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 بسم الله الرحمن الرحيم
 

 تقديـــم
 

أن إلا  - اختار لى مسيرة حياتى القضائية إذ -تعالى سبحانه و شاء قد ف الحمد لله ،
ولاية رئاسة بأن تكون خاتمة هذه المسيرة يفيض علىّ من نعمه الكثيرة وخيره العميم ، 

بتعيينى  1/7/6002قرار السيد رئيس الجمهورية فى المحكمة الدستورية العليا بصدور 
يمدنى ودعوت حينذاك أن  00فلله الحمد فى الأولى والآخرة  .. رئيساً لهذه المحكمة

حمل هذه الأمانة وأن يلهمنى الصواب من أجل ويعيننى على تكفاية بالصبر والقوة وال الله
 إقامة العدل ونصرة الحق وأن يهدينى إلى طريق الرشاد .

 
ولقد كنت أدرك ـ عن يقين ـ شرف التكليف الذى حظيت به ، وأنا أخطو إلى موقعى 

ة لمواصلة الجديد بالمبنى الشامخ للمحكمة الدستورية العليا الذى يطل على نيل القاهر 
ما بدأه النخبة من صفوة القضاة العظام من سدنة العدالة السابقين والحاليين الذين كان 
لعطائهم وإسهامهم فضل ما شادوه من مكان ومكانة ، وعلوّ قامة ، ورفعة شأن ، وسموّ 

 قدر لهذه المحكمة المرموقة .
 

ة ، وحملت الدور التاريخى الذى اضطلعت به هذه المحكم فى ولا يمارى أحد
شعلته فى رحلة تبشر بالحق والعدل ، وتنشر التنوير ، وتحمى حريات المواطنين ، 

العلاقة بين  تصوغوتصون كرامة الأفراد ، وتعلى سيادة القانون. وتترى أحكامها متعاقبة 
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وفقاً لأحكام ،  الحكام والمحكومين ، وبين الدولة والأفراد ، وبين السلطات جميعها
 ا يحمى صالح الوطن والمواطنين .مب ، الدستور

 
من مجموعة الأحكام التى أصدرتها هذا الجزء الحادى عشر بعون الله يصدر و 

ى فيها الزميل المستشار ممدوح مرعى لالمحكمة الدستورية العليا إبان السنوات التى تو 
وهى ثمرة جهد وعمل ،  6002 إلى يونيه 6002وهى الفترة من سبتمبر  رئاستها ،
والتى  ، بذله وزملاؤه من المستشارين أعضاء المحكمة وهيئة المفوضين بهاوبحث 

، فى مصر  الحياة الدستوريةحققت فيها المحكمة إنجازاً وتألقاً كان أثره عظيماً فى 
 إرساء مبادئ الشرعية بها .ب

 
لقد حظيت الفترة الزمنية التى اختص هذا الجزء ـ بمجلديه ـ بتوثيق قضاء المحكمة 

ورية العليا خلالها بتناولها مرحلة جديدة من مراحل تطور الرقابة القضائية على الدست
من الدسـتور  62تعديل المادة الشرعية الدستورية ، ذلك أنه قد جرى خلال تلك الفترة 

، والذى ناط بالمحكمة لأول مرة  62/2/6002بنـاء علـى الاستفتـاء الذى أجرى فى 
قة على دستورية مشروع القانون المنظم لانتخاب رئيس رقابة سابفى تاريخها مباشرة 

 الدستورية العليا رئاسة لجنة الإنتخابات ، كما أسند إلى رئيس المحكمة الجمهورية
الرئاسية . وعلى هذا النحو فقد أوكل الدستور إلى المحكمة الدستورية العليا وإلى رئيسها 

امت بها بأسلوب جرت الإشادة به فى مهمتين جليلتين إضافة إلى مهامها السابقة التى ق
 كما يجرى الإقتداء به فى كثير من الدول العربية .،  المحافل العالمية 

وفى ضوء هذا التعديل الدستورى أحال السيد رئيس الجمهورية إلى المحكمة 
الرئاسية بعد أن أقره مجلس الشعب وقبل  الإنتخاباتالدستورية العليا مشروع قانون 
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رت المحكمة فى أمر اتفاق نصوصه بكاملها مع أحكام الدستور بجلسة إصداره ، ونظ
، ووضعت لبنات الأساس فى هذه الرقابة السابقة على الدستورية ،  62/2/6002

فقالت المحكمة أنه يخرج عن اختصاصها بالرقابة السابقة على مشروع هذا القانون ما 
 يلى : ـ 

 مراجعة الصياغة القانونية للمشروع . ـ 1
النظر فى أى تناقض بين نصوص المشروع بعضها البعض أو تعارضها مع أية  ـ 6

 نصوص قانونية أخرى .
تقرير مدى ملاءمة بعض الأحكام التى حواها المشروع باعتبار أن ذلك الأمر  ـ 2

 يدخل فى نطاق السلطة التقديرية للمشرع .
 

وى نصوصاً تثور كما أشارت المحكمة فى قرارها بشأن هذا المشروع إلى أنه ح
ارتأته المحكمـة ، وكان بشأنها شبهة عدم الدستورية إلا إذا تم تفسيرها على الوجه الذى 

ذلك فى شـأن تفسير عبارة ) المستندات التى تحددها اللجنة ( ، وقد ذهبت المحكمة 
الحق فى إلى أنه يتعين تفسير هذه العبارة على نحو لا يعطى لجنة الانتخابات الرئاسية 

( من 12( من الدستور و)72ضافة أية شروط جديدة للشروط الواردة بنص المادتين )إ
المشروع المعروض . وأيضاً فيما يتعلق بتفسير عبارة ) ويطبق ذات الحكم إذا كان الخلو 
خلال الفترة من بدء إجراءات انتخابات الإعادة وقبل انتهاء الاقتراع ( الواردة بنص المادة 

ين السابقين الذين لم يوفقوا فى الانتخابات على نحو يسمح للمرشح( من المشروع 11)
الأولى بالتقدم فى انتخابات الإعادة مع من يتقدم للترشيح خلال هذه الفترة لأول مرة ، 
لأن القول بغير ذلك يؤدى إلى حرمان الطائفة الأولى من المشاركة فى انتخابات الإعادة 

 فؤ الفرص .على نحو يخل بمبدأى المساواة وتكا
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ضرورة الحفاظ على تشكيل لجنة  لىرت المحكمة الدستورية فى قرارها إوأشا
، والذى تطلب وجود عضوين من الرئاسية على النحو الوارد بالنص الدستورى  الإنتخابات

المحكمة الدستورية العليا أحدهما فى رئاسة اللجنة والآخر فى عضويتها لاعتبارات قدر 
يتها ، فقد كان يتعين على مشروع القانون المعروض عند قيام مانع المشرع الدستورى رعا

لدى رئيسها أن ينص على أن ينضم إلى عضوية اللجنة خلال فترة قيام المانع عضو آخر 
  .من المحكمة الدستورية العليا 

 
 إعلانات مدفوعة الأجر تتعلق بالإنتخابات أن حظر إذاعة أىالمحكمة كما قررت 
وق ـائل الإعلام المسموعة والمرئية يتعارض مع الحق فى التعبير ، ويعالرئاسية فى وس

ممارسة حق الترشيح بصورة جدية وفعّالة . كذلك قـررت المحكمـة عـدم مطابقة المادة 
 نص على أن : ـت تى كانمن المشروع لأحكام الدستور والت 49

ف جنيه ولا " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلا
 تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين :

كل من أنفق فى الدعاية الانتخابية مبالغ غير المودعة فى الحساب البنكى  (1)
 من هذا القانون ، أو أنفق المبالغ المودعة فى هذا 67المشار إليه فى المادة 

بأداء مثلى  نتخابية مع إلزام المخالفالحساب فى غير أغراض الدعاية الإ
 المبالغ التى أنفقها لخزانة الدولة .

كل من جاوز الحد الأقصى المقرر للإنفاق على الحملة الانتخابية ، وذلك  (6)
 فضلاً عن الحكم عليه بأداء مثلى مبلغ التجاوز إلى خزانة الدولة " .

ء مشوب بالمغالاة ويجاوز بمداه الحدود اوقالت المحكمة إن هذا الجز 
 يقتضيها فرضه . المنطقية التى
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من المشروع يخالف أحكام  22و 24كما قررت المحكمة أن نص المادتين 
الدستور ، إذ كانا يعاقبان على أفعال غير محددة تحديداً دقيقاً . ) قرار المحكمة 

 ( . 62/2/6002الصادر بجلسة 
 

الرئاسية ذاته بعد إصداره قضت المحكمة برفض  وفى شأن قانون الإنتخابات
ق وذلك بحكمها الصادر بجلسة  67لسنة  111ى الدستورية رقم الدعو 
استناداً إلى أن مجلس الشعب قد التزم بقرار المحكمة الدستورية العليا  12/1/6002

، إذ قام بحذف المادة الرئاسية  الإنتخاباتبشأن الرقابة السابقة على مشروع قانون 
منه  22،  24،  49،  2/2اد ( من مشروع القانون ، وأدخل تعديلات على المو 66)

وأكدت المحكمة فى ذات الحكم أن  لتتفق وما جاء بقرار المحكمة فى هذا الشأن .
 تمنعالرئاسية لا  الإنتخاباتالدستور بالنسبة لقانون  قررهاالرقابة القضائية السابقة التى 

قانون ولا ة على ذات الممارسة دورها فى الرقابة اللاحق العليا منالمحكمة الدستورية 
 .تغنى عنها
 

وتجدر الإشارة إلى أنه تم تعديل بعض مواد دستور جمهورية مصر العربية 
نافذة من  واعتبرت،  3006مـارس  32فى  الاستفتـاء على هذه التعديلات جـرىو 

 .  36/2/3006فى  نتيجتهتاريـخ إعلان 
 

واصلت المحكمة من مجموعة الأحكام التى يتناولها هذا الجزء وخلال الفترة 
ففى مجال حماية ام الدستور والذود عنها ، ـا فى تفعيل أحكـا رسالتهـالدستورية العلي
من  42قضت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة  حق الملكية
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فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر  1977لسنة  49القانون رقم 
فرض امتداداً قانونياً لعقود إيجار الوحدات السكنية التى استؤجرت  والمستأجر ، الذى

مفروشة من ملاكها لمدة خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بالقانون سالف 
، لخروجه ا فى عقد الإيجار ـوص عليهـروط المنصـبذات الش 9/9/1977الذكر فى 

مصادمته مبدأ المساواة والتضامن بالملكية عن نطاق وظيفتها الاجتماعية ، فضلًا عن 
 جلسةق ـ  60لسنة  117القضية الدستورية رقم  . )الاجتماعى وحرية التعاقد 

6/11/6002 . ) 
كما قضت المحكمة بعدم دستورية إلزام بعض ملاك العقارات بإقامة دور عرض 

، باعتبار ا ـح بهدمهرّ  سينمائية فى مبانيهم الجديدة بديلة عن تلك التى كانت قائمة وص  
أن ذلك ينطوى على تقييد لهم فى التصرف فى ملكيتهم الخاصة أو استغلالها 

جلسة ق ـ  66لسنة  120القضية الدستورية رقم  بالأسلوب الذى يرونه . )
14/16/6002  ) 

كذلك قضت المحكمة بعدم دستورية تثبيت أجرة المدارس والأقسام الداخلية 
ستمرار عقودها المفروشة ، لمجاوزة هذا التنظيم لإيواء الدارسين بها ، فى حالة ا

للحـدود التى رسمهـا الدستـور لصـون حق الملكية بانتقاصه من حقوق ملاك هذه الأبنية 
جلسة ق ـ  61لسنة  47القضية الدستورية رقم  ، فضلًا عن إخلاله بمبدأ المساواة . )

4/4/6004 . ) 
رئيس مجلس الوزراء فيما كما قضت المحكمة بعدم دستورية بعض قرارات 

تضمنته من حظر الموافقة على هدم القصور والفيلات ، استناداً إلى أن تنظيم الملكية 
جلسة ق ـ  62لسنة  74القضية الدستورية رقم  الخاصة لا يكون إلا بقانون . )

12/1/6002 . ) 
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قضت المحكمة بعدم دستورية نص البند  وفى مجال حماية الحق فى المعاش

لسنة  79من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم  102من المادة ( 6)
من القانون المذكور فيما لم  116( من المادة 4. وبعدم دستورية نص البند ) 1972

يتضمنه من أحقية الزوج فى الجمع بين معاشه عن زوجته وبين معاشـه بصفته منتفعـاً 
ن معاشه عن زوجته وبين دخله من العمـل أو بأحكام هذا القانـون ، وكذا الجمع بي

جلسة ق ـ  66لسنة  12القضية الدستورية رقم  المهنـة وذلك دون حدود . )
14/16/6002 . ) 

 
،  وفيما يتعلق بحمايـة الأرض الزراعية من التبوير والحفاظ على خصوبتها

 121مادة قضت المحكمة برفض الطعن بعدم الدستورية على نص الفقرة الثانية من ال
 112معدلًا بالقانونين رقمى  1922لسنة  22من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 

والتى أثمّت ارتكاب أفعال من شأنها تبوير الأرض  1912لسنة  6و 1912لسنة 
الزراعية أو المساس بخصوبتها ، باعتبار أنها تستهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية ورد 

 .(1/6/6004جلسة ق ـ  60لسنة  142قضية الدستورية رقم ال العدوان عليها . )
 

قضت المحكمة بعدم دستورية إجازة الرجوع  وفى مجال ترسيخ القيم الدينية
فى الوقف الخيرى إذا تعلق الأمر بوقف على كنيسة ، وذلك أسوة بحظر الرجوع فى 

جلسة ق ـ  61لسنة  126القضية الدستورية رقم  الوقف على المساجد . )
7/2/6004  . ) 
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حكمة بعدم دستورية وضع حد أقصى قضت الم ودعماً لوحدة الأسرة وترابطها
جازة مرافقة الزوج المرخص له بالسفر للخارج ، باعتبار أن الدستور حرص على صون لإ

القضية الدستورية  وحدة الأسرة وتماسكها ، وأقامها على الدين والأخلاق والوطنية . )
 62لسنة  114القضية الدستورية رقم و  9/2/6004جلسـة ـ  ق 66لسنـة  127رقم 
 ( . 16/6/6002جلسة ق ـ 

كذلك فقد أقرت المحكمة وقف نفقة الزوجة التى امتنعت عن طاعة زوجها 
لتزام بطاعة زوجها ماوية جميعها تفرض على الزوجة الإدون حق ، باعتبار أن الشرائع الس

 ( . 16/2/6002جلسة ق ـ  64لسنة  167القضية الدستورية رقم  . )
 

قضت المحكمة بعدم دستورية احتساب مدة إجازة ورعاية للأمومة والطفولة 
رعاية الطفل فى مدة العشر سنوات المسموح بها كإجازات لعضو هيئة التدريس 

جلسة ق ـ  62لسنة  11القضية الدستورية رقم  بالجامعة طوال مدة خدمته . )
12/6/6002 . ) 

 
قضت المحكمة بعدم وابط الدستورية فى شأن الفرائض المالية وإعمالًا للض

دستورية تفويض وزير المالية فى فرض رسوم دون تحديد أنواعها وأوعيتها والخدمات 
جلسة ق ـ  66لسنة  172القضية الدستورية رقم  التى تؤدى مقابلًا لها . )

2/9/6004 . ) 
من  21ة من المادة بعدم دستورية نص الفقرة الثانيالمحكمة كما قضت 

فيما تضمنته من أن يكون لمصلحة الضرائب عدم  1911لسنة  127القانون رقم 
الاعتداد بالإقرار وتحديد الأرباح بطريق التقدير ، وذلك دون وضع ضوابط أو معايير 
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(  11/16/6002جلسة ق ـ  11لسنة  162القضية الدستورية رقم  لهذا التقدير . )
. 

 
الإطار الملائم لاختيار أصلح العناصر البشرية للعمل فى وفيما يتعلق بوضع 

فى ضوء الأنشطة التى تقوم عليها قضت المحكمة برفض الطعن  المشروعات المرفقية
من لائحة شئون العاملين بهيئة قناة السويس ،  66بعدم الدستورية على نص المادة 

انتقائياً تمثل انحيازاً إلى الأصلح وذلك استناداً إلى أن الترقية بالاختيار باعتبارها عملًا 
والأكثر عطاءً ، بالنظر إلى عناصر التفوق والامتياز التى تميزه عن غيره ، وأن تقدير هذه 
العناصر عملية موضوعية لا تصدر عن أهـواء الجهة التى تتولاها ، ولا تعبر بها عن 

لسنة  672ة الدستورية رقم القضي نزواتهـا ، وإنما تزن كلًا منها بميزان الحق والعدل . )
 ( . 12/2/6002جلسة  ق ـ 64

 
خلال هذه الفترة وهذا بعض من كثير من الأحكام التى أصدرتها المحكمة 

سواء بعدم دستورية بعض النصوص التشريعية التى خرجت على القواعد الدستورية ، أو 
وص المطعون تلك التى قضت المحكمة فيها برفض الطعن بعدم الدستورية لاتفاق النص

فيها مع هذه القواعد الدستورية ، فضلًا عما فصلت فيه المحكمة من دعاوى تنازع 
الاختصاص القضائى وتناقض الأحكام القضائية النهائية ، أو منازعات التنفيذ ، أو 

 طلبات التفسير ، أداءً لرسالتها السامية التى شرفت بحملها استناداً لأحكام الدستور .
 

أحكام المحكمة أن مجموعة هذا الجزء من دما أشرفنا على طباعة عنتبين ولقد 
فى أن يضمها مجلد  وهو ما يمثل صعوبة ثلاثة ألاف صفحة عن زيدي هصفحاتعدد 
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أن يكون فهرس و  ،ما رأينا معه أن يصدر الجزء الحادى عشر فى مجلدين واحد ، م
اً لوحدة المبادئ والقواعد وتسلسل هذا الجزء فى خاتمة المجلد الثانى ضمان

يجعل وهو ما ، ام ـات وتعاقب الفترات الزمنية التى صدرت خلالها تلك الأحكـالموضوع
ييسر للباحث مهمته فى الاسترشاد بما الرجوع إلى الأحكام أكثر يسراً وأسهل منالًا ، و 

 .إليه من أحكام أو مبادئ دستورية على نحو أعم وأشمل يرغب فى الرجوع 
 

ويبقى فى النهاية أن أسجل ـ ببالغ التقدير ـ الجهد المتصل والعطاء الوفير الذى 
المستشار ماهر سامى برئاسة المكتب الفنى للمحكمة الزملاء الأعزاء أعضاء بذله 

 حتى يخرج هذا الإنجاز الرفيع إلى حيز الوجود .نائب رئيس المحكمة ، ، ف ـيوس
 

مل ـ بعرض المبادئ التى أرستها المحكمة وأسأل الله أن يجعل من هذا الع
الدستوريـة العليا خلال هذه الفترة ـ مصدر خير ونفع وإضافة ثرية ـ خدمة للحق والعدل 
والقانون ـ لجميع رجال القانون المشتغلين به وسائر سلطات الدولة بوصفها مكلفة 

والرفعة والعزة لوطننا باحترام الدستور ، وأن يجدوا فيه ما يحققون به مزيداً من التقدم 
 إنه نعم المجيب . 00القانون  سيادةالعزيز فى ظل 

 
رئيس المحكمة الدستورية             
 العليا
المستشـار ماهـر عبـد             
 ـــدـالواح
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 القسم الأول
 مبادئ الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية

وقرار المحكمـة بشأن مشـروع قانون تنظيـم الانتخابات 
 الرئاسية
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 1002أكتوبر سنة  21 جلسة
 

رئيس             برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعى
 المحكمة

ـى والدكتـور حنفى على جبالى ومحمد عبد العزيز وعضـوية السـادة المستشـارين: أنـور رشـاد العاص
 الشناوى والسيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف.

رئيس هيئة              وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما
 المفوضين

 أمين السر        وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن
 
 

 (2رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 21 لسنة 212قضية رقم ال

 
اعتبار الخصومة  –دعوى دستورية "حجية الحكم برفض الطعن على النص المحال 

 منتهية".
لقضاء المحكمة الدستورية العليا حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطتها 

 تعقيباً في أي جهة كانت. المختلفة؛ باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا 
 

من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر  84، 84مقتضى نص المادتين 
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، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية 9494لسنة  84بالقانون رقم 
حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً 

ول بذاتها دون يقبل تأويلًا ولا تعقيباً من أية جهة كانت، وهي حجية تح فصلًا لا
عادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الخصومة في الدعوى الراهنة المجادلة فيه أو إ
 تكون منتهية.

 
 الإجــراءات
، أودعت المدعية صحيفة هذه 6991بتاريخ الثاني والعشرين من نوفمبر سنة 

ب المحكمة، طالبة الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الدعوى قلم كتا
في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة  6911لسنة  99" من القانون رقم 99"

بين المالك والمستأجر، فيما تضمنته من عدم انتهاء عقد الإيجار بوفاة المستأجر أو 
 و أحد والديه المقيمين معه وقت الوفاة الترك.تركه العين، إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أ

 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 فيها بجلسة اليوم.

 
 ةالمحكمـــ

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
تتحصل في  –حسبما يبين من صحيفة الدعوى ومن سائر الأوراق  -حيث إن الوقائع

 6999لسنة  6551أن المدعية "في الدعوى الماثلة" كانت قد أقامت الدعوى رقم 



  51 

إيجارات كلي الجيزة ضد المدعى عليها الثانية، بطلب الحكم بإخلائها من العين 
مؤجرة، على سند من القول بأن مورثة المدعى عليها كانت تستأجر عين التداعى، وبعد ال

الوفاة قامت المدعية باغتصاب تلك العين،كما أقامت المدعى عليها الثانية دعوى فرعية 
بطلب الحكم بإثبات العلاقة الإيجارية، على سند من امتداد عقد الإيجار لها بعد وفاة 

في شأن تأجير وبيع  6911لسنة  99من القانون رقم  99المادة  مورثتها إعمالًا لنص
حكمت  91/61/6995الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وبجلسة 

المحكمة بإلزام المدعية في الدعوى الماثلة بتحرير عقد إيجار للمدعى عليها عن عين 
لسنة  91196ستئنا  رقم التداعى، وبرفض الدعوى الأصلية، فطعُن في هذا الحكم بالا

 69/61/6991ق س. وأثناء نظر هذه الاستئنا  دفعت المستأنفة بجلسة  669
( المشار إليها، فقررت المحكمة تأجيل 99بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة )

لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية، فأقامت  61/66/6991الدعوى إلى جلسة 
 ماثلة.المدعية دعواها ال

وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في هذه 
ق  61لسنة  11في القضية رقم  1/66/9119الدعوى بحكمها الصادر بجلسة 

( من 99"دستورية"،وكان محل الطعن فيها نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة )
بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من  ، وقضى هذا الحكم6911لسنة  99القانون رقم 
المشار إليه، فيما لم يتضمنه من النص  6911لسنة  99من القانون رقم  99المادة 

على انتهاء عقد الإيجار الذي يلُزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين بانتهاء 
ت. )وهذا قضاء إقامة آخرهم بها، سواء بالوفاة أو بالترك، ورفض ما عدا ذلك من طلبا

( من القانون والقضاء بدستوريته( 99برفض الطعن على الفقرة الأولى من نص المادة )
وبتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره، وإذ نشر هذا الحكم في 
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، وكان مقتضى نص المادتين 69/66/9119بتاريخ 91الجريدة الرسمية بعددها رقم 
، 6919لسنة  91لمحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم من قانون ا 91،99

أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة 
وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا لا يقبل تأويلًا ولا تعقيباً من 

ها دون المجادلة فيه أو إ عادة طرحه عليها من أية جهة كانت، وهي حجية تحول بذات
 جديد لمراجعته، فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تكون منتهية.

 
 فلهـذه الأسبــاب

 .حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية. 
 
 
 

                                       
، 651، 91لسنة  99، 91، 99استناداً إلى ذات المبدأ أصدرت المحكمة الدستورية العليا أحكاماً مماثلة بذات الجلسة في القضايا أرقام .

 ،699، 696،  96لسنة  15، 11، 961، 911، 991، 99لسنة  11، 91، 11، 16، 91، 91، 611، 611، 691، 696
 قضائية دستورية  69لسنة  699، 91، 699، 699، 695، 699، 616، 911، 969، 696، 91لسنة  91، 59، 11
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 1002أكتوبر سنة  21 جلسة
 

رئيس            ممدوح مرعىبرئاسة السيد المستشار الدكتور / 
 المحكمة

الهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش : ضوية السادة المستشارينوع
 ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى .

رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 
 المفوضين

                   وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر
 
 

 (1رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 21 لسنة 272القضية رقم 

 
 عدم قبول الدعوى".  -دعوى دستورية "حجية الحكم فيها 

لقضاء المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة 
 لاً" لايقبل تعقيباً من أية جهة كانت. إلى الدولة بسلطتها المختلفة، باعتباره "قولاً فص

 
أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى لها حيث إن هذه المحكمة سبق 
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دستورية قضائية " 94 لسنة 3فى القضية رقم  9449يناير  8الصادر بجلسة بحكمها 
 9499لسنة  84من القانون رقم  94، وكان محل الطعن فيها ما تضمنته المادة "
مشار إليه من امتداد عقد الإيجار لأقارب المستأجر الأصلى بالمصاهرة حتى الدرجة ال

من القانون رقم  94وقضى هذا الحكم بعدم دستورية ما نصـت عليه المادة  –الثالثة 
فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر  9499لسنة  84

مستأجر مصاهرة حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار " وفيما عدا هؤلاء من أقارب ال
عقد الإيجار أقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو مدة 
شغله للمسكن أيتهما أقل " وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب 

 المحاماة. 
يناير سنة  92بتاريخ  3عدد رقم بال وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية

من قانون المحكمة الدستورية العليا  84، 84المادتين نص  ، وكان مقتضى9449
فى الدعاوى  أن يكون لقضاء هذه المحكمة - 9494لسنة  84الصادر بالقانون رقم 

حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة الدستورية 
وهى حجية تحول بذاتها لايقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أى جهة كانت، قولاً فصلاً  باعتباره

مما يتعين معه الحكم بعدم ، لمراجعته دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد
 .قبول الدعوى الماثلة 

 
 الإجــراءات
هذه ، أودع المدعى صحيفة 6991بتاريخ الخامس والعشرين من شهر أغسطس عام 

 99من القانون رقم  99الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بعدم دستورية المادة 
فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما  6911لسنة 
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 .تضمنته من الامتداد القانونى لعقد الإيجار لأقارب المستأجر الأصلى بالمصاهرة 
عدم قبول الدعوى  –أصلياً  طلبت فيها دفاع لة مذكرةوقدمت هيئة قضايا الدو 
 .واحتياطياً برفض الدعوى 
 أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها . ،وبعد تحضير الدعوى

ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 فيها بجلسة اليوم .

 
 المحكمـــة

 والمداولة .بعد الاطلاع على الأوراق، 
تتحصل فى أن  –من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق حيث إن الوقائع ـ على ما يبين 
مدنى كلى، أمام محكمة  6991لسنة  65111المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 

شمال القاهرة الابتدائية، ضد المدعى عليه الرابع، طالباً فسخ عقد الإيجار المؤرخ 
زوج والدته المتوفى )المستأجر الأصلى( وإخلاؤه من  المحرر بينه وبين 6/69/6959

شارع الجناين حدائق القبة  16الكائنة بالعقار رقم  1العين محل النزاع وهى الشقة رقم 
لعدم توافر شروط الامتداد القانونى له لكونه ابن زوجة المستأجر الأصلى من زوج سابق. 

لسنة  99من القانون رقم  99ادة وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية الم
فيما تضمنته من الامتداد القانونى لعقد الإيجار لأقارب المستأجر الأصلى  6911

من الدستور، وإذ قدرت المحكمة جدية  19، 19 ،1، 9بالمصاهرة لمخالفته للمواد 
 هذا الدفع وصرحت للمدعى برفع دعواه الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة. 

أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى لها ذه المحكمة سبق وحيث إن ه
دستورية " قضائية 61 لسنة 1فى القضية رقم  6991يناير  9الصادر بجلسة بحكمها 
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 6911لسنة  99من القانون رقم  99، وكان محل الطعن فيها ما تضمنته المادة "
الأصلى بالمصاهرة حتى الدرجة  المشار إليه من امتداد عقد الإيجار لأقارب المستأجر

 99من القانون رقم  99وقضى هذا الحكم بعدم دستورية ما نصت عليه المادة  –الثالثة 
فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر "  6911لسنة 

عقد وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر مصاهرة حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار 
الإيجار أقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو مدة 
شغله للمسكن أيتهما أقل " وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب 

 المحاماة. 
يناير سنة  91بتاريخ  1بالعدد رقم  وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية

من قانون المحكمة الدستورية العليا  99، 91المادتين ص ن ، وكان مقتضى6991
فى الدعاوى  أن يكون لقضاء هذه المحكمة - 6919لسنة  91الصادر بالقانون رقم 

حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة الدستورية 
وهى حجية تحول بذاتها ة كانت، لايقبل تأويلًا ولا تعقيباً من أى جهباعتباره قولًا فصلًا 

مما يتعين معه الحكم بعدم ، لمراجعته دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد
 .قبول الدعوى الماثلة 

 
 فلهـذه الأسبــاب

بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات حكمت المحكمة 
 .ة ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاما
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 1002أكتوبر سنة  21 جلسة
 

 رئيس المحكمة          برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى وإلهام نجيب نوار ومحمد عبدالعزيز 

 الشناوى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى وسعيد مرعى عمرو 
رئيس هيئة              ل الدين علماوحضور السيد المستشار / نجيب جما

 المفوضين
     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 أمين السر 
 
 

 (2رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 10 لسنة 212القضية رقم 
 

 اعتبار الخصومة منتهية". -دعوى دستورية "حكم: حجيته
أويلاً ولا تعقيباً من أي جهة. نص الحكم الصادر في الدعوى الدستورية حجية مطلقة لا يقبل ت

اعتبار الخصومة في الدعوى التي تقام طعناً بعدم دستورية ذات النص التشريعي الذي سبق الحكم 
 بعدم دستوريته منتهية القضاء بعدم دستورية .

 
المشار إليه فيما  9499لسنة  84( من القانون رقم 94الفقرة الثالثة من المادة )
ى انتهاء عقد الإيجار الذى يلُزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق لم يتضمنه من النص عل
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فى شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها سواء بالوفاة أو الترك، ورفض ماعدا ذلك من 
 طلبات .

 الإجــراءات
 ، 6991بتاريخ الثامن من شهر يونيه 

 ودعت المدعية قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى، طالبة الحكم بعدم
فى شأن تأجير وبيع  6911لسنة  99" من القانون رقم  99دستورية نص المادة " 

الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، فيما تضمنه من إلزام المؤجر بتحرير عقد 
إيجار لورثة المستأجر بذات الأجرة، مهما تعاقب عليها الزمن مع ما يترتب على ذلك 

 من آثار.
 ا الدولة مذكـرة طلبت فيها رفض الدعوى .وقدمت هيئة قضاي

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظُرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر جلسة اليوم، وقررت المحكمة إصدار 

 الحكم فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

لى ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن حيث إن الوقائع ـ ع
إيجارات شمال القاهرة، ضـد  6999لسنة  61615المدعية أقامت الدعوى رقم 

المدعى عليه الخامس، بطلب الحكم باعتبار عقد إيجار الشقة المبينة فى صحيفة 
رده منها، وتسليمها الدعوى المبرم مع مورثته " زوجته " منتهياً، وإخلاء هذه العين وط

خالية للمدعية، كما أقام المدعى عليه الخامس عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على أولاده 
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القصر وائل وإيرينى لطفى نجيب ضد المدعية دعوى فرعية، طالباً إلزامها بتحرير عقد 
م إيجار له بذات شروط العقد الذى كان مبرماً مع مورثته وبذات الأجرة، إعمالًا لحك

فى شأن بيع وتأجير الأماكن وتنظيم  6911لسنة  99من القانون رقم  99المادة 
قضت المحكمة برفض  91/9/6991العلاقة بين المالك والمستأجر، وبجلسة 

الدعوى الأصلية، وفى الدعوى الفرعية بإلزام المدعية " فى الدعوى الماثلة " بتحرير عقد 
يعياً على أولاده القصر، وإذ لم ترتض المدعية إيجار للمدعى عن نفسه وبصفته ولياً طب
ق مأمورية استئنا  عال شمال  6لسنة  9615هذا الحكم أقامت الاستئنا  رقم 

القاهرة، وطلبت فى صحيفة هذا الاستئنا  وقف السير فيه لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم 
مة ، وبعد أن حجزت المحك6911لسنة  99من القانون رقم  99دستورية المادة 

، لترفع المستأنفة 9/5/6991الاستئنا  للحكم قررت إعادته للمرافعة إلى جلسة 
المشار إليها، فأقامت المدعية الدعوى الماثلة  99/6الدعوى بعدم دستورية نص المادة 

. 
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذه 

قضائية  61لسنة  11القضية رقم  فى 1/66/9119الدعوى بحكمها الصادر بجلسة 
من القانون  99دستورية " وكان محل الطعن فيها نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة "

فى شأن بيع وتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك  6911لسنة  99رقم 
( من 99) والمستأجر، وقضى ذلك الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة

المشار إليه فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد  6911لسنة  99القانون رقم 
الإيجار الذى يلُزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها 
سواء بالوفاة أو الترك، ورفض ماعدا ذلك من طلبات. )وهذا قضاء برفض الطعن على 

( من القانون المشار إليه والقضاء بدستوريته( وبتحديد 99لى من المادة )نص الفقرة الأو 
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اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره، وإذ نشر ذلك الحكم فى الجريدة 
، 91، وكان مقتضى نص المادتين 69/66/9119بتاريخ  91الرسمية بعددها رقم 

أن  6919لسنة  91ر بالقانون رقم من قانون المحكمة الدستورية العليا الصاد 99
يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، 
وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا فى المسألة المقضى فيها، 
إن وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، ف

 الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية .
 

 فلهـذه الأسبــاب
  .حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية. 

                                       
 قضائية دستورية. 61لسنة  691استثناداً إلى ذات المبدأ أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكماً مماثلًا بذات الجلسة في القضية رقم .
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 1002نوفمبر سنة  1 جلسة
 

رئيس              / ممدوح مرعىبرئاسة السيد المستشار
 المحكمة

بدالقادر وعضوية السادة المستشارين : محمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد ع
 عبدالله وأنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه 

رئيس هيئة              وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
 المفوضين

     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 
 
 

 (4رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 10 لسنة 220القضية رقم 

 
 اعتبار الخصومة منتهية". –عوى دستورية "حجية الحكم فيها د

 91( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 99و 91مقتضى نص المادتين )
، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة 6919لسنة 

 لمختلفة، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها.الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها ا
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سبق لهذه المحكمة، أن حسمت المسألة الدستورية عينها، بحكمها الصادر 
قضائية  94لسنة  90القضية رقم  فى 3/99/9009بجلستها المعقودة فى 

المادة  دستورية " والذى قضى فى منطوقه: " أولاً: بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من"
المشار إليه، فيما لم يتضمنه من النص على  9499لسنة  84من القانون رقم  94

انتهاء عقد الإيجار الذى يلُزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين بانتهـاء إقامة 
آخرهم بها، سواء بالوفاة أو الترك، ورفض ما عدا ذلك من طلبات فقضت بذلك 

ثانياً: بتحديد  9499لسنة 84من القانون رقم  94من المادة  بدستورية الفقرة الأولى
اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره .... "؛ وإذ نشـر هذا الحكـم فـى 

( 84و 84، وكان مقتضى نص المادتين )98/99/9009الجريـدة الرسميـة بتاريخ 
، أن يكون 9494لسنة  84قم من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون ر 

لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة 
إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا فى المسألة المقضى فيها، بما لا 

 تجوز معه أية رجعة إليها، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية .
 

 جــراءاتالإ
أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم  6991بتاريخ الثانى والعشرين من يونية سنة 

( من 99كتاب المحكمة طلباً للحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة )
فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر  6911لسنة  99القانون رقم 

يه من إلزام المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم الحق فى والمستأجر فيما نصت عل
 الاستمرار فى شغل العين .

 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى.
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 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
إصدار الحكم ونظُرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة 

 فيها بجلسة اليوم .
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 

 6991لسنة  6596المدعى عليها الرابعة كانت قد أقامت ضد المدعى الدعوى رقم 
اء بإلزامه بتحرير عقد إيجار لها محله الشقة المبينة مساكن كلى الإسكندرية ابتغاء القض

بالأوراق بذات مواصفات وشروط عقد الإيجار الأصلى المبرم مع والدها ومورثها بتاريخ 
؛ قولًا منها بأنها كانت تقيم مع والدها بشقة النزاع، وتزوجت وأنجبت 91/1/6911

ه عملًا بنص الفقرة الثالثة من المادة أولادها فيها، مما يمُدُّ عقد الإيجار إليها بعد وفات
ـ المشار إليه ـ فبادرها المدعى بالدفع بعدم  6911لسنة  99( من القانون رقم 99)

دستورية هذا النص، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع، وصرحت للمدعى برفع 
 الدعوى الدستورية، فقد أقامها .

ة الدستورية عينها، بحكمها وحيث إنه سبق لهذه المحكمة، أن حسمت المسأل
قضائية  61لسنة  11القضية رقم  فى 1/66/9119الصادر بجلستها المعقودة فى 

دستورية " والذى قضى فى منطوقه: " أولًا: بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة "
المشار إليه، فيما لم يتضمنه من النص على  6911لسنة  99من القانون رقم  99

قد الإيجار الذى يلُزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين بانتهـاء إقامة انتهاء ع
آخرهم بها، سواء بالوفاة أو الترك، ورفض ما عدا ذلك من طلبات فقضت بذلك 

ثانياً: بتحديد  6911لسنة 99من القانون رقم  99بدستورية الفقرة الأولى من المادة 
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يخاً لإعمال أثره .... "؛ وإذ نشـر هذا الحكـم فـى اليوم التالى لنشر هذا الحكم تار 
( من 99و 91، وكان مقتضى نص المادتين )69/66/9119الجريـدة الرسميـة بتاريخ 

، أن يكون لقضاء 6919لسنة  91قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 
كافة، وبالنسبة إلى هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة ال

الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا فى المسألة المقضى فيها، بما لا تجوز 
 معه أية رجعة إليها، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية .

 
 فلهـذه الأسبــاب

 .حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.

                                       
، 611، 611، 615، 619، 611، 619، 616، 99لسنة 11اثلة في القضايا أرقام أصدرت المحكمة بذات الجلسة أحكاماً مم .

 95لسنة  15، 91لسنة  95، 99، 61، 96لسنة  11، 91لسنة  699، 691، 611،  699، 691، 696و 99لسنة  611
 قضائية دستورية.
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 1002نوفمبر سنة  1 جلسة
 

رئيس             / ممدوح مرعىسيد المستشاربرئاسة ال
 المحكمة

وعضويــة السـادة المستشاريـن: محمـد عبدالقـادر عبدالله وعلـى عـوض محمـد صالح والسيد 
 عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى

رئيس هيئة              / نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار
 المفوضين

 أمين السر      ناصر إمام محمد حسن وحضور السيد/
 
 

 (5رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 10 لسنة 271القضية رقم 

 
 عدم قبول". –دعوى دستورية "حجية الحكم فيها 

تها لقضاء المحكمة الدستورية العليا حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلط
 المختلفة باعتباره قولاً فصلاً في المسألة التي قضى فيها.

 
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى 

قضائية  93لسنة  23القضية رقم  فى 90/3/9443الراهنة بحكمها الصادر بجلسة 
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الجريدة الرسمية بعددها دستورية ". القاضى برفض الدعوى، وإذ نشر هذا الحكم فى "
( من 84، 84، وكان مقتضى أحكام المادتين )4/8/9443( بتاريخ 98رقم )

أن يكون  9494لسنة  84قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 
لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة 

لمختلفة، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية إلى الدولة بسلطاتها ا
تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، ومن ثم فإن الدعوى 

 الماثلة تكون غير مقبولة .
 

 الإجــراءات
، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم 6991بتاريخ السابع عشر من سبتمبر سنة 

 99محكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم كتاب ال
فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما  6911لسنة 

 تضمنته من التفرقة بين المدن والقرى من حيث سريان أحكام ذلك القانون .
 حكم بعدم قبول الدعوى .وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكـرة طلبت فيها ال

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 

 فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة 
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مدنى زفتى ضد المدعى  6991لسنة  551المدعى عليه الأخير أقام الدعوى رقم 
 99/1/6991بطلب الحكم بطرده من المحل المؤجر له بموجب عقد الإيجار المؤرخ 
 6911لسنة  99لانتهاء مدته، وذلك تأسيساً على عدم سريان أحكام القانون رقم 

يه على الأماكن المؤجرة بالقرية الكائن بها المحل، وخضوعها لأحكام القانون المشار إل
المدنى، وقد أجابته المحكمة إلى طلبه وقضت بانتهاء عقد الإيجار وتسليمه المحل 
المؤجر خالياً. استأنف المدعى هذا الحكم أمام محكمة طنطا الابتدائية بالاستئنا  رقم 

طا، وأثناء نظر الاستئنا  دفع المدعى بعدم مدنى مستأنف طن 6991لسنة  161
آنف  6911لسنة  99دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 

الذكر فيما تضمنته من التفرقة فى مجال انطباق أحكام هذا القانون بين عواصم 
ا الدفع، المحافظات والبلاد المعتبرة مدناً وبين القرى، وإذ قدرت المحكمة جدية هذ

وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة طبقاً للأوضاع 
 المقررة أمام هذه المحكمة .

فى شأن  6911لسنة  99وحيث إن الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 
ا عدا تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تنص على أنه " فيم

الأراضى الفضاء تسرى أحكام هذا الباب على الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلا  
أنواعها المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة 
مؤجرة من المالك أم من غيره، وذلك فى عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدناً 

بإصدار قانون الحكم المحلى والقوانين  6915لسنة  59قم بالتطبيق لأحكام القانون ر 
المعدلة له "، وكانت غاية المدعى بدعواه الماثلة هى الطعن على هذا النص فيما تضمنه 

ـ أصلًا ـ  6911لسنة  99من قصر سريان أحكام إيجار الأماكن المقررة بالقانون رقم 
اً لقانون الحكم المحلى دون القرى، على عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مُدناً وفق
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قولًا بأن ذلك يتضمن تمييزاً بين المستأجرين لأماكن فى المدن، والمستأجرين لأماكن 
 ( من الدستور .91فى القرى، يتصادم ومبدأ المساواة المقرر بنص المادة )

 
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى 

قضائية  61لسنة  11القضية رقم  فى 91/1/6991راهنة بحكمها الصادر بجلسة ال
دستورية ". القاضى برفض الدعوى، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها "

( من قانون 99، 91، وكان مقتضى أحكام المادتين )1/9/6991( بتاريخ 69رقم )
أن يكون لقضاء هذه  6919لسنة  91قم المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون ر 

المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة 
بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول 

عوى الماثلة بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، ومن ثم فإن الد
 تكون غير مقبولة .

 
 فلهـذه الأسبــاب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى 
 المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة. 
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 1002نوفمبر سنة  1 جلسة
 

 رئيس            المستشار/ ممدوح مرعى السيد برئاسة
 المحكمة
: محمد علـى سيف الدين وإلهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف المستشارين ةالساد وعضوية

 والسيد عبدالمنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو 
 المفوضينهيئة  رئيس           المستشار/ نجيب جمال الدين علما   السيد وحضور
               / ناصر إمام محمد حسن السيد وحضور
 السر أمين
 
 

 (6رقم ) دةقاع

 "دستورية " قضائية 10 لسنة 217القضية رقم 

 
 دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة: مناطها". -2

المصلحة الشخصية المباشرة ـ وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية ـ مناطها أن يكون ثمة ارتباط 
مسألة الدستورية لازماً بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل فى ال
 للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع.
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 حرية التعاقد". -إيجار "تنظيم خاص -1
الإجارة تظل ـ حتى مع وجود هذا التنظيم الخاص ـ تصرفاً قانونياً ناشئاً عن حرية التعاقد وهى أحد 

( منه، فوق كونها متفرعة كذلك عن حق 96دستور فى المادة )روافد الحرية الشخصية التى كفلها ال
( من الدستور، لتحيطها من جوانبها المختلفة المبادئ 19، 19الملكية المكفول بنص المادتين )

التى أقامها الدستور صوناً للحقوق والحريات التى احتضنها، وقيداً على كل تنظيم يتناول أيَّاً منها أو 
 ها.يمسها فى أحد عناصر 

 
"التضامن  -الإخلال بمبدأ المساواة  -علائق إيجارية "قيود استثنائية  -2

 الاجتماعى".
( من الدستور، لا يستند إلى 91متبنياً تمييزاً تحكمياً منهياً عنه بنص المادة )النص الطعين جاء 

، أسس موضوعية، ذلك أنه اختص فئة المستأجرين لوحدات سكنية مفروشة المخاطبين بأحكامه
بحقوق حجبها عن أقرانهم مستأجرى الوحدات السكنية مفروشة المخاطبين بأحكام ذات القانون 

، كما حمل هذا النص 6916لسـنة  611، ومن بعده القانون رقم 6911لسنة  99وهو القانون رقم 
د لا مؤجرى الوحدات السكنية الخاضعة لأحكامه بأعباء والتزامات خلال فترة الامتداد القانونى للعق

يتحملها غيرهم من مؤجرى الوحدات المفروشة الأخرى، أخصها حرمانهم من مكنة إنهاء العلاقة 
الإيجارية بانتهاء المدة المتفق عليها فى العقد، بل وضمن المشرع النص الطعين استثناء أجاز 
تهم بمقتضاه لمؤجرى الوحدات السكنية مفروشة بسبب الإقامة فى الخارج طلب إخلائها عند عود

النهائية، حال كونهم جميعاً مستأجرين ومؤجرين لوحدات سكنية مفروشة، تتماثل العلاقة القانونية 
نطاق التضامن والتكافل  –بذلك  –جاوز النص  –التى تربطهم فى طبيعتها وتتحد فى جوهرها 

هذا  ( منه ـ بنيان المجتمع، وخرج فى1الاجتماعى الذى أقام عليهما الدستور ـ بنص المادة )
الخصوص بالملكية عن نطاق وظيفتها الاجتماعية التى حرص الدستور على توكيدها فى المادتين 

 منه . 19، 19
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المصلحة الشخصية المباشرة ـ وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية ـ مناطها أن  -9
يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل 

لمسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على فى ا
محكمة الموضوع، وكانت غاية المدعى هى رد طلب المدعى عليه الخامس إلزامه 
بتحرير عقد إيجار مفروش عـن شـقة النزاع بذات شـروط عقـد الإيجـار المفروش المـؤرخ 

فى الدعوى رقم  92/99/9449بجلسة  ، وإلغاء الحكم الصادر9/2/9499
المشار إليها والقاضى بإلزامه بتحرير ذلك العقد، استناداً لنص  9440لسنة  3994

المطعون فيها، وبالتالى فإن الفصل فى مدى دستورية هذا  82الفقرة الأولى من المادة 
وحة بها النص سيكون له أثره وانعكاسه الأكيد على الدعوى الموضوعية والطلبات المطر 

وقضاء محكمة الموضوع فيها، ومن ثم تتوافر للمدعى المصلحة الشخصية المباشرة فى 
 الطعن على ذلك النص .

 

حيث إن القيود التى فرضها المشرع على الإجارة، واقتضتها أزمة الإسكان وحدة  -9
اص ضغوطها، وضرورة التدخل لمواجهتها بتدابير استثنائية، تعتبر من قبيل التنظيم الخ

لموضوعها، وقد أصابها هذا التنظيم الخاص فى كثير من جوانبها، مقيداً عمل الإرادة فى 
مجالها، وعلى الأخص فى مجال امتداد العقد بقوة القانون، كما هو الحال فى النص 
ً ناشئاً  ً قانونيا الطعين، إلا أن الإجارة تظل ـ حتى مع وجود هذا التنظيم الخاص ـ تصرفا

( 89قد وهى أحد روافد الحرية الشخصية التى كفلها الدستور فى المادة )عن حرية التعا
( 38، 39منه، فوق كونها متفرعة كذلك عن حق الملكية المكفول بنص المادتين )

من الدستور، لتحيطها من جوانبها المختلفة المبادئ التى أقامها الدستور صوناً للحقوق 
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نظيم يتناول أيَّاً منها أو يمسها فى أحد والحريات التى احتضنها، وقيداً على كل ت
 عناصرها.
 

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن صور التمييز المجافية للدستور وإن تعذر  -3
حصرها، إلا أن قوامها كل تفرقة أو تقييد أو تفضيل أو استبعاد ينال بصورة تحكمية من 

يحول دون مباشرتها على قدم الحقوق أو الحريات التى كفلها الدستور أو القانون بما 
ً على  المساواة الكاملة بين المؤهلين قانوناً للانتفاع بها، وبذلك غـدا مبدأ المساواة قيدا
السلطة التقديرية التى يملكها المشـرع فى مجال تنظيم الحقوق، والتى لا يجوز بحال أن 

وعية يتكافأ أصحابها تؤول إلى التمييز بين المراكز القانونية التى تتحدد وفق شروط موض
من خلالها أمام القانون، والمرجع فى موضوعية هذه الشروط هو اتصال النصوص التى 
ترتبها، بالحقوق التى تتناولها، بما يؤكد ارتباطها عقلاً بها، وتعلقها بطبيعة هذه الحقوق، 
لكل ومتطلباتها فى مجال ممارستها، وأن تأتى تلك الشروط ترجمة حقيقية وغير منتحلة 

ذلك. لما كان ذلك وكان لا شبهة فى أن المشرع قد عمد بالنص الطعين إلى تقرير 
معاملة متميزة، وامتداداً قانونياً استثناء من القواعد العامة فى إنهاء عقود الإيجار المفروش 
بانتهاء مدتها، وذلك لصالح طائفة من المستأجرين هم أولئك الذين يتوافر فيهم شرط 

العين المؤجرة مفروشة مدة خمس سنوات متصلة سابقة على  استمرار سكنى
، وهو شرط لم يكن 9499لسنة  84تاريخ العمل بأحكام القانون رقم  4/4/9499

المشار إليه ـ كما أنه يستقل بأحكامه  9424لسنة  29مقرراً من قبل فى القانون رقم 
والذى ألغى  9492لسنة  8عما نص عليه أمر نائب الحاكم العسكرى العام رقم 

ـ ولا متصلاً بمتطلبات  9499لسنة  84( من القانون رقم 42بمقتضى نص المادة )
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قيام العلاقة الإيجارية للأماكن المفروشة عند إبرامها بين أطرافها وغير متفق مع طبيعتها، 
بل أقحم عليها فى مباغتة ومداهمة لم يكن فى مكنة أطرافها توقعه، كما لا تظاهره 

ية تسوغه وتكون علة لتقـريره، ومناطاً لمشروعيته، ليغدو معه النص الطعين ضرورة حقيق
( من الدستور، لا يستند إلى أسس 80متبنياً تمييزاً تحكمياً منهياً عنه بنص المادة )

موضوعية، ذلك أنه اختص فئة المستأجرين لوحدات سكنية مفروشة المخاطبين 
الوحدات السكنية مفروشة المخاطبين  بأحكامه، بحقوق حجبها عن أقرانهم مستأجرى

 932، ومن بعده القانون رقم 9499لسنة  84بأحكام ذات القانون وهو القانون رقم 
، كما حمل هذا النص مؤجرى الوحدات السكنية الخاضعة لأحكامه 9449لسـنة 

بأعباء والتزامات خلال فترة الامتداد القانونى للعقد لا يتحملها غيرهم من مؤجرى 
دات المفروشة الأخرى، أخصها حرمانهم من مكنة إنهاء العلاقة الإيجارية بانتهاء الوح

المدة المتفق عليها فى العقد، بل وضمن المشرع النص الطعين استثناء أجاز بمقتضاه 
لمؤجرى الوحدات السكنية مفروشة بسبب الإقامة فى الخارج طلب إخلائها عند عودتهم 

ستأجرين ومؤجرين لوحدات سكنية مفروشة، تتماثل العلاقة النهائية، حال كونهم جميعاً م
القانونية التى تربطهم فى طبيعتها وتتحد فى جوهرها، فضلًا عن أنهم جميعاً يواجهون 
ذات المشكلة التى دفعت إلى سن النص الطعين وهى مشكلة الإسكان، وبالتالى تتماثل 

لتكافؤ فى الحقوق والالتزامات مراكزهم القانونية فى هذا الشأن، بما يوجب ضماناً ل
بينهم أن تنتظمهم قواعد موحدة لا تقيم فى مجال تطبيقها تمييزاً بينهم من أى نوع، ومن 
ثم فإن إقامة النص الطعين ذلك التمييز التحكمى بين الطوائف المتقدمة يكون مصادماً 

نص ـ بذلك ـ ( من الدستور، كما يجاوز هذا ال80لمبدأ المساواة الذى فرضته المادة )
( منه ـ 9نطاق التضامن والتكافل الاجتماعى الذى أقام عليهما الدستور ـ بنص المادة )
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بنيان المجتمع، ويعد خروجاً فى هذا الخصوص بالملكية عن نطاق وظيفتها الاجتماعية 
 منه . 38، 39التى حرص الدستور على توكيدها فى المادتين 

 
ً للمواد وحيث إنه لما تقدم، فإن النص المط ، 38، 39، 9عون فيه يكون مخالفا

 من الدستور . 89، 80
 

 الإجــراءات
أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب  6991من أكتوبر  1بتاريخ 

من القانون رقم  91المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 
 ظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتن 6911لسنة  99

 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكـرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 فيها بجلسة اليوم .

 

 المحكمـــة
 د الاطلاع على الأوراق، والمداولة .بع

على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن  -حيث إن الوقائع 
كلى مساكن أمام   6991لسنة  1699المدعى عليه الخامس كان قد أقام الدعوى رقم 

ن محكمة الإسكندرية الابتدائية ضد المدعى، بطلب الحكم بإلزامه بتحرير عقد إيجار ع
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( طريق جمال عبدالناصر قسم 65( الكائنة بالدور الأرضى خلف رقم )6الشقة رقم )
المنتزه الإسكندرية، بقيمة إيجارية مقدارها جنيهان، على سند من أنه استأجر الشقة 

، وأن هذا 6/1/6919محل التداعى من المدعى بموجب عقد إيجار مفروش مؤرخ 
، بعد 6911لسنة  99( من القانون رقم 91مادة )العقد امتد بقوة القانون طبقاً لنص ال

أن استمر شاغلًا للعين لمدة تزيد على خمس سنوات سابقة على صدور القانون المشار 
كلى مساكن أمام محكمة   6991لسنة  1911إليه، كما أقام المدعى الدعوى رقم 

الإيجار  الإسكندرية الابتدائية ضد المدعى عليه الخامس، طالباً الحكم بإنهاء عقد
، وتسليمه العين محل النزاع بحالتها وقـت التعاقد، قولًا 6/6/6915المفروش المؤرخ 

منه بأنه قام بتأجير الشقة المذكورة إلى المدعـى عليه الخامس مفروشة بموجب عقد حرر 
بعدم رغبته فى تجديد  6/9/6991، وأنه أنذر المستأجر بتاريخ 6/6/6915فى 

ثل لذلك، مما دعاه إلى إقامة دعواه سالفة الذكر، ابتغاء الحكم له العقد، إلا أنه لم يمت
بطلباته المتقدمة، وقررت المحكمة ضم الدعويين المشار إليهما للارتباط، وقد طعن 

، وبجلسة 6/6/6915المدعى عليه الخامس بالتزوير على العقد المؤرخ 
يره، وتأسيساً على قضت المحكمة برد وبطلان العقد المشار إليه لتزو  99/6/6991

لسنة  1911برفض الدعوى رقم  11/1/6991ذلك قضت المحكمة بجلسة 
 6991لسنة  1699فى الدعوى رقم  91/66/6991، كما قضـت بجلسة 6991

بإلـزام المدعــى عليه )المدعى فى الدعوى الماثلة( بتحـرير عقد إيجار للمدعى )المدعى 
قة محل التداعى بذات الشروط المنصوص عليه الخامس فى الدعوى الراهنة( عن الش

، وإذ لم يرتض المدعى هذا القضاء 6/1/6919عليها بعقد الإيجار المفروش المؤرخ 
 51لسنة  6991فقد طعن عليه أمام محكمة استئنا  الإسكندرية بالاستئنافين رقمى 

 قـررت المحكمة ضـم الاستئنافين 6/1/6991قضائية، وبجلسـة  59لسنة  19قضائية، 
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قضائية دفعاً بعدم  59لسنة  19للارتباط، وقد ضمن المدعى صحيفة استئنافه رقم 
، ثم عاد 6911لسنة  99من القانون رقم  91دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 

، وإذ قدرت المحكمة 9/1/6991وتمسك بهذا الدفع أثناء نظر الاستئنافين بجلسة 
 الدعوى الدستورية، فقد أقام دعواه الماثلة .جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعى بإقامة 

وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة ـ وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية ـ مناطها 
أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون 

تبطة بها الفصل فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المر 
والمطروحة على محكمة الموضوع، وكانت غاية المدعى هى رد طلب المدعى عليه 
الخامس إلزامه بتحرير عقد إيجار مفروش عـن شـقة النزاع بذات شـروط عقـد الإيجـار 

فى  91/66/6991، وإلغاء الحكم الصادر بجلسة 6/1/6919المفروش المـؤرخ 
ليها والقاضى بإلزامه بتحرير ذلك العقد، المشار إ 6991لسنة  1699الدعوى رقم 

المطعون فيها، وبالتالى فإن الفصل فى مدى  91استناداً لنص الفقرة الأولى من المادة 
دستورية هذا النص سيكون له أثره وانعكاسه الأكيد على الدعوى الموضوعية والطلبات 

المصلحة الشخصية المطروحة بها وقضاء محكمة الموضوع فيها، ومن ثم تتوافر للمدعى 
 المباشرة فى الطعن على ذلك النص .

، 19، 1وحيث إن المدعى ينعى على النص المطعون فيه مخالفته لنصوص المواد 
من الدستور، على سند من أن هذا النص بتقريره الامتداد القانونى لعقد  91، 19

لطة أبدية على الإيجار المفروش مال بالميزان وتحيز لفئة المستأجرين، كما قرر لهم س
العين وما بها من منقولات، وحرم المؤجرين من استغلالها، بما يعُد إهدارً لحقهم فى 
الملكية فى أهم عناصره، ومساساً بمبدأى المساواة وتكافؤ الفرص، وإهداراً لحرية 

 المتعاقدين فى تحديد شروط عقودهم خاصة من حيث المدة والمقابل .
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رأ على التنظيم القانونى لعقود إيجار الأماكن مفروشة وحيث إن تقصى التطور الذى ط
فى  6919لسنة  59عبر مراحله المختلفة، يبين منه أن المشرع بدءاً من القانون رقم 

شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، حرص على إخراج تلك 
( من القانون 9تضى نص المادة )العقود من حكم الامتداد القانونى الذى كان مقرراً بمق

بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين  6991لسنة  696رقم 
على عدم 6919لسنة  59( من القانون رقم 91والمستأجرين، فنص صراحة فى المادة )

سريان الامتداد القانونى عليها، بحيث تنتهى هذه العقود بنهاية مدتها المتفق عليها، وقد 
 6911لسنة  99( من القانون رقم 16المشرع هذا المنحى بتضمين نص المادة )أكد 

فى شأن  6916لسنة  611( من القانون رقم 61المشار إليه، ومن بعدها المادة )
بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجـر والمستأجر 

من القانون رقم  91هذا الأصل أورد المادة حكماً مماثلًا، غير أن المشرع وخروجاً على 
التى تنص الفقرة الأولى منها وهى المطعـون فيهـا على أنـه " يحق  6911لسنة  99

للمستأجر الذى يسكن فى عين استأجرها مفروشة من مالكها لمدة خمس سنوات 
لمتفق متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون البقاء فى العين ولو انتهت المدة ا

عليها وذلك بالشروط المنصوص عليها فى العقد، ولا يجوز للمؤجر طلب إخلائه إلا إذا  
كان قد أجرها بسبب إقامته فى الخارج وثبتت عودته نهائياً أو إذا أخل المستأجر بأحد 

( من هذا القانون. " ومؤدى 16التزاماته وفقاً لأحكام البنود )أ، ب، ج، د( من المادة )
ن المشرع تدخل بقاعدة آمرة فرض بموجبها امتداداً قانونياً لعقود إيجار هذا النص أ

الوحدات السكنية التى استأجرت مفروشة مـن ملاكها لمـدة خمـس سنوات متصلة سابقة 
، بذات الشروط 9/9/6911فى  6911لسنة  99على تاريخ العمل بالقانون رقم 

طلب إخلاء المستأجر فى هذه المنصوص عليها فى عقد الإيجار، كما حصر المشرع 
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الحالة فى ذات الأسباب المسوغة لإخلاء مستأجرى الأماكن خالية والمقررة بالبنـود )أ، 
( 61( من القانون المشار إليه، والتى حلـت محلـها المادة )16ب، ج، د( من المادة )

 . 6916لسنة  611من القانون رقم 
 

جارة، واقتضتها أزمة الإسكان وحدة وحيث إن القيود التى فرضها المشرع على الإ
ضغوطها، وضرورة التدخل لمواجهتها بتدابير استثنائية، تعتبر من قبيل التنظيم الخاص 
لموضوعها، وقد أصابها هذا التنظيم الخاص فى كثير من جوانبها، مقيداً عمل الإرادة فى 

لحال فى النص مجالها، وعلى الأخص فى مجال امتداد العقد بقوة القانون، كما هو ا
الطعين، إلا أن الإجارة تظل ـ حتى مع وجود هذا التنظيم الخاص ـ تصرفاً قانونياً ناشئاً 

( 96عن حرية التعاقد وهى أحد روافد الحرية الشخصية التى كفلها الدستور فى المادة )
( من 19، 19منه، فوق كونها متفرعة كذلك عن حق الملكية المكفول بنص المادتين )

ر، لتحيطها من جوانبها المختلفة المبادئ التى أقامها الدستور صوناً للحقوق الدستو 
والحريات التى احتضنها، وقيداً على كل تنظيم يتناول أيَّاً منها أو يمسها فى أحد 
عناصرها، وفى مقدمة هذه المبادئ مبدأ المساواة أمام القانون، الذى أفرد لـه الدستور 

بابه الثالث الخاص بالحريات والحقوق والواجبات العامة،  ( منه، وصدر بها91المادة )
والتى تنص على أن " المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق 
والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو 

التمييز المجافية للدستور العقيدة " وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن صور 
وإن تعذر حصرها، إلا أن قوامها كل تفرقة أو تقييد أو تفضيل أو استبعاد ينال بصورة 
تحكمية من الحقوق أو الحريات التى كفلها الدستور أو القانون بما يحول دون مباشرتها 

بدأ المساواة على قدم المساواة الكاملة بين المؤهلين قانوناً للانتفاع بها، وبذلك غـدا م
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قيداً على السلطة التقديرية التى يملكها المشـرع فى مجال تنظيم الحقوق، والتى لا يجوز 
بحال أن تؤول إلى التمييز بين المراكز القانونية التى تتحدد وفق شروط موضوعية يتكافأ 
أصحابها من خلالها أمام القانون، والمرجع فى موضوعية هذه الشروط هو اتصال 

التى ترتبها، بالحقوق التى تتناولها، بما يؤكد ارتباطها عقلًا بها، وتعلقها بطبيعة النصوص 
هذه الحقوق، ومتطلباتها فى مجال ممارستها، وأن تأتى تلك الشروط ترجمة حقيقية 
وغير منتحلة لكل ذلك. لما كان ذلك وكان لا شبهة فى أن المشرع قد عمد بالنص 

، وامتداداً قانونياً استثناء من القواعد العامة فى إنهاء عقود الطعين إلى تقرير معاملة متميزة
الإيجار المفروش بانتهاء مدتها، وذلك لصالح طائفة من المستأجرين هم أولئك الذين 
يتوافر فيهم شرط استمرار سكنى العين المؤجرة مفروشة مدة خمس سنوات متصلة سابقة 

، وهو شرط لم 6911لسنة  99م تاريخ العمل بأحكام القانون رق 9/9/6911على 
المشار إليه ـ كما أنه يستقل  6919لسنة  59يكن مقرراً من قبل فى القانون رقم 

والذى  6911لسنة  9بأحكامه عما نص عليه أمر نائب الحاكم العسكرى العام رقم 
ـ ولا متصلًا  6911لسنة  99( من القانون رقم 11ألغى بمقتضى نص المادة )

لعلاقة الإيجارية للأماكن المفروشة عند إبرامها بين أطرافها وغير متفق مع بمتطلبات قيام ا
طبيعتها، بل أقحم عليها فى مباغتة ومداهمة لم يكن فى مكنة أطرافها توقعه، كما لا 
تظاهره ضرورة حقيقية تسوغه وتكون علة لتقـريره، ومناطاً لمشروعيته، ليغدو معه النص 

( من الدستور، لا يستند إلى 91ياً منهياً عنه بنص المادة )الطعين متبنياً تمييزاً تحكم
أسس موضوعية، ذلك أنه اختص فئة المستأجرين لوحدات سكنية مفروشة المخاطبين 
بأحكامه، بحقوق حجبها عن أقرانهم مستأجرى الوحدات السكنية مفروشة المخاطبين 

 611ه القانون رقم ، ومن بعد6911لسنة  99بأحكام ذات القانون وهو القانون رقم 
، كما حمل هذا النص مؤجرى الوحدات السكنية الخاضعة لأحكامه بأعباء 6916لسـنة 
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والتزامات خلال فترة الامتداد القانونى للعقد لا يتحملها غيرهم من مؤجرى الوحدات 
المفروشة الأخرى، أخصها حرمانهم من مكنة إنهاء العلاقة الإيجارية بانتهاء المدة 

يها فى العقد، بل وضمن المشرع النص الطعين استثناء أجاز بمقتضاه لمؤجرى المتفق عل
الوحدات السكنية مفروشة بسبب الإقامة فى الخارج طلب إخلائها عند عودتهم النهائية، 
حال كونهم جميعاً مستأجرين ومؤجرين لوحدات سكنية مفروشة، تتماثل العلاقة القانونية 

فى جوهرها، فضلًا عن أنهم جميعاً يواجهون ذات  التى تربطهم فى طبيعتها وتتحد
المشكلة التى دفعت إلى سن النص الطعين وهى مشكلة الإسكان، وبالتالى تتماثل 
مراكزهم القانونية فى هذا الشأن، بما يوجب ضماناً للتكافؤ فى الحقوق والالتزامات 

بينهم من أى نوع، ومن بينهم أن تنتظمهم قواعد موحدة لا تقيم فى مجال تطبيقها تمييزاً 
ثم فإن إقامة النص الطعين ذلك التمييز التحكمى بين الطوائف المتقدمة يكون مصادماً 

( من الدستور، كما يجاوز هذا النص ـ بذلك ـ 91لمبدأ المساواة الذى فرضته المادة )
ـ ( منه 1نطاق التضامن والتكافل الاجتماعى الذى أقام عليهما الدستور ـ بنص المادة )

بنيان المجتمع، ويعد خروجاً فى هذا الخصوص بالملكية عن نطاق وظيفتها الاجتماعية 
 منه . 19، 19التى حرص الدستور على توكيدها فى المادتين 

، 19، 19، 1وحيث إنه لما تقدم، فإن النص المطعون فيه يكون مخالفاً للمواد 
 من الدستور . 96، 91
 

 فلهـذه الأسبــاب
( من القانون رقم 91عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة )حكمت المحكمة ب

فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر،  6911لسنة  99
 وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
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 1002نوفمبر سنة  1 جلسة
 

رئيس             رعى/ ممدوح مبرئاسة السيد المستشار
 المحكمة

وعضوية السادة المستشارين :حمدى محمد على وعبدالوهاب عبدالرازق والدكتور حنفى على جبالى 
 ومحمد عبدالعزيز الشناوى والسيد عبدالمنعم حشيش ومحمد خيرى طه 

رئيس هيئة               / نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار
 المفوضين
 أمين السر                        ناصر إمام محمد حسن        لسيد/وحضور ا
 
 

 (7رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 12 لسنة 61القضية رقم 

 
 منازعة التنفيذ "قوامها: غايتها" تدخل المحكمة الدستورية العليا. -2

انوناً دون اكتمال مداه. قوام منازعة التنفيذ أن يكون تنفيذ الحكم القضائى اعترضته عوائق تخول ق
تدخل المحكمة الدستورية العليا لإزالة ما  -غاية هذه المنازعة. إنهاء الآثار القانونية لهذه العوائق

 يعوق تنفيذ أحكامها. شرط: أن تكون العوائق حائلة فعلاً دون تنفيذ تلك الأحكام.
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 المحكمة الدستورية العليا "حق التصدى". -1
( من قانونها. شرط: أن يكون النص 91ة التصدى المقررة في المادة )اعمال المحكمة لرخص

 الذي يرد عليه التصدى متصلاً بنزاع مطروح عليها. 
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قوام المنازعة المتعلقة بتنفيذ حكم صادر  -9

تنفيذه لم من قانونها ـ أن يكون  20عنها بعدم الدستورية ـ والتى تختص بها طبقاً للمادة 
يتم وفق طبيعته بل اعترضته عوائق تحول دون اكتمال مداه بما يعرقل جريان آثاره كاملة، 
ومن ثم تكون تلك العوائق هى موضوع منازعة التنفيذ التى تتوخى إنهاء كافة الآثار 
القانونية لتلك العوائق أو الناشئة عنها أو المترتبة عليها، وذلك بإسقاط مسبباتها والعودة 
بالتنفيذ إلى الحالة السابقة على نشوئها، ومن ثم فإنه يجب لكى تتدخل المحكمة 
لإعمال ذلك الأثر توافر شرطين أولهما أن تكون تلك العوائق قد حالت دون تنفيذ 
أحكامها فى النطاق المحدد لها. وثانيهما: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام وربطها 

ن لها بها صلة فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق. منطقياً بها ممكناً فإذا لم تك
لسنة  3902لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر من محكمة النقض فى الطعن رقم 

ق ـ مثار النزاع ـ قد أقام قضاءه على أن أحكام الاتفاق بين مصر واليونان بشأن  24
التطبيق على النزاع المتعلق تسوية التعويضات المستحقة للرعايا اليونانيين هى الواجبة 

بحقوق المدعين فى الدعوى الماثلة على الأموال التى فرضت عليها الحراسة والتى لا 
يتوقف إعمالها على مدى صحة القرار الصادر بفرض تلك الحراسة باعتبار أن الاتفاق 
 المشار إليه قد استهد  تسوية جميع الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة وبالتالى فإن
مفهوم العائلة التى تخضع للحراسة طبقاً لقضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 

دستورية " يخرج عن نطاق ق " 3لسنة  24و 24القضيتين رقمى فى  8/3/9444
 تطبيق أحكام الاتفاق بين مصر واليونان المشار إليه .
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لنقض مثار النزاع وحيث إنه لما كان ما تقدم فإنه لا توجد ثمة صلة بين حكم ا
وقضاء المحكمة الدستورية العليا فى شأن مفهوم العائلة التى تخضع للحراسة ذلك أنه لم 
يحل دون إعمال ذلك القضاء فى مجاله سريانه خارج نطاق أحكام الاتفاق بين مصر 
واليونان المشار إليه، ومن ثم فإن الحكم مثار النزاع لا يعد عقبة أمام تنفيذ قضاء 

 ة الدستورية العليا المشار إليه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى الماثلة .المحكم
 
من قانونها  99إعمال المحكمة لرخصة التصدى المنصوص عليها فى المادة  -9

يتوقف على استيفاء الخصومة الأصلية لشروط قبولها، فإذا انتفى قيام تلك الخصومة ـ  
التى انتهت المحكمة من قبل إلى عدم قبولها ـ فإنه  كما هو الحال فى الدعوى الماثلة

 لا يكون هناك محل لطلب التصدى المثار فى الدعوى الراهنة .
 

 الإجــراءات
أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم   9116بتاريخ التاسع عشر من إبريل سنة 

يونانية كتاب المحكمة بطلب تصدى المحكمة الدستورية العليا للاتفاقية المصرية ال
توطئة للحكم بعدم دستوريتها فى مجال تطبيقها بالنسبة إلى الأولاد البالغين وإلى الورثة 
من غير زوجة الخاضع الأصلى للحراسة وأولاده القصّر، واعتبار الحكم الصادر من 

ق عقبة قانونية تحول دون تنفيذ حكم  19لسنة  1911محكمة النقض فى الطعن رقم 
دستورية " مع ما يترتب ق " 1لسنة  19و 11ا فى القضيتين العليالمحكمة الدستورية 
 على ذلك من آثار .

وقدمت هيئة قضايا الدولة ثلاث مذكرات طلبت فيها أصلياً الحكم بعدم اختصاص 
 المحكمة بنظر الدعوى، واحتياطياً بعدم قبولها .



  12 

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
لدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم ونظرت ا

 فيها بجلسة اليوم .
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أنه 

اسة على والد مورث فرضت الحر  6916لسنة  691بموجب أمر رئيس الجمهورية رقم 
المدعين، وقد شملت إجراءاتها فيلا مملوكة لمورث المدعين بعقد مسجل فى حين أنه  

باع الحارس العام تلك الفيلا إلى الشركة  6/6/6919كان بالغاً ويعول أسرة، وبتاريخ 
 6919لسنة  611المدعى عليها الأولى، وبموجب قرار المدعى عليه الثالث رقم 

تم رفع التحفظ عن أمـوال المـورث وفسـخ عقـد البيع  6919لسنة  15 المعدل بالقرار
بإلغاء القرار  6916لسنة  19صدر القرار رقم  9/69/6916السالف، إلا أنه بتاريخ 
 1لسنة  91در المورث حكماً من محكمة القيم فى الدعوى رقم ـالسالف. وقد استص

شار إليه ـ فى حق المدعى وبالتسليم قيم ضد المدعى عليهم بعدم سريان عقد البيع ـ الم
قيم عليا. فقضت  1لسنة  65و 1وإذ طعن المدعى عليهم فى هذا الحكم بالطعنين 

م المطعون فيه ورفض الدعوى، طعن المدعون فى هذا الحكم ـالمحكمة بإلغاء الحك
ق، 11لسنة  9516و 6961ق و 15لسنة  66991بطريق النقـض بالطعـون أرقام 

بعدم جواز الطعن الأول، وفى الطعنين الأخيرين بنقض الحكم فقضت المحكمة 
المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة القيم العليا التى قضت بإلغاء الحكم المطعون 

لسنة  1911فيه ورفض الدعوى. طعن المدعون فى هذا الحكم بطريق النقض بالطعن 
ر قضاءه على أن أحكام ن. وإذ أقام الحكم الأخيـق وقضت المحكمة برفض الطع 19
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الاتفاقية المصرية اليونانية بشأن تعويض المصالح اليونانية والصادر بشأنها قرار رئيس 
هى الواجبة التطبيق على موضوع الطعن، دون أن  6911لسنة  6169الجمهورية رقم 

فى القضية رقم  9/1/6919ى يتقيد بقضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر ف
دستورية " والذى استبعد من مفهوم العائلة التى تشملها الحراسة ق " 1لسنة 19و11

بالتبعية الأولاد البالغين سن الرشد وقت فرضها فقد أقام المدعون دعواهم الماثلة بطلب 
تصدى المحكمة للحكم بعدم دستورية الاتفاقية المصرية اليونانية فى مجال تطبيقها 

الورثة من غير زوجة الخاضع الأصلى للحراسة وأولاده بالنسبة إلى الأولاد البالغين وإلى 
ق عقبة قانونية تحول دون  19لسنة  1911القصر واعتبار حكم النقض فى الطعن رقم 

 تنفيذ قضاء المحكمة الدستورية العليا المشار إليه .
وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص المحكمة بنظر 

ند من أنها تنطوى على طعن فى الحكم الصادر من محكمة النقض مثار الدعوى على س
من قانون المحكمة الدستورية  51النزاع فهو مردود بأنه لما كان من المقرر طبقاً للمادة 

العليا أن الاختصاص بالفصل فى كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة من 
ا دون غيرها. لما كان ذلك، وكان جوهر النزاع فى المحكمة الدستورية العليا ينعقد له

الدعوى الماثلة هو الادعاء بعدم تقيد محكمة النقض فى الحكم مثار النزاع بالحجية 
ق  1لسنة  19و 11الدعويين رقمى المطلقة لقضاء المحكمة الدستورية العليا فى 

حول دون تنفيذ ذلك دستورية " فيما يتعلق بمفهوم العائلة التى خضعت للحراسة، مما ي"
القضاء، فإن الادعاء بذلك ينعقد الاختصاص بالفصل فيه للمحكمة الدستورية العليا أياً  
كان وجه الرأى فيما تنتهى إليه فى شأن توافر شروط قبول تلك الدعوى من عدمه ومن 

 ثم فإن الدفع يكون خليقاً بالرفض .
تأسيساً على أن حكم النقض  وحيث إن هيئة قضايا الدولة دفعت بعدم قبول الدعوى
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مثار النزاع قد انبنى قضاؤه على أن أحكام الاتفاق بين مصر واليونان بشأن تعويض 
المصالح اليونانية هى الواجبة التطبيق على موضوع النزاع، ولم يتعرض فى أسبابه صراحة 
وضمناً لتحديد مفهوم العائلة التى تخضع للحراسة على نحو يخالف قضاء المحكمة 

ق  1لسنة  19و 11فى القضيتين  9/1/6919الدستورية العليا الصادر بتاريخ 
دستورية " مما تنتفى معه أى صلة بين الحكمين ولا يعد حكم النقض تبعاً لذلك عقبة "

فى قضاء المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، وتضحى الدعوى الماثلة غير مقبولة، 
له محل سيما وقد سبق للمحكمة الدستورية العليا بما لازمه أن طلب التصدى لم يعد 

دستورية " بعدم ق " 9لسنة  51القضية رقم فى  1/69/6991أن قضت بتاريخ 
 تعارض أحكام الاتفاقية المصرية اليونانية مع الدستور .

وحيث إن هذا الدفع سديد، ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قوام 
كم صادر عنها بعدم الدستورية ـ والتى تختص بها طبقاً للمادة المنازعة المتعلقة بتنفيذ ح

من قانونها ـ أن يكون تنفيذه لم يتم وفق طبيعته بل اعترضته عوائق تحول دون  51
اكتمال مداه بما يعرقل جريان آثاره كاملة، ومن ثم تكون تلك العوائق هى موضوع منازعة 

ونية لتلك العوائق أو الناشئة عنها أو المترتبة التنفيذ التى تتوخى إنهاء كافة الآثار القان
عليها، وذلك بإسقاط مسبباتها والعودة بالتنفيذ إلى الحالة السابقة على نشوئها، ومن ثم 
فإنه يجب لكى تتدخل المحكمة لإعمال ذلك الأثر توافر شرطين أولهما أن تكون تلك 

ها. وثانيهما: أن يكون العوائق قد حالت دون تنفيذ أحكامها فى النطاق المحدد ل
إسنادها إلى تلك الأحكام وربطها منطقياً بها ممكناً فإذا لم تكن لها بها صلة فإن 
خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق. لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر من محكمة 

ق ـ مثار النزاع ـ قد أقام قضاءه على أن أحكام  19لسنة  1911النقض فى الطعن رقم 
تفاق بين مصر واليونان بشأن تسوية التعويضات المستحقة للرعايا اليونانيين هى الا
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الواجبة التطبيق على النزاع المتعلق بحقوق المدعين فى الدعوى الماثلة على الأموال التى 
فرضت عليها الحراسة والتى لا يتوقف إعمالها على مدى صحة القرار الصادر بفرض 

تفاق المشار إليه قد استهد  تسوية جميع الأوضاع الناشئة تلك الحراسة باعتبار أن الا
عن فرض الحراسة وبالتالى فإن مفهوم العائلة التى تخضع للحراسة طبقاً لقضاء المحكمة 

ق  1لسنة  19و 11القضيتين رقمى فى  9/1/6919الدستورية العليا الصادر بتاريخ 
 مصر واليونان المشار إليه .دستورية " يخرج عن نطاق تطبيق أحكام الاتفاق بين "

وحيث إنه لما كان ما تقدم فإنه لا توجد ثمة صلة بين حكم النقض مثار النزاع 
وقضاء المحكمة الدستورية العليا فى شأن مفهوم العائلة التى تخضع للحراسة ذلك أنه لم 
يحل دون إعمال ذلك القضاء فى مجاله سريانه خارج نطاق أحكام الاتفاق بين مصر 

يونان المشار إليه، ومن ثم فإن الحكم مثار النزاع لا يعد عقبة أمام تنفيذ قضاء وال
 المحكمة الدستورية العليا المشار إليه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى الماثلة .
وحيث إنه لما كان من المقرر أن إعمال المحكمة لرخصة التصدى المنصوص عليها 

يتوقف على استيفاء الخصومة الأصلية لشروط قبولها، فإذا من قانونها  91فى المادة 
انتفى قيام تلك الخصومة ـ كما هو الحال فى الدعوى الماثلة التى انتهت المحكمة من 
قبل إلى عدم قبولها ـ فإنه لا يكون هناك محل لطلب التصدى المثار فى الدعوى الراهنة 

. 
 

 فلهـذه الأسبــاب
دعوى، وألزمت المدعين المصروفات ومصادرة حكمت المحكمة بعدم قبول ال

 الكفالة ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
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 1002نوفمبر سنة  1 جلسة
 

رئيس            برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

ر وبحضــور الســادة المستشـارين: محمـد علـى سيـف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القاد
 عبد الله وأنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه.

رئيس هيئة               وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
 المفوضين

               وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر
 
 

 (1رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 12 لسنة 127القضية رقم 

 
 دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة: مناطها". -2

مناط المصلحة في الدعوى الدستورية أن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازماً للفصل في 
الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع، يستوى في ذلك أن تكون الدعوى قد 

ريق الإحالة، ذلك أن الأخيرة لا تفيد بذاتها توافر اتصلت بالمحكمة عن طريق الدفع أو عن ط
 المصلحة في الدعوى الدستورية.
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أصل  -تنظيم نقابى "الحق في إقامة التنظيمات النقابية على أساس ديمقراطى -1
 عام مقرر لا يجوز تجاوزه".

ا يكفل لشئونها بم االحق في إقامة التنظيمات النقابية على أسس ديمقراطية، وكذلك إداراته
استقلال قراراتها بعيداً عن أي تدخل أو وصاية من الجهة الإدارية، وحق جمعيتها العمومية في مراقبة 

النص الطعين نقض هذا الأصل، حين جعل للطعن في  -صحة انعقادها أصلًا عام كفله الدستور 
الفرعية نصاباً عددياً صحة انعقاد الجمعية العمومية لانتخاب مجلس النقابة العامة أو إحدى نقاباتها 

فلا يقبل إلا إذا كان مقدماً من ربع أعضائها، ليحول بهذا القيد بين كل عضو على استقلال، وبين 
 ممارسة حقه في تصحيح ما ارتآه مخالفاً حكم القانون.

 
 حقوق "حق التقاضى: مساواة: تنظيمه". -2

ما وراء الأسس الموضوعية التي تقتضيها الطعن بالإلغاء على قرار أو إجراء معين لا يجوز تقييده في
ضرورة تنظيمه، وكان النظراء لا يتمايزون فيما بينهم في مجال استعمال الحقوق التي كفلها الدستور 
لهم، ولا في فرص صونها، والدفاع عنها، ولا في اقتضائها وفق مقاييس موحدة عند توافر شروط 

واء من حيث وسائل إثباتها أ ونفيها من خلال طلبها، بل يكون للحقوق عينها قواعد موحدة، س
مؤدى ذلك: أن القيد الذي تضمنه النص الطعين يرهق الخصومة القضائية التي  –الخصومة القضائية 

ً في انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة، وينتهي إلى  يحركها أحد أعضاء الجمعية العمومية طعنا
 ع في شأن الحقوق التي يستهد  الوصول إليها.غلق أبوابها من دونه، ووأد وسائل الدفا 

 
على ما جرى به قضاء هذه  –حيث إنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية  -9

توافر المصلحة فيها، ومناطها أن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازماً  –المحكمة 
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ذلك أن للفصل في الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع، يستوى في 
تكون الدعوى قد اتصلت بالمحكمة عن طريق الدفع أو عن طريق الإحالة، ذلك أن 
الأخيرة لا تفيد بذاتها توافر المصلحة في الدعوى الدستورية، ولازم ذلك، أن هذه 
الدعوى لا تكون مقبولة إلا بقدر انعكاس النص التشريعي المحال على النزاع 

ن بالإلغاء المردد في الدعوى الموضوعية يتعلق الموضوعي؛ لما كان ذلك، وكان الطع
بانتخاب النقيب وأعضاء مجلس نقابة الفنانين التشكيليين بالإسكندرية؛ والتي ينضم 

 43من القانون رقم  94رئيسها المنتخب إلى مجلس النقابة العامة عملاً بحكم المادة 
ضه النص الطعين، وكان الحق في الطعن مقيداً بقيد فر  –آنف الذكر  – 9492لسنة 

وبإبطاله تتحقق مصلحة المدعى في مباشرة حقه في التقاضى طليقاً من هذا القيد. فإن 
 الدعوى تكون مقبولة في هذا النطاق.

 
حيث إن الحق في إقامة التنظيمات النقابية على أسس ديمقراطية، وكذلك  -9
ل أ وصاية من الجهة لشئونها بما يكفل استقلال قراراتها بعيداً عن أي تدخ اإداراته

الإدارية، وحق جمعيتها العمومية في مراقبة صحة انعقادها سيما في مجال انتخاب 
النقيب وأعضاء مجلس النقابة، وكلها أمور كفلها الدستور للحرية النقابية، وهذه لا سبيل 
إلى إدراكها إلا بضمان شفافية العملية الانتخابية، وضبط ممارستها بمقاييس الشرعية 

لدستورية؛ إلا أن النص الطعين نقض هذا الأصل، حين جعل للطعن في صحة انعقاد ا
الجمعية العمومية لانتخاب مجلس النقابة العامة أو إحدى نقاباتها الفرعية نصاباً عددياً 
فلا يقبل إلا إذا كان مقدماً من ربع أعضائها، ليحول بهذا القيد بين كل عضو على 

في تصحيح ما ارتآه مخالفاً حكم القانون، من زاوية صحة  استقلال، وبين ممارسة حقه
انعقاد جمعيتها العمومية في يوم الانتخاب، أو شرعية القرارات المنظمة للعملية 
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الانتخابية، نائياً بالحرية النقابية عن منابتها، بما يشكل عدواناً جسيماً عليها، وعصفاً 
 تور.( من الدس22بجوهرها بالمخالفة لحكم المادة )

 
حيث إن الطعن بالإلغاء على قرار أو إجراء معين لا يجوز تقييده فيما وراء  -3

الأسس الموضوعية التي تقتضيها ضرورة تنظيمه، وكان النظراء لا يتمايزون فيما بينهم في 
مجال استعمال الحقوق التي كفلها الدستور لهم، ولا في فرص صونها، والدفاع عنها، 

مقاييس موحدة عند توافر شروط طلبها، بل يكون للحقوق عينها  ولا في اقتضائها وفق
قواعد موحدة، سواء من حيث وسائل إثباتها أ ونفيها من خلال الخصومة القضائية التي  
كفل الدستور الحق فيها لكل فرد، وعزز ضماناتها، وأطلقها من القيود الجائرة عليها، 

ها، وكان: القيد الذي تضمنه النص بما لا يحد من فرصة ولوجها، أو يعطل استعمال
الطعين يرهق الخصومة القضائية التي يحركها أحد أعضاء الجمعية العمومية طعناً في 
انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة، وينتهي إلى غلق أبوابها من دونه، ووأد وسائل 
ردى  الدفاع في شأن الحقوق التي يستهد  الوصول إليها، فإن هذا النص يكون قد ت

 ( من الدستور.24, 24و 22و 80كذلك في مخالفة أحكام المواد )
 

 الإجــراءات
ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى  9116بتاريخ الخامس من أغسطس سنة 

قضائية، بعد أن قضت محكمة القضاء الإدارى بتاريخ  59لسنة  1911رقم 
ية العليا للفصل في بوقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستور  11/1/9111

بإنشاء نقابة الفنانين  6911لسنة  11( من القانون رقم 91دستورية نص المادة )
 التشكيليين.
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 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى.
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

حضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم ونظُرت الدعوى على النحو المبين بم
 فيها بجلسة اليوم.

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

تتحصل في أن  –على ما يبين من حكم الإحالة، وسائر الأوراق  –حيث إن الوقائع 
قضائية ضد المدعى عليهما الأول  59لسنة  1911المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 

ي أمام محكمة القضاء الإدارى التشكيليين بالإسكندرية التي أجريت في والثان
، وبوقف تنفيذ قرار المدعى عليه الثاني بإعلان للقانون وللحكم القاضى 91/6/9111

قضت المحكمة بوقف  11/1/9111بوقف إجراء هذه الانتخابات، وبجلسة 
فصل في دستورية نص المادة الدعوى، وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا لل

بإنشاء نقابة الفنانين التشكيليين؛ لما تراءى لها  6911لسنة  11( من القانون رقم 91)
 من شبهة عدم دستوريته.

على ما جرى به قضاء هذه المحكمة  –وحيث إنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية 
دستورية لازماً للفصل في توافر المصلحة فيها، ومناطها أن يكون الفصل في المسألة ال –

الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع، يستوى في ذلك أن تكون 
الدعوى قد اتصلت بالمحكمة عن طريق الدفع أو عن طريق الإحالة، ذلك أن الأخيرة لا 
تفيد بذاتها توافر المصلحة في الدعوى الدستورية، ولازم ذلك، أن هذه الدعوى لا تكون 

لة إلا بقدر انعكاس النص التشريعي المحال على النزاع الموضوعي؛ لما كان ذلك، مقبو 
وكان الطعن بالإلغاء المردد في الدعوى الموضوعية يتعلق بانتخاب النقيب وأعضاء 
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مجلس نقابة الفنانين التشكيليين بالإسكندرية؛ والتي ينضم رئيسها المنتخب إلى مجلس 
آنف الذكر  – 6911لسنة  11من القانون رقم  99مادة النقابة العامة عملًا بحكم ال

وكان الحق في الطعن مقيداً بقيد فرضه النص الطعين، وبإبطاله تتحقق مصلحة  –
المدعى في مباشرة حقه في التقاضى طليقاً من هذا القيد. فإن الدعوى تكون مقبولة في 

 هذا النطاق.
 نه:تنص على أ –المطعون عليها  – 91وحيث إن المادة 

"لوزير الثقافة أو لربع عدد الأعضاء حق الطعن في انتخاب النقيب وأعضاء مجلس 
النقابة بتقرير يودع قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة خلال خمسة عشر 

 يوماً من تاريخ إبلاغه نتيجة الانتخاب.... وإلا كان الطعن غير مقبول شكلًا....".
 اتنظيمات النقابية على أسس ديمقراطية، وكذلك إداراتهوحيث إن الحق في إقامة ال

لشئونها بما يكفل استقلال قراراتها بعيداً عن أي تدخل أ وصاية من الجهة الإدارية، 
وحق جمعيتها العمومية في مراقبة صحة انعقادها سيما في مجال انتخاب النقيب 

نقابية، وهذه لا سبيل إلى وأعضاء مجلس النقابة، وكلها أمور كفلها الدستور للحرية ال
إدراكها إلا بضمان شفافية العملية الانتخابية، وضبط ممارستها بمقاييس الشرعية 
الدستورية؛ إلا أن النص الطعين نقض هذا الأصل، حين جعل للطعن في صحة انعقاد 
 الجمعية العمومية لانتخاب مجلس النقابة العامة أو إحدى نقاباتها الفرعية نصاباً عددياً 
فلا يقبل إلا إذا كان مقدماً من ربع أعضائها، ليحول بهذا القيد بين كل عضو على 
استقلال، وبين ممارسة حقه في تصحيح ما ارتآه مخالفاً حكم القانون، من زاوية صحة 
انعقاد جمعيتها العمومية في يوم الانتخاب، أو شرعية القرارات المنظمة للعملية 

النقابية عن منابتها، بما يشكل عدواناً جسيماً عليها، وعصفاً الانتخابية، نائياً بالحرية 
 ( من الدستور.51بجوهرها بالمخالفة لحكم المادة )
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وحيث إن الطعن بالإلغاء على قرار أو إجراء معين لا يجوز تقييده فيما وراء الأسس 
في مجال الموضوعية التي تقتضيها ضرورة تنظيمه، وكان النظراء لا يتمايزون فيما بينهم 

استعمال الحقوق التي كفلها الدستور لهم، ولا في فرص صونها، والدفاع عنها، ولا في 
اقتضائها وفق مقاييس موحدة عند توافر شروط طلبها، بل يكون للحقوق عينها قواعد 
موحدة، سواء من حيث وسائل إثباتها أ ونفيها من خلال الخصومة القضائية التي كفل 

كل فرد، وعزز ضماناتها، وأطلقها من القيود الجائرة عليها، بما لا الدستور الحق فيها ل
يحد من فرصة ولوجها، أو يعطل استعمالها، وكان: القيد الذي تضمنه النص الطعين 
يرهق الخصومة القضائية التي يحركها أحد أعضاء الجمعية العمومية طعناً في انتخاب 

أبوابها من دونه، ووأد وسائل الدفاع في  النقيب وأعضاء مجلس النقابة، وينتهي إلى غلق
شأن الحقوق التي يستهد  الوصول إليها، فإن هذا النص يكون قد تردى كذلك في 

 ( من الدستور.19, 11و 15و 91مخالفة أحكام المواد )
 

 فلهـذه الأسبــاب
لسنة  11( من القانون رقم 91حكمت المحكمة بعدم دستورية ما تضمنته المادة )

شاء نقابة الفنانين التشكيليين من عدم قبول الطعن في انتخاب النقيب بإن 6911
 وأعضاء مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية إلا من ربع عدد أعضائها. 
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 1002نوفمبر سنة  1 جلسة
 

رئيس            برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

د على وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى وبحضوـر السـادة المستشـارين: حمدى محم
 محمود منصور والسيد عبد المنعم حشيش والدكتور عادل عمر شريف.

رئيس هيئة              وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
 المفوضين

               وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر
 
 

 (1رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 14 لسنة225و 224ضيتين رقمى الق

 
 دعوى دستورية "الفصل في عوار موضوعي يفيد استيفاء الشكل". -2

وعلى ما استقر عليه  -الاستيثاق من توافر الأوضاع الشكلية التي يتطلبها الدستور فى قانون ما 
قها أو تعارضها مع الأحكام يعتبر سابقاً بالضرورة على الخوض في أمر اتفا –قضاء هذه المحكمة 
 الموضوعية للدستور.
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 عدم قبول". -دعوى دستورية "حجية الحكم فيها -1
( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 99( و)91مقتضى أحكام المادتين )

هة ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواج6919لسنة  91
الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تعقيباً من أية جهة كانت. 

 وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته.
 

 دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة: مناطها". -2
وافر رابطة منطقية بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية؛ مناط هذه المصلحة أن تت

وذلك بأن يكون الحكم الصادر في المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة 
 بها، والمطروحة على محكمة الموضوع.

 
 ا".تشريع "إلغاء التشريع اللاحق للتشريع السابق بقدر التعارض بينهم -4

الأصل المقرر بنص المادة الثانية من القانون المدنى، هو أن كل تشريع لاحق يعتبر ملُغياً للتشريع 
 السابق بالقدر الذي يتحقق فيه التعارض بينهما.

 
 نطاق الدعوى". -دعوى دستورية "النصوص الطعينة: تحديدها -5

بالنصوص القانونية التي أضير الطاعن الأصل في الرقابة القضائية على دستورية القوانين، هو ربطها 
من جراء تطبيقها في حقه في المجال الزمني لسريانها، وكانت القاعدة القانونية التي تبناها النص 

هي ذاتها القاعدة القانونية التي وردت بالنص القديم في مضمونها  –في النزاع الماثل  –الجديد 
هذا النص الأخير بذاتيته ليحدث في حق الطاعن  وأثرها، فإنه يكون من غير المتصور أن يستقل

أضراراً شخصية غير التي يصاب بها من جراء تطبيق النص الجديد في حقه. أثر ذلك: توافر مصلحة 
شخصية مباشرة في تحدى دستورية ذلك النص تبرر قبول الدعوى بشأنه؛ وهو ما يقتضى مد نطاق 

يعي الجديد إلى جانب النص التشريعي القديم الدعوى الدستورية المعروضة لتشمل النص التشر 
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 لاتحادهما في الحكم والعلة والضرر الناجم عن كل منهما.
 
 

 
 مقتضاه". –مصدره  –تحكيم "مفهومه  -6

أنه وسيلة فنية لها طبيعة  -وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة –الأصل في التحكيم 
ة محل اهتمام من طرفيها، وركيزته اتفاق خاص بين قضائية، غايتها الفصل في نزاع محدد مبناه علاق

متنازعين لعرض ما بينهما م خلافات على محُكَم من الأغيار يعين باختيارهما، أو بتفويض منهما، أو 
على ضوء شروط يحددانها. ويستمد المحكم سلطته من هذا الاتفاق ليفصل في ذلك النزاع بقرار 

 ذلك: اعتبار التحكيم نظاماً بديلاً عن القضاء فلا يجتمعان.يكون نائياً عن شبهة الممالأة مؤدى 
 

 تحكيم "ضمانات التقاضى أمامه": خصومة رد المحكم "قوامها" -7
التحكيم ينبغى أن لا ينال من الضمانات الأساسية في التقاضى. ومنها كفالة الحق في رد 

المشار إليه،  6999لسنة  91( من القانون رقم 61المحكم، والتى أوردها المشرع بنص المادة )
أساس ذلك: أن توفير الضمانات القضائية، وأهمها ضمانتا الحيدة والاستقلال، يعد أمراً واجباً في كل 
خصومة قضائية أو تحكيمية، وهما ضمانتان متلازمتان ومتعادلتان في مجال مباشرة العدالة وتحقيق 

 تعلو إحداهما على الأخرى أو تجبها، بل فاعليتها، ولكل منهما القيمة الدستورية ذاتها، فلا
 تتضاممان تكاملاً، وتتكافآن قدراً.

 
حق الدفاع من الركائز الأساسية للمحاكمة المنصفة في الخصومة القضائية  -1

 والتحكيمية.
على نحو  –أصالة أو وكالة  –الحماية المتكاملة لحق التقاضى تتطلب كذلك كفالة حق الدفاع 

من الدستور، والذي نظم هذا الحق كضمانة مبدئية لا يمكن فصلها أو عزلها  19ة ما قرره نص الماد
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عن حق التقاضى،بحيث أصبحت تتكامل معه ليعملا سوياً في دائرة الترضية القضائية التي يعتبر 
 اجتناؤها الغاية النهائية للخصومة القضائية، وكذلك التحكيمية.

 رد المحكم "تنظيمه". -1
لما يملكه من سلطة تقديرية في تنظيم الحقوق وضع تنظيماً لخصومة الرد، غلب  المشرع، إعمالاً 

فيه المقتضيات التي تفرضها ضمانتا الحيدة والاستقلال في المحكم، على اعتبارات نهائية حكم 
المحكمين وحجيته، وبما ليس فيه اعتداء على الحق في التقاضى والدفاع وضمانة الفصل إنصافاً في 

 ت.المنازعا
 
 إختلاف مركز المتحاكمين عن المتقاضين. -20

أن مبدأ المساواة أمام القانون لا يعني أن تعامل فئات المواطنين على ما بينها من تباين في 
 -أخذاً بالأصل في التحكيم –المراكز القانونية معاملة متكافئة. ومتى كان ذلك، وكان المتحاكمون 

م، إلى اعتماد نظام خاص لفض ما بينهم من نزاعات خارج يتجهون بملء إرادتهم، ومحض اختياره
دائرة المحاكم، ووفقاً لشروط تكون محلاً لاتفاقهم، فإن مركزهم القانونى يضحى بالتالى مختلفاً عمن 

 يلجأون إلى المحاكم لفض منازعاتهم طبقاً للقواعد العامة، وخارج دائرة التحكيم. 
 
 مبدأ تكافؤ الفرص: "مؤداه". -22
( من الدستور هي تلك التي تتعهد الدولة بتقديمها، متوخية في 1فرص التي يعنيها نص المادة )ال

ذلك، ومن خلال الشروط الموضوعية التي تنظمها، فض التزاحم عليها بين من يطلبونها، وترتيبهم فيما 
كون هذه بينهم على ضوء شروط استحقاقها التي تحدد أجردهم بالحصول عليها، وهو ما يفترض أن ت

الفرص محدودة في عددها، وأن يربو عليها من تسابقوا لنيلها. ولا كذلك النص الطعين الذي لا 
يتصل إعماله بفرص قائمة تقدمها الدولة ويجري التزاحم عليها. ومن ثم، فإن النعى بمخالفة هذا 

 النص لمبدأ تكافؤ الفرص يكون غير سديد.
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سبق وأن خاضت في موضوع بعض  متى كان الثابت أن هذه المحكمة قد -9
 94لسنة  48ورية رقم ـنصوص القانون الطعين )الحكم الصادر فى القضية الدست

رة الأولى من المادة ـدم دستورية ما تضمنته الفقـ، بع2/99/9444ة ـالقضائية، بجلس
( من هذا القانون من اختصاص هيئة التحكيم بالفصل فى طلب رد المحكم؛ 94)

القضائية، بجلسة  99لسنة  49فى القضية الدستورية رقم والحكم الصادر 
( من هذا القانون فيما نصت 24( من المادة )3، بعدم دستورية البند )2/9/9009

عليه من أنه "لا يجوز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم"؛ والحكم الصادر 
 99لسنة  22دستورية رقم القضائية والقضية ال 99لسنة  20في القضية الدستورية رقم 

، برفض الدعوى في شأن دستورية نص الفقرة 92/99/9009القضائية، بجلسة 
( من هذا القانون(، وقد تناول كل من الأحكام القضائية السابقة 99الأولى من المادة )

مسائل دستورية تمثل عواراً موضوعياً اتصل بالنصوص التشريعية الطعينة، وآل إلى بطلان 
قيام الدليل على مخالفتها للمضمون الموضوعى لأحكام الدستور، وإلى سلامة بعضها ل

البعض الآخر منها لثبوت اتفاقه وذلك المضمون، وتبعاً لذلك، فإن الأحكام القضائية 
المشار إليه  9448لسنة  99السابقة تكون قد انطوت لزوماً على استيفاء القانون رقم 

دستور لدستورية التشريع، بما يحول دون بحثها من للأوضاع الشكلية التي يتطلبها ال
 –جديد. ذلك أن الاستيثاق من توافر الأوضاع الشكلية التي يتطلبها الدستور فى قانون 

يعتبر سابقاً بالضرورة على الخوض في  –ما وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة 
من ثم، فإن المناعى الشكلية أمر اتفاقها أو تعارضها مع الأحكام الموضوعية للدستور. و 
 التي نسبتها المدعيتان إلى القانون الطعين تكون غير مقبولة.

 
حيث إنه عن طعن المدعيتين بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة  -9
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 9448لسنة  99( من القانون رقم 99(، ونص الفقرة الأولى من المادة )93)
أن حسمت المحكمة الدستورية العليا المسألة المشار إليه، فلا مجال لقبولهما بعد 

الدستورية التي يتناولها كل من هذين النصين. فقد سبق وأن انتهت المحكمة بحكمها 
، 93/9/9009القضائية، بجلسة  90لسنة  922الصادر في القضية الدستورية رقم 

نون رقم ( من القا93إلى رفض الدعوى في شأن دستورية نص الفقرة الأولى من المادة )
 8المشار إليه )ونشُر هذا الحكم بالجريدة الرسمية، بالعدد رقم  9448لسنة  99

(. كما سبق وأن انتهت المحكمة بحكمها الصادر في 98/9/9009)تابع( بتاريخ 
 99لسنة  22القضائية والقضية الدستورية رقم  99لسنة  20القضية الدستورية رقم 
رفض الدعوى في شأن دستورية نص الفقرة ، إلى 92/99/9009القضائية، بجلسة 
المشار إليه )ونشُر هذا  9448لسنة  99( من القانون رقم 99الأولى من المادة )

(. فإذا كان 92/99/9009)تابع( بتاريخ  29الحكم بالجريدة الرسمية، بالعدد رقم 
( من قانون المحكمة الدستورية 84( و)84ذلك، وكان مقتضى أحكام المادتين )

، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى 9494لسنة  84يا الصادر بالقانون رقم العل
الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها 
المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا لا يقبل تعقيباً من أية جهة كانت. وهي حجية تحول 

حه عليها من جديد لمراجعته، فإنه، وتبعاً لذلك، بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طر 
 تكون الدعوى الدستورية في شأن النصين السابقين غير مقبولة.

 
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المصلحة الشخصية المباشرة شرط لقبول  -3

الدعوى، ومناط هذه المصلحة أن تتوافر رابطة منطقية بينها وبين المصلحة القائمة فى 
ى الموضوعية؛ وذلك بأن يكون الحكم الصادر في المسألة الدستورية لازماً للفصل الدعو 
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في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، والمطروحة على محكمة الموضوع. فإذا كان 
ذلك، وكانت المدعيتان حين تدخلتا فى الدعوى الموضوعية بداية انصرفت طلباتهما إلى 

قود المبرمة فيما بين شريكهما وشركة شل، وبطلان إبطال شرط التحكيم الوارد فى الع
حكمى التحكيم الصادرين استناداً إلى هذا الشرط. وقد أبديتا الدفع بعدم الدستورية إثر 
دفع طرحه ممثل شركة شل بعدم قبول الدعوى استناداً إلى وجود شرط تحكيم. وكان 

رفع الدعوى المشار إليها  ( على أنه "ولا يحول93النص في الفقرة الثانية من المادة )
في الفقرة السابقة دون البدء في إجراءات التحكيم أو الاستمرار فيها أو إصدار حكم 
التحكيم "إنما يخاطب هيئة التحكيم لتعمل مقتضاه فيما يعرض عليها من منازعات، ولا 

س لا يوجد أدنى قدر من الانعكا -وبالتالي –مجال لإعمال في الدعوى الموضوع؛ فإنه 
للحكم في دستورية النص التشريعي الطعين على طلبات المدعيتين في دعوى الموضوع؛ 
وهو ما يقتضى الحكم بعدم قبول الدعوى أيضاً في شأن نص الفقرة الثانية من المادة 

 المشار إليه. 9448لسنة  99( من القانون رقم 93)
 
و أن كل تشريع لاحق الأصل المقرر بنص المادة الثانية من القانون المدنى، ه -8

يعتبر ملُغياً للتشريع السابق بالقدر الذي يتحقق فيه التعارض بينهما، وكان نص هذه 
ً في الزمان، واختلفا في المضمون، إذ أن القول بالتعارض  المادة يفترض تشريعين تعاقبا
بين تشريعين يفترض أن يكون ألحقهما قد أتى بقواعد قانونية جديدة تعُدل القواعد 

لقانونية القديمة أو تلغيها. فإذا كانت القاعدة القانونية الجديدة هي ذاتها القاعدة ا
القانونية القديمة، فإن القاعدتين تتلاقيان في مضمون واحد ولا تختلفان في آثارهما، 
ليقتصر دور القاعدة القانونية الجديدة على مجرد ترديد الحكم المقرر بالقاعدة القانونية 

 ي استصحبتها. القديمة الت



  11 

 
الأصل في الرقابة القضائية على دستورية القوانين، هو ربطها بالنصوص القانونية  -2

التي أضير الطاعن من جراء تطبيقها في حقه في المجال الزمني لسريانها، وكانت القاعدة 
التي هي ذاتها القاعدة القانونية  –في النزاع الماثل  –القانونية التي تبناها النص الجديد 

وردت بالنص القديم في مضمونها وأثرها، فإنه يكون من غير المتصور أن يستقل هذا 
النص الأخير بذاتيته ليحدث في حق الطاعن أضراراً شخصية غير التي يصاب بها من 
جراء تطبيق النص الجديد في حقه. ومتى كان ذلك، وكان الضرر الناجم عن إعمال 

الذي سببه تطبيق النص القديم، وإنما هو ضرر النص الجديد لا يختلف عن الضرر 
إسناد المخالفة الدستورية لا إلى النص القديم  -إزاء ذلك –واحد، فإن الأمر يقتضى 

فقط، بل إلى النص الجديد كذلك، بوصفه النص التشريعي الذي لا زال قائماً في مجال 
 التطبيق القانونى بعد زوال الوجود القانونى للنص القديم.

 
أنه وسيلة فنية  -وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة –الأصل في التحكيم  -2

لها طبيعة قضائية، غايتها الفصل في نزاع محدد مبناه علاقة محل اهتمام من طرفيها، 
وركيزته اتفاق خاص بين متنازعين لعرض ما بينهما م خلافات على محُكَم من الأغيار 

، أو على ضوء شروط يحددانها. ويستمد المحكم يعين باختيارهما، أو بتفويض منهما
سلطته من هذا الاتفاق ليفصل في ذلك النزاع بقرار يكون نائياً عن شبهة الممالأة، 
ً من التحامل، وقاطعاً لدابر الخصومة التي أحالها الطرفان إليه، بعد أن يدلى كل  مجردا

ة. وبذلك، فإن التحكيم منهما بوجهة نظره تفصيلاً من خلال ضمانات التقاضى الرئيسي
عمل اختياري حر، وبإرادة أطرافه يعتبر نظاماً بديلًا عن القضاء فلا يجتمعان؛ إذ أن 
مقتضاه عزل المحاكم جميعها عن نظر المسائل التي أنصب عليها استثناء من أصل 
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 خضوعها لولايتها.
 
 
نها كفالة التحكيم ينبغى أن لا ينال من الضمانات الأساسية في التقاضى. وم -9

 99( من القانون رقم 94الحق في رد المحكم، والتى أوردها المشرع بنص المادة )
المشار إليه حين قضى بأنه "لا يجوز رد المحكم إلا إذا قامت ظرو   9448لسنة 

تثير شكوكاً جدية حول حيدته واستقلاله"، مؤكداً بذلك أن ضمانتى الحيدة والاستقلال 
بران من ضمانات التقاضى الأساسية التي لا غنى عن توافرها في خصومة رد المحكم تعت

في هيئات التحكيم على نحو ما يلزم توافرها في جهات القضاء. وهذا بعينه هو ما 
من أن يكون  –من الدستور  24طبقاً لنص المادة  –تستلزمه كفالة الحق في التقاضى 

لحقوق المدعى بها فيها، لكل خصومة في نهاية مطافها حل منصف يرد العدوان على ا
من خلال ترضية قضائية متوافقة في مضمونها وأحكام الدستور؛ بما لازمه أن تضطلع 
بتقريره هذه الترضية جهة تتوافر في شأنها ضمانتا الحيدة والاستقلال. ومن هذا المنطلق،  

نص طبقاً ل –كان منطقياً أن تمتد ضمانة الفصل إنصافاً في المنازعات على اختلافها 
إلى كل خصومة قضائية أو تحكيمية أياً كانت طبيعة  –من الدستور  29المادة 

موضوعها، من خلال إسناد مباشرة هذه الخصومات إلى الجهة المعتبرة قاضياً طبيعياً 
لهان والتي يكفل المشرع حيدتها واستقلالها، ويحيط الحكم الصادر عنها بضمانات 

ل للأطرا  عرض دعواهم وأدلتهم ودفاعهم على التقاضى الأساسية، وهي ضمانات تكف
ضوء فرص متكافئة، وفي إطار منظومة متكاملة لمباشرة العدالة في المجتمع، ووفقاً لنهج 
تقدمى يلتئم والمقاييس المعاصرة المتعار  عليها في الأمم المتحضرة. ولكل ذلك فإن 

، يعد أمراً واجباً في كل توفير الضمانات القضائية، وأهمها ضمانتا الحيدة والاستقلال
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خصومة قضائية أو تحكيمية، وهما ضمانتان متلازمتان ومتعادلتان في مجال مباشرة 
العدالة وتحقيق فاعليتها، ولكل منهما القيمة الدستورية ذاتها، فلا تعلو إحداهما على 

 الأخرى أو تجبها، بل تتضاممان تكاملاً، وتتكافآن قدراً.
 –كاملة لحق التقاضى تتطلب كذلك كفالة حق الدفاع حيث إن الحماية المت -4

من الدستور، والذي نظم هذا الحق   24على نحو ما قرره نص المادة  –أصالة أو وكالة 
كضمانة مبدئية لا يمكن فصلها أو عزلها عن حق التقاضى،بحيث أصبحت تتكامل معه 

الغاية النهائية للخصومة ليعملا سوياً في دائرة الترضية القضائية التي يعتبر اجتناؤها 
 القضائية، وكذلك التحكيمية.

 
إن المشرع، إعمالًا لما يملكه من سلطة تقديرية في تنظيم الحقوق، يكون قد  -4

وضع تنظيماً لخصومة الرد، غلب فيه المقتضيات التي تفرضها ضمانتا الحيدة 
وبما ليس فيه  والاستقلال في المحكم، على اعتبارات نهائية حكم المحكمين وحجيته،

اعتداء على الحق في التقاضى والدفاع وضمانة الفصل إنصافاً في المنازعات؛ الأمر الذي 
من الدستور لا  24، 24، 29يكون معه النعى بخروج هذا التنظيم على أحكام المواد 

 أساس له.
 

ا إن مبدأ المساواة أمام القانون لا يعني أن تعامل فئات المواطنين على ما بينه-90
 –من تباين في المراكز القانونية معاملة متكافئة. ومتى كان ذلك، وكان المتحاكمون 

يتجهون بملء إرادتهم، ومحض اختيارهم، إلى اعتماد نظام  -أخذاً بالأصل في التحكيم
خاص لفض ما بينهم من نزاعات خارج دائرة المحاكم، ووفقاً لشروط تكون محلاً 

ى يضحى بالتالى مختلفاً عمن يلجأون إلى المحاكم لفض لاتفاقهم، فإن مركزهم القانون
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منازعاتهم طبقاً للقواعد العامة، وخارج دائرة التحكيم. وفي ظل وجود هذا الاختلا  في 
المراكز القانونية، فإن المماثلة في المعاملة بين المتحاكمين وغيرهم من المتناقضين، لا 

 لاً بمبدأ المساواة أمام القانون.تعد ضرورة لازمة؛ ولا تشكل في حد ذاتها إخلا
 

الفرص التي يعنيها هذا النص هي تلك التي تتعهد الدولة بتقديمها، متوخية في  -99
ذلك، ومن خلال الشروط الموضوعية التي تنظمها، فض التزاحم عليها بين من يطلبونها، 

عليها،  وترتيبهم فيما بينهم على ضوء شروط استحقاقها التي تحدد أجردهم بالحصول
وهو ما يفترض أن تكون هذه الفرص محدودة في عددها، وأن يربو عليها من تسابقوا 
لنيلها. ولا كذلك النص الطعين الذي لا يتصل إعماله بفرص قائمة تقدمها الدولة ويجري 
التزاحم عليها. ومن ثم، فإن النعى بمخالفة هذا النص لمبدأ تكافؤ الفرص يكون غير 

 سديد.
 

 تالإجــراءا
، أودعت المدعيتان صحيفة الدعوى الدستورية 9119بتاريخ الثلاثين من مارس سنة 

القضائية قلم كتاب المحكمة بطلب الحكم بعدم دستورية نصوص  99لسنة  669رقم 
( من قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية 69الفقرتين الأولى والثانية من المادة )

، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المدعى 6999نة لس 91الصادر بالقانون رقم 
عليهم المصروفات، ومقابل أتعاب المحاماة. وبذات التاريخ، أودعت المدعيتان أيضاً 

 القضائية بذات الطلبات السابقة. 99لسنة  665صحيفة الدعوى الدستورية رقم 
بعدم قبول الدعوى وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة فى الدعوى الأولى دفعت فيها 

المشار  6999لسنة  91( من القانون رقم 61بالنسبة لنص الفقرة الأولى من المادة )
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إليه، وطلبت الحكم برفض الدعوى فيما عدا ذلك، كما قدمت الهيئة مذكرة فى الدعوى 
 الثانية طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.

 الرأى في كل منهما.وبعد تحضير الدعويين، أودعت هيئة المفوضين تقريراً ب
 

ونظُرت الدعويان على الوجه المبين بمحضر الجلسة، حيث قررت المحكمة 
 ضمهما، وحددت جلسة اليوم ليصدر فيهما حكم واحد.

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
تتحصل فى  –على ما يبين من صحيفتى الدعويين وسائر الأوراق  –حيث إن الوقائع 

سبق وأن تأسست شركة توصية بسيطة ضمت المدعيتين )الأولى شريكة متضامنة، أنه 
والثانية شريكة موصية(، وكذلك المدعى عليه الخامس )شريك متضامن( بموجب عقدين 

باسم "مجموعة التوفيق"، و "مجموعة  1/66/6995، و69/9/6999مؤرخين 
، 1/1/6999اريخ التوفيق الجديدة لإدارة محطات الخدمات البترولية". وبت

، تعاقد المدعى عليه الخامس مع شركة شل للتسويق )التى يمثلها 91/6/6991و
المدعى عليه الرابع( على استئجار واستغلال محطات لخدمة تموين السيارات، وانطوى 
عقدا الإيجار هذان على شرط تحكيم. وإزاء ما ثار من خلافات بين الطرفين حول تنفيذ 

القيمة الإيجارية للمحطات، فقد تقدمت شركة شل إلى مركز  هذين العقدين وسداد
 615بطلبى التحكيم رقمى  61/1/6999القاهرة للتحكيم التجارى الدولى فى 

لفض هذه الخلافات تحكيماً، إعمالًا لشرط التحكيم المتفق عليه  6999لسنة  611و
ن شرط التحكيم، بين الطرفين. وأثناء نظر التحكيم دفعت الشركة المحتكم ضدها ببطلا
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وتقدمت بطلب لرد رئيس هيئة التحكيم ومُحكم الشركة المحتكمة. وبتاريخ 
، قررت هيئة التحكيم عدم اختصاصها بنظر طلب الرد، واستمرت في 69/6/9111

حكمين فى طلبى التحكيم  6/1/9111إجراءات التحكيم إلى أن أصدرت فى 
لال المحطات المبرمين بين الطرفين المعروضين أمامها قضيا بفسخ عقدى إيجار واستغ

، وإلزام الشركة المحتكم ضدها بتسليم العين المؤجرة فى 6991وسنة  6999منذ سنة 
، 61/5/9111كل عقد، مع أدائها لمبلغ خمسمائة جنيه عن كل يوم تأخير. وفى 

القضائية أمام  661لسنة  91و 95أقامت الشركة المحتكم ضدها الدعويين رقمى 
بوقف تنفيذ الحكمين  –وبصفة وقتية  –ئنا  القاهرة بطلب الحكم: أولًا محكمة است

 6999لسنة  611، والتحكيم رقم 6999لسنة  615الصادرين فى التحكيم رقم 
بقبول دعوى بطلان كل من هذين الحكمين شكلًا، وفى  –المشار إليهما؛ وثانياً 

مدعيتان بصحيفة فى كل الموضوع ببطلانهما. وأثناء نظر هذين الدعويين تدخلت ال
دعوى بطلب الحكم بقبول تدخلهما، وفى الموضوع ببطلان حكمى التحكيم لابتناء كل 
منهما على شرط تحكيم باطل وارد فى عقدى تأجير واستغلال محطات خدمة تموين 
السيارات المشار إليهما. وأثناء نظر هاتين الدعويين دفعت المدعيتان بعدم دستورية 

(، والفقرة الأولى 69(، والفقرة الرابعة من المادة )61لى والثانية من المادة )الفقرتين الأو 
المشار إليه. وبعد أن قدرت  6999لسنة  91( من القانون رقم 99من المادة )

للشركة المدعية  9/9119/ 1محكمة الموضوع جدية الدفع، صرحت بجلسة 
تان الدعويين الماثلتين. وأثناء والمتدخلتين بإقامة الدعوى الدستورية، فأقامت المدعي

 91تحضير الدعويين أمام هيئة المفوضين تمسكت المدعيتان بعدم دستورية القانون رقم 
في مجموعه لعدم عرضه على مجلس الشورى رغم كونه من القوانين  6999لسنة 

 المكملة للدستور.
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لسنة  91وحيث إنه بالنسبة لطلب المدعيتين الحكم بعدم دستورية القانون رقم 
المشار إليه برمته، بدعوى عدم عرضه على مجلس الشورى رغم عن كونه من  6999

القوانين المكلمة للدستور؛ فإنه ومتى كان الثابت أن هذه المحكمة قد سبق وأن 
خاضت في موضوع بعض نصوص القانون الطعين )الحكم الصادر فى القضية الدستورية 

، بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة 1/66/6999القضائية، بجلسة  69لسنة  19رقم 
( من هذا القانون من اختصاص هيئة التحكيم بالفصل فى طلب 69الأولى من المادة )

القضائية، بجلسة  96لسنة  99رد المحكم؛ والحكم الصادر فى القضية الدستورية رقم 
نصت  ( من هذا القانون فيما51( من المادة )1، بعدم دستورية البند )1/6/9116

عليه من أنه "لا يجوز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم"؛ والحكم الصادر 
 99لسنة  11القضائية والقضية الدستورية رقم  99لسنة  51في القضية الدستورية رقم 

، برفض الدعوى في شأن دستورية نص الفقرة الأولى 65/69/9119القضائية، بجلسة 
لقانون(، وقد تناول كل من الأحكام القضائية السابقة مسائل ( من هذا ا99من المادة )

دستورية تمثل عواراً موضوعياً اتصل بالنصوص التشريعية الطعينة، وآل إلى بطلان بعضها 
لقيام الدليل على مخالفتها للمضمون الموضوعى لأحكام الدستور، وإلى سلامة البعض 

لذلك، فإن الأحكام القضائية السابقة  الآخر منها لثبوت اتفاقه وذلك المضمون، وتبعاً 
المشار إليه للأوضاع  6999لسنة  91تكون قد انطوت لزوماً على استيفاء القانون رقم 

الشكلية التي يتطلبها الدستور لدستورية التشريع، بما يحول دون بحثها من جديد. ذلك 
ما وعلى ما  –قانون أن الاستيثاق من توافر الأوضاع الشكلية التي يتطلبها الدستور فى 

يعتبر سابقاً بالضرورة على الخوض في أمر اتفاقها أو  –استقر عليه قضاء هذه المحكمة 
تعارضها مع الأحكام الموضوعية للدستور. ومن ثم، فإن المناعى الشكلية التي نسبتها 

 المدعيتان إلى القانون الطعين تكون غير مقبولة.



  11 

(، 61تورية نص الفقرة الأولى من المادة )وحيث إنه عن طعن المدعيتين بعدم دس
المشار إليه، فلا  6999لسنة  91( من القانون رقم 99ونص الفقرة الأولى من المادة )

مجال لقبولهما بعد أن حسمت المحكمة الدستورية العليا المسألة الدستورية التي 
در في يتناولها كل من هذين النصين. فقد سبق وأن انتهت المحكمة بحكمها الصا

، إلى رفض 61/6/9116القضائية، بجلسة  91لسنة  655القضية الدستورية رقم 
لسنة  91( من القانون رقم 61الدعوى في شأن دستورية نص الفقرة الأولى من المادة )

)تابع( بتاريخ  9المشار إليه )ونُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية، بالعدد رقم  6999
تهت المحكمة بحكمها الصادر في القضية الدستورية (. كما سبق وأن ان99/6/9119
القضائية، بجلسة  99لسنة  11القضائية والقضية الدستورية رقم  99لسنة  51رقم 
، إلى رفض الدعوى في شأن دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 65/69/9119
دة المشار إليه )ونُشر هذا الحكم بالجري 6999لسنة  91( من القانون رقم 99)

(. فإذا كان ذلك، وكان مقتضى 91/69/9119)تابع( بتاريخ  59الرسمية، بالعدد رقم 
( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 99( و)91أحكام المادتين )

، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة 6919لسنة  91
إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا لا يقبل  في مواجهة الكافة، وبالنسبة

تعقيباً من أية جهة كانت. وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه 
عليها من جديد لمراجعته، فإنه، وتبعاً لذلك، تكون الدعوى الدستورية في شأن النصين 

 السابقين غير مقبولة.
بطعن المدعيتين بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة  وحيث إنه فيما يتصل

المشار إليه، فإنه من المقرر فى قضاء هذه  6999لسنة  91( من القانون رقم 61)
المحكمة أن المصلحة الشخصية المباشرة شرط لقبول الدعوى، ومناط هذه المصلحة 
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لدعوى الموضوعية؛ وذلك بأن أن تتوافر رابطة منطقية بينها وبين المصلحة القائمة فى ا
يكون الحكم الصادر في المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات الموضوعية 
المرتبطة بها، والمطروحة على محكمة الموضوع. فإذا كان ذلك، وكانت المدعيتان حين 
تدخلتا فى الدعوى الموضوعية بداية انصرفت طلباتهما إلى إبطال شرط التحكيم الوارد 

العقود المبرمة فيما بين شريكهما وشركة شل، وبطلان حكمى التحكيم الصادرين  فى
استناداً إلى هذا الشرط. وقد أبديتا الدفع بعدم الدستورية إثر دفع طرحه ممثل شركة شل 
بعدم قبول الدعوى استناداً إلى وجود شرط تحكيم. وكان النص في الفقرة الثانية من 

يحول رفع الدعوى المشار إليها في الفقرة السابقة دون البدء ( على أنه "ولا 61المادة )
في إجراءات التحكيم أو الاستمرار فيها أو إصدار حكم التحكيم "إنما يخاطب هيئة 
التحكيم لتعمل مقتضاه فيما يعرض عليها من منازعات، ولا مجال لإعمال في الدعوى 

نعكاس للحكم في دستورية النص لا يوجد أدنى قدر من الا -وبالتالي –الموضوع؛ فإنه 
التشريعي الطعين على طلبات المدعيتين في دعوى الموضوع؛ وهو ما يقتضى الحكم 

 91( من القانون رقم 61بعدم قبول الدعوى أيضاً في شأن نص الفقرة الثانية من المادة )
 المشار إليه. 6999لسنة 

( من 9ك سوى الفقرة )وحيث إنه لا يتبقى من النصوص التشريعية الطعينة بعد ذل
( 1المشار إليها، والتي أصبحت برقم ) 6999لسنة  91( من القانون رقم 69المادة )

، والبين من تتبع 9111لسنة  1من ذات المادة بعد تعديل هذا القانون بالقانون رقم 
هذا النص أنه كان يقضى وقت صدوره بأنه "لا يترتب على طلب الرد، أو على الطعن في 

حكيم الصادر برفضه، وقف إجراءات التحكيم، وإن حكم برد المحكم، سواء حكم الت
من هيئة التحكيم أو من المحكمة عند نظر الطعن، ترتب على ذلك اعتبار ما يكون قد 
تم من إجراءات التحكيم، بما في ذلك حكم التحكيم، كأن لم يكن ". وبعد أن قضت 
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القضائية بجلسة  69لسنة  19ية رقم المحكمة الدستورية العليا في القضية الدستور 
( 69المشار إلهيا بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الأولى من المادة ) 1/66/6999

من هذا القانون من اختصاص هيئة التحكيم بالفصل في طلب رد المحكم، أصبح نص 
ات الفقرة الرابعة الطعين يقُرأ على أنه "لا يترتب على تقديم طلب الرد... وقف إجراء

التحكيم، وإذا حكم برد المحكم... من المحكمة... ترتب على ذلك اعتبار ما يكون 
قد تم من إجراءات التحكيم، بما في ذلك حكم المحكمين، كأن لم يكن". وهذا هو ما 

المشار  6999لسنة  91( من القانون رقم 69اعتمده المشرع حين عدل نص المادة )
ن والمعمول به اعتباراً من الخامس من أكتوبر 9111لسنة  1إليه بموجب القانون رقم 

، اليوم التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية. إذ استبدل بالفقرة الطعينة فقرة 9111سنة 
( جرت على أنه "لا يترتب على تقديم طلب الرد وقف إجراءات التحكيم، 1أخرى برقم )

تم من إجراءات التحكيم، بما وإذا حكم برد المحكم ترتب على ذلك اعتبار ما يكون قد 
 في ذلك حكم المحكمين، كأن لم يكن"

وحيث إن الثابت مما تقدم أن النص الطعين قد شمله التعديل التشريعي الذي تضمنه 
المشار إليه. ومع ذلك، فإن حكم النص اللاحق هو ذاته  9111لسنة  1القانون رقم 

مشتركة حاصلها عدم وقو   حكم النص السابق. إذ ارتكز النصان على قاعدة كلية
إجراءات التحكيم كأثر لتقديم طلب الرد، واعتبار ما يتم بعد ذلك من إجراءات، بما في 
ذلك حكم المحكمين، كأن لم يكن في حالة ما إذا حُكِم برد المحكم. وبذلك يكون 
 المشرع عند إقراره لهذا التعديل قد أكد على القاعدة القائمة بالفعل مستصحباً حكمها
على حاله دون أدنى تبديل. ومتى كان ذلك، وكان الأصل المقرر بنص المادة الثانية من 
القانون المدنى، هو أن كل تشريع لاحق يعتبر مُلغياً للتشريع السابق بالقدر الذي يتحقق 
فيه التعارض بينهما، وكان نص هذه المادة يفترض تشريعين تعاقباً في الزمان، واختلفا في 
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ذ أن القول بالتعارض بين تشريعين يفترض أن يكون ألحقهما قد أتى بقواعد المضمون، إ
قانونية جديدة تعُدل القواعد القانونية القديمة أو تلغيها. فإذا كانت القاعدة القانونية 
الجديدة هي ذاتها القاعدة القانونية القديمة، فإن القاعدتين تتلاقيان في مضمون واحد 

، ليقتصر دور القاعدة القانونية الجديدة على مجرد ترديد الحكم ولا تختلفان في آثارهما
 المقرر بالقاعدة القانونية القديمة التي استصحبتها. 

وحيث إن الأصل في الرقابة القضائية على دستورية القوانين، هو ربطها بالنصوص 
نها، القانونية التي أضير الطاعن من جراء تطبيقها في حقه في المجال الزمني لسريا

هي ذاتها القاعدة  –في النزع الماثل  –وكانت القاعدة القانونية التي تبناها النص الجديد 
القانونية التي وردت بالنص القديم في مضمونها وأثرها، فإنه يكون من غير المتصور أن 
يستقل هذا النص الأخير بذاتيته ليحدث في حق الطاعن أضراراً شخصية غير التي 

اء تطبيق النص الجديد في حقه. ومتى كان ذلك، وكان الضرر الناجم يصاب بها من جر 
عن إعمال النص الجديد لا يختلف عن الضرر الذي سببه تطبيق النص القديم، وإنما هو 

إسناد المخالفة الدستورية لا إلى النص  -إزاء ذلك –ضرر واحد، فإن الأمر يقتضى 
النص التشريعي الذي لا زال قائماً في القديم فقط، بل إلى النص الجديد كذلك، بوصفه 

 مجال التطبيق القانونى بعد زوال الوجود القانونى للنص القديم.
وحيث إنه لا ينال مما تقدم ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن إلغاء النص 
التشريعي لا يحول دون الطعن عليه بعدم الدستورية ممن طبق عليه خلال فترة نفاذه، 

ضاه آثار قانونية بالنسبة لهن تتحقق بإبطالها مصلحته الشخصية المباشرة. وترتبت بمقت
ذلك أن تطبيق هذا القضاء يفترض في النص التشريعي قبل إلغائه أن يكون مختلفاً في 

في الدعوى –على ما سلف بيانه  -مضمونه عما أتى به النص الجديد، وهو ما لا يتوافر
 المعروضة.
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كانت طلبات المدعيتين تنصر  في حقيقتها إلى الحكم وحيث إنه متى كان ذلك، و 
بعدم دستورية تلك القاعدة الخاصة باستمرار هيئة التحكيم في إجراءات التحكيم بعد 

بداية في  6999لسنة  91تقديم طلب ردها؛ وهي القاعدة التي نص عليها القانون رقم 
( من ذات المادة بعد 1)( منه، وتضمنتها بعد ذلك الفقرة 69( من المادة )9الفقرة )

؛ وكان هدفهما من وراء ذلك هو الحكم في 9111لسنة  1تعديلها بالقانون رقم 
دعواهما الموضوعية ببطلان حكمى التحكيم المتضرر منهما؛ وكان من شأن القضاء 
بعدم دستورية هذا النص انهيار الأساس الذي سمح لهيئة التحكيم بالاستمرار في 

دار حكمها فيه، وبالتالى كشف عدم سلامة منهجها، وما ترتب إجراءات التحكيم وإص
على إجراءاتها اللاحقة من صدور هذين الحكمين؛ وهو الأمر الذي تقوم معه للمدعيتين 
مصلحة شخصية مباشرة في تحدى دستورية ذلك النص تبرر قبول دعواهما بشأنه؛ وهو 

لنص التشريعي الجديد إلى ما يقتضى مد نطاق الدعوى الدستورية المعروضة لتشمل ا
 جانب النص التشريعي القديم لاتحادهما في الحكم والعلة والضرر الناجم عن كل منهما.

و  91و 1وحيث إن المدعيتين تنعيان على النص الطعين مخالفته لأحكام المواد 
من الدستور، وذلك لما فيه من إخلال بمبدأى تكافؤ الفرص والمساواة  19و 11و 11

انون، من خلال تمييزه في المعاملة فيما بين المتقاضين أمام الهيئات التحكيم أمام الق
وغيرهم من المتقاضين أمام جهات القضاء فيما يتعلق باستمرارية الإجراءات أو وقفها بعد 
تقديم طلب الرد. وذلك فضلًا عما يؤدى إليه من إهدار لحق التقاضى والفصل إنصافاً 

هيئة التحكيم خصماً وحكماً في ذات الوقت حين سمح في المنازعات؛ إذ جعل من 
لها بالاستمرار في الإجراءات بعد طلب ردها، دون اكتراث بما يثيره هذا الطلب من 

 تحفظات في شأن حيدتها واستقلالها.
أنه  -وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة –وحيث إن الأصل في التحكيم 



  12 

ا الفصل في نزاع محدد مبناه علاقة محل اهتمام من وسيلة فنية لها طبيعة قضائية، غايته
طرفيها، وركيزته اتفاق خاص بين متنازعين لعرض ما بينهما م خلافات على مُحكَم من 
الأغيار يعين باختيارهما، أو بتفويض منهما، أو على ضوء شروط يحددانها. ويستمد 

ن نائياً عن شبهة المحكم سلطته من هذا الاتفاق ليفصل في ذلك النزاع بقرار يكو 
الممالأة، مجرداً من التحامل، وقاطعاً لدابر الخصومة التي أحالها الطرفان إليه، بعد أن 
يدلى كل منهما بوجهة نظره تفصيلًا من خلال ضمانات التقاضى الرئيسية. وبذلك، فإن 
ان؛ التحكيم عمل اختياري حر، وبإرادة أطرافه يعتبر نظاماً بديلًا عن القضاء فلا يجتمع

إذ أن مقتضاه عزل المحاكم جميعها عن نظر المسائل التي أنصب عليها استثناء من 
أصل خضوعها لولايتها وإن كان ذلك ينبغى أن لا ينال من الضمانات الأساسية في 

( من 61التقاضى. ومنها كفالة الحق في رد المحكم، والتى أوردها المشرع بنص المادة )
لمشار إليه حين قضى بأنه "لا يجوز رد المحكم إلا إذا ا 6999لسنة  91القانون رقم 

قامت ظرو  تثير شكوكاً جدية حول حيدته واستقلاله"، مؤكداً بذلك أن ضمانتى 
الحيدة والاستقلال في خصومة رد المحكم تعتبران من ضمانات التقاضى الأساسية التي 

ا في جهات القضاء. لا غنى عن توافرها في هيئات التحكيم على نحو ما يلزم توافره
من الدستور  11طبقاً لنص المادة  –وهذا بعينه هو ما تستلزمه كفالة الحق في التقاضى 

من أن يكون لكل خصومة في نهاية مطافها حل منصف يرد العدوان على الحقوق  –
المدعى بها فيها، من خلال ترضية قضائية متوافقة في مضمونها وأحكام الدستور؛ بما 

طلع بتقريره هذه الترضية جهة تتوافر في شأنها ضمانتا الحيدة والاستقلال. لازمه أن تض
ومن هذا المنطلق، كان منطقياً أن تمتد ضمانة الفصل إنصافاً في المنازعات على 

إلى كل خصومة قضائية أو تحكيمية  –من الدستور  11طبقاً لنص المادة  –اختلافها 
د مباشرة هذه الخصومات إلى الجهة المعتبرة أياً كانت طبيعة موضوعها، من خلال إسنا
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قاضياً طبيعياً لهان والتي يكفل المشرع حيدتها واستقلالها، ويحيط الحكم الصادر عنها 
بضمانات التقاضى الأساسية، وهي ضمانات تكفل للأطرا  عرض دعواهم وأدلتهم 

الة في ودفاعهم على ضوء فرص متكافئة، وفي إطار منظومة متكاملة لمباشرة العد
المجتمع، ووفقاً لنهج تقدمى يلتئم والمقاييس المعاصرة المتعار  عليها في الأمم 
المتحضرة. ولكل ذلك فإن توفير الضمانات القضائية، وأهمها ضمانتا الحيدة 
والاستقلال، يعد أمراً واجباً في كل خصومة قضائية أو تحكيمية، وهما ضمانتان 

اشرة العدالة وتحقيق فاعليتها، ولكل منهما القيمة متلازمتان ومتعادلتان في مجال مب
الدستورية ذاتها، فلا تعلو إحداهما على الأخرى أو تجبها، بل تتضاممان تكاملًا، 

 وتتكافآن قدراً.
وحيث إنه لمما يؤكد ما تقدم، أن الخصومة في رد المحكم، وفقاً للتنظيم التشريعي 

من  –صومة قضائية، ترتبط سلامة تنظيمها القائم، لا تعدو في حقيقة الأمر أن تكون خ
باستيفائها ما يلزم توافره في الخصومة القضائية بصفة عامة من  –منظور دستوري 

على ما جرى عليه قضاء هذه  –ضمانات أساسية يقررها الدستور. فخصومة الرد 
عض تثير إدعاءاً فرعياً عند نظر الخصومة الأصلية، مداره أن قاضيها أو ب –المحكمة 

قضاتها الذين يتولون الفصل فيها، قد زايلتهم الحيدة التي يقتضيها العمل القضائى. ومن 
ثم، كان لخصومة الرد خطرها ودقتها، سواء بالنظر إلى موضوعها أو الآثار التي تنجم 
عنها، ولا شأن لها بالتالى بنطاق الخصومة الأصلية المرددة بين أطرافها، ولا بالحقوق 

ا فيها، ولا بإثباتها أو نفيها، بل تستقل تماماً عن موضوعها، فلا يكون لها التي يطلبونه
من صلة بما هو مطروح فيها، ولا بشق من جوانبها، ولا بالمسائل المتفرعة عنها أو 
العارضة عليها، بل تعتصم خصومة الرد بذاتيتها، لتكون لها مقوماتها الخاصة بها، بما 

الخصومة الأصلية في موضوعها، وإن ظل للحكم مؤداه استقلال خصومة الرد عن 
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الصادر في أولاهما أثره وانعكاسه على ثانيتهما، ولو بعد الفصل فيها بحكم نهائى. 
ومتى كان ذلك، ومع استقلال خصومة الرد عن الخصومة الأصلية على هذا النحو، 

ضى، ومنها واكتسابها لذاتيتها الخاصة، فإن التزامها بالضمانات الأساسية في التقا
 ضمانتى الحيدة والاستقلال، يظل أمراً لازماً.

أصالة  –وحيث إن الحماية المتكاملة لحق التقاضى تتطلب كذلك كفالة حق الدفاع 
من الدستور، والذي نظم هذا الحق   19على نحو ما قرره نص المادة  –أو وكالة 

بحت تتكامل معه كضمانة مبدئية لا يمكن فصلها أو عزلها عن حق التقاضى،بحيث أص
ليعملا سوياً في دائرة الترضية القضائية التي يعتبر اجتناؤها الغاية النهائية للخصومة 

 القضائية، وكذلك التحكيمية.
وحيث إن البيّن من استعراض حكم النص الطعين أن المشرع لم يتجه فيه إلى حرمان 

نها بالنسبة إليهم. ذلك المتحاكمين من الضمانات الأساسية في التقاضى، أو الانتقاص م
 –أن الثابت من مراجعة هذا النص أن الحق في رد المحكم مكفول، إلا أن المشرع 

لم يرتب على تقديم طلب الرد وقف إجراءات خصومة التحكيم،  –ولاعتبارات قدرها 
والتي افترض استمرارها حتى صدور الحكم فيها. ومع ذلك، فقد رسم المشرع معالجة 

في حالة نجاح خصومة الرد وصدور حكم فيها برد المحكم، أن يتم اعتبار من شأنها أنه 
ما تم من إجراءات التحكيم، بما في ذلك حكم المحكمين ذاته إذا كان قد صدر 
بالفعل، كأن لم يكن. وبهذا يكون المشرع قد وازن بين ما تمليه الاعتبارات العملية 

نازعات خارج دائرة المحاكم، وبين المتصلة بمنظومة التحكيم كوسيلة فنية لفض الم
احترام ما هو مقرر من ضمانات أساسية في مجال التقاضى. وفي إطار هذه الموازنة، 
يكون المشرع قد حافظ على أساس وجود نظام التحكيم، بأن كفل سرعة الفصل في 

قاضى، المنازعات التحكيمية، وفقاً لإرادات أطرافها، ودون تقيد بالأوضاع التقليدية في الت
تمشياً مع ما تمليه الطبيعة الخاصة لهذا النظام، ومنعاً لاستخدام طلب الرد كوسيلة 



  12 

لتعطيل الإجراءات، وإشعال اللدد في الخصومة، وإجراء الفصل فيها. وإلى جانب ذلك، 
فإن المشرع لم يتغافل عما هو مقرر من ضمانات دستورية لطالب الرد في مجال مباشرته 

الدفاع، وحصوله على الترضية القضائية المنصفة. إذ أن مقتضى  لحق التقاضى، وحق
اعتبار ما تم من إجراءات في خصومة التحكيم، بما في ذلك الحكم الصادر فيها، كأن 
لم يكن، في حالة صدور حكم برد المحكم في خصومة الرد، أن تزول حينئذ حجية 

لطالب الرد تحقيق  –رورة بالض –حكم التحكيم ليكون هو والعدم سواء؛ وهو ما يكفل 
مبتغاه، ورد المحكم, إعمال الآثار المترتبة على صدور حكم بالرد، بعد أن ثبت بالفعل 
تخلف الضمانات الدستورية المقررة في شأن من صدر الحكم القضائى بردهم. وفي 
ذلك ما يسمح، في الوقت ذاته، باستمرارية التحكيم، وسرعة الفصل في النزاع، دون 

على حقوق الأطرا  المتنازعة، ولا الضمانات المقررة لهم في سبيل اقتضائها.  افتئات
ومتى كان ذلك، إن المشرع، إعمالًا لما يملكه من سلطة تقديرية في تنظيم الحقوق، 
يكون قد وضع تنظيماً لخصومة الرد، غلب فيه المقتضيات التي تفرضها ضمانتا الحيدة 

رات نهائية حكم المحكمين وحجيته، وبما ليس فيه والاستقلال في المحكم، على اعتبا
اعتداء على الحق في التقاضى والدفاع وضمانة الفصل إنصافاً في المنازعات؛ الأمر الذي 

من الدستور لا  19، 11، 11يكون معه النعى بخروج هذا التنظيم على أحكام المواد 
 أساس له.

فته لمبدأ المساواة أمام وحيث إنه عن نعى المدعيتين على النص الطعين مخال
القانون، لما أحدثه من تفرقة في المعاملة بين المتقاضين أمام هيئات التحكيم من جهة، 
وغيرهم من المتقاضين أمام جهات القضاء من جهة أخرى، بخصوص وقف الخصومة 

أن مبدأ المساواة أمام  –الأصلية كأثر لتقديم طلب الرد، فمردود من عدة وجوه: أولهما 
قانون لا يعني أن تعامل فئات المواطنين على ما بينها من تباين في المراكز القانونية ال

 -أخذاً بالأصل في التحكيم –معاملة متكافئة. ومتى كان ذلك، وكان المتحاكمون 
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يتجهون بملء إرادتهم، ومحض اختيارهم، إلى اعتماد نظام خاص لفض ما بينهم من 
قاً لشروط تكون محلًا لاتفاقهم، فإن مركزهم القانونى نزاعات خارج دائرة المحاكم، ووف

يضحى بالتالى مختلفاً عمن يلجأون إلى المحاكم لفض منازعاتهم طبقاً للقواعد العامة، 
وخارج دائرة التحكيم. وفي ظل وجود هذا الاختلا  في المراكز القانونية، فإن المماثلة 

ضين، لا تعد ضرورة لازمة؛ ولا تشكل في المعاملة بين المتحاكمين وغيرهم من المتناق
 في حد ذاتها إخلالًا بمبدأ المساواة أمام القانون.

 
بأنه لا مجال لمقارنة التنظيم الذي رسمه النص الطعين بما هو مقرر  –ومردود ثانياً 

في قانون المرافعات المدنية والتجارية من وقف الخصومة الأصلية كأثر لتقديم طلب رد 
ه، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة، فإن التنظيم التشريعي لحق القاضى. ذلك أن

يفُترض فيه أن لا  -وكلما كان لا يناقض وجود هذا الحق أو يخل بمحتواه -التقاضى
يتقيد بأشكال جامدة لا يريم المشرع عنها لتفرغ قوالبها في صورة صماء لا تبديل فيها، 

يقدر لكل حال ما يناسبها على ضوء مفاهيم  بل يجوز أن يغاير المشرع فيما بينها، وأن
متطورة تقتضيها الأوضاع التي باشر الحق عملًا في نطاقها، ليظل هذا التنظيم رناً، لا 
يطلق الحقوق محله من عقالها، انحرافاً بها عن أهدافها، ولا يعتبر كذلك تفريطاً مجافياً 

ماية القضائية للحقوق في صورتها لمتطلباتها، بل بين هذين الأمرين قواماً، حتى تظل الح
الأكثر اعتدالًا، وتبعاً لذلك، فإنه يجوز للمشرع أن يغاير في تنظيمه لحق التقاضى، 
وتبنى ما يراه مناسباً مت تنظيمات بالنسبة لصنو  بعينها من المنازعات، وفقاً لما 

طالما التزم  تتطلبه طبيعتها، دون أن يكن في ذلك إخلال بمبدأ المساواة أمام القانون،
 المشرع بالضوابط الدستورية لمباشرة الحق فى التقاضى.

وعلى ما جرى عليه قضاء هذه  –بأن مبدأ المساواة أمام القانون  –ومردود ثالثاً 
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ليس مبدأً تلقينياً جامداً منافياً للضرورة العملية، ولا يقوم على معارضة جميع  –المحكمة 
ن من بينها من يستند إلى أسس موضوعية، ولا ينطوى صور التمييز بين المواطنين؛ إذ أ
من الدستور؛ بما مؤداه أن التمييز المنهى عنه  91بالتالى على مخالفة لنص المادة 

بموجبها هو ما يكون تحكمياً. ذلك أن كل تنظيم تشريعي لا يعتبر مقصوداً لذاته، بل 
مشروعية هذه الأغراض إطاراً  تحقيق أغراض بعينها يعتبر هذا التنظيم ملبياً لها. وتعكس

للمصلحة العامة التي يسعى المشرع لبلوغها متخذاً من القواعد القانونية التي يقوم عليها 
 –بما أنطوى عليه من تمييز  –هذا التنظيم سبيلًا إليها. فإذا كان النص التشريعي 

ه مدخلًا إليها، مصادماً لهذه الأغراض، مجافياً لهان بما يحول دون ربطه بها، أو اعتبار 
فإن هذا النص يكون مستندا إلى أسس غير موضوعية، ومتبنياً تمييزاً تحكمياً بالمخالفة 

من الدستور. وإذ كان ذلك، فإن قاعدة استمرارية إجراءات التحكيم في  91لنص المادة 
على  –حالة رد لمحكم التي تبناها النص الطعين لم تأت من فراغ، وإنما يرتد اعتمادها 

إلى اعتبارات موضوعية تتعلق بدعم التحكيم كنظام لفض المنازعات  –ا سلفت الإشارة م
خارج دائرة المحاكم، وما تفرضه طبيعة هذا النظام الخاص من ضرورة مراعاة السرعة في 
حسم المنازعات، ومجابهة وسائل تعطيل الفصل فيها أو تنفيذ ما يصدر فيها من 

، والثقة الواجبة في المعاملات، بل وصالح المحتكمين أحكام، تحقيقاً للمصلحة العامة
أنفسهم، وذلك كله بمراعاة ضرورة التقيد بالضمانات الأساسية في التقاضى، وبما لا 
يخل بحق الدفاع؛ باعتبار أن الطبيعة الخاصة للتحكيم لا تنال من أصل تقيده بهذه 

وياً إلا إذا اكتملت في شأنه الضمانات، بحسبانه نظاماً بديلًا عن القضاء، فلا ينهض س
الضمانات التي وفرها القضاء لمن يلوذون به. فإذا كان ذلك جميعه، وكان النص الطعين 
يرتبط في تقريره باعتبارات موضوعية تقدم مبرراً منطقياً لاختلا  بعض جوانب المعاملة 
رة التشريعية لخصومة رد المحكم عما هوت متبع في خصومة رد القاضى، وهي مغاي
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اقتضتها المصلحة العامة في التقاضى، وليس في تنظيمها إهدار للضمانات الدستورية 
المقررة للمتحاكمين، ولا انتهاك لمبدأ المساواة أمام القانون. ومن ثم، فإن الإدعاء 

 بخروج النص الطعين على هذا المبدأ، والحال هذه، يكون منتحلًا.
الطعين مخالفته لمبدأ تكافؤ الفرص وحيث إنه لا مجال كذلك للنعى على النص 

( من الدستور. ذلك أن الفرص التي يعنيها هذا النص هي 1المنصوص عليه في المادة )
تلك التي تتعهد الدولة بتقديمها، متوخية في ذلك، ومن خلال الشروط الموضوعية التي 

شروط  تنظمها، فض التزاحم عليها بين من يطلبونها، وترتيبهم فيما بينهم على ضوء
استحقاقها التي تحدد أجردهم بالحصول عليها، وهو ما يفترض أن تكون هذه الفرص 
محدودة في عددها، وأن يربو عليها من تسابقوا لنيلها. ولا كذلك النص الطعين الذي لا 
يتصل إعماله بفرص قائمة تقدمها الدولة ويجري التزاحم عليها. ومن ثم، فإن النعى 

 أ تكافؤ الفرص يكون غير سديد.بمخالفة هذا النص لمبد
( من القانون رقم 69( من المادة )9وحيث إنه، وعلى ما تقدم، لا يكون في الفقرة )

( من ذات المادة بعد تعديلها بالقانون 1المشار إليه، ولا في الفقرة ) 6999لسنة  91
من الدستور،  19و  11و 11و 91و  1، تعارض وأحكام المواد 9111لسنة  1رقم 
 مخالفة لأي نص آخر فيه، مما يتعين معه القضاء برفض الدعويين. ولا
 

 فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة برفض الدعويين، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعيتين 

 المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة عن كل دعوى.
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 1002ديسمبر سنة  24 جلسة
 

رئيس            ح مرعىبرئاسة السيد المستشار / ممدو 
 المحكمة

حمدى محمد على ومحمد على سيف الدين وعبد الوهاب عبد الرازق وعضوية السادة المستشارين: 
 ود. حنفي على جبالى ومحمد عبدالعزيز الشناوى وسعيد مرعى عمرو.

 رئيس هيئة المفوضين           وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم
     / ناصر إمام محمد حسن وحضور السيد
 أمين السر 
 
 

 (20رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 21 لسنة 76القضية رقم 
 

 دعوى دستورية "بيانات الصحيفة". -2
ضرورة اشتمال الصحيفة أو قرار الإحالة على سبب الدعوى الدستورية والنصوص المدعى 

 لازم توافرها فيها.مخالفتها للدستور بحسبانها أحد البيانات الجوهرية ال
 

عدم  –النص الطعين يفتح باباً للتصالح -دعوى دستورية "المصلحة فيها -1
 قبول".

لن  -بفرض صحة المطاعن الموجهة إليه –قضاء هذه المحكمة بعدم دستورية النص الطعين 
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وني في يكون ذا أثر على النزاع الموضوعي، فلن يحقق للمدعى نفعاً، يمكن أن يتبدل به مركزه القان
الدعوى الجنائية، بل سو  يوصد أمامه باب التصالح في تلك الدعوى، ولا يتبقى في حالة إدانته 

 سوى إنزال العقاب به، ومن ثم فإن مصلحته في مخاصمة هذا النص تغدو منتفية.
( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر 30وحيث إن مؤدى نص المادة ) -9

أن المشرع  –ووفقاً للمقرر في قضاء هذه المحكمة  – 9494ة لسن 84بالقانون رقم 
أوجب لقبول الدعوى الدستورية، أن تشتمل صحيفتها على النص التشريعي الطعين، 
والنص الدستوري المدعى بمخالفته، والمطاعن الموجهة إلى النص المطعون فيه، والتي 

لية في معناها واضحة تمثل سبب الدعوى الدستورية، على أن تكون هذه المطاعن ج
الدلالة على المقصود منها، لا يحيطها التجهيل أو يكتنفها الغموض، باعتبار أنها تفصح 
عن جدية الدعوى ويتحدد بها موضوعها. لما كان ذلك، وكان المدعى لم يضمن 

من قانون الضرائب على  949، 994، 994صحيفة دعواه طعناً على نصوص المواد 
والتي دفع بعدم دستوريتها أمام محكمة الموضوع، فإن الفصل في الدخل آنف البيان، 

شأن دستورية المواد المذكورة، لا يعد مطروحاً على هذه المحكمة، وبذلك يتحدد نطاق 
من القانون سالف الذكر عدا  949بنص المادة  -على ضوء ما تقدم -الدعوى الماثلة

وريتها أمام محكمة الموضوع، وأورد فقرتها الأولى، التي أبدى المدعى دفعاً بعدم دست
 أسباباً لطعنه عليها بصحيفة دعواه الدستورية.

 
وحيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن شرط المصلحة الشخصية  -9

المباشرة، يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في الخصومة الدستورية من جوانبها 
رية، أو تصوراتها المجردة، وهو كذلك يقيد تدخلها في العملية، وليس من معطياتها النظ

تلك الخصومة القضائية، ويحدد نطاقها، فلا تمتد لغير المطاعن التي يؤثر بصحتها أو 
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بطلانها على النزاع الموضوعي، وبالقدر اللازم للفصل فيه، ومؤداه ألا تقبل الخصومة 
سريان النص المطعون فيه عليهم. الدستورية من غير الأشخاص الذين ينالهم الضرر جراء 

ويتعين دوماً أن يكون هذا الضرر منفصلا عن مجرد مخالفة النص المطعون عليه 
للدستور، مستقلاً بالعناصر التي يقوم عليها، ممكناً تحديده ومواجهته بالترضية القضائية 
طبق لتسويتهن عائداً في مصدره إلى النص المطعون فيه. فإذا لم يكن هذا النص قد 

أصلاً على من أدعى مخالفته للدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان قد 
أفاد من مزاياه، أو كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه، دل ذلك على انتفاء 
المصلحة الشخصية المباشرة. ذلك أن إبطال النص التشريعي في هذه الصور جميعها، 

ة فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في لن يحقق للمدعى أي
 الدعوى الدستورية، عما كان عليه قبلها. 

وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت الدعوى الجنائية المتهم فيها المدعى تدور حول 
ما نسب إليه من ارتكابه جريمة التهرب من أداء الضرائب على أنشطته التجارية خلال 

زمنية محددة، وعدم تقديمه إقرارات بمقدار أرباحه وما لديه من ثروة، المعاقب عليه  فترة
بعقوبة السجن والغرامة مع الحرمان من تقلدُ الوظائف والمناصب العامة، وفقدان الثقة 
والاعتبار، باعتبارها جريمة مخلة بالشر  والأمانة، وإذ كان النص الطعين يتناول 

الجريمة، سواء قبل إقامة الدعوى العمومية، أو بعد إقامتها وقبل إجراءات الصلح في هذه 
بفرض  –صدور حكم نهائى فيها، ومن ثم فإن قضاء هذه المحكمة بعدم دستورية النص 

لن يكون ذا أثر على النزاع الموضوعي، فلن يحقق  -صحة المطاعن الموجهة إليه
لدعوى الجنائية، بل سو  يوصد للمدعى نفعاً، يمكن أن يتبدل به مركزه القانوني في ا

أمامه باب التصالح في تلك الدعوى، ولا يتبقى في حالة إدانته سوى إنزال العقاب به، 
ومن ثم فإن مصلحته في مخاصمة هذا النص تغدو منتفية، الأمر الذي يتعين معه الحكم 
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 بعدم قبول الدعوى.
 
 

 الإجــراءات
ع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم  ، أود 6991بتاريخ الرابع من شهر يوليو سنة 

 – 696، 616، 619، 611كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية المواد 
بإصدار قانون  6916لسنة  651منها من القانون رقم  –فيما عدا الفقرة الأولى 
 الضرائب على الدخل.

ول وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم: أصلياً: بعدم قب
 الدعوى، واحتياطياً: برفضها.

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 

 فيها بجلسة اليوم.
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

تتحصل في  –صحيفة الدعوى وسائر الأوراق على ما يبين من  –حيث إن الوقائع 
أن النيابة العامة قدمت المدعى إلى محكمة جنايات الإسكندرية متهمة إياه بصفته 

تهرب من أداء تلك الضريبة المقررة  -6ممولًا خاضعاً للضريبة على الأرباح التجارية بأنه: 
 6911ل الأعوام من قانوناً والمستحقة عن نشاطه في تجارة الأدوات الكهربائية خلا

باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية بأن أخفى نشاطه عن علم مصلحة  6999حتى 
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لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً صحيحاً وشاملًا مبيناً به مقدار  -9الضرائب. 
خلال الميعاد المقرر  6999حتى  6911أرباحه الحقيقية عن كل عام من الأعوام من 

لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً صحيحاً وشاملًا مبيناً به مقدار  -1قانوناً. 
لم يقدم لمأمورية الضرائب  -9إيراده العام الخاضع للضريبة خلال الميعاد المقرر قانوناً. 

المختصة إقراراً صحيحاً وشاملاً مبيناً به مقدار إيراده العام الخاضع للضريبة خلال الميعاد 
لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً بما لديه من ثروة خلال  -9ناً. المقرر قانو 

الميعاد المقرر قانوناً. وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية نصوص المواد 
 6916لسنة  651من القانون رقم  -عدا الفقرة الأولى -696، 616، 619، 611

ت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع بإصدار قانون الضرائب على الدخل. وإذ قدر 
 وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقام دعواه الماثلة.

، 619، 611وحيث إن هيئة قضايا الدولة دفعت بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمواد 
من قانون الضرائب على الدخل سالف البيان، استناداً إلى أن صحيفة الدعوى لم  616

عدم دستورية هذه المواد، كما أبدت ذات الدفع بالنسبة للمادة تتضمن أوجه الطعن ب
من القانون المار ذكره، تأسيساً على أن إلغاء هذا النص لن يوفر للمدعى فائدة  696

عملية يمكن أن يتحول بها مركزه القانوني في الدعوى الجنائية المقامة ضده، بل إن هذا 
في تلك الدعوى، ولن يكون محيصاً  سو  يوصد باب التصالح -إن تحقق –الإلغاء 

 عن معاقبة المدعى بالسجن في حالة ثبوت إدانته.
( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر 11وحيث إن مؤدى نص المادة )

أن المشرع  –ووفقاً للمقرر في قضاء هذه المحكمة  – 6919لسنة  91بالقانون رقم 
ل صحيفتها على النص التشريعي الطعين، أوجب لقبول الدعوى الدستورية، أن تشتم

والنص الدستوري المدعى بمخالفته، والمطاعن الموجهة إلى النص المطعون فيه، والتي 
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تمثل سبب الدعوى الدستورية، على أن تكون هذه المطاعن جلية في معناها واضحة 
أنها تفصح الدلالة على المقصود منها، لا يحيطها التجهيل أو يكتنفها الغموض، باعتبار 

عن جدية الدعوى ويتحدد بها موضوعها. لما كان ذلك، وكان المدعى لم يضمن 
من قانون الضرائب على  616، 619، 611صحيفة دعواه طعناً على نصوص المواد 

الدخل آنف البيان، والتي دفع بعدم دستوريتها أمام محكمة الموضوع، فإن الفصل في 
عد مطروحاً على هذه المحكمة، وبذلك يتحدد نطاق شأن دستورية المواد المذكورة، لا ي

من القانون سالف الذكر عدا  696بنص المادة  -على ضوء ما تقدم -الدعوى الماثلة
فقرتها الأولى، التي أبدى المدعى دفعاً بعدم دستوريتها أمام محكمة الموضوع، وأورد 

 أسباباً لطعنه عليها بصحيفة دعواه الدستورية.
من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون  696ي المادة وحيث إن النص ف

"ويكون  -جرى على أنه: –فيما عدا الفقرة الأولى منها  – 6916لسنة  651رقم 
لوزير المالية أو من ينيبه حتى تاريخ رفع الدعوى العمومية الصلح مع الممول مقابل دفع 

 مما لم يؤد من الضريبة. %611مبلغ يعادل 
ت الدعوى العمومية قد رفعت ولم يصدر فيها حكم نهائي يكون الصلح مع فإذا كان

مما لم يؤد من الضريبة. ولا يدخل في حساب  %651الممول مقابل دفع مبلغ يعادل 
من هذا القانون قيمة الضريبة  619النسب المنصوص عليها في هذه المادة والمادة 
 موضوع المخالفة أو بسببه. العامة على الدخل التي تستحق على الوعاء النوعي

 وفي جميع الأحوال تنقضى الدعوى العمومية بالصلح".
، 19، 91، 11، 69، 1وحيث إن المدعى ينعى على هذا النص مخالفته للمواد 

من الدستور، قولًا منه بأن الدعوى العمومية لا يجوز أن تنقضى صلحاً في جريمة  611
ليه فيها من تولى الوظائف والمناصب العامة مخلة بالشر  والأمانة، يُحرم المحكوم ع

وتفقده الثقة والاعتبار، كما يخل النص الطعين بمبدأى تكافؤ الفرص والمساواة بين 
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المواطنين، فيكفل للممول القادر مادياً فرصة الإفلات من عقوبة السجن، وبما لا يتوافر 
خلال باستقلال القضاء للممول الأقل قدرة، وتنتفي بذلك سيادة القانون، ويتحقق الإ

 بإباحة الصلح في الجنايات.
وحيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن شرط المصلحة الشخصية 
المباشرة، يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في الخصومة الدستورية من جوانبها 

يقيد تدخلها في  العملية، وليس من معطياتها النظرية، أو تصوراتها المجردة، وهو كذلك
تلك الخصومة القضائية، ويحدد نطاقها، فلا تمتد لغير المطاعن التي يؤثر بصحتها أو 
بطلانها على النزاع الموضوعي، وبالقدر اللازم للفصل فيه، ومؤداه ألا تقبل الخصومة 
الدستورية من غير الأشخاص الذين ينالهم الضرر جراء سريان النص المطعون فيه عليهم. 

ين دوماً أن يكون هذا الضرر منفصلا عن مجرد مخالفة النص المطعون عليه ويتع
للدستور، مستقلًا بالعناصر التي يقوم عليها، ممكناً تحديده ومواجهته بالترضية القضائية 
لتسويتهن عائداً في مصدره إلى النص المطعون فيه. فإذا لم يكن هذا النص قد طبق 

تور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان قد أصلًا على من أدعى مخالفته للدس
أفاد من مزاياه، أو كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه، دل ذلك على انتفاء 
المصلحة الشخصية المباشرة. ذلك أن إبطال النص التشريعي في هذه الصور جميعها، 

كزه القانوني بعد الفصل في لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مر 
 الدعوى الدستورية، عما كان عليه قبلها. 

وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت الدعوى الجنائية المتهم فيها المدعى تدور حول 
ما نسب إليه من ارتكابه جريمة التهرب من أداء الضرائب على أنشطته التجارية خلال 

بمقدار أرباحه وما لديه من ثروة، المعاقب عليه فترة زمنية محددة، وعدم تقديمه إقرارات 
بعقوبة السجن والغرامة مع الحرمان من تقلُد الوظائف والمناصب العامة، وفقدان الثقة 
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والاعتبار، باعتبارها جريمة مخلة بالشر  والأمانة، وإذ كان النص الطعين يتناول 
مومية، أو بعد إقامتها وقبل إجراءات الصلح في هذه الجريمة، سواء قبل إقامة الدعوى الع

بفرض  –صدور حكم نهائى فيها، ومن ثم فإن قضاء هذه المحكمة بعدم دستورية النص 
لن يكون ذا أثر على النزاع الموضوعي، فلن يحقق  -صحة المطاعن الموجهة إليه

للمدعى نفعاً، يمكن أن يتبدل به مركزه القانوني في الدعوى الجنائية، بل سو  يوصد 
باب التصالح في تلك الدعوى، ولا يتبقى في حالة إدانته سوى إنزال العقاب به، أمامه 

ومن ثم فإن مصلحته في مخاصمة هذا النص تغدو منتفية، الأمر الذي يتعين معه الحكم 
 بعدم قبول الدعوى.

 
 فلهـذه الأسبــاب

 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات
 ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
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 1002ديسمبر سنة  24 جلسة
 

 رئيس            المستشار/ ممدوح مرعى السيد برئاسة
 المحكمة
محمد على سيف الدين وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد المستشارين :  السادة وعضوية

 و .العاصى ود. حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف وسعيد مرعى عمر 
 المفوضينهيئة  رئيس                      رجب عبدالحكيم سليم  المستشار/  السيد وحضور
  السر أمين                       / ناصر إمام محمد حسن       السيد وحضور
 
 

 (22رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 21 لسنة 21القضية رقم 
 

 فع بعدم الدستورية ".دعوى دستورية "نطاقها يتحدد بنطاق الد -2
نطاق الدعوى الدستورية، التى أتاح المشرع للخصوم مباشرتها، إنما يتحدد بنطاق الدفع بعدم 

 الدستورية الذى أثير أمام محكمة الموضوع، فى الحدود التى تقدر فيها جديته.
 

 اعتبار الخصومة منتهية". -دعوى دستورية "حجية الحكم فيها  -1
 91الصادر بالقانون رقم  العليامن قانون المحكمة الدستورية  99، 91 ص المادتينـمقتضى ن

حجية مطلقة فى مواجهة فى الدعاوى الدستورية ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة 6919لسنة 
قولًا فصلًا فى المسألة المقضى فيها، وهى  باعتبارهالكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، 
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 .أو إعادة طرحه عليها من جديد فيهدون المجادلة حجية تحول بذاتها 
أن نطاق الدعوى الدستورية، التى أتاح المشرع للخصوم مباشرتها، إنما يتحدد  -9

بنطاق الدفع بعدم الدستورية الذى أثير أمام محكمة الموضوع، فى الحدود التى تقدر 
الدعوى الدستورية ـ فيها جديته، وكانت المصلحة الشخصية المباشرة ـ وهى شرط لقبول 

مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى المرتبطة بها، 
والمطروحة على محكمة الموضوع. متى كان ذلك، وكان المدعى عليه الثالث فى 
الدعوى الدستورية وهو ابن شقيقة مستأجرة العين الأصلية قد أقام الدعوى رقم 

ارات كلى شمال القاهرة لإلزام المدعيين الأول والثالث إيج 9442لسنة  99894
والمدعى عليهم من الرابع وحتى الثامن وهم ورثة مؤجر الشقة لخالته بتحرير عقد إيجار 

 84( من القانون رقم 94له لإقامته مع خالته قبل وفاتها لمدة سنة إعمالاً لنص المادة )
العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فإن  فى شأن بيع وتأجير الأماكن وتنظيم 9499لسنة 

( المشار إليها من 94نطاق الدعوى الدستورية الماثلة يتحدد فيما قضت به المادة )
استمرار عقد الإيجار لأقارب المستأجر نسباً حتى الدرجة الثالثة، بشرط استمرار إقامتهم 

شغله للمسكن  مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه للعين أو مدة
 أيهما أقل .

 
المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى  -9

 992القضية رقم فى  9/4/9449الدعوى الدستورية الراهنة بحكمها الصادر بجلسة 
( 94دستورية " والذى قضـى بعدم دستورية ما نصت عليه المادة )قضائية " 94لسنة 

فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين  9499لسنة  84من القانون رقم 
المؤجر والمستأجر من أن " وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً حتى الدرجة 
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الثالثة، يشترط لاستمرار عقد الإيجار، إقامتهم فى المسكن لمدة سنة على الأقل سابقة 
ه للمسكن أيهما أقل ". وإذ نشر هذا على وفاة المستأجر أو تركه للعين أو مدة شغل

، وكان مقتضى 98/4/9449 بتاريخ 33م ـرق بالعددالجريدة الرسمية الحكم فى 
 84الصادر بالقانون رقم  العليامن قانون المحكمة الدستورية  84، 84ص المادتين ـن

حجية مطلقة فى فى الدعاوى الدستورية ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة 9494لسنة 
قولًا فصلًا فى المسألة  باعتبارههة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، مواج

أو إعادة طرحه عليها من  فيهالمقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة 
 .منتهيةالخصومة فى الدعوى الراهنة  مما تغدو معهجديد، 
 

 الإجــراءات
أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى، قلم  ، 6991العشرين من فبراير سنة  بتاريخ

لسنة  99من القانون رقم  "99"المادة كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية 
وسقوط والمستأجر  المالكوتنظيم العلاقة بين  الأماكن بيع وتأجيرفى شأن  6911

 الفقرة الأخيرة منها .
 ار الخصومة منتهية .باعتبهيئة قضايا الدولة مذكـرة طلبت فيها الحكم  قدمتو 

 تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها . وبعد
إصدار الحكم  المحكمةالدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت  ونظُرت

 . فيها بجلسة اليوم
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
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فى أن وسائر الأوراق ـ تتحصل  عوىمن صحيفة الدإن الوقائع ـ على ما يبين  حيث
وى رقم ـالسيد / ميشيل توفيق فروجى " المدعى عليه الثالث " كان قد أقام الدع

إيجارات كلى شمال القاهرة ضد المدعيين الأول والثانى  6995لسنة  66991
والمدعى عليهم من الرابع حتى الثامن، وهم ورثة المرحوم الدكتور / كامل إبراهيم، بطلب 

حكم بإلزامهم أن يحرروا لـه عقد إيجار باسمه عن العين المبينة فى صحيفة الدعوى ال
بالقيمة الإيجارية الشهرية، على سند من القول بأن المرحوم / اسكندر كيال كان قد 
استأجر العين محل التداعى من المالك السابق على مورث المدعيين الأول والثالث 

لثامن المرحوم الدكتور / كامل إبراهيم، وإذ توفـى والمدعى عليهم من الرابع حتى ا
المسـتأجر الأصـلى اسكندر كيال، وترك زوجته فيكتوريا إبراهيم فياض، التى توفيت هـى 
الأخرى، وتركت ابن اختها " المدعى عليه الثالث " بالشقة، مستمراً ـ على حد قوله ـ 

يد من امتداد عقد الإيجار لمدة سنة مع خالته زوجة المستأجر الأصلى، فإنه يستف
 99" من القانون رقم 99باعتباره قريباً بالنسب من الدرجة الثالثة، طبقاً لنص المادة " 

فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. كما  6911لسنة 
ى عليه أقام المدعيان الأول والثالث والمدعى عليهم من الرابع حتى الثامن ضد المدع

الثالث دعـوى فرعية بطلب إنهاء العلاقة الإيجارية وطرده من العين، وضمنوا عريضتها 
التى تخوله حـق  6911لسنة  99( من القانون رقم 99دفعاً بعدم دستورية نص المادة )

البقاء فـى العين محل التداعى، كما دفـع الحاضر عن المدعـى فـى الدعـوى الفرعية 
( المشار إليها، فيما قضت به 99بعدم دستورية نص المادة ) 65/69/6991بجلسة 

من امتداد عقد الإيجار إلى أقارب المستأجر الأصلى نسباً أو مصاهرة بعـد وفاته، فقررت 
ليقيم دعواه الدستورية، فأقام المدعى  9/1/6991المحكمة تأجيل الدعوى إلى جلسة 

 الدعوى الماثلة .
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ى عليه قضاء هذه المحكمة ـ أن نطاق الدعوى وحيث إن المقرر ـ وعلى ما جر 
الدستورية، التى أتاح المشرع للخصوم مباشرتها، إنما يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية 
الذى أثير أمام محكمة الموضوع، فى الحدود التى تقدر فيها جديته، وكانت المصلحة 

ها أن يكون ثمة ارتباط الشخصية المباشرة ـ وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية ـ مناط
بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى المرتبطة بها، والمطروحة على محكمة 
الموضوع. متى كان ذلك، وكان المدعى عليه الثالث فى الدعوى الدستورية وهو ابن 

إيجارات   6995لسنة  66991شقيقة مستأجرة العين الأصلية قد أقام الدعوى رقم 
لزام المدعيين الأول والثالث والمدعى عليهم من الرابع وحتى الثامن كلى شمال القاهرة لإ

وهم ورثة مؤجر الشقة لخالته بتحرير عقد إيجار له لإقامته مع خالته قبل وفاتها لمدة سنة 
فى شأن بيع وتأجير  6911لسنة  99( من القانون رقم 99إعمالًا لنص المادة )

مستأجر، فإن نطاق الدعوى الدستورية الماثلة الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر وال
( المشار إليها من استمرار عقد الإيجار لأقارب 99يتحدد فيما قضت به المادة )

المستأجر نسباً حتى الدرجة الثالثة، بشرط استمرار إقامتهم مدة سنة على الأقل سابقة 
 .على وفاة المستأجر أو تركه للعين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل 

وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى 
 661القضية رقم فى  9/1/6991الدعوى الدستورية الراهنة بحكمها الصادر بجلسة 

( من 99دستورية " والذى قضـى بعدم دستورية ما نصت عليه المادة )قضائية " 61لسنة 
تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر  فى شأن 6911لسنة  99القانون رقم 

والمستأجر من أن " وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً حتى الدرجة الثالثة، 
يشترط لاستمرار عقد الإيجار، إقامتهم فى المسكن لمدة سنة على الأقل سابقة على 

". وإذ نشر هذا الحكم وفاة المستأجر أو تركه للعين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل 
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ص المادتين ـ، وكان مقتضى ن69/1/6991 بتاريخ 11م ـرق بالعددالجريدة الرسمية فى 
، 6919لسنة  91الصادر بالقانون رقم  العليامن قانون المحكمة الدستورية  99، 91

حجية مطلقة فى مواجهة الكافة فى الدعاوى الدستورية أن يكون لقضاء هذه المحكمة 
قولًا فصلًا فى المسألة المقضى فيها،  باعتبارهإلى الدولة بسلطاتها المختلفة، وبالنسبة 

مما تغدو أو إعادة طرحه عليها من جديد،  فيهوهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة 
 منتهيةالخصومة فى الدعوى الراهنة  معه
 

 فلهـذه الأسبــاب
 باعتبار الخصومة منتهية . المحكمة حكمت
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 1002مبر سنة ديس 24 جلسة
 

رئيس            برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة
حمدى محمد على وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى ارين: ـادة المستشـوية السـوعض

 محمود منصور وعلى عوض محمد صالح ود. حنفى على جبالى. 
رئيس هيئة             وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم

 المفوضين
     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 أمين السر 
 
 

 (21رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 12 لسنة 72القضية رقم 

 
 عدم قبول". –دعوى دستورية "حجية الحكم فيها  -2

 6991لسنة  611قضاء هذه المحكمة برفض الدعوى بشأن عدم دستورية القرار بقانون رقم 
لسنة  91( من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 99متضمن تعديل الفقرة الثالثة من المادة )ال

 . أثره: عدم قبول الدعاوى اللاحقة التي تنصب على ذات النص التشريعي.6919
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 انتفاء المصلحة". –أثر فوري  –دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة  -1
مؤداه ألا تفصل  –وهو شرط لقبول الدعوى الدستورية  –شرة شرط المصلحة الشخصية المبا

المحكمة الدستورية العليا في غير المسائل الدستورية التي يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعي. 
علة  –انتفاء مصلحة المدعى إذا كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إلى ذلك النص 

هذه الحالة لن يحقق للمدعى أية فائدة يمكن أن يتغير بها مركزه ذلك:إبطال النص التشريعي في 
 القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كانت عليه قبلها.

 
قضت برفض الطعن على القرار بقانون المطعون عليه سبق لهذه المحكمة أن  -9

"  دستوريةقضائية " 99لسنة  92القضية رقم  فى 9/9/9009بحكمها الصادر فى 
وهو قضاء بدستوريته يحول دون إعادة عرضه بما له من حجية مطلقة فى مواجهة 

  .الكافة
 
لا مصلحة أيضاً للشركة المدعية فى هذا الطعن الماثل، ذلك أن القرار الطعين  -9

من الدستور يعمل به بأثر  949وفقاً لمادته الثانية والأصل الدستورى المقرر فى المادة 
التالى لتاريخ نشره، ومن ثم فلا ينطبق الحكم الجديد الذى أتى به  فورى أى من اليوم

هذا القرار بقانون على ما يكون قد صدر من أحكام بعدم الدستورية قبل العمل به. فهذه 
الأحكام ـ سواء تعلقت بنصوص ضريبية أو غيرها ـ تظل مستصحبة أثرها الرجعى 

قضائية دستورية بعدم  99لسنة  24الكاشف. وإذ كان الحكم الصادر فى القضية رقم 
وسقوط مواد  9448لسنة  989من المادة الأولى من القانون رقم  93دستورية البند 

أى قبل العمل بالقرار المطعون عليه،  92/99/9449أخرى مرتبطة قد صدر بتاريخ 
 فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة .
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 الإجــراءات
، أودعت الشركة المدعية قلم كتاب 6999يل سنة بتاريخ التاسع والعشرين من إبر 

 611المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة، طالبة الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 
من قانون المحكمة  99المتضمن تعديل الفقرة الثالثة من المادة  6991لسنة 

 . 6919لسنة  91الدستورية العليا رقم 
لبت فيها أصلياً الحكم بعدم قبول الدعوى، وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ط

 واحتياطياً رفضها .
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 فيها بجلسة اليوم .

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
ث إن الوقائع ـ حسبما يبين من سائر الأوراق ـ تتحصل فى أن الشركة المدعية  حي

مدنى كلى السويس بطلب الحكم  6991لسنة  699كانت قد أقامت الدعوى رقم 
جنيه مع فوائده القانونية، وذلك على سند  969991ر11بأحقيتها فى استرداد مبلغ 

مية موارد عن مزادات أجرتها تنفيذاً من أنها كانت قد قامت بسداد ذلك المبلغ كرسم تن
الذى قضت  6919لسنة  691من المادة الأولى من القانون رقم  61لأحكام البند 

المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته مع إسقاط مواد أخرى مرتبطة من اللائحة 
التنفيذية لهذا القانون. طلب المدعى عليهم من الخامس حتى الأخير رفض الدعوى 

بشأن تعديل  6991لسنة  611أسيساً على حكم المادة الأولى من القرار بقانون رقم ت
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بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا. دفعت المدعية بعدم دستورية ذلك القرار 
بقانون. وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع وصرحت للمدعية بإقامة الدعوى، أقامت 

 الدعوى الماثلة .
 

لشركة المدعية تنعى على القرار بقانون المطعون عليه، أن مقتضاه تحصين وحيث إن ا
الأعمال والآثار التى ترتبت على تطبيق النص الضريبى المحكوم بعدم دستوريته من تاريخ 
العمل به حتى اليوم التالى لتاريخ نشر الحكم الدستورى بما يمتنع معه حق المدعى فى 

 د مصادرة للأموال بالمخالفة لأحكام الدستور .طلب استرداد ما دفعه وهو ما يع
وحيث إنه فضلًا عن أن هذه المحكمة قد سبق لها أن قضت برفض الطعن على 

لسنة  11القضية رقم  فى 1/1/9119القرار بقانون المطعون عليه بحكمها الصادر فى 
جية دستورية " وهو قضاء بدستوريته يحول دون إعادة عرضه بما له من حقضائية " 99

مطلقة فى مواجهة الكافة فإنه لا مصلحة أيضاً للشركة المدعية فى هذا الطعن الماثل، 
من  611ذلك أن القرار الطعين وفقاً لمادته الثانية والأصل الدستورى المقرر فى المادة 

الدستور يعمل به بأثر فورى أى من اليوم التالى لتاريخ نشره، ومن ثم فلا ينطبق الحكم 
ى أتى به هذا القرار بقانون على ما يكون قد صدر من أحكام بعدم الجديد الذ

الدستورية قبل العمل به. فهذه الأحكام ـ سواء تعلقت بنصوص ضريبية أو غيرها ـ تظل 
لسنة  51مستصحبة أثرها الرجعى الكاشف. وإذ كان الحكم الصادر فى القضية رقم 

 691ادة الأولى من القانون رقم من الم 61قضائية دستورية بعدم دستورية البند  61
أى قبل  65/66/6991وسقوط مواد أخرى مرتبطة قد صدر بتاريخ  6919لسنة 

 العمل بالقرار المطعون عليه، فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة .
 

 فلهـذه الأسبــاب
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حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعية المصروفات 
 .مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.ومبلغ 

                                       
 قضائية دستورية. 96لسنة  99ضية رقم أصدرت المحكمة الدستورية العليا بذات الجلسة حكماً مماثلًا بذات الجلسة في الق .
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 1002ديسمبر سنة  24 جلسة
 

رئيس            برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

حمدى محمد على وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح ارين: ـوعضوية السادة المستش
 وأنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف وتهانى محمد الجبالى .

رئيس هيئة             ر السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليموحضو 
 المفوضين

     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 
 
 

 (22رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 11 لسنة 12القضية رقم 

 
 مناطها". –دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة  -2

ى تعد شرطاً لقبول الدعوى الدستورية، مناطها أن يكون ثمة المصلحة الشخصية المباشرة الت
ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم فى المسألة الدستورية 

 لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع.
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 مبدأ المساواة "إعماله". -1
اواة: مجال أعماله لا يقتصر على ما كفله الدستور من حريات وحقوق وواجبـات، بل مبدأ المس

 يمتد ـ فوق ذلك ـ إلى تلك التى يقررها التشريع .
 الجمع بين معاشين".–مساواة  –رقابة دستورية "مناطها -2

 مناط دستورية أى تنظيم تشريعى ألا تنفصل نصوصه أو تتخلف عن أهدافها، ومن ثم فإذا قام
التماثل فى المراكز القانونية التى تنتظم بعض فئات المواطنين وتساووا بالتالى فى العناصر التى 
تكونها، استلزم ذلك وحدة القاعدة القانونية التى ينبغى أن تنتظمهم، ولازم ذلك، أن المشرع عليه أن 

ة، أو لمداركة ما فاته فى هذا يتدخل دوماً بأدواته لتحقيق المساواة بين ذوى المراكز القانونية المتماثل
 الشأن.
 
المصلحة الشخصية المباشرة التى تعد شرطاً لقبول الدعوى الدستورية، مناطها  -9

أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون 
ا الحكم فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة به
والمطروحة على محكمة الموضوع، وإذ كان جوهر النزاع الموضوعى يتمثل فـى مطالبة 
المدعى إلزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بتقرير معـاش له عـن زوجتـه وأحقيتـه بالتالى 
فى الجمع بين هذا المعاش والمعاش المستحـق له عـن عملـه السابق فى بنك مصر، فإن 

المشار إليه، وإن كان يترتب عليه إمكان  902/9دستورية نص المادة القضاء بعدم 
تقرير معاش له عـن زوجتـه، إلا أنه لن يتمكن من الجمع بين المعاشين بسبب ما تقضى 

من قانون التأمين الاجتماعى والتى تحظر الجمع بين أكثر من معاش،  990به المادة 
فيما تضمنه من حق الأرملة  999/8ادة وذلك ما لم يقض أيضاً بعدم دستورية نص الم

فى الجمع بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام القانون دون 
 الزوج، ومن ثم فإن مصلحة المدعى تغدو متحققة فى الطعن على هذا النص الأخير.
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سبانه إن مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون رددته الدساتير المصرية جميعها بح -9

ركيزة أساسية للحقوق والحريات على اختلافها، وأساساً للعدل والسلام الاجتماعى، 
غايته صون الحقوق والحريات فى مواجهة صور التمييز التى تنال منها، أو تقيد 
ممارستها، وباعتباره وسيلة لتقرير الحماية المتكافئة للحقوق جميعها، إلا أن مجال 

فله الدستور من حريات وحقوق وواجبـات، بل يمتد ـ فوق إعماله لا يقتصر على ما ك
ذلك ـ إلى تلك التى يقررها التشريع. وإذا كانت صور التمييز المجافية للدستور يتعذر 
حصرها إلا أن قوامها كل تفرقة أو تقييد أو تفضيل أو استبعاد ينال بصورة تحكمية من 

سواء بإنكار أصل وجودها أو تعطيل  الحقوق والحريات التى كفلها الدستور أو القانون،
أو انتقاص آثارها، بما يحول دون مباشرتها على قدم المساواة الكاملة بين المؤهلين 

 قانوناً للانتفاع بها .
 
وحيث إن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة، أن مناط دستورية أى تنظيم  -3

ا قام التماثل فى المراكز تشريعى ألا تنفصل نصوصه أو تتخلف عن أهدافها، ومن ثم فإذ
القانونية التى تنتظم بعض فئات المواطنين وتساووا بالتالى فى العناصر التى تكونها، 
استلزم ذلك وحدة القاعدة القانونية التى ينبغى أن تنتظمهم، ولازم ذلك، أن المشرع عليه 

تماثلة، أو لمداركة أن يتدخل دوماً بأدواته لتحقيق المساواة بين ذوى المراكز القانونية الم
ما فاته فى هذا الشأن، وحيث إنه تطبيقاً لما سلف فإن قانون التأمين الاجتماعى الصادر 

وإن وحد بين الزوج والزوجة الخاضعين لأحكامه سواء  9492لسنة  94بالقانون رقم 
فى حقوقهما التأمينية أو التزاماتهما المالية وفى الأسس التى يتم على ضوئها حساب 

شيهما، إلا أنه حين نظم شروط استحقاق كل منهما للمعاش المستحق عن الآخر معا
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شرطاً مؤداه أن يكون عاجزاً عن الكسب،  902/9أضا  بالنسبة للزوج بنص المادة 
أحقية الأرملة فى الجمع بين معاشها عن زوجها وبين  999/8ثم قرر بنص المادة 

ون تقرير ذات الحق للزوج، وهما النصان معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، د
محل الطعن الماثل، ومن ثم يكون قد أقام فى هذا المجال تفرقة غير مبررة مخالفاً بذلك 

 من الدستور . 80مبدأ المساواة المنصوص عليه فى المادة 
 

 الإجــراءات
، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى 9111بتاريخ السادس والعشرين من إبريل سنة 

ونص  611( من المادة 9لم كتاب المحكمة طالباً الحكم بعدم دستورية نص البند )ق
لسنة  19من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم  669( من المادة 9البند )
فيما تضمنه من أحقية الأرملة فى الجمع بين دخلها من العمل أو المهنة أو  6915

 . الزوجعن زوجها وذلك دون  معاشها وبين المعاش المستحق لها
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى كما قدمت الهيئة 
القومية للتأمين الاجتماعى عدة مذكرات طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة 

 لانتفاء المصلحة ورفض الدعوى موضوعاً. 669/9لنص المادة 
 ت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .وبعد تحضير الدعوى، أودع

ونظُرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 فيها بجلسة اليوم .

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .



  552 

حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 
عمال كلى أمام محكمة جنوب  6999لسنة  19قد أقام الدعوى رقم المدعى كان 

القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بتقريـر معاش لـه 
عن زوجته الموظفة السابقة ببنك القاهرة وذلك تأسيساً على أنه المستحق الوحيد لهذا 

عن الكسب وليس له من دخـل سوى معاشه  المعاش دون باقى الورثة ولأنه عاجز
المستحق عن عمله ببنك مصر. وإذ أبدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أن المدعى 

من قانون التأمين الاجتماعى، ذلك  611لا يعد عاجزاً عن الكسب فى مفهوم المادة 
نصى  أنه يتقاضى معاشاً عن عمله فى بنك مصـر فقـد دفـع المدعى بعدم دستورية

من قانون التأمين الاجتماعى، وبعد أن قدرت محكمة  669/9و 611/9المادتين 
الموضوع جدية هذا الدفع وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقام دعواه 

 الماثلة .
لسنة  19من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم  611وحيث إن المادة 

تنص على أن: ـ " يشترط لاستحقاق  6911لسنـة  95قـم معدلًا بالقانـون ر  6915
 الزوج ما يأتى: ـ

 أن يكون عقد الزواج موثقاً . ـ 6
أن يكون عاجزاً عن الكسب وفقاً للبيانات المقدمة بطلب صر  المعاش على  ـ 9

 أن يؤيد ذلك بقرار من الهيئة العامة للتأمين الصحى .
 ....................... "  ـ 1

من القانون المذكور على أن: ـ " استثناء من أحكام حظر الجمع  669المادة وتنص 
( يجمع المستحق بين الدخل من العمل أو 666و 661المنصوص عليه بالمادتين )

 المهنة والمعاش أو بين المعاشات فى الحدود الآتية :ـ
 ـ ................. 1 ............. ـ 9 ............... ـ 6
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ع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا تجم ـ 9
القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون 

 حدود " .
وينعى المدعى على هذين النصين فيما تضمناه من اشتراط أن يكون الزوج عاجزاً عن 

وتمييز الزوجة بتقرير أحقيتها فى الجمع بين دخلها  الكسب لاستحقاق معاش عن زوجته
من العمل أو المهنة أو معاشها وبين المعاش المستحق عن زوجها دون تقرير ذات الحق 
للزوج عند وفاة زوجته فإنهما يكونان قد خالفا ما أوجبه الدستور على الدولة من كفالة 

سية والاجتماعية والاقتصادية، وكفالة المساواة بين المرأة والرجل فى ميادين الحياة السيا
خدمات التأمين الاجتماعى والصحى ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة 
للمواطنين جميعاً وفقاً للقانون، وكذا ما قرره الدستور من المساواة بين المواطنين جميعاً 

صل أو اللغة أو فى الحقوق والواجبات العامة دون تمييز فى ذلك بسبب الجنس أو الأ
من الدستور  91، 61، 66الدين أو العقيـدة الأمر الذى يشكل إخلالًا بأحكام المواد 

. 
 669وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة لنص البند الرابع من المادة 

سالفة الذكر تأسيساً على أن طلب المدعى فى الدعوى الموضوعية ينصب على تقرير 
ته فى حين أنه لم يتوافـر فيه أحد شروط استحقاقه لهذا المعاش ـ وهو معاش له عن زوج

العجز عن الكسب ـ ومن ثم فإن النص المذكور والمتعلق بالجمع بين المعاشين لا ينطبق 
على حالته وتنتفى مصلحته بالتالى فى الطعن عليه، فإن هذا الدفع مردود بما استقر عليه 

الشخصية المباشرة التى تعد شرطاً لقبول الدعوى  قضاء هذه المحكمة من أن المصلحة
الدستورية، مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية، 
وذلك بأن يكون الحكم فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية 
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زاع الموضوعى يتمثل المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع، وإذ كان جوهر الن
فـى مطالبة المدعى إلزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بتقرير معـاش له عـن زوجتـه 
وأحقيتـه بالتالى فى الجمع بين هذا المعاش والمعاش المستحـق له عـن عملـه السابق فى 

رتب المشار إليه، وإن كان يت 611/9بنك مصر، فإن القضاء بعدم دستورية نص المادة 
عليه إمكان تقرير معاش له عـن زوجتـه، إلا أنه لن يتمكن من الجمع بين المعاشين 

من قانون التأمين الاجتماعى والتى تحظر الجمع بين  661بسبب ما تقضى به المادة 
فيما تضمنه  669/9أكثر من معاش، وذلك ما لم يقض أيضاً بعدم دستورية نص المادة 

معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام  من حق الأرملة فى الجمع بين
القانون دون الزوج، ومن ثم فإن مصلحة المدعى تغدو متحققة فى الطعن على هذا 

 النص الأخير .
وحيث إن مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون رددته الدساتير المصرية جميعها 

ها، وأساساً للعدل والسلام بحسبانه ركيزة أساسية للحقوق والحريات على اختلاف
الاجتماعى، غايته صون الحقوق والحريات فى مواجهة صور التمييز التى تنال منها، أو 
تقيد ممارستها، وباعتباره وسيلة لتقرير الحماية المتكافئة للحقوق جميعها، إلا أن مجال 

ـ فوق إعماله لا يقتصر على ما كفله الدستور من حريات وحقوق وواجبـات، بل يمتد 
ذلك ـ إلى تلك التى يقررها التشريع. وإذا كانت صور التمييز المجافية للدستور يتعذر 
حصرها إلا أن قوامها كل تفرقة أو تقييد أو تفضيل أو استبعاد ينال بصورة تحكمية من 
الحقوق والحريات التى كفلها الدستور أو القانون، سواء بإنكار أصل وجودها أو تعطيل 

ارها، بما يحول دون مباشرتها على قدم المساواة الكاملة بين المؤهلين أو انتقاص آث
 قانوناً للانتفاع بها .

وحيث إن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة، أن مناط دستورية أى تنظيم تشريعى 
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ألا تنفصل نصوصه أو تتخلف عن أهدافها، ومن ثم فإذا قام التماثل فى المراكز القانونية 
فئات المواطنين وتساووا بالتالى فى العناصر التى تكونها، استلزم ذلك  التى تنتظم بعض

وحدة القاعدة القانونية التى ينبغى أن تنتظمهم، ولازم ذلك، أن المشرع عليه أن يتدخل 
دوماً بأدواته لتحقيق المساواة بين ذوى المراكز القانونية المتماثلة، أو لمداركة ما فاته فى 

 هذا الشأن .
 19ه تطبيقاً لما سلف فإن قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم وحيث إن

وإن وحد بين الزوج والزوجة الخاضعين لأحكامه سواء فى حقوقهما  6915لسنة 
التأمينية أو التزاماتهما المالية وفى الأسس التى يتم على ضوئها حساب معاشيهما، إلا 

عاش المستحق عن الآخر أضا  بالنسبة أنه حين نظم شروط استحقاق كل منهما للم
شرطاً مؤداه أن يكون عاجزاً عن الكسب، ثم قرر بنص  611/9للزوج بنص المادة 

أحقية الأرملة فى الجمع بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها  669/9المادة 
منتفعة بأحكام هذا القانون، دون تقرير ذات الحق للزوج، وهما النصان محل الطعن 

لماثل، ومن ثم يكون قد أقام فى هذا المجال تفرقة غير مبررة مخالفاً بذلك مبدأ ا
 من الدستور . 91المساواة المنصوص عليه فى المادة 

 
 فلهـذه الأسبــاب

 :ـحكمت المحكمة 
من قانون التأمين الاجتماعى  611( من المادة 9أولًا : بعدم دستورية نص البند )

 . 6915سنة ل 19الصادر بالقانون رقم 
من القانون المذكور فيما لم  669( من المادة 9ثانياً: بعدم دستورية نص البند )

يتضمنه من أحقية الزوج فى الجمع بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعاً 
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بأحكام هذا القانون، وكذا الجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة 
 وذلك دون حدود .

 المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .ثالثاً: بإلزام الحكومة 
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 1002ديسمبر سنة  24 جلسة
 

رئيس            برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة
حمدى محمد على ومحمد على سيف الدين وأنور رشاد العاصى ود. ادة المستشارين: ـة السـوعضوي

 ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف .حنفى على جبالى 
رئيس هيئة             وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم

 المفوضين
     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 أمين السر 
 
 

 (24رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 11 لسنة 250القضية رقم 

 
 المباشرة: مناطها".دعوى دستورية "المصلحة الشخصية  -2

مناط المصلحة الشخصية المباشرة ـ وهى شرط قبول الدعوى الدستورية ـ أن يكون ثمة ارتباط 
بينها وبين المصلحـة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازماً 

 للفصل فى الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع .
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 وظيفة اجتماعية". –لكية خاصة "حمايتها م -1
صون الدستور للملكية الخاصة، مؤداه ألا ينتقص المشرع من أصلها، أو يحد من مباشرة الحقوق 
المتفرعة عنها، فى غير حاجة تقتضيها وظيفتها الاجتماعية، على أن يبقى ما يفرضه المشرع من قيود 

ة أو تعطيل الانتفاع بها، فلا يقُبل أن تطغى الوظيفة فى هذه الحالة، بمنأى عن تقويض بنيان الملكي
 الاجتماعية للملكية على كونها حقاً ذاتياً يستأثر به صاحبه ويتفرد بالتصر  فيه .

 
 مبدأ المساواة "ملكية خاصة". -2

الدساتير المصرية المتعاقبة، كفلت للمواطنين تساويهم أمام القانون، وبوجه خاص فيما يتعلق 
 وتكاليفهم العامة، ضماناً لصيانة حقوقهم وحرياتهم فى مواجهة شتى صور التمييز. بأعبائهم 

 
حيث إن مناط المصلحة الشخصية المباشرة ـ وهى شرط قبول الدعوى  -9

الدستورية ـ أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحـة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن 
اً للفصل فى الطلبات المرتبطة بها والمطروحة يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازم

على محكمة الموضوع. وإذ كان المدعى يتوخى بدعواه الموضوعية التحلل من شرط 
الالتزام بإقامة دار عرض سينمائى بديلة عن تلك التى صدر الترخيص بهدمها، المنصوص 

وبالتالى فإن المذكور سلفاً،  9494لسنة  29المادة الثانية من القانون رقم بعليه 
الفصل فى دستورية هذا النص يكون لازماً للبت فى الطلب الموضوعى المرتبط به، ومن 

 .ر له مصلحة شخصية مباشرة فى الطعن على النص المذكور ـثم تتواف
 
حيث إن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن الدستور كفل حماية  -9

جنبياً ـ فلم يجز المساس بها إلا استثناءاً، الملكية الخاصة لكل فرد ـ وطنياً كان أم أ
باعتبارها فى الأغلب الأعم من الحالات ثمرة جهد صاحبها، بذل فى سبيلها الوقت 
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والعرق والمال، وحرص على إنمائها وصونها، آملاً أن يتفيأ ثمارها، متطلعاً أن تكون ردءاً 
لدستور يلتمس موئلاً من نقضها له وذويه فى يومه وغده، ولذا كان خليقاً به أن يفئ إلى ا

 أو انتقاصها .
وحيث إنه ـ من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ـ أن صون الدستور للملكية الخاصة، 
مؤداه ألا ينتقص المشرع من أصلها، أو يحد من مباشرة الحقوق المتفرعة عنها، فى غير 

من قيود فى هذه  حاجة تقتضيها وظيفتها الاجتماعية، على أن يبقى ما يفرضه المشرع
الحالة، بمنأى عن تقويض بنيان الملكية أو تعطيل الانتفاع بها، فلا يقُبل أن تطغى 
الوظيفة الاجتماعية للملكية على كونها حقاً ذاتياً يستأثر به صاحبه ويتفرد بالتصر  فيه. 

دى ببعض و لما كان ما تقدم، وكان تدخل المشرع بتنظيم أوضاع أموال معينة على نحو ي
ها أو ينتقص من قيمتها الاقتصادية، حتى مع استمرارها بأيدى أصحابها، إنما يعد ئأجزا

ً لها، أياً كانت المصالح التى يحتج بحمايتها، ذلك أن مشروعية المصلحة حدها  هدرا
 قواعد الدستور، فلا يتصور قيام مصلحة على خلافها .

 
ن الدساتير المصرية من المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أ هوحيث إن -3

المتعاقبة، كفلت للمواطنين تساويهم أمام القانون، وبوجه خاص فيما يتعلق بأعبائهم 
وتكاليفهم العامة، ضماناً لصيانة حقوقهم وحرياتهم فى مواجهة شتى صور التمييز. لما  
كان ما تقدم، وكان النص المطعون فيه قد انطوى على تقييد لبعض ملاك العقارات فى 

رة حق التصر  فى ملكيتهم الخاصة أو استغلالها بالأسلوب الذى يرومونه، فألزمهم مباش
بإقامة دور عرض سينمائية فى مبانيهم الجديدة، بديلة عن تلك التى كانت قائمة وصرح 
بهدمها، أو فرض عليهم بيع أراضيهم الفضاء مثقلة بهذا الالتزام، وفى الحالين مايز بينهم 

العقارات الذين يمارسون سلطاتهم مطلقة فى ملكياتهم، يباشرون وبين سواهم من ملاك 
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وشرط، وبذلك يكون النص أعليها حقوق التصر  والاستعمال والاستغلال، دون قيد 
بين المواطنين، وناقض مبدأ المساواة المقرر بالمادة تحكمياً المطعون فيه أقام تمييزاً 

 من الدستور . 80
 الإجــراءات

، أودع المدعى صحيفة هذه 9111العشرين من شهر أغسطس سنة بتاريخ الثامن و 
الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 

 بالترخيص بإنشاء دور عرض سينمائى فى المبانى الجديدة . 6919لسنة  11
 ى .وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعو 
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 فيها بجلسة اليوم .

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
ق ـ تتحصل فى أن حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأورا

 19دارة الهندسية بمحافظة الإسكندرية أصدرت ـ بناء على طلب المدعى ـ القرار رقم لإا
بهدم العقار المملوك له المكون من دور أرضى وجزء بالدور الأول العلوى  6991لسنة 

يشتمل على دار عرض سينمائى ومسرحى، واشترطت إقامة دار عرض جديدة بدلًا منها، 
بالترخيص بإنشاء دور عرض سينمائى فى  6919لسنة  11حكام القانون رقم تطبيقاً لأ

أمام محكمة القضاء  ضائيةق 59لسنة  9911المبانى الجديدة. فأقام الدعوى رقم 
الإدارى، طالباً الحكم بإلغاء القرار المذكور فيما تضمنه من اشتراط إقامة دار عرض 

نظر دعواه، دفع بعدم دستورية نص المادة سينمائى بديلة عن المصرح بهدمها، وأثناء 
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آنف البيان، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية  6919لسنة  11الثانية من القانون رقم 
 الدفع، وصرحت له بإقامة دعواه الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة .

بالترخيص بإنشاء دور  6919لسنة  11وحيث إن المادة الثانية من القانون رقم 
ينمائى فى المبانى الجديدة تنص على أنه: ـ " مع عدم الإخلال بأحكام الباب عرض س

فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين  6911لسنة  99الثانى من القانون رقم 
المؤجر والمستأجر، يصرح لملاك دور العرض السينمائى بإحلال مبان جديدة بدلًا من 

 اء دور العرض التى كانت عليها من قبل " .الدور الحالية، بشرط إعادة إنش
وحيث إن مناط المصلحة الشخصية المباشرة ـ وهى شرط قبول الدعوى الدستورية ـ 
أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحـة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون 

وحة على الفصل فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات المرتبطة بها والمطر 
محكمة الموضوع. وإذ كان المدعى يتوخى بدعواه الموضوعية التحلل من شرط الالتزام 
بإقامة دار عرض سينمائى بديلة عن تلك التى صدر الترخيص بهدمها، المنصوص عليه 

المذكور سلفاً، وبالتالى فإن الفصل فى  6919لسنة  11المادة الثانية من القانون رقم ب
ر له ـيكون لازماً للبت فى الطلب الموضوعى المرتبط به، ومن ثم تتوافدستورية هذا النص 

 .مصلحة شخصية مباشرة فى الطعن على النص المذكور 
وحيث إن المدعى ينعى على النص الطعين ـ فى النطاق المحدد سلفاً ـ فرضه قيوداً 

صر  على الملكية الخاصة تبدت فى تقييد سلطته فى مباشرة حق الاستغلال وحق الت
فيما يملكه، وإهداره مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين وتساويهم أمام القانون بالمخالفة 

 من الدستور  91و 19و 1للمواد 
وحيث إن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن الدستور كفل حماية الملكية 

ءاً، باعتبارها فى الخاصة لكل فرد ـ وطنياً كان أم أجنبياً ـ فلم يجز المساس بها إلا استثنا
الأغلب الأعم من الحالات ثمرة جهد صاحبها، بذل فى سبيلها الوقت والعرق والمال، 
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وحرص على إنمائها وصونها، آملًا أن يتفيأ ثمارها، متطلعاً أن تكون ردءاً له وذويه فى 
ها يومه وغده، ولذا كان خليقاً به أن يفئ إلى الدستور يلتمس موئلًا من نقضها أو انتقاص

. 
وحيث إنه ـ من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ـ أن صون الدستور للملكية الخاصة، 
مؤداه ألا ينتقص المشرع من أصلها، أو يحد من مباشرة الحقوق المتفرعة عنها، فى غير 
حاجة تقتضيها وظيفتها الاجتماعية، على أن يبقى ما يفرضه المشرع من قيود فى هذه 

بنيان الملكية أو تعطيل الانتفاع بها، فلا يقُبل أن تطغى  الحالة، بمنأى عن تقويض
الوظيفة الاجتماعية للملكية على كونها حقاً ذاتياً يستأثر به صاحبه ويتفرد بالتصر  فيه. 

دى ببعض و لما كان ما تقدم، وكان تدخل المشرع بتنظيم أوضاع أموال معينة على نحو ي
حتى مع استمرارها بأيدى أصحابها، إنما يعد  ها أو ينتقص من قيمتها الاقتصادية،ئأجزا

هدراً لها، أياً كانت المصالح التى يحتج بحمايتها، ذلك أن مشروعية المصلحة حدها 
 قواعد الدستور، فلا يتصور قيام مصلحة على خلافها .

وحيث إن الفنون على تعدد ألوانها ـ كانت دوماً ـ محل تقدير الأمم، تعبد أمامها 
لذيوعها، وكان الفن السينمائى من أوسع الفنون فى الوقت الراهن انتشاراً السبل دعماً 

وتأثيراً، بين الأفـراد كافة على اختلا  توجهاتهم الفكرية، يؤدى رسالات متنوعة سواء  
كانت ثقافية أو اجتماعية أو ترفيهية، بحسبه رافداً من روافد التعبير والإبداع الفنى الذى 

نص مادته التاسعة والأربعين. هذا فضلًا عن الدور الاقتصادى كفل الدستور حمايته ب
الفعال لصناعة السينما الوطنية باعتبارها أحد مصادر الدخل القومى. لما كان ذلك، 
وكانت دور العرض هى سبيل تقديم الفن السينمائى وانتشاره، فقد كان لدى المشرع 

لهذا الفن، ويصون فى الوقت خيارات عدة يتلمس بها الحفاظ على تلك الدور حماية 
ذاته للملكية الخاصة حرمتها ويحفظ حقوقها، بيد أنه اكتفى بأن فرض بالنص المطعون 
فيه قيداً على الملكية الخاصة لأصحاب المبانى التى تقع بها دور عرض سينمائى، 
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ـ وحصلوا على تصريح بإزالتها وإقامة مبان جديدة بدلًا من الحالية، فعطل ـ دون تعويض 
حقوقهم فى استعمال ملكيتهم على النحو الذى يرونه أكثر ملاءمة لهم، وغلّ يدهم ـ بلا 
مقابل ـ عن التصر  فيما يملكونه وتوجيهه الوجهة التى يقدّرون أنها فى صالحهم، 
مقوضاً بذلك دعائم تلك الملكية ومنتقصاً من ركائزها، وبذلك انطوى النص الطعين على 

 من الدستور . 19و 19ن مخالفة صريحة للمادتي
من المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن الدساتير المصرية المتعاقبة،   هوحيث إن

كفلت للمواطنين تساويهم أمام القانون، وبوجه خاص فيما يتعلق بأعبائهم وتكاليفهم 
 العامة، ضماناً لصيانة حقوقهم وحرياتهم فى مواجهة شتى صور التمييز. لما كان ما تقدم،
وكان النص المطعون فيه قد انطوى على تقييد لبعض ملاك العقارات فى مباشرة حق 
التصر  فى ملكيتهم الخاصة أو استغلالها بالأسلوب الذى يرومونه، فألزمهم بإقامة دور 
عرض سينمائية فى مبانيهم الجديدة، بديلة عن تلك التى كانت قائمة وصرح بهدمها، أو 

فضاء مثقلة بهذا الالتزام، وفى الحالين مايز بينهم وبين سواهم فرض عليهم بيع أراضيهم ال
من ملاك العقارات الذين يمارسون سلطاتهم مطلقة فى ملكياتهم، يباشرون عليها حقوق 

وشرط، وبذلك يكون النص المطعون فيه أالتصر  والاستعمال والاستغلال، دون قيد 
من الدستور  91المساواة المقرر بالمادة  بين المواطنين، وناقض مبدأتحكمياً أقام تمييزاً 

. 
 19و 19وحيث إنه لما تقدم، يكون النص المطعون فيه قد خالف أحكام المواد 

 من الدستور . 91و
 

 فلهـذه الأسبــاب
 6919لسنة  11حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة الثانية من القانون رقم 

انى الجديدة، وألزمت الحكومة بالترخيص بإنشاء دور عرض سينمائى فى المب
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 المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
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 1002ديسمبر سنة  24 جلسة
 

رئيس            برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة
حمدى محمد على وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى ة السادة المستشارين: ـوعضوي

 الرازق ود. حنفى على جبالى ومحمد عبد العزيز الشناوى . وعبد الوهاب عبد
رئيس هيئة             وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم

 المفوضين
     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 أمين السر 
 
 

 (25رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 14لسنة  62و11لسنة212القضيتين رقمي 
 

 تورية "مصلحة شخصية مباشرة: مناطها".دعوى دس -2
من المقرر أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة، يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى 
الخصومة الدستورية من جوانبها العملية، وليس من معطياتها النظرية. وهو كذلك يقيـد تدخلها فى 

غير المطاعن التى يؤثر الحكم بصحتها أو تلك الخصومة القضائية، ويحدد نطاقها، فلا تمتد ل
 .بطلانها على النزاع الموضوعى، وبالقدر اللازم للفصل فيه
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 دعوى دستورية "إجراءاتها من النظام العام". -1
/ب من قانون 99المشرع قد رسم طريقاً معيناً لرفع الدعوى الدستورية، بما نص عليه فى المادة 

، من إتاحة الفرصة للخصوم بإقامتها 6919لسنة  91ر بالقانون رقم المحكمة الدستورية العليا الصاد
إذا قدّرت محكمة الموضوع جدية الدفع بعدم الدستورية، على أن يكون ذلك خلال الأجل الذى 
تحدده، وبما لا يجاوز ثلاثة أشهر، فدلّ بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى 

عد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا الدستورية، فلا ترفع إلا ب
 .رفُعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بها تحديده، بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر

 
حيث إن من المقرر أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة، يتغيا أن تفصل  -9

من جوانبها العملية، وليس من المحكمة الدستورية العليا فى الخصومة الدستورية 
معطياتها النظرية. وهو كذلك يقيـد تدخلها فى تلك الخصومة القضائية، ويحدد نطاقها، 
فلا تمتد لغير المطاعن التى يؤثر الحكم بصحتها أو بطلانها على النزاع الموضوعى، 

اص الذين وبالقدر اللازم للفصل فيه، ومؤداه ألا تقبل الخصومة الدستورية من غير الأشخ
يمسهم الضرر من جراء سريان النص المطعون فيه عليهم، ويتعين دوماً أن يكون هذا 
الضرر منفصلًا عن مجرد مخالفة النص المطعـون عليه للدستور، مستقلًا بالعناصر التى 
ً فى مصدره إلى  ً تحديده ومواجهته بالترضية القضائية لتسويته، عائدا يقوم عليها، ممكنا

ن عليه، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلًا على من ادعى مخالفته النص المطعو 
للدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان قد أفاد من مزاياه، أو كان 
الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية 

الصور جميعها، لن يحقق للمدعى أية  المباشرة. ذلك إن إبطال النص التشريعى فى هذه
فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية، عما  

 كان عليه قبلها .
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المشرع قد رسم طريقاً معيناً لرفع الدعوى الدستورية، بما نص عليه فى المادة  -9
، 9494لسنة  84لقانون رقم /ب من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر با94

من إتاحة الفرصة للخصوم بإقامتها إذا قدّرت محكمة الموضوع جدية الدفع بعدم 
الدستورية، على أن يكون ذلك خلال الأجل الذى تحدده، وبما لا يجاوز ثلاثة أشهر، 
فدلّ بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد 

بداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفُعت خلال إ
الأجل الذى ناط المشرع بها تحديده، بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر، وهذه الأوضاع 
الإجرائية ـ سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها ـ إنما تتصل 

ارها من الأشكال الجوهرية فى التقاضى التى تغيا المشرع بها مصلحة بالنظام العام باعتب
عامة، حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها وفى الموعد 
الذى حدده، ومن ثم فإن ميعاد الأشهر الثلاثة الذى فرضه المشرع على نحو آمر كحد 

حتمياً يتعين على الخصوم الالتزام به لرفع  أقصى لرفع الدعوى الدستورية يعتبر ميعاداً 
 الدعوى المذكورة قبل انقضائه، وإلا كانت غير مقبولة .

وحيث إنه متى كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع ـ بعد تقديرها جدية الدفع 
ـ قد أجلت نظر الدعوى لجلسة  94/99/9000المبدى من المدعى بجلسة 

الدستورية، فقام المدعى بإيداع صحيفة وصرحت له بإقامة الدعوى  90/3/9009
، أى بعد فوات مدة تزيد على ثلاثة أشهر منذ 92/9/9009هذه الدعوى بتاريخ 

التصريح له بإقامتها، ومن ثم فإن الدفع بعدم الدستورية قد أصبح ـ وفقاً لصريح نص 
/ب من قانون المحكمة الدستورية العليا ـ كأن لم يكن، وتكون الدعوى 94المادة 

 الماثلة قد أقيمت بعد الميعاد .
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 الإجــراءات

، أودع المدعى صحيفة 9111بتاريخ الحادى والعشرين من شهر ديسمبر سنة 
دستورية " قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم قضائية " 99لسنة  611الدعوى رقم 

 6919لسنة  115دستورية قرار نائب رئيس الوزراء للتموين والتجارة الداخلية رقم 
 بإصدار لائحة سوق الجملة للخضر والفاكهة بجهة النزهة بمدينة الإسكندرية .

الدعوى رقم  أودع المدعى صحيفة 9119وبتاريخ السادس عشر من شهر فبراير سنة 
 دستورية " بذات الطلبات .قضائية " 99لسنة  16

 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين طلبت فيهما الحكم برفض الدعويين .
 وبعد تحضير الدعويين، أودعت هيئة المفوضين تقريراً بالرأى فى كل منهما .

 96/9/9111ر الجلسة، وبجلسة ـن بمحضـى الوجه المبيـان عليونظُرت الدعو 
الدعوى رقم دستورية " إلى قضائية " 99لسنة  16لدعـوى رقـم قـررت المحكمـة ضـم ا

 در فيهما حكم بجلسة اليوم .دستورية " للارتباط وليصقضائية " 99لسنة  611
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

دستورية " ـ على ما يبين من " قضائية 99لسنة  611حيث إن وقائع الدعوى رقم 
ـ تتحصل فى أن مورث المدعى كان قد حصل فى  اقصحيفتها وسائر الأور 

لفاكهة بسوق الجملة على ترخيص بإقامة محل لتجارة الخضر وا 99/69/6911
تكونت شركة تضامن بينه وبين المدعى عليه  91/9/6911بالإسكندرية، وبتاريخ 
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الأول مدتها عشر سنوات، للاتجار فى الخضر والفاكهة مركزها المحل آنف البيان، وإذ 
 6999لسنة  969ام المدعى الدعوى رقم ـد أقـوافته المنية قبل انتهاء مدة الشركة، فق

وبجلسة  ن،ـة التضامـد شركـلان عقـالإسكندرية طالباً الحكم ببط تجارى جزئى
لسنة  991قضت المحكمة برفض الدعوى. فأقام المدعى الدعوى رقم  99/1/6991

تجارى جزئى الإسكندرية بطلب الحكم باستلام المحل السابق ترخيصه لمورثه.  6991
وزراء للتموين والتجارة الداخلية وأثناء نظر الدعوى، دفع بعدم دستورية قرار نائب رئيس ال

بإصدار لائحة سوق الجملة للخضر والفاكهة بجهة النزهة  6919لسنة  115رقم 
بمدينة الإسكندرية، وبعد تقدير المحكمة جدية الدفع، صرحت له بإقامة دعواه 

 الدستورية، فأقام الدعوى الماثلة .
يباً من حيث الشكل، فضلًا وحيث إن المدعى ينعى على القرار المار ذكره صدوره مع
 19، 11، 66، 1، 9، 6عما لحق اللائحة الملحقة به من عوار موضوعى فى المواد 

 من الدستور. 691، 611، 11، 11، 19، 91، 11، 19، 1، 9لمخالفتها المواد 
وحيث إن من المقرر أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة، يتغيا أن تفصل 

ى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية، وليس من المحكمة الدستورية العليا ف
معطياتها النظرية. وهو كذلك يقيـد تدخلها فى تلك الخصومة القضائية، ويحدد نطاقها، 
فلا تمتد لغير المطاعن التى يؤثر الحكم بصحتها أو بطلانها على النزاع الموضوعى، 

دستورية من غير الأشخاص الذين وبالقدر اللازم للفصل فيه، ومؤداه ألا تقبل الخصومة ال
يمسهم الضرر من جراء سريان النص المطعون فيه عليهم، ويتعين دوماً أن يكون هذا 
الضرر منفصلًا عن مجرد مخالفة النص المطعـون عليه للدستور، مستقلًا بالعناصر التى 

صدره إلى يقوم عليها، ممكناً تحديده ومواجهته بالترضية القضائية لتسويته، عائداً فى م
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النص المطعون عليه، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلًا على من ادعى مخالفته 
للدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان قد أفاد من مزاياه، أو كان 
الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية 

النص التشريعى فى هذه الصور جميعها، لن يحقق للمدعى أية المباشرة. ذلك إن إبطال 
فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية، عما  

 كان عليه قبلها .
وحيث إن المدعى يستهد  من دعواه الموضوعية، استلام المحل المبين بالأوراق، 

ان الثابت بالأوراق، أنه قد تكونت شركة تضامن الذى كان مرخصاً باسم مورثه، وإذ ك
بين مورث المدعى والمدعى عليه الأول، مركزها المحل موضوع النزاع، وبناء على طلب 

تعديل ترخيص المحل، ليصبح باسم الشركة  1/9/6919الشريكين، تم بتاريخ 
 6911نة لس 911الجديدة، وذلك بعد صدور قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 

( من لائحة سوق الخضر والفاكهة بجهة النزهة 16، بتعديل المادة )5/9/6911فى 
نص بى على أنه: ـ " يستبدل ـه الأولـى من مادتـبالإسكندرية والذى نص فى الفقرة الأول

 المشار إليه النص الآتى :ـ 6919لسنة  115( من القرار رقم 16المادة )
يجوز النزول عنه للغير أو تأجيره من الباطن،  الترخيص فى شغل المحل شخصى ولا

ص له إنشاء شركة تضامن أو الاشتراك فى تأسيسها وإشهارها وفقاً لقانون ـوز للمرخـويج
 التجارة وفى هذه الحالة ينتقل الترخيص إلى الشركة " .

وحيث إن مؤدى ما تقدم أن علاقة مورث المدعى بالمحل المذكور وترخيصه، قد 
عديل الترخيص سالف البيان، وإذ كان عقد تلك الشركة لم يتضمن اتفاق انتهت منذ ت

الشريكين على الإبقاء عليها فى حالة وفاة أحدهما، أو استمرارها بين ورثة المتوفى 



  501 

والشريك الآخر، فإنها تكون قد انقضت بقوة القانون إثر وفاة مورث المدعى، ودون أن 
جديه نفعاً فى مطالبته باستلام المحل آنف يصبح المدعى شريكاً فيها، ومن ثم لا ي
، أو لائحة سوق الجملة 6919لسنة  115البيان، الاستناد إلى القرار الوزارى رقم 

للخضر والفاكهة المذكورين قبلًا، اللذين لا تصاد  نصوصهما تطبيقاً على نزاعه 
ى شأنهما، الموضوعى، ولا يرتبط الفصل فى ذلك النزاع بالتالى ببيان حكم الدستور ف

ومن ثم تنتفى مصلحته فى الطعن عليهما، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول 
 الدعوى .

" تتحصل ـ حسبما يبين ية "دستوريةقضائ 99لسنة  16وحيث إن وقائع الدعوى رقم 
 9111لسنة  699من صحيفتها وسائر الأوراق ـ فى أن المدعى أقام الدعوى رقم 

طلب الحكم باستلام النماذج والأوراق التى تتيح له نقل سجل بتجارى كلى الإسكندرية 
قضت المحكمة  16/5/9111مورثه التجارى باسمه وأسماء باقى الورثة، وبجلسة 

لسنة  6169برفض الدعوى، وإذ لم يرتض المدعى هذا الحكم، فقد أقام الاستئنا  رقم 
نظر الاستئنا  دفع بعدم قضائية تجارى أمام محكمة استئنا  الإسكندرية. وأثناء  51

 6919لسنة  115دستورية قرار نائب رئيس الوزراء لشئون التموين والتجارة الداخلية رقم 
بإصدار لائحة سوق الجملة للخضر والفاكهة بجهة النزهة بمدينة الإسكندرية، وكذلك 

 99لسنة  611الدعوى رقم بعض مواد اللائحة ذاتها. لذات الأسباب التى أوردها فى 
 دستورية " .ضائية "ق

وحيث إن المشرع قد رسم طريقاً معيناً لرفع الدعوى الدستورية، بما نص عليه فى 
لسنة  91/ب من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 99المادة 
، من إتاحة الفرصة للخصوم بإقامتها إذا قدّرت محكمة الموضوع جدية الدفع 6919
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على أن يكون ذلك خلال الأجل الذى تحدده، وبما لا يجاوز ثلاثة بعدم الدستورية، 
أشهر، فدلّ بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع 
إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفُعت 

ده، بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر، وهذه خلال الأجل الذى ناط المشرع بها تحدي
الأوضاع الإجرائية ـ سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها ـ 
إنما تتصل بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية فى التقاضى التى تغيا المشرع 

بالإجراءات التى رسمها بها مصلحة عامة، حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية 
وفى الموعد الذى حدده، ومن ثم فإن ميعاد الأشهر الثلاثة الذى فرضه المشرع على 
نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية يعتبر ميعاداً حتمياً يتعين على الخصوم 

 الالتزام به لرفع الدعوى المذكورة قبل انقضائه، وإلا كانت غير مقبولة .
كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع ـ بعد تقديرها جدية الدفع وحيث إنه متى  

ـ قد أجلت نظر الدعوى لجلسة  69/66/9111المبدى من المدعى بجلسة 
وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، فقام المدعى بإيداع صحيفة هذه  91/1/9116

صريح له ، أى بعد فوات مدة تزيد على ثلاثة أشهر منذ الت61/9/9119الدعوى بتاريخ 
/ب 99بإقامتها، ومن ثم فإن الدفع بعدم الدستورية قد أصبح ـ وفقاً لصريح نص المادة 

من قانون المحكمة الدستورية العليا ـ كأن لم يكن، وتكون الدعوى الماثلة قد أقيمت بعد 
 الميعاد .
 

 فلهـذه الأسبــاب
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لمدعى حكمت المحكمة بعدم قبول الدعويين، وبمصادرة الكفالة، والزمت ا
 عن كل دعوى .مقابل أتعاب المحاماة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه 
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 1002ديسمبر سنة  24 جلسة
 

رئيس            برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

عبدالوهاب عبدالرازق ود. حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف وعضوية السادة المستشارين: 
 عيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى والسيد عبدالمنعم حشيش وس

رئيس هيئة             وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم
 المفوضين

     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 
 
 

 (26رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 12 لسنة 27القضية رقم 
 

 عدم قبول". –بهيئة مغايرة  إعادة التصريح -فواته –دعوى دستورية "ميعاد 
الأوضاع الإجرائية أمام المحكمة الدستورية العليا، سواء ما اتصل منها بطريق رفع الدعوى 
الدستورية أو بمعياد إقامتها، تعتبر من النظام العام، قانون المحكمة الدستورية العليا أناط بمحكمة 

مها وتحديد موعد إقامة الدعوى الدستورية، الموضوع تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية المبدى أما
فوات هذا الميعاد دون رفعها يستتبع اعتبار الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن بما مؤداه عدم قبول 

 الدعوى الدستورية المقامة بعد الميعاد.



  522 

 
ً لرفع الدعوى الدستورية، بما نص عليه فى المادة  /ب 94المشرع رسم طريقاً معينا

من إتاحة  9494لسنة  84لمحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم من قانون ا
الفرصة للخصوم بإقامتها إذا قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع بعدم الدستورية، على 
أن يكون ذلك خلال الأجل الذى تضربه محكمة الموضوع وبما لا يجاوز ثلاثة أشهر، 

مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من 
إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تقُبل إلا إذا رفُعت خلال 
الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر، 

ة أو بميعاد ـالدستوريل منها بطريقة رفع الدعوى ـواء ما اتصـة ـ سـوهذه الأوضاع الإجرائي
رفعها ـ إنما تتصل بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية فى التقاضى التى تغيا 
المشرع بها مصلحة عامة، حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى 
آمر   رسمها المشرع وفى الموعد الذى حدده، ومن ثم فإن ميعاد الأشهر الثلاثة على نحو

كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية يعتبر ميعاداً حتمياً يتعين على الخصوم الالتزام به 
 لرفع الدعوى الدستورية قبل انقضائه، وإلا كانت غير مقبولة .

 
 الإجــراءات

، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم 9116بتاريخ الثانى عشر من مارس سنة 
من القانون  16م دستورية الفقرة الأخيرة من المادتين كتاب المحكمة، طلباً للحكم بعد

بشأن مزاولة مهنة  6919لسنة  99 رقم من القانون 16، 6955لسنة  691رقم 
 الصيدلة .

 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
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 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم ونظُرت الدعو 
 فيها بجلسة اليوم .

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أنه 
وى الدستورية استأجر مورث المدعى عليهم خامساً فى الدع 6/66/6991بتاريخ 

محلًا بالعقار المملوك للمدعين بغرض استعماله صيدلية، واستمرت العلاقة الإيجارية بعد 
فى شأن  6955لسنة  691 رقم من القانون 16وفاة المستأجر إعمالًا لأحكام المادة 

مزاولة مهنة الصيدلة، والتى أجازت إبقاء الرخصة لصالح ورثة الصيدلى المستأجر مدة 
نوات ميلادية، ثم عُدّل النص فأجاز إبقاء الرخصة ـ بالإضافة إلى ما ـشر سأقصاها ع

أورده النص المعدل ـ حتى يبلغ أصغر أبناء المتوفى سن السادسة والعشرين أو حتى 
المقرر  لتخرجه من الجامعة أو أى معهد علمى من درجتها أيهما أقرب. وإذ انتهى الأج

طلب إلى مديرية الصحة بالجيزة لإغلاق الصيدلية فى النص السابق فقد تقدم المدعون ب
إدارياً وتسليمها لهم، إلا أنهم فوجئوا بقيام ورثة المستأجر الأصلى بالتنازل عن الصيدلية 

مما حدا بهم إلى إقامة دعواهم رقم ، بيعاً إلى المدعى عليه الأخير فى الدعوى الدستورية
الحكم لهم ببطلان عقد البيع المبرم ابتغاء ، إيجارات كلى الجيزة 6991لسنة  6999

بين ورثة المستأجر الأصلى والمدعى عليه الأخير وإخلائه من الصيدلية، لانتهاء الأجل 
ة ـقررت المحكم 5/1/9111المحدد الوارد فى قانون مزاولة مهنة الصيدلة، وبجلسة 

 ، وخلال هذه الفترة تقدم المدعون بطلب91/9/9111حجز الدعوى للحكم بجلسة 
من  16لإعادة الدعوى للمرافعة تضمن الدفع بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادتين 
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فى شأن مزاولة  6919لسنة  99من القانون رقم  16، 6955لسنة  691القانون رقم 
مهنة الصيدلة، وبالجلسة المحددة للنطق بالحكم قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة 

جراءات الطعن بعدم الدستورية، ثم أجلت الدعوى لاتخاذ إ 1/66/9111لجلسة 
لذات السبب فأقام المدعون دعواهم  69/1/9116ثم لجلسة  61/6/9116لجلسة 
 الماثلة .

وحيث إن المشرع رسم طريقاً معيناً لرفع الدعوى الدستورية، بما نص عليه فى المادة 
من  6919لسنة  91م /ب من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رق99

إتاحة الفرصة للخصوم بإقامتها إذا قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع بعدم الدستورية، 
على أن يكون ذلك خلال الأجل الذى تضربه محكمة الموضوع وبما لا يجاوز ثلاثة 
أشهر، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع 

إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تقُبل إلا إذا رفُعت إلا بعد 
خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة 
أشهر، وهذه الأوضاع الإجرائية ـ سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو 

العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية فى التقاضى التى  بميعاد رفعها ـ إنما تتصل بالنظام
تغيا المشرع بها مصلحة عامة، حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات 
التى رسمها المشرع وفى الموعد الذى حدده، ومن ثم فإن ميعاد الأشهر الثلاثة على 

داً حتمياً يتعين على الخصوم نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية يعتبر ميعا
 الالتزام به لرفع الدعوى الدستورية قبل انقضائه، وإلا كانت غير مقبولة .

وحيث إنه متى كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع بعد تقديرها جدية الدفع المبدى 
من المدعين بعدم الدستورية بالمذكرة المقدمة منهم خلال فترة حجز الدعوى للحكم قد 

لاتخاذ  1/66/9111إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة  91/9/9111سة قررت بجل
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للقرار السابق ثم  61/6/9116إجراءات الطعن بعدم الدستورية ثم أجلتها لجلسة 
ن ورد بالقرار من جديد عبارة " وصرحت باتخاذ إلذات السبب و  69/1/9116لجلسة 

اهم الدستورية بتاريخ إجراءات الطعن بعدم الدستورية " فأودع المدعون صحيفة دعو 
أى بعد فوات مدة تزيد على ثلاثة أشهر منذ التصريح لهم بإقامتها، ومن  69/1/9116

/ب من قانون 99ثم فإن الدفع بعدم الدستورية قد أضحى ـ وفقاً لصريح نص المادة 
المحكمة الدستورية العليا ـ كأن لم يكن، وتكون الدعوى الماثلة قد أقيمت بعد الميعاد، 

إعادة تصريح محكمة الموضـوع ـ ولو كانت بهيئة مغايرة ـ باتخاذ بيحتج فى ذلك  ولا
إجراءات الطعن بعدم الدستورية، حال أن الحد الأقصى لفترة رفع الدعوى الدستورية قد 

 انقضى بفوات الأشهر الثلاثة بعد التصريح بإقامتها .
 

 فلهـذه الأسبــاب
ادرة الكفالة، وألزمت المدعين حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمص
 المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
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 1002ديسمبر سنة  24 جلسة
 

 رئيس            المستشار/ ممدوح مرعى السيد برئاسة
 المحكمة
حمدى محمد على وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى ن : ـالمستشاري السادة وعضوية

 بالى وماهر سامى يوسف وسعيد مرعى عمرو .ود. حنفى على ج
 المفوضينهيئة  رئيس                         رجب عبدالحكيم سليمالمستشار/  السيد وحضور
 السر أمين                       / ناصر إمام محمد حسن       السيد وحضور
 
 

 (27رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 12 لسنة 215القضية رقم 

 
 عدم قبول". -لجان التوفيق –دعوى دستورية "طريقا الإحالة والدفع  -2

ً لرفع الدعوى الدستورية أمام هذه المحكمة، إما بإحالة الأوراق إليها مباشرة  حدد المشرع طريقا
من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى إذا تراءى لها مخالفة أى نص فى قانون 

ل فى النزاع ـ لأحكام الدستور، وإما برفعها من أحد الخصوم بمناسبة دعوى أو لائحة ـ لازم للفص
موضوعية دفع فيها الخصم بعدم دستورية نص تشريعى، وقدرت تلك المحكمة أو الهيئة ذات 

 الاختصاص القضائى جدية دفعه وصرحت لـه بإقامة الدعوى الدستورية .
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 زه".تميي –هيئات ذات اختصاص قضائي "عمل قضائى  -1

إسباغ الصفة القضائية على أعمال أية جهة عهد إليها المشرع بالفصل فى نزاع معين يفترض أن 
اختصاص هذه الجهة محدد بقانون، وأن يغلب على تشكيلها العنصر القضائى، الذى يلزم أن تتوافر 

فى خصومة فى أعضائه ضمانات الكفاية والحيدة والاستقلال، وأن يعهد إليها المشرع بسلطة الفصل 
 بقرارات حاسمة، ودون إخلال بالضمانات القضائية الرئيسية التى لا يجوز النزول عنها.

 
لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية  -2

 عدم قبول. –لا تعد جهة قضائية أو هيئة ذات اختصاص قضائي  –العامة طرفاً منها 
آنف الذكر، أن لجان التوفيق فى بعض  9111لسنة  1ص القانون رقم يتضح من استقراء نصو 

المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها، والتى أنشأها هذا القانون، 
يغلب على تشكيلها العنصر الإدارى، ولا تتقيد بقواعد قانونية محددة سلفاً، كما أن ما يصدر عنها 

هون نفاذها بقبول طرفى النزاع لها، ومن ثم لا تتمتع هذه اللجان بالحيدة والكفاية من توصية مر 
والاستقلال اللازمين للفصل فى النزاع المعروض عليها أثر ذلك: اللجان المشار إليها لا تعُد جهة 

 ا." من قانون المحكمة الدستورية العلي 99قضائية أو هيئة ذات اختصاص قضائى مما عنته المادة " 
 
الدستور أفرد المحكمة الدستورية العليا بتنظيم خاص حدد قواعده فى الفصل  -9

الخامس من الباب الخامس المتعلق بنظام الحكم، فناط بها دون غيرها فى المادة 
منه مباشرة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وإعمالاً لهذا التفويض ـ  992

لدستور ـ حدد قانون المحكمة الدستورية العليا القواعد الذى يستمد أصله من ا
الموضوعية والإجرائية التى تباشر هذه المحكمة ـ من خلالها وعلى ضوئها ـ الرقابة 
القضائية على دستورية النصوص التشريعية؛ فرسم لاتصال الدعوى الدستورية بهذه 
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باعتبار أن ولوجها  من قانونها، 94، 99المحكمة طرائق محددة فصلتها المادتان 
وإقامة الدعوى الدستورية من خلالها يعُد من الأشكال الجوهرية التى لا تجـوز مخالفتها،  

 كى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية فى إطارها وفقاً لأحكامها .
" من قانون المحكمة الدستورية العليا أن 94وحيث إن البين من نص المادة "

فع الدعوى الدستورية أمام هذه المحكمة، وذلك إما بإحالة الأوراق المشرع حدد طريقاً لر 
إليها مباشرة من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى إذا تراءى لها 
مخالفة أى نص فى قانون أو لائحة ـ لازم للفصل فى النزاع ـ لأحكام الدستور، وإما 

دفع فيها الخصم بعدم دستورية نص برفعها من أحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعية 
تشريعى، وقدرت تلك المحكمة أو الهيئة ذات الاختصاص القضائى جدية دفعه 

 وصرحت لـه بإقامة الدعوى الدستورية .
 
قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن إسباغ الصفة القضائية على أعمال أية  -9

تصاص هذه الجهة محدد جهة عهد إليها المشرع بالفصل فى نزاع معين يفترض أن اخ
بقانون، وأن يغلب على تشكيلها العنصر القضائى، الذى يلزم أن تتوافر فى أعضائه 
ضمانات الكفاية والحيدة والاستقلال، وأن يعهد إليها المشرع بسلطة الفصل فى 
خصومة بقرارات حاسمة، ودون إخلال بالضمانات القضائية الرئيسية التى لا يجوز النزول 

تى تقوم فى جوهرها على إتاحة الفرص المتكافئة لتحقيق دفاع أطرافها عنها، وال
وتمحيص ادعاءاتهم على ضوء قاعدة قانونية نص عليها المشرع سلفاً، ليكون القرار 
الصادر فى النزاع مؤكداً الحقيقة القانونية، ومبلوراً لمضمونها فى مجال الحقوق المدعى 

 بها أو المتنازع عليها .
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سالفة الذكر، أن لجان  9000لسنة  9من استقراء نصوص القانون رقم يتضح  -3

التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها، 
والتى أنشأها هذا القانون، يغلب على تشكيلها العنصر الإدارى، ولا تتقيد بقواعد قانونية 

عنها توصية مرهون نفاذها بقبول طرفى النزاع لها، ومن محددة سلفاً، كما أن ما يصدر 
ثم لا تتمتع هذه اللجان بالحيدة والكفاية والاستقلال اللازمين للفصل فى النزاع 
المعروض عليها، ولا تؤكد التوصيات الصادرة عنها فى الأنزعة المعروضة عليها الحقيقة 

بها أو المتنازع عليها، فهى  القانونية، أو تبلور مضمونها فى مجال الحقوق المدعى
ليست أعمالًا قضائية تتمتع بالحجية لتفرض نفسها على كل من ألزمه المشرع باللجوء 
إليها، إذ يتوقف قبولها على إرادة طرفى النزاع. ولا يغير من ذلك رئاسة أحد رجال 
القضاء لهذه اللجان، وأن تكون توصياتها مسببة، إذ لا يكفى ذلك لإضفاء الصفة 

لقضائية على أعمالها، طالما أنه لم تتوافر لها باقى العناصر الرئيسية للعمل القضائى على ا
 نحو ما سلف بيانه. 

وحيث إنه متى كان ما تقدم، فإن اللجان المشار إليها لا تعُد جهة قضائية أو هيئة 
" من قانون المحكمة الدستورية العليا،  94ذات اختصاص قضائى مما عنته المادة " 

وبالتالى لا تكون الدعوى الماثلة قد اتصلت بهذه المحكمة طبقاً للأوضاع المقررة 
 قانوناً، مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها .

 

 الإجــراءات
( لسنة 9ملف الطلب رقم )لم كتاب المحكمة ـى قـورد إل 1/1/9116 بتاريخ
جلس الشورى ( بم6، بعد أن قررت لجنة التوفيق فى بعض المنازعات رقم )9116

وقف الطلب، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص 
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 من لائحة العاملين بمجلس الشـورى . 51الفقرة الأخيرة من المادة 
 بعدم قبول الدعوى .طلبت فيها الحكم  هيئة قضايا الدولة مذكـرة قدمتو 

 يراً برأيها .تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقر  وبعد
إصدار الحكم  المحكمةالدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت  ونظُرت

 . فيها بجلسة اليوم
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

أن وسائر الأوراق ـ تتحصل فى  من قرار الإحالةإن الوقائع ـ على ما يبين  حيث
وكانت ظرو  عمله تتطلب تواجده يومياً فى المدعى كان يعمل بمجلس الشورى، 

، 1/1/6991اعتيادية له، حتى انتهت خدمته فى  إجازةالعمل وعدم حصوله على أية 
من  51حيث تقاضى مقابلًا لرصيد أجازاته بحد أقصى ستة أشهر إعمالًا لنص المادة 
زعات لائحة العاملين بمجلس الشورى، فتقدم بطلب إلى لجنة التوفيق فى بعض المنا

بمجلس الشورى للحصول على المقابل النقدى لكامل رصيد أجازاته، ونظرت اللجنة 
أن نص الفقرة الأخيرة من المادة  9/1/9116هذا الطلب، وبعد أن تراءى لها بجلسة 

من لائحة العاملين بمجلس الشورى، الذى يجعل الحد الأقصى للأجر الذى  51
جاوز ستة أشهر، مخالفاً للدستور، فقد أحالت يتقاضاه العامل عند انتهاء خدمته لا ي

 الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية هذا النص.
بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى  9111لسنة  1وحيث إن القانون رقم 

ه على تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها، ينص فى المادة الأولى من
أن " ينشأ فى كل وزارة أو مصلحة أو هيئة عامة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة 
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لجنة أو أكثر للتوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التى تنشأ بين هذه 
الجهات وبين العاملين بها، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة "، وينص 

مادة الثانية على أن " تشكل اللجنة بقرار من وزير العدل، برئاسة أحد رجال القضاء فى ال
أو أعضاء الهيئات القضائية السابقين من درجة مستشار على الأقل، ممن لا يشغلون 
وظيفة أو يمارسون مهنة، ومن ممثل للجهة الإدارية بدرجة مدير عام على الأقل أو ما 

مختصة، وينضم إلى عضوية اللجنة الطر  الآخر فى النزاع أو يعادلها، تختاره السلطة ال
من ينوب عنه، فإذا تعدد أشخاص هذا الطر  وجب عليهم اختيار نائب واحد عنهم، 
فإذا تعارضت مصالحهم، كان لكل منهم ممثل فى اللجنة "، وينص فى المادة التاسعة 

زة تثبت فى محضرها على أن " تصدر اللجنة توصياتها فى المنازعة مع إشارة موج
.........، وتعرض التوصية ـ خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها ـ على السلطة المختصة 
والطر  الآخر فى النزاع، فإذا اعتمدتها السلطة المختصة، وقبلها الطر  الآخر كتابة، 
 خلال الخمسة عشر يوماً التالية لحصول العرض، قررت اللجنة إثبات ما تم الاتفاق عليه
فى محضر يوقع من الطرفين ويلحق بمحضرها وتكون لـه قوة السند التنفيذى، ويبلغ إلى 
السلطة المختصة لتنفيذه "، كما ينص فى المادة العاشرة منه على أنه " إذا لم يقبل أحد 
طرفى النزاع توصية اللجنة خلال المدة المشار إليها فى المادة التاسعة أو انقضت هذه 

دى الطرفان أو أحدهما رأيه بالقبول أو الرفض، أو لم تصدر اللجنة المدة دون أن يب
توصيتها خلال ميعاد الستين يوماً، يكون لكل من طرفى النزاع اللجوء إلى المحكمة 

 المختصة " .
وحيث إن الدستور أفرد المحكمة الدستورية العليا بتنظيم خاص حدد قواعده فى 

ق بنظام الحكم، فناط بها دون غيرها فى الفصل الخامس من الباب الخامس المتعل
منه مباشرة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وإعمالًا لهذا  615المادة 
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التفويض ـ الذى يستمد أصله من الدستور ـ حدد قانون المحكمة الدستورية العليا القواعد 
ها وعلى ضوئها ـ الرقابة الموضوعية والإجرائية التى تباشر هذه المحكمة ـ من خلال

القضائية على دستورية النصوص التشريعية؛ فرسم لاتصال الدعوى الدستورية بهذه 
من قانونها، باعتبار أن ولوجها  99، 91المحكمة طرائق محددة فصلتها المادتان 

وإقامة الدعوى الدستورية من خلالها يعُد من الأشكال الجوهرية التى لا تجـوز مخالفتها،  
 ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية فى إطارها وفقاً لأحكامها .كى 

" من قانون المحكمة الدستورية العليا أن المشرع 99وحيث إن البين من نص المادة "
حدد طريقاً لرفع الدعوى الدستورية أمام هذه المحكمة، وذلك إما بإحالة الأوراق إليها 

الاختصاص القضائى إذا تراءى لها مخالفة  مباشرة من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات
أى نص فى قانون أو لائحة ـ لازم للفصل فى النزاع ـ لأحكام الدستور، وإما برفعها من 
أحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعية دفع فيها الخصم بعدم دستورية نص تشريعى، 
ـه وقدرت تلك المحكمة أو الهيئة ذات الاختصاص القضائى جدية دفعه وصرحت ل

 بإقامة الدعوى الدستورية .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن إسباغ الصفة القضائية على أعمال 
أية جهة عهد إليها المشرع بالفصل فى نزاع معين يفترض أن اختصاص هذه الجهة 
محدد بقانون، وأن يغلب على تشكيلها العنصر القضائى، الذى يلزم أن تتوافر فى 

الكفاية والحيدة والاستقلال، وأن يعهد إليها المشرع بسلطة الفصل فى  أعضائه ضمانات
خصومة بقرارات حاسمة، ودون إخلال بالضمانات القضائية الرئيسية التى لا يجوز النزول 
عنها، والتى تقوم فى جوهرها على إتاحة الفرص المتكافئة لتحقيق دفاع أطرافها 

ة نص عليها المشرع سلفاً، ليكون القرار وتمحيص ادعاءاتهم على ضوء قاعدة قانوني
الصادر فى النزاع مؤكداً الحقيقة القانونية، ومبلوراً لمضمونها فى مجال الحقوق المدعى 
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 بها أو المتنازع عليها .
سالفة الذكر، أن  9111لسنة  1وحيث إنه يتضح من استقراء نصوص القانون رقم 

لوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون ا
فيها، والتى أنشأها هذا القانون، يغلب على تشكيلها العنصر الإدارى، ولا تتقيد بقواعد 
قانونية محددة سلفاً، كما أن ما يصدر عنها توصية مرهون نفاذها بقبول طرفى النزاع لها، 

قلال اللازمين للفصل فى النزاع ومن ثم لا تتمتع هذه اللجان بالحيدة والكفاية والاست
المعروض عليها، ولا تؤكد التوصيات الصادرة عنها فى الأنزعة المعروضة عليها الحقيقة 
القانونية، أو تبلور مضمونها فى مجال الحقوق المدعى بها أو المتنازع عليها، فهى 

باللجوء ليست أعمالًا قضائية تتمتع بالحجية لتفرض نفسها على كل من ألزمه المشرع 
إليها، إذ يتوقف قبولها على إرادة طرفى النزاع. ولا يغير من ذلك رئاسة أحد رجال 
القضاء لهذه اللجان، وأن تكون توصياتها مسببة، إذ لا يكفى ذلك لإضفاء الصفة 
القضائية على أعمالها، طالما أنه لم تتوافر لها باقى العناصر الرئيسية للعمل القضائى على 

 يانه. نحو ما سلف ب
وحيث إنه متى كان ما تقدم، فإن اللجان المشار إليها لا تعُد جهة قضائية أو هيئة 

" من قانون المحكمة الدستورية العليا،  99ذات اختصاص قضائى مما عنته المادة " 
وبالتالى لا تكون الدعوى الماثلة قد اتصلت بهذه المحكمة طبقاً للأوضاع المقررة 

 ه الحكم بعدم قبولها .قانوناً، مما يتعين مع
 

 فلهـذه الأسبــاب
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 .. بعدم قبول الدعوى المحكمة حكمت
 1002ديسمبر سنة  24 جلسة

 
رئيس            برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى

 المحكمة
حمدى محمد على ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصـور وعضوية السادة المستشارين: 

 ق ومحمد عبدالعزيز الشناوى وسعيد مرعى عمرووعبد الوهاب عبد الراز 
 رئيس هيئة المفوضين           وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم

     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 
 
 

 (21رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 12 لسنة 115القضية رقم 

 
اعتبار الدفع بعدم  –فواته  –يعاد م –دعوى دستورية " أوضاع إجرائية  -2

 الدستورية كأن لم يكن".
مهلة الأشهر الثلاثة المنصوص عليها فيه غايتها النزول بكل ميعاد يزيد عليها إلى ما لا يجاوزها 

                                       
 قضائية دستورية. 91لسنة  691أصدرت المحكمة الدستورية العليا بذات الجلسة حكماً مماثلًا في القضية رقم  .
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باعتبارها حداً زمنياً نهائياً تقرر بقاعدة آمرة فلا يجوز لمحكمة الموضوع أن تتعداه، فإن هى فعلت، 
بل رفعها، ـذا الميعاد، أن انقضاءه قـن يقيم دعواه الدستورية بعد فواتها، يؤيد حتمية هما كان للخصم أ

مؤداه اعتبار الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن، وامتناع قبول الدعوى الدستورية أمام المحكمة 
 .الدستورية العليا لعدم اتصالها بها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها

 
 عدم قبول الدعوى يستتبع إنهياره". –ستورية "طلب تدخل دعوى د -1

 ارتباط قبول طلب التدخل في الدعوى الدستورية بقبول هذه الدعوى.
 
من قانون المحكمة الدستورية العليا  94 المادة إن النص فى البند )ب( من -9

ة على أنه إذا دفع أحد الخصوم بعدم دستوري 9494لسنة  84الصادر بالقانون رقم 
نص فى قانون أو لائحة؛ ورأت محكمة الموضوع أنه دفع جدى أجلت نظر الدعوى، 
وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى الدستورية، يدل ـ على 
ما تواتر عليه قضاء هذه المحكمة ـ على أن مهلة الأشهر الثلاثة المنصوص عليها فيه 

ً زمنياً نهائياً تقرر غايتها النزول بكل ميعاد  يزيد عليها إلى ما لا يجاوزها باعتبارها حدا
بقاعدة آمرة فلا يجوز لمحكمة الموضوع أن تتعداه، فإن هى فعلت، ما كان للخصم أن 

بل رفعها، مؤداه ـذا الميعاد، أن انقضاءه قـيقيم دعواه الدستورية بعد فواتها، يؤيد حتمية ه
أن لم يكن، وامتناع قبول الدعوى الدستورية أمام المحكمة اعتبار الدفع بعدم الدستورية ك

ً للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها؛ متى كان  الدستورية العليا لعدم اتصالها بها وفقا
ذلك، وكانت محكمة الموضوع قد قدرت جدية الدفع بعدم الدستورية المبدى من 

؛ فقد كان عليه إقامة 9009من يونية سنة  94المدعى أمامها بجلستها المعقودة فى 
، وكان المدعى لم يودع 9009من سبتمبر سنة  94دعواه الدستورية فى ميعاد غايته 

، فإن دفعه بعدم 9009كتوبر سنة ا صحيفة الدعوى الماثلة إلا فى العاشر من 
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 الدستورية يعتبر كأن لم يكن، ومن ثم، يغدو متعيناً القضاء بعدم قبول هذه الدعوى .
 
نه لم تعد ثمة قائمة للدعوى الدستورية بعد إذ قضت المحكمة بقضائها وحيث إ -9

المتقدم فى شأنها، فقد انهار بدوره طلب التدخل، وأضحى غير مقبول دون حاجة إلى 
 النص على ذلك فى المنطوق .

 الإجــراءات
، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب 9116بتاريخ العاشر من أكتوبر سنة 

" من قانون تنظيم بعض أوضاع  91، طلباً للحكم بعدم دستورية نص المادة " المحكمة
 9111لسنة  6وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 

. 
م )أصلياً( بعدم قبول وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحك

 احتياطياً( برفضها .الدعوى، و)
 الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .وبعد تحضير 

ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 فيها بجلسة اليوم .

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
 حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن

 9111لسنة  9119المدعى عليها الأولى كانت قد أقامت ضد المدعى الدعوى رقم 
شرعى كلى أمام محكمة جنوب الجيزة الابتدائية، ابتغاء القضاء بتطليقها " خلعاً "، 
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 91المحددة لنظرها دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة "  61/1/9116وبجلسة 
التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر " من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات 

، وبعد تقديرها جدية الدفـع أذنت محكمـة الموضوع 9111لسنة  6بالقانون رقم 
 للمدعى برفع دعواه الدستورية، فأقامها .

 
أودع السيد / عثمان محمد أحمد السيد قلم   69/69/9116وحيث إنه بتاريخ 

يها كلًا من السيدة / إيمان حسين كتاب المحكمة صحيفة تدخل معلنة مختصماً ف
عكاشة، والسادة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشعب، وقد 
اختتمها بطلب الحكم بقبول تدخله شكلًا، وفى الموضوع بعدم دستورية النص الطعين 

 ذاته .
ا من قانون المحكمة الدستورية العلي 99 المادة وحيث إن النص فى البند )ب( من

على أنه إذا دفع أحد الخصوم بعدم دستورية نص  6919لسنة  91الصادر بالقانون رقم 
فى قانون أو لائحة؛ ورأت محكمة الموضوع أنه دفع جدى أجلت نظر الدعوى، 
وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى الدستورية، يدل ـ على 

ة ـ على أن مهلة الأشهر الثلاثة المنصوص عليها فيه ما تواتر عليه قضاء هذه المحكم
غايتها النزول بكل ميعاد يزيد عليها إلى ما لا يجاوزها باعتبارها حداً زمنياً نهائياً تقرر 
بقاعدة آمرة فلا يجوز لمحكمة الموضوع أن تتعداه، فإن هى فعلت، ما كان للخصم أن 

بل رفعها، مؤداه ـذا الميعاد، أن انقضاءه قـه يقيم دعواه الدستورية بعد فواتها، يؤيد حتمية
اعتبار الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن، وامتناع قبول الدعوى الدستورية أمام المحكمة 
الدستورية العليا لعدم اتصالها بها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها؛ متى كان 

م الدستورية المبدى من ذلك، وكانت محكمة الموضوع قد قدرت جدية الدفع بعد
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؛ فقد كان عليه إقامة 9116من يونية سنة  61المدعى أمامها بجلستها المعقودة فى 
، وكان المدعى لم يودع 9116من سبتمبر سنة  61دعواه الدستورية فى ميعاد غايته 

، فإن دفعه بعدم الدستورية 9116كتوبر سنة ا صحيفة الدعوى الماثلة إلا فى العاشر من 
 كأن لم يكن، ومن ثم، يغدو متعيناً القضاء بعدم قبول هذه الدعوى .يعتبر  
 

وحيث إنه لم تعد ثمة قائمة للدعوى الدستورية بعد إذ قضت المحكمة بقضائها 
المتقدم فى شأنها، فقد انهار بدوره طلب التدخل، وأضحى غير مقبول دون حاجة إلى 

 النص على ذلك فى المنطوق .
 

 فلهـذه الأسبــاب
ت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى حكم

 مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .مبلغ المصروفات و 
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 1002ديسمبر سنة  24 جلسة
 

رئيس            برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة
أنور رشاد العاصى ود. حمدى محمد على وعدلى محمود منصور و ارين: ـادة المستشـة السـوعضوي

 حنفى على جبالى والسيد عبد المنعم حشيش وتهانى محمد الجبالى .
رئيس هيئة             وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم

 المفوضين
     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 أمين السر 
 
 

 (21رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 14 لسنة 1القضية رقم 
 

 دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة: مناطها". -2
المصلحة الشخصية المباشرة ـ وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية ـ مناطها توافر ارتباط مباشر 
بينها وبين المصلحة القائمة فى النزاع الموضوعى، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية 

 رتبط بها من الطلبات فى الدعوى الموضوعية.المطعون عليها لازماً فيما ي
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 رسوم "مناط استحقاقها". -1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مناط استحقاق الرسم أن يكون مقابل خدمة محددة بذلها 
الشخص العام لمن طلبها كمقابل لتكلفتها وإن لم يكن بمقدارها، بما مؤداه أن ثبوت حق الشخص 

 لى اكتمال أداء الخدمة التى تقرر الرسم من أجل الحصول عليها.العام فى الرسم يتوقف ع
 رسوم "عدول عن طلب الخدمة يرتب الإسترداد". -2

مناط استحقاق الشخص العام للرسم محل الدعوى ـ وعلى ما سلف بيانه ـ هو شهر المحرر 
إجراءات بطريق التسجيل، فإذا لم يكتمل أداء تلك الخدمة لعدول صاحب الشأن عن السير فى 

الشهر انتفى سند الشخص العام فى أن يؤول إليه قيمة الرسم الذى سبق أن أداه طالب الخدمة 
للحصول عليها. وإذ كان النص الطعين يحول دون استرداد الأخير قيمة تلك الرسوم، فإنه يكون قد 

ا من شأنه أن أخل بالحماية المقررة دستورياً لحق صاحب الشأن الشخصى فى أن ترد إليه أمواله بم
ينتقص بغير مقتضى من بعض العناصر الإيجابية لذمته المالية، وينحل عدواناً على حق الملكية 

 من الدستور . 19و 19بالمخالفة للمادتين 
 
المصلحة الشخصية المباشرة ـ وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية ـ مناطها توافر  -9

ى النزاع الموضوعى، وذلك بأن يكون الفصل ارتباط مباشر بينها وبين المصلحة القائمة ف
فى المسألة الدستورية المطعون عليها لازماً فيما يرتبط بها من الطلبات فى الدعوى 
الموضوعية، وإذ كان جوهر النزاع الموضوعى هو مدى أحقية المدعى فى استرداد الرسوم 

شهره، وكان  التى سددها بشأن شهر عقد بيع عقار بعد عدوله عن استكمال إجراءات
الفصل فى مدى دستورية ما تضمنه النص الطعين من حظر رد الرسوم فى حالة عدول 
ذوى الشأن عن السير فى الإجراء الذى حصل عنه الرسوم، يتوقف عليه الفصل فى 
الطلبات المطروحة على محكمة الموضوع، فإن نطاق المصلحة فى الخصومة الدستورية 

 نص الطعين على النحو المتقدم .الماثلة ينحصر فيما تضمنه ال
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المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مناط استحقاق الرسم أن يكون مقابل خدمة  -9

محددة بذلها الشخص العام لمن طلبها كمقابل لتكلفتها وإن لم يكن بمقدارها، بما 
مؤداه أن ثبوت حق الشخص العام فى الرسم يتوقف على اكتمال أداء الخدمة التى تقرر 

من  4رسم من أجل الحصول عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر طبقاً لنص المادة ال
من القانون  438بتنظيم الشهر العقارى، والمادة  9482لسنة  998القانون رقم 

المدنى أن انتقال الملكية فى المواد العقارية فيما بين المتعاقدين أو فى حق الغير يتوقف 
التصر  بطريق التسجيل، والذى عهد قانون تنظيم  على شهر العقد المتضمن ذلك

الشهر العقارى لمكاتب الشهر العقارى بالاضطلاع بهذه الخدمة لطالبيها طبقاً لأحكامه 
بشأن  9428لسنة  90بعد سداد الرسوم المقررة لذلك، والتى فرضها القانون رقم 

لمحررات واجبة الشهر منه بالنسبة ل 98رسوم التوثيق والشهر، الذى استلزم فى المادة 
تحصيل الرسوم المقررة على عمليتى التوثيق والشهر معاً قبل اتخاذ أى إجراء. وإذ حظر 
المشرع فى النص الطعين رد تلك الرسوم فى حالة عدول ذوى الشأن عن السير فى 
ل عنه الرسم، فإن مؤدى ذلك إطلاق ذلك الحظر ليشمل كافة  الإجراء الذى حُصِّ

الشأن عن السير فى إجراءات طلب تلك الخدمة أياً كانت الأسباب  حالات عدول ذوى
التى دعتهم إلى ذلك، ودون تفرقة بين ما إذا كانت الجهة القائمة على أداء الخدمة قد 
شرعت فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لأدائها من عدمه، أو ما إذا كانت الإجراءات التى 

فإن إطلاق الحظر على النحو المتقدم من  اتخذتها تعد تمهيدية أم جوهرية، ومن ثم
شأنه أن يجعل النص الطعين متعارضاً مع مفهوم وطبيعة الرسم المشار إليه فى نص 

ً لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة، ذلك أنه يترتب  994المادة  من الدستور طبقا
ى الشخص على إعمال حكم النص الطعين أيلولة قيمة الرسم الذى أداّه طالب الخدمة إل
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العام دون اكتمال أدائه للخدمة التى فرض الرسم من أجل الحصول عليها، وهو ما يعيب 
 من الدستور . 994النص بمخالفة المادة 

 
 
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحماية التى كفلها الدستور لحق  -3

سواء كان  منه، تمتد إلى كل حق ذى قيمة مالية 38و 39الملكية بمقتضى المادتين 
هذا الحق شخصياً أم عينياً، أم كان من حقوق الملكية الفنية أو الأدبية أو الصناعية، 
وكان مناط استحقاق الشخص العام للرسم محل الدعوى ـ وعلى ما سلف بيانه ـ هو 
شهر المحرر بطريق التسجيل، فإذا لم يكتمل أداء تلك الخدمة لعدول صاحب الشأن 

الشهر انتفى سند الشخص العام فى أن يؤول إليه قيمة الرسم عن السير فى إجراءات 
الذى سبق أن أداه طالب الخدمة للحصول عليها. وإذ كان النص الطعين يحول دون 
استرداد الأخير قيمة تلك الرسوم، فإنه يكون قد أخل بالحماية المقررة دستورياً لحق 

ه أن ينتقص بغير مقتضى من صاحب الشأن الشخصى فى أن ترد إليه أمواله بما من شأن
بعض العناصر الإيجابية لذمته المالية، وينحل عدواناً على حق الملكية بالمخالفة 

 من الدستور . 38و 39للمادتين 
 

 الإجــراءات
ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم  9119بتاريخ الثانى من يناير سنة 

ية بعد أن قضت تلك المحكمة قضائية مدنى استئنا  الإسكندر  51لسنة  6151
بقبول الاستئنا  شكلًا، ووقف السير فيه، وإحالته إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل 

لسنة  11من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم  11فى مدى دستورية نص المادة 
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ل بالت 6919 طبيق بشأن رسوم التوثيق والشهر فيما تضمنه من أنه " لا يرُد أى رسم حُصِّ
لأحكام هذا القانون إلا فى الأحوال المنصوص عليها صراحة فيه ولو عدل أصحاب 

ل عنه الرسم " .  الشأن عن السير فى الإجراء الذى حُصِّ
 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين طلبت فيهما الحكم برفض الدعوى .

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
لدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم ونظُرت ا

 فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 
لشهر عقد البيع المتضمن المستأنف تقدم بطلب لمأمورية الشهر العقارى ببرج العرب 

شراءه من آخر العقار المبين بالأوراق، وبعد استيفاء الإجراءات اللازمة لشهر ذلك العقد 
السابقة على التصديق عليه، وقيامه بسداد الرسوم المقررة قانوناً تقدم المستأنف بطلب 

عقد هبة  آخر يتضمن رغبة طرفى العقد السالف بتغيير موضوع الطلب المشار إليه بجعله
رسمى بدلا من عقد بيع، وقام بسداد الرسوم المقررة عن عقد الهبة وتوثيقه، ثم تقدم 
بطلب لاسترداد الرسوم التى سبق أن سددها فى شأن عقد البيع سالف البيان لعدم 
التصديق عليه أو شهره، إلا أن مأمورية الشهر العقارى رفضت ذلك الطلب، مما حدا به 

مدنى إسكندرية الابتدائية ضد المدعى  6999لسنة  5119قم إلى إقامة الدعوى ر 
 61991عليهم فى الدعوى الماثلة بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يـؤدوا له مبلغ 

جنيه قيمة الرسوم سالفة البيان وذلك لعدم تحقق الخدمة التى أديت تلك الرسوم 
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نف المستأنـف هذا للحصول عليها، ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى .استأ
ق مدنى الإسكندرية. قضت المحكمة بوقف  51لسنة  6151الحكـم بالاستئنا  رقم 

من قرار رئيس  11الاستئنا  وإحالة الأوراق للفصل فى مدى دستورية نص المادة 
بشأن رسوم التوثيق والشهر فيما تضمنته من  6919لسنة  11الجمهورية بالقانون رقم 

يله إذا ما عدل أصحاب الشأن عن السير فى الإجراء الذى حظر رد أى رسم تم تحص
 حصل عنه ذلك الرسم .
من قانون رسوم التوثيق والشهر المشار إليه تنص على أنه " لا  11وحيث إن المادة 

يترتب على بطلان المحررات أياً كان نوعها رد شئ من الرسوم على اختلا  أنواعها بأى 
م حصل بالتطبيق لأحكام هذا القانون إلاَّ فى الأحوال حال من الأحوال، ولا يرد أى رس

المنصوص عليها صراحة فيه ولو عدل أصحاب الشأن عن السير فى الإجراء الذى 
 حصل عنه الرسم " .

وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة ـ وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية ـ مناطها 
مة فى النزاع الموضوعى، وذلك بأن يكون توافر ارتباط مباشر بينها وبين المصلحة القائ

الفصل فى المسألة الدستورية المطعون عليها لازماً فيما يرتبط بها من الطلبات فى 
الدعوى الموضوعية، وإذ كان جوهر النزاع الموضوعى هو مدى أحقية المدعى فى 

اءات استرداد الرسوم التى سددها بشأن شهر عقد بيع عقار بعد عدوله عن استكمال إجر 
شهره، وكان الفصل فى مدى دستورية ما تضمنه النص الطعين من حظر رد الرسوم فى 
حالة عدول ذوى الشأن عن السير فى الإجراء الذى حصل عنه الرسوم، يتوقف عليه 
الفصل فى الطلبات المطروحة على محكمة الموضوع، فإن نطاق المصلحة فى الخصومة 

 ه النص الطعين على النحو المتقدم .الدستورية الماثلة ينحصر فيما تضمن
وحيث إن حكم الإحالة ينعى على النص المطعون عليه ـ المحدد نطاقاً على النحو 
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من الدستور، ذلك أنه حظر رد الرسم لطالب الخدمة  11المتقدم ـ مخالفته لنص المادة 
دولة فى حالة عدوله عن السير فى إجراء الحصول عليها، فى حين أن مناط استحقاق ال

ل الرسم كمقابل لها .  للرسم هو القيام بالخدمة التى حُصِّ
 

وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مناط 
استحقاق الرسم أن يكون مقابل خدمة محددة بذلها الشخص العام لمن طلبها كمقابل 

ص العام فى الرسم يتوقف لتكلفتها وإن لم يكن بمقدارها، بما مؤداه أن ثبوت حق الشخ
على اكتمال أداء الخدمة التى تقرر الرسم من أجل الحصول عليها. لما كان ذلك، وكان 

بتنظيم الشهر  6991لسنة  669من القانون رقم  9من المقرر طبقاً لنص المادة 
 من القانون المدنى أن انتقال الملكية فى المواد العقارية فيما بين 919العقارى، والمادة 

المتعاقدين أو فى حق الغير يتوقف على شهر العقد المتضمن ذلك التصر  بطريق 
التسجيل، والذى عهد قانون تنظيم الشهر العقارى لمكاتب الشهر العقارى بالاضطلاع 
بهذه الخدمة لطالبيها طبقاً لأحكامه بعد سداد الرسوم المقررة لذلك، والتى فرضها 

 99سوم التوثيق والشهر، الذى استلزم فى المادة بشأن ر  6919لسنة  11القانون رقم 
منه بالنسبة للمحررات واجبة الشهر تحصيل الرسوم المقررة على عمليتى التوثيق والشهر 
معاً قبل اتخاذ أى إجراء. وإذ حظر المشرع فى النص الطعين رد تلك الرسوم فى حالة 

ل عنه الر  سم، فإن مؤدى ذلك إطلاق عدول ذوى الشأن عن السير فى الإجراء الذى حُصِّ
ذلك الحظر ليشمل كافة حالات عدول ذوى الشأن عن السير فى إجراءات طلب تلك 
الخدمة أياً كانت الأسباب التى دعتهم إلى ذلك، ودون تفرقة بين ما إذا كانت الجهة 
القائمة على أداء الخدمة قد شرعت فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لأدائها من عدمه، أو 

كانت الإجراءات التى اتخذتها تعد تمهيدية أم جوهرية، ومن ثم فإن إطلاق الحظر   ما إذا
على النحو المتقدم من شأنه أن يجعل النص الطعين متعارضاً مع مفهوم وطبيعة الرسم 
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من الدستور طبقاً لما استقر عليه قضاء هذه  669المشار إليه فى نص المادة 
كم النص الطعين أيلولة قيمة الرسم الذى أدّاه المحكمة، ذلك أنه يترتب على إعمال ح

طالب الخدمة إلى الشخص العام دون اكتمال أدائه للخدمة التى فرض الرسم من أجل 
 من الدستور . 669الحصول عليها، وهو ما يعيب النص بمخالفة المادة 

وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحماية 
منه، تمتد إلى كل حق  19و 19ى كفلها الدستور لحق الملكية بمقتضى المادتين الت

ذى قيمة مالية سواء كان هذا الحق شخصياً أم عينياً، أم كان من حقوق الملكية الفنية 
أو الأدبية أو الصناعية، وكان مناط استحقاق الشخص العام للرسم محل الدعوى ـ وعلى 

ر بطريق التسجيل، فإذا لم يكتمل أداء تلك الخدمة ما سلف بيانه ـ هو شهر المحر 
لعدول صاحب الشأن عن السير فى إجراءات الشهر انتفى سند الشخص العام فى أن 
يؤول إليه قيمة الرسم الذى سبق أن أداه طالب الخدمة للحصول عليها. وإذ كان النص 

أخل بالحماية المقررة الطعين يحول دون استرداد الأخير قيمة تلك الرسوم، فإنه يكون قد 
دستورياً لحق صاحب الشأن الشخصى فى أن ترد إليه أمواله بما من شأنه أن ينتقص 
بغير مقتضى من بعض العناصر الإيجابية لذمته المالية، وينحل عدواناً على حق الملكية 

 من الدستور . 19و 19بالمخالفة للمادتين 
 

 فلهـذه الأسبــاب
من قرار رئيس الجمهورية بالقانون  11ة نص المادة حكمت المحكمة بعدم دستوري

بشأن رسوم التوثيق والشهر فيما تضمنه من إطلاق حظر رد أى  6919لسنة  11رقم 
رسم حصل بالتطبيق لأحكام هذا القانون ولو عدل أصحاب الشأن عن السير فى 

مقابل  الإجراء الذى حصل عنه الرسم، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه
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 أتعاب المحاماة .
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 1002ديسمبر سنة  24 جلسة
 

رئيس            برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة
حمدى محمد على وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح ة السادة المستشارين: ـوعضوي

 وأنور رشاد العاصى وعبد الوهاب عبد الرازق ود. حنفى على جبالى
 رئيس هيئة المفوضين           د المستشار / رجب عبد الحكيم سليموحضور السي

     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 
 
 

 (10رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 14 لسنة 221القضية رقم 

 
 عدم قبول الدعوى". –دعوى دستورية "حجية الحكم فيها 

من  59والمادة  61نص الفقرة الثانية من المادة تورية قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دس
 59و 51، وبسقوط نصوص المواد 6999لسنة  95قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 

 961من القانون المشار إليه، ونص المادتين  19و 16و 11و 59و 51و 51و 51و 55و
رة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصاد 969و
أن يكون لقضائها فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة ، مؤداه: 6991لسنة  615رقم 
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الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو السعى إلى 
 .نقضه من خلال إعادة طرحه من جديد

ن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى حيث إ
فى الدعوى رقم  93/9/9009الماثلة، وذلك بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى 

" قضائية " دستورية، والذى قضى بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من  93لسنة  22
لسنة  42ادر بالقانون رقم من قانون سوق رأس المال الص 29والمادة  90المادة 
 20و 24و 24و 29و 22و 22و 28و 23، وبسقوط نصوص المواد 9449

من اللائحة  999و 990من القانون المشار إليه، ونص المادتين  29و 29و
التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 

)تابع( بتاريخ  8حكم بالجريدة الرسمية بالعدد ، وقد نشر هذا ال9443لسنة  932
من قانون المحكمة  84و 84، وكان مقتضى نص المادتين 98/9/9009

ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه  9494لسنة  84الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 
المحكمة ـ أن يكون لقضائها فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة 

لنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو وبا
السعى إلى نقضه من خلال إعادة طرحه من جديد، فإن الدعوى الماثلة تكون غير 

 مقبولة .
 

 الإجــراءات
ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعويين  9119بتاريخ الثالث من إبريل سنة 

" قضائية " تجارى استئنا  القاهرة، بعد أن قررت تلك  661لسنة  91و 1رقمى 
وقف السير فيهما وإحالتهما إلى  9116المحكمة بجلسة السادس من نوفمبر سنة 
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من قانون  59و 61المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية نص المادتين 
 . 6999لسنة  95سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 

 .ايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى وقدمت هيئة قض
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 فيها بجلسة اليوم .

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن حيث إن ال

من الأسهم التى تمتلكها شركة  %99الشركة القابضة للنقل البحرى كانت قد باعت 
ممفيس للتوكيلات البحرية إلى اتحاد العاملين المساهمين بالشركة الأخيرة مع ترتيب رهن 

 11/9/6999ء بكامل قيمتها. وبتاريخ حيازى على الأسهم المباعة ضماناً للوفا
م ـاجتمعت الجمعية العمومية لشركة ممفيس وأصدرت مجموعة من القرارات تتعلق بالقوائ
المالية وتوزيع الأرباح وفوائدها، إلا أنها عادت وأصدرت بجلستها المعقودة بتاريخ 

ر لما سبق قرارات أخرى تتعلق بإعادة توزيع فائض الأرباح على نحو مغاي 95/9/9111
، وإذ لم يرتض اتحاد 11/9/6999أن أصدرته من قرارات بجلستها المنعقدة بتاريخ 

أمام هيئة  9111لسنة  99العاملين بتلك الشركة هذه القرارات، فقد أقام التحكيم رقم 
، فقضت له هيئة التحكيم بطلباته وأحقيته فى صر  بإبطالهـام ـسوق المال طالباً الحك

، فطعنت شركة 11/9/6999قرار الجمعية العمومية المنعقدة بجلسة الأرباح طبقاً ل
قضائية تجارى  661لسنة  1ممفيس للتوكيلات البحرية فى هذا الحكم بالاستئنا  رقم 
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قضائية  661لسنة  91استئنا  القاهرة، كما أقامت أمام تلك المحكمة الدعوى رقم 
الذكر، وبعد أن ضمت  تحكيم تجارى طالبة الحكم ببطلان حكم التحكيم سالف

المحكمة الدعويين قضت بوقفهما وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل 
من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون  59و 61فى مدى دستورية نص المادتين 

لما تراءى لها من إخلالهما بحق التقاضى الذى كفله نص المادة  6999لسنة  95رقم 
 ستور .من الد 11

وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى 
فى الدعوى رقم  61/6/9119الماثلة، وذلك بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى 

" قضائية " دستورية، والذى قضى بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من  91لسنة  55
لسنة  95رأس المال الصادر بالقانون رقم من قانون سوق  59والمادة  61المادة 
 16و 11و 59و 51و 51و 51و 55و 59و 51، وبسقوط نصوص المواد 6999

من اللائحة التنفيذية لقانون  969و 961من القانون المشار إليه، ونص المادتين  19و
لسنة  615سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 

)تابع( بتاريخ  9قد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد ، و 6991
من قانون المحكمة الدستورية  99و 91، وكان مقتضى نص المادتين 99/6/9119

ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ  6919لسنة  91العليا الصادر بالقانون رقم 
هة الكافة وبالنسبة أن يكون لقضائها فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواج

للدولة بسلطاتها المختلفة، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو السعى إلى 
 نقضه من خلال إعادة طرحه من جديد، فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة .

 
 فلهـذه الأسبــاب
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 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
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 1002ديسمبر سنة  24 جلسة
 

 رئيس            لمستشار/ ممدوح مرعىا السيد برئاسة
 المحكمة
حمدى محمد على ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور المستشارين :  السادة وعضوية

 وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى وتهانى محمد الجبالى .
هيئة  رئيس            رجب عبدالحكيم سليم المستشار/  السيد وحضور
 المفوضين

 السر أمين               / ناصر إمام محمد حسنالسيد ضوروح
 
 

 (12رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 14 لسنة 102القضية رقم 

 
اعتبار الخصومة  –دعوى دستورية "حجية الحكم برفض الطعن على النص المحال 

 منتهية".
مواجهة الكافة وبالنسبة لقضاء المحكمة الدستورية العليا في الدعوى الدستورية حجية مطلقة في 

 إلى الدولة بسلطتها المختلفة؛ باعتباره قولاً فصلاً لايقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أي جهة كانت. 
 
هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذه الدعوى  إن
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ة ـقضائي 94لسنة  90فى القضية رقم  3/99/9009بجلسة  الصادربحكمها 
ن القانون ـم 94محل الطعن فيها الفقرتين الأولى والثالثة من المادة  وكان"،  وريةدست"

وقضى هذا الحكم أولاً: بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من ، 9499 لسنة 84رقم 
تضمنه من النص يفيما لم المشار إليه،  9499لسنة  84من القانون رقم  94المادة 

المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين بانتهاء  زميلعلى انتهاء عقد الإيجار الذى 
 ـ وهذا قضاءالترك، ورفض ماعدا ذلك من طلبات بأو  بالوفاةإقامة آخرهم بها سـواء 
ـ  بدستوريتهقضـاء و سالف الذكر  (94)الفقرة الأولى من المادة  نصبرفض الطعن على 

 الحكم هذاوإذ نشر اً لإعمـال أثره، ثانياً: بتحـديد اليوم التالى لنشـر ذلك الحكم تاريخ
، وكان مقتضى نص 98/99/9009 بتاريخ 82فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 

لسنة  84الصادر بالقانون رقم  العليامن قانون المحكمة الدستورية  84، 84المادتين 
حجية مطلقة فى فى الدعاوى الدستورية ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة 9494

لا يقبل قولًا فصلًا  باعتبارهافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، مواجهة الك
أو  فيه، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة تأويلًا ولا تعقيباً من أى جهة كانت

 .منتهية تكونفإن الخصومة فى الدعوى الراهنة لمراجعته، إعادة طرحه عليها من جديد 
 

 الإجــراءات
ف ـلم كتاب المحكمة ملـى قـورد إل 9119ن شهر يونيو سنة الرابع م بتاريخ
بوقفه  القاهرة استئنا محكمة بعـد أن قضـت ، قضائية 5نة ـلس 5911م ـتئنا  رقـالاس

الفقرة الأولى من  نصللفصل فى دستورية  وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا
وتنظيم  الأماكنأن تأجير وبيع فى ش 6911لسنة  99من القانون رقم  (99)المادة 

، فيما نص عليه من أنه لا ينتهى عقد إيجار المسكن العلاقة بين المؤجر والمستأجر
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 .بوفاة المستأجر إذا بقى فيه أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة 
 . الدعوى برفضهيئة قضايا الدولة مذكـرة طلبت فيها الحكم  قدمتو 

 ودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .تحضير الدعوى، أ وبعد
إصدار الحكم  المحكمةالدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت  ونظُرت

 فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن  من حكم الإحالةإن الوقائع ـ على ما يبين  حيث
أمام  إيجارات كلى  9111لسنة  951رقم  الدعوى أقاموا ضدهم كانوا قد المستأنف
ين طالبين إنهـاء عقد الإيجار المؤرخ د المستأنفـرة ضـشمال القاه محكمة
المحرر لصالح والد مورثهم المرحوم / تمام لبيب فهمى عـن الشقة رقـم  66/9/6991
)حالياً( العجم )سابقاً( بميدان  شارع أمين الخولى 1( بالـدور الثالث بالعقار رقـم 5)

الإسماعيلية بمصر الجديدة وتسليم العين محل الإيجار خالية، وبجلسة 
حكمت محكمة أول درجة بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ  91/61/9116
وتسليم عين النزاع للمدعين، وإذ لم يرتض المستأنفون هذا القضاء فقد  66/9/6991

قضائية أمـام محكمة اسـتئنا  القاهـرة،  5لسنة  5911طعنوا عليه بالاستئنا  رقم 
بوقف الاستئنا  وإحالة الأوراق إلى المحكمة  91/1/9119والـتى قضـت بجلسة 

( من القانون رقم 99الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص الفقرة الأولى من المادة )
ن بوفاة المستأجر فيما نص عليه من أنه لا ينتهى عقد إيجار المسك 6911لسنة  99

إذا بقى فيه أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة، لما تراءى لها من مخالفة هذا 
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 النص لمواد الدستور .
هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذه  إن وحيث

ة قضائي 61لسنة  11فى القضية رقم  1/66/9119بجلسة  الصادرالدعوى بحكمها 
من القانون  99محل الطعن فيها الفقرتين الأولى والثالثة من المادة  وكان"،  دستورية"

وقضى هذا الحكم أولًا: بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من ، 6911 لسنة 99رقم 
تضمنه من النص يفيما لم المشار إليه،  6911لسنة  99من القانون رقم  99المادة 

المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين بانتهاء  يلزمذى على انتهاء عقد الإيجار ال
 ـ وهذا قضاءالترك، ورفض ماعدا ذلك من طلبات بأو  بالوفاةإقامة آخرهم بها سـواء 
ـ  بدستوريتهقضـاء و سالف الذكر  (99)الفقرة الأولى من المادة  نصبرفض الطعن على 

 الحكم هذاوإذ نشر تاريخاً لإعمـال أثره، ثانياً: بتحـديد اليوم التالى لنشـر ذلك الحكم 
، وكان مقتضى نص 69/66/9119 بتاريخ 91فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 

لسنة  91الصادر بالقانون رقم  العليامن قانون المحكمة الدستورية  99، 91المادتين 
حجية مطلقة فى فى الدعاوى الدستورية ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة 6919
لا يقبل قولًا فصلًا  باعتبارهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، مواجه

أو  فيه، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة تأويلًا ولا تعقيباً من أى جهة كانت
 .منتهية تكونفإن الخصومة فى الدعوى الراهنة لمراجعته، إعادة طرحه عليها من جديد 

 
 فلهـذه الأسبــاب

 .باعتبار الخصومة منتهية.  المحكمة حكمت
                                       

، 699، 691، 699، 696، 691، 619أصدرت المحكمة الدستورية العليا بذات الجلسة أحكاماً مماثلة في القضايا الدستورية أرقام 
 ق دستورية. 95لسنة  11و 96لسنة  19و 99لسنة  911،  915، 919، 919، 916، 911، 699، 691، 691، 691، 695
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 1004يناير سنة  22 جلسة
 

 رئيس المحكمة          برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى
ف ـأنور رشاد العاصى ومحمد عبدالعزيز الشناوى وماهر سامى يوسوعضوية السادة المستشارين: 
 الجبالىرو وتهانى محمد ـعيد مرعى عمـوالسيد عبدالمنعم حشيش وس

رئيس هيئة             وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
 المفوضين

              وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر
 
 

 (11رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 10 لسنة 12القضية رقم 

 
 عدم قبول". –دعوى دستورية "حجية الحكم فيها 

 ر حول نص تشريعي من مطاعن تحوز حجية مطلقة في مواجهة الكافة.الحكم برفض ما أثي
 

ة الدستورية ـوحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت هذه المسأل
 90لسنة  903ة الدستورية رقم ـفى القضي 98/8/9009ة ـادر بجلسـا الصـبحكمه

ستورية نص الفقرة قضائية، إذ حكمت برفض الدعوى، وكان موضوعها الطعن بعدم د
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لسنة  2ون رقم ـة، والمادة الخامسة من القانـدر المادة الرابعـالأولى من المادة الأولى، وص
 9499لسنة  84( من القانون رقم 94بتعديل الفقرة الثانية من المادة ) 9449

وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، واللائحة التنفيذية للقانون 
)تابع( بتاريخ  99ر. وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم المذكو 
( من قانون المحكمة الدستورية 84، 84، وكان مقتضى المادتين )99/8/9009

، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى 9494لسنة  84العليا الصادر بالقانون رقم 
نسبة إلى الدولة بسلطاتها الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبال

المختلفة، باعتباره قولًا فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون 
المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تكون 

 غير مقبولة .
 

 الإجــراءات
ع المدعون صحيفة هذه أود  6991بتاريخ التاسع والعشرين من شهر أبريل سنة 
المادتين الأولى والخامسة  نصدستورية الدعوى قلم كتاب المحكمة، طلبا للحكم بعدم 

من القانون رقم  (99)من المادة  الثانيةالفقرة  بتعديل 6991لسنة  1من القانون رقم 
 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية . 6911لسنة  99

 الدولة مذكـرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .وقدمت هيئة قضايا 
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونظُرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 فيها بجلسة اليوم .
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 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن حيث إن الوقائع ـ 
إيجارات كلى شمال القاهرة ضد ورثة  6991لسنة  1115المدعين أقاموا الدعوى رقم 

محمد السيد درويش بطلب الحكم بطردهم من العين محل النزاع المبينة بالأوراق لانتهاء 
لى. وأثناء نظر الدعوى دفع المدعون عقد الإيجار بانتهاء مدته، ولوفاة المستأجر الأص

بتعديل  6991لسنة  1بعدم دستورية نص المادتين الأولى والخامسة من القانون رقم 
، وببعض الأحكام 6911لسنة  99( من القانون رقم 99الفقرة الثانية من المادة )

 الخاصة بإيجار الأماكـن غير السكنيـة، فقـررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة
وصرحت لهم باتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية، فأقاموا دعواهم  5/5/6991

 الدستورية خلال الأجل المقرر قانوناً .
وحيث إن المسألة الدستورية المطروحة فى الدعوى الماثلة تتعلق بنص المادتين 

 المشار إليه آنفاً . 6991لسنة  1الأولى والخامسة من القانون رقم 
حكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت هذه المسألة الدستورية وحيث إن الم

 91لسنة  911فى القضية الدستورية رقم  69/9/9119بحكمها الصادر بجلسة 
قضائية، إذ حكمت برفض الدعوى، وكان موضوعها الطعن بعدم دستورية نص الفقرة 

لسنة  1سة من القانون رقم الأولى من المادة الأولى، وصدر المادة الرابعة، والمادة الخام
وببعض  6911لسنة  99( من القانون رقم 99بتعديل الفقرة الثانية من المادة ) 6991

الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، واللائحة التنفيذية للقانون المذكور. وإذ 
، 91/9/9119)تابع( بتاريخ  61نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 

( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 99، 91وكان مقتضى المادتين )
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، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية 6919لسنة  91رقم 
مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا 

وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه  فى المسألة المقضى فيها،
 عليها من جديد، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة .

 
 فلهـذه الأسبــاب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعين 
 المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
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 1004ناير سنة ي 22 جلسة
 

رئيس            برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

حمدى محمد على ومحمد على سيف الدين وعـدلى محمود منصور وعضوية السادة المستشارين: 
 وعلى عـوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى وسعيد مرعى عمرو 

رئيس هيئة             نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 
 المفوضين

                وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر
 
 

 (12رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 12 لسنة 12القضية رقم 

 
 إنتفاء المصلحة". –المتحمل بعبء الضريبة  –دعوى دستورية "المصلحة فيها 

المباشرة تعُد شرطاً لقبول الدعوى المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المصلحة الشخصية 
الدستورية، ومناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن 

 يكون الحكم فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها.
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مباشرة تعُد شرطاً حيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المصلحة الشخصية ال
لقبول الدعوى الدستورية، ومناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى 
الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات 
الموضوعية المرتبطة بها، والمطروحة على محكمـة الموضـوع، إذ كان ذلك، وكانت 

( المطعون عليها على الحساب المصرفى ـ أياً كان وجه 24التى فرضتها المادة )الضريبـة 
الرأى فى مدى خضوع حساب الودائع المصرفية لهذه الضريبة ـ لا يتحمل بها أصلاً إلا 

( سالف الذكر 24من المادة ) 3العميل الذى يفتح الحساب ـ على ما ينص عليه البند 
لممول المكلف بعبء تلك الضريبة، وأوجب عليه ـ حيث جعل هذا النص العميل هو ا

أداءها إلى مصلحة الضرائب، فإنه بذلك تنتفى كل مصلحة شخصية مباشرة للمدعى، 
وهو غير مخاطـب بالنص المطعون عليه فى دعواه الدستورية، مما يتعين معه القضاء 

 بعدم قبول الدعوى الراهنة .
 

 الإجــراءات
أودع المدعى " بصفته " قلم كتاب المحكمة  6999بتاريخ الثانى من مايو سنة 

( 51صحيفة الدعوى الماثلة، طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة )
، فيما تضمنه من فرض 6911لسنة  666من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 

سابات المصرفية، التى ضريبة الدمغة النوعية عند الفتح والسنوية عند الحساب على الح
 يندرج فيها حسابات الودائع لأجل فى البنوك. 

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين طلبت فيهما الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى 
 واحتياطياً برفضها .

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
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، وقررت المحكمة إصدار الحكم ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة
 فيها بجلسة اليوم .

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أنه 

، أصـدرت لجنـة طعـن ضرائـب القاهرة " دمغة " قرارها فى الطعن رقم 9/5/6991بتاريخ 
، المقدم من بنك مصر فرع رمسيس ضـد مأموريـة ضرائـب الدمغـة 6991 لسنة 69

حتى  6/6/6991عن المدة من  11/66/6995بتاريخ  1655بشأن المطالبة رقم 
، والذى نص على تأييد مطالبة المأمورية المشار إليها للبنك بمبلغ 11/9/6995
سة وخمسين قرشاً، فقط ثلاثة وستين ألفاً وأربعة وخمسين جنيهاً وخم 11159ر55

وقد تضمنت تلك المطالبة بنداً خاصاً بتسديد ضريبة الدمغة ورسم التنمية المستحقة عند 
الفتح والسنوى على حسابات الودائـع لأجل، باعتبارها حساباً مصرفياً. وإذ لم يرتض 

أمام محكمة جنوب القاهرة  6991لسنة  6596البنك هذا القرار، فأقام الدعوى رقم 
 65/1/6999ائية، طعناً عليه، وأثناء نظر الدعوى دفع الحاضر عن البنك بجلسة الابتد

( من قانون ضريبة الدمغة الصادر 51بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة )
، وبعد أن قدرت المحكمة جدية الدفع قررت تأجيل 6911لسنة  666بالقانون رقم 

ك إجراءات رفع الدعوى الدستورية، ليتخذ البن 1/5/6999نظر الدعوى إلى جلسة 
 فأقام المدعى الدعوى الراهنة .

قد فرض  6911لسنة  666وحيث إن قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 
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( المطعون فيه ضريبة دمغة نوعية على الحساب المصرفى بمقدار 51بنص المادة )
يفتح فى المصار ،  خمسة عشر جنيهاً، ومائة وثمانين قرشاً سنوياً على كل حساب

وخفض تلك الضريبة بالنسبة لحسابات التوفير إلى عشرين قرشاً سنوياً، ثم نص فى 
( منه على أن " يتحمل الضريبة المفروضة طبقاً للمادتين السابقتين 59المادة )

 الأشخاص الآتى ذكرهم :
 فتح الحساب ........  ـ 1

 يتحمل العميل الضريبة " .
ضاء هذه المحكمة أن المصلحة الشخصية المباشرة تعُد شرطاً وحيث إن المقرر فى ق

لقبول الدعوى الدستورية، ومناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى 
الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات 

الموضـوع، إذ كان ذلك، وكانت الموضوعية المرتبطة بها، والمطروحة على محكمـة 
( المطعون عليها على الحساب المصرفى ـ أياً كان وجه 51الضريبـة التى فرضتها المادة )

الرأى فى مدى خضوع حساب الودائع المصرفية لهذه الضريبة ـ لا يتحمل بها أصلًا إلا 
الذكر ـ  ( سالف59من المادة ) 1العميل الذى يفتح الحساب ـ على ما ينص عليه البند 

حيث جعل هذا النص العميل هو الممول المكلف بعبء تلك الضريبة، وأوجب عليه 
أداءها إلى مصلحة الضرائب، فإنه بذلك تنتفى كل مصلحة شخصية مباشرة للمدعى، 
وهو غير مخاطـب بالنص المطعون عليه فى دعواه الدستورية، مما يتعين معه القضاء 

 بعدم قبول الدعوى الراهنة .
 

 هـذه الأسبــابفل
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى 
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 المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
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 1004يناير سنة  22 جلسة
 

 رئيس المحكمة          برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى
منصـور وعبدالوهـاب عبدالرازق والدكتور حنفى على وعضويـة السـادة المستشاريـن: عدلـى محمـود 

 جبالى ومحمد عبدالعزيز الشناوى وماهر سامى يوسف وسعيد مرعى عمرو 
رئيس هيئة              وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما

 المفوضين
     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 أمين السر 
 
 

 (14رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 11 لسنة 17رقم  القضية

 
 عدم قبول". -دعوى دستورية "حجية الحكم فيها 

 الحكم برفض ما أثير حول نص تشريعي من مطاعن يحوز حجية مطلقة في مواجهة الكافة.
 

وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قد سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية 
فى القضية الدستورية  3/99/9009ا الصادر فى المثارة فى الدعوى الراهنة بحكمه

قضائية حيث قضت برفض الدعوى لموافقة النص لأحكام  94لسنة  902رقم 
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بتاريخ  82الدستور، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها الصادر برقم 
98/99/9009 . 

من  (84، 84)ن مقتضى أحكـام المادتين وحيث إنـه تأسيساً على ما تقـدم، وإذ كـا
أن يكون  9494لسنة  84قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 

لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة 
إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية 

دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة فى تحول بذاتها 
 الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة .

 
 الإجــراءات

قلم كتاب  ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى9111بتاريخ الثلاثين من أبريل سنة 
لسنة  611من القانون رقم  (61)المادة  طالباً الحكم بعدم دستورية نصالمحكمة 
بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر  6916

 والمستأجر .
 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكـرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
كمة إصدار الحكم ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المح

 فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
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حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 
مدنى كلى قليوب ضد المدعى عليه الرابع،  9111لسنة  69المدعى أقام الدعوى رقم 
قة الإيجارية وتسليم الشقة محل عقد الإيجار للمدعى خالية، إذ طالباً الحكم بإنهاء العلا

مشاهرة، وإذ تمسك المدعى عليه فى تلك  6/61/6991استأجرها المدعى عليه فى 
بشأن  6916لسنة  611من القانون  61الدعوى بالامتداد القانونى طبقاً لنص المادة 

قة بين المؤجر والمستأجر، فقد بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلا
بعدم دستورية هذا النص، وإذ قدرت المحكمة  9/9/9111دفـع المدعى بجلسة 

 جدية الدفع صرحت له بإقامة الدعوى الدستورية فأقام الدعوى الدستورية الماثلة .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قد سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية 

فى القضية الدستورية رقم  1/66/9119عوى الراهنة بحكمها الصادر فى المثارة فى الد
قضائية حيث قضت برفض الدعوى لموافقة النص لأحكام الدستور،  69لسنة  615

بتاريخ  91وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها الصادر برقم 
69/66/9119 . 

من  (99، 91أحكـام المادتين ) ن مقتضىوحيث إنـه تأسيساً على ما تقـدم، وإذ كـا
أن يكون لقضاء  6919لسنة  91قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 

هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى 
حجية الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا فى المسألة المقضى فيها، وهى 

تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة فى 
 الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة .

 
 فلهـذه الأسبــاب
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حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى 
 المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .



  515 

 1004سنة يناير  22 جلسة
 

رئيس            برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة
عدلـى محمـود منصـور وعبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفى على ن: ـادة المستشاريـة السـوعضوي

 جبالى وماهر سـامى يوسـف وسـعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى .
رئيس هيئة              دين علمانجيب جمال الوحضور السيد المستشار / 

 المفوضين
     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 أمين السر 
 
 

 (15رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 11 لسنة 257القضية رقم 
 

اعتبار الخصومة  –دعوى دستورية "حجية الحكم برفض الطعن على النص المحال 
 منتهية".

فى الدعوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة لقضاء المحكمة الدستورية العليا 
إلى الدولة بسلطتها المختلفة؛ باعتباره قولًا فصلًا لا يقبل تأويلًا ولا تعقيباً في أي جهة كانت. 

الصادر  6911لسنة  99( من القانون رقم 99القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة )
الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما لم يتضمنه من النص على  في شأن تأجير وبيع
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انتهاء عقد الإيجار الذي يلُزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها، 
ان. أثر ( سالفة البي99سواء بالوفاة أو الترك، ورفض الطعن المقام على نص الفقرة الأولى من المادة )
 ذلك: اعتبار الخصومة منتهية في الدعاوى اللاحقة المتعلقة بذات النص.

( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر 84، 84مقتضى نص المادتين )
أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية  9494لسنة  84بالقانون رقم 

الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً  حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى
فصلًا فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة 

 طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية .
 

 الإجــراءات
ف الاستئنا  ورد إلى قلم كتاب المحكمة مل 9111بتاريخ الرابع من سبتمبر سنة 

قضائية بعد أن قضت محكمة استئنا  القاهرة بجلسة  9لسنة  1916رقم 
بوقف الدعوى وبإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى  96/1/9111

فى شأن  6911لسنة  99( من القانون رقم 99دستورية نص الفقـرة الأولـى من المادة )
لاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما نصت عليه من أنه لا تأجير وبيع الأماكن وتنظيم الع

ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها أولاده الذين كانوا 
 يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك .

 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
 ة المفوضين تقريراً برأيها .وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئ

ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 فيها بجلسة اليوم .
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 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 

ل ـ المدعى عليه الأول فى الدعوى الدستورية الراهنة ـ قد أقام المستأنف ضده الأو 
أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد  6995لسنة  61511الدعوى رقم 

المستأنف ضده الثانى ـ المدعى عليه الثانى فى الدعوى الماثلة ـ بطلب الحكم بإخلاء 
وقد تدخلت المستأنفة ـ المدعية العين المبينة بصحيفة تلك الدعوى وتسليمهـا له خالية، 

فى الدعوى الدستورية الراهنة ـ فى تلك الدعوى هجومياً بطلب الحكم بعدم قبول 
 91/1/6991الدعوى وامتداد عقد الإيجار للقاصريـن بترك والدهما للمسكن؛ وبجلسة 

قضت تلك المحكمة بإخلاء المدعى عليه من العين المشار إليها وفى التدخل الهجومى 
فضه؛ وإذ لم ترتض المحكوم ضدها هذا القضاء فقد طعنت عليه بالاستئنا  رقم بر 

قضائية أمام محكمة استئنا  القاهرة، التى قضت بجلسة  9لسنة  1916
بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى  96/1/9111

فيما نص  6911لسنة  99ن رقم ( من القانو 99دستورية نص الفقرة الأولى من المادة )
عليه من أنه لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها 
أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفـاة أو الترك؛ لما تراءى لها من مخالفة هذا النص 

 من الدستور. 91، 19، 1للمواد 
المسألة الدستورية المثارة فى هذه  وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت

قضائية  61لسنة  11القضية رقم  فى 1/66/9119الدعوى بحكمها الصادر بجلسة 
( من 99دستورية "، وكان محل الطعن فيها نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة )"
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لثة ، وقضى هذا الحكم أولًا: بعدم دستورية نص الفقرة الثا6911لسنة  99القانون رقم 
المشار إليه فيما لم يتضمنه من  6911لسنة  99( من القانون رقم 99من المادة )

النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين 
بانتهاء إقامة آخرهم بها سواء بالوفاة أو الترك، ورفض ما عدا ذلك من طلبات ـ وهذا 

( سالفة الإشارة وبدستوريته ـ 99نص الفقرة الأولى من المادة )قضاء برفض الطعن على 
وثانياً: بتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره. وإذ نشر هذا الحكم 

، وكان مقتضى نص 69/66/9119( بتاريخ 91فى الجريدة الرسمية بعددها رقم )
لسنة  91لعليا الصادر بالقانون رقم ( من قانون المحكمة الدستورية ا99، 91المادتين )
أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة  6919

الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا فى المسألة المقضى 
من جديد، فإن  فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها

 الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية .
 

 فلهـذه الأسبــاب
 .حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية. 

 

                                       
، 15و 91لسنة  916، 99لسنة  91، 91أصدرت المحكمة الدستورية العليا بذات الجلسة أحكاماً مماثلة في القضايا الدستورية أرقام 

لسنة  96، 11، 619، 611، 619، 691، 911، 911، 919، 966، 911و 99لسنة  651، 651، 611، 59، 19، 11
 قضائية دستورية. 91لسنة  961، 91و  96
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 1004يناير سنة  22 جلسة
 

رئيس            برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

لى عوض محمد صالح حمدى محمد على وعدلى محمود منصـور وعوعضوية السادة المستشارين: 
 وعبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفى على جبالى وسعيد مرعى عمرو 

رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 
 المفوضين

     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 
 
 

 (16رقم ) قاعدة

 "رية دستو " قضائية 11 لسنة 271القضية رقم 

 
 اعتبار الخصومة منتهية". –دعوى دستورية "حجية الحكم فيها 

قضاء المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة 
للدولة بسلطاتها المختلفة، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو السعى إلى نقضه من 

 ديد.خلال إعادة طرحه من ج
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حيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى 
فى القضية رقم  99/4/9009الماثلة، وذلك بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى 

دستورية "، والذى قضى بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الأولى " قضائية 98لسنة  2
بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية  9449سنة ل 3( من القانون رقم 94من المادة )

من اشتراط لرفع الطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية أو فى تشكيل مجلس النقابة 
أو فى القرارات الصادرة منها، أن يكون بتقرير موقع عليه من خُمس عدد الأعضاء 

الجهة المختصة، العاملين الذين حضروا الجمعية العمومية ومصدق على توقيعاتهم من 
، وكان 98/90/9009( بتاريخ 83وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد )

من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون  84و 84مقتضى نص المادتين 
ـ وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ـ أن يكون لقضائها  9494لسنة  84رقم 

ة مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها فى الدعاوى الدستورية حجي
المختلفة، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو السعى إلى نقضه من خلال 

 إعادة طرحه من جديد، فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون منتهية .
 

 الإجــراءات
مة ملف الدعوى ورد إلى قلم كتاب المحك 9111بتاريخ السابع من ديسمبر سنة 

قضائية، بعد أن قضت محكمة القضاء الإدارى بجلسة  59لسنة  9115رقم 
بوقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى  9/9/9111

بإنشاء وتنظيم نقابة المهن  6911لسنة  1من القانون رقم  69دستورية نص المادة 
 الرياضية .

 ة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .وقدمت هيئة قضايا الدول
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 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 

 فيها بجلسة اليوم .
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن حيث إن الوقائع ـ على ما 
قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى  59لسنة  9115المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 

طالباً الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس إدارة النقابة العامة للمهن الرياضية بدعوة 
ب على ذلك من آثار، وذلك ، وما يترت95/9/6991الجمعية العمومية للانعقاد يوم 

على سند من أن محضر أعمال تلك الدعوة اشتمل علـى عـدة بنـود منها التصديـق على 
، ولما كان التصديق على هذا المحضر 91/66/6991محضـر الجلسة المنعقدة فى 

يترتب عليه إقرار المحاضر السابقة عليه واعتماد قرارات وإجراءات سبق القضاء ببطلانها، 
عن أن مجلس الإدارة الذى أصدر القرار الطعين مطعون على صحته بالدعوى رقم  فضلاً 
قضائية، فقد أقام المدعى دعواه سالفة البيان طالباً وقف تنفيذ وإلغاء  51لسنة  1911

قرار مجلس إدارة النقابة العامة للمهن الرياضية بدعوة الجمعية العمومية للنقابة للانعقاد 
من  69تراءى لتلك المحكمة أن نص الفقرة الأولى من المادة  . وإذ95/9/6991يوم 

بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية قد أورد قيداً على الطعن  6911لسنة  1القانون رقم 
فى صحة انعقاد الجمعية العمومية وفى القرارات الصادرة منها، فاشترط أن يتم الطعن 

املين الذين حضروا الجمعية العمومية خلال بتقرير موقع عليه من خمس عدد الأعضاء الع
ستين يوماً من تاريخ الانعقاد وإلا كان غير مقبول شكلًا، وهو ما يشكل إخلالًا بحق 

من الدستور، فقضت بوقف الدعوى وإحالتها إلى  11التقاضى الذى كفله نص المادة 
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 هذه المحكمة للفصل فى مدى دستورية النص المشار إليه .
المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى وحيث إن هذه 

فى القضية رقم  99/9/9119الماثلة، وذلك بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى 
"، والذى قضى بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الأولى قضائية "دستورية 99لسنة  1

نظيم نقابة المهن الرياضية بإنشاء وت 6911لسنة  1( من القانون رقم 69من المادة )
من اشتراط لرفع الطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية أو فى تشكيل مجلس النقابة 
أو فى القرارات الصادرة منها، أن يكون بتقرير موقع عليه من خُمس عدد الأعضاء 
العاملين الذين حضروا الجمعية العمومية ومصدق على توقيعاتهم من الجهة المختصة، 

، وكان 99/61/9119( بتاريخ 91نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد ) وقد
من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون  99و 91مقتضى نص المادتين 

ـ وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ـ أن يكون لقضائها فى  6919لسنة  91رقم 
الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة، الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة 

وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو السعى إلى نقضه من خلال إعادة طرحه 
 من جديد، فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون منتهية .

 
 فلهـذه الأسبــاب

 حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
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 1004يناير سنة  22 جلسة
 

 رئيس المحكمة          ة السيد المستشار / ممــدوح مــرعىبرئاس
وعضوية السادة المستشارين: حمـدى محـمد على وعلى عوض محمد صالح وأنور رشـاد العاصى 

 وعبدالوهاب عبدالرازق والدكتور حنفى على جبالى وسعيد مرعى عمرو 
س هيئة رئي            وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما

 المفوضين
     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 أمين السر 
 
 

 (17رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 12 لسنة 21القضية رقم 
 

 عدم قبول". -دعوى دستورية "حجية الحكم فيها 
عدم  -الحكم برفض ما أثير حول نص تشريعي من مطاعن يحوز حجية مطلقة في مواجهة الكافة

 ى الدستورية التي تنصب على ذات النص التشريعي.قبول الدعاو 
 

حيث إنه سبق لهذه المحكمة، أن حسمت المسألة الدستورية عينها، بحكمها 
قضائية  99لسنة  98القضية رقم  فى 99/2/9003الصادر بجلستها المعقودة فى 

القانون  " ـ والتى كان محل الطعن فيها نص الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من"دستورية
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لسنة  84( من القانون رقم 94بتعديل الفقـرة الثانية مـن المادة ) 9449لسنة  2رقم 
وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية ـ وقد قضى هذا الحكم  9499

تابع بتاريخ  99برفض الدعوى؛ وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 
( من قانون المحكمة 84، 84ى نص المادتين )، وكان مقتض94/2/9003

، أن يكون لقضاء هذه 9494لسنة  84الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 
المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة 

جية تحول بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا فى المسألة المقضى فيها، وهى ح
بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة فى الدعوى 

 الماثلة تكون غير مقبولة .
 

 الإجــراءات
، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب 9116بتاريخ الأول من فبراير سنة 

 1ثالثة من القانون رقم المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ال
 6911لسنة  99( من القانون رقم 99بتعديل الفقرة الثانية من المادة ) 6991لسنة 

 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية .
 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكـرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .

 برأيها .وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً 
ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 

 فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
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 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 

)كلى قليوب(  6991لسنة  915وى رقم المدعى عليه الخامس كان قد أقام الدع
طالباً الحكم بإخلاء المدعى من المحل عين التداعى وفسخ عقد الإيجار المؤرخ 

وتسليمه لـه خالياً وإلزامه بسداد القيمة الإيجارية بالزيادة المقررة بواقع  61/6/6919
أقـام  ، كما6991لسنة  1إعمالًا لأحكام القانون رقم  6/9/6991اعتباراً من  61%

المدعى ـ فى الدعوى الدستورية الراهنة ـ دعوى فرعية بطلب تخفيض القيمة الإيجارية، 
قضت محكمة أول درجة للمدعى بطلباته ورفض الدعـوى  91/9/6999وبجلسة 

لسنة  961الفرعية، وإذ لم يرتض المحكوم ضده هذا القضاء فقد أقام الاستئنا  رقم 
نطا )مأمورية اسـتئنا  بنها( طالباً إلغاء الحكم قضائية أمام محكمة استئنا  ط 19

المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعوى الأصلية لبطلان التكليف بالوفاء ورفض الدعوى 
المبتدأة لتمام الوفاء، واحتياطياً: بندب خبير لتحديد الأجرة القانونية، وأثناء نظر 

لسنة  1الثالثة من القانون رقم  الاستئنا  دفع بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة
المشار إليه، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت للمدعى برفع الدعوى  6991

 الدستورية، فقد أقامها. 
وحيث إنه سبق لهذه المحكمة، أن حسمت المسألة الدستورية عينها، بحكمها 

قضائية  96لسنة  69القضية رقم  فى 66/5/9111الصادر بجلستها المعقودة فى 
" ـ والتى كان محل الطعن فيها نص الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون "دستورية
لسنة  99( من القانون رقم 99بتعديل الفقـرة الثانية مـن المادة ) 6991لسنة  1رقم 

وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية ـ وقد قضى هذا الحكم  6911
تابع بتاريخ  99إذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم برفض الدعوى؛ و 
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( من قانون المحكمة الدستورية 99، 91، وكان مقتضى نص المادتين )99/5/9111
، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى 6919لسنة  91العليا الصادر بالقانون رقم 

ة إلى الدولة بسلطاتها الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسب
المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون 
المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون 

 غير مقبولة .
 

 فلهـذه الأسبــاب
ة، وألزمت المدعى حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفال

 المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .



  512 

 1004يناير سنة  22 جلسة
 

رئيس            برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة
إلهام نجيب نوار وماهر سـامى يوسـف ومحمد خيرى طه وسـعيد مرعى ة السادة المستشارين: ـوعضوي

 عـمر شـريف وتهانى محمد الجبالى. عمرو والدكتور عـادل
رئيس هيئة             نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 

 المفوضين
     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 أمين السر 
 
 

 (11رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 14 لسنة 16القضية رقم 
 

 محلها". –ستورية رقابة د -المحكمة الدستورية العليا "ولاية -2
ولاية هذه المحكمة فى شأن الرقابة على دستورية التشريع لا تنبسط إلا على القانون بمعناه 
الموضوعي باعتباره منصرفاً إلى النصوص القانونية التي تتولد عنها مراكز عامة مجردة سواء وردت هذه 

 النصوص في تشريعات أصلية أم فرعية.
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لائحة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان  –مجال سريانها لائحة "تكييفها يتحدد ب -1
 عدم اختصاص". –سريانها على العاملين به والعاملين بالبنوك التابعة له  -الزراعي

النص الطعين قد ورد فى لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى وفروعه 
اللائحة، وإن صدرت عن مجلس إدارة البنك الرئيسى، وبنوك التنمية بالمحافظات، وكانت هذه 

متوخياً بها تقرير القواعد القانونية التى تنظم أوضاع العاملين بالبنوك التابعة، إلا أن تعلق أحكام هذه 
اللائحة بعمال تلك البنوك، الذين يخضعون أصلاً لقواعد القانون الخاص، وبمجال نشاطها فى دائرة 

لها تنظيماً إدارياً عاماً، وإنما الشأن فيها، شأن كل لائحة، يتحدد تكييفها هذا القانون، لا يجع
بمجال سريانها. فكلما كان هذا المجال متصلًا مباشرة بمنطقة القانون الخاص، انحسرت الصفة 
الإدارية عنها، ولو كانت الجهة التى أصدرتها تعتبر من أشخاص القانون العام. أثر ذلك: اللائحة التى 

الطـعين، وفى مجال سريان أحكامها فى شأن البنوك التابعة للبنك  669رج تحتها نص المادة اند
الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى، لا تعتبر تشريعاً بالمعنى الموضوعى، ولا تمتد إليها، بالتالى، الرقابة 

 القضائية التى تباشرها هذه المحكمة فى شأن الشرعية الدستورية .
 
( منه إلى المحكمة الدستورية 992إن الدستور قد عهد بنص المادة )وحيث  -9

العليا دون غيرها بتولى الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه المبين 
فى القانون؛ وبناء على هذا التفويض أصدر المشرع قانون هذه المحكمة مبيناً 

حصراً، مستبعداً من مهامها مالا يندرج  اختصاصاتها، محدداً ما يدخل فى ولايتها
ً بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح، مانعاً أية جهة  تحتها. فخولها اختصاصاً منفردا
من مواجهتها فيه، مفصلًا طرائق هذه الرقابة وكيفيتها، وذلك ضماناً منه لمركزية الرقابة 

وتناغم معاييرها، وصولاً من بعد إلى  على المشروعية الدستورية، وتأميناً لاتساق ضوابطها
بناء الوحدة العضوية لأحكام الدستور، بما يكفل تكاملها وتجانسها، مؤكداً أن 
اختصاص هذه المحكمة ـ فى مجال مباشرتها الرقابة القضائية على الدستورية ـ ينحصر 
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ها أو فى النصوص التشريعة أياً كان موضوعها أو نطاق تطبيقها أو الجهة التى أقرت
أصدرتها. فلا تنبسط ولايتها فى شأن الرقابة القضائية على الدستورية إلا على القانون 
بمعناه الموضوعى باعتباره منصرفاً إلى النصوص القانونية التى تتولد عنها مراكز عامة 
مجردة، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التى أقرتها السلطة التشريعية، أم 

التشريعات الفرعية التى تصدرها السلطة التنفيذية فى حدود صلاحيتها التى تضمنتها 
 ناطها الدستور بها؛ وأن تنقبض تلك الرقابة ـ بالتالى ـ عما سواها .

 

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه ولئن كان البنك الرئيسى  -9
اره هيئة عامة قابضة، إلا أن للتنمية والائتمان الزراعـى من أشخاص القانون العام باعتب

جميع البنـوك التابعـة له تعمل بوصفها شركات مساهمة يتعلق نشاطها بتطبيق قواعد 
القانون الخاص، وبالوسائل التى ينتهجها هذا القانون، فلا تنصهر البنوك التابعة فى 

ين المالية الشخصية المعنوية للبنك الرئيسى، بل يكون لها استقلالها وذاتيتها من الناحيت
والإداريـة فى الحدود التى يبينها القانون. وقد صدر هذا القضاء مستنداً إلى ما قضت به 

فى شأن البنك  9492لسنة  999الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 
الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى من تحويل المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى 

ونى إلى هيئة عامة قابضة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى البنك الرئيسى والتعا
للتنمية والائتمان الزراعى، وما قررته الفقرة الثانية من ذات المادة من تبعية بنوك التسليف 

 9428لسنة  902الزراعى والتعاونى القائمة بالمحافظات، والمنشأة طبقاً للقانون رقم 
ية العامة للائتمان الزراعى والتعاونى والبنوك التابعة لها بإنشاء المؤسسة المصر 

( 92بالمحافظات، وتسميتها بنوك التنمية الزراعية. وكذلك استناداً إلى حكم المادة )
المشار إليه، والتى قضت بالعمل فيما لا يتعارض  9492لسنة  999من القانون رقم 

 9428لسنـة  902القانـون رقم  وأحكام هذا القانون بالأحكام المنصـوص عليهـا فى
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( منه 2ـ والذى كانت المادة ) 9422لسنة  80المشار إليه ـ المعدل بالقانون رقم 
تقضى بتحويل فروع بنك التسليف الزراعى والتعاونى فى المحافظات إلى بنوك للائتمان 

ً ما قضت به الم ادتان الزراعى والتعاونى تتخذ كلًا منها شكل الشركة المساهمة. وأيضا
المشار إليه من أن تباشر مجالس  9492لسنة  999( من القانون رقم 99و 92)

إدارة هذه الفروع ـ وباعتبارها بنوكاً تابعة ـ اختصاصاتها على الوجه المبين بالقانون رقم 
، وعلى ضـوء أنظمتها الأساسية، وأن يكون للبنك الرئيسى، ولكل 9428لسنة  902

خاصة يتم إعدادها وفقاً للقواعد الخاصة بموازنة الجهاز  من البنوك التابعة موازنة
المصرفى؛ وهو ما يؤكد فى مجموعه أن الفواصل القانونية لا تنماع بين البنك الرئيسى 
للتنمية والائتمان الزراعى وبين البنوك التابعة التى لا يعتبر العاملون فيها موظفين عامين 

العاملون مهامهم فى بنوك تجارية بمعنى الكلمة، يديرون مرفقاً عاماً، بل يباشر هؤلاء 
تزاول نشاطها فى الحدود المنصوص عليها فى قانون البنك المركزى والجهـاز المصرفى 

لسنة  44الملغى، والذى حل محله القانون رقم  9492لسنة  990)وهو القانون رقم 
 ى يرتضونها .( ويرتبط عمالها بها بوصفها أرباباً للعمل، ووفق الشروط الت9003

وحيث إن النص الطعين قد ورد فى لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسى للتنمية 
والائتمان الزراعى وفروعه وبنوك التنمية بالمحافظات، وكانت هذه اللائحة، وإن صدرت 
عن مجلس إدارة البنك الرئيسى، متوخياً بها تقرير القواعد القانونية التى تنظم أوضاع 

البنوك التابعة، إلا أن تعلق أحكام هذه اللائحة بعمال تلك البنوك، الذين العاملين ب
يخضعون أصلًا لقواعد القانون الخاص، وبمجال نشاطها فى دائرة هذا القانون، لا 
ً عاماً، وإنما الشأن فيها، شأن كل لائحة، يتحدد تكييفها بمجال  ً إداريا يجعلها تنظيما

متصلًا مباشرة بمنطقة القانون الخاص، انحسرت سريانها. فكلما كان هذا المجال 
الصفة الإدارية عنها، ولو كانت الجهة التى أصدرتها تعتبر من أشخاص القانون العام.  
كذلك، فإن سريان هذه اللائحة على كل من العاملين فى البنك الرئيسى والبنوك التابعة، 
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لا زال لكل منهما شخصيته لا يزيل الحدود التى تفصل هذه البنوك عن بعضها البعض. ف
القانونية المستقلة، ودائرة نشاط لها نظامها القانونى الخاص بها. وفى إطار هذه الدائرة 

 وحدها تتحدد حقيقة الرابطة القانونية بينها وبين عمالها .
 

وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان النزاع المعروض يتعلق بواحد من العاملين فى أحد 
للبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى، هو فرع البنك بكوم حمادة،  الفروع التابعة

( من لائحة نظام العاملين بالبنك، والخاص بالمقابل 999ومنصباً على نص المادة )
النقدى لرصيد الأجازات، متحدياً دستوريته، وكان قد تبين أن العاملين بالفروع التابعة 

ين، وإنما يرتبطون بجهة عملهم بعلاقة تعاقدية للبنك الرئيسى ليسوا موظفين عمومي
رضائية فى دائرة القانون الخاص، تنحسر معها الصفة التنظيمية العامة عـن لائحة شئون 

الطـعين، وفى  999توظفهم. لما كان ذلك، فإن اللائحة التى اندرج تحتها نص المادة 
للتنمية والائتمان الزراعى، لا مجال سريان أحكامها فى شأن البنوك التابعة للبنك الرئيسى 

تعتبر تشريعاً بالمعنى الموضوعى، ولا تمتد إليها، بالتالى، الرقابة القضائية التى تباشرها 
 هذه المحكمة فى شأن الشرعية الدستورية .

 
 الإجــراءات

، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب 9119بتاريخ التاسع من مارس سنة 
( من لائحة نظام 669العليا، طالباً الحكم بعـدم دستورية المادة ) المحكمة الدستورية

العاملين بالبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى وفروعه وبنوك التنمية بالمحافظات، 
، وذلك قبل 99/1/6911، وتعديلها فى 91/1/6915المعمول بها اعتباراً من 

 . 69/69/9111تعديلها فى 
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دولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً: بعدم اختصاص المحكمة وقدمت هيئة قضايا ال
الدستورية العليا بنظر الدعوى، واحتياطياً: برفضها. كما قدم البنك المدعى عليه الثالث 
مذكرة طلب فيها الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، فى حين قدم البنك 

اً بعدم اختصاص المحكمة بنظر المدعى عليه الرابـع مذكـرة طلب فيها الحكم: أصلي
 الدعوى، واحتياطياً: بعـدم قبولها، ومن باب الاحتياط الكلى برفضها .

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظُرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 

 فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
 الاطلاع على الأوراق، والمداولة .بعد 

حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ حاصلها أن 
عمال كلى كوم حمادة، ضد  9116لسنة  656المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 

المدعى عليه الرابع، طالباً إلزامه أن يؤدى إليه قيمة المقابل النقدى لرصيد الأجازات 
ستحقة للمدعى، بالإضافة إلى الفائدة القانونية المستحقة. وأثناء تداول الدعوى أمام الم

محكمة دمنهور الابتدائية ـ مأمورية كوم حمادة ـ دفع المدعى بعدم دستورية المادة 
( من لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى وفروعه وبنوك 669)

، والتى وضعت حداً أقصى أربعة 69/69/9111ات، قبل تعديلها فى التنمية بالمحافظ
أشهر لصر  المقابل النقدى لرصيد الأجازات الاعتياديـة. وإذ قدرت المحكمـة جدية 
 هذا الدفع، وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى المعروضة .
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ا ولائياً بنظر دعوى بذاتها وحيث إن البت فى اختصاص المحكمة الدستورية العلي
سابق بالضرورة على الخوض فى شرائط قبولها أو الفصل فى موضوعها، إذ لا يتصور أن 
تفصل هذه المحكمة فى توافر شروط اتصال الخصومة القضائية بها وفقاً للأوضاع 
المنصوص عليها فى قانونها قبل أن تتحقق من أن النزاع موضوعها، يدخل ابتداءً فى 

 ها .ولايت
( منه إلى المحكمة الدستورية العليا 615وحيث إن الدستور قد عهد بنص المادة )

دون غيرها بتولى الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه المبين فى 
القانون؛ وبناء على هذا التفويض أصدر المشرع قانون هذه المحكمة مبيناً اختصاصاتها، 

فى ولايتها حصراً، مستبعداً من مهامها مالا يندرج تحتها. فخولها محدداً ما يدخل 
اختصاصاً منفرداً بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح، مانعاً أية جهة من مواجهتها فيه، 
مفصلًا طرائق هذه الرقابة وكيفيتها، وذلك ضماناً منه لمركزية الرقابة على المشروعية 

اق ضوابطها وتناغم معاييرها، وصولًا من بعد إلى بناء الوحدة الدستورية، وتأميناً لاتس
العضوية لأحكام الدستور، بما يكفل تكاملها وتجانسها، مؤكداً أن اختصاص هذه 
المحكمة ـ فى مجال مباشرتها الرقابة القضائية على الدستورية ـ ينحصر فى النصوص 

التى أقرتها أو أصدرتها. فلا  التشريعة أياً كان موضوعها أو نطاق تطبيقها أو الجهة
تنبسط ولايتها فى شأن الرقابة القضائية على الدستورية إلا على القانون بمعناه الموضوعى 
باعتباره منصرفاً إلى النصوص القانونية التى تتولد عنها مراكز عامة مجردة، سواء وردت 

م تضمنتها التشريعات هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التى أقرتها السلطة التشريعية، أ
الفرعية التى تصدرها السلطة التنفيذية فى حدود صلاحيتها التى ناطها الدستور بها؛ وأن 

 تنقبض تلك الرقابة ـ بالتالى ـ عما سواها .
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وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه ولئن كان البنك الرئيسى للتنمية 
باعتباره هيئة عامة قابضة، إلا أن جميع  والائتمان الزراعـى من أشخاص القانون العام

البنـوك التابعـة له تعمل بوصفها شركات مساهمة يتعلق نشاطها بتطبيق قواعد القانون 
الخاص، وبالوسائل التى ينتهجها هذا القانون، فلا تنصهر البنوك التابعة فى الشخصية 

لناحيتين المالية والإداريـة المعنوية للبنك الرئيسى، بل يكون لها استقلالها وذاتيتها من ا
فى الحدود التى يبينها القانون. وقد صدر هذا القضاء مستنداً إلى ما قضت به الفقرة 

فى شأن البنك الرئيسى  6911لسنة  661الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 
والتعاونى للتنمية والائتمان الزراعى من تحويل المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى 

إلى هيئة عامة قابضة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى البنك الرئيسى للتنمية 
والائتمان الزراعى، وما قررته الفقرة الثانية من ذات المادة من تبعية بنوك التسليف الزراعى 

بإنشاء  6919لسنة  615والتعاونى القائمة بالمحافظات، والمنشأة طبقاً للقانون رقم 
المصرية العامة للائتمان الزراعى والتعاونى والبنوك التابعة لها بالمحافظات،  المؤسسة

( من القانون رقم 95وتسميتها بنوك التنمية الزراعية. وكذلك استناداً إلى حكم المادة )
المشار إليه، والتى قضت بالعمل فيما لا يتعارض وأحكام هذا  6911لسنة  661

المشار إليه ـ  6919لسنـة  615هـا فى القانـون رقم القانون بالأحكام المنصـوص علي
( منه تقضى بتحويل 5ـ والذى كانت المادة ) 6915لسنة  91المعدل بالقانون رقم 

فروع بنك التسليف الزراعى والتعاونى فى المحافظات إلى بنوك للائتمان الزراعى 
 61به المادتان )والتعاونى تتخذ كلًا منها شكل الشركة المساهمة. وأيضاً ما قضت 

المشار إليه من أن تباشر مجالس إدارة هذه  6911لسنة  661( من القانون رقم 61و
لسنة  615الفروع ـ وباعتبارها بنوكاً تابعة ـ اختصاصاتها على الوجه المبين بالقانون رقم 
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، وعلى ضـوء أنظمتها الأساسية، وأن يكون للبنك الرئيسى، ولكل من البنوك 6919
موازنة خاصة يتم إعدادها وفقاً للقواعد الخاصة بموازنة الجهاز المصرفى؛ وهو ما التابعة 

يؤكد فى مجموعه أن الفواصل القانونية لا تنماع بين البنك الرئيسى للتنمية والائتمان 
الزراعى وبين البنوك التابعة التى لا يعتبر العاملون فيها موظفين عامين يديرون مرفقاً عاماً، 

هؤلاء العاملون مهامهم فى بنوك تجارية بمعنى الكلمة، تزاول نشاطها فى بل يباشر 
الحدود المنصوص عليها فى قانون البنك المركزى والجهـاز المصرفى )وهو القانون رقم 

( ويرتبط 9111لسنة  11الملغى، والذى حل محله القانون رقم  6915لسنة  691
 وط التى يرتضونها .عمالها بها بوصفها أرباباً للعمل، ووفق الشر 

وحيث إن النص الطعين قد ورد فى لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسى للتنمية 
والائتمان الزراعى وفروعه وبنوك التنمية بالمحافظات، وكانت هذه اللائحة، وإن صدرت 
عن مجلس إدارة البنك الرئيسى، متوخياً بها تقرير القواعد القانونية التى تنظم أوضاع 

ملين بالبنوك التابعة، إلا أن تعلق أحكام هذه اللائحة بعمال تلك البنوك، الذين العا
يخضعون أصلًا لقواعد القانون الخاص، وبمجال نشاطها فى دائرة هذا القانون، لا 
يجعلها تنظيماً إدارياً عاماً، وإنما الشأن فيها، شأن كل لائحة، يتحدد تكييفها بمجال 

لمجال متصلًا مباشرة بمنطقة القانون الخاص، انحسرت سريانها. فكلما كان هذا ا
الصفة الإدارية عنها، ولو كانت الجهة التى أصدرتها تعتبر من أشخاص القانون العام.  
كذلك، فإن سريان هذه اللائحة على كل من العاملين فى البنك الرئيسى والبنوك التابعة، 

بعض. فلا زال لكل منهما شخصيته لا يزيل الحدود التى تفصل هذه البنوك عن بعضها ال
القانونية المستقلة، ودائرة نشاط لها نظامها القانونى الخاص بها. وفى إطار هذه الدائرة 

 وحدها تتحدد حقيقة الرابطة القانونية بينها وبين عمالها .
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وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان النزاع المعروض يتعلق بواحد من العاملين فى أحد 
تابعة للبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى، هو فرع البنك بكوم حمادة، الفروع ال

( من لائحة نظام العاملين بالبنك، والخاص بالمقابل 669ومنصباً على نص المادة )
النقدى لرصيد الأجازات، متحدياً دستوريته، وكان قد تبين أن العاملين بالفروع التابعة 

عموميين، وإنما يرتبطون بجهة عملهم بعلاقة تعاقدية للبنك الرئيسى ليسوا موظفين 
رضائية فى دائرة القانون الخاص، تنحسر معها الصفة التنظيمية العامة عـن لائحة شئون 

الطـعين، وفى  669توظفهم. لما كان ذلك، فإن اللائحة التى اندرج تحتها نص المادة 
ئيسى للتنمية والائتمان الزراعى، لا مجال سريان أحكامها فى شأن البنوك التابعة للبنك الر 

تعتبر تشريعاً بالمعنى الموضوعى، ولا تمتد إليها، بالتالى، الرقابة القضائية التى تباشرها 
 هذه المحكمة فى شأن الشرعية الدستورية .

 
 فلهـذه الأسبــاب

حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت 
 فات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه .المدعى المصرو 
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 1004يناير سنة  22 جلسة
 

رئيس            برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

حمـدى محـمد على وماهـر البحـيرى وعدلى محمود منصور ومحـمد وعضوية السادة المستشارين: 
 محمد الجبالى عبد القادر عبدالله وأنور رشـاد العاصى وتهانى 

رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 
 المفوضين

     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 
 
 

 (11رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 14 لسنة 227القضية رقم 
 

 ".عدم قبول الدعوى –فواته  -ميعاد –دعوى دستورية "أوضاع إجرائية 
الأوضاع الإجرائية أمام هذه المحكمة، سواء ما أتصل منها بطريق رفع الدعوى الدستورية أو ميعاد 

ميعاد الأشهر الثلاثة الذي فرض المشرع كحد أقصى لرفع الدعوى  -رفعها، تعتبر من النظام العام
ر ميعاداً الدستورية أو الميعاد الذي تحدده محكمة الموضوع في غضون هذا الحد الأقصى، يعتب

 حتمياً.
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وحيث إن مؤدى ذلك ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن المشرع رسم 
طريقاً لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم إقامتها، وربط بينه وبين الميعاد المحدد 
لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع 

بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت إلا 
خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديـده بحيث لا يجاوز ثلاثة 
أشهر، وهذه الأوضاع الإجرائية ـ سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو 

نظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية فى التقاضى التى بميعاد رفعها ـ إنما تتعلق بال
تغيا المشرع بها مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات 
التى رسمها القانون وفى الموعد الذى حدده؛ ومن ثم فإن ميعاد الأشهر الثلاثة الذى 

الدستورية، أو الميعاد الذى  فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى
تحدده محكمة الموضوع ـ فى غضون هذا الحد الأقصى ـ هو ميعاد حتمى يتعين على 

 الخصوم الالتزام به لرفع الدعوى الدستورية قبل انقضائه، وإلا كانت غير مقبولة .
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت محكمة الموضوع قد قدرت جدية الدفع 

عى بعدم دستورية النص المشار إليه سلفاً وقررت بجلسة المبدى من المد
التصريح لـه بإقامة الدعوى الدستورية ـ فأقام دعواه الراهنة بتاريخ  9/99/9009
أى بعد فوات مدة تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ التصريح له بإقامتها ـ  9/8/9009

 ً لرفعها، مما يتعين معه القضاء فإنها تكون قد أقيمت بعد انقضاء المهلة المقررة قانونا
 بعدم قبولها .

 

 الإجــراءات
أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم   9119بتاريخ الأول من شهر إبريل سنة 
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كتاب المحكمة، طالباً الحكم بقبول الدعوى شكلًا وفى الموضوع بعدم دستورية المادة 
، فيما تضمنته من 6911لسنة  61( من قانون المرافعات الصادر بالقانون رقم 996)

عدم جواز استئنا  الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى ولو كانت 
 مبنية على خطأ فى تطبيق القانون .

 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

لدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم ونظُرت ا
 فيها بجلسة اليوم .

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 

 6999لسنة  611لدعوى رقم المدعى عليه الرابع )فى الدعوى الماثلة( كان قد أقام ا
أمام محكمة عمال كلى إدفو ضد المدعى، طالباً أن يؤدى له المقابل النقدى عن كامل 
رصيد أجازاته الاعتيادية التى لم يحصل عليها حتى تاريخ إنهاء خدمته. حكمت محكمة 
أول درجة بأحقيته فى ذلك، ولم يلق ذلك القضاء قبولًا لدى المدعى بصفته فطعن عليه 

ق أمام محكمة استئنا  قنا، وأثناء نظر الدعوى دفع  91لسنة  191بالاستئنا  رقم 
لسنة  61( من قانون المرافعات الصادر بالقانون رقم 996بعدم دستورية المادة )

فيما تضمنته من عدم جواز استئنا  الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم  6911
خطأ فى تطبيق القانون، لما ارتآه من مخالفتها  الدرجة الأولى ولو كانت مبنية على

من الدستور، وإذ قـدرت المحكمة  611، 615، 15، 19، 91، 19، 19للمواد 
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والتصريح لـه  5/9/9119التأجيل لجلسة  9/69/9116جدية الدفـع فقررت بجلسة 
 بإقامة الدعوى الدستورية، وبالجلسة المحددة طلب المدعى أجلًا لاستكمال إجراءات

لذات القرار، فأقام المدعى دعواه  1/9/9119الطعـن فقـررت المحكمة التأجيل لجلسة 
 . 6/9/9119الراهنة بتاريخ 

( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر 99وحيث إن البند )ب( من المادة )
ينص على أن: " تتولى المحكمة الرقابة القضائية على  6919لسنة  91بالقانون رقم 

ورية القوانين واللوائح على الوجه التالى: أ ـ ...... ب ـ إذا دفع أحد الخصوم أثناء دست
نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية 
نص فى قانون أو لائحة، ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى، أجلت نظر الدعوى 

لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة  وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً 
 الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد، اعتبر الدفع كأن لم يكن " .

وحيث إن مؤدى ذلك ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن المشرع رسم 
ينه وبين الميعاد المحدد طريقاً لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم إقامتها، وربط ب

لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع 
إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت 
خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديـده بحيث لا يجاوز ثلاثة 
أشهر، وهذه الأوضاع الإجرائية ـ سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو 
بميعاد رفعها ـ إنما تتعلق بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية فى التقاضى التى 
تغيا المشرع بها مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات 

قانون وفى الموعد الذى حدده؛ ومن ثم فإن ميعاد الأشهر الثلاثة الذى التى رسمها ال
فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية، أو الميعاد الذى 



  021 

تحدده محكمة الموضوع ـ فى غضون هذا الحد الأقصى ـ هو ميعاد حتمى يتعين على 
 قضائه، وإلا كانت غير مقبولة .الخصوم الالتزام به لرفع الدعوى الدستورية قبل ان

وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت محكمة الموضوع قد قدرت جدية الدفع 
المبدى من المدعى بعدم دستورية النص المشار إليه سلفاً وقررت بجلسة 

التصريح لـه بإقامة الدعوى الدستورية ـ فأقام دعواه الراهنة بتاريخ  9/69/9116
مدة تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ التصريح له بإقامتها ـ أى بعد فوات  6/9/9119

فإنها تكون قد أقيمت بعد انقضاء المهلة المقررة قانوناً لرفعها، مما يتعين معه القضاء 
 بعدم قبولها .

 
 فلهـذه الأسبــاب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعى 
 يه مقابل أتعاب المحاماة .المصروفات ومبلغ مائتى جن
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 1004يناير سنة  22 جلسة
 

رئيس            برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

حمدى محمد على ومحمد على سيف الدين وأنور رشاد العاصى وعضوية السادة المستشارين: 
 ش والدكتور حنفى على جبالى ومحمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبدالمنعم حشي

رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 
 المفوضين

     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 
 
 

 (20رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 15 لسنة 205القضية رقم 

 
 عدم قبول". -دعوى دستورية "حجية الحكم فيها 

 91قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم من  99و 91مقتضى نص المادتين 
أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة  6919لسنة 

وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة؛ باعتباره قولًا فصلًا فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية 
 فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد. تحول بذاتها دون المجادلة
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وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى 

 94لسنة  90فى القضية رقم  3/99/9009الماثلة، بحكمها الصادر بجلسة 
( 94"، وكان محل الطعن فيها نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة )دستوريةقضائية "
المار ذكره، وقضى هذا الحكم أولاً: بعدم دستورية  9499لسنة  84لقانون رقم من ا

آنف البيان، فيما  9499لسنة  84( من القانون رقم 94نص الفقرة الثالثة من المادة )
لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق 

آخرهم بها سواء بالوفاة أو الترك، ورفض ما عدا ذلك من فى شغل العين بانتهاء إقامة 
( من القانون 94طلبات ـ وهذا قضاء برفض الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة )

سالف البيان والقضاء بدستوريته ـ ثانياً: بتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً 
بتاريخ  82سمية بعددها رقم لإعمال أثره. وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الر 

من قانون المحكمة  84و 84، وكان مقتضى نص المادتين 98/99/9009
أن يكون لقضاء هذه المحكمة  9494لسنة  84الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 

فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها 
ه قولًا فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المختلفة؛ باعتبار 

 المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد؛ فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة .
 

 الإجــراءات
أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم   9111بتاريخ السادس من مارس سنة 

( من القانون 99ية الفقرة الأولى من المادة )كتاب المحكمة، بطلب الحكم بعدم دستور 
فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر،  6911لسنة  99
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فيما تضمنته من أن بقاء ابنة المستأجر الأصلى المتزوجة مع والدها بالعين المؤجرة حتى 
 الوفاة أو الترك، شرط لامتداد عقد الإيجار إليها .

 هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى .وقدمت 
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 فيها بجلسة اليوم .

 
 المحكمـــة

 . بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 

لسنة  69519المدعى عليهم من الرابع إلى السادس، كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 
إيجارات جنوب القاهرة، ضد المدعية فى الدعوى الماثلة، ابتغاء الحكم  6999

والذى  91/5/6916ورثها بعقد إيجار مؤرخ بإخلائها من الشقة التى كان يستأجرها م
ترك العين وأقام ببلدته بمحافظة قنا حتى وافته المنية، فأقامت المدعية بها دون سند، 
بعد أن كانت قد تخلت عنها وسكنت بمسكن الزوجية بمحافظة قنا، مما حدا بهم إلى 

الدعوى  دفعت المدعى عليها فى 61/6/9111إقامة الدعوى سالفة الذكر. وبجلسة 
 6911لسنـة  99( من القانون 99الموضوعية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة )

آنف البيان، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت لها بإقامة دعواها 
 الدستورية، فقد أقامت الدعوى الماثلة .

الإسلامية، وحيث إن المدعية تنعى على النص المطعون فيه مخالفة أحكام الشريعة 
ومبدأ التضامن الاجتماعى، ومبدأ حرية التعاقد، فضلًا عن انتهاكه الحماية التى كفلها 
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 الدستور للأسرة .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى 

قضائية  61لسنة  11فى القضية رقم  1/66/9119الماثلة، بحكمها الصادر بجلسة 
( من 99ورية"، وكان محل الطعن فيها نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة )"دست

المار ذكره، وقضى هذا الحكم أولًا: بعدم دستورية نص  6911لسنة  99القانون رقم 
آنف البيان، فيما لم  6911لسنة  99( من القانون رقم 99الفقرة الثالثة من المادة )

الإيجار الذى يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى يتضمنه من النص على انتهاء عقد 
شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها سواء بالوفاة أو الترك، ورفض ما عدا ذلك من طلبات 

( من القانون سالف 99ـ وهذا قضاء برفض الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة )
لتالى لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال البيان والقضاء بدستوريته ـ ثانياً: بتحديد اليوم ا

بتاريخ  91أثره. وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 
من قانون المحكمة الدستورية  99و 91، وكان مقتضى نص المادتين 69/66/9119

أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى  6919لسنة  91العليا الصادر بالقانون رقم 
حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها الدعاوى الدستورية 

المختلفة؛ باعتباره قولًا فصلًا فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون 
 المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد؛ فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة .

 
 فلهـذه الأسبــاب

الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعية  حكمت المحكمة بعدم قبول
 المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .



  050 

 1004فبراير سنة  1 جلسة
 

رئيس             ممدوح مرعىبرئاسة السيد المستشار / 
 المحكمة

 : إلهام نجيب نوار وماهر سامى يوسـف والسيد عبدالمنعم حشيشوعضوية السادة المستشارين
 ومحـمد خيرى طـه وسـعيد مرعـى عمـرو وتهانى محمد الجبالى

رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 
 المفوضين

     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 
 
 

 (22رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 21 لسنة 1القضية رقم 

 
 عدم قبول". –لحكم فيها دعوى دستورية "حجية ا

لقضاء المحكمة الدستورية العليا حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطتها 
 المختلفة باعتباره قولاً فصلاً في المسألة التي قضى فيها.

 
حيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى 
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لسنة  84( من القانون رقم 9/9ورية ما نصت عليه المادة )الراهنة، المتعلقة بمدى دست
مـن أنه" وكذلك كل من طرح أو  9448لسنة  949المعدل بالقانون رقـم  9489

عرض للبيع أو باع شيئاً من هذه الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو 
يخ صلاحيتها مع علمه الحاصلات أو منتجات مغشوشة كانت أو فاسدة أو انتهى تار 

 94لسنة  932الدعوى رقم فى  99/2/9003بذلك " بحكمها الصادر بجلسة 
دستورية" القاضى برفض الدعوى، وإذ نشر هذا الحكم بالجريدة الرسـمية بعـددها قضائية "
( من 84، 84، وكان مقتضى نص المادتين )94/2/9003)تابـع( بتاريـخ 99رقـم 

، أن يكون 9494لسنة  84العليا الصادر بالقانون رقم  قانون المحكمة الدستورية
لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة 
إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية 

ها من جديد، مما يتعين معه الحكم تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه علي
 بعدم قبول الدعوى.

 
 الإجــراءات

أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب  6991من يناير سنة  1 بتاريخ
لسنة  916( من القانون رقم 9/9المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة )

قمع التدليس والغش ب 6996لسنة  91من القانون رقم  9/6)وصحتها المادة  6999
( فيما نصت عليه من أنه"وكذلك كل من طرح 6999لسنة  916المعدل بالقانون رقم 

أو عرض للبيع أو باع شيئاً من هذه الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو 
الحاصلات أو منتجات مغشوشة كانت أو فاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها مع علمه 

 بذلك" .
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 الدعوى . برفضوقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم 
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

 
المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم  وجهونظُرت الدعوى على ال

 فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

أن  حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى
لسنة  69151النيابة العامة كانت قد قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية فى القضية رقم 

بدائرة مركز  69/9/6995جنح مركز المنصورة، متهمة إياه بأنه فى يوم 6995
سان )زيت طعام( غير صالح للاستهلاك المنصورة باع وعرض شيئاً من أغذية الإن

( 9بالمادة ) –بعد تعديلها للقيد والوصف أثناء المحاكمة  –الآدمى، وطلبت معاقبته 
، وأثناء نظر 6999لسنة  916المعدل بالقانون رقم  6996لسنة  91من القانون رقم 

هذا  الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية النص المشار إليه، وإذ قدرت المحكمة جدية
 الدفع وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقام دعواه الماثلة.

وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى 
لسنة  91( من القانون رقم 9/6الراهنة، المتعلقة بمدى دستورية ما نصت عليه المادة )

مـن أنه" وكذلك كل من طرح أو  6999لسنة  916المعدل بالقانون رقـم  6996
عرض للبيع أو باع شيئاً من هذه الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو 
الحاصلات أو منتجات مغشوشة كانت أو فاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها مع علمه 
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 69لسنة  615الدعوى رقم فى  66/5/9111بذلك " بحكمها الصادر بجلسة 
" القاضى برفض الدعوى، وإذ نشر هذا الحكم بالجريدة الرسـمية بعـددها "دستورية قضائية
( من 99، 91، وكان مقتضى نص المادتين )99/5/9111)تابـع( بتاريـخ 99رقـم 

، أن يكون لقضاء 6919لسنة  91قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 
حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية 

الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية 
تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، مما يتعين معه الحكم 

 بعدم قبول الدعوى.
 

 فلهـذه الأسبــاب
 عىالدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدل بعدم قبو حكمت المحكمة 
 جنيه مقابل أتعاب المحاماة . تىالمصروفات ومبلغ مائ
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 1004فبراير سنة  1 جلسة
 

 رئيس المحكمة          برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى
دالمنعم حشيش وعضويـة السـادة المستشاريـن: إلهـام نجـيب نـوار وماهـر سـأمـى يوســف والسيد عب

 ومحـمد خـيرى طـه وسـعيد مرعى عـمرو وتهانى محمد الجبالى
رئيس هيئة              وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما

 المفوضين
     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 أمين السر 
 
 

 (21رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 10 لسنة 42القضية رقم 
 

 دستورية "الحكم فيها: حجيته". دعوى -2
 91( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 99، 91مقتضى نص المادتين )

، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة 6919لسنة 
لًا فى المسألة المقضى فيها، وهى الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فص

 حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد.
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 دعوى دستورية "محكمة الموضوع: استمرارها في نظر الدعوى". -1
لا تثريب على محكمة الموضوع إذ هي استمرت في نظر الدعوى بعد أن تبين لها سبق القضاء 

 ي صرحت برفع الدعوى الدستورية طعناً عليه.بعدم دستورية النص الذ
حيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن تناولت المسألة الدستورية  -9

( من القانون رقم 4المثارة فى الدعوى الراهنة، والمتعلقة بمـدى دسـتورية نص المادة )
فى  92/99/9449سالف الذكر، بحكمها الصادر بجلسة  9489لسنة  84
دستورية "، وكذا حكمها الصادر بـذات الجلسة قضائية " 94لسنة  998وى رقم الدع

قضائية " دستورية" وقضيا بعدم دستورية النص المشار  94لسنة  933فـى الدعوى رقـم 
( بتاريخ 84إليه، وإذ نشر الحكمان بالجريدة الرسمية بعددها رقم )

انون المحكمة ( من ق84، 84، وكان مقتضى نص المادتين )99/99/9449
، أن يكون لقضاء هذه 9494لسنة  84الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 

المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة 
بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول 

فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، القضاء السابق للمحكمة  بذاتها دون المجادلة
بقمع  9489لسنة  84( من القانون رقم 4الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة )

 أثره: عدم قبول الدعاوى اللاحقة المتعلقة بذات النص. -التدليس والغش
 

ضة واستئنافيها لا تثريب على محكمة الموضوع إذ هى استمرت فى نظر المعار  -9
والفصل فيها، ولم تتربص قضاء المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى الدستورية الماثلة، 

 غير مقبولة، وهو ما يتعين الحكم به . –لما تقدم  –بعد أن غدت تلك الدعوى 
 

 الإجــراءات
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أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب  6991من فبراير سنة  99 بتاريخ
لسنة  91( من القانون رقم 9ة، بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة )المحكم
 .بقمع التدليس والغش 6996

 الدعوى . بعدم قبولوقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم 
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

قررت المحكمة إصدار الحكم المبين بمحضر الجلسة، و  وجهونظُرت الدعوى على ال
 فيها بجلسة اليوم .

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
أن  حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى

لسنة  5991النيابة العامة كانت قد قدمت المدعيين للمحاكمة الجنائية فى القضية رقم 
بدائرة قسم الدقى  11/1/6991دقى، متهمة إياهما بأنهما فـى يـوم جنح ال 6991

باعا شيئاً من أغذية الإنسان غير مطابق للمواصفات، ولم يدونا باللغة العربية البيانات 
( من القانون رقـم 1/6، 9/6، 6التجارية المتعلقة بالسلعة، وطلبت معاقبتهما بالمواد )

بشأن مراقبة  6911لسنة  61( من القانون رقم 5/6، 1، والمادتين )6996لسنة  91
 665( من قرار رئيس الجمهورية بالقـانون رقم 5، 9الأغذية وتنظيم تداولها، والمادتين )

بوجوب استعمال اللغة العربية فى المكاتبات واللافتات، وبجلسة  6951لسنة 
وكفالة  قضت المحكمة غيابياً بحبس كل من المدعيين سنة مع الشغل 61/66/6991

مائة جنيه لإيقا  التنفيذ، وتغريم كل منهما عشرة آلا  جنيه والمصادرة والنشر فى 
جريدتين رسميتين، وقد عارض المدعيان فى هـذا الحكم، وأثناء نظر المعارضة دفعا بعدم 
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المشار إليه، وإذ قدرت  6996لسنة  91( من القانون رقم 9دستورية نص المادة )
دفع، وصرحت للمدعيين برفع الدعوى الدستورية، فقد أقاما المحكمة جدية هذا ال

قررت محكمة جنح الدقى وقف السير فى  9/1/6991الدعوى الماثلة، وبجلسة 
المعارضة لحين الفصل فى الدعوى الدستورية، إلا أنها عـاودت نظر المعارضـة وقضت 

عارضين باعتبار المعارضة كأن لم تكن لعدم حضور الم 6/6/9111فيها بجلسة 
 61951الجلسة المحددة لنظرها، فاستأنف المدعى الأول هذا الحكم بالاستئنا  رقم 

جنح مستأنف، أمام محكمة جنح مستأنف شمال الجيزة، التى استمرت  9116لسنة 
فى نظر الاستئنا  بعد أن تبين لها أن المحكمة الدسـتورية العليا سـبق لها أن حسـمت 

قضت المحكمة  99/5/9119نص المشار إليه، وبجلسة المسألة الدستورية بشأن ال
بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بتغريم المدعى الأول خمسة آلا  جنيه 
والمصادرة والنشر فى جريدتين رسميتين، على حين استأنف المدعى الثانى الحكم 

لسنة  9999الصادر فى المعارضة سالف الذكر أمام ذات المحكمة، وقيد استئنافه برقم 
قضت المحكمة غيابياً 69/1/9119جنح مستأنف شمال الجيزة، وبجلسة  9119

 بسقوط الاستئنا  .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن تناولت المسألة الدستورية المثارة فى 

لسنة  91( من القانون رقم 9الدعوى الراهنة، والمتعلقة بمـدى دسـتورية نص المادة )
الدعوى رقم فى  65/66/6991سالف الذكر، بحكمها الصادر بجلسة  6996
دستورية "، وكذا حكمها الصادر بـذات الجلسة فـى الدعوى قضائية " 61لسنة  699
قضائية " دستورية" وقضيا بعدم دستورية النص المشار إليه، وإذ  61لسنة  611رقـم 

، وكان 91/66/6991خ ( بتاري91نشر الحكمان بالجريدة الرسمية بعددها رقم )
( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 99، 91مقتضى نص المادتين )
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، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية 6919لسنة  91رقم 
مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا فى 

ألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها المس
من جديد، وعلى ذلك فلا تثريب على محكمة الموضوع إذ هى استمرت فى نظر 
المعارضة واستئنافيها والفصل فيها، ولم تتربص قضاء المحكمة الدستورية العليا فى 

غير مقبولة، وهو  –لما تقدم  –لك الدعوى الدعوى الدستورية الماثلة، بعد أن غدت ت
 ما يتعين الحكم به .

 
 فلهـذه الأسبــاب

 يينالدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعبعدم قبول حكمت المحكمة 
 جنيه مقابل أتعاب المحاماة . تىالمصروفات ومبلغ مائ
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 1004فبراير سنة  1 جلسة
 

رئيس             برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

وبحضـور السـادة المستشاريـن: إلهام نجيـب نوار وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وسعيد 
 مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى.

رئيس هيئة               وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
 المفوضين

       محمد حسنوحضور السيد / ناصر إمام 
 أمين السر 
 
 

 (22رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 10 لسنة 221القضية رقم 
 

تحديد نطاق الدعوى  –دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة: مناطها  -2
 في ضوئها".

مناط المصلحة الشخصية المباشرة كشرط لقبول الدعوى الدستورية، أن يكون ثمة ارتباط بينها 
لمصلحة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم في المسائل الدستورية لازماً للفصل وبين ا

 في الطلبات الموضوعية المطروحة على محكمة الموضوع. 
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 لجنة إدارية". –لجان تقييم  –عمل قضائي "تمييزه  -1
رئاسته إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مجرد وجود عنصر قضائى في تشكيل لجنة، أو 

لجنة يأتي تشكيلها من غير القضاة، لا يكفى بذاته لأنه يسبغ عليها الصفة القضائية. ذلك أن المناط 
في إسباغ هذه الصفة عليها هو طبيعة العمل الذي تقوم به اللجنة. فكلما كان جوهر هذا العمل 

هذه الحقيقة هو يستهد  بلوغ الحقيقة فيما عهد إليها به من اختصاص، وكان السبيل إلى بلوغ 
إتباع إجراءات رسمها القانون، والالتزام بقواعد معينة ترتبط برباط لا ينفصم في أن يغدو قراراها، فيما 
تصدت له، هو عنوان الحقيقة التي بلغتها، كأثر لإجراءات يتاح من خلالها لكل صاحب شأن أن 

ليخضع حاصل ذلك كله للبحث يبدى ما يراه محققاً لمصلحته، دفعاً ودفاعاً، وقبولًا ورداً، 
والتمحيص الواقعى والقانونى، فيقود اللجنة إلى قرار ينطق بالحقيقة التي استجلتها من واقع ما طرح 
عليها، فإن طبيعة عمل اللجنة، في هذه الحالة، تكون قضائية. أما إذا لم يكن عمل اللجنة كذلك، 

ان معينة، دون التزام بإجراءات تكفل تحقيق التوافق واقتصر الأمر على انفرادها بتقرير قيمة قدرتها لأعي
بين هذه القيمة باعتبار واقعاً، وبين قراراها الذي لم تتوافر له مقومات الارتباط بهذه الحقيقة الواقعة  

 كي يكون عنواناً لها، فإنها لا تكون سوى لجنة إدارية.
 

 لجنة إدارية "خضوع قراراتها لرقابة القضاء". -2
( من قرار رئيس الجمهورية رقم 1م رؤوس أموال المنشآت المنصوص عليها في المادة )لجنة تقيي

المشار إليها، لا تعدو أن تكون لجنة إدارية، ويتعين خضوع ما يصدر عنها من  6911لسنة  11
 ( من الدستور.11قرارات لرقابة القضاء، إعمالاً لنص المادة )

 
 مبدأ المساواة "كفالته". -4

يعي الطعين قد أقام تمييزاً غير مبرر في شأن الصادرة في حقهم قرارات من اللجنة النص التشر 
المشار إليها حين حظر عليهم الطعن فيها، حال إن هذا الطعن جائز لمن تصدر في حقهم قرارات 

 من اللجان الإدارية الأخرى.
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 – وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية -وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة -9

مناطها ارتباطها عقلًا بالمصلحة التي يقوم عليها النزاع الموضوعى، وذلك بأن يكون 
الحكم في المسائل الدستورية التي تطرح على هذه المحكمة لازماً للفصل في الطلبات 
الموضوعية المرتبطة بها، وكان النزاع الموضوعى الذي أثير الدفع بعدم الدستورية بمناسبته 

على قرارات لجنة تقييم رؤوس أموال المنشآت المنصوص عليها في المادة يتعلق بالطعن 
المشار إليه المطعون  9423لسنة  93( من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 3)

بعدم دستوريتها، فإن مصلحة المدعيين، والحال هذه، لا تشمل كامل أحكام هذه 
ة منها من أن "تكون قرارات اللجنة المادة، وإنما تنحصر فيما ورد بعجز الفقرة الثاني

نهائية، وغير قابلة للطعن فيها بأي وجه من أوجه الطعن"، وبه وحده يتحدد نطاق 
 الدعوى الدستورية المعروضة.

 
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مجرد وجود عنصر قضائى في  -9

لا يكفى بذاته لأنه يسبغ تشكيل لجنة، أو رئاسته لجنة يأتي تشكيلها من غير القضاة، 
عليها الصفة القضائية. ذلك أن المناط في إسباغ هذه الصفة عليها هو طبيعة العمل 
الذي تقوم به اللجنة. فكلما كان جوهر هذا العمل يستهد  بلوغ الحقيقة فيما عهد 
إليها به من اختصاص، وكان السبيل إلى بلوغ هذه الحقيقة هو إتباع إجراءات رسمها 

ون، والالتزام بقواعد معينة ترتبط برباط لا ينفصم في أن يغدو قراراها، فيما تصدت القان
له، هو عنوان الحقيقة التي بلغتها، كأثر لإجراءات يتاح من خلالها لكل صاحب شأن 
أن يبدى ما يراه محققاً لمصلحته، دفعاً ودفاعاً، وقبولًا ورداً، ليخضع حاصل ذلك كله 

ى والقانونى، فيقود اللجنة إلى قرار ينطق بالحقيقة التي للبحث والتمحيص الواقع
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استجلتها من واقع ما طرح عليها، فإن طبيعة عمل اللجنة، في هذه الحالة، تكون 
قضائية. أما إذا لم يكن عمل اللجنة كذلك، واقتصر الأمر على انفرادها بتقرير قيمة 

التوافق بين هذه القيمة باعتبار  قدرتها لأعيان معينة، دون التزام بإجراءات تكفل تحقيق
واقعاً، وبين قراراها الذي لم تتوافر له مقومات الارتباط بهذه الحقيقة الواقعة كي يكون 
عنواناً لها، فإنها لا تكون سوى لجنة إدارية، يتوجب فتح طريق الطعن في قرارها أمام 

قة الواقعية، وبين ما القضاء الذي يملك، بالسبل المقررة له، تحقيق التوافق بين الحقي
 يصدره من أحكام، هي بطبيعتها عنوان هذه الحقيقة.

 
( من قرار 3لجنة تقييم رؤوس أموال المنشآت المنصوص عليها في المادة ) -3

المشار إليها، لا تعدو أن تكون لجنة إدارية،  9423لسنة  93رئيس الجمهورية رقم 
( من 24لقضاء، إعمالاً لنص المادة )ويتعين خضوع ما يصدر عنها من قرارات لرقابة ا

الدستور التي كفلت حق التقاضى للناس كافة، وحظرت النص في القوانين على تحصين 
أي عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء. وإذ حظر النص الطعين خضوع قرارات هذه 

 اللجنة للرقابة القضائية، فإنه يكون قد وقع في حومة المخالفة الدستورية.
 
النص التشريعي الطعين قد أقام تمييزاً غير مبرر في شأن الصادرة في حقهم  -8

قرارات من اللجنة المشار إليها حين حظر عليهم الطعن فيها، حال إن هذا الطعن جائز 
لمن تصدر في حقهم قرارات من اللجان الإدارية الأخرى، وهو ما يشكل في حد ذاته 

 ( منه.80الذي كفله الدستور في المادة )خرقاً لمبدأ المساواة أمام القانون، 
 

 الإجــراءات
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، أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى 6991بتاريخ الرابع والعشرين من يونية سنة 
( من 1قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبين الحكم بعدم دستورية نص المادة )

راخيص البحث وعقود بإنهاء ت 6911لسنة  11قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 
استغلال المناجم وعقود استغلال الجبس والرمال البيضاء الممنوحة لأفراد أو شركات 

 القطاع الخاص وبتأميم الأصول المستخدمة في استغلالها وأيلولة ملكيتها للدولة.
 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.

 ئة المفوضين تقريراً برأيها.وبعد تحضير الدعوى، أودعت هي
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 

 فيها بجلسة اليوم.
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حاصلها أن  –على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق  -حيث إن الوقائع
القضائية أمام محكمة القضاء  91لسنة  6911ا الدعوى رقم المدعيين كانا قد أقام

الإداري بمجلس الدولة، طالبني الحكم بإلغاء القرار الصادر بتقييم مصنع البويات الذي  
كان مملوكاً لوالدهما، والقائم بشارع نجم الدين بالعباسية، وبتقييمه تقييماً عادلاً، 

ك على سند من القول بأن هذا المصنع قد وبأحقيتهما للتعويض القانوني المستحق؛ وذل
المشار إليه، وتم  6911لسنة  11استولت عليه الدولة طبقاً لأحكام القرار بقانون رقم 

تقييمه )بصفر(، مما حدا بالمدعيين إلى إقامة دعواهما الموضوعية السابقة أمام محكمة 
( 1ورية نص المادة )القضاء الإدارى، وأبديا في صحيفتها استعدادهما للطعن بعدم دست

من ذلك القرار بقانون. وأثناء تداول الدعوى تقدما بمذكرة ضمناها دفعاً بعدم دستورية 
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جدية الدفع، وصرحت للمدعيين  91/9/6991هذا النص، فقدرت المحكمة بجلسة 
برفع الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا خلال ثلاثة شهور، فأقاما دعواهما 

لة، وقد أسس المدعيان دعواهما الدستورية على أن النص الطعين قد أقام في الفقرة الماث
الأخيرة منه مانعاً قانونياً للتقاضى حال بينهما والمنازعة فيما انتهى إليه قرار لجنة تقييم 

( من الدستور. كما أن في هذا المنع 11المصنع، مما يعد مخالفة صريحة لنص المادة )
لًا بالمساواة فيما بين المدعيين وغيرهم من المواطنين الذين لم يحرموا من التقاضى إخلا

 ( من الدستور.91من هذا الحق، وهو ما ينطوى على إهدار لنص المادة )
المشار إليه قد نص  6911لسنة  11وحيث إن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 

ود استغلال المناجم وكذلك في المادة الأولى منه على أن "تنتهي تراخيص البحث وعق
عقود استغلال الجبس والرمال البيضاء الممنوحة لأفراد أو شركات القطاع الخاص"، 
وقضت مادته الثانية بأن "تؤمم الأصول المستخدمة في الاسغلال وتؤول ملكيتها إلى 
الدولة"؛ وجرت مادته الثالثة )المطعون بعدم دستوريتها( على أن "تتولى تقييم رؤوس 

وال المنشآت المشار إليها في المادة السابقة لجان من ثلاثة أعضاء يصدر بتشكيلها أم
وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير الصناعة، على أن يرأس كل لجنة مستشار بمحكمة 

 الاستئنا  يختاره وزير العدل.
وتصدر كل لجنة قراراتها في مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ صدور قرار تشكيلها، 

 ون قرارات اللجنة نهائية، وغير قابلة للطعن فيها بأي وجه من أوجه الطعن".وتك
ونصت المادة الرابعة منه على أن "تؤدى الدولة قيمة ما آل إليها من أموال المنشآت 
 %9المشار إليها بموجب سندات أسمية على الدولة لمدة خمس عشرة سنة بفائدة 

البورصة، ويجوز للدولة بعد عشر سنوات أن سنوياً، وتكون السندات قابلة للتداول ب
تستهلك هذه السندات كلياً أو جزئياً بالقيمة الاسمية بطريق الاقتراع في جلسة علنية، 
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وفي حالة الاستهلاك الجزئى يعلن ذلك في الجريدة الرسمية قبل الموعد المحدد له 
 بشهرين".

 –وى الدستورية وهي شرط لقبول الدع -وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة
مناطها ارتباطها عقلًا بالمصلحة التي يقوم عليها النزاع الموضوعى، وذلك بأن يكون 
الحكم في المسائل الدستورية التي تطرح على هذه المحكمة لازماً للفصل في الطلبات 
الموضوعية المرتبطة بها، وكان النزاع الموضوعى الذي أثير الدفع بعدم الدستورية بمناسبته 

تعلق بالطعن على قرارات لجنة تقييم رؤوس أموال المنشآت المنصوص عليها في المادة ي
المشار إليه المطعون بعدم  6911لسنة  11( من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 1)

دستوريتها، فإن مصلحة المدعيين، والحال هذه، لا تشمل كامل أحكام هذه المادة، 
لفقرة الثانية منها من أن "تكون قرارات اللجنة نهائية، وغير وإنما تنحصر فيما ورد بعجز ا

قابلة للطعن فيها بأي وجه من أوجه الطعن"، وبه وحده يتحدد نطاق الدعوى الدستورية 
 المعروضة.

لسنة  11وحيث إنه يبين من مراجعة أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 
وال المنشآت المنصوص عليها في المادة المشار إليه، أن لجان تقييم رؤوس أم 6911

في تقييم رؤوس أموال  -على ما يدل عليه مسماها –( منه يتحدد اختصاصها 1)
المنشآت التي أنهيت تراخيص البحث وعقود الاستغلال الممنوحة لها، وتم تأميم 
ا أصولها، وأيلولتها إلى الدولة طبقاً لأحكام هذا القرار بقانون، ويكون قرارها في هذ
الشأن نهائياً، ولا يقبل الطعن فيه بأي وجه من الوجوه. وإنه ولئن كان المشرع قد حرص 
على أن تكون رئاسة اللجنة معقودة لمستشار من محاكم الاستئنا ، إلا أنه لم يسبغ 
عليها ولاية الفصل في خصومات تنعقد أمامها بقرارات حاسمة، طبقاً لإجراءات 

على اللجنة إخطار ذوى الشأن للمثول أمامها لسماع وضمانات محددة، إذ لم يفرض 
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أقوالهم، وتقديم أسانيدهم، وتحقيق دفاعهم، ولم يوجب عليها تسبيب ما تصدره من 
 قرارات، أو غير ذلك من الإجراءات القضائية التي تتحقق بها ضمانات التقاضى.

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مجرد وجود عنصر قضائى في 
تشكيل لجنة، أو رئاسته لجنة يأتي تشكيلها من غير القضاة، لا يكفى بذاته لأنه يسبغ 
عليها الصفة القضائية. ذلك أن المناط في إسباغ هذه الصفة عليها هو طبيعة العمل 
الذي تقوم به اللجنة. فكلما كان جوهر هذا العمل يستهد  بلوغ الحقيقة فيما عهد 

لسبيل إلى بلوغ هذه الحقيقة هو إتباع إجراءات رسمها إليها به من اختصاص، وكان ا
القانون، والالتزام بقواعد معينة ترتبط برباط لا ينفصم في أن يغدو قراراها، فيما تصدت 
له، هو عنوان الحقيقة التي بلغتها، كأثر لإجراءات يتاح من خلالها لكل صاحب شأن 

وقبولًا ورداً، ليخضع حاصل ذلك كله أن يبدى ما يراه محققاً لمصلحته، دفعاً ودفاعاً، 
للبحث والتمحيص الواقعى والقانونى، فيقود اللجنة إلى قرار ينطق بالحقيقة التي 
استجلتها من واقع ما طرح عليها، فإن طبيعة عمل اللجنة، في هذه الحالة، تكون 
يمة قضائية. أما إذا لم يكن عمل اللجنة كذلك، واقتصر الأمر على انفرادها بتقرير ق

قدرتها لأعيان معينة، دون التزام بإجراءات تكفل تحقيق التوافق بين هذه القيمة باعتبار 
واقعاً، وبين قراراها الذي لم تتوافر له مقومات الارتباط بهذه الحقيقة الواقعة كي يكون 
عنواناً لها، فإنها لا تكون سوى لجنة إدارية، يتوجب فتح طريق الطعن في قرارها أمام 

ء الذي يملك، بالسبل المقررة له، تحقيق التوافق بين الحقيقة الواقعية، وبين ما القضا
 يصدره من أحكام، هي بطبيعتها عنوان هذه الحقيقة.

وحيث إنه، وعلى ضوء ذلك فإن لجنة تقييم رؤوس أموال المنشآت المنصوص عليها 
ليها، لا تعدو المشار إ 6911لسنة  11( من قرار رئيس الجمهورية رقم 1في المادة )

أن تكون لجنة إدارية، ويتعين خضوع ما يصدر عنها من قرارات لرقابة القضاء، إعمالًا 
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( من الدستور التي كفلت حق التقاضى للناس كافة، وحظرت النص في 11لنص المادة )
القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء. وإذ حظر النص الطعين 

هذه اللجنة للرقابة القضائية، فإنه يكون قد وقع في حومة المخالفة خضوع قرارات 
 الدستورية.

وحيث إنه، بالإضافة إلى ذلك، فإن النص التشريعي الطعين قد أقام تمييزاً غير مبرر 
في شأن الصادرة في حقهم قرارات من اللجنة المشار إليها حين حظر عليهم الطعن 

تصدر في حقهم قرارات من اللجان الإدارية  فيها، حال إن هذا الطعن جائز لمن
الأخرى، وهو ما يشكل في حد ذاته خرقاً لمبدأ المساواة أمام القانون، الذي كفله 

 ( منه.91الدستور في المادة )
وحيث إنه لما كان ما تقدم، فإنه يتعين القضاء بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 

المشار إليها، في عجز  6911لسنة  11م ( من قرار رئيس الجمهورية بقانون رق1)
الفقرة الثانية منها، من أن "وتكون قرارات اللجنة نهائية، وغير قابلة للطعن فيها بأي وجه 

 ( من الدستور.11و  91من أوجه الطعن"؛ وذلك لخروجها على أحكام المادتين )
 

 فلهـذه الأسبــاب
لثانية من المادة الثالثة من قرار حكمت المحكمة بعدم دستورية ما ورد بعجز الفقرة ا

بإنهاء تراخيص البحث وعقود استغلال  6911لسنة  11رئيس الجمهورية بالقانون رقم 
المناجم وعقود استغلال الجبس والرمال البيضاء الممنوحة لأفراد أو شركات القطاع 

من أن الخاص وبتأميم الأصول المستخدمة في استغلالها وأيلولة ملكيتها إلى الدولة، 
"تكون قرارات لجان التقييم نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأي وجه من أوجه الطعن"، 

 وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
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 1004فبراير سنة  1 جلسة
 

 رئيس المحكمة          برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى
تشاريـن: إلهام نجـيـب نـوار وماهـر سـأمـى يوســف والسيد عبدالمنعم حشيش وعضويـة السـادة المس

 ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى
رئيس هيئة             وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما

 المفوضين
     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 أمين السر 
 
 

 (24رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 10 لسنة 246القضية رقم 

 
 دعوى دستورية "نطاقها". -2

نطاق الدعوى الدستورية يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية الذي أثير أمام محكمة الموضوع، 
ً للبند )ب( من المادة ) ( من قانون المحكمة الدستورية 99وفي الحدود التي تقدر فيها جديته وفقا

 .6919لسنة  91صادر بالقانون رقم العليا ال
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 عدم قبول الدعوى".-دعوى دستورية "حجية الحكم فيها  -1
 سبق حسم المسألة الدستورية المثارة يستتبع عدم قبول الطعن عليها من جديد.

 
 إستهداف الحفاظ على الرقعة الزراعية". –تجريم "ضوابطه  -2

وبما لا إخلال فيه  –تنظيم الحقوق والواجبات  المشرع يملك بما لـه من سلطة تقديرية فى مجال
أن يحدد وفق أسس موضوعية ومن خلال النظم العقابية التى يقرها، أركان كل  –بالمصلحة العامة 

جريمة دون أن يفرض عليه الدستور طرائق بذاتها لضبطها تعريفاً بها، ودون إخلال بضرورة أن تكون 
فى بيان الحدود الضيقة لنواهيها، فلا يشوبها الغموض أو  الأفعال التى جرمتها هذه النظم قاطعة

تتداخل معها أفعال مشروعة يحميها الدستور. مؤدى ذلك: أن الجرائم التى تناولها قانون الزراعة، إنما 
 تستهد  الحفاظ على الرقعة الزراعية ورد العدوان عليها.

 
 ضوابطه". –جزاء جنائي "دستوريته  -4

يكون مخالفاً للدستور إلا إذا اختل التعادل بصورة ظاهرة بين مداه وطبيعة الجزاء الجنائي لا 
 الجريمة التي تعلق بها.

 

وحيث إن المدعى وإن ضمن صحيفة دعواه الدستورية، الطعن بعدم دستورية  -9
المعدل بالقانون  9422لسنة  923( من القانون رقم 924، 924نص المادتين )

وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة  –من المقرر ، إلا أن 9443لسنة  992رقم 
أن نطاق الدعوى الدستورية إنما يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية المبدى أمام  –

محكمة الموضوع، وفى الحدود التى تقدر فيها جديته. وإذا كان ما تقدم، وكان المدعى 
( من القانون 922، 929قد دفع أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية نص المادتين )

المشار إليه، وانحصر فى هذا النطاق وحده التصريح الصادر له  9422لسنة  23رقم 
( يكون مجاوزاً 924، 924برفع الدعوى الدستورية، فإن الطعن على نص المادتين )
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نطاق المسائل الدستورية التى تدُعى هذه المحكمة للفصل فيها، لتغدو الدعوى بالنسبة 
ً للأوضاع المنصوص لهذين النصين غ ير مقبولة، لعدم اتصالها بالمحكمة اتصالًا مطابقا
 . 9494لسنة  84/ب( من قانونها الصادر بالقانون رقم 94عليها فى المادة )

( 922وحيث إنه بالنسبة للطعن على ما نصت عليه الفقرة الأخيرة مـن المادة ) -9
حوال لايجوز الحكم بوقف من أنه " وفى جميع الأ 9422لسنة  23من القانون رقم 

تنفيذ العقوبة " فقد سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت المسألة المتعلقة بمدى 
لسنة  28فى الدعوى رقم  4/2/9444دستورية هذا النص بحكمها الصادر بجلسة 

( من 922قضائية " دستورية" القاضى "بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ) 94
، وذلك فيما نصت عليه من عدم 9422لسنة  23راعة الصادر بالقانون رقم قانون الز 

جواز وقف تنفيذ عقوبتى الحبس والغرامة المنصوص عليهما بالفقرة الأولى من هذه 
( بتاريخ 99المادة ". وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم )

انون المحكمة ( من ق84، 84، وكان مقتضى نص المادتين )99/2/9444
الدستورية العليا، أن يكون لقضاء هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة 
وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا فى المسألة المقضى فيها، 
وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، مما يتعين 

 بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن على النص المشار إليه.معه الحكم 
 
وحيث إنه عن نعى المدعى غموض النص التشريعى وعدم تحديده، فإنه مردود،  -3

ذلك أن المقرر أن المشرع يملك بما لـه من سلطة تقديرية فى مجال تنظيم الحقوق 
ق أسس موضوعية ومن أن يحدد وف –وبما لا إخلال فيه بالمصلحة العامة  –والواجبات 

خلال النظم العقابية التى يقرها، أركان كل جريمة دون أن يفرض عليه الدستور طرائق 
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بذاتها لضبطها تعريفاً بها، ودون إخلال بضرورة أن تكون الأفعال التى جرمتها هذه النظم 
قاطعة فى بيان الحدود الضيقة لنواهيها، فلا يشوبها الغموض أو تتداخل معها أفعال 

على ما جرى به قضاء  –مشروعة يحميها الدستور. والمقصود بغموض النص العقابى 
أن يجهل المشرع بالأفعال التى أثَمّها فلا يكون بيانها واضحاً جلياً ولا  –هذه المحكمة 

تحديدها قاطعاً أو فهمها مستقيماً بل مبهماً خافياً على أوساط الناس، باختلافهم حول 
لمؤثم لها ودلالته ونطاق تطبيقه وحقيقة ما يرمى إليه، ليصير إنفاذ فحوى النص العقابى ا

هذا النص مرتبطاً بمعايير شخصية مرجعها إلى تقدير القائمين على تطبيقه لحقيقة 
 محتواه، وإحلال فهمهم الخاص لمقاصده محل مراميه الحقيقية وصحيح مضمونه.

خلال بنص عقابى، وكان وحيث إن الجريمة فى مفهومها القانونى تتمثل فى الإ
( من 22وقوعها يكون بفعل أو امتناع يتحقق به هذا الإخلال، وهو ما أكدته المادة )

الدستور فى نصها على أن" العقوبة شخصية. ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، 
ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ 

انون "، فقد دل ذلك على أن لكل جريمة ركناً مادياً لا قوام لها بغيره يتمثل فى فعل الق
أو امتناع وقع بالمخالفة لنص عقابى، ذلك أن العلائق التى يتناولها القانون الجنائى 
بالتنظيم محورها الأفعال ذاتها إيجابية كانت أم سلبية، باعتبارها مناط التجريم وعلته، 

ر إثباتها أو نفيها، ويتم على ضوئها التمييز بين الجرائم بعضها البعض،  وهى التى يتصو 
كما تديرها محكمة الموضوع على حكم العقل لتقييمها وتقدير العقوبة التى تناسبها وفقاً 
للقانون. لما كان ذلك، وكانت الجرائم التى تناولها قانون الزراعة، إنما تستهد  الحفاظ 

العدوان عليها، والتى تعتبر من أولى حلقاته تبوير الأرض الزراعية  على الرقعة الزراعية ورد
أو المساس بخصوبتها، بغية تغيير معالمها ثم استخدامها فى أغراض أخرى لا تتعلق 
بالزراعة، ومن أجل ذلك تدخل المشرع بالنص الطعين مؤثماً كل فعل أو امتناع يمسها 
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ن، ومعتمداً لتحديدها ضابط عام يكون  من خلال نظرة غائية هى الجامعة بين الفئتي
ً لمضمونها بالرجوع إلى مراميها والغرض  كاشفاً عن ماهية الأفعال التى حظرها ومحددا
المقصود منها، ليكون مناط تجريمها ارتكابها بقصد تبوير الأرض الزراعية أو المساس 

ة المؤثمة، دل بخصوبتها، فكلما كان ارتكاب الفعل أو الامتناع مستهدفاً تلك النتيج
ذلك على وقوع مرتكبها فى دائرة التجريم، وبهذا أتى النص الطعين محدداً تلك الأفعال 
أو الامتناع بطريقة واضحة لا لبس فيها أو غموض أو التواء، وهى قاطعة فى اتجاهها 
مباشرة إلى الأغراض التى توختها لتأمين المصلحة المقصودة بالحماية، لتتوافر بذلك 

التى تناولها هذا النص ركناها المادى والمعنوى، ولتتولى محكمة الموضوع  للجريمة
تحريهما وصولًا إلى التحقق من وقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها وتقدير العقوبة 
ً ما  المناسبة لها، وليس فيما انتهجه المشرع بالنص الطعين ابتداع غير مسبوق، إذ كثيرا

هذا المنحى  -شريعة العامة فى مجال التجريم والعقابوهو ال –يعتمد قانون العقوبات 
 فى التأثيم .

 
وحيث إنه فى خصوص ما ينعاه المدعى على الجزاء الجنائى الذى تضمنته  -8

( المطعون فيها من البعد بالعقوبة عن نطاق أغراضها 922الفقرة الأولى من المادة )
على ماجرى به قضاء هذه  –ائى الاجتماعية، فإنه مردود أيضاً، ذلك أن القانون الجن

وإن اتفق مع غيره من القوانين فى سعيها لتنظيم علائق الأفراد سواء فيما  –المحكمة 
بينهم أو من خلال روابطهم مع مجتمعهم، إلا أن القانون الجنائى يفارقها فى اتخاذ 

يا أن يحدد العقوبة أداة لتقويم ما يصدر عنهم من أفعال نهاهم عن إتيانها، وهو بذلك يتغ
ما لا يجوز التسامح فيه من مظاهر سلوكهم، وأن يسيطر  –من منظور اجتماعى  –

عليها بوسائل يكون قبولها اجتماعياً ممكناً، بما مؤداه أنه كلما كان الجزاء مقرراً لضرورة، 
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ومفيداً من وجهة اجتماعية، ومتناسباً مع الأفعال التى أثمها المشرع أو منعها، متصاعدا 
 خطورتها كان موافقاً للدستور.مع 

( المطعون فيها والذى 929وحيث إن التجريم المقرر بنص الفقرة الثانية من المادة )
حدود الضرورة الاجتماعية التى تبرره، قد اقترن بالجزاء  –على ما تقدم البيان  –التزم 

فى عقوبتى ( الطعين، والذى تحدد 922الجنائى المقرر بنص الفقرة الأولى من المادة )
الحبس والغرامة فى الحدود التى بينها المشرع، واللتين فرضهما المشرع كعقوبة أصلية 

( المشار 929على اقترا  الأفعال أو الامتناع المبينة بنص الفقرة الثانية من المادة )
إليه، وكان هذا الجزاء قد وقع بالضرورة فى إطار اجتماعى مستنداً إلى قيم ومصالح 

ً لردع الجناة دون غلو أو شطط، ولايحول بين اجتماعية  تسوغه، باعتباره أسلوباً ملائما
السلطة القضائية ومباشرة مهمتها فى مجال تفريده، فلا يكون قدره إلا مناسباً لوزن 

 الجريمة وملابساتها وأحوال مرتكبها.
وحيث إنه يبين مما تقدم جميعه أن النصين المطعون فيهما قد التزما الحدود 

( من الدستور يكون 22لدستورية للتجريم والعقاب، فإن قالة مخالفتهما لنص المادة )ا
 فى غير محله، كما لا يتعارض هذان النصان مع أى حكم آخر فى الدستور.

 
 الإجــراءات

أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب 6991من يوليه سنة  1 بتاريخ
( من القانون رقم 655، 656المادتين ) المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية نص

لسنة  51بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم  6911لسنة  661
6911. 

بالنسبة  الدعوى : بعدم قبولوقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم
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 . ( المشار إليهما656(، وبرفض الدعوى بالنسبة لنص المادة )655لنص المادة )
 أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .، وبعد تحضير الدعوى
المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم  وجهونظُرت الدعوى على ال

 فيها بجلسة اليوم .
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
أن  ـ تتحصل فىحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق 

، 6119النيابة العامة كانت قد قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية فى القضيتين رقمى 
جنح مستعجل منيا القمح، متهمة إياه بأنه فى يومى  6991لسنة  6691
بدائرة مركز منيا القمح وهو حائز لأرض زراعية ارتكب  11/1/6991، 91/1/6991

( 655، 656بخصوبتها، وطلبت معاقبته بالمادتين )أفعالًا من شأنها تبويرها والمساس 
لسنة  661المعدل بالقانون رقم  6911لسنة  51من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 

، وقررت المحكمة ضم الدعويين 6915لسنة  9والمستبدلتين بالقانون رقم  6911
مع  قضت المحكمة حضورياً بحبس المدعى شهراً 99/9/6991للارتباط، وبجلسة 
جنيهاً وتغريمه عشرة آلا  جنيه والإزالة، فاستأنف المدعى هذا  91الشغل وكفالة 

جنح مستأنفة مركز منيا القمح، وإذ قضت  6991لسنة  195الحكم وقيد استئنافه برقم 
محكمة الجنح المستأنفة غيابياً بقبول الاستئنا  شكلًا وفى الموضوع برفضه وتأييد 

ض فيه المدعى، وأثناء نظر المعارضة دفع بعدم دستورية نص الحكم المستأنف، فقد عار 
( المشار إليهما، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع وصرحت 655، 656المادتين )

 للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقام دعواه الماثلة، خلال أجلها المحدد.
دم دستورية نص وحيث إن المدعى وإن ضمن صحيفة دعواه الدستورية، الطعن بع
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المعدل بالقانون رقم  6911لسنة  651( من القانون رقم 659، 651المادتين )
أن  –وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة  –، إلا أن من المقرر 6911لسنة  661

نطاق الدعوى الدستورية إنما يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية المبدى أمام محكمة 
تقدر فيها جديته. وإذا كان ما تقدم، وكان المدعى قد دفع  الموضوع، وفى الحدود التى

 51( من القانون رقم 655، 656أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية نص المادتين )
المشار إليه، وانحصر فى هذا النطاق وحده التصريح الصادر له برفع  6911لسنة 

كون مجاوزاً نطاق ( ي659، 651الدعوى الدستورية، فإن الطعن على نص المادتين )
المسائل الدستورية التى تُدعى هذه المحكمة للفصل فيها، لتغدو الدعوى بالنسبة لهذين 
النصين غير مقبولة، لعدم اتصالها بالمحكمة اتصالًا مطابقاً للأوضاع المنصوص عليها 

 . 6919لسنة  91/ب( من قانونها الصادر بالقانون رقم 99فى المادة )
( من 655للطعن على ما نصت عليه الفقرة الأخيرة مـن المادة )وحيث إنه بالنسبة 

من أنه " وفى جميع الأحوال لايجوز الحكم بوقف تنفيذ  6911لسنة  51القانون رقم 
العقوبة " فقد سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت المسألة المتعلقة بمدى 

لسنة  19دعوى رقم فى ال 9/5/6991دستورية هذا النص بحكمها الصادر بجلسة 
( من 655قضائية " دستورية" القاضى "بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ) 69

، وذلك فيما نصت عليه من عدم 6911لسنة  51قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 
جواز وقف تنفيذ عقوبتى الحبس والغرامة المنصوص عليهما بالفقرة الأولى من هذه 

( بتاريخ 96شر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم )المادة ". وإذ ن
( من قانون المحكمة الدستورية 99، 91، وكان مقتضى نص المادتين )96/5/6991

العليا، أن يكون لقضاء هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى 
ة المقضى فيها، وهى حجية الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا فى المسأل
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تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، مما يتعين معه الحكم 
 بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن على النص المشار إليه.

 –وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية  –وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة 
بين المصلحة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها و 

يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها 
 والمطروحة على محكمة الموضوع.

( من قانون 655، 656وحيث إن غاية المدعى هو الطعن على نص المادتين )
لسنة  661المضافتين بالقانون رقم  6911لسنة  51الزراعة الصادر بالقانون رقم 

، والتى تنص أولاهما وهى المادة 6915لسنة  9والمستبدلتين بالقانون رقم  6911
( على أن " يحظر على المالك أو نائبه أو المستأجر أو الحائز للأرض الزراعية 656)

 بأية صفة ترك الأرض غير منزرعة لمدة سنة من تاريخ آخر زراعة رغم توافر مقومات
 صلاحيتها للزراعة ومستلزمات إنتاجها التى تحدد بقرار من وزير الزراعة.

كما يحظر عليهم ارتكاب أى فعل أو الامتناع عن أى عمل من شأنه تبوير الأرض 
 الزراعية أو المساس بخصوبتها" .
( على أن " يعـاقب على مخالفة حـكم المادة 655وتنص ثانيهما وهى المادة )

انون بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف ( من هذا الق656)
 جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع المخالفة.

وإذا كان المخالف هو المالك أو نائبه، وجب أن يتضمن الحكم الصادر بالإدانة 
ن طريق تكليف الإدارة الزراعية المختصة بتأجير الأرض المتروكة لمن يتولى زراعتها ع

المزارعة لحساب المالك لمدة سنتين، تعود بعدها الأرض لمالكها أو نائبه، وذلك وفقاً 
 للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الزراعة.
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وإذا كان المخالف هو المستأجر أو الحائز دون المالك وجب أن يتضمن الحكم 
 روكة وردها للمالك لزراعتها.الصادر بالعقوبة إنهاء عقد الإيجار فيما يتعلق بالأرض المت

ولوزير الزراعة قبل الحكم فى الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة أو إزالتها 
 بالطريق الإدارى وعلى نفقة المخالف " .

وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الاتهام الموجه للمدعى، أنه وهو حائز لأرض 
س بخصوبتها، والذى أثمته الفقرة الثانية من زراعية ارتكب أفعالًا من شأنها تبويرها والمسا

( المشار إليها، فإن المصلحة الشخصية المباشرة للمدعى تكون متحققة 656المادة )
بالنسبة للطعن على نص هذه الفقرة، كما تتحقق مصلحته كذلك فى الطعن على نص 

رع على ( المحدد للعقوبة الأصلية التى فرضها المش655الفقرة الأولى من المادة )
( وباقى فقرات 656اقترا  هذا الفعل، وذلك كله دون نص الفقرة الأولى من المادة )

فى الحدود المتقدمة وما قضى به الحكم الصادر بالإدانة  –( لعدم تعلقها 655المادة )
بالاتهام الجنائى المواجه به المدعى، وبالتالى لاتشملها الخصومة  –سالف الذكر 
 الدستورية الراهنة.

( من 11وحيث إن المدعـى ينعى على النصين المطعـون فيهما مخالفة نص المادة )
( يشوبه الغموض 656الدستور، قولًا بأن التجريم المقرر بنص الفقرة الثانية من المادة )

( يتسم بالبعد 655وعدم التحديد، وأن الجزاء الذى تضمنته الفقرة الأولى من المادة )
 جتماعية.بالعقوبة عن أغراضها الا

وحيث إنه عن نعى المدعى غموض النص التشريعى وعدم تحديده، فإنه مردود، ذلك 
أن المقرر أن المشرع يملك بما لـه من سلطة تقديرية فى مجال تنظيم الحقوق 

أن يحدد وفق أسس موضوعية ومن  –وبما لا إخلال فيه بالمصلحة العامة  –والواجبات 
، أركان كل جريمة دون أن يفرض عليه الدستور طرائق خلال النظم العقابية التى يقرها
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بذاتها لضبطها تعريفاً بها، ودون إخلال بضرورة أن تكون الأفعال التى جرمتها هذه النظم 
قاطعة فى بيان الحدود الضيقة لنواهيها، فلا يشوبها الغموض أو تتداخل معها أفعال 

على ما جرى به قضاء  –بى مشروعة يحميها الدستور. والمقصود بغموض النص العقا
أن يجهل المشرع بالأفعال التى أثَمّها فلا يكون بيانها واضحاً جلياً ولا  –هذه المحكمة 

تحديدها قاطعاً أو فهمها مستقيماً بل مبهماً خافياً على أوساط الناس، باختلافهم حول 
يه، ليصير إنفاذ فحوى النص العقابى المؤثم لها ودلالته ونطاق تطبيقه وحقيقة ما يرمى إل

هذا النص مرتبطاً بمعايير شخصية مرجعها إلى تقدير القائمين على تطبيقه لحقيقة 
 محتواه، وإحلال فهمهم الخاص لمقاصده محل مراميه الحقيقية وصحيح مضمونه.

وحيث إن الجريمة فى مفهومها القانونى تتمثل فى الإخلال بنص عقابى، وكان 
( من 11يتحقق به هذا الإخلال، وهو ما أكدته المادة )وقوعها يكون بفعل أو امتناع 

الدستور فى نصها على أن" العقوبة شخصية. ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، 
ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ 

لا قوام لها بغيره يتمثل فى فعل  القانون "، فقد دل ذلك على أن لكل جريمة ركناً مادياً 
أو امتناع وقع بالمخالفة لنص عقابى، ذلك أن العلائق التى يتناولها القانون الجنائى 
بالتنظيم محورها الأفعال ذاتها إيجابية كانت أم سلبية، باعتبارها مناط التجريم وعلته، 

لجرائم بعضها البعض،  وهى التى يتصور إثباتها أو نفيها، ويتم على ضوئها التمييز بين ا
كما تديرها محكمة الموضوع على حكم العقل لتقييمها وتقدير العقوبة التى تناسبها وفقاً 
للقانون. لما كان ذلك، وكانت الجرائم التى تناولها قانون الزراعة، إنما تستهد  الحفاظ 

الأرض الزراعية  على الرقعة الزراعية ورد العدوان عليها، والتى تعتبر من أولى حلقاته تبوير
أو المساس بخصوبتها، بغية تغيير معالمها ثم استخدامها فى أغراض أخرى لا تتعلق 
بالزراعة، ومن أجل ذلك تدخل المشرع بالنص الطعين مؤثماً كل فعل أو امتناع يمسها 
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من خلال نظرة غائية هى الجامعة بين الفئتين، ومعتمداً لتحديدها ضابط عام يكون  
ية الأفعال التى حظرها ومحدداً لمضمونها بالرجوع إلى مراميها والغرض كاشفاً عن ماه

المقصود منها، ليكون مناط تجريمها ارتكابها بقصد تبوير الأرض الزراعية أو المساس 
بخصوبتها، فكلما كان ارتكاب الفعل أو الامتناع مستهدفاً تلك النتيجة المؤثمة، دل 

ريم، وبهذا أتى النص الطعين محدداً تلك الأفعال ذلك على وقوع مرتكبها فى دائرة التج
أو الامتناع بطريقة واضحة لا لبس فيها أو غموض أو التواء، وهى قاطعة فى اتجاهها 
مباشرة إلى الأغراض التى توختها لتأمين المصلحة المقصودة بالحماية، لتتوافر بذلك 

لتتولى محكمة الموضوع للجريمة التى تناولها هذا النص ركناها المادى والمعنوى، و 
تحريهما وصولًا إلى التحقق من وقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها وتقدير العقوبة 
المناسبة لها، وليس فيما انتهجه المشرع بالنص الطعين ابتداع غير مسبوق، إذ كثيراً ما 

 هذا المنحى -وهو الشريعة العامة فى مجال التجريم والعقاب –يعتمد قانون العقوبات 
 فى التأثيم .

وحيث إنه فى خصوص ما ينعاه المدعى على الجزاء الجنائى الذى تضمنته الفقرة 
( المطعون فيها من البعد بالعقوبة عن نطاق أغراضها 655الأولى من المادة )

على ماجرى به قضاء هذه  –الاجتماعية، فإنه مردود أيضاً، ذلك أن القانون الجنائى 
ره من القوانين فى سعيها لتنظيم علائق الأفراد سواء فيما وإن اتفق مع غي –المحكمة 

بينهم أو من خلال روابطهم مع مجتمعهم، إلا أن القانون الجنائى يفارقها فى اتخاذ 
العقوبة أداة لتقويم ما يصدر عنهم من أفعال نهاهم عن إتيانها، وهو بذلك يتغيا أن يحدد 

يه من مظاهر سلوكهم، وأن يسيطر ما لا يجوز التسامح ف –من منظور اجتماعى  –
عليها بوسائل يكون قبولها اجتماعياً ممكناً، بما مؤداه أنه كلما كان الجزاء مقرراً لضرورة، 
ومفيداً من وجهة اجتماعية، ومتناسباً مع الأفعال التى أثمها المشرع أو منعها، متصاعدا 
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 مع خطورتها كان موافقاً للدستور.
( المطعون فيها والذى 656بنص الفقرة الثانية من المادة )وحيث إن التجريم المقرر 

حدود الضرورة الاجتماعية التى تبرره، قد اقترن بالجزاء  –على ما تقدم البيان  –التزم 
( الطعين، والذى تحدد فى عقوبتى 655الجنائى المقرر بنص الفقرة الأولى من المادة )
، واللتين فرضهما المشرع كعقوبة أصلية الحبس والغرامة فى الحدود التى بينها المشرع

( المشار 656على اقترا  الأفعال أو الامتناع المبينة بنص الفقرة الثانية من المادة )
إليه، وكان هذا الجزاء قد وقع بالضرورة فى إطار اجتماعى مستنداً إلى قيم ومصالح 

أو شطط، ولايحول بين اجتماعية تسوغه، باعتباره أسلوباً ملائماً لردع الجناة دون غلو 
السلطة القضائية ومباشرة مهمتها فى مجال تفريده، فلا يكون قدره إلا مناسباً لوزن 

 الجريمة وملابساتها وأحوال مرتكبها.
وحيث إنه يبين مما تقدم جميعه أن النصين المطعون فيهما قد التزما الحدود 

( من الدستور يكون 11ادة )الدستورية للتجريم والعقاب، فإن قالة مخالفتهما لنص الم
 فى غير محله، كما لا يتعارض هذان النصان مع أى حكم آخر فى الدستور.

 
 فلهـذه الأسبــاب

المصروفات  ىالدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعبرفض حكمت المحكمة 
 جنيه مقابل أتعاب المحاماة . تىومبلغ مائ
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 1004فبراير سنة  1 جلسة
 

رئيس             مستشار / ممدوح مرعىبرئاسة السيد ال
 المحكمة

وبحضـور السادة المستشاريـن: ماهر البحيرى ومحمد علي سيـف الدين وإلهـام نجيب نوار وماهر 
 سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف.

رئيس هيئة               وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
 المفوضين

       ضور السيد / ناصر إمام محمد حسنوح
 أمين السر 
 
 

 (25رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 10 لسنة 214القضية رقم 

 
 عدم قبول". –دعوى دستورية "حجية الحكم فيها 

الحكم برفض ما أثير حول نص تشريعي من مطاعن. يحوز حجية مطلقة في مواجهة الكافة. 
 دستورية التي تنصب على ذات النص التشريعي. مؤدى ذلك: عدم قبول الدعاوى ال

 
وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية عينها، بحكمها 
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 94لسنة  902في القضية رقم  3/99/9009الصادر بجلستها المعقودة بتاريخ 
قضائية "دستورية" والذي قضى برفض الدعوى، إيذاناً بتطهير النص الطعين من كافة 

( من الجريدة الرسمية 82ب والمثالب الدستورية، وإذ نشر هذا الحكم في العدد )العيو 
( من قانون 84و 84، وكان مقتضى نص المادتين )98/99/9009بتاريخ 

أن يكون لقضاء هذه  9494لسنة  84المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 
حجية مطلقة في مواجهة  – وهي عينية بطبيعتها -المحكمة في الدعوى الدستورية

الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضى 
 فيها، بما لا تجوز أية رجعة إليها، فإن الدعوى الراهنة تغدو غير مقبولة.

 
 الإجــراءات

ى قلم  أودع المدعى صحيفة هذه الدعو  6991تاريخ الرابع عشر من أكتوبر سنة 
 611( من القانون رقم 61كتاب المحكمة طلباً للحكم بعدم دستورية صدر المادة )

في شأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر  6916لسنة 
والمستأجر فيما نص عليه من عدم انتهاء عقد الإيجار بانتهاء مدته، وبسقوط المادة 

في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين  6919لسنة  59( من القانون رقم 91)
في شأن تأجير وبيع  6911لسنة  99( من القانون رقم 9المؤجر والمستأجر، والمادة )

لسنة  611( من القانون رقم 1الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمادة )
بتعديل الفقرة الثانية من  6991لسنة  1( من القانون رقم 1ذاته، والمادة ) 6916
وببعض الأحكام الخاصة بإيجار  6911لسنة  99( من القانون رقم 99المادة )

 الأماكن غير السكنية.
 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى.
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 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
حو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم ونظُرت الدعوى على الن

 فيها بجلسة اليوم.
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

تتحصل في أن  -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق –حيث إن الوقائع 
 9656المدعى كان قد أقام ضد المدعى عليهم من الثالث إلى الأخير الدعوى رقم 

كلى مساكن الإسكندرية، ابتغاء القضاء )أصلياً( بانتهاء عقود إيجار   6991لسنة 
الوحدات المبينة بالصحيفة بانتهاء مدتها، وإخلاء الأعيان المؤجرة وتسليمها له خالية و 
 99)بصفة احتياطية( بوقف الدعوى والتصريح له برفع دعوى بعدم دستورية القوانين أرقام 

فيما نصت عليه من عدم انتهاء  6991لسنة  1و  6916لسنة  611و 6911لسنة 
عقد الإيجار ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع 

 وصرحت للمدعى برفع دعواه الدستورية فقد أقامها.
وحيث إن نطاق الدعوى الدستورية، يتحدد بنطاق الدفع بعدم دستورية المثار أمام 

مة الموضوع، وبالقدر في الحدود التي تقدر فيها جديته؛ فإن نطاق الدعوى الماثلة محك
لسنة  611( من القانون رقم 61ينحصر فيما نص عليه صدر الفقرة الأولى من المادة )

المشار إليه من أنه: "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت  6916
ا ما استطرد إليه المدعى في ختام صحيفة الدعوى من المدة المتفق عليها في العقد"، أم

طلب الحكم بسقوط نصوص بعض المواد من القوانين التي حددها؛ فلا يمثل طلبات 
بحسب ما يخلص  -بقاءً أو سقوطاً  -مستقلة، وإنما يتحدد مآل هذه النصوص وغيرها
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( 61مادة )إليه قضاء المحكمة في شأن صحة أو بطلان نص صدر الفقرة الأولى من ال
، فإن كانت الأولى انتفى مجال البحث وإلا رتبت 6916لسنة  611من القانون رقم 

المحكمة سقوط النصوص التشريعية التي تتوافر صلة عضوية بينها وبين النص الذي 
 قضت بإبطاله.

وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية عينها، بحكمها 
 69لسنة  615في القضية رقم  1/66/9119دة بتاريخ الصادر بجلستها المعقو 

قضائية "دستورية" والذي قضى برفض الدعوى، إيذاناً بتطهير النص الطعين من كافة 
( من الجريدة الرسمية 91العيوب والمثالب الدستورية، وإذ نشر هذا الحكم في العدد )

ون المحكمة ( من قان99و 91، وكان مقتضى نص المادتين )69/66/9119بتاريخ 
أن يكون لقضاء هذه المحكمة  6919لسنة  91الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 

حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة  –وهي عينية بطبيعتها  -في الدعوى الدستورية
إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا في المسألة المقضى فيها، بما لا 

 ة رجعة إليها، فإن الدعوى الراهنة تغدو غير مقبولة.تجوز أي
 

 فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى 

 .المصروفات مبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة. 
 

                                       
 قضائية "دستورية" 69لسنة  656و 95، 61لسنة  19استناداً إلى ذات المبدأ أصدرت المحكمة أحكاماً مماثلة في القضايا أرقام 
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 1004فبراير سنة  1 جلسة
 

 ئيس المحكمةر           برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى
وعضوية السادة المستشارين: عبدالوهاب عبدالرازق وإلهام نجيب نـوار وماهر سـامى يوسـف ومحمد 

 خــيرى طـه وسـعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف 
رئيس هيئة              وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما

 المفوضين
     حسنوحضور السيد / ناصر إمام محمد 

 أمين السر 
 

 

 (26رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 10 لسنة 101القضية رقم 

 
 عدم قبول". –دعوى دستورية "حجية الحكم فيها 

 الحكم برفض ما أثير حول نص تشريعي من مطاعن يحوز حجية مطلقة في مواجهة الكافة.
 

ارة فى الدعوى وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المث
لسنة  84( من القانون رقم 98الماثلة بشأن نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة )

القضية رقم فى  9/99/9000ـ المطـعون عليهما ـ بحكمها الصـادر بجلسة  9499
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دستورية " والذى قضى برفض الطعن بعدم دستورية الفقرتين قضائية " 99لسنة  922
. وإذ نشر الحكم فى 9499لسنة  84( من القانون رقم 98المادة ) الثانية والثالثة من

وكان مقتضى أحكام . 98/99/9000بتاريخ  20الجريدة الرسمية بعـددها رقم 
 84( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 84، 84المادتين )
ية حجية مطلقة فى ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستور 9494لسنة 

مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا لا يقبل 
ً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة  تعقيبا
 . طرحه عليها من جديد، الأمر الذى يتعين معه القضاء فى الدعوى الماثلة بعدم القبول

 
 الإجــراءات

 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى6991بتاريخ التاسع والعشرين من أكتوبر سنة 
( 69الفقرتين الثانية والثالثة من المادة )دستورية  ، طالباً الحكم بعدمقلم كتاب المحكمة
فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين  6911لسنة  99من القانون رقم 

 مستأجر .المؤجر وال
 قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظُرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 

 فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
 اولة .بعد الاطلاع على الأوراق، والمد
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حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 
مدنى كلى سوهاج  6991لسنة  961المدعى عليه الخامس كان قد أقام الدعوى رقم 

ضد المدعى فى الدعوى الدستورية، طلباً للحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 
جنيه لسدادها إلى مأمورية  6511اء مبلغ وإخلائه من العين وإلزامه بأد 6/61/6999

الضرائب العقارية بعد امتناع الأخير عن الوفاء بالمبلغ المطلوب من قيمة الضرائب 
العقارية المفروضة على العين المؤجرة إلى المذكور، بقصد استعمالها عيادة طبية وأثناء 

( 69لثالثة من المادة )تداول الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية نص الفقرتين الثانية وا
التى فرضت الضرائب العقارية على المدعى  6911لسنة  99من القانون رقم 

بموجبهما، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت لـه بإقـامة الدعوى 
 الدستورية، فقد أقام دعواه الماثلة خلال الأجل القانونى المحدد .

 6911لسنة  99( من القانون رقم 69المادة ) وحيث إن الفقرتين الثانية والثالثة من
فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المطعون عليهما 

" ومع مراعاة الإعفاءات المقررة فى شأن الضريبة على العقارات -تنصان على أنه :
ائب العقارية المبنية يضا  إلى الأجرة المحددة وفقاً لما تقدم ما يخصها من الضر 

الأصلية والإضافية كل ذلك مع عدم الإخلال بأحكام القوانين الأخرى الخاصة بالتزامات  
 كل من المؤجرين والمستأجرين بشأن الضرائب والرسوم .

ويلتزم المستأجر بأداء هذه الضرائب والرسوم إلى المؤجر مع الأجرة الشهرية ويترتب 
 رتبة على عدم سداد الأجرة. "على عدم الوفاء بها نفس النتائج المت

وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى 
لسنة  99( من القانون رقم 69الماثلة بشأن نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة )

القضية رقم فى  9/69/9111ـ المطـعون عليهما ـ بحكمها الصـادر بجلسة  6911
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دستورية " والذى قضى برفض الطعن بعدم دستورية الفقرتين قضائية " 96نة لس 611
. وإذ نشر الحكم فى 6911لسنة  99( من القانون رقم 69الثانية والثالثة من المادة )

. وكان مقتضى أحكام 69/69/9111بتاريخ  51الجريدة الرسمية بعـددها رقم 
لسنة  91العليا الصادر بالقانون رقم  ( من قانون المحكمة الدستورية99، 91المادتين )
، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى 6919

مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا لا يقبل 
أو إعادة تعقيباً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه 

 طرحه عليها من جديد، الأمر الذى يتعين معه القضاء فى الدعوى الماثلة بعدم القبول .
 

 فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى 

 المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
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 1004فبراير سنة  1 جلسة
 

رئيس             يد المستشار / ممدوح مرعىبرئاسة الس
 المحكمة

وبحضور السادة المستشاريـن: حمدى محمد علي وماهر البحيري ومحمد علي سيـف الديـن وإلهام 
 نجيب نوار وماهر سامى يوسف والدكتور عادل عمر شريف.

رئيس هيئة               وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
 ينالمفوض

       وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 
 
 

 (27رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 10 لسنة 121القضية رقم 

 
 عدم قبول". –دعوى دستورية "حجية الحكم فيها  -2

 –الحكم برفض ما أثير حول نص تشريعي من مطاعن يحوز حجية مطلقة في مواجهة الكافة 
 تورية التي أنصبت على ذات النص التشريعي. عدم قبول الدعاوى الدس
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 انتفاء المصلحة". -دعوى دستورية "قيد يمثل مزية -1
عدم تطبيق النص على من أدعى مخالفته للدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان 

ية المباشرة الإخلال بالحقوق الذي يدعيها لا يعود إليه بل يعود بالنفع عليه: انتفاء مصلحته الشخص
 في الطعن عليه.

سبق لهذه المحكمة أن حسمت مسألة دستورية نص الشطر الأول من الفقرة  -9
لسنة  2المبدلة بالقانون رقم  9499لسنة  84( من القانون رقم 94الثانية من المادة )

في القضية رقم  98/8/9009المشار غليهما ضمن حكمها الصادر بجلسة  9449
ة "دستورية" الذي جرى منطوقه "برفض الدعوى" إيذاناً بتطهير قضائي 90لسنة  903
من كافة العيوب والمثالب الدستورية؛ وكان مقتضى نص  –في حدوده تلك  -النص

 84( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 84و 84المادتين )
وهي عينية  -رية، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستو 9494لسنة 

حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة،  –بطبيعتها 
باعتباره قولًا فصلًا في المسألة المقضى فيها؛ فلا تجوز أية رجعة إليها، فإن الدعوى 

 تكون غير مقبولة في هذا الشق منها.
 
وقد قضى بعدم استمرار  –نه وحيث إنه عن الشطر الثاني من النص الطعين، فإ -9

عقد الإيجار بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين إلا لصالح المستفيدين من 
ينحلُّ إلى قيد حدَّ به المشرع من  -ورثة المستأجر الأصلى دون غيره ولمرة واحدة فقط

حكم الامتداد الوارد في الشطر الأول من النص، تحقيقاً للتوازن بين طرفي العلاقة 
الإيجارية؛ ومن شأن المدعية أن تفيد من هذه المزية، ومن ثم تنتفي مصلحتها في 

 مخاصمته؛ متعيناً عدم قبول هذا الشق من الدعوى بدوره، لهذا السبب.
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 الإجــراءات
، أودعت المدعية صحيفة هذه 6991بتاريخ الثامن والعشرين من ديسمبر سنة 
دم دستورية نص المادة الأولى من القانون الدعوى قلم كتاب المحكمة طلباً للحكم بع

لسنة  99( من القانون رقم 99بتعديل الفقرة الثانية من المادة ) 6991لسنة  1رقم 
 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية. 6911

 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى.
 ت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.وبعد تحضير الدعوى، أودع

ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 فيها بجلسة اليوم.

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
تتحصل في أن  –على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق  -حيث إن الوقائع
بطلب الحكم  6991لسنة  915د أقامت ضد الأخيرين الدعوى رقم المدعية كانت ق

الصادر من مورثها إلى مورثهم من تاريخ وفاته،  6/6/6911بإنهاء عقد الإيجار المؤجر 
وعدم امتداده إليهم، وأثناء نظرها دفعت المدعية بعدم دستورية نص المادة الأولى من 

تقديرها جدية الدفع أذنت محكمة المشار إليه، وبعد  6991لسنة  1القانون رقم 
 الموضوع للمدعية برفع دعواها الدستورية فأقامتها.

 وحيث إن النص الطعين يجرى على النحو التالي:
في  6911لسنة  99( من القانون رقم 99"يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة )
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 نص الآتي:شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ال
" فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى، لا 
ينتهى العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذي يستعملون العين من ورثته في ذات 
النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقاً للقواعد، أزواجاً وأقارب حتى الدرجة 

اثاً من قصر وبلغ، يستوى في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو الثانية؛ ذكوراً وإن
 بواسطة نائب عنهم".

واعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا القانون المعدل لا يستمر العقد بموت أحد 
أصحاب حق البقاء في العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى دون 

 غيره ولمرة واحدة".
إنه سبق لهذه المحكمة أن حسمت مسألة دستورية نص الشطر الأول من وحيث 

 1المبدلة بالقانون رقم  6911لسنة  99( من القانون رقم 99الفقرة الثانية من المادة )
في القضية  69/9/9119المشار غليهما ضمن حكمها الصادر بجلسة  6991لسنة 
ه "برفض الدعوى" إيذاناً قضائية "دستورية" الذي جرى منطوق 91لسنة  911رقم 

من كافة العيوب والمثالب الدستورية؛ وكان مقتضى  –في حدوده تلك  -بتطهير النص
 91( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 99و 91نص المادتين )

وهي عينية  -، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية6919لسنة 
حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة،  –بطبيعتها 

باعتباره قولًا فصلًا في المسألة المقضى فيها؛ فلا تجوز أية رجعة إليها، فإن الدعوى 
 تكون غير مقبولة في هذا الشق منها.

وقد قضى بعدم استمرار عقد  –وحيث إنه عن الشطر الثاني من النص الطعين، فإنه 
الإيجار بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة 
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ينحلُّ إلى قيد حدَّ به المشرع من حكم  -المستأجر الأصلى دون غيره ولمرة واحدة فقط
الامتداد الوارد في الشطر الأول من النص، تحقيقاً للتوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية؛ 

تفيد من هذه المزية، ومن ثم تنتفي مصلحتها في مخاصمته؛ ومن شأن المدعية أن 
 متعيناً عدم قبول هذا الشق من الدعوى بدوره، لهذا السبب.

 فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعية 

 المصروفات؛ ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
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 1004نة فبراير س 1 جلسة
 

 رئيس المحكمة          برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى
وعضويـة السـادة المستشاريــن: حـمـدى محـمـد علـى وماهــر البحـيـرى ومحمد على سـيف الدين وإلهام 

 نجيب نوار وماهـر سامى يوسـف والدكتور عادل عمر شريف 
رئيس هيئة             علماوحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين 

 المفوضين
     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 أمين السر 
 
 

 (21رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 12 لسنة 10القضية رقم 

 
 عدم قبول". –دعوى دستورية "حجية الحكم فيها 

فة. الحكم برفض ما أثير حول نص تشريعي من مطاعن يحوز حجية مطلقة في مواجهة الكا
رفض الدعوى  –مؤدى ذلك: عدم قبول الدعاوى الدستورية التي تنصب على ذات النص التشريعي 

في شأن الأحكام  6916لسنة  611( من القانون رقم 99الواردة على نص الفقرة الثانية من المادة )
أن يكون  الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه من وجوب

المبنى الذى أقامه المستأجر يتكون من أكثر من ثلاث وحدات حتى يكون للمالك الحق فى مطالبة 
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 المستأجر بإخلاء العين المؤجرة أو توفير مكان ملائم للمالك أو أحد أقربائه حتى الدرجة الثانية.
 

بحكمها حيث إنه سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية عينها، 
 قضائية 4لسنة  32فـى القضية رقـم  98/3/9449ادر بجلستها المعقودة فى الص

"، والذى جرى منطوقه " برفض الدعوى "؛ إيذاناً بتطهير النص الطعين من كافة "دستورية
العيوب والمثالب الدستورية ـ ما أثير منها فى الدعوى، وما لم يثرْ ـ وإذ نشـر هـذا الحكم 

( 84، 84وكان مقتضى نص المادتين )، 9/8/9449اريخ فـى الجريـدة الرسمية بت
، أن يكون 9494لسنة  84من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 

لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية ـ وهى عينية بطبيعتها ـ حجية مطلقة فى 
ى مقدمتها المحكمة مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ـ وف

الدستورية العليا ذاتها ـ باعتباره قولاً فصلاً فـى المسألة المقضى فيها؛ بما لا تجوز معه أية 
 رجعة إليها؛ فإن الدعوى تكون غير مقبولة، وهو ما يتعين القضاء به .

 
 الإجــراءات

 ، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى6999بتاريخ الحادى عشر من فبراير سنة 
( من 99نص الفقرة الثانية من المادة )دستورية  طلباً للحكم بعدم قلم كتاب المحكمة

فى شأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم  6916لسنة  611القانون رقم 
العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه من وجوب أن يكون المبنى الذى أقامه 

ث وحدات حتى يكون للمالك الحق فى مطالبة المستأجر يتكون من أكثر من ثلا
المستأجر بإخلاء العين المؤجرة أو توفير مكان ملائم للمالك أو أحد أقربائه حتى الدرجة 

 الثانية؛ وقدمت مذكرة أصرت فيها على طلباتها .



  011 

 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى .
 أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .وبعد تحضير الدعوى، 

ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 فيها بجلسة اليوم .

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 

 6991لسنة  69196ة كانت قد أقامت ضد المدعى عليه الثانى الدعوى رقم المدعي
أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية، بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المبرم بينهما 

وإخلاء العين المؤجرة وتسليمها خالية، وأثناء نظرها دفعت  6/69/6915بتاريخ 
لسنة  611( من القانون رقم 99المادة ) المدعية بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من

المشار إليه؛ وبعد تقديرها جدية الدفع، أذنت محكمة الموضوع للمدعية برفـع  6916
 دعواها الدستورية، فأقامتها .

 وحيث إن النص الطعين يجرى على النحو التالى :
يخ " إذا أقام المستأجر مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات فى تار 

لاحق لاستئجاره، يكون بالخيار بين الاحتفاظ بمسكنه الذى يستأجره، أو توفير مكان 
ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذى أقامه، بما لا يجاوز مثلى 

 الأجرة المستحقة له عن الوحدة التى يستأجرها منه " .
الدستورية عينها، بحكمها  وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة

قضائية  9لسنة  11فـى القضية رقـم  69/1/6999الصادر بجلستها المعقودة فى 
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"دستورية"، والذى جرى منطوقه " برفض الدعوى "؛ إيذاناً بتطهير النص الطعين من كافة 
لحكم العيوب والمثالب الدستورية ـ ما أثير منها فى الدعوى، وما لم يثرْ ـ وإذ نشـر هـذا ا

( من 99، 91، وكان مقتضى نص المادتين )9/9/6999فـى الجريـدة الرسمية بتاريخ 
، أن يكون لقضاء 6919لسنة  91قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 

هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية ـ وهى عينية بطبيعتها ـ حجية مطلقة فى مواجهة 
لدولة بسلطاتها المختلفة ـ وفى مقدمتها المحكمة الدستورية العليا الكافة، وبالنسبة إلى ا

ذاتها ـ باعتباره قولًا فصلًا فـى المسألة المقضى فيها؛ بما لا تجوز معه أية رجعة إليها؛ 
 فإن الدعوى تكون غير مقبولة، وهو ما يتعين القضاء به .

 
 فلهـذه الأسبــاب
درة الكفالة، وألزمت المدعية حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصا
 المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
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 1004فبراير سنة  1 جلسة
 

رئيس             برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

وبحضـور السادة المستشارين: حمدى محمد على وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح 
 صى وعبد الوهاب عبد الرازق وإلهام نجيب نوار.وأنور رشاد العا

رئيس هيئة               وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
 المفوضين

       وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 
 
 

 (21رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 12 لسنة 276القضية رقم 

 خصية المباشرة: مناطها".دعوى دستورية "المصلحة الش -2
وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية مناطها: توافر علاقة منطقية  -المصلحة الشخصية المباشرة

بينها وبين المصلحة التي يقوم بها النزاع الموضوعي، وذلك بأن يكون الفصل في المسائل الدستورية 
 لازماً للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها.
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 تنظيمه". –ملكية "عدم زواله حق ال -1
حق الملكية نافذ في مواجهة الكافة ليختص صاحبه دون غيره بالأموال التي يملكها وتهيئة 
الانتفاع المفيد بها، لتعود إليها ثمارها وملحقاتها ومنتجاتها، وكان صون حرمتها مؤداه ألا تزول 

لمشرع من لوازمها، أو يفصل عنها بعض الملكية عن ذويها بانقطاعهم عن استعمالها، وألا يجردها ا
الأجزاء التي تكونها، أو ينال من أصلها أو يعدل من طبيعتها، أو يقيد من مباشرة الحقوق التي تتفرع 

 عنها في غير ضرورة تقتضيها وظيفتها الاجتماعية.
 

 تصرف". –منتفعي إصلاح زراعي -حرية التعاقد "صلتها بحق الملكية -2
تها إلى أشكالا متعددة من إرادة الاختيار وسلطة التقرير التي ينبغى أن امتداد أشكال حماي

يملكها كل شخص وهي وثيقة الصلة بالحق في الملكية بالنظر إلى الحقوق التي ترتبها العقود فيما 
 بين أطرافها.
 
 –وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية  -وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة -9

تباط مباشر بينها وبين المصلحة القائمة في النزاع الموضوعي، وذلك بأن مناطها توافر ار 
يكون الفصل في المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات المرتبطة بها والمطروحة 
على محكمة الموضوع. وإذ كان جوهر النزاع الموضوعي هو مدى مشروعية إلغاء توزيع 

وفقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة  9442لسنة  3الأراضى المشار إليها بالقانون رقم 
الرابعة من هذا القانون بالنسبة للمنتفعين الذين قاموا بالتصر  في الأراضى الموزعة 
عليهم، وذلك رغم وفائهم بكامل ثمنها قبل صدور القانون المذكور، ومن ثم فإن نطاق 

يها فيما قضى به من أنه إذا الدعوى الدستورية الماثلة ينحصر في نص الفقرة المشار إل
ثبت للجنة أن واضع اليد على المساحة الموزعة من الأراضى المشار إليها هو غير 
المنتفع أو ورثته يصدر قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة بإلغاء التوزيع الصادر إليه، 
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ين وذلك دون تفرقة بين من قاموا بسداد كامل ثمن هذه الأراضى قبل صدور القانون وب
 غيرهم ممن تقاعسوا عن ذلك.

 
 
قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن حق الملكية نافذ في مواجهة الكافة  -9

ليختص صاحبه دون غيره بالأموال التي يملكها وتهيئة الانتفاع المفيد بها، لتعود إليها 
ثمارها وملحقاتها ومنتجاتها، وكان صون حرمتها مؤداه ألا تزول الملكية عن ذويها 
بانقطاعهم عن استعمالها، وألا يجردها المشرع من لوازمها، أو يفصل عنها بعض الأجزاء 
التي تكونها، أو ينال من أصلها أو يعدل من طبيعتها، أو يقيد من مباشرة الحقوق التي 
تتفرع عنها في غير ضرورة تقتضيها وظيفتها الاجتماعية. وكان لا يجوز كذلك أن يتذرع 

 –تقويض محلها، فإن إسقاط الملكية عن أصحابها أو سلب غلتها المشرع بتنظيمها ل
يعتبر عدواناً عليها يناقض ما هو مقرر  –سواء كان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر 

 قانوناً من أن الملكية لا تزول عن الأموال محلها إلا إذا كسبها أغيار وفقاً للقانون.
 

دستور صوناً للحرية الشخصية التي لا حرية التعاقد قاعدة أساسية يقتضيها ال -3
يقتصر ضمانها على تأمينها ضد صور العدوان على البدن، بل تمتد حمايتها إلى أشكال 
متعددة من إرادة الاختيار وسلطة التقرير التي ينبغي أن يملكها كل شخص فضلًا عن  

ها العقود فيما كونها وثيقة الصلة بالحق في الملكية، وذلك بالنظر إلى الحقوق التي ترتب
 بين أطرافها، أياً كان الدائن بها أو المدين بأدائها.

 

 الإجــراءات
أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم  6999بتاريخ الثامن عشر من سبتمبر سنة 
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لسنة  1كتاب المحكمة طالبين الحكم بعدم دستورية نص المادة الرابعة من القانون رقم 
ضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعي، فيما في شأن تصفية بعض الأو  6911

تضمنه من إلغاء توزع الأرض على المنتفعين دون تفرقة بين من تصرفوا في الأرض قبل 
 صدوره بعد وفائهم بكامل الثمن وبين من لم يوفوا بالثمن كاملًا.

 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
 دعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.وبعد تحضير ال

ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المجمعة إصدار الحكم 
 فيها بجلسة اليوم.

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
تتلخص في  –على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق  –حيث إن الوقائع 

قضائية أمام محكمة القضاء الإداري  56لسنة  1119عين أقاموا الدعوى رقم أن المد
ضد الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بطلب الحكم بإلغاء قرار الهيئة المذكورة الذي يقضى 

 6911و  6911بإلغاء توزيع الأراضى الزراعية التي كانت قد وزعت عليهم عامي 
وإن لم يتم نقل ملكيتها إليهم بالتسجيل  6911وسددوا جميع أقساط ثمنها منذ سنة 

بتقاعس من مديرية الإصلاح الزراعي بالجيزة، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعون بعدم 
، وإذ قدرت محكمة الموضوع 6911لسنة  1( من القانون رقم 9دستورية المادة )

 لماثلة.جدية هذا الدفع وصرحت لهم بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقاموا الدعوى ا
في شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على  6911لسنة  1وحيث إن القانون رقم 
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قوانين الإصلاح الزراعي، بعد أن حدد في مادته الأولى الأراضي الخاضعة لأحكامه، 
نص في المادة الثانية على تشكيل لجان تتولى حصر وتحديد الأراضى المشار إليها 

والمساحة والقطعة أو الوحدة والحوض والحدود واسم  وإعداد قوائم توضح اسم القرية
صاحب التكليف، وناط بمادته الثالثة باللجان المذكورة حصر وتحديد المساحات 
الموزعة على صغار الفلاحين من الأراضى المشار إليها في المادتين السابقتين، وتتبع 

المادة الرابعة منه )محل الوضع الحيازي فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون، ثم نص في 
"إذا ثبت أن واضع اليد على المساحة الموزعة من الأراضى  -الطعن الماثل( على أنه :

المشار إليها هو غير المنتفع أو ورثته، يصدر قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة بإلغاء 
ررة قانوناً التوزيع الصادر إليه ويجري بحث لواضع اليد فإذا كانت تتوافر فيه الشروط المق

للانتفاع بالتوزيع وكان ملتزماً بأداء الواجبات المقررة على المنتفعين ومضى على وضع يده 
 خمس عشر سنة، اعتد بوضع يده وصدرت شهادات التوزيع إليه.

وبالنسبة لمن لا تتوافر فيه شروط وضع اليد لمدة خمس عشرة سنة وتوافرت بشأنه 
لسابقة جاز للهيئة العامة للإصلاح الزراعى الاعتداد الشروط المنصوص عليها في الفقرة ا

بوضع يده وإصدار شهادات التوزيع إليه وغلا اتخذت إجراءات إزالة وضع يد المخالف 
بالطريق الإدارى على نفقته والتصر  فيها وفق ما يقرره مجلس إدارة الهيئة بحسب 

 ذية لهذا القانون".الأحوال وذلك طبقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفي
 –وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية  -وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة

مناطها توافر ارتباط مباشر بينها وبين المصلحة القائمة في النزاع الموضوعي، وذلك بأن 
يكون الفصل في المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات المرتبطة بها والمطروحة 

الموضوع. وإذ كان جوهر النزاع الموضوعي هو مدى مشروعية إلغاء توزيع  على محكمة
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وفقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة  6911لسنة  1الأراضى المشار إليها بالقانون رقم 
الرابعة من هذا القانون بالنسبة للمنتفعين الذين قاموا بالتصر  في الأراضى الموزعة 

ثمنها قبل صدور القانون المذكور، ومن ثم فإن نطاق عليهم، وذلك رغم وفائهم بكامل 
الدعوى الدستورية الماثلة ينحصر في نص الفقرة المشار إليها فيما قضى به من أنه إذا 
ثبت للجنة أن واضع اليد على المساحة الموزعة من الأراضى المشار إليها هو غير 

إلغاء التوزيع الصادر إليه، المنتفع أو ورثته يصدر قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة ب
وذلك دون تفرقة بين من قاموا بسداد كامل ثمن هذه الأراضى قبل صدور القانون وبين 

 غيرهم ممن تقاعسوا عن ذلك.
أنه جاء  -محدداً نطاقاً على النحو المتقدم –وينعى المدعون على النص المذكور 

يه بعد وفائه بكامل ثمنها من العموم بحيث يشمل من صار مالكاً للأرض التي وزعت عل
ويحرمه من حق التصر  فيها، الأمر الذي يمثل اعتداء على حق الملكية ومساساً 

 11و 19بالحقوق المكتسبة لما فيه من مصادرة لأموالهم بالمخالفة لأحكام المادتين 
 من الدستور.

ضى وحيث إن هذا النعي سديد في جوهره، ذلك أن المدعين وإن لم تكن ملكية الأرا
الموزعة عليهم قد انتقلت إليهم قانوناً وذلك لعدم تسجيل سند الملكية، إلا أن المرسوم 

بشأن الإصلاح الزراعى قد اعتد بملكيتهم لهذه الأراضى  6959لسنة  611بقانون رقم 
حيث خولهم حق التصر  فيها حال وفائهم بالثمن المقدر لها كاملًا، وهو ما يستفاد 

( من القانون المذكور التي تنص على أنه "لا 61حكم المادة )بمفهوم المخالفة من 
 يجوز لصاحب الأرض ولا لورثته من بعده التصر  فيها قبل الوفاء بثمنها كاملًا.....".

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن حق الملكية نافذ في مواجهة 
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الانتفاع المفيد بها، لتعود  الكافة ليختص صاحبه دون غيره بالأموال التي يملكها وتهيئة
إليها ثمارها وملحقاتها ومنتجاتها، وكان صون حرمتها مؤداه ألا تزول الملكية عن ذويها 
بانقطاعهم عن استعمالها، وألا يجردها المشرع من لوازمها، أو يفصل عنها بعض الأجزاء 

ة الحقوق التي التي تكونها، أو ينال من أصلها أو يعدل من طبيعتها، أو يقيد من مباشر 
تتفرع عنها في غير ضرورة تقتضيها وظيفتها الاجتماعية. وكان لا يجوز كذلك أن يتذرع 
 –المشرع بتنظيمها لتقويض محلها، فإن إسقاط الملكية عن أصحابها أو سلب غلتها 

يعتبر عدواناً عليها يناقض ما هو مقرر  –سواء كان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر 
 ن الملكية لا تزول عن الأموال محلها إلا إذا كسبها أغيار وفقاً للقانون.قانوناً من أ

كما جرى قضاء المحكمة على أن حرية التعاقد قاعدة أساسية يقتضيها الدستور 
صوناً للحرية الشخصية التي لا يقتصر ضمانها على تأمينها ضد صور العدوان على 

إرادة الاختيار وسلطة التقرير التي ينبغي البدن، بل تمتد حمايتها إلى أشكال متعددة من 
أن يملكها كل شخص فضلًا عن كونها وثيقة الصلة بالحق في الملكية، وذلك بالنظر 
 إلى الحقوق التي ترتبها العقود فيما بين أطرافها، أياً كان الدائن بها أو المدين بأدائها.

ها، لا يجوز أن ينهيها وحيث إن العقود التي يقيمها أطرافها وفق نصوص الدستور ذات
 المشرع، ولو عارضتها مصلحة أياً كان وزنها.

باعتبارهم من المنتفعين الخاضعين  -وحيث إنه متى كان ما تقدم وكان المدعون
قد وزعت عليهم أراض وفقاً للقانون المذكور بعد أن توافرت  –لقانون الإصلاح الزراعي 

ا بالوفاء بثمن هذه الأراضى كاملًا ما لم في حقهم الشروط المقررة قانوناً لذلك وقامو 
تجحده جهة الإدارة فإنه تكون لهم كافة الحقوق المترتبة على حق الملكية، وعلى رأسها 
حق التصر  فيها، ومن ثم يكون ما انطوى عليه النص الطعين من أحقية الهيئة العامة 
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فيها بالبيع اعتداءاً على  للإصلاح الزراعى في إلغاء التوزيع الصادر إليهم نتيجة لتصرفهم
( من 96، 19، 19حق الملكية ومساساً بالحرية الشخصية بالمخالفة لأحكام المواد )

 الدستور.
 

 فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم 

انين الإصلاح الزراعى في شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قو  6911لسنة  1
فيما انطوى عليه من عدم استثناء المنتفعين الذين قاموا بالوفاء بالثمن كاملًا قبل صدور 
هذا القانون من الحكم الخاص بإلغاء التوزيع، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى 

 جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
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 1004فبراير سنة  1 جلسة
 

رئيس            ار / ممدوح مرعىبرئاسة السيد المستش
 المحكمة

وبحضور السادة المستشارين: حمـدى محمـد على وماهـر البحيري ومحمد علي سيف الدين وعدلى 
 محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى.

رئيس هيئة             وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
 المفوضين
     د / ناصر إمام محمد حسنوحضور السي
 أمين السر 
 
 

 (40رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 11 لسنة 14القضية رقم 

 
 وميعادها من النظام العام". ادعوى دستورية "إجراءاته -2

اتصال هذه المحكمة بالمسائل الدستورية المطروحة عليها وفقاً للأوضاع وفي الميعاد المنصوص 
من النظام العام، باعتبارها جميعاً من الأشكال الجوهرية التي تغيا بها المشرع ( 99عليه في المادة )

مصلحة عامة، حتى ينتظم التداعى في المسائل الدستورية بالإجراءات التي رسمها، وفي الميعاد الذي 
 حدده.
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 دعوى دستورية "نطاقها". -1

 مثار أمام محكمة الموضوع.نطاق الدعوى الدستورية يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية ال
 

 عدم قبول الدعوى". –دعوى دستورية "حجية الحكم فيها  -2
 القضاء برفض ما أثير في نص تشريعي من مطاعن يحوز حجية مطلقة في مواجهة الكافة. 

 
المدعى حين أقام دعواه الدستورية الراهنة، لم تكن محكمة الموضوع قد  -9

قديرها لجدية دفعه الأمر الذي يجعل دعواه غير صرحت له بإقامة هذه الدعوى بعد ت
/ب( من قانون المحكمة الدستورية العليا 94مقبولة، ذلك أن المشرع في المادة )

قد رسم طريقاً معيناً لرفع الدعوى الدستورية التي  9494لسنة  84الصادر بالقانون رقم 
، فدل بذلك على أنه اعتبر أتاح للخصوم إقامتها، وربط بينها وبين الميعاد المحدد لرفعها

هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد دفع بعدم الدستورية تقدر 
محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذي ناط المشرع 
 –بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر، وهذه الأوضاع الإجرائية 

إنما يتعلق بالنظام  –ا اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها سواء م
العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية في التقاضى التي تغيا بها المشرع مصلحة عامة 
حتى ينتظم التداعى في المسائل الدستورية بالإجراءات التي رسمها المشرع وفي الموعد 

 الذي حدده.
 
قرر أن نطاق الدعوى الدستورية ينحصر في الحدود التي تعلق بهما الدفع من الم -9
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بعدم الدستورية المثار أمام محكمة الموضوع، وكان المدعى قصد دفعه أمامها على 
معدلة  9494لسنة  92( من المرسوم بقانون رقم 90الفقرة الأولى من المادة )

د للسن الذي ينتهي ببلوغه فيما تضمنته من تحدي 9442لسنة  900بالقانون رقم 
حق النساء في حضانة الصغار، وهو النص الذي تتعلق به مصلحته في الدعوى 

 الدستورية، فإن نطاق الطعن بعدم الدستورية يقتصر على تلك الفقرة دون غيرها.
سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت تلك المسألة بحكمها الصدر في  -3

والقاضى  92/2/9443قضائية "دستورية" بجلسة  4لسنة  9الدعوى الدستورية رقم 
تابع( بتاريخ  99برفض تلك الدعوى، وقد نشر هذا الحكم بعدد الجريدة الرسمية رقم )

( من قانون المحكمة 84و 84، وكان مقتضى أحكام المادتين )2/2/9443
، أن يكون لقضاء هذه 9494لسنة  84الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 

المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة 
بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا في المسألة المقضى فيها، وهي حجية تحول 
بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الدعوى الراهنة 

 اً من هذا الوجه.تكون غير مقبولة أيض
 

 الإجــراءات
أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب  9111بتاريخ الثامن من مايو سنة 

 95( من المرسوم بقانون رقم 91المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة )
لسنة  611الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم  6999لسنة 
6915. 
 ت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.وقدم
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 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 

 فيها بجلسة اليوم.
 
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

تتحصل في  –على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق  –ث إن الوقائع حي
أمام محكمة  6999لسنة  6651أن زوجة المدعى كانت قد أقامت ضده الدعوى رقم 

بولاق الدكرور الجزئية للأحوال الشخصية للولاية على النفس بطلب الحكم بإلزامه بتسليم 
ى دفع المدعى عليه )المدعى في الدعوى صغيرهما أحمد إليها، وأثناء نظر الدعو 

 95( من القانون رقم 91بعدم دستورية المادة ) 9/9/9111الدستورية الماثلة( بجلسة 
لتقدم المدعية شهادة  69/5/9111فقررت المحكمة التأجيل لجلسة  6999لسنة 

بإقامة  ميلاد الصغير عبد الله والإطلاع على المستندات وللرد على المذكرة فبادر المدعى
 69/5/9111دعواه الدستورية الماثلة وقدم ما يفيد ذلك لمحكمة الموضوع بجلسة 

 حيث قررت المحكمة وقف السير في الدعوى لحين الفصل في الدعوى الدستورية.
وحيث إنه يبين مما سبق أن المدعى حين أقام دعواه الدستورية الراهنة بتاريخ 

حت له بإقامة هذه الدعوى بعد تقديرها لم تكن محكمة الموضوع قد صر  1/5/9111
/ب( 99لجدية دفعه الأمر الذي يجعل دعواه غير مقبولة، ذلك أن المشرع في المادة )

قد رسم  6919لسنة  91من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 
ها وبين الميعاد طريقاً معيناً لرفع الدعوى الدستورية التي أتاح للخصوم إقامتها، وربط بين
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المحدد لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، 
فلا ترفع إلا بعد دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا 
رفعت خلال الأجل الذي ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز 

سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى  –ذه الأوضاع الإجرائية ثلاثة أشهر، وه
إنما يتعلق بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية في  –الدستورية أو بميعاد رفعها 

التقاضى التي تغيا بها المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى في المسائل الدستورية 
 الموعد الذي حدده. بالإجراءات التي رسمها المشرع وفي

يهد  إلى  -وفقاً لحقيقة طلباته –وحيث إنه فضلًا عما تقدم فإنه لما كان المدعى 
لسنة  95( من المرسوم بقانون رقم 91الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة )

فيما تضمنته من تحديد للسن الذي  6915لسنة  611معدلة بالقانون رقم  6999
ق النساء في حضانة الصغار، ولما كانت هذه المحكمة قد حسمت ينتهي ببلوغه ح

قضائية "دستورية"  1لسنة  1تلك المسألة بحكمها الصدر في الدعوى الدستورية رقم 
والقاضى برفض تلك الدعوى، وقد نشر هذا الحكم بعدد  65/5/6991بجلسة 

ام المادتين ، وكان مقتضى أحك5/1/6991تابع( بتاريخ  99الجريدة الرسمية رقم )
لسنة  91( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 99و 91)

، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في 6919
مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا في المسألة 

ة تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من المقضى فيها، وهي حجي
 جديد لمراجعته، فإن الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة أيضاً من هذا الوجه.

 
 فلهـذه الأسبــاب
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حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات 
 ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
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 1004فبراير سنة  1 ةجلس
 

رئيس            برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

وبحضور السادة المستشاريـن: عبد الوهاب عبد الرازق وإلهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف 
 ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف.

رئيس هيئة             ماوحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين عل
 المفوضين

     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 
 
 

 (42رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 12 لسنة 71القضية رقم 

 
 عدم قبول". –دعوى أصلية  –دعوى دستورية "أوضاع إجرائية 

طروحة عليها وفقاً من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن اتصالها بالمسائل الدستورية الم
( من قانونها، يعد من النظام العام، باعتبارها 99للأوضاع وفي الميعاد المنصوص عليه في المادة )

جميعاً من الأشكال الجوهرية التي تغيا بها المشرع مصلحة عامة، حتى ينتظم التداعى في المسائل 
دى ذلك: عدم تصريح محكمة الدستورية بالإجراءات التي رسمها، وفي الميعاد الذي حدده. مؤ 
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الموضوع بالدفع بعدم الدستورية تجعل الدعوى المعروضة دعوى أصلية بعدم الدستورية أقيمت 
بالمخالفة لطريقى الدفع والإحالة اللذين استلزمهما القانون للتداعى في المسائل الدستورية متعيناً 

 والحال كذلك القضاء بعدم قبولها.
، 9494لسنة  84لدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم وحيث إن قانون المحكمة ا

( منه طريقتين لرفع 94( من الدستور، حدد في المادة )992إعمالًا لحكم المادة )
وفي نزلتها  –الدعوى الدستورية، أولاهما يبُدى الدفع بعدم الدستورية أمام أية محكمة 

عين، فإذا قدرت المحكمة أثناء نظرها لنزاع م –الهيئات ذات الاختصاص القضائى 
جدية الدفع، أذنت لصاحب الشأن أن يرفع دعواه أمام المحكمة الدستورية العليا خلال 
أجل لا يجاوز ثلاثة أشهر، وثانيتهما أن يتراءى لأية محكمة أو هيئة ذات اختصاص 
قضائى، شبهة عدم دستورية نص لازم للفصل في النزاع المطروح عليها، فتوقف الدعوى 

 ل الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا لتفصل في المسألة الدستورية.وتحي
وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن اتصالها بالمسائل الدستورية 

( من 94المطروحة عليها وفقاً للأوضاع وفي الميعاد المنصوص عليه في المادة )
ا جميعاً من الأشكال الجوهرية التي تغيا بها قانونها، يعد من النظام العام، باعتباره

المشرع مصلحة عامة، حتى ينتظم التداعى في المسائل الدستورية بالإجراءات التي 
رسمها، وفي الميعاد الذي حدده، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المدعى أبدى 

زراء للإنتاج ووزير دفعه بعدم دستورية نص المادة الأولى من قرار نائب رئيس مجلس الو 
، فقررت 92/3/9009سالفة البيان بجلسة  9449لسنة  89البترول رقم 

المحكمة تأجيل نظر النزاع إلى جلسة لاحقة، دون قرار منها بالإذن بإقامة الدعوى 
الدستورية، تقديراً لجدية الدفع المبدي أمامها، فإن الدعوى التي حملت مطاعن المدعى 

بعدم الدستورية أقيمت بالمخالفة لطريقي الدفع والإحالة  بذلك تكون دعوى أصلية
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اللذين استلزمهما القانون للتداعى في المسائل الدستورية متعيناً والحال كذلك القضاء 
 بعدم قبولها.

 
 

 الإجــراءات
أودع المدعى صحيفة الدعوى الماثلة قلم   9116بتاريخ السادس عشر من مايو سنة 

حكم بعدم دستورية المادة الأولى من قرار نائب رئيس مجلس كتاب المحكمة طالباً ال
وذلك في مجال تطبيقها بالنسبة لشركات  6916لسنة  99الوزراء ووزير البترول رقم 

الاستثمار التي تباشر نشاطاً في تملك وإدارة المستشفيات وتقدم الخدمات الصحية مع 
 ما يترتب على ذلك من آثر.
 عدة مذكرات طلبت في آخرها الحكم بعدم قبول الدعوى.وقدمت هيئة قضايا الدولة 

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 

 فيها بجلسة اليوم.
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

تتحصل في  –على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق  – حيث إن الوقائع
مدني كلي  6991لسنة  1151أن المدعى )في الدعوى الماثلة( أقام الدعوى رقم 

شمال القاهرة ضد المدعى عليهم من الثالث للأخير بطلب الحكم بعدم الاعتداد بقرار 
وذلك فيما تضمنه  6916سنة ل 99نائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول رقم 
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من محاسبة مشروعات الاستثمار على مسحوباتها من المنتجات البترولية بأكثر من سعر 
الوقود المستعمل في توليد الكهربا، مما ترتب عليه محاسبته بالسعر الأعلى. وبتاريخ 

قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها  91/1/6991
قضائية وبجلسة  59لسنة  1159ضاء الإداري، فقيدت برقم لمحكمة الق

دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة الأولى من القرار سالف البيان،  95/1/9116
للقرار السابق فبادر المدعى إلى  91/5/9116فقررت تلك المحكمة التأجيل لجلسة 

( من 91، 19، 19، 1، 9رفع هذه الدعوى ناعياً مخالفة تلك المادة لأحكام المواد )
الدستور. وطلبت هيئة قضايا الدولة الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم تصريح المحكمة 

 الموضوعية برفعها.
، 6919لسنة  91وحيث إن قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم 

فع ( منه طريقتين لر 99( من الدستور، حدد في المادة )615إعمالًا لحكم المادة )
وفي نزلتها  –الدعوى الدستورية، أولاهما يبُدى الدفع بعدم الدستورية أمام أية محكمة 

أثناء نظرها لنزاع معين، فإذا قدرت المحكمة  –الهيئات ذات الاختصاص القضائى 
جدية الدفع، أذنت لصاحب الشأن أن يرفع دعواه أمام المحكمة الدستورية العليا خلال 

هر، وثانيتهما أن يتراءى لأية محكمة أو هيئة ذات اختصاص أجل لا يجاوز ثلاثة أش
قضائى، شبهة عدم دستورية نص لازم للفصل في النزاع المطروح عليها، فتوقف الدعوى 
 وتحيل الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا لتفصل في المسألة الدستورية.

الها بالمسائل الدستورية وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن اتص
( من قانونها، 99المطروحة عليها وفقاً للأوضاع وفي الميعاد المنصوص عليه في المادة )

يعد من النظام العام، باعتبارها جميعاً من الأشكال الجوهرية التي تغيا بها المشرع 
، وفي مصلحة عامة، حتى ينتظم التداعى في المسائل الدستورية بالإجراءات التي رسمها
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الميعاد الذي حدده، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المدعى أبدى دفعه بعدم 
دستورية نص المادة الأولى من قرار نائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول رقم 

، فقررت المحكمة تأجيل نظر 95/1/9116سالفة البيان بجلسة  6916لسنة  99
ون قرار منها بالإذن بإقامة الدعوى الدستورية، تقديراً لجدية النزاع إلى جلسة لاحقة، د

الدفع المبدي أمامها، فإن الدعوى التي حملت مطاعن المدعى بذلك تكون دعوى 
أصلية بعدم الدستورية أقيمت بالمخالفة لطريقي الدفع والإحالة اللذين استلزمهما القانون 

 كذلك القضاء بعدم قبولها.  للتداعى في المسائل الدستورية متعيناً والحال
 

 فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، ,ألزمت مصروفاتها، ومبلغ 

 مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
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 1004فبراير سنة  1 جلسة
 

رئيس             برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

رين: عبد الوهـاب عبد الرازق وإلهام نجيب نوار ومحمد خيرى طه وسعيد وبحضـور السادة المستشا
 مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى.

رئيس هيئة              وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
 المفوضين

       وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 
 
 

 (41)رقم  قاعدة

 "دستورية " قضائية 12 لسنة 211القضية رقم 

 عدم قبول". –دعوى دستورية "حجية الحكم فيها 
 –الحكم برفض ما أثير حول نص تشريعي من مطاعن يحوز حجية مطلقة في مواجهة الكافة 

رفض الدعاوى الواردة على  -عدم قبول الدعاوى الدستورية التي تنصب على ذات النص التشريعى
( من القانون 99بتعديل الفقرة الثانية من المادة ) 6991لسنة  1ادة الثالثة من القانون رقم نص الم
وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية بفقراتها الثلاث بما  6911لسنة  99رقم 

 تطبيق. – 9116لسنة  69قبل تعديلها بالقانون رقم  -فيها الفقرة الأخيرة
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أن حسمت المسألة الدستورية عينها، حيث باشرت رقابتها  سبق لهذه المحكمة
 -9449لسنة  2الدستورية على نص الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 

وحسمت الأمر في شأن النعي بعدم  -9009لسنة  98قبل تعديلها بالقانون رقم 
 99لسنة  98في القضية رقم  99/2/9003دستوريته بقضائها الصادر بجلسة 

قضائية "دستورية" حيث قضت برفض الطعن عليه، ونشر هذا الحكم في الجريدة 
؛ كما باشرت المحكمة رقابتها  94/2/9003)تابع( بتاريخ  99الرسمية بالعدد 

كذلك على باقى فقرات نص المادة الثالثة المطعون عليه وحسمت الأمر في شأن مدى 
قضائية  99لسنة  44في القضية رقم  2/9/9003دستوريته بقضائها الصادر بجلسة 

"دستورية" حيث قضت برفض الطعن عليه، ونشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد 
( من 84، 84، وكان مقتضى نص المادتين )9003/ 9 92)مكرر( بتاريخ  30

، أن يكون 9494لسنة  84قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 
المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة  لقضاء هذه

إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضى فيها، وهي حجية 
تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليه من جديد، فإن الخصومة في 

 الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة.
 

 الإجــراءات
أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم   9116بتاريخ الثاني عشر من يوليو سنة 

لسنة  1كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 
6991. 

 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى.
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 ئة المفوضين تقريراً برأيها.وبعد تحضير الدعوى، أودعت هي
ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 

 فيها بجلسة اليوم.
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

تتحصل في أن  -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق -حيث إن الوقائع
إيجارات   6999لسنة  196كان قد أقام ضد المدعى الدعوى رقم المدعى عليه الثاني  

كل الزقازيق أمام محكمة الزقازيق الابتدائية طالباً الحكم بفسخ عقد الإيجار وإخلاء 
وتسليمها إليه خالية وبالحالة التي   6/5/6915الأخير من العين محل العقد المؤرخ 

المدعى قد استأجر العين كوحدة كانت عليها وقت التعاقد، على سند من القول بأن 
غير سكنية )محل تجارى( وقد امتنع عن سداد قيمة الزيادة الدورية المستحقة وفقاً 

، وبجلسة 6991اعتباراً من أكتوبر سنة  6991لسنة  1لأحكام القانون رقم 
 -قضت تلك المحكمة بفسخ عقد الإيجار وبإخلاء المدعى عليه 91/6/9111

من العين محل التداعى وتسليمها خالية، فاستأنف  –ستورية المدعى في الدعوى الد
 91لسنة  111المدعى هذا الحكم أمام محكمة استئنا  المنصورة بالاستئنا  رقم 

 1قضائية، وأثناء نظر الاستئنا  دفع بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 
ستئنا  شكلًا، قضت المحكمة بقبول الا 11/5/9116، وبجلسة 6991لسنة 

رفع دعواه بعدم دستورية المادة الثالثة  -المدعى في الدعوى الراهنة -وعلى المستأنف
وذلك في ميعاد لا يجاوز شهراً ونصف الشهر يبدأ من  6991لسنة  1من القانون رقم 

 تاريخ صدور الحكم، فأقام المدعى دعواه الدستورية خلال الأجل المحدد.
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كمة أن حسمت المسألة الدستورية عينها، حيث باشرت وحيث إنه سبق لهذه المح
لسنة  1رقابتها الدستورية على نص الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 

وحسمت الأمر في شأن النعي  -9116لسنة  69قبل تعديلها بالقانون رقم  -6991
 96لسنة  69في القضية رقم  66/5/9111بعدم دستوريته بقضائها الصادر بجلسة 

قضائية "دستورية" حيث قضت برفض الطعن عليه، ونشر هذا الحكم في الجريدة 
؛ كما باشرت المحكمة رقابتها كذلك 99/5/9111)تابع( بتاريخ  99الرسمية بالعدد 

على باقى فقرات نص المادة الثالثة المطعون عليه وحسمت الأمر في شأن مدى 
قضائية  96لسنة  91في القضية رقم  1/1/9111دستوريته بقضائها الصادر بجلسة 

"دستورية" حيث قضت برفض الطعن عليه، ونشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد 
( من قانون 99، 91، وكان مقتضى نص المادتين )9111/ 1 91)مكرر( بتاريخ  11

هذه ، أن يكون لقضاء 6919لسنة  91المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 
المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة 
بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا في المسألة المقضى فيها، وهي حجية تحول 
بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليه من جديد، فإن الخصومة في الدعوى 

 ة.الماثلة تكون غير مقبول
 

 فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى 

 .المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة. 
                                       

لسنة  91، 99لسنة  696، 91لسنة  999حكاماً مماثلة في القضايا أرقام استناداً إلى ذات المبدأ أصدرت المحكمة الدستورية العليا أ.
 قضائية دستورية. 96لسنة  991، 96لسنة  19، 96لسنة  699، 99لسنة  59، 91لسنة  199، 91لسنة  9، 91
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 1004فبراير سنة  1 جلسة
 

 رئيس المحكمة     برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى
العاصـى والدكتـور حنفـى على جبالى  ومحمد عبدالعزيز  وعضويـة السادة المستشاريـن:أنـور رشـاد

 الشناوى والسيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف
رئيس هيئة      وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما

 المفوضين
     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 أمين السر 
 
 

 (42رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 12 لسنة 112ضية رقم الق
 

 ( من القانون المدني".161المادة ) -دستور "المادة الثانية: شريعة إسلامية  -2
تتقيد السلطة التشريعية فيما  99/5/6911اعتباراً من تاريخ تعديل المادة الثانية من الدستور في 
سلامية، مؤدى ذلك: عدم امتداد هذا القيد تقرره من النصوص القانونية، بمراعاة مبادئ الشريعة الإ

 ( من القانون المدني الصادر قبل هذا التعديل.911للمادة )
 

حق الغير في كسب الملكية بالحيازة بشرط تمتعها  –حق الملكية "حق دائم  -1
 بالحماية الدستورية المقررة لحق الملكية".

حيازة الصحيحة لتملك العقارات بالتقادم، ( من القانون المدني تتطلب ال911طبقاً لنص المادة )
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أن يكون هناك سيطرة فعلية على العقار محل الحيازة والاستحواذ عليه من خلال أعمال مادية ظاهرة 
ً أو انتقالًا من الغير ويستبقيها ولو   -تهد  إلى استعمال العقار بحسب طبيعته يأتيها الحائز ابتداء

ان ذلك بتوافر نيته بوضوح في تملك ذلك العقار واستمرار مع اقتر  –كان مغتصباً للحق موضوعها
ً لنقل ملكية العقار إلى  تلك الحيازة هادئة مدة خمس عشر سنة، أثر ذلك: تمخضها سبباً مباشرا

بأثر رجعي من تاريخ بدئها، وتضحى الملكية الناشئة من تلك الحيازة –متى تمسك بذلك  -الحائز
 ( منه 19، 19ي كفلها الدستور بمقتضى المادتين )ملكية كاملة جديرة بالحماية الت

 
اعتباراً من تاريخ العمل بهذا التعديل قد أتى الدستور بقيد على السلطة  -9

التشريعية، مؤداه إلزامها فيما تقره من النصوص التشريعية بأن تكون غير مناقضة لمبادئ 
ترد إليه هذه النصوص أو  الشريعة الإسلامية، بعد أن اعتبرها الدستور أصلًا يتعين أن

تستمد منه لضمان توافقها مع مقتضاه، ومن ثم فإن ذلك يفترض لزوماً أن تكون 
النصوص التشريعية المدعى إخلالها بتلك المبادئ ـ وتراقبها فيه هذه المحكمة ـ صادرة 
 بعد نشوء قيد المادة الثانية من الدستور الذى تقاس على مقتضاه، بما مؤداه أن الدستور
قصد بإقراره لهذا القيد أن يكون مداه من حيث الزمان منصرفاً إلى فئة من النصوص دون 
سواها، هى تلك الصادرة بعد نفاذ التعديل الذى أدُخل على المادة الثانية من الدستور 
بحيث إذا انطوى نص منها على حكم يناقض مبادئ الشريعة الإسلامية فإنه يكون قد 

(من القانون 424لما كان ذلك وكان نص المادة ) -الدستورية وقع فى حومة المخالفة 
ـ المطعون عليه ـ لم يلحقه أى تعديل  9484لسنة  939المدنى الصادر بالقانون رقم 

منذ صدور القانون فإنه يكون بمنأى عن الخضوع لأحكام القيد المنصوص عليه فى 
مدى تعارضه مع مبادئ الشريعة  المادة الثانية من الدستور، وذلك أياً كان وجه الرأى فى

 الإسلامية .
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إنه ولئن كانت الملكية حقاً دائماً لا يسقط عن المالك، إلاَّ أن من حق الغير  -9

كسب هذه الملكية إذا توافرت له الحيازة الصحيحة بالشرائط التى استلزمها القانون. 
( 424قاً لنص المادة )ولما كانت الحيازة التى تصلح أساساً لتملك العقار بالتقادم طب

من القانون المدنى ـ المطعون عليها ـ هى السيطرة الفعلية على العقار، محل الحيازة 
والاستحواذ عليه من خلال أعمال مادية ظاهرة تهد  إلى استعمال العقار بحسب 
طبيعته يأتيها الحائز ابتداءً أو انتقالًا من الغير ويستبقيها ـ ولو كان مغتصباً للحق 

ضوعها ـ مع اقتران ذلك بتوافر نيته بوضوح فى تملك ذلك العقار واستمرار تلك مو 
الحيازة هادئة مدة خمس عشر سنة. وباستيفاء الحيازة ذلك فإنها تتمخض سبباً مباشراً 
لنقل ملكية العقار إلى الحائز ـ متى تمسك بذلك ـ بأثر رجعى منذ تاريخ بدئها، ذلك أن 

علية التى استقر أمرها بعد أن امتد زمنها من خلال التقادم إلى الحيازة تحيل الأوضاع الف
حقائق قانونية لا تتزعزع بها الملكية بعد اكتمال الحق فيها حماية للأوضاع الظاهرة، 
وتضحى الملكية الناشئة عن تلك الحيازة ملكية كاملة جديرة بالحماية التى كفلها 

 ( منه.38و 39الدستور بمقتضى المادتين )
 

 جــراءاتالإ
قلم كتاب ، أودع المدعى 9116بتاريخ السابع والعشرين من أغسطس سنة 

( من 911نص المادة )دستورية  صحيفة الدعوى الماثلة، طالباً الحكم بعـدم المحكمة
 . 6991لسنة  616القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 

ن طلبا فيها الحكم وقدم كل من هيئة قضايا الدولة والمدعى عليهم خامساً مذكرتي
 برفض الدعوى .
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 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 

 فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن حيث إن الوقائع ـ على ما يبين 
مدنى   6999لسنة  619المدعى عليهم )خامساً( استصدروا حكماً فى الدعوى رقم 

كوم امبو الابتدائية ضد الشركة المدعية وآخرين بتثبيت ملكيتهم لأطيان التداعى المبينة 
الخبير المنتدب فى بالأوراق، وأقام الحكم قضاءه على الأخذ بما انتهى إليه تقرير 

الدعوى من أن أطيان النزاع فى وضع يد المدعى عليهم خامساً خلفاً لمورثهم ومن قبله 
البائع له ومورثه منذ أكثر من ثمانين عاماً، وأنهم اكتسبوا ملكية تلك الأطيان بالتقادم 
هذا الطويل المستوفى لكافة الشروط التى استلزمها القانون. استأنفت الشركة المدعية 

قضائية قنا، وأثناء نظره دفعت بعدم دسـتورية  69لسنة  911الحكم بالاستئنا  رقم 
( من القانون المدنى، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع 911نص المادة )

 وصرحت للشركة المدعية برفع الدعوى الدستورية، فقد أقامـت الدعوى الماثلة .
دنى تنص على أنه " من حاز منقولًا أو ( من القانون الم911وحيث إن المادة )

عقاراً دون أن يكون مالكاً له، أو حاز حقاً عينياً على منقول أو عقار دون أن يكون هذا 
الحق خاصاً به، كان لـه أن يكسب ملكية الشئ أو الحق العينى إذا استمرت حيازته دون 

 انقطاع خمس عشرة سنة ".
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ثلة ومدى ارتباطها بالمصلحة فى الدعوى وحيث إنه عن المصلحة فى الدعوى الما

الموضوعية، فإنه لما كان جوهر النزاع الموضوعى هو تمسك الشركة المدعية بملكيتها 
لأطيان النزاع بموجب عقد مسجل وإنكارها حق المدعى عليهم ـ خامساً ـ فى اكتساب 

، ومن ثم ملكية تلك الأطيان بالتقادم الطويل والذى تقرر حكمه بموجب النص الطعين
فإن حسم المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة بشأن ذلك النص لـه أثر جوهرى 
على الفصل فى الدعوى الموضوعية، مما تضحى معه مصلحة الشركة المدعية فى 
الدعوى الماثلة قائمة، ويقتصر نطاق تلك الدعوى تبعاً لذلك على ما تضمنه النص 

 عقار بالحيازة المستمرة دون انقطاع خمس عشرة سنة .الطعين من اكتساب ملكية ال
وحيث إن الشركة المدعية تنعى على النص الطعين ـ محدداً نطاقاً على النحو المتقدم 
ـ أنَّه اعتد بالحيازة، سواء كانت نية الحائز حسنة أو سيئة، كسبب لكسب ملكية العقار 

د بالغصب كسبب لكسب الملكية، وهو ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية التى لا تعت
وأخل بالحماية الدستورية المقررة لحق الملكية باعتباره بحسب طبيعته حقاً دائماً لا 

 ( من الدستور .19، 9يزول بعدم الاستعمال، وذلك بالمخالفة لأحكام المادتين )
ن وحيث إن النعى بمخالفة النص الطعين لمبادئ الشريعة الإسلامية فهو مردود بأنه م
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ما تضمنته المادة الثانية من الدستور بعد تعديلها فى 

، يدل على أن الدستور واعتباراً من تاريخ العمل بهذا التعديل قد 6911مايو سنة  99
أتى الدستور بقيد على السلطة التشريعية، مؤداه إلزامها فيما تقره من النصوص التشريعية 

مناقضة لمبادئ الشريعة الإسلامية، بعد أن اعتبرها الدستور أصلاً يتعين أن  بأن تكون غير
ترد إليه هذه النصوص أو تستمد منه لضمان توافقها مع مقتضاه، ومن ثم فإن ذلك 
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يفترض لزوماً أن تكون النصوص التشريعية المدعى إخلالها بتلك المبادئ ـ وتراقبها فيه 
يد المادة الثانية من الدستور الذى تقاس على هذه المحكمة ـ صادرة بعد نشوء ق

مقتضاه، بما مؤداه أن الدستور قصد بإقراره لهذا القيد أن يكون مداه من حيث الزمان 
منصرفاً إلى فئة من النصوص دون سواها، هى تلك الصادرة بعد نفاذ التعديل الذى 

لى حكم يناقض أدُخل على المادة الثانية من الدستور بحيث إذا انطوى نص منها ع
مبادئ الشريعة الإسلامية فإنه يكون قد وقع فى حومة المخالفة الدستورية، وإذ كان هذا 
القيد هو مناط الرقابة التى تباشرها هذه المحكمة على دستورية القوانين واللوائح فإن 
النصوص التشريعية الصادرة قبل نفاذه تظل بمنأى عن الخضوع لأحكامه. لما كان ذلك 

ـ  6991لسنة  616(من القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 911نص المادة )وكان 
المطعون عليه ـ لم يلحقه أى تعديل منذ صدور القانون فإنه يكون بمنأى عن الخضوع 
لأحكام القيد المنصوص عليه فى المادة الثانية من الدستور، وذلك أياً كان وجه الرأى 

 الإسلامية .فى مدى تعارضه مع مبادئ الشريعة 
وحيث إنه ولئن كانت الملكية حقاً دائماً لا يسقط عن المالك، إلاَّ أن من حق الغير  
كسب هذه الملكية إذا توافرت له الحيازة الصحيحة بالشرائط التى استلزمها القانون. 

( 911ولما كانت الحيازة التى تصلح أساساً لتملك العقار بالتقادم طبقاً لنص المادة )
نون المدنى ـ المطعون عليها ـ هى السيطرة الفعلية على العقار، محل الحيازة من القا

والاستحواذ عليه من خلال أعمال مادية ظاهرة تهد  إلى استعمال العقار بحسب 
طبيعته يأتيها الحائز ابتداءً أو انتقالًا من الغير ويستبقيها ـ ولو كان مغتصباً للحق 

نيته بوضوح فى تملك ذلك العقار واستمرار تلك  موضوعها ـ مع اقتران ذلك بتوافر
الحيازة هادئة مدة خمس عشر سنة. وباستيفاء الحيازة ذلك فإنها تتمخض سبباً مباشراً 
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لنقل ملكية العقار إلى الحائز ـ متى تمسك بذلك ـ بأثر رجعى منذ تاريخ بدئها، ذلك أن 
امتد زمنها من خلال التقادم إلى  الحيازة تحيل الأوضاع الفعلية التى استقر أمرها بعد أن

حقائق قانونية لا تتزعزع بها الملكية بعد اكتمال الحق فيها حماية للأوضاع الظاهرة، 
وتضحى الملكية الناشئة عن تلك الحيازة ملكية كاملة جديرة بالحماية التى كفلها 

عية فى هذا ( منه، ومن ثم فإن ما تثيره الشركة المد19و 19الدستور بمقتضى المادتين )
 الصدد يكون على غير أساس .

 
 فلهـذه الأسبــاب

حكمت المحكمة برفض الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت الشركة المدعية 
 المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
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 1004فبراير سنة  1 جلسة
 

رئيس            برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي
 المحكمة

ضوية السادة المستشارين/ محمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وإلهام نجيب وع
 نوار وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه وسعيد مرعي عمرو.

رئيس هيئة             وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما
 المفوضين

 أمين السر      وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن
 
 

 (44رقم ) عدةقا

 "دستورية " قضائية 12 لسنة 150القضية رقم 
 

 مناطها". -دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة -2
مناط المصلحة الشخصية كشرط لقبول الدعوى الدستورية أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين 

 المصلحة في الدعوى الموضوعية. 
 

 ضريبة عامة "أداة فرضها". -1
ً دون أن يقابلها نفع خاصالضريبة الع مايز الدستور بنص  -امة فريضة مالية تقتضيها الدولة جبرا

( منه، بين الضريبة العامة وبين غيرها من الضرائب المالية من حيث أداة إنشاء كل منها، 669المادة )
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ة فيكفي فالضريبة العامة لا يفرضها أو يعدلها أو يلغيها إلا قانون، أما غيرها من الفرائض المالي
 لتقديرها أن يكون واقعاً في حدود القانون.

ضريبة عامة "الضريبة المفروضة على المسارح والملاهي وغيرها من المحال  -2
" "طبيعتها: عدم اعتبارها ضريبة 2111لسنة  14الخاضعة لأحكام القانون رقم 

 محلية".
المحال والأنشطة التى  إن الضريبة التى فرضها المشرع على المسارح والملاهى وغيرها من

لحكمه، لا تعتبر ضريبة محلية ينحصر سريانها فى رقعة  6999لسنة  99أخضعها القانون رقم 
إقليمية بذاتها لا تتجاوزها، وإنما هى ضريبة عامة تسع الحدود الإقليمية للدولة جميعها، بما يبسطها 

 كل الأجزاء التى يشتمل عليها إقليمها.على   –وكلما تحقق مناطها ممثلاً فى الواقعة التى أنشأتها  –
 

 ضريبة عامة "أسسها الموضوعية". -4
 –على ما جرى به قضاء هذه المحكمة  –الضريبة التى يكون أداؤها واجـباً قانوناً طبقاً لهـذا النص

هى تلك التى تتوافر لها القوالب الشكلية والأسس الموضوعية التى ينبغى أن تكون قواماً لها والتى 
 دونها تنحل عدماً.ب

 
 سقوط". -حكم بعدم الدستورية "ارتباط  -5

 99من الجدول المرفق بالقانون رقم  -المطعون فيه -الحكم بعدم دستورية البند الحادي عشر
بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي، يستتبع حتماً  6999لسنة 

 حة التنفيذية ارتباطاً لا يقبل التجزئة.سقوط ما يرتبط به من نصوص اللائ
 
مناطها  –وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية  –المصلحة الشخصية المباشرة  -9

أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون 
 الفصل فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها
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ولما كانت غاية المدعى حين عارض فى الحكم والمطروحة أمام محكمة الموضوع، 
السالف إبراء ذمته من دين الضريبة المطالب به، وبراءته من الفعل المؤثم المنسوب إليه 
ارتكابه، فإن الفصل فى مدى دستورية نص البند الحادى عشر سيكون لـه أثره وانعكاسه 

لمعارضة والطلبات المطروحة بها، ومن ثم تتحقق للمدعى الأكيد على الفصل فى هذه ا
المصلحة الشخصية المباشرة فى الطعن على نص هذا البند دون نص البند الثامن سالف 
الذكر، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة لنص البند الثامن، 

 وبقبولها بالنسبة لنص البند الحادى عشر المشار إليه.
 
قد مايز بنص المادة  –على ماجرى به قضاء هذه المحكمة  –الدستور  -9
( منه، بين الضريبة العامة وبين غيرها من الفرائض المالية من حيث أداة إنشاء كل 994)

منها، ذلك أن الضريبة العامة لايفرضها أو يعدلها أو يلغيها إلا القانون،أما غيرها من 
ها أن يكون واقعاً فى حدود القانون، تقديراً من الدستور الفرائض المالية فيكفى لتقرير 

لخطورة الضريبة العامة بالنظر إلى اتصالها بمصالح القطاع الأعرض من المواطنين، ومن 
ً لها، بما مؤداه أن تكون  ً مباشرا ثم نص الدستور على ضرورة أن يكون القانون مصدرا

ى زمام تلك الضريبة، لتتولى بنفسها السلطة التشريعية وحدها هى التى تقبض بيدها عل
تنظيم أوضاعها بقانون يصدر عنها يتضمن تحديداً لنطاقها وعلى الأخص من خلال 
تحديد وعائها وأسس تقديره، وبيان مبلغها، وتحديد الملتزمين أصلًا بأدائها، وقواعد 

ولها من رابطها وتحصيلها وتوريدها وكيفية أدائها وضوابط تقادمها، وما يجوز أن يتنا
ً عليها، وغير ذلك مما يتصل ببنيان هـذه الضريبة، عدا الإعفاء منها، إذ  طعون اعتراضا

 يجوز أن يتقرر فى الأحوال التى يبينها القانون.
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وحيث إن الضريبة التى فرضها المشرع على المسارح والملاهى وغيرها من  -3
لحكمه، لا تعتبر  9444لسنة  98المحال والأنشطة التى أخضعها القانون رقم 

ضريبة محلية ينحصر سريانها فى رقعة إقليمية بذاتها لا تتجاوزها، وإنما هى ضريبة عامة 
وكلما تحقق مناطها ممثلًا فى  –تسع الحدود الإقليمية للدولة جميعها، بما يبسطها 

على كل الأجزاء التى يشتمل عليها إقليمها، وهو ما يعنى أن  –الواقعة التى أنشأتها 
موليها متماثلون فى الخضوع لها جغرافياً، وإن كان تعادلهم فيما يلتزمون به من مبلغها م

 منتفياً .
 
 9من ثانياً، والبنود من  3، 9، 9من أولاً،  9، 9المشرع بعد أن ضمن البنود  -8
ً من الجدول المرفق بالقانون رقم  90إلى  ً دقيقاً 9444لسنة  98من ثالثا ، تحديدا

نشطة الخاضعة لضريبة الملاهى، معيناً ماهية كل منها بعبارات واضحة لا للأماكن والأ
يشوبها لبس أو غموض، وكذا فئة الضريبة المستحقة عليها، أورد فى البند الحادى عشر 
من ثالثاً من هذا الجدول نصاً عاماً مطلقاً، أخضع بمقتضاه لتلك الضريبة سائر الأماكن 

ط ترفيهى أو للتسلية وقضاء الوقت، وحدد لها جميعاً فئة الأخرى التى يباشر فيها أى نشا
من مقابل الدخول، دون تحديد قاطع واضح لتلك الأماكن  %90ضريبة موحدة قدرها 

والأنشطة على نحو يتحقق به إحاطة الممولين بالعناصر التى تقيم البنيان القانونى لهذه 
لى أن يكون النشاط الذى الضريبة على نحو يقينى جلى، مكتفياً فى ذلك بالنص ع

يباشر بتلك الأماكن ترفيهياً أو للتسلية وقضاء الوقت، على الرغم من تعدد هذه الأماكن 
ً بيد القائمين  ً طليقا وتلك الأنشطة واختلافها، بما مؤداه أن يكون تحديد كل ذلك أمرا
عن على تنفيذ هذه النصوص، ويعد فى حقيقته إعراضاً من جانب السلطة التشريعية 

مباشرة ولايتها الأصلية فى تحديد نطاق هذه الضريبة وقواعد سريانها، ونقل مسئولياتها 
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إلى السلطة التنفيذية وتفويضها فى ذلك، بما يمس بنيان الضريبة التى فرضها القانون، 
ويشرك تلك السلطة فى إنشائها وتغيير أحكامها، وهو المجال المحجوز للسلطة 

( من الدستور، ليغدو النص الطعين 994ريح نص المادة )التشريعية دون غيرها بص
( من 29مصادماً لنص الدستور المشار إليه، كما يقع هذا النص مخالفاً لنص المادة )

على ما جرى  –الدستور، ذلك أن الضريبة التى يكون أداؤها واجـباً قانوناً طبقاً لهـذا النص
ا القوالب الشكلية والأسس الموضوعية هى تلك التى تتوافر له –به قضاء هذه المحكمة 

التى ينبغى أن تكون قواماً لها والتى بدونها تنحل عدماً، وهو الأمر غير المتحقق فى 
 النص الطعين على ما سلف البيان.

 
الحكم بعدم دستورية نص البند الحادى عشر المطعون فيه يستتبع حتماً سقوط  -2

ً لا يقبل ا لفصل أو التجزئة والتى لا يتصور وجودها بدونه، النصوص المرتبطة به ارتباطا
( من اللائحة التنفيذية للقانون 99وكان نص البند الحادى عشر من ثالثاً من المادة )

قد ردد ذات 9444لسنة  922الصادرة بقرار وزير المالية رقم  9444لسنة  98رقم 
ضاء بسقوطه تبعاً الحكم الذى تضمنه نص البند الحادى عشر الطعين، فيتعين لذلك الق

 للقضاء بعدم دستورية نص البند المشار إليه.
 

 الإجــراءات
أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة  9116من سبتمبر سنة 91 بتاريخ

الدعوى الماثلة، طالباً الحكم بعدم دستورية نهاية البند الثامن، والبند الحادى عشر من 
بفرض ضريبة مقابل دخول  6999لسنة  99ثالثاً من الجدول المرفق بالقانون رقم 

 .المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى
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 الدعوى .برفض وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم 
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

 
الحكم المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار  وجهونظُرت الدعوى على ال

 فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

أنه  حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى
سبق للنيابة العامة أن قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح التهرب 

جنح، متهمة إياه أنه بصفته المستغل  9111لسنة  6911الضريبى فى القضية رقم 
لكازينو وحديقة الميرلاند خالف أحكام القانون، بأن سمح للرواد بالدخول للمكان دون 
تذاكر مختومة بخاتم ضريبة الملاهى، وطلبت عقابه بالمادة الأولى، والفقرة الثانية من 

 6999لسنة  99قانون رقم المادة الثالثة، والمادة الخامسة، والمادة الثانية عشرة من ال
المشار إليه، والبند الثامن من ثالثاً من الجدول المرفق بهذا القانون، وبجلسة 

قضت المحكمة غيابياً بتغريم المدعى مائتى جنيه، وألزمته بأن يؤدى  61/9/9116
من قيمة الضريبة المستحقة عن كل  %61جنيهاً و 191ر191لمصلحة الضرائب مبلغ 

أقصى عشرة أيام، وإذ لم يرتض المدعى هذا الحكم فقد عارض فيه، يوم تأخير بحد 
( من ثالثاً من الجدول 66، 1وأثناء نظر المعارضة دفع بعدم دستورية نص البندين )

، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع وصرحت 6999لسنة  99المرفق بالقانون رقم 
ماثلة خلال الأجل الذى حددته للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقام دعواه ال
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 محكمة الموضوع .
وحيث إن طلبات المدعى تنحصر فى الحكم بعدم دستورية عبارة " أو مختلف 
العروض الترفيهية الأخرى " الواردة بعجز البند الثامن من ثالثاً من الجدول المرفق بالقانون 

 ل.، والبند الحادى عشر من ثالثاً من هذا الجدو 6999لسنة  99رقم 
 –وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية  –وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة 

مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن 
يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها 

 والمطروحة أمام محكمة الموضوع.
تنص عـلى أن" تفرض  6999لسنة  99حيث إن المادة الأولى من القانون رقم و 

ضريبة على مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة وأى مكان من أماكن 
الملاهى والعروض والحفلات الترفيهية المبينة فى الجدول المرفق، وذلك وفقاً للفئات 

 الواردة فيه".
من الجدول المرفق بالقانون المشار إليه والوارد تحت  وينص البند الثامن من ثالثاً 

عنوان" الحفلات والملاهى وغيرها " على أن " حفلات الشاى أو الأكل أو المشروبات 
المصحوبة بموسيقى أو رقص وكذلك حفلات الموسيقى الآلية والصوتية، وكذلك دخول 

قدمت بها عروض موسيقية أو الأندية الليلية والكازينوهات أو الفنادق أو العوامات متى 
غنائية غير مسجلة أو راقصة أو مختلف العروض الترفيهية الأخرى " وفئة الضريبة 

من مقابل الدخول بحد أدنى جنيه للفرد فى حالة الدخول  % 95المستحقة عليها " 
 الحر " .

وينص البند الحادى عشر من ثالثاً من هذا الجدول على أن " غير ذلك من الأماكن 
لتى يباشر فيها أى نشاط ترفيهى أو للتسلية وقضاء الوقت " وفئة الضريبة المستحقة ا
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 من مقابل الدخول" . %91عليها " 
ومفاد ما تقدم من نصوص أن المشرع اعتد فى مجال تحديد الأماكن والأنشطة 

، وفئات 6999لسنة  99الخاضعة لضريبة الملاهى الواردة بالجدول المرفق بالقانون رقم 
لضريبة المستحقة على مقابل الدخول إلى كل منها، بطبيعة المكان ونوع النشاط الذى ا

يباشر فيه، فأخضع بمقتضى نص البند الثامن الدخول إلى الأندية الليلية والكازينوهات 
والفنادق والعوامات، التى تقدم عروضاً موسيقية أو غنائية غير مسجلة أو راقصة أو 

من مقابل الدخول بحد  %95الأخـرى، لفئة ضريبة قدرها  مختلف العروض الترفيهية
أدنى جنيه للفرد فى حالة الدخول الحر، على حين أخضع البند الحادى عشر الدخول 

والتى  –عدا ما نص عليه فى أولًا وثانياً وثالثاً من ذلك الجدول  –إلى الأماكن الأخرى 
من  %91ت، لفئة ضريبة قدرهـا يباشر فيها أى نشاط ترفيهى أو للتسلية وقضاء الوقـ

مقابل الدخول. متى كان ذلك، وكانت النيابة العامة قد قدمت المدعى للمحاكمة 
سالفة الذكر، متهمة إياه بأنه بوصفه  9111لسنة  6911الجنائية فى الجنحة رقم 

المستغل لكازينو وحديقة الميرلاند خالف أحكام القانون وذلك بأن سمح للرواد 
كان دون تذاكر مختومة بخاتم ضريبة الملاهى، وفى تفصيل ذلك أبان بالدخول للم

أن ما نسب للمدعى هو  –المرفق بالأوراق  – 91/1/9111محضر الضبط المؤرخ 
السماح للرواد بالدخول لمشاهدة عروض" الدولفين"، وذلك دون تذاكر مدموغة من 

أن عروض "الدولفين"  إدارة ضريبة الملاهى، وكان الثابت من الاطلاع على الأوراق
المذكورة تقدم فى مكان ثابت، عبارة عن حمام سباحة بمقاييس معينة وله أبواب 
مستقلة ومقابل دخول خاص به، مما مؤداه عدم خضوع هذا النشاط لأحكام البند 
الثامن، واندراجه ضمن الأنشطة المخاطبة بالحكم العام الوارد بالبند الحادى عشر، وهو 

الفتـوى على ما يبين مـن محضر الضبط وفتـوى إدارة  –على أساسه النص الذى تم 
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 9/6/6991ات بمجلس الدولة ملف رقم ـاد والتموين والتأمينلوزارات المالية والاقتصـ
ربط الضريبة المستحقة على المدعى،  –المرفقين بالأوراق  9/9111/ 65خ ـبتاري

، والذى 61/9/9116بجلسة  9111لسنة  6911وصدر الحكم فى الجنحة رقم 
من قيمتها عن كل  %61قضى غيابياً بتغريمه مائتى جنيه، وإلزامه بأداء تلك الضريبة و

يوم تأخير فى السداد بحد أقصى عشرة أيام، ولما كانت غاية المدعى حين عارض فى 
الحكم السالف إبراء ذمته من دين الضريبة المطالب به، وبراءته من الفعل المؤثم 

ه ارتكابه، فإن الفصل فى مدى دستورية نص البند الحادى عشر سيكون لـه المنسوب إلي
أثره وانعكاسه الأكيد على الفصل فى هذه المعارضة والطلبات المطروحة بها، ومن ثم 
تتحقق للمدعى المصلحة الشخصية المباشرة فى الطعن على نص هذا البند دون نص 

معه القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة لنص البند الثامن سالف الذكر، الأمر الذى يتعين 
 البند الثامن، وبقبولها بالنسبة لنص البند الحادى عشر المشار إليه.

وحيث إن المدعى ينعى على نص البند الحادى عشر الطعين مخالفته لنص المادتين 
( من الدستور، وذلك بتخويله الجهة الإدارية المختصة سلطة تحديد الأماكن 11، 16)
نشطة الخاضعة للضريبة فيما جاوز ما هو محدد بالجدول المرفق بالقانون، وما يتبع والأ

ذلك من خضوعها والمسئولين عن دين الضريبة لنصوص التجريم والعقوبات الواردة بهذا 
 القانون.

قد مايز بنص المادة  –على ماجرى به قضاء هذه المحكمة  –وحيث إن الدستور 
لعامة وبين غيرها من الفرائض المالية من حيث أداة إنشاء كل ( منه، بين الضريبة ا669)

منها، ذلك أن الضريبة العامة لايفرضها أو يعدلها أو يلغيها إلا القانون،أما غيرها من 
الفرائض المالية فيكفى لتقريرها أن يكون واقعاً فى حدود القانون، تقديراً من الدستور 

صالها بمصالح القطاع الأعرض من المواطنين، ومن لخطورة الضريبة العامة بالنظر إلى ات
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ثم نص الدستور على ضرورة أن يكون القانون مصدراً مباشراً لها، بما مؤداه أن تكون 
السلطة التشريعية وحدها هى التى تقبض بيدها على زمام تلك الضريبة، لتتولى بنفسها 

لى الأخص من خلال تنظيم أوضاعها بقانون يصدر عنها يتضمن تحديداً لنطاقها وع
تحديد وعائها وأسس تقديره، وبيان مبلغها، وتحديد الملتزمين أصلًا بأدائها، وقواعد 
رابطها وتحصيلها وتوريدها وكيفية أدائها وضوابط تقادمها، وما يجوز أن يتناولها من 
طعون اعتراضاً عليها، وغير ذلك مما يتصل ببنيان هـذه الضريبة، عدا الإعفاء منها، إذ 

 يجوز أن يتقرر فى الأحوال التى يبينها القانون.
وحيث إن الضريبة التى فرضها المشرع على المسارح والملاهى وغيرها من المحال 

لحكمه، لا تعتبر ضريبة محلية  6999لسنة  99والأنشطة التى أخضعها القانون رقم 
عامة تسع الحدود  ينحصر سريانها فى رقعة إقليمية بذاتها لا تتجاوزها، وإنما هى ضريبة

وكلما تحقق مناطها ممثلًا فى الواقعة التى  –الإقليمية للدولة جميعها، بما يبسطها 
على كل الأجزاء التى يشتمل عليها إقليمها، وهو ما يعنى أن مموليها  –أنشأتها 

 متماثلون فى الخضوع لها جغرافياً، وإن كان تعادلهم فيما يلتزمون به من مبلغها منتفياً .
من ثانياً، والبنود  1، 9، 6من أولًا،  9، 6حيث إن المشرع بعد أن ضمن البنود و 
، تحديداً 6999لسنة  99من ثالثاً من الجدول المرفق بالقانون رقم  61إلى  6من 

دقيقاً للأماكن والأنشطة الخاضعة لضريبة الملاهى، معيناً ماهية كل منها بعبارات واضحة 
ذا فئة الضريبة المستحقة عليها، أورد فى البند الحادى لا يشوبها لبس أو غموض، وك

عشر من ثالثاً من هذا الجدول نصاً عاماً مطلقاً، أخضع بمقتضاه لتلك الضريبة سائر 
الأماكن الأخرى التى يباشر فيها أى نشاط ترفيهى أو للتسلية وقضاء الوقت، وحدد لها 

ل، دون تحديد قاطع واضح من مقابل الدخو  %91جميعاً فئة ضريبة موحدة قدرها 
لتلك الأماكن والأنشطة على نحو يتحقق به إحاطة الممولين بالعناصر التى تقيم البنيان 



  225 

القانونى لهذه الضريبة على نحو يقينى جلى، مكتفياً فى ذلك بالنص على أن يكون 
عدد النشاط الذى يباشر بتلك الأماكن ترفيهياً أو للتسلية وقضاء الوقت، على الرغم من ت

هذه الأماكن وتلك الأنشطة واختلافها، بما مؤداه أن يكون تحديد كل ذلك أمراً طليقاً 
بيد القائمين على تنفيذ هذه النصوص، ويعد فى حقيقته إعراضاً من جانب السلطة 
التشريعية عن مباشرة ولايتها الأصلية فى تحديد نطاق هذه الضريبة وقواعد سريانها، ونقل 

لسلطة التنفيذية وتفويضها فى ذلك، بما يمس بنيان الضريبة التى فرضها مسئولياتها إلى ا
القانون، ويشرك تلك السلطة فى إنشائها وتغيير أحكامها، وهو المجال المحجوز 

( من الدستور، ليغدو النص 669للسلطة التشريعية دون غيرها بصريح نص المادة )
ع هذا النص مخالفاً لنص المادة الطعين مصادماً لنص الدستور المشار إليه، كما يق

 –( من الدستور، ذلك أن الضريبة التى يكون أداؤها واجـباً قانوناً طبقاً لهـذا النص16)
هى تلك التى تتوافر لها القوالب الشكلية  –على ما جرى به قضاء هذه المحكمة 

وهو الأمر  والأسس الموضوعية التى ينبغى أن تكون قواماً لها والتى بدونها تنحل عدماً،
 غير المتحقق فى النص الطعين على ما سلف البيان.

وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الحكم بعدم دستورية نص البند الحادى عشر 
المطعون فيه يستتبع حتماً سقوط النصوص المرتبطة به ارتباطاً لا يقبل الفصل أو التجزئة 

( 61ادى عشر من ثالثاً من المادة )والتى لا يتصور وجودها بدونه، وكان نص البند الح
 115الصادرة بقرار وزير المالية رقم  6999لسنة  99من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 

قد ردد ذات الحكم الذى تضمنه نص البند الحادى عشر الطعين، فيتعين 6999لسنة 
 لذلك القضاء بسقوطه تبعاً للقضاء بعدم دستورية نص البند المشار إليه.

 

 هـذه الأسبــابفل
بعدم دستورية نص البند الحادى عشر من ثالثاً من الجدول حكمت المحكمة 
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بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من  6999لسنة  99المرفق بالقانون رقم 
( من 61محال الفرجة والملاهى، وسقوط نص البند الحادى عشر من ثالثاً من المادة )

، 6999لسنة  115المشار إليه الصادرة بقرار وزير المالية رقم اللائحة التنفيذية للقانون 
 .وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة 
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 1004فبراير سنة  1 جلسة
 

رئيس            برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

سيف الدين وعدلي محمود منصور  وبحضور السادة المستشارين: حمـدى محمد علي ومحمد علي
 وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي وعبد الوهاب عبد الرازق.

رئيس هيئة               وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
 المفوضين

       وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 
 
 

 (45رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 12 لسنة 114القضية رقم 

 
تحديد نطاق الدعوى في  –دعوى دستورية " المصلحة الشخصية المباشرة -2

 ضوئها".
مناطها توافر ارتباط مباشر بينها  –المصلحة الشخصية المباشرة كشرط لقبول الدعوى الدستورية 

ورية لازماً وبين المصلحة القائمة في النزاع الموضوعي، وذلك بأن يكون الفصل في المسائل الدست
للفصل فيما يرتبط بها من طلبات في الدعوى الموضوعية. توخى المدعى من دعواه الموضوعية وقف 
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تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية المختصة السلبي بالامتناع عن قيد اسمه في قائمة المرشحين لعضوية 
ين من اشتراطات تحول دون مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، في ضوء ما يقرره النص الطع

 ترشيحه لدورتين متتاليتين تحديد نطاق الدعوى في ضوء ذلك.
هيئات عاملة في ميدان الشباب والرياضة "عدم اعتبارها من قبل الجمعيات التي -1

 ( من الدستور".55عنتها المادة )
ضاع المناسبة الهيئات العاملة في ميدان الشباب والرياضة تتوخى تنمية الشباب، وإتاحة الأو 

لتطوير ملكاتهم عن طريق توفير الخدمات الرياضية والقومية والاجتماعية والروحية والصحية في إطار 
 السياسة العامة للدولة، وعلى ضوء التخطيط الذي يضعه المجلس الأعلى للشباب والرياضة.

 
اللوائح  لوائح تنفيذية "اعتبار اللوائح النموذجية للاتحادات الرياضية من قبيل -2

 التنفيذية".
ناط القانون بوزير الشباب سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ قانون الهيئات الأهلية لرعاية 
الشباب والرياضة، وتحديد الجهة الإدارية المختصة بتطبيقه، كما عهد إليه اعتماد النظم الأساسية 

خاضعة لأحكامه، وتحديد البيانات الجوهرية النموذجية التي تضعها الجهة الإدارية المركزية للهيئات ال
لسنة  115اثر ذلك: اعتبار قرار وزير الشباب رقم  -التي تلتزم تلك النظم أنها تضمنها أحكامها

الصادر باعتماد النظام الأساسي للاتحادات الرياضية من قبيل اللوائح التنفيذية الأهلية لرعاية  9111
 ره للوائح النموذجية للاتحادات الرياضية.الشباب والرياضة بالإضافة إلى إصدا

 
 مبدأ المساواة "قيد مدة بينية على الترشيح". -4

 –على تباين مراكزهم القانونية  -مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون لا يعنى أن تعامل فئاتهم
يستند إلى علاقة  معاملة قانونية متكافئة، ولا معارضة صور التمييز على اختلافها، ذلك أن من بينها ما

منطقية بين النصوص القانونية التي تبناها المشرع لتنظيم موضوع معين، والنتائج التي رتبها عليها، 
ليكون التمييز بالتالي موافقاً لأحكام الدستور التي يناقضها أن تنفصل النصوص التشريعية عن 

 أهدافها، أو أن تتوخى تحقيق مصالح ضيقة لا تجوز حمايتها.
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مناطها ارتباطها بصلة  -وهي شرط لقبولها –المصلحة في الدعوى الدستورية  -9
منطقية بالمصلحة التي يقوم بها النزاع الموضوعى، وذلك بأن يكون الحكم الصادر في 
المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها؛ وكانت حقيقة 

تدور حول طلبه وقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة طلبات المدعى في الدعوى الموضوعية 
الإدارية المختصة السلبى بالامتناع عن قيد اسمه في قائمة المرشحين لعضوية مجلس 
إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، وكانت إجابة المدعى إلى طلبه هذا تتوقف على 

ة الماثلة إبطال النص التشريعى الذي يحول دون ذلك؛ فإن نطاق الدعوى الدستوري
( من لائحة الاتحادات الرياضية من أنه 39( من المادة )9يتحدد بما نص عليه البند )

يشترط فيمن يرشح لمجلس إدارة الاتحاد ألا يكون قد سبق انتخابه في مجلس إدارة 
الاتحاد لدورتين متتاليتين ما لم تنقض دورة انتخابية واحدة على الأقل، دون أن يمتد إلى 

 أحكام تضمنها النص الطعين. غير ذلك من
 
الهيئات العاملة في ميدان الشباب والرياض تتوخى تنمية الشباب، وإتاحة  -9

الأوضاع المناسبة لتطوير ملكاتهم عن طريق توفير الخدمات الرياضية والقومية 
والاجتماعية والروحية والصحية في إطار السياسة العامة للدولة، وعلى ضوء التخطيط 

لسنة  99المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وقد اعتبر القانون رقم  الذي يضعه
المشار إليه هذه الهيئات من "الهيئات الخاصة ذات النفع العام"، كما قرر  9492

في  9428لسنة  39( منه عدم سريان أحكام القانون رقم 9بصريح عبارة المادة )
هذه الهيئات لا تعُد من قبيل  شأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة عليها، بما مؤداه أن

 ( من الدستور، ولا تخضع من ثم لحكمها.22الجمعيات التي عنتها المادة )
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قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة ناط بوزير الشباب سلطة إصدار  -3
القرارات اللازمة لتنفيذ نصوصه، وتحديد الجهة الإدارية المختصة بتطبيقها، كما عهَِدَ 

ليه أيضاً اعتماد النظم الأساسية النموذجية التي تضعها الجهة الإدارية المركزية للهيئات إ
الخاضعة لأحكامه، كما حدَّد البيانات الجوهرية التي تلتزم تلك النظم أن تضُمنها 
أحكامها ومنها الشروط اللازم توافرها في أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الرياضي وطريقة 

 9000لسنة  432س، ونفاذاً لذلك أصدر وزير الشباب قراره رقم تشكيل هذا المجل
بتحديد جهاز الرياضة كجهة إدارية مختصة، واعتماد النظام الأساسي المرفق للائحة 

( منه شروط وإجراءات الترشيح لمجلس 39الاتحادات الرياضية والتي نظمت المادة )
الذي يشترط ألا يكون  –لطعين النص ا –( 9إدارة الاتحاد الرياضى ومنها نص البند )

المرشح سبق انتخابه في مجلس إدارة الاتحاد الرياضى لدورتين متتاليتين ما لم تنقض 
قد  9000لسنة  432دورة انتخابية واحدة على الأقل، أي أن قرار وزير الشباب رقم 

باب حوى بين دفتيه بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الهيئات الأهلية لرعاية الش
والرياضة المشار إليه، بالإضافة إلى إصداره اللوائح النموذجية للاتحادات الرياضية، وهو 

من الدستور في إصدار اللوائح  988بذلك يكون قد التزم الضوابط التي وضعتها المادة 
التنفيذية، والتي أجازت أن يعُين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه، بما ليس فيه 

 ل أو تعطيل أو إعفاء أحد من تنفيذ أحكامه.تعدي
 
على تباين  -مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون لا يعنى أن تعامل فئاتهم -8

معاملة قانونية متكافئة، ولا معارضة صور التمييز على اختلافها، ذلك  –مراكزهم القانونية 
ية التي تبناها المشرع لتنظيم أن من بينها ما يستند إلى علاقة منطقية بين النصوص القانون

موضوع معين، والنتائج التي رتبها عليها، ليكون التمييز بالتالي موافقاً لأحكام الدستور 
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التي يناقضها أن تنفصل النصوص التشريعية عن أهدافها، أو أن تتوخى تحقيق مصالح 
لمدة البينية ضيقة لا تجوز حمايتها. متى كان ذلك، وكان ما قرره النص الطعين من قيد ا

فيمن يرشح لشغل عضوية مجلس إدارة الاتحاد الرياضي بالانتخاب والمتمثل في ألا 
يكون قد سبق انتخابه في مجلس إدارة الاتحاد لدورتين متتاليتين، ما لم تنقض دورة 

وهم الأعضاء المرشحون لشغل  -انتخابية واحدة على الأقل، قد ردَّ المخاطبين بأحكامه
إلى قاعدة موحدة لا تقيم  –دارة الاتحادات الرياضية بطريق الانتخاب عضوية مجالس إ

في مجال سريانها تمييزاً بينهم، بل تنتظمهم جميعاً أحكامها التي ربطها المشرع 
بمصلحة عامة تتمثل في كسر احتكار أشخاص بذواتهم لمواقع قيادية لفترات طويلة 

حين أن تداول هذه المواقع بين أكبر تؤدي إلى ترهلهم وضعف قدرتهم على العطاء، في 
عدد ممكن من القيادات يؤدى إلى إتاحة الفرصة أمام أفضل العناصر التي تلاحق التطور 
في الحياة الاجتماعية والرياضية، والتي تأخذ بالتخطيط العلمى السليم، ومن أجل ابتكار 

لتكوين أفضل الوسائل التي تكفل رعاية الشباب ومساعدتهم كأفراد وجماعات 
شخصيتهم وتنمية ملكاتهم وقدرتهم على تحمل المسئولية لضمان مشاركتهم الفعالة في 
بناء مجتمعهم، هذا بالإضافة إلى أن قصر هذا الحكم على الأعضاء المنتخبين دون 
المعينين مرده إلى أن وزير الشباب والرياضة يلجأ إلى أسلوب التعيين للاستفادة من بعض 

الإدارية من ذوى الخبرة الخاصة والذي يعزفون عن خوض الانتخابات الكفاءات الفنية و 
لسبب أو آخر، أو لتعيين عنصر نسائي إذا لم تسفر الانتخابات عن فوز إحداهن، وذلك  
كل من أجل الارتقاء بمستوى اللعبة التي يشر  عليها الاتحاد، ومن ثم فإن قالة تنكب 

( من الدستور تكون 80ها في المادة )النص الطعين لقاعدة المساواة المنصوص علي
 فاقدة لأساسها.
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 الإجــراءات
أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب  9116بتاريخ التاسع من أكتوبر سنة 

( 19( من المادة )1المحكمة الدستورية العليا طالباً الحكم بعدم دستورية نص البند )
د النظام الأساسي للائحة باعتما 9111لسنة  115من قرار وزير الشباب رقم 

 الاتحادات الرياضية.
 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى.

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 

 فيها بجلسة اليوم.
 

 كمـــةالمح
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

تتحصل في  –حسبما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق  –حيث إن الوقائع 
تقدم المدعى بطلب ترشيح لرئاسة الاتحاد المصري لكرة  16/1/9111أنه بتاريخ 

المنصب القدم، إلا أن الاتحاد المذكور اعترض على هذا الترشيح لسابقة انتخابه لذات 
لدورتين متتاليتين، وعدم انقضاء دورة انتخابية تالية لهذا الانتخاب وذلك إعمالًا لحكم 

، فتظلم 9111لسنة  115( من قرار وزير الشباب رقم 19( من المادة )1البند )
المدعى من هذا الاعتراض أمام الجهة الإدارية المختصة، فاعتصمت بالصمت، ثم 

مرشحين خالية من اسمه، الأمر الذي ارتأى معه المدعى أن أصدرت القائمة النهائية لل
ثمة قراراً ضمنياً برفض ترشيحه فقام بالطعن عليه أمام محكمة القضاء الإدارى بالدعوى 

"قضائية" طالباً وقف تنفيذه وإلغاءه. وأثناء نظر الدعوى دفع  59لسنة  69199رقم 
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 115( من قرار وزير الشباب رقم 19( من المادة )1المدعى بعدم دستورية نص البند )
، وإذ قدرت تلك المحكمة جدية دفعه، وصرحت له بإقامة الدعوى 9111لسنة 

 الدستورية فقد أقام دعواه الماثلة.
لسنة  115وحيث إن لائحة الاتحادات الرياضية الصادرة بقرار وزير الشباب رقم 

 ( على أن:19تنص في المادة ) 9111
 الإدارة :"شروط الترشيح لمجلس  -

يتقدم المرشح بطلب باسم سكرتير عام الاتحاد مرفقاً به استمارات بيانات مستوفاة 
يتم سحبها من الاتحاد ويسلم الطلب والاستمارة لسكرتارية الاتحاد بإ[صال استلام، 
على أن يسدد مبلغاً وقدره خمسمائة جنيه للمساهمة في مصروفات العملية الانتخابية 

 الحالات( ويجب أن يتوافر في المرشح الشروط الآتية:)لا يرد في جميع 
............. 

ألا يكون قد سبق انتخابه في مجلس إدارة الاتحاد أو أي اتحاد رياضى آخر أو  -1
 اللجنة الأوليمبية لدورتين متتاليتين ما لم تنقض دورة انتخابية واحدة على الأقل.

ين أو حل مجلس الإدارة أو زوال أو ولا يُخل باعتبار الدولة كاملة إدماج اتحاد
إسقاط أو إيقا  العضوية خلال الدورتين المتتاليتين لأي فترة كانت ولأي سبب من 

 الأسباب".
أن المصلحة في  –على ما جرى به قضاء هذه المحكمة  –وحيث إن من المقرر 

ة التي مناطها ارتباطها بصلة منطقية بالمصلح -وهي شرط لقبولها –الدعوى الدستورية 
يقوم بها النزاع الموضوعى، وذلك بأن يكون الحكم الصادر في المسألة الدستورية لازماً 
للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها؛ وكانت حقيقة طلبات المدعى في الدعوى 
الموضوعية تدور حول طلبه وقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية المختصة السلبى 
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اسمه في قائمة المرشحين لعضوية مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة  بالامتناع عن قيد
القدم، وكانت إجابة المدعى إلى طلبه هذا تتوقف على إبطال النص التشريعى الذي 
( 1يحول دون ذلك؛ فإن نطاق الدعوى الدستورية الماثلة يتحدد بما نص عليه البند )

ن أنه يشترط فيمن يرشح لمجلس إدارة ( من لائحة الاتحادات الرياضية م19من المادة )
الاتحاد ألا يكون قد سبق انتخابه في مجلس إدارة الاتحاد لدورتين متتاليتين ما لم تنقض 
دورة انتخابية واحدة على الأقل، دون أن يمتد إلى غير ذلك من أحكام تضمنها النص 

 الطعين.
أنه  -النحو المتقدم محدداً نطاقاً على –وحيث إن المدعى ينعى على النص الطعين 

فرض مدة بينية بنص لائحى، في حين أنها باعتبارها قيداً على حق الترشيح لمجالس 
إدارة الهيئات الرياضية، التي تعُد من قبيل الجمعيات الخاصة فإنه لا يجوز تنظيمها إلا 

لسنة  115( من الدستور، كما أن قرار وزير الشباب رقم 55بقانون طبقاً للمادة )
الذي حوى النص الطعين ما هو إلا لائحة تنفيذية وهي بوصفها كذلك لا تملك  9111

 إضافة أحكام جديدة لنصوص القانون.
بإصدار قانون الهيئات  6915لسنة  11وحيث إن هذا النعى مردود بأن القانون رقم 

ينص في المادة  6911لسنة  56الأهلية لرعاية الشباب والرياضة معدلًا بالقانون رقم 
( منه على أن: "يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الهيئات الأهلية لرعاية الشباب 6)

 والرياضة.
بشأن  6919لسنة  19ولا تسرى في شأن هذه الهيئات أحكام القانون رقم 

 الجمعيات والمؤسسات الخاصة....".
مشار إليه ( من قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة ال6كما تنص المادة )

على أن "تعتبر هيئة أهلية عاملة في ميدان رعاية الشباب والرياضة في تطبيق أحكام هذا 
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القانون كل جماعة ذات تنظيم مستمر تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين لا 
تستهد  الكسب المادى ويكون الغرض منها تحقيق الرعاية للشباب وإتاحة الظرو  

لكاتهم، وذلك عن طريق توفير الخدمات الرياضية والقومية والاجتماعية المناسبة لتنمية م
والروحية والصحية والترويحية في إطار السياسة العامة للدولة والتخطيط الذي يضعه 

 المجلس الأعلى للشباب والرياضة.
( منه بأن "تعتبر الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة من 65كما تقضى المادة )

 ات الخاصة ذات النفع العام...".الهيئ
ومفاد ما تقدم من نصوص أن الهيئات العاملة في ميدان الشباب والرياض تتوخى 
تنمية الشباب، وإتاحة الأوضاع المناسبة لتطوير ملكاتهم عن طريق توفير الخدمات 
على الرياضية والقومية والاجتماعية والروحية والصحية في إطار السياسة العامة للدولة، و 

ضوء التخطيط الذي يضعه المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وقد اعتبر القانون رقم 
المشار إليه هذه الهيئات من "الهيئات الخاصة ذات النفع العام"،   6915لسنة  11

 6919لسنة  19( منه عدم سريان أحكام القانون رقم 6كما قرر بصريح عبارة المادة )
لخاصة عليها، بما مؤداه أن هذه الهيئات لا تعُد من في شأن الجمعيات والمؤسسات ا
 ( من الدستور، ولا تخضع من ثم لحكمها.55قبيل الجمعيات التي عنتها المادة )

بإصدار قانون الهيئات  6915لسنة  11( من القانون رقم 1وحيث إن المادة )
ارات اللازمة الأهلية لرعاية الشباب والرياضة تنص على أن "يُصدر الوزير المختص القر 
( من قانون 9لتنفيذ هذا القانون وتحديد الجهة الإدارية المختصة". كما تقضى المادة )

الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة بأنه "للجهة الإدارية المركزية المختصة أن تضع 
أنظمة أساسية نموذجية للهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون تعُتمد بقرار من الوزير 

 المختص وتشتمل على البيانات الآتية:
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 )أ( اسم الهيئة ومقرها والغرض من إنشائها.
)ب( شروط العضوية وأنواعها وإجراءات قبولها وإسقاطها وحقوق الأعضاء 

 وواجباتهم........ .
 )ج( .......................... .

ت ذات )د( طريق تشكيل مجلس الإدارة الانتخاب أو بالتعيين في بعض الهيئا
 الطبيعة الخاصة والشروط الواجب توافرها في أعضائها.... .

ومؤدى ما تقدم، أن قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة ناط بوزير الشباب 
سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ نصوصه، وتحديد الجهة الإدارية المختصة بتطبيقها،  

م الأساسية النموذجية التي تضعها الجهة الإدارية المركزية كما عَهِدَ إليه أيضاً اعتماد النظ
للهيئات الخاضعة لأحكامه، كما حدَّد البيانات الجوهرية التي تلتزم تلك النظم أن 
تُضمنها أحكامها ومنها الشروط اللازم توافرها في أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الرياضي 

لسنة  115وزير الشباب قراره رقم وطريقة تشكيل هذا المجلس، ونفاذاً لذلك أصدر 
بتحديد جهاز الرياضة كجهة إدارية مختصة، واعتماد النظام الأساسي المرفق  9111

( منه شروط وإجراءات الترشيح 19للائحة الاتحادات الرياضية والتي نظمت المادة )
 الذي يشترط ألا –النص الطعين  –( 1لمجلس إدارة الاتحاد الرياضى ومنها نص البند )

يكون المرشح سبق انتخابه في مجلس إدارة الاتحاد الرياضى لدورتين متتاليتين ما لم 
 9111لسنة  115تنقض دورة انتخابية واحدة على الأقل، أي أن قرار وزير الشباب رقم 

قد حوى بين دفتيه بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب 
ليه، بالإضافة إلى إصداره اللوائح النموذجية للاتحادات الرياضية، وهو والرياضة المشار إ

من الدستور في إصدار اللوائح  699بذلك يكون قد التزم الضوابط التي وضعتها المادة 
التنفيذية، والتي أجازت أن يعُين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه، بما ليس فيه 
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 حد من تنفيذ أحكامه.تعديل أو تعطيل أو إعفاء أ
وحيث إن المدعى ينعى كذلك على النص المطعون عليه مخالفته مبدأ المساواة 

( من الدستور، قولًا إن القيد الوارد به يسرى على أعضاء 91المنصوص عليه في المادة )
مجلس إدارة لاتحاد المنتخبين دون المعينين بالرغم من تماثل المركز القانوني لكلتا 

 ن.الطائفتي
وحيث إن هذا النعى بدوره مردود، ذلك أن مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون لا 

معاملة قانونية متكافئة، ولا  –على تباين مراكزهم القانونية  -يعنى أن تعامل فئاتهم
معارضة صور التمييز على اختلافها، ذلك أن من بينها ما يستند إلى علاقة منطقية بين 

لتي تبناها المشرع لتنظيم موضوع معين، والنتائج التي رتبها عليها، النصوص القانونية ا
ليكون التمييز بالتالي موافقاً لأحكام الدستور التي يناقضها أن تنفصل النصوص التشريعية 
عن أهدافها، أو أن تتوخى تحقيق مصالح ضيقة لا تجوز حمايتها. متى كان ذلك، وكان 

البينية فيمن يرشح لشغل عضوية مجلس إدارة الاتحاد  ما قرره النص الطعين من قيد المدة
الرياضي بالانتخاب والمتمثل في ألا يكون قد سبق انتخابه في مجلس إدارة الاتحاد 
لدورتين متتاليتين، ما لم تنقض دورة انتخابية واحدة على الأقل، قد ردَّ المخاطبين 

الاتحادات الرياضية  وهم الأعضاء المرشحون لشغل عضوية مجالس إدارة -بأحكامه
إلى قاعدة موحدة لا تقيم في مجال سريانها تمييزاً بينهم، بل  –بطريق الانتخاب 

تنتظمهم جميعاً أحكامها التي ربطها المشرع بمصلحة عامة تتمثل في كسر احتكار 
أشخاص بذواتهم لمواقع قيادية لفترات طويلة تؤدي إلى ترهلهم وضعف قدرتهم على 

أن تداول هذه المواقع بين أكبر عدد ممكن من القيادات يؤدى إلى العطاء، في حين 
إتاحة الفرصة أمام أفضل العناصر التي تلاحق التطور في الحياة الاجتماعية والرياضية، 
والتي تأخذ بالتخطيط العلمى السليم، ومن أجل ابتكار أفضل الوسائل التي تكفل رعاية 
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ين شخصيتهم وتنمية ملكاتهم وقدرتهم على الشباب ومساعدتهم كأفراد وجماعات لتكو 
تحمل المسئولية لضمان مشاركتهم الفعالة في بناء مجتمعهم، هذا بالإضافة إلى أن قصر 
هذا الحكم على الأعضاء المنتخبين دون المعينين مرده إلى أن وزير الشباب والرياضة 

ارية من ذوى الخبرة يلجأ إلى أسلوب التعيين للاستفادة من بعض الكفاءات الفنية والإد
الخاصة والذي يعزفون عن خوض الانتخابات لسبب أو آخر، أو لتعيين عنصر نسائي 
إذا لم تسفر الانتخابات عن فوز إحداهن، وذلك كل من أجل الارتقاء بمستوى اللعبة 
التي يشر  عليها الاتحاد، ومن ثم فإن قالة تنكب النص الطعين لقاعدة المساواة 

 ( من الدستور تكون فاقدة لأساسها.91ي المادة )المنصوص عليها ف
 

 فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة برفض الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات 

 ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
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 1004فبراير سنة  1 جلسة
 

 رئيس المحكمة          برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى
وعضوية السادة المستشارين: إلهام نجيب نوار وماهر سـامى يوسـف والسيد عبد المنعم حشيش 

 ومحمد خـيرى طـه وسـعيد مرعى عـمرو وتهانى محمد الجبالى
رئيس هيئة             وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما

 المفوضين
     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 سرأمين ال 
 
 

 (46رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 12 لسنة 224القضية رقم 

 
 دعوى دستورية "نطاقها يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية". -2

نطاق الدعوى الدستورية يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية الذي أثير أمام محكمة الموضوع، 
ً للبند )ب( من ( من قانون المحكمة الدستورية 99المادة ) وفي الحدود التي تقدر فيها جديته وفقا

 .6919لسنة  91العليا الصادر بالقانون رقم 
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 عدم قبول الدعوى". –دعوى دستورية "حجية الحكم فيها  -1
سبق حسم المسألة الدستورية برفض ما أثير من مطاعن حول النص التشريعي. يستتبع عدم قبول 

 الطعن عليه من جديد.
لبات المدعى إنما تنصر  إلى الطعن على نص المادة وحيث إن حقيقة ط -9
، 9448لسنة  949المعدل بالقانون رقم  9489لسنة  84( من القانون رقم 9/9)

على ما جرى به  –، وكان المقرر 9422لسنة  90( من القانون رقم 2ونص المادة )
لدستورية أن نطاق الدعوى الدستورية يتحدد بنطاق الدفع بعدم ا –قضاء هذه المحكمة 

المبدى أمام محكمة الموضوع وفى الحدود التى تقدر فيها جديته، إذ كان ذلك، وكان 
أمام محكمة  9/90/9009الدفع بعدم الدستورية الذى أبداه المدعى بجلسة 

الموضوع والتصريح الصادر منها برفع الدعوى الدستورية قد اقتصر على نص المادة 
طاق الدعوى الماثلة ينحصر فيها دون سواها، لتغدو ( المشار إليها وحدها، فإن ن9/9)

، لعدم 9422لسنة  90( من القانون رقم 2الدعوى غير مقبولة بالنسبة لنص المادة )
/ب( من 94اتصالها بالمحكمة اتصالًا مطابقاً للأوضاع المنصوص عليها فى المادة )

 .9494لسنة  84قانونها الصادر بالقانون رقم 
 

لمحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى وحيث إن هذه ا -9
لسنة  932فى الدعوى رقم  99/2/9003الدعوى الراهنة، بحكمها الصادر بجلسة 

 84( من القانون رقم 9/9قضائية " دستورية" وكان محل الطعن فيها نص المادة ) 94
 ( من2/9، ونص المادة )9448لسنة  949المعدل بالقانون رقم  9489لسنة 

، وقضى هذا الحكم برفض الدعوى،، وإذ نشر الحكم 9422لسنة  90القانون رقم 
، وكان مقتضى نص 94/2/9003)تابع( بتاريخ 99بالجريدة الرسمية بعددها رقم 

( من قانون المحكمة الدستورية العليا، أن يكون لقضاء هذه 84، 84المادتين )
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جهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى موا
بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول 

لما تقدم  -بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، مما يتعين معه
 الحكم بعدم قبول الدعوى . -جميعه

 الإجــراءات
أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب  9116من نوفمبر سنة  91 بتاريخ

لسنة  916( من القانون رقم 9/6المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة )
 61والمعدل بالقانون رقم  6996لسنة  91بتعديل بعض أحكام القانون رقم  6999
 .( من القانون الأخير5، والمادة )6911لسنة 

 الدعوى . برفضرة طلبت فيها الحكم وقدمت هيئة قضايا الدولة مذك
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم  وجهونظُرت الدعوى على ال
 فيها بجلسة اليوم .

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
أن  من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى حيث إن الوقائع ـ على ما يبين

لسنة  66911النيابة العامة كانت قد قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية فى القضية رقم 
بدائرة مركز منيا القمح  69/1/6991جنح منيا القمح، متهمة إياه بأنه فـى يوم  6991

بذلك، وطلبت معاقبته  عرض للبيع شيئاً من أغذية الإنسان منتهى الصلاحية مع علمه
بقمع التدليس والغش، والمواد  6996لسنة  91( من القانون رقم 1، 1، 9/6بالمواد )



  251 

بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها،  6911لسنة  61( من القانون رقم 69، 5، 6)
قضت المحكمة غيابياً بحبس المدعى سنة مع الشغل وكفالة  65/61/6991وبجلسة 

غريمه عشرة آلا  جنيه والمصادرة والنشر فى جريدتين رسميتين، وقد عشرة جنيهات وت
قضى بقبول المعارضة شكلًا  91/61/6999عارض المدعى فى هذا الحكم، وبجلسة 

وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه، فأستأنف المدعى ذلك الحكم، وقيد 
 95/1/9111، وبجلسة جنح مستأنف منيا القمح 9111لسنة  191استئنافه برقم 

قضت المحكمة غيابياً بعدم قبول الاستئنا  شكلًا للتقرير به بعـد الميعاد، وقـد عارض 
دفع بعدم دستورية  9/61/9116المدعى فـى هـذا الحكم، وأثناء نظر المعارضة بجلسة 

المشار إليه المعدل بالقانون رقم  6996لسنة  91( من القانون رقم 9/6نص المادة )
، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعى برفع 6999لسنة  916

 الدعوى الدستورية طعناً على هذا النص، فقد أقام دعواه الماثلة.
( 9/6وحيث إن حقيقة طلبات المدعى إنما تنصر  إلى الطعن على نص المادة )

ص ، ون6999لسنة  916المعدل بالقانون رقم  6996لسنة  91من القانون رقم 
على ما جرى به قضاء  –، وكان المقرر 6911لسنة  61( من القانون رقم 5المادة )

أن نطاق الدعوى الدستورية يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية  –هذه المحكمة 
المبدى أمام محكمة الموضوع وفى الحدود التى تقدر فيها جديته، إذ كان ذلك، وكان 

أمام محكمة الموضوع  9/61/9116لمدعى بجلسة الدفع بعدم الدستورية الذى أبداه ا
( المشار 9/6والتصريح الصادر منها برفع الدعوى الدستورية قد اقتصر على نص المادة )

إليها وحدها، فإن نطاق الدعوى الماثلة ينحصر فيها دون سواها، لتغدو الدعوى غير 
عدم اتصالها ، ل6911لسنة  61( من القانون رقم 5مقبولة بالنسبة لنص المادة )

/ب( من قانونها 99بالمحكمة اتصالًا مطابقاً للأوضاع المنصوص عليها فى المادة )
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 .6919لسنة  91الصادر بالقانون رقم 
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى 

 69لسنة  615فى الدعوى رقم  66/5/9111الراهنة، بحكمها الصادر بجلسة 
لسنة  91( من القانون رقم 9/6ائية " دستورية" وكان محل الطعن فيها نص المادة )قض

( من القانون رقم 5/9، ونص المادة )6999لسنة  916المعدل بالقانون رقم  6996
، وقضى هذا الحكم برفض الدعوى،، وإذ نشر الحكم بالجريدة 6911لسنة  61

، وكان مقتضى نص المادتين 99/5/9111)تابع( بتاريخ 99الرسمية بعددها رقم 
( من قانون المحكمة الدستورية العليا، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى 99، 91)

الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها 
المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون 

الحكم  -لما تقدم جميعه -مجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، مما يتعين معهال
 بعدم قبول الدعوى .

 
 فلهـذه الأسبــاب

 عىالدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدبعدم قبول حكمت المحكمة 
 جنيه مقابل أتعاب المحاماة . تىالمصروفات ومبلغ مائ
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 1004فبراير سنة  1 جلسة
 
رئيس             سة السيد المستشار / ممدوح مرعىبرئا

 المحكمة
وبحضور السادة المستشارين: عبد الوهـاب عبد الرازق وإلهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف 

 ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف.
ة رئيس هيئ              وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما

 المفوضين
       وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 أمين السر 
 
 

 (47رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 14 لسنة 25القضية رقم 

 
 عدم قبول الدعوى". –دعوى دستورية "حجية الحكم فيها 

سبق حسم المسألة الدستورية برفض ما أثير من مطاعن حول النص التشريعي. يستتبع عدم قبول 
 ن عليه من جديد. الطع

 
سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية عينها، بحكمها الصادر بجلستها 
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قضائية "دستورية" والذي  94لسنة  90في القضية رقم  3/99/9009المعقودة في 
( من القانون رقم 94قضى في منطوقه: أولاً: بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة )

المشار إليه، فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار  9499لسنة  84
الذي يلزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها، سواء 
بالوفاة أو الترك، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، فقضت بذلك دستورية الفقرة الأولى 

، ثانياً: بتحديد اليوم التالي لنشر 9499لسنة  84( من القانون رقم 94من المادة )
هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره...". وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 

( من قانون المحكمة 84، 84، وكان مقتضى نص المادتين )98/99/9009
أن يكون لقضاء هذه المحكمة  9494لسنة  84الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 

الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها في 
المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضى فيها، بما لا تجوز معه أية رجعة إليها، 

 فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تغدو غير مقبولة.
 

 الإجــراءات
، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى 9119سنة بتاريخ الحادي والثلاثين من يناير 

( من 9قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة )
في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر  6911لسنة  99القانون رقم 

 والمستأجر، وسقوط الفقرة الثالثة من تلك المادة.
 الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى.وقدت هيئة قضايا 

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 



  200 

 فيها بجلسة اليوم.
 
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

تتحصل في  –على ما يبني من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق  –حيث إن الوقائع 
 6999لسنة  1151أن المدعى عليها الرابعة في "الدعوى الماثلة" أقامت الدعوى رقم 

مساكن الإسكندرية ضد المدعى بطلب الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية بينها وبينه عن 
 –زيزينا  –شارع الأمير جميل  96 ( بالطابق الثاني بالعقار ملكه الكائن1الشقة رقم )

وذلك على سند من أن تلك الشقة كانت مؤجرة لزوجها المرحوم/  –رمل الإسكندرية 
وأقامت معه فيها حتى  91/1/6911محمد يوسف حسين بموجب عقد إيجار مؤرخ 

، ومن ثم تستفيد من الامتداد القانوني لعقد الإيجار إعمالًا 65/9/6999وفاته بتاريخ 
في شأن تأجير  6911لسنة  99( من القانون رقم 99لفقرة الأولى من المادة )لنص ا

وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. كما أقام المدعى الدعوى رقم 
مساكن الإسكندرية ضدها بطلب الحكم بإخلائها من شقة النزاع  9111لسنة  1169

د الإيجار، وزواجها من آخر وإقامتها معه. وبعد لعدم استفادتها من الامتداد القانوني لعق
برفض الدعوى  61/9/9116أن قررت محكمة الموضوع ضم الدعويين، قضت بجلسة 

الأولى وفي الدعوى الثانية بإخلائها من تلك العين. وإذ لم ترتض المحكوم ضدها هذا 
ية ق مستأنف الإسكندر  51لسنة  1651القضاء فقد طعنت عليه بالاستئنا  رقم 

( من 99وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة )
المشار إليه، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع،  6911لسنة  99القانون رقم 
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 وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية، فقد أقامها.
ها، بحكمها وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية عين

قضائية  61لسنة  11في القضية رقم  1/66/9119الصادر بجلستها المعقودة في 
"دستورية" والذي قضى في منطوقه: أولًا: بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 

المشار إليه، فيما لم يتضمنه من النص على  6911لسنة  99( من القانون رقم 99)
يلزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين بانتهاء إقامة انتهاء عقد الإيجار الذي 

آخرهم بها، سواء بالوفاة أو الترك، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، فقضت بذلك 
، ثانياً: بتحديد 6911لسنة  99( من القانون رقم 99دستورية الفقرة الأولى من المادة )

ره...". وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة اليوم التالي لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أث
( من قانون 99، 91، وكان مقتضى نص المادتين )69/66/9119الرسمية بتاريخ 

أن يكون لقضاء هذه  6919لسنة  91المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 
لة المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدو 
بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا في المسألة المقضى فيها، بما لا تجوز معه أية 

 رجعة إليها، فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تغدو غير مقبولة.
 

 فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى 

 .ابل أتعاب المحاماة. المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مق

                                       
لسنة  911، 96لسنة  19و 99لسنة  611استناداً إلى ذات المبدأ أصدرت المحكمة الدستورية العليا أحكاماً مماثلة في القضايا أرقام 

 قضائية "دستورية"  96لسنة  699، 96
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 1004فبراير سنة  1 جلسة
 

 رئيس المحكمة          برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى
وعضوية السادة المستشارين: ماهـر البحـيرى وعدلى محمود منصور ومحمد عبدالقادر عبدالله وعلى 

 عوض محمد صالح وعبدالوهاب عبدالرازق وإلهام نجيب نوار 
رئيس هيئة             لسيد المستشار / نجيب جمال الدين علماوحضور ا
 المفوضين

     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 
 
 

 (41رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 14 لسنة 114القضية رقم 

 
 محلها". -المحكمة الدستورية العليا "ولايتها: رقابة دستورية -2

حكمة في مجال مباشرتها الرقابة القضائية على الدستورية في انحصار اختصاص هذه الم
 النصوص التشريعية أيا كان موضوعها أو نطاق تطبيقها أو الجهة التي أقرتها أو أصدرتها.

 
 لائحة "تكييفها". -1

انحصار الصفة الإدارية عن اللائحة كلما كان مجال سريانها متصلًا مباشرة بنطاق القانون 
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 ت صادرة من أحد أشخاص القانون العام.الخاص، ولو كان
 

 شركات قطاع الأعمال العام "شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة". -2
ً مما تختص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة  لائحة نظام العاملين بهذه الشركة لا تعتبر تشريعا

 الدستورية عليه.
 
ن تقرير اختصاصها ولائياً بنظر وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أ -9

دعوى بذاتها، سابق بالضرورة على تثبتها من توافر شروط اتصال الخصومة القضائية بها 
وفقاً للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها، وأن الاختصاص المنفرد والمعهود به إلى 

لقانونها ـ يتحدد المحكمة الدستورية العليا فى مجال الرقابة على دستورية القوانين ـ وفقاً 
حصراً بالرقابة على دستورية القوانين بمعناها الموضوعى، أى النصوص القانونية التى تتولد 
عنها مراكز عامة مجردة سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التى سنتها 
ية السلطة التشريعية، أوتلك التى تضمنتها التشريعات الفرعية التى تصدرها السلطة التنفيذ
 فى حدود صلاحيتها التى ناطها الدستور بها، وأن تنحسر ـ وبالتالى ـ عما سواها .

 
من المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا أن كل لائحة يتحدد تكييفها  -9

القانونى بمجال سريانها، فكلما كان هذا المجال متصلاً مباشرة بنطاق القانون الخاص 
ا، ولو كانت الجهة التى أصدرتها شخصاً من أشخاص انحسرت الصفة الإدارية عنه

القانون العام، فلا تعتبر تشريعاً بالمعنى الموضوعى مما تمتد إليه الرقابة القضائية التى 
 تباشرها هذه المحكمة فى شأن الشرعية الدستورية .
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شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة تعتبر شركة مساهمة الثابت أن  -3
الى شخصاً من أشخاص القانون الخاص الذى يحكم علاقتها بالعاملين فيها وبالت

وبالغير، وكان النص المطعون فيه قد ورد بلائحة نظام العاملين بالشركة المذكورة، فإنه لا 
يعتبر تشريعاً بالمعنى الموضوعى الذى تمتد إليه رقابة هذه المحكمة ولا يغير من ذلك ـ  

هذه اللائحة بقرار من وزير قطاع الأعمال العام فهذا لا يغير  كما سبقت الإشارة ـ صدور
من طبيعتها ولا يدخلها فى دائرة التشريعات التى تختص المحكمة الدستورية العليا 

 برقابتها، مما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص هذه المحكمة .
 

 الإجــراءات
قلم   فة هذه الدعوىأودع المدعى صحي 9119بتاريخ الثامن من شهر يوليو سنة 

( من 61نص الفقرة الأخيرة من المادة )دستورية  ، طالباً الحكم بعدمكتاب المحكمة
لائحة نظام العاملين بشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة الصادرة بقرار وزير 

 . 6995لسنة  519قطاع الأعمال العام رقم 
كم بعدم اختصاص المحكمة بنظر وأودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الح

 الدعوى .
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 فيها بجلسة اليوم .
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 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن  حيث إن الوقائع ـ على ما

عمال أمام محكمة الجيزة  6999لسنة  111المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 
الابتدائية ضد المدعى عليه الأخير، وذلك ابتغاء الحكم بأحقيته فى صر  المقابل 

ئد والتعويض. يوماً مع الفوا 919النقدى عن كامل رصيد أجازاته الاعتيادية وقدرها 
بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدى  91/9/9116حكمت المحكمة بتاريخ 

 991جنيه. طعنت الشركة فى هذا الحكم بالاستئنا  رقم  66611للمدعى مبلغ 
أمام محكمة استئنا  القاهرة. وأثناء نظر الاستئنا  دفع المدعى بعدم  661لسنة 

املين بالشركة المدعى عليها والصادرة بقرار وزير من لائحة نظام الع 19دستورية المادة 
. وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت 6995لسنة  519قطاع الأعمال رقم 

 للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تقرير اختصاصها ولائياً بنظر دعوى 

الضرورة على تثبتها من توافر شروط اتصال الخصومة القضائية بها وفقاً بذاتها، سابق ب
للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها، وأن الاختصاص المنفرد والمعهود به إلى 
المحكمة الدستورية العليا فى مجال الرقابة على دستورية القوانين ـ وفقاً لقانونها ـ يتحدد 

نين بمعناها الموضوعى، أى النصوص القانونية التى تتولد حصراً بالرقابة على دستورية القوا
عنها مراكز عامة مجردة سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التى سنتها 
السلطة التشريعية، أوتلك التى تضمنتها التشريعات الفرعية التى تصدرها السلطة التنفيذية 

 نحسر ـ وبالتالى ـ عما سواها .فى حدود صلاحيتها التى ناطها الدستور بها، وأن ت
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وحيث إن المقصود بقطاع الأعمال وفقاً للمادة الأولى من قانون إصدار شركات 

ـ وعلى ما استقر عليه  6996لسنة  911قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 
قضاء هذه المحكمة ـ الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام هذا 

ون، وتتخذ هذه الشركات بنوعيها شكل شركات المساهمة، ويسرى عليها فيما لم القان
يرد بشأنه نص خاص فى ذلك القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه نصوص قانون 
شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة 

م قانون هيئات القطاع العام . ولا تسرى أحكا6916لسنة  659الصادر بالقانون رقم 
على الشركات المشار إليها. وتحل  6911لسنة  91وشركاته الصادر بالقانون رقم 

الشركات القابضة ـ وفقاً للمادة الثانية ـ محل هيئات القطاع العام الخاضعة لأحكام 
، كما تحل الشركات التابعة محل الشركات التى تشر  6911لسنة  91القانون رقم 

، دون 6996لسنة  911هذه الهيئات وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم عليها 
حاجة إلى أى إجراء آخر. وعلى ذلك فإنه وبمقتضى نص المادة الأولى من قانون 

 شركات قطاع الأعمال العام تعتبر الشركة القابضة من أشخاص القانون الخاص .
رية العليا أن كل لائحة يتحدد وحيث إنه من المقرر فى قضاء المحكمة الدستو 

تكييفها القانونى بمجال سريانها، فكلما كان هذا المجال متصلًا مباشرة بنطاق القانون 
الخاص انحسرت الصفة الإدارية عنها، ولو كانت الجهة التى أصدرتها شخصاً من 
بة أشخاص القانون العام، فلا تعتبر تشريعاً بالمعنى الموضوعى مما تمتد إليه الرقا

 القضائية التى تباشرها هذه المحكمة فى شأن الشرعية الدستورية .
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة 
تعتبر شركة مساهمة وبالتالى شخصاً من أشخاص القانون الخاص الذى يحكم علاقتها 
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د ورد بلائحة نظام العاملين بالشركة بالعاملين فيها وبالغير، وكان النص المطعون فيه ق
المذكورة، فإنه لا يعتبر تشريعاً بالمعنى الموضوعى الذى تمتد إليه رقابة هذه المحكمة 
ولا يغير من ذلك ـ كما سبقت الإشارة ـ صدور هذه اللائحة بقرار من وزير قطاع الأعمال 

ت التى تختص المحكمة العام فهذا لا يغير من طبيعتها ولا يدخلها فى دائرة التشريعا
 الدستورية العليا برقابتها، مما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص هذه المحكمة .

 
 فلهـذه الأسبــاب

حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت 
 المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
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 1004فبراير سنة  1 جلسة
 

 رئيس المحكمة          برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى
وعضوية السادة المستشارين: حـمدى محـمد على وماهـر البحـيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى 

 محمود منصور وعلى عوض محمد صالح والدكتور عادل عمر شريف 
رئيس هيئة             وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما

 المفوضين
     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 أمين السر 
 
 

 (41رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 14 لسنة 111القضية رقم 

 
 دعوى دستورية "تربص محكمة الموضوع". -2

مـن المقرر فـى قضاء هـذه المحكمة، أن اتصـال الخصومة الدسـتورية بها، وفقـاً للأوضاع 
ص عليها فى قانونها، يعـنى دخـولها فـى حوزتها لتهيمن عليها وحـدها، فلا يجـوز بعد انعقادها المنصو 

ً أو تصدر حكماً يحول دون الفصل فى المسائل الدستورية التى  أن تتخذ محكمة الموضوع إجراء
لعليا قدرت جدية ما أثاره ذوو الشأن بخصوصها؛ بل إن عليها أن تتربص قضاء المحكمة الدستورية ا

 ( من الدستور.11و15و615فيها، وإلا صار عملها مخالفاً لنصوص المواد )
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 عدم قبول الدعوى". –دعوى دستورية "حجية الحكم فيها  -1
سبق حسم المسألة الدستورية برفض ما أثير من مطاعن حول النص التشريعي يستتبع عدم قبول 

 الطعن عليه من جديد.
 
قضاء هـذه المحكمة، أن اتصـال الخصومة الدسـتورية حيث إنه مـن المقرر فـى  -9

بها، وفقـاً للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها، يعـنى دخـولها فـى حوزتها لتهيمن عليها 
وحـدها، فلا يجـوز بعد انعقادها أن تتخذ محكمة الموضوع إجراءً أو تصدر حكماً 

ما أثاره ذوو الشأن  يحول دون الفصل فى المسائل الدستورية التى قدرت جدية
بخصوصها؛ بل إن عليها أن تتربص قضاء المحكمة الدستورية العليا فيها، وإلا صار 

( من الدستور، بما ينحدر به إلى درجة 24و22و992عملها مخالفاً لنصوص المواد )
الانعدام، وذلك كله فيما عدا الأحوال التى تقدر فيها هذه المحكمة انتفاء المصلحة فى 

الدستورية، أو التى ينزل فيها خصم عن الحق فى دعواه الموضوعية من خلال الدعوى 
ترك الخصومة فيها؛ أو التى يتخلى فيها عن دفع بعدم الدستورية سبق لمحكمة الموضوع 
تقدير جديته، أو التى يكون عدولها عن تقدير الجدية مبناه إعمالها للآثار المترتبة على 

يا فى شأن ذات النصوص التى كانت محلًا للدفع بعدم قضاء المحكمة الدستورية العل
 الدستورية.
 
حيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية عينها ضمن  -9

قضائية  93لسنة  909فى القضية رقم  92/99/9009حكمها الصادر بجلسة 
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ة بتاريخ "دستورية" الذى قضى برفض الدعوى، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمي
، 93/3/9003، وقبل أن تصدر محكمة الموضوع حكمها فى 92/99/9009

بما مؤداه أن تنحيتها الدفع بعدم الدستورية مبناه صدور حكم من المحكمة الدستورية 
وكـان العليا فـى موضوعه؛ وهـو ما أشارت إليه فى أسـباب حكمها؛ لما كـان ذلك كـله، 

قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون  ( من84، 84مقتضى نـص المادتين )
، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية 9494لسنة  84رقم 

مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة؛ باعتباره قولًا فصلاً 
، فإن الدعوى تكون غير فى المسألة المقضى فيها، بما لا تجوز معه أية رجعة إليها

مقبولة، وهو ما يتعين معه الحكم به، وبما ينتفى معه المبرر لإسباغ الولاية من جديد 
 على محكمة الموضوع فى نظره .

 
 الإجــراءات

قلم   أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى 9119بتاريخ الثامن عشر من نوفمبر سنة 
( من 91فقرة الأخيرة من المادة )نص الدستورية  طلباً للحكم بعدم كتاب المحكمة

قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر 
 . 9111لسنة  6بالقانون رقم 

 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى .
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

نظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم و 
 فيها بجلسة اليوم .
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 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 
 9111لسنة  1191الدعوى رقم المدعى عليها الأخيرة كانت قد أقامت ضد المدعى 

أمام محكمة جنوب القاهرة للأحوال الشخصية " نفس " بطلب الحكم بتطليقها عنه " 
( من 91خلعاً " وأثناء نظرها دفع المدعى بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة )

، قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه
وبعـد تقديرها جـدية الدفع، أذنت محكمة الموضوع للمدعى برفع دعواه الدستورية، 
فأقامها، بيد أن محكمة الموضوع استأنفت نظر الدعوى، وقضت فيها بجلسة 

بتطليق المدعى عليها الأخيرة على المدعى طلقة بائنة للخلع، وأقامته  91/1/9111
العليا برفض الدعوى بعدم دستورية النص على سند من سبق قضاء المحكمة الدستورية 

 الطعين ذاته .
وحيث إنه مـن المقرر فـى قضاء هـذه المحكمة، أن اتصـال الخصومة الدسـتورية بها، 
وفقـاً للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها، يعـنى دخـولها فـى حوزتها لتهيمن عليها 

ضوع إجراءً أو تصدر حكماً وحـدها، فلا يجـوز بعد انعقادها أن تتخذ محكمة المو 
يحول دون الفصل فى المسائل الدستورية التى قدرت جدية ما أثاره ذوو الشأن 
بخصوصها؛ بل إن عليها أن تتربص قضاء المحكمة الدستورية العليا فيها، وإلا صار 

( من الدستور، بما ينحدر به إلى درجة 11و15و615عملها مخالفاً لنصوص المواد )
ك كله فيما عدا الأحوال التى تقدر فيها هذه المحكمة انتفاء المصلحة فى الانعدام، وذل

الدعوى الدستورية، أو التى ينزل فيها خصم عن الحق فى دعواه الموضوعية من خلال 
ترك الخصومة فيها؛ أو التى يتخلى فيها عن دفع بعدم الدستورية سبق لمحكمة الموضوع 

تقدير الجدية مبناه إعمالها للآثار المترتبة على  تقدير جديته، أو التى يكون عدولها عن
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قضاء المحكمة الدستورية العليا فى شأن ذات النصوص التى كانت محلًا للدفع بعدم 
 الدستورية 

( ـ المطعون على فقـرتها الأخيرة ـ تنص على أن: " للزوجين أن 91وحيث إن المادة )
عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت  يتراضيا فيما بينهما على الخلع، فإن لم يتراضيا

نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق 
الذى أعطاه لها، حكمت المحكمة بتطليقها عليه ............."، وبعد أن أبانت 

لى أن: " .. إجراءات نظر الدعوى استطردت إلى النص فى فقرتها الأخيرة " الطعينة " ع
 يكون الحكم ـ فى جميع الأحوال ـ غير قابل للطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن "

وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية عينها ضمن 
قضائية  91لسنة  916القضية رقم فى  65/69/9119حكمها الصادر بجلسة 

ا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ " الذى قضى برفض الدعوى، وإذ نشر هذ"دستورية
، بما 91/1/9111، وقبل أن تصدر محكمة الموضوع حكمها فى 91/69/9119

مؤداه أن تنحيتها الدفع بعدم الدستورية مبناه صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا 
 فـى موضوعه؛ وهـو ما أشارت إليه فى أسـباب حكمها؛ لما كـان ذلك كـله، وكـان مقتضى

 91( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 99، 91نـص المادتين )
، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى 6919لسنة 

مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة؛ باعتباره قولًا فصلًا فى المسألة 
 تجوز معه أية رجعة إليها، فإن الدعوى تكون غير مقبولة، وهو ما المقضى فيها، بما لا

يتعين معه الحكم به، وبما ينتفى معه المبرر لإسباغ الولاية من جديد على محكمة 
 الموضوع فى نظره .
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 فلهـذه الأسبــاب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى 
 ئتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .المصروفات، ومبلغ ما
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 1004فبراير سنة  1 جلسة
 

 رئيس المحكمة          برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى
وعضوية السـادة المسـتشـارين: محـمد عـلى ســيف الديـن والدكـتور حـنفى عـلى جــبالى ومحـمد 

 رعى عمرو وتهانى محمد الجبالىعبدالعـزيز الشناوى والسـيد عبدالمنعم حشيش وسعيد م
رئيس هيئة              وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما

 المفوضين
     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 أمين السر 
 
 

 (50رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 14 لسنة 212القضية رقم 

 
 ة منتهية".اعتبار الخصوم –دعوى دستورية "حجية الحكم فيها 

لقضاء المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة 
للدولة بسلطتها المختلفة، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو السعي إلى نقضه من خلال 

 إعادة طرحه من جديد.
 

راهنة هـى بعينها التى سـبق أن وحيث إن المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى ال
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فـى  93/8/9003بحكمها الصـادر بجلسة حسمتها المحكمة الدستورية العليا، 
"، الذى قضى: أولاً: بعدم دستورية المادة قضـائية "دستورية 93لسنة  8القضية رقـم 

فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة  9499لسنة  84( من القانون رقم 88)
مؤجر والمستأجر، وذلك فيما نصت عليه من تخويل مستأجرى الأماكن الخالية بين ال

فى المصايف والمشاتى حق تأجيرها مفروشة بغير موافقة المالك. ثانياً: بسقوط المادتين 
فى شأن  9449لسنة  932( من القانون رقم 99( من القانون المشار إليه، و)82)

كن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأما 
، 9494لسنة  33والفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولى من قرار وزير الإسكان رقم 

وبتحديد اليوم التالى لنشر هـذا الحكم تاريخاً لبـدء إعـمال أثره. وقـد نشـر هـذا الحكم فى 
 . 98/8/9003 )تابع( بتاريخ 99الجـريدة الرسمية بالعـدد رقم 

وحيث إن قضاء هذه المحكمة ـ فيما فصل فيه فى الدعوى المتقدمة ـ إنما يحوز 
حجية مطلقة تعتبر بذاتها قولاً فصلاً لا يقبل المجادلة، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة 

 تكون منتهية .
 

 الإجــراءات
هذه  ، أودع المدعون صحيفة9119بتاريخ السادس والعشرين من ديسمبر سنة 

( من القانون 99نص المادة )دستورية  ، طالبين الحكم بعدمقلم كتاب المحكمة الدعوى
بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر  6911لسنة  99رقم 

 والقرارات الوزارية المنفذة له .
لحكم برفض وقدم كل من هيئة قضايا الدولة والمدعى عليه الثالث مذكرة طلب فيها ا

 الدعوى .
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 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 

 فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

وى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدع
مساكن الإسكندرية ضد المدعى عليه  9111لسنة  9951المدعين أقاموا الدعوى رقم 

، وطرده من العين 65/6/6919الثالث، بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 
المؤجرة له، على سند من القول بأنه خالف شروط عقد الإيجار، بتأجير تلك العين 

ن إذن كتابى منهم، وأثناء نظر الدعوى قدم المدعون مذكرة دفعوا فيها بعدم مفروشة دو 
، إلا أن المحكمة قضت 6911لسنة  99( من القانون رقم 99دستورية نص المادة )

برفض الدعوى، فطعن المدعون فى هذا الحكم أمام محكمة استئنا  الإسكندرية 
لحكم المطعـون فيه، والحكم ق. س بطلب إلغـاء ا 51لسنة  5911بالاستئنا  رقم 

( 99بفسخ عقد الإيجار، ودفعوا فـى صحيفة الاستئنا  بعدم دستورية نص المادة )
بعدم دستورية  16/61/9116المشار إليها، كما دفعـوا أثناء نظـر الاسـتئنا  بجلسـة 

 11/69/9119تلك المادة، فقررت المحكمة تأجيـل نظـر الاستئنا  إلى جلسـة 
 اءات الطعن بعدم الدستورية، فأقام المدعون دعواهم الدستورية الراهنة .لاتخاذ إجر 

 وحيث إن الدعوى قد حازت شرائطها من حيث الميعاد فى إقامتها .
وحيث إن المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة هـى بعينها التى سـبق أن 

فـى  61/9/9111 حسمتها المحكمة الدستورية العليا، بحكمها الصـادر بجلسة
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"، الذى قضى: أولًا: بعدم دستورية المادة قضـائية "دستورية 91لسنة  9القضية رقـم 
فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة  6911لسنة  99( من القانون رقم 99)

بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما نصت عليه من تخويل مستأجرى الأماكن الخالية 
شاتى حق تأجيرها مفروشة بغير موافقة المالك. ثانياً: بسقوط المادتين فى المصايف والم

فى شأن  6916لسنة  611( من القانون رقم 96( من القانون المشار إليه، و)95)
بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، 

، 6911لسنة  11من قرار وزير الإسكان رقم  والفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولى
وبتحديد اليوم التالى لنشر هـذا الحكم تاريخاً لبـدء إعـمال أثره. وقـد نشـر هـذا الحكم فى 

 . 99/9/9111)تابع( بتاريخ  61الجـريدة الرسمية بالعـدد رقم 
 وحيث إن قضاء هذه المحكمة ـ فيما فصل فيه فى الدعوى المتقدمة ـ إنما يحوز
حجية مطلقة تعتبر بذاتها قولًا فصلًا لا يقبل المجادلة، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة 

 تكون منتهية .
 

 فلهـذه الأسبــاب
 حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
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 1004فبراير سنة  1 جلسة
 

 رئيس المحكمة          برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى
لمستشارين: حمدى محمد على والسيد عبدالمنعم حشيش ومحمد خيـرى طـه وعضوية السادة ا

 وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى
رئيس هيئة              وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما

 المفوضين
     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 أمين السر 
 
 

 (52) رقم قاعدة

 "دستورية " قضائية 15 لسنة 65القضية رقم 

 
اعتبار الخصومة  –دعوى دستورية "حجية الحكم برفض الطعن على النص المحال 

 منتهية".
لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى 

المسألة المقضى فيها؛ وهى حجية تحول بذاتها الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا فى 
 دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد.
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( من قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر 84و  84مقتضى نص المادتين )
، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية 9494لسنة  84بالقانون رقم 

لكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً حجية مطلقة فى مواجهة ا
فصلاً فى المسألة المقضى فيها؛ وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة 

 طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة فى الدعوى المعروضة تكون منتهية .
 

 الإجــراءات
 الدستورية العليا لى قلم كتاب المحكمةورد إ، 9111بتاريخ الخامس من فبراير سنة 

القاهرة  ستئنا امحكمة بعد أن قضت ، القضائية 5لسنة  9195ملف الاستئنا  رقم 
للفصل فى دستورية الفقرة الأولى بوقفه، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا، 

ماكن وتنظيم فى شأن تأجير وبيع الأ 6911لسنة  99من القانون رقم  (99)من المادة 
العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما نص عليه من أنه لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة 

 المستأجر الأصلى إذا بقى فيه أولاده الذين كانـوا يقيمون معه حتى الوفاة .
 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكـرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .

 هيئة المفوضين تقريراً برأيها . وبعد تحضير الدعوى، أودعت
ونظُرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 

 فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الأوراق وحكم الإحالة ـ تتحصل فى أن المستأنف 
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إيجارات أمام محكمة شمال  6991لسنة  9691قد أقامت الدعوى رقم  ضدها كانت
القاهرة الابتدائية، ضد السيدة / تماضر إبراهيم صالح ـ ثم صححت شكل الدعوى 
بإدخال المستأنفة ـ وذلك بطلب الحكم بإلزامهما بتحرير عقد إيجار لها عن الشقة رقم 

، مصر الجديدة، بذات شروط العقد أ شارع فؤاد باشا، منشية البكرى1بالعقار رقم  1
الأصلى المبرم مع والدها. واستندت فى ذلك إلى أن هذه العين كان قد استأجرها والدها 

. ثم أبرم فى 6/6/6916المرحوم / صلاح الدين عمار من مالكها الأصلى فى 
، مع مورث المستأنفة الذى انتقلت إليه ملكية العين المؤجرة، عقد إيجار 6/1/6915
يد امتداداً للعقد الأصلى عن ذات الشقة. وبعد وفاة والدها استمرت هى ووالدتها فى جد

الإقامة بالعين، وبعد وفاة والدتها انفردت المستأنفة ضدها بالإقامة فيها، مما رأت معه 
 99( من القانون رقم 99أحقيتها فى امتداد عقد الإيجار إليها إعمالًا لحكم المادة )

، قضت محكمة شمال القاهرة 99/1/9116إليه. وبجلسة  المشار 6911لسنة 
الابتدائية بإلزام المستأنفة بتحرير عقد إيجار للمستأنف ضدها عن عين التداعى بذات 

. وإذ لم ترتض المستأنفة هذا القضاء، فقد أقامت 6/1/6915شروط العقد المؤرخ 
هرة، التى قضت القضائية أمام محكمة استئنا  القا 95لسنة  15الاستئنا  رقم 

، بوقف الاستئنا ، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية 96/5/9119بجلسة 
 99( من القانون رقم 99العليا، للفصل فى دستورية حكم الفقرة الأولـى مـن المادة )

المشار إليه، فيما نص عليه من أنه لا ينتهى عقد إيجار المسـكن بوفـاة  6911لسنة 
ذا بقى فيه أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة، لما تراءى لها المستأجر الأصلى إ

( مـن 1من مخالفة هذا النص لمبدأ التضامن الاجتماعى المنصوص عليه فـى المادة )
 الدستور، وكذلك للحماية الدستورية المقررة لحق الملكية الخاصة .
ة المثارة فى الدعوى وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستوري
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 11، فى القضية الدستورية رقم 1/66/9119المعروضة، بحكمها الصادر بجلسة 
( 99القضائية، وكان محل الطعن فيها نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة ) 61لسنة 

المشار إليه. وقضى ذلك الحكم بعدم دستورية نص  6911لسنة  99من القانون رقم 
يرة فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يلُزم المؤجر تلك الفقرة الأخ

بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها، سـواء بالوفاة أو التـرك، 
ورفض ماعدا ذلك من طلبات ـ وهذا قضاء برفض الطعن على نص الفقرة الأولى من 

ريته، وبتحديد اليوم التالى لنشر ذلك الحكم تاريخاً ( سالفة البيان ـ وبدستو 99المادة )
بتاريخ  91لإعمال أثره. وإذ نُشر ذلك الحكم فى الجريدة الرسمية، بعددها رقم 

( من قانون المحكمة 99و  91، وكان مقتضى نص المادتين )69/66/9119
لمحكمة ، أن يكون لقضاء هذه ا6919لسنة  91الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم 

فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها 
المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا فى المسألة المقضى فيها؛ وهى حجية تحول بذاتها دون 
المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة فى الدعوى المعروضة 

 تكون منتهية .
 

 لهـذه الأسبــابف
 .حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية. 

                                       
، 95لسنة  16، 96لسنة  915، 99لسنة  611، 99لسنة  659أصدرت المحكمة الدستورية بذات الجلسة أحكاماً مماثلة في القضايا .

 قضائية "دستورية". 91لسنة  69، 91لسنة  19، 91لسنة  51، 96لسنة  969
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 1004فبراير سنة  1 جلسة
 

 رئيس المحكمة          برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى
وعضوية السادة المستشارين: حـمدى محـمد على وماهـر البحـيرى ومحمد على سيف الدين وإلهام 

 والدكتور عادل عمر شريف نجيب نـوار وماهـر سـامى يوسـف 
رئيس هيئة             وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما

 المفوضين
     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 أمين السر 
 
 

 (51رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 15 لسنة 247القضية رقم 

 
 ".عدم قبول الدعوى –دعوى دستورية " حجية الحكم فيها  -2

سبق حسم المسألة الدستورية برفض ما أثير من مطاعن حول النص التشريعي. يستتبع عدم قبول 
 الطعن عليه من جديد.

 
 دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة: مناطها". -1

مناطها: توافر علاقة منطقية بينها  –وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية  –المصلحة الشخصية 
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التي يقوم بها النزاع الموضوعي، وذلك بأن يكون الفصل في المسائل الدستورية لازماً وبين المصلحة 
 للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها.

وحيث إن هيئة قضايا الدولة تدفع بعدم قبول الدعوى، على سند من أن هذه  -9
المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية عينها بحكمها الصادر بجلسة 

" والذى جرى منطوقه " قضائية "دستورية 99لسنة  92القضية رقم  فى 9/9/9009
( 84و84برفض الدعوى "؛ نزولًا على الحجية المطلقة المقررة له بموجب المادتين )

من قانون المحكمة الدستورية العليا، هذا الدفع صحيح فى غايته، ذلك أن مؤدى 
جهة إلى النص الطعين، هو تطهيره من كافة القضاء السابق برفض المطاعن الدستورية المو 

العيوب والمثالب الدستورية؛ ولازم ذلك، أن الخصومة الناشئة عن أى منازعة لاحقة 
يدعى فيها بعدم دستوريته، تكون قد أصبحت غير ذات موضوع، متعيناً من ثم اعتبارها 

 غير مقبولة.
 
حاصله أن رافعها غير  أمر عدم قبول الدعوى الماثلة، مرده إلى منظور أخص، -9

مخاطب أصلًا بالنص الطعين، وأن الضرر المدعى به ـ إن صح ـ لا يتصور أن يكون 
عائداً إليه، بما مؤداه أن هذا النص، لم ينل من المركز القانونى الذى ترتب للمدعى بناءً 
ة على الحكم الصادر قبل العمل به والقاضى بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من الماد

 9449لسنة  933الثانية من قانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 
، والـذى ما انفكَّ 99/9/9442المار ذكره؛ والمنشور بالجريدة الرسمية فى 

مستصحباً أثره الكاشف فى إبطال النصوص التشريعية التى انصب قضاؤه عليها منذ 
الفورى المباشر الذى لم يبدأ سريانه إلا فى  مولدها، فلا يمتد إليه النص الطعين بأثره

، بما تنتفى معه أية مصلحة للمدعى فى الطعن عليه، متعيناً ـ والحال  99/9/9444
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 كذلك ـ القضاء بعدم قبول الدعوى .
 
 

 الإجــراءات
قلم كتاب  ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى9111بتاريخ الثلاثين من أبريل سنة 

بتعديل الفقرة  6991لسنة  611القرار بقانون رقم دستورية  بعدم طلباً للحكم المحكمة
 91( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 99الثالثة من المادة )

 . 6919لسنة 
 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى .

 وضين تقريراً برأيها .وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المف
ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 

 فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 
أمام محكمة جنوب القاهرة  6991لسنة  1119عوى رقم المدعى كان قد أقام الد

 19111ر195الابتدائية، بغية القضاء بإلزام المدعى عليه الثانى بأن يرد له مبلغ 
جنيهاً، الذى كانت مصلحة الجمارك قد حصلته منه كضريبة استهلاك، إعمالًا لقرار 

لى الجدول المتضمن إضافة بعض السلع إ 6919لسنة  111رئيس الجمهورية رقم 
، وثبت عدم استحقاقها لـه، بصدور حكم 6916لسنة  611الملحق بالقانون رقم 
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قضائية  1لسنة  61ى القضية رقم ف 1/9/6991المحكمة الدستورية العليا بجلسة 
" القاضى بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون الضريبة "دستورية

، فيما قررته من تخويل رئيس 6916لسنة  611لقانون رقم على الاستهلاك الصادر با
الجمهورية تعديل جدول الضريبة المرافق لهذا القانون، وبسقوط ما تضمنته هذه الفقرة 
والفقرة الثالثة من تلك المادة من أحكام أخرى، وكذلك بسقوط قرارى رئيس الجمهورية 

عن تحصيل المبلغ ، كاشفاً بذلك 6911لسنة  611و 6919لسنة  111رقـمى 
المطالب برده بدون وجه حق، وأثناء نظر الدعوى الموضوعية، دفع المدعى بعدم 

، وبعد تقدير جدية 6991لسنة  611دستورية نص المادة الأولى من القرار بقانون رقم 
 الدفع، أذنت لـه محكمة الموضوع برفع الدعوى الدستورية، فأقامها .

ـ المطعون عليه ـ  6991لسنة  611القانون رقم وحيث إن قرار رئيس الجمهورية ب
من قانون  99ينص فى مادته الأولى على أن " يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة 

النص الآتى: " ويترتب  6919لسنة  91المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 
قه من اليوم التالى على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبي

لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً أسبق، على أن الحكم بعدم دستورية نص 
ضريبى لا يكون له فى جميع الأحوال إلا أثر مباشر ........."؛ وفى عجز مادته الثانية 

 . 66/1/6991على العمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ـ وهو الحاصل فى 
ة قضايا الدولة تدفع بعدم قبول الدعوى، على سند من أن هذه وحيث إن هيئ

المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية عينها بحكمها الصادر بجلسة 
" والذى جرى منطوقه " قضائية "دستورية 99لسنة  11القضية رقم  فى 1/1/9119

( من 99و91) برفض الدعوى "؛ نزولاً على الحجية المطلقة المقررة له بموجب المادتين
 قانون المحكمة الدستورية العليا .
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وحيث إن هذا الدفع صحيح فى غايته، ذلك أن مؤدى القضاء السابق برفض 
المطاعن الدستورية الموجهة إلى النص الطعين، هو تطهيره من كافة العيوب والمثالب 
بعدم الدستورية؛ ولازم ذلك، أن الخصومة الناشئة عن أى منازعة لاحقة يدعى فيها 

دستوريته، تكون قد أصبحت غير ذات موضوع، متعيناً من ثم اعتبارها غير مقبولة؛ بيد 
أن أمر عدم قبول الدعوى الماثلة، مرده إلى منظور أخص، حاصله أن رافعها غير 
مخاطب أصلًا بالنص الطعين، وأن الضرر المدعى به ـ إن صح ـ لا يتصور أن يكون 

ا النص، لم ينل من المركز القانونى الذى ترتب للمدعى بناءً عائداً إليه، بما مؤداه أن هذ
على الحكم الصادر قبل العمل به والقاضى بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 

المار  6916لسنة  611الثانية من قانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 
، والـذى ما انفكَّ مستصحباً أثره 61/9/6991ذكره؛ والمنشور بالجريدة الرسمية فى 

الكاشف فى إبطال النصوص التشريعية التى انصب قضاؤه عليها منذ مولدها، فلا يمتد 
، بما 69/1/6991إليه النص الطعين بأثره الفورى المباشر الذى لم يبدأ سريانه إلا فى 

ـ القضاء بعدم تنتفى معه أية مصلحة للمدعى فى الطعن عليه، متعيناً ـ والحال كذلك 
 قبول الدعوى.

 
 فلهـذه الأسبــاب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى 
 المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
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 1004مارس سنة  7 جلسة
 

رئيس              برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

المستشارين: ماهر البحـيرى وعدلى محمود منصور وعلـى عوض محمد صالـح وأنـور  وبحضور السادة
 رشاد العاصـى وإلهـام نجيب نـوار والدكتور عادل عمر شريف .

رئيس هيئة                وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
 المفوضين

                 وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر
 
 

 (52رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 21 لسنة 51القضية رقم 

 
 دعوى دستورية " نطاقها". -2

نطاق الدعوى الدستورية يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية المبدى أمام محكمة الموضوع، وفى 
 الحدود التى تقدر فيها جديته .
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 ناطها".دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة: م -1
المصلحة الشخصية المباشرة تعد شرطاً لقبول الدعوى الدستورية ومناطها أن يكون ثمة ارتباط 
بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم فى المسألة الدستورية 

 لازماً للفصل فى الطلبات المرتبطة بها المطروحة أمام محكمة الموضوع .
 ر " عدالة ضريبية: تحصيل الضريبة ". دستو  -2

ً للنظام الضريبى فى البلاد إنما يقتضى بالضرورة أن  أن اتخاذ العدالة الاجتماعية مضموناً وإطارا
يقابل حق الدولة فى اقتضاء الضريبة لتنمية مواردها، ولإجراء ما يتصل بها من آثار عرضية، بحق 

ى تحصيلها منهم، وفق أسس موضوعية يكون إنصافها نائياً الملتزمين أصلاً بها، والمسئولين عنها، ف
 لتحيفها، وحيدتها ضماناً لاعتدالها .

 
  -مخالفة محددة تحديداً واضحاً: –( منه 66دستور: "المادة ) -4

 -العقوبة المرصودة لمخالفة ضريبية حددت تحديداً واضحاً، توخياً لأغراض اقتصادية واجتماعية 
لا يصير هناك أساس لإثارة فكرة تعارض و العامة للدولـة فى المجـال الضريبى المصلحة تتحقق معها 

 .( من الدستور11النص الطعين. ونص المادة )
 
نطاق الدعوى الدستورية يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية المبدى أمام  -9

 محكمة الموضوع، وفى الحدود التى تقدر فيها جديته. 
 
ن المصلحة الشخصية المباشرة تعد شرطاً لقبول كان من المقرر كذلك، أ-9

الدعوى الدستورية ومناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى 
الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات 

ه، أن المصلحة المرتبطة بها المطروحة أمام محكمة الموضوع. ومؤدى ذلك جميع
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الشخصية المباشرة فى الدعوى الدستورية، بمفهومها السابق، لا يجرى التحقق من 
توافرها إلا فى حدود ما دفع المدعـى فعلًا بعدم دستوريته أمام محكمة الموضوع، وفى 
حدود ما قدرت هذه الأخيرة جديته، وصرحت برفـع الدعوى بشأنه، وبما لا يجاوز 

 صحيفة الدعـوى الدستورية .الطلبات الـواردة ب
فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً من المكلفين بأدائها إسهاماً من أن الضريبة  -3

جهتهم فى أعبائها وتكاليفها العامة؛ ومن المقرر هنا أن اتخاذ العدالة الاجتماعية 
ً للنظام الضريبى فى البلاد إنما يقتضى بالضرورة أن يقابل حق ا لدولة فى مضموناً وإطارا

اقتضاء الضريبة لتنمية مواردها، ولإجراء ما يتصل بها من آثار عرضية، بحق الملتزمين 
أصلًا بها، والمسئولين عنها، فى تحصيلها منهم، وفق أسس موضوعية يكون إنصافها 
نائياً لتحيفها، وحيدتها ضماناً لاعتدالها. فإذا كان ذلك، وكان الجزاء الجنائى الذى 

بالنص الطعين، والذى رآه المدعى مغالاً فيه، إنما تقرر لضرورة تبرره، وهى فرضه المشرع 
تنبيه الممولين إلى، وحثهم على، احترام التزاماتهم الضريبية، وسدادها فـى المواعيد 
المقررة، تمكيناً للدولة من الاستمرار فى أداء الواجـبات والمهام المعهودة إليها؛ وقد تقرر 

نهائية وأخيرة لحمل الممول على الوفاء بالتزامه الضريبى، وبعد تجاوز  هذا الجزاء كوسيلة
الحدود التى يجوز التسامح فيها، متمثلة فى انقضاء فترة زمنية إضافية محددة سـمح فيها 
المشرع للممول بتقديم الإقرار، وسداد المستحق عليه، دون إثارة مسئوليته عن التأخير، 

ذر لعزو  الممول عن سداد الضريبة فى المواعيد المقررة. بما لا يتبقى معه بعد ذلك ع
وبذلك فإن هذه العقوبة لا تكـون مقصودة لذاتها، وإنما لتقويم سلوك الأفراد المارق 
المنهى عنه جنائياً وفق قواعد موضوعية يتساوى الجميع أمامها، ومن خلال منظور 

بحقوق الأفراد، مما يصبح اقتصادى واجتماعى يكفل تحقيق مصالح الدولة، ولا يخل 
معه تقرير هذا الجزاء ضرورياً ومفيداً ومبرراً، وليس فيه ـ من منظور دستورى ـ مخالفة لمبدأ 
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 العدالة الاجتماعية .
 
عقوبة جنائية صريحة، وهى عقوبة مرصودة لمخالفة ضريبية حدد النص الطعين  -8

ية تتحقق معها ـ وعلى ما سبق حددت تحديداً واضحاً، توخياً لأغراض اقتصادية واجتماع
بيانه ـ المصلحة العامة للدولـة فى المجـال الضريبى. ولذلـك، فإنه لا يكون فى أحكام 
النص الطعين ذاته، والذى به وحده يتحدد نطاق الدعوى المعروضة، ما يفيد أن الجزاء 

ثارة فكرة الجنائى يجوز توقيعه خارج دائرة المحاكم. وبالتالى، لا يصير هناك أساس لإ
 .( من الدستور22تعارض النص الطعين، ونص المادة )

 
 الإجــراءات
، أودع المدعى صحيفة هذه 6991بتاريخ الثالث والعشرين من شهر مارس سنة 
( 96لباً الحكم بعدم دستورية المادة)الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طا

، وبسقوط 6996لسنة  66صادر بالقانون رقم من قانون الضريبة العامة على المبيعات ال
 حكم تلك المادة بالنسبة للغرامة والفوائد القانونية طالما تم السداد عن طريق التصالح .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم: أصلياً ـ بعدم قبول 
 الدعوى؛ واحتياطياً ـ برفضها .

 مفوضين تقريراً برأيها .وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة ال
ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 

 فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
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 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع ـ حسبما يبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 

حصر تحقيق مبيعات،  6995لسنة  691ى شأنه القضية رقم المدعى كان قد قيدت ف
والتى وجهت فيها اتهامات إلى الشركة التى يتولى إدارتها بالتهرب الضريبى لقيامها 
بتحميل مبيعاتها بضريبة مبيعات، وتحصيلها لهذه الضريبة بلا إقرار عنها دون وجه حق، 

المشـار إليه؛ وكذلك  6996سنة ل 66( من القانـون رقم 99/9بالمخالفة لنص المادة )
( من ذات القانون لتقديمها إقرارات ضريبية بعد الميعاد 96/6بمخالفة أحكام المادة )

القانونى. ولتفـادى السيـر فى الإجـراءات الجنائيـة، قبـل المدعـى، بطلب مؤرخ 
، التصالح مع مصلحة الضرائب على المبيعات فى مقابل سداد مبلغ 5/69/6995

 911جنيهاً أصل الضريبة، و 65119ر95جنيهاً )منه  16199ى قدره ـ ر إجمال
جنيهاً ثلاثة أمثال الضريبة كتعويض،  95991ر15جنيه غرامة مبيعات مخالفة، و

ر% عن كل أسبوع أو جزء منه عن 5بالإضافة إلى ما يستحـق من ضريبة إضافية بواقع 
(، وحرر قاقها حتى تاريخ سدادهااريخ استحالمتأخرات من ضريبة وضريبة إضافية من تو 

. 5/1/6991على نفسه عدة شيكات لاستيفاء سداد هذا المبلغ يستحق آخرها فى 
وبعد انقضاء الدعوى الجنائية كأثر لهذا التصالح عاد المدعى وأقام فى 

، أمام محكمة جنوب القاهرة 6991لسنة  69191، الدعوى رقم 91/61/6991
المالية، بصفته الرئيس الأعلـى لمصلحة الضرائب على الابتدائية بطلب إلزام وزير 
ر%، وغرامة الـ 5جنيهـا، هى مقابل فائدة الـ  11615ر51المبيعات، أن يرد إليه مبلغ 

من أصل الضريبة المشار إليها، بدعوى أنه قام بسداد هذه المبالغ تحت وطأة  911%
ام الدستور. وأثناء نظر إكراه مادى وأدبى، وأن فرض هذه المبالغ فيه مخالفة لأحك

، 6996لسنة  66( من القانون رقم 96الدعوى، دفع المدعى بعدم دستورية المادة )
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طالباً سقوط حكمها بالنسبة للغرامة والفوائد القانونية طالما تم السداد عن طريق 
( من الدستور، لما فيه من إخلال 11التصالح، ونعى على هذا النص تعارضه والمادة )

ة الاجتماعية فى المجال الضريبى؛ وذلك لعدم اعتداده بحسن نية الممول عند بالعدال
( منه، لما 11تقدير الجزاء الجنائى المترتب على التأخر فى توريد الضريبة؛ والمادة )

انطوى عليه من توقيع جزاء جنائى عن غير طريق المحاكم. وإذ قدرت محكمة الموضوع 
قامة الدعوى الدستورية بشأنه، فقد أقام الدعوى جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعى بإ

 المعروضـة .
 وحيث إن هيئة قضايا الدولة دفعت بعدم قبول الدعـوى تأسيساً على أن 

ما نسب إلى المدعى جنائياً، وتم التصالح بشأنه، ليس هو ارتكاب إحدى 
ص المادة المخالفات الضريبية المنصوص عليها بالنص الطعين، وتقبل التصالح طبقاً لن

؛ وإنما المنسوب إليه هو ارتكابه جريمة التهرب 6996لسنة  66( من القانون رقم 99)
( من هذا القانون، ويجوز التصالح 99الضريبى الحكمى المنصوص عليها فى المادة )

( منه بعد سداد الضريبة والضريبة الإضافية والتعويض، وهو 95بشأنها طبقاً لنص المادة )
ى حالة المدعى. ومن ثم، فإن مصلحة المدعى فى استرداد ما يطالب به ما تم بالفعل ف

( 96من مبالغ تنصر  إلى الطعن بعدم الدستورية على هذا النص دون نص المادة )
الطعين، باعتبار أن المبالغ المطلوب استردادها يرتد سبب الإلزام بها إلى النص الأول 

 .دون النص الثانى الذى لم يطبق على المدعى 
لسنة  66وحيث إن قانون الضريبة العامة على المبيعات، الصادر بالقانون رقم 

، قد وضع التنظيم العام لأحكام هذه الضريبة، وبعد أن حدد كل ما يتصل 6996
بأوضاع فرضها، واستحقاقها، وتحصيلها، نظم فى الباب الحادى عشـر منه أحكام ما 

( على أنه " يعاقب بغرامة 96فى المادة ) يتصل بهذه الضريبة من جرائم وعقوبات، فنص
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لا تقل عن مائة جنيه، ولا تجاوز ألفى جنيه، فضلًا عن الضريبة والضريبة الإضافية 
المستحقتين، كل من خالف أحكام الإجراءات والنظم المنصوص عليها فى هذا القانون 

 ا فيهولائحته التنفيذية، دون أن يكون عملًا من أعمال التهرب المنصوص عليه
 وتعد مخالفة لأحكام هذا القانون الحالات الآتية :

( من 61التأخير فى تقديم الإقرار وأداء الضريبـة عن المدة المحـددة فى المادة ) ـ 6
هذا القانون بما لا يجاوز ثلاثين يوماً )وقد تم مد هذه المهلة إلى بما لا يجاوز ستين 

بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة  6991لسنة  96يوماً، وذلك بموجب القانون رقم 
، 6/1/6991، والمعمول به اعتباراً من 6996لسنة  66العامة على المبيعات رقم 

 اليوم التالى لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية( .
 ......". ـ 1 ...... ـ 5 ...... ـ 9 ...... ـ 1......  ـ 9

و من ينيبه التصالح فى ( منه على أنه " يجوز للوزير أ99ونص فى المادة )
المخالفات المنصوص عليها فى المادة السابقة مقابل أداء الضريبة والضريبة الإضافية فى 

 حالة استحقاقهما، وتعويض فى حدود الغرامة المنصوص عليها فى المادة السابقة .
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، ووقف السير فى إجراءات التقاضى، 

 اء ما يترتب على ذلك من آثار " .وإلغ
(، والتى شملها بالتعديل كذلك 91وبالإضافة على ذلك، فقد حددت المادة )

المشار إليه، الحبس والغرامة أو أيهما كعقوبة على التهرب  6991لسنة  96القانون رقم 
( حالات التهرب من الضريبة المعاقب عليها بعقوبة 99من الضريبة. ثم بينت المادة )

( رفع الدعوى الجنائية، أو اتخاذ أية إجراءات 95التهرب، وبعد ذلك حظرت المادة )
فى جرائم التهرب من الضريبة، إلا بناء على طلب من الوزير أو من ينيبه، والذين أجازت 
لهما التصالح فى جرائم التهرب، وذلك قبل صدور حكم فى الدعوى مقابل سداد 
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عويض يعادل مثلى الضريبة ... ورتبت علـى ذلك انقضاء الضريبة، والضريبة الإضافية، وت
الدعوى الجنائية، وإلغاء ما ترتب على قيامها من آثار، بما فى ذلك التسوية المقضى بها 

لسنة  66. ومقتضى ذلك، أن الجرائم الضريبية التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 
يجوز التصالح بشأنها، تضم المشار إليه، ويترتب عليها جزاء جنائى، و  6996

(، وبينت 96مجموعتين: الأولى ـ خاصة بالمخالفات التى وردت أحكامها بالمادة )
(؛ والثانية ـ تتعلق بجرائم التهرب الضريبى التى 99أوضاع التصالح بشأنها المادة )

( الأعمال المكونة لها، ثم 99( العقوبة المقررة لها، وبينت المادة )91حددت المادة )
 ( لكيفية إقامة الدعوى الجنائية والتصالح بشأنها .95عرضت المادة )

فإذا كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن ما كان منسوباً إلى المدعى فى القضية 
، حصر تحقيق مبيعات، لم يقتصر على جريمة التهرب الضريبى 6995لسنة  691رقم 

من القانون رقم  95إلى  91د من التى نظمت أحكامها وكيفية التصالح بشأنها الموا
، وإنما شملت كذلك مخالفة تقديم الإقرارات الضريبية بعد الميعاد 6996لسنة  66

( من ذات القانون؛ مما يعنى أن جانباً من 96/6القانونى التى وردت بالمادة )
الاتهامات التى وجهت للمدعى، ودعته بالضرورة إلى قبول مبدأ التصالح الضريبى فى 

تفادى الخضوع للإجراءات الجنائية، وما عساها تسفر عنه، قد ارتكز على نص  سبيل
المشار إليه.  6991لسنـة  96( سالف البيان، قبل تعديله بالقانون رقم 96/6المادة )

متى كـان ذلك، وكـان من المقرر ـ على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ـ أن نطاق 
ع بعدم الدستورية المبدى أمام محكمة الموضوع، الدعوى الدستورية يتحدد بنطاق الدف

وفى الحدود التى تقدر فيها جديته؛ وكان من المقرر كذلك، أن المصلحة الشخصية 
المباشرة تعد شرطاً لقبول الدعوى الدستورية ومناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين 

المسألة الدستورية  المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم فى
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لازماً للفصل فى الطلبات المرتبطة بها المطروحة أمام محكمة الموضوع. ومؤدى ذلك 
جميعه، أن المصلحة الشخصية المباشرة فى الدعوى الدستورية، بمفهومها السابق، لا 
يجرى التحقق من توافرها إلا فى حدود ما دفع المدعـى فعلًا بعدم دستوريته أمام محكمة 

ضوع، وفى حدود ما قدرت هذه الأخيرة جديته، وصرحت برفـع الدعوى بشأنه، وبما المو 
لا يجاوز الطلبات الـواردة بصحيفة الدعـوى الدستورية، أو يتعدى نطاقها فإذا كان ذلك، 
وكان الدفع بعدم الدستورية الذى تولدت عنه الدعوى المعروضة، وصرحت به محكمة 

لسنة  66( من القانون رقم 96مر ـ إلى نص المادة )الموضوع، قد وجه ـ فى حقيقة الأ
؛ إذ صب المدعى طعنه ـ فى صحيفة دعواه ـ على التقدير العقابى الوارد فى 6996

منها، ومن بينها  1إلى  6صدر هذه المادة لما عددته من مخالفات فى البنود من 
( 6ونى المجرمة فـى البند )مخالفة التأخير فى تقديم الإقرار وأداء الضريبة فى الميعاد القان

من هذه المادة، والذى طبق بالفعل على المدعى، وليس على تجريم الفعل المعاقب عليه 
، ولم يتأثر بالتعديل التشريعى 6996لسنة  66فى ذاته )وهو تقدير صدر به القانون رقم 

عوى (. ومن ثم، فإن نطاق الدالمشار إليه 6991لسنة  96ون رقم الذى أتى به القانـ
الدستورية المعروضة يكون مقصوراً على ذلك، ولا يتعداه لغيره من أحكام القانون رقم 

. ومتى كـان ذلك، وكان من شأن القضاء بعدم دستورية النص الطعين، 6996لسنة  66
بالتحديد السابق، انهيار بعض مواد الاتهام التى كانت موجهة ضد المدعى، وأحقيته 

دده من مبالغ مقابل التصالح عن هذه الاتهامات؛ فإنه ـ تبعاً بالتالى فى استرداد ما س
لذلك ـ تكون للمدعى مصلحة شخصية مباشرة وأكيدة فى تحدى دستورية النص 
الطعين، لما فى ذلك من انعكاس ظاهر على دعوى الموضوع من ناحية الطلبات 

عه الدفع المطروحة فيها، وقضاء محكمة الموضوع بشأنها؛ وهو الأمر الذى يكون م
المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى غير سديد، مما يستوجب ـ بالضرورة ـ 
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 الالتفات عن هذا الدفع، وقبول الدعـوى .
وحيث إنه عن النعى بعدم دستورية النص الطعين لمخالفته للعدالة الاجتماعية التى 

من الدستور، فمردود، ذلك  11ينبغى أن يقوم عليها النظام الضريبى طبقاً لنص المادة 
أن الضريبة ـ وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ـ فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً 
من المكلفين بأدائها إسهاماً من جهتهم فى أعبائها وتكاليفها العامة؛ ومن المقرر هنا أن 

د إنما يقتضى بالضرورة اتخاذ العدالة الاجتماعية مضموناً وإطاراً للنظام الضريبى فى البلا
أن يقابل حق الدولة فى اقتضاء الضريبة لتنمية مواردها، ولإجراء ما يتصل بها من آثار 
عرضية، بحق الملتزمين أصلًا بها، والمسئولين عنها، فى تحصيلها منهم، وفق أسس 
ان موضوعية يكون إنصافها نائياً لتحيفها، وحيدتها ضماناً لاعتدالها. فإذا كان ذلك، وك

الجزاء الجنائى الذى فرضه المشرع بالنص الطعين، والذى رآه المدعى مغالًا فيه، إنما 
تقرر لضرورة تبرره، وهى تنبيه الممولين إلى، وحثهم على، احترام التزاماتهم الضريبية، 
وسدادها فـى المواعيد المقررة، تمكيناً للدولة من الاستمرار فى أداء الواجـبات والمهام 

ة إليها؛ وقد تقرر هذا الجزاء كوسيلة نهائية وأخيرة لحمل الممول على الوفاء المعهود
بالتزامه الضريبى، وبعد تجاوز الحدود التى يجوز التسامح فيها، متمثلة فى انقضاء فترة 
زمنية إضافية محددة سـمح فيها المشرع للممول بتقديم الإقرار، وسداد المستحق عليه، 

التأخير، بما لا يتبقى معه بعد ذلك عذر لعزو  الممول عن دون إثارة مسئوليته عن 
سداد الضريبة فى المواعيد المقررة. وبذلك فإن هذه العقوبة لا تكـون مقصودة لذاتها، 
وإنما لتقويم سلوك الأفراد المارق المنهى عنه جنائياً وفق قواعد موضوعية يتساوى الجميع 

ى يكفل تحقيق مصالح الدولة، ولا يخل أمامها، ومن خلال منظور اقتصادى واجتماع
بحقوق الأفراد، مما يصبح معه تقرير هذا الجزاء ضرورياً ومفيداً ومبرراً، وليس فيه ـ من 

 منظور دستورى ـ مخالفة لمبدأ العدالة الاجتماعية .
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( من 11وحيث إنه لا أساس، كذلك، للنعى على النـص الطعين بمخالفـة المادة )
ه يؤدى إلى توقيع عقوبة جنائية عن غير طريق السلطة القضائية. ذلك الدستور بمقولة أن

أن النص الطعين لا يسمح بذلك، ولا يتضمنه، وإنما حدد عقوبة جنائية صريحة، وهى 
عقوبة مرصودة لمخالفة ضريبية حددت تحديداً واضحاً، توخياً لأغراض اقتصادية 

صلحة العامة للدولـة فى المجـال واجتماعية تتحقق معها ـ وعلى ما سبق بيانه ـ الم
الضريبى. ولذلـك، فإنه لا يكون فى أحكام النص الطعين ذاته، والذى به وحده يتحدد 
نطاق الدعوى المعروضة، ما يفيد أن الجزاء الجنائى يجوز توقيعه خارج دائرة المحاكم. 

( من 11ة )وبالتالى، لا يصير هناك أساس لإثارة فكرة تعارض النص الطعين، ونص الماد
الدستور، فى نطاق الدعوى المعروضة .إذ لا يتأتى مد نطاق هذه الدعوى إلى الأحكام 

 6996لسنة  66( من القانون رقم 99الخاصة بالتصالح الضريبى الواردة بنص المادة )
المشار إليه ـ التى أجازت لوزير المالية، أو من ينيبه، التصالح فى المخالفـات المنصـوص 

( من ذات القانون ـ والتى رآها المدعى متضمنة للمخالفة المدعاة، 96المادة )عليها فى 
لما فى ذلك من خروج غير جائزعن نطاق الدعـوى بالمخالفة للقواعد التى تحكم 

 التداعى فى الدعاوى الدستورية. 
وحيث إنه، على ضوء ما تقدم، وكان النص الطعين لا يتعارض مع أى حكم آخر من 

 ور؛ فإن الأمر يقتضى القضاء برفض الدعوى .أحكام الدست
 

 فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة برفض الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، 

 ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه .
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 1004مارس سنة  7 جلسة
 

 رئيس المحكمة          برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى
ة السادة المستشارين: ماهر البحـيرى وعـدلى محمود منصـور وعلى عوض محمد صالح وعضوي

 وعبدالوهاب عبدالرازق وإلهـام نجيب نـوار والدكتور عادل عمر شريف 
رئيس هيئة              وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما

 المفوضين
     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 السرأمين  
 
 

 (54رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 21 لسنة 222القضية رقم 

 
 عدم قبول الدعوى". –دعوى دستورية "حجية الحكم فيها 

 عدم قبول الدعوى. -حجيته مطلقة –سابقة الحكم برفض الطعن على دستورية النص الطعين 
 

مها الصادر سبق أن حسمت المحكمة الدستورية العليا هذه المسألة الدستورية بحك
قضائية. إذ  90لسنة  903فى القضية الدستورية رقم  98/8/9009بجلسة 

( 99حكمت برفض الدعوى، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعـددها رقم )
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من قانون المحكمة ( 84، 84، وكان مقتضى المادتين )99/8/9009تابع بتاريخ 
، أن يكون لقضاء هذه 9494سنة ل 84الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 

المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة 
بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول 

 . دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الدعوى تكون غير مقبولة
 

 الإجــراءات
أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى  6991بتاريخ الثالث والعشرين من يونيو سنة 

قلم كتاب المحكمة طالبين الحكم بعدم دستورية المادتين الأولى والخامسة من القانون 
لسنة  99من القانون رقم  (99)من المادة  بتعديل الفقرة الثانية 6991لسنة  1رقم 

 حكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية. .وببعض الأ 6911
 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكـرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 

 فيها بجلسة اليوم .
 

 ـــةالمحكم
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن  -حيث إن الوقائع 
إيجارات أمام محكمة شمال  6991لسنة  1999المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 

كم بطردهم القاهرة الابتدائية ضد المدعى عليهم الرابع والخامس والسادسة بطلب الح
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ـ  6/6/6911من المحل التجارى السابق تأجيره لمورثهم بموجب عقد إيجار مؤرخ 
صادر له من مورث المدعين ـ وذلك لانتهاء مدة العقد ولوفاة المستأجر الأصلى اسـتناداً 

( من القانون المدنى وعدم انطباق قوانين 119و 116و 591و 551إلـى المواد )
الفتها للدستور، وأثناء تداول الدعوى بالجلسات طلب ورثة الإيجار الاستثنائية لمخ

 1المستأجر رفض الدعوى تأسيساً على حكم المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 
التى تقرر الامتداد القانونى لعقد إيجار الأماكن غير السـكنية، وبجلسة  6991لسنة 
لمخالفتهما لأحكام الدستور،  دفع المدعون بعدم دستورية هاتين المادتين 9/1/6991

وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت للمدعين برفع الدعوى الدستورية، فقد 
 أقاموها .

وحيث إن المسألة الدستورية المطروحة فى الدعوى الماثلة تتعلق بنص المادتين 
 المشار إليه آنفاً . 6991لسنة  1الأولى والخامسة من القانون رقم 

مة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت هذه المسألة الدستورية وحيث إن المحك
 91لسنة  911فى القضية الدستورية رقم  69/9/9119بحكمها الصادر بجلسة 

قضائية. إذ حكمت برفض الدعوى، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعـددها 
( من قانون 99، 91، وكان مقتضى المادتين )91/9/9119( تابع بتاريخ 61رقم )

، أن يكون لقضاء هذه 6919لسنة  91المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 
المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة 
بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول 

 ة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الدعوى تكون غير مقبولة .دون المجادل
 

 فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعين 
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 المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
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 1004مارس سنة  7 جلسة
 

 رئيس المحكمة          عىبرئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــر 
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحـيرى وعـدلى محمـود منصور وعلى عوض محمد صالح 

 وعبدالوهاب عبدالرازق وإلهـام نجـيب نوار والدكتور عادل عمر شريف 
رئيس هيئة             وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما

 المفوضين
     ناصر إمام محمد حسنوحضور السيد / 

 أمين السر 
 
 

 (55رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 21 لسنة 214القضية رقم 

 
رفض –دعوى دستورية "الفصل في عوار موضوعي يفيد استيفاء الأوضاع الشكلية 

 الدعوى".
أن التحقق من استيفاء النصوص القانونية لأوضاعها الشكلية يعد أمراً سابقاً بالضرورة على 

 خوضها فى عيوبها الموضوعية.
 

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التحقق من استيفاء النصوص القانونية لأوضاعها 
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الشكلية يعد أمراً سابقاً بالضرورة على خوضها فى عيوبها الموضوعية، بما مؤداه أن 
اً  الفصل فى نعى قوامه أدعاء تعارض بين نص تشريعى وقاعدة موضوعية فى الدستور ـ وأي
كان قضاء المحكمة الدستورية العليا فى هذا الادعاء ـ يكون منطوياً بطريق اللزوم على 
قضاء حاسم باستيفاء النص التشريعى المطعون عليه للأوضاع الشكلية التى تطلبها 

 الدستور لإصداره .
 

 الإجــراءات
م كتاب ، أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قل6991بتاريخ الرابع من أكتوبر سنة 
دستورية قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم  المحكمة طالبين الحكم بعدم

 بقسمة الأعيان التى انتهى فيها الوقف . 6911لسنة  55
 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكـرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .

 أيها .وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً بر 
ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 

 فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 
( حارة البلقاء دائرة قسم الجمرك 69قم )مورثة المدعيين كانت قد اشترت العقار ر 

 61/61/6911بمحافظة الإسكندرية من ملاكه السابقين بموجب عقد ابتدائى مؤرخ 
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قضى بصحته ونفاذه، كما حصلت ـ على حكم من محكمة استئنا  الإسكندرية بتاريخ 
قضائية ـ فى مواجهة الحاضر عن   96لسنة  991فى الاستئنا  رقم  91/1/6911

زير الأوقا  ورئيس لجنة القسمة الثانية والمدعو / صلاح محمد إبراهيم كل من و 
الهندى الحارس القضائى المعين من قبل اللجنة المذكورة على عقارها ـ بخروج العقار 
محل النزاع من أعيان الوقف وثبوت ملكيته للمستأنفة؛ غير أن المستأنفة فوجئت 

/ صلاح الهندى الحارس السابق على العقار ـ بالمدعو / إبراهيم الهندى ـ شقيق المدعو 
يعود إلى منازعتها فى ملكيتها للعقار المشار إليه زاعماً سبق تنازل شـقيقه عـن الحراسة 

 99/6/6911على ذلك العقار إليه، وأنه قد صدر قرار من لجنة القسمة الثانية فى 
وقفاً وأن المادة المتعلقة به بتعيينه حارساً على عقارها محل شقيقه بزعم أن العقار مازال 

( مازالت منظورة أمام لجنة القسمة المذكورة، فتدخلت هجـومياً أمام تـلك 1/15رقم )
لسابقة الفصل فيها بالحكم  51/ 1اللجنة ودفعـت بعدم جـواز نظر المادة رقم 

قررت اللجنة قبول تدخل السيدة /  69/6/6999الاستئنافى المشار إليه، وبجلسة 
حسن على شكلًا ورفضه موضوعاً وإحالة المادة لمكتب خبراء لجان القسمة صديقة 

المختص لبحث مستندات هذه المادة، وحيث لم يلق هذا القرار قبولًا لدى السيدة 
أصدرت  99/1/6999وبجلسة  1/99المذكورة فقد اعترضت عليه بالاعتراض رقم 

موضوعاً، فطعنت على هذا القرار لجنة الاعتراضات قرارها بقبول الاعتراض شكلًا ورفضه 
قضائية أمام محكمة استئنا  القاهرة، وأثناء نظره  619لسنة  119بالاستئنا  رقم 

دفع الحاضر عن المدعيين بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون 
ـ المشار إليه ـ وإذ قدرت المحكمة جديـة الدفع، وصرحت  6911لسنة  55رقم 
 لمدعيين برفع الدعوى الدستورية، فقد أقاماها .ل

 

وحيث إن المدعيين ينعيان على قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 
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بقسمة الأعيان التى انتهى فيها الوقف مخالفته للدستور لعدم عرضه  6911لسنة  55
( من دستور 51على مجلس الأمة، ذلك أنه وإن استند فى صدوره إلى نص المادة )

المؤقت، إلا أنه قد خالف الأوضاع المقررة فيها بما يشوب أحكامه فى جملتها  6951
 بعدم الدستورية .

وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التحقق من 
فى استيفاء النصوص القانونية لأوضاعها الشكلية يعد أمراً سابقاً بالضرورة على خوضها 

عيوبها الموضوعية، بما مؤداه أن الفصل فى نعى قوامه أدعاء تعارض بين نص تشريعى 
وقاعدة موضوعية فى الدستور ـ وأياً كان قضاء المحكمة الدستورية العليا فى هذا الادعاء 
ـ يكون منطوياً بطريق اللزوم على قضاء حاسم باستيفاء النص التشريعى المطعون عليه 

التى تطلبها الدستور لإصداره. إذ كان ذلك، وكان قرار رئيس للأوضاع الشكلية 
بقسمة الأعيان التى انتهى  6911لسنة  55الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 

القضية رقم فيها الوقف قد طعن بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة الثالثة عشرة منه فى 
( من 11و 91و 1مخالفتها لأحكام المواد )" بمقولة قضائية "دستورية 69لسنة  619

الدستور، وإذ خلص قضاء هذه المحكمة فى تلك الدعوى والصادر بجلستها المعقودة 
ـ والذى نشـر فى الجريدة الرسـمية بالعـدد رقم  6991فى التاسع عشر من يونيه سنة 

ى طـعن ـ إلى رفض هذا النعى الذى ينحل فى حقيقته إل 1/1/6991( تابع بتاريخ 91)
موضوعى، فإنه يكون متضمناً بالضرورة تحقق المحكمة من استيفاء القانون الطعين 

 لأوضاعه الشكلية .
وحيث إن المدعيين قصرا مناعيهما على القانون الطعين على مخالفته لأوضاعه 
الشكلية التى تطلبها الدستور لإصداره ولم يوجها إليه أية مطاعن موضوعية أخرى، وكانت 

محكمة قد تحققت فى قضائها السابق من استيفائه لتلك الأوضاع الشكلية، فإن هذه ال
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 الدعوى الماثلة تكون قائمة على غير أساس متعيناً رفضها .
 

 فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة برفض الدعوى وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعيين المصروفات، 

 ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
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 1004مارس سنة  7 سةجل
 

 رئيس المحكمة          برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحـيرى وعـدلى محمود منصـور وعلى عوض محمد صالح 

 وعبدالوهاب عبدالرازق وإلهـام نجيب نـوار والدكتور عادل عمر شريف 
رئيس هيئة              الدين علما وحضور السيد المستشار / نجيب جمال

 المفوضين
     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 أمين السر 
 
 

 (56رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 21 لسنة 120القضية رقم 

 
 عدم قبول الدعوى". -دعوى دستورية "حجية الحكم فيها 

 م قبول الدعوى.عد -حجيته مطلقة  -سابقة الحكم برفض الطعن على النص الطعين
 
ق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى ـسب

لسنة  903القضية رقم فى  98/8/9009الماثلة وذلك بحكمها الصادر بجلسة 
ا رقم ـ" الـذى قضى برفض الدعوى، وإذ نشر هذا الحكم بعددهقضائية "دستورية 90
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ن ـ، وكان مقتضى نص المادتي99/8/9009ة بتاريخ )تابع( من الجريدة الرسمي 99
لسنة  84( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 84، 84)

، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى 9494
فى المسألة  مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فصلاً 

 المقضى فيها، فلا تجوز أية رجعة إليها، فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة .
 

 الإجــراءات
أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى  6991بتاريخ السادس والعشرين من نوفمبر سنة 

 1قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 
 . 6991لسنة 

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكـرة طلبت فيها الحكم أصلياً: بعدم قبول الدعوى، 
 واحتياطياً: برفضها .

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 

 فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 
إيجارات كلى جنوب القاهرة ضد  6991لسنة  991المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 

مؤرخ المدعى عليهما ـ حسن وأمين حامد أبوالعلا ـ بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار ال
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المبرم مع مورثهما مع تسليم العين إليه، على سند من القول بأنه كان يؤجر  6/1/6991
العين محل النزاع لمورثهما لتجارة الأخشاب وقد توفى المذكور إلى رحمة الله، وقد 

( 99صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة )
فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين  6911لسنة  99من القانون رقم 

المؤجر والمستأجر فيما نصت عليه من استمرار الإجارة التى عقدها المستأجر فى شأن 
العين التى استأجرها لمزاولة نشاط حرفى أو تجارى لصالح ورثته بعد وفـاته؛ وبجلسة 

المدعى على ذلك الحكم قضت تلك المحكمة برفض الدعوى، فطعن  91/5/6991
قضائية أمـام محكمة اسـتئنا  طـنطا )مأمورية استئنا   11لسنة  596بالاستئنا  رقم 

ـ  6991لسنة  1بنها( وأثناء نظره دفع بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 
فع المشار إليه ـ ولائحته التنفيذية، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للمدعى بر 

 الدعوى الدستورية فقد أقامها .
وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى 

 91لسنة  911القضية رقم فى  69/9/9119الماثلة وذلك بحكمها الصادر بجلسة 
 61" الـذى قضى برفض الدعوى، وإذ نشر هذا الحكم بعددها رقم قضائية "دستورية
، 91، وكان مقتضى نص المادتين )91/9/9119جريدة الرسمية بتاريخ )تابع( من ال

، أن 6919لسنة  91( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 99
يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، 

قولًا فصلًا فى المسألة المقضى فيها، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره 
 فلا تجوز أية رجعة إليها، فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة .

 

 فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى 
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 المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
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 1004مارس سنة  7 جلسة
 
 رئيس المحكمة     اسة السيد المستشار / ممدوح مرعىبرئ

ماهر البحيرى وعدلى محـمود منصـور وعلى عوض محمد صالح : وبحضور السادة المستشارين
 وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى والدكتور عادل عمر شريف .

ئة رئيس هي            نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 
 المفوضين

     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 
 
 

 (57رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 10 لسنة 12القضية رقم 

 
 عدم قبول الدعوى". –دعوى دستورية "حجية الحكم فيها 

 عدم قبول الدعوى.-حجيته مطلقة –سابقة الحكم برفض الطعن على دستورية النص الطعين 
 

مة الدستورية العليا أن حسمت المسألة الدستورية المثارة ولذات المناعى سبق للمحك
الشكلية والموضوعية التى أثارها المدعون فى الطعن الماثل بالنسبة للنصين سالفى 
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 90لسنة  903قم فى القضية ر  98/8/9009البيان، بحكمها الصادر بجلسة 
نصين لأحكام الدستور. وإذ "، حيث قضت برفض الدعوى لموافقة القضائية "دستورية

)تابع( الصادر بتاريخ  99نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد 
( من قانون المحكمة 84، 84، وكان مقتضى نص المادتين )99/8/9009

، أن يكون لقضاء هذه 9494لسنة  84الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 
ة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلق

بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا لا يقبل تأويلًا ولا تعقيباً من أى جهة كانت، 
وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، 

 فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة .
 

 الإجــراءات
، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى 6991التاسع والعشرين من إبريل سنة  بتاريخ

قلم كتاب المحكمة، طالبين الحكم بعدم دستورية المادتين الأولى والخامسة من القانون 
لسنة  99( من القانون رقم 99بتعديل الفقرة الثانية من المادة ) 6991لسنة  1رقم 

 لأماكن غير السكنية .وببعض الأحكام الخاصة بإيجار ا 6911
 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 

 فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
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 راق، والمداولة .بعد الاطلاع على الأو 
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 

 6991لسنة  1111المدعين )فى الدعوى الماثلة( كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 
إيجارات أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد المدعى عليهم رابعاً " فى الدعوى 

لحكم بطردهم من المحل التجارى موضوع عقد الإيجار المؤرخ المعروضة "، بطلب ا
والمؤجر لمورثهم، وذلك لانتهاء مدة العقد ولوفاة المستأجـر الأصلى،  6/1/6911

( من القانون المدنى 119، 116، 591، 551واستندوا فى ذلك لنصوص المواد )
على حكم المادة  وبجلسات المرافعة )طلب المدعى عليهم رابعاً( رفض الدعوى تأسيساً 

التى تقرر الامتداد القانونى لعقد إيجار  6991لسنة  1الأولى والخامسة من القانون رقم 
الأماكن غير السكنية، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعون بعدم دستورية نص المادتين 
سالفتى الذكر، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع، وصرحت للمدعين برفع 

لسنة  1رية فقد أقاموها ناعين على نص المادة الأولى من القانون رقم الدعوى الدستو 
( من الدستور ومخالفة المادة 19، 19، 1، 9مخالفته لنصوص المواد ) 6991

 ( من الدستور.611الخامسة من القانون سالف البيان لنص المادة )
ات وحيث إنه سبق لهذه المحكمة، أن حسمت المسألة الدستورية المثارة ولذ

المناعى الشكلية والموضوعية التى أثارها المدعون فى الطعن الماثل بالنسبة للنصين 
 91لسنة  911قم فى القضية ر  69/9/9119سالفى البيان، بحكمها الصادر بجلسة 

"، حيث قضت برفض الدعوى لموافقة النصين لأحكام الدستور. وإذ قضائية "دستورية
، 91/9/9119)تابع( الصادر بتاريخ  61بالعدد  نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية

( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر 99، 91وكان مقتضى نص المادتين )
، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية 6919لسنة  91بالقانون رقم 
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، باعتباره قولًا حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة
فصلًا لا يقبل تأويلًا ولا تعقيباً من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون 
المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الدعوى الماثلة تكون غير 

 مقبولة .
 فلهـذه الأسبــاب

ين حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدع
 المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .



  211 

 1004مارس سنة  7 جلسة
 

رئيس            برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

وبحضور السادة المستشارين: ماهر البحيرى وعـدلى محمود منصـور وعلى عوض محمد صالح 
 لدكتور عادل عمر شريف .وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى وا

رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 
 المفوضين

     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 
 
 

 (51رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 10 لسنة 215القضية رقم 

 
 عدم قبول الدعوى".-دعوى دستورية "حجية الحكم فيها 

 عدم قبول الدعوى.-حجيته مطلقة –بقة الحكم برفض الطعن على دستورية النص الطعين سا
 

سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت المسألة الدستورية بالنسبة لنص الفقرة 
محل الطعن الماثل،  9449لسنة  2السادسة من المادة الثالثة من القانون رقم 
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ائية قض 99لسنة  98لقضية رقم فى ا 99/2/9003بحكمها الصادر بجلسة 
"، حيث قضت برفض الطعن عليه، ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية "دستورية
، 84، وكان مقتضى نص المادتين )94/2/9003)تابع( الصادر بتاريخ  99بالعدد 
، أن 9494لسنة  84( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 84

ه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة يكون لقضاء هذ
بسلطاتهـا المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا لا يقبل تأويلًا ولا تعقيباً من أى جهة كانت، 
وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، 

 فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة .
 

 الإجــراءات
، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم 6991بتاريخ الخامس عشر من يونيو سنة 

كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون 
 99( من القانون رقم 99بشـأن تعديل الفقـرة الثانية من المادة ) 6991لسنة  1رقم 
 ببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية .و  6911لسنة 

 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 فيها بجلسة اليوم .

 
 حكمـــةالم
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
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تحصل فى أن ت-ن من صحيفة الدعوى وسائر الأوراقعلى ما يبي-حيث إن الوقائع
لسنة  9191" سبق وأن أقام الدعوى رقم المدعى عليه الرابع "فى الدعوى الماثلة

كم إيجارات كلى الزقازيق، ضد المدعى " فى الدعوى الماثلة " طالباً الح 6991
بإخلاء العين المؤجـرة له لغير أغراض السكنى، لامتناعه عن سداد الأجرة والزيادة القانونية 

. وأثناء نظر الدعوى دفع 6991لسنة  1المنصوص عليها بالمادة الثالثة من القانون رقم 
فيما تضمنه من زيادة سنوية  6991لسنة  1المدعى عليه بعدم دستورية القانون رقم 

من قيمة آخر أجرة قانونية، وإذ قدرت محكمة الموضوع  %61بنسبة بصفة دورية 
 جدية الدفع وصرحت له برفع الدعوى الدستورية فقد أقامها .

وحيث إنه سبق لهذه المحكمة، أن حسمت المسألة الدستورية بالنسبة لنص الفقرة 
بحكمها  محل الطعن الماثل، 6991لسنة  1السادسة من المادة الثالثة من القانون رقم 

دستورية"، حيث ة "قضائي 96لسنة  69فى القضية رقم  66/5/9111الصادر بجلسة 
)تابع(  99قضت برفض الطعن عليه، ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد 

( من قانون 99، 91، وكان مقتضى نص المادتين )99/5/9111الصادر بتاريخ 
، أن يكون لقضاء هذه 6919لسنة  91رقم  المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون

المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتهـا المختلفة، 
باعتباره قولًا فصلًا لا يقبل تأويلًا ولا تعقيباً من أى جهة كانت، وهى حجية تحول 

إن الدعوى الماثلة بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، ف
 تكون غير مقبولة .

 

 فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعى 
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  .بالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة. 

                                       
 قضائية "دستورية". 96لسنة  691تورية العليا بذات الجلسة حكماً مماثلًا في القضية رقم أصدرت المحكمة الدس.
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 1004مارس سنة  7 جلسة
 

 رئيس            برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة
السادة المستشارين: ماهر البحيرى وعدلى محمـود منصـور وعلى عوض محمد صالح  وبحضور

 وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى والدكتور عادل عمر شريف .
رئيس هيئة               وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما

 المفوضين
       وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 مين السرأ 
 
 

 (51رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 10 لسنة 241القضية رقم 

 
 عدم قبول الدعوى". -دعوى دستورية " حجية الحكم فيها 

 عدم قبول الدعوى.  - حجيته مطلقة –سابقة الحكم برفض الطعن على النص الطعين 
 

ولذات المناعى سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت المسألة الدستورية المثارة 
الشكلية والموضوعية التى أثارها المدعى فى الطعن الماثل بحكمها الصادر بجلسة 
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قضائية دستورية، حيث قضت برفض  90لسنة  903فى القضية رقم  98/8/9009
م فى الجريدة الرسمية بالعدد ـالدعوى لموافقة النص لأحكام الدستور. وإذ نشر هذا الحك

( 84، 84، وكان مقتضى نص المادتين )99/8/9009خ ( تابع الصادر بتاري99)
، أن يكون 9494لسنة  84من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 

لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة 
تأويلاً ولا تعقيباً من أى جهة   إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل

كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد 
 لمراجعته، فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة .

 

 الإجــراءات
، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم  6991بتاريخ الرابع عشر من يوليو سنة 

لسنة  1كم بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم كتاب المحكمة، طلباً للح
وببعض  6911لسنة  99( من القانون رقم 99بتعديل الفقرة الثانية من المادة ) 6991

 الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطياً 

 رفضها .
 عد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .وب

ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 بجلسة اليوم .

 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
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ى أن حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل ف
 6991لسنة  65195المدعى فى " الدعوى الماثلة " وآخرين أقاموا الدعوى رقم 

إيجارات شمال القاهرة على المدعى عليهما الرابع والخامس بطلب الحكم بإخلائهما 
من عين النزاع المبينة بصحيفة تلك الدعوى بصفتيهما ورثة المستأجر الأصلى لإخلاله 

ن ولانتهاء عقد الإيجار مع تسليمهم العين خالية، على بشروط التعاقد ومخالفة القانو 
سند من أن مورثة المدعى عليهما استأجرت عين النزاع وتركتها لزوجها دون موافقة 
المالك، وكذا لصدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من 

لامتداد القانونى لورثة التى كانت تنص على ا 6911لسنة  99( من القانون 99المادة )
المستأجر الأصلى، ومن ثم فقد انتهى عقد إيجار مورث المدعى عليهما، وبجلسة 

لسنة  1دفع المدعى بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم  99/9/6991
وإذ قدرت المحكمـة جديـة هـذا الدفـع فأجلت نظر الدعوى لجلسة  6991
عن بعدم الدستورية، وبتلك الجلسة طلب أجلًا لاتخاذ إجراءات الط 61/1/6991

فأقام الدعوى الدستورية بتاريخ  5/1/6991للقرار السابق، فتأجلت لجلسة 
، 1على النحو سالف البيان ناعياً على النص الطعين مخالفته للمواد ) 69/1/6991
 ( من الدستور .96، 91، 19، 19

لدستورية المثارة ولذات وحيث إنه سبق لهذه المحكمة، أن حسمت المسألة ا
المناعى الشكلية والموضوعية التى أثارها المدعى فى الطعن الماثل بحكمها الصادر 

قضائية دستورية، حيث قضت  91لسنة  911فى القضية رقم  69/9/9119بجلسة 
برفض الدعوى لموافقة النص لأحكام الدستور. وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية 

، 91، وكان مقتضى نص المادتين )91/9/9119ابع الصادر بتاريخ ( ت61بالعدد )
، أن 6919لسنة  91( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 99
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يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، 
 فصلًا لا يقبل تأويلًا ولا تعقيباً من وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً 

أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من 
 جديد لمراجعته، فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة .

 
 فلهـذه الأسبــاب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات 
 مبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .و 
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 1004مارس سنة  7 جلسة
 

 رئيس المحكمة          برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى وعـدلى محمود منصـور ومحمد عبدالقادر عبدالله وعلى 

 عمر شريف  عوض محمد صالح وإلهـام نجيب نوار والدكتور عادل
رئيس هيئة             وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما

 المفوضين
     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 أمين السر 
 
 

 (60رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 10 لسنة 122القضية رقم 
 

 حراسة " ماهيتها: غايتها". -2
يقصد به التحفظ والوقاية، ويفرض لمصلحة المجتمع   هى تدبير قضائى مؤقت بطبيعته الحراسة

كله، بقصد تثبيت دعائم استقامة المسعى بين المواطنين، وشل حركة رأس المال عندما يتحرك 
 صاحبه للإضرار بمصالح الوطن العليا.

 
 مدعى عام اشتراكي "الإشراف على أعمال الحراسة". -1

ى المدعى الاشتراكى وأعطى لدائنى الخاضع ـ عهد القانون بالإشرا  على أعمال الحراسة إل
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يستوى فى ذلك ذوى الديون العادية والممتازة ـ التوجه إلى جهة الحراسة مباشرة للمطالبة بديونهم. 
 وجعل لكل ذي شأن التظلم من الحكم الصادر بفرض الحراسة.

 قضاء القيم "القاضي الطبيعي لفرض الحراسة وما يتمحض عنها". -2
تنظيم الذى وضعه المشرع للحراسة، نشأ قضاء القيم بوصفه القاض الطبيعى بالنسبة في إطار ال

لفرض الحراسة وما يتمحض عنها من أوضاع، وذلك كجهة قضاء نوعي تختص دون غيرها بكل ما 
 يتعلق بالحراسة. علة ذلك.

 
 تطبيق". –وقف بقوة القانون  –وقف الخصومة "أنواعه  -4

يعرفه قانون المرافعات فى أحوال معينة من مراحل سير الخصومة،  وقف الخصومة نظام إجرائي
ويتنوع ما بين وقف وجوبى وآخر جوازى تقضى به المحكمة بما لها من سلطة تقديرية فى إدارة 

 العدالة بما يحقق حسن سيرها.
 

 مساواة". –حق التقاضى " تنظيمه تشريعياً. الحراسة تدبير مؤقت. دواعيه  -5
اللجوء إلى قاض يكون بالنظر إلى طبيعة الخصومة القضائية، وعلى ضوء  لكل مواطن حق

مختلف العناصر التى لابستها، مهيأً للفصل فيها، وكان الناس جميعاً لا يتمايزون فيما بينهم فى مجال 
سعيهم لرد العدوان على الحقوق التى يدعونها، بل يملكون الوسائل عينها فى شأن طلب الحقوق 

 ائها.ذاتها واقتض
والتنظيم الإجرائى للخصومة بوقف سيرها يتفق وطبيعة الحراسة كتدبير مؤقت يقوم على غل يد 
الخاضع للحراسة عن إدارة أمواله توقياً لتهريبها أو اختلاسها أو إتلافها إضراراً بالدائنين وإضعافاً 

خلال التسابق لتحصيل  لضمانهم العام، وصونا لجوهر مصالحهم التى ينافيها تزاحمهم فيما بينهم من
حقوقهم بطرق ووسائل بعيدة عن رقابة المدعى الاشتراكى الذى ينوب قانوناً عن الخاضع، ويحول 

 دون إخراج الأموال الخاضعة للحراسة كلها أو بعضها من نطاقها على غير سند من القانون. 
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فرض بتنظيم  9499لسنة  38الحراسة ـ على ما يبين من نصوص القانون رقم  -9
الحراسة وتأمين سلامة الشعب ومذكرته الإيضاحية ـ هى تدبير قضائى مؤقت بطبيعته 
يقصد به التحفظ والوقاية، ويفرض لمصلحة المجتمع كله، بقصد تثبيت دعائم استقامة 
المسعى بين المواطنين، وشل حركة رأس المال عندما يتحرك صاحبه للإضرار بمصالح 

ت التى حددتها المادتان الثانية والثالثة من هذا القانون. الوطن العليا، وذلك فى الحالا
وجامعها أنها تنصر  إلى أنواع من الأعمال من شأنها إلحاق الضرر بالوطن وأمنه 
وسلامته واستقرار نظامه السياسى والاجتماعى والاقتصادى، وبالحياة المطمئنة السليمة 

لشخص لمثل هذه الجرائم الهدامة لأبنائه وعماله، وقيام دلائل جدية على ارتكاب ا
لمبادئ المجتمع وقيمه تستتبع أن يدرأ خطره بوضع ماله تحت رقابة المجتمع وإدارته، 
حماية للمجتمع من انحرافاته، ولمواجهة الحالات التى تلفت أنظار الناس بضخامة 

 المال الحرام فيها، ولدرء المخاطر الجسيمة التى تحيق بأمن الوطن وسلامته .
 
عهد القانون بالإشرا  على أعمال الحراسة إلى المدعى الاشتراكى وأعطى  -9

لدائنى الخاضع ـ يستوى فى ذلك ذوى الديون العادية والممتازة ـ التوجه إلى جهة 
الحراسة مباشرة للمطالبة بديونهم، وذلك كأثر قانونى لإحلال إرادة الحارس محل إرادة 

اعى وسيلة للحصول على أحكام يتم بمقتضى الخاضع للحراسة، وحتى لا يكون التد
تنفيذها استرداد المال الخاضع للحراسة فى غيبة عنها. وجعل لكل ذى شأن التظلم من 

 الحكم الصادر بفرض الحراسة .
 
إطار التنظيم الذى وضعه المشرع للحراسة، نشأ قضاء القيم بوصفه القاض في  -3
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نها من أوضاع، وذلك كجهة قضاء نوعى الطبيعى بالنسبة لفرض الحراسة وما يتمحض ع
بكل ما يتعلق  9440لسنة  42تختص دون غيرها طبقاً لأحكام القانون رقم 

بالحراسة، وينعقد الاختصاص لمحكمة القيم بقصد تركيز المنازعات الخاصة بالحراسة 
وما يترتب عليها من اختصاص جهة قضائية واحدة بما يكفل سرعة الفصل ويحول دون 

 وصال المنازعة بين جهات قضائية مختلفة قد تتناقض أحكامها .تقطيع أ
 
وقف الخصومة نظام إجرائي يعرفه قانون المرافعات فى أحوال معينة من مراحل  -8

سير الخصومة، ويتنوع ما بين وقف وجوبى وآخر جوازى تقضى به المحكمة بما لها من 
ووقف الخصومة على هذا النحو سلطة تقديرية فى إدارة العدالة بما يحقق حسن سيرها، 

هـو حالة تطرأ عليها تدخل بها فى حالة ركود تستبعد أى نشاط حتى ينتهى، وهو هنا 
أن  -وقف بقوة القانون يتحقق بمجرد توافر سـببه ويترتب عليه أثران هامان: الأول 
كمـا هـى، الخصومة ـ رغم الوقـف ـ تعتبـر قائمـة، ولهـذا فإن آثار المطالبة القضائية تظل  

وبصفة خاصة الآثار الإجرائية . الثانى: أن الخصومة ـ رغم قيامها ـ تعتبر راكدة، بمعنى 
أنه لا يجوز القيام بأى عمل من أى شخص، وإذا تم مثل هذا العمل فإنه يعتبر باطلاً، 
 وإذا كانت هناك مواعيد إجرائية لم تبدأ فإنها لا تبدأ أثناء الوقف، وإذا كان الميعاد قد

 بدأ قبل الوقف ولم ينته، فإنه يقف ويستأنف سريانه بعد انتهاء الوقف .
 
لكل مواطن حق اللجوء إلى قاض يكون بالنظر إلى طبيعة الخصومة القضائية، -2

وعلى ضوء مختلف العناصر التى لابستها، مهيأً للفصل فيها، وكان الناس جميعاً لا 
دوان على الحقوق التى يدعونها، بل يتمايزون فيما بينهم فى مجال سعيهم لرد الع
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 يملكون الوسائل عينها فى شأن طلب الحقوق ذاتها واقتضائها
 

والتنظيم الإجرائى للخصومة بوقف سيرها يتفق وطبيعة الحراسة كتدبير مؤقت يقوم 
على غل يد الخاضع للحراسة عن إدارة أمواله توقياً لتهريبها أو اختلاسها أو إتلافها 

ً بالدا ً لضمانهم العام، وصونا لجوهر مصالحهم التى ينافيها تزاحمهم إضرارا ئنين وإضعافا
فيما بينهم من خلال التسابق لتحصيل حقوقهم بطرق ووسائل بعيدة عن رقابة المدعى 
الاشتراكى الذى ينوب قانوناً عن الخاضع، ويحول دون إخراج الأموال الخاضعة للحراسة  

سند من القانون، لتظل وديعة عند الأمين عليها كلها أو بعضها من نطاقها على غير 
يبذل فى رعايتها العناية التى يبذلها الشخص المعتاد، ثـم يردها ـ مـع غلتها المقبوضة ـ 
إلى ذويها بعد استيفاء الحراسة لأغراضها بما مؤداه أن الحراسة وما يترتب عليها من 

ا ـ لا تعدو أن تكون إجراء تحفظياً وقف المطالبات والدعاوى ـ بالنظر إلى طبيعتها ومداه
لا تنفيذياً، وأن الخطر العاجل الذى يقتضيها يعتبر شرطاً موضوعياً متطلباً لفرضها، وأن 

 صفتها الوقتية تحول دون استمرارها بعد زوال مبرراتها.
 

 الإجــراءات
، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم  6991بتاريخ السابع عشر من ديسمبر سنة 

( من 91اب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة )كت
 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب . 6916لسنة  19القانون رقم 

 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكـرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى. 
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
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نظُرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم و 
 فيها بجلسة اليوم .

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 
ار الكائن بمدينة برج العرب المدعى عليه الرابع كان قد اشترى من المدعى العق

جنيه،  96511بثمن قدره  99/69/6999بالإسكندرية بموجب عقد البيع المؤرخ 
جنيه والباقى على أقساط، وبحلول أجلها طالب المدعى  1111سدد منها مبلغ 

مدنى كلى أمام  6991لسنة  1919بسدادها، وإزاء عدم السداد فقد أقام الدعوى رقم 
لابتدائية، بطلب فسخ عقد البيع لعدم سداد باقى الثمن، وأثناء نظر محكمة الإسكندرية ا

هذه الدعوى طالب المدعى عليه الثالث بوقفها تعليقا لحين انقضاء الحراسة المفروضة 
على المدعى عليه الرابع وأولاده البالغين والقصر ومنعهم من التصر  فى أموالهم العقارية 

فى الدعوى  1/1/6991ن محكمة القيم بجلسة والمنقولة، بموجب الحكم الصادر م
قيم حراسات، مما حدا بالمدعى إلى الدفع بعدم دستورية الفقرة  91لسنة  69رقم 

بتنظيم فرض الحراسة وتأمين  6916لسنة  19من القانون رقم  91الأولى من المادة 
سلامة الشعب، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع وصرحت للمدعى برفع 

 عواه الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة .د
بتنظيم  6916لسنة  19من القانون رقم  91وحيث إن الفقرة الأولى من المادة 

فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب تنص على أنه " إذا حكم بفرض الحراسة على 
جميع أموال الخاضع ترتب على ذلك الحكم وقف المطالبات والدعاوى المتعلقة 
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وال المفروض عليها الحراسة، ولا يجوز استئنا  السير فيها إلا إذا انقضت الحراسة بالأم
 دون مصادرة ... "

وحيث إن المدعى ينعى على النص المشار إليه إخلاله بحق التقاضى المكفول للناس 
جميعاً، لإرهاقه بقيود لا يقتضيها تنظيمه تتمثل فى وقف الدعاوى حماية للخاضع 

عدوانه على حق الملكية بتعطيل البائع عن استخدام حقه فى دعوى للحراسة. وكذا 
الفسخ التى يكفلها له القانون المدنى، كما ينطوى كذلك على إخلاله بالمساواة بينه 
وبين من هم فى مثل مركزه القانونى مـن البائعين لشخص غير خاضع للحراسة، وهو ما 

 ( من الدستور.611و 615و 11و 91و 19يجعل هـذا النص مخالفاً أحـكام المواد )
بتنظيم  6916لسنة  19وحيث إن الحراسة ـ على ما يبين من نصوص القانون رقم 

فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب ومذكرته الإيضاحية ـ هى تدبير قضائى مؤقت 
بطبيعته يقصد به التحفظ والوقاية، ويفرض لمصلحة المجتمع كله، بقصد تثبيت دعائم 

مسعى بين المواطنين، وشل حركة رأس المال عندما يتحرك صاحبه للإضرار استقامة ال
بمصالح الوطن العليا، وذلك فى الحالات التى حددتها المادتان الثانية والثالثة من هذا 
القانون. وجامعها أنها تنصر  إلى أنواع من الأعمال من شأنها إلحاق الضرر بالوطن 

ياسى والاجتماعى والاقتصادى، وبالحياة المطمئنة وأمنه وسلامته واستقرار نظامه الس
السليمة لأبنائه وعماله، وقيام دلائل جدية على ارتكاب الشخص لمثل هذه الجرائم 
الهدامة لمبادئ المجتمع وقيمه تستتبع أن يدرأ خطره بوضع ماله تحت رقابة المجتمع 

تلفت أنظار الناس  وإدارته، حماية للمجتمع من انحرافاته، ولمواجهة الحالات التى
بضخامة المال الحرام فيها، ولدرء المخاطر الجسيمة التى تحيق بأمن الوطن وسلامته. 
وقد عهد القانون بالإشرا  على أعمال الحراسة إلى المدعى الاشتراكى وأعطى لدائنى 
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الخاضع ـ يستوى فى ذلك ذوى الديون العادية والممتازة ـ التوجه إلى جهة الحراسة 
للمطالبة بديونهم، وذلك كأثر قانونى لإحلال إرادة الحارس محل إرادة الخاضع مباشرة 

للحراسة، وحتى لا يكون التداعى وسيلة للحصول على أحكام يتم بمقتضى تنفيذها 
استرداد المال الخاضع للحراسة فى غيبة عنها. وجعل لكل ذى شأن التظلم من الحكم 

 الصادر بفرض الحراسة .
 

يم الذى وضعه المشرع للحراسة، نشأ قضاء القيم بوصفه القاض وفى إطار التنظ
الطبيعى بالنسبة لفرض الحراسة وما يتمحض عنها من أوضاع، وذلك كجهة قضاء نوعى 

بكل ما يتعلق بالحراسة،  6911لسنة  95تختص دون غيرها طبقاً لأحكام القانون رقم 
الخاصة بالحراسة وما يترتب وينعقد الاختصاص لمحكمة القيم بقصد تركيز المنازعات 

عليها من اختصاص جهة قضائية واحدة بما يكفل سرعة الفصل ويحول دون تقطيع 
 أوصال المنازعة بين جهات قضائية مختلفة قد تتناقض أحكامها .

 

وحيث إن النص الطعين وقد قضى بوقف المطالبات والدعاوى المتعلقة بالأموال 
ستئنا  السير فيها إلا إذا انقضت الحراسة دون المفروض عليها الحراسة، ولم يجز ا

مصادرة. وكان وقف الخصومة نظاماً إجرائياً يعرفه قانون المرافعات فى أحوال معينة من 
مراحل سير الخصومة، ويتنوع ما بين وقف وجوبى وآخر جوازى تقضى به المحكمة بما 

ووقف الخصومة على لها من سلطة تقديرية فى إدارة العدالة بما يحقق حسن سيرها، 
هذا النحو هـو حالة تطرأ عليها تدخل بها فى حالة ركود تستبعد أى نشاط حتى ينتهى، 
وهو هنا وقف بقوة القانون يتحقق بمجرد توافر سـببه ويترتب عليه أثران هامان: الأول: 
ى، أن الخصومة ـ رغم الوقف ـ تعتبر قائمة، ولهذا فإن آثار المطالبة القضائية تظل كما ه
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وبصفة خاصة الآثار الإجرائية . الثانى: أن الخصومة ـ رغم قيامها ـ تعتبر راكدة، بمعنى 
أنه لا يجوز القيام بأى عمل من أى شخص، وإذا تم مثل هذا العمل فإنه يعتبر باطلًا، 
وإذا كانت هناك مواعيد إجرائية لم تبدأ فإنها لا تبدأ أثناء الوقف، وإذا كان الميعاد قد 

 ل الوقف ولم ينته، فإنه يقف ويستأنف سريانه بعد انتهاء الوقف .بدأ قب
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن لكل مواطن حق اللجوء إلى قاض 
يكون بالنظر إلى طبيعة الخصومة القضائية، وعلى ضوء مختلف العناصر التى لابستها، 

ا بينهم فى مجال سعيهم لرد مهيأً للفصل فيها، وكان الناس جميعاً لا يتمايزون فيم
العدوان على الحقوق التى يدعونها، بل يملكون الوسائل عينها فى شأن طلب الحقوق 
ذاتها واقتضائها؛ وكان النص المطعون فيه لا يتضمن افتئاتا على حق دائنى الخاضع 
للحراسة فى اللجوء إلى قاضيهم الطبيعى، وهو قضاء القيم، فإن إدعاء مخالفته لنص 

( من الدستور، يكون لغواً، سيما وأنه لا تناقض بين حق التقاضى كحق 11ادة )الم
دستورى أصيل، وبين تنظيمه تشريعياً، طالما أن المشرع لم يتخذ من هذا التنظيم وسيلة 
لإهدار هذا الحق أو إعناته، وأن التنظيم الإجرائى للخصومة بوقف سيرها يتفق وطبيعة 

لى غل يد الخاضع للحراسة عن إدارة أمواله توقياً لتهريبها الحراسة كتدبير مؤقت يقوم ع
أو اختلاسها أو إتلافها إضراراً بالدائنين وإضعافاً لضمانهم العام، وصونا لجوهر 
مصالحهم التى ينافيها تزاحمهم فيما بينهم من خلال التسابق لتحصيل حقوقهم بطرق 

قانوناً عن الخاضع، ويحول دون  ووسائل بعيدة عن رقابة المدعى الاشتراكى الذى ينوب
إخراج الأموال الخاضعة للحراسة كلها أو بعضها من نطاقها على غير سند من القانون، 
لتظل وديعة عند الأمين عليها يبذل فى رعايتها العناية التى يبذلها الشخص المعتاد، ثـم 

ها بما مؤداه أن يردها ـ مـع غلتها المقبوضة ـ إلى ذويها بعد استيفاء الحراسة لأغراض
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الحراسة وما يترتب عليها من وقف المطالبات والدعاوى ـ بالنظر إلى طبيعتها ومداها ـ لا 
تعدو أن تكون إجراء تحفظياً لا تنفيذياً، وأن الخطر العاجل الذى يقتضيها يعتبر شرطاً 

اتها، ومن موضوعياً متطلباً لفرضها، وأن صفتها الوقتية تحول دون استمرارها بعد زوال مبرر 
ثم فإن النص الطعين لا يعزل المحاكم عن نظر نزاع بعينه، ولا يصادر الحق فى 
التقاضى، ولا يخرج عن أن يكون تنظيماً فاعلًا لإدارة سير العدالة بما يحقق مصلحة 

 عامة مشروعة .
وحيث إن النص الطعين قد ساوى بين المدعى ومن هو فى مثل مركزه القانونى، ولم 

هم فى مجال حقهم فى النفاذ إلى قاضيهم الطبيعى فى نطاق القواعد الإجرائية يمايز بين
أو الموضوعية فإنه لا يكون قد انطوى على ثمة إخلال بمبدأ المساواة المنصوص عليه 

 ( من الدستور .91فى المادة )
وحيث إنه بالنسبة للنعى على النص المطعون فيه مساسه بحق الملكية والحماية 

( من الدستور، فإنه مردود بأن ما تضمنه النص الطعين 19ها طبقاً لنص المادة )الواجبة ل
هو مجرد ترتيب إجرائى لا يمس جوهر الحق، وإنما ينظم الحصول عليه. كما أن قصر 
المطالبات والدعاوى خلال مدة فرض الحراسة على جهة قضاء القيم وحدها يحول دون 

درة بشأنها، ومن ثم فإن النعى عليه بمخالفة تشعبها وتناقض الأحكام القضائية الصا
 ( من الدستور يكون منتحلاً .19المادة )

 وحيث إن النص الطعين لا يخالف أحكام الدستور من أوجه أخرى .
 

 فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة برفض الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات 
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 حاماة .ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب الم
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 1004مارس سنة  7 جلسة
 

 رئيس المحكمة          برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى
وعضوية السادة المستشارين: عبدالوهاب عبدالرازق وإلهام نجيب نوار ومحمد عبدالعزيز الشـناوى 

 وماهر سـامى يوسف ومحمد خـيرى طـه وتهانى محمد الجبالى
رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 

 المفوضين
     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 أمين السر 
 
 

 (62رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 12 لسنة 52القضية رقم 

 
 عدم قبول الدعوى". -دعوى دستورية "حجية الحكم فيها 

 عدم قبول الدعوى. -حجيته مطلقة –سابقة الحكم برفض الطعن على دستورية النص الطعين 
 

تناولت المحكمة الدستورية العليا ذات المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة 
ق  90لسنة  903فى القضية رقم  98/8/9009بحكمها الصادر بجلسة 

دستورية" والذى قضى برفض الدعوى التى أقيمت طعناً على المادتين الأولى والخامسة "
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المشار إليه ومواد لائحته التنفيذية المرتبطة بهاتين  9449لسنة  2ون رقم من القان
 99العدد  99/8/9009بتاريخ المادتين، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية 

( من قانـون المحكمة الدستورية العليا الصـادر 84، 84(، وكان مقتضى المادتين ))تابع
ن لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية أن يكو  9494لسنة  84بالقانـون رقم 

حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة ـ بسلطاتها المختلفة ـ وهى حجية تحول 
بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة فى الدعوى 

 الراهنة تكون غير مقبولة .
 

 الإجــراءات
، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم 6999مارس سنة بتاريخ الخامس عشر من 

بتعديل الفقرة  6991لسنة  1كتاب المحكمة طالباً الحكم بعدم دستورية القانون رقم 
وببعض الأحكام الخاصة  6911لسنة  99من القانون رقم  99ن المادة ـم الثانية

 911ر الجمهورى رقم بإيجار الأماكن غير السكنية، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرا
 . 6991لسنة 

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكـرة طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى، 
 واحتياطياً برفضها .

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظُرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 

 جلسة اليوم .فيها ب
 

 المحكمـــة
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 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 

إيجارات كلى جنوب  6991لسنة  1911المدعى بصفته كان قد أقام الدعوى رقم 
ندى ـ المدعى عليهم من الخامس القاهرة الابتدائية ضد ورثة المرحوم عبدالعزيز حنفى الج

وحتى الأخيرة فى الدعوى الدستورية ـ بطلب الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 
والمحرر لصالح مورثهم، عن الشقة عين التقاضى المبينة بصحيفة الدعوى  6/6/6919

والمؤجرة لمباشرة أعمال المقاولات والأعمال الحرفية، على سند مما قضت به المحكمة 
بعدم  99/9/6991ق دسـتورية بجلسة  61لسنة  99دستورية العليا فى القضية رقم ال

فى شأن تأجير  6911لسنة  99( من القانون رقم 99دستورية الفقرة الثانية من المادة )
وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بـين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما نصت عليه من استمرار 

تأجر فى شـأن العـين التى استأجرها لمزاولـة نشاط حرفى أو الإجارة التى عقدهـا المس
قضت محكمة أول درجة  95/66/6991تجارى لصالح ورثته بعد وفاته. وبجلسة 

 1برفض الدعوى. وإذ لم يرتض المحكوم ضده هذا القضاء فطعن عليه بالاستئنا  رقم 
، ولائحته 6991لسنة  1وأثناء نظره دفع بعدم دستورية القانون رقم  6991لسنة 

التنفيذية. وإذ قدرت محكمة الاستئنا  جدية هذا الدفع وصرحت للمستأنف برفع 
 دعواه الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة خلال الأجل القانونى المقرر .

وحيث إن الدعوى الموضوعية تدور حول مدى أحقية المدعى بصفته فى إخلاء 
ى عليهم من الخامس وحتى الأخيرة بعد وفاة العين موضوع النزاع واستلامها من المدع

مورثهم المستأجر الأصلى دون أن يمتد إليهم عقد إيجار تلك العين رضاء. ومن ثم فإن 
لسنة  1نطاق الدعوى الدستورية ينحصر فى الطعن على المادة الأولى من القانون رقم 

وببعض  6911ة لسن 99من القانون رقم  99بتعديل الفقرة الثانية من المادة  6991
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الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية وذلك فيما تضمنته من استمرار عقد 
إيجار العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى و حرفى لصالح ورثة 
المستأجر الأصلى من الأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية الذين يستعملون العين فى 

كان يمارسه مورثهم طبقاً للعقد، كما يشمل هذا النطاق ما تضمنته ذات النشاط الذى  
المشار إليه من سريان نص الفقرة  6991لسنة  1المادة الخامسة من القانون رقم 

 99الأولى من المادة الأولى من القانون المذكور اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 
المتعلقة  6991لسنة  1للقانون رقم  ، وكذا أحكام اللائحة التنفيذية6911لسنة 

بهاتين المادتين فقط، وهى المسائل التى تدعى المحكمة الدستورية العليا للفصل فيها 
دون أن تمتد إلى ماعدا ذلك من أحكام شملها القانون واللائحة المطعون عليهما 

 لخروجها عن هذا النطاق .
ذات المسألة الدستورية المثارة  وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن تناولت

لسنة  911فى القضية رقم  69/9/9119فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 
" والذى قضى برفض الدعوى التى أقيمت طعناً على المادتين الأولى ق "دستورية 91

المشار إليه ومواد لائحته التنفيذية المرتبطة  6991لسنة  1والخامسة من القانون رقم 
العدد  91/9/9119اريخ بهاتين المادتين، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بت

( من قانـون المحكمة الدستورية العليا 99، 91(، وكان مقتضى المادتين ))تابع 61
أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى  6919لسنة  91الصـادر بالقانـون رقم 

لكافة وبالنسبة للدولة ـ بسلطاتها المختلفة ـ وهى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة ا
حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة 

 فى الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة .
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 فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى 

 مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .المصروفات ومبلغ 
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 1004مارس سنة  7 جلسة
 

 رئيس المحكمة          برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى
وعضوية السادة المستشارين: عبدالوهاب عبدالرازق وإلهـام نجيب نوار ومحمد عبدالعزيز الشناوى 

 الىوماهـر سـامى يوسـف ومحمد خيرى طـه وتهانى محمد الجب
رئيس هيئة              وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما

 المفوضين
     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 أمين السر 
 
 

 (61رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 12 لسنة 60القضية رقم 

 
 عدم قبول الدعوى".-دعوى دستورية "حجية الحكم فيها 

 عدم قبول الدعوى. - حجيته مطلقة –على النص الطعين  سابقة الحكم برفض الطعن
 

حيث إن المحكمة الدستورية العليا قد سبق لها أن حسمت الأمر فى شأن النعى 
بعدم دستورية هذه الفقرة ـ مع فقرات أخرى من ذات المادة المطعون على فقرتها قبل 

ق  99نة لس 44فى القضية رقم  2/9/9003الأخيرة ـ بحكمها الصادر بجلسة 
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ة بالعدد ـدستورية والذى قضت فيه برفض الدعوى، ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمي
، 84. وإذ كان مقتضى أحكام المادتين )92/9/9003)مكرر( بتاريخ  30رقم 
أن  9494لسنة  84من قانـون المحكمة الدستورية العليا الصـادر بالقانـون رقم ( 84

دعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، يكون لقضاء هذه المحكمة فى ال
ً من أية جهة   وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا لا يقبل تعقيبا
كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد مما 

 ل الدعوى .يكون متعيناً معه ـ والأمر كذلك ـ القضاء بعدم قبو 
 

 الإجــراءات
، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم  6999بتاريخ الثالث عشر من إبريل سنة 

كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرة قبل الأخيرة من المادة الثالثة 
 99من القانون رقم  99ن المادة ـم بتعديل الفقرة الثانية 6991لسنة  1من القانون رقم 

 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية . 6911سنة ل
 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكـرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظُرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 

 ة اليوم .فيها بجلس
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 
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إيجارات كلى المنيا  6991لسنة  111المدعى عليه الرابع كان قد أقام الدعوى رقم 
من الشقتين المؤجرتين لـه  طلباً للحكم بإخلاء المدعى ـ فى الدعوى الدستورية ـ

 1والمستعملتين عيادة وذلك لعدم سداده الزيادة القانونية للأجرة المقررة بالقانون رقم 
، وأثناء نظر الدعوى دفع الأخير بعدم دستورية الفقرة ـ قبل الأخيرة ـ من 6991لسنة 

وصرحت  المادة الثالثة من القانون المذكور، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع
 للمدعى برفع دعواه الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة .

بتعديل  6991لسنة  1وحيث إن الفقرة قبل الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 
وببعض الأحكام  6911لسنة  99( من القانون رقم 99الفقرة الثانية من المادة )

عليها ـ تنص على أن " تزاد الأجرة الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية ـ المطعون 
 6991يناير  11وحتى  6911سبتمبر  61القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 

اعتباراً مـن ذات الموعـد "، موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ نشر هذا  %61بنسبة 
 القانون " .

ى شأن النعى وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قد سبق لها أن حسمت الأمر ف
بعدم دستورية هذه الفقرة ـ مع فقرات أخرى من ذات المادة المطعون على فقرتها قبل 

ق  96لسنة  91فى القضية رقم  1/1/9111الأخيرة ـ بحكمها الصادر بجلسة 
دستورية والذى قضت فيه برفض الدعوى، ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد 

( 99، 91. وإذ كان مقتضى أحكام المادتين )91/1/9111)مكرر( بتاريخ  11رقم 
أن يكون  6919لسنة  91من قانـون المحكمة الدستورية العليا الصـادر بالقانـون رقم 

لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة 
بل تعقيباً من أية جهة كانت، إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا لا يق

وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد مما يكون 
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 متعيناً معه ـ والأمر كذلك ـ القضاء بعدم قبول الدعوى .
 فلهـذه الأسبــاب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى 
 تى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .المصروفات ومبلغ مائ
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 1004مارس سنة  7 جلسة
 

رئيس             برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

وبحضور السادة المستشارين: ماهر البحيرى وعدلى محمـود منصـور وعلـى عـوض محمد صالح وأنـور 
 رشـاد العاصى وإلهـام نجيب نـوار والدكتور عادل عمر شريف .

رئيس هيئة               وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
 المفوضين

       وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 
 
 

 (62رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 12 لسنة 64القضية رقم 
 

 دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة. مناطها" . -2
مباشرة ـ وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية ـ، مناطها أن يقوم ثمة ارتباط المصلحة الشخصية ال

بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم الصادر فى المسائل 
 الدستورية، لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المطروحة أمام محكمة الموضوع. تطبيق.
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 ضوابطها". -طة تقديرية تنظيم الحقوق "سل -1
الأصل فى سلطـة المشرع فى تنظيم الحقوق ـ ومن بينها الحق فى التقاضى ـ هو إطلاقها ما لم 
يكن الدستور قد فرض فى شأن ممارستها ضوابط محددة باعتبار أن جوهر هذه السلطة هو 

 المفاضلة بين البدائل التى تتصل بالموضوع محل التنظيم. 
 يرتبط بأشكال جامدة". حق التقاضى "لا -2

التنظيم التشريعى لحق التقاضى، لا يتقيد بأشكال جامدة، بل يجوز أن يغاير المشرع فيما بينها 
وأن يقرر لكل حال ما يناسبها، ليظل هذا التنظيم مرناً يفى بمتطلبات الخصومة القضائية وقد كفل 

جاء إلى قاضيه الطبيعى مخولاً إياه بذلك الدستور لكل مواطن ـ بنص مادته الثامنة والستين ـ حق الالت
 أن يسعى بدعواه إلى قاض يكون بالنظر إلى طبيعتها، وعلى ضوء مختلف العناصر التى لابستها.

 
 رسوم قضائية "رسوم نسبية". -4

المشرع قد نص على أسس تقدير الرسوم النسبية فى دعاوى الحكم بصحة العقود أو فسخها 
فيه، ولم يلزم طالب الحماية القضائية في تلك الدعاوى بأن يؤدى كامل بحسب قيمة الشئ المتنازع 

الرسوم القضائية المستحقة عند إقامته الدعوى ابتداء، وإنما ألزمه بأداء قدر ضئيل منها كرسوم 
 ابتدائية.
 

 أساس الإلزام بها". –مصروفات قضائية "الرسوم جزء منها  -5
 جزء منها، أساسه حصول نزاع في الحق الذي حكم به.الحكم بالمصروفات القضائية، والرسوم 

 
 رسوم قضائية "الإعفاء منها". -6

نظم المشرع سبل إعفاء غير القادرين مالياً من أداء الرسـوم القضائيـة على نحو ما جاء بالمادة 
فصل ( من قانون الرسوم القضائية المشار إليه، سواء قبل رفع الدعوى أو أثناء نظرها أو بعد ال91)

فيها. فضلًا عن أن المشرع لم يجعل سلطة قلم الكتاب فى تقدير الرسوم النسبية المستحقة على 
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دعاوى صحة العقود أو فسخها ـ وغيرها من الدعاوى ـ مطلقة، بل أتاح لذى الشأن المعارضة فى أمر 
 تقديرها.
 
 
طها أن المصلحة الشخصية المباشرة ـ وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية ـ منا -9

يقوم ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم 
الصادر فى المسائل الدستورية، لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المطروحة أمام 
محكمة الموضوع. إذ كان ذلك، وكانت مصلحة المدعين فى الدعوى الموضوعية تتبلور 

دير المتظلم منهما واللذين صدرا استناداً لحكم البند الثالث من المادة فى إلغاء أمرى التق
بشأن الرسوم القضائية، وهو النص المطعون  9488لسنة  40( من القانون رقم 92)

عليه بعدم الدستورية، ويترتب على القضاء بعدم دستوريته زوال السند القانونى لأمر تقدير 
الدعوى، فإنه بذلك تكون قد توافرت للمدعين  الرسوم القضائية المستحقة على هذه

مصلحة فى دعواهم الدستورية التى يتحدد نطاقها فيما تضمنه نص البند )ثالثاً( من المادة 
( من القانون سالف البيان من تحديد أسس الرسوم النسبية المستحقة على دعاوى 92)

 ازع فيه .طلب الحكم بصحة العقود أو فسخها بأن تقدر بقيمة الشئ المتن
 
الأصل فى سلطـة المشرع فى تنظيم الحقوق ـ ومن بينها الحق فى التقاضى ـ هو  -9

إطلاقها ما لم يكن الدستور قد فرض فى شأن ممارستها ضوابط محددة باعتبار أن 
جوهر هذه السلطة هو المفاضلة بين البدائل التى تتصل بالموضوع محل التنظيم، موازناً 

اه أنسبها لمصالح الجماعة، وأدناها إلى كفالة أثقل هذه المصالح بينها، مرجحاً ما ير 
 وزناً.
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التنظيم التشريعى لحق التقاضى، لا يتقيد بأشكال جامدة، بل يجوز أن يغاير  -3

المشرع فيما بينها وأن يقرر لكل حال ما يناسبها، ليظل هذا التنظيم مرناً يفى بمتطلبات 
ر لكل مواطن ـ بنص مادته الثامنة والستين ـ حق الخصومة القضائية وقد كفل الدستو 

الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى مخولًا إياه بذلك أن يسعى بدعواه إلى قاض يكون بالنظر 
إلى طبيعتها، وعلى ضوء مختلف العناصر التى لابستها، مهيئاً دون غيره للفصل فيها، 

ضائية، التى يتناضل المتقاضون وأن لحق التقاضى غاية نهائية يتوخاها تمثلها الترضية الق
من أجل الحصول عليها لجبر الأضرار التى أصابتهم من جراء العدوان على الحقوق التى 
يطالبونها، فإذا أرهقها المشرع بقيود تعسر الحصول عليها أو تحول دونها كان ذلك 
هر إخلالًا بالحماية التى كفلها الدستور لهذا الحق وإنكاراً لحقائق العدل فى جو 

 ملامحها .
 
المشرع قد نص على أسس تقدير الرسوم النسبية فى دعاوى الحكم بصحة  -8

العقود أو فسخها بحسب قيمة الشئ المتنازع فيه، ولم يلزم طالب الحماية القضائية في 
تلك الدعاوى بأن يؤدى كامل الرسوم القضائية المستحقة عند إقامته الدعوى ابتداء، 

( 9ضئيل منها كرسوم ابتدائية ـ على نحو ما نصت عليه المادة ) وإنما ألزمه بأداء قدر
عن الألف جنيه الأولى  %3إلى  %9من قانون الرسوم القضائية سالف البيان ـ بواقع 

ـ كحد أقصى فيما زاد على  %2من قيمة الحق المتنازع عليه، ثم تدرج فى الزيادة إلى 
قدمة، كمقابل يناسبها عاد على طالبها أربعة آلا  جنيه ـ بحيث تتناسب مع الخدمة الم

ما يوازيها وعلى وجه لا يرهق فيه وصول الحقوق لأصحابها، وتتم تسويتها بعد صدور 
 الحكم النهائى فى الدعوى ويلزم بها ـ كرسوم نهائية ـ خاسر الدعوى. 
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الحكم بالمصروفات، والرسوم جزء منها، أساسه هو حصول النزاع فى الحق الذى -2
، فإذا كان مسلماً به ممن وجهت إليه الدعوى أو كان الغرض من التداعى الكيد حكم به

للمدعى عليه أو الإضرار به فغرم التداعى يقع على من وجهها، وإذا كان الحـق منكوراً 
ممن وجهت إليه الدعوى، فغرم التداعى يقع على عاتقه، باعتباره المتسبب دون وجه 

يـة، بحسبان أن مرفق العدالة أدى له الخدمة التى حق فى إجراءات الخصومـة القضائ
طلبها كمقابل لتكلفتها عوضاً عما تكبدته الدولة من نفقة فى سبيل تسيير هذا المرفق، 

 بما لا يتعارض ومساهمة المتقاضين فى نفقات تسييره على نحو ما سلف.
 
ائيـة على نحو ما نظم المشرع سبل إعفاء غير القادرين مالياً من أداء الرسـوم القض -2

( من قانون الرسوم القضائية المشار إليه، سواء قبل رفع الدعوى أو 93جاء بالمادة )
أثناء نظرها أو بعد الفصل فيها. فضلًا عن أن المشرع لم يجعل سلطة قلم الكتاب فى 
تقدير الرسوم النسبية المستحقة على دعاوى صحة العقود أو فسخها ـ وغيرها من 

لقة، بل أتاح لذى الشأن المعارضة فى أمر تقديرها على النحو المبين فى الدعاوى ـ مط
( من قانون الرسوم القضائية آنف البيان، بحيث تكون مراجعتها 94، 99، 92المواد )

والكلمة الفصل فيها للقضاء وحده، ومن ثم فإن النص الطعين يكون قد جاء ملتزماً 
قديرية فى مجال تنظيم حق التقاضى دون أن بالضوابط الدستورية التى تحكم سلطته الت

يصادرها أو يقيدها أو يفرغها من مضمونها، غير متناقض مع المذهب الاشتراكى الذى 
تنتهجه الدولة وما يستلزمه من تسيير سبل العدالة، متخيراً من بين البدائل المختلفة التى 

التى يتوخاها فى مجال تتصل بالموضوع محل التنظيم أنسبها وأكفلها لتحقيق الأغراض 
 تنظيم حق التقاضى وتسيير مرفق العدالة بما يتفق وأحكام الدستور .
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 الإجــراءات

، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى 6999بتاريخ الرابع والعشرين من إبريل سنة 
 91( من القانون رقم 15/1قلم كتاب المحكمة، طالبين الحكم بعدم دستورية المادة )

 شأن الرسوم القضائية .ب 6999لسنة 
 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 

 فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
 الأوراق، والمداولة .بعد الاطلاع على 

حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أنه 
مدنـى   6991لسنة  66169أقيمت ضد المدعين فى الدعوى )الماثلة( الدعوى رقم 

كلـى شمـال القاهـرة بطلب الحكم بإثبات الفسخ والتنازل عن عقـد البيـع الابتدائـى 
قضى بالطلبات سالفة البيان، مع  95/69/6991، وبجلسة 91/1/6991المؤرخ 

إلزامهم بالمصروفات وعشر جنيهات مقابل أتعاب المحاماة، وبناء على ذلك أصدر قلم 
بتقدير  6991، 6991لسنة  9591، 9599المطالبة بتلك المحكمة الأمرين رقمى 

 1115ية، ومبلغ جنيها رسوم نسب 61961الرسوم المستحقة على تلك الدعوى بواقع 
جنيها رسم صندوق الخدمات، وأعلن بها المدعين فتظلموا من الأمرين المذكورين 

مدنى كلى شمال القاهرة، ابتغاء الحكم  6991لسنة  61561بموجب الدعوى رقم 



  255 

بإلغائهما واعتبارهما كأن لم يكونا، مع ما يترتب على ذلك من آثار لما شابهما من 
ر، وفى أثناء نظر موضوع التظلم دفع الحاضر عن المدعين بعدم أخطاء ومغالاة فى التقدي

بشأن  6999لسنة  91( من القانون رقم 15دستورية نص البند الثالث من المادة )
( من 11الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنيـة، لتعارضه مع نص المادة )

رفع الدعوى الدستورية، فقد الدستور، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت لهم ب
 أقاموا الدعوى الماثلة خلال الأجل المحدد .

وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة ـ وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية ـ، 
مناطها أن يقوم ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك 

ية، لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية بأن يكون الحكم الصادر فى المسائل الدستور 
المطروحة أمام محكمة الموضوع، إذ كان ذلك، وكانت مصلحة المدعين فى الدعوى 
الموضوعية تتبلور فى إلغاء أمرى التقدير المتظلم منهما واللذين صدرا استناداً لحكم البند 

القضائية، وهو  بشأن الرسوم 6999لسنة  91( من القانون رقم 15الثالث من المادة )
النص المطعون عليه بعدم الدستورية، ويترتب على القضاء بعدم دستوريته زوال السند 
القانونى لأمر تقدير الرسوم القضائية المستحقة على هذه الدعوى، فإنه بذلك تكون قد 
توافرت للمدعين مصلحة فى دعواهم الدستورية التى يتحدد نطاقها فيما تضمنه نص البند 

( من القانون سالف البيان من تحديد أسس الرسوم النسبية 15( من المادة ))ثالثاً 
المستحقة على دعاوى طلب الحكم بصحة العقود أو فسخها بأن تقدر بقيمة الشئ 

 المتنازع فيه .
بشأن الرسوم  6999لسنة  91( من القانون رقم 15وحيث إن البند ثالثاً من المادة )

فى المسائل المدنية ينص على أن " يكون أساس تقدير الرسوم القضائيـة ورسـوم التوثيـق 
 النسبية على الوجه الآتى: ـ
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أولًا( ............. )ثانياً( ............... )ثالثاً( فى دعاوى طلب الحكم بصحة )
العقود أو إبطالها أو فسخها تقدر قيمتها بقيمة الشئ المتنازع فيه، وفى دعاوى المنازعة 

 دل يقدر الرسم على أكبر قيمة البدلين " .فى عقود الب
( من الدستور التى 11وحيث إن المدعين ينعون على هذا النص مخالفته للمادة )

تكفل للناس كافة حق اللجوء إلى القضاء، ذلك إنه يفرض رسوماً كبيرة تمثل قيداً على 
 حق التقاضى وتتناقض مع المذهب الاشتراكى الذى تنتهجه الدولة .

ن هذا النعى مردود ذلك أن ـ المقرر فى قضاء هذه المحكمة ـ أن الأصل فى وحيث إ
سلطـة المشرع فى تنظيم الحقوق ـ ومن بينها الحق فى التقاضى ـ هو إطلاقها ما لم يكن 
الدستور قد فرض فى شأن ممارستها ضوابط محددة باعتبار أن جوهر هذه السلطة هو 

وضوع محل التنظيم، موازناً بينها، مرجحاً ما يراه المفاضلة بين البدائل التى تتصل بالم
أنسبها لمصالح الجماعة، وأدناها إلى كفالة أثقل هذه المصالح وزناً وأن التنظيم التشريعى 
لحق التقاضى، لا يتقيد بأشكال جامدة، بل يجوز أن يغاير المشرع فيما بينها وأن يقرر 

يفى بمتطلبات الخصومة القضائية وقد كفل لكل حال ما يناسبها، ليظل هذا التنظيم مرناً 
الدستور لكل مواطن ـ بنص مادته الثامنة والستين ـ حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى 
مخولًا إياه بذلك أن يسعى بدعواه إلى قاض يكون بالنظر إلى طبيعتها، وعلى ضوء 

تقاضى غاية مختلف العناصر التى لابستها، مهيئاً دون غيره للفصل فيها، وأن لحق ال
نهائية يتوخاها تمثلها الترضية القضائية، التى يتناضل المتقاضون من أجل الحصول عليها 
لجبر الأضرار التى أصابتهم من جراء العدوان على الحقوق التى يطالبونها، فإذا أرهقها 
المشرع بقيود تعسر الحصول عليها أو تحول دونها كان ذلك إخلالًا بالحماية التى  

 لدستور لهذا الحق وإنكاراً لحقائق العدل فى جوهر ملامحها .كفلها ا
وحيث إنه لما كان المشرع قد نص على أسس تقدير الرسوم النسبية فى دعاوى 
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الحكم بصحة العقود أو فسخها بحسب قيمة الشئ المتنازع فيه، ولم يلزم طالب الحماية 
لمستحقة عند إقامته الدعوى القضائية بتلك الدعاوى بأن يؤدى كامل الرسوم القضائية ا

ابتداء، وإنما ألزمه بأداء قدر ضئيل منها كرسوم ابتدائية ـ على نحو ما نصت عليه المادة 
عن الألف جنيه  %1إلى  %9( من قانون الرسوم القضائية سالف البيان ـ بواقع 6)

يما زاد ـ كحد أقصى ف %5الأولى من قيمة الحق المتنازع عليه، ثم تدرج فى الزيادة إلى 
على أربعة آلا  جنيه ـ بحيث تتناسب مع الخدمة المقدمة، كمقابل يناسبها عاد على 
طالبها ما يوازيها وعلى وجه لا يرهق فيه وصول الحقوق لأصحابها، وتتم تسويتها بعد 
صدور الحكم النهائى فى الدعوى ويلزم بها ـ كرسوم نهائية ـ خاسر الدعوى، إذ أن أساس 

ات، والرسوم جزء منها، هو حصول النزاع فى الحق الذى حكم به، فإذا  الحكم بالمصروف
كان مسلماً به ممن وجهت إليه الدعوى أو كان الغرض من التداعى الكيد للمدعى عليه 
أو الإضرار به فغرم التداعى يقع على من وجهها، وإذا كان الحـق منكوراً ممن وجهت إليه 

، باعتباره المتسبب دون وجه حق فى إجراءات الدعوى، فغرم التداعى يقع على عاتقه
الخصومـة القضائيـة، بحسبان أن مرفق العدالة أدى له الخدمة التى طلبها كمقابل 
لتكلفتها عوضاً عما تكبدته الدولة من نفقة فى سبيل تسيير هذا المرفق، بما لا يتعارض 

منه بما نصت عليه  ومساهمة المتقاضين فى نفقات تسييره على نحو ما سلف. والتزاماً 
( من الدستور نظم المشرع سبل إعفاء غير القادرين مالياً من أداء الرسـوم 19المادة )

( من قانون الرسوم القضائية المشار إليه، سواء 91القضائيـة على نحو ما جاء بالمادة )
قبل رفع الدعوى أو أثناء نظرها أو بعد الفصل فيها. فضلًا عن أن المشرع لم يجعل 

لطة قلم الكتاب فى تقدير الرسوم النسبية المستحقة على دعاوى صحة العقود أو س
فسخها ـ وغيرها من الدعاوى ـ مطلقة، بل أتاح لذى الشأن المعارضة فى أمر تقديرها 

( من قانون الرسوم القضائية آنف البيان، 61، 61، 61على النحو المبين فى المواد )
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صل فيها للقضاء وحده، ومن ثم فإن النص الطعين بحيث تكون مراجعتها والكلمة الف
يكون قد جاء ملتزماً بالضوابط الدستورية التى تحكم سلطته التقديرية فى مجال تنظيم 
حق التقاضى دون أن يصادرها أو يقيدها أو يفرغها من مضمونها، غير متناقض مع 

العدالة، متخيراً من المذهب الاشتراكى الذى تنتهجه الدولة وما يستلزمه من تسيير سبل 
بين البدائل المختلفة التى تتصل بالموضوع محل التنظيم أنسبها وأكفلها لتحقيق 
الأغراض التى يتوخاها فى مجال تنظيم حق التقاضى وتسيير مرفق العدالة بما يتفق 
وأحكام الدستور. ومن ثم فإن النص الطعين استقامت أحكامه فى هذا الإطار مع أحكام 

 ( من الدستور .669، 11المادتين )
وحيث إنه متى كان ما تقدم وكان النص سالف البيان لا يخالف أى نص آخر فى 

 الدستور، فإنه يتعين رفض الدعوى .
 

 فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة برفض الدعوى، وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعين المصروفات 

 ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
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 1004مارس سنة  7 جلسة
 

 رئيس المحكمة          برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى
وعضوية السادة المستشارين: عبدالوهاب عبدالرازق وإلهـام نجيب نوار ومحمد عبدالعزيز الشناوى 

 وماهـر سـامى يوسـف ومحمد خيرى طـه وتهانى محمد الجبالى
رئيس هيئة              ين علماوحضور السيد المستشار / نجيب جمال الد

 المفوضين
     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 أمين السر 
 
 

 (64رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 12 لسنة 17القضية رقم 

 
 عدم قبول الدعوى". -دعوى دستورية "حجية الحكم فيها 

 عدم قبول الدعوى.-ةحجيته المطلق –سابقة الحكم برفض الطعن على دستورية النص الطعين 
 

سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت الأمر فى شأن النعى بعدم دستوريته، 
ق دستورية  99لسنة  98فى القضية رقم  99/2/9003بقضائها الصادر بتاريخ 

 99حيث قضت برفض الطعن عليه. ونشر هذا الحكم فى الجـريدة الرسـمية بالعدد رقـم 
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. كما حسمت هذه المحكمة أيضاً المسألة الدستورية 94/2/9003)تابع( بتاريخ 
المثارة فى الدعوى الماثلة بشأن نصوص الفقرات الأخرى الباقية من المادة الطعينة 

ق دستورية  99لسنة  44فى القضية رقم  2/9/9003بحكمها الصادر بجلسة 
 30رقم  والذى قضت فيه برفض الدعوى، ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد

من ( 84، 84. وإذ كان مقتضى أحكام المادتين )92/9/9003)مكرر( بتاريخ 
أن يكون  9494لسنة  84قانـون المحكمة الدستورية العليا الصـادر بالقانـون رقم 

لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة 
باعتباره قولًا فصلًا لا يقبل تعقيباً من أى جهة كانت، إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، 

وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد مما يتعين 
 معه القضاء بعدم قبول الدعوى.

 
 الإجــراءات

أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى  6999بتاريخ الحادى والثلاثين من مايو سنة 
 1كمة، طالبة الحكم بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم قلم كتاب المح

 6911لسنة  99من القانون رقم  (99)من المادة  بتعديل الفقرة الثانية 6991لسنة 
 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية .

ول الدعوى وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكـرة طلبت فى ختامها الحكم أولًا: بعدم قب
لسنة  1بالنسبة لما جاوز الفقرتين الرابعة والأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 

 ، وثانياً: برفض الدعوى بالنسبة لتلك الفقرتين .6991
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

مة إصدار الحكم ونظُرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحك
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 فيها بجلسة اليوم .
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 

إيجارات كلى  6991لسنة  61911المدعى عليه الخامس كان قد أقام الدعوى رقم 
ء المدعية ـ فى الدعوى الدستورية ـ من العين المؤجرة جنوب القاهرة طالباً الحكم بإخلا

، لامتناعها عن 6/6/6911لها لغير أغراض السكنى بموجب عقد الإيجار المؤرخ 
، 6991لسنة  1سداد القيمة الإيجارية مع الزيادة الواردة بالمادة الثالثة من القانون رقم 

دة المشار إليها، وإذ قدرت وأثناء نظر الدعوى دفعت المستأجرة بعدم دستورية الما
محكمة الموضوع جدية هذا الدفع وصرحت للمدعية برفع دعواها الدستورية فقد أقامت 

 الدعوى الماثلة خلال الأجل القانونى المقرر .
بتعديل الفقرة الثانية من  6991لسنة  1وحيث إن المادة الثالثة من القانون رقم 

وببعض الأحكام الخاصة بإيجار  6911لسنة  99( من القانون رقم 99المادة )
الأماكن غير السكنية ـ المطعون عليها بكافـة فقـراتها ـ تنص على أن: "تحدد الأجرة 
 القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى المحكومة بقوانين إيجار الأماكن بواقع :

 . 6999يناير ـ ثمانية أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل أول 
وحتى  6999ـ وخمسة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من أول يناير 

 . 6916نوفمبر  9
وحتى  6916نوفمبر  5ـ وأربعة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 

 . 6911اكتوبر  1
وحتى  6911أكتوبر  1من  ـ وثلاثة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة
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 . 6911سبتمبر  9
ويسرى هذا التحديد اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ نشر هذا القانون 

. 
 11وحتى  6911سبتمبر  61وتزاد الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 

 اعتباراً من ذات الموعد . %61بنسبة  6991يناير 
سنوية، بصفة دورية، فى نفس هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة ثم تستحق زيادة 

 من قيمة آخر أجرة قانونية لجميع الأماكن آنفة الذكر " . 61%
وحيث إنه فيما يتعلق بنص الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة موضوع الطعن الماثل قبل 

كمة أن حسمت ، فقد سبق لهذه المح9116لسنة  69تعديله بموجب القانون رقم 
فى القضية  66/5/9111الأمر فى شأن النعى بعدم دستوريته، بقضائها الصادر بتاريخ 

ق دستورية حيث قضت برفض الطعن عليه. ونشر هذا الحكم فى  96لسنة  69رقم 
. كما حسمت هذه 99/5/9111)تابع( بتاريخ  99الجـريدة الرسـمية بالعدد رقـم 
ية المثارة فى الدعوى الماثلة بشأن نصوص الفقرات المحكمة أيضاً المسألة الدستور 

فى القضية رقم  1/1/9111الأخرى الباقية من المادة الطعينة بحكمها الصادر بجلسة 
ق دستورية والذى قضت فيه برفض الدعوى، ونشر هذا الحكم فى  96لسنة  91

ى . وإذ كان مقتض91/1/9111)مكرر( بتاريخ  11الجريدة الرسمية بالعدد رقم 
( من قانـون المحكمة الدستورية العليا الصـادر بالقانـون رقم 99، 91أحكام المادتين )

أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة  6919لسنة  91
فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا لا يقبل 

ة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه تعقيباً من أى جه
 عليها من جديد مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى .
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 فلهـذه الأسبــاب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعية 
 .المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

 

                                       
 قضائية "دستورية". 91لسنة  915أصدرت المحكمة الدستورية العليا بذات الجلسة حكماً مماثلًا في القضية رقم .
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 1004مارس سنة  7 جلسة
 

نائب رئيس     برئاسة السيد المستشار / حمدى محمد على
 المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: محمد عبدالقادر عبدالله وأنور رشاد العاصى وعبدالوهاب عبدالرازق 
 والسيد عبدالمنعم حشيش وسـعيد مرعى عـمرو وتهانى محمد الجبالى

رئيس هيئة              لدين علماوحضور السيد المستشار / نجيب جمال ا
 المفوضين

     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 
 
 

 (65رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 12 لسنة 221القضية رقم  
 

 دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة: مناطها". -2
دستورية ـ أن تتوافر علاقة منطقية مناط المصلحة الشخصية المباشرة ـ وهى شرط لقبول الدعوى ال

 بينها وبين المصلحة التى يقوم بها النزاع الموضوعى .
 

 الدولة القانونية". -تنظيم الحقوق "سلطة المشرع التقديرية  -دستور  -1
الأصل فى اختصاص المشرع بسلطة تنظيم الحقوق أنها سلطة تقديرية ما لم يقيدها الدستور 
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داً لها وفواصل لا يجوز له تجاوزها. وأن الدولة القانونية ـ وفقاً لنص المادتين بضوابط معينة تعتبر حدو 
( من الدستور ـ هى التى تتقيد فى كافة مظاهر نشاطها بقواعد قانونية تعلو عليها وتكون 15و  19)

 ضابطاً لأعمالها وتصرفاتها. 
 استقلال السلطة القضائية "لزومه". -2

 مر لازم لضمان الخضوع للقانون. ما يكفل ذلك.استقلال السلطة القضائية أ
 

 قضاة "عدم قابليتهم للعزل". -4
عدم قابلية القضاة للعزل حصانة قررها الدستور والمشرع حماية للوظيفة القضائية وكضمانة 

 لاستقلال السلطة القضائية.
 

دستور "حق المساواة: اختلاف المركز القانوني للقاضي عن المركز القانوني  -5
 لسواه من الموظفين العامين".

عمل القاضى لا يقاس بغيره من الموظفين العامين، ولا هو يؤاخذ بالضوابط المعمول بها فى شأن 
 واجباتهم الوظيفية، وإنما يتعين أن تكون مقاييس سلوكه أكثر صرامة وأشد حزماً. علة ذلك.

 
نة على الاستقالة دستور " حق العمل: إنقطاع القاضي عن عمله مدة طويلة قري -6

 الضمنية".
المشرع ـ فى حدود سلطته التقديرية ـ قد قدر أن انقطاع القاضى عن عمله مدة طويلة. إنما هو 
قرينة على رغبته فى الاستقالة، ابتناء هذا التنظيم على أسس موضوعية راعت فى جوهرها طبيعة 

 عمل بالمحاكم.وقدسية عمل القاضى، وما يستلزمه ذلك من ضرورة انتظام سير ال
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 .دستور "حرية العمل: الاستقالة الحكمية"  -7
الاستقالة الحكمية هى تعبير عن الإرادة الضمنية للعامل، إعراباً منه عن عزوفه عن العمل وإعراضه 

 عن أدائه، فلا يجوز إجباره عليه.
 

تباين المراكز القانونية: جواز  –مساواة: "المساواة في الحقوق  -دستور  -1
 تمييز".ال

مبدأ المساواة فى الحقوق بين المواطنين أمام القانون لا يعنى أن تعامل فئاتهم على ما بينها من 
تباين فى مراكزها القانونية معاملة قانونية متكافئة، كذلك لا يقوم هذا المبدأ على معارضة صور التمييز 

 جميعها. أساس ذلك. تطبيق.
 
شرط لقبول الدعوى الدستورية ـ مناطها أن  المصلحة الشخصية المباشرة ـ وهى -9

تتوافر علاقة منطقية بينها وبين المصلحة التى يقوم بها النزاع الموضوعى، وذلك بأن 
يكون الفصل فى المسائل الدستورية التى تدعى هذه المحكمة لنظرها لازماً للفصل فيما 

ضوعى ينحصر فى طلب يرتبط بها مـن الطلبات الموضوعية. ولما كان جوهر النزاع المو 
المدعى إلغاء قرار وزير العدل باعتباره مستقيلاً من عمله إعمالًا لحكم الفقرة الثالثة من 

(، فإن حسم المسألة الدستورية المثارة من شأنه أن يكون كافلًا لمصلحة 99المادة )
المدعى فى الدعوى الموضوعية، مما تتحقق معه مصلحته الشخصية فى إقامة الدعوى 

 دستورية الماثلة .ال
 
الأصل فى اختصاص المشرع بسلطة تنظيم الحقوق أنها سلطة تقديرية ما لم -9

يقيدها الدستور بضوابط معينة تعتبر حدوداً لها وفواصل لا يجوز له تجاوزها، وأن الدولة 
( من الدستور ـ هى التى تتقيد فى كافة مظاهر 22و  28القانونية ـ وفقاً لنص المادتين )
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 ها بقواعد قانونية تعلو عليها وتكون ضابطاً لأعمالها وتصرفاتها. نشاط
 
استقلال السلطة القضائية أمر لازم لضمان الخضوع للقانون، وقد كفل الدستور  -3

للسلطة القضائية استقلالها وجعل هذا الاستقلال عاصماً من التدخل فى أعمالها أو 
ائى فى شأن حقوق الأفراد وواجباتهم وحرياتهم التأثير فى مجرياتها باعتبار أن القرار النه

 هو بيد أعضائها.
 
واطرد قضاء هذه المحكمة ـ كذلك ـ على أن عدم قابلية القضاة للعزل حصانة  -8

قررها الدستور والمشرع حماية للوظيفة القضائية وكضمانة لاستقلال السلطة القضائية، 
جباتهم الوظيفية مستجيباَ لمتطلباتها وهى تلازمهم دوماً طالما ظل سلوكهم موافقاً لوا

 معتصماً بالاستقامة والبعد عما يشينها.
 
عمل القاضى لا يقاس بغيره من الموظفين العامين، ولا هو يؤاخذ بالضوابط -2

المعمول بها فى شأن واجباتهم الوظيفية، وإنما يتعين أن تكون مقاييس سلوكه أكثر 
ذا الخصوص تقوم على أساس موضوعى مرده إلى صرامة وأشد حزماً، لأن المغايرة فى ه

اختلا  المركز القانونى للقاضى عن المركز القانونى لسـواه، فضلًا عما هو مفترض فى 
القاضى من ضرورة إلمامه إلماماً تاماً بما يرد فى القوانين المختلفة التى يدعى إلى 

 تطبيقها، خاصة تلك القوانين التى تحكم سلوكه وأداءه الوظيفى
 
المشرع ـ فى حدود سلطته التقديرية ـ قد قدر أن انقطاع القاضى عن عمله مدة  -2

طويلة، وتخليه عن النهوض بما هو منوط به من مسئوليات جسام فى إقامة العدل 
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وإرساء دعائم القانون، إنما هو قرينة على رغبته فى الاستقالة، فإن بان أن انقطاعه عن 
هرية، جاز لمجلس القضاء الأعلى المهيمن على شئون العمل فيما بعد كان لأسباب ق

رجال القضاء، إن ارتأى جدية هذه الأسباب عند نظره فى تظلم القاضى، أن يعيده إلى 
عمله، فإن رفض تظلمه، كان لـه أن يلجأ إلى الدائرة المختصة بنظر طلبات رجال القضاء 

ا يقوم على أسس موضوعية بمحكمة النقض، وكان هذا التنظيم الذى ارتآه المشرع إنم
راعت فى جوهرها طبيعة وقدسية عمل القاضى، وما يستلزمه ذلك من ضرورة انتظام سير 

 العمل بالمحاكم.
 
ً منه عن عزوفه  -9 الاستقالة الحكمية هى تعبير عن الإرادة الضمنية للعامل، إعرابا

ستقالة وما فى عن العمل وإعراضه عن أدائه، فلا يجوز إجباره عليه، وكلتاهما ـ الا
 فقرة ثانية( من الدستور. 93حكمها ـ يأتى تقنيناً لمبدأ حرية العمل الذى قننته المادة )

 
مبدأ المساواة فى الحقوق بين المواطنين أمام القانون لا يعنى أن تعامل فئاتهم  -4

م هذا على ما بينها من تباين فى مراكزها القانونية معاملة قانونية متكافئة، كذلك لا يقو 
المبدأ على معارضة صور التمييز جميعها، ذلك أن من بينها ما يستند إلى أسس 

( المشار إليها، بما مؤداه أن 80موضوعية ولا ينطوى بالتالى على مخالفة لنص المادة )
التمييز المنهى عنه بموجبها هو ذلك الذى يكون تحكمياً، لما كان ذلك، وكان المشرع 

ل القاضى وطبيعة تكوينه القانونى قد ارتأى أنه لا ضرورة لإنذاره  تقديراً منه لطبيعة عم
كتابة إذا انقطع عن العمل مدة ثلاثين يوماً متصلة قبل اعتباره مستقيلاً من عمله، بينما 
اشترط ذلك بالنسبة لمن سواه من الخاضعين لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، 

لى بينه من أمرهم، فإن هذه المغايرة قد تقررت بالنظر تبصيراً لهم بأحكامه حتى يكونوا ع
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ًً لأغراض  إلى اختلا  المركز القانونى للقاضى عن غيره من العاملين المدنيين، وتوكيداٍ
 بعينها تقتضيها المصلحة العامة

 
 

 الإجــراءات
، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم  6999بتاريخ الأول من أغسطس سنة 

( من 11لباً للحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة )كتاب المحكمة، ط
 6919لسنة  91قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 

 . 6919لسنة  15المعدلة بالقانون رقم 
 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .

 هيئة المفوضين تقريراً برأيها . وبعد تحضير الدعوى، أودعت
ونظُرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 

 فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 
قضائية أمام دائرة طلبات رجال القضاء  19لسنة  619د أقام الطلب رقم المدعى كان ق

بمحكمة النقض ضـد المدعى عليهما الثالث والرابـع، طالباً الحكم بإلغاء قرار وزير العـدل 
باعتباره مستقيلًا من وظيفته  91/6/6911الصادر بتاريخ  6911لسنة  955رقـم 

ى ذلك من آثار. وقال بياناً لطلبه انه بتاريخ مع ما يترتب عل 6/1/6915اعتباراً من 
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أعير للعمل بدولة قطر وتجددت إعارته لمدة ست سنوات، ولدى تجديد  6/1/6919
إعارته للسنة السابعة أخطرته وزارة العدل بعدم الموافقة على هذا التجديد، وإذ لم يتلق 

فى نفسه أن إعارته قد  رداً على طلبه إرجاء عودته حتى انتهاء العام الدراسى، فقد قرّ 
جددت أسوة بزملاء لـه، غير أنه علم فيما بعد بصدور القـرار المطعون فيه، فتظلم منه 
أمام مجلس القضاء الأعلى فرفض تظلمه، فأقام طلبه للحكم لـه بطلباته سالفة الذكـر. 

 ( من قانون11وأثناء نظر الطلب دفع بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة )
المعدلة  6919لسنة  91السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 

، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية دفعه وصرحت له 6919لسنة  15بالقانون رقم 
 بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة .

رئيس الجمهورية  ( من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار11وحيث إن المادة )
تنص على أنه: "  6919لسنة  15المعدلة بالقانون رقم  6919لسنة  91بالقانون رقم 

 لا يجوز للقاضى أن يتغيب عن مقر عمله قبل إخطار رئيس المحكمة .
ولا أن ينقطع عن عمله لغير سبب مفاجئ قبل أن يرخص له فى ذلك كتابة، فإذا 

 لمحكمة إلى ذلك كتابة .أخل القاضى بهذا الواجب نبهه رئيس ا
وفضلًا عن ذلك فإنه إذا زادت مدة الانقطاع بدون ترخيص كتابى عن سبعة أيام فى 

عادية لمدة تحسب من تاريخ اليوم التالى لآخر جلسة  إجازةالسنة اعتبرت المدة الزائدة 
حضرها القاضى وتنتهى بعودته إلى حضور جلساته. فإذا استمر القاضى فى مخالفة 

 ه المادة وجب رفع الأمر إلى مجلس التأديب .حكم هذ
ويعتبر القاضى مستقيلًا إذا انقطع عن عمله مدة ثلاثين يوماً متصلة بدون إذن ولو  

 كان ذلك بعد انتهاء مدة أجازته أو إعارته أو ندبه لغير عمله .
 فإذا عاد وقدم أعذاراً عرضها الوزير على مجلس القضاء الأعلى، فإن تبين له جديتها
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السابقة  جازةمن نوع الإ إجازةاعتبر غير مستقيل، وفى هذه الحالة تحسب مدة الغياب 
 عادية بحسب الأحوال " . إجازةأو 

وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة ـ وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية ـ مناطها 
ى، وذلك بأن أن تتوافر علاقة منطقية بينها وبين المصلحة التى يقوم بها النزاع الموضوع

يكون الفصل فى المسائل الدستورية التى تدعى هذه المحكمة لنظرها لازماً للفصل فيما 
يرتبط بها مـن الطلبات الموضوعية، ولما كان جوهر النزاع الموضوعى ينحصر فى طلب 
المدعى إلغاء قرار وزير العدل باعتباره مستقيلًا من عمله إعمالًا لحكم الفقرة الثالثة من 

(، فإن حسم المسألة الدستورية المثارة من شأنه أن يكون كافلًا لمصلحة 11ادة )الم
المدعى فى الدعوى الموضوعية، مما تتحقق معه مصلحته الشخصية فى إقامة الدعوى 

 الدستورية الماثلة .
وحيث إن حاصل مناعى المدعى على النص الطعين، الإخلال بمبدأ استقلال القضاء 

ساسية لنظام الحكم فى الدولة القانونية، ولا يقوم هذا المبدأ إلا إذا الذى يمثل ركيزة أ
أحيط القاضى بسياج من الحصانات والضمانات أهمها عدم قابليته للعزل، ولا استثناء 
لهذا المبدأ الأخير إلا عند مساءلة القاضى تأديبياً وفقاً للضمانات الدستورية المقررة 

ن النص الطعين يجيز عزل القاضى ـ حتى دون أن تتجه وأهمها كفالة حق الدفاع، بيد أ
إرادته إلى ذلك ـ ودون تمكينه من استخدام حقه فى الدفاع مما يجعله عرضة للجزاء 
التأديبى دون ضمانات فعلية، رغم أن القاضى يحاط بهذه الضمانات عند ارتكابه 

بالإضافة إلى أن المخالفة الأقل وهى انقطاعه عن العمل لمدة سبعة أيام فقط، هذا 
النص الطعين يخل بمبدأ أصل البراءة وضمان المحاكمة المنصفة، كما يهدر الحق فى 
التقاضى إذ لا سبيل للطعن على القرار الصادر برفض التظلم من اعتبار القاضى مستقيلًا، 
ومن ناحية أخرى فإنه يخالف مبدأ مسـاواة المواطنين أمام القانون، إذ يضع القاضى ـ رغم 
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عدم قابليته للعزل ـ فى وضع أسوأ من العاملين المدنيين بالدولة، الذين لا يجوز اعتبارهم 
مستقيلين مـن عملهم بمجرد انقطاعهم عـن العـمل قبل إنذارهم كتابة، ومن ثم يكون 

 611و 615و 11و 11و 15و 19و 91النص الطعين قـد خالف أحكام المواد )
 ( من الدستور .611و

النعى فى جملته مردود، ذلك أن المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ وحيث إن هذا 
أن الأصل فى اختصاص المشرع بسلطة تنظيم الحقوق أنها سلطة تقديرية ما لم يقيدها 
الدستور بضوابط معينة تعتبر حدوداً لها وفواصل لا يجوز له تجاوزها، وأن الدولة القانونية 

الدستور ـ هى التى تتقيد فى كافة مظاهر نشاطها ( من 15و  19ـ وفقاً لنص المادتين )
بقواعد قانونية تعلو عليها وتكون ضابطاً لأعمالها وتصرفاتها. وأن استقلال السلطة 
القضائية أمر لازم لضمان الخضوع للقانون، وقد كفل الدستور للسلطة القضائية 

لتأثير فى مجرياتها استقلالها وجعل هذا الاستقلال عاصماً من التدخل فى أعمالها أو ا
باعتبار أن القرار النهائى فى شأن حقوق الأفراد وواجباتهم وحرياتهم هو بيد أعضائها. 
واطرد قضاء هذه المحكمة ـ كذلك ـ على أن عدم قابلية القضاة للعزل حصانة قررها 
الدستور والمشرع حماية للوظيفة القضائية وكضمانة لاستقلال السلطة القضائية، وهى 

مهم دوماً طالما ظل سلوكهم موافقاً لواجباتهم الوظيفية مستجيباَ لمتطلباتها معتصماً تلاز 
بالاستقامة والبعد عما يشينها. لما كان ذلك، وكان عمل القاضى لا يقاس بغيره من 
الموظفين العامين، ولا هو يؤاخذ بالضوابط المعمول بها فى شأن واجباتهم الوظيفية، 

قاييس سلوكه أكثر صرامة وأشد حزماً، لأن المغايرة فى هذا وإنما يتعين أن تكون م
الخصوص تقوم على أساس موضوعى مرده إلى اختلا  المركز القانونى للقاضى عن 
المركز القانونى لسـواه، فضلًا عما هو مفترض فى القاضى من ضرورة إلمامه إلماماً تاماً 

ها، خاصة تلك القوانين التى تحكم بما يرد فى القوانين المختلفة التى يدعى إلى تطبيق
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سلوكه وأداءه الوظيفى. لما كان ذلك، وكان المشرع ـ فى حدود سلطته التقديرية ـ قد قدر 
أن انقطاع القاضى عن عمله مدة طويلة، وتخليه عن النهوض بما هو منوط به من 

بته فى مسئوليات جسام فى إقامة العدل وإرساء دعائم القانون، إنما هو قرينة على رغ
الاستقالة، فإن بان أن انقطاعه عن العمل فيما بعد كان لأسباب قهرية، جاز لمجلس 
القضاء الأعلى المهيمن على شئون رجال القضاء، إن ارتأى جدية هذه الأسباب عند 
نظره فى تظلم القاضى، أن يعيده إلى عمله، فإن رفض تظلمه، كان لـه أن يلجأ إلى 

ات رجال القضاء بمحكمة النقض. وكان هذا التنظيم الذى الدائرة المختصة بنظر طلب
ارتآه المشرع إنما يقوم على أسس موضوعية راعت فى جوهرها طبيعة وقدسية عمل 
القاضى، وما يستلزمه ذلك من ضرورة انتظام سير العمل بالمحاكم، وكان من المقرر ـ فى 

رادة الضمنية للعامل، إعراباً قضاء هذه المحكمة ـ أن الاستقالة الحكمية هى تعبير عن الإ
منه عن عزوفه عن العمل وإعراضه عن أدائه، فلا يجوز إجباره عليه، وكلتاهما ـ الاستقالة 

فقرة ثانية( من  61وما فى حكمها ـ يأتى تقنيناً لمبدأ حرية العمل الذى قننته المادة )
ة تأديبية، كما أن الدستور، ومن ثم لا يكون النص الطعين قد تضمن فى حقيقته أى عقوب

قالة الإخلال بمبدأ استقلال القضاء، أو إهـدار مـبدأ عـدم قابلية القضاة للعزل، أو 
الإخلال بالحق فى التقاضى، أو الحق فى الدفاع، أو الحق فى المحاكمة المنصفة، 
تكون قائمة على أساس غير صحيح، كما أن الإخلال بمبدأ أصل البراءة ـ كما ذهب 

 ون مقحماً فى دائرة لا تتعلق به، ولا تتصل بأبعاده .المدعى ـ يك
( من 91وحيث إن ما ينعاه المدعى من إخلال النص المطعون فيه بحكم المادة )

الدستور، مردود بأن مبدأ المساواة فى الحقوق بين المواطنين أمام القانون لا يعنى أن 
ة معاملة قانونية متكافئة، كذلك تعامل فئاتهم على ما بينها من تباين فى مراكزها القانوني

لا يقوم هذا المبدأ على معارضة صور التمييز جميعها، ذلك أن من بينها ما يستند إلى 
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( المشار إليها، بما 91أسس موضوعية ولا ينطوى بالتالى على مخالفة لنص المادة )
لك، مؤداه أن التمييز المنهى عنه بموجبها هو ذلك الذى يكون تحكمياً، لما كان ذ

وكان المشرع تقديراً منه لطبيعة عمل القاضى وطبيعة تكوينه القانونى قد ارتأى أنه لا 
ضرورة لإنذاره كتابة إذا انقطع عن العمل مدة ثلاثين يوماً متصلة قبل اعتباره مستقيلًا من 
عمله، بينما اشترط ذلك بالنسبة لمن سواه من الخاضعين لقانون نظام العاملين المدنيين 

ولة، تبصيراً لهم بأحكامه حتى يكونوا على بينه من أمرهم، فإن هذه المغايرة قد بالد
تقررت بالنظر إلى اختلا  المركز القانونى للقاضى عن غيره من العاملين المدنيين، 
ًً لأغراض بعينها تقتضيها المصلحة العامة، ومن ثم فإن قالة الإخلال بمبدأ  وتوكيداٍ

 فاقدة لأساسها حرية بالرفض . المساواة أمام القانون تكون
 وحيث أن النص المطعون فيه لا يتعارض مع أى حكم آخر من أحكام الدستور .

 
 فلهـذه الأسبــاب

حكمت المحكمة برفض الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات 
 ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
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 1004مارس سنة  7 جلسة
 

رئيس            يد المستشار / ممدوح مرعىبرئاسة الس
 المحكمة

وبحضور السادة المستشارين: ماهر البحيرى وعـدلى محمود منصـور وعلى عوض محمد صالح 
 وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى والدكتور عادل عمر شريف.

 رئيس هيئة            نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 
 المفوضين

     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 
 
 

 (66رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 12 لسنة 246القضية رقم 

 
 عدم قبول الدعوى". -دعوى دستورية "حجية الحكم فيها 

 عدم قبول الدعوى. -حجيته مطلقة –سابقة الحكم برفض الطعن على النص الطعين 
 

ارة فى الدعوى ـمة الدستورية العليا المسألة الدستورية المثسبق أن حسمت المحك
ادة الثالثة من ـرة الأخيرة من المـالراهنة، فقد قضت برفض الطعن بعدم دستورية نص الفق



  220 

ـ وذلـك  9009لسنة  98ون رقم ـل تعديله بالقانـقب - 9449لسنة  2القانون رقم 
مايو  99ة ـ" الصادر بجلسوريةقضائية "دست 99ة ـلسن 98بحكمها فى القضية رقم 

" تابع " بتاريخ  99، ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 9003سنة 
قضائية "  99لسنة  44، كما قضت المحكمة فى القضية رقم 94/2/9003

، برفض الطعن بعدم دستورية نص الفقرة قبل 9003يوليو سنة  2دستورية " بجلسة 
الثة المطعون عليها ـ وباقى فقرات تلك المادة ـ ونشر هذا الحكم الأخيرة من المادة الث

، وكان 92/9/9003" مكرر " الصادر بتاريخ  30فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 
( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 84، 84مقتضى نص المادتين )

الدعاوى الدستورية حجية  ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى9494لسنة  84رقم 
مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فصلاً 
فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه 

 عليها من جديد، ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو غير مقبولة .
 

 الإجــراءات
، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب 6999بتاريخ التاسع من سبتمبر سنة 

المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية الفقرتين الأخيرتين من المادة الثالثة من القانون رقم 
لسنة  99( من القانون رقم 99بتعديـل الفقـرة الثانية من المادة ) 6991لسنة  1

 الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية .وببعض  6911
 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
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 فيها بجلسة اليوم .
 

 ـــةالمحكم
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 
 6991لسنة  6699المدعى عليها الأولى كانت قد أقامت ضد المدعى الدعوى رقم 

 مساكن كلى طنطا، بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المبرم معه وإخلائه من العين
المبينة بالأوراق وتسليمها خالية. وقالت بياناً لدعواها أن المذكور تأخر فى سداد القيمة 

حتى نهاية يونيو سنة  6991الإيجارية لتلك العين عن المدة من أول يناير سنة 
، وبالرغم من تكليفه 6991لسنة  1، بما فيها الزيادة المقررة بالقانون رقم 6991

رض القيمة الإيجارية ناقصة عن القيمة القانونية، مما حدا بها إلى بالوفاء، إلا أنه قام بع
إقامة دعواها. وأثناء نظر الدعوى، دفع المدعى بعدم دستورية الفقرتين الأخيرتين من 

، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا 6991لسنة  1المادة الثالثة من القانون رقم 
 الدعوى الماثلة .الدفع، وصرحت له بإقامة دعواه، فقد أقام 

وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى 
الراهنة، فقد قضت برفض الطعن بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من 

ـ وذلـك  9116لسنة  69ـ قبل تعديله بالقانون رقم  6991لسنة  1القانون رقم 
مايو  66قضائية " دستورية " الصادر بجلسة  96لسنة  69رقم بحكمهـا فـى القضيـة 

" تابع " بتاريخ  99، ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 9111سنة 
قضائية " دستورية  96لسنة  91، كما قضت المحكمة فى القضية رقم 99/5/9111

ة قبل الأخيرة من ، برفض الطعن بعدم دستورية نص الفقر 9111يوليو سنة  1" بجلسة 
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المادة الثالثة المطعون عليها ـ وباقى فقرات تلك المادة ـ ونشر هذا الحكم فى الجريدة 
، وكان مقتضى نص 91/1/9111" مكرر " الصادر بتاريخ  11الرسمية بالعدد رقم 

لسنة  91( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 99، 91المادتين )
ن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى ، أ6919

مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا فى المسألة 
المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من 

 الراهنة تغدو غير مقبولة .جديد، ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى 
 

 فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى 

 المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
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 1004مارس سنة  7 جلسة
 

رئيس            برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

ماهـر البحيـرى وعدلـى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وعبد تشارين: وعضوية السادة المس
 الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى والدكتور عادل عمر شريف.

رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 
 المفوضين

     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 
 
 

 (67رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 12 لسنة 261القضية رقم 

 
 دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة: مناطها". -2

المصلحة الشخصية المباشرة ـ وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية ـ مناطها اتصالها عقلاً 
لمسألة الدستورية لازماً بالمصلحة التى يقوم بها النزاع الموضوعى، وذلك بأن يكون الحكم فى ا

 للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها. تطبيق.
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 مبدأ المساواة " تماثل المراكز القانونية يستلزم وحدة القاعدة". -1
مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون، غايته صون الحقوق والحريات فى مواجهة صور التمييز التى 

وباعتباره وسيلة لتقرير الحماية المتكافئة للحقوق جميعها. مجال تنال منها، أو تقيد ممارستها، 
إعماله، لا يقتصر على ما كفله الدستور من حريات وحقوق وواجبات. مناط دستورية أى تنظيم 
تشريعى ألا تنفصل نصوصه أو تتخلف عن أهدافها، ومن ثم فإذا قام التماثل فى المراكز القانونية التى 

واطنين وتساووا بالتالى فى العناصر التى تكونها، استلزم ذلك وحدة القاعدة تنتظم بعض فئات الم
 القانونية التى ينبغى أن تنتظمهم.

 
المصلحة الشخصية المباشرة ـ وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية ـ مناطها  -9

اتصالها عقلًا بالمصلحـة التى يقوم بها النزاع الموضوعى، وذلك بأن يكون الحكم فى 
سألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، وكان النزاع الم

الموضوعى يدور حول مدى جواز رجوع الواقف فيما وقفه على مجمع خدمات كنيسة 
السيدة العـذراء مريم بأرض الجولف، وذلك فى ضوء ما قرره المدعى من أن هذا المجمع 

وليست له ذمة مالية مستقلة وأنهما يمثلان شخصاً ملك لتلك الكنيسة ولا ينفصل عنها، 
اعتبارياً واحداً، وأن ريع الوقف على هذا المجمع يعود إلى الكنيسة ذاتها التى يمثلها 
البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وأن نشاط هذا المجمع 

صلحة المدعى فى الطعن على يدخل ضمن أنشطة الكنيسة الخيرية، ومن ثم تتحقق م
( من قانون أحكام الوقف باعتبار أن التكييف الحقيقى 99نص الفقرة الثالثة من المادة )

لطلباته والذى يتحدد به نطاق الدعوى الماثلة، هو الحكم بعدم دستورية النص المذكور 
يه فيما تضمنه من حظر الرجوع أو التغيير فى وقف المسجد ابتداء أو فيما وقف عل

 ابتداء دون مساواة الكنيسة بالمسجد فى هذا الحكم .
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مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون رددته الدساتير المصرية جميعها بحسبانه  -9
ركيزة أساسية للحقوق والحريات على اختلافها، وأساساً للعدل والسلام الاجتماعى، 

ى تنال منها، أو تقيد غايته صون الحقوق والحريات فى مواجهة صور التمييز الت
ممارستها، وباعتباره وسيلة لتقرير الحماية المتكافئة للحقوق جميعها، إلا أن مجال 
إعماله لا يقتصر على ما كفله الدستور من حريات وحقوق وواجبـات، بل يمتد ـ فوق 
ذلك ـ إلى تلك التى يقدرها المشرع. وإذا كانت صور التمييز المجافية للدستور يتعذر 

ها إلا أن قوامها كل تفرقة أو تقييد أو تفضيل أو استبعاد ينال بصورة تحكمية من حصر 
الحقوق والحريات التى كفلها الدستور أو القانون، سواء بإنكار أصل وجودها، أو تعطيل 
أو انتقاص آثارها، بما يحول دون مباشرتها على قدم المساواة الكاملة بين المؤهلين 

مناط دستورية أى تنظيم تشريعى ألا تنفصل نصوصه أو تتخلف عن قانوناً للانتفاع بها. 
أهدافها، ومن ثم فإذا قام التماثل فى المراكز القانونية التى تنتظم بعض فئات المواطنين 
وتساووا بالتالى فى العناصر التى تكونها، استلزم ذلك وحدة القاعدة القانونية التى ينبغى 

رع عليه أن يتدخل دوماً بأدواته لتحقيق المساواة بين أن تنتظمهم، ولازم ذلك، أن المش
 ذوى المراكز القانونية المتماثلة، أو لمداركة ما فاته فى هذا الشأن .

 
 الإجــراءات

، أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة 6999بتاريخ السادس من سبتمبر سنة 
( من القانون 66مـن المادة )هذه الدعوى طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقـرة الثالثة 

 بأحكام الوقف . 6991لسنة  91رقم 
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى، 

 واحتياطياً برفضها .
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 وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
لمحكمة إصدار الحكم ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت ا

 فيها بجلسة اليوم .
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث أن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 

أحوال شخصية كلى شمال  6991لسنة  161المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 
الابتدائية، ضد المدعى عليهم من الرابع إلى التاسع، القاهرة أمام محكمة شمال القاهرة 

وإلغاء ومحو  6991لسنة  915ببطلان عقد الرجوع فى الوقف الخيرى المشهر برقم 
شهر  6991لسنة  9519هذا الشهر، على سند من أنه بموجب عقد مشهر برقم 

سابقاً شارع السالمى  9عقارى شمال القاهرة أوقف المدعى عليه الثامن العقار رقم 
عوايد شارع جنينة الحجار ـ شياخة جزيرة بدران ـ قسم روض الفرج وقفاً خيرياً  69وحالياً 

مؤبداً على مجمع خدمات كنيسة السيدة العذراء مريم بأرض الجولف مع احتفاظه بحق 
حصل الواقف على موافقة قداسة  69/6/6991المنفعة طوال حياته، إلا أنه بتاريخ 

شهر  6991لسنة  915فى الوقف المذكور وأشهر هذا العقد برقم  البابا على الرجوع
، وقد أسس المدعى دعواه على أن الوقف 9/9/6991عقارى شمال القاهرة بتاريخ 

الخيرى محل التداعى موقو  على دار عبادة ومن ثم لا يجوز العدول عنه. وبجلسة 
ذا الحكم فقد قضت المحكمة برفض الدعوى، وإذ لم يرتض المدعى به 91/9/6999

قضائية، أمام محكمة استئنا  القاهرة، وأثناء  1لسنة  119طعن عليه بالاستئنا  رقم 
 91( من قانون الوقف رقم 66نظره دفع بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة )
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، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع وصرحت للمدعى بإقامة 6991لسنة 
 أقام الدعوى الماثلة . دعواه الدستورية فقد

 
بأحكام الوقف تنص على  6991لسنة  91( من القانون رقم 66وحيث إن المادة )

أن " للواقف أن يرجع فى وقفه كله أو بعضه، كما يجوز له أن يغير فى مصارفه وشروطه 
 ولو حرم نفسه من ذلك، على ألا ينفذ التغيير إلا فى حدود هذا القانون .

 ع ولا التغيير فيما وقفه قبل العمل بهذا القانون ....ولا يجوز له الرجو 
ولا يجوز الرجوع ولا التغيير فى وقف المسجد ابتداء ولا فيما وقف عليه ابتداء، ولا 

 يصح الرجوع أو التغيير إلا إذا كان صريحاً " .
وينعى المدعى على النص الطعين أنه حظر الرجوع فى الوقف بالنسبة للمسجد دون 

العبادة الأخرى المعتر  بها فى مصر، بحيث يحق لمن أوقف مالًا على   باقى دور
كنيسة أن يرجع فى وقفه بعد أن يكون هذا المال قد خرج من ملكه إلى حكم ملك الله 
تعالى، الأمر الذى يشكل مساساً بحرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية فضلًا عن 

وإهداره لحق الملكية، وذلك كله بالمخالفة لأحكام إخلاله بالمساواة بين دور العبادة، 
 ( من الدستور .615، 11، 15، 91، 91، 19، 99المواد )

وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة ـ وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية ـ مناطها 
اتصالها عقلًا بالمصلحة التى يقوم بها النزاع الموضوعى، وذلك بأن يكون الحكم فى 

الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها. وكان النزاع  المسألة
الموضوعى يدور حول مدى جواز رجوع الواقف فيما وقفه على مجمع خدمات كنيسة 
السيدة العـذراء مريم بأرض الجولف، وذلك فى ضوء ما قرره المدعى من أن هذا المجمع 
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ت له ذمة مالية مستقلة وأنهما يمثلان شخصاً ملك لتلك الكنيسة ولا ينفصل عنها، وليس
اعتبارياً واحداً، وأن ريع الوقف على هذا المجمع يعود إلى الكنيسة ذاتها التى يمثلها 
البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وأن نشاط هذا المجمع 

المدعى فى الطعن على  يدخل ضمن أنشطة الكنيسة الخيرية، ومن ثم تتحقق مصلحة
( من قانون أحكام الوقف، باعتبار أن التكييف 66نص الفقرة الثالثة من المادة )

الحقيقى لطلباته والذى يتحدد به نطاق الدعوى الماثلة، هو الحكم بعدم دستورية النص 
المذكور فيما تضمنه من حظر الرجوع أو التغيير فى وقف المسجد ابتداء أو فيما وقف 

 ابتداء دون مساواة الكنيسة بالمسجد فى هذا الحكم .عليه 
وحيث إن مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون رددته الدساتير المصرية جميعها 
بحسبانه ركيزة أساسية للحقوق والحريات على اختلافها، وأساساً للعدل والسلام 

تى تنال منها، أو الاجتماعى، غايته صون الحقوق والحريات فى مواجهة صور التمييز ال
تقيد ممارستها، وباعتباره وسيلة لتقرير الحماية المتكافئة للحقوق جميعها، إلا أن مجال 
إعماله لا يقتصر على ما كفله الدستور من حريات وحقوق وواجبـات، بل يمتد ـ فوق 
ذلك ـ إلى تلك التى يقدرها المشرع. وإذا كانت صور التمييز المجافية للدستور يتعذر 

رها إلا أن قوامها كل تفرقة أو تقييد أو تفضيل أو استبعاد ينال بصورة تحكمية من حص
الحقوق والحريات التى كفلها الدستور أو القانون، سواء بإنكار أصل وجودها، أو تعطيل 
أو انتقاص آثارها، بما يحول دون مباشرتها على قدم المساواة الكاملة بين المؤهلين 

 .قانوناً للانتفاع بها 
وحيث إن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة، أن مناط دستورية أى تنظيم تشريعى 
ألا تنفصل نصوصه أو تتخلف عن أهدافها، ومن ثم فإذا قام التماثل فى المراكز القانونية 
التى تنتظم بعض فئات المواطنين وتساووا بالتالى فى العناصر التى تكونها، استلزم ذلك 
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ية التى ينبغى أن تنتظمهم، ولازم ذلك، أن المشرع عليه أن يتدخل وحدة القاعدة القانون
دوماً بأدواته لتحقيق المساواة بين ذوى المراكز القانونية المتماثلة، أو لمداركة ما فاته فى 

 هذا الشأن .
 

وقد حظر  6991لسنة  91وحيث إنه تطبيقاً لما تقدم فإن قانون أحكام الوقف رقم 
ليه الرجوع أو التغيير فى وقف المسجد ابتداء أو فيما وقف بموجب النص المطعون ع

عليه ابتداء دون إضافة الكنيسة لهذا الحكم رغم تساويها مع المسجد فى كون كل 
منهما دار عبادة مخصصة لممارسة الشعائر الدينية، فإنه من ثم يكون قد أقام فى هذا 

( 91المنصوص عليه فى المادة )المجال تفرقة غير مبررة مخالفاً بذلك مبدأ المساواة 
 من الدستور .

 
 فلهـذه الأسبــاب

( من القانون رقم 66حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة )
بأحكام الوقف فيما تضمنه من قصر حظر الرجوع أو التغيير فى وقف  6991لسنة  91

وألزمت الحكومة المصروفات،  المسجد ابتداء أو فيما وقف عليه ابتداء دون الكنيسة،
 ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
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 1004مارس سنة  7 جلسة
 

رئيس            برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

وبحضور السادة المستشارين: ماهر البحيرى وعدلى محمـود منصـور وعلى عوض محمد صالح 
 زيز الشناوى والدكتور عادل عمر شريف .وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد الع

رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 
 المفوضين

     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 
 
 

 (61رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 12 لسنة 141القضية رقم 

 
عدم قبول  –عن الدفع بعدم الدستورية تنازل  –دعوى دستورية " أوضاع إجرائية 

 الدعوى".
الأوضاع الإجرائية ـ سواء ما اتصل منها بطريق رفع الدعوى أو بميعاد رفعها ـ تتعلق بالنظام العام 

 باعتبارها أشكالاً جوهرية فى التقاضى تغيا بها المشرع مصلحة عامة.
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ستورية العليا ـ طريقاً / ب( من قانون المحكمة الد94إن المشرع رسم ـ فى المادة )
لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم إقامتها وربط بينه وبين الميعاد المحدد لرفعها، 
دالًا بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين ـ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ من 

محكمة مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر 
الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة 
الموضوع تحديده فلا يجاوز ثلاثة أشهر، وكانت هذه الأوضاع الإجرائية ـ سواء ما اتصل 
منها بطريق رفع الدعوى أو بميعاد رفعها ـ تتعلق بالنظام العام باعتبارها أشكالًا جوهرية 

ا بها المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية فى التقاضى تغي
 بالإجراءات التى رسمها وفى الموعد الذى حدده .

 
 الإجــراءات

، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم  6999بتاريخ السابع من ديسمبر سنة 
من القانون ( 99كتاب المحكمة، بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة )

بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر،  6911لسنة  99رقم 
والتى تنص على أنه: ـ " لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر إذا بقى فيه زوجه 

 أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك " .
ايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم: أصلياً بعدم قبول الدعوى، وقدمت هيئة قض
 واحتياطياً برفضها .

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 

 فيها بجلسة اليوم .
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 المحكمـــة
 وراق، والمداولة .بعد الاطلاع على الأ

حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 
إيجارات جنوب القاهرة  6991لسنة  65969المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 

ضد المدعى عليه الأخير، بطلب الحكم بإخلائه من الشقة المبينة بالأوراق وتسليمها، 
عوى فرعية بطلب إلزامهم بتحرير عقـد إيجـار له عن تلك الشقة. قضت فأقام المذكور د

برفض الدعوى الأصلية، وفى الدعوى الفرعية بإلزام  91/9/6999المحكمة بجلسة 
المدعى عليهم بتحرير عقد إيجار للمدعى عن عين النزاع. وإذ لم يرتض المدعون هذا 

قضائية أمام محكمة استئنا   661لسنة  1991الحكم، فقد أقاموا الاستئنا  رقم 
 61/61/6999القاهرة، ولدى نظر الاستئنا  طلبت الحاضرة عن المدعين بجلسة 
 99( من القانون 99أجلًا لإقامة دعوى بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة )

وصرحت بإقامة  65/69/6999، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 6911لسنة 
امت الدعوى الماثلة، غير أنه بالجلسة المحددة تنازلت الحاضرة الدعوى الدستورية، فأق

عن المدعين عن الدفع بعدم دستورية النص سالف البيان، واثبتت هذا التنازل بمحضر 
الجلسة، فاستمرت محكمة الموضوع فى نظر الاستئنا ، وقضت بجلسة 

 برفضه وتأييد الحكم المستأنف . 61/1/9111
/ ب( من قانون المحكمة الدستورية العليا ـ 99ى المادة )وحيث إن المشرع رسم ـ ف

طريقاً لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم إقامتها وربط بينه وبين الميعاد المحدد 
لرفعها، دالًا بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين ـ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ 
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لا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إ
الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة 
الموضوع تحديده فلا يجاوز ثلاثة أشهر، وكانت هذه الأوضاع الإجرائية ـ سواء ما اتصل 

عتبارها أشكالًا جوهرية منها بطريق رفع الدعوى أو بميعاد رفعها ـ تتعلق بالنظام العام با
فى التقاضى تغيا بها المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية 
بالإجراءات التى رسمها وفى الموعد الذى حدده. لما كان ذلك، وكان المدعون قد 
أقاموا دعواهم الدستورية الماثلة خلال الموعد الذى حددته محكمة الموضوع بعد 

دية الدفع بعدم الدستورية، إلا أن الثابت من الأوراق أنهم عادوا وتنازلوا أمام تقديرها لج
ذات المحكمة عن دفعهم بعدم الدستورية، بما مؤداه سقوط هذا الدفع، وإهدار كافة 

 الآثار القانونية المترتبة عليه، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .
 

 فلهـذه الأسبــاب
م قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعين حكمت المحكمة بعد

 المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
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 1004مارس سنة  7 جلسة

 
 رئيس             برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى

 المحكمة
نصور وعلى وبحضور السادة المستشارين: ماهر البحيرى ومحمد علـى سيـف الدين وعدلى محمود م

 عوض محمد صـالح وإلهام نجيب نـوار والدكتور عادل عمر شريف.
رئيس هيئة               وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما

 المفوضين
       وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 أمين السر 
 
 

 (61رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 11 لسنة 25القضية رقم 

 
 وى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة: مناطها"دع -2

المصلحة الشخصية المباشرة، مناطها أن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى 
 الطلبات المرتبطة بها المطروحة على محكمة الموضوع.
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 عنعدم قيام مسئولية السلطة التنفيذية  –دستور "سلطة قضائية مستقلة  -1
انتفاء المصلحة في الطعن على النصوص المنظمة  –ض عن القرارات القضائية التعوي

 لمخاصمة القضاة".
( 611( من الدستور، على أن السلطة القضائية مستقلة وفى المادة )615النص فى المادة )

على أن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، يدل على أن تنظيم العدالة 
 تها إدارة فعالة مسألة وثيقة الصلة بالحرية وصون الحقوق على اختلافها.وإدار 

 

المصلحة الشخصية المباشرة، ومناطها أن يكون الفصل فى المسألة الدستورية  -9
لازماً للفصل فى الطلبات المرتبطة بها المطروحة على محكمة الموضوع؛ هى التى تحدد 

 تكون مقبولة؛ إلا إذا كان الحكم بصحة أو للدعوى الدستورية نصيبها من القبول، فلا
 بطلان النصوص التشريعية محلها؛ مؤثراً بصفة مباشرة على النزاع الموضوعى .

 
( من الدستور، على أن السلطة القضائية مستقلة وفى 922النص فى المادة )-9
ولا ( على أن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، 922المادة )

يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة، يدل ـ على ما جرى به قضاء 
هذه المحكمة ـ على أن تنظيم العدالة وإدارتها إدارة فعالة مسألة وثيقة الصلة بالحرية 
وصون الحقوق على اختلافها، وعلى أن الدستور جعل من هذا الاستقلال عاصماً من 

أو التأثير فيها، أو تحريفها، أو الإخلال بمقوماتها، لتكون لها التدخل فى أعمالها، 
الكلمة النهائية فى كل مسألة من طبيعة قضائية، وما ذلك إلا لأن السلطة القضائية سلطة 
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أصيلة تقف على قدم المساواة مع السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتستمد وجودها 
وقد ناط بها الدستور وحدها أمر العدالة مستقلة وكيانها من الدستور ذاته لا من التشريع 

عن باقى السلطات؛ ولازم ذلك، ألا تسأل السلطة التنفيذية ـ ممثلة فى أحد أعضائها ـ 
عن التعويض عما يدعيه المتقاضون من ضرر لحقهم نتيجة قرار أو أمر قضائى أصدره 

دينون بالتبعية للسلطة واحد من أعضاء السلطة القضائية؛ إذ أن أعضاء هذه السلطة لا ي
التنفيذية أو أحد وزرائها؛ ولا يستقيم كذلك القول بتمثيل الأخير لمرفق العدالة؛ إذ " 

 العدالة " لا تعد مرفقا؛ً إنما هى سلطة بكل ما للسلطة من مقومات.
 

 الإجــراءات
أودعت المدعية صحيفة هذه الدعـوى  9111بتاريخ الثانى والعشرين من يناير سنة 

 991و 995و 999بعـدم دستورية نصـوص المواد) م كـتاب المحكمـة طلباً للحكـمقـل
 ( من قانون المرافعات .511و 999و 991و 991و

وقدمت المدعية عدة مذكرات أصرت فيها على طلباتها، وأبانت وجه المصلحة فى 
 الدعوى من وجهة نظرها .

)أصليا( بعدم قبول الدعوى وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة اختتمتها بطلب الحكم 
 و)احتياطياً( برفضها .

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة؛ وقررت المحكمة إصدار الحكم 

 فيها بجلسة اليوم .
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 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن  حيث إن الوقائع
السيد / محمد صميدة عبد الصمد وآخرين كانوا قد أقاموا ضد المدعية وزوجها السيد / 

أحوال شخصية كلى الجيزة، طالبين  6991لسنة  596نصر حامد أبو زيد الدعوى رقم 
دعية ولد لأسرة مسلمة ويشغل وظيفة الحكم بالتفريق بينهما، قولًا منهم بأن زوج الم

أستاذ مساعد الدراسات الإسلامية والبلاغة بكلية الآداب جامعة القاهرة، وقد نشر كتباً 
قضت  91/6/6999وأبحاثاً تتضمن كفراً صريحاً بما يوجب التفريق بينهما، وبتاريخ 
ضى قُ  69/1/6995المحكمة بعدم قبول الدعوى، استأنف المحكوم ضدهم، وبتاريخ 

قضائية القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف، وبالتفريق  666لسنة  911فى الاستئنا  رقم 
بين الزوجين. طعن الزوجان ـ والنيابة العامة ـ على الحكم بطريق النقض، وبتاريخ 

 15لسنة  916و 911و 915قضت محكمـة النقـض فى الطعون أرقام  5/1/6991
كلى جنوب   6999لسنة  66611الدعوى رقم  قضائية ـ برفضها. ثم أقامت المدعية

القاهـرة ضـد المدعـى عليه الثالث بصفته )وزير العدل( ابتغاء القضاء )أصلياً( بإلزامه بأن 
يدفع لها بوصفه متبوعاً للقضاة مبلغ عشرة آلا  وجنيه واحد تعويضاً عما لحقها من 

؛ بما تضمناه من ضرر مادى وأدبى نتيجة حكمى الا ستئنا  والنقض سالفى الذكر
قعا فيه اعتداء صارخ على حقها الدستورى فى تكوين الأسرة واختيار زوجها، فضلًا عما و 

احتياطياً( بوقف الدعوى، وإحالة الأوراق إلى المحكمة من أخطاء مهنية جسيمة و)
وما بعدها من قانون المرافعات؛ وبعد  999الدستورية العليا للفصل فى دستورية المادة 

ت محكمة الموضوع جدية الدفع؛ أذنت للمدعية برفع دعواها الدستورية؛ فأقامتها أن قدر 
( من 19و 11و 91و 1ناعية على النصوص المطعون فيها مخالفتها لأحكام المواد )
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 الدستور .
 

وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة، ومناطها أن يكون الفصل فى المسألة 
المرتبطة بها المطروحة على محكمة الموضوع؛ هى  الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات

التى تحدد للدعوى الدستورية نصيبها من القبول، فلا تكون مقبولة؛ إلا إذا كان الحكم 
 بصحة أو بطلان النصوص التشريعية محلها؛ مؤثراً بصفة مباشرة على النزاع الموضوعى.

ة القضائية مستقلة ( من الدستور، على أن السلط615وحيث إن النص فى المادة )
( على أن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، 611وفى المادة )

ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة، يدل ـ على ما جرى به 
قضاء هذه المحكمة ـ على أن تنظيم العدالة وإدارتها إدارة فعالة مسألة وثيقة الصلة 

رية وصون الحقوق على اختلافها، وعلى أن الدستور جعل من هذا الاستقلال بالح
عاصماً من التدخل فى أعمالها، أو التأثير فيها، أو تحريفها، أو الإخلال بمقوماتها، 
لتكون لها الكلمة النهائية فى كل مسألة من طبيعة قضائية، وما ذلك إلا لأن السلطة 

المساواة مع السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتستمد  القضائية سلطة أصيلة تقف على قدم
وجودها وكيانها من الدستور ذاته لا من التشريع وقد ناط بها الدستور وحدها أمر العدالة 
مستقلة عن باقى السلطات؛ ولازم ذلك، ألا تسأل السلطة التنفيذية ـ ممثلة فى أحد 

ر لحقهم نتيجة قرار أو أمر قضائى أعضائها ـ عن التعويض عما يدعيه المتقاضون من ضر 
أصدره واحد من أعضاء السلطة القضائية؛ إذ أن أعضاء هذه السلطة لا يدينون بالتبعية 
للسلطة التنفيذية أو أحد وزرائها؛ ولا يستقيم كذلك القول بتمثيل الأخير لمرفق العدالة؛ 

قومات، لما كان ذلك إذ " العدالة " لا تعد مرفقا؛ً إنما هى سلطة بكل ما للسلطة من م
وكان النزاع الموضوعى يتمحض مطالبة بالتعويض عن عمل قضائى فى مواجهة الحكومة، 
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وبهذه المثابة لا شأن له بمخاصمة أحد من أعضاء السلطة القضائية، فإن الفصل فى 
صحة أو بطلان نظام مخاصمة القضاة الذى تحكمه النصوص الطعينة، لن يكون له من 

 فى ذلك النزاع؛ فإن الدعوى تكون غير مقبولة .أثر على الفصل 
 فلهـذه الأسبــاب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعية المصروفات 
 ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
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 1004مارس سنة  7 جلسة
 

رئيس             برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

بحضور السادة المستشارين: إلهام نجيب نوار وماهر سامى يوسـف والسيد عبدالمنعم حشيش و 
 ومحمد خـيرى طـه وسـعيد مرعـى عـمرو وتهانى محمد الجبالى .

رئيس هيئة              وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
 المفوضين

       وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 السر أمين 
 
 

 (70رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 11 لسنة 261القضية رقم 

 
 عدم قبول الطلب". –مناطها  –المصلحة فيه  –دعوى دستورية "طلب تدخل  -2

مناط المصلحة فى الانضمام بالنسبة للدعوى الدستورية، أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين مصلحة 
 وعية المثار فيها الدفع بعدم الدستورية.الخصم الذى قبل تدخله فى الدعوى الموض
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 عدم قبول الدعوى". –دعوى دستورية "حجية الحكم فيها  -1
( من قانون المحكمة الدستورية العليا، أن يكون لقضاء هذه 99، 91مقتضى نص المادتين )

تها المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطا
 أثره: عدم قبول أي دعوى تالية. -المختلفة، سابقة الحكم برفض الطعن بعدم دستورية نص تشريعي

قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يشترط لقبول التدخل الانضمامى طبقاً  -9
( من قانون المرافعات، أن يكون لطالب التدخل مصلحة 992لما تقضى به المادة )

مام لأحد الخصوم فى الدعوى، ومناط المصلحة فى شخصية ومباشـرة فى الانض
الانضمام بالنسبة للدعوى الدستورية، أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين مصلحة الخصم 
الذى قبل تدخله فى الدعوى الموضوعية المثار فيها الدفع بعدم الدستورية، وأن يؤثر 

كمة الموضوع من الحكم فى هذا الدفع على الحكم فيما أبداه هذا الخصم أمام مح
 طلبات.

 

سبق للمحكمة الدستورية أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى  -9
، 9000لسنة  9( من القانون رقم 90الراهنة، المتعلقة بمدى دستوريـة نص المادة )

قضائية  93لسنة  909رقم فى الدعوى  92/99/9009بحكمها الصادر بجلسة 
عوى المقامة طعناً على هذا النص، وإذ نشر ذلك الحكم " القاضى برفض الد"دستورية

، وكان مقتضى 92/99/9009)تابع( بتاريخ  29فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 
( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 84، 84نص المادتين )

حجية ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية 9494لسنة  84
مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فصلاً 
فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه 

 عليها من جديد، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .
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 الإجــراءات
، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب 9111من أكتوبر سنة  91بتاريخ 

( من قانون تنظيم بعض أوضاع 91المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة )
 .9111لسنة  6وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 
 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .

 عد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .وب
ونظُرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 

 فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

تحصل فى أن وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ ت
أحوال كلى، أمام  9111لسنة  559المدعى عليها الثالثة كانت قد أقامت الدعوى رقم 

بطلب  -المدعى  –محكمة الإسكندرية الابتدائية للأحوال الشخصية، ضد زوجها 
لسنة  6( من القانون رقم 91الحكم بتطليقها منه طلاقاً بائناً، طبقاً لنص المادة )

دفع المدعى بعدم دستورية ذلك النص،  96/1/9111لسة المشار إليه، وبج 9111
وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية، فقد 

 أقام دعواه الماثلة .
وحيث إن السيدين / محمد محمد فطين السيسى، محمد رفعت محمد على مدكور 

نضمين للمدعى فى طلب الحكم قد طلبا قبول تدخلهما فى الدعوى الماثلة خصمين م
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 ( المطعون فيها .91بعدم دستورية نص المادة )
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يشترط لقبول التدخل الانضمامى 

( من قانون المرافعات، أن يكون لطالب التدخل 691طبقاً لما تقضى به المادة )
ى الدعوى. ومناط المصلحة فى مصلحة شخصية ومباشـرة فى الانضمام لأحد الخصوم ف

الانضمام بالنسبة للدعوى الدستورية، أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين مصلحة الخصم 
الذى قبل تدخله فى الدعوى الموضوعية المثار فيها الدفع بعدم الدستورية، وأن يؤثر 
الحكم فى هذا الدفع على الحكم فيما أبداه هذا الخصم أمام محكمة الموضوع من 

بات. لما كان ذلك، وكان الثابت أن أياً من طالبى التدخل فى الدعوى الدستورية طل
أحوال كلى  9111لسنة  559الراهنة، لم يكن طرفاً أصيلًا أو متدخلًا فى الدعوى رقم 

الإسكندرية سالفة الذكر، ولم تثبت لأيهما تبعاً لذلك صفة الخصم التى تسوغ اعتباره 
دستورية، فإنه لا تكون لهما مصلحة فى الدعوى الماثلة، من ذوى الشأن فى الدعوى ال

 مما يتعين معه الحكم بعدم قبول تدخلهما .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى 

، 9111لسنة  6( من القانون رقم 91الراهنة، المتعلقة بمدى دستوريـة نص المادة )
قضائية  91لسنة  916قم فى الدعوى ر  65/69/9119سة بحكمها الصادر بجل

" القاضى برفض الدعوى المقامة طعناً على هذا النص. وإذ نشر ذلك الحكم "دستورية
، وكان مقتضى نص 91/69/9119)تابع( بتاريخ  59فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 

لسنة  91لقانون رقم ( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر با99، 91المادتين )
، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى 6919

مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا فى المسألة 
المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من 
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 يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .جديد، مما 
 

 فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى 

 المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
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 1004مارس سنة  7 جلسة
 

رئيس            برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة
لسادة المستشارين: حمدى محمد على وماهـر البحـيرى ومحـمد على سيف الدين وعلى وبحضور ا

 عوض محمد صالح وعبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى 
رئيس هيئة             نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 

 المفوضين
     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 سرأمين ال 
 
 

 (72رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 12 لسنة 12و  21القضيتين رقمى 
 

 دعوى دستورية "مصلحة شخصية مباشرة: مناطها". -2
مناط توافر المصلحة الشخصية المباشرة ـ وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية ـ هو قيام ارتباط 

 بينها وبين المصلحة القائمة فى النزاع الموضوعى. 
 

 عدم قبول الدعوى". -ى دستورية "حجية الحكم فيها دعو  -1
 حجيته مطلقة. عدم قبول الدعوى. –سابقة الحكم برفض الطعن على النص الطعين 
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إن مناط توافر المصلحة الشخصية المباشرة ـ وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية  -9

، وذلك بأن يكون ـ هو قيام ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى النزاع الموضوعى
الفصل فى المسائل الدستورية المطعون عليها لازماً للفصل فيما يرتبـط بها من الطلبات 

 فى الدعوى الموضوعية.
 
المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت الأمر فى شأن النص الطعين،  -9

قضائية  94لسنة  902فى القضية رقـم  3/99/9009بقضائها الصادر بتاريخ 
دستورية" والذى قضى برفض الطعن عليه بعدم الدستورية، وإذ نشر هذا الحكم فى "

، وكان مقتضى نص 98/99/9009( بتاريخ 82الجريدة الرسمية بالعدد رقم )
 84( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 84، 84المادتين )
اوى الدستورية حجية مطلقة فى ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدع9494لسنة 

مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تعقيباً 
من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها 

 من جديد، فإن الخصومة فى الدعويين الماثلتين تكون غير مقبولة .
 

 لإجــراءاتا
الدعوى رقم  ، أودعت المدعية صحيفة9116بتاريخ السابع عشر من مارس سنة 

" قلم كتاب المحكمة، بطلب الحكم بعدم دستورية قضائية "دستورية 91لسنة  19
فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم  6911لسنة  99( من القانون رقم 99المادة )

فى  6916لسنة  611( من القانون رقم 61دة )العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والما



  211 

شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، 
( 99بتعديل الفقرة الثانية من المادة ) 6991لسنة  1( من القانون رقم 9، 6والمادتين )

الأماكن غير  وببعض الأحكام الخاصة بإيجار 6911لسنة  99من القانون رقم 
 السكنية.

أحالت محكمة استئنا  بنى سويف ملف الاستئنا  رقم  1/9/9116وبتاريخ 
 "قضائية "دستورية 91لسنة  96، وقيد برقم قضائية 11لسنة  6519

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين فى الدعويين دفعت فيهما أصلياً: بعدم قبولهما 
 واحتياطياً: برفضهما .
 دعويين، أودعت هيئة المفوضين فى كل تقريراً برأيها .وبعد تحضير ال

، 1/9/9119ونظرت الدعويـان علـى النحـو المبين بمحضـر جلساتهما، وبجلسة 
 19الدعوى رقم  " إلىقضائية "دستورية 91لسنة  96قـم قـررت المحكمـة ضـم الدعـوى ر 

 واحد . "، وحددت جلسة اليوم ليصدر فيهما حكمقضائية "دستورية 91لسنة 
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

" ـ على ما يبين من قضائية "دستورية 91لسنة  19الدعوى رقم  حيث أن وقائع
 616صحيفتها وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 

يه الثالث، بطلب مساكن أمام محكمة المنيا الابتدائية ضد المدعى عل 6991لسنة 
وإلزامه بإخلاء العين وتسليمها  6/9/6951الحكم بفسخ وإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 

لها، استناداً إلى امتناعه عن سداد القيمة الإيجارية للعين شاملة الزيادة القانونية المقررة، 
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ك، رغم تكليفه بذلك، وقيامه بإجراء تعديلات جوهرية بالعين المؤجرة دون إذن المال
قضت  91/1/9111فضلًا عن انتهاء مدة الإيجار المحددة بالعقد. وبجلسة 

المحكمة بعدم قبول الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء. وإذ لم ترتض المدعية هذا 
قضائية " بنى سويف "، ولدى  11لسنة  6519الحكم، فقد أقامت الاستئنا  رقم 

( من 99بعدم دستورية المواد ) 9/6/9116تداول الاستئنا ، دفعت المدعية بجلسة 
( 9، 6، )6916لسنة  611( مـن القانـون رقم 61، )6911لسنة  99القانون رقم 

. وبعد أن قدرت المحكمة جدية الدفع، صرحت لها 6991لسنة  1من القانون رقم 
 بإقامة دعواها الدستورية، فأقامت الدعوى الماثلة .

"، قد أحيلت من محكمة ستورية"دقضائية  91لسنة  96وحيث إن الدعوى رقم 
قضائية بنى سويف  11لسنة  6519استئنا  بنى سويف، أثناء نظر الاستئنا  رقم 

الدعوى رقم  المار ذكره، وبالطلبات الدستورية عينها، فقد أمرت المحكمة بضمها إلى
 " ليصدر فيهما حكم واحد .قضائية "دستورية 91لسنة  19

خصية المباشرة ـ وهى شرط لقبول الدعوى وحيث إن مناط توافر المصلحة الش
الدستورية ـ هو قيام ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى النزاع الموضوعى، وذلك بأن 
يكون الفصل فى المسائل الدستورية المطعون عليها لازماً للفصل فيما يرتبـط بها من 

لأوراق أن المدعى الطلبات فى الدعوى الموضوعية، لما كان ذلك، وكان الثابت من ا
عليه فى الدعوى الموضوعية هو المستأجر الأصلى لعين النزاع، ويستند فى استمرار شغله 
لتلك العين إلى الامتداد الذى قرره القانون لعقد الإيجار، فى مواجهة تمسك المدعية 
بانتهاء العقد بانتهاء مدته وعدم دستورية النص الذى يقرر امتداده، ومن ثم فإن نطاق 

( 61الدعوى الدستورية الماثلة، يتحدد فيما نص عليه صدر الفقرة الأولى من المادة )
سالف الذكر من أنه: ـ " لا يجوز للمؤجر أن يطلب  6916لسنة  611من القانون رقم 
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إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد ... " وذلك دون بقية المواد التى 
دعوى أو حكم الإحالة، والتى لا يؤثر الفصل فى دستوريتها على تضمنتها عريضة تلك ال

 النزاع الموضوعى المتداول أمام محكمة الموضوع .
 

وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت الأمر فى شأن النص الطعين، 
قضائية  69لسنة  615لقضية رقـم فى ا 1/66/9119بقضائها الصادر بتاريخ 

ض الطعن عليه بعدم الدستورية، وإذ نشر هذا الحكم فى " والذى قضى برف"دستورية
، وكان مقتضى نص المادتين 69/66/9119( بتاريخ 91الجريدة الرسمية بالعدد رقم )

لسنة  91( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 99، 91)
قة فى ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطل6919

مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا لا يقبل تعقيباً 
من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها 

 من جديد، فإن الخصومة فى الدعويين الماثلتين تكون غير مقبولة .
 

 فلهـذه الأسبــاب
 لمحكمة :حكمت ا

" ومصادرة الكفالة، قضائية "دستورية 91لسنة  19عوى الرقيمة أولًا: بعدم قبول الد
 وألزمت المدعية المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

 " .قضائية "دستورية 91نة لس 96ثانياً: بعدم قبول الدعوى رقم 
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 1004مارس سنة  7 جلسة
 

رئيس             / ممدوح مرعىبرئاسة السيد المستشار 
 المحكمة

وبحضور السادة المستشارين: ماهر البحيرى وعدلى محـمود منصـور وعلى عوض محمد صالح 
 ومحمد عبد العزيز الشناوى وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف .

رئيس هيئة               وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
 المفوضين

       وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 
 
 

 (71رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 12 لسنة 67القضية رقم 
 

 دعوى أصلية". –دعوى دستورية " أوضاع إجرائية  -2
الدعاوى الدستورية لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالًا مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً. وهذه 

الإجرائية تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلًا جوهرياً فى التقاضى تغيا به المشرع مصلحة  الأوضاع
 عامة
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عدم انطباق النص الطعين على  -دعوى دستورية "مصلحة شخصية مباشرة -1
 النزاع الموضوعي".

ائمة في المصلحة الشخصية المباشرة مناطها أن تتوافر ثمة علاقة منطقية بينها وبين المصلحة الق
 النزاع الموضوعي.

حيـث إن ولايـة المحكمـة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية ـ وعلى ما جرى  -9
به قضاؤها ـ لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالًا مطابقاً للأوضاع المقررة فى قانونها، 

اص القضائى وذلك إما بإحالة الأوراق إليها من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختص
للفصل فى المسألة الدستورية، وإما برفعها من أحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعية 
دفع فيها الخصم بعدم دستورية نص تشريعى، وقدرت محكمة الموضوع جدية دفعه. 
وهذه الأوضاع الإجرائية تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهرياً فى التقاضى تغيا به 

امة، حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى المشرع مصلحة ع
رسمها. إذ كان ذلك، وكان الثابت مما تقدم أن المدعى قصر دفعه بعدم الدستورية على 

بتعديل الفقرة الثانية من المادة  9449لسنة  2نص المادة الأولى من القانون رقم 
يه، فإن دعواه الدستورية لا تكون المشار إل 9499لسنة  84( من القانون رقم 94)

، لعدم اتصالها 9449لسنة  932( من القانون رقم 94مقبولة بالنسبة إلى المادة )
 فى هذا الشق بالمحكمة اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً .

 
المصلحة الشخصية المباشرة ـ وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية ـ مناطها أن  -9

قة منطقية بينها وبين المصلحة القائمة فى النزاع الموضوعى، وذلك بأن تتوافر ثمة علا
يكون الحكم فى المسائل الدستورية المطروحة على هذه المحكمة، لازماً للفصل فى 
الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، وكان من المقرر كذلك أن شرط المصلحة الشخصية 
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ة العليا فى الخصومة الدستورية من جوانبها المباشرة، يتغيا أن تفصل المحكمة الدستوري
العملية، وليس من معطياتها النظرية، ومؤداه ألا تقبل الخصومة إلا من هؤلاء الذين أضيروا 
من جريان سريان النص المطعون عليه فى شأنهم، سواء أكان هذا الضرر يتهددهم أم  

صر التى يقوم عليها، كان قد وقع فعلاً، وبشرط أن يكون هذا الضرر مستقلًا بالعنا
ممكناً تحديده ومواجهته بالترضية القضائية تسوية لآثاره، عائداً فى مصدره إلى النص 
المطعون فيه، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق على من ادعى مخالفته للدستور، أو كان 
 من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان قد أفاد من مزاياه، أو كان الإخلال بالحقوق التى
يدعيها لا يعود إليه؛ دل ذلك على انتفاء مصلحته الشخصية المباشرة، ذلك أن إبطال 
النص القانونى فى هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير 

 بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها .
 

 الإجــراءات
، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم  9116ر من إبريل سنة بتاريخ التاسع عش

لسنة  1كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 
وببعض  6911لسنة  99( من القانون رقم 99بتعديل الفقرة الثانية من المادة ) 6991

فيما تضمنه من تأبيد عقود إيجار  الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، وذلك
الأماكن التى تستأجرها الأشخاص الاعتبارية لغير أغراض السكنى، وبعدم دستورية نص 

فى شأن بعض الأحكام الخاصة  6916لسنة  611( من القانون رقم 61المادة )
بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وذلك فيما تضمنه من حظر 
إخلاء الأماكن غير المعدة لأغراض السكنى التى تشغلها الأشخاص الاعتبارية على وجه 

 التأبيد.
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وقدمت الشركة المدعى عليها الثانية مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً: ـ بعدم قبول 
 الدعوى لانتفاء المصلحة، واحتياطياً: برفضها .

 برفض الدعوى . كما قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم
 ثم أودع المدعى مذكرة بدفاعه .

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 

 فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن  حيث إن الوقائع ـ
مساكن الإسكندرية ضد الشركة المدعى  9116لسنة  111المدعى أقام الدعوى رقم 

عليها الثانية، بطلب الحكم بطردها من العين المؤجرة لها فى العقار المملوك له، وقد 
لسنة  1الأولـى من القانـون رقم دفع فى صحيفة تلك الدعوى، بعدم دستورية نص المادة 

المشار  6911لسنة  99( من القانون رقم 99بتعديل الفقرة الثانية من المادة ) 6991
إليه، فيما تضمنه من تخويل الأشخاص الاعتبارية البقاء فى الأعيان التى تستأجرها لغير 

ة المدعى أغراض السكنى دون التقيد بزمن معين. وقال شرحاً لتلك الدعوى إن الشرك
عليها الثانية تستأجر العين المبينة بصحيفة الدعوى من المدعى، بموجب عقد إيجار  
كان المالك السابق للعقار قد حرره لها، ثم آلت ملكية هذا العقار إلى المدعى بعد إبرام 

المشار إليه، الذى حدد  6991لسنة  1العقد المشار إليه، وبعد صدور القانون رقم 
نية وفق القواعـد المنصوص عليها فى مادته الثالثة، ثار نزاع بين الشركة الأجرة القانو 
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المدعى عليها الثانية والمدعى بشأن حقيقة الأجرة التى تلتزم بها قانونا، لذا أقامت 
كلى الإسكندرية، بطلب الحكم   9111لسنة  1191الشركة ضد المدعى الدعوى رقم 

دل لتحديد القيمة الإيجارية للأعيان التى بندب خبير من مصلحة الخبراء بوزارة الع
مساكن  9116لسنة  111استأجرتها من سلفه، كما أقام المدعى الدعوى رقم 

الإسكندرية منازعاً فى حق الشركة فى البقاء فى العين المؤجرة، بعد صدور حكم 
"، وإذ قدرت يةدستور قضائية " 61لسنة  99القضية رقم  المحكمة الدستورية العليا فى

، 6991لسنة  1المحكمة جدية الدفع بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 
وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى  91/1/9116وقررت تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 
 الدستورية، فقد أقام دعواه الماثلة .

رى به وحيـث إن ولايـة المحكمـة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية ـ وعلى ما ج
قضاؤها ـ لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالًا مطابقاً للأوضاع المقررة فى قانونها، 
وذلك إما بإحالة الأوراق إليها من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى 
للفصل فى المسألة الدستورية، وإما برفعها من أحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعية 

بعدم دستورية نص تشريعى، وقدرت محكمة الموضوع جدية دفعه. دفع فيها الخصم 
وهذه الأوضاع الإجرائية تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلًا جوهرياً فى التقاضى تغيا به 
المشرع مصلحة عامة، حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى 

ن المدعى قصر دفعه بعدم الدستورية على رسمها. إذ كان ذلك، وكان الثابت مما تقدم أ
( 99بتعديل الفقرة الثانية من المادة ) 6991لسنة  1نص المادة الأولى من القانون رقم 

المشار إليه، فإن دعواه الدستورية لا تكون مقبولة  6911لسنة  99من القانون رقم 
الها فى هذا ، لعدم اتص6916لسنة  611( من القانون رقم 61بالنسبة إلى المادة )

 الشق بالمحكمة اتصالًا مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً .
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بتعديل الفقرة الثانية من  6991لسنة  1وحيث إن المادة الأولى من القانون رقم 
، وببعض الأحكام الخاص بإيجار 6911لسنة  99( من القانون رقم 99المادة )

 : ـالأماكن غير السكنية المطعون فيه تنص على ما يلى
فى  6911لسنة  99( من القانون 99" يُستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة )

 شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، النص الآتى: 
 

فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى، لا ينتهى 
لح الذين يستعملون العين من ورثته فى ذات النشاط العقد بموت المستأجر، ويستمر لصا

الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقاً للعقد، أزواجاً وأقارب حتى الدرجة الثانية، 
ذكوراً وإناثاً من قُصّر وبُـلّغ، يستوى فى ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة 

 نائب عنهم .
 

هذا القانون المعدل، لا يستمر العقد بموت أحد  واعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشر
أصحاب حق البقاء فى العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى دون 

 غيره ولمرة واحدة " .
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة ـ وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية ـ مناطها 

صلحة القائمة فى النزاع الموضوعى، وذلك بأن أن تتوافر ثمة علاقة منطقية بينها وبين الم
يكون الحكم فى المسائل الدستورية المطروحة على هذه المحكمة، لازماً للفصل فى 
الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، وكان من المقرر كذلك أن شرط المصلحة الشخصية 

ورية من جوانبها المباشرة، يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى الخصومة الدست
العملية، وليس من معطياتها النظرية، ومؤداه ألا تقبل الخصومة إلا من هؤلاء الذين أضيروا 
من جريان سريان النص المطعون عليه فى شأنهم، سواء أكان هذا الضرر يتهددهم أم  
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كان قد وقع فعلًا، وبشرط أن يكون هذا الضرر مستقلًا بالعناصر التى يقوم عليها، 
تحديده ومواجهته بالترضية القضائية تسوية لآثاره، عائداً فى مصدره إلى النص  ممكناً 

المطعون فيه، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق على من ادعى مخالفته للدستور، أو كان 
من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان قد أفاد من مزاياه، أو كان الإخلال بالحقوق التى 

ذلك على انتفاء مصلحته الشخصية المباشرة، ذلك أن إبطال يدعيها لا يعود إليه؛ دل 
النص القانونى فى هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير 

 بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها .
شركة المدعى عليها فى وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن ال

الدعوى الموضوعية هى المستأجر الأصلى لعين النزاع، ومازالت شاغلة لها، وكان نص 
( من 99بتعديل الفقرة الثانية من المادة ) 6991لسنة  1المادة الأولى من القانون رقم 

 المطعون فيه يتناول مسألة امتداد عقد إيجار الأماكن غير 6911لسنة  99القانون رقم 
السكنية إلى غير المستأجر الأصلى، واستمراره لصالح من كان يستعمل العين من الفئات 
التى حددها فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقاً للعقد، فإن هذا 
النص لا ينطبق على النزاع الموضوعى، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى الماثلة 

. 
 

 ابفلهـذه الأسبــ
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى 

 بالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
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 1004مارس سنة  7 جلسة
 

 رئيس المحكمة          برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى
جيب نوار ومحمد عبدالعزيز الشناوى وعضوية السادة المستشارين: عبدالوهاب عبدالرازق وإلهـام ن
 وماهر سـامى يوسـف ومحمد خـيرى طـه وتهانى محمد الجبالى

رئيس هيئة              وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
 المفوضين

     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 
 
 

 (72رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 12 لسنة 102القضية رقم 

 
 عدم توافرها: عدم قبول". -دعوى دستورية "بيانات قرار الإحالة

أن يكون مباشرة محكمة الموضوع لاختصاصها بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا يقتضيها 
قضاؤها بالإحالة متضمناً تحديداً كافياً للنصوص التشريعية المطعون عليها، ونصوص الدستور المدعى 

 ا، والأوجه التى تقوم عليها هذه المخالفة.مخالفته
 

 84( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 94حيث إن المادة )
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تنص على أن " تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين  9494لسنة 
 واللوائح على الوجه التالى :

ئات ذات الاختصاص القضائى أثناء نظر أ( إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهي)
إحدى الدعاوى عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة لازم للفصل فى النزاع، أوقفت 
الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى المسألة 

 الدستورية .
 )ب( .............. . "

ى أن " يجب أن يتضمن القرار الصادر ( من ذات القانون عل30وتنص المادة )
بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا، أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها، وفقاً لحكم 
المادة السابقة، بيان النص التشريعى المطعون بعدم دستوريته، والنص الدستورى المدعى 

 بمخالفته، وأوجه المخالفة " .
واردين فى قانون هذه المحكمة، أن محكمة وحيث إن مؤدى النصين السابقين ال

الموضوع وإن خولها القانون أن تحيل من جانبها النصوص التشريعية التى تقوم لديها 
شبهة قوية على مخالفتها أحكام الدستور، ويكون الفصل فى دستوريتها لازماً للفصل فى 

لهذا الاختصاص  الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة عليها إلا أن مباشرتها
يقتضيها أن يكون قضاؤها بالإحالة متضمناً تحديداً كافياً للنصوص التشريعية المطعون 
عليها، ونصوص الدستور المدعى مخالفتها، والأوجه التى تقوم عليها هذه المخالفة، 
وهو ما لم يتحقق فى هذه الدعوى إذ ورد قرار الإحالة الصادر من محكمة القضاء 

ً من إيضاح الإدارى فى ا لدعوى الماثلة بدون أسباب يمكن حمله عليها، مجهلًا تماما
النص الدستورى المدعى مخالفته وأوجه تلك المخالفة، الأمر الذى افتقد معه قرار 

( من قانون المحكمة 30الإحالة إلى البيانات الجوهرية التى استوجبها نص المادة )
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وى ويتحدد بها موضوعها بما يتعين معه الدستورية العليا والتى تنبئ عن جدية الدع
 والحال هكذا القضاء بعدم قبول الدعوى .

 
 الإجــراءات

ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف ، 9116بتاريخ الخامس عشر من يوليو سنة 
القضاء الإدارى " الدائرة محكمة بعد أن قررت قضائية،  55لسنة  6919رقم  الدعوى

قف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية و  61/1/9116الثانية " بتاريخ 
معدلًا  6915لسنة  11( من القانون رقم 96نص المادة )للفصل فى دستورية  العليا

( 19بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة، والمادة ) 6911لسنة  56بالقانون رقم 
 . 9111لسنة  115من قرار وزير الشباب رقم 
دولة مذكـرة طلبت فى ختامها الحكم: أصلياً: بعدم قبول وقدمت هيئة قضايا ال

 الدعوى، واحتياطياً: برفضها .
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 فيها بجلسة اليوم .

 
 المحكمـــة

 لأوراق، والمداولة .بعد الاطلاع على ا
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من حكم الإحالة، وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 

ئية أمام محكمة القضاء الإدارى قضا 55لسنة  6919المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 
 9111لسنة  115" بطلب الحكم بوقف تنفيذ قرار وزير الشباب رقم "الدائرة الثانية
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ن حرمانه من الترشيح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد المصرى للدراجات، فيما تضمنه م
مع ما يترتب على ذلك من آثار. وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه. وإذ تراءى 

 6915لسنة  11من القانون رقم ( 96ة الموضوع عدم دستورية نص المادة )لمحكم
، 6911لسنة  56لمعدل بالقانون رقم بشأن الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة ا

فيما تضمنه النصـان  9111لسنة  115( من قرار وزير الشباب رقم 19والمادة )
المذكـوران مـن حظـر الجمع بـين عضـوية مجـلس إدارة الهـيئة الأهلية والعمل لديها طبقاً 

وقف الدعوى،  61/1/9116لما ورد بقرار الإحالة، فقد قررت المحكمة بجلسة 
 وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية هذين النصين .

 91( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 99وحيث إن المادة )
تنص على أن " تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين  6919لسنة 

 واللوائح على الوجه التالى :
أ( إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى أثناء نظر )

إحدى الدعاوى عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة لازم للفصل فى النزاع، أوقفت 
الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى المسألة 

 الدستورية .
 )ب( .............. . "

( من ذات القانون على أن " يجب أن يتضمن القرار الصادر 11وتنص المادة )
بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا، أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها، وفقاً لحكم 
المادة السابقة، بيان النص التشريعى المطعون بعدم دستوريته، والنص الدستورى المدعى 

 . بمخالفته، وأوجه المخالفة "
وحيث إن مؤدى النصين السابقين الواردين فى قانون هذه المحكمة، أن محكمة 



  212 

الموضوع وإن خولها القانون أن تحيل من جانبها النصوص التشريعية التى تقوم لديها 
شبهة قوية على مخالفتها أحكام الدستور، ويكون الفصل فى دستوريتها لازماً للفصل فى 

ها والمطروحة عليها إلا أن مباشرتها لهذا الاختصاص الطلبات الموضوعية المرتبطة ب
يقتضيها أن يكون قضاؤها بالإحالة متضمناً تحديداً كافياً للنصوص التشريعية المطعون 
عليها، ونصوص الدستور المدعى مخالفتها، والأوجه التى تقوم عليها هذه المخالفة، 

لصادر من محكمة القضاء وهو ما لم يتحقق فى هذه الدعوى إذ ورد قرار الإحالة ا
الإدارى فى الدعوى الماثلة بدون أسباب يمكن حمله عليها، مجهلًا تماماً من إيضاح 
النص الدستورى المدعى مخالفته وأوجه تلك المخالفة، الأمر الذى افتقد معه قرار 

( من قانون المحكمة 11الإحالة إلى البيانات الجوهرية التى استوجبها نص المادة )
رية العليا والتى تنبئ عن جدية الدعوى ويتحدد بها موضوعها بما يتعين معه الدستو 

 والحال هكذا القضاء بعدم قبول الدعوى .
 

 فلهـذه الأسبــاب
 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
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 1004مارس سنة  7 جلسة
 

 رئيس المحكمة          برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى
المستشارين: ماهـر البحيرى وعـدلى محمود منصـور وعلى عوض محمد صالح وعضوية السادة 

 وعبدالوهاب عبدالرازق وإلهـام نجيب نـوار والدكتور عادل عمر شريف 
رئيس هيئة             وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما

 المفوضين
     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 أمين السر 
 
 

 (74رقم ) دةقاع

 "دستورية " قضائية 12 لسنة 101القضية رقم 

 
 دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة: مناطها". -2

مناط المصلحة الشخصية المباشرة ـ وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية ـ أن يكون ثمة ارتباط 
ل فى المطاعن الدستورية بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفص

 لازماً للفصل فى النزاع الموضوعى. تطبيق.
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 علامة تجارية". –قرينة قانونية  –تنظيم الحقوق "سلطة تقديرية  -1
الأصل فى سلطة المشرع فى موضوع تنظيم الحقوق أنها سلطة تقديرية يتمثل جوهرها فى 

ع محدد، فلا يختار من بينها إلا ما يكون المفاضلة بين البدائل المختلفة وفق تقديره لتنظيم موضو 
ً أكثر من غيره لتحقيق الأغراض التى يتوخاها، وكلما كان التنظيم التشريعى مرتبطاً  منها عنده مناسبا

 منطقياً بهذه الأغراض ـ وبافتراض مشروعيتها ـ كان هذا التنظيم موافقاً للدستور.
 
قبول الدعوى الدستورية ـ أن مناط المصلحة الشخصية المباشرة ـ وهى شرط ل -9

يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون 
الفصل فى المطاعن الدستورية لازماً للفصل فى النزاع الموضوعى. ولما كان نص المادة 

دعوى الثالثة المطعون عليها، وهو النص الذى استند إليه المدعى عليه الثالث فى ال
الموضوعية التى قضى له فيها ـ فى مواجهة المدعى ـ بتثبيت ملكيته للعلامة التجـارية 
المتنازع عليها؛ ومن ثم تتوافر للمدعى والحال كذلك مصلحة شخصية مباشرة فى الطعن 

 على تلك المادة .
 
الأصل فى سلطة المشرع فى موضوع تنظيم الحقوق أنها سلطة تقديرية، يتمثل  -9
ا ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ فى المفاضلة بين البدائل المختلفة وفق جوهره

ً أكثر  تقديره لتنظيم موضوع محدد، فلا يختار من بينها إلا ما يكون منها عنده مناسبا
من غيره لتحقيق الأغراض التى يتوخاها، وكلما كان التنظيم التشريعى مرتبطاً منطقياً بهذه 

اض مشروعيتها ـ كان هذا التنظيم موافقاً للدستور. وإذ كان الثابت أن الأغراض ـ وبافتر 
المشرع قد ضمن النص الطعين قرينة قانونية، مؤداها الاعتداد بتسجيل العلامة التجارية 
ً لها دون سواه،  لمن سلك سبيل تسجيلها على النحو الذى بينه القانون، واعتبره مالكا

لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل،  شريطة استعماله لها بصفة مستمرة
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دون أن ترفع بشأنها دعوى حكم بصحتها، وعلى ذلك فليس ثمة إهدار البتة للأسبقية 
فى تسجيل العلامة، وإنما عمد المشرع من خلال هذا النص إلى إقامة توازن مبرر وسائغ 

ستعمالها فى تاريخ بين مصلحة من بادر بتسجيل العلامة التجارية ومصلحة من قام با
سابق على تسجيلها، جاعلاً حسم هذا الأمر ـ حال وجود تنازع ـ بيد القضاء لتكون له 

 الكلمة النهائية .
وحيث إن التنظيم الذى تبناه المشرع فى القانون الطعين لتسجيل العلامات التجارية، 

ع بهد  المغايرة يهد  إلى تحقيق غاية مشروعة باعتبارها وسيلة لتمييز المنتجات والسل
بينها رفعاً لأى لبس؛ وقد التزم المشرع باختيار النسق التشريعى الذى رآه مرتبطاً منطقياً 

 بالأغراض التى توخاها بما لا مخالفة فيه لأحكام الدستور .
 

 الإجــراءات
، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى 9116بتاريخ الواحد والثلاثين من يوليو سنة 

 51كمة، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم قلم كتاب المح
 بشأن العلامات التجارية . 6919لسنة 

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكـرة طلبت فيها الحكم أصلياً: بعدم قبول الدعوى، 
 واحتياطياً: برفضها .

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
رت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم ونظُ

 فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
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 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 

تجارى أمام محكمة  99سنة ل 6199المدعى عليه الثالث كان قد أقام الدعوى رقم 
جنوب القاهرة ضد المدعى، طالباً الحكم بتثبيت ملكية العلامة التجارية )الأريزونا( 
باسمه )أحمد سيد أحمد مصطفى( تأسيساً على استعماله لهذه العلامة اعتباراً من 

بطلب  96/61/6991فى مجال صناعة الحلوى؛ وأنه عند تقدمه فى  9/9/6915
لتجارية المذكورة فوجئ برفض الجهة المختصة لتعارض طلبه مع الطلب تسجيل علامته ا

المقدم من المدعو / مجدى محمود أحمد ـ المدعى فى الدعوى الماثلة ـ بتاريخ 
قضت تلك المحكمة بإجابته لطلباته، وحيث  91/9/9116، وبجلسة 6/61/6991

ـ فقد أقام الاستئنا   لم يرتض المحكوم ضده هذا القضاء ـ المدعى فى الدعوى الراهنة
قضائية أمام محكمة استئنا  القاهرة، وأثناء نظره دفع بعدم  661لسنة  199رقم 

بشأن العلامات التجارية  6919لسنة  51دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 
وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية، فقد أقام 

 اثلة .الدعوى الم
لسنة  51وحيث إن المدعى يطعن بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 

بشأن العلامات التجارية، وإذ صدر قانـون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم  6919
 9/1/9119مكرر( فى  99ـ المنشـور بالجـريدة الرسمية العـدد ) 9119لسنة  19

ت التجارية ـ فى الباب الأول من الكتاب الثانى منه ـ بما بتنظيم جديد للعلامات والبيانا
ـ ومن بينها المادة الثالثة الطعينة ـ  6919لسنة  51يحمله من إلغاء لنصوص القانون رقم 

وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إلغاء المشرع لقاعدة قانونية بذاتها لا يحول 
لال فترة نفاذها، وترتبت بمقتضاها أثار دون الطعن عليها من قبل من طبقت عليه خ
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 قانونية بالنسبة إليه تتحقق بإبطالها مصلحته الشخصية .
 

وحيث إن مناط المصلحة الشخصية المباشرة ـ وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية ـ 
أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن 

 لمطاعن الدستورية لازماً للفصل فى النزاع الموضوعى .يكون الفصل فى ا
" يعتبر  -ولما كان نص المادة الثالثة المطعون عليها سالفة الذكر قد جرى على أن :

من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكاً لها دون سواه ولا تجوز المنازعة فى ملكية 
خمس سنوات على الأقل من تاريخ العلامة إذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة 

التسجيل دون ان ترفع بشأنها دعوى حكم بصحتها "، وهو النص الذى استند إليه 
المدعى عليه الثالث فى الدعوى الموضوعية التى قضى له فيها ـ فى مواجهة المدعى ـ 
ك بتثبيت ملكيته للعلامة التجـارية المتنازع عليها؛ ومن ثم تتوافر للمدعى والحال كذل

 مصلحة شخصية مباشرة فى الطعن على تلك المادة .
ومن حيث إن المدعى ينعى على نص المادة الثالثة المشار إليه منافاته للعدل وعدم 
الاستغلال، ويؤدى للقضاء على الكثير من فرص العمل وزيادة حجم البطالة، وتعارضه مع 

الخير العام للشعب، حيث  الوظيفة الاجتماعية لحق الملكية وضرورة استخدامها لتحقيق
أعطى الأفضلية فى تملك العلامة التجارية لمن لم يقم بتسجيل العلامة أصلًا واستطاع 
إثبات استعماله لها فى تاريخ سابق على تسجيلها، وبالتالى يكون النص الطعين مخالفاً 

 ( من الدستور .99، 19، 91، 9لأحكام المواد )
ته بأن الأصل فى سلطة المشرع فى موضوع وحيث إن هذا النعى مردود فى جمل

تنظيم الحقوق أنها سلطة تقديرية يتمثل جوهرها ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة 
ـ فى المفاضلة بين البدائل المختلفة وفق تقديره لتنظيم موضوع محدد، فلا يختار من 
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التى يتوخاها، وكلما   بينها إلا ما يكون منها عنده مناسباً أكثر من غيره لتحقيق الأغراض
كان التنظيم التشريعى مرتبطاً منطقياً بهذه الأغراض ـ وبافتراض مشروعيتها ـ كان هذا 
التنظيم موافقاً للدستور، وإذ كان الثابت أن المشرع قد ضمن النص الطعين قرينة قانونية، 

الذى  مؤداها الاعتداد بتسجيل العلامة التجارية لمن سلك سبيل تسجيلها على النحو
بينه القانون، واعتبره مالكاً لها دون سواه، شريطة استعماله لها بصفة مستمرة لمدة خمس 
سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل، دون أن ترفع بشأنها دعوى حكم بصحتها، وعلى 
ذلك فليس ثمة إهدار البتة للأسبقية فى تسجيل العلامة، وإنما عمد المشرع من خلال 

امة توازن مبرر وسائغ بين مصلحة من بادر بتسجيل العلامة التجارية هذا النص إلى إق
ومصلحة من قام باستعمالها فى تاريخ سابق على تسجيلها، جاعلًا حسم هذا الأمر ـ 

 حال وجود تنازع ـ بيد القضاء لتكون له الكلمة النهائية .
مات التجارية، وحيث إن التنظيم الذى تبناه المشرع فى القانون الطعين لتسجيل العلا

يهد  إلى تحقيق غاية مشروعة باعتبارها وسيلة لتمييز المنتجات والسلع بهد  المغايرة 
بينها رفعاً لأى لبس؛ وقد التزم المشرع باختيار النسق التشريعى الذى رآه مرتبطاً منطقياً 

 بالأغراض التى توخاها بما لا مخالفة فيه لأحكام الدستور .
 

 فلهـذه الأسبــاب
كمت المحكمة برفض الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ح

 ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
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 1004مارس سنة  7 جلسة
 

 رئيس المحكمة          برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى
عبدالقادر عبدالله وعلى وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى وعـدلى محمود منصـور ومحمد 
 عوض محمد صالح ومحمد عبدالعزيز الشناوى والسيد عبدالمنعم حشيش 

رئيس هيئة              وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
 المفوضين

     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 
 
 

 (75رقم ) قاعدة

 "ستورية د" قضائية 12 لسنة 225القضية رقم 

 
 دعوى دستورية "نطاقها". -2

نطاق الدعوى الدستورية يتحدد بنطاق الدفع الذى أثير أمام محكمة الموضوع وفى الحدود التى 
تقدر فيها تـلك المحكمة جديته. ما جاوز ذلك. مؤداه: أن الدعوى تكون غير مقبولة لعدم اتصالها 

 قانون.بالمحكمة اتصالاً مطابقاً للأوضاع التى رسمها ال
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 حجز إداري". -الاستثناء –تنفيذ جبري "الأصل فيه  -1
الأصل المقرر فى قانون المرافعات المدنية والتجارية أن اقتضاء الحقوق عن طريق التنفيذ جبراً 
على أموال المدين، لا يكون إلا بسند تنفيذى استظل به دائنه قبل التنفيذ، ولم يبلغه إلا بطريق تحقق 

وصار حقيقة قانونية أو قضائية يجوز التنفيذ بمقتضاها. الاستثناء: خرج المشرع على به دينه وصحته 
( منه لفئات 9، بأن أجاز فى المادة )6955لسنة  111هذا الأصل فى قانون الحجز الإدارى رقم 

معينة تمثل أشخاص القانون العام، إصدار أمر كتابى باتباع إجراءات الحجز الإدارى عند عدم الوفاء 
( من ذلك القانون ،ومن بينها ما تضمنه النص 6المستحقات المالية المشار إليها فى المادة )ب

 الطعين بشأن إيجارات أملاك الدولة الخاصة. علة ذلك.
 

وقف إجراءات البيع والحجز  - في أصل الدينالمنازعة حجز إداري " -2
 الإداري".

لة فى اقتضاء حقوقها على النحو المتقدم، حرصاً من المشرع على أن يقيم توازناً بين حق الدو 
وبين حق المدين المحجوز عليه أو الغير ممن تتأثر مصالحه بذلك الحجز، أجاز المنازعة أمام 
القضاء فى أصل الدين، أو فى صحة إجراءات الحجز، أو فى ملكية الأشياء المحجوز عليها، فرتب 

الدعوى فى هذا الشأن وقف إجراءات الحجز ( من ذات القانون على مجرد إقامة 91بنص المادة )
 والبيع الإداريين إلى أن يفصل نهائياً فى النزاع .

 
 تمييز مبرر".–حجز إداري  –أملاك الدولة الخاصة "إيجار -4

إن تخويل الشخص العام اقتضاء حقوقه الناشئة عن إيجار أملاكه الخاصة عن طريق الحجز 
ً لا قتضاء تلك الحقوق، وذلك على خلا  القواعد المقررة فى قانون الإدارى، باعتباره طريقاً ميسرا

المرافعات بشأن التنفيذ الجبرى الواجب اتباعها لاقتضاء حقوق سائر الدائنين، فإنه ولئن كان ذلك 
يتضمن تمييزاً للشخص العام فى هذا الصدد، إلا أن هذا التمييز مرده تمكين الشخص العام من 

للوفاء بالتزاماته فى إشباع الحاجات العامة، ومن ثم يقوم هذا التنظيم على  استئداء حقوقه من مدينيه
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 أسس موضوعية تبرره ولا ينطوى بالتالى على مخالفة لمبدأ المساواة .
 
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن نطاق الدعوى الدستورية يتحدد بنطاق  -9

قدر فيها تـلك المحكمة الدفع الذى أثير أمام محكمة الموضوع وفى الحدود التى ت
جديته. إذ كان ذلك، وكان التصريح بإقامة الدعوى الدستورية قد اقتصر على نص البند 

( من قانون الحجز الإدارى، فإن نطاق الدعوى ينحصر فى ذلك 9)هـ( من المادة رقم )
النص فيما تضمنه من جواز اتباع إجراءات الحجز الإدارى عند عدم الوفاء بإيجارات 

ك الدولة الخاصة، وتغدو الدعوى فيما جاوز نطاقها المتقدم غير مقبولة لعدم أملا
 اتصالها بالمحكمة اتصالاً مطابقاً للأوضاع التى رسمها القانون.

 
الأصل المقرر فى قانون المرافعات المدنية والتجارية أن اقتضاء الحقوق عن  -9

سند تنفيذى استظل به دائنه قبل طريق التنفيذ جبراً على أموال المدين، لا يكون إلا ب
التنفيذ، ولم يبلغه إلا بطريق تحقق به دينه وصحته وصار حقيقة قانونية أو قضائية يجوز 
التنفيذ بمقتضاها. إلا أن المشرع قد خرج على هذا الأصل فى قانون الحجز الإدارى رقم 

القانون  ( منه لفئات معينة تمثل أشخاص9، بأن أجاز فى المادة )9422لسنة  304
العام، إصدار أمر كتابى باتباع إجراءات الحجز الإدارى عند عدم الوفاء بالمستحقات 

( من ذلك القانون ،ومن بينها ما تضمنه النص الطعين 9المالية المشار إليها فى المادة )
بشأن إيجارات أملاك الدولة الخاصة. استثناء يهد  المشرع من تقريره أن يكون بيد 

ون العام وسائل ميسرة تمكنها من تحصيل حقوقها بما من شأنه أن يساهم أشخاص القان
فى وفاء الدولة بالتزاماتها تجاه المواطنين. ومن ثم فهو تنظيم تشريعى يتغيا بلوغ أغراض 

 بعينها تعكس مشروعيتها إطاراً لمصلحة عامة يقوم عليها هذا التنظيم .
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ً من المشرع على أن يقيم توازناً ب -3 ين حق الدولة فى اقتضاء حقوقها على حرصا

النحو المتقدم، وبين حق المدين المحجوز عليه أو الغير ممن تتأثر مصالحه بذلك 
الحجز، أجاز المنازعة أمام القضاء فى أصل الدين، أو فى صحة إجراءات الحجز، أو 

( من ذات القانون على 99فى ملكية الأشياء المحجوز عليها، فرتب بنص المادة )
جرد إقامة الدعوى فى هذا الشأن وقف إجراءات الحجز والبيع الإداريين إلى أن يفصل م

 نهائياً فى النزاع .
 
تخويل الشخص العام اقتضاء حقوقه الناشئة عن إيجار أملاكه الخاصة عن  -8

ً لاقتضاء تلك الحقوق، وذلك على خلا   طريق الحجز الإدارى، باعتباره طريقاً ميسرا
رة فى قانون المرافعات بشأن التنفيذ الجبرى الواجب اتباعها لاقتضاء حقوق القواعد المقر 

سائر الدائنين، فإنه ولئن كان ذلك يتضمن تمييزاً للشخص العام فى هذا الصدد، إلا أن 
هذا التمييز مرده تمكين الشخص العام من استئداء حقوقه من مدينيه للوفاء بالتزاماته فى 

من ثم يقوم هذا التنظيم على أسس موضوعية تبرره ولا ينطوى إشباع الحاجات العامة، و 
 بالتالى على مخالفة لمبدأ المساواة .

 
 الإجــراءات

، أودع المدعى قلم كتاب المحكمة 9116بتاريخ الثامن والعشرين من نوفمبر سنة 
 (، والمادة6صحيفة هذه الدعوى، طالباً الحكم بعدم دستورية نص البند )هـ( من المادة )

 فى شأن الحجز الإدارى . 6955لسنة  111( من القانون رقم 9)
وقدمت هيئة قضايا الدولة ثلاث مذكرات انتهت فيها إلى طـلب الحكم أصلياً: بعدم 
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قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى ومصلحته، واحتياطياً: بعدم قبولها فى شأن المادة 
 دعوى بالنسبة للنص الآخر. الثانية المطعون عليها لانتفاء المصلحة، ورفض ال

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
 

ونظُرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 فيها بجلسة اليوم .

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
يفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صح

المدعى عليه الرابع كان قد اتخذ إجراءات الحجز الإدارى ضد عيد طه حسن فى 
مواجهة المدعى، وذلك لعدم سداده إيجار أطيان مملوكة للدولة ملكية خاصة، وإذ 
تخلف المدعى بصفته حارساً على المال المحجوز عليه عن تقديمه فى اليوم المحدد 
للبيع، فقد تحرر ضده محضر أتُهم فيه بتبديد ذلك المال، مما حدا به إلى إقامة الدعوى 

مدنى ببا الجزئية ضد المدعى عليهما الأخيرين، بطلب الحكم  9116لسنة  195رقم 
وما يترتب عليه من آثار، وأثناء  61/9/9111بعدم الاعتداد بمحضر الحجز المؤرخ 
نص البند )هـ( من المادة الأولى والمادة الثانية من نظر الدعوى دفع بعدم دستورية 

بشأن الحجز الإدارى، وإذ قدرت محكمة الموضوع  6955لسنة  111القانون رقم 
جدية الدفع بعدم دستورية نص البند )هـ( من المادة الأولى وصرحت له بإقامة الدعوى 

 الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة .
دى من هيئة قضايا الدولة أصلياً بعدم قبول الدعوى لانتفاء وحيث إنه عن الدفع المب
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مصلحة المدعى، فهو مردود، ذلك أنه لما كان الثابت من الأوراق أن المدعى قد عين 
حارساً على المال المحجوز عليه إدارياً ثم وجه إليه اتهام بتبديد ذلك المال لعدم تقديمه 

مسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة لـه فى اليوم المحدد للبيع، وكان الفصل فى ال
أثر جوهرى على مدى صحة إجراءات الحجز الإدارى ـ محل الدعوى الموضوعية ـ بما 
من شأنه أن ينعكس على ما سيؤول إليه التصر  فى جريمة التبديد المتهم بها المدعى 

الدفع تبعاً لذلك  مما تتحقق به مصلحته فى إقامة الدعوى الدستورية الماثلة، ويضحى
 غير قائم على أساس ويتعين القضاء بعدم قبوله .

 111وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمادة الثانية من القانون رقم 
فى شأن الحجز الإدارى، فهو سديد، ذلك أن المقرر فى قضاء هذه  6955لسنة 

فع الذى أثير أمام محكمة المحكمة أن نطاق الدعوى الدستورية يتحدد بنطاق الد
الموضوع وفى الحدود التى تقدر فيها تـلك المحكمة جديته. إذ كان ذلك، وكان 

( من 6التصريح بإقامة الدعوى الدستورية قد اقتصر على نص البند )هـ( من المادة رقم )
قانون الحجز الإدارى، فإن نطاق الدعوى ينحصر فى ذلك النص فيما تضمنه من جواز 

جراءات الحجز الإدارى عند عدم الوفاء بإيجارات أملاك الدولة الخاصة، وتغدو اتباع إ
الدعوى فيما جاوز نطاقها المتقدم غير مقبولة لعدم اتصالها بالمحكمة اتصالًا مطابقاً 

 للأوضاع التى رسمها القانون.
 ( مـن قانـون الحجز الإدارى المشار إليه تنص على أنه " يجـوز6وحيث إن المادة )

أن تتبع إجـراءات الحجز الإدارى المبينة بهـذا القانـون عند عدم الوفاء بالمستحقات 
الآتية فى مواعيدها المحددة بالقوانين والمراسيم والقرارات الخاصة بها وفى الأماكن 
وللأشخاص الذين يعينهم الوزراء المختصون: ...هـ. إيجارات أملاك الدولة الخاصة، 

 لاكها العامة سواء فى ذلك ما كان بعقد أو مستغلًا بطريق الخفية. "ومقابل الانتفاع بأم
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وحيث إن المدعى ينعى على النص الطعين ـ محدداً نطاقاً على النحو المتقدم ـ أنه إذ 
أجاز للدولة اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى فى حالة عدم الوفاء بقيمة الأجرة المستحقة 

جعل منها خصماً وحكماً ومنفذاً فى نطاق علاقة عن أملاكها الخاصة، فإنه يكون قد 
قانونية مدنية، هى بحسب طبيعتها تخضع لأحكام القانون الخاص، وتتساوى فيها 
الدولة كشخص عام مع سائر أشخاص القانون الخاص فى وجوب الالتجاء إلى القضاء 

قانون لتقرير الحقوق واستدائها طبقاً لقواعد التنفيذ الجبرى المنصوص عليها فى 
المرافعات المدنية والتجارية، وإذ لم يتقيد النص الطعين بذلك فإنه يكون قد انطوى على 
المساس بالحماية المقررة لحق الملكية، وأخل بحق التقاضى، وأهدر مبدأى المساواة 

( من 11و 15و 19و 91و 19وسيادة القانون وخضوع الدولة له بالمخالفة للمواد )
 الدستور.

النعى غير سديد، ذلك أنه ولئن كان الأصل المقرر فى قانون  وحيث إن هذا
المرافعات المدنية والتجارية أن اقتضاء الحقوق عن طريق التنفيذ جبراً على أموال المدين، 
لا يكون إلا بسند تنفيذى استظل به دائنه قبل التنفيذ، ولم يبلغه إلا بطريق تحقق به دينه 

ائية يجوز التنفيذ بمقتضاها. إلا أن المشرع قد خرج وصحته وصار حقيقة قانونية أو قض
، بأن أجاز فى المادة 6955لسنة  111على هذا الأصل فى قانون الحجز الإدارى رقم 

( منه لفئات معينة تمثل أشخاص القانون العام، إصدار أمر كتابى باتباع إجراءات 9)
( من 6إليها فى المادة )الحجز الإدارى عند عدم الوفاء بالمستحقات المالية المشار 

ذلك القانون ،ومن بينها ما تضمنه النص الطعين بشأن إيجارات أملاك الدولة الخاصة، 
من أن الأمر الصادر منها يكون معادلًا للسند التنفيذى الذى يجوز التنفيذ به وفقاً 
أن لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، وهو استثناء يهد  المشرع من تقريره 

يكون بيد أشخاص القانون العام وسائل ميسرة تمكنها من تحصيل حقوقها بما من شأنه 



  211 

أن يساهم فى وفاء الدولة بالتزاماتها تجاه المواطنين. ومن ثم فهو تنظيم تشريعى يتغيا 
 بلوغ أغراض بعينها تعكس مشروعيتها إطاراً لمصلحة عامة يقوم عليها هذا التنظيم .

لى أن يقيم توازناً بين حق الدولة فى اقتضاء حقوقها على النحو وحرصاً من المشرع ع
المتقدم، وبين حق المدين المحجوز عليه أو الغير ممن تتأثر مصالحه بذلك الحجز، 
أجاز المنازعة أمام القضاء فى أصل الدين، أو فى صحة إجراءات الحجز، أو فى ملكية 

من ذات القانون على مجرد إقامة ( 91الأشياء المحجوز عليها، فرتب بنص المادة )
الدعوى فى هذا الشأن وقف إجراءات الحجز والبيع الإداريين إلى أن يفصل نهائياً فى 

 النزاع .
وحيث إنه عن النعى بمخالفة النص الطعين لمبدأ المساواة المنصوص عليه فى المادة 

الناشئة عن ( من الدستور، فإنه مردود بأن تخويل الشخص العام اقتضاء حقوقه 91)
إيجار أملاكه الخاصة عن طريق الحجز الإدارى، باعتباره طريقاً ميسراً لاقتضاء تلك 
الحقوق، وذلك على خلا  القواعد المقررة فى قانون المرافعات بشأن التنفيذ الجبرى 
الواجب اتباعها لاقتضاء حقوق سائر الدائنين، فإنه ولئن كان ذلك يتضمن تمييزاً 

هذا الصدد، إلا أن هذا التمييز مرده تمكين الشخص العام من للشخص العام فى 
استئداء حقوقه من مدينيه للوفاء بالتزاماته فى إشباع الحاجات العامة، ومن ثم يقوم هذا 

 التنظيم على أسس موضوعية تبرره ولا ينطوى بالتالى على مخالفة لمبدأ المساواة .
ماية المقررة لحق الملكية ومخالفته وحيث إنه عن النعى بمخالفة النص الطعين للح

مبدأ سيادة القانون، فإنه مردود بأن قانون الحجز الإدارى قد كفل للمحجوز عليه الحق 
فى المنازعة فى أصل الدين وفى صحة إجراءات الحجز، وقضى بوقفها وجوباً وبقوة 

لمبدأ سيادة القانون إلى أن يفصل نهائياً فى تلك المنازعة، الأمر الذى يمثل تأكيداً 
القانون وخضوع الدولة له، كما أن الدين باعتباره يمثل الجانب السلبى للذمة المالية 
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للشخص فأن اقتضاءه طبقاً لقواعد الحجز الإدارى بعد الامتناع عن الوفاء به اختياراً لا 
 ينطوى على مساس بالحماية المقررة لحق الملكية .
 آخر من أحكام الدستور . وحيث إن النص الطعين لا يخالف أى حكم

 
 فلهـذه الأسبــاب

حكمت المحكمة برفض الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات 
 ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .



  211 

 1004مارس سنة  7 جلسة
 

 رئيس المحكمة          برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى
ين: ماهر البحـيرى وعـدلى محمود منصـور وعلى عوض محمد صـالح وعضوية السادة المستشار 

 وعبدالوهاب عبدالرازق وإلهام نجـيب نوار والدكتور عادل عمر شريف 
رئيس هيئة            وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما

 المفوضين
     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 أمين السر 
 
 

 (76رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 14 لسنة 5القضية رقم 

 
 اعتبار الخصومة منتهية". -دعوى دستورية "حجية الحكم فيها 

 انتهاء الخصومة. -حجيته مطلقة –سابقة الحكم بعدم دستورية النص الطعين 
 

سبق أن حسمت المحكمة الدستورية العليا المسألة الدستورية المثارة فى هذه 
قضائية  93لسنة  340القضية رقم فى  99/2/9003در فى الدعوى بحكمها الصا

( من قواعد 99( و)8( فقـرة )93" حـيث قضت بعـدم دسـتورية المادتين )"دستورية
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إعداد النظام الداخلى للجمعية التعاونية للبناء والإسكان المرفقة بقرار وزير التعمير والدولة 
( من قواعد 90والمادة )، 9449لسنة  243للإسكان واستصلاح الأراضى رقم 

العمل بالجمعيات التعاونية للبناء والإسكان المرفقة بقرار وزير التعمير والدولة للإسكان 
، فيما تضمنته تلك النصوص من فرض نظام 9449لسنة  82واستصلاح الأراضى رقم 

للتحكيم الإجبارى على الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان وأعضائها. وإذ نشر ذلك 
( تابع. 99برقم ) 94/2/9003لحكم فى الجريدة الرسمية بعددها الصادر بتاريخ ا

من قانـون المحكمة الدستورية ( 84، 84وإذ كان ذلك، وكان مقتضى نص المادتين )
، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى 9494لسنة  84العليا الصـادر بالقانـون رقم 

لكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة ا
المختلفة باعتباره قولًا فصلًا فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون 
المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو 

 منتهية.
 

 الإجــراءات
عـية صحيفة هـذه الدعوى قلم  ، أودعـت المد9119بتاريخ الخامس من يناير سنة 

( 61( والمادة )61كتاب المحكمة بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة المادة )
 . 6916لسنة  191من قرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى رقم 

 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكـرة طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى .
 لدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .وبعد تحضير ا

ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 فيها بجلسة اليوم .
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 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

وحيث إن الوقائع ـ حسبما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 
المدعى عليه الأخير بصفته عضو بالجمعية التعاونية لإسكان موظفى وزارة الخارجية ـ 
 66المدعية ـ لجأ إلى هيئة التحكيم بالاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى بالتحكيم رقم 

طالباً الحكم بإلزام الجمعية بتسليمه الوحدة المصيفية المخصصة له بالقرية  9111لسنة 
لساحل الشمالى. قضت هيئة التحكيم له بطلباته. لم ترتض الجمعية هذا التى أنشأتها با

قضائية أمام محكمة استئنا  القاهرة  661لسنة  661الحكم فطعنت عليه بالطعن رقم 
بغية الحكم ببطلان قرار التحكيم لما شاب إجراءاته من عيوب وأثناء نظر الاستئنا  

( من قرار وزير التعمير 61( والمادة )61دة )دفعت بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من الما
وإذ قدرت المحكمة  6916لسنة  191والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى رقم 

 جدية الدفع وصرحت للمستأنفة بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقامت الدعوى الماثلة .
 وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذه

قضائية  91لسنة  111قم فى القضية ر  66/5/9111الدعوى بحكمها الصادر فى 
( من قواعد 61( و)9( فقـرة )61" حـيث قضت بعـدم دسـتورية المادتين )"دستورية

إعداد النظام الداخلى للجمعية التعاونية للبناء والإسكان المرفقة بقرار وزير التعمير والدولة 
( من قواعد العمل 61، والمادة )6916لسنة  191رقم للإسكان واستصلاح الأراضى 

بالجمعيات التعاونية للبناء والإسكان المرفقة بقرار وزير التعمير والدولة للإسكان 
، فيما تضمنته تلك النصوص من فرض نظام 6919لسنة  91واستصلاح الأراضى رقم 
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ائها. وإذ نشر ذلك للتحكيم الإجبارى على الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان وأعض
( تابع. وإذ 99برقم ) 99/5/9111الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها الصادر بتاريخ 

( من قانـون المحكمة الدستورية العليا 99، 91كان ذلك، وكان مقتضى نص المادتين )
، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى 6919لسنة  91الصـادر بالقانـون رقم 

ة مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة الدستورية حجي
باعتباره قولًا فصلًا فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة 

 فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية
 

 فلهـذه الأسبــاب
 الخصومة منتهية .حكمت المحكمة باعتبار 
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 1004مارس سنة  7 جلسة
 

 رئيس المحكمة          برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحـيرى وعـدلى محمود منصـور وعلى عوض محمد صالح 

 وعبدالوهاب عبدالرازق ومحمد عبدالعزيز الشناوى والدكتور عادل عمر شريف 
رئيس هيئة             لسيد المستشار / نجيب جمال الدين علماوحضور ا
 المفوضين

     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 
 
 

 (77رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 14 لسنة 11القضية رقم 

 
اعتبار الدفع بعدم الدستورية كأن  –فواته  –ميعاد  –دعوى دستورية "أوضاع إجرائية 

 ن".لم يك
الأوضاع الإجرائية ـ سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها ـ إنما تتصل 

 بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية فى التقاضى التى تغيا المشرع بها مصلحة عامة.
 

/ب( 94) المشرع رسم طريقاً معيناً لرفع الدعوى الدستورية، بما نص عليه فى المادة
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من إتاحة  9494لسنة  84من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 
الفرصة للخصوم بإقامتها، إذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع بعدم الدستورية، على 
أن يكون ذلك خلال الأجل الذى تضربه محكمة الموضوع وبما لا يجاوز ثلاثة أشهر، 

ر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد فدل بذلك على أنه اعتب
إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال 
الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر، 

ة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد وهذه الأوضاع الإجرائية ـ سواء ما اتصل منها بطريق
رفعها ـ إنما تتصل بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية فى التقاضى التى تغيا 
المشرع بها مصلحة عامة، حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى 

لاثة على نحو آمر  رسمها المشرع وفى الموعد الذى حدده، ومن ثم فإن ميعاد الأشهر الث
كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية يعتبر ميعاداً حتمياً يتعين على الخصوم الالتزام به 

 لرفع الدعوى الدستورية قبل انقضائه، وإلا كانت غير مقبولة .
 

 الإجــراءات
، أودع المدعيان قلم كتاب المحكمة 9119بتاريخ الحادى والثلاثين من يناير سنة 

عوى، بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الخامسة من القانون رقم صحيفة هذه الد
بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى،  6999لسنة  919

( من قانون التأمين الاجتماعى 61( من المادة )9فيما قضت به من إلغاء الحالة رقم )
 . 6915لسنة  19الصادر بالقانون رقم 

ئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها رفض الدعوى، كما قدمت الهيئة القومية وقدمت هي
للتأمين الاجتماعى مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى واحتياطياً 
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 برفضها. 
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
رت المحكمة إصدار الحكم ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقر 

 فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 
عمال كلى المنصورة  9116لسنة  9991المدعيين وآخرين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 

ورة الابتدائية ضد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بطلب الحكم أمام محكمة المنص
بإلزام الهيئة المدعى عليها بإعادة تسوية معاشاتهم على أساس الفقرة الثانية من المادة 

( من قانون التأمين الاجتماعى باعتبارهم من العاملين السابقين بشركة مضارب 61)
بكر بهد  تقليص حجم العمالة، ونظراً لسبق دمياط وبلقاس وتمت إحالتهم للمعاش الم

( 9قاضياً فـى مادته الخامسة بإلغاء الحـالة رقـم ) 6999لسنة  919صدور القانون رقم 
( من قانون التأمين الاجتماعى، فقـد دفـع المدعيان بجلسة 61من المادة )

بعدم دستورية نص المادة المذكورة، وإذ قدرت محكمة الموضوع  96/61/9116
 دية هذا الدفع وصرحت لهما بإقامة دعواهما الدستورية فقد أقاما الدعوى الماثلة .ج

وحيث إن المشرع رسم طريقاً معيناً لرفع الدعوى الدستورية، بما نص عليه فى المادة 
 6919لسنة  91/ب( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 99)

متها، إذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع بعدم من إتاحة الفرصة للخصوم بإقا
الدستورية، على أن يكون ذلك خلال الأجل الذى تضربه محكمة الموضوع وبما لا 
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يجاوز ثلاثة أشهر، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى 
ع جديته، ولا الدستورية، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضو 

تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا 
يجاوز ثلاثة أشهر، وهذه الأوضاع الإجرائية ـ سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى 
الدستورية أو بميعاد رفعها ـ إنما تتصل بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية فى 

اضى التى تغيا المشرع بها مصلحة عامة، حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية التق
بالإجراءات التى رسمها المشرع وفى الموعد الذى حدده، ومن ثم فإن ميعاد الأشهر 
الثلاثة على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية يعتبر ميعاداً حتمياً يتعين على 

 الدعوى الدستورية قبل انقضائه، وإلا كانت غير مقبولة . الخصوم الالتزام به لرفع
وحيث إنه متى كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع، بعد تقديرها جدية الدفع 

قررت تأجيل نظر  96/61/9116المبدى من المدعيين بعدم الدستورية بجلسة 
لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية، إلا أن  61/9/9119الدعوى لجلسة 

، أى بعد فوات مدة تزيد 16/6/9119دعيين لم يقيما دعواهما الدستورية إلا بتاريخ الم
على ثلاثة أشهر منذ التصريح لهما بإقامتها، ومن ثم فإن الدفع بعدم الدستورية قد 

/ب( من قانون المحكمة الدستورية العليا ـ كأن لم 99أضحى ـ وفقاً لصريح نص المادة )
 ة غير مقبولة .يكن، وتكون الدعوى الماثل

 
 فلهـذه الأسبــاب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعيين 
 المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
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 1004مارس سنة  7 جلسة
 

 رئيس المحكمة          برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى
: ماهر البحيرى وعـدلى محمود منصـور ومحمد عبدالقادر عبدالله وعلى وعضوية السادة المستشارين

 عوض محمد صالح وعبدالوهاب عبدالرازق والدكتور عادل عمر شريف 
رئيس هيئة              وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما

 المفوضين
     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 أمين السر 
 
 

 (71م )رق قاعدة

 "دستورية " قضائية 14 لسنة 12القضية رقم 
 

اعتبار الدفع بعدم الدستورية كأن  –فواته  –ميعاد  –دعوى دستورية "أوضاع إجرائية 
 لم يكن".

الأوضاع الإجرائية ـ سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها ـ إنما تتصل 
الأشكال الجوهرية فى التقاضى التى تغيا المشرع بها مصلحة عامة، حتى بالنظام العام باعتبارها من 

 ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها المشرع وفى الموعد الذى حدده.
 

إن المشرع رسم طريقاً معيناً لرفع الدعوى الدستورية، بما نص عليه فى المادة 
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 9494لسنة  84ية العليا الصادر بالقانون رقم /ب( من قانون المحكمة الدستور 94)
من إتاحة الفرصة للخصوم بإقامتها، إذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع بعدم 
الدستورية، على أن يكون ذلك خلال الأجل الذى تضربه محكمة الموضوع وبما لا 
يجاوز ثلاثة أشهر، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى 
الدستورية، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا 
تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا 
يجاوز ثلاثة أشهر، وهذه الأوضاع الإجرائية ـ سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى 

رفعها ـ إنما تتصل بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية فى  الدستورية أو بميعاد
التقاضى التى تغيا المشرع بها مصلحة عامة، حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية 
بالإجراءات التى رسمها المشرع وفى الموعد الذى حدده، ومن ثم فإن ميعاد الأشهر 

لدعوى الدستورية، يعتبر ميعاداً حتمياً يتعين على الثلاثة على نحو آمر كحد أقصى لرفع ا
 الخصوم الالتزام به لرفع الدعوى الدستورية قبل انقضائه، وإلا كانت غير مقبولة .

 
 الإجــراءات

، أودع المدعيان قلم كتاب المحكمة 9119بتاريخ الحادى والثلاثين من يناير سنة 
المادة الخامسة من القانون رقم  صحيفة هذه الدعوى، بطلب الحكم بعدم دستورية نص

بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى،  6999لسنة  919
( من قانون التأمين الاجتماعى 61( من المادة )9فيما قضت به من إلغاء الحالة رقم )

 . 6915لسنة  19الصادر بالقانون رقم 
مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول وقدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى 

الدعوى، واحتياطياً برفضها. كما قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم 
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أصلياً بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد، واحتياطياً بعدم قبولها لانتفاء المصلحة، 
 ومن باب الاحتياط الكلى برفضها .
 هيئة المفوضين تقريراً برأيها .وبعد تحضير الدعوى، أودعت 

ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 فيها بجلسة اليوم .

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 

مدنى كلى عمال  9116لسنة  9991ين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم المدعيين وآخر 
المنصورة أمام محكمة المنصورة الابتدائية ضد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بطلب 
( 9الحكم بإلزام الهيئة المدعى عليها بإعادة تسوية معاشاتهم على أساس الحالة رقم )

باعتبارهم من العاملين السابقين  6915 لسنة 19( من القانون رقم 61من المادة )
بشركة مضارب دمياط وبلقاس وتمت إحالتهم للمعاش المبكر بهد  تقليص حجم 
العمالة، وإذ تبين سبق إلغاء نص الحالة المطالب بتطبيقها عليهم بموجب المادة 

فقـد دفـع المدعيان بعدم دستورية نص  6999لسنة  919الخامسة من القانون رقم 
المذكورة، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، وصرحت لهما بإقامة  المادة

 دعواهما الدستورية، فقد أقاما الدعوى الماثلة .
وحيث إن المشرع رسم طريقاً معيناً لرفع الدعوى الدستورية، بما نص عليه فى المادة 

 6919لسنة  91/ب( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 99)
من إتاحة الفرصة للخصوم بإقامتها، إذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع بعدم 
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الدستورية، على أن يكون ذلك خلال الأجل الذى تضربه محكمة الموضوع وبما لا 
يجاوز ثلاثة أشهر، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى 

دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا  الدستورية، فلا ترفع إلا بعد إبداء
تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا 
يجاوز ثلاثة أشهر، وهذه الأوضاع الإجرائية ـ سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى 

باعتبارها من الأشكال الجوهرية فى الدستورية أو بميعاد رفعها ـ إنما تتصل بالنظام العام 
التقاضى التى تغيا المشرع بها مصلحة عامة، حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية 
بالإجراءات التى رسمها المشرع وفى الموعد الذى حدده، ومن ثم فإن ميعاد الأشهر 

مياً يتعين على الثلاثة على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية، يعتبر ميعاداً حت
 الخصوم الالتزام به لرفع الدعوى الدستورية قبل انقضائه، وإلا كانت غير مقبولة .

وحيث إنه متى كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع، بعد تقديرها جدية الدفع 
قررت تأجيل نظر  96/61/9116المبدى من المدعيين بعدم الدستورية بجلسة 

راءات الطعن بعدم الدستورية، إلا أن لاتخاذ إج 61/9/9119الدعوى لجلسة 
، أى بعد فوات مدة تزيد 16/6/9119المدعيين لم يقيما دعواهما الدستورية إلا بتاريخ 

على ثلاثة أشهر منذ التصريح لهما بإقامتها، ومن ثم فإن الدفع بعدم الدستورية قد 
عليا ـ كأن لم /ب( من قانون المحكمة الدستورية ال99أضحى ـ وفقاً لصريح نص المادة )

 يكن، وتكون الدعوى الماثلة غير مقبولة .
 

 فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعيين 

 المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
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 1004مارس سنة  7 جلسة
 

ئيس ر             برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

وبحضور السادة المستشارين: ماهـر البحيرى وعدلى محمـود منصـور وعلى عوض محمد صالح وعبد 
 الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى والدكتور عادل عمر شريف .

رئيس هيئة              وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
 المفوضين

       ر إمام محمد حسنوحضور السيد / ناص
 أمين السر 
 
 

 (71رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 14 لسنة 205القضية رقم 

 
 دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة: مناطها". -2

المصلحة الشخصية المباشرة ـ وهى شرط قبول الدعوى الدستورية ـ مناطها توافر ارتباط مباشر 
 فى النزاع الموضوعى.بينها وبين المصلحة القائمة 
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 القيود التي تفرض عليها". –ملكية خاصة "حمايتها  -1
الحماية التى كفلها الدستور للملكية الخاصة تمتد إلى كل أشكالها، وتقيم توازناً دقيقاً بين 
الحقوق المتفرعة عنها، والقيود التى يجوز فرضها عليها، فلا ترهق هذه القيود تلك الحقوق بما ينال 

 حتواها أو يقلص من دائرتها.من م
 ملكية خاصة "مصادرة". -2

حظر الدستور ـ إمعاناً فى حماية الملكية الخاصة وصونها من الاعتداء عليها بغير حق ـ المصادرة 
 العامة حظراً مطلقاً، وأوجب أن تكون المصادرة الخاصة بحكم قضائى وليس قرار إدارى. علة ذلك.

 
دفاتر توفير  –إدخار  –دادها إلى صور كسبها إمت –حق الملكية "حمايته -4

 البريد".
أن ضمان الدستور للحق فى الملكية لا يقتصر على صون ما يكون قائماً منها فعلاً، وإنما تمتد 
حمايته إلى فرص كسبها، والأصل فيها الإطلاق، فلا يجوز تقييدها دون ما ضرورة تقتضيها مصلحة 

 مشروعة.
 
باشرة ـ وهى شرط قبول الدعوى الدستورية ـ مناطها توافر المصلحة الشخصية الم -9

ارتباط مباشر بينها وبين المصلحة القائمة فى النزاع الموضوعى، وذلك بأن يكون الفصل 
 فى المسائل الدستورية لازماً للفصل فيما يرتبط بها من طلبات فى الدعوى الموضوعية.

 
ة تمتد إلى كل أشكالها، وتقيم توازناً الحماية التى كفلها الدستور للملكية الخاص -9

دقيقاً بين الحقوق المتفرعة عنها، والقيود التى يجوز فرضها عليها، فلا ترهق هذه القيود 
تلك الحقوق بما ينال من محتواها أو يقلص من دائرتها، ولذا لم يجز الدستور المساس 

ت ثمرة جهد صاحبها، بالملكية إلا استثناءً، باعتبارها فى الأغلب الأعم من الحالا
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ً له وذويه فى  ً أن تكون ردءا حرص على إنمائها وصونها، آملًا أن يتفيأ ثمارها، متطلعا
يومه وغده، مهيمناً عليها ليختص دون غيره بغلتها، ولذا كان لزاماً أن توفر الحماية بوجه 

لأغيار لها عام للأموال بما يعينها على أداء دورها، ويكفل حصد نتاجها، ويقيها تعرض ا
سواء بنقضها أو بانتقاصها، فلم يعد جائزاً أن ينال المشرع من عناصرها ولا أن يغير من 
طبيعتها، أو يتدخل بتنظيم أوضاع أموال معينة على نحو يودى ببعض أجزائها، أو يقيد 
مباشرة الحقوق التى تتفرع عنها فى غير ضرورة تقتضيها وظيفتها الاجتماعية، ودون ذلك 

 الملكية ضماناتها الجوهرية، ويكون العدوان عليها غصباً أدخل إلى مصادرتها.تفقد 
 
حظر الدستور ـ إمعاناً فى حماية الملكية الخاصة وصونها من الاعتداء عليها  -3

بغير حق ـ المصادرة العامة حظراً مطلقاً، وأوجب أن تكون المصادرة الخاصة بحكم 
افر لصاحب الحق إجراءات التقاضى وضماناته قضائى وليس قرار إدارى، وذلك كى تتو 

( من الدستور ـ الذى 32التى تنتفى بها مظنة العسف والافتئات، ولذا جاء نص المادة )
حظر المصادرة الخاصة للأموال إلا بحكم قضائى ـ مطلقاً من كل قيد حتى يعمم حكمه 

الدستور قد عهد ليشمل المصادرة الخاصة فى صورها كافة، وفضلاً عن ذلك، فإذا كان 
للدولة بحماية الادخار ـ إدراكاً لأهميته القصوى ـ ونص على الحث عليه، فليس من 
الجائز أن يخالف المشرع هذه السيرة، ويغلو فى النيل من الادخار بهدم أطره واغتيال 

 حقوق المودعين .
 
ها أن ضمان الدستور للحق فى الملكية لا يقتصر على صون ما يكون قائماً من -8

فعلاً، وإنما تمتد حمايته إلى فرص كسبها، والأصل فيها الإطلاق، فلا يجوز تقييدها 
دون ما ضرورة تقتضيها مصلحة مشروعة، وإذ كان نماء الأموال التى استولت عليها الهيئة 
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القومية للبريد نتج عن مشاق تكبدها أصحابها مع صبرهم على لأواء العيش، وبالتالى 
جلياً على ملكيتهم الخاصة ومصادرة لها ومساساً بحريتهم فى  فإنه يتمحض عدواناً 

اختيار الطريق الأفضل ـ وفق تقديرهم ـ لاستثمار أموالهم، وهو ما يناقض إحدى مكونات 
الحرية الشخصية التى اعتبرها الدستور حقاً طبيعياً لا يقبل التنازل، كما يمثل انصرافاً عن 

ور تكليفاً وطنياً يستوجب الحماية والتشجيع، ويحول مفهوم الادخار الذى اعتبره الدست
بذلك دون تراكم رؤوس الأموال رغم مسيس الحاجة إليها لبناء القاعدة النقدية اللازمة 

 للتطور الاقتصادى المنشود .
 

 الإجــراءات
، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى 9119بتاريخ الحادى والعشرين من مارس سنة 

( من 65طالباً الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ) قلم كتاب المحكمة،
 بنظام البريد . 6911لسنة  61القانـون رقم 

وقدمت كل من هيئة قضايا الدولة والهيئة القومية للبريد مذكرتين طلبتا فيهما الحكم 
 برفض الدعوى .

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم  ونظُرت

 فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن الوقائع ـ على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 
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امبو ضد المدعى عليهم مدنى كوم  9111لسنة  9المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 
من الثالث حتى الأخير )فى الدعوى الماثلة( بطلب الحكم بالتصريح له باتخـاذ إجـراءات 

بنظـام البريد، وإلـزام  6911لسنـة  61( من القانون رقم 65الطعن بعدم دستورية المادة )
 جنيه( قيمة ما تم خصمه منه والعائد 61116ر911المدعـى عليهـم بـأداء مبلغ )
جنيه( تعويضاً  65111منين فيما بينهم بأن يؤدوا إليه)المستحق عليه، وإلزامهم متضا

أدبياً ومادياً عن الأضرار التى أصابته. وقال بياناً لدعواه أنه أودع أمواله فى دفتر توفير برقم 
 11/1/6999لدى مكتب بريد كوم امبو، وأصبح رصيده فيه بتاريخ  9191/119
(، وكان قد سبق لوالده بصفته ولياً طبيعياً عليه أن فتـح له يهجن 16111ر911) مبلغ

بذات مكتب البريد وبرصيد مائة مليم، وبقى  9511/119دفتر توفير باسمه يحمل رقم 
، وعندما تقدم بالدفترين للمراجعة فى 6919هذا الدفتر دون تعامل فيه منذ عام 

إلغاء الدفتر الجديد وكان ، قامت الإدارة العامة بصندوق التوفير ب99/66/6999
جنيه( قيمـة  61116ر911جنيه( وخصـم منه مبلـغ ) 91511ر911رصيده فيه )

العائد المستحق له، مـع توحيـد الدفترين، وأصبح رصيده بذلك فى الدفتر الأول 
جنيه( فقط، وقد تقدم بشكوى من هذا الإجراء، تم رفضها، مما حدا  61991ر111)

بإلزام المدعى عليه الرابع  69/1/9111ضت المحكمة بجلسة به إلى إقامة دعواه. ق
)فى الدعوى الماثلة( بصفته وفى مواجهة المدعى عليهم من الخامس إلى السابع 

جنيه( إلى رصيد المدعى القائم لدى مكتب بريد   61116ر911بصفاتهم برد مبلغ )
لمدعى عليه المذكور ، وإلزام ا91/69/6999كوم امبو مضافاً إليه العائد عن الفترة من 

بصفته بأن يؤدى للمدعى مبلغ ألف جنيه تعويضاً أدبياً. وإذ لم يرتض المدعى عليه الرابع 
قضائية أمام محكمة  69لسنة  6199بصفته هذا الحكم، فلقد أقام الاستئنا  رقم 

( من 65استئنا  قنا. ولدى تداول الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة )
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بنظام البريد، وبعد تقدير المحكمة لجدية دفعه وتصريحها  6911لسنة  61رقم القانـون 
 له بإقامة دعواه الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة .

 
بنظام البريد وبإلغاء  6911لسنة  61( من القانون رقم 65وحيث إن المادة )

لسنة  611بشأن صندوق توفير البريد والقانون رقم  6959لسنة  11القانون رقم 
فى شأن البريد تنص على أنه: ـ " لكل شخص طبيعى أو اعتبارى الحق فى  6911

التعامل مع الصندوق، ولمجلس إدارة الهيئة تحديد أنواع الحسابات والحدين الأول 
 والأقصى للوديعة فى نطاق السياسة العامة للادخار .

ذا ظهر فى أى وقت أن ولا يجوز أن يكـون للشخـص الواحـد أكثر من دفتر توفير، فإ
له أكثر من دفتر فإن المبالـغ المودعة فى غير الدفتر الأول لا يحسب عليها عائد ولا 

 " . 61تسرى عليها أحكام المادة 
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة ـ وهى شرط قبول الدعوى الدستورية ـ مناطها 

نزاع الموضوعى، وذلك بأن يكون توافر ارتباط مباشر بينها وبين المصلحة القائمة فى ال
الفصل فى المسائل الدستورية لازماً للفصل فيما يرتبط بها من طلبات فى الدعوى 
الموضوعية، وإذ كان مبنى النزاع الموضوعى يدور حول مطالبة المدعى برد المبلغ الذى 

من ( 65خصم من رصيده بدفتر توفير البريد بناء على نص الفقرة الثانية من المادة )
سالف الذكر، مع تعويضه عن الأضرار التى حاقت به،  6911لسنة  61القانون رقم 

فإن القضاء بعدم دستورية هذا النص سيـؤدى إلى إجابة طلبـات المدعى الموضوعية، ومن 
ثم تكون له مصلحـة شخصية فى الطعن عليه، وبه وحده يتحدد نطاق الدعوى الدستورية 

. 
النص الطعين الإخلال بالحماية التى كفلها الدستور وحيث إن المدعى ينعى على 
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للملكية الخاصة، ومصادرة أمواله بلا مقتض ودون حكم قضائى بذلك، فضلًا عن إهداره 
على نحو بين مبدأ الادخار الذى تحميه الدولة وتحث عليه، بما يشكل مخالفة للمواد 

 ( من الدستور .19ـ  11ـ  19)
ك أن المستقـر عليه فى قضاء هذه المحكمة، أن وحيث إن هذا النعى سديد، ذل

الحماية التى كفلها الدستور للملكية الخاصة تمتد إلى كل أشكالها، وتقيم توازناً دقيقاً 
بين الحقوق المتفرعة عنها، والقيود التى يجوز فرضها عليها، فلا ترهق هذه القيود تلك 

لذا لم يجز الدستور المساس الحقوق بما ينال من محتواها أو يقلص من دائرتها، و 
بالملكية إلا استثناءً، باعتبارها فى الأغلب الأعم من الحالات ثمرة جهد صاحبها، 
حرص على إنمائها وصونها، آملًا أن يتفيأ ثمارها، متطلعاً أن تكون ردءاً له وذويه فى 

الحماية بوجه يومه وغده، مهيمناً عليها ليختص دون غيره بغلتها، ولذا كان لزاماً أن توفر 
عام للأموال بما يعينها على أداء دورها، ويكفل حصد نتاجها، ويقيها تعرض الأغيار لها 
سواء بنقضها أو بانتقاصها، فلم يعد جائزاً أن ينال المشرع من عناصرها ولا أن يغير من 
طبيعتها، أو يتدخل بتنظيم أوضاع أموال معينة على نحو يودى ببعض أجزائها، أو يقيد 

اشرة الحقوق التى تتفرع عنها فى غير ضرورة تقتضيها وظيفتها الاجتماعية، ودون ذلك مب
تفقد الملكية ضماناتها الجوهرية، ويكون العدوان عليها غصباً أدخل إلى مصادرتها. وإذا  
كان الدستور ـ إمعاناً فى حماية الملكية الخاصة وصونها من الاعتداء عليها بغير حق ـ 

عامة حظراً مطلقاً، وأوجب أن تكون المصادرة الخاصة بحكم قضائى حظر المصادرة ال
وليس قرار إدارى، وذلك كى تتوافر لصاحب الحق إجراءات التقاضى وضماناته التى 

( من الدستور ـ الذى حظر 11تنتفى بها مظنة العسف والافتئات، ولذا جاء نص المادة )
اً من كل قيد حتى يعمم حكمه المصادرة الخاصة للأموال إلا بحكم قضائى ـ مطلق

ليشمل المصادرة الخاصة فى صورها كافة، وفضلًا عن ذلك، فإذا كان الدستور قد عهد 
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للدولة بحماية الادخار ـ إدراكاً لأهميته القصوى ـ ونص على الحث عليه، فليس من 
ل الجائز أن يخالف المشرع هذه السيرة، ويغلو فى النيل من الادخار بهدم أطره واغتيا

 حقوق المودعين .
 6911لسنة  61( من القانون رقم 65وحيث إن نص الفقرة الثانية من المادة )

بنظام التوفير ـ المطعون عليه ـ ينتقص دون مقتضى من أموال المخاطبين بحكمه، ويوقع 
بهم جزاء باهظاً لقاء قيامهم بفتح أكثر من دفتر توفير بريدى، وهو ما يتنافى مع الحماية 

فلها الدستور لحق الملكية الخاصة كلما كان مصدرها مشروعاً، ذلك أن ضمان التى ك
الدستور للحق فى الملكية لا يقتصر على صون ما يكون قائماً منها فعلًا، وإنما تمتد 
حمايته إلى فرص كسبها، والأصل فيها الإطلاق، فلا يجوز تقييدها دون ما ضرورة 

الأموال التى استولت عليها الهيئة القومية للبريد تقتضيها مصلحة مشروعة، وإذ كان نماء 
نتج عن مشاق تكبدها أصحابها مع صبرهم على لأواء العيش، وبالتالى فإنه يتمحض 
عدواناً جلياً على ملكيتهم الخاصة ومصادرة لها ومساساً بحريتهم فى اختيار الطريق 

ى مكونات الحرية الأفضل ـ وفق تقديرهم ـ لاستثمار أموالهم، وهو ما يناقض إحد
الشخصية التى اعتبرها الدستور حقاً طبيعياً لا يقبل التنازل، كما يمثل انصرافاً عن مفهوم 
الادخار الذى اعتبره الدستور تكليفاً وطنياً يستوجب الحماية والتشجيع، ويحول بذلك 

للتطور دون تراكم رؤوس الأموال رغم مسيس الحاجة إليها لبناء القاعدة النقدية اللازمة 
 الاقتصادى المنشود .

ـ  11ـ  19وحيث إنه لما تقـدم، يكـون النـص المطعون فيه قد خالف أحكام المواد )
 ( من الدستور19
 

 فلهـذه الأسبــاب
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( من القانون رقم 65حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة )
روفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل بنظام البريد، وألزمت الحكومة المص 6911لسنة  61

 أتعاب المحاماة .
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 1004مارس سنة  7 جلسة
 

رئيس             برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

وبحضور السادة المستشارين: ماهر البحيرى وعدلى محمـود منصـور ومحمد عبد القـادر عبدالله 
 دكتور عادل عمر شريف .وعلى عـوض محمد صالـح وإلهـام نجيب نـوار وال

رئيس هيئة               وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
 المفوضين

       وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 
 
 

 (10رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 14 لسنة 201القضية رقم 

 
 غايته". –دعوى دستورية "شرط المصلحة فيها  -2

لمصلحة الشخصية المباشرة، يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى الخصومة شرط ا
الدستورية من جوانبها العملية، وليس من معطياتها النظرية، أو تصوراتها المجردة. وهو كذلك يقيد 

 تدخلها فى تلك الخصومة القضائية، ويحدد نطاقها.
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 دعوى دستورية "المصلحة فيها: إنتفاؤها". -1
جوء المدعى عليه الرابع إلى إقامة التحكيم، مرده إلى شرط التحكيم الاتفاقي في العقد المبرم ل

بينه وبين الجمعية المدعية، هذا التحكيم الاتفاقى يختلف عن التحكيم الإجبارى الذى فرضه قرار 
نظام بقواعد إعداد ال 6916لسنة  191وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى رقم 

الداخلى للجمعية التعاونية للبناء والإسكان. ومن ثم فإن النص الطعين لن يطبق في النزاع الموضوعي. 
 أثر ذلك: عدم قبول الدعوى.

 
حيث إن المستقر عليه فى قضاء المحكمة الدستورية العليا أن شرط المصلحة  -9

الخصومة الدستورية من  الشخصية المباشرة، يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى
جوانبها العملية، وليس من معطياتها النظرية، أو تصوراتها المجردة. وهو كذلك يقيد 
تدخلها فى تلك الخصومة القضائية، ويحدد نطاقها، فلا تمتد لغير المطاعن التى يؤثر 
ألا الحكم بصحتها أو بطلانها على النزاع الموضوعى، وبالقدر اللازم للفصل فيه، ومؤداه 

تقبل الخصومة الدستورية من غير الأشخاص الذين ينالهم الضرر جراء سريـان النص 
المطعون فيه عليهم. ويتعين دوماً أن يكون هذا الضرر منفصلاً عن مجرد مخالفة النص 
المطعون عليه للدستور، مستقلًا بالعناصر التى يقوم عليها. ممكناً تحديده ومواجهته 

ً فى مصدره إلى النص المطعون فيه. فإذا لم يكن هذا بالترضية القضائية لتس ويته، عائدا
النص قد طبق أصلًا على من ادعى مخالفته للدستور، أو كان من غير المخاطبين 
بأحكامه، أو كان قد أفاد من مزاياه، أو كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه، 

ة. ذلك أن إبطال النص التشريعى فى دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشر 
هذه الصور جميعها، لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه 

 القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها .
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أمام هيئة  9009لسنة  94لجوء المدعى عليه الرابع إلى إقامة التحكيم رقم  -9
التعاونى الإسكانى المركزى، مرده إلى شرط التحكيم الاتفاقى فى التحكيم بالاتحاد 

العقد المبرم بينه وبين الجمعية المدعية، والذى يقضى بقبول اللجوء إلى التحكيم بديلاً 
عن القضاء لفض ما يثور بينهما من منازعات تتعلق بتنفيذ العقد. وأن هذا التحكيم 

ذى فرضه قرار وزير التعمير والدولة للإسكان الاتفاقى يختلف عن التحكيم الإجبارى ال
بقواعد إعداد النظام الداخلى للجمعية  9449لسنة  243واستصلاح الأراضى رقم 

التعاونية للبناء والإسكان، وذلك فى العلاقة بين الجمعية وأعضائها، ولا شأن له بالعلاقة 
م من قضاء ــ وعلى الرغبين الجمعية وغير الأعضاء ـ كما هو قائم فى الحالة المعروضة 

ة ـ" بجلسقضائية "دستورية 93لسنة  340القضية رقم المحكمة الدستورية العليا فى 
بعدم دستورية قرار وزير الإسكان المشار إليه فيما تضمنه من  9003مايو سنة  99

فرض التحكيم الإجبارى بين الجمعية وأعضائها، إلا أن ذلك لن يفيد المدعى فىنزاعه 
لأن انعقاد الاختصاص لهيئة التحكيم فى الحالة المعروضة بنظر النزاع مستمد  الموضوعى

من الشرط الاتفاقى المدون بالعقد المبرم بينهما مما يتعين معه الحكم بعدم قبول 
 الدعوى.
 

 الإجــراءات
، أودع المدعى بصفته صحيفة هذه 9119بتاريخ الخامس والعشرين من مارس سنة 

( 1و) 9( فقرة 61محكمة، طالباً الحكم بعـدم دستورية المـادتين )الدعوى قلم كتاب ال
 6916لسنة  911من قرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى رقم 
 بقواعد إعداد النظام الداخلى للجمعية التعاونية للبناء والإسكان .

 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
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 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 

 فيها بجلسة اليوم .
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
تتحصل فى أن حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ 

على  69/9/6991الجمعية المدعية كانت قد تعاقدت مع المدعى عليه الرابع بتاريخ 
القيام بتصميم والإشرا  على تنفيذ برج سكنى على قطعة أرض مملوكة للجمعية مقابل 

من التكاليف. وإذ نشب خلا  بين الجمعية والمركز الهندسى حول صر   6%
أمام الاتحاد  9116لسنة  61المركز التحكيم رقم الأتعاب المستحقة له فقد أقام 

 59119ر11التعاونى الإسكانى المركزى ضد الجمعية طالباً الحكم بإلزامها بمبلغ 
جنيهاً والفوائد القانونية قيمة الأتعاب المستحقة، وذلك استناداً إلى البند الثامن من العقد 

لاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى المبرم بينهما والذى يقضى باختصاص هيئة التحكيم با
بالفصل فى أى خلا  ينشأ بشأن تنفيذ العقد، بينما لجأت الجمعية إلى إقامة الدعوى 

مدنى كلى أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية طالبة الحكم  9116لسنة  1569رقم 
م دستورية برفض إلزامها بالمبلغ المطالب به، وأثناء نظر هذه الدعوى دفعت الجمعية بعد

( من قرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى 61( و )61/9المادتين )
. وإذ قدرت 6919لسنة  91( من قراره رقم 61والمادة ) 6916لسنة  191رقم 

المحكمة جدية الدفع وصرحت للجمعية المدعية إقامة الدعوى الدستورية، فقد أقامت 
 الدعوى الماثلة .
مستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن شرط المصلحة الشخصية وحيث إن ال
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المباشرة، يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى الخصومة الدستورية من جوانبها 
العملية، وليس من معطياتها النظرية، أو تصوراتها المجردة. وهو كذلك يقيد تدخلها فى 

متد لغير المطاعن التى يؤثر الحكم تلك الخصومة القضائية، ويحدد نطاقها، فلا ت
بصحتها أو بطلانها على النزاع الموضوعى، وبالقدر اللازم للفصل فيه، ومؤداه ألا تقبل 
الخصومة الدستورية من غير الأشخاص الذين ينالهم الضرر جراء سريـان النص المطعون 

النص المطعون فيه عليهم. ويتعين دوماً أن يكون هذا الضرر منفصلًا عن مجرد مخالفة 
عليه للدستور، مستقلًا بالعناصر التى يقوم عليها. ممكناً تحديده ومواجهته بالترضية 
القضائية لتسويته، عائداً فى مصدره إلى النص المطعون فيه. فإذا لم يكن هذا النص قد 
طبق أصلًا على من ادعى مخالفته للدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو  

فاد من مزاياه، أو كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه، دل ذلك كان قد أ
على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة. ذلك أن إبطال النص التشريعى فى هذه الصور 
جميعها، لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد 

 ن عليه قبلها. الفصل فى الدعوى الدستورية عما كا
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان البين من مجريـات النزاع الموضوعى، أن لجوء 

أمام هيئة التحكيم بالاتحاد  9116لسنة  61المدعى عليه الرابع إلى إقامة التحكيم رقم 
التعاونى الإسكانى المركزى، مرده إلى شرط التحكيم الاتفاقى فى العقد المبرم بينه وبين 

عية المدعية، والذى يقضى بقبول اللجوء إلى التحكيم بديلًا عن القضاء لفض ما الجم
يثور بينهما من منازعات تتعلق بتنفيذ العقد. وأن هذا التحكيم الاتفاقى يختلف عن 
التحكيم الإجبارى الذى فرضه قرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى 

اد النظام الداخلى للجمعية التعاونية للبناء والإسكان، بقواعد إعد 6916لسنة  191رقم 
وذلك فى العلاقة بين الجمعية وأعضائها، ولا شأن له بالعلاقة بين الجمعية وغير 
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الأعضاء ـ كما هو قائم فى الحالة المعروضة ـ وعلى الرغم من قضاء المحكمة الدستورية 
 9111مايو سنة  66" بجلسة ةقضائية "دستوري 91لسنة  111ة رقم ـالعليا فى القضي

بعدم دستورية قرار وزير الإسكان المشار إليه فيما تضمنه من فرض التحكيم الإجبارى 
نزاعه الموضوعى لأن انعقاد  بين الجمعية وأعضائها، إلا أن ذلك لن يفيد المدعى فى

قى الاختصاص لهيئة التحكيم فى الحالة المعروضة بنظر النزاع مستمد من الشرط الاتفا
 المدون بالعقد المبرم بينهما مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.

 
 فلهـذه الأسبــاب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات 
 ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
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 1004مارس سنة  7 جلسة
 

 رئيس المحكمة          رعىبرئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــ
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى وعـدلى محمود منصـور ومحمد عبدالقادر عبدالله وعلى 

 عوض محمد صالح وإلهام نجيب نـوار والدكتور عادل عمر شريف 
رئيس هيئة              وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما

 المفوضين
     / ناصر إمام محمد حسن وحضور السيد
 أمين السر 
 
 

 (12رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 14 لسنة 210القضية رقم 

 
 اعتبار الخصومة منتهية". -دعوى دستورية "حجية الحكم فيها 

 اعتبار الخصومة منتهية. -حجيته مطلقة –سابقة الحكم بعدم دستورية النص الطعين 
 

ة العليا المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى سبق أن حسمت المحكمة الدستوري
القضية رقم فى  99/2/9003الماثلة، وذلك بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى 

 8فقرة  93"، والذى قضى بعدم دستورية المادتين )قضائية "دستورية 93لسنة  340
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كان المرافقة لقرار ( من قواعد إعداد النظام الداخلى للجمعية التعاونية للبناء والإس99و 
والمادة  9449لسنة  243وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى رقم 

( من قواعد العمل بالجمعيات التعاونية للبناء والإسكان المرفقة بقرار وزير التعمير 90)
، فيما تضمنته تلك 9449لسنــة  82والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى رقم 

نظام للتحكيم الإجبارى على الجمعيات التعـاونية للبنــاء والإسكان  النصوص من فرض
وأعضائهـا ـ وهـى ذات النصوص التى تنطبق على الدعوى الموضوعية المحالة ـ وإذ نشر 

، وكان 94/2/9003)تابع( بتاريخ  99هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 
مة الدستورية العليا الصادر ( من قانون المحك84و  84مقتضى نص المادتين )

ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن يكون  9494لسنة  84بالقانون رقم 
لقضائها فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة 
بسلطاتها المختلفة، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو السعى إلى نقضه من 

 دة طرحه من جديد، فإن الدعوى الماثلة تغدو منتهية .خلال إعا
 

 الإجــراءات
، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 9119بتاريخ الثالث من أبريل سنة 

" قضائية تجارى استئنا  القاهرة، بعد أن قررت تلك المحكمة  661لسنة  619
تها إلى المحكمة ، وقف السير فيها وإحال9119بجلسة الخامس من مارس سنة 

الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية نص الفقرة الخامسة من المادة العاشرة من قرار 
من قواعد  6916لسنة  191وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى رقم 

 العمل بالجمعيات التعاونية للبناء والإسكان .
الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكـرة طلبت فيها 
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 الدعوى. 
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 فيها بجلسة اليوم .

 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن حيث إن الوقائع ـ على 
الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بشركة النصر لصناعة المواسير الصلب 
ولوازمها، خصصت للسيدة / سوسن توفيق محمود حسين بصفتها عضواً بها قطعة أرض 

التخصيص، مما حـدا  بمشروع الجمعية بناحية حلوان، ثم قامت الجمعية بإلغاء هـذا
بالسـيدة المذكورة إلى اللجـوء إلـى التحكيم أمام هيئة التحكيم بالاتحاد التعاونى 

قضت هيئة التحكيم بإلغاء قرار مجلس إدارة  69/9/9116الإسكانى المركزى. وبتاريخ 
الجمعية بإلغاء التخصيص، وإذ لم ترتض الجمعية المذكورة هذا الحكم فقد أقامت 

قضائية " تحكيم تجارى " استئنا  القاهرة، طالبة  661لسنة  619م الدعوى رق
الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ حكم هيئة التحكيم المشار إليه وفى الموضوع 

لسنة  191ببطلانه. وإذ تراءى للمحكمة أن قرار وزير التعمير والدولة للإسكان رقم 
، قد ألزم عضو 6916لسنة  69م والصادر تنفيذاً لقانون التعاون الإسكانى رق 6916

، من النظام 61الجمعية فى تعامله معها باتباع نظام التحكيم المنصوص عليه فى المادة 
الداخلى للجمعية فى شأن أى نزاع يثور بينه وبين الجمعية، وهو ما ينطوى على إخلال 

( مـن الدستور، فقد قررت وقف الدعوى 11بحق التقاضى الذى كفله نص المادة )
وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية الفقرة الخامسة 
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 . 6916لسنة  191من المادة العاشرة من قرار وزير التعمير واستصلاح الأراضى رقم 
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى 

القضية رقم فى  66/5/9111تها المعقودة فى الماثلة، وذلك بحكمها الصادر بجلس
و  9فقرة  61"، والذى قضى بعدم دستورية المادتين )قضائية "دستورية 91لسنة  111
( من قواعد إعداد النظام الداخلى للجمعية التعاونية للبناء والإسكان المرافقة لقرار 61

والمادة  6916 لسنة 191وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى رقم 
( من قواعد العمل بالجمعيات التعاونية للبناء والإسكان المرفقة بقرار وزير التعمير 61)

، فيما تضمنته تلك 6919لسنة  91والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى رقم 
النصوص من فرض نظام للتحكيم الإجبارى على الجمعيات التعـاونية للبناء والإسكان 

ذات النصوص التى تنطبق على الدعوى الموضوعية المحالة ـ وإذ نشر وأعضائها ـ وهـى 
، وكان 69/5/9111)تابع( بتاريخ  99هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 

( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 99و  91مقتضى نص المادتين )
حكمة ـ أن يكون لقضائها فى ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه الم 6919لسنة  91رقم 

الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة، 
وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو السعى إلى نقضه من خلال إعادة طرحه 

 من جديد، فإن الدعوى الماثلة تغدو منتهية .
 

 فلهـذه الأسبــاب
 اعتبار الخصومة منتهية .حكمت المحكمة ب
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 1004مارس سنة  7 جلسة
 

 رئيس المحكمة          برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى وعـدلى محمود منصـور ومحمد عبدالقادر عبدالله وعلى 

 عوض محمد صالح وإلهام نجيب نـوار والدكتور عادل عمر شريف 
رئيس هيئة              ر السيد المستشار / نجيب جمال الدين علماوحضو 

 المفوضين
     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 أمين السر 
 
 

 (11رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 14 لسنة 255القضية رقم 

 
عدم قبول  –إقامة الدعوى بعد نشره  –دعوى دستورية "حكم بعدم الدستورية 

 الدعوى".
حجيته مطلقة. إقامة الدعوى بعد نشر الحكم بعدم  –ابقة الحكم بعدم دستورية النص الطعين س

 عدم قبول الدعوى. –مؤداه  –الدستورية 
 

فى القضية رقم  9/90/9444سبق أن قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 
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( 99)قضائية دستورية بعدم دستورية ما تضمنه البند )ج( من المادة  90لسنة  992
ـ  9449لسنة  2ـ قبل تعديلها بالقانون رقم  9428لسنة  90من القرار بقانون رقم 

فى شأن الأراضى الفضاء والمعدة للبناء من تقدير قيمتها بحيث لا تقل عن مائة 
وخمسين جنيهاً للمـتر المربـع فى المناطق السياحية. وخمسين جنيهاً للمتر المربع فى 

ستورية نظـام التحـرى عن القيمة الحقيقية لهذه الأراضى، وقد غيرها كحد أدنى، وبعدم د
، وكانت 98/90/9444من الجريدة الرسمية فى  89نشر هذا الحكم فى العدد 

الخصومة فى الدعوى الماثلة تتعلق بذات النص التشريعى الذى سبق أن قضت هـذه 
انون المحكمة ( من ق84و84المحكمة بعـدم دسـتوريته؛ وكان مقتضى نص المادتين )

، أن يكون لقضاء هذه 9494لسنة  84الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 
المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة 
بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أى جهة كانت، وهى 

بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن  حجية تحول
 الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة .

 
 الإجــراءات

، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب 9119بتاريخ الخامس من مايو سنة 
الفقرة )د( من  المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية نظام التحرى المنصوص عليه فى

 . 6911لسنة  99( من القانون رقم 96المادة )
 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكـرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى. 

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
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 اليوم .فيها بجلسة 
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 
بتقدير الرسوم  11/11لسنة  911مكتب الشـهر العقارى بالجيزة أصـدر الأمر رقم 
، عن قطعة الأرض 6911لسنة  659التكميلية المستحقة عن المحرر المشهر برقم 

الفضاء المبينة الحدود والمعالم بالأوراق، فتظلم المدعى من هذا الأمر بتقرير فى قلم  
كتاب محكمة الجيزة الابتدائية طالباً إلغاءه، وأثناء نظر ذلك التظلم، دفع بعدم دستورية 

 6919لسنة  11( من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 96الفقرة )د( من المادة )
، وإذ قدرت 6911لسنة  99بشأن رسوم التوثيق والشهر، بعد استبدالها بالقانون رقم 

محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية، فقد 
 أقام الدعوى الماثلة .

وحيث إن المدعى بطلب الحكم بعدم دستورية نظام التحرى المنصوص عليه فى 
، وإذ كان هذا القانون 6911لسنة  99( من القانون رقم 96دة )الفقرة )د( من الما

بشأن رسوم  6919لسنة  11من القانون رقم  99و  96مجرد تعديل لنص المادتين 
( تنصر  إلى تقدير 96التوثيق والشهر، وطبقاً لهذا التعـديل فإن الفقرة )د( مـن المادة )

قدير قيمة الأراضى الزراعية، والعقارات قيمة المنقولات بينما تتعلق الفقرات أ، ب، ج بت
المبنية والأراضى الفضـاء والمعدة للبناء والأراضى الزراعية الكائنة فى ضواحى المدن، 
ورفعت عنها الضـريبة لخروجها عن نطاق الأراضى الزراعية، إذ كان ذلك، وكانت المنازعة 

ة عن الأرض الفضاء الموضوعية تنصب على المنازعة فى الرسوم التكميلية المستحق
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المملوكة للمدعى والمبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى، فإن أحكام الفقرة )ج( 
الخاصة بتقدير قيمة الأراضى الفضاء والمعدة للبناء والأراضى الزراعية الكائنة فى ضواحى 
، المدن، ورفعت عنها الضريبة لخروجها عن نطاق الأراضى الزراعية هى الواجبة التطبيق

 وبها يتحدد نطاق الدعوى الدستورية الراهنة .
فى القضية رقم  9/61/6999وحيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بجلسة 

( من 96قضائية دستورية بعدم دستورية ما تضمنه البند )ج( من المادة ) 91لسنة  691
ى ـ ف 6996لسنة  1ـ قبل تعديلها بالقانون رقم  6919لسنة  11القرار بقانون رقم 

شأن الأراضى الفضاء والمعدة للبناء من تقدير قيمتها بحيث لا تقل عن مائة وخمسين 
جنيهاً للمـتر المربـع فى المناطق السياحية. وخمسين جنيهاً للمتر المربع فى غيرها كحد 
أدنى، وبعدم دستورية نظـام التحـرى عن القيمة الحقيقية لهذه الأراضى، وقد نشر هذا 

، وكانت الخصومة فى 69/61/6999من الجريدة الرسمية فى  96الحكم فى العدد 
الدعوى الماثلة تتعلق بذات النص التشريعى الذى سبق أن قضت هـذه المحكمة بعـدم 

( من قانون المحكمة الدستورية العليا 99و91دسـتوريته؛ وكان مقتضى نص المادتين )
المحكمة فى الدعاوى  ، أن يكون لقضاء هذه6919لسنة  91الصادر بالقانون رقم 

الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة 
باعتباره قولًا فصلًا لا يقبل تأويلًا ولا تعقيباً من أى جهة كانت، وهى حجية تحول 
بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الخصومة فى 

 عوى الماثلة تكون غير مقبولة .الد
 

 فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى 
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 المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .



  101 

 1004مارس سنة  7 جلسة
 

رئيس             برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

المستشارين: ماهـر البحيرى وعدلى محمود منصـور ومحمد عبد القادر عبدالله  وبحضور السادة
 وعلى عوض محمد صالح وعبد الوهاب عبد الرازق وتهانى محمد الجبالى .

رئيس هيئة              وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
 المفوضين

       وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 لسرأمين ا 
 
 

 (12رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 14 لسنة 141القضية رقم 

 
 دعوى دستورية "إجراءاتها وميعادها من النظام العام". -2

الأوضاع الإجرائية سواء ما اتصل منها بطريق رفع الدعوى أو بميعاد رفعها إنما تتصل بالنظام العام 
ى تغيا المشرع بها مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى ـ باعتبارها من الأشكال الجوهرية فى التقاضى الت

 فى المسائل الدستورية .
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 مهلة جديدة على غير محل". -دعوى دستورية "ميعادها -1
يتمحض ميعاداً  ،للمدعية بإقامة الدعوى الدستوريةوإعادة التصريح تأجيل الدعوى 

ً ورد على غير محل، بعد أن اعتبر الدفع بعدم الدستورية ا لمبدى أمامها كأن لم جديدا
يكن بفوات الميعاد الذى حددته ابتداءاً لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية دون 

 إقامة الدعوى الدستورية .
 
بند ب( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر  94مقتضى نص المادة ) -9

ن المشرع قد ، وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة، أ9494لسنة  84بالقانون رقم 
رسم طريقاً معيناً لرفع الدعوى الدستورية بإتاحة الفرصة للخصوم بإقامتها إذا ما قدرت 
محكمة الموضوع جدية الدفع بعدم الدستورية، وعلى أن يكون ذلك خلال الأجل الذى 
تحدده المحكمة وبما لا يجاوز ثلاثة أشهر، فدل بذلك على اعتبار هذين الأمرين من 

ى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة مقومات الدعو 
الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل المحدد قانوناً، وأن هذه الأوضاع 
الإجرائية سواء ما اتصل منها بطريق رفع الدعوى أو بميعاد رفعها إنما تتصل بالنظام العام 

جوهرية فى التقاضى التى تغيا المشرع بها مصلحة عامة حتى ـ باعتبارها من الأشكال ال
 ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية .

 
حيث إن الثابت من الاطلاع على ملف الدعوى، أن المدعين دفعوا بجلسة  -9
( من قانون المرافعات فأجلت 999بعدم دستورية نص المادة ) 9/99/9009

لإقامة الدعوى الدستورية فأقام  93/9/9009المحكمة نظر الدعوى لجلسة 
، أى بعد فوات مدة تزيد على ثلاثة أشهر 94/9/9009المدعون دعواهم الماثلة فى 
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من التصريح لهم بإقامتها، ومن ثم فإن الدفع بعدم الدستورية قد أضحى كأن لم يكن، 
وى وتكون الدعوى الماثلة غير مقبولة، ولا ينال مما سبق أن محكمة الموضوع فى الدع

إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة  92/2/9009الماثلة عادت لتقرر بجلسة 
والتصريح للمدعية بإقامة الدعوى الدستورية، إذ أن ذلك يتمحض  92/4/9009

ميعاداً جديداً ورد على غير محل، بعد أن اعتبر الدفع بعدم الدستورية المبدى أمامها كأن 
اً لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية دون لم يكن بفوات الميعاد الذى حددته ابتداء

 إقامة الدعوى الدستورية .
 

 الإجــراءات
، أودع المدعون صحيفة هذه 9119بتاريخ الثامن والعشرين من شهر يوليو سنة 

الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبين الحكم بعدم دستورية الفقرتين الثانية والثالثة من 
 افعات المدنية والتجارية .( من قانون المر 996المادة )

 قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 فيها بجلسة اليوم .

 
 المحكمـــة

 لى الأوراق، والمداولة .بعد الاطلاع ع
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 

مدنى  6999لسنة  991ت الدعوى رقم ـالمدعى عليها الأخيرة فى الدعوى الماثلة أقام
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م بأحقيتها فى ـأمام محكمة عابدين الجزئية ضد مورثة المدعين وآخرين، طالبة الحك
دود بصحيفة ـاء المحددة المعالم والحـرض الفضالشفعة للحصة الشائعة من الأالأخذ ب

لك المحكمة ـقضت ت 9/6/9111الدعوى وما يترتب على ذلك من آثار، وبجلسة 
ا  رقم ـاء فقد طعنت عليه بالاستئنـبطلباتها، وإذ لم ترتض مورثه المدعين هذا القض

القاهرة الابتدائية وبعد وفاتها  مدنى مستأنف أمام محكمة جنوب 9111لسنة  611
(، وبجلسة )المدعـين فـى الدعـوى الماثلـة تم تصحيح شكل الدعـوى بإدخـال ورثتهـا

( من قانون المرافعات، 996دفع المدعون بعدم دستورية نص المادة ) 1/66/9116
ى وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت لهم برفع دعواهم الدستورية فقد أقاموا الدعو 

 الماثلة .
بند ب( من قانون المحكمة الدستورية العليا  99وحيث إن مقتضى نص المادة )

، وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة، أن 6919لسنة  91الصادر بالقانون رقم 
المشرع قد رسم طريقاً معيناً لرفع الدعوى الدستورية بإتاحة الفرصة للخصوم بإقامتها إذا 

جدية الدفع بعدم الدستورية، وعلى أن يكون ذلك خلال  ما قدرت محكمة الموضوع
الأجل الذى تحدده المحكمة وبما لا يجاوز ثلاثة أشهر، فدل بذلك على اعتبار هذين 
الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر 

الأجل المحدد قانوناً، وأن هذه  محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال
الأوضاع الإجرائية سواء ما اتصل منها بطريق رفع الدعوى أو بميعاد رفعها إنما تتصل 
بالنظام العام ـ باعتبارها من الأشكال الجوهرية فى التقاضى التى تغيا المشرع بها مصلحة 

 عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية .
ن الاطلاع على ملف الدعوى، أن المدعين دفعوا بجلسة وحيث إن الثابت م

( من قانون المرافعات فأجلت 996بعدم دستورية نص المادة ) 1/66/9116
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لإقامة الدعوى الدستورية فأقام المدعون  61/9/9119المحكمة نظر الدعوى لجلسة 
، أى بعد فوات مدة تزيد على ثلاثة أشهر من 91/1/9119دعواهم الماثلة فى 

تصريح لهم بإقامتها، ومن ثم فإن الدفع بعدم الدستورية قد أضحى كأن لم يكن، وتكون ال
الدعوى الماثلة غير مقبولة، ولا ينال مما سبق أن محكمة الموضوع فى الدعوى الماثلة 

 95/9/9119إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة  91/1/9119عادت لتقرر بجلسة 
ستورية، إذ أن ذلك يتمحض ميعاداً جديداً ورد على والتصريح للمدعية بإقامة الدعوى الد

غير محل، بعد أن اعتبر الدفع بعدم الدستورية المبدى أمامها كأن لم يكن بفوات الميعاد 
الذى حددته ابتداءاً لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية دون إقامة الدعوى الدستورية 

. 
 

 فلهـذه الأسبــاب
لدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعين حكمت المحكمة بعدم قبول ا

 المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
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 1004مارس سنة  7 جلسة
 

رئيس            برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

ماهر البحـيرى وعدلـى محمود منصـور وعلى عوض محمد صالح وعبد وعضوية السادة المستشارين: 
 لوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى والدكتور عادل عمر شريف .ا

رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 
 المفوضين

     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 
 
 

 (14رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 14 لسنة 202القضية رقم 

 
 قرار فتح باب المرافعة". –مناط سريانه  –ميعاد  –تورية "أوضاع إجرائية دعوى دس

الأوضاع الإجرائية ـ سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها ـ إنما تتعلق 
 بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية فى التقاضى التى تغيا بها المشرع مصلحة عامة.

 
وضاع الإجرائية ـ سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها الأ
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ـ إنما تتعلق بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية فى التقاضى التى تغيا بها 
المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها 

د الذى حدده، ومن ثم فإن ميعاد الثلاثة أشهر الذى فرضه المشرع على القانون فى الموع
نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية، أو الميعاد الذى تحدده محكمة الموضوع 
فى غضون هذا الحد الأقصى، يعتبر ميعاداً حتمياً يتعين على الخصوم الالتزام به لرفع 

 انت غير مقبولة .الدعوى الدستورية قبل انقضائه، وإلا ك
وحيث إن مناط سريان الميعاد، وترتيب الآثار المترتبة على انقضائه فى حق صاحب 
الشأن، أن يثبت علمه به ـ حقيقة أو حكماً ـ وبالأمر الذى يعتبره القانون مجرياً له، 

مكرراً من قانون المرافعات المدنية والتجارية ـ المضافة بالقانون رقم  998وكانت المادة 
ـ تقضى باعتبار قرارات  9449والمعمول به من أول أكتوبر سنة  9449لسنة  93

فتح باب المرافعة فى الدعوى إعلاناً للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا 
مذكرة بدفاعهم وذلك ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأى سبب من الأسباب بعد 

 حضورهم أو تقديمهم لمذكراتهم
 

 الإجــراءات
، أودع المدعى صحيفة الدعوى 9119تاريخ الرابع والعشرين من شهر نوفمبر سنة ب

( 9الماثلة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالباً الحكم بعدم دستورية نص البند )
( من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل 9من أولًا من المادة )

 . 9111لسنة  6ون رقم الأحوال الشخصية الصادر بالقان
 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .

 وبعد تحضير الدعوى قدمت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
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ونظُرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 فيها بجلسة اليوم .

 المحكمـــة
 راق، والمداولة .بعد الاطلاع على الأو 

حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 
 6999لسنة  1651المدعى عليها الأخيرة كانت قد أقامت ضد المدعى الدعوى رقم 

مدنى كلى أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية طالبة الحكم بإلزامـه بـرد المنقـولات 
والمملوكة لها، أو برد  91/1/6999دعواها وبعقد الأمانة المؤرخ  الموضحة بصحيفة

قضت  11/1/9116قيمتها التى تقدر بمبلغ سبعة عشر ألفاً ومائة جنيه، وبجلسة 
تلك المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وأحالتها إلى محكمة الزيتون للأحوال 

ى. وبجلسة شرعى جزئ 9116لسنة  9911الشخصية، فقيدت بجدولها برقم 
دفع المدعى عليه ـ المدعى فى الدعوى الدستورية ـ بعدم دستورية نص  69/1/9119
( من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى 9( من أولًا من المادة )9البند )

مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه، فأجلت المحكمة نظر القضية لجلسة 
ا صمم المدعى عليه على دفعه بعدم الدستورية للرد على الدفع، وفيه 5/5/9119

ثم مدت أجل النطق  61/1/9119فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 
، 91/1/9119ثم لجلسة  96/1/9119ثم لجلسة  11/1/9119بالحكم لجلسة 

لاتخاذ إجراءات  95/1/9119وفيها قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 
ورية، وإذ لم يقم المدعى عليه دعواه الدستورية وطلب أجلًا آخر الطعن بعدم الدست

، وفيها لم يقدم أيضاً ما 91/61/9119فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 
يفيد إقامة طعنه بعدم الدستورية فقررت المحكمة شطب الدعوى، فأقام دعواه الماثلة فى 
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99/66/9119 . 
 

 91لمحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ( من قانون ا99وحيث إن المادة )
تنص على أن " تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين  6919لسنة 

 واللوائح على الوجه التالى :
إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى أثناء نظر  (أ)

أو لائحة لازم للفصل فى النزاع، أوقفت  إحدى الدعاوى عدم دستورية نص فى قانون
الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى المسألة 

 الدستورية .
إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات  ()ب

لمحكمة أو الهيئة أن الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ورأت ا
الدفع جدى أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر 
لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد اعتبر 

 الدفع كأن لم يكن " .
عيناً لرفع الدعوى وحيث إن البين من النص المتقدم أن المشرع قد رسم طريقاً م

الدستورية التى أتاح للخصوم إقامتها، وربط بينه وبين الميعاد المحدد لرفعها، فدل بذلك 
على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومـات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع 

جل الذى بعدم الدستورية تقرر محكمة الموضوع جديته، ولا تقُبل إلا إذا رفعت خلال الأ
ناط المشرع محكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر، وهذه الأوضاع 
الإجرائية ـ سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها ـ إنما تتعلق 
بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية فى التقاضى التى تغيا بها المشرع مصلحة 
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ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها القانون فى  عامة حتى
الموعد الذى حدده، ومن ثم فإن ميعاد الثلاثة أشهر الذى فرضه المشرع على نحو آمر  
كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية، أو الميعاد الذى تحدده محكمة الموضوع فى 

ياً يتعين على الخصوم الالتزام به لرفع غضون هذا الحد الأقصى، يعتبر ميعاداً حتم
 الدعوى الدستورية قبل انقضائه، وإلا كانت غير مقبولة .

وحيث إن مناط سريان الميعاد، وترتيب الآثار المترتبة على انقضائه فى حق صاحب 
الشأن، أن يثبت علمه به ـ حقيقة أو حكماً ـ وبالأمر الذى يعتبره القانون مجرياً له، 

مكرراً من قانون المرافعات المدنية والتجارية ـ المضافة بالقانون رقم  619دة وكانت الما
ـ تقضى باعتبار قرارات فتح  6999والمعمول به من أول أكتوبر سنة  6999لسنة  91

باب المرافعة فى الدعوى إعلاناً للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة 
الجلسات لأى سبب من الأسباب بعد حضورهم أو  بدفاعهم وذلك ما لم ينقطع تسلسل

تقديمهم لمذكراتهم، وكان الثابت أن محكمة الموضوع بعد أن حجزت الدعوى للحكم 
مـدت أجـل النطـق به أكثـر مـن مرة آخرها لجلسة  61/1/9119فيها لجلسة 

وصرحت  95/1/9119وفيها قررت إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة  91/1/9119
يه بإقامة الطعن بعدم الدستورية، وكان الحاضر عن المدعى عليه قد سبق له للمدعى عل

دون أن  95/1/9119الحضور بالجلسات السابقة دون انقطاع، وقد حضر جلسة 
يقدم ما يفيد رفع دعواه الدستورية، فأجلت المحكمة نظر الدعوى إلى جلسة 

لماثلة إلا فى للقرار السابق، إلا أنه لم يقم برفع دعواه ا 91/61/9119
/ ب(  99متجاوزاً ميعاد الثلاثة أشهر المنصوص عليها فى المادة ) 99/66/9119

من قانون المحكمة الدستورية العليا، ومن ثم يكون الدفع بعدم الدستورية قد اعتبر كأن 
لم يكن، وتكون الدعوى الماثلة قد أقيمت بعد انقضاء الميعاد الذى حددته محكمة 
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 يتعين القضاء بعدم قبولها. الموضوع، ومن ثم
 

 فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى 

 المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
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 1004مارس سنة  7 جلسة
 

رئيس             برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

لمستشارين: ماهر البحيـرى وعدلى محمود منصـور ومحمد عبد القادر عبدالله وبحضور السادة ا
 وعلى عوض محمد صالح والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى .

رئيس هيئة               وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
 المفوضين

       وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 سرأمين ال 
 
 

 (15رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 15 لسنة 61القضية رقم 

 
 اعتبار الخصومة منتهية". –دعوى دستورية "حجية الحكم بدستورية النص المحال 

 اعتبار الخصومة منتهية. –حجيته مطلقة  -النص المحال  –سابقة الحكم بدستورية 
 

الدستورية المثارة فى الدعوى  المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة
 94لسنة  90رقم فى القضية  3/99/9009الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 
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( 94"، وكان محل الطعن فيها نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة )قضائية "دستورية
سالف الذكر، وقضى هذا الحكم أولاً: بعدم دستورية  9499لسنة  84من القانون رقم 

المشار إليه فيما  9499لسنة  84( من القانون رقم 94ة الثالثة من المادة )نص الفقر 
لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يلزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق 
فى شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها سواء بالوفاة أو الترك، ورفض ما عدا ذلك من 

" من القانون سالف 94على الفقرة الأولى من المادة "طلبات )وهذا قضاء برفض الطعن 
الذكر وقضاء بدستوريته( ـ ثانياً بتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره، 

، 98/99/9009بتاريخ  82وإذ نشر هذا الحكـم فـى الجريـدة الرسميـة بعددها رقم 
كمة الدستورية العليا الصادر ( من قانون المح84، 84وكان مقتضى نص المادتين )

ـ أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية  9494لسنة  84بالقانون رقم 
حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً 
دون فصلًا لا يقبل تأويلًا ولا تعقيباً من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها 

المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة 
 تكون منتهية .

 
 الإجــراءات

، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف 9111بتاريخ الخامس من شهر فبراير سنة 
قضائية بعد أن قضت محكمة استئنا  القاهرة بوقفه  5لسنة  1969الاستئنا  رقم 

ته إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص الفقرة الأولى من المادة وإحال
بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين  6911لسنة  99( من القانون رقم 99)

المؤجر والمستأجر فيما نصت عليه من أنه لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة 



  121 

 كانوا يقيمون معه حتى الوفاة .المستأجر إذا بقى فيه أولاده الذين  
 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 

 فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
 الاطلاع على الأوراق، والمداولة . بعد

حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 
كلى إيجارات أمام   6999لسنة  9111المستأنف ضده الأول أقام الدعوى رقم 

محكمة شمال القاهرة الابتدائية، ضد المستأنف وباقى المستأنف ضدهم بطلب الحكم 
( شارع اسطفانوس ـ قسم 1من الشقة محل النزاع )الدور الأرضى بالعقار رقم )بإخلائهم 

، كما 9/9/6919عين شمس ـ القاهرة( والمؤجرة لمورثهم بموجب عقد الإيجار المؤرخ 
أقام المستأنف دعوى فرعية أمام محكمة أول درجة طالباً الحكم بإلزام المستأنف ضده 

يـة( بتحريـر عقـد إيجار له عن شقة التداعى، وبجلسة الأول )المدعى فى الدعـوى الابتدائ
حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى الفرعية وبإخلاء الشقة عين  91/1/9116

 5لسنة  1969النزاع، وإذ لم يرتض المستأنف هذا القضاء فطعن عليه بالاستئنا  رقم 
لمستأنف وإلزام قضائية أمام محكمة استئنا  القاهرة طالباً الحكم بإلغاء الحكم ا

المستأنـف ضـده الأول بتحريـر عقد إيجـار له امتداداً لعقد مورثه، وبجلسة 
حكمت المحكمة بوقف الاستئنا  وإحالته إلى المحكمة الدستورية  91/9/9119

 99( من القانون رقم 99العليا للفصل فى مدى دستورية حكم الفقرة الأولى من المادة )
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 من الدستور . 91، 19، 1م المواد لمخالفته أحكا 6911لسنة 
 

وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى 
قضائية  61لسنة  11ية رقم فى القض 1/66/9119الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 

( من 99"، وكان محل الطعن فيها نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة )"دستورية
سالف الذكر، وقضى هذا الحكم أولًا: بعدم دستورية نص  6911لسنة  99نون رقم القا

المشار إليه فيما لم  6911لسنة  99( من القانون رقم 99الفقرة الثالثة من المادة )
يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يلزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى 

م بها سواء بالوفاة أو الترك، ورفض ما عدا ذلك من طلبات شغل العين بانتهاء إقامة آخره
" من القانون سالف الذكر 99)وهذا قضاء برفض الطعن على الفقرة الأولى من المادة "

وقضاء بدستوريته( ـ ثانياً بتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره، وإذ 
، وكان 69/66/9119بتاريخ  91ددها رقم نشر هذا الحكـم فـى الجريـدة الرسميـة بع

( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 99، 91مقتضى نص المادتين )
ـ أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية  6919لسنة  91رقم 

ولًا فصلًا لا مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره ق
يقبل تأويلًا ولا تعقيباً من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو 
 إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تكون منتهية .

 

 فلهـذه الأسبــاب
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 .حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية. 

                                       
 قضائية "دستورية". 95لسنة  19، 95رقمي أصدرت المحكمة الدستورية العليا بذات الجلسة حكمين مماثلين في القضيتين  .
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 1004مارس سنة  7 جلسة
 
رئيس             رئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعىب

 المحكمة
وبحضور السادة المستشارين: ماهر البحيرى وعدلى محمـود منصـور وعلى عوض محمد صالح وعبد 

 الوهاب عبد الرازق والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى .
رئيس هيئة               وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما

 المفوضين
       وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 أمين السر 
 
 

 (16رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 15 لسنة 62القضية رقم 

 
 اعتبار الخصومة منتهية". -دعوى دستورية "حجية الحكم فيها 

 انتهاء الخصومة. -حجيته مطلقة –سابقة الحكم بعدم دستورية النص الطعين 
 

سبق أن حسمت المحكمة الدستورية العليا المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى 
 94لسنة  90فى القضية رقم  3/99/9009الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 
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( 94قضائية " دستورية"، وكان محل الطعن فيها نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة )
ر، وقضى هذا الحكم أولاً: بعدم دستورية سالف الذك 9499لسنة  84من القانون رقم 

المشار إليه فيما  9499لسنة  84( من القانون رقم 94نص الفقرة الثالثة من المادة )
لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يلزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق 

ك، ورفض ما عدا ذلك من فى شغل العين بانتهاء إقامة آخرهـم بها، سـواء بالوفـاة أو التر 
" من القانون 94طلبـات )وهذا قضاء برفض الطعــن على الفقرة الأولى من المادة "

سالف الذكر وقضاء بدستوريته( ثانياً: بتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً 
بتاريخ  82لإعمال أثره. وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 

( من قانون المحكمة 84، 84، وكان مقتضى نص المادتين )98/99/9009
أن يكون لقضاء هذه المحكمة  9494لسنة  84الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 

فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها 
ً من أى جهة كانت، وهى حجية  المختلفة باعتباره قولًا فصلًا لا يقبل تأويلًا ولا تعقيبا

تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الخصومة 
فى الدعوى الراهنة تكون منتهية القضاء برفض الدعوى بالنسبة لنص الفقرة الأولى من 

تنظيم بشأن تأجير وبيع الأماكن و  9499لسنة  84( من القانون رقم 94المادة )
 العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

 
 الإجــراءات

، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف 9111بتاريخ الخامس من شهر فبراير سنة 
قضائية )استئنا  القاهرة( بعد أن قضت  9لسنة  1191، 1199الاستئنافين رقمى 

الدعوى أولًا: فى الاستئنا  الأول برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به فى 
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 1191الأصلية المستأنفة وألزمت المستأنف المصاريف، ثانياً .:. بوقف الاستئنا  رقم 
قضائية وإحـالته إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص الفقرة  9لسنة 

بشأن تأجير وبيـع الأماكـن  6911لسنة  99( من القانون رقم 99الأولى من المادة )
بين المؤجر والمستأجر، فيما نصت عليه من أنه لا ينتهى عقد إيجار وتنظيم العلاقة 

 المسكن بوفاة المستأجر إذا بقى فيه أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة .
 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .

 ا .وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيه
ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 

 فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 
كلى   6991لسنة  6111لدعوى رقم المستأنـف فى الاستئنـا  الأول سبق وأقام ا

إيجـارات أمـام محكمة شمال القاهرة الابتدائية، ضد السيد / عبد الوهاب مرسى سليمان 
ومدبولى أحمد حسين، طالبا الحكم بإلزامهما بتحرير عقد إيجار له عن عين النزاع 

امتداداً عطفة شعراوى حارة على عبد الرحيم روض الفرج القاهرة  5الكائنة بالعقار رقم 
، 6/9/6919لعقد جده لأمه " المستأجر الأصلى " بموجب عقد الإيجار المؤرخ 

تدخلت المستأنف ضدها الثالثة انضمامياً للمدعى عليهما بطلب الحكم برفض 
الدعوى، كما تدخلت المستأنف ضدها الرابعة هجومياً بطلب الحكم بإلزام المدعى 

سيسـاً على أنها كانت تقيم مع والدها ـ " عليهما بتحرير عقد الإيجار لصالحهـا تأ
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المستأجر الأصلى " ـ إقامة مستقرة حتى وفاته، وأثناء تداول الدعوى الابتدائية أقام 
المدعى عليه الأول دعوى فرعية، طالباً إنهاء عقد الإيجار وتسليمه عين التداعى خالية. 

ية وقبول حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى الأصل 91/1/9111وبجلسة 
، مؤسسة 6/9/6919الدعوى الفرعية شكلًا وفى موضوعها بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 

قضاءها على أن المدعى فى الدعوى الأصلية حفيد المستأجر الأصلى ومن ثم لا 
يستفيد من الامتداد القانونى بعد أن قضى بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المـادة 

، كما رفضت تدخل المستأنف ضدها الرابعة 6911لسنة  99( من القانون رقم 99)
هجومياً لعدم وجود دليل على إقامتها مع المستأجر الأصلى بعين التداعى، وإذ لم يرتض 

قضائية أمام  9لسنة  1199المستأنف هذا القضاء فقد طعن عليه بالاستئنا  رقم 
 1191بالاستئنا  رقـم محكمة استئنا  القاهرة، كما طعنت عليه المتدخلة هجـومياً 

أصدرت  91/1/9119قضائية، فضـمت المحكمة الاسـتئنافين معاً وبجلسة  9لسنة 
حكمها برفض الاستئنا  الأول وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به فى الدعوى 
الأصلية المستأنفة، ووقف الاستئنا  الثانى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا 

ـ  6911لسنة  99( من القانون رقم 99دستورية الفقرة الأولى من المادة )للفصل فى 
 (من الدستور .91، 19، 1الفتها لأحكام المواد )لما تراءى لها من مخ

وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى 
قضائية  61لسنة  11القضية رقم  فى 1/66/9119الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 

( من 99"، وكان محل الطعن فيها نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة )"دستورية
سالف الذكر، وقضى هذا الحكم أولًا: بعدم دستورية نص  6911لسنة  99القانون رقم 

المشار إليه فيما لم  6911لسنة  99( من القانون رقم 99الفقرة الثالثة من المادة )
النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يلزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى  يتضمنه من
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شغل العين بانتهاء إقامة آخرهـم بها، سـواء بالوفـاة أو الترك، ورفض ما عدا ذلك من 
" من القانون سالف 99طلبات )وهذا قضاء برفض الطعن على الفقرة الأولى من المادة "

: بتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره. الذكر وقضاء بدستوريته( ثانياً 
، 69/66/9119بتاريخ  91وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 

( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر 99، 91وكان مقتضى نص المادتين )
الدعاوى الدستورية أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى  6919لسنة  91بالقانون رقم 

حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولًا 
فصلًا لا يقبل تأويلًا ولا تعقيباً من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون 
المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة 

 تكون منتهية .
 

 فلهـذه الأسبــاب
 حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
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 1004أبريل سنة  4 جلسة
 

 رئيس المحكمة          برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى
وعضوية السادة المستشارين: إلهام نجيب نوار ومحمد عبدالعزيز الشناوى وماهـر سـامى يوسـف 

 م حشيش ومحمد خـيرى طـه وسعيد مرعى عمرو والسيد عبدالمنع
رئيس هيئة              وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما

 المفوضين
     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 أمين السر 
 
 

 (17رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 21 لسنة 224القضية رقم 

 
 م قبول الدعوى".عد -دعوى دستورية "حجية الحكم فيها 

 عدم قبول الدعوى. -حجيته مطلقة –سابقة الحكم برفض الطعن على دستورية النص الطعين 
 

سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى 
 94لسنة  932فى القضية رقم  99/2/9003الراهنة، بحكمها الصادر بجلسة 

ضى برفض الدعوى. وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية قضائية دستورية والذى ق
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، 84، وكان مقتضى نص المادتين )94/2/9003)تابع( بتاريخ  99بعددها رقم 
، أن 9494لسنة  84( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 84

جهة الكافة يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى موا
وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا فى المسألة المقضى فيها، 
وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد مما يكون 

 متعيناً معه ـ والحال هكذا ـ الحكم بعدم قبول الدعوى الماثلة .
 

 الإجــراءات
، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى 6991ع والعشرين من يونيه سنة بتاريخ الراب

 61( من القانون رقم 5/9قلم كتاب المحكمة، طلباَ للحكم بعدم دستورية نص المادة )
 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها . 6911لسنة 

 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
 الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .وبعد تحضير 

ونظُرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 فيها بجلسة اليوم .

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
 حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن
النيابة العامة قدمت المدعية ـ فى الدعوى الدستورية ـ للمحاكمة الجنائية فى القضية رقم 

 69/1/6991جنح دكرنس، بعد أن أسندت إليها أنها بتاريخ  6991لسنة  1691
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عرضت للبيع شيئاً من أغذية الإنسان غير صالح للاستهلاك الآدمى، وبتاريخ 
مة بالحبس سنة مع الشغل وغرامة عشرة قضت المحكمة بمعاقبة المته 1/61/6991

آلا  جنيه، وإذ لم ترتض المحكوم ضدها هذا القضاء فطعنت عليه بالاستئنا  رقم 
جنح مستأنف مأمورية دكرنس، وأثناء نظـره دفعت بعـدم دسـتورية  6991لسنة  1156

المشار إليه، وإذ قدرت محكمة  6911لسنة  61(من القانون رقم 5/9نـص المادة )
موضوع جدية الدفع وصرحت بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقامت المدعية الدعوى ال

 الماثلة خلال الأجل القانونى المقرر .
بشأن مراقبة الأغذية  6911لسنة  61( من القانون رقم 5/9وحيث إن المادة )

ى وتنظيم تداولها ـ المطعون عليها ـ تنص على أن: " تعتبر الأغذية فاسدة أو تالفة ف
 الأحوال الآتية :

ـإذ انتهى تاريخ استعمالها المحدد المكتوب فى بطاقة البيان الملصوق على  9
 عبواتها".

وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى 
قضائية  69لسنة  615فى القضية رقم  66/5/9111الراهنة، بحكمها الصادر بجلسة 

ى قضى برفض الدعوى. وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها دستورية والذ
( من 99، 91، وكان مقتضى نص المادتين )99/5/9111)تابع( بتاريخ  99رقم 

، أن يكون لقضاء 6919لسنة  91قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 
مواجهة الكافة وبالنسبة إلى هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى 

الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية 
تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد مما يكون متعيناً معه ـ 

 والحال هكذا ـ الحكم بعدم قبول الدعوى الماثلة .
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 فلهـذه الأسبــاب
ت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وبإلزام المدعية حكم

 بالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
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 1004أبريل سنة  4 جلسة
 

 رئيس المحكمة          برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى
وار ومحمد عبدالعزيز الشناوى وعضوية السادة المستشارين: محمد على سيف الدين وإلهام نجيب ن

 والسيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف 
رئيس هيئة              وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما

 المفوضين
     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 أمين السر 
 
 

 (11رقم ) قاعدة

 "دستورية " يةقضائ 10 لسنة 46القضية رقم 

 
دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة: إلغاء القاعدة أو إبدالها: لا  -2

 يحول دون الطعن عليها".
المصلحة الشخصية المباشرة يحدد للخصومة الدستورية نطاقها؛ فلا تندرج تحتها إلا النصوص 

زاع الموضوعى دون ما سواها. التشريعية التى يؤثر الحكم بصحتها أو بطلانها بصفة مباشرة على الن
إلغاء القاعدة القانونية ـ أو بالأصح إبدالها بمثلها ـ لا يحول ـ دون الطعن عليها من قبل من طبقت 

 عليه خلال فترة نفاذها، وترتبت بمقتضاها آثار قانونية بالنسبة لـه. أساس ذلك، تطبيق.
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 لدستور".رقابة دستورية "مناطها تعارض نص تشريعي مع نص في ا -1
الرقابـة على الدستورية ـ على ما تواتر عليه قضاء هذه المحكمة ـ مناطها مخالفة النص الطعين 

 لقاعدة تضمنها الدستور، ولا شأن لها بالتعارض بين نصين قانونيين.
 

 مبدأ تكافؤ الفرص "إعماله ". -2
( من الدستور؛ لا يقع 1مبدأ تكافؤ الفرص الذى تكفله الدولة للمواطنين وفقاً لنص المادة )

 إعماله إلا عند التزاحم على هذه الفرص.
 

 مساواة "مراكز قانونية مختلفة". -4
لا يستقيم القول بمساواة مركز الحاضنة بالحاضن فى اختيار المحكمة التى تقام أمامها دعوى 

 الحضانة أو ضم الصغير؛ أساس ذلك.
 

 حق التقاضى "عدم التقيد بأشكال محددة". -5
ة المشرع فى تنظيم حق التقاضى سلطة تقديرية ما لم يقيدها الدستور بضوابط معينة تعتبر سلط

ً لها. عدم التقيد بأشكال إجرائية محددة تعكس أنماطاً موحدة للخصومات القضائية. ليس  حدودا
 للأخصام أصل حق في أن تنظر محكمة معينة نزاعاتهم.

 
خصومة الدستورية نطاقها؛ فلا تندرج شرط المصلحة الشخصية المباشرة يحدد لل -9

تحتها إلا النصوص التشريعية التى يؤثر الحكم بصحتها أو بطلانها بصفة مباشرة على 
النزاع الموضوعى دون ما سواها؛ لما كان ذلك، وكانت حضانة الأم لصغيرتيها هى مدار 

لمحلى الدعوى الموضوعية، فإن نطاق الدعوى الراهنة ينحصر فى قاعدة الاختصاص ا
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لسنة  9بهذه المنازعة كما رسمه النص الطعين؛ ولا يغير من ذلك صدور القانون رقم 
بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية؛ والعمل  9000

؛ ونصه فى المادة الرابعة من مواد إصداره على 9000به اعتباراً من أول مارس سنة 
 9439لسنة  94الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم إلغاء لائحة ترتيب المحاكم 

المشار إليها، ذلك أن الأصـل المقرر هو سريان قوانين المرافعات، على ما لم يكن فصل 
فيه من الدعاوى، أو ما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها، إلا ما استثنى 

نين المعدلة للاختصاص. وكان البين من بنص المادة الأولى من قانون المرافعات، كالقوا
( من هذا القانون أنه لم يعدل قاعدة الاختصاص المحلى التى 92مطالعة نص المادة )

رفعت فى ظلها الدعوى الموضوعية، ومن ثم، فإن إلغاء هذه القاعدة ـ أو بالأصح إبدالها 
ليها من قبل من بمثلها ـ لا يحول ـ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ دون الطعن ع

طبقت عليه خلال فترة نفاذها، وترتبت بمقتضاها آثار قانونية بالنسبة لـه إذ تتحقق 
بإبطالها مصلحته الشخصية المباشرة، حتى ولو تم الطعن على هذه القاعدة بعد إلغائها 

. 
 
الرقابـة على الدستورية ـ على ما تواتر عليه قضاء هذه المحكمة ـ مناطها مخالفة  -9
نص الطعين لقاعدة تضمنها الدستور، ولا شأن لها بالتعارض بين نصين قانونيين ال

ً ـ  جمعهما قانون واحد أو تفرقا بين قانونين مختلفين؛ ما لم يكن هذا التعارض منطويا
 بذاته ـ على مخالفة دستورية .

 
للتحدى فى مجال الاختصاص المحلى للمحاكم بالإخلال بمبدأ لا محل  -3

( من الدستور؛ إذ لا 4ص الذى تكفله الدولة للمواطنين وفقاً لنص المادة )تكافؤ الفر 
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يقع إعماله إلا عند التزاحم على هذه الفرص، بغية تقرير أولوية فى مجال الانتفاع بها 
 لبعض المتزاحمين على بعض .

لا يستقيم القول بمساواة مركز الحاضنة بالحاضن فى اختيار المحكمة التى تقام  -8
ها دعوى الحضانة أو ضم الصغير؛ إذ يفرض عليها إما الانتقال إلى محكمة موطن أمام

المدعى عليه، مهما كبدها من مشقة أو نفقة، وإما الإقامة بالقرب من هذا الموطن، 
لينحل تعطيلًا لجوهر حريتها فى الإقامة داخل بلدها، وهى فرع من حريتها الشخصية، 

 م المساس بها .التى كفل الدستور صونها، وضمن عد
 
سلطة المشرع فى تنظيم الحقوق ـ ومن بينها حق التقاضى ـ أنها سلطة تقديرية  -2

ما لم يقيدها الدستور بضوابط معينة تعتبر حدوداً لها. وكان المشرع فى مجال إنفاذ حق 
التقاضى غير مقيد بأشكال إجرائية محددة تعكس أنماطاً موحدة للخصومات القضائية، 

لأخصام ـ فى الوقت ذاته ـ أصل حق فى أن تنظر محكمة معينة نزاعاتهم. ومن ولم يكن ل
ثم، فإذا ما فوض المشرع الأم طالبة الضم فى اختيار المحكمة التى تتداعى إليها من بين 
محكمتين: المحكمة التى تقيم فى دائرتها، أو محكمة موطن المدعى عليه، وجعل منه 

ضم الصغير إلى حضانة أمه، استجابة منه للحاجات معياراً للاختصاص المحلى بدعوى 
العملية، وتوخياً لمصلحة المحضون؛ فإنه يكون ملبياً أسمى غايات القضاء، وهى حماية 

 الحقوق فى أدق صورها لمن يلوذون به
 

 الإجــراءات
، أودع المدعى صحيفة هـذه الدعـوى 6991بتاريخ الثامن والعشرين من فبراير سنة 

( من لائحة ترتيب 99محكمة، طلباً للحكم بعدم دستورية نص المادة )قلم كتاب ال
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 . 6916لسنة  11المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 
 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى.
بتقرير آخر وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً أصلياً برأيها، أعقبته 

 تكميلى تنفيذاً لقرار المحكمة فى هذا الشأن .
ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 

 فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

تحصل فى أن حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ ت
 6991لسنة  1المدعى عليها الخامسة، كانت قد أقامت ضد المدعى الدعوى رقم 

ملى جزئى مصر الجديدة، التى استقرت حقيقة الطلبات فيها إلى ضم وتسليم الصغيرتين 
" جوستينا وكلارا " لحضانتها، ومنع تعرضه لها فى ذلك، قولًا منها بأنها كانت زوجة 

ورزقت منه بالصغيرتين  91/1/6911لشرعى الكنسى المؤرخ للمدعى بصحيح العقد ا
المذكورتين، وأنها أحق منه بحضانتهما مما حدا بها إلى إقامة تلك الدعوى؛ وأثناء 

( من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية 99نظرها دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة )
ها جدية الدفع، أذنت ؛ وبعد تقدير 6916لسنة  11الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 

 محكمة الموضوع للمدعى برفع دعواه الدستورية، فأقامها .
 وحيث إن النص الطعين يجرى على النحو التالى :

" ترفع الدعوى أمام المحكمة التى بدائرتها محل إقامة المدعى أو المدعى عليه إذا 
 كانت من الزوجة أو الأم أو الحاضنة فى المواد الآتية :
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 . ـ الحضانة
 ـ انتقال الحاضنة بالصغير إلى بلد آخر .
 ـ أجرة الحضانة والرضاعة ......... "

وحيث إن شرط المصلحة الشخصية المباشرة يحدد للخصومة الدستورية نطاقها؛ فلا 
تندرج تحتها إلا النصوص التشريعية التى يؤثر الحكم بصحتها أو بطلانها بصفة مباشرة 

سواها؛ لما كان ذلك، وكانت حضانة الأم لصغيرتيها هى على النزاع الموضوعى دون ما 
مدار الدعوى الموضوعية، فإن نطاق الدعوى الراهنة ينحصر فى قاعدة الاختصاص 
 6المحلى بهذه المنازعة كما رسمه النص الطعين؛ ولا يغير من ذلك صدور القانون رقم 

وال الشخصية؛ بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأح 9111لسنة 
؛ ونصه فى المادة الرابعة من مواد إصداره 9111والعمل به اعتباراً من أول مارس سنة 

لسنة  11على إلغاء لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 
المشار إليها، ذلك أن الأصـل المقرر هو سريان قوانين المرافعات، على ما لم  6916

ن الدعاوى، أو ما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها، يكن فصل فيه م
إلا ما استثنى بنص المادة الأولى من قانون المرافعات، كالقوانين المعدلة للاختصاص. 

( من هذا القانون أنه لم يعدل قاعدة الاختصاص 65وكان البين من مطالعة نص المادة )
موضوعية، ومن ثم، فإن إلغاء هذه القاعدة ـ أو المحلى التى رفعت فى ظلها الدعوى ال

بالأصح إبدالها بمثلها ـ لا يحول ـ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ دون الطعن 
عليها من قبل من طبقت عليه خلال فترة نفاذها، وترتبت بمقتضاها آثار قانونية بالنسبة 

تم الطعن على هذه القاعدة  لـه إذ تتحقق بإبطالها مصلحته الشخصية المباشرة، حتى ولو
 بعد إلغائها .

( 11و 91و 1وحيث إن المدعى ينعى على النص الطعين مخالفته لنصوص المواد )
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من الدستور، فضلًا عن مخالفة الأصل المقرر فى قانون المرافعات من عقد الاختصاص 
 المحلى لمحكمة موطن المدعى عليه .

أن الرقابـة على الدستورية ـ على ما تواتر وحيث إن النعى فى وجهـه الأخير مردود بـ
عليه قضاء هذه المحكمة ـ مناطها مخالفة النص الطعين لقاعدة تضمنها الدستور، ولا 
شأن لها بالتعارض بين نصين قانونيين جمعهما قانون واحد أو تفرقا بين قانونين 

 رية .مختلفين؛ ما لم يكن هذا التعارض منطوياً ـ بذاته ـ على مخالفة دستو 
وحيث إنه لا محل كذلك للتحدى فى مجال الاختصاص المحلى للمحاكم 

( من 1بالإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص الذى تكفله الدولة للمواطنين وفقاً لنص المادة )
الدستور؛ إذ لا يقع إعماله إلا عند التزاحم على هذه الفرص، بغية تقرير أولوية فى مجال 

 على بعض . الانتفاع بها لبعض المتزاحمين
وحيث إنه لا يستقيم القول بمساواة مركز الحاضنة بالحاضن فى اختيار المحكمة 
التى تقام أمامها دعوى الحضانة أو ضم الصغير؛ إذ يفرض عليها إما الانتقال إلى 
محكمة موطن المدعى عليه، مهما كبدها من مشقة أو نفقة، وإما الإقامة بالقرب من 

 لجوهر حريتها فى الإقامة داخل بلدها، وهى فرع من حريتها هذا الموطن، لينحل تعطيلاً 
 الشخصية، التى كفل الدستور صونها، وضمن عدم المساس بها .

وحيث إن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة، أن سلطة المشرع فى تنظيم الحقوق ـ 
نة تعتبر ومن بينها حق التقاضى ـ أنها سلطة تقديرية ما لم يقيدها الدستور بضوابط معي

حدوداً لها. وكان المشرع فى مجال إنفاذ حق التقاضى غير مقيد بأشكال إجرائية 
محددة تعكس أنماطاً موحدة للخصومات القضائية، ولم يكن للأخصام ـ فى الوقت 
ذاته ـ أصل حق فى أن تنظر محكمة معينة نزاعاتهم. ومن ثم، فإذا ما فوض المشرع الأم 

حكمة التى تتداعى إليها من بين محكمتين: المحكمة التى طالبة الضم فى اختيار الم
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تقيم فى دائرتها، أو محكمة موطن المدعى عليه، وجعل منه معياراً للاختصاص المحلى 
بدعوى ضم الصغير إلى حضانة أمه، استجابة منه للحاجات العملية، وتوخياً لمصلحة 

ية الحقوق فى أدق صورها المحضون؛ فإنه يكون ملبياً أسمى غايات القضاء، وهى حما
لمن يلوذون به؛ ويغدو النعى بمخالفة النص الطعين للدستور، عارياً عما يسانده من كافة 

 وجوهه؛ متعيناً ـ والحال كذلك ـ رفض الدعوى .
 

 فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة برفض الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات 

 ل أتعاب المحاماة .ومبلغ مائتى جنيه مقاب
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 1004أبريل سنة  4 جلسة
 

رئيس            برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

حمـدى محمـد علـى وماهـر البحيرى وعدلـى محمـود منصور وعلـى وعضوية السادة المستشارين: 
 عـوض محمد صالح وإلهـام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى .

رئيس هيئة             نجيب جمال الدين علماالمستشار /  وحضور السيد
 المفوضين

     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 
 
 

 (11رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 12 لسنة 2القضية رقم 

 
 عدم قبول الدعوى". -دعوى دستورية "حجية الحكم فيها 

 عدم قبول الدعوى. -حجيته مطلقة –ص الطعين سابقة الحكم برفض الطعن على دستورية الن
 

سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعـوى 
القضية  فى 99/2/9003الراهنـة برفضهـا، وذلك بحكميهـا الصـادر أولهمـا بجلسة 
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 99دد "، والذى نشر فى الجريدة الرسمية بالعقضائية "دستورية 99لسنة  98رقم 
رقم فى القضيـة  2/9/9003، والصادر ثانيهما بجلسة 94/2/9003)تابع( بتاريخ 

)مكرر(  30"، والذى نشر فى الجريدة الرسمية بالعدد قضائية "دستورية 99لسنة  44
( من قانون المحكمة 84، 84، وكان مقتضى نص المادتين )92/9/9003بتاريخ 

، أن يكون لقضاء هذه 9494لسنة  84الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 
المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة 
بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول 

صومة فى بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد، ومن ثم فإن الخ
 الدعوى الراهنة تغدو غير مقبولة .

 
 الإجــراءات

، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم  6999بتاريخ الثالث من شهر يناير سنة 
كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرتين الأخيرتين من المادة الثالثة 

( من القانون رقم 99المادة )بتعديل الفقرة الثانية من  6991لسنة  1من القانون رقم 
 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية . 6911لسنة  99

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً: بعدم قبول الدعوى 
 واحتياطياً: برفضها .

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
لنحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم ونظرت الدعوى على ا

 فيها بجلسة اليوم .
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 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 
جارات كلى إي  6995لسنة  9111المدعى عليه الخامس كان قد أقام الدعوى رقم 

جنوب القاهرة، بطلب الحكم بإخلاء المدعى من العين محل التداعى وتسليمها، على 
، وقد امتنع منذ 6/61/6991سند من أن المذكـور يستأجـر تلك العين بعقد مؤرخ 

عن أداء القيمة الإيجارية، وبالرغم من تكليفه  16/1/6995وحتى  6/1/6995
حدا به إلى إقامة دعواه. ولدى نظر الدعوى، أقام بالوفاء إلا أنه لم يقم بالسداد، مما 

المدعى دعوى فرعية طلب فيها الحكم بتخفيض القيمة الإيجارية للعين بما يتناسب 
فى الدعوى الأصلية بإخلاء  91/9/6991وحالتها. حكمت المحكمة بجلسة 

المدعى من الشقة موضوع التداعى، وفى الدعوى الفرعية بعدم جواز نظرها لسابقة 
كلى إيجارات جنوب   6995لسنة  1111الفصل فيها بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 

قضائية.  661لسنة  69196القاهرة المؤيد استئنافياً بالحكم فى الاستئنا  رقم 
 9959استأنف المدعى هذا الحكم أمام محكمة استئنا  القاهرة، بالاستئنا  رقم 

دستورية الفقرتين الأخيرتين من المادة الثالثة قضائية، وأثناء تداوله دفع بعدم  665لسنة 
آنف البيان، وبعد تقدير المحكمة لجدية دفعه  6991لسنة  1من القانون رقم 

 والتصريح له بإقامة دعواه الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعـوى 

القضية رقم  فى 66/5/9111ة برفضهـا، وذلك بحكميهـا الصـادر أولهمـا بجلسة الراهنـ
)تابع(  99"، والذى نشر فى الجريدة الرسمية بالعدد قضائية "دستورية 96لسنة  69

لسنة  91القضية رقم  فى 1/1/9111، والصادر ثانيهما بجلسة 99/5/9111بتاريخ 
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)مكرر( بتاريخ  11دة الرسمية بالعدد "، والذى نشر فى الجريقضائية "دستورية 96
( من قانون المحكمة الدستورية 99، 91، وكان مقتضى نص المادتين )91/1/9111

، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى 6919لسنة  91العليا الصادر بالقانون رقم 
الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها 

لفة، باعتباره قولًا فصلًا فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المخت
المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد، ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة 

 تغدو غير مقبولة .
 

 فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى 

 صروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .الم
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 1004أبريل سنة  4 جلسة
 

 رئيس المحكمة          برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى
وعضوية السادة المستشارين: حمدى محـمد على وماهـر البحـيرى ومحمد على سـيف الدين وعدلى 

 يد مرعى عمرو محمود منصور ومحمد عبدالقادر عبدالله وسع
رئيس هيئة              وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما

 المفوضين
     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 أمين السر 
 
 

 (10رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 12 لسنة 47القضية رقم 

 
 دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة: مناطها". -2

لحة فى الدعوى الدستورية أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى مناط المص
الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات المرتبطة بها 

 المطروحة على محكمة الموضوع .
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 تنظيم الحقوق "سلطة المشرع التقديرية".-1
 كها المشرع فى مجال تنظيم الحقوق، حدها قواعد الدستور.السلطة التقديرية التى يمل

 

 صلتها بالحق في الملكية". –حرية التعاقد "حرية شخصية  -2
حرية التعاقد قاعدة أساسية، يقتضيها الدستور صوناً للحرية الشخصية، وهي فوق كونها من 

 الملكية.الخصائص الجوهرية للحرية الشخصية، فإنها كذلك وثيقة الصلة بالحق فى 
 

 مؤداه". –ملكية خاصة "صون الدستور لها  -4
صون الدستور للملكية الخاصة مؤداه أن المشرع لا يجوز أن يجردها من لوازمها، ولا أن يفصل 
عنها بعض أجزائها، ولا أن ينتقص من أصلها أو يغير من طبيعتها دون ما ضرورة تقتضيها وظيفتها 

اقتها لا يجتمعان، فإن هدمها أو تقويض أسسها من خلال قيود الاجتماعية، وكان صون الملكية وإع
 تنال منها، ينحل عصفاً بها منافياً للحق فيها .

 

 حق الملكية "تنظيمه". -5
التنظيم التشريعى لحق الملكية ـ وكلما كان متصلًا بما ينبغى أن يعود على أصحابها من ثمارها 

ها، ولا أن يعدل بعض جوانبها إلا بالقدر وفى الحدود ومنتجاتها وملحقاتها ـ لا يجوز أن يقيد مدا
 التى تقتضيها وظيفتها الاجتماعية، وبما لا ينال من جوهرها .

 
 " مؤداه". -تضامن اجتماعي -دستور  -6

ما نص عليه الدستور فى المادة السابعة من قيام المجتمع على أساس من التضامن الاجتماعى، 
ا، وتداخل مصالحها لا تصادمها، وإمكان التوفيق بينها ومزاوجتها يعنى وحدة الجماعة فى بنيانه

 ببعض عند تزاحمها، واتصال أفرادها وترابطهم فيما بينهم.
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 دستور "مبدأ المساواة. الحماية القانونية المتكافئة للحقوق جميعاً". -7
لتشريعية أو التنفيذية مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون. مؤداه أنه لا يجوز أن تخل السلطتان ا

فى مباشرتهما لاختصاصاتهما التى نص عليها الدستور، بالحماية القانونية المتكافئة للحقوق جميعاً، 
 سواء فى ذلك تلك التى نص عليها الدستور أو التى ضمنها المشرع. مؤدى ذلك.

باط مناط المصلحة فى الدعوى الدستورية ـ وهى شرط لقبولها ـ أن يكون ثمة ارت -9
بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة 
الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات المرتبطة بها المطروحة على محكمة الموضوع. متى  

حق  -كان ذلك، وكان محور النزاع الموضوعى يدور حول أمرين متعارضين: أولهما: 
اع، وهى مؤجرة مفروشة؛ لاستعمالها مدرسة " دار حضانة المؤجر فى زيادة أجرة عين النز 

حق المستأجر فى ثبات  -" فى حالة الاستمرار فى العين المقررة بقوة القانون. ثانياً :
 الأجرة المنصوص عليها فى العقد دون زيادة فى تلك الحالة .

طلبات  ومن ثم، فإن نطاق الدعوى الدستورية الماثلة ـ وفى حدود ما ارتبط بها من
مطروحة على محكمة الموضـوع ـ يتحدد فى مـدى أحقية مستأجرى المدارس والأقسام 
الداخلية لإيواء الدارسين بها مفروشة فى التمسك بالأجرة المنصوص عليها فى العقد 
دون زيادة، وتتوافر للمدعيين مصلحة مباشرة فى هذا النطاق وحده دون باقى ما تضمنه 

إليه من أحكام تجاوز هذا النطاق حيث يظل مجال الطعن  ( المشار92نص المادة )
 فيها مفتوحاً لكل ذى مصلحة.

 
السلطة التقديرية التى يملكها المشرع فى مجال تنظيم الحقوق، حدها قواعد  -9

الدستور التى ينافيها أن ينقل المشرع حقوق الملكية أو بعض عناصرها من يد أصحابها 
نيها من أهدافها قدر من التوازن بين القيود عليها، إلى غيرهم دون سند صحيح، ويد

وضرورة ربطها بالأغراض التى تقتضيها وظيفتها الاجتماعية، فلا يكون التدخل لتنظيمها 
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 افتئاتاً عليها .
 
ً للحرية الشخصية، التى لا  -3 حرية التعاقد قاعدة أساسية، يقتضيها الدستور صونا

لعدوان ضد البدن، بل تمتد حمايتها إلى أشكال يقتصر ضمانها على تأمينها ضد صور ا
متعددة من إرادة الاختيار وسلطة التقرير التى ينبغى أن يملكها كل شخص، فلا يكون 

 بها كائناً يحُمل على ما لا يرضاه، بل بشراً سوياً .
وحرية التعاقد، فوق كونها من الخصائص الجوهرية للحرية الشخصية، فإنها كذلك 

الحق فى الملكية، وذلك بالنظر إلى الحقوق التى ترتبها العقود فيما بين وثيقة الصلة ب
أطرافها، أياً كان الدائن بها أو المدين بأدائها. بيد أن هذه الحرية ـ التى لا يكفلها 
انسيابها دون عائق، ولا جرفها لكل قيد عليها، ولا علوها على مصالح ترجحها، وإنما 

توازن بين جموحها وتنظيمها ـ لا تعطلها تلك القيود التى يدنيها من أهدافها قدر من ال
تفرضها السلطة التشريعة عليها بما يحول دون انفلاتها من كوابحها. ويندرج تحتها أن 
يكون تنظيمها لأنواع من العقود محدداً بقواعد آمرة تحيط ببعض جوانبها، غير أن هذه 

يها الإرادة حركتها، فلا يكون لسلطانها بعد القيود لا يسعها أن تدهم الدائرة التى تباشر ف
 هدمها من أثر .

 
صون الدستور للملكية الخاصة مؤداه أن المشرع لا يجوز أن يجردها من  -8

لوازمها، ولا أن يفصل عنها بعض أجزائها، ولا أن ينتقص من أصلها أو يغير من طبيعتها 
وظيفتها هذه يفترض ألا ترهق دون ما ضرورة تقتضيها وظيفتها الاجتماعية، وكان ضمان 

القيود التى يفرضها عليها المشرع جوهر مقوماتها، ولا أن يكون من شأنها حرمان 
أصحابها من تقرير الانتفاع بها. وكان صون الملكية وإعاقتها لا يجتمعان، فإن هدمها أو 
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 تقويض أسسها من خلال قيود تنال منها، ينحل عصفاً بها منافياً للحق فيها .
 
التنظيم التشريعى لحق الملكية ـ وكلما كان متصلًا بما ينبغى أن يعود على  -2

أصحابها من ثمارها ومنتجاتها وملحقاتها ـ لا يجوز أن يقيد مداها، ولا أن يعدل بعض 
جوانبها إلا بالقدر وفى الحدود التى تقتضيها وظيفتها الاجتماعية، وبما لا ينال من 

 جوهرها .
 
دستور فى المادة السابعة من قيام المجتمع على أساس من ما نص عليه ال -2

التضامن الاجتماعى، يعنى وحدة الجماعة فى بنيانها، وتداخل مصالحها لا تصادمها، 
وإمكان التوفيق بينها ومزاوجتها ببعض عند تزاحمها، واتصال أفرادها وترابطهم فيما بينهم 

الى بدداً، أو يتناحرون طمعاً، أو يتنابذون فلا يكون بعضهم لبعض ظهيراً، ولا يتفرقون بالت
بغياً، وهم بذلك شركاء فى مسئوليتهم قبلها، ولا يملكون التنصل منها أو التخلى عنها. 
ً من الحقوق يكون بها ـ  وليس لفريق منهم أن يتقدم على غيره انتهازاً، ولا أن ينال قدرا

ً ـ أكثر علواً، وإنما تتضافر جهودهم وتتوافق  توجهاتهم، لتكون لهم الفرص ذاتها عدوانا
التى تقيم لمجتمعاتهم بنيانها الحق، وتتهيأ معها تلك الحماية التى ينبغى أن يلوذ بها 

 ضعفاؤهم، ليجدوا فى كنفها الأمن والاستقرار .
 
مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون ـ وبقدر تعلقه بالحدود التى تباشر فيها هذه  -9

مؤداه أنه لا يجوز أن تخل السلطتان التشريعية أو التنفيذية فى  المحكمة ولايتها ـ
مباشرتهما لاختصاصاتهما التى نص عليها الدستور، بالحماية القانونية المتكافئة للحقوق 
جميعاً، سواء فى ذلك تلك التى نص عليها الدستور أو التى ضمنها المشرع. ومن ثم  
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نية التى يقيم بها المشرع تمييزاً غير مبرر، كان هذا المبدأ عاصماً من النصوص القانو 
تتنافر به المراكز القانونية التى تتماثل عناصرها، فلا تكون وحدة بنيانها مدخلُا لوحدة 
تنظيمها، بل تكون القاعدة القانونية التى تحكمها، إما مجاوزة باتساعها أوضاع هذه 

 المراكز أو قاصرة بمداها عن استيعابها .
 الإجــراءات

، أودع المدعيان صحيفة هذه الدعـوى قلم  6999بتاريخ التاسع من مارس سنة 
 611( من القانون رقم 61كتاب المحكمة ،طلباً للحكم بعدم دستورية نص المادة )

فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين  6916لسنة 
 المؤجر والمستأجر .

 لة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .وقدمت هيئة قضايا الدو 
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونظُرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 فيها بجلسة اليوم .

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
ا يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن حيث إن الوقائع ـ على م
إيجارات كلى شمال القاهرة ضد  6991لسنة  1115المدعيين أقاما الدعوى رقم 

المدعى عليهما الرابعة والخامسة، بطلب الحكم بانتداب مكتب خبراء وزارة العدل ليعهد 
روشة إلى المدعى عليها إلى أحد خبرائه لتحديد القيمة الإيجارية للفيلا المؤجرة مف

الرابعة، وإلزامها بأداء الفروق المستحقة لهما، على سند من القول بأن المدعى عليها 
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الرابعة استأجرت الفيلا الموضحة بعريضة الدعوى مفروشة بمنقولاتها الموضحة بالقائمة 
رياً ، بقيمة إيجارية قدرها سبعون جنيهاً شه61/1/6911المرفقة بعقد الإيجار المؤرخ 

لاستعمالها دار حضانة، وقد تم التنبيه عليها بالرغبة فى زيادة الأجرة، إلا أنها ظلت 
( من 61متمسكة بسداد القيمة الإيجارية المحددة فى العقد، استناداً إلى نص المادة )

، التى أوجبت الاستمرار فى العين المؤجرة مفروشة 6916لسنة  611القانون رقم 
نصوص عليها فى العقد، متى كانت مؤجرة لاستعمالها مدارس بالشروط والأجرة الم

وأقسام داخلية لإيواء الدارسين بها. وقد دفع المدعيان فى صحيفة الدعوى بعدم دستورية 
تلك المادة، وبعد أن قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، صرحت للمدعيين 

 بإقامة الدعوى الماثلة فأقاماها .
فى شأن بعض الأحكام  6916لسنة  611من القانون رقم ( 61وحيث إن المادة )

الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تنص على أنه " يحق 
لمستأجرى المدارس والأقسام الداخلية لإيواء الدارسـين بها، والمستشفيات وملحقاتهما، 

، ولو انتهت المدة المتفق عليها، فى حالة تأجيرها لهم مفروشة، الاستمرار فى العين
 وذلك بالشروط والأجرة المنصوص عليها فى العقد. "

وحيث إن من المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن مناط المصلحة فى 
الدعوى الدستورية ـ وهى شرط لقبولها ـ أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى 

يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى  الدعوى الموضوعية، وذلك بأن
الطلبات المرتبطة بها المطروحة على محكمة الموضوع. متى كان ذلك، وكان محور 

 -النزاع الموضوعى يدور حول أمرين متعارضين :
حق المؤجر فى زيادة أجرة عين النزاع، وهى مؤجرة مفروشة؛ لاستعمالها  -أولهما: 

 " فى حالة الاستمرار فى العين المقررة بقوة القانون . مدرسة " دار حضانة
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حق المستأجر فى ثبات الأجرة المنصوص عليها فى العقد دون زيادة فى  -ثانياً :
 تلك الحالة .

ومن ثم، فإن نطاق الدعوى الدستورية الماثلة ـ وفى حدود ما ارتبط بها من طلبات 
أحقية مستأجرى المدارس والأقسام مطروحة على محكمة الموضـوع ـ يتحدد فى مـدى 

الداخلية لإيواء الدارسين بها مفروشة فى التمسك بالأجرة المنصوص عليها فى العقد 
دون زيادة، وتتوافر للمدعيين مصلحة مباشرة فى هذا النطاق وحده دون باقى ما تضمنه 

ن ( المشار إليه من أحكام تجاوز هذا النطاق حيث يظل مجال الطع61نص المادة )
 فيها مفتوحاً لكل ذى مصلحة.

وحيث إن المدعيين ينعيان على النص المطعون عليه ـ فى النطاق المحدد سلفاً ـ 
( من الدستور، ذلك أنه أخل بمبدأ 96، 91، 19، 19، 1مخالفته أحكام المواد )

الأولى:  -المساواة بأن مايز ـ دون مبرر ـ بين طائفتين من مؤجرى الأماكن المفروشة :
رو المدارس والأقسام الداخلية لإيواء الدارسين بها، وهذه تم تثبيت أجرتها المنصوص مؤج

تلك التى يستعملها مستأجروها لغير ذلك  -عليها فى العقد فى حالة استمراره. والثانية :
من الأغراض حيث يتم تحديد أجرتها باتفاق الأطرا . فضلًا عن إهداره حرية التعاقد 

لتى كفلها الدستور لحق الملكية الخاصة بأن حرم المؤجر ـ فى غير وإخلاله بالحماية ا
ضرورة ـ من ثمرة ملكه، وذلك بأن فرض عليه ثبات الأجرة المنصوص عليها فى العقد، 

 مهدراً بذلك التضامن الاجتماعى بين المؤجرين والمستأجرين .
وق، حدها وحيث إن السلطة التقديرية التى يملكها المشرع فى مجال تنظيم الحق

قواعد الدستور التى ينافيها أن ينقل المشرع حقوق الملكية أو بعض عناصرها من يد 
أصحابها إلى غيرهم دون سند صحيح، ويدنيها من أهدافها قدر من التوازن بين القيود 
عليها، وضرورة ربطها بالأغراض التى تقتضيها وظيفتها الاجتماعية، فلا يكون التدخل 
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 عليها . لتنظيمها افتئاتاً 
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن حرية التعاقد قاعدة أساسية، 
يقتضيها الدستور صوناً للحرية الشخصية، التى لا يقتصر ضمانها على تأمينها ضد صور 
العدوان ضد البدن، بل تمتد حمايتها إلى أشكال متعددة من إرادة الاختيار وسلطة 

ا كل شخص، فلا يكون بها كائناً يُحمل على ما لا يرضاه، التقرير التى ينبغى أن يملكه
 بل بشراً سوياً .

وحيث إن حرية التعاقد هذه، فوق كونها من الخصائص الجوهرية للحرية الشخصية، 
فإنها كذلك وثيقة الصلة بالحق فى الملكية، وذلك بالنظر إلى الحقوق التى ترتبها العقود 

ئن بها أو المدين بأدائها. بيد أن هذه الحرية ـ التى لا فيما بين أطرافها، أياً كان الدا
يكفلها انسيابها دون عائق، ولا جرفها لكل قيد عليها، ولا علوها على مصالح ترجحها، 
وإنما يدنيها من أهدافها قدر من التوازن بين جموحها وتنظيمها ـ لا تعطلها تلك القيود 

ل دون انفلاتها من كوابحها. ويندرج تحتها التى تفرضها السلطة التشريعة عليها بما يحو 
أن يكون تنظيمها لأنواع من العقود محدداً بقواعد آمرة تحيط ببعض جوانبها، غير أن 
هذه القيود لا يسعها أن تدهم الدائرة التى تباشر فيها الإرادة حركتها، فلا يكون لسلطانها 

 بعد هدمها من أثر .
جر من الإجارة التى دخل فيها، تقتضى وحيث إن الحقوق التى يستخلصها مستأ

تدخلًا من مؤجرها لإمكان مباشرتها، ولا يجوز بالتالى مزجها بحق الانتفاع كأحد 
الحقوق العينية الأصلية المتفرعة عن الملكية، ذلك أن هذا الحق يعتبر واقعاً مباشرة على 

متسلطاً عليها من الأشياء التى تعلق بها، مشتملًا على سلطة استعمالها واستغلالها، 
هذين الوجهين دون تدخل من أصحابها، الذين لا يملكون كذلك الاعتراض على 

 حصولهم أو زيادة ثمرة ملكهم .
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وحيث إن النص المطعون فيه ـ فى النطاق السابق ـ قد خول مستأجرى المدارس 
ات أجرتها والأقسام الداخلية لإيواء الدارسين بها، فى حالة تأجيرها مفروشة، الحق فى ثب

المنصوص عليها فى العقد، والمحددة بإرادة طرفيه دون زيادة، ولو كان هذا العقد أو 
الأوضاع التى لابسته، تفيد شرطاً صريحاً أو ضمنياً مانعاً من هذا الثبات، أو مجيزاً 
رع التعديل. وكان هذا النص ـ وباعتباره واقعاً فى إطار القيود الاستثنائية التى نظم بها المشـ

العلائـق الإيجارية ـ ما تقرر إلا لإسقاط حق المؤجر فى زيادة الأجرة، إذ فرض عليه ثبات 
الأجرة فى التأجير مفروش بقوة القانون فى إطار علائق ايجارية شخصية بطبيعتها، مهدراً  
كل إرادة لمؤجره فى مجال القبول أو الاعتراض على هذه الزيادة، فى حين أن مكنة 

يان ممن يملكونها ـ من خلال عقود ايجارها مفروشة ـ إنما تعنى حقهم فى استغلال الأع
تحديد الأجرة، وتحريكها زيادة ونقصاً، ليكون العقد وحده ـ وباعتباره تصرفاً قانونياً 
وعملًا إرادياً ـ بديلًا عن التدخل التشريعى فى تحديد الأجرة، إذ أن هذا التحديد جزء لا 

الذى يباشرونه أصلًا عليها. فإن هذا النص يكون متضمناً يتجزأ من حق الاستغلال 
عدواناً على الحدود المنطقية التى تعمل الإرادة الحرة فى نطاقها، والتى لا تستقيم الحرية 
 الشخصية ـ فى صحيح بنيانها ـ بفواتها، فلا تكون الإجارة إلا إملاءً يناقض أسسها .

لكية الخاصة مؤداه أن المشرع لا يجوز وحيث إن المقرر كذلك أن صون الدستور للم
أن يجردها من لوازمها، ولا أن يفصل عنها بعض أجزائها، ولا أن ينتقص من أصلها أو 
يغير من طبيعتها دون ما ضرورة تقتضيها وظيفتها الاجتماعية، وكان ضمان وظيفتها هذه 

 أن يكون من يفترض ألا ترهق القيود التى يفرضها عليها المشرع جوهر مقوماتها، ولا
شأنها حرمان أصحابها من تقرير الانتفاع بها، وكان صون الملكية وإعاقتها لا يجتمعان، 
فإن هدمها أو تقويض أسسها من خلال قيود تنال منها، ينحل عصفاً بها منافياً للحق 

 فيها .
وحيث إن التنظيم التشريعى لحق الملكية ـ وكلما كان متصلًا بما ينبغى أن يعود على 
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أصحابها من ثمارها ومنتجاتها وملحقاتها ـ لا يجوز أن يقيد مداها، ولا أن يعدل بعض 
جوانبها إلا بالقدر وفى الحدود التى تقتضيها وظيفتها الاجتماعية، وبما لا ينال من 
جوهرها. وليس كذلك النص المطعون فيه، إذ جاوز الحدود التى رسمها الدستور لصون 

ملة خلعها ـ اعتسافاً ـ على الأماكن التى حددها، منتقصاً بها حق الملكية مـن خلال معا
من حقوق ملاكها، حيث نقل ـ وبقاعدة آمرة ـ استغلال الأعيان المؤجرة إلى المستأجرين 
بمقابل تأجير ثابت غير قابل للزيادة، وهو بعدُ مقابل يعين المؤجرين فى الأعم من 

رو  اقتصادية متغيرة، ليستخلص الأحوال على إيفاء متطلبات حياتهم فى ظل ظ
المستأجرون لأنفسهم العين المؤجرة ـ مفروشة ـ انتهاباً لها، فلا تظهر الملكية بوصفها 
شيئاً مصوناً، بل ركاماً وعبثاً عريضاً، وما الملكية إلا المزايا التى تنتجها، فإذا انقض 

 المشرع عليها، صار أمرها صريماً، ومسها بذلك ضر عظيم .
ن ما نص عليه الدستور فى المادة السابعة من قيام المجتمع على أساس من وحيث إ

التضامن الاجتماعى، يعنى وحدة الجماعة فى بنيانها، وتداخل مصالحها لا تصادمها، 
وإمكان التوفيق بينها ومزاوجتها ببعض عند تزاحمها، واتصال أفرادها وترابطهم فيما بينهم 

لا يتفرقون بالتالى بدداً، أو يتناحرون طمعاً، أو يتنابذون فلا يكون بعضهم لبعض ظهيراً، و 
بغياً، وهم بذلك شركاء فى مسئوليتهم قبلها، ولا يملكون التنصل منها أو التخلى عنها. 
وليس لفريق منهم أن يتقدم على غيره انتهازاً، ولا أن ينال قدراً من الحقوق يكون بها ـ 

جهودهم وتتوافق توجهاتهم، لتكون لهم الفرص ذاتها عدواناً ـ أكثر علواً، وإنما تتضافر 
التى تقيم لمجتمعاتهم بنيانها الحق، وتتهيأ معها تلك الحماية التى ينبغى أن يلوذ بها 

 ضعفاؤهم، ليجدوا فى كنفها الأمن والاستقرار .
وحيث إن النص المطعون فيه ـ بالصيغة التى أفرغ فيها ـ ليس إلا حلقة فى اتجاه تبناه 

شرع أمداً طويلًا فى إطار من مفاهيم جائرة لا يمكن تبريرها منطقياً ولو أجهد الم
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الباحثون أنفسهم لبيان وجه الحق فيها، وكان ذلك بكل المقاييس ظلماً فادحاً لمؤجرين 
ما برح المستأجرون يرجحون عليهم مصالحهم، متدثرين فى ذلك بعباءة قوانين استثنائية، 

كثير من جوانبها ـ حدود الاعتدال، فلا يكون مجتمعهم معها إلا جاوز واضعوها بها ـ فى  
متهاوياً عُمداً، متحيفاً حقوقاً ما كان يجوز الإضرار بها، نائياً بالإجارة عن حدود 
متطلباتها، وعلى الأخص ما تعلق منها بتعاون طرفيها اقتصادياً واجتماعياً، حتى لا يكون 

 إطاراً لها . صراعهما ـ بعد الدخول فى الإجارة ـ
وحيث إن مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون ـ وبقدر تعلقه بالحدود التى تباشر فيها 
هذه المحكمة ولايتها ـ مؤداه أنه لا يجوز أن تخل السلطتان التشريعية أو التنفيذية فى 
وق مباشرتهما لاختصاصاتهما التى نص عليها الدستور، بالحماية القانونية المتكافئة للحق

جميعاً، سواء فى ذلك تلك التى نص عليها الدستور أو التى ضمنها المشرع. ومن ثم  
كان هذا المبدأ عاصماً من النصوص القانونية التى يقيم بها المشرع تمييزاً غير مبرر، 
تتنافر به المراكز القانونية التى تتماثل عناصرها، فلا تكون وحدة بنيانها مدخلُا لوحدة 

كون القاعدة القانونية التى تحكمها، إما مجاوزة باتساعها أوضاع هذه تنظيمها، بل ت
 المراكز أو قاصرة بمداها عن استيعابها .

وحيث إن الأماكن المؤجرة مفروشة يجمعها أصل مشترك تتكافأ به تلك الأماكن، 
ة وتتماثل المراكز القانونية لمؤجريها ومستأجريها، مما يجب معه أن تعامل معاملة قانوني
موحدة، وليس كذلك النص المطعون فيه، إذ فرض على ملاكها ـ إجحافاً ـ ثبات أجرتها، 
دون ما ضرورة، مقيماً بذلك تمييزاً غير مبرر بين أوضاع متماثلة، حيث تظل الأماكن 
المؤجرة مفروشة غير المنصوص عليها فى النص المطعون فيه خاضعة لاتفاق طرفيها فى 

 شأن الأجرة .
، 91، 19، 19، 1لما تقدم، يكون النص المطعون فيه مخالفاً للمواد )وحيث إنه 
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 ( من الدستور .96
 
 

 فلهـذه الأسبــاب
لسنة  611( من القانون رقم 61حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة )

فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر  6916
تضمنه من تثبيت أجرة المدارس والأقسام الداخلية لإيواء الدارسين بها،  والمستأجر، فيما

فى حالة استمرار عقودها المفروشة، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه 
 مقابل أتعاب المحاماة .

 



  111 

 1004أبريل سنة  4 جلسة
 

رئيس            برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة
: محمد علـى سيـف الدين ومحمـد عبـد القادر عبدالله وعلى عوض نـادة المستشاريـالس ةـوعضوي

 محمد صـالح وإلهام نجـيب نـوار ومحـمد خـيرى طـه وتهانى محمد الجبالى .
رئيس هيئة             نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 

 المفوضين
     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 أمين السر 
 
 

 (12رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 12 لسنة 57القضية رقم 

 
 عدم قبول الدعوى". -دعوى دستورية "حجية الحكم فيها 

 عدم قبول الدعوى. -حجيته مطلقة -سابقة الحكم برفض الطعن على دستورية النص الطعين
 

ة فى الدعوى إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثار 
 90فى القضية الدستورية رقم  3/99/9009المعروضة بحكمها الصادر بجلسة 
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قضائية "دستورية"، وكان محل الطعن فيها نص الفقرتين الأولى والثالثة من  94لسنة 
المشار إليه، وقضى هذا الحكم أولاً:  9499لسنة  84( من القانون رقم 94المادة )

الأخيرة فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار  بعدم دستورية نص تلك الفقرة
الذى يلُزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها، سواء 
بالوفاة أو الترك، ورفض ما عدا ذلك من طلبات ـ وهذا قضاء برفـض الطعن على نص 

وبدستوريته ـ ثانياً: بتحديد اليوم التالى ( سالفة الإشارة ـ 94الفقرة الأولى من المادة )
لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره، وإذ نشر هذا الحكـم فى الجريدة الرسمية بعددها 

( من 84، 84، وكان مقتضى نص المادتين )98/99/9009بتاريخ  82رقم 
أن يكون  9494لسنة  84قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 

قضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة ل
إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية 
تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة فى 

 مقبولة . الدعوى الماثلة تغدو غير
 

 الإجــراءات
، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية 6999بتاريخ السادس من شهر إبريل سنة 

قضائية، بعد أن قضت محكمة  6لسنة  9111، 9199العليا ملف الاستئنافين رقمى 
ق بقبولـه شكلًا ورفضه  6لسنة  9199استئنا  القاهرة، أولًا: فى الاستئنا  رقم 

ق بوقفه، وإحاله الأوراق إلى  6لسنة  9111: فى الاستئنا  رقم موضوعاً، ثانياً 
( من 99المحكمة الدستورية العليا، للفصل فى دستورية نص الفقرة الأولى من المادة )

فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر  6911لسنة  99القانون رقم 
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د الإيجار بوفاة المستأجر إذا بقى فيه والمستأجر، فيما نص عليه من أنه لا ينتهى عق
 أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة .

 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

مة إصدار الحكم ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحك
 فيها بجلسة اليوم .

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 

 9991مورث المستأنف ضدهم )محمد فتحى الكيلانى( كان قد أقام الدعوى رقم 
المستأنفة )سلوى  شمال القاهرة الابتدائية ضدإيجارات كلى أمام محكمة  6999لسنة 

(، بطلب الحكم بانتهاء العلاقة الإيجارية وتسليمه الشقة محل عقد عبد العاطى على
والمحرر بينه وبين المرحوم على عبد الله قناوى عن الشقة  6/1/6911الإيجار المؤرخ 

بانى بالمنطقة الأولى قشارع إسماعيل ال 5بالدور الأول فوق الأرضى بالعقار رقم  9رقم 
(، مؤسساً دعواه على وفاة المستأجر الأصلى وزوجته وعدم وجود من )مدينة نصر

يخلفهما مستحقاً للانتفاع بالامتداد القانـونى للعقد، وأثناء نظـر الدعـوى تدخـل 
المسـتأنف )محمد أحمد أبو بكر( هجومياً بطلب الحكم بإثبات العلاقة الإيجارية لعين 

)المدعى عليها فى الدعوى على سند من إقامته مع جدته والدة المستأنفة  النزاع
حكمت محكمة أول درجة فى الدعوى الأصلية  99/9/6991(، وبجلسة الأصلية
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بانتهاء العلاقة الإيجارية، وتسليم عين النزاع للمدعى ورفض ما عدا ذلك من طلبات 
رتض كل من المستأنفين هذا وبقبول طلب التدخل شكلًا ورفضه موضوعاً، وإذ لم ي

ق أمام محكمة استئنا   6لسنـة  9111، 9199القضاء فقد أقامـا الاستئنافين رقمى 
، أولًا: فى الاستئنا  رقم 61/1/6999القاهرة التى قررت ضمهما ثم قضت بجلسة 

ق بقبوله شكلًا ورفضه موضوعـاً وتأييد الحكـم المستأنـف، وفى  6لسنة  9199
ق بوقفه وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليـا  6لسنة  9111 الاستئنا  رقم

لسنة  99( من القانون رقم 99للفصـل فى دستوريـة حكم الفقرة الأولى من المادة )
المشار إليه، فيما نص عليه من أنه لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة  6911

ا يقيمون معه حتى الوفاة لما تراءى لها المستأجر الأصلى إذا بقى فيه أولاده الذين كانو 
 ( من الدستور .91، 19، 1، 9من مخالفة هذا النص للمواد )

وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى 
لسنة  11دستورية رقم فى القضية ال 1/66/9119المعروضة بحكمها الصادر بجلسة 

وكان محل الطعن فيها نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة "، قضائية "دستورية 61
المشار إليه، وقضى هذا الحكم أولًا: بعدم  6911لسنة  99( من القانون رقم 99)

دستورية نص تلك الفقرة الأخيرة فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى 
ين بانتهاء إقامة آخرهم بها، سواء بالوفاة يلُزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل الع

أو الترك، ورفض ما عدا ذلك من طلبات ـ وهذا قضاء برفـض الطعن على نص الفقرة 
( سالفة الإشارة ـ وبدستوريته ـ ثانياً: بتحديد اليوم التالى لنشر هذا 99الأولى من المادة )

 91دة الرسمية بعددها رقم الحكم تاريخاً لإعمال أثره، وإذ نشر هذا الحكـم فى الجري
( من قانون المحكمة 99، 91، وكان مقتضى نص المادتين )69/66/9119بتاريخ 
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أن يكون لقضاء هذه المحكمة  6919لسنة  91الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 
فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها 

، باعتباره قولًا فصلًا فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المختلفة
المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تغدو 

 غير مقبولة .
 فلهـذه الأسبــاب

 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
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 1004أبريل سنة  4 جلسة
 

 رئيس المحكمة          ر / ممــدوح مــرعىبرئاسة السيد المستشا
وعضوية السادة المستشارين: حمدى محمد على ومحمد على سيف الدين ومحمد عبدالقادر 

 عبدالله ومحمد عبدالعزيز الشناوى والسيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو 
رئيس هيئة             وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما

 فوضينالم
     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 أمين السر 
 
 

 (11رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 12 لسنة 217القضية رقم 

 
 دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة: شروطها".

مؤدى شرط المصلحة الشخصية المباشرة ألا تفصل المحكمة فى غير المسائل الدستورية التى 
 ها على النزاع الموضوعى.يؤثر الحكم في

 
المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا أن مؤدى شرط المصلحة الشخصية 
المباشرة ألا تفصل المحكمة فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع 



  115 

الموضوعى، ومن ثم يتحدد مفهوم هذا الشرط بأن يقيم المدعى الدليل على أن ضرراً 
اً قد لحق به، وأن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه فإذا كان الإخلال واقعي

بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه أو كان من غير المخاطبين بأحكامه دل ذلك على 
 انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة

 
 الإجــراءات

ب المحكمة ، أودع المدعى قلم كتا6999بتاريخ الحادى عشر من أكتوبر سنة 
صحيفة هذه الدعـوى، طالباً الحكم بعدم دستورية نص البند السادس من المادة الأولى 

بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى، وذلك  6991لسنة  99من القانون رقم 
 6991لسنة  615فيما تضمنه من عدم جواز الجمع بين الزيادة المقررة بالقوانين أرقام 

 6991لسنة  11و 6991لسنة  11و 6995لسنة  99و 6999لسنة  919و
 وبين الزيادة فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه . 6991لسنة  91و

قدمت كلًا من هيئة قضايا الدولة والهيئة القومية للتامين الاجتماعى عدة مذكرات 
 انتهت فيها إلى طلب الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة، واحتياطياً 

 برفضها .
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونظُرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 فيها بجلسة اليوم .

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
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الأوراق ـ تتحصل فى أن  حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر
مدنى شمال القاهرة الابتدائية  6999لسنة  6116المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 

على المدعى عليه الأخير فى الدعوى الماثلة وآخر، بطلب الحكم بعدم أحقية الأول فى 
جنيه أو أية مبالغ تمثل الفرق بين الزيادة فى المعاش  65551ر59مطالبته بمبلغ 

ة الخاصة التى تضا  لأجره أو تعد حوافز أو مكافآت إنتاج، وببراءة ذمته من والعلاو 
المبلغ المشار إليه. وقال بياناً لذلك أنه بعد أن أحيل إلى التقاعد المبكر التحق بوظيفة 

، وإذ ثار نزاع بينه وبين الهيئة 91/1/6911فى الاتحاد التعاونى الإسكانى اعتباراً من 
رة فى شأن مدى أحقيته فى أن يتقاضى الزيادة المقررة للمعاش المدعى عليها الأخي

والعلاوة الخاصة التى تضا  لأجره، وإذ طالبت الهيئة جهة عمله برد ما سبق أن تقاضاه 
بما يزيد عن الفرق بين الزيادة فى المعاش والعلاوة الخاصة، عن طريق الخصم من راتبه 

نظرها دفع المدعى بعدم دستورية نص البند  فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة. واثناء
، وإذ قدرت محكمة 6991لسنة  99السادس من المادة الأولى من القانون رقم 

 الموضوع جدية الدفع وصرحت لـه برفع الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة.
ل بتعدي 6991لسنة  99وحيث إن البند السادس من المادة الأولى من القانون رقم 

" لا تستحق  -بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى المطعون عليه ينص على أنه :
 6995لسنة  99و 6999لسنة  919و 6991لسنة  615الزيادة المقررة بالقوانين 

عن  6/1/6991والزيادة المقررة اعتباراً من  6991لسنة  11و 6991لسنة  11و
المعاش التى تنشأ اعتباراً من تاريخ  العلاوات الخاصة وذلك بالنسبة لحالات استحقاق

 ضم العلاوة الخاصة المستحقة عنها الزيادة إلى الأجر الأساسى .
 ويصدر وزير التأمينات والشئون الاجتماعية قراراً بقواعد تنفيذ الأحكام المشار إليها.
 وتتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة فى الحقوق التأمينية الناتجة عن ضم العلاوات
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( المرافق 9الخاصة إلى أجر الاشتراك الأساسى وتحسب هذه المبالغ وفقاً للجدول رقم )
لقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه على أساس سن المؤمن عليه فى تاريخ ضم العلاوة 

 إلى أجره الأساسى وقيمة هذه العلاوة ." 
لشخصية وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى شرط المصلحة ا

المباشرة ألا تفصل المحكمة فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع 
الموضوعى، ومن ثم يتحدد مفهوم هذا الشرط بأن يقيم المدعى الدليل على أن ضرراً 
واقعياً قد لحق به، وأن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه فإذا كان الإخلال 

التى يدعيها لا يعود إليه أو كان من غير المخاطبين بأحكامه دل ذلك على بالحقوق 
انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، لما كان ذلك، وكان جوهر النزاع الموضوعى يدور 
حول مدى أحقية المدعى فى الجمع بين الزيادة المقررة فى المعاش والزيادة المقررة 

وإذ كان مؤدى النص الطعين أن مناط استحقاق للعلاوة الخاصة المستحقة عن الأجر، 
المحالين إلى المعاش للزيادة المقررة للمعاش بموجب القوانين المشار إليها فى ذلك 

، هو أن 6/1/6991النص، والزيـادة التى تقـررت فـى شـأن العـلاوة الخاصة اعتباراً مـن 
ن تاريخ ضم العلاوة الخاصة تكون الواقعة المنشئة للحق فى المعاش قد تحققت اعتباراً م

إلى الأجر الأساسى. لما كان ذلك، وكان ضم العلاوة الخاصة للأجر الأساسى لم يتقرر 
، ومن ثم 6999لسنة  99بموجب القانون رقم  6999إلا ابتداء من أول يونيه سنة 

فإن نطاق تطبيق حكم النص الطعين مقصور على المحالين إلى التقاعد اعتباراً من 
خ السالف، ولما كان الثابت أن المدعى قد أحيل إلى التقاعد المبكر قبل عام التاري

، فإنه لا يكون مخاطباً بحكم النص الطعين ومن ثم فإن إبطال ذلك النص فى 6911
هذه الحالة لن يحقق لـه أية فائدة يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى 

ها، ومن ثم فإن مصلحته فى الدعوى الماثلة تكون الدعوى الدستورية عما كان عليه قبل
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 منتفية. مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها .
 فلهـذه الأسبــاب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى 
 المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
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 1004أبريل سنة  4 جلسة
 

 رئيس المحكمة          مستشار / ممــدوح مــرعىبرئاسة السيد ال
وعضوية السادة المستشارين: حمدى محمد على ومحمد على سيف الدين وأنـور رشـاد العاصـى 

 وإلهام نجـيب نـوار ومحـمد خـيرى طـه والدكتور عادل عمر شريف 
رئيس هيئة             وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما

 وضينالمف
     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 أمين السر 
 
 

 (12رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 11 لسنة 6القضية رقم 

 
 اعتبار الخصومة منتهية". -دعوى دستورية "حجية الحكم فيها 

 انتهاء الخصومة. -حجيته مطلقة –سابقة الحكم بعدم دستورية النص الطعين 
 

العليا أن حسمت المسألة الدستورية عينها بحكمها الصادر  سبق للمحكمة الدستورية
قضائية  99 لسنة 82فى القضية رقم  93/8/9003بجلستها المعقودة فى 

( 9"، والذى قضى فى منطوقه: " بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة )"دستورية
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الشاغرة التى بشأن التركات  9429لسنة  99من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 
"؛ وإذ نشـر  9499لسنة  39تتخلف عن المتوفين من غير وارث المعدل بالقانون رقم 

، وكان 98/8/9003)تابع( بتاريخ  99هـذا الحكم فـى الجـريدة الرسمية بالعدد 
( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 84و 84مقتضى نص المادتين )

ن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية ، أ9494لسنة  84رقم 
مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة؛ باعتباره قولًا فصلاً 
فى المسألة المقضى فيها، بما لا تجوز معه أية رجعة إليها، فإن الخصومة فى الدعوى 

 الراهنة تغدو منتهية .
 

 الإجــراءات
، أودع المدعى صحيفة هـذه الدعـوى قلم 9111لحادى عشر من يناير سنة بتاريخ ا

كتاب المحكمة، طلباً للحكم بعدم دستورية نص المادة الثانية " فقرة أولى " من قرار 
بشأن التركات الشاغرة التى تتخلف عن  6919لسنة  16رئيس الجمهورية بالقانون رقم 

؛ وكذلك نص صدر 6916لسنة  16ن رقم المتوفين مـن غير وارث المعـدل بالقانو 
الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القرار بقانون ذاته حتى قولها " بإجراء التحريات 

 الإدارية" .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم )أصلياً( بعدم قبول 

 الدعوى و )احتياطياً( برفضها .
 المفوضين تقريراً برأيها . وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة

ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 فيها بجلسة اليوم .
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 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 

لسنة  61119وا قد أقاموا ضد المدعى عليه الثالث الدعوى رقم المدعى وآخرين كان
مدنى أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية؛ ابتغاء القضاء بأحقيتهم فى استرداد  6999

أعيان تركة المرحومة هانم على أحمد الخادم التى تحفظ عليها، ظناً منه أنها توفيت عن 
ق فى هذه التركة، كما أقام " يوسف ومنى غير وارث فى حين أنهم ورثتها وأصحاب الح

أمام ذات المحكمة بأحقيتهما  6999لسنة  1915حسن الخادم " الدعوى رقم 
لأعيان التركة ذاتها وريعها؛ قولًا بوراثتهما دون غيرهما للمتوفاة خلافة عن والدهما 

م ، وبعد ضم الدعويين للارتباط، دفع المدعى ومن معه بعد96/1/6911المتوفى فى 
 6919لسنة  16( من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 9و9دستورية نص المادتين )

المشار إليه؛ وبعد تقديرها جدية الدفع أذنت محكمة الموضوع بإقامة الدعوى 
الدستورية، فأقامها المدعى؛ ناعياً على النصين الطعينين ـ محددين نطاقاً على النحو 

خالفة مبادئ الشريعة الإسلامية؛ والمساس بالملكية الوارد بختام صحيفة الدعوى ـ م
 الخاصة .

( ـ المطعون عليه ـ يجرى على النحو 9وحيث إن نص الفقرة الأولى من المادة )
 التالى: 

سنة تبدأ من تاريخ  65"ينقضى كل حق يتعلق بالتركة ولو كان سببه الميراث بمضى 
لقانون، ما لم يتخلل هذه المدة سبب النشر المنصوص عليه فى المادة الرابعة من هذا ا

من أسباب وقف التقادم أو انقطاعه، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القوانين التى 
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 تقضى بمدد تقادم أقل " .
 ( منه فى صدر فقرتها الأولى على أن :9كما تنص المادة )

فظ على "على الإدارة العامة لبيت المال أن تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة للتح
 الأموال الظاهرة للمتوفى، وأن تقوم على وجه الاستعجال بإجراء التحريات الإدارية " .

وحيث إنه لا طائل من الطعن على تنظيم الإجراءات القانونية اللازمة للتحفظ على 
التركات الشاغرة؛ إذ لا يسفر هذا التنظيم إلا عن نفع محض لأصحابها حال ظهورهم؛ 

( ـ 9ق مصلحتهم، وتغـدو الدعـوى ـ فى شقها المتعلق بنص المادة )فهو أحرى إلى تحقي
( من القرار 9غير مقبولة؛ ولينحصر نطاقها بالتالى فى نص الفقرة الأولى من المادة )

 بقانون آنف الذكر .
وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية عينها بحكمها 

قضائية  99لسنة  95القضية رقم  فى 61/9/9111الصادر بجلستها المعقودة فى 
( 9"، والذى قضى فى منطوقه: " بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة )"دستورية

بشأن التركات الشاغرة التى  6919لسنة  16من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 
وإذ نشـر "؛  6916لسنة  16تتخلف عن المتوفين من غير وارث المعدل بالقانون رقم 

، وكان 99/9/9111)تابع( بتاريخ  61هـذا الحكم فـى الجـريدة الرسمية بالعدد 
( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 99و 91مقتضى نص المادتين )

، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية 6919لسنة  91رقم 
نسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة؛ باعتباره قولًا فصلًا مطلقة فى مواجهة الكافة، وبال

فى المسألة المقضى فيها، بما لا تجوز معه أية رجعة إليها، فإن الخصومة فى الدعوى 
 الراهنة تغدو منتهية .

 

 فلهـذه الأسبــاب



  111 

 حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
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 1004أبريل سنة  4 جلسة
 

رئيس            ر / ممدوح مرعىبرئاسة السيد المستشا
 المحكمة

وبحضور السادة المستشارين: حــمدى محمد على وماهـر البحـيرى ومحمد على سيف الدين ومحمد 
 عبد القادر عبدالله وعلى عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار 

رئيس هيئة              وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
 المفوضين
     ور السيد / ناصر إمام محمد حسنوحض

 أمين السر 
 
 

 (14رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 11 لسنة 270القضية رقم 

 
 دعوى دستورية "حجية الحكم فيها: عدم قبول".  -2

 عدم قبول الدعوى. -سابقة الحكم برفض الطعن على النص الطعين، حجيته مطلقة 
 

 لمباشرة: نطاقها".دعوى دستورية "المصلحة الشخصية ا -1
مصلحة المدعى لا تكون مقبولة إلا بالقدر اللازم للفصل فى طلباته الموضوعية وتتوافر به 



  115 

 مصلحته الشخصية المباشرة ـ كشرط لقبول الدعوى الدستورية. تطبيق.
 

 
 دستور "اللوائح التنفيذية: حدودها". -2

في إصدار اللوائح التنفيذية  اللائحة صدرت بمقتضى السلطات المخولة من رئيس الجمهورية
( من الدستور، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل للقانون أو إعفـاء من 699للقوانين طبقاً لنص المادة )

 تنفيذها.
 
دستور: "المادة الثانية: الأحكام القطعية: الاجتهاد"، "تضامن اجتماعي. حق  -4

 الملكية".
سلامية قطعية الثبوت والدلالة، وهي لا يجوز النص لا ينطوي على مخالفة لأحكام الشريعة الإ

مخالفتها طبقاً لأحكام المادة الثانية من الدستور، وإنما يقع في المجال الذي يجوز فيه الاجتهاد 
لتحقيق ما تقتضيه مصلحة الجماعة درءاً لمفسدة أو جلباً لمنفعة أو للأمرين معاً، وذلك كله في إطار 

مجال تنظيم الحقوق بالمفاضلة بين البدائل المتاحة على أساس من السلطة التقديرية للمشرع في 
 التضامن الاجتماعي، وبما لايخل بالحماية التي كفلها الدستور لحق الملكية. 

 
المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة بالنسبة  -9

المشار إليها، وذلك بحكميهـا  9449لسنة  2لنص المادة الثالثة من القانون رقم 
 99/2/9003 " فىقضائية "دستورية 99لسنة  98عويين رقمـى الصـادرين فى الد

حيث قضت بحكمها الأول  2/9/9003" فى قضائية "دستورية 99لسنة  44و
برفض الطعن بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من تلك المادة، كما قضت بحكمها الثانى 

فقراتها، وقد نشر الحكمان بالجريدة الرسمية ـ على التوالـى ـ برفض الطعن على باقى 
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. لما  92/9/9003)مكرر( فى  30و 94/2/9003)تابع( فى  99بالعددين 
( من قانون المحكمة الدستورية 84و 84كان ذلك، وكان مقتضى نـص المادتين )

فى ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة 9494لسنة  84العليا الصادر بالقانون رقم 
الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها 
المختلفة، باعتباره قولًا فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون 
المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة 

 لف الذكر تكون غير مقبولة.بالطعن على النص سا
 
لسنة  2إن مصلحة المدعى فى الطعن على اللائحة التنفيذية للقانون رقم  -9

لا تكون مقبولة إلا  9449لسنة  939والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم  9449
بالقدر اللازم للفصل فى طلباته الموضوعية وتتوافر به مصلحته الشخصية المباشرة ـ  

الدعوى الدستورية على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ وهو ما يتحدد كشرط لقبول 
( من هذه اللائحة ـ دون باقى نصوصها ـ 93و 99فقط فى الطعن على نص المادتين )

باعتبارهما قد حددتا نسب الزيادة التى تقررت بنص المادة الثالثة من القانون المشار 
 إليها.
 
ـ حسبما أفصحت عنه  9449لسنة  2رقم إن اللائحة التنفيذية للقانون  -3

مذكرتها الإيضاحية ـ صدرت بمقتضى السلطات المخولة لرئيس الجمهورية فى إصدار 
( من الدستور، بما ليس فيه تعديل أو 988اللوائح التنفيذية للقوانين طبقاً لنص المادة )

ـ المطعون عليهما  ( منها93و 99تعطيل لهـا أو إعفـاء من تنفيذهـا، وتناولـت المـادتين )
ـ بالتنظيم والتفصيل ما أوردته المادة الثالثة من القانون من زيادة أجرة الأماكن المؤجرة 
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ً لتاريخ إنشاء المبنى مع زيادة سنوية بصفة دورية  لغير أغراض السكنى بنسب معينة تبعا
صيل ، أى أن اللائحة المذكورة اقتصر دورها على تف%90لأجرة جميع الأماكن بنسبة 

 ( من القانون دون إضافة أو نقصان .3ما أجمله نص المادة )
 
( من 3سبق لهذه المحكمة أن قضت برفض الطعن بعدم دستورية المادة ) -8

القانون على ما سلف ذكره، وكان هذا القضاء قد قام على أسباب مؤداها أن الزيادة فى 
ة سريان العقـد الأصلى ومدة الأجرة المقررة بهذا النص ليست مؤبدة، وإنما ترتبط بمد

( 94الامتداد القانونـى له إلى ذوى القربى المنصوص عليهم بالفقرة الثانية من المادة )
، كما أن النص 9449لسنة  2معدلة بالقانون رقم  9499لسنة  84من القانون رقم 

يجوز لا ينطوى على مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية قطعية الثبوت والدلالة، وهى لا 
مخالفتها طبقاً لأحكام المادة الثانية من الدستور، وإنما يقع فى المجال الذى يجوز فيه 
ً لمفسدة أو جلباً لمنفعة أو للأمرين  الاجتهاد لتحقيق ما تقتضيه مصلحة الجماعة درءا
معاً، وذلك كله فى إطار السلطة التقديرية للمشرع فى مجال تنظيم الحقوق بالمفاضلة 

ل المتاحة، مرجحاً من بينها ما يراه أكفل لتحقيق المصالح المشروعة بين البدائ
ً فى البناء القانونى لهذا النص سواء فيما أتى به من زيادة  للمجتمع، وهو ما ظهر جليا
دورية مناسبة وغير مرهقة لقيمة الأجرة، أو انطوى عليه من قصر الامتداد القانونى لعقود 

تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى، على زوج وأقارب  الأماكن المؤجرة لمزاولة نشاط
المستأجر الأصلى حتى الدرجة الثانية، ضماناً لاستمرار مورد رزقهم، وتأكيداً على تواصل 
عمل هذه الأماكن لصالح النشاط الاقتصادى فى المجتمع، بما لا يطغى على حقوق 

ة يقيمها على أساس من التضامن المؤجر محققاً بذلك توازناً بين أطرا  العلاقة الإيجاري
الاجتماعى، وبما لا يخل بالحماية التى كفلها الدستور لحق الملكية، طالما أن القيود 
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التى أوردها تقف عند الحدود التى تقتضيها وظيفتها الاجتماعية دون مساس بجوهرها. 
لقانون ( من اللائحة التنفيذية ل93و 99إذ كان ذلك، وكان الطعن على نص المادتين )

آنف البيان قائماً على ذات المناعى التى وجهت إلى نص المادة الثالثة من القانون والتى 
فندتها المحكمة على النحو المتقدم ذكره، وكان نص المادتين المشار إليهما ـ هو مجرد 

وتفصيل لما أجمله ـ وإذ سبق  9449لسنة  2ترديد لنص المادة الثالثة من القانون رقم 
برفض الطعن بعدم دستورية ذلك النص، وكانت الأسباب المتقدم ذكرها كافية القضاء 

بذاتها لرفض الطعن بعدم دستورية هاتين المادتين، ومن ثم فإنه يتعين القضاء برفض 
 الدعوى فى هذا الشق .

 
 الإجــراءات
، أودع المدعى صحيفة هذه 9111بتاريخ السادس والعشرين من أكتوبر سنة 

تاب المحكمة، بطلب الحكم بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم الدعوى قلم ك
 6911لسنة  99( من القانون رقم 99بتعديل الفقرة الثانية من المادة ) 6991لسنة  1

وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار 
 . 6991لسنة  911رئيس الجمهورية رقم 

 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 فيها بجلسة اليوم .

 
 المحكمـــة
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 . بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 

 6991لسنة  5515المدعى عليهم الرابع والخامس والسادس أقاموا الدعوى رقم 
إيجارات أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية، ضد المدعى بطلب الحكم بإخلاء 

فة تلك الدعوى وتسليمه لهم خالياً، لامتناعه المحـل التجـارى المؤجر لـه والمبين بصحي
 1( من القانون رقم 1عن سداد الأجرة المستحقة عن هذا المحل وفقاً لأحكام المادة )

. وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية المادة المذكورة ونصوص 6991لسنة 
، وإذ 6991لسنة  911اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 

قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع وصرحت للمدعى برفع دعواه الدستورية، فقد 
 أقام الدعوى الماثلة .

وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة بالنسبة 
 المشار إليها، وذلك بحكميهـا 6991لسنة  1لنص المادة الثالثة من القانون رقم 

 66/5/9111 " فىقضائية "دستورية 96لسنة  69عويين رقمـى الصـادرين فى الد
حيث قضت بحكمها الأول برفض  1/1/9111" فى قضائية "دستورية 96لسنة  91و

الطعن بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من تلك المادة، كما قضت بحكمها الثانى برفض 
جريدة الرسمية ـ على التوالـى ـ بالعددين الطعن على باقى فقراتها، وقد نشر الحكمان بال

. لما كان ذلك، وكان 91/1/9111)مكرر( فى  11و 99/5/9111)تابع( فى  99
( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 99و 91مقتضى نـص المادتين )

، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية 6919لسنة  91رقم 
لقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا مط

فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه 
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عليها من جديد، ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة بالطعن على النص سالف 
 الذكر تكون غير مقبولة.

لسنة  1يث إن مصلحة المدعى فى الطعن على اللائحة التنفيذية للقانون رقم وح
لا تكون مقبولة إلا  6991لسنة  911والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم  6991

بالقدر اللازم للفصل فى طلباته الموضوعية وتتوافر به مصلحته الشخصية المباشرة ـ  
به قضاء هذه المحكمة ـ وهو ما يتحدد  كشرط لقبول الدعوى الدستورية على ما جرى

( من هذه اللائحة ـ دون باقى نصوصها ـ 61و 69فقط فى الطعن على نص المادتين )
باعتبارهما قد حددتا نسب الزيادة التى تقررت بنص المادة الثالثة من القانون المشار 

 إليها .
ا المناعى التى وحيث إن المناعى التى وجهها المدعى إلى تلك اللائحة، هى بذاته

وجهها إلى المادة الثالثة من القانون، وهى مخالفتها للشريعة الإسلاميـة، وإخلالهـا 
بالتوازن الاجتماعـى والاقتصـادى، وتغليبها مصلحة المؤجرين وهم قلة على المستأجرين ـ 
رغم أكثريتهم ـ بما لا يؤدى إلى قيام التضامن الاجتماعى ويخل بمبدأى تكافؤ الفرص 

( من 695و 91و 1و 1و 9و 9المساواة ذلك كله بالمخالفة لنصوص المواد )و 
 الدستور.

" اعتباراً من موعد -( من اللائحة سالفة الذكر تنص على أنه :69وحيث إن المادة )
 : 91/1/6991استحقاق الأجرة التالية ليوم 

 تحدد الأجرة القانونية بواقع : أ ـ
 . 6/6/6999الحالية للأماكن المنشأة قبل ـ ثمانية أمثال الأجرة القانونية 

وحتى  6/6/6999ـ وخمسة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 
9/66/6916 . 
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وحتى  5/66/6916ـ وأربعة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 
1/61/6911 . 

وحتى  1/61/6911المنشأة من  ـ وثلاثة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن
9/9/6911 . 

 
وحتى  61/9/6911ب ـ وتزاد الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 

 " . %61بنسبة  11/6/6991
 ( من اللائحة على أنه: ـ61وتنص المادة )

" اعتباراً من موعد استحقـاق الأجرة التالية من كل عام تستحق زيادة سنوية ـ بصفة 
من قيمة آخر أجرة قانونية استحقت قبل هذا الموعد أى بعد  %61بنسبة  دورية ـ

 المضاعفة. وإضافة الزيادات وذلك بالنسبة لجميع الأماكن المذكورة فى المادة السابقة".
وحيث إن هذه اللائحة ـ حسبما أفصحت عنه مذكرتها الإيضاحية ـ قد صدرت 

صدار اللوائح التنفيذية للقوانين طبقاً بمقتضى السلطات المخولة لرئيس الجمهورية فى إ
( من الدستور، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لهـا أو إعفـاء من 699لنص المادة )

( منها ـ المطعون عليهما ـ بالتنظيم والتفصيل ما 61و 69تنفيذهـا، وتناولـت المـادتين )
ة لغير أغراض السكنى أوردته المادة الثالثة من القانون من زيادة أجرة الأماكن المؤجر 

بنسب معينة تبعاً لتاريخ إنشاء المبنى مع زيادة سنوية بصفة دورية لأجرة جميع الأماكن 
، أى أن اللائحة المذكورة اقتصر دورها على تفصيل ما أجمله نص المادة %61بنسبة 
 ( من القانون دون إضافة أو نقصان .1)

( من 1بعدم دستورية المادة ) وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن قضت برفض الطعن
القانون على ما سلف ذكره، وكان هذا القضاء قد قام على أسباب مؤداها أن الزيادة فى 
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الأجرة المقررة بهذا النص ليست مؤبدة، وإنما ترتبط بمدة سريان العقـد الأصلى ومدة 
( من 99المادة )الامتداد القانونـى له إلى ذوى القربى المنصوص عليهم بالفقرة الثانية من 

، كما أن النص لا 6991لسنة  1معدلة بالقانون رقم  6911لسنة  99القانون رقم 
ينطوى على مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية قطعية الثبوت والدلالة، وهى لا يجوز 
مخالفتها طبقاً لأحكام المادة الثانية من الدستور، وإنما يقع فى المجال الذى يجوز فيه 

لتحقيق ما تقتضيه مصلحة الجماعة درءاً لمفسدة أو جلباً لمنفعة أو للأمرين الاجتهاد 
معاً، وذلك كله فى إطار السلطة التقديرية للمشرع فى مجال تنظيم الحقوق بالمفاضلة 
بين البدائل المتاحة، مرجحاً من بينها ما يراه أكفل لتحقيق المصالح المشروعة 

اء القانونى لهذا النص سواء فيما أتى به من زيادة للمجتمع، وهو ما ظهر جلياً فى البن
دورية مناسبة وغير مرهقة لقيمة الأجرة، أو انطوى عليه من قصر الامتداد القانونى لعقود 
الأماكن المؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى، على زوج وأقارب 

ار مورد رزقهم، وتأكيداً على تواصل المستأجر الأصلى حتى الدرجة الثانية، ضماناً لاستمر 
عمل هذه الأماكن لصالح النشاط الاقتصادى فى المجتمع، بما لا يطغى على حقوق 
المؤجر محققاً بذلك توازناً بين أطرا  العلاقة الإيجارية يقيمها على أساس من التضامن 

ا أن القيود الاجتماعى، وبما لا يخل بالحماية التى كفلها الدستور لحق الملكية، طالم
التى أوردها تقف عند الحدود التى تقتضيها وظيفتها الاجتماعية دون مساس بجوهرها. 

( من اللائحة التنفيذية للقانون 61و 69إذ كان ذلك، وكان الطعن على نص المادتين )
آنف البيان قائماً على ذات المناعى التى وجهت إلى نص المادة الثالثة من القانون والتى 

المحكمة على النحو المتقدم ذكره، وكان نص المادتين المشار إليهما ـ هو مجرد فندتها 
وتفصيل لما أجمله ـ وإذ سبق  6991لسنة  1ترديد لنص المادة الثالثة من القانون رقم 

القضاء برفض الطعن بعدم دستورية ذلك النص، وكانت الأسباب المتقدم ذكرها كافية 
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ة هاتين المادتين، ومن ثم فإنه يتعين القضاء برفض بذاتها لرفض الطعن بعدم دستوري
 الدعوى فى هذا الشق .

 
 

 فلهـذه الأسبــاب
( من 1حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن على نص المادة )

( 61و 69، وبرفض الدعوى بالنسبة للطعن على المادتين )6991لسنة  1القانون رقم 
، 6991لسنة  911والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم من اللائحة التنفيذية للقانون 

ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة 
. 
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 1004أبريل سنة  4 جلسة
 

 رئيس المحكمة          برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى
أنـور رشـاد العاصى وإلهام نجـيب نـوار ومحـمد وعضوية السادة المستشارين: حمدى محمد على و 

 خـيرى طـه وسـعيد مـرعى عـمرو والدكتور عادل عمر شريف 
رئيس هيئة              وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما

 المفوضين
     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 أمين السر 
 
 

 (15رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 12 لسنة 24القضية رقم 
 

 دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة: مناطها". -2
المصلحة الشخصية المباشرة ـ وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية ـ مناطها أن يكون ثمة ارتباط 
بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم الصادر فى المسائل 

 ، لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع.الدستورية
 

 حق الملكية "تنظيمه".-1
الملكية ـ فى إطار النظم الوضعية التى تزاوج بين الفردية وتدخل الدولة ـ لم تعد حقاً مطلقاً، ولا 
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الانتفاع المشروع بعناصرها، ومن هى عصية على التنظيم التشريعى، وليس لها من الحماية ما يجاوز 
 ثم ساغ تحميلها بالقيود التى تتطلبها وظيفتها الاجتماعية. 

 ملكية خاصة "حمايتها: تمتد إلى كل أشكالها". -2
الحماية التي فرضها الدستور للملكية الخاصة، تمتد إلى كل أشكالها، لتقيم توازناً دقيقاً بين 

 يجوز فرضها عليه بما تقتضيه وظيفتها الاجتماعية. الحقوق المتفرعة عنها والقيود التي
 

 -حرية التعاقد من صور الحرية الشخصية : -4
وثيقة حرية التعاقد حرية التعاقد قاعدة أساسية يقتضيها الدستور صوناً للحرية الشخصية وهي 

 –لإرادة الحرة المبنية على ا -الصلة بالحق فى الملكية، وذلك بالنظر إلى الحقوق التى ترتبها العقود
 فيما بين أطرافها.

 
عقد إيجار " تأقيته وتحديد الأجرة جزء لا يتجزأ من حق استغلال المالك  -5

 لملكه".
إنما تعني حقهم في  -من خلال عقود إيجارها مفروشة –مكنة استغلال الأعيان ممن يملكونها 

ً  –تحديد مدة العقد والأجرة، ليكون العقد وحدة  ً وباعتباره تصرفا ً وعملًا إراديا بديلًا عن  –قانونيا
 التدخل التشريعي لتحديد هذه المدة وتلك الأجرة.

 
 تضامن إجتماعي "مؤداه". -6

التضامن الاجتماعى، يعنى وحدة الجماعة فى بنيانها، وتداخل مصالحها لا تصادمها، وإمكان 
نهم، فلا يكون بعضهم لبعض إلا التوفيق بينها ومزاوجتها ببعض عند تزاحمها، وترابط أفرادها فيما بي

 ظهيراً، ولا يتناحرون طمعاً.
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 مبدأ المساواة " تماثل المراكز القانونية لمؤجري الوحدات المفروشة". -7
 مبدأ المساواة أمام القانون لا يعني معاملة المواطنين جميعاً وفق قواعد موحدة.

 
ه وأحكام الدستور دستورية التشريع "العبرة فيه بتوافق أو اختلاف نصوص -1

 ومقتضياتها".
إن العبرة فى تقدير دستورية التشريع هى بتوافق أو اختلا  نصوصه وأحكام الدستور ومقتضياتها، 

وفقاً لمبدأى المساواة وصون الملكية الخاصة، وقد  -فإذا ما قرر المشرع حقاً معيناً وجب عليه
ى تكفل المعاملة المتكافئة لأصحاب المراكز أنزلهما الدستور مكاناً عالياً ـ أن يضع القواعد الت

 القانونية المتماثلة، مع عدم المساس بحماية الملكية الخاصة. 
 
المصلحة الشخصية المباشرة ـ وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية ـ مناطها أن  -9

يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون 
م الصادر فى المسائل الدستورية، لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها الحك

والمطروحة أمام محكمة الموضوع. متى كان ذلك، وكان محور النزاع الموضوعى يدور 
 -حول أمرين متعارضين :

حق المؤجرين فى طرد المدعى عليه الخامس من عين النزاع ـ وهى مؤجرة  -أولهما: 
 ة لاستعمالها كمستشفى ـ لانتهاء مدة الإيجار .له مفروش

حق المدعى عليه فى الاستمرار فى العين ـ رغم انتهاء المدة ـ بالشروط  -ثانيهما :
 والأجرة المنصوص عليها فى عقد الإيجار المفروش .

( سالفة الذكر، 92ومن ثم تتوافر للمدعين مصلحة فى الطعن على نص المادة )
تضمنته هذه المادة من أحقية مستأجرى المستشفيات وملحقاتها ـ  ويتحدد نطاقها فيما

فى حالة تأجيرها لهم مفروشة ـ الاستمرار فى العين بعد انتهاء المدة المتفق عليها 
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 بالشروط والأجرة المنصوص عليها فى العقد .
 
 
لم إن الملكية ـ فى إطار النظم الوضعية التى تزاوج بين الفردية وتدخل الدولة ـ  -9

تعد حقاً مطلقاً، ولا هى عصية على التنظيم التشريعى، وليس لها من الحماية ما يجاوز 
الانتفاع المشروع بعناصرها، ومن ثم ساغ تحميلها بالقيود التى تتطلبها وظيفتها 
الاجتماعية، وهى وظيفة لا يتحدد نطاقها من فراغ، ولا تفرض نفسها تحكماً، بل تمليها 

الملكية، والأغراض التى ينبغى رصدها عليها، محددة على ضوء  طبيعة الأموال محـل
 واقع اجتماعى معين، فى بيئة بذاتها، لها مقوماتها وتوجهاتها .

 
الحماية التى فرضها الدستور للملكية الخاصة، تمتد إلى كل أشكالها، لتقيم  -3

ً بين الحقوق المتفرعة عنها والقيود التى يجوز فرضها ع ً دقيقا ليها، فلا ترهق هذه توازنا
القيود تلك الحقوق لتنال من محتواها، أو تقلص دائرتها، لتغدو الملكية فى واقعها 
شكلًا مجرداً من المضمون، وإطاراً رمزياً لحقوق لا قيمة لها عملاً، فلا تخلص 
لصاحبها، ولا يعود عليه ما يرجوه منها إنصافاً، بل تثقلها تلك القيود لتنوء بها، مما 

ها عن دورها كقاعدة للثروة القومية التى لا يجوز استنزافها من خلال فرض قيود يخرج
عليها لا تقتضيها وظيفتها الاجتماعية. وهو ما يعنى أن الأموال بوجه عام، ينبغى أن توفر 
لها من الحماية أسبابها التى تعينها على التنمية، لتكون من روافدها، فلا يتسلط أغيار 

و إضراراً بحقوق الآخرين، متدثرين فى ذلك بعباءة القانون، ومن خلال عليها انتهازاً أ
طرق احتيالية ينحرفون بها عن مقاصده، وأكثر ما يقع ذلك فى مجال الأعيان المؤجرة، 
التى تمتد عقودها بقوة القانون دون ما ضرورة وبذات شروطها، مما يحيل الانتفاع بها 
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ليها، جيلًا بعد جيل، لتؤول حقوقهم فى شأنها إلى إرثاً لغير من يملكونها، يتعاقبون ع
نوع الحقوق العينية التى تخول أصحابها سلطة مباشرة على شئ معين، وهو ما يعدل 

 انتزاع الأعيان المؤجرة من ذويها على وجه التأييد .
حرية التعاقد قاعدة أساسية يقتضيها الدستور صوناً للحرية الشخصية، التى لا  -8

ها على تأمينها ضد صور العدوان على البدن، بل تمتد حمايتها إلى أشكال يقتصر ضمان
متعددة من إرادة الاختيار وسلطة التقرير التى ينبغى أن يملكها كل شخص، فلا يكون 

 بها كائناً يحُمل على ما لا يرضاه .
فوق كونها من الخصائص الجوهرية للحرية الشخصية، فهى كذلك وحرية التعاقد 

صلة بالحق فى الملكية، وذلك بالنظر إلى الحقوق التى ترتبها العقود ـ المبنية وثيقة ال
على الإرادة الحرة ـ فيما بين أطرافها؛ بيد أن هذه الحرية ـ التى لا يكفلها انسيابها دون 
عائق، ولا جرفها لكل قيد عليها، ولا علوها على مصالح ترجحها، وإنما يدنيها من 

ن بين جموحها وتنظيمها ـ لا تعطلها تلك القيود التى تفرضها أهدافها قدر من التواز 
السلطة التشريعية عليها بما يحول دون انفلاتها من كوابحها. ويندرج تحتها أن يكون 
تنظيمها لأنواع من العقود محدداً بقواعد آمرة تحيط ببعض جوانبها، غير أن هذه القيود 

الإرادة سلطانها، ولا أن تخلط بين المنفعة  لا يسعها أن تدهم الدائرة التى تباشر فيها
الشخصية التى يجنيها المستأجر من عقد الإيجار ـ والتى انصرفت إليها إرادة المالك 

 عند التأجير ـ وبين حق الانتفاع كأحد الحقوق العينية المتفرعة عن الملكية .
 
ً مؤقتاً، ينتهى بانتهاء -2 المدة المحددة فيه،  عقد الإيجار مفروشاً ـ بطبيعته ـ عقدا

فلا يمتد بعد انتهاء تلك المدة بغير موافقة المالك، وبالمخالفة لشرط اتصل بإجارة 
أبرمها المالك والمستأجر معاً، صريحاً كان هذا الشرط أم ضمنياً. إذ أن مكنة استغلال 
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الأعيان ممن يملكونها ـ من خلال عقود إيجارها مفروشة ـ إنما تعنى حقهم فى تحديد 
ًً عن  مدة العقد والأجرة ليكون العقد وحده ـ وباعتباره تصرفاً قانونياً وعملاً إرادياً ـ بديلٍا
التدخل التشريعى لتحديد هـذه المدة وتلك الأجرة. إذ أن كلاً من تأقيت العقد وتحديد 
الأجرة جزء لا يتجزأ من حق الاستغلال الذى يباشرونه أصلاً عليها. وكان من المقرر أن 

ق الملكية ـ بكامل عناصرها ـ قيماً مالية يجوز التعامل فيها، وكان الأصل أن يظل لحقو 
مؤجر العين متصلًا بها فلا يعزل عنها من خلال سلطة مباشرة، يمارسها آخرون عليها 
بناءً على نص فى القانون، فإن هذا النص يكون مهدراً حق الملكية، متضمناً عدواناً على 

تعمل الإرادة الحرة فى نطاقها، والتى لا تستقيم الحرية الشخصية ـ  الحدود المنطقية التى
 فى صحيح بنيانها ـ بفواتها، فلا تكون الإجارة إلا إملاءً يناقض أسسها .

 
( من قيام المجتمع على أساس من 9مقتضى ما نص عليه الدستور فى المادة ) -2

اخل مصالحها لا تصادمها، التضامن الاجتماعى، يعنى وحدة الجماعة فى بنيانها، وتد
وإمكان التوفيق بينها ومزاوجتها ببعض عند تزاحمها، وترابط أفرادها فيما بينهم، فلا يكون 
بعضهم لبعض إلا ظهيراً، ولا يتناحرون طمعاً، وهم بذلك شركاء فى مسئوليتهم عن حماية 

أن يتقدم تلك المصالح، لا يملكون التنصل منها أو التخلى عنها، وليس لفريق منهم 
على غيره انتهازاً، ولا أن ينال قدراً من الحقوق يكون بها ـ عدواناً ـ أكثر علواً، وإنما 
تتضافر جهودهم وتتوافق توجهاتهم، لتكون لهم الفرص ذاتها، التى تقيم لمجتمعاتهم 
بنيانها الحق، وتتهيأ معها تلك الحماية التى ينبغى أن يلوذ بها ضعفاؤهم ليجدوا فى  

 الأمن والاستقرار .كنفها 
 
مبدأ المساواة أمام القانون لا يعنى معاملة المواطنين جميعاً وفق قواعد موحدة،  -9
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ذلك أن التنظيم التشريعى قد ينطوى على تقسيم أو تصنيف أو تمييز سواء من خلال 
 الأعباء التى يلقيها على البعض أو من خلال المزايا التى يمنحها لفئة دون غيرها، إلا أن
مناط دستورية هذا التنظيم ألا تنفصل نصوصه التى ينظم بها المشرع موضوعاً معيناً عن 
أهدافها، ليكون اتصال الأغراض التى توخى تحقيقها بالوسائل التى لجأ إليها منطقياً 
وليس واهياً أو واهناً أو منتحلاً، بما يخل بالأسس التى يقوم عليها التمييز المبرر 

فإذا ما قام التماثل فى المراكز القانونية التى تنتظم بعض فئات  دستورياً، ومن ثم
المواطنين، وتساويهم بالتالى فى العناصر التى تكونها، استوجب ذلك وحدة القاعدة 
القانونية التى ينبغى تطبيقها فى حقهم، فإن خرج المشرع عن ذلك سقط فى حمأة 

 أو وقع عرضاً . المخالفة الدستورية، سواء كان خروجه هذا مقصوداً 
 
العبرة فى تقدير دستورية التشريع هى بتوافق أو اختلا  نصوصه وأحكام  -4

وفقاً لمبدأى المساواة  -الدستور ومقتضياتها، فإذا ما قرر المشرع حقاً معيناً وجب عليه 
ً ـ أن يضع القواعد التى تكفل  وصون الملكية الخاصة، وقد أنزلهما الدستور مكاناً عاليا

ملة المتكافئة لأصحاب المراكز القانونية المتماثلة، مع عدم المساس بحماية المعا
الملكية الخاصة. وسبيله إلى ذلك الأداة التشريعية الملائمة وإنفاذها من التاريخ 
المناسب، فلا يسوغ له ـ من زاوية دستورية ـ أن يعطى هذا الحق لفئة دون أخرى من 

عناصرها، أو أن يعتدى على الملكية الخاصة، ذوى المراكز المتحدة فى أركانها و 
فالدستور يسمو ولا يسٌمى عليه، فإذا كان مقتضاه فتح باب إلى حق امتنع على المشرع 

 أن يمنحه لبعض مستحقيه ويقبضه عن البعض الآخر .
 

 الإجــراءات
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، أودع المدعون قلم كتاب المحكمة صحيفة 9116بتاريخ الثالث من فبراير سنة 
 611( من القانون رقم 61الماثلة، طلباً للحكم بعدم دستورية نص المادة )الدعـوى 
فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين  6916لسنة 

 المؤجر والمستأجر .
قدمت هيئة قضايا الدولة كما قدم المدعى عليه الخامس مذكرة طلبا فيها الحكم 

 برفض الدعوى .
 ير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .وبعد تحض

ونظُرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 فيها بجلسة اليوم .

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
ى أن حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق ـ تتحصل ف

كلى إيجارات شمال القاهرة، ضد   9111لسنة  1119المدعين أقاموا الدعوى رقم 
المدعى عليه الخامس، بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار المفروش المبرم بينهم، عن 

شارع أحمد صبرى بالزمالك لاستعمالها كمستشفى، مع  1الفيلا الكائنة بالعقار رقم 
هم خالية من الأشخاص والمنقولات غير الواردة بالعقد، الحكم بإخلائه منها، وتسليمها ل

مع تكليفه بسداد مقابل الانتفاع اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى استناداً إلى أن العقد 
مفروش، وبقيمة إيجارية قدرها خمسمائة جنيه شهرياً، ونظراً لعدم رغبة المدعين فى 

لك، فرد على هـذا الإنــذار بأن المادة تجديد العقد المفروش، فقد أنذروا المدعى عليه بذ
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تفيد امتداد عقد إيجار المستشفيات  6916لسنة  611( من القانون رقم 61)
المفروش، فأقام المدعون الدعوى المشار إليها، وأثناء نظرها، دفعوا بجلسة 

بعدم دستورية نص المادة آنفة البيان. وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية  9/6/9116
 ع، وصرحت لهم برفع الدعوى الدستورية، فقد أقاموا الدعوى الماثلة .هذا الدف

فى شأن بعض الأحكام  6916لسنة  611( من القانون رقم 61وحيث إن المادة )
الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تنص على أنه " يحق 

لدارسـين بها، والمستشفيات وملحقاتهما، لمستأجرى المدارس والأقسام الداخلية لإيواء ا
فى حالة تأجيرها لهم مفروشة، الاستمرار فى العين، ولو انتهت المدة المتفق عليها، 

 وذلك بالشروط والأجرة المنصوص عليها فى العقد " .
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة ـ وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية ـ مناطها 

ط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن أن يكون ثمة ارتبا
يكون الحكم الصادر فى المسائل الدستورية، لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية 
المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع. متى كان ذلك، وكان محور النزاع 

 -الموضوعى يدور حول أمرين متعارضين :
لمؤجرين فى طرد المدعى عليه الخامس من عين النزاع ـ وهى مؤجرة حق ا -أولهما: 

 له مفروشة لاستعمالها كمستشفى ـ لانتهاء مدة الإيجار .
حق المدعى عليه فى الاستمرار فى العين ـ رغم انتهاء المدة ـ بالشروط  -ثانيهما :

 والأجرة المنصوص عليها فى عقد الإيجار المفروش .
( سالفة الذكر، 61ين مصلحة فى الطعن على نص المادة )ومن ثم تتوافر للمدع

ويتحدد نطاقها فيما تضمنته هذه المادة من أحقية مستأجرى المستشفيات وملحقاتها ـ 
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فى حالة تأجيرها لهم مفروشة ـ الاستمرار فى العين بعد انتهاء المدة المتفق عليها 
 بالشروط والأجرة المنصوص عليها فى العقد .

مدعين ينعون على النص المطعون عليه ـ فى النطاق المحدد سلفاً ـ وحيث إن ال
( من الدستور، ذلك أنه أخل بالحماية 91، 19، 19، 1، 9مخالفته أحكام المواد )

التى كفلها الدستور والشريعة الإسلامية لحق الملكية، وأهمل حقوق المؤجر فى غير 
قوق المستأجر، كافلًا استمراره فى ضرورة، بأن أعرض عنها مضحياً بها مغلباً عليها ح

العين بعد انتهاء المدة المتفق عليها، فارضاً على المؤجر ثبات الأجرة المنصوص عليها 
فى العقد. كذلك أخل النص المطعون فيه بمبدأ المساواة أمام القانون، حين مايز بين 
رى فئتين من المؤجرين على غير أسس موضوعية، فبينما قضى باستمرار مستأج

المستشفيات وملحقاتها فى العين فى حالة تأجيرها لهم مفروشة بذات الشروط والأجرة 
المنصوص عليها فى العقد بعد انتهاء مدته، بما يمـثل عبئاً ثقيلًا على مؤجريها، منح 
مؤجرى غير المستشفيات مفروشاً ميزة انتهاء عقد إيجارها بانتهاء مدته إعمالًا للقواعد 

 در التضامن الاجتماعى بين فئتى المؤجرين والمستأجرين .العامة، كما أه
وحيث إن الملكية ـ فى إطار النظم الوضعية التى تزاوج بين الفردية وتدخل الدولة ـ لم 
تعد حقاً مطلقاً، ولا هى عصية على التنظيم التشريعى، وليس لها من الحماية ما يجاوز 

لها بالقيود التى تتطلبها وظيفتها الانتفاع المشروع بعناصرها، ومن ثم ساغ تحمي
الاجتماعية، وهى وظيفة لا يتحدد نطاقها من فراغ، ولا تفرض نفسها تحكماً، بل تمليها 
طبيعة الأموال محـل الملكية، والأغراض التى ينبغى رصدها عليها، محددة على ضوء 

 واقع اجتماعى معين، فى بيئة بذاتها، لها مقوماتها وتوجهاتها .
الحماية التى فرضها الدستور للملكية الخاصة، تمتد إلى كل أشكالها، وحيث إن 
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لتقيم توازناً دقيقاً بين الحقوق المتفرعة عنها والقيود التى يجوز فرضها عليها، فلا ترهق 
هذه القيود تلك الحقوق لتنال من محتواها، أو تقلص دائرتها، لتغدو الملكية فى واقعها 

وإطاراً رمزياً لحقوق لا قيمة لها عملًا، فلا تخلص شكلًا مجرداً من المضمون، 
لصاحبها، ولا يعود عليه ما يرجوه منها إنصافاً، بل تثقلها تلك القيود لتنوء بها، مما 
يخرجها عن دورها كقاعدة للثروة القومية التى لا يجوز استنزافها من خلال فرض قيود 

ى أن الأموال بوجه عام، ينبغى أن توفر عليها لا تقتضيها وظيفتها الاجتماعية. وهو ما يعن
لها من الحماية أسبابها التى تعينها على التنمية، لتكون من روافدها، فلا يتسلط أغيار 
عليها انتهازاً أو إضراراً بحقوق الآخرين، متدثرين فى ذلك بعباءة القانون، ومن خلال 

مجال الأعيان المؤجرة، طرق احتيالية ينحرفون بها عن مقاصده، وأكثر ما يقع ذلك فى 
التى تمتد عقودها بقوة القانون دون ما ضرورة وبذات شروطها، مما يحيل الانتفاع بها 
إرثاً لغير من يملكونها، يتعاقبون عليها، جيلًا بعد جيل، لتؤول حقوقهم فى شأنها إلى 
نوع الحقوق العينية التى تخول أصحابها سلطة مباشرة على شئ معين، وهو ما يعدل 

 انتزاع الأعيان المؤجرة من ذويها على وجه التأييد .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى أيضاً على أن حرية التعاقد قاعدة أساسية 
يقتضيها الدستور صوناً للحرية الشخصية، التى لا يقتصر ضمانها على تأمينها ضد صور 

ادة الاختيار وسلطة العدوان على البدن، بل تمتد حمايتها إلى أشكال متعددة من إر 
 التقرير التى ينبغى أن يملكها كل شخص، فلا يكون بها كائناً يُحمل على ما لا يرضاه .
وحيث إن حرية التعاقد ـ بهذه المثابة ـ فوق كونها من الخصائص الجوهرية للحرية 
الشخصية، فهى كذلك وثيقة الصلة بالحق فى الملكية، وذلك بالنظر إلى الحقوق التى 

ا العقود ـ المبنية على الإرادة الحرة ـ فيما بين أطرافها؛ بيد أن هذه الحرية ـ التى لا ترتبه
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يكفلها انسيابها دون عائق، ولا جرفها لكل قيد عليها، ولا علوها على مصالح ترجحها، 
وإنما يدنيها من أهدافها قدر من التوازن بين جموحها وتنظيمها ـ لا تعطلها تلك القيود 

ا السلطة التشريعة عليها بما يحول دون انفلاتها من كوابحها. ويندرج تحتها التى تفرضه
أن يكون تنظيمها لأنواع من العقود محدداً بقواعد آمرة تحيط ببعض جوانبها، غير أن 
هذه القيود لا يسعها أن تدهم الدائرة التى تباشر فيها الإرادة سلطانها، ولا أن تخلط بين 

جنيها المستأجر من عقد الإيجار ـ والتى انصرفت إليها إرادة المنفعة الشخصية التى ي
 المالك عند التأجير ـ وبين حق الانتفاع كأحد الحقوق العينية المتفرعة عن الملكية .

وحيث إن النص المطعون فيه ـ باعتباره واقعاً فى إطار القيود الاستثنائية التى نظم بها 
دون ما ضرورة ـ على مؤجرى المستشفيات المشرع العلائق الإيجارية ـ قد فرض ـ 

وملحقاتها ـ فى حالة تأجيرها مفروشة ـ امتداداً قانونياً لعقد إجارتها، إذ خول مستأجريها 
الاستمرار فى العين بعـد انتهاء المـدة المتفق عليها، وبذات الشروط والأجرة المنصوص 

هـذا الاستمرار. وكـان عقد  عليها فى العقد، مستهدفاً بذلك إسقاط موافقة المالك على
الإيجار مفروشاً ـ بطبيعته ـ عقداً مؤقتاً، ينتهى بانتهاء المدة المحددة فيه، فلا يمتد بعد 
انتهاء تلك المدة بغير موافقة المالك، وبالمخالفة لشرط اتصل بإجارة أبرمها المالك 

غلال الأعيان ممن والمستأجر معاً، صريحاً كان هذا الشرط أم ضمنياً. إذ أن مكنة است
يملكونها ـ من خلال عقود إيجارها مفروشة ـ إنما تعنى حقهم فى تحديد مدة العقد 
ًً عن التدخل  والأجرة ليكون العقد وحده ـ وباعتباره تصرفاً قانونياً وعملًا إرادياً ـ بديلٍا
جرة التشريعى لتحديد هـذه المدة وتلك الأجرة. إذ أن كلًا من تأقيت العقد وتحديد الأ

جزء لا يتجزأ من حق الاستغلال الذى يباشرونه أصلًا عليها. وكان من المقرر أن لحقوق 
الملكية ـ بكامل عناصرها ـ قيماً مالية يجوز التعامل فيها، وكان الأصل أن يظل مؤجر 
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العين متصلًا بها فلا يعزل عنها من خلال سلطة مباشرة، يمارسها آخرون عليها بناءً على 
نون، فإن هذا النص يكون مهدراً حق الملكية، متضمناً عدواناً على الحدود نص فى القا

المنطقية التى تعمل الإرادة الحرة فى نطاقها، والتى لا تستقيم الحرية الشخصية ـ فى 
 صحيح بنيانها ـ بفواتها، فلا تكون الإجارة إلا إملاءً يناقض أسسها .

( من قيام المجتمع على أساس 1ة )وحيث إن مقتضى ما نص عليه الدستور فى الماد
من التضامن الاجتماعى، يعنى وحدة الجماعة فى بنيانها، وتداخل مصالحها لا 
تصادمها، وإمكان التوفيق بينها ومزاوجتها ببعض عند تزاحمها، وترابط أفرادها فيما بينهم، 

مسئوليتهم فلا يكون بعضهم لبعض إلا ظهيراً، ولا يتناحرون طمعاً، وهم بذلك شركاء فى 
عن حماية تلك المصالح، لا يملكون التنصل منها أو التخلى عنها، وليس لفريق منهم أن 
يتقدم على غيره انتهازاً، ولا أن ينال قدراً من الحقوق يكون بها ـ عدواناً ـ أكثر علواً، 
وإنما تتضافر جهودهم وتتوافق توجهاتهم، لتكون لهم الفرص ذاتها، التى تقيم 

بنيانها الحق، وتتهيأ معها تلك الحماية التى ينبغى أن يلوذ بها ضعفاؤهم  لمجتمعاتهم
 ليجدوا فى كنفها الأمن والاستقرار .

وحيث إن النص المطعون فيه، ليس إلا حلقة فى اتجاه عام تبناه المشرع أمداً طويلاً 
فى إطار من مفاهيم، تمثل ظلماً لمؤجرين ما برح المستأجرون يرجحون عليهم 

حهم، متدثرين فى ذلك بعباءة قوانين استثنائية، جاوز واضعوها بها حدود الاعتدال، مصال
فلا يكون مجتمعهم معها إلا متحيفاً حقوقاً ما كان يجوز الإضرار بها، نائياً بالإجارة " 
مفروشاً "عن حدود متطلباتها، وعلى الأخص ما تعلق منها بتعاون طرفيها اقتصادياً 

 يكون صراعهما ـ بعد الدخول فى الإجارة ـ إطاراً لها .واجتماعياً، حتى لا 
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وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه وإن كان مبدأ المساواة أمام 
القانون لا يعنى معاملة المواطنين جميعاً وفق قواعد موحدة، ذلك أن التنظيم التشريعى قد 

عباء التى يلقيها على البعض ينطوى على تقسيم أو تصنيف أو تمييز سواء من خلال الأ
أو من خلال المزايا التى يمنحها لفئة دون غيرها، إلا أن مناط دستورية هذا التنظيم ألا 
تنفصل نصوصه التى ينظم بها المشرع موضوعاً معيناً عن أهدافها، ليكون اتصال 

اهناً أو الأغراض التى توخى تحقيقها بالوسائل التى لجأ إليها منطقياً وليس واهياً أو و 
منتحلًا، بما يخل بالأسس التى يقوم عليها التمييز المبرر دستورياً، ومن ثم فإذا ما قام 
التماثل فى المراكز القانونية التى تنتظم بعض فئات المواطنين، وتساويهم بالتالى فى 
العناصر التى تكونها، استوجب ذلك وحدة القاعدة القانونية التى ينبغى تطبيقها فى 

فإن خرج المشرع عن ذلك سقط فى حمأة المخالفة الدستورية، سواء كان حقهم، 
 خروجه هذا مقصوداً أو وقع عرضاً .

وحيث إن من المقرر أن العبرة فى تقدير دستورية التشريع هى بتوافق أو اختلا  
نصوصه وأحكام الدستور ومقتضياتها، فإذا ما قرر المشرع حقاً معيناً وجب عليه وفقاً 

لمساواة وصون الملكية الخاصة، وقد أنزلهما الدستور ـ مكاناً عالياً ـ أن يضع لمبدأى ا
القواعد التى تكفل المعاملة المتكافئة لأصحاب المراكز القانونية المتماثلة، مع عدم 
المساس بحماية الملكية الخاصة. وسبيله إلى ذلك الأداة التشريعية الملائمة وإنفاذها من 

 يسوغ له ـ من زاوية دستورية ـ أن يعطى هذا الحق لفئة دون أخرى التاريخ المناسب، فلا
من ذوى المراكز المتحدة فى أركانها وعناصرها، أو أن يعتدى على الملكية الخاصة، 
فالدستور يسمو ولا يٌسمى عليه، فإذا كان مقتضاه فتح باب إلى حق امتنع على المشرع 

 خر .أن يمنحه لبعض مستحقيه ويقبضه عن البعض الآ
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وحيث إنه متى كان ما تقدم، وإذ تماثلت المراكز القانونية لمؤجرى الوحدات 
المفروشة جميعهم فى علاقتهم بمستأجريها، وكان المشرع فى النص الطعين قد عمد إلى 
تقرير معاملة متميزة لمستأجرى المستشفيات وملحقاتها، تتمخض فى الوقت ذاته عن 

ن ملكيتهم، بأن قرر ـ استثناءً من القواعد العامة فى عبء يثقل كاهل مؤجريها وينال م
إنهاء عقود الإيجار المفروش بانتهاء مدتها ـ امتداداً قانونياً لتلك العقود بذات الشروط 
والأجرة المنصوص عليها فى العقد، دون أن يستند فى ذلك إلى أسس موضوعية ترتد 

إنه ينحل ـ والحالة هذه ـ إلى تمييز إلى طبيعة العلاقة الإيجارية للأماكن المفروشة، ف
تحكمى يحظره الدستور. إذ أن الحماية التى أظل بها الدستور الملكية الخاصة لضمان 

( منه، تمتد إلى الأموال جميعها دون 19صونها من العدوان عليها، وفقاً لنص المادة )
 تمييز بينها .

، 91، 19، 19، 1مواد )وحيث إنه لما تقدم، يكون النص المطعون فيه مخالفاً لل
 ( من الدستور .96
 

 فلهـذه الأسبــاب
 6916لسنة  611( من القانون رقم 61حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة )

فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر 
ا، فى حالة والمستأجر، فيما نصت عليه من أحقية مستأجرى المستشفيات وملحقاته

تأجيرها مفروشة، فى الاستمرار فى العين، ولو انتهت المدة المتفق عليها، وذلك 
بالشروط والأجرة المنصوص عليها فى العقد، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى 

 جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
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 1004أبريل سنة  4 جلسة
 

رئيس            برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

على عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيـز وعضوية السادة المستشارين: 
 الشناوى وماهـر سامـى يوسف ومحمـد خيرى طـه والدكتور عادل عمر شريف .

رئيس هيئة             نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 
 المفوضين

     مام محمد حسنوحضور السيد / ناصر إ
 أمين السر 
 
 

 (16رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 12 لسنة 46القضية رقم 

 
 عدم قبول الدعوى". -دعوى دستورية "حجية الحكم فيها 

حجيته مطلقة. أثره: عدم قبول  –سابقة الحكم برفض الطعن على دستورية النص الطعين 
 الدعوى.
 

مت المسألة الدستورية المثارة فى هذه سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حس
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فى القضية  4/2/9009الدعوى، بحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 
قضائية دستورية والذى قضى برفض الدعوى، وقد نشر هذا الحكم  99لسنة  984رقم 

(، وكان مقتضى أحكام )تابع 92، العدد 90/2/9009تاريخ فى الجريدة الرسمية ب
 84( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 84، 84ن )المادتي
، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى 9494لسنة 

مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا فى المسألة 
ها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من المقضى فيها، وهى حجية تحول بذات

 جديد، ومن ثم فإن الدعوى الراهنة تغدو غير مقبولة.
 

 الإجــراءات
، أودع المدعى بصفته صحيفة 9116بتاريخ الخامس والعشرين من شهر مارس سنة 

( من 996هذه الدعوى قلـم كتاب المحكمـة، بطلب الحكـم بعدم دستورية المادة )
افعات فيما أغفلته من النص على عدم جواز استئنا  الأحكام الصادرة بصفة قانون المر 

 انتهائية من محاكم الدرجة الأولى ولو كانت مبنية على الخطأ فى تطبيق القانون .
 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .

 ا .وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيه
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 

 فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
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حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 
مدنى أمام  6999لسنة  61ا الدعوى رقم المدعى عليهما الرابع والخامس كانا قد أقام

محكمة إدفو الجزئية ضد المدعى بصفته، بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى للرابع مبلغ 
جنيهاً، قيمة المستحق لهما من  6111ر591جنيها وللخامس مبلغ  191ر111

وحتى  65/9/6991زيادة أسعار تذاكر السفر بالسكك الحديدية عن الفترة من 
ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره، حكمت فى . 65/9/6991
 651بطلباتهما. استأنف المدعى بصفته هذا الحكم بالاستئنا  رقم  91/9/9111
( 996مدنى مستأنف كوم امبو، وأثناء تداولـه دفع بعدم دستورية المادة ) 9111لسنة 

كام الصادرة بصفة من قانون المرافعات فيما تضمنته من عدم جواز الاستئنا  فى الأح
انتهائية من محاكم الدرجة الأولى ولو كانت مبنية على خطأ فى تطبيق القانون، وإذ 
قدرت محكمة الموضوع جدية دفعه وصرحت لـه بإقامة دعواه الدستورية، فقد أقام 

 الدعوى الماثلة .
 ( من قانون المرافعات تنص على أنه: ـ "996وحيث إن الفقرة الأولى من المادة )

يجوز استئنا  الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة 
قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام، أو وقوع بطلان فى الحكم، أو بطلان فى 

 الإجراءات أثر فى الحكم " .
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت المصلحة فى الدعوى الدستورية الراهنة ـ بقدر 
ارتباطها بالنزاع الموضوعى ـ إنما تنحصر فى الفصل فى دستورية الفقرة الأولى من المادة 

( من قانون المرافعات المار ذكرها، فيما لم تتضمنه من النص على عدم جواز 996)
استئنا  الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى بصفة انتهائية، حتى ولو كانت 

 لقانون .مبنية على خطأ فى تطبيق ا
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وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذه 
قضائية  99لسنة  691فى القضية رقم  9/1/9119الدعوى، بحكمها الصادر بجلسة 

تاريخ دستورية والذى قضى برفض الدعوى، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية ب
( من 99، 91ى أحكام المادتين )(، وكان مقتض)تابع 95، العدد 91/1/9119

، أن يكون لقضاء 6919لسنة  91قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 
هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى 

حجية  الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا فى المسألة المقضى فيها، وهى
تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، ومن ثم فإن الدعوى 

 الراهنة تغدو غير مقبولة .
 

 فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى بصفته 

 المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
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 1004ريل سنة أب 4 جلسة
 

 رئيس المحكمة          برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى
وعضوية السادة المستشارين: حـمدى محـمد على وماهـر البحـيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى 

 محمود منصور وعلى عوض محمد صالح ومحمد عبدالعزيز الشناوى 
رئيس هيئة              ماوحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين عل

 المفوضين
     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 أمين السر 
 
 

 (17رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 12 لسنة 76القضية رقم 

 
إقرار وكيل المدعى  -دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة: عنصراها -2

 إنتفاء المصلحة". –مؤداه  –أمام هيئة المفوضين 
شرط المصلحة الشخصية المباشرة، يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى الخصومة 
الدستورية من جوانبها العملية، وليس من معطياتها النظرية، وهو كذلك يقيد تدخلها فى تلك 
الخصومة القضائية، ويحدد نطاقها، فلا يمتد لغير المطاعن التي يؤثر الحكم بصحتها أو بطلانها 

ً واقعياً على  النزاع الموضوعي، يتحقق ذلك باجتماع عنصرين: أن يقيم المدعى الدليل على أن ضررا
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 قد لحق به، وأن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون عليه.
 

علة  -حجز إدارى "التنفيذ الجبري على أموال المدين: الأصل فيه: الاستثناء-1
 ذلك". 

ت المدنية والتجارية أن التنفيذ جبراً على أموال المدين ـ بما له من الأصل المقرر فى قانون المرافعا
آثار خطيرة عليه ـ لا يكون إلا بسند تنفيذى. إلا أنه خروجاً على الأصل العام جاءت أحكام قانون 

بأوضاع استثنائية، منها أنها جعلت الأمر المكتوب الصادر  6955لسنة  111الحجز الإدارى رقم 
رئيس المصلحة أو المدير أو ممثل الشخص الاعتبارى العام حسب الأحوال، أو من من الوزير أو 

ينيبه كل من هؤلاء كتابة، معادلاً للسند التنفيذى الذى يجوز التنفيذ به وهذا الاستثناء تبرره المصلحة 
 العامة. أساس ذلك.

 
عليا شرط المصلحة الشخصية المباشرة، يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية ال -9

فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية، وليس من معطياتها النظرية، أو تصوراتها 
المجردة، وهو كذلك يقيد تدخلها فى تلك الخصومة القضائية، ويحدد نطاقها، فلا 
تمتد لغير المطاعن التى يؤثر الحكم بصحتها أو بطلانها على النزاع الموضوعى، وبالقدر 

ومؤداه ألا تقبل الخصومة الدستورية من غير الأشخاص الذين ينالهم اللازم للفصل فيه، 
الضرر من جراء سريان النص المطعون فيه عليهم. ويتعين دوماً أن يكون هذا الضرر 
منفصلًا عن مجرد مخالفة النص المطعون عليه للدستور، مستقلًا بالعناصر التى يقوم 

ضائية لتسويته، عائداً فى مصدره إلى النص عليها، ممكناً تحديده ومواجهته بالترضية الق
المطعون عليه، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلاً على من ادعى مخالفته للدستور، 
أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان قد أفاد من مزاياه، أو كان الإخلال 

ية المباشرة. بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخص
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ذلك أن إبطال النص التشريعى فى هذه الصور جميعها، لن يحقق للمدعى أية فائدة 
عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية، عما كان 

 عليه قبلها .
 الأصل المقرر فى قانون المرافعات المدنية والتجارية أن التنفيذ جبراً على أموال -9

المدين ـ بما له من آثار خطيرة عليه ـ لا يكون إلا بسند تنفيذى استظل به دائنه قبل 
التنفيذ ولم يبلغه إلا بطريق تحقق به دينه وصحته وصار حقيقة قانونية أو قضائية يجوز 
التنفيذ بمقتضاها، إلا أنه خروجاً على الأصل العام جاءت أحكام قانون الحجز الإدارى 

بأوضاع استثنائية، منها أنها جعلت الأمر المكتوب الصادر  9422لسنة  304رقم 
من الوزير أو رئيس المصلحة أو المدير أو ممثل الشخص الاعتبارى العام حسب 
الأحوال، أو من ينيبه كل من هؤلاء كتابة، معادلاً للسند التنفيذى الذى يجوز التنفيذ به 

ية، وهذا الاستثناء تبرره المصلحة العامة فى وفقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجار 
أن تتوافر لدى أشخاص القانون العام وسائل ميسرة تمكنها من تحصيل حقوقها على 
النحو الذى يحقق سير المرافق العامة وانتظامها، وذلك دون إخلال بحق المدين 

صـحة  المحجوز عليه فى اللجوء للقضاء للمنازعة فى أصل المبالغ المطلوبة أو فى
إجـراءات الحجز، أو باسترداد الأشـياء المحجوزة، وفى هذه الحالة توقف بنص القانون ـ 

( من قانون الحجز الإدارى ـ إجراءات الحجز والبيع الإداريين إلى أن يفصل 99مادة )
نهائياً فى النزاع، ومن ثم فإن قانون الحجز الإدارى وإن قرر امتيازاً لصالح أشخاص 

م حين جعل قرارها بوجود ديون تدعيها على أخرين يفيد أن قولها بثبوتها القانون العا
وتحديدها لمقدارها يعتبر سنداً تنفيذياً بها يغنيها عن اللجوء للقضاء لإثباتها، إلا أن هذا 
القول لا يخولها سوى ميزة أن يكون قرارها بالديون التى تطلبها من مدينيها سابقاً على 

تها، وناقلاً إليهم مهمة نفيها، وعليها فى هذه الحالة الأخيرة إثبات التدليل عليها من جه
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صحة ما تدعيه فى هذا الشأن بما لديها من وثائق ومستندات، حتى يتسنى لها المضى 
فى إجراءات تحصيل هذه الديون، الأمر الذى لا يتعارض مع مبدأ خضوع الدولة للقانون 

 يعى .وحق كل مواطن فى اللجوء إلى قاضيه الطب
 الإجــراءات

، أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه 9116بتاريخ التاسع من مايو سنة 
( من قانون الضرائب 611و 611الدعوى، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادتين )

 . 6916لسنة  651على الدخل الصادر بالقانون رقم 
 رفض الدعوى .وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم ب

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها ثم أعدت تقريراً تكميلياً 
 . 65/69/9119بناء على طلب المحكمة بجلسة 

ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 فيها بجلسة اليوم .

 
 المحكمـــة

 ق، والمداولة .بعد الاطلاع على الأورا
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 
مأمورية ضرائب النزهة كانت قد حجزت إدارياً على منقولات المدعى، وفاءً لدين ضريبة 

، فاعترض 6991حتى  6911الأرباح التجارية المستحقة عليه عن السنوات من 
أمام محكمة مصـر  9111لسنة  911م أقام الدعوى رقم المدعى على هذا الحجز ث

الجـديدة الجـزئية، طـالباً الحكم برفـعه واعتباره كأن لم يكن، وأثناء نظرها دفع بعدم 
( من قانون الضرائب على الدخل، وإذ قدرت 611، 611دسـتورية نص المادتين )
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فع الدعوى بر  69/1/9116محكمة الموضوع جدية هذا الدفع وصرحت له بجلسة 
 الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة .

 
 651( من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 611وحيث إن المادة )

" يكون  -تنص على أن : 6991لسنة  611معـدلة بالقانون رقـم  6916لسنة 
لمصلحة الضرائب حق توقيع حجز تنفيذى بقيمة ما يكون مستحقاً من الضرائب من 
واقع الإقرارات المقدمة من الممول إذا لم يتم أداؤها فى المواعيد القانونية دون حاجة إلى 

 إصدار ورد أو تنبيه بذلك ويكون إقرار الممول فى هذه الحالة سند التنفيذ .
وللمصلحة أيضاً حق توقيع الحجز التنفيذى بقيمة المبالغ الإضافية للضريبة 

( من هذا 659، 659، 699، 696، 619، 99المنصوص عليها فى المواد )
( 619، 611، 611القانون وبقيمة الغرامات والتعويضات المنصوص عليها فى المواد )

، 11، 69، 61، 69، 66، 61من هذا القانون، وبقيمة المبالغ التى تنص المواد )
11 ،19 ،91 ،96 ،96 ،91 ،99 ،91 ،11 ،19 ،11 ،19 ،11 ،11 ،11 ،
جزها وتوريدها للخزانة، إذا لم يقم الممول الملتزم بأداء المبالغ مكرراً( على ح 666

الإضافية للضريبة أو الملتزم بالتوريد بالأداء خلال المواعيد المحددة، ودون حاجة إلى 
 إصدار ورد أو تنبيه بذلك. 

ويصدر بقيمة ما لم يتم أداؤه فى هذه المواعيد قرار إدارى من الموظفين الذين من 
 ع الأوراد ويكون هو سند التنفيذ .حقهم توقي

ولا يخل توقيع الحجز التنفيذى المشار إليه فى هذه المادة بحق مصلحة الضرائب 
 فى ربط الضرائب المستحقة " .

" يتبع فى تحصيل الضرائب والمبالغ الأخرى  -( على أن :611وتنص المادة )
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بشأن الحجز  6955 لسنة 111المستحقة بمقتضى هذا القانون أحكام القانون رقم 
 الإدارى والأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون " .

 
وحيث إن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن شرط المصلحة الشخصية 
المباشرة، يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى الخصومة الدستورية من جوانبها 

تها المجردة. وهو كذلك يقيد تدخلها فى العملية، وليس من معطياتها النظرية، أو تصورا
تلك الخصومة القضائية، ويحدد نطاقها، فلا تمتد لغير المطاعن التى يؤثر الحكم 
بصحتها أو بطلانها على النزاع الموضوعى، وبالقدر اللازم للفصل فيه، ومؤداه ألا تقبل 

ن النص الخصومة الدستورية من غير الأشخاص الذين ينالهم الضرر من جراء سريا
المطعون فيه عليهم. ويتعين دوماً أن يكون هذا الضرر منفصلًا عن مجرد مخالفة النص 
المطعون عليه للدستور، مستقلًا بالعناصر التى يقوم عليها، ممكناً تحديده ومواجهته 
بالترضية القضائية لتسويته، عائداً فى مصدره إلى النص المطعون عليه، فإذا لم يكن هذا 

ق أصلًا على من ادعى مخالفته للدستور، أو كان من غير المخاطبين النص قد طب
بأحكامه، أو كان قد أفاد من مزاياه، أو كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه، 
دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة. ذلك أن إبطال النص التشريعى فى 

فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه هذه الصور جميعها، لن يحقق للمدعى أية 
 القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية، عما كان عليه قبلها .

و  1/1وحيث إن وكـيل المدعى أقـر بجلستى التحضير المنعقـدتين فـى 
أمام هيئة المفوضين بالمحكمة أن الحجز الموقع على المدعى قد تم وفاء  1/1/9111

عليه عن نشاطه فى التصرفات العقارية دون إضافة أية غرامات أو لدين الضريبة المستحق 
فوائد تأخير ومن ثم لا يكون للمدعى أية مصلحة فى الطعن على الفقرة الثانية وما بعدها 
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(، ويتحدد نطاق الدعوى الماثلة بالتالى بنص الفقرة الأولى من 611من فقرات المادة )
 ( .611المادة المذكورة والمادة )

 
( قد اقتصرت على ما ورد بفقرتها الثانية 611ث إن مناعى المدعى على المادة )وحي

ـ والتى تم استبعادها من نطاق هذه الدعوى ـ متعلقاً بجواز الحجز على أموال الممول 
بقيمة المبالغ الإضافية للضريبة والغرامات والتعويضات، الأمر الذى قدر المدعى مخالفته 

( من 11ى يقوم عليها النظام الضريبى وفقاً لحكم المادة )للعدالة الاجتماعية الت
الدستور. ولم تتضمن صحيفة الدعوى أو مذكرات المدعى أية مطاعن على حكم الفقرة 
الأولى من المادة المذكورة ومن ثم فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى فى شقها 

 ا .( المشار إليه611المتعلق بنص الفقرة الأولى من المادة )
( فيما تضمنه من تخويل مصلحة 611وحيث إن المدعى ينعى على نص المادة )

الضرائب تحصيل دين الضريبة والمبالغ الأخرى بطريق الحجز الإدارى، أنه يجعل من 
الدائن خصماً وحكماً فى آن واحد بما يتعارض مع مبدأ خضوع الدولة للقانون، ويخل 

( 11و  15طبيعى بالمخالفة لأحكام المادتين )بحق كل مواطن فى اللجوء إلى قاضيه ال
 من الدستور .

وحيث إن هذا النعى غير سديد، ذلك أنه إذا كان الأصل المقرر فى قانون المرافعات 
المدنية والتجارية أن التنفيذ جبراً على أموال المدين ـ بما له من آثار خطيرة عليه ـ لا 

التنفيذ ولم يبلغه إلا بطريق تحقق به دينه يكون إلا بسند تنفيذى استظل به دائنه قبل 
وصحته وصار حقيقة قانونية أو قضائية يجوز التنفيذ بمقتضاها، إلا أنه خروجاً على 

بأوضاع  6955لسنة  111الأصل العام جاءت أحكام قانون الحجز الإدارى رقم 
حة أو استثنائية، منها أنها جعلت الأمر المكتوب الصادر من الوزير أو رئيس المصل
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المدير أو ممثل الشخص الاعتبارى العام حسب الأحوال، أو من ينيبه كل من هؤلاء  
كتابة، معادلًا للسند التنفيذى الذى يجوز التنفيذ به وفقاً لأحكام قانون المرافعات 
المدنية والتجارية، وهذا الاستثناء تبرره المصلحة العامة فى أن تتوافر لدى أشخاص 

ل ميسرة تمكنها من تحصيل حقوقها على النحو الذى يحقق سير القانون العام وسائ
المرافق العامة وانتظامها، وذلك دون إخلال بحق المدين المحجوز عليه فى اللجوء 
للقضاء للمنازعة فى أصل المبالغ المطلوبة أو فى صـحة إجـراءات الحجز، أو باسترداد 

( من قانون الحجز 91نون ـ مادة )الأشـياء المحجوزة، وفى هذه الحالة توقف بنص القا
الإدارى ـ إجراءات الحجز والبيع الإداريين إلى أن يفصل نهائياً فى النزاع، ومن ثم فإن 
قانون الحجز الإدارى وإن قرر امتيازاً لصالح أشخاص القانون العام حين جعل قرارها 

رها يعتبر سنداً بوجود ديون تدعيها على أخرين يفيد أن قولها بثبوتها وتحديدها لمقدا
تنفيذياً بها يغنيها عن اللجوء للقضاء لإثباتها، إلا أن هذا القول لا يخولها سوى ميزة أن 
يكون قرارها بالديون التى تطلبها من مدينيها سابقاً على التدليل عليها من جهتها، وناقلاً 

هذا الشأن  إليهم مهمة نفيها، وعليها فى هذه الحالة الأخيرة إثبات صحة ما تدعيه فى
بما لديها من وثائق ومستندات، حتى يتسنى لها المضى فى إجراءات تحصيل هذه 
الديون، الأمر الذى لا يتعارض مع مبدأ خضوع الدولة للقانون وحق كل مواطن فى 

 اللجوء إلى قاضيه الطبيعى.
( من قانون الضرائب 611وحيث إنه لما تقدم يغدو الطعن بعدم دستورية المادة )

 الدخل عارياً مما يسنده، جديراً بالرفض .على 
 

 فلهـذه الأسبــاب
 -حكمت المحكمة :

( من قانون الضرائب على 611أولًا : بعدم قبول الدعوى بالنسبة لنص المادة )
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 . 6916لسنة  651الدخل الصادر بالقانون رقم 
درة ( من القانون المذكور وبمصا611ثانياً: برفض الدعوى بالنسبة لنص المادة )

 الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
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 1004أبريل سنة  4 جلسة
 

رئيس            برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

وبحضور السادة المستشارين: ماهر البحيرى ومحمـد عبد القـادر عبدالله وأنور رشاد العاصى ومحمد 
 زيز الشناوى والسيد عبدالمنعم حشيش والدكتور عادل عمر شريف .عبد الع

رئيس هيئة              وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
 المفوضين

     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 
 
 

 (11رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 12 لسنة 11القضية رقم 

 
 عدم قبول الدعوى". -ية الحكم فيها دعوى دستورية "حج

حجيته مطلقة. أثره: عدم قبول  –سابقة الحكم برفض الطعن على دستورية النص الطعين 
 الدعوى.
 

المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذه 
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 قضائية 4لسنة  9فى القضية رقم  92/2/9443الدعوى بحكمها الصادر بجلسة 
" والقاضى برفض تلك الدعوى، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد "دستورية
( من 84و 84، وكان مقتضى أحكام المادتين )2/2/9443تابع( بتاريخ  99رقم )

، أن يكون 9494لسنة  84قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 
ية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستور 

إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية 
 تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته.

 
 الإجــراءات

ه الدعوى قلم كتاب ، أودع المدعى صحيفة هذ9116بتاريخ عشرين من مايو سنة 
( من المرسوم بقانون 91المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة )

الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم  6999لسنة  95رقم 
فيما تضمنته من تحديد للسن الذى ينتهى ببلوغه حق النساء فى  6915لسنة  611

 حضانة الصغار .
 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 

 فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
 ة .بعد الاطلاع على الأوراق، والمداول
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حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 
لسنة  999المدعى عليها الرابعة )زوجة المدعى( كانت قد أقامت ضده الدعوى رقم 

أمام محكمة الأحوال الشخصية الجزئية قسم ثانى المحلة، بطلب الحكم بإلزامه  9111
ومحمد لضمهما لحضانتها. وأثناء نظر الدعوى دفـع  بتسليمها ولديهما الصغيرين أحمد
والمعدلة بالمادة  6999لسنة  95( من القانون رقم 91المـدعى بعدم دستوريـة المادة )

، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية دفعه وصرحت 6915لسنة  611( من القانون 1)
 له بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة .

هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذه  وحيث إن
قضائية  1لسنة  1فى القضية رقم  65/5/6991الدعوى بحكمها الصادر بجلسة 

دستورية" والقاضى برفض تلك الدعوى، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد "
( من 99و 91ين )، وكان مقتضى أحكام المادت5/1/6991تابع( بتاريخ  99رقم )

، أن يكون لقضاء 6919لسنة  91قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 
هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى 
الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية 

اتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الدعوى تحول بذ
 الراهنة تكون غير مقبولة .

 
 فلهـذه الأسبــاب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى 
 المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
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 1004أبريل سنة  4 جلسة
 
 رئيس المحكمة          سة السيد المستشار / ممــدوح مــرعىبرئا

وعضوية السادة المستشارين: على عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار ومحمد عبدالعزيز الشناوى 
 والسيد عبدالمنعم حشيش ومحمد خـيرى طه والدكتور عادل عمر شريف 

رئيس هيئة             وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
 المفوضين

     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 

 
 

 (11رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 12 لسنة 141القضية رقم 

 
 تنظيم تشريعي". -دستور: "حق التقاضى  -2

الحق فى التقاضى من الحقوق الدستورية التى يجوز للمشرع أن يتدخل، فى حدود سلطته 
 تنظيمها واختيار الأشكال والإجراءات التى يقتضيها إنفـاذ ذلك الحق.التقديرية، ب

 
 وقف تعليقي "الهدف منه". -1

الوقف التعليقي أحد صور تدخل المشرع في التنظيم الإجرائي للخصومة القضائية، الهد  منه. 
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 إطلاق مدة الوقف لحين صدور قضاء يحسم المسألة الأولية. العلة منه.
 
قاضى من الحقوق الدستورية التى يجوز للمشرع أن يتدخل، فى الحق فى الت -9

حدود سلطته التقديرية، بتنظيمها واختيار الأشكال والإجراءات التى يقتضيها إنفـاذ ذلك 
الحق، على نحو يكفل بلوغ الغاية منه وهى تحقيق العدالة ورد الحقوق لأصحابها، على 

 الحق أو إهداره. ألا يؤدى هذا التنظيم إلى الانتقاص من ذلك 
 
نظام الوقف التعليقى أحد صور تدخل المشرع فى التنظيم الإجرائى للخصومة  -9

القضائية، مستهدفاً بذلك تمكين القاضى من بحث كافة جوانب تلك الخصومة 
والمسائل المرتبطة بها التى تخرج عن اختصاصه ويتوقف على حسمها الفصل فى 

شرع إلى إطلاق مدة الوقف لحين صدور قضاء يحسم الخصومة الأصلية، وهو ما دعا الم
تلك المسألة الأولية، ذلك أن تأقيت تلك المدة، والفصل فى الدعوى الأصلية قبل 
صدور حكم فى المسألة الأولية قد يؤدى إلى التضارب بين الحكمين، وعدم التوصل إلى 

ى إليها المتقاضى حل منصف للخصومة القضائية والذى يمثل الترضية القضائية التى يسع
 لمواجهة الإخـلال بالحقوق التى يدعيها .

 
 الإجــراءات

، أودعت المدعية قلم كتاب المحكمة 9116بتاريخ الثانى عشر من سبتمبر سنة 
( من قانون 699صحيفة الدعـوى الماثلة، بطـلب الحكم بعـدم دسـتورية نص المادة )

عوى كلما رأت المحكمة تعليق المرافعات، فيما تضمنته من إطلاق مدة وقف الد
 حكمها فى موضوعها على الفصل فى مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم .
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 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين انتهت فيهما إلى طلب الحكم برفض الدعوى.
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

سة، وقررت المحكمة إصدار الحكم ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجل
 فيها بجلسة اليوم .

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 
المدعية كانت قـد أقامت على المدعى عليهم ـ فى الدعوى الماثلة ـ من الرابع إلى 

مدنى شبرا بطلب الحكم بصحة ونفاذ  6991لسنة  11شره الدعوى رقم الحادية ع
عقد بيع العقار المبين بالأوراق والصادر لها من المدعى عليهما السابع والتاسعة، وإذ 
انتهت الدعوى صلحاً بإلحاق عقـد الصلح بمحضر الجلسة، فقد استأنف المدعى 

لعاشرة والحادية عشرة هذا الحكم عليهم ـ فى الدعوى الماثلة ـ السادس والثامنة وا
مدنى مستأنف شمال القاهرة. كما أقام المدعى  6991لسنة  6911بالاستئنا  رقم 

عليهم من السادس إلى الأخيرة على المدعية والمدعى عليهما الرابع والخامس الدعوى 
مدنى دمياط الابتدائية، بطلب القضاء ببطلان الحكم الصادر  6999لسنة  619رقم 
مدنى شـبرا واعتباره كأن لـم يكن، وبتاريخ  6991لسنة  11الدعوى رقم فى 
حكمت المحكمة بوقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل فى الاستئنا   91/69/6999
مدنى مسـتأنف شـمال القاهرة المشار إليه، وبعـد أن حكم  6991لسنة  6911رقم 
ر فى الدعوى الأصلية بعدم جواز ذلك الاستئنا ، وعجل السي 11/6/6999بتاريخ 

( مرافعات، 691دفعت المدعية ـ فى الدعوى الماثلة ـ بانقضاء الخصومة عملًا بالمادة )
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وبعد أن رفضت المحكمة الدفع حكمت بطلبات المدعين. استأنفت المدعية هذا 
ق المنصورة " مأمورية دمياط " وأثناء نظره  91لسنة  6191الحكم بالاستئنا  رقـم 

( مـن قانون المرافعات، وإذ قدرت محكمة 699تورية نص المادة )دفعت بعدم دس
 الموضوع جدية الدفع وصرحت لها برفع الدعوى الدستورية، فقد أقامت الدعوى الماثلة .

( من قانون المرافعات تنص على أنه " فى غير الأحوال التى 699وحيث إن المادة )
اً يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها  نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوباً أو جواز 

كلما رأت تعليق حكمها فى موضوعها على الفصل فى مسألة أخرى يتوقف عليها 
 الحكم. وبمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصم تعجيل الدعوى " .

وحيث إنه عن مصلحة المدعية فى الدعوى الماثلة ومدى ارتباطها بالمصلحة فى 
الثابت أن محكمة أول درجة قد رفضت الدفع المبدى  الدعوى الموضوعية، فإنه لما كان

من المدعية بانقضاء الخصومة بمضى سنتين على وقف الدعوى، وكانت المدعية قد 
ضمنت صحيفة استئنا  حكم أول درجة النعى على قضائها السالف، ومن ثم فإن 
اء الفصل فى مدى دستورية إطلاق مدة الوقف التعليقى يكون له أثر جوهرى على قض

محكمة الموضوع فى هذا الصدد مما تضحى معه مصلحة المدعية فى الدعوى الماثلة 
 قائمة .

وحيث إن المدعـية تنعى على النص الطعـين بأن إطـلاقه مـدة الوقـف التعليقى من شأنه 
تراخى الفصل فى الحقوق المتنازع عليها أمام القضاء بما ينال من الحماية المقررة لحق 

 ( من الدستور .19و  19صوص عليها فى المادتين )الملكية المن
( من قانون المرافعات 699وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك أن مفاد نص المادة )

أن وقف الفصل فى الدعوى حتى يتم حسم مسألة أخرى ترى المحكمة ضرورة الفصل 
جة عن اختصاصها فيها أولًا طبقاً لما تبينته من جدية المنازعة فى المسألة الأولية الخار 
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وارتباطها بالدعوى الأصلية، وهو حكم قطعى فيما تضمنه من عدم جواز الفصل فى 
( من 969موضوع الدعوى قبل تنفيذ مقتضاه، يجوز الطعن فيه استقلالًا طبقاً للمادة )

قانون المرافعات. وأن قيام حكم الوقف التعليقى هذا يكون عذراً مانعاً من مباشرة 
لموقوفة، ويؤدى إلى وقف سريان تقادمها طوال المدة من وقت صدوره خصومة الدعوى ا

وحتى زوال سبب الوقف. لما كان ذلك، وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن 
الحق فى التقاضى من الحقوق الدستورية التى يجوز للمشرع أن يتدخل فى حدود سلطته 

التى يقتضيها إنفـاذ ذلك الحق، على التقديرية، بتنظيمها واختيار الأشكال والإجراءات 
نحو يكفل بلوغ الغاية منه وهى تحقيق العدالة ورد الحقوق لأصحابها، على ألا يؤدى 
هذا التنظيم إلى الانتقاص من ذلك الحق أو إهداره. ولما كان نظام الوقف التعليقى أحد 

ذلك تمكين صور تدخل المشرع فى التنظيم الإجرائى للخصومة القضائية، مستهدفاً ب
القاضى من بحث كافة جوانب تلك الخصومة والمسائل المرتبطة بها التى تخرج عن 
اختصاصه ويتوقف على حسمها الفصل فى الخصومة الأصلية، وهو ما دعا المشرع إلى 
إطلاق مدة الوقف لحين صدور قضاء يحسم تلك المسألة الأولية، ذلك أن تأقيت تلك 

صلية قبل صدور حكم فى المسألة الأولية قد يؤدى إلى المدة، والفصل فى الدعوى الأ
التضارب بين الحكمين، وعدم التوصل إلى حل منصف للخصومة القضائية والذى يمثل 
الترضية القضائية التى يسعى إليها المتقاضى لمواجهة الإخـلال بالحقوق التى يدعيها. 

ئية ممن تتعارض وقد حرص المشرع على أن يكفل لذوى الشأن فى الخصومة القضا
مصالحه وحقوقه مع صدور حكم بالوقف التعليقى، ضمانة الطعن على هذا الحكم طبقاً 

( من قانون المرافعات، وذلك للمنازعة فى مدى وجود ارتباط بين 969لنص المادة )
 الدعوى الأصلية والمسألة الأولية أو فى جدية تلك المسألة أو غير ذلك من الأسباب .

كان ما تقدم، فإن حكم النص الطعين من شأنه أن يؤكد الحق فى وحيث إنه متى  
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التقاضى وتيسير بلوغ الغاية منه على النحو المار بيانه، وأنه ليس من شأنه الانتقاص من 
الحقوق المتنازع عليها أو المساس بالحماية المقررة للملكية بكافة أشكالها، ومن ثم فإن 

ن على غير أساس. وإذ كان النص المطعون عليه لا ما تثيره المدعية فى وجه النعى يكو 
 يتعارض مع أى حكم آخر من أحكام الدستور، فإنه يتعين القضاء برفض الدعوى .

 
 فلهـذه الأسبــاب

حكمت المحكمة برفض الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعية المصروفات 
 ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
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 1004سنة  أبريل 4 جلسة
 

 رئيس المحكمة          برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى
وعضوية السادة المستشارين: ماهـر البحيرى ومحمد على سـيف الدين ومحمد عبدالقادر عبدالله 

 وعلى عوض محمد صالح ومحمد عبدالعزيز الشناوى والدكتور عادل عمر شريف 
رئيس هيئة             الدين علما وحضور السيد المستشار / نجيب جمال

 المفوضين
     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 أمين السر 
 
 

 (200رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 12 لسنة 117القضية رقم 

 
 دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة: شروطها".

رة لرافعها عند رفع الدعوى، يشترط لقبول الدعوى الدستورية توافر المصلحة الشخصية المباش
 ومناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية.

 
أنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية  -المحكمة الدستورية العليا  -المقرر فى قضاء 

توافر المصلحة الشخصية المباشرة لرافعها عند رفع الدعوى، ومناطها أن يكون ثمة 
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نها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم فى المسألة ارتباط بي
الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، والمطروحة على محكمة 
الموضوع. ويشترط لقبول الدعوى الدستورية كذلك، أن تستمر تلك المصلحة قائمة 

 حتى الحكم فـى الدعوى .
 

 الإجــراءات
، أودعت المدعية صحيفة هذه 9116تاريخ الحادى والعشرين من شهر أكتوبر سنة ب

الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم بعدم دستورية الفقرة الثالثة 
بشأن التحكيم فى المواد المدنية  6999لسنة  91( من القانون رقم 61من المادة )

قابلية القرار الصادر بتعيين المحكم للطعن عليه بأى والتجارية، فيما تضمنته من عدم 
 طريق من طرق الطعن .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم: أصلياً بعدم قبول الدعوى؛ 
 وإحتياطياً برفضها .

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
لجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر ا

 فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أنه 
، اشترت الشركة التى تمثلها المدعية من الشركة 69/1/9111بموجب عقد بيع بتاريخ 
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عليها الثالثة باخرتين سياحيتين تستعملان كفنادق عائمة، وتضمن العقد فـى  المدعى
البند الثامـن منه شـرط تحكيم لمواجـهة ما عساه ينشأ بينهما من منازعات. وبعد البيع 
ثارت بعض الخلافات بين الطرفين بدعوى اكتشا  عيوب خفية فى المبيع، وكيفية 

تفاقمت هذه الخلافات بعد أن قررت الشركة  مواجهة ذلك، وسداد باقى الثمن. وقد
المدعى عليها الثالثة اللجـوء إلـى التحكيم، وقامـت باختيار محكم عنها، وأنـذرت الشـركة 

، 91/1/9116المدعية بذلك، طالبة منها اختيار محكم عنها؛ ثم استصدرت بتاريخ 
لسنة  91رقم  تجارى، فى الدعوى 91، من رئيس الدائرة 9116لسنة  91الأمر رقم 
تجارى جنوب القاهرة، بتعيين المدعى عليه الرابع محكماً عن الشركة المدعية.  9116

، 9/1/9116وإذ لم تقبل الأخيرة بذلك، فقد وجهت إلى المحكم المعين إنذاراً بتاريخ 
لسنة  6511تلتمس منه فيه عدم قبوله مهمة التحكيم عنها؛ ثم أقامت الدعوى رقم 

 91ة جـنوب القاهرة الابتدائية، بطلب الحكم بسقوط الأمر رقم ، أمام محكم9116
، تجارى جـنوب القاهرة المشار إليه، واعتباره كأن لـم يكن. وكذلك أقامـت 9116لسنة 

، أمام ذات المحكمة، طالبة الحكم بإلغاء الأمـر 9116لسنة  6511الدعـوى رقـم 
لدعـوى الأخيرة بجلسة السابق، واعتباره كأن لم يكن. وأثناء نظر هـذه ا

، دفعت الشركة المدعية بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 61/61/9116
المشـار إليه، فيما تضمنته من عدم قابلية قرار  6999لسنة  91( من القانون رقم 61)

المحكمة الصـادر بتعـيين المحكم للطعن عليه بأى طريق مـن طـرق الطعن، فقررت 
، وصرحت للمدعية بإقامة الدعوى 69/69/9116أجيل لجلسة المحكمة الت

( من 11و  91الدستورية، فأقامتها على سند من مخالفة النص الطعين للمادتين )
الدستور وكذلك مخالفة قانون التحكيم. وعلى الرغم من ذلك، فقد استمرت هيئة 

الصادر بجلسة التحكيم فى نظر المنازعـة المعروضة عليها إلى أن حسمتها بقرارها 
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ترتض الشركة المدعية هذا الحكم، فقد أقامت فى شأنه  . وإذ لم91/69/9116
 669لسنة  61دعـوى بطـلان حكم تحكيم أمام محكمة استئنا  القاهـرة قيدت برقـم 

تجارى بتاريخ  96، وصدر الحكم فيها من الدائرة 1/1/9119القضائية، بتاريخ 
لمطعون فيه لتشـكيل هيئة التحكيم على وجه ، ببطلان حكم التحكيم ا11/9/9119

 مخالف للقانون .
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية توافر 
المصلحة الشخصية المباشرة لرافعها عند رفع الدعوى، ومناطها أن يكون ثمة ارتباط 

كون الحكم فى المسألة بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن ي
الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، والمطروحة على محكمة 
الموضوع. ويشترط لقبول الدعوى الدستورية كذلك، أن تستمر تلك المصلحة قائمة 

لسنة  6511حتى الحكم فـى الدعوى. فإذا كان ذلك، وكانت الدعوى الموضوعية رقم 
نوب القاهرة، التى أقيمت الدعوى الدستورية بمناسبتها، تدور حول تجارى ج 9116

تجـارى جنوب القاهرة،  9116لسنة  91طلب الحكم بإلغاء أمر تعيين المحكم رقم 
، وموضوعه تعيين المدعى عليه الرابع محكماً عن الشركة 91/1/9116الصادر بتاريخ 

الثابت أن هذا القرار قد ظهر ؛ وكان 9116لسنة  911المدعية فى دعوى التحكيم رقم 
تجارى بمحكمة استئنا   96بطلانه بالفعل بموجب الحكم الصادر عن الدائرة 

 61، فى دعوى بطلان حكم التحكيم المقيدة برقم 11/9/9119القاهرة، بجلسة 
القضائية؛ وبذلك، تضحى طلبات الشركة المدعية فى دعوى الموضوع،  669لسنة 

الصادر بتعيين محكم عنها، على غير محل، بعد أن قضى فعلاً والمتعلقة بإبطال الأمر 
ببطلان حكم التحكيم لصدوره عن هيئة تحكيم مشكلة بالمخالفة لأحكام القانون. ومن 

( 61ثم، فإن مصلحة الشركة المدعية فى الطعن بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة )
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ن قد انتفت، مما يتعين معه الحكم المشار إليه، تكو  6999لسنة  91من القانون رقم 
 بعدم قبول الدعوى .

 فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وإلزام الشركة المدعية 

 المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه .
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 1004أبريل سنة  4 جلسة
 

رئيس            برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

وبحضور السادة المستشارين: حمـدى محمـد على ومحمد على سيف الدين وإلهام نجـيب نـوار 
 ومحمـد عبد العـزيز الشناوى وماهـر سامـى يوسف وسعيد مرعى عمرو.

رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 
 المفوضين

               محمد حسن وحضور السيد / ناصر إمام
 أمين السر
 
 

 (202رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 12 لسنة 210القضية رقم 

 
 دعوى دستورية "الحكم فيها: حجيته: اعتبار الخصومة منتهية". 

 انتهاء الخصومة. -حجيته مطلقة –سابقة الحكم بعدم دستورية النص الطعين 
 

ت المسألة الدستورية المثارة فى هذه سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسم
 398فى القضية الدستورية رقم  92/4/9009الدعوى بحكمها الصادر بجلسة 
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( من قانون التعاون 92قضائية بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة ) 93لسنة 
وسقوط نص الفقرة الثانية من المادة  9440لسنة  999الزراعى الصادر بالقانون رقم 

( من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه، والصادرة بقرار وزير الزراعة والأمن 94)
. وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 9448لسنة  344الغذائى رقم 

( من قانون 84، 84، وكان مقتضى نص المادتين )92/9/9009( بتاريخ 34)
أن يكون لقضاء هذه  9494لسنة  84نون رقم المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقا

المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة 
بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول 

 بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد.
 

 اءاتالإجــر 
، أودع المدعى صحيفة الدعوى 9116بتاريخ الحادى والثلاثين من أكتوبر سنة 

الماثلة قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 
وما يترتب  6911لسنة  699( من قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 91)

 على ذلك من آثار .
قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى  وقدمت هيئة

 واحتياطياً برفضها .
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 فيها بجلسة اليوم .

 

 المحكمـــة
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 ى الأوراق، والمداولة .بعد الاطلاع عل
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 

جنح إدكـو، أنـه  9111لسنة  6196النيابة العامة أسندت إلى المدعى فى القضية رقم 
بدد المنقـولات المملوكـة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح جمعية  6/6/9111فى يوم 
التعاونية الزراعية لاستصلاح الأراضى وفـاء للمبالغ المـالية المسـتحقة عـليه، وطلبت  إدكو

( من قانون العقوبات. وإذ قضت محكمة إدكو الجزئية 199، 196عقابـه بالمادتين )
جنح  9111لسنة  1161بمعاقبته بالحبس، فطعن على ذلك الحكـم بالاستئنا  رقم 

بعدم دستورية  96/61/9116تئنا  دفع بجلسة مستأنف رشيد، وأثناء نظر الاس
. وإذ 6911لسنة  699( من قانون التعاون الزراعى رقم 91الفقرة الثانية من المادة )

قـدرت المحكمة الاسـتئنافية جدية الدفع قررت بذات الجلسة التأجيل لجلسة 
ناعياً وصـرحت لـه بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام الدعوى الماثلة،  91/69/9116

( من الدستور، 11و 15و 19و 91على النص الطعين مخالفته لأحكام المواد )
تأسيساً على أنه يخل بمبدأ المساواة، إذ آثر الجمعيات التعاونية الزراعية ـ بالرغم من  
كونها من أشخاص القانون الخاص ـ بميزة تحصيل مستحقاتها بطريق الحجز الإدارى. 

ون وبمبدأ خضوع الدولة للقانون، استناداً إلى أن الحجز وإخلاله بمبدأ سيادة القان
الإدارى يعتبر ميزة يقتصر الحق فى استعمالها على جهة الإدارة ولا يجوز مدها إلى 
أشخاص القانون الخاص. وإهدار النص الطعين لحق التقاضى الذى مؤداه اقتضاء الحق 

ما يثور من نزاع فى شأنها، من خلال المحاكم التى تعُمل نظرتها المحايدة فصلًا في
 وذلك خلافاً للحجز الإدارى الذى يقم الدائن خصماً وحكماً فى آن واحد .

وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذه 
لسنة  169فى القضية الدستورية رقم  95/1/9119الدعوى بحكمها الصادر بجلسة 
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( من قانون التعاون الزراعى 91لفقرة الثانية من المادة )قضائية بعدم دستورية نص ا 91
( من 91وسقوط نص الفقرة الثانية من المادة ) 6911لسنة  699الصادر بالقانون رقم 

اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه، والصادرة بقرار وزير الزراعة والأمن الغذائى رقم 
( بتاريخ 19يدة الرسمية بعددها رقم ). وقد نشر هذا الحكم فى الجر 6919لسنة  111
( من قانون المحكمة الدستورية 99، 91، وكان مقتضى نص المادتين )91/9/9119

أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى  6919لسنة  91العليا الصادر بالقانون رقم 
الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها 

فة، باعتباره قولًا فصلًا فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المختل
المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو 

 منتهية .
 

 فلهـذه الأسبــاب
 حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
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 1004أبريل سنة  4 جلسة
 

رئيس            ستشار / ممدوح مرعىبرئاسة السيد الم
 المحكمة

وبحضور السادة المستشارين: ماهـر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عـوض محـمد صـالح 
 وإلهام نجـيب نـوار ومحمد خيرى طـه وتهانى محمد الجبالى .

رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 
 المفوضين
     ور السيد / ناصر إمام محمد حسنوحض

 أمين السر 
 
 

 (201رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 12 لسنة 252القضية رقم 

 
 عدم قبول". –دعوى أصلية  –دعوى دستورية "أوضاع إجرائية 

سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها، تعد  –إن الأوضاع الإجرائية 
ام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية التي تغيا بها المشرع مصلحة عامة، حتى ينتظم من النظ

 التداعى في المسائل الدستورية بالإجراءات التي حددها.
 



  121 

إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مناط ولايتها بالرقابة الشرعية الدستورية، 
فقاً للأوضاع المنصوص عليها فى هو اتصالها بالمسائل الدستورية المطروحة عليها و 

لسنة  84( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 94المادة )
، وذلك إما بإحالتها إليها مباشرة من محكمة الموضوع إذا ما ارتأت شبهة عدم 9494

دستورية نص فى قانون أو لائحة لازم للفصل فى النزاع، أو من خلال دفع بعدم 
ورية يبديه أحد الخصوم وتقدر تلك المحكمة جديته وتأذن لمبديه وخلال أجل لا الدست

 يجاوز ثلاثة أشهر برفع دعواه الدستورية فى الحدود التى قدرت فيها جدية دفعه .
وحيث إن الأوضاع الإجرائية السالف بيانها، تعد من النظام العام باعتبارها من 

رع مصلحة عامة، حتى ينتظم التداعى فى المسائل الأشكال الجوهرية التى تغيا بها المش
 الدستورية بالإجراءات التى حددها .

 
 الإجــراءات
، أودع المدعى صحيفة هذه 9116بتاريخ الحادى عشر من شهر ديسمبر عام 

ـ ب( من  99الدعوى قلـم كتاب المحكمـة، طالباً الحكـم بعـدم دستوريـة نص المادة )
بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا وذلك فيما  6919لسنة  91القانون رقم 

انطوى عليه من إيراد عبارة " ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى "، مع الإبقاء 
، 91على نص المادة المطعون عليها بعد استبعاد هذه العبارة بدعوى مخالفتها للمواد )

 ( من الدستور .615، 11، 11
 مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى . وقدمت هيئة قضايا الدولة

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
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 فيها بجلسة اليوم .
 
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

ى ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن حيث إن الوقائع ـ عل
لسنة  619النيابـة العامة كانت قد قدمت المدعى ـ بمقتضى مواد قانون الطوارئ رقم 

وقرارات رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ ومدها، وأمر رئيس الجمهورية  6951
من الدولة العليا طوارئ فى ـ للمحاكمة الجنائية أمام محكمة أ 6916( لسنة 6رقم )

قضـت  61/1/9111جنايات أمن دولة عليا، وبجلسة  9111لسنة  999القضية رقم 
المحكمة ببراءته، فاعترضت النيابة العامة على هذا الحكم وبعرض الحكم على رئيس 
الجمهورية أمر بإلغائه وإعادة محاكمة المتهم من جديد أمام دائرة أخرى، وأمام 

المدعى فى الدعوى الماثلة )المتهم فى الدعوى الأصلية( بعدم دستورية المحكمة دفع 
، 15، 96، 91/ ب( من قانون العقوبـات بدعوى مخالفتها للمواد ) 19نص المادة )

 99/69/9116( من الدستور وطلب أجلًا لإقامة دعواه الدستورية، وبجلسة 11، 11
اه الماثلة دون قبول صريح من قررت المحكمة ضم الدفع للموضوع فأقام المدعى دعو 

محكمة الموضوع أو تصريح بإقامة الدعوى الدستورية بطلباته سالفة الذكر على سند من 
 ( من الدستور .615، 11، 11، 91ادعاء مخالفة النص الطعين لأحكام المواد )

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مناط ولايتها بالرقابة الشرعية 
هو اتصالها بالمسائل الدستورية المطروحة عليها وفقاً للأوضاع المنصوص الدستورية، 

 91( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 99عليها فى المادة )
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، وذلك إما بإحالتها إليها مباشرة من محكمة الموضوع إذا ما ارتأت شبهة 6919لسنة 
زم للفصل فى النزاع، أو من خلال دفع بعدم عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة لا

الدستورية يبديه أحد الخصوم وتقدر تلك المحكمة جديته وتأذن لمبديه وخلال أجل لا 
 يجاوز ثلاثة أشهر برفع دعواه الدستورية فى الحدود التى قدرت فيها جدية دفعه .
عتبارها من وحيث إن الأوضاع الإجرائية السالف بيانها، تعد من النظام العام با

الأشكال الجوهرية التى تغيا بها المشرع مصلحة عامة، حتى ينتظم التداعى فى المسائل 
 الدستورية بالإجراءات التى حددها .

وحيث إن المدعى قد أقام دعواه الماثلة دون تقدير من محكمة الموضوع لجدية 
ورية وبالمخالفة الدفع وتصريح بإقامتها، فإنه يكون قد أقام دعوى أصلية بعدم الدست

 لطريقى الدفع والإحالة، وبذلك تكون الدعوى غير مقبولة .
 

 فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى 

 المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
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 1004أبريل سنة  4 جلسة
 

رئيس            مرعىبرئاسة السيد المستشار / ممدوح 
 المحكمة

وبحضور السادة المستشارين: ماهـر البحيرى وعـدلى محمود منصور وعلى عـوض محمد صـالح 
 وإلهـام نجيب نـوار ومحمد خـيرى طـه وتهانى محمد الجبالى .

رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 
 المفوضين

     صر إمام محمد حسنوحضور السيد / نا
 أمين السر 
 
 

 (202رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 14 لسنة 111القضية رقم 

 
 عدم قبول الدعوى". -دعوى دستورية "حجية الحكم فيها 

 عدم قبول الدعوى. -حجيته مطلقة –سابقة الحكم برفض الطعن على دستورية النص الطعين 
 

عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة  حيث إنه فيما يتصل بطلب المدعى بشأن
( من القانون آنف البيان فيما تضمنته من تحديد للسن الذى ينتهى ببلوغه حق 90)
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النساء فى حضانة الصغار، فإن قضاء هذه المحكمة قد حسم تلك المسألة الدستورية 
قضائية  4لسنة  9فى الدعوى الدستورية رقم  92/2/9443بحكمها الصادر بجلسة 

)تابع(  99القاضى " برفض الدعوى "، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية رقـم و 
( من قانون المحكمة 84، 84، وكان مقتضى نص المادتين )2/2/9443بتاريخ 

الدستورية العليا المشار إليه أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية 
لى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً لا مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إ

يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أية جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو 
إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة أيضاً من 

 هذا الوجه .
 

 الإجــراءات
أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم   9119شهر يوليو سنة  بتاريخ السابع من

( 95( من القانون رقم )91كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعددم دستورية نص المادة )
والخاص بسن الحضانة  6915لسنة  611المعدل بالقانون رقم  6991لسنة 

( من القانون 91( من الدستور، وبعدم دستورية نص المادة )9، 9لمخالفتها المادتين )
( من 66، 61، 9، 1، 9)الخاصة بالخلع( لمخالفتها المواد ) 9111لسنة  6رقم 

( من القانون 615، 659، 651، 651الدستور وكذلك عدم دستورية نص المواد )
والخـاص برد القضاة  6999لسنة  611المعدل بالقانون رقم  6911لسنة  61رقم 

 ن الدستور .( م19، 11، 91، 9لمخالفتها للمواد )
 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
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ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 فيها بجلسة اليوم .

 المحكمـــة
 ، والمداولة .بعد الاطلاع على الأوراق

حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 
شرعى أمام محكمة إبشواى  6991لسنة  911المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 

الجزئية، بطلب الحكم بإسقاط نفقة الزوجية المحكوم بها لزوجته المدعى عليها الأخيرة 
م ابنه الصغير إليه، وبسقوط نفقة الصغير المقررة بالحكم )فى الدعوى الماثلة( وض
، 111شرعى جزئى إبشواى، والاستئنافين  6999لسنة  699الصادر فى الدعوى رقم 

شرعى مستأنف الفيوم، وقررت محكمة الموضوع ضم الدعوى  6999لسنة  119
أثناء نظر لأخرى رفعت من الزوجة المدعى عليها الأخيرة بطلب زيادة نفقة الصغير، و 

( من القانون رقم 91الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة )
، وإذ قـدرت المحكمة 6915لسنة  611والمعـدل بالقانون رقـم  6991لسنة  95

جدية الدفع فصرحت لـه بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام دعواه  61/1/9119بجلسة 
 الراهنة .

قد قصر طلباته فى الدفع بعدم الدستورية أمام محكمة الموضوع وحيث إن المدعى 
المشار إليه، ومن ثم  6991لسنة  95( من القانون 91على الفقرة الأولى من المادة )

فإن نطاق دعواه الدستورية يتحدد فى هذا النص دون باقى النصوص التى شملتها 
مباشرة بالمخالفة لنص المادة صحيفة دعواه، والتى تدخل فى نطاق الدعوى الدستورية ال

، 6919لسنة  91/ ب( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم  99)
 ويتعين القضاء بعدم قبولها .
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وحيث إنه فيما يتصل بطلب المدعى بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 
ن الذى ينتهى ببلوغه حق ( من القانون آنف البيان فيما تضمنته من تحديد للس91)

النساء فى حضانة الصغار، فإن قضاء هذه المحكمة قد حسم تلك المسألة الدستورية 
قضائية  1لسنة  1فى الدعوى الدستورية رقم  65/5/6991بحكمها الصادر بجلسة 

)تابع(  99والقاضى " برفض الدعوى "، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية رقـم 
( من قانون المحكمة 99، 91، وكان مقتضى نص المادتين )5/1/6991بتاريخ 

الدستورية العليا المشار إليه أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية 
مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا لا 

كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو   يقبل تأويلًا ولا تعقيباً من أية جهة
إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة أيضاً من 

 هذا الوجه .
 

 فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى 

 عاب المحاماة .المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أت
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 1004أبريل سنة  4 جلسة
 

 رئيس المحكمة          برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى
وعضوية السادة المستشارين: حمدى محـمد على وماهـر البحـيرى وعـلى عوض محمد صالح ومحمد 

 عبدالعزيز الشناوى ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف 
رئيس هيئة              شار / نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المست

 المفوضين
     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 أمين السر 
 

 

 (204رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 14 لسنة 140القضية رقم 

 
 رقابة قضائية: محلها". -المحكمة الدستورية العليا " اختصاصها  -2

رية العليا بنظر دعوى بذاتها، سابق بالضرورة على الخوض فى تقرير اختصاص المحكمة الدستو 
شروط قبولها أو الفصل فى موضوعها. الدستور قد عهد إلى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها 

 بتولى الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه المبين فى القانون.
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بالكليات المختلفة بجامعة الأزهر لا يعد قراراً قرار تحديد أعداد المقبولين  -1
 عدم اختصاص. –لائحياً 

قرار مجلس جامعة الأزهر الذى يقتصر على تحديد أعداد المقبولين بالكليات المختلفة بجامعة 
الأزهر )سواء صدر من مجلس الجامعة أو من رئيس الجامعة بالتفويض( لا يعدو أن يكون قراراً 

 هدى عناصر وأوضاع تختلف من كلية إلى أخرى. ومن عام إلى آخر.تنفيذياً يصدر على 
 
إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن تقرير اختصاصها ولائياً  -9

بنظر دعوى بذاتها، سابق بالضرورة على الخوض فى شروط قبولها أو الفصل فى 
اتصال الخصومة موضوعها، إذ لا يتصور أن تفصل هذه المحكمة فى توافر شروط 

القضائية بها، وفقاً للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها، قبل أن تتحقق من أن النزاع 
موضوعها، يدخل ابتداء فى ولايتها. لما كان ذلك، وكان الدستور قد عهد ـ بنص المادة 

( منه ـ إلى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بتولى الرقابة القضائية على 992)
ية القوانين واللوائح على الوجه المبين فى القانون، وبناء على هذا التفويض أصدر دستور 

المشرع قانون هذه المحكمة مبيناً اختصاصاتها، محدداً ما يدخل فى ولايتها حصراً، 
ً بالرقابة على دستورية  ً منفردا ً من مهامها ما لا يندرج تحتها، فخولها اختصاصا مستبعدا

ً أى جهة من مزاحمتها فيه، مفصلًا طرائق هذه الرقابة وكيفيتها، القوانين واللوائح،  مانعا
مؤكداً أن اختصاص هذه المحكمة ـ فى مجال مباشرتها الرقابة القضائية على الدستورية ـ 
ينحصر فى النصوص التشريعية أياً كان موضوعها أو نطاق تطبيقها أو الجهة التى أقرتها 

لاية إلا على القانون بمعناه الموضوعى باعتباره منصرفاً أو أصدرتها. فلا تنبسط هذه الو 
إلى النصوص القانونية التى تتولد عنها مراكز عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص 
بالتشريعات الأصلية التى أقرتها السلطة التشريعية، أم تضمنتها التشريعات الفرعية التى 
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تى ناطها الدستور بها، وأن تنقبض تلك تصدرها السلطة التنفيذية فى حدود صلاحيتها ال
 الرقابة ـ بالتالى ـ عما سواها .

 
قرار مجلس جامعة الأزهر الذى يقتصر على تحديد أعداد المقبولين بالكليات  -9

المختلفة بجامعة الأزهر )سواء صدر من مجلس الجامعة أو من رئيس الجامعة 
على هدى عناصر وأوضاع تختلف من  بالتفويض( لا يعدو أن يكون قراراً تنفيذياً يصدر 

كلية إلى أخرى. ومن عام إلى آخر، يتعلق بعضها بإمكانيات كل كلية والميزانية المعتمدة 
لها وظرو  الدراسة بها، ولا يتضمن بالتالى أية شروط أو قواعد تنظيمية عامة تسبغ عليه 

قابة على وصف القرار اللائحى )التشريع الفرعى( الذى تختص هذه المحكمة بالر 
 دستوريته .

 
 الإجــراءات

ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف ، 9119بتاريخ الحادى عشر من شهر يوليو سنة 
القضاء الإدارى بجلسة محكمة بعد أن قضت قضائية،  51لسنة  9911رقم  الدعوى
، للفصل فى بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا 9/1/9119

قرار السيد الأستاذ الدكتور رئيس جامعة الأزهر، بتحديد أعداد المقبولين دستورية 
 بكليات الجامعة بمجموع درجات يختلف بالنسبة للبنات عن البنين .

وقدمت هيئة قضايا الدولة، كما قدم المدعى عليهما الأول والرابع بصفتيهما ثلاث 
الدعوى، وطلبوا احتياطياً:  مذكرات، دفعوا فيها أصلياً: بعدم اختصاص المحكمة بنظر

 الحكم برفضها. 
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
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ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 فيها بجلسة اليوم .

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حصل حسبما يبين من حكم الإحالة وسـائر الأوراق ـ فى أن حيث إن الوقائع ـ تت

 51لسنة  9911المدعى بصفته ولياً طبيعياً على ابنته القاصر، كان قد أقام الدعوى رقم 
أمـام محكمة القضـاء الإدارى، طالباً الحكم بوقف تنفيذ القـرار الإدارى السلبى  قضائية

بكلية الصيدلة بنات بجامعة الأزهر فى العام الصادر من جامعة الأزهر بعدم قبول ابنته 
، وفى الموضوع بإلغاء القرار الإدارى المطعون فيه، وقال بياناً 9116/9119الدراسى 

، بمجموع 9116لدعواه إن ابنته حصلت على الثانوية الأزهرية "قسم العـلوم" سنة 
( درجة، بنسبة مئوية 151( من المجموع الكلى ومقداره )169درجـات )

(، وقد أبدت رغبتها فى الالتحاق بكلية الصيدلة، إلا أنه فوجئ عند إعلان %99ر91)
نتيجة تنسيق القبول بجامعة الأزهر، بالتفرقة بين الطلاب والطالبات، والتى ترتب عليها 
قبول الطلاب بكليات الصيدلة بمجموع درجات يقل عن الطالبات، مما حال بين ابنته 

 9/1/9119لمذكورة. حكمت محكمة القضاء الإدارى بجلسة وبين الالتحاق بالكلية ا
بوقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل فى دستورية قرار السيد 
الأستاذ الدكتور رئيس جامعة الأزهر ـ مفوضاً من المجلس الأعلى للأزهر ـ بتحديد أعداد 

بالنسبة للبنين عن البنات، لما المقبولين بكليات الجامعة، بمجموع درجات يختلف 
 ( من الدستور.91، 91، 1تراءى لها من شبهة مخالفة القرار المذكور للمواد )

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تقرير اختصاصها ولائياً بنظر دعوى 
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بذاتها، سابق بالضرورة على الخوض فى شروط قبولها أو الفصل فى موضوعها، إذ لا 
تفصل هذه المحكمة فى توافر شروط اتصال الخصومة القضائية بها، وفقاً يتصور أن 

للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها، قبل أن تتحقق من أن النزاع موضوعها، يدخل 
( منه ـ إلى 615ابتداء فى ولايتها. لما كان ذلك، وكان الدستور قد عهد ـ بنص المادة )

تولى الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح المحكمة الدستورية العليا دون غيرها ب
على الوجه المبين فى القانون، وبناء على هذا التفويض أصدر المشرع قانون هذه 
المحكمة مبيناً اختصاصاتها، محدداً ما يدخل فى ولايتها حصراً، مستبعداً من مهامها ما 

على دستورية القوانين واللوائح، مانعاً لا يندرج تحتها، فخولها اختصاصاً منفرداً بالرقابة 
أى جهة من مزاحمتها فيه، مفصلًا طرائق هذه الرقابة وكيفيتها، مؤكداً أن اختصاص هذه 
المحكمة ـ فى مجال مباشرتها الرقابة القضائية على الدستورية ـ ينحصر فى النصوص 

ا أو أصدرتها. فلا التشريعية أياً كان موضوعها أو نطاق تطبيقها أو الجهة التى أقرته
تنبسط هذه الولاية إلا على القانون بمعناه الموضوعى باعتباره منصرفاً إلى النصوص 
القانونية التى تتولد عنها مراكز عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات 
ة الأصلية التى أقرتها السلطة التشريعية، أم تضمنتها التشريعات الفرعية التى تصدرها السلط
التنفيذية فى حدود صلاحيتها التى ناطها الدستور بها، وأن تنقبض تلك الرقابة ـ بالتالى ـ 

 عما سواها .
بشأن إعادة تنظيم  6916لسنة  611( من القانون رقم 11وحيث إن المادة )

" تتساوى فرص القبول للتعليم بالمجان  -الأزهر والهيئات التى يشملها تنص على أن :
معة ومعاهدها المختلفة للطلاب المسلمين من كل جنس ومن كل بلد فى كليات الجا

فى حدود الإمكانيات والميزانية والأعداد المقرر قبولها وفقاً لما تقضى به اللائحة 
 التنفيذية ......." .
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وتنفيذاً لما تقدم فقد صدرت اللائحة التنفيذية للقانون المذكور بقرار رئيس 
"  -( منها النص على أن :691متضمنة فى المادة ) 6915لسنة  951الجمهورية رقم 

يحدد المجلس الأعلى للأزهر فى نهاية كل عام دراسى بناء على اقتراح مجلس الجامعة 
بعد أخذ رأى مجالس الكليات المختلفة عدد الطلاب المصريين الذين يمكن قبولهم فى 

الأزهرية أو على الشهادات  العام الدراسى التالى من بين الحاصلين على شهادة الثانوية
 المعادلة لها ... " .

وحيث إنه يبين من النصين المتقدمين أن قرار مجلس جامعة الأزهر الذى يقتصر على 
تحديد أعداد المقبولين بالكليات المختلفة بجامعة الأزهر )سواء صدر من مجلس 

فيذياً يصدر على الجامعة أو من رئيس الجامعة بالتفويض( لا يعدو أن يكون قراراً تن
هدى عناصر وأوضاع تختلف من كلية إلى أخرى. ومن عام إلى آخر، يتعلق بعضها 
بإمكانيات كل كلية والميزانية المعتمدة لها وظرو  الدراسة بها، ولا يتضمن بالتالى أية 
شروط أو قواعد تنظيمية عامة تسبغ عليه وصف القرار اللائحى )التشريع الفرعى( الذى 

 المحكمة بالرقابة على دستوريته .تختص هذه 
وحيث إنه ترتيباً على ما سلف فإن قرار السيد الدكتور رئيس جامعة الأزهر محل 
الطعن الماثل يخرج عن مجال رقابة الدستورية التى تستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل 

 فيها بما يتعين معه الحكم بعدم الاختصاص .
 

 فلهـذه الأسبــاب
 عدم اختصاصها بنظر الدعوى .حكمت المحكمة ب
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 1004أبريل سنة  4 جلسة
 

 رئيس المحكمة          برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى
وعضوية السادة المستشارين: حمدى محمد على ومحمد على سيف الدين ومحمد عبدالقادر 

 عبدالله وعلى عوض محمد صـالح وأنـور رشـاد العاصى وإلهام نجيب نوار 
رئيس هيئة             ضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علماوح

 المفوضين
     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 أمين السر 
 
 

 (205رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 14 لسنة 151القضية رقم 

 
 دعوى دستورية "ترك الخصومة".

من قانون المحكمة الدستورية العليا، ( 91وذلك عملًا بأحكام المادة )إثبات ترك الخصومة 
 ( من قانون المرافعات .699و  696والمادتين )
 

حيث إن المدعية، أقرت بترك الخصومة فى الدعوى، وقرر الحاضر عن الحكومة 
( من 94بقبول الترك، ومن ثم فقد تعين إثبات هذا الترك، وذلك عملاً بأحكام المادة )
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 ( من قانون المرافعات .989و  989، والمادتين )قانون المحكمة الدستورية العليا
 

 الإجــراءات
، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم  9119بتاريخ الثانى من مارس سنة 

( من قانون 911و  919كتاب المحكمة، طلبا للحكم بعدم دستورية المادتين )
 العقوبات. 

صلياً بعدم قبول الدعوى، وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم أ
 واحتياطياً برفضها .

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظُرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 

 فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

قرت بترك الخصومة فى الدعوى، وقرر الحاضر عن الحكومة حيث إن المدعية، أ
( من 91بقبول الترك، ومن ثم فقد تعين إثبات هذا الترك، وذلك عملًا بأحكام المادة )

 ( من قانون المرافعات .699و  696قانون المحكمة الدستورية العليا، والمادتين )
 

 فلهـذه الأسبــاب
لخصومة، وألزمتها المصروفات، ومبلغ مائتى حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعية ل
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 .جنيه مقابل أتعاب المحاماة. 

                                       
 قضائية "دستورية". 99لسنة  951أصدرت المحكمة الدستورية العليا بذات الجلسة حكماً مماثلًا في القضية رقم .
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 1004أبريل سنة  4 جلسة
 

رئيس            برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

وبحضور السادة المستشارين: حمـدى محمـد علـى ومـاهر البحـيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى 
 محمد صالح ومحمد عبد العزيز الشناوى . محمود منصور وعلى عوض

رئيس هيئة              وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
 المفوضين

     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 
 
 

 (206رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 14 لسنة 171القضية رقم 
 

 شرة: شرطها".دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المبا
إن شرط المصلحة الشخصية المباشرة، يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى الخصومة 

 الدستورية من جوانبها العملية، وليس من معطياتها النظرية أو تصوراتها المجردة.
 

إن شرط المصلحة الشخصية المباشرة، يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى 
الدستورية من جوانبها العملية، وليس من معطياتها النظرية أو تصوراتها الخصومة 
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المجردة، ومن ثم فإن شرط المصلحة يحدد لتلك الخصومة نطاقها، فلا تندرج تحته إلا 
النصوص التشريعية التى يؤثر الحكم بصحتها أو بطلانها بصفة مباشرة على النزاع 

 الموضوعى دون ما سواها .
 الإجــراءات

، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم 9119اريخ الثانى من شهر أكتوبر سنة بت
( 6كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم )

بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال  9111لسنة 
لأحكام طبقاً لقوانين الأحوال الشخصية الشخصية فيما تضمنه من أنه: ـ " تصدر ا

والوقف المعمول بها ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص فى تلك القوانين بأرجح الأقوال من 
 مذهب الإمام أبى حنيفة " .

 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
 .وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها 

ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 فيها بجلسة اليوم .

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 

ضد المدعى أمام  9119لسنة  1قم المدعى عليها الخامسة كانت قد أقامت الدعوى ر 
محكمة القنطرة غرب الجزئية للأحوال الشخصية، بطلب الحكم بفرض نفقة مؤقتة لها 
ولولدها منه، وبفرض وتقرير نفقة زوجية لها بأنواعها الثلاثة وبدل فرش وغطاء من تاريخ 
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قة بأنواعها ، وبفرض وتقرير نف9116امتناعه عن الإنفاق عليها منذ بداية شهر يناير سنة 
الثلاثة وبدل وفرش وغطاء وأجر خادم لولدها منه من تاريخ امتناعه سالف الذكر. وقالت 

، 66/5/6995بيانا لدعـواها أنهـا تزوجـت من المدعـى بصحيـح العقد الشرعى المؤرخ 
ورزقت منه بولدهما الذى يبلغ من العمر ست سنوات، ومازالت فى عصمته وطاعتـه، إلا 

بلا نفقـة دون مبرر شرعى رغـم قدرتـه ويسـاره.  9116منذ شهـر يناير سنة  أنه تركهـا
بإلزام المدعى بأن يؤدى لزوجته مبلغ  99/1/9119حكمت المحكمة بجلسة 

( جنيهـاً لابنها منه بأنواعها 691( جنيهاً نفقة بأنواعها المطلوبة، وبفرض مبلـغ )951)
 951لمدعى هذا الحكـم بالاستئنا  رقم . استأنف ا6/6/9116شهرياً اعتبـاراً مـن 

أمام محكمة الإسماعيلية الابتدائية للأحوال الشخصية، كما استأنفته  9119لسنة 
لدى ذات المحكمة، وأثناء  9119لسنة  516المدعى عليها الخامسة بالاستئنا  رقم 

ثة من تداول الاستئنا  دفع المدعى بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثال
بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى  9111( لسنة 6القانون رقم )

مسائل الأحوال الشخصية، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع وصرحت له بإقامة 
 الدعوى الدستورية، فقد أقام دعواه الماثلة .

المار  9111نة ( لس6وحيث إن الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم )
ذكره تنص على أنه: ـ " تصدر الأحكام طبقاً لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول 
بها، ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص فى تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبى 

 حنيفة " .
ه وحيث إن المدعى ينعى على النص الطعين مخالفته للشريعة الإسلامية، لما تضمن
من التقيد بمذهب معين دون بقية المذاهب، الأمر الذى يؤدى إلى إغلاق باب 

 الاجتهاد، بالرغم من وجوبه على أهل كل زمان .
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وحيث إنه يبين مما تقدم أن مقصد المدعى من دعواه هو الطعن على ما ورد بالنص 
الأقوال من  المذكور من أنه: ـ " ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص فى تلك القوانين بأرجح

مذهب الإمام أبى حنيفة ". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن شرط المصلحة 
الشخصية المباشرة، يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى الخصومة الدستورية من 
جوانبها العملية، وليس من معطياتها النظرية أو تصوراتها المجردة، ومن ثم فإن شرط 

الخصومة نطاقها، فلا تندرج تحته إلا النصوص التشريعية التى يؤثر  المصلحة يحدد لتلك
 الحكم بصحتها أو بطلانها بصفة مباشرة على النزاع الموضوعى دون ما سواها .

وحيث إن الدعوى الموضوعية المرددة أمام المحكمة الاستئنافية تدور حول منازعة 
اوز السنة الهجرية، وفى تاريخ امتناعه المدعى فى التزامه بأداء نفقة زوجته وابنه فيما يج

عن الإنفاق عليهما، ثم مطالبته بتخفيض مقدار النفقة المحددة بقضاء محكمة الدرجة 
 6991لسنة  95الأولى. متى كان ما تقدم، وكانت المادة الأولى من القانون رقم 

 611 الخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية المستبدلة بالقانون رقم
بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية تنص على أنه: ـ " تجب  6915لسنة 

النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكماً 
.... وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقضى به 

جة ديناً على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه، الشرع .... وتعتبر نفقة الزو 
ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء .... ولا تسمع النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة 

لسنة  95( من المرسوم بقانون رقم 61نهايتها تاريخ رفع الدعوى .... " وتنص المادة )
ى أنه: ـ " تقدر نفقة الزوجة عل 6915لسنة  611المعدل بالقانون رقم  6999

بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراً أو عسراً على ألا تقل النفقـة فى حالة العسـر 
مكرراً ثانياً( من  61عن القدر الذى يفى بحاجتها الضرورية .... " كما تنص المادة )
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" إذا لم آنف البيان على أنه: ـ  6915لسنة  611ذات المرسوم والمضافة بالقانون رقم 
يكن للصغير مال فنفقته على أبيه. وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت 
أو تكسب ما يكفى نفقتها وإلى أن يتم الابن الخامسة عشرة من عمره قادراً على 
الكسب المناسب، فإن أتمها عاجزاً عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب 

ه ولاستعداده، أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على العلم الملائم لأمثال
 أبيه .

ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يسراه وبما يكفل للأولاد العيش 
 فى المستوى اللائق بأمثالهم .

 وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم ".
تقدم أن المشرع سنّ فى المواد المار ذكرها قواعد تفصيلية  وحيث إنه يبين مما

محددة على سبيل الحصر، هى الواجبة التطبيق على ما يتعلق بنفقة الزوجة والأبناء فى  
كافة جوانبها، وبما لا يستلزم الرجوع إلى الأرجح فى مذهب الإمام أبى حنيفة، وبذلك 

عى، ومن ثم فإن قضـاء هذه المحكمـة يكون النص الطعين منبت الصلة بالنزاع الموضو 
فى شأن دستوريته لن يكون ذا أثر على ذلك النزاع، وتكون الدعوى الدستورية قد أقيمت 

 مفتقدة شرط المصلحة الشخصية المباشرة، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها .
 

 فلهـذه الأسبــاب
ت المدعى حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة، وألزم

 المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
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 1004أبريل سنة  4 جلسة
 

 رئيس المحكمة          برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى
وعضوية السادة المستشارين: محمد على سيف الدين وأنور رشاد العاصى ومحمد عبدالعزيز الشناوى 

 رعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف ومحمد خـيرى طـه وسـعيد م
رئيس هيئة              وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما

 المفوضين
     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 أمين السر 
 
 

 (207رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 14 لسنة 211القضية رقم 

 
 الدعوى".عدم قبول -دعوى دستورية "حجية الحكم فيها 

حجيته مطلقة. أثره: عدم قبول  –سابقة الحكم برفض الطعن على دستورية النص الطعين 
 الدعوى.
 

سبق لهذه المحكمة أن حسمت مسألة دستورية نظام الخلع برمته، كما أورده النص 
الطعين ـ بحسبانه تنظيماً تشريعياً متكاملًا ـ بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى 
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" والقاضى فى قضائية "دستورية 93لسنة  909القضية رقم فى  92/99/9009
منطوقه " برفض الدعوى "؛ إيذاناً بتطهير هذا النص من كافة العيوب والمثالب الدستورية 
ما تناوله المدعى منها وما لم يتناولـه؛ وإذ نشر هذا الحكم فى الجـريدة الرسمية بتاريخ 

يها، نزولًا على الحجية المطلقة لهذا فلا تجوز معه أية رجعة إل 92/99/9009
الحكم بما لـه من قوة ملزمة فى مواجهة الدولة بسلطاتها المختلفة، والناس أجمعين، 

 ولتغدو الدعوى غير مقبولة.
 

 الإجــراءات
، أودع المدعى صحيفة هـذه 9119بتاريخ الحادى والثلاثين من ديسمبر سنة 

( من قانون 91م بعدم دستورية نص المادة )الدعـوى قلم كتاب المحكمة، طلباً للحك
تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون 

 . 9111لسنة  6رقم 
 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى .

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 

 فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 
أمام  9119لسنة  991ى الدعوى رقم المدعى عليها الثالثة كانت قد أقامت ضد المدع
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محكمة الزقازيق الابتدائية " مأمورية منيا القمح " للأحوال الشخصية " نفس " بطلب 
( 91الحكم بتطليقها منه خلعاً، وأثناء نظرها دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة )
لمشار من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية ا

إليه، وبعد تقديرها جدية الدفع أذنت المحكمة للمدعى فى رفع الدعوى الدستورية، 
 فأقامها .

وحيث إن ما نعى به المدعى على النص الطعين إفراده المختلعة الحاضنة بمسكن 
( من الدستور؛ فهو 9الزوجية؛ وارتآه مخالفاً لمبادئ الشريعة الإسلامية؛ ولنص المادة )

دسوس على النص الذى لم يتناول بحكمه هذه المسألة؛ وإنما حرص على أمر منتحل وم
النهى عن أن يكون إسقاط حضانة الصغار أو نفقتهم أو أى حق من حقوقهم مقابلًا 

 لإيقاع الخلع .
وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن حسمت مسألة دستورية نظام الخلع برمته، كما 

تشريعياً متكاملًا ـ بحكمها الصادر بجلستها أورده النص الطعين ـ بحسبانه تنظيماً 
" قضائية "دستورية 91لسنة  916القضية رقم فى  65/69/9119المعقودة فى 

والقاضى فى منطوقه " برفض الدعوى "؛ إيذاناً بتطهير هذا النص من كافة العيوب 
م فى والمثالب الدستورية ما تناوله المدعى منها وما لم يتناولـه؛ وإذ نشر هذا الحك

فلا تجوز معه أية رجعة إليها، نزولًا على  91/69/9119الجـريدة الرسمية بتاريخ 
الحجية المطلقة لهذا الحكم بما لـه من قوة ملزمة فى مواجهة الدولة بسلطاتها المختلفة، 

 والناس أجمعين، ولتغدو الدعوى غير مقبولة؛ وهو ما يتعين الحكم به .
 

 فلهـذه الأسبــاب
مة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة؛ وألزمت المدعى حكمت المحك
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 .المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

                                       
 .قضائية "دستورية" 99لسنة  961، 99لسنة  619أصدرت المحكمة الدستورية العليا بذات الجلسة حكمين مماثلين في القضيتين رقمي .
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 1004أبريل سنة  4 جلسة
 

رئيس            برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

الح وبحضور السادة المستشارين: ماهـر البحـيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صـ
 وإلهام نجـيب نـوار ومحمد خـيرى طـه والدكتور عادل عمر شريف.

رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 
 المفوضين

     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 
 
 

 (201رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 15 لسنة 60القضية رقم 
 

ة "لائحة العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول تعتبر تشريعاً تمتد إليه هيئة عام -2
 الرقابة الدستورية".

الهيئة المصرية العامة للبترول هيئة عامة لها شخصية اعتبارية مستقلة وعلاقة العاملين بها هى 
كمة الدستورية العليا علاقة لائحية تنظيمية. لائحة العاملين بتلك الهيئة تعتبراً تشريعاً تختص المح

 بإعمال رقابتها الدستورية عليها.
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 دعوى دستورية "تجهيل: انتفاؤه". -1
إن التجهيل بالمسائل الدستورية الذى يؤدى إلى القول بعدم القبول يفترض أن يكون بيانها قد 

 غمض فعلاً بما يحول عقلاً دون تجليتها.
 حق العمل "شروط مباشرته". -2

الشروط التي يتطلبها المشرع لمباشرة عمل أو أعمال بذواتها عن متطلبات  لا يجوز أن تنفصل
ممارستها، وإلا كان تقريرها إنحرافاً بها عن غاياتها، يستوي في ذلك أن يكون سندها علاقة أو رابطة 

 لائحية.
 

 حق العمل " تنظيمه تشريعياً: حدوده". -4
( تنظيم حق العمل، إلا أنه لا يجوز لها أن 61الدستور وإن خول السلطة التشريعية بنص المادة )

تعطل جوهره، ولا أن تتخذ من حمايتها للعامل موطئاً لإهدار حقوق يملكها. مثال ذلك: الحق في 
 السنوية. جازةالإ

 
 غايتها". –اجازة " الحق فيها -5

مل المشرع تغيا من ضمان حق العامل فى اجازة سنوية بالشروط التى حددها أن يستعيد العا
خلالها قواه المادية والمعنوية. عدم جواز النزول عنها أو إهدارها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة 

 العمل.
 

 تعويض". –اجازة "رصيد  -6
راجعاً إلى جهة العمل أو لأسباب اقتضتها ظرو  أدائه دون أن يكون  جازةكلما كان فوات الإ

 لة عن تعويضه عنها.لإرادة العامل دخل فيها، كانت جهة العمل مسئو 
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 تعويض " إندراجه في الملكية الخاصة". -7
الحق فى التعويض لا يعدو أن يكون من العناصر الإيجابية للذمة المالية للعامل، مما يندرج فى 

 ( من الدستور اللتان صان بهما الملكية الخاصة.19و 19إطار الحقوق التى تكفلها المادتان )
 
م اختصاص المحكمة الدستورية العليا بنظر الدعوى فهو حيث إنه عن الدفع بعد -9

فى غير محله، ذلك أن الهيئة المصرية العامة للبترول هيئة عامة لها شخصية اعتبارية 
مستقلة وعلاقة العاملين بها هى علاقة لائحية تنظيمية بوصفهم موظفين عموميين بحكم 

ً للعام لين فى إحدى الشركات التابعة تبعيتهم لشخص من أشخاص القانون العام، خلافا
للهيئة حيث تعتبر علاقتهم بالشركة التى يعملون بها تعاقدية. وإذ كان مجلس إدارة الهيئة 
سالفة الذكر قد أصدر لائحة نظام العاملين بالهيئة بموجب التفويض المقرر له بالمادة 

ة التشريعات فإن هذه اللائحة تدخل فى دائر  9492لسنة  90التاسعة من القانون رقم 
 التى تختص هذه المحكمة بإعمال رقابتها الدستورية عليها .

 
التجهيل بالمسائل الدستورية الذى يؤدى إلى القول بعدم القبول يفترض أن  -9

يكون بيانها قد غمض فعلاً بما يحول عقلاً دون تجليتها، بحيث إذا كان إمعان النظر 
المؤدية إليها يفصح عن حقيقتها، وما قصد فى شأنها من خلال الربط المنطقى للوقائع 

إليه الطاعن حقاً من إثارتها، فإن الأمر يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان البادى من 
( من قانون العاملين بالدولة وما أثير بشأنها 22قياس النص المطروح على نص المادة )

 ضحة.من عوار دستوري، فإن مواقع البطلان في النص المعروض تكون وا
 
لكل حق أوضاعاً يقتضيها، وأثاراً يرتبها، من بينها ـ فى مجال حق العمل ـ  -3
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ضمان الشروط التى يكون أداء العمل فى نطاقها منصفاً وإنسانياً ومواتياً، فلا تنتزع هذه 
الشروط قسراً من محيطها، ولا ترهق بفحواها بيئة العمل ذاتها، أو تناقض بأثرها ما ينبغى 

حقاً وعقلاً بالشروط الضرورية لأداء العمل بصورة طبيعية لا تحامل فيها، ومن أن يرتبط 
ثم لا يجوز أن تنفصل الشروط التى يتطلبها المشرع لمباشرة عمل أو أعمال بذواتها، عن 
متطلبات ممارستها وإلا كان تقريرها انحرافا بها عن غاياتها يستوى فى ذلك أن يكون 

 ة لائحية .سندها علاقة عقدية أو رابط
 
( تنظيم حق العمل، إلا 93الدستور وإن خول السلطة التشريعية بنص المادة ) -8

أنه لا يجوز لها أن تعطل جوهره، ولا أن تتخذ من حمايتها للعامل موطئاً لإهدار حقوق 
يملكها، وعلى الأخص تلك التى تتصل بالأوضاع التى ينبغى أن يمارس العمل فيها، 

فى الإجازة السنوية التى لا يجوز لجهة العمل أن تحجبها عن عامل ويندرج تحتها الحق 
يستحقها، وإلا كان ذلك منها عدواناً على صحته البدنية والنفسية، وإخلالًا بأحد 
التزاماتها الجوهرية التى لا يجوز للعامل بدوره أن يتسامح فيها، ونكولًا عن الحدود 

ون إطاراً لحق العمل، واستتاراً بتنظيم هذا الحق المنطقية التى ينبغى وفقاً للدستور أن تك
 للحد من مداه .

 
المشرع تغيا من ضمان حق العامل فى إجازة سنوية بالشروط التى حددها أن  -2

يستعيد العامل خلالها قواه المادية والمعنوية، ولا يجوز بالتالى أن ينزل العامل عنها ولو  
بها، إذ هى فريضة اقتضاها المشرع من كل من كان هذا النزول ضمنياً بالامتناع عن طل

العامل وجهة الإدارة فلا يملك أيهما إهدارها كلياً أو جزئياً إلا لأسباب قوية تقتضيها 
مصلحة العمل، ولا أن يدعى العامل أنه بالخيار بين طلبها أو تركها، وإلا كان التخلى 
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ة العمل ذاتها التى يتعذر صونها مع عنها انهاكاً لقواه. وتبديداً لطاقاته. وإضراراً بمصلح
الاستمرار فيه دون انقطاع. فالحق فى الإجازة السنوية يتصل بقيمة العمل وجدواه، 
وينعكس بالضرورة على كيان الجماعة ويمس مصالحها العليا صوناً لقوتها الإنتاجية 

 البشرية.
سوء قصده،  ضمان المشرع لمصلحة العمل ذاتها قد اقتضاه أن يرد على العامل -2

فلم يجز له أن يحصل على ما يساوى أجر هذا الرصيد إلا عن مدة لا تتجاوز مائة 
وعشرين يوماً، وهى بعد مدة قدر المشرع أن قصرها يعتبر كافلاً للإجازة السنوية غايتهـا 
فلا تفقد مقوماتها أو تتعطل وظائفها، بيد أن هذا الحكم لا ينبغى أن يسرى على 

اه أنه كلما كان فوات الإجازة راجعاً إلى جهة العمل أو لأسباب اقتضتها إطلاقه، بما مؤد
ظرو  أدائه دون أن يكون لإرادة العامل دخل فيها، كانت جهة العمل مسئولة عن 
تعويضه عنها، فيجوز للعامل عندئذ ـ وكأصل عام ـ أن يطلبها جملة، إذا كان اقتضاء ما 

و ممكناً عيناً، وإلا كان التعويض النقدى عنها تجمع من أجازاته السنوية على هذا النح
واجباً، تقديراً بأن المدة التى امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة مردها إلى 

 جهة العمل فكان لزاماً أن تتحمل وحدها تبعة ذلك.
 
الحق فى التعويض لا يعدو أن يكون من العناصر الإيجابية للذمة المالية للعامل،  -9
( من الدستور اللتان صان 38و 39ا يندرج فى إطار الحقوق التى تكفلها المادتان )مم

بهما الملكية الخاصة والتى جرى قضاء هذه المحكمة على اتساعها للأموال بوجه عام 
 وانصرافها بالتالى إلى الحقوق الشخصية والعينية جميعها .

 
 الإجــراءات
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حكمة الدستورية العليا ملف الدعوى رقم ، ورد إلى قلم كتاب الم5/9/9111بتاريخ 
ق، من محكمة القضاء الإدارى بقرارها القاضى بوقف الدعوى  59لسنة  1669

( من لائحة نظام العاملين 619وإحالتها إلى هذه المحكمة للفصل فى دستورية المادة )
 بالهيئة العامة للبترول .

لحكم بعدم اختصاص وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها أصلياً: ا
المحكمة، واحتياطياً: عدم قبولها للتجهيل بالمسائل الدستورية المطروحة، كما قدمت 

 الهيئة المصرية العامة للبترول مذكرة بدفاعها طلبت فى ختامها رفض الدعوى .
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم ونظرت الدعوى على النحو المبين بمح
فيها بجلسة اليوم، وقدم الحاضر عن الهيئة المصرية العامة للبترول طلباً لإعادة الدعوى 

 للمرافعة لم تر المحكمة له محلاً .
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

وراق ـ تتحصل فى أن السيد حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من قرار الإحالة وسائر الأ
 169/ عبد الفتاح على طه البردى أقام على الهيئة المصرية العامة للبترول الدعوى رقم 

 9699ر11عمال جزئى القاهرة، طالباً الحكم بإلزامها بأن تدفع إليه مبلغ  6991لسنة 
بالهيئة جنيه، قيمة الباقى له من الرصيد النقدى للأجازات المستحق له عن مدة خدمته 

، حيث يستحق له أجر 1/6/6995حتى إحالته إلى التقاعد فى  6951منذ سنة 
يوماً محسوبة على الأجر  691يوماً لم تصر  له الهيئة المدعى عليها منها إلا  199

الأساسى بالعلاوات الدورية الخاصة دون باقى عناصر الأجر، وذلك استناداً إلى نص 
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عاملين بقطاع البترول التى وضعت حداً أقصى لما يجوز ( من لائحة نظام ال619المادة )
يوماً فقط. قضت المحكمة بعدم اختصاصها  691صرفه من مقابل رصيد الأجازات 

 59لسنة  1669ولائياً وإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى، حيث قيدت برقم 
نظام  ( من لائحة619قضائية. وإذ تراءى لهذه المحكمة عدم دستورية نص المادة )
وقف  61/69/9119العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول فقد قررت بجلسة 

 الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا .
وحيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة الدستورية العليا بنظر الدعوى فهو فى 

ا شخصية اعتبارية مستقلة غير محله، ذلك أن الهيئة المصرية العامة للبترول هيئة عامة له
وعلاقة العاملين بها هى علاقة لائحية تنظيمية بوصفهم موظفين عموميين بحكم تبعيتهم 
لشخص من أشخاص القانون العام، خلافاً للعاملين فى إحدى الشركات التابعة للهيئة 

سالفة حيث تعتبر علاقتهم بالشركة التى يعملون بها تعاقدية. وإذ كان مجلس إدارة الهيئة 
الذكر قد أصدر لائحة نظام العاملين بالهيئة بموجب التفويض المقرر له بالمادة التاسعة 

فإن هذه اللائحة تدخل فى دائرة التشريعات التى  6911لسنة  91من القانون رقم 
 تختص هذه المحكمة بإعمال رقابتها الدستورية عليها .
ن التجهيل بالمسائل الدستورية وحيث إنه لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أ

الذى يؤدى إلى القول بعدم القبول يفترض أن يكون بيانها قد غمض فعلًا بما يحول 
عقلًا دون تجليتها، بحيث إذا كان إمعان النظر فى شأنها من خلال الربط المنطقى 
إن للوقائع المؤدية إليها يفصح عن حقيقتها، وما قصد إليه الطاعن حقاً من إثارتها، ف

الأمر يكون مقبولًا. لما كان ذلك، وكان البادئ من قياس النص المطروح على نص 
( من قانون العاملين بالدولة وما أثير بشأنها من عوار دستورى فإن مواقع 15المادة )

 البطلان فى النص المعروض تكون واضحة .
رية العامة ( من لائحة نظام العاملين بالهيئة المص619وحيث إن النص فى المادة )
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بقرار  6911لسنة  91للبترول ـ المطعون فيها ـ الصادرة وفقاً لأحكام القانون رقم 
على أن  6991لسنة  61قبل تعديله بالقرار رقم  6919لسنة  6مجلس إدارتها رقم 

" يستحق العامل أجر رصيد أجازاته الاعتيادية عند انتهاء خدمته دون استعماله لها -:
رين يوماً، ويحرم من ذلك من تنهى خدمته للانقطاع عن العمل أو بحد أقصى مائة وعش

الفصل ". ولما كان النزاع الموضوعى المعروض إنما يتعلق بمدة الإجازة التى يستحق 
، 1/6/6995عنها المدعى مقابلًا نقدياً طوال مدة خدمته وحتى إحالته للتقاعد فى 

 61لنص ـ قبل تعديله بالقرار رقم فإن نطاق الدعوى يتحدد وفقاً لذلك فيما تضمنه ا
ـ من تقرير حد أقصى لما يستحقه العامل من مقابل لرصيد أجازاته  6991لسنة 

 الاعتيادية التى لم يحصل عليها .
وحيث إنه من المقـرر فى قضاء هذه المحكمة أن لكل حق أوضاعاً يقتضيها، وأثاراً 

وط التى يكون أداء العمل فى يرتبها، من بينها ـ فى مجال حق العمل ـ ضمان الشر 
نطاقها منصفاً وإنسانياً ومواتياً، فلا تنتزع هذه الشروط قسراً من محيطها، ولا ترهق 
بفحواها بيئة العمل ذاتها، أو تناقض بأثرها ما ينبغى أن يرتبط حقاً وعقلًا بالشروط 

نفصل الشروط الضرورية لأداء العمل بصورة طبيعية لا تحامل فيها، ومن ثم لا يجوز أن ت
التى يتطلبها المشرع لمباشرة عمل أو أعمال بذواتها، عن متطلبات ممارستها وإلا كان 
تقريرها انحرافا بها عن غاياتها يستوى فى ذلك أن يكون سندها علاقة عقدية أو رابطة 

 لائحية .
( تنظيم حق العمل، 61وحيث إن الدستور وإن خول السلطة التشريعية بنص المادة )

أنه لا يجوز لها أن تعطل جوهره، ولا أن تتخذ من حمايتها للعامل موطئاً لإهدار إلا 
حقوق يملكها، وعلى الأخص تلك التى تتصل بالأوضاع التى ينبغى أن يمارس العمل 
فيها، ويندرج تحتها الحق فى الإجازة السنوية التى لا يجوز لجهة العمل أن تحجبها عن 

نها عدواناً على صحته البدنية والنفسية، وإخلالًا بأحد عامل يستحقها، وإلا كان ذلك م
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التزاماتها الجوهرية التى لا يجوز للعامل بدوره أن يتسامح فيها، ونكولًا عن الحدود 
المنطقية التى ينبغى وفقاً للدستور أن تكون إطاراً لحق العمل، واستتاراً بتنظيم هذا الحق 

 للحد من مداه .
 

( من قانون 15الإطـار السابـق بيانه ـ قد صاغ بنص المادة )وحيث إن المشرع ـ وفى 
المعدل بالقانون  6911لسنة  91نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 

ـ وهو القانون العام بالنسبة للعاملين بالدولة وهيئاتها العامة ـ حق  6996لسنة  969رقم 
حقاً مقرراً له بنص القانون، يظل قائماً ما بقيت العامل فى الإجازة السنوية فغدا بذلك 

 الرابطة الوظيفية قائمة .
وحيث إن المشرع تغيا من ضمان حق العامل فى إجازة سنوية بالشروط التى حددها 
أن يستعيد العامل خلالها قواه المادية والمعنوية، ولا يجوز بالتالى أن ينزل العامل عنها 

الامتناع عن طلبها، إذ هى فريضة اقتضاها المشرع من كل ولو كان هذا النزول ضمنياً ب
من العامل وجهة الإدارة فلا يملك أيهما إهدارها كلياً أو جزئياً إلا لأسباب قوية تقتضيها 
مصلحة العمل، ولا أن يدعى العامل أنه بالخيار بين طلبها أو تركها، وإلا كان التخلى 

وإضراراً بمصلحة العمل ذاتها التى يتعذر صونها مع عنها انهاكاً لقواه. وتبديداً لطاقاته. 
الاستمرار فيه دون انقطاع. فالحق فى الإجازة السنوية يتصل بقيمة العمل وجدواه، 
وينعكس بالضرورة على كيان الجماعة ويمس مصالحها العليا صوناً لقوتها الإنتاجية 

 البشرية.
ة المطعون عليها، على أن ( من اللائح619وحيث إن المشرع قد دل بنص المادة )

العامل لا يجوز أن يتخذ من الإجازة السنوية وعاءاً ادخارياً من خلال ترحيل مددها التى 
تراخى فى استعمالها، ثم تجميعها ليحصل بعد انتهاء خدمته على ما يقابلها من الأجر. 
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ده، فلم وكان ضمان المشرع لمصلحة العمل ذاتها قد اقتضاه أن يرد على العامل سوء قص
يجز له أن يحصل على ما يساوى أجر هذا الرصيد إلا عن مدة لا تتجاوز مائة وعشرين 
يوماً، وهى بعد مدة قدر المشرع أن قصرها يعتبر كافلًا للإجازة السنوية غايتهـا فلا تفقد 
مقوماتها أو تتعطل وظائفها، بيد أن هذا الحكم لا ينبغى أن يسرى على إطلاقه، بما 

كلما كان فوات الإجازة راجعاً إلى جهة العمل أو لأسباب اقتضتها ظرو  مؤداه أنه  
أدائه دون أن يكون لإرادة العامل دخل فيها، كانت جهة العمل مسئولة عن تعويضه 
عنها، فيجوز للعامل عندئذ ـ وكأصل عام ـ أن يطلبها جملة، إذا كان اقتضاء ما تجمع من 

عيناً، وإلا كان التعويض النقدى عنها واجباً،  أجازاته السنوية على هذا النحو ممكناً 
تقديراً بأن المدة التى امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة مردها إلى جهة 

 العمل فكان لزاماً أن تتحمل وحدها تبعة ذلك .
وحيث إن الحق فى التعويض لا يعدو أن يكون من العناصر الإيجابية للذمة المالية 

( من الدستور 19و 19يندرج فى إطار الحقوق التى تكفلها المادتان )للعامل، مما 
اللتان صان بهما الملكية الخاصة والتى جرى قضاء هذه المحكمة على اتساعها للأموال 
بوجه عام وانصرافها بالتالى إلى الحقوق الشخصية والعينية جميعها. متى كان ذلك، فإن 

ر والجابر له يكون مخالفاً للحماية الدستورية حرمان العامل من التعويض المكافئ للضر 
 المقررة للملكية الخاصة .

 
 فلهـذه الأسبــاب
( من لائحة نظام العاملين بالهيئة 619حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة )
فيما تضمنه من حرمان  6991لسنة  61المصرية العامة للبترول قبل تعديلها بالقرار رقم 

النقدى لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز المائة وعشرين يوماً متى  العامل من البدل 



  110 

كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل، وألزمت 
 المدعى عليه المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
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 1004أبريل سنة  4 جلسة
 

رئيس            وح مرعىبرئاسة السيد المستشار / ممد
 المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: حـمدى محمد على وماهــر البحـيرى وأنـور رشـاد العاصى ومحمد 
 عبدالعزيز الشـناوى وسـعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف 

رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 
 المفوضين
     السيد / ناصر إمام محمد حسنوحضور 
 أمين السر 
 
 

 (201رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 15 لسنة 201القضية رقم 

 
هيئة عامة " لائحة العاملين بهيئة النقل العام بالقاهرة تعتبر تشريعاً تمتد إليه  -2

 الرقابة الدستورية".
فق النقل العام. ومؤدى ذلك أن العاملين هيئة النقل العام بالقاهرة هيئة عامة تقوم على إدارة مر 

بهذه الهيئة موظفون عموميون يرتبطون بها بعلاقة تنظيمية بحكم تبعيتهم لشخص من أشخاص 
القانون العام، وتسرى عليهم أحكام القوانين المتعلقة بالوظائف العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص 
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ليها ـ وتتضمن النص الطعين ـ تعتبر تشريعاً مما تمتد فى لائحة تنظيمها، ومن ثم فإن اللائحة المشار إ
 إليه الرقابة الدستورية.

 
 دعوى "المصلحة الشخصية المباشرة: نطاقها". -1

نطاق الدعوى الدستورية إنما يتحدد بما يكون لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية وهو ما 
 تتحقق به المصلحة الشخصية للمدعى .

 
 مباشرته".حق العمل "شروط  -2

لا يجوز أن تنفصل الشروط التي يتطلبها المشرع لمباشرة عمل أو أعمال بذواتها عن متطلبات 
ممارستها، وإلا كان تقريرها إنحرافاً بها عن غاياتها، يستوي في ذلك أن يكون سندها علاقة أو رابطة 

 لائحية.
 

 حق العمل "تنظيمه تشريعياً: حدوده". -دستور  -4
( تنظيم حق العمل، إلا أنها لا يجوز لها أن 61لسلطة التشريعية بنص المادة )خول الدستور ا

تعطل جوهره، ولا أن تتخذ من حمايتها للعامل موطناً لإهدار حقوق يملكها. مثال ذلك: الحق في 
 السنوية. جازةالإ
 
 غايته". –اجازة "الحق فيها  -5

روط التى حددها أن يستعيد العامل المشرع تغيا من ضمان حق العامل فى إجازة سنوية بالش
خلالها قواه المادية والمعنوية. عدم جواز النزول عنها أو إهدارها إلا لأسباب قوية تقتضيها وجوب 

 العمل.
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 تعويض". –اجازة "رصيد  -6

كلما كان فوات الاجازة راجعاً إلى جهة العمل أو لأسباب اقتضتها ظرو  أدائه دون أن يكون 
 خل فيها، كانت جهة العمل مسئولة عن تعويضه عنها.لإرادة العامل د

 تعويض " إندراجه في الملكية الخاصة". -7
الحق فى هذا التعويض لا يعدو أن يكـون مـن العناصر الإيجابية للذمة المالية للعامل، مما يندرج 

 ة الخاصة.( من الدستور اللتان صان بهما الملكي19و  19فى إطار الحقوق التى تكفلها المادتان )
 
حيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة الدستورية العليا بنظر الدعوى فهو  -9

فى غير محله، ذلك أن هيئة النقل العام بالقاهرة "هيئة عامة" تقوم على إدارة مرفق النقل 
بناء على التفويض  9428لسنة  9449العام، أنشئت بقرار رئيس الجمهورية رقم 

، 9423لسنة  29انون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم الممنوح له بموجب ق
والذى فوض أيضاً رئيس مجلس إدارة الهيئة فى إصدار اللائحة التنظيمية، فأصدر القرار 

بلائحة شئون العاملين بالهيئة المتضمنة للنص المطعون فيه،  9444لسنة  94رقم 
يرتبطون بها بعلاقة تنظيمية ومؤدى ذلك أن العاملين بهذه الهيئة موظفون عموميون 

بحكم تبعيتهم لشخص من أشخاص القانون العام، وتسرى عليهم أحكام القوانين 
المتعلقة بالوظائف العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى لائحة تنظيمها، ومن ثم فإن 
اللائحة المشار إليها ـ وتتضمن النص الطعين ـ تعتبر تشريعاً مما تمتد إليه الرقابة 

 لدستورية لهذه المحكمة .ا
 
نطاق الدعوى الدستورية إنما يتحدد بما يكون لازماً للفصل فى الطلبات  -9
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الموضوعية وهو ما تتحقق به المصلحة الشخصية للمدعى. لما كان ذلك، وكان النزاع 
الموضوعى يدور حول حق المدعى فى المقابل النقدى لرصيد اجازاته فيما زاد على أربعة 

( من 29ن نطاق الدعوى الماثلة ينحصر فى نص الفقرة الأخيرة من المادة )شهور، فإ
اللائحة المشار إليها فيما تضمنته من وضع حد أقصى لرصيد الأجازات الذى يستحق 

 مقابلاً عنه .
ً يرتبها، من بينها ـ فى مجال العمل ـ ضمان  -3 لكل حق أوضاعاً يقتضيها، وأثارا

ل فى نطاقها منصفاً وإنسانياً ومواتياً، فلا تنتزع هذه الشروط الشروط التى يكون أداء العم
قسراً من محيطها، ولا ترهق بفحواها بيئة العمل ذاتها، أو تناقـض بأثـرها ما ينبغى أن 
يرتبط حقاً وعقلاً بالشروط الضرورية لأداء العمل بصـورة طبيعية لا تحامل فيها، ومن ثم 

طلبها المشرع لمباشرة عمل أو أعمال بذواتها، عن لا يجوز أن تنفصل الشروط التى يت
متطلبات ممارستها، وإلا كان تقريرها انحرافاً بها عن غاياتها يستوى فى ذلك أن يكون 

 سندها علاقة أو رابطة لائحية.
 
( تنظيم حق العمل، إلا 93الدستور وإن خولّ السلطة التشريعية بنص المادة ) -8

هره، ولا أن تتخذ من حمايتها للعامل موطناً لإهدار حقوق أنها لا يجوز لها أن تعطل جو 
يملكها، وعلى الأخص تلك التى تتصل بالأوضاع التى ينبغى أن يمارس العمل فيها، 

السنوية التى لا يجوز لجهة العمل أن تحجبها عن عامل  جازةويندرج تحتها الحق فى الإ
ية والنفسية، وإخلالًا بأحد يستحقها، وإلا كان ذلك منها عدواناً على صحته البدن

التزاماتها الجوهرية التى لا يجوز للعامل بدوره أن يتسامح فيها، ونكولًا عن الحدود 
المنطقية التى ينبغى وفقاً للدستور أن تكون إطاراً لحق العمل، واستتاراً بتنظيم هذا الحق 

 للحد من مداه .
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بالشروط التى حددها أن  المشرع تغيا من ضمان حق العامل فى إجازة سنوية -2

يستعيد العامل خلالها قواه المادية والمعنوية، ولا يجوز بالتالى أن ينزل العامل عنها ولو  
كان هذا النزول ضمنياً بالامتناع عن طلبها، إذ هى فريضة اقتضاها المشرع من كل من 

قوية تقتضيها  العامل وجهة الإدارة فلا يملك أيهما إهدارها كلياً أو جزئياً إلا لأسباب
مصلحة العمل، ولا أن يدعى العامل أنه بالخيار بين طلبها أو تركها، وإلا كان التخلى 
عنها إنهاكاً لقواه، وتبديداً لطاقاته، وإضراراً بمصلحة العمل ذاتها التى يتعذر صونها مع 
لمدة الاستمرار فيه دون انقطاع. بل إن المشرع اعتبر حصول العامل على إجازة اعتيادية 

ستة أيام متصلة كل سنة أمراً لا يجوز الترخص فيه، أو التذرع دون تمامه بدواعى مصلحة 
العمل، وهو ما يقطع بأن الحق فى الاجازة السنوية يتصل بقيمة العمل وجدواه وينعكس 

 بالضرورة على كيان الجماعة ويمس مصالحها العليا صوناً لقوتها الإنتاجية البشرية .
 
رع لمصلحة العمل ذاتها اقتضاه أن يرد على العامل سوء قصده فلم ضمان المش -2

يجز له أن يحصل على ما يساوى أجر هذا الرصيد إلا عن مدة لا تجاوز أربعة أشهر، 
وهى تعد مدة قدر المشرع أن قصرها يعتبر كافلًا للاجازة السنوية غايتها، فلا تفقد 

لا ينبغى أن يسرى على إطلاقه، بما  مقوماتها أو تتعطل وظائفها، بيد أن هذا الحكم
مؤداه أنه كلما كان فوات الاجازة راجعاً إلى جهة العمل أو لأسباب اقتضتها ظرو  
أدائه دون أن يكون لإرادة العامل دخل فيها، كانت جهة العمل مسئولة عن تعويضه 

كل سنة   عنها، فيجوز للعامل عندئذ ـ وكأصل عام ـ أن يطلبها جملة فيما جاوز ستة أيام
إذا كان اقتضاء ما تجمع من اجازاته السنوية على هذا النحو ممكناً عيناً، وإلا كان 
التعويض النقدى عنها واجباً، تقديراً بأن المدة التى امتد إليها الحرمان من استعمال تلك 
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 الاجازة مردها إلى جهة العمل فكان لزاماً أن تتحمل وحدها تبعة ذلك .
 
تعويض لا يعدو أن يكـون مـن العناصر الإيجابية للذمة المالية الحق فى هذا ال -9

( من الدستور 38و  39للعامل، مما يندرج فى إطار الحقوق التى تكفلها المادتان )
اللتان صان بهما الملكية الخاصة، والتى جرى قضاء هذه المحكمة على اتساعها 

 ية والعينية جميعها .للأموال بوجه عام وانصرافها بالتالى إلى الحقوق الشخص
 

 الإجــراءات
، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية 9111بتاريخ الثالث عشر من مارس سنة 

قضائية، تنفيذاً للحكم الصادر من المحكمة  91لسنة  655العليا ملف الدعوى رقم 
، والقاضى بوقف الفصل فى 61/69/9119الإدارية لوزارة النقل بمجلس الدولة فى 

( من لائحة 11ى وإحالتها إلى هذه المحكمة للفصل فى دستورية المادة )الدعو 
لسنة  69العاملين بهيئة النقل العام بالقاهرة الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 

6911 . 
 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم اختصاص المحكمة.

 ن تقريراً برأيها .وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضي
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 

 فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
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حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 
عمال أمام محكمة شمال القاهرة  99لسنة  99قم المدعى كان قد أقام الدعوى ر 

الابتدائية ضد الهيئة المدعى عليها، طالباً الحكم بأحقيته فى صر  المقابل النقدى 
 6616لإجازاته الاعتيادية التى لم يحصل عليها خلال فـترة عمله بالهيئة، والتى تبلـغ 

ة بعدم اختصاصها بنظر يومـاً لم يصـر  له منها سوى أربعة شهور فقط. قضت المحكم
الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، التى أحالتها بدورها إلى 

قضـائية. وبجلسـة  91لسنة  655المحكمة الإدارية لـوزارة النقـل حـيث قـيدت برقـم 
حكمت المحكمة بوقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية  61/69/9119

( من لائحة العاملين بالهيئة، فيما وضعته من حد 11ل فى دستورية المادة )العليا للفص
أقصى لرصيد الأجازات الذى يصر  عنه المقابل النقدى عند انتهاء خدمـة العامل 

( من قانون 15( من الدستور، وهـو المقـابل لنص المادة )61لمخالفـتة لنص المادة )
بق للمحكمة الدستورية العليا أن قضت بعدم نظام العاملين المدنيين بالدولة الذى س

 دستوريته .
وحيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة الدستورية العليا بنظر الدعوى فهو فى 
غير محله، ذلك أن هيئة النقل العام بالقاهرة هيئة عامة تقوم على إدارة مرفق النقل العام، 

بناء على التفويض الممنوح له  6919لسنة  6196أنشئت بقرار رئيس الجمهورية رقم 
، والذى فوض أيضاً 6911لسنة  16بموجب قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 

لسنة  69رئيس مجلس إدارة الهيئة فى إصدار اللائحة التنظيمية، فأصدر القرار رقم 
بلائحة شئون العاملين بالهيئة المتضمنة للنص المطعون فيه، ومؤدى ذلك أن  6911

العاملين بهذه الهيئة موظفون عموميون يرتبطون بها بعلاقة تنظيمية بحكم تبعيتهم 
لشخص من أشخاص القانون العام، وتسرى عليهم أحكام القوانين المتعلقة بالوظائف 
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العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى لائحة تنظيمها، ومن ثم فإن اللائحة المشار 
عتبر تشريعاً مما تمتد إليه الرقابة الدستورية لهذه المحكمة إليها ـ وتتضمن النص الطعين ـ ت

. 
( من لائحة العاملين بهيئة النقل العام بالقاهرة الصـادرة بقـرار 11وحيث إن المادة )

" يستحق العامل إجازة -تنص على أن : 6911لسنة  69مجلـس إدارة الهيئـة رقـم 
أيام الأعياد والمناسبات الرسمية فيما اعتيادية سنوية بأجر كامل لا يدخل فى حسابها 

 عدا العطلات الأسبوعية وذلك على الوجه التالى: .......................
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قوية تقتضيها 

 مصلحة العمل .
متصلة، ويحتفظ  اعتيادية لمدة ستة أيام إجازةويجب فى جميع الأحوال التصريح ب

اعتيادية من هذا  إجازةالعامل برصيد أجازاته الاعتيادية على أنه لا يجوز أن يحصل على 
الاعتيادية المستحقة عن  جازةالرصيد بما يجاوز ستين يوماً فى السنة بالإضافة إلى الإ

 تلك السنة .
تحق عن فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاد رصيده من الإجازات الاعتيادية اس

هذا الرصيد أجره مضافاً إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته 
 وذلك بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر، ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم " .

وحيث إن نطاق الدعوى الدستورية إنما يتحدد بما يكون لازماً للفصل فى الطلبات 
تحقق به المصلحة الشخصية للمدعى. لما كان ذلك، وكان النزاع الموضوعية وهو ما ت

الموضوعى يدور حول حق المدعى فى المقابل النقدى لرصيد اجازاته فيما زاد على أربعة 
( من 11شهور، فإن نطاق الدعوى الماثلة ينحصر فى نص الفقرة الأخيرة من المادة )

صى لرصيد الأجازات الذى يستحق اللائحة المشار إليها فيما تضمنته من وضع حد أق
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 مقابلًا عنه .
وحيث إن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لكل حق أوضاعاً يقتضيها، وأثاراً 
يرتبها، من بينها ـ فى مجال العمل ـ ضمان الشروط التى يكون أداء العمل فى نطاقها 

ا، ولا ترهق بفحواها بيئة منصفاً وإنسانياً ومواتياً، فلا تنتزع هذه الشروط قسراً من محيطه
العمل ذاتها، أو تناقـض بأثـرها ما ينبغى أن يرتبط حقاً وعقلًا بالشروط الضرورية لأداء 
العمل بصـورة طبيعية لا تحامل فيها، ومن ثم لا يجوز أن تنفصل الشروط التى يتطلبها 

قريرها المشرع لمباشرة عمل أو أعمال بذواتها، عن متطلبات ممارستها، وإلا كان ت
 انحرافاً بها عن غاياتها يستوى فى ذلك أن يكون سندها علاقة أو رابطة لائحية.

( تنظيم حق العمل، 61وحيث إن الدستور وإن خوّل السلطة التشريعية بنص المادة )
إلا أنها لا يجوز لها أن تعطل جوهره، ولا أن تتخذ من حمايتها للعامل موطناً لإهدار 

خص تلك التى تتصل بالأوضاع التى ينبغى أن يمارس العمل حقوق يملكها، وعلى الأ
السنوية التى لا يجوز لجهة العمل أن تحجبها عن  جازةفيها، ويندرج تحتها الحق فى الإ

عامل يستحقها، وإلا كان ذلك منها عدواناً على صحته البدنية والنفسية، وإخلالًا بأحد 
ره أن يتسامح فيها، ونكولًا عن الحدود التزاماتها الجوهرية التى لا يجوز للعامل بدو 

المنطقية التى ينبغى وفقاً للدستور أن تكون إطاراً لحق العمل، واستتاراً بتنظيم هذا الحق 
 للحد من مداه .

( من قانون نظام 15وحيث إن المشرع قد صاغ فى الإطار السابق بيانه بنص المادة )
وهو القانون العام  6911لسنة  91رقم  العاملين المدنيين فى الدولة الصادر بالقانون

بالنسبة للعاملين فى الدولة وهيئاتها العامة ـ حق العامل فى الاجازة السنوية، فغدا بذلك 
حقاً مقرراً لـه بنص القانون، يظل قائماً ما بقيت الرابطة الوظيفية قائمة، وقد نقلت عنه 

( محدداً 11جاء نص المادة ) لائحة شئون العاملين لهيئة النقل العام بالقاهرة حيث
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للاجازة السنوية مدداً تختلف باختلا  مدة خدمة العامل، ولم يجز تقصيرها أو تأجيلها 
أو إنهاؤها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل، كما أجاز للعامل أن يحتفظ بما قد 

ل عليها، يكون لـه من رصيد الاجازات الاعتيادية السنوية مع وضع ضوابط معينة للحصو 
بحيث لا يجوز له الحصول على إجازة من هذا الرصيد تزيد على ستين يوماً فى السنة 
الواحدة، فإذا انتهت خدمة العامل وكان له رصيد من تلك الاجازات حق له اقتضاء بدل 
نقدى عن هذا الرصيد، بيد أن المشرع قيد اقتضاء هذا البدل بأن لا يتجاوز مدة الرصيد 

 ه البدل النقدى أربعة أشهر .الذى يستحق عن
وحيث إن المشرع تغيا من ضمان حق العامل فى إجازة سنوية بالشروط التى حددها 
أن يستعيد العامل خلالها قواه المادية والمعنوية، ولا يجوز بالتالى أن ينزل العامل عنها 

ع من كل ولو كان هذا النزول ضمنياً بالامتناع عن طلبها، إذ هى فريضة اقتضاها المشر 
من العامل وجهة الإدارة فلا يملك أيهما إهدارها كلياً أو جزئياً إلا لأسباب قوية تقتضيها 
مصلحة العمل، ولا أن يدعى العامل أنه بالخيار بين طلبها أو تركها، وإلا كان التخلى 
مع  عنها إنهاكاً لقواه، وتبديداً لطاقاته، وإضراراً بمصلحة العمل ذاتها التى يتعذر صونها

الاستمرار فيه دون انقطاع. بل إن المشرع اعتبر حصول العامل على إجازة اعتيادية لمدة 
ستة أيام متصلة كل سنة أمراً لا يجوز الترخص فيه، أو التذرع دون تمامه بدواعى مصلحة 
العمل، وهو ما يقطع بأن الحق فى الاجازة السنوية يتصل بقيمة العمل وجدواه وينعكس 

 كيان الجماعة ويمس مصالحها العليا صوناً لقوتها الإنتاجية البشرية .  بالضرورة على
( من اللائحة المشار إليها، 11وحيث إن المشرع قد دل بالفقرة الأخيرة من المادة )

على أن العامل لا يجوز أن يتخذ من الاجازة السنوية وعاءً ادخارياً من خلال ترحيل 
تجميعها ليحصل بعد انتهاء خدمته على ما يقابلها مددها التى تراخى فى استعمالها، ثم 

من الأجر، وكان ضمان المشرع لمصلحة العمل ذاتها قد اقتضاه أن يرد على العامل سوء 
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قصده فلم يجز له أن يحصل على ما يساوى أجر هذا الرصيد إلا عن مدة لا تجاوز 
جازة السنوية غايتها، أربعة أشهر، وهى تعد مدة قدر المشرع أن قصرها يعتبر كافلًا للا

فلا تفقد مقوماتها أو تتعطل وظائفها، بيد أن هذا الحكم لا ينبغى أن يسرى على 
إطلاقه، بما مؤداه أنه كلما كان فوات الاجازة راجعاً إلى جهة العمل أو لأسباب اقتضتها 
ظرو  أدائه دون أن يكون لإرادة العامل دخل فيها، كانت جهة العمل مسئولة عن 

عنها، فيجوز للعامل عندئذ ـ وكأصل عام ـ أن يطلبها جملة فيما جاوز ستة أيام   تعويضه
كل سنة إذا كان اقتضاء ما تجمع من اجازاته السنوية على هذا النحو ممكناً عيناً، وإلا  
كان التعويض النقدى عنها واجباً، تقديراً بأن المدة التى امتد إليها الحرمان من استعمال 

 ها إلى جهة العمل فكان لزاماً أن تتحمل وحدها تبعة ذلك .تلك الاجازة مرد
وحيث إن الحق فى هذا التعويض لا يعدو أن يكـون مـن العناصر الإيجابية للذمة 

( من 19و  19المالية للعامل، مما يندرج فى إطار الحقوق التى تكفلها المادتان )
ء هذه المحكمة على الدستور اللتان صان بهما الملكية الخاصة، والتى جرى قضا

اتساعها للأموال بوجه عام وانصرافها بالتالى إلى الحقوق الشخصية والعينية جميعها. متى  
كان ذلك، فإن حرمان العامل من التعويض المكافئ للضرر والجابر لـه يكون مخالفاً 

 للحماية الدستورية المقررة للملكية الخاصة .
 

 فلهـذه الأسبــاب
( من لائحة 11دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة )حكمت المحكمة بعدم 

 69شئون العاملين بهيئة النقل العام لمدينة القاهرة الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 
، فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد أجازاته الاعتيادية 6911لسنة 

على هذا الرصيد راجعا إلى أسباب فيما جاوز أربعة أشهر، متى كان عدم الحصول 
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تقتضيها مصلحة العمل، وألزمت المدعى عليه المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل 
 أتعاب المحاماة.
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 1004أبريل سنة  4 جلسة
 

 رئيس المحكمة       برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
عبدالله وعلى عـوض محمد صالح وبحضور السادة المستشارين: ماهـر البحيرى ومحمد عبد القادر 
 وإلهام نجـيب نـوار ومحمد خـيرى طـه والدكتور عادل عمر شريف.

رئيس هيئة       وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
 المفوضين

     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 

 
 

 (220رقم ) قاعدة

 "رية دستو " قضائية 15 لسنة 201القضية رقم 
 

 تشريع "الإحالة على بيان ورد في تشريع آخر: مؤداه". -2
، إذ أحال فى مادته الخامسة على 6955لسنة  159قانون التأمين الإجبارى على السيارات رقم 

، فإنه قصد من ذلك إلحاق هذا 6955لسنة  999( من القانون رقم 1البيان الوارد بنص المادة )
ً إياه ً من نسيجه مندمجاً  البيان بأحكامه منتزعا من إطاره التشريعى، جاعلاً منه لبنة من بنيانه وجزءا

 .6911لسنة  11فيه، وأن هذا النص ـ بالتحديد المتقدم ـ لازال قائماً لم يعدل أو يلغى بالقانون رقم 
 

 تطبيق". -مبدأ المساواة "تماثل المراكز القانونية  -1
وائه على تمييز غير مبرر بين فئة الركاب فى السيارات مخالفة النص الطعين لمبدأ المساواة لانط
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الخاصة وباقى أنواع السيارات، وبين فئة العمال فى أنواع السيارات الأخرى ـ غير السيارات الخاصة ـ 
إذ شمل التأمين الفئة الأولى دون الثانية، حال أن العمال بالنسبة للسيارات الأخرى غير الخاصة، هم 

 من الركاب.
 
لسنة  22فى القضية رقم  4/2/9000ه المحكمة سبق أن قضت بتاريخ هذ -9
لسنة  229" بأن قانون التأمين الإجبارى على السيارات رقم قضائية "دستورية 99

( من القانون رقم 2، إذ أحال فى مادته الخامسة على البيان الوارد بنص المادة )9422
ان بأحكامه منتزعاً إياه من ، فإنه قصد من ذلك إلحاق هذا البي9422لسنة  884

إطاره التشريعى، جاعلاً منه لبنة من بنيانه وجزءاً من نسيجه مندمجاً فيه، وأن هذا النص ـ 
، ومن 9493لسنة  22بالتحديد المتقدم ـ لازال قائماً لم يعدل أو يلغى بالقانون رقم 

لسيارات ثم قضت بعدم دستوريته فيما تضمنه من قصر آثار عقد التأمين فى شأن ا
 الخاصة على الغير دون الركاب بحيث أصبح التأمين يشمل أيضاً ركاب السيارة الخاصة.

 
ما ينعيه المدعى على النص الطعين من إخلاله بمبدأ المساواة، نعى سديد، إذ  -9

أن النص ينطوى على تمييز غير مبرر بين فئة الركاب فى السيارات الخاصة وباقى أنواع 
ئة العمال فى أنواع السيارات الأخرى ـ غير السيارات الخاصة ـ إذ شمل السيارات، وبين ف

التأمين الفئة الأولى دون الثانية، حال أن العمال بالنسبة للسيارات الأخرى غير الخاصة، 
هم من الركاب، إذ ينطبق وصف الركاب عليهم ولو كانوا من عمال السيارة، كما أنهم 

برم بين شركة التأمين ومالك السيارة، وطالما لم تثبت ليسوا طرفاً فى عقد التأمين الم
مسئوليتهم الجنائية عن وقوع الحادث بل كانوا على العكس ضحية لـه، فإنه يتعين أن 
ينصر  إليهم آثار عقد التأمين إعمالًا لمبدأ المساواة أمام القانون الذى يستهد  ـ 
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اطنين وحرياتهم فى مواجهة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ حماية حقوق المو 
صور التمييز التى تنال منها أو تقيد ممارستها، وهو بذلك يعد وسيلة لتقرير الحماية 
القانونية المتكافئة التى لا يقتصر تطبيقها على الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها 

دى ويكون فى الدستور، بل ينسحب مجال إعمالها إلى الحقوق التى يقررها القانون العا
مصدراً لها، ومن ثم فلا يجوز للقانون أن يقيم تمييزاً غير مبرر تتنافر به المراكز القانونية 

 التى تتماثل عناصرها.
 

 الإجــراءات
، أودع المدعى قلم كتاب المحكمة 9111بتاريخ الخامس عشر من مارس سنة 

مسة من القانون رقم صحيفة الدعوى الماثلة، طالباً الحكم بعدم دستورية المادة الخا
بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث  6955لسنة  159

السيارات فيما تضمنته من آثار عقد التأمين بشأن باقى أنواع السيارات لصالح الغير 
 والركاب دون عمالها.

 قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
 بعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .و 

ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 فيها بجلسة اليوم .

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
تحصل فى أن حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ ت
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النيابة العامة كانت قد أحالت المدعى عليه الرابع إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة 
، وذلك لأنه تسبب بإهماله 6999لسنة  9699جنح وادى النطرون فى الجنحة رقم 

إسكندرية فى موت  61611نقل، والمقطورة رقم  11911أثناء قيادته للسيارة رقم 
ثاً فى الدعوى الماثلة، وقضت المحكمة بتغريم المتهم مبلغ مورث المدعـى عليهم ثال

جنيه على سبيل التعويض  56مائتى جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعين بالحق المدنى مبلغ 
المدنى المؤقت، وإذ أصبح هذا الحكم نهائياً وباتاً فقد أقام الورثة المذكورون الدعوى 

(، ضد تدائية )مأمورية كفر الدوارالاب أمام محكمة دمنهور 9111لسنة  915رقم 
المدعى والمدعى عليه الرابع، بطلب الحكم بإلزامهما بأن يدفعا لهم بالتضامن والتضامم 
فيما بينهما مبلغ مائة وخمسون ألف جنيه، تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية والموروثة 

لمتسببة فى الحادث التى لحقت بهم من جراء موت مورثهم وذلك باعتبار أن السيارة ا
مملوكة لشركة طنطا الهندسية للمقاولات التى يمثلها المدعى. وأثناء نظر تلك الدعوى 
قامت الشركة المذكورة بالادعاء فرعياً ضد شركة الشرق للتأمين المؤمن لديها تأميناً 
إجبارياً على السيارة المتسببة فى الحادث، وليحكم عليها بما عساه أن يقضى به من 

الذى يلزمها  6955لسنة  159ويض عملًا بنص المادة الخامسة من القانون رقم تع
بتعويض الأضرار التى تصيب الغير بسبب الحوادث، وقد قضت المحكمة المذكورة فى 
الدعوى الأصلية بإلزام المدعى والمدعى عليه الرابع بأن يؤديا للورثة بالتضامن مبلغ 

بياً. ومبلغ عشرة آلا  جنيه تعويضاً موروثاً ورفض ما عشرين ألف جنيه تعويضاً مادياً وأد
عدا ذلك من طلبات، وفى الدعوى الفرعية برفضها ـ وإذ لم يرتض الطرفان هذا القضاء 

قضائية " مستأنف  51لسنة  9991فقد طعن عليه المدعى عليهم ثالثاً بالاستئنا  رقم 
قضائية " مستأنف  51 لسنة 9591إسكندرية "، كما أقام المدعى الاستئنا  رقم 

إسكندرية " وقررت محكمة استئنا  الإسكندرية ضم الاستئنافين للارتباط ليصدر فيهما 
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حكم واحد، وأثناء تداولهما دفع المدعى بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم 
المشار إليه، وإذ قدرت محكمة الاستئنا  جدية هذا الدفع،  6955لسنة  159

 قامة الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة .صرحت له بإ
بشأن التأمين الإجبارى  6955لسنة  159( من القانون رقم 5وحيث إن المادة )

من المسئولية الناشئة من حوادث السيارات تنص على أن " يلتزم المؤمن بتغطية 
شخص من حوادث  المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أى

( 1السيارة إذا وقعت فى جمهورية مصر وذلك فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة )
ويكون التزام المؤمن بقيمة ما يحكم به قضائياً من  6955لسنة  999من القانون رقم 

 تعويض مهما بلغت قيمته ويؤدى المؤمن مبلغ التعويض إلى صاحب الحق فيه .
( من 159ل المؤمن للتقادم المنصوص عليه فى المادة )وتخضع دعوى المضرور قب

 القانون المدنى " .
بشأن السيارات وقواعد المرور  6955لسنة  999( من القانون رقم 1وتنص المادة )

على أن " إذا أثبت الفحص الفنى صلاحية السيارة فعلى الطالب أن يقدم وثيقة تأمين 
من إحدى هيئات التأمين التى تزاول من حوادث السيارة عن مدة الترخيص صادرة 

 عمليات التأمين بمصر .
ويجب أن يغطى التأمين المسئولية المدنية عن الإصابات التى تقع للأشخاص وأن 

 يكون التأمين بقيمة غير محدودة .
ويكون التأمين فى السيارة الخاصة والموتوسيكل الخاص لصالح الغير دون الركـاب 

 يكون لصالح الغير والركاب دون عمالها ... " . ولباقـى أنـواع السيارات
وحيث إن المدعى ينعى على نص المادة الخامسة المشار إليها ـ فى ضوء ما قضت 

" بجلسة قضائية "دستورية 99لسنة  51القضية رقم  به المحكمة الدستورية العليا فى
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ئة ركاب ـ أن النص قد مايز بين فئتين من ركاب السيارات، إحداهما ف 9/1/9111
السيارات الخاصة وهؤلاء أصبحت تشملهم آثار عقد التأمين، بينما قصر الأمر بالنسبة 
لباقى السيارات على الغير والركاب دون عمال السيارة رغم كونهم من الركاب ـ ويشتركون 

 ( من الدستور.91معهم فى مركز قانونى واحد، وذلك بالمخالفة لنص المادة )
 51فى القضية رقم  9/1/9111سبق أن قضت بتاريخ وحيث إن هذه المحكمة 

لسنة  159" بأن قانون التأمين الإجبارى على السيارات رقم قضائية "دستورية 99 لسنة
( من القانون رقم 1، إذ أحال فى مادته الخامسة على البيان الوارد بنص المادة )6955
منتزعاً إياه من  ، فإنه قصد من ذلك إلحاق هذا البيان بأحكامه6955لسنة  999

إطاره التشريعى، جاعلًا منه لبنة من بنيانه وجزءاً من نسيجه مندمجاً فيه، وأن هذا النص ـ 
، ومن ثم 6911لسنة  11بالتحديد المتقدم ـ لازال قائماً لم يعدل أو يلغى بالقانون رقم 

خاصة قضت بعدم دستوريته فيما تضمنه من قصر آثار عقد التأمين فى شأن السيارات ال
 على الغير دون الركاب بحيث أصبح التأمين يشمل أيضاً ركاب السيارة الخاصة.

وحيث إن ما ينعيه المدعى على النص الطعين ـ وفقاً للتحديد المتقدم ـ من إخلاله 
بمبدأ المساواة، نعى سديد، إذ أن النص ـ بعد قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم 

ذكره ـ ينطوى على تمييز غير مبرر بين فئة الركاب فى  دستوريته فى النطاق المتقدم
السيارات الخاصة وباقى أنواع السيارات، وبين فئة العمال فى أنواع السيارات الأخرى ـ 
غير السيارات الخاصة ـ إذ شمل التأمين الفئة الأولى دون الثانية، حال أن العمال بالنسبة 

ب، إذ ينطبق وصف الركاب عليهم ولو كانوا للسيارات الأخرى غير الخاصة، هم من الركا
من عمال السيارة، كما أنهم ليسوا طرفاً فى عقد التأمين المبرم بين شركة التأمين ومالك 
السيارة، وطالما لم تثبت مسئوليتهم الجنائية عن وقوع الحادث بل كانوا على العكس 

لًا لمبدأ المساواة أمام ضحية لـه، فإنه يتعين أن ينصر  إليهم آثار عقد التأمين إعما
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القانون الذى يستهد  ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ حماية حقوق 
المواطنين وحرياتهم فى مواجهة صور التمييز التى تنال منها أو تقيد ممارستها، وهو 
بذلك يعد وسيلة لتقرير الحماية القانونية المتكافئة التى لا يقتصر تطبيقها على الحقوق 

ريات العامة المنصوص عليها فى الدستور، بل ينسحب مجال إعمالها إلى الحقوق والح
التى يقررها القانون العادى ويكون مصدراً لها، ومن ثم فلا يجوز للقانون أن يقيم تمييزاً 
غير مبرر تتنافر به المراكز القانونية التى تتماثل عناصرها. إذ كان ذلك، وكان النص 

تمييز تحكمى بين هاتين الفئتين من الركاب، فإن ما ينعاه  الطعين، قد انطوى على
( من الدستور يكون فى 91المدعى من مناقضته لمبدأ المساواة الذى كفلته المادة )

 محله .
 

 فلهـذه الأسبــاب
 6955لسنة  159حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم 

لية المدنية الناشئة من حوادث السيارات فيما تضمنته بشأن التأمين الإجبارى من المسئو 
من قصر آثار عقد التأمين فى شأن باقى أنواع السيارات ـ غير الخاصة ـ على الغير 
والركاب دون العمال، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب 

 المحاماة .



  120 

 1004أبريل سنة  4 جلسة
 

رئيس             / ممدوح مرعى برئاسة السيد المستشار
 المحكمة

وبحضـور السـادة المستشاريـن: عدلـى محمـود منصـور ومحمـد عبد القـادر عبدالله وعلى عـوض 
 محمد صالح وأنـور رشـاد العاصـى وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى 

س هيئة رئي            وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
 المفوضين

     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 
 
 

 (222رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 15 لسنة 242القضية رقم 

 
المحكمة الدستورية العليا "اختصاص ولائي: تقريره سابق على التثبت من شروط -2

 اتصال الدعوى بالمحكمة".
عوى بذاتها، سابق بالضرورة على تثبتها من توافر شروط تقرير اختصاص المحكمة ولائياً بنظر د

 اتصال الخصومة القضائية بها.
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 رقابة دستورية: محلها". -المحكمة الدستورية العليا " اختصاصها -1
الاختصاص المنفرد والمعهود به إلى المحكمة الدستورية العليا فى مجال الرقابة على دستورية 

 يتحدد حصراً بالرقابة على دستورية القوانين بمعناها الموضوعى.  القوانين ـ وفقاً لقانونها ـ
 عدم اختصاص". -لائحة "يتحدد تكييفها القانوني بمجال سريانها -2

 إن كل لائحة يتحدد تكييفها القانوني بمجال سريانها، أياً كان الجهة التي أصدرتها. تطبيق.
 
اً بنظر دعوى بذاتها، سابق تقرير اختصاص المحكمة الدستورية العليا ولائي -9

بالضرورة على تثبتها من توافر شروط اتصال الخصومة القضائية بها وفقاً للأوضاع 
 المنصوص عليها فى قانونها .

 
الاختصاص المنفرد والمعهود به إلى المحكمة الدستورية العليا فى مجال الرقابة  -9

بالرقابة على دستورية القوانين بمعناها  على دستورية القوانين ـ وفقاً لقانونها ـ يتحدد حصراً 
الموضوعى، أى النصوص القانونية التى تتولد عنها مراكز عامة مجردة، سواء وردت هذه 
النصوص بالتشريعات الأصلية التى سنتها السلطة التشريعية أو تلك التى تضمنتها 

التى ناطها  التشريعات الفرعية التى تصدرها السلطة التنفيذية فى حدود صلاحياتها
 الدستور بها، وأن تنحسر ـ وبالتالى ـ عما سواها .

 
من المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا، أن كل لائحة يتحدد تكييفها  -3

القانونى بمجال سريانها، فكلما كان هذا المجال متصلاً مباشرة بنطاق القانون الخاص 
التى أصدرتها شخصاً من أشخاص انحسرت الصفة الإدارية عنها، ولو كانت الجهة 

القانون العام، فلا تعتبر تشريعاً بالمعنى الموضوعى مما تمتد إليه الرقابة القضائية التى 
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تباشرها هذه المحكمة فى شأن الشرعية الدستورية. متى كان ما تقدم، وكانت شركة 
ائل التى مضارب الشرقية تعتبر شركة مساهمة تتولى فى نطاق أغراضها، وعلى ضوء الوس

تنتهجها فى إدارة شئونها وفقاً لقواعد القانون الخاص التى تحكم علاقتها بالعاملين فيها 
وبالغير، وكان النص الطعين قد ورد بلائحة نظام العاملين بالشركة المذكورة، فإن إصدارها 
 بقرار من وزير قطاع الأعمال العام لا يغير من طبيعتها ولا يدخلها فى دائرة التشريع
الموضوعى الذى تختص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة الدستورية عليه، مما يتعين 

 معه القضاء بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى الماثلة .
 

 الإجــراءات
، ورد إلى قلم كتاب المحكمة، 9111بتاريخ الحادى والعشرين من شهر إبريل سنة 

لى فاقوس بطريق الإحالة من محكمة عمال ك 9116لسنة  59ملف الدعوى رقم 
بوقفها  99/9/9111(، بعد أن قضت بجلسة لابتدائية )مأمورية فاقوس الكليةالزقازيق ا

وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية الفقرة الأخيرة من حكم 
بقرار وزير قطاع  ( من لائحة نظام العاملين بشركة مضارب الشرقية المعتمدة19المادة )

 . 6995لسنة  551الأعمال العام رقم 
 وقدمت الشركة المدعى عليها مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 

 . فيها بجلسة اليوم
 

 المحكمـــة
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 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 
المدعى ـ فى الدعوى الموضوعية ـ كان قد أقام تلك الدعوى ابتغاء الحكم بأحقيته فى 

ة له قبل إنهـاء خدمته صر  المقابل النقدى عن رصيد أجازاته الاعتيادية المستحقـ
يومـاً، وقـد تراءى لمحكمة الموضوع أثناء نظر الدعوى، عدم دستورية  916ومدتهـا 
( من لائحة نظام العاملين بالشركة المدعى عليها والصادرة بقرار وزير قطاع 19المادة )

والتى حظرت الحصول على مقابل نقدى عن الأجازات  95لسنة  551الأعمال رقم 
ية فيما يجاوز مدة ثلاثة أشهر، إذ مع وجود هذا النص فى لائحة الشركة فإنه لا الاعتياد

مجال لإعمال أحكام قانون العمل التى يرتكن إليها المدعى وإلى قضاء المحكمة 
( منه، وهو ما ينطوى على حرمان له من 95/1الدستورية العليا بعدم دستورية المادة )

( من الدستور فى الحصول على مقابل نقدى عن  19و 19حقوقه التى كفلتها المادتان )
كامل رصيد أجازاته الاعتيادية، ومن ثم فقد أحـالت المحكمة الدعـوى إلى المحكمة 

/ أ( من قانون المحكمة الدستورية الصادر  99الدسـتورية العليا عـملًا بنص المادة )
 . 6919لسنة  91بالقانون رقم 

ى على أن تقرير اختصاصها ولائياً بنظر دعوى وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جر 
بذاتها، سابق بالضرورة على تثبتها من توافر شروط اتصال الخصومة القضائية بها وفقاً 

 للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها .
وحيث إن الاختصاص المنفرد والمعهود به إلى المحكمة الدستورية العليا فى مجال 

نين ـ وفقاً لقانونها ـ يتحدد حصراً بالرقابة على دستورية القوانين الرقابة على دستورية القوا
بمعناها الموضوعى، أى النصوص القانونية التى تتولد عنها مراكز عامة مجردة، سواء 
وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التى سنتها السلطة التشريعية أو تلك التى 
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لسلطة التنفيذية فى حدود صلاحياتها التى تضمنتها التشريعات الفرعية التى تصدرها ا
 ناطها الدستور بها، وأن تنحسر ـ وبالتالى ـ عما سواها .

 
وحيث إن المادة الأولى من قانون إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر 

، تقضى بأنه يقصد بقطاع الأعمال العام، الشركات 6996لسنة  911بالقانون رقم 
ت التابعة لها الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتتخذ هذه الشركات القابضة والشركا

بنوعيها شكل شركات المساهمة، ويسرى عليها ـ فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى ذلك 
القانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه ـ نصوص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية 

. 6916لسنة  659ر بالقانون رقم بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصاد
لسنة  91ولا تسرى أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 

على الشركات المشار إليها. وعملًا بنص المادة الثانية من قانون الإصدار ـ تحل  6911
سنة ل 91الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم 

، كما تحل الشركات التابعة محل الشركات التى تشر  عليها هذه الهيئات، 6911
، ودون حاجة إلى أى 6996لسنة  911وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 

إجراء آخر. وبمقتضى نص المادة الأولى من قانون شركات قطاع الأعمال العام تعتبر 
الخاص، وتتخذ الشركة القابضة ـ وفقاً للفقرة الثالثة  الشركة القابضة من أشخاص القانون

( من هذا القانون ـ شكل الشركة المساهمة، وتثبت لها الشخصية 61من المادة )
 الاعتبارية من تاريخ قيدها فى السجل التجارى .

وحيث إنه من المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا، أن كل لائحة يتحدد 
بمجال سريانها، فكلما كان هذا المجال متصلًا مباشرة بنطاق القانون تكييفها القانونى 

الخاص انحسرت الصفة الإدارية عنها، ولو كانت الجهة التى أصدرتها شخصاً من 
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أشخاص القانون العام، فلا تعتبر تشريعاً بالمعنى الموضوعى مما تمتد إليه الرقابة 
 شرعية الدستورية .القضائية التى تباشرها هذه المحكمة فى شأن ال

 
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت شركة مضارب الشرقية تعتبر شركة مساهمة تتولى 
فى نطاق أغراضها، وعلى ضوء الوسائل التى تنتهجها فى إدارة شئونها وفقاً لقواعد 
القانون الخاص التى تحكم علاقتها بالعاملين فيها وبالغير، وكان النص الطعين قد ورد 

نظام العاملين بالشركة المذكورة، فإن إصدارها بقرار من وزير قطاع الأعمال العام  بلائحة
لا يغير من طبيعتها ولا يدخلها فى دائرة التشريع الموضوعى الذى تختص المحكمة 
الدستورية العليا بالرقابة الدستورية عليه، مما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص هذه 

 لة .المحكمة بنظر الدعوى الماث
 

 فلهـذه الأسبــاب
 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى. 
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 1004مايو سنة  1 جلسة
 

 رئيس المحكمة         برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى
وعضوية السادة المستشارين: حـمدى محـمد على وماهـر البحـيرى وعدلى محمود منصور ومحمد 

 محمد صالح وإلهام نجيب نوار عبدالقادر عبدالله وعلى عوض 
رئيس هيئة         وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما

 المفوضين
     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 أمين السر 
 
 

 (221رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 21 لسنة 211القضية رقم 

 
 عدم قبول". -دعوى دستورية "حجية الحكم فيها  -2

 عدم قبول الدعوى. -حجيته مطلقة  –ة الحكم برفض الطعن على النص الطعين سابق
 

 إنتهاء الخصومة". –دعوى دستورية "حجية الحكم فيها  -1
 انتهاء الخصومة.-حجيته مطلقة  –سابقة الحكم بعدم دستورية النص الطعين 
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ية حيث أن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستور  - 9، 9
 3/2/9009المثارة بالنسبة للنصين المطعون عليهما، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 

" والذى قضى برفض الدعوى بالطعن ئية "دستوريةقضا 90لسنة  929فى القضية رقم 
. وبحكمها الصادر 9492لسنة  32( مكرراً من القانون رقم 9بعدم دستورية المادة )

" والذى قضائية "دستورية 94لسنة  902رقم القضية فى  9000يناير سنة  9بجلسة 
 9488لسنة  40( من القانون رقم 3قضى بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة )

لسنة  9بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية ـ قبل تعديلها بالقانون رقم 
الحكم ـ فيما نصت عليه من: "ويسوى رسم الاستئنا  فى حالة تأييد  9442

الابتدائى باعتبار أن الحكم الصادر بالتأييد حكم جديد بالحق الذى رفع عنه الاستئنا  
ً لتاريخ صدورهما ـ بالجريدة الرسمية بالعـدد رقم ) ( فى 98". وقد نشر الحكمان ـ تبعا

 93/9/9000" تابع " فى  9بالنسبة للحكم الأول، وبالعدد رقم  99/2/9000
( من قانون 84و84لما كان ذلك، وكان مقتضى نص المادتين ) بالنسبة للحكم الثانى.

، أن يكون لقضاء 9494لسنة  84المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 
هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى 

ألة المقضى فيها، وهى حجية الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا فى المس
تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، ومن ثم فإن الخصومة 
تكون غير مقبولة بالنسبة للطعن على النص الأول، وتكون منتهية بالنسبة للطعن على 

 النص الثانى.
 

 الإجــراءات
دعى صحيفة هذه الدعوى ، أودع الم6991بتاريخ الحادى والعشرين من يونيو سنة 
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قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى مكرراً من القانون رقم 
بإنشاء صندوق  6915لسنة  11بتعديل بعض أحكام القانون رقم  6915لسنة  1

الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، وكذا نص الفقرة الأخيرة من 
بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد  6999لسنة  91من القانون رقم  1المادة 

 . 6995لسنة  1المدنية، قبل تعديله بالقانون رقم 
 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
حو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم ونظُرت الدعوى على الن

 فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أنه 
 1919 أصدر قلم كتاب محكمة استئنا  القاهرة المطالبة رقم 1/9/6999بتاريخ 
قيمة  619915ر11ق، بمبلغ  611لسنة  9119فى الاستئنا  رقم  99/95لسنة 

الرسم النسبى المستحق عن المبلغ المحكوم به، ويلتزم خاسر الاستئنا  ـ المدعى فى 
الدعوى الدستورية ـ بسدادها، كما اصدر أمراً آخر فى المطالبة ذاتها بمبلغ 

لخدمات عن ذات المبلغ المحكوم به قيمة الرسم المستحق لصندوق ا 11619ر15
جنيه، وإذ لم يرتض المدعى  916111ر95ليصبح إجمالى المبلغ المطالب به هو 

مدنى كلى جنوب  95لسنة  1911هذا التقدير فقد تظلم منه بأن أقام الدعوى رقم 
القاهرة ضد السيد وزير العدل وآخرين ابتغاء الحكم بإلغائه، فقضت المحكمة المذكورة 
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اختصاصها بنظره وإحالته إلى محكمة استئنا  القاهرة وأثناء نظره دفع المدعى  بعدم
أمامها بعدم دستورية النصين المشار إليهما وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت 

 للمدعى برفع الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة .
بتعديل بعض أحكام  6915لسنة  1وحيث إن المادة الأولى مكرراً من القانون رقم 

ـ المطعـون عليها ـ تنص على أن " يفرض رسم خاص أمام  6915لسنة  11القانون رقم 
المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة فى جميع 
الأحوال ويكون لـه حكمها، وتؤول حصيلته إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية 

ت القضائية ... ". كما نصت الفقرة الأخيرة ـ المطعون عليها كذلك ـ من لأعضاء الهيئا
الخاص بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق  6999لسنة  91( من القانون رقم 1المادة )

ـ على أنه " فإذا  6995لسنة  1والشهر فى المواد المدنية ـ قبل تعديله بالقانون رقم 
عوى استكمل الرسم المستحق عنه ويسوى فصلت محكمة الاستئنا  فى موضوع الد

رسم الاستئنا  فى حالة تأييد الحكم الابتدائى باعتبار أن الحكم الصادر بالتأييد حكم 
 جديد بالحق الذى رفع عنه الاستئنا  " .

وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة بالنسبة للنصين 
 659فى القضية رقم  1/1/9119لصادر بجلسة المطعون عليهما، وذلك بحكمها ا

" والذى قضى برفض الدعوى بالطعن بعدم دستورية المادة قضائية "دستورية 91نة لس
يناير سنة  6. وبحكمها الصادر بجلسة 6915لسنة  11( مكرراً من القانون رقم 6)

 " والذى قضى بعدم دستوريةقضائية "دستورية 69لسنة  611القضية رقم فى  9111
بالرسوم القضائية ورسوم  6999لسنة  91( من القانون رقم 1الفقرة الأخيرة من المادة )

ـ فيما نصت عليه  6995لسنة  1التوثيق فى المواد المدنية ـ قبل تعديلها بالقانون رقم 
من: " ويسوى رسم الاستئنا  فى حالة تأييد الحكم الابتدائى باعتبار أن الحكم الصادر 
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ديد بالحق الذى رفع عنه الاستئنا  ". وقد نشر الحكمان ـ تبعاً لتاريخ بالتأييد حكم ج
بالنسبة للحكم  61/1/9111( فى 99صدورهما ـ بالجريدة الرسمية بالعـدد رقم )

بالنسبة للحكم الثانى. لما كان  61/6/9111" تابع " فى  9الأول، وبالعدد رقم 
المحكمة الدستورية العليا ( من قانون 99و91ذلك، وكان مقتضى نص المادتين )

، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى 6919لسنة  91الصادر بالقانون رقم 
الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، 
باعتباره قولًا فصلًا فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة 

أو إعادة طرحه عليها من جديد، ومن ثم فإن الخصومة تكون غير مقبولة بالنسبة  فيه
 للطعن على النص الأول، وتكون منتهية بالنسبة للطعن على النص الثانى .

 
 فلهـذه الأسبــاب

 حكمت المحكمة:
 11( مكرراً من القانون رقم 6أولًا: بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن على المادة )

، ومصادرة الكفالة وإلزام المدعى 6915لسنة  1المضافة بالقانون رقم  6915لسنة 
 بالمصروفات بالنسبة لهذا الشق من الدعوى .

( من 1ثانياً: باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة للطعن على الفقرة الأخيرة مـن المادة )
 . 6995 لسنة 1ـ قبل تعديلها بالقانون رقم  6999لسنة  91المرسوم بقانون رقم 
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 1004مايو سنة  1 جلسة
 

رئيس            برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: إلهام نجيب نوار ومحمد عبدالعزيز الشناوى والسيد عبدالمنعم حشيش 
 ومحـمد خـيرى طـه وسـعيد مرعى عـمرو وتهانى محمد الجبالى

رئيس هيئة             جيب جمال الدين علمانوحضور السيد المستشار / 
 المفوضين

     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 

 
 

 (222رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 10 لسنة 110القضية رقم 

 
 دعوى دستورية "شرط المصلحة: عنصران".

هما: أن يقوم الدليل مفهوم شرط المصلحة فى الدعوى الدستورية يتحدد باجتماع عنصرين أول
 على أن ضرراً واقعياً لحق بالمدعى. ثانيهما: أن يكون هذا الضرر عائـداً إلى النص المطعون.

 
حيث إن قضاء هذه المحكمة قد تواتر على أن مفهوم شرط المصلحة فى الدعوى 
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الدستورية يتحدد باجتماع عنصرين أولهما: أن يقوم الدليل على أن ضرراً واقعياً لحق 
المدعى ـ فى حدود الصفة التى اختصم بها النص الطعين ـ شريطة أن يكون مباشراً ب

ومنفصلاً بآثاره عن مجرد الادعاء النظرى بمخالفة هذا النص للدستور، مستقلاً بالعناصر 
التى يقوم عليها، ممكناً تصوره ومواجهته بالترضية القضائية. و ثانيهما: أن يكون هذا 

ً إلى ا ً أو منتحلًا أو مجهلاً، فإذا لم الضرر عائـدا ً متوهما لنص المطعون فيه وليس ضررا
يكن النص قد طبق أصلاً على المدعى أو لم يكن هو من المخاطبين بأحكامه، أو كان 
الإخلال بالحقوق التى يدعيها غير عائد إليه، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية 

يحقق للمدعى ـ فى هذه الصور جميعها ـ أية المباشرة، إذ أن إبطال النص التشريعى لن 
فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية عما  

 كان عليه قبلها .
 

 الإجــراءات
، أودع المدعى صحيفة هذه 6991بتاريخ الرابع والعشرين من شهر نوفمبر سنة 
لسنة  611عدم دستورية القرار بقانون رقم الدعوى قلم كتاب المحكمة، طلباً للحكم ب

( من قانون المحكمة الدستورية العليا 99بتعديل الفقرة الثالثة من المادة ) 6991
 . 6919لسنة  91الصادر بالقانون رقم 

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى 
 واحتياطياً برفضها .
 الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .وبعد تحضير 

ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 فيها بجلسة اليوم .
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 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 

مدنى كلى أمام محكمة  6991لسنة  65119المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 
جنوب القاهرة، بغية القضاء بإلزام المدعى عليه الأخير )فى الدعوى الماثلة( برد مبلغ 

جنيهاً، الذى كانت مصلحة الجمارك قد حصلته منه كضريبة استهلاك،  99159ر191
المتضمن إضافة بعض السلع إلى  6919سنة ل 111إعمالًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 
، وثبت عدم استحقاقها له، بصدور 6916لسنة  611الجدول الملحق بالقانون رقم 

 1لسنة  61فى القضية رقم  1/9/6991حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 
 قضائية دستورية، القاضى بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون

، فيما قررته من تخويل 6916لسنة  611الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 
رئيس الجمهورية تعديل جدول الضريبة المرافق لهذا القانون، وكذلك بسقوط قرارى رئيس 

، كاشفـاً بذلك عن تحصيـل 6911لسنة  611و 6919لسنة  111الجمهورية رقمى 
حكمت محكمة أول  99/9/6991حق، وبجلسة المبلـغ المطالب برده بدون وجـه 

درجة بأحقية المدعى بصفته فى استرداد ما دفعه دون حق، وإذ لم يصاد  هذا القضاء 
قـبولًا لـدى المدعـى عليه الأخير )فى الدعوى الماثلة( فطعن عليه بالاستئنا  رقم 

ى فى قضائية، وأثناء نظر الاستئنا  دفع المستأنف ضده )المدع 665لسنة  9119
لسنة  91( من القانون رقم 99الدعوى الماثلة( بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة )

، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع 6991لسنة  611ـ والمعدلة بالقانون  6919
 وصرحت له برفع الدعوى الدستورية، فقد أقام دعواه الماثلة .
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ـ المطعون عليه ـ  6991لسنة  611 وحيث إن قـرار رئيـس الجمهوريـة بالقانـون رقم
( من قانون 99ينص فى مادته الأولى على أن " يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة )

النص الآتى: " ويترتب  6919لسنة  91المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 
وم التالى على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من الي

لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر، على أن الحكم بعـدم دستورية نص 
ضريبى لا يكون له فى جميع الأحوال إلا أثر مباشر ... "؛ وفى عجز مادته الثانية على 

، ومن ثم يكون 66/1/6991العمل به من اليوم التالى لتاريخ نشـره وهـو الحاصـل فى 
الذكر قـد صـدر بأثر فـورى ومباشر لتنفيذ أحكامه اعتباراً من  القانون سالـف

 ، اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسمية.69/1/6991
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد تواتر على أن مفهوم شرط المصلحة فى الدعوى 
ق الدستورية يتحدد باجتماع عنصرين أولهما: أن يقوم الدليل على أن ضرراً واقعياً لح
بالمدعى ـ فى حدود الصفة التى اختصم بها النص الطعين ـ شريطة أن يكون مباشراً 
ومنفصلًا بآثاره عن مجرد الادعاء النظرى بمخالفة هذا النص للدستور، مستقلًا بالعناصر 
التى يقوم عليها، ممكناً تصوره ومواجهته بالترضية القضائية. و ثانيهما: أن يكون هذا 

ى النص المطعون فيه وليس ضرراً متوهماً أو منتحلًا أو مجهلًا، فإذا لم الضرر عائـداً إل
يكن النص قد طبق أصلًا على المدعى أو لم يكن هو من المخاطبين بأحكامه، أو كان 
الإخلال بالحقوق التى يدعيها غير عائد إليه، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية 

لن يحقق للمدعى ـ فى هذه الصور جميعها ـ أية المباشرة، إذ أن إبطال النص التشريعى 
فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية عما  

 كان عليه قبلها .
وحيث إن النص الطعين ـ فى حـدود نطاقه ـ إذ يجــرى على أن: ـ " الحكم بعدم 
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لا أثـر مباشر، وذلك دون إخـلال دستورية نص ضريبى لا يكون له فى جميع الأحوال إ
باستفادة المدعى من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص "؛ وإذ نص القرار بقانون 

فى مادته الثانية على أن يعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ  6991لسنة  611رقم 
هذا الوقت الذى  نشره، بما مؤداه أن القاعدة القانونية التى أتى بها؛ لا تسرى إلا من
قضائية  1لسنة  61حدد لنفاذها،؛ إذ كان ذلك، وكان الحكم الصادر فى القضية رقم 

دستورية والقاضى بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون الضريبة على 
والمنشور بالجريدة الرسمية فى  6916لسنة  611الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 

، والذى يعتصم به المدعى فى دعواه الموضوعية نافذاً منذ هذا التاريخ، 61/9/6991
وقد تكون على أساسه مركز قانونى للمدعى يخوله الحق فى ترتيب الآثار الناجمة عن 
إبطال ذلك النص منذ مولده، فإن طلب إعمال هذه الآثار ـ وهو ما تملكه محكمة 

الذى يحكم المراكز القانونية التى استقرت  الموضوع ـ يكون منبت الصلة بالنص الطعين
لذويها قبل العمل به، وتنتفى بالتالى مصلحة المدعى فى الطعن عليه بعدم الدستورية 

 ويضحى متعيناً الحكم بعدم قبول الدعوى
 

 فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى 

 تى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .المصروفات ومبلغ مائ
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 1004مايو سنة  1 جلسة
 

 رئيس المحكمة          برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى
وعضوية السادة المستشارين: إلهام نجيب نـوار وماهـر سامى يوسف والسيد عبدالمنعم حشيش 

 ومحـمد خـيرى طـه وسعيد مرعى عـمرو والدكتور عادل عمر شريف 
رئيس هيئة             حضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علماو 

 المفوضين
     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 أمين السر 
 

 (224رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 12 لسنة 54القضية رقم 

 
 عدم قبول". –دعوى دستورية "حجية الحكم فيها 
 عدم قبول الدعوى. –حجيته مطلقة  –طعين سابقة الحكم برفض الطعن على النص ال

 
حيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة 

لسنة  90فى القضية رقم  3/99/9009فى هذه الدعوى بحكمها الصادر بجلسة 
ة قضائية "دستورية"، وكان محل الطعن فيها نص الفقرتين الأولى والثالثة من الماد 94
، وقضى هذا الحكم أولاً: بعدم دستورية نص 9499لسنة  84( من القانون رقم 94)
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المشار إليه، فيما لم  9499لسنة  84( من القانون رقم 94الفقرة الثالثة من المادة )
يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى 

آخرهم بها، سـواء بالوفاة أو بالترك، ورفض ما عدا ذلك من  شغل العين بانتهاء إقامة
( المشـار 94طلبات، بما مؤداه الحكم برفض الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة )

ً لإعمال أثره. وإذ  إليها، وبدستوريته. ثانياً: بتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخا
، وكان 98/99/9009بتاريخ  82ددها رقم نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بع

( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 84و84مقتضى نص المادتـين )
أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية  9494لسنة  84رقم 

لًا فصلاً مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قو 
فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه 

 عليها من جديد، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة غير مقبولة .
 

 الإجــراءات
، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى 6999بتاريخ الثالث والعشرين من مارس سنة 

م بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة قلم كتاب المحكمة، طالباً الحك
فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة  6911لسنة  99( من القانون رقم 99)

 بين المؤجر والمستأجر .
 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .

 برأيها . وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً 
ونظُرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 

 فيها بجلسة اليوم .
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 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 

لسنة  991لماثلة ـ كانت قد أقامت الدعوى رقم المدعى عليها الثالثة ـ فى الدعوى ا
إيجارات كلى جنوب القاهرة، طالبة الحكم بإلزام المدعى ـ فى الدعوى  6991

الدستورية ـ بتحرير عقد إيجار لها عن العين المؤجرة لوالدها امتداداً لعقد إيجار مورثها 
( من 99الثة من المادة )المستأجر الأصلى بعد وفاته، إعمالًا لنص الفقرتين الأولى والث

. وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى ـ فى الدعوى الدستورية ـ 6911لسنة  99القانون رقم 
بعدم دستورية نص الفقرتين المذكورتين، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت 

 نوناً .للمدعى برفع الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة خلال المواعيد المقررة قا
تنص  6911لسنة  99( من القانون رقم 99وحيث إن الفقرة الأولى من المادة )

على أنه: " لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها 
زوجه أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك "، كما 

ثة من المادة المشار إليها على أن: " وفى جميع الأحوال يلتزم جرى نص الفقرة الثال
المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم الحق فى الاستمرار فى شغل العين، ويلتزم هؤلاء 

 الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد " .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذه 

قضائية  61لسنة  11القضية رقم  فى 1/66/9119بحكمها الصادر بجلسة  الدعوى
( من 99"، وكان محل الطعن فيها نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة )"دستورية

، وقضى هذا الحكم أولًا: بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة 6911لسنة  99القانون رقم 
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المشار إليه، فيما لم يتضمنه من  6911 لسنة 99( من القانون رقم 99من المادة )
النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين 
بانتهاء إقامة آخرهم بها، سـواء بالوفاة أو بالترك، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، بما 

المشـار إليها، ( 99مؤداه الحكم برفض الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة )
وبدستوريته. ثانياً: بتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره. وإذ نشر 

، وكان مقتضى 69/66/9119بتاريخ  91هذاالحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 
 91( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 99و91نص المادتـين )

أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى  6919لسنة 
مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا فى المسألة 
المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من 

 هنة غير مقبولة .جديد، فإن الخصومة فى الدعوى الرا
 

 فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصاريف، 

 ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
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 1004مايو سنة  1 جلسة
 

 رئيس المحكمة          برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى
حـمدى محمد على وعدلى محمود منصور ومحمد عبدالقادر عبدالله وعضوية السادة المستشارين: 

 وعلى عوض محمد صالح وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف 
رئيس هيئة              وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما

 المفوضين
     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 أمين السر 
 
 

 (225رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 12 لسنة 71القضية رقم 

 
 عدم قبول". -دعوى دستورية "حجية الحكم فيها مطلقة 
 عدم قبول الدعوى. –حجيته مطلقة  –سابقة الحكم برفض الطعن على النص الطعين 

 
حيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة 

 90القضية رقم  فى 3/99/9009بحكمها الصادر بجلسة  فى الدعوى الماثلة،
"، وكان محل الطعن فيها نص الفقرتين الأولى والثالثة من قضائية "دستورية 94لسنة 
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المشار إليه، وقضى هذا الحكم أولاً:  9499لسنة  84( من القانون رقم 94المادة )
، 9499لسنة  84رقم  ( من القانون94بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة )

فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار، الذى يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم 
الحق فى شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها سواء بالوفاة أو الترك، ورفض ما عـدا ذلك 

( مـن 94مـن طلبات )وهـذا قضاء برفض الطعن على نص الفقرة الأولى مـن المادة )
(، ثانياً: بتحديد اليوم التالى لنشر هـذا الحكم نون سالف الذكر، وقضاء بدستوريتهالقا

بتاريخ  82تاريخاً لإعمال أثره. وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 
( من قانون المحكمة 84و84، وكان مقتضى نص المادتـين )98/99/9009

، أن يكون لقضاء هذه 9494لسنة  84قم الدستورية العليا الصادر بالقانون ر 
المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة 
بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أى جهة كانت، وهى 

جديد لمراجعته، ومن ثم  حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من
 تضحى الدعوى الراهنة غير مقبولة .

 
 الإجــراءات

، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب 6999بتاريخ الثانى من مايو سنة 
( 99المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والثالثة من نص المادة )

أجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين فى شأن ت 6911لسنة  99من القانون رقم 
المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من عدم انتهاء عقد الإيجار بترك المستأجر للعين، إذا 
بقى فيها زوجه وأولاده ووالداه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وكذلك إلزام 

 شغل العين .المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم الحق فى الاستمرار فى 
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 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى .
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 فيها بجلسة اليوم .

 
 المحكمـــة

 راق، والمداولة .بعد الاطلاع على الأو 
حيث إن الوقائع ـ حسبما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 

كلى إيجارات الجيزة،   6991لسنة  6116المدعى عليها الخامسة أقامت الدعوى رقم 
ضد المدعى، بطلب الحكم بإلزامه بتحرير عقد لها وبنفس شروط عقد إيجار المرحوم 

( 99صلى، استناداً إلى حكم الفقرتين الأولى والثالثة من المادة )والدها، المستأجر الأ
المشار إليه. وأثناء نظر الدعوى، قدم المدعى عليه "  6911لسنة  99من القانون رقم 

المدعى فى الدعوى الماثلة " مذكرة دفع فيها بعدم دستورية المادة المشار إليها، وبعد 
إعادة الدعوى للمرافعة  95/1/6999جلسة تقدير جدية هذا الدفع قررت المحكمة ب

 ، ليقيم المدعى دعواه الدستورية، فأقام الدعوى الماثلة .99/1/6999لجلسة 
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى 

قضائية  61لسنة  11القضية رقم  فى 1/66/9119الماثلة، بحكمها الصادر بجلسة 
( من 99"، وكان محل الطعن فيها نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة )ية"دستور 

المشار إليه، وقضى هذا الحكم أولًا: بعدم دستورية نص  6911لسنة  99القانون رقم 
، فيما لم يتضمنه من 6911لسنة  99( من القانون رقم 99الفقرة الثالثة من المادة )

ى يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين النص على انتهاء عقد الإيجار، الذ
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بانتهاء إقامة آخرهم بها سواء بالوفاة أو الترك، ورفض ما عـدا ذلك مـن طلبات )وهـذا 
نون سالف الذكر، ( مـن القا99قضاء برفض الطعن على نص الفقرة الأولى مـن المادة )

ر هـذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره. وإذ (، ثانياً: بتحديد اليوم التالى لنشوقضاء بدستوريته
، وكان 69/66/9119بتاريخ  91نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 

( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 99و91مقتضى نص المادتـين )
، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية 6919لسنة  91رقم 

مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولًا فصلًا لا 
يقبل تأويلًا ولا تعقيباً من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو 

 إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، ومن ثم تضحى الدعوى الراهنة غير مقبولة .
 

 ــابفلهـذه الأسب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى 

 المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
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 1004مايو سنة  1 جلسة
 

رئيس            برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

ومحمد على سيف الين وعدلى  حمـدى محمـد علـى وماهـر البحيرىوعضوية السادة المستشارين: 
 محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار.

رئيس هيئة             نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 
 المفوضين

     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 
 
 

 (226رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 12 لسنة 215القضية رقم 

 
 دعوى دستورية "نطاقها "

نطاق الدعوى، يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية وفى الحدود التى قدرت فيها محكمة 
 الموضوع جديته .

 
حيث إن نطاق الدعوى، يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية وفى الحدود التى 
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 قدرت فيها محكمة الموضوع جديته .
 

اق الدعوى على ما تقدم ـ يجرى على وحيث إن النص الطعين ـ وفيه ينحصر نط
النحو التالى: " لكل من المتهم والنيابة العامة أن يستأنف الأحكام الصادرة فى الدعوى 
الجنائية من المحكمة الجزئية فى مواد الجنح، ومع ذلك إذا كان الحكم صادراً فى 

رد والمصاريف إحدى الجنح المعاقب عليها بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه فضلاً عن ال
فلا يجوز استئنافه إلا لمخالفة القانون أو لخطأ فى تطبيقه أو تأويله أو لوقوع بطـلان فى 
الحكـم أو فى الإجراءات أثر فى الحكم ". ومفاد ذلك؛ أن المتهـم يجوز له استئنا  
جميع الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية بإدانته؛ ما لم تكن الجنحة معاقباً عليها 

غرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه فضلًا عن الرد والمصاريف، وذلك أياً كان نوع ومقدار ب
العقوبة المحكوم بها؛ لما كان ما تقدم؛ وكان المدعى مقدماً للمحاكمة فى جنحة 
عقوبتها الحبس وجوباً ـ بصر  النظر عما قضى عليه به ـ فإن النص الطعين لا يكون قد 

 حكم الصادر بحقه، بما تنتفى معه مصلحته فى الدعوى .حال بينه وبين استئنا  ال
 

 الإجــراءات
أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب  6999بتاريخ العاشر من أكتوبر سنة 

( فقرة أولى وأخيرة من قانون 919المحكمة طلباً للحكم بعدم دستورية المادة )
 . 6991لسنة  619الإجراءات الجنائية معدلة بالقانون رقم 

وقدمت هيئة قضايا الدولة عدة مذكرات طلبت فى ختامها الحكم أصلياً بعدم قبول 
 الدعوى، واحتياطياً: برفضها .

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
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ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 فيها بجلسة اليوم .

 
 كمـــةالمح
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 
 1596النيابة العامة كانت قد قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية فى قضية الجنحة رقم 

أنه تعدى  ( عقوبات؛ بوصف1، 999/6جنح فوة طالبة عقابه بالمادة ) 6991لسنة 
بالضرب على ريهـام عبد الستار حسن باستخدام أداة، فأحدث بها الإصابات الموصوفة 

قضت محكمة الجنح بتغريمه مائة جنيه،  91/1/6991بالتقرير الطبى، وبجلسة 
وإلزامه بتعويض مؤقت قدره خمسمائة جنيه للمدعية بالحق المدنى؛ استأنف المدعى، 

دنى بعدم جواز نظر الاستئنا ، فبادره المدعـى بالدفع ودفع وكيل المدعية بالحق الم
لسنة  619( إجراءات جنائية معدلًا بالقانون رقم 919/6بعدم دستورية المادة )

. وبعد تقديرها جدية الدفع صرحت محكمة الموضوع للمدعى بإقامة الدعوى 6991
لاستئنا  بقبول ا 91/69/6999الدستورية فأقامها، بيد أنها عادت فقضت بتاريخ 
 شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .

وحيث إن نطاق الدعوى، يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية وفى الحدود التى 
 قدرت فيها محكمة الموضوع جديته .

وحيث إن النص الطعين ـ وفيه ينحصر نطاق الدعوى على ما تقدم ـ يجرى على 
والنيابة العامة أن يستأنف الأحكام الصادرة فى الدعوى  النحو التالى: " لكل من المتهم

الجنائية من المحكمة الجزئية فى مواد الجنح، ومع ذلك إذا كان الحكم صادراً فى 
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إحدى الجنح المعاقب عليها بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه فضلًا عن الرد والمصاريف 
تطبيقه أو تأويله أو لوقوع بطـلان فى فلا يجوز استئنافه إلا لمخالفة القانون أو لخطأ فى 

الحكـم أو فى الإجراءات أثر فى الحكم ". ومفاد ذلك؛ أن المتهـم يجوز له استئنا  
جميع الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية بإدانته؛ ما لم تكن الجنحة معاقباً عليها 

كان نوع ومقدار   بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه فضلًا عن الرد والمصاريف، وذلك أياً 
العقوبة المحكوم بها؛ لما كان ما تقدم؛ وكان المدعى مقدماً للمحاكمة فى جنحة 
عقوبتها الحبس وجوباً ـ بصر  النظر عما قضى عليه به ـ فإن النص الطعين لا يكون قد 
 حال بينه وبين استئنا  الحكم الصادر بحقه، بما تنتفى معه مصلحته فى الدعوى .

تثريب على محكمة الموضوع إذ هى مضت فى نظر الدعوى تداركاً لما وحيث إنه لا 
فرط منها، بعد إذ قضت هذه المحكمة بعدم قبول الدعوى الدستورية لاسنتفاء 

 المصلحة.
 

 فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات 

 المحاماة .ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب 
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 1004مايو سنة  1 جلسة
 

 رئيس المحكمة          برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى
وعضوية السادة المستشارين: أنـور رشـاد العاصى وإلهام نجيب نوار ومحمد عبدالعزيز الشناوى 

 ومحمد خـيرى طـه وسعيد مرعى عـمرو والدكتور عادل عمر شريف 
رئيس هيئة              ار / نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستش

 المفوضين
     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 أمين السر 
 
 

 (227رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 12 لسنة 127القضية رقم 

 
 دعوى دستورية "ميعادها: محكمة الموضوع: مهلة جديدة: شروطها".

لخصم الذى أثار المسألة الدستورية مهلة جديدة تجاوز لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تمنح ا
بها حدود الميعاد الذى ضربته ابتداءً لرفع الدعوى الدستورية؛ ما لم يكن قرارها بالمهلة الجديدة قد 

 صدر عنها قبل انقضاء الميعاد الأول.
 

ل حيث إن مهلة الأشهر الثلاثة المنصوص عليها فى البند المشار إليه، غايتها النزو 
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بكل ميعاد يزيد عليها إلى ما يجاوزه باعتباره حداً زمنياً نهائياً تقرر بقاعدة آمرة، فلا 
يجوز لمحكمة الموضوع أن تتعداه. فإن هى فعلت؛ ما كان للخصم أن يقيم دعواه 
الدستورية بعد فواتها؛ ذلك أن قانون المحكمة لا يطرح خيارين، يفاضل بينهما المدعى 

ة؛ أحدهما الميعاد الذى حددته محكمة الموضوع لرفعها؛ وثانيهما فى الدعوى الدستوري
المهلة الزمنية النهائية التى لا يجوز لها أن تتخطاها فى تحديدها لهذا الميعاد؛ إنما هو 
ميعاد واحد يتعين أن يتقيد به المدعى فى الدعوى الدستورية؛ هو ذلك الذى عينته 

عدة الأشهر الثلاثة المشار إليه. يؤيد حتمية محكمة الموضوع لإقامتها بما لا يجاوز 
هذا الميعاد، أن فواته مؤداه، اعتبار الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن، وامتناع قبول 
الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا لعدم اتصالها بها وفقاً للأوضاع 

. ويتفرع على ما تقدم ـ المنصوص عليها فى قانونها، بما يحول دون مضيها فى نظرها
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أنه لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تمنح الخصم 
الذى أثار المسألة الدستورية مهلة جديدة تجاوز بها حدود الميعاد الذى ضربته ابتداءً 
ء لرفع الدعوى الدستورية؛ ما لم يكن قرارها بالمهلة الجديدة قد صدر عنها قبل انقضا
الميعاد الأول؛ فإذا كان قد صدر عنها بعد فواته غدا ميعاداً جديداً منقطع الصلة به؛ 

 ومجرداً قانوناً من أى أثر .
 

 الإجــراءات
، أودعت الشركة المدعية قلم كتاب المحكمة 6999بتاريخ العاشر من نوفمبر سنة 

ة من المادة الأولى من صحيفة الدعوى الماثلة، طلباً للحكم بعدم دستورية الفقرة الثاني
بتعديل الفقرة الثالثة من المادة  6991لسنة  611قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 

 . 6919لسنة  91( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 99)
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قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم: أصلياً: بعدم قبول الدعوى 
 د الميعاد واحتياطياً: برفض الدعوى .لرفعها بع
 

وقدمت الشركة المدعية مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدفع بعدم القبول المشار 
 إليه.

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظُرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 

 يوم .فيها بجلسة ال
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 
ضرائب كلى الإسكندرية، ضد المدعى  6991لسنة  6569الشركة أقامت الدعوى رقم 

مغة النسبية التى سددتها عليهما الثالث والرابع، بطلب الحكم بإلزامهما برد ضريبة الد
، لصدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم 6999حتى  6915لهما عن الفترة من 
، 6911لسنة  666( من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 11دستورية المادة )

لسنة  611وقدمت مذكرة دفعت فيها بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 
المشار إليه، إلا أن المحكمة قضت برفض الدعوى، بعد أن قـدرت عـدم جدية  6991

ق .س  55لسنة  111الدفع. فاستأنفت الشركة المدعية هذا الحكم بالاستئنا  رقم 
أمام محكمة استئنا  الإسكندرية، وأثناء نظره تمسكت بالدفع المشار إليه، وبجلسة 

، 69/1/6999لدعوى بجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم فى ا 61/5/6999
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، لاتخاذ 69/9/6999وبهذه الجلسة أعادت المحكمة الدعوى إلى المرافعة لجلسة 
 6991لسنة  611إجراءات الطعن بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 

المشار إليه. وبتلك الجلسة طلبت الشركة المستأنفة أجلًا لتنفيذ القرار السابق، فقررت 
، لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم 61/69/6999ة تأجيل الدعوى إلى جلسة المحكم

 الدستورية، فأقامت الدعوى الدستورية الماثلة .
( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر 99وحيث إن البند )ب( من المادة )

، قد نص على أنه إذا دفع أحد الخصوم أمام إحدى 6919لسنة  91بالقانون رقم 
كم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة؛ المحا 

وقدرت المحكمة أو الهيئة جدية هذا الدفع أجلت نظر الدعوى المنظورة أمامها؛ 
وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر يرفع خلالها دعواه الدستورية للفصل 

 لدفع .فى المسألة التى تعلق بها هذا ا
وحيث إن مهلة الأشهر الثلاثة المنصوص عليها فى البند المشار إليه، غايتها النزول 
بكل ميعاد يزيد عليها إلى ما يجاوزه باعتباره حداً زمنياً نهائياً تقرر بقاعدة آمرة، فلا 
يجوز لمحكمة الموضوع أن تتعداه. فإن هى فعلت؛ ما كان للخصم أن يقيم دعواه 

فواتها؛ ذلك أن قانون المحكمة لا يطرح خيارين، يفاضل بينهما المدعى الدستورية بعد 
فى الدعوى الدستورية؛ أحدهما الميعاد الذى حددته محكمة الموضوع لرفعها؛ وثانيهما 
المهلة الزمنية النهائية التى لا يجوز لها أن تتخطاها فى تحديدها لهذا الميعاد؛ إنما هو 

المدعى فى الدعوى الدستورية؛ هو ذلك الذى عينته  ميعاد واحد يتعين أن يتقيد به
محكمة الموضوع لإقامتها بما لا يجاوز عدة الأشهر الثلاثة المشار إليه. يؤيد حتمية 
هذا الميعاد، أن فواته مؤداه، اعتبار الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن، وامتناع قبول 

عدم اتصالها بها وفقاً للأوضاع الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا ل
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المنصوص عليها فى قانونها، بما يحول دون مضيها فى نظرها. ويتفرع على ما تقدم ـ 
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أنه لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تمنح الخصم 
تداءً الذى أثار المسألة الدستورية مهلة جديدة تجاوز بها حدود الميعاد الذى ضربته اب

لرفع الدعوى الدستورية؛ ما لم يكن قرارها بالمهلة الجديدة قد صدر عنها قبل انقضاء 
الميعاد الأول؛ فإذا كان قد صدر عنها بعد فواته غدا ميعاداً جديداً منقطع الصلة به؛ 

 ومجرداً قانوناً من أى أثر .
لدفع وحيث إنه متى كان ذلك؛ وكانت محكمة الموضوع ـ بعد تقديرها جدية ا
 69المبدى من الشركة المدعية ـ قد حددت لرفع دعواها الدستورية ميعاداً ينتهى فى 

، وكانت الشركة المدعية لم تودع صحيفة الدعوى الماثلة خلال هذا 6999سبتمبر سنة 
الميعاد؛ فإن هذا الدفع يعتبر كأن لم يكن بما يحول بين المحكمة الدستورية العليا 

الماثلة؛ وكان لا يغير من ذلك صدور قرار من محكمة  ومضيها فى نظر الدعوى
 61الموضوع بالتصريح للشركة المدعية مجدداً برفع الدعوى الدستورية خلال أجل غايته 

، إذ لا يسعها ـ وعلى ما تقدم ـ أن تفتح للدعوى الدستورية 6999من ديسمبر سنة 
لرفعها، فلا تقبل دعواه الدستورية ميعاداً جديداً بعد انقضاء الميعاد الأول المحدد ابتداء 

 بالتالى.
 

 فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت الشركة المدعية 

 المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
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 1004مايو سنة  1 جلسة
 

رئيس            برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 محكمةال

وعضوية السادة المستشارين: محمد عبدالقادر عبدالله وأنور رشاد العاصى ومحمد عبدالعزيز 
 الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو 

رئيس هيئة             نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 
 المفوضين

     سنوحضور السيد / ناصر إمام محمد ح
 أمين السر 
 
 

 (221رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 11 لسنة 51القضية رقم 

 
 إنتهاء الخصومة". -دعوى دستورية "حجية الحكم فيها مطلقة 
 حجيته مطلقة. أثره: انتهاء الخصومة. –سابقة الحكم بعدم دستورية النص الطعين 

 
لمسألة الدستورية المثارة حيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت ا
فى القضية  4/2/9009فى الدعوى الراهنة، بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى 



  121 

قضائية، والذى قضى بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم  99لسنة  22رقم 
بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث  9422لسنة  229

فيما تضمنته من قصر آثار عقد التأمين فى شأن السيارات الخاصة على الغير السيارات 
فى  90/2/9009ريخ دون الركاب، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتا

( من قانون المحكمة الدستورية 84و 84(. وكان مقتضـى المادتين ))تابع 92العدد 
يكون لقضاء هذه المحكمة فى ، أن 9494لسنة  84العليا الصادر بالقانون رقم 

الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها 
المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا لا يقبل تأويلاً أو تعقيباً من أى جهة كانت، وهى حجية 
من  تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو السعى إلى نقضه من خلال إعادة طرحه عليها

 جديد لمراجعته، ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية .
 

 الإجــراءات
، أودع المدعون قلم كتاب 9111بتاريخ التاسع والعشرين من شهر فبراير سنة 

المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة، بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من 
بشأن السيارات وقواعد المرور،  6955لسنة  999 المادة السادسة من القانون رقم

بشأن التأمين  6955لسنة  159والتى تضمنتها المادة الخامسة من القانون رقم 
 الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكـم أصلياً بعدم قبول الدعوى، 
 برفضها .واحتياطياً 

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
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 فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

ائر الأوراق ـ فى أن حيث إن الوقائع تتحصل ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وس
أمام محكمة كفر الزيات  6991لسنة  119المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 

الجزئية، ضد السيد / محمد إبراهيم محمد السندوبى وآخرين، بطلب الحكم بإلزامهم 
( جنيه على سبيل التضامن والتضامم، تعويضاً عن الأضرار 911ر111بأداء مبلغ )

الموروثة التى لحقت بهم جراء وفاة مورثهم، إثر اصطدام السيارة التى  المادية والأدبية و 
كان مورثهم بين ركابها بالسيارة المملوكة للمدعى عليه المذكور، مما أدى إلى إصابته 

بعدم اختصاصها  96/1/6999والتى نجمت عنها وفاته. حكمت المحكمة بجلسة 
لكلية للاختصاص، حيث قيدت برقم قيمياً بنظر الدعوى، وإحالتها إلى محكمة طنطا ا

مدنى كلى طنطا، ولدى تداول الدعوى، دفع المدعون بعدم  6999لسنة  6511
، والتى 6955لسنة  999دستورية الفقرة الثالثة من المادة السادسة من القانون رقم 

. وإذ قدرت المحكمة 6955لسنة  159تضمنتها المادة الخامسة من القانون رقم 
 صرحت لهم بإقامة دعواهم الدستورية، فقد أقاموا الدعوى الماثلة .جدية الدفع، و 

بشأن التأمين  6955لسنة  159وحيث إن المادة الخامسة من القانون رقم 
الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات تنص على أنه: ـ " يلتزم 

أو عن أية إصابة بدنية تلحق أى المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة 
شخص من حوادث السيارة إذا وقعت فى جمهورية مصر وذلك فى الأحوال المنصوص 

، ويكون التزام المؤمن بقيمة ما 6955لسنة  999( من القانون رقم 1عليها فى المادة )
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يحكم به قضائياً من تعويض مهما بلغت قيمته، ويؤدى المؤمن مبلغ التعويض إلى 
 6955لسنة  999لحق فيه ... " وتنص المادة السادسة من القانون رقم صاحب ا

بشأن السيارات وقواعد المرور على أنه: ـ " إذا أثبت الفحص الفنى صلاحية السيارة 
فعلى الطالب أن يقدم وثيقة تأمين من حوادث السيارة عن مدة الترخيص صادرة من 

 ن بمصر .إحدى هيئات التأمين التى تزاول عمليات التأمي
ويجب أن يغطى التأمين المسئولية المدنية عن الإصابات التى تقع للأشخاص وأن 

 يكون التأمين بقيمة غير محدودة .
ويكون التأمين فى السيارة الخاصة والموتوسيكل الخاص لصالح الغير دون الركاب 

 ولباقى أنواع السيارات يكون لصالح الغير والركاب دون عمالها ... " .
 6955لسنة  159إنه يبين مما تقدم أن المادة الخامسة من القانون رقم  وحيث

سالف الذكر، قضت بالتزام المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن وفاة أى شخص 
أو إصابته فى بدنه متى كان ذلك ناتجاً عن إحدى حوادث السيارات التى تقع داخل 

 999فى المادة السادسة من القانون رقم  البلاد، وذلك فى الأحوال المنصوص عليها
بشأن السيارات وقواعد المرور. وقد أوردت هذه المادة الأحوال التى يغطى  6955لسنة 

فيها التأمين المسئولية المدنية عن حوادث السيارات، وفرقت فى ذلك بين نوعين من 
ون التأمين فيها السيارات، الأولى السيارات والموتوسيكلات الخاصة والتى أوجبت أن يك

لصالح الغير دون الركاب، والثانية باقى أنواع السيارات ويكون التأمين فيها لصالح الغير 
 والركاب دون عمال السيارة .

لسنة  159وحيث إن مؤدى ما تقدم أن قانون التأمين الإجبارى على السيارات رقم 
لسنة  999القانون رقم  ، حينما أحال إلى البيان الوارد بنص المادة السادسة من6955
المار ذكرها، فإنه قصد إلى إلحاق هذا البيان بأحكامه، منتزعاً إياه من إطاره  6955
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، جاعلًا منه لبنة من بنيانه، مندمجـاً 6955لسنة  999التشريعى الخاص بالقانون رقم 
 . 6955لسنة  159فيه خاضعـاً لما تخضع له باقى أحكام القانون رقم 

ين ينعون على النص الطعين أنه أحدث تمييزاً لا يستند إلى أسس وحيث إن المدع
موضوعية بين المضرورين من ركاب السيارة الخاصة وركاب باقى أنواع السيارات، 

 ( من الدستور .91بالمخالفة لنص المادة )
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى 

لسنة  51فى القضية رقم  9/1/9119ا الصادر بجلستها المعقودة فى الراهنة، بحكمه
لسنة  159قضائية، والذى قضى بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم  99

بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات فيما  6955
ات الخاصة على الغير دون الركاب، تضمنته من قصر آثار عقد التأمين فى شأن السيار 

(. )تابع 95فى العدد  91/1/9119ريخ وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتا
( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 99و 91وكان مقتضـى المادتين )

، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية 6919لسنة  91رقم 
مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا لا 
يقبل تأويلًا أو تعقيباً من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو 
السعى إلى نقضه من خلال إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، ومن ثم فإن 

 لراهنة تغدو منتهية .الخصومة فى الدعوى ا
 

 فلهـذه الأسبــاب
 حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
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 1004مايو سنة  1 جلسة

 
رئيس            برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى

 المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: أنـور رشاد العاصى وإلهام نجـيب نوار ومحمد عبدالعزيز الشناوى 

 لمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالىوالسيد عبدا
رئيس هيئة             نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 

 المفوضين
     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 أمين السر 
 
 

 (221رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 11 لسنة 17القضية رقم 

 
 خصية المباشرة: مناطها"دعوى دستورية "المصلحة الش -2

مناط المصلحة الشخصية فى الدعوى الدستورية ـ وهى شرط لقبولها ـ أن يكون ثمة ارتباط بينها 
وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازماً للفصل 

 ضوع.فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة المو 
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إنتفاء  -بأثر رجعي 2111لسنة  261تشريع "عدم سريان القرار بقانون رقم  -1
المصلحة في الطعن عليه فيما يتعلق بالأحكام الصادرة بعدم الدستورية قبل العمل 

 به".
إن المدعين فى الدعوى الماثلة غير مخاطبين بالنص الطعين، وأن الضرر المدعى به ـ إن صح ـ لا 

ً إليه، بما مؤداه أن هذا النص لم ينل من المركز القانونى الذى ترتب لهم بناء يتصور أن ي كون عائدا
( من قانون ضريبة الدمغة 11على الحكم الصادر قبل العمل به والقاضى بعدم دستورية المادة )

 .1/9/6991والصادر بجلسة 
 
قبولها ـ حيث إن مناط المصلحة الشخصية فى الدعوى الدستورية ـ وهى شرط ل -9

أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فىالدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل 
فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة أمام 
محكمة الموضوع، فإذا لم يكن النص قد طبق أصلًا على المدعى، أو لم يكن من 

 ه، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة .المخاطبين بأحكام
 
إن المدعين فى الدعوى الماثلة غير مخاطبين بالنص الطعين، وأن الضرر  -9

المدعى به ـ إن صح ـ لا يتصور أن يكون عائداً إليه، بما مؤداه أن هذا النص لم ينل من 
لعمل به والقاضى بعدم المركز القانونى الذى ترتب لهم بناء على الحكم الصادر قبل ا

والذى  9/4/9442( من قانون ضريبة الدمغة والصادر بجلسة 43دستورية المادة )
استصحب أثره الكاشف فى إبطال النصوص التشريعية التى انصب قضاؤه عليها منذ 
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مولدها، وبالتالى لا يمتد إليه النص الطعين بأثره الفورى المباشر الذى لم يبدأ سريانه إلا 
، بما تنتفى معه أية مصلحة للمدعين فى الطعن عليه، متعيناً 99/9/9444فى 

 والحال كذلك القضاء بعدم قبول الدعوى .
 الإجــراءات
، أودع المدعون صحيفة هذه 9111بتاريخ الخامس عشر من شهر مايو سنة 

 (99الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبين الحكم بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة )
، والمعدلة 6919لسنة  91من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 

 . 6991لسنة  611بالقانون رقم 
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى 

 واحتياطياً برفضها .
 .وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها 

ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 فيها بجلسة اليوم .

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 

مدنى كلى أمام محكمة  6999ة لسن 1195المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 
شمال القاهرة الابتدائية، ضد وزير المالية وآخرين بطلب الحكم برد مبلغ 

 91/61/6999جنيه سبق لهم سداده كضريبة دمغة نسبية، وبجلسة  911951ر91
حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى، تأسيساً على أن استرداد ما سبق سداده من 
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( من قانون المحكمة الدستورية العليا، وقد 99داً للمادة )ضريبة الدمغة يأتى استنا
استثنت الفقرة الثالثة من هذه المادة النصوص الضريبية من الأثر الرجعى لأحكام 
المحكمة مما ينتفى معه السند القانونى للمطالبة، وإذ لم يرتض المدعون هذا القضاء 

أمام محكمة استئنا  القاهرة،  قضائية 1لسنة  1111فقد طعنوا عليه بالاستئنا  رقم 
لسنة  91( من القانون رقم 99وأثناء تداولـه دفعوا بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة )

، 11، 91، 1لمخالفتها للمواد ) 6991لسنة  611والمعدلة بالقانون رقم  6919
( من الدستور، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت لهم برفع الدعوى 615
 ستورية، فقد أقاموا الدعوى الماثلة .الد

وحيث إن مناط المصلحة الشخصية فى الدعوى الدستورية ـ وهى شرط لقبولها ـ أن 
يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فىالدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل فى 

روحة أمام المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمط
محكمة الموضوع، فإذا لم يكن النص قد طبق أصلًا على المدعى، أو لم يكن من 

 المخاطبين بأحكامه، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة .
وحيث إن طلبات الشركة المدعية فى الدعوى الموضوعية تدور حول استرداد المبلغ 

نسبية على رأس المال، إعمالًا لآثار الحكم  المشار إليه، والسابق تأديته كضريبة دمغة
قضائية دستورية  61لسنة  9الصادر من المحكمـة الدستورية العليا فى القضية رقم 

 . 1/9/6991بجلسة 
ـ المطعون عليه ـ  6991لسنة  611وحيث إن قـرار رئيـس الجمهوريـة بالقانـون رقم 
( من قانون 99قرة الثالثة من المادة )ينص فى مادته الأولى على أن: ـ " يستبدل بنص الف
النص الآتى: " ويترتب  6919لسنة  91المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 

على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى 
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دستورية نص لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً أسبق، على أن الحكم بعدم 
ضريبى لا يكون له فى جميع الأحوال إلا أثر مباشر ... "؛ وفى عجز مادته الثانية على 

، ومن ثم يكون 66/1/6991العمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره وهو الحاصل فى 
القانون سالـف الذكر قد صـدر بأثر فورى ومباشر لتنفيذ أحكامه اعتباراً من 

 1لى لنشره فى الجريدة الرسمية اليوم التا 69/1/6991
وحيث إن المدعين فى الدعوى الماثلة غير مخاطبين بالنص الطعين، وأن الضرر 
المدعى به ـ إن صح ـ لا يتصور أن يكون عائداً إليه، بما مؤداه أن هذا النص لم ينل من 
عدم المركز القانونى الذى ترتب لهم بناء على الحكم الصادر قبل العمل به والقاضى ب

والذى  6991/،1/9( من قانون ضريبة الدمغة والصادر بجلسة 11دستورية المادة )
استصحب أثره الكاشف فى إبطال النصوص التشريعية التى انصب قضاؤه عليها منذ 
مولدها، وبالتالى لا يمتد إليه النص الطعين بأثره الفورى المباشر الذى لم يبدأ سريانه إلا 

ى معه أية مصلحة للمدعين فى الطعن عليه، متعيناً والحال  ، بما تنتف69/1/6991فى 
 كذلك القضاء بعدم قبول الدعوى .

 
 فلهـذه الأسبــاب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعين 
 المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
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 1004مايو سنة  1 جلسة
 

رئيس           مستشار / ممدوح مرعىبرئاسة السيد ال
 المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: حمدى محمد على وعدلى محمود منصـور ومحمد عبدالقادر عبدالله 
 وعلى عوض محمد صالح وإلهام نجيب نـوار والدكتور عادل عمر شريف 

رئيس هيئة             نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 
 ضينالمفو 

     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 
 
 

 (210رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 11 لسنة 216القضية رقم 

 
 تربص محكمة الموضوع". -دعوى دستورية "إتصالها بالمحكمة  -2

ً للإجراءات ً للقواعد وطبقا  اتصال الخصومة الدستورية بالدعوى الدستورية من خلال رفعها، وفقا
المنصوص عليها فى قانونها يعنى دخولها فى حوزتها لتهيمن عليها وحدها فلا يجوز بعد انعقادها أن 

 تتخذ محكمة الموضوع أجراءً أو تصدر حكماً يحول دون الفصل فى المسألة الدستورية .
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 دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة: مناطها". -1
ر المصلحة فيها، ومناطها أن يكون الحكم فى المسألة يشترط لقبول الدعوى الدستورية تواف

 الدستورية لازماً للفصل فى مسألة كلية أو فرعية تدور حولها رحى الخصومة فى الدعوى الموضوعية.
 انتهاء الخصومة". -دعوى دستورية "حجية الحكم فيها -2

 لخصومة.أثره: انتهاء ا -حجيته مطلقة –سابقة الحكم بعدم دستورية النص الطعين 
 
فى خلال  92/9/9000حيث إن المدعى أقام دعواه الدستورية بتاريخ  -9

الأجل الذى حددته له محكمـة الموضوع ومن ثم فإنه ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه 
المحكمة ـ يكون اتصال الخصومة الدستورية بها من خلال رفعها وفقاً للقواعد وطبقاً 

ا يعنى دخولها فى حوزتها لتهيمن عليها وحدها للإجراءات المنصوص عليها فى قانونه
ً يحول دون  فلا يجوز بعد انعقادها أن تتخذ محكمة الموضوع أجراءً أو تصدر حكما
الفصل فى المسألة الدستورية. وإلا كان ذلك نكولًا من جانبها عن التقيد بنص المادة 

ا الرقابة القضائية ( من الدستور التى تخول المحكمة الدستورية العليا دون غيره992)
على القوانين واللوائح، وتسليطاً لقضاء أدنى على قضاء أعلى بما يناقض الأسس 

( 24الجوهرية التى يقوم التقاضى عليها وتعطيلاً للضمانة المنصوص عليها فى المادة )
من الدستور وما يتصل بها من حق اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى 

دستورية التى اختصها الدستور بها بوصفها قاضيها الطبيعى. متى كان ذلك المسائل ال
وكان إنفاذ أحكام الدستور يقتضى ألا تعاق المحكمة الدستورية العليا بقرار من محكمة 
الموضوع عن مباشرة ولايتها التى لا يجوز لها أن تتخلى عنها، وما يقتضى ذلك من 

موضوع لتفصل فى النزاع الذى كان مطروحاً إسباغ الولاية من جديد على محكمة ال
عليها على ضوء قضاء هذه المحكمة فى الدعوى الماثلة ومن ثم يتعين عدم التقيد 

 بالحكم الصادر فى النزاع الموضوعى.
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من المقرر ـ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أنه يشترط لقبول الدعوى  -9

أن يكون الحكم فى المسألة الدستورية لازماً الدستورية توافر المصلحة فيها، ومناطها 
للفصل فى مسألة كلية أو فرعية تدور حولها رحى الخصومة فى الدعوى الموضوعية، فإذا 
لم يكن للفصل فى دستورية النص المطعون فيه انعكاس على النزاع الموضوعى أو التأثير 

عوى الدستورية تكون فى مسألة متفرعة عنه أو سابقة على الفصل فى موضوعه، فإن الد
 غير مقبولـة .

 
هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المتعلقة بنص الفقرة الثانية  -3

، 9440لسنة  999( من قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 92من المادة )
( من 94وقضت بعدم دستورية هذا النص، وسقوط نص الفقرة الثانية من المادة )

ئحة التنفيذية للقانون المشار إليه والصادر بقرار وزير الزراعة والأمن الغذائى رقم اللا
فى الدعوى  92/4/9009، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 9448لسنة  344
قضائية "دستورية"، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية  93لسنة  398رقم 

قوط الإحالة عليها الـواردة ، بما مؤداه س92/9/9009( بتاريخ 34بعددها رقم )
 . 9422لسنة  304( مـن القانون 9بالبند )ى( مـن المادة )

( من قانون المحكمة الدستورية العليا 84، 84وحيث إن مقتضى نص المادتين )
، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى 9494لسنة  84الصادر بالقانون رقم 

فة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكا
باعتباره قولًا فصلًا فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة 
فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة يتعين 
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 القضاء باعتبارها منتهية .
 
 

 الإجــراءات
، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم 9111ن يوليو سنة بتاريخ السادس عشر م

 111كتاب المحكمة، بطلب الحكم بعدم دستورية نصوص قانون الحجز الإدارى رقم 
وتعديلاته بالنسبة لأموال الجمعيات التعاونية الزراعية المستحقة على  6955لسنة 

 أعضائها.
 كم بإنتهاء الخصومة .وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرات طلبت فى ختامها الح
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 فيها بجلسة اليوم .

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
عوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الد

جنح أبو  6999لسنة  9115النيابة العامة أسندت إلى المدعـى فى القضيـة رقم 
حمص، أنه بدد المنقولات المملوكة لـه والمحجوز عليها لصالح الجمعية الزراعية 
 المشتركة بأبو حمص، وفاء للمبالغ المالية المستحقة لها عليه، وطلبت النيابة العامة

قضت  9/66/6999( من قانون العقوبات وبجلسة 199، 196عقابه بالمادتين )
جنيه لوقف التنفيذ، فعارض  6111المحكمة غيابياً بحبسه ثلاث سنوات وكفالة 
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بتأييد الحكم الغيابى، وإذ  61/9/9111المدعى فى هذا الحكم حيث قضى بجلسة 
لسنة  9951ستئنا  رقم لم يصاد  هذا القضاء قبول المدعى فقد طعن عليه بالا

بعدم دستورية  61/5/9111جنح مستأنف دمنهور، وأثناء نظره دفع بجلسة  9111
الذى يجيز الحجز الإدارى على أموال  6955لسنة  111النص الوارد بالقانون رقم 

لتقديم ما  61/1/9111أعضاء الجمعيات الزراعية، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 
دستورية، فأقام المدعى الدعوى الماثلة، بيد أن محكمة الموضوع يفيد إقامة الدعوى ال

بقبول الاستئنا  شكلًا  99/9/9116استمرت فى نظر الدعوى، وقضت فيها بجلسة 
 وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهر مع الشغل .

خلال الأجل فى  61/1/9111وحيث إن المدعى أقام دعواه الدستورية بتاريخ 
الذى حددته له محكمـة الموضوع ومن ثم فإنه ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ 
يكون اتصال الخصومة الدستورية بها من خلال رفعها وفقاً للقواعد وطبقاً للإجراءات 
المنصوص عليها فى قانونها يعنى دخولها فى حوزتها لتهيمن عليها وحدها فلا يجوز بعد 

تتخذ محكمة الموضوع أجراءً أو تصدر حكماً يحول دون الفصل فى  انعقادها أن
( من 615المسألة الدستورية. وإلا كان ذلك نكولًا من جانبها عن التقيد بنص المادة )

الدستور التى تخول المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على القوانين 
ضاء أعلى بما يناقض الأسس الجوهرية التى يقوم واللوائح، وتسليطاً لقضاء أدنى على ق

( من الدستور وما 11التقاضى عليها وتعطيلًا للضمانة المنصوص عليها فى المادة )
يتصل بها من حق اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى المسائل الدستورية 

وكان إنفاذ أحكام التى اختصها الدستور بها بوصفها قاضيها الطبيعى. متى كان ذلك 
الدستور يقتضى ألا تعاق المحكمة الدستورية العليا بقرار من محكمة الموضوع عن 
مباشرة ولايتها التى لا يجوز لها أن تتخلى عنها، وما يقتضى ذلك من إسباغ الولاية من 
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جديد على محكمة الموضوع لتفصل فى النزاع الذى كان مطروحاً عليها على ضوء قضاء 
مة فى الدعوى الماثلة ومن ثم يتعين عدم التقيد بالحكم الصادر فى النزاع هذه المحك
 الموضوعى .

وحيث إن من المقرر ـ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أنه يشترط لقبول 
الدعوى الدستورية توافر المصلحة فيها، ومناطها أن يكون الحكم فى المسألة الدستورية 

أو فرعية تدور حولها رحى الخصومة فى الدعوى لازماً للفصل فى مسألة كلية 
الموضوعية، فإذا لم يكن للفصل فى دستورية النص المطعون فيه انعكاس على النزاع 
الموضوعى أو التأثير فى مسألة متفرعة عنه أو سابقة على الفصل فى موضوعه، فإن 

 الدعوى الدستورية تكون غير مقبولـة .
فى شأن الحجز الإدارى  6955لسنة  111رقم  ( من القانون6وحيث إن المادة )

تنص على أنه " يجوز أن تتبع إجراءات الحجز الإدارى المبينة بهذا القانون عند عدم 
الوفاء بالمستحقات الآتية فى مواعيدها المحددة بالقوانين والمراسيم والقرارات الخاصة 

 بها وفى الأماكن وللأشخاص الذين يعينهم الوزراء المختصون :
)هـ(  )د( ......... )ج( ........ )ب( .............. )أ( .......
......... 

)ى( المبالغ  )ط( ........ )ح( ........ )ز( ............ )و( ......
 الأخرى التى نصت عليها القوانين الخاصة بها على تحصيلها بطريق الحجز الإدارى " .

ه قد وقع على المدعى استناداً إلى وحيث إنه يبين من محضر الحجز الإدارى أن
النص سالف البيان، والذى أحال إلى القوانين الخاصة التى تصدر فى هذا الشأن ومن 

، الذى تنص الفقرة الثانية من المادة 6911لسنة  699بينها قانون التعاون الزراعى رقم 
يق الحجز ( منه على أنه " وللجمعية الحق فى تحصيل المبالغ المستحقة لها بطر 91)
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الإدارى ... " ومن ثم فإن نطاق الدعوى الدستورية الماثلة يتحدد بالطعن على تلك 
 المادة .
 

( 11، 91وحيث إن المدعـى ينعـى على نـص تلك المادة مخالفتها لنص المادتين )
 من الدستور .

وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المتعلقة بنص الفقرة 
لسنة  699( من قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 91ة من المادة )الثاني

( 91، وقضت بعدم دستورية هذا النص، وسقوط نص الفقرة الثانية من المادة )6911
من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه والصادر بقرار وزير الزراعة والأمن الغذائى رقم 

فى الدعوى رقم  95/1/9119ا الصادر بجلسة ، وذلك بحكمه6919لسنة  111
قضائية "دستورية"، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها  91لسنة  169
، بما مؤداه سقوط الإحالة عليها الـواردة بالبند )ى( 91/9/9119( بتاريخ 19رقم )

 . 6955لسنة  111( مـن القانون 6مـن المادة )
( من قانون المحكمة الدستورية العليا 99، 91ن )وحيث إن مقتضى نص المادتي

، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى 6919لسنة  91الصادر بالقانون رقم 
الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة 

ها دون المجادلة باعتباره قولًا فصلًا فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذات
فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة يتعين 

 القضاء باعتبارها منتهية .
 

 فلهـذه الأسبــاب
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 حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
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 1004مايو سنة  1 جلسة
 

 ةرئيس المحكم          برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى
وعضوية السادة المستشارين: على عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار ومحمد عبدالعزيز الشناوى 

 والسيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى
رئيس هيئة             وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما

 المفوضين
     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 أمين السر 
 
 

 (212رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 11 لسنة 241القضية رقم 

 
 اعتبار الخصومة منتهية". -دعوى دستورية "حجية الحكم فيها 

 اعتبار الخصومة منتهية.  -حجيته مطلقة –سابقة الحكم بعدم الدستورية 
 

رية المثارة حيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستو 
 90فـى القضية رقـم  3/99/9009فـى الدعـوى الماثلة بحكمها الصـادر بجلسة 

"، وكان محل الطعن فيها نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة ق "دستورية 94لسنة 
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فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة  9499لسنة  84( من القانون رقم 94)
وقضى هذا الحكم أولاً: بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من  بين المؤجر والمستأجر،

المشار إليه فيما لم يتضمنه من النص  9499لسنة  84( من القانون رقم 94المادة )
على انتهاء عقد الإيجار الذى يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين بانتهاء 

رفض ما عدا ذلك من طلبات. ثانياً: بتحديد إقامة آخرهم بها سواء بالوفاة أو بالترك، و 
اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره. وهذا قضاء برفض الطعن على نص 

( سالفة الإشارة وبدستوريته. وإذ نشر هذا الحكم فى 94الفقرة الأولى من المادة )
، وكان مقتضى نص 98/99/9009بتاريخ  82الجريدة الرسمية بعددها رقم 

 84( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 84و84المادتـين )
أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى  9494لسنة 

مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فصلاً فى المسألة 
ول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من المقضى فيها، وهى حجية تح

 جديد، فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون منتهية .
 

 الإجــراءات
 1111، ورد إلى قلم كتاب المحكمة، ملف الدعوى رقم 69/1/9111بتاريخ 
ق إيجارات استئنا  القاهرة بعد أن قررت تلك المحكمة بجلسة  1لسنة 
دعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل فى وقف ال 99/5/9111

فى شأن  6911لسنة  99( من القانون رقم 99دستورية نص الفقرة الأولى من المادة )
تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وذلك فيما نصت عليه من أنه 

ركه العين إذا بقى فيها أولاده الذين  " لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو ت
 كانوا يقيمون معه حتى الوفاة ... " .
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 وقدمت هيئة قضايا الحكومة مذكرتين انتهت فيهما إلى طلب الحكم برفض الدعوى.
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

مة إصدار الحكم ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحك
 فيها بجلسة اليوم .

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 

إيجارات شمال القاهرة  6991لسنة  1599المستأنف ضده كان قد أقام الدعوى رقم 
ب الحكم بإلزامها بتحرير عقد إيجار عن الشقة المبينة الابتدائية، على المستأنفة بطل

، وذلك على 61/69/6919بالأوراق والتى كان يستأجرها والده بموجب عقد مؤرخ 
سند من امتداد العلاقة الإيجارية لـه لاستمرار إقامته مع مورثه فى تلك العين حتى وفاته. 

الحكم برفض الدعوى أقامت المستأنفة دعوى فرعية على المستأنف ضده، بطلب 
الأصلية وفسخ عقد إيجار شقة النزاع لوفاة المستأجر الأصلى وعدم توافر شروط الامتداد 
القانونى للمستأنف ضده وإلزام الأخير بإخلاء شقة النزاع وتسليمها خالية، حكمت 
المحكمة بالطلبات فى الدعوى الأصلية، وبرفض الدعوى الفرعية. استأنفت المستأنفة 

 99/5/9111ق القاهرة، وبجلـسة  1لسنة  1111لحكـم بالاستئنا  رقـم هـذا ا
قضت المحكمة بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصـل 

 6911لسنة  99( من القانون رقم 99فى دستورية نص الفقرة الأولى مـن المادة )
قد إيجار المسكن إذا بقى فيه أولاده المشار إليه فيما نصت عليه من أنه " لا ينتهى ع

الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة " لما تراءى لها من مخالفة ذلك النص للمادتين 
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 ( من الدستور.91و  19)
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فـى الدعـوى 

ق  61لسنة  11ية رقـم فـى القض 1/66/9119الماثلة بحكمها الصـادر بجلسة 
( من 99"، وكان محل الطعن فيها نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة )"دستورية

فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر  6911لسنة  99القانون رقم 
( 99والمستأجر، وقضى هذا الحكم أولًا: بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة )

المشار إليه فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد  6911لسنة  99القانون رقم  من
الإيجار الذى يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم 
بها سواء بالوفاة أو بالترك، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. ثانياً: بتحديد اليوم التالى 

يخاً لإعمال أثره. وهذا قضاء برفض الطعن على نص الفقرة الأولى لنشر هذا الحكم تار 
( سالفة الإشارة وبدستوريته. وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية 99من المادة )
( من 99و91، وكان مقتضى نص المادتـين )69/66/9119بتاريخ  91بعددها رقم 

أن يكون لقضاء  6919لسنة  91 قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم
هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى 
الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية 
تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة فى 

 الدعوى الماثلة تكون منتهية .
 

 فلهـذه الأسبــاب
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 .حكمت المحكمة بانتهاء الخصومة. 

                                       
قضائية  99لسنة  99، 96لسنة  691، 96لسنة  619أصدرت المحكمة الدستورية العليا بذات الجلسة أحكاماً مماثلة في القضايا أرقام .

 "دستورية".
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 1004مايو سنة  1 جلسة
 

 رئيس المحكمة          برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى
وعضوية السادة المستشارين: حمدى محمد على وعـدلى محمود منصور ومحمد عبدالقادر عبدالله 

 حمد صالح وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وعلى عوض م
رئيس هيئة             وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما

 المفوضين
     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 أمين السر 
 
 

 (211رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 11 لسنة 267القضية رقم 

 لشخصية المباشرة. مناطها"دعوى دستورية "المصلحة ا -2
مناط المصلحة الشخصية المباشرة ـ وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية أن يكون ثمة ارتباط 

 بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية.
 

 أسرة "وحدتها". -1
راطها، وحدة الأسرة ـ فى الحدود التى كفلها الدستور ـ يقتضيها أمران: ضرورة تماسكها وعدم انف

وأن يوفر المشرع لكل مواطن المناخ الذى يشعر فيه بتمسك الوطن به، وإعزازه إياه، ليس فقط 
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 بحسبانه فرداً مصرياً، وإنما أيضاً باعتباره عضواً فى أسرة مصرية تحفل بها مصر.
 
 أسرة " قوامها الدين والأخلاق الوطنية".-2

ها على الدين والخلق والوطنية، هى الأسرة الأسرة التى حرص الدستور على صون وحدتها، وأقام
يتعين أن يكون مفهوم الأسرة و المصرية بأعرافها وتقاليدها وتضامنها وتراحمها واتصال روابطها، 

ومتطلباتها نائياً عما يقوض بنيانها أو يضعفها أو يؤول إلى انحرافها، وإلا كان ذلك هدماً لها وإخلالاً 
 ها لذاتها.بوحدتها التي قصد الدستور صون

 
 ترابط الأسرة". -أسرة " فرص عمل في الخارج -4

إخلال النص الطعين بفرص العمل التي تتهيأ في الخارج لأحد الزوجين، ذلك إن الجهة الإدارية، 
هى التى توفر بنفسها إمكان الانتفاع بهذه الفرص، من خلال تراخيص السفر التى تمنحها للعاملين 

ن تخل بوحدة الأسرة وترابطها، من خلال منعها أحد الزوجين من اللحاق فيها. ولا يسوغ من بعد، أ
 بالآخر.

 
 مبدأ المساواة " انسحابه إلى الحقوق التي يقررها القانون العادي". -5

. غايته. لا يجوز للقانون أن يقيم تمييزاً غير مبرر تتنافر به المراكز مبدأ المساواة أمام القانون
 عناصرها. مثال.  القانونية التي تتماثل

 
المصلحة الشخصية المباشرة ـ وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية ـ مناطها أن  -9

يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون 
الحكم فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها 

 محكمة الموضوع. والمطروحة على
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 -وحدة الأسرة ـ فى الحدود التى كفلها الدستور ـ يقتضيها أمران : -9

أولهما: ضرورة تماسكها وعدم انفراطها، توكيداً للقيم العليا النابعة من اجتماعها، 
وصوناً لأفرادها من مخاطر التبعثر والضياع، وليظل رباط هذا التماسك هو الدين 

 والأخلاق .
ن مشاعر الوطنية المصرية التى يجب أن تكون الوهج الذى لا يخبو داخل ثانيهما: أ

وجدان كل مصرى، والشعلة التى تضئ لـه الطريق، أياً كان مكانه فى العالم، توجب أن 
يوفر المشرع لكل مواطن المناخ الذى يشعر فيه بتمسك الوطن به، وإعزازه إياه، ليس 

ً مصرياً، وإنما أيضاً  ً فى أسرة مصرية تحفل بها مصر،  فقط بحسبانه فردا باعتباره عضوا
وترعاها، وتبارك ولاءها، حيثما غدت. فيصبح حفظ الأسرة فى اجتماعها هو حفاظ 

 على الوطنية المصرية فى مهج أبنائها .
 

الأسرة التى حرص الدستور على صون وحدتها، وأقامها على الدين والخلق  -3
فها وتقاليدها وتضامنها وتراحمها واتصال روابطها، فإن والوطنية، هى الأسرة المصرية بأعرا

الحماية التى كفلها الدستور لها، لا تتحدد بالنظر إلى موقعها من البنيان الاجتماعى، ولا 
بطبيعة عمل أحد الأبوين أو كليهما، ولا بواقعة خضوعهما أو أحدهما لتنظيم وظيفى 

متطلباتها نائياً عما يقوض بنيانها، أو خاص أو عام، بل يتعين أن يكون مفهوم الأسرة و 
ً لها، وإخلالًا بوحدتها التى قصد  يضعفها، أو يؤول إلى انحرافها، وإلا كان ذلك هدما

 الدستور صونها لذاتها .
 
وحيث إن النص المتقدم، يخل كذلك بفرص العمل التي تتهيأ في الخارج لأحد  -8

الجهة الإدارية، هى مصر العربية، ذلك أن  الزوجين، وفقاً للنظم المعمول بها في جمهورية
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التى توفر بنفسها إمكان الانتفاع بهذه الفرص، من خلال تراخيص السفر التى تمنحها 
للعاملين فيها. ولا يسوغ من بعد، أن تخل بوحدة الأسرة وترابطها، من خلال منعها أحد 

ً لبنيان الأس رة، نافياً تلاحمها، مقيماً الزوجين من اللحاق بالآخر، ليكون اتصالهما فارقا
 شريعتها على غير الحق والعدل .

 
مبدأ المساواة أمام القانون ـ وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ـ يستهد   -2

حماية حقوق المواطنين وحرياتهم من ممارسة صور التمييز التى تنال منها أو تقيد 
انونية المتكافئة التى لا يقتصر ممارستها، وهو بذلك يعُد وسيلة لتقرير الحماية الق

تطبيقها على الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها فى الدستور، بل ينسحب مجال 
ً لها، ومن ثم فلا يجوز  إعمالها إلى الحقوق التى يقررها القانون العادى ويكون مصدرا

 ثل عناصرها .للقانون أن يقيم تمييزاً غير مبرر تتنافر به المراكز القانونية التى تتما
 

 الإجــراءات
، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف 9111بتاريخ الحادى والعشرين من أكتوبر سنة 

قضائية، بعد أن قضت محكمة القضاء الإدارى  51لسنة  6196الدعوى رقم 
بالإسكندرية بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، ووقف الفصل فى موضوع الدعوى، وإحالة 

( من 611كمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص المادة )أوراقها إلى المح
 اللائحة التنظيمية للعاملين بصندوق دعم صناعة الغزل والمنسوجات .

وقدم كل من المدعى عليه وهيئة قضايا الدولة مذكرة طلب فيها الحكم برفض 
 الدعوى.

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
رت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم ونظُ
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 فيها بجلسة اليوم .
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 

تتجدد سنوياً، لمرافقة المدعية حصلت على إجازة بدون مرتب لمدة أربع سنوات، 
، ونظراً لاستمرار زوجها فى العمل بالخارج، تقدمت 6/66/6999زوجها، اعتباراً من 

إلى جهة الإدارة بطلب للترخيص لها بإجازة لمدة سنة خامسة اعتباراً من 
لمرافقة زوجها، إلا أن جهة الإدارة رفضت هذا الطلب، استناداً إلى نص  6/66/6991

اللائحة التنظيمية للعاملين بصندوق دعم صناعة الغزل والمنسوجات  ( من611المادة )
القطنية، الذى يضع حداً أقصى للإجازات التى يحصل عليها الزوج أو الزوجة، وهو أربع 
سنوات، يجوز تجاوزها بموافقة مدير عام الصندوق وفقاً لظرو  العمل وصالحه 

ودة إلى العمل، إلا أنها أبت، فأصدرت ومقتضياته. وقد أنذرت جهة الإدارة المدعية بالع
جهة الإدارة قراراً بإنهاء خدمتها للانقطاع عن العمل، أقامت المدعية الدعوى رقم 

قضائية بطلب وقف تنفيذ وإلغاء هذا القرار وبجلستها المعقودة بتاريخ  51لسنة  6196
استناداً ( المشار إليه، 611تراءى للمحكمة عدم دستورية نص المادة ) 61/1/9111

إلى أنه وضع حداً أقصى لمدة إجازة مرافقة الزوج، وجعل سلطة جهة الإدارة فى منحها 
تقديرية، وهذا وذاك يختلف عن الإجازة بالنسبة إلى العاملين المدنيين بالدولة طبقاً لنص 

الذى لم يضع حداً  6911لسنة  91( من نظامهم الصادر بالقانون رقم 19المادة )
ل سلطة الإدارة بالنسبة لها مقيدة، مما يخل بمبدأ المساواة، لذلك أقصى لها، وجع

أحالت المحكمة أوراق الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص 
/أ " من قانون المحكمة 99( آنف الإشارة، إعمالًا لنص المادة " 611المادة )
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 الدستورية العليا .
 

لائحة التنظيمية للعاملين بصندوق دعم صناعة الغزل ( من ال611وحيث إن المادة )
والمنسوجات القطنية تنص على أنه " يجوز بقرار من مدير عام الصندوق، الترخيص 
للعامل بإجازة بدون أجر، للأسباب التى يبديها العامل، ويقدرها الصندوق. ويمُنح الزوج 

الخارج، لمدة ستة أشهر  أو الزوجة إجازة بدون مرتب، إذا رخص لأحدهما بالسفر إلى
على الأقل، وبحد أقصى أربع سنوات. ويجوز لمدير عام الصندوق الموافقة على تجاوز 

 هذه المدة، وفقاً لظرو  العمل وصالحه ومقتضياته " .
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة ـ وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية ـ مناطها 

مصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين ال
يكون الحكم فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها 
والمطروحة على محكمة الموضوع. متى كان ذلك، وكان الحـد الأقصى للإجازة بدون 

ة التى خولتها لجهة ( المشار إليها، والسلطة التقديري611مرتب، الذى وضعته المادة )
الإدارة، فى مجال منح هذه الإجازة أو رفضها، هما مدار قراراتها المتظلم منها، سواء ما 
صدر منها برفض هذه الإجازة، أو ما نشأ عن هذا الرفض من آثار، ومن بينها إنهاء 
خدمة المدعية، فإن الفصل فى دعواها الموضوعية، يكون متوقفاً على الفصل فى 

النص المطعون فيه، وهو ما تقوم به مصلحتها الشخصية المباشرة فى هذه دستورية 
 الدعوى، ويتحدد بها نطاقها .

( على أن الأسرة أساس 69، 66، 61، 9وحيث إن الدستور نص فى المواد )
المجتمع، وأن قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وأن الطابع الأصيل للأسرة المصرية ـ وهو 

قيم وتقاليد ـ هو ما ينبغى الحفاظ عليه وتوكيده وتنميته فى العلائق  ما يتمثل فيه من
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داخل المجتمع، وأن الأمومة والطفولة قاعدة لبنيان الأسرة، ورعايتهما ضرورة لتقدمها، 
وأن مساواة المرأة بالرجل فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، 

فى مجتمعها، وواجباتها فى نطاق أسرتها ـ بما لا إخلال فيه  وكذلك التوفيق بين عملها
بأحكام الشريعة الإسلامية ـ هو ما ينبغى أن تتولاه الدولة وتنهض عليه، باعتباره واقعاً فى 

 نطاق مسئوليتها، مشمولًا بالتزاماتها التى كفلها الدستور .
 -تضيها أمران :وحيث إن وحدة الأسرة ـ فى الحدود التى كفلها الدستور ـ يق

أولهما: ضرورة تماسكها وعدم انفراطها، توكيداً للقيم العليا النابعة من اجتماعها، 
وصوناً لأفرادها من مخاطر التبعثر والضياع، وليظل رباط هذا التماسك هو الدين 

 والأخلاق .
ثانيهما: أن مشاعر الوطنية المصرية التى يجب أن تكون الوهج الذى لا يخبو داخل 

دان كل مصرى، والشعلة التى تضئ لـه الطريق، أياً كان مكانه فى العالم، توجب أن وج
يوفر المشرع لكل مواطن المناخ الذى يشعر فيه بتمسك الوطن به، وإعزازه إياه، ليس 
فقط بحسبانه فرداً مصرياً، وإنما أيضاً باعتباره عضواً فى أسرة مصرية تحفل بها مصر، 

، حيثما غدت. فيصبح حفظ الأسرة فى اجتماعها هو حفاظ وترعاها، وتبارك ولاءها
 على الوطنية المصرية فى مهج أبنائها .

( من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون 19وحيث إن البين من المادة )
، أن الجهة الإدارية يتعين عليها دوماً أن تمنح العاملين بالدولة، 6911لسنة  91رقم 

مرتب لمرافقة الزوج المرخص له بالعمل فى الخارج، سواء كان الزوج من  إجازة بدون
العاملين فى الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص، ولم 
يضع المشرع حداً أقصى لمنح هذه الإجازة لهؤلاء العاملين طوال مدة خدمتهم، واقتصر 

الإجازة مدة بقاء الزوج فى الخارج. وقد أوضحت  القيد فى هذه الحالة على ألا تجاوز
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المذكرة الإيضاحية للنص المشار إليه، أنه يقرر فى وضوح أن المشرع قد وازن بين رعاية 
العامل المتزوج وصيانة الأسرة، وبين حسن سير العمل، وهو ما يعنى الحفاظ على 

ق أوصالها وبعثرة مصالح الأسرة، وكفالة وحدتها، بما يحول دون تشتيتها أو تمزي
جهودها، وتنازع أفرادها، على الأخص من خلال تفرق أبنائها بين أبوين لا يتواجدان 
معاً، بما يرتد سلباً على صحتهم النفسية والعقلية والبدنية، ويقلص الفرص الملائمة 

 لتعليمهم، وإعدادهم لحياة لا تكون الأسرة معها بنياناً متهافتاً أو متهاوياً .
النص المطعون فيه، وضع حداً أقصى للإجازة بدون مرتب التى تمُنح  وحيث إن

للزوج أو الزوجة، إذا رُخص لأحدهما بالسفر إلى الخارج، لا يجاوز أربع سنوات، فيحول 
بين العامل وبين الحصول على إجازة لمرافقة الزوج، إذا تجاوز مجموع ما حصل عليه 

ارية التى يتبعها العامل سلطة تقديرية من إجازات هذا الحد، كما خول الجهة الإد
تترخص معها فى منح هذه الإجازة فى حالة تجاوز هذا الحد، ليصبح منح الجهة 
الإدارية تلك الإجازة أو منعها، يتم وفقاً لمطلق تقديرها، على ضوء ما يكون متطلباً فى 

، وأقامها نظرها لحسن سير العمل. وكانت الأسرة التى حرص الدستور على صون وحدتها
على الدين والخلق والوطنية، هى الأسرة المصرية بأعرافها وتقاليدها وتضامنها وتراحمها 
واتصال روابطها، فإن الحماية التى كفلها الدستور لها، لا تتحدد بالنظر إلى موقعها من 
البنيان الاجتماعى، ولا بطبيعة عمل أحد الأبوين أو كليهما، ولا بواقعة خضوعهما أو 

هما لتنظيم وظيفى خاص أو عام، بل يتعين أن يكون مفهوم الأسرة ومتطلباتها نائياً أحد
عما يقوض بنيانها، أو يضعفها، أو يؤول إلى انحرافها، وإلا كان ذلك هدماً لها، وإخلالًا 

 بوحدتها التى قصد الدستور صونها لذاتها .
الخارج لأحد  وحيث إن النص المتقدم، يخل كذلك بفرص العمل التى تتهيأ فى

الزوجين، وفقاً للنظم المعمول بها فى جمهورية مصر العربية، ذلك أن الجهة الإدارية، هى 
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التى توفر بنفسها إمكان الانتفاع بهذه الفرص، من خلال تراخيص السفر التى تمنحها 
للعاملين فيها. ولا يسوغ من بعد، أن تخل بوحدة الأسرة وترابطها، من خلال منعها أحد 

وجين من اللحاق بالآخر، ليكون اتصالهما فارقاً لبنيان الأسرة، نافياً تلاحمها، مقيماً الز 
 شريعتها على غير الحق والعدل .

وحيث إن مبدأ المساواة أمام القانون ـ وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ـ 
نها أو يستهد  حماية حقوق المواطنين وحرياتهم من ممارسة صور التمييز التى تنال م

تقيد ممارستها، وهو بذلك يعُد وسيلة لتقرير الحماية القانونية المتكافئة التى لا يقتصر 
تطبيقها على الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها فى الدستور، بل ينسحب مجال 
إعمالها إلى الحقوق التى يقررها القانون العادى ويكون مصدراً لها، ومن ثم فلا يجوز 

 يقيم تمييزاً غير مبرر تتنافر به المراكز القانونية التى تتماثل عناصرها . للقانون أن
وحيث إن النص المطعون فيه، قد أفرد العاملين بصندوق دعم صناعة الغزل 
والمنسوجات القطنية، بتنظيم خاص ينال من وحدة الأسرة وترابطها، ويخل بالأسس التى 

تمعها بدونها، ومايز بذلك ـ وعلى غير أسس تقوم عليها، وبالركائز التى لا يستقيم مج
موضوعية ـ بينهم وبين غيرهم من العاملين المدنيين بالدولة، فإنه بذلك يكون متبنياً تمييزاً 

 ( من الدستور .91تحكمياً، منهياً عنه بنص المادة )
وحيث إنه على ضـوء ما تقـدم، يكون النص المطعون فيه ـ فى النطاق المحدد سلفاً ـ 

 ( من الدستور.91و61و69و66و61و9وقع فى حمأة مخالفة أحكام المواد ) قد
 

 فلهـذه الأسبــاب
( من اللائحة التنظيمية للعاملين 611حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة )

بصندوق دعم الغزل والمنسوجات القطنية، فيما نصت عليه " وبحد أقصى أربع سنوات، 
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قة على تجاوز هذه المدة، وفقاً لظرو  العمل ويجوز لمدير عام الصندوق المواف
 وصالحه ومقتضياته. "
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 1004مايو سنة  1 جلسة
 

رئيس            برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

حمدى محمد على وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعضوية السادة المستشارين: 
 طه والدكتور عادل عمر شريف. وعلى عوض محمد صالح ومحمد خيرى

رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 
 المفوضين

     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 
 
 

 (212رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 12 لسنة 17القضية رقم 

 
 ى".عدم قبول الدعو  -دعوى دستورية "حجية الحكم فيها 

 عدم قبول الدعوى. -حجيته مطلقة –سابقة الحكم برفض الطعن على دستورية النص الطعين 
 

حيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة 
 902فى القضية رقم  3/99/9009فى الدعوى الراهنة بحكمها الصادر بجلسة 
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برفض الدعوى المقامة طعناً على النص المشار " القاضى دستوريةقضائية " 94لسنة 
( بتاريخ 82إليه، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم )

( من قانون المحكمة 84، 84، وكان مقتضى نص المادتين )98/99/9009
أن يكون لقضاء هذه المحكمة  9494لسنة  84الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 

الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها فى الدعاوى 
المختلفة، باعتباره قولًا فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون 
المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى 

. 
 

 الإجــراءات
أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب  9116براير سنة من ف 96بتاريخ 

لسنة  611( من القانون رقم 61المحكمة، بطلب الحكم بعدم دستورية صدر المادة )
فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر  6916

 والمستأجر .
 الحكم برفض الدعوى .وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها 

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 

 فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
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وى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدع
إيجارات كلى أمام محكمة  9111لسنة  9119المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 

جنوب الجيزة الابتدائية ضد المدعى عليهما الثالث والرابعة ابتغاء الحكم بانتهاء وفسخ 
مدة العقد عقد إيجار المحل موضوع التداعى المؤجر لهما وتسليمه لهم خالياً، لانتهاء 

المتفق عليها وعدم رغبتهم فى تجديده، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعون بعدم دستورية 
، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا 6916لسنة  611( من القانون رقم 61نص المادة )

الدفع وصرحت لهم بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقاموا دعواهم الماثلة، وضمنوا 
تهم التى تدعى هذه المحكمة للفصل فيها، والتى تنحصر فى صحيفتها تحديداً لطلبا

لسنة  611( من القانون رقم 61الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة )
فيما نصت عليه من أنه " لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت  6916

 المدة المتفق عليها فى العقد " .
ق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى وحيث إن هذه المحكمة سب
قضائية  69لسنة  615القضية رقم فى  1/66/9119الراهنة بحكمها الصادر بجلسة 

" القاضى برفض الدعوى المقامة طعناً على النص المشار إليه، وإذ نشر هذا "دستورية
وكان مقتضى  ،69/66/9119( بتاريخ 91الحم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم )

 91( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 99، 91نص المادتين )
أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى  6919لسنة 

مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا فى المسألة 
ها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من المقضى في

 جديد، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .
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 فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعين 

 المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
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 1004سنة مايو  1 جلسة
 

 رئيس المحكمة         برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى
وعضوية السادة المستشارين: حـمدى محمد على وماهـر البحـيرى وعـدلى محمود منصور ومحمد 

 عبدالقادر عبدالله وعلى عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار 
رئيس هيئة             وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما

 المفوضين
     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 أمين السر 
 
 

 (214رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 12 لسنة 11القضية رقم 

 
 دعوى دستورية "مصلحة شخصية مباشرة: مناطها" -2

ل فى المصلحة الشخصية المباشرة ـ وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية ـ مناطها أن يصبح الفص
النزاع الموضوعى كلياً أو جزئياً، متوقفاً على الفصل فى المسألة الدستورية التى تدعى هذه المحكمة 

 لنظرها.
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 اعتبار الخصومة منتهية". –دعوى دستورية "حجية الحكم فيها  -1
 انتهاء الخصومة. -حجيته مطلقة –سابقة الحكم بعدم دستورية النص الطعين 

 
 

أن المصلحة الشخصية  -المحكمة الدستورية العليا  -ء إن المقرر فى قضا -9
المباشرة ـ وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية ـ مناطها أن يصبح الفصل فى النزاع 
الموضوعى كلياً أو جزئياً، متوقفاً على الفصل فى المسألة الدستورية التى تدعى هذه 

يتعلق باتهام المدعى بتبديد  المحكمة لنظرها، إذ كان ذلك وكان جوهر النزاع الموضوعى
المنقولات المحجوز عليها بطريق الحجز الإدارى الذى تم توقيعه إعمالاً للنص الطعين، 
فإن القطع فى مدى دستورية هذا النص، من شأنه أن يحسم موضوع الاتهام الجنائى 

 الموجه إلى المدعى ومن ثم تتوافر له مصلحة شخصية فى الطعن عليه .
 
لمحكمة الدستورية العليا قد سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية حيث إن ا -9

القضية رقم فى  92/4/9009المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 
" حيث قضت بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من قضائية "دستورية 93لسنة  398
، وقـد 9440لسنة  999رقـم ( مـن قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون 92المادة )

وإذ  (، 34بالعدد رقم ) 92/4/9009نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 
( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر 84و84كان مقتضى نص المادتين )

أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية  9494لسنة  84بالقانون رقم 
اجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً حجية مطلقة فى مو 

فصلًا فى المسألة المقضى فيها وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة 
 طرحه عليها من جديد، ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية .
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 الإجــراءات
، أودع المدعى قلم كتاب المحكمة 9116يو سنة بتاريخ الثالث والعشرين من ما

( من 91صحيفة هذه الدعوى، طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة )
 بإصدار قانون التعاون الزراعى . 6916لسنة  699القانون رقم 

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم، أصلياً بعدم قبول الدعوى، 
 اطياً برفضها .واحتي

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظُرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 

 فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

سائر الأوراق ـ تتحصل فى أن حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى و 
النيابة العامة اتهمت المدعى فى الدعوى الراهنة بتبديد المنقولات المملوكة له والمحجوز 
عليها إدارياً لصالح جمعية أدكو التعاونية لاستصلاح الأراضى وطلبت عقابه بالمادتين 

ى ( من قانون العقوبات، فقضت محكمة أول درجة بحبسه، فطعن عل199و  196)
جنح مستأنف رشيد، وأثناء نظره دفع  9111لسنة  111هذا الحكم بالاستئنا  رقم 

 6911لسنة  699( من القانون رقم 91بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة )
المشار إليه، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت له بإقامة الدعوى 
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 الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة .
 

( من قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون 91وحيث إن الفقرة الثانية من المادة )
تنص على أنه " وللجمعية الحق فى تحصيل المبالغ المستحقة  6911لسنة  699رقم 

لها بطريق الحجز الإدارى، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات هذا الحجز بما يتفق وقانون 
 الحجز الإدارى " .

ث إن هيئة قضايا الدولة دفعت بعدم قبول الدعوى لانعدام مصلحة المدعى؛ وحي
على سند من القول بأنه قدم إلى المحاكمة الجنائية متهماً بمخالفة أحكام المادتين 

( من قانون العقوبات، لقيامه بتبديد المنقولات المملوكة له والمحجوز 199و 196)
تفى معه الصلة بين سند هذا الاتهام والنص عليها لصالح الجمعية المذكورة، مما تن

 الطعين المشار إليه .
وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المصلحة 
الشخصية المباشرة ـ وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية ـ مناطها أن يصبح الفصل فى 

ل فى المسألة الدستورية التى تدعى النزاع الموضوعى كلياً أو جزئياً، متوقفاً على الفص
هذه المحكمة لنظرها، إذ كان ذلك وكان جوهر النزاع الموضوعى يتعلق باتهام المدعى 
بتبديد المنقولات المحجوز عليها بطريق الحجز الإدارى الذى تم توقيعه إعمالًا للنص 
تهام الطعين، فإن القطع فى مدى دستورية هذا النص، من شأنه أن يحسم موضوع الا
 الجنائى الموجه إلى المدعى ومن ثم تتوافر له مصلحة شخصية فى الطعن عليه .

وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قد سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية 
فى القضية رقم  95/1/9119المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 

دم دستورية نص الفقرة الثانية من " حيث قضت بعية "دستوريةقضائ 91لسنة  169
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، وقـد 6911لسنة  699( مـن قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقـم 91المادة )
(، وإذ كان 19بالعدد رقم ) 91/9/9119نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 

قانون ( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال99و91مقتضى نص المادتين )
أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية  6919لسنة  91رقم 

مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا 
فى المسألة المقضى فيها وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه 

 فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية .عليها من جديد، ومن ثم 
 

 فلهـذه الأسبــاب
 حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
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 1004مايو سنة  1 جلسة
 

 رئيس المحكمة         برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
دالله وعضوية السادة المستشارين: حمدى محمد على وعدلى محمود منصـور ومحمد عبدالقادر عب

 وعلى عوض محمد صالح وإلهام نجيب نـوار والدكتور عادل عمر شريف 
رئيس هيئة             نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 

 المفوضين
     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 أمين السر 
 
 

 (215رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 12 لسنة 11القضية رقم 
 

 عدم قبول". –دعوى أصلية  –ورية "أوضاع إجرائية دعوى دست
اتصال المحكمة الدستورية العليا بالمسائل الدستورية المطروحة عليها وفقاً للأوضاع وفى الميعاد 

 ( من قانونها، يعد من النظام العام.99المنصوص عليه فى المادة )
 

الدستورية  حيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن اتصالها بالمسائل
( من 94المطروحة عليها وفقاً للأوضاع وفى الميعاد المنصوص عليه فى المادة )

قانونها، يعد من النظام العام، باعتبارها جميعاً من الأشكال الجوهرية التى تغيا بها 
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المشرع مصلحة عامة، حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى 
الذى حدده، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المدعى أبدى  رسمها، وفى الميعاد

دفعه بعدم دستورية نص الفقرة )ج( من المادة الأولى والمادة الثانية من قانون الحجز 
لسنة  92، المعدل بالقانون رقم 9422لسنة  304الإدارى الصادر بالقانون رقم 

للمستندات وتقديم  90/2/9009، فأجلت المحكمة الدعوى إلى جلسة 9499
ً لجدية الدفع المبدى  سند الدفع دون قرار منها بالإذن بإقامة الدعوى الدستورية، تقديرا
أمامها، فإن الدعوى التى حملت مطاعن المدعى بذلك تكون دعوى أصلية بعدم 
الدستورية أقيمت بالمخالفة لطريقى الدفع والإحالة اللذين استلزمهما القانون للتداعى فى 

 سائل الدستورية متعيناً والحال كذلك القضاء بعدم قبولها.الم
 

 الإجــراءات
، أودع المدعى صحيفة الدعوى الماثلة 9116بتاريخ السابع والعشرين من مايو سنة 

قلم كتاب المحكمـة، طالبـاً الحكـم بعدم دستورية المادة الأولى )فقرة ج( والمادة الثانية 
 مع كل ما يترتب على ذلك من آثار  6955لسنة  111من قانون الحجز الإدارى رقم 

 قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعـوى .
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 م .فيها بجلسة اليو 

 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 
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النيابة العامة كانت قد أسندت إلى المدعى )فى الدعوى الماثلة( اتهاماً بتبديد 
هيئة الأوقا  بالدقهلية، وأدانته المنقولات المملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح فرع 

 69111محكمة الجنح وحكمت عليه بالحبس، فاستأنف هذا الحكم بالاستئنا  رقم 
دفع بعدم دستورية نص  9/9/9116جنح مستأنف المنصورة، وبجلسة  6991لسنة 

الفقرة )ج( من المادة الأولى والمادة الثانية من قانون الحجز الإدارى الصادر بالقانون 
، فأجلت المحكمة 6916لسنة  11، المعدل بالقانـون رقـم 6955لسنة  111رقم 

للمستندات وتقديم سند الدفع، فبادر المدعى إلى  91/1/9116الدعوى إلى جلسة 
 إقامة الدعوى الدستورية المعروضة، ابتغاء القضاء بالطلبات سالفة البيان .

ع تم دون تفويض ممن وقد نعى المدعى على النصوص الطعينة بأن الحجز الموق
رخص له نص المادة الثانية من قانون الحجز الإدارى بتوقيع الحجز، وأن تخويل الجهة 
الإدارية تحديد الدين المحجوز من أجله والحجز بمقتضاه، دون أن يكون تحت يدها 
سند تنفيذى، يخولها حقوقاً تتعارض وما هو مقرر فى قانون المرافعات المدنية 

لًا عن أن الحجز الإدارى وقع بمعرفة هيئة الأوقا  التى لم يرخص لها والتجارية، فض
قانون الحجز الإدارى توقيع الحجز استيفاء لحقوقها، بدليل أنها أنشئت بموجب القرار 

، التالى لإصدار قانون الحجز الإدارى، كما أن الأرض 6916لسنة  11بقانون رقم 
لسنة  99وإعمالًا لأحكام القانون رقم  الزراعية الموقوفة على جهات البر الخاصة،

، تتبع هيئة الإصلاح الزراعى، وليست هيئة الأوقا  التى قامت بتوقيع الحجز 6919
 على أمواله .

، 6919لسنة  91وحيث إن قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم 
( منه طريقين لرفع 99( من الدستور، قد حدد فى المادة )615إعمالًا لحكم المادة )

الدعوى الدستورية، أولها أن يبدى الدفع بعدم الدستورية أمام أية محكمة ـ وفى منزلتها 
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الهيئات ذات الاختصاص القضائى ـ أثناء نظرها لنزاع معين، فإذا قدرت المحكمة جدية 
الدفع، أذنت لصاحب الشأن أن يرفع دعواه أمام المحكمة الدستورية العليا خلال أجل 
لا يجاوز ثلاثة أشهر، وثانيهما أن يتراءى لأية محكمة أو هيئة ذات اختصاص قضائى، 
شبهة عدم دستورية نص لازم للفصل فى النزاع المطروح عليها، فتوقف الدعوى وتحيل 

 الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا لتفصل فى المسألة الدستورية .
ذه المحكمة أن اتصالها بالمسائل الدستورية وحيث إنه من المقرر فى قضاء ه

( من قانونها، 99المطروحة عليها وفقاً للأوضاع وفى الميعاد المنصوص عليه فى المادة )
يعد من النظام العام، باعتبارها جميعاً من الأشكال الجوهرية التى تغيا بها المشرع 

جراءات التى رسمها، وفى مصلحة عامة، حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإ
الميعاد الذى حدده، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المدعى أبدى دفعه بعدم 
دستورية نص الفقرة )ج( من المادة الأولى والمادة الثانية من قانون الحجز الإدارى 

، 6916لسنة  11، المعدل بالقانون رقم 6955لسنة  111الصادر بالقانون رقم 
للمستندات وتقديم سند الدفع  91/1/9116حكمة الدعوى إلى جلسة فأجلت الم

دون قرار منها بالإذن بإقامة الدعوى الدستورية، تقديراً لجدية الدفع المبدى أمامها، فإن 
الدعوى التى حملت مطاعن المدعى بذلك تكون دعوى أصلية بعدم الدستورية أقيمت 

تلزمهما القانون للتداعى فى المسائل بالمخالفة لطريقى الدفع والإحالة اللذين اس
 الدستورية متعيناً والحال كذلك القضاء بعدم قبولها.

 
 فلهـذه الأسبــاب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات 
 ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
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 1004مايو سنة  1 جلسة
 

رئيس            ار / ممدوح مرعىبرئاسة السيد المستش
 المحكمة

أنور رشاد العاصى وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى وعضوية السادة المستشارين: 
 والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى.

رئيس هيئة             نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 
 نالمفوضي

     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 
 
 

 (216رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 12 لسنة 116القضية رقم 

 
 دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة: مناطها"

مناط المصلحة الشخصية فى الدعوى الدستورية وهى شرط لقبولها، أن يكون ثمة ارتباط بينها 
الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازماً للفصل  وبين المصلحة فى

 فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع.
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مناط المصلحة الشخصية فى الدعوى الدستورية وهى شرط لقبولها، أن يكون ثمة 
ذلك بأن يكون الفصل فى المسألة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية، و 

الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة 
الموضوع، فإذا لم يكن النص المطعون عليه يطبق أصلًا على من ادعى مخالفته 
الدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، دل ذلك على انتفاء مصلحته الشخصية 

 الطعن عليه.في 
 

 الإجــراءات
ـ أودع المدعى صحيفة هذه  9116بتاريخ الحادى عشر من شهر أكتوبر سنة 

( 99الدعوى قلم كتاب المحكمة ـ طالباً الحكم بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة )
والمعدلة  6919لسنة  91من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 

 . 6991لسنة  611رقم  بالقانون
 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى .

 وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 

 فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
 ع على الأوراق، والمداولة .بعد الاطلا

حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 
مدنى كلى أمام محكمة جنوب  9111لسنة  1115المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 



  112 

القاهرة الابتدائية ضد وزير المالية وآخرين بطلب الحكم بأن يؤدوا للشركة متضامنين مبلغ 
جنيه سبق سدادها كرسم تنمية الموارد المالية للدولة بعد أن أصدرت  961151قدره و 

قضائية دستورية  61لسنة  51المحكمة الدستورية العليا حكمها فى الدعوى رقم 
من المادة الأولى من  61قاضياً أولًا: بعدم دستورية البند  65/66/6991والمؤرخ 

تنمية المـوارد المالية للدولة وثانياً: بسقوط  بفرض رسـم 6919لسنة  691القانون رقم 
( من اللائحة التنفيذية لهذا القانون ـ بعد أن 69، 61، 61، 61، 65نص المواد )

رفض المدعى عليهم رد هذه المبالغ بناء على الطلب المقدم من المدعى ـ وأثناء نظر 
لسنة  611رقم  الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون

حكمت محكمة أول درجة للمدعى بطلباته وإذ لم  95/9/9116وبجلسة  6991
يرتض المدعى عليهم فى الدعوى الموضوعية هذا القضاء فطعنوا عليه بالاستئنا  رقم 

 6/1/9116قضائية أمام محكمة استئنا  القاهرة، وبجلسة  666لسنة  9116
ى الموضوع بتكليف المستأنف ضده حكمت المحكمة بقبول الاستئنا  شكلًا وف

)المدعى فى الدعوى الماثلة( برفع الدعوى الدستورية فأقام دعواه الراهنة ناعياً على النص 
 ( من الدستور .11، 15، 19، 19محل الطعن مخالفته للمواد )

وحيث إن مناط المصلحة الشخصية فى الدعوى الدستورية وهى شرط لقبولها، أن 
ينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل يكون ثمة ارتباط ب

فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة أمام 
محكمة الموضوع، فإذا لم يكن النص المطعون عليه يطبق أصلًا على من ادعى مخالفته 

مه، دل ذلك على انتفاء مصلحته الشخصية الدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكا
 في الطعن عليه.

وحيث إن طلبات الشركة المدعية فى الدعوى الموضوعية تدور حول استرداد المبلغ 
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المنـوه عنه والسابـق سدادهما له كرسم تنمية الموارد المالية للدولة ـ إعمالًا لآثار الحكم 
قضائية دستورية  61لسنة  51ة رقم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضي

 . 65/66/6991بجلسة 
)المطعون عليه( ـ  6991لسنة  611وحيث إن قـرار رئيـس الجمهوريـة بالقانـون رقم 

( من قانون 99ينص فى مادته الأولى على أن " يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة )
النص الآتى: " ويترتب  6919نة لس 91المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 

على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى 
لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً أسبق، على أن الحكم بعدم دستورية نص 

على  ضريبى لا يكون له فى جميع الأحوال إلا أثر مباشر ... "؛ وفى عجز مادته الثانية
، ومن ثم يكون 66/1/6991العمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره وهو الحاصل فى 

القانون سالـف الذكر قد صـدر بأثر فورى ومباشر لتنفيذ أحكامه اعتبارً من 
ـ اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسمية فى شأن ما تصدره المحكمة  69/1/6991

 اريخ تال ولاحق لتاريخ نفاذ هذا التعديل .الدستورية العليا من أحكام فى أى ت
وحيث إن المدعى فى الدعوى الماثلة من غير المخاطبين بالنص الطعين، وأن الضرر 
المدعى به ـ إن صح ـ لا يتصور أن يكون عائداً إليه، بما مؤداه أن هذا النص لم ينل من 

ل به، والقاضى بعدم المركز القانونى الذى ترتب له بناء على الحكم الصادر قبل العم
بفرض رسم  6919لسنة  691من المادة الأولى من القانون رقم  61دستورية البند 

( من 69، 61، 61، 61، 65تنمية الموارد المالية للدولة وسقوط نصوص المواد )
مستصحباً أثره الكاشف فى إبطال  65/66/6991لائحته التنفيذية والصادر بتاريخ 

انصب قضاؤه عليها منذ مولدها، فلا يمتد إليه النص الطعين  النصوص التشريعية التى
ـ بما تنتفى معه أية  69/1/6991بأثره الفورى المباشر والذى لم يبدأ سريانه إلا فى 
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 مصلحة للمدعى فى الطعن عليه ـ متعيناً والحال كذلك ـ القضاء بعدم قبول الدعوى.
 
 

 فلهـذه الأسبــاب
عوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى حكمت المحكمة بعدم قبول الد

 المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
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 1004مايو سنة  1 جلسة
 

 رئيس المحكمة          برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى
وعضوية السادة المستشارين: إلهام نجيب نـوار وماهـر سامى يوسف والسيد عبدالمنعم حشيش 

 حمد خـيرى طـه وسعيد مرعـى عـمرو والدكتور عادل عمر شريف وم
رئيس هيئة             وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما

 المفوضين
     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 أمين السر 
 
 

 (217رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 14 لسنة 22القضية رقم 
 

 اقها".دعوى دستورية "نط -2
نطاق الدعوى الدستورية الماثلة يتحدد أصلًا بالنصوص القانونية التى تعلق بها الدفع بعدم 

 الدستورية المثار أمام محكمة الموضوع، وبقدر ما يرتب من انعكاس على قضائها.
 

 لجان التوفيق "اختصاصها لا ينال من حق التقاضى. أساس ذلك". -1
، لا ينال 9111لسنة  1لمادة الحادية عشرة من القانون رقم أداء اللجان المنصوص عليها فى ا

من حق التقاضى سواء فى محتواه أو فى مقاصده. ذلك أن نشاطها يمثل مرحلة أولية لفض النزاع 
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حول حقوق يدعيها ذو الشأن، فإن استنفدتها، وكان قرارها لا يرضيهم، ظل طريقهم إلى الخصومة 
 القضائية متاحاً.

 التقاضى "ضمانة سرعة الفصل في القضايا: غايته".حق -دستور  -2
ضمان سرعة الفصل في القضايا المنصوص عليها في الدستور، غايتها أن يتم الفصل في 

خلال فترة زمنية لا تجاوز باستطالتها كل حد  -بعد عرضها على قضاتها –الخصومة القضائية 
 معقول، ولا يكون قصرها متناهياً. مثال ذلك.

 
 حق التقاضى "تقريب جهات القضاء من المتقاضين: الغاية منها". – دستور -4

اقتصار  –تقريب جهات القضاء من المتقاضين يتوخى ضمان حماية أكثر فاعلية لحق التقاضى 
 ذلك على جهات القضاء دون غيرها.

 
 تنظيم الحقوق "سلطة المشرع". -دستور  -5

أنها سلطة تقديرية، طالما بقيت حركتها الأصل فى سلطة المشرع فى مجال تنظيم الحقوق، 
محدودة بنطاق الضوابط الدستورية، وجوهرها هو التفرقة بين تنظيم الحق وبين المساس به على نحو 

 يهدره كلياً أو جزئياً.
 
نطاق الدعوى الدستورية الماثلة يتحدد أصلًا بالنصوص القانونية التى تعلق بها  -9

مام محكمة الموضوع، وبقدر ما يرتب من انعكاس على الدفع بعدم الدستورية المثار أ
 قضائها.
 
لسنة  9أداء اللجان المنصوص عليها فى المادة الحادية عشرة من القانون رقم -9

، لا ينال من حق التقاضى سواء فى محتواه أو فى مقاصده. ذلك أن نشاطها 9000
إن استنفدتها، وكان يمثل مرحلة أولية لفض النزاع حول حقوق يدعيها ذوو الشأن، ف
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قرارها فى شأن هذه الحقوق لا يرضيهم، ظل طريقهم إلى الخصومة القضائية متاحاً 
 ليفصل قضاتها فى الحقوق المدعى بها، سواء بإثباتها أو بنفيها. 

ضمانة سرعة الفصل فى القضايا المنصوص عليها فى الدستور، غايتها أن يتم  -3
د عرضها على قضـاتها ـ خـلال فـترة زمنية لا تجاوز الفصل فى الخصومة القضائية ـ بعـ

باستطالتها كل حد معقول، ولا يكون قصرها متناهياً، وإذ كان نص المادة الحادية عشرة 
المطعون عليه قد اشترط تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر 

ل قبل الالتجاء إلى القضاء فى هذه لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبو 
المنازعات، وكان هذا الميعاد معقولاً، وكانت سرعة الفصل فى القضايا شرط فى 
الخصومة القضائية لا يثور إلا عند استعمال الحق فى الدعوى، ولا يمتد إلى المراحل 

 بها قضاء.السابقة عليها كلما كان تنظيمها متوخياً تسوية الحقوق المتنازع عليها قبل طل
 
تقريب جهات القضاء من المتقاضين يتوخى ضمان حماية أكثر فاعلية لحق  -8

التقاضى، إلا أن اللجان المشار إليها بنص المادة الحادية عشرة المطعون عليها لا صلة 
لها بجهات القضاء، ولا بمواقعها التي تباشر فيها وظائفها، ولا شأن للدستور بقربها منها 

 ، ولذلك يكون النعي بمخالفتها لأحكامه خليقاً بالالتفات عنه.أو نأيها عنها
 
الأصل فى سلطة المشرع فى مجال تنظيم الحقوق، أنها سلطة تقديرية، طالما  -2

بقيت حركتها محدودة بنطاق الضوابط الدستورية، وجوهرها هو التفرقة بين تنظيم الحق 
ما أن الحق فى التقاضى من الحقوق وبين المساس به على نحو يهدره كلياً أو جزئياً، ك

الدستورية التى يجوز للمشرع أن يتدخل، وفى دائرة سلطته التقديرية، بتنظيمها على نحو 
 يكفل بلوغ الغاية منه، وهو تحقيق العدالة ورد الحقوق إلى أصحابها .
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 الإجــراءات
ى قلم  ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعو 9119بتاريخ الرابع عشر من يناير سنة 

 1كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية المادة الحادية عشرة من القانون رقم 
بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص  9111لسنة 

 الاعتبارية العامة طرفاً فيها .
 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .

 ضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .وبعد تح
ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 

 فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

ى أن حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل ف
مدنى كلى  9116لسنة  615المدعى ـ فى الدعوى الدستورية ـ أقام الدعوى رقم 

بورسعيد، ضد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب على المبيعات، طالباً 
جنيها والمصروفات، تأسيساً على أنه يعمل  691166الحكم بإلزامه بأن يرد لـه مبلغ 

، وأن مصلحة الضرائب على المبيعات قامت بتحصيل ضريبة تاجـراً بمحافظة بورسعيد
المبيعات منه على البضائع التى يقوم باستيرادها من الخارج مرتين بالمخالفة لأحكام 

قضت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لإقامتها  91/1/9116القانون. وبجلسة 
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ليه. وإذ لم يرتض المدعى المشار إ 9111لسنة  1بغير الطريق الذى رسمه القانون رقـم 
قضائية استئنا   99لسنة  991هذا القضاء فقـد طعـن عليه بالاستئنا  رقـم 

الإسماعيلية ـ مأمورية استئنا  بورسعيد، وأثناء نظره دفع بعدم دستورية نص المادة 
سالف الذكر، وإذ قدرت محكمة  9111لسنة  1الحادية عشرة من القانون رقم 

، وصرحت لـه برفع الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة الموضوع جدية الدفع
 خلال الأجل القانونى المقرر .

بإنشاء لجان التوفيق  9111لسنة  1وحيث إن المادة الحادية عشرة من القانون رقم 
فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها تنص 

المسائل التى يختص بها القضاء المستعجل، ومنازعات التنفيذ على أنه: " عدا 
والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض، والطلبات الخاصة بأوامر الأداء، وطلبات إلغاء 
القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ، لا تقبل الدعوى التى ترفع ابتداء إلى 

ام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحك
اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية، أو الميعاد المقرر لعرضها دون 

 قبول، وفقاً لحكم المادة السابقة " .
وحيث إن نطاق الدعوى الدستورية الماثلة ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ 

القانونية التى تعلق بها الدفع بعدم الدستورية المثار أمام محكمة يتحدد أصلًا بالنصوص 
الموضوع، وكان الدفع المبدى من الحاضر عن المدعى أمام محكمة الاستئنا  قد ورد 
على نص المادة الحادية عشرة آنفة البيان، إلا أن نطاق هذه الدعوى ينحصر فيما نصت 

دعوى التى ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن عليه المادة المذكورة من أنه " لا تقبل ال
المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة 
المختصة " إذ أن الفصل فى دستورية نص هذه المادة فى حدود النطاق المتقدم هو 
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ح الذى سيكون له انعكاس على قضاء محكمة الموضوع حال نظرها الاستئنا  المطرو 
 عليها.
 

وحيث إن المدعى ينعى على النص الطعين إخلاله بحق التقاضى بوضعه قيداً يحد 
من حريته فى اللجوء إلى قاضيه الطبيعى إلا إذا لجأ إلى لجان التوفيق فى بعض 
المنازعات التى تصدر توصية غير ملزمة، كما اشترط النص مرور فترة زمنية قبل عرض 

بما يصيب المتقاضى بأضرار بالغة، فضلًا عن بعد مقار النزاع على القاضى الطبيعى 
اللجان عن محل إقامة المتقاضين، وأن هذه المثالب التى انطوى عليها النص المطعون 

( من الدستور وما كفلته من ضمانات 11عليه تخل بالحماية المقررة بنص المادة )
 التقاضى .

د، وعلى ما استقر عليه قضاء وحيث إن ما ينعاه المدعى على نحو ما تقدم ـ مردو 
هذه المحكمة ـ أولًا: بأن أداء اللجان المنصوص عليها فى المادة الحادية عشرة من 

، لا ينال من حق التقاضى سواء فى محتواه أو فى مقاصده. 9111لسنة  1القانون رقم 
ذلك أن نشاطها يمثل مرحلة أولية لفض النزاع حول حقوق يدعيها ذوو الشأن، فإن 

نفدتها، وكان قرارها فى شأن هذه الحقوق لا يرضيهم، ظل طريقهم إلى الخصومة است
القضائية متاحاً ليفصل قضاتها فى الحقوق المدعى بها، سواء بإثباتها أو بنفيها. ومردود 
ثانياً: بأن ضمانة سرعة الفصل فى القضايا المنصوص عليها فى الدستور، غايتها أن يتم 

ئية ـ بعـد عرضها على قضـاتها ـ خـلال فـترة زمنية لا تجاوز الفصل فى الخصومة القضا
باستطالتها كل حد معقول، ولا يكون قصرها متناهياً، وإذ كان نص المادة الحادية عشرة 
المطعون عليه قد اشترط تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر 

ا دون قبول قبل الالتجاء إلى القضاء فى هذه لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضه
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المنازعات، وكان هذا الميعاد معقولًا، وكانت سرعة الفصل فى القضايا شرط فى 
الخصومة القضائية لا يثور إلا عند استعمال الحق فى الدعوى، ولا يمتد إلى المراحل 

ها قبل طلبها قضاء، السابقة عليها كلما كان تنظيمها متوخياً تسوية الحقوق المتنازع علي
 ( من الدستور يكون شططاً .11فإن النعى بمخالفة النص الطعين لنص المادة )

وحيث إن تقريب جهات القضاء من المتقاضين يتوخى ضمان حماية أكثر فعالية 
لحق التقاضى، إلا أن اللجان المشار إليها بنص المادة الحادية عشرة المطعون عليها لا 

اء، ولا بمواقعها التى تباشر فيها وظائفها، ولا شأن للدستور بقربها صلة لها بجهات القض
 منها أو نأيها عنها، ولذلك يكون الادعاء بمخالفتها لأحكامه خليقاً بالالتفات عنه .

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى كذلك على أن الأصل فى سلطة المشرع 
بقيت حركتها محدودة بنطاق  فى مجال تنظيم الحقوق، أنها سلطة تقديرية، طالما

الضوابط الدستورية، وجوهرها هو التفرقة بين تنظيم الحق وبين المساس به على نحو 
يهدره كلياً أو جزئياً، كما أن الحق فى التقاضى من الحقوق الدستورية التى يجوز للمشرع 

منه، وهو أن يتدخل، وفى دائرة سلطته التقديرية، بتنظيمها على نحو يكفل بلوغ الغاية 
 تحقيق العدالة ورد الحقوق إلى أصحابها .

وحيث إنه متى كان ما تقدم، فإن النعى على النص الطعين بمخالفة نص المادة 
 ( من الدستور يضحى غير قائم على سند صحيح .11)

 وحيث إن النص المطعون عليه لا يتعارض مع أحكام الدستور من أوجه أخرى .
 

 فلهـذه الأسبــاب
محكمة برفض الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات حكمت ال

 ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
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 1004مايو سنة  1 جلسة
 

 رئيس المحكمة          برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى
الدين وعدلى وعضوية السادة المستشارين: حـمدى محـمد على وماهـر البحـيرى ومحمد على سيف 

 محمود منصور ومحمد عبدالقادر عبدالله والدكتور عادل عمر شريف 
رئيس هيئة              وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما

 المفوضين
     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 أمين السر 
 
 

 (211رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 14 لسنة 25القضية رقم 
 

دعوى دستورية "البيانات الواجب توافرها في صحيفة الدعوى أو قرار الإحالة:  -2
 علة ذلك".
أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة، أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها، بيان يجب 

 النص التشريعى المطعون بعدم دستوريته، والنص الدستورى المدعى مخالفته، وأوجه المخالفة .
 

دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة: مقتضاها توجيه الطعن إلى نص  -1
 تشريعي محدد".

مقتضيات المصلحة الشخصية المباشرة فى الدعوى الدستورية، تستوجب توجيه الطعن بعدم 
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الدستورية إلى نص تشريعى محدد أضير الطاعن من جراء تطبيقه عليه، ويكون من شأن إبطاله تحقيق 
 طاعن فى دعواه الموضوعية التى أثير فيها الطعن بعدم دستورية ذلك النص .مصلحة لل

 دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة: مناطها".  -2
مناط المصلحة الشخصية المباشرة أن تتوافر رابطة منطقية بينها وبين المصلحة القائمة فى 

مسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الدعـوى الموضوعية؛ وذلك بأن يكون الحكم الصادر فى ال
 الموضوعية المرتبطة بها، والمطروحة على محكمة الموضوع. تطبيق.

 
 دعوى البطلان الأصلية". –حظر الطعن عليه  –تحكيم "حجية حكم التحكيم  -4

التنظيم التشريعى، يحظر أصلًا الطعن فى أحكام التحكيم بمختلف طرق الطعن، العادية منها 
ر العادية. أساس ذلك. مواجهة الحالات التى يصاب فيها حكم التحكيم بعوار ينال من مقوماته وغي

الأساسية، ويدفعه إلى دائرة البطلان بمدارجه المختلفة من جهة أخرى، يكون من خلال دعوى 
البطلان الأصلية، بشروط محددة، فى شأن حكم التحكيم، مستصحباً الطبيعة القضائية لهذا الحكم، 

 ليسوى بينه وبين أحكام المحاكم القضائية بصفة عامة.
 

 تنظيمه: قصر التقاضى على درجة واحدة". -دستور "حق التقاضى -5
ليس ثمة تناقض بين الحق فى التقاضى كحق دستورى أصيل، وبين تنظيمه تشريعياً بشرط ألا 

استقر قضاء هذه المحكمة يتخذ المشرع من هذا التنظيم وسيلة إلى حظر ذلك الحق أو إهداره. وقد 
على أن قصر التقاضى فى المسائل التى يفصل فيها الحكم على درجة واحدة لا يناقض الدستور، 

 وإنما يدخل فى إطار السلطة التقديرية التى يملكها المشرع فى مجال تنظيم الحقوق.
 

اكم مبدأ المساواة "اختلاف المركز القانوني للمتحاكمين عمن يلجأون إلى المح -6
 أسس موضوعية". -لفض منازعاتهم 

مبدأ المساواة أمام القانون لا يعنى أن تعامل فئات المواطنين على ما بينها من تمايز فى المراكز 
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القانونية معاملة متكافئة. اختلا  المركز القانوني للمتحاكمين عمن يلجأون إلى المحاكم لفض 
 منازعاتهم طبقاً للقواعد العامة.

 حق التقاضى "تنظيمه: عدم التقيد بأشكال جامدة". -دستور  -7
التنظيم التشريعى لحق التقاضى ـ وكلما كان لا يناقض وجود هذا الحق أو يخل بمحتواه ـ يفترض 
فيه أن لا يتقيد بأشكال جامدة لا يريم المشرع عنها لتفرغ قوالبها فى صورة صماء لا تبديل فيها، بل 

ها، وأن يقدر لكل حال ما يناسبها على ضوء مفاهيم متطورة تقتضيها يجوز أن يغاير المشرع فيما بين
 الأوضاع التى يباشر الحق عملاً فى نطاقها.

 
دعوة هذه المحكمة للخوض فى دستورية النصوص التشريعية، وبحث أوجه  -9

( من قانون المحكمة الدستورية العليا 30عوارها، لازمه ـ وعلى ما تطلبه نص المادة )
ـ أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى  9494لسنة  84القانون رقم الصادر ب

المحكمة، أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها، بيان النص التشريعى المطعون بعدم 
دستوريته، والنص الدستورى المدعى مخالفته، وأوجه المخالفة. وقد تغيا المشرع بذلك 

بيانات الجوهرية التى تكشف بذاتها عن أن يتضمن قرار الإحالة، أو صحيفة الدعوى، ال
ماهية المسألة الدستورية التى يعرض على هذه المحكمة أمر الفصل فيها، وكذلك 
نطاقها، بما ينفى التجهيل بها وتميع تحديدها، وبحيث لا يتعذر على ذوى الشأن 
جميعهم ـ ومن بينهم الحكومة ـ إعداد أوجه دفاعهم المختلفة خلال المواعيد التى 

المشار إليه، وحتى يتأتى  9494لسنة  84( من القانون رقم 39حددتها المادة )
لهيئة المفوضين كذلك ـ بعد انقضاء هذه المواعيد ـ مباشرة مهامها فى تحضير الدعوى، 

 ( من هذا القانون .80وإبداء رأيها فيها وفقاً لما تقضى به المادة )
 
وص التشريعية الطعينة هو ما تفرضه التحديد الدقيق الذى تطلبه المشرع للنص -9
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أيضاً مقتضيات المصلحة الشخصية المباشرة فى الدعوى الدستورية، والتى تستوجب 
توجيه الطعن بعدم الدستورية إلى نص تشريعى محدد أضير الطاعن من جراء تطبيقه 
ا عليه، ويكون من شأن إبطاله تحقيق مصلحة للطاعن فى دعواه الموضوعية التى أثير فيه

 الطعن بعدم دستورية ذلك النص .
 
المصلحة الشخصية المباشرة شرط لقبول الدعوى ومناط هذه المصلحة أن  -3

تتوافر رابطة منطقية بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعـوى الموضوعية؛ وذلك بأن 
يكون الحكم الصادر فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية 

طة بها، والمطروحة على محكمة الموضوع. فإذا كان ذلك، وكان هذا النص قد المرتب
( منه بأن لا تقبل أحكام التحكيم التى تصدر طبقاً لأحكام ذلك 9قضى فى البند )

القانون الطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن المنصوص عليها فى قانـون المرافعات 
رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقاً للأحكام  ( منه9المدنية والتجارية، وأجـاز البند )

المبينة فى المادتين التاليتين له؛ وكانت الدعوى الموضوعية لا تتعلق بالطعن على حكم 
التحكيم بالإجراءات المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية، وإنما بطلب القضاء 

ـ على ما جرى عليه قضاء هذه  ببطلانه من خلال دعوى البطلان الأصلية، والتى لا تعد
المحكمة ـ طريقاً من طرق الطعن فى الأحكام، وإنما هى أداة لرد الأحكام التى أصابها 
عوار فى مقوماتها عن إنفاذ آثارها القضائية. ولكل ذلك فإن القضاء فى شأن دستورية 
لذى النص الطعين لن يكون بذى أثر على طلبات المدعية فى دعوى الموضوع، الأمر ا

( من النص الطعين يجيز رفع 9تنعدم معه مصلحتها فى الطعن عليه، كما أن البند )
دعوى البطلان، فإن بقاءه يحقق مصلحة المدعية والقضاء بعدم دستوريته يؤدى إلى 
الاضرار بها ومـن ثم فإنه لا تكون لها ثمة مصلحة فى تقرير عدم دستوريته؛ الأمر الذى 
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 ( فى مجموعه .29بول الدعوى فى شأن نص المادة )يتعين معه القضاء بعدم ق
 
إن التنظيم التشريعى الذى اندرجت أحكامه فى الباب الثالث من الكتاب الثالث  -8

، وكذلك 9424لسنة  93من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 
الطعن فى أحكام المشار إليه، يحظر أصلاً  9448لسنة  99فى أحكام القانون رقم 

التحكيم بمختلف طرق الطعن، العادية منها وغير العادية. ذلك أن اللجوء إلى التحكيم 
الاتفاقى يتأسس فى نشأته، وإجراءاته، وما يتولد عنه من قضاء، على إرادة أطرافه، التى 
. تتراضى بحرياتها على اللجوء إليه كوسيلة لفض منازعاتهم، بدلاً من اللجوء إلى القضاء
واحتراماً لهذه الإرادات، واعترافاً بحجية أحكام التحكيم ووجوب نفاذها من جهة، 
ومواجهة الحالات التى يصاب فيها حكم التحكيم بعوار ينال من مقوماته الأساسية، 
ويدفعه إلى دائرة البطلان بمدارجه المختلفة من جهة أخرى، أقام المشرع توازناً دقيقاً بين 

لال سماحه بإقامة دعوى البطلان الأصلية، بشروط محددة، فى هذين الأمرين من خ
شأن حكم التحكيم، مستصحباً الطبيعة القضائية لهذا الحكم، ليسوى بينه وبين أحكام 
المحاكم القضائية بصفة عامة، من حيث جواز إقامة دعوى بطلان أصلية فى شأنها، 

لى إهدار أى حكم يفتقر فى احتراماً للضمانات الأساسية فـى التقاضى، وبما يؤدى إ
مصدره إلى المقومات الأساسية للأحكام القضائية. وإذ عهد المشرع، من خلال التنظيم 
السابق، بدعوى بطلان حكم المحكمين إلى محكمة الدرجة الثانية، وليس إلى محكمة 
الدرجة الأولى، فإن ذلك لا يرتب فى ذاته مساساً بالحق فى التقاضى. ذلك أن تحديد 

( من 929تصاصات الهيئات القضائية هو أمر متروك للمشرع طـبقاً لنص المادة )اخ
 الدستور .
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ليس ثمة تناقض بين الحق فى التقاضى كحق دستورى أصيل، وبين تنظيمه  -2
تشريعياً بشرط ألا يتخذ المشرع من هذا التنظيم وسيلة إلى حظر ذلك الحق أو إهداره. 

ى أن قصر التقاضى فى المسائل التى يفصل فيها وقد استقر قضاء هذه المحكمة عل
الحكم على درجة واحدة لا يناقض الدستور، وإنما يدخل فى إطار السلطة التقديرية التى 
يملكها المشرع فى مجال تنظيم الحقوق، والتى تحرره من التقيد بأية أشكال محددة، أو 

لـه أن يختار من الصور بأنماط جامدة تستعصى على التغيير أو التعديل، بحيث يكون 
والإجراءات المناسبة لإنفاذ هذا الحق، ما يكون فى تقديره الموضوعى أكثر اتفاقاً مع 
طبيعة المنازعة التى يعهد بالفصل فيها إلى محكمة أو هيئة ذات اختصاص قضائى، دون 

 إخلال بالضمانات الأساسية فـى التقاضى .
 
أن تعامل فئات المواطنين على ما بينها من  مبدأ المساواة أمام القانون لا يعنى -2

تمايز فى المراكز القانونية معاملة متكافئة. فإذا كان ذلك، وكان المتحاكمون ـ أخذاً 
بالأصل فى التحكيم ـ يتجهون بملء إرادتهم، ومحض اختيارهم، إلى اعتماد نظام خاص 

ون محلًا لاتفاقهم، لفض ما بينهم من نزاعات خارج دائرة المحاكم، ووفقاً لشروط تك
فإن مركزهم القانونى يضحى بالتالى مختلفاً عمن يلجأون إلى المحاكم لفض منازعاتهم 
طبقاً للقواعد العامة، وخارج دائرة التحكيم. وفى ظل وجود هذا الاختلا  فى المراكز 
القانونية، فإن المماثلة فى المعاملة بين المتحاكمين، وغيرهم من المتقاضين لا تعد 

رورة لازمة، ولا يشكل عدم الالتزام بها فى حد ذاته إخلالاً بمبدأ المساواة أمام القانون ض
. 

 
التنظيم التشريعى لحق التقاضى ـ وكلما كان لا يناقض وجود هذا الحق أو يخل  -9

بمحتواه ـ يفترض فيه أن لا يتقيد بأشكال جامدة لا يريم المشرع عنها لتفرغ قوالبها فى 
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تبديل فيها، بل يجوز أن يغاير المشرع فيما بينها، وأن يقدر لكل حال ما  صورة صماء لا
يناسبها على ضوء مفاهيم متطورة تقتضيها الأوضاع التى يباشر الحق عملاً فى نطاقها، 
ليظل هذا التنظيم مرناً، لا يطلق الحقوق محله من عقالها، انحرافاً بها عن أهدافها، ولا 

اً لمتطلباتها بل بين هذين الأمرين قواماً، حتى تظل الحماية يعتبر كذلك تفريطاً مجافي
ً لذلك، فإنه يجوز للمشرع أن يغاير  القضائية للحقوق فى صورتها الأكثر اعتدالاً. وتبعا
فى تنظيمه لحق التقاضى، وتبنى ما يراه مناسباً من تنظيمات بالنسبة لصنو  بعينها من 

دون أن يكون فى ذلك إخلال بمبدأ المساواة أمام المنازعات، وفقاً لما تطلبه طبيعتها، 
 القانون.
 

 الإجــراءات
، أودع المدعى صحيفة الدعوى الماثلة قلم  9119بتاريخ العشرين من يناير سنة 

كتاب المحكمة، بطلب الحكم بعدم دستورية قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية 
( منه، وسقوط 59/9و 59اصـة المواد )، وخ6999لسنة  91الصـادر بالقانون رقـم 

 أحكامه، وإلزام الحكومة المصروفات، ومقابل أتعاب المحاماة .
 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
قررت المحكمة إصدار  ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، حيث

 الحكم فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
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حيث إن الوقائع ـ حسبما يبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أنه 
، استأجرت الشركة المدعى عليها الرابعة من 91/6/6999بموجب عقد إيجار مؤرخ 

عة أرض فضاء بطـريق الإسكندرية / مطروح، بغرض إنشاء محطة الشركة المدعية قط
خدمات بترولية. وإذ أصدر محافظ الإسكندرية قراراً بإلغاء تخصيص هذه الأرض للشركة 
المدعية، وتخصيصها لشركة مصر للبترول، التى وضعت يدها عليها بالفعل، فقد تعـذر 

نتفاع بالأرض، مما دفعـها ـ إعمالًا (، الاة المستأجرة )المدعى عليه الرابععلى الشـرك
لنصوص عقد الإيجار ـ إلى اللجوء للتحكيم بمركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى 
الدولى، وطلبت الحكم بفسخ عقد الإيجار، ورد المبلغ الذى سددته كمنحة توقيع على 
فرت عقد الإيجار. وكذلك طلبت التعويض، ثم تنازلت عن هذا الطلب الأخير. وأس

تحكيم، عن صدور حكم بتاريخ  6999لسنة  691دعوى التحكيم، التى قيدت برقم 
، بفسخ عقد الإيجار، وإلزام الشركة المحتكم ضدها )الشركة المدعية( 99/6/9116

كة المحتكمة )المدعى أن تؤدى مبلغاً مقداره مائتان وخمسة وسبعون ألف جنيهٍ للشر 
دد كمنحة توقيع على العقد. وإذ لم ترتض الشركة (، وهو قيمة المبلغ المسعليه الرابع

القضائية، أمام  661لسنة  99المدعية هذا الحكم، فقد أقامت فى شأنه الدعوى رقم 
محكمة إستئنا  القاهرة، طالبة الحكم بوقف تنفيذه، وفى الموضوع ببطلانه، لما نسبته 

اءات التى باشرتها، ولم إليه من صدوره عن هيئة تحكيم اعتور البطلان تشكيلها، والإجر 
تتصف بالحيدة، فضلًا عن مخالفة الحكم للثابت بالأوراق، ومصادرة حق الدفاع 

المشار  6999لسنة  91هـ، ز( من القانون رقم  51( و)59/9بالمخالفة للمادتين )
 95/1/9116إليه. وأثناء نظـر تلك الدعـوى، دفع الحاضر عن الشركة المدعية بجلسة

 59/9و  59المشار إليه، وخاصة المـواد ) 6999لسنة  91لقانون رقم بعدم دستورية ا
( 55، صمم على هذا الدفع فيما عدا المادة )61/66/9116( منـه. وبجلسـة 55و
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، لتقديم ما يفيد الطعن 91/6/9119سالفة الإشارة، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 
ثلة، وضمّنت صحيفتها طلباً بوقف بعدم الدستورية، فأقامت الشركة المدعية الدعوى الما

 تنفيذ أحكام القانون الطعين .
لسنة  91وحيث إنه عن طلب الشركة المدعية وقف تنفيذ أحكام القانون رقم 

المشار إليه لحين الفصل فى موضوع الدعوى الدستورية المعروضة، فإنه ـ وعلى  6999
ص القانونية، المدعى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ـ لما كان الأصل فى النصو 

مخالفتها للدستور، أن تُحمْلَ على أصل صحتها، فلا يعطل الطعن عليها قوة نفاذها، ولا 
يجوز بالتالى وقف تنفيذها، وإنما تظل قوة نفاذها ملازمة لها كلما طرح أمر مشروعيتها 
 الدستورية على المحكمة الدستورية العليا وفقاً لقانونها؛ وهو الاختصاص الذى لا
تزاحمها فيه أية جهة أخرى. وللمحكمة، بعد ذلك، إما أن تقرر أن للنصوص المطعون 
عليها سنداً من الدستور فلا ترتد عنها قوة نفاذها، وإما أن تنتهى إلى مصادمتها للدستور 

وعلى ذلك، فإنه لا يجوز للمحكمة أن توقف تنفيذ النصوص  1فتعدمها وتنهى وجودها 
يها أمامها. إذ لا يدخل ذلك فى نطاق اختصاصها الذى حدده لها التشريعية المطعون عل

 المشرع حصراً فى قانونها .
لسنة  91وحيث إنه عن طلب الشركة المدعية الحكم بعدم دستورية القانون رقم 

المشار إليه برمته، فإن دعوة هذه المحكمة للخوض فى دستورية النصوص  6999
( من قانون 11ه ـ وعلى ما تطلبه نص المادة )التشريعية، وبحث أوجه عوارها، لازم

ـ أن يتضمن القرار  6919لسنة  91المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 
الصادر بالإحالة إلى المحكمة، أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها، بيان النص التشريعى 

ه المخالفة. وقد تغيا المطعون بعدم دستوريته، والنص الدستورى المدعى مخالفته، وأوج
المشرع بذلك أن يتضمن قرار الإحالة، أو صحيفة الدعوى، البيانات الجوهرية التى 
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تكشف بذاتها عن ماهية المسألة الدستورية التى يعرض على هذه المحكمة أمر الفصل 
فيها، وكذلك نطاقها، بما ينفى التجهيل بها وتميع تحديدها، وبحيث لا يتعذر على 

جميعهم ـ ومن بينهم الحكومة ـ إعداد أوجه دفاعهم المختلفة خلال المواعيد ذوى الشأن 
المشار إليه، وحتى يتأتى  6919لسنة  91( من القانون رقم 11التى حددتها المادة )

لهيئة المفوضين كذلك ـ بعد انقضاء هذه المواعيد ـ مباشرة مهامها فى تحضير الدعوى، 
( من هذا القانون. وهذا التحديد الدقيق 91ى به المادة )وإبداء رأيها فيها وفقاً لما تقض

الذى تطلبه المشرع للنصوص التشريعية الطعينة هو ما تفرضه أيضاً مقتضيات المصلحة 
الشخصية المباشرة فى الدعوى الدستورية، والتى تستوجب توجيه الطعن بعدم الدستورية 

يه، ويكون من شأن إبطاله إلى نص تشريعى محدد أضير الطاعن من جراء تطبيقه عل
تحقيق مصلحة للطاعن فى دعواه الموضوعية التى أثير فيها الطعن بعدم دستورية ذلك 
 91النص. ولكل ذلك، فإن النعى المجمل بعدم الدستورية على أحكام القانون رقم 

المشار إليه، ودون بيان مدى انطباق كل حكم من هذه الأحكام فى شأن  6999لسنة 
ثر القضاء فى شأن دستوريتها على طلباته فى الدعوى الموضوعية، لا يكون ـ الطاعن، وأ

فى حقيقته ـ إلا طعناً عاماً مجهلًا ومتميعاً، لا يتحقق معه التحديد الكافى اللازم 
للبيانات الجوهرية اللازمة لقبـول الدعوى الدستورية، ولا تتوافر ـ بتجهيله هذا ـ المصلحة 

كة المدعية فى دعواها. ومن ثم، فإن نعى الشركة المدعية على  الشخصية المباشرة للشر 
كامل أحكام هذا القانون بعدم الدستورية، وقد اتسم بالتجهيل، وكذلك العجز عن إظهار 
البيانات الجوهرية التى تطلبها القانون، وعدم توافر المصلحة الشخصية المباشرة فيه؛ 

 يكون، والحال هذه، غير مقبول .
( من 59يما يتصل بطلب الشركة المدعية الحكم بعـدم دستورية المادة )وحيث إنه ف
المشار إليه، فإنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن  6999لسنة  91القانون رقم 
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المصلحة الشخصية المباشرة شرط لقبول الدعوى ومناط هذه المصلحة أن تتوافر رابطة 
عـوى الموضوعية؛ وذلك بأن يكون الحكم منطقية بينها وبين المصلحة القائمة فى الد

الصادر فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، 
والمطروحة على محكمة الموضوع. فإذا كان ذلك، وكان هذا النص قد قضى فى البند 

طعن فيها ( منه بأن لا تقبل أحكام التحكيم التى تصدر طبقاً لأحكام ذلك القانون ال6)
بأى طريق من طرق الطعن المنصوص عليها فى قانـون المرافعات المدنية والتجارية، 

( منه رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقاً للأحكام المبينة فى المادتين 9وأجـاز البند )
التاليتين له؛ وكانت الدعوى الموضوعية لا تتعلق بالطعن على حكم التحكيم بالإجراءات 

قانون المرافعات المدنية والتجارية، وإنما بطلب القضاء ببطلانه من خلال  المقررة فى
دعوى البطلان الأصلية، والتى لا تعد ـ على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ـ طريقاً 
من طرق الطعن فى الأحكام، وإنما هى أداة لرد الأحكام التى أصابها عوار فى مقوماتها 

لكل ذلك فإن القضاء فى شأن دستورية النص الطعين لن عن إنفاذ آثارها القضائية. و 
يكون بذى أثر على طلبات المدعية فى دعوى الموضوع، الأمر الذى تنعدم معه 

( من النص الطعين يجيز رفع دعوى البطلان، 9مصلحتها فى الطعن عليه كما أن البند )
لاضرار بها ومـن ثم فإن بقاءه يحقق مصلحة المدعية والقضاء بعدم دستوريته يؤدى إلى ا

فإنه لا تكون لها ثمة مصلحة فى تقرير عدم دستوريته؛ الأمر الذى يتعين معه القضاء 
 ( فى مجموعه .59بعدم قبول الدعوى فى شأن نص المادة )

 91(من القانون رقم 59/9اء بعدم دستورية نص المادة )وحيث إنه عن طلب القض
تصاص بدعوى البطلان لمحكمة الدرجة المشار إليه، والتى تعقد الاخ 6999لسنة 

الثانية التى تتبعها المحكمة المختصة أصلًا بنظـر النزاع، فإنه لما كان القضاء فى شأن 
دستورية هذا النص له أثره وانعكاسه على الدعوى الموضوعية، من حيث تحديد 
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مة المحكمة المختصة بنظرها، فإنه تكون للشركة المدعية مصلحة شخصية مباشرة قائ
 فى تحدى دستورية هذا النص تبرر قبول دعواها بشأنه .

 
لسنة  91( من القانون رقم 59/9وحيث إن الشركة المدعية تنعى على نص المادة )

المشار إليه مخالفته للدستور من وجهين: يتعلق أولهما بالإخلال بمبدأ التقاضى  6999
ق فى التقاضى؛ بالإضافة إلى على درجتين، وبالتالى الإخلال بالحماية الدستورية للح

انتهاك مبدأ المساواة أمام القانون، لما يرتبه هذا النص من تمييز فى المعاملة بين مـن 
يلجـأون إلى التحكيم لفـض ما بينهم من منازعات، وأولئك الذين يعرضون منازعاتهم على 

 جهات القضاء .
الثالث من الكتاب  وحيث إن التنظيم التشريعى الذى اندرجت أحكامه فى الباب
، 6911لسنة  61الثالث من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 

المشار إليه، يحظر أصلًا الطعن فى  6999لسنة  91وكذلك فى أحكام القانون رقم 
أحكام التحكيم بمختلف طرق الطعن، العادية منها وغير العادية. ذلك أن اللجوء إلى 

تفاقى يتأسس فى نشأته، وإجراءاته، وما يتولد عنه من قضاء، على إرادة التحكيم الا
أطرافه، التى تتراضى بحرياتها على اللجوء إليه كوسيلة لفض منازعاتهم، بدلًا من اللجوء 
إلى القضاء. واحتراماً لهذه الإرادات، واعترافاً بحجية أحكام التحكيم ووجوب نفاذها من 

تى يصاب فيها حكم التحكيم بعوار ينال من مقوماته جهة، ومواجهة الحالات ال
الأساسية، ويدفعه إلى دائرة البطلان بمدارجه المختلفة من جهة أخرى، أقام المشرع 
توازناً دقيقاً بين هذين الأمرين من خلال سماحه بإقامة دعوى البطلان الأصلية، بشروط 

ة لهذا الحكم، ليسوى بينه محددة، فى شأن حكم التحكيم، مستصحباً الطبيعة القضائي
وبين أحكام المحاكم القضائية بصفة عامة، من حيث جواز إقامة دعوى بطلان أصلية 
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فى شأنها، احتراماً للضمانات الأساسية فـى التقاضى، وبما يؤدى إلى إهدار أى حكم 
يفتقر فى مصدره إلى المقومات الأساسية للأحكام القضائية. وإذ عهد المشرع، من 

لتنظيم السابق، بدعوى بطلان حكم المحكمين إلى محكمة الدرجة الثانية، خلال ا
وليس إلى محكمة الدرجة الأولى، فإن ذلك لا يرتب فى ذاته مساساً بالحق فى 
التقاضى. ذلك أن تحديد اختصاصات الهيئات القضائية هو أمر متروك للمشرع طـبقاً 

ر من أنه ليس ثمة تناقض بين ( من الدستور. فضلًا عما هو مقر 611لنص المادة )
الحق فى التقاضى كحق دستورى أصيل، وبين تنظيمه تشريعياً بشرط ألا يتخذ المشرع 
من هذا التنظيم وسيلة إلى حظر ذلك الحق أو إهداره. وقد استقر قضاء هذه المحكمة 
على أن قصر التقاضى فى المسائل التى يفصل فيها الحكم على درجة واحدة لا يناقض 

ستور، وإنما يدخل فى إطار السلطة التقديرية التى يملكها المشرع فى مجال تنظيم الد
الحقوق، والتى تحرره من التقيد بأية أشكال محددة، أو بأنماط جامدة تستعصى على 
التغيير أو التعديل، بحيث يكون لـه أن يختار من الصور والإجراءات المناسبة لإنفاذ هذا 

الموضوعى أكثر اتفاقاً مع طبيعة المنازعة التى يعهد بالفصل  الحق، ما يكون فى تقديره
فيها إلى محكمة أو هيئة ذات اختصاص قضائى، دون إخلال بالضمانات الأساسية فـى 
التقاضى. لما كان ذلك، وكان المشرع قد أعمل سلطته التقديرية فى النص الطعين، 

هد  احترام إرادة أطـرافه، مستلهماً الطبيعة الخاصة لأحكام المحكمين، والتى تست
وسرعة الفصل فى النزاع، والبعد عن إطالة أمد التقاضى وتعقد الإجراءات، ومراعياً ما 
تستلزمه الضمانات الأساسية فى التقاضى من وجوب إهدار أى حكم قضائى فاقد 
لمقوماته الأساسية وأركانه، فأجاز إقامة دعوى البطلان الأصلية فى شأن حكم التحكيم 

روط وضوابط محددة، وعقد الاختصاص بها لمحكمة الدرجة الثانية لتنظرها على بش
درجة واحدة، لتكشف عن أى عوار عساه أصابها، تقديراً منه أن هذا المسلك هو 
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الأنسب إلى طبيعة المنازعة التحكيمية، ومقتضيات سرعة حسمها، فإن هذا الأمر لا 
الدستورى، وبالتالى يكون النعى بمخالفة  يكون فيه إخلال بالحق فى التقاضى، وتنظيمه

النص الطعين لمبدأ التقاضى على درجتين والحق فى التقاضى غير سديد، ويتعين 
 الالتفات عنه .

وحيث إنه عن النعى بمخالفة النص الطعين لمبدأ المساواة أمام القانون، لما أحدثه 
ينشأ بينهم من منازعات، من تمييز فى المعاملة بين من يلجأون إلى التحكيم لفض ما 

وبين غيرهم ممن يعرضون منازعاتهم على القضاء، وذلك فيما يتصل بدعوى البطلان 
الأصلية، فهو نعى مردود كذلك من عدة وجوه: أولهما ـ أن مبدأ المساواة أمام القانون لا 
ة يعنى أن تعامل فئات المواطنين على ما بينها من تمايز فى المراكز القانونية معامل
متكافئة. فإذا كان ذلك، وكان المتحاكمون ـ أخذاً بالأصل فى التحكيم ـ يتجهون بملء 
إرادتهم، ومحض اختيارهم، إلى اعتماد نظام خاص لفض ما بينهم من نزاعات خارج 
دائرة المحاكم، ووفقاً لشروط تكون محلًا لاتفاقهم، فإن مركزهم القانونى يضحى بالتالى 

ى المحاكم لفض منازعاتهم طبقاً للقواعد العامة، وخارج دائرة مختلفاً عمن يلجأون إل
التحكيم. وفى ظل وجود هذا الاختلا  فى المراكز القانونية، فإن المماثلة فى المعاملة 
بين المتحاكمين، وغيرهم من المتقاضين لا تعد ضرورة لازمة، ولا يشكل عدم الالتزام بها 

 مام القانون .فى حد ذاته إخلالًا بمبدأ المساواة أ
ومردود ثانياً ـ بأنه لا مجال لمقارنة التنظيم الذى رسمه النص الطعين بما هو مقرر فى 
قانون المرافعات المدنية والتجارية فى شأن تحديد المحكمة المختصة بدعوى البطلان 
الأصلية. ذلك أنه، وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة، فإن التنظيم التشريعى لحق 

ضى ـ وكلما كان لا يناقض وجود هذا الحق أو يخل بمحتواه ـ يفترض فيه أن لا التقا
يتقيد بأشكال جامدة لا يريم المشرع عنها لتفرغ قوالبها فى صورة صماء لا تبديل فيها، 
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بل يجوز أن يغاير المشرع فيما بينها، وأن يقدر لكل حال ما يناسبها على ضوء مفاهيم 
تى يباشر الحق عملًا فى نطاقها، ليظل هذا التنظيم مرناً، لا متطورة تقتضيها الأوضاع ال

يطلق الحقوق محله من عقالها، انحرافاً بها عن أهدافها، ولا يعتبر كذلك تفريطاً مجافياً 
لمتطلباتها بل بين هذين الأمرين قواماً، حتى تظل الحماية القضائية للحقوق فى صورتها 

ه يجوز للمشرع أن يغاير فى تنظيمه لحق التقاضى، الأكثر اعتدالًا. وتبعاً لذلك، فإن
وتبنى ما يراه مناسباً من تنظيمات بالنسبة لصنو  بعينها من المنازعات، وفقاً لما تطلبه 
طبيعتها، دون أن يكون فى ذلك إخلال بمبدأ المساواة أمام القانون، طالما التزم المشرع 

 بالضوابط الدستورية لمباشرة الحق فى التقاضى .
ومردود ثالثاً ـ بأن مبدأ المساواة أمام القانون، وعلى ما جرى عليه قضاء هذه 
المحكمة، ليس مبدأ تلقينياً جامداً منافياً للضرورة العملية، ولا يقوم على معارضة جميع 
صور التمييز بين المواطنين؛ إذ أن من بينها ما يستند إلى أسس موضوعية، ولا ينطوى 

( مـن الدستور؛ بما مؤداه أن التمييز المنهى عنه 91لنص المادة )بالتالى على مخالفة 
بموجبها هو ما يكون تحكمياً. ذلك أن كل تنظيم تشريعى لا يعتبر مقصوداً لذاته، بل 
لتحقيق أغراض بعينها يعتبر هذا التنظيم ملبياً لها. وتعكس مشروعية هذه الأغراض إطاراً 

لوغها متخذاً من القواعد القانونية التى يقوم عليها للمصلحة العامة التى يسعى المشرع لب
هذا التنظيم سبيلًا إليها. فإذا كان النص التشريعى ـ بما انطوى عليه من تمييز ـ مصادماً 
لهذه الأغراض، مجافياً لها، بما يحول دون ربطه بها، أو اعتباره مدخلًا إليها، فإن هذا 

ومتبنياً تمييزاً تحكمياً بالمخالفة لنص  النص يكون مستنداً إلى أسس غير موضوعية،
( من الدستور. ولما كان ذلك، وكان إسناد الفصل فى دعوى بطلان حكم 91المادة )

التحكيم إلى محكمة الدرجة الثانية، وفقاً للنص الطعين، مرده اعتبارات موضوعية تتصل 
ض أية محاولات بطبيعة المنازعة التحكيمية، وما تفرضه من ضرورة سرعة حسمها، وتقوي
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لتعطيل الفصل فيها، تحقيقاً للمصلحة العامة فى التقاضى، وكفالة للثقة الواجب توافرها 
فى المعاملات، ومراعاة لإرادات المتحاكمين أنفسهم وهو ما هد  المشرع إلى تحقيقه 
جميعاً دون إخلال بالضمانات الأساسية فى التقاضى، فإن المعالجة التشريعية هذه، 

رغم من انطوائها على بعض الاختلا  عما تضمنته القواعد العامة المنظمة وعلى ال
لدعوى البطلان الأصلية أمام المحاكم القضائية، إلا إن هذا الاختلا  وقد اقترن بتلك 
الاعتبارات الموضوعية التى تبرر وجوده من الناحية المنطقية، وقصد إلى تحقيق المصلحة 

اضى الأساسية، فإنه يكون اختلافاً مقبولًا ومبرراً، ولا العامة، ولم يخل بضمانات التق
يؤدى اعتماد المشرع له إلى خروج على مبدأ المساواة أمام القانون؛ الأمر الذى يضحى 

 معه الإدعاء بخروج النص الطعين على هذا المبدأ منتحلاً .
 وحيث إن النص الطعين لا يخالف أى حكم آخر فى الدستور .

 
 ابفلهـذه الأسبــ

حكمت المحكمة برفض الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعية المصروفات 
 ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
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 1004مايو سنة  1 جلسة
 

 رئيس المحكمة          برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى
على سـيف الدين وعـدلى  وعضوية السادة المستشارين: حـمدى محـمد على وماهر البحيرى ومحمد
 محـمود منصـور ومحمد عبدالقادر عبدالله والدكتور عادل عمر شريف 

رئيس هيئة              وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
 المفوضين

     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 
 
 

 (211رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 14 لسنة 55القضية رقم 

 
 اعتبار الخصومة منتهية". -دعوى دستورية "حجية الحكم فيها مطلقة
 انتهاء الخصومة. -حجيته مطلقة –سابقة الحكم بعدم دستورية النص الطعين 

 
حيث إنه سبق للمحكمة الدستورية العليا حسم هذه المسألة بحكمها الصادر بجلسة 

القضائية، والذى انتهى إلى  98 لسنة 22، فى القضية الدستورية رقم 99/2/9003
القضاء بعدم دستورية ذلك النص فيما تضمنه من حظر مباشرة محامى الإدارات القانونية 
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بالهيئات العامة لأعمال المحاماة بالنسبة إلى القضايا الخاصة بهم وتكون متعلقة 
بالجهات التى يعملون بها، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 

 تابع . 99، بالعدد رقم 94/2/9003
من قانون  (84و  84وكان مقتضى نص المادتين )وحيث إنه لما كان ذلك، 

، أن يكون لقضاء 9494لسنة  84المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 
هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة، فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى 

المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية  الدولة بسلطاتها
تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد، ومن ثم فإن الخصومة 

 فى الدعوى المعروضة تكون منتهية .
 

 الإجــراءات
ى ، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعو 9119بتاريخ الثالث عشر من فبراير سنة 

قلم كتاب المحكمة، بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة الثامنة من 
 991، والمعدل بالقانون رقم 6911لسنة  61قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 

، فيما تضمنه من حظر مباشرة المحامين أعضاء الإدارات القانونية 6919لسنة 
ة ضد الجهة التى يعملون بها، ولو كان العمل قد تم بالهيئات العامة أعمال المحاما

 لحساب المحامى نفسه بسبب علاقته الوظيفية بجهة عمله .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى، وهو ما انتهت 

 إلى طلبه الشركة المدعى عليها الخامسة فى المذكرة المقدمة منها فى الدعوى .
 الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها . وبعد تحضير

ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
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 فيها بجلسة اليوم .
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
ن حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أ

 51لسنة  1511، الدعوى رقم 91/1/6991المدعية كان قد سبق وأن أقامت، فى 
القضائية أمام دائرة الترقيات بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طعناً على قرار جهة 
عملها بتخطيها فى الترقية، وإذ وقعت المدعية على صحيفة تلك الدعوى باعتبارها 

ببطلان صحيفة الدعوى، إعمالًا  96/9/6991 محامية؛ فقد قضت المحكمة بجلسة
 6911لسنة  61( من القانون رقم 1للحظر الوارد بنص الفقرة الثالثة من المادة )

المشار إليه، والذى يمتنع معه على المحامين أعضاء الإدارة القانونية بالهيئات العامة 
متعلقة بالهيئات التى مباشرة أعمال المحاماة بالنسبة إلى القضايا الخاصة بهم، وتكون 

 5119يعملون بها. وإذ لم ترتض المدعية هذا القضاء، فقد أقامت فى شأنه الطعن رقم 
، طالبة الحكم بإلغاء 1/1/6991القضائية أمام المحكمة الإدارية العليا، فى  99لسنة 

ى. وأثناء الحكم الطعين، وإلغاء القرارين الإداريين بتخطيها فـى الترقية، وترقيتها بأثـر رجع
بعدم دستورية الفقـرة الثالثـة مـن  9/5/9116تـداول الطـعن دفعت المدعية بجلسة 

المشار إليه. وبعد أن حجزت المحكمة  6911لسنة  61( مـن القانـون رقم 1المادة )
، عادت وقررت بتلك الجلسة إعادة الطعن 9/69/9116الطعن للحكم بجلسة 

تصريح للمدعية برفع دعواها الدستورية أمام ، مع ال99/1/9119للمرافعة لجلسة 
المحكمة الدستورية العليا فى شأن ذلك النص خلال ثلاثة شهور. وتنفيذاً لذلك، أقامت 

، بطلب الحكم بعدم دستورية النص 61/9/9119المدعية دعواها المعروضة بتاريخ 
فى الدفاع أصالة، الطعين لما فيه من إخلال بمبدأ المساواة أمام القانون، وإهدار للحق 
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وتعارضه والمبادئ التى استقر عليها قضاء المحكمة الدستورية العليا فى هذا الخصوص 
. 

وحيث إن المدعية تستهد  بدعواها المعروضة القضاء بعدم دستورية ما تضمنته 
 6911لسنة  61( من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 1الفقرة الثالثة من المادة )

يه، من حظر مباشرة محامىّ الإدارات القانونية بالهيئات العامة لأعمال المشار إل
 المحاماة بالنسبة إلى القضايا الخاصة بهم، وتكون متعلقة بالجهات التى يعملون بها .

وحيث إنه سبق لهذه المحكمة حسم هذه المسألة بحكمها الصادر بجلسة 
لقضائية، والذى انتهى إلى ا 99لسنة  51، فى القضية الدستورية رقم 66/5/9111

القضاء بعدم دستورية ذلك النص فيما تضمنه من حظر مباشرة محامى الإدارات القانونية 
بالهيئات العامة لأعمال المحاماة بالنسبة إلى القضايا الخاصة بهم وتكون متعلقة 
بالجهات التى يعملون بها، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 

 تابع . 99، بالعدد رقم 99/5/9111
(من قانون 99و  91وكان مقتضى نص المادتين )وحيث إنه لما كان ذلك، 

، أن يكون لقضاء هذه 6919لسنة  91المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 
المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة، فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة 

لفة، باعتباره قولًا فصلًا فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بسلطاتها المخت
بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد، ومن ثم فإن الخصومة فى 

 الدعوى المعروضة تكون منتهية .
 

 فلهـذه الأسبــاب
 حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
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 1004مايو سنة  1 جلسة
 

 رئيس المحكمة          السيد المستشار / ممــدوح مــرعىبرئاسة 
وعضوية السادة المستشارين: وإلهام نجيب نوار ومحمد عبدالعزيز الشناوى وماهـر سامى يوسـف 

 والسيد عبدالمنعم حشيش ومحـمد خـيرى طـه وسعيد مرعى عمرو 
هيئة رئيس              وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما

 المفوضين
     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 أمين السر 
 
 

 (220رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 14 لسنة 11القضية رقم 

 
 دعوى دستورية "ترك الخصومة".

 696( من قانون المحكمة الدستورية العليا و )91عملاً بأحكام المواد )إثبات ترك الخصومة، 
 عات .( من قانون المراف699و 

 
حيث إن الحاضر عن المدعى، أقر بتركه الخصومة فى الدعوى، وسجل بياناً صريحاً 
يتضمن هذا الترك بحافظة مستنداته التى اطلع عليها الخصوم، وأودع سند وكالة يفوضه 
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فى اتخاذ هذا الإجراء، وقرر ممثل هيئة قضايا الدولة الحاضر عن المدعى عليهما الأول 
افعة عدم اعتراضه على ترك المدعى للخصومة، ولم يحضر المدعى والثانى بجلسة المر 

عليه الثالث الجلسة بعـد إعلانه بها، ومن ثم يتعين إثبات هذا الترك، عملًا بأحكام 
( من قانون 989و  989( من قانون المحكمة الدستورية العليا و )94المواد )

 المرافعات .
 

 الإجــراءات
، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم  9119سنة بتاريخ الثانى عشر من مارس 

( من 69كتاب المحكمة، طلباً للحكم بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثالثة من المادة )
 . 6999لسنة  91قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 
 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها رفض الدعوى .

 بعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .و 
ونظُرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 

 فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

ناً صريحاً حيث إن الحاضر عن المدعى، أقر بتركه الخصومة فى الدعوى، وسجل بيا
يتضمن هذا الترك بحافظة مستنداته التى اطلع عليها الخصوم، وأودع سند وكالة يفوضه 
فى اتخاذ هذا الإجراء، وقرر ممثل هيئة قضايا الدولة الحاضر عن المدعى عليهما الأول 
والثانى بجلسة المرافعة عدم اعتراضه على ترك المدعى للخصومة، ولم يحضر المدعى 
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الجلسة بعـد إعلانه بها، ومن ثم يتعين إثبات هذا الترك، عملًا بأحكام عليه الثالث 
( من قانون 699و  696( من قانون المحكمة الدستورية العليا و )91المواد )

 المرافعات .
 فلهـذه الأسبــاب

حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة، وألزمته المصروفات ومبلغ مائتى 
 اماه .جنيه مقابل أتعاب المح
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 1004مايو سنة  1 جلسة
 

رئيس            برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

حمـدى محمـد على وماهـر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى وعضوية السادة المستشارين: 
 محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار.

رئيس هيئة              ين علمانجيب جمال الدوحضور السيد المستشار / 
 المفوضين

     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 

 
 

 (222رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 14 لسنة 200القضية رقم 
 

 عدم قبول". –دعوى دستورية "حجية الحكم فيها  -2
 الدعوىعدم قبول  -حجيته مطلقة –سابقة الحكم برفض الطعن على النص الطعين 

 
 إنتفاؤها". –دعوى دستورية " المصلحة فيها -1

 -بناء على ما تقدم –إن بحث مسألة دستورية النص الطعين من اللائحة التنفيذية لن يكون له 
أدنى انعكاس على الدعوى الموضوعية الماثلة، ومن ثم تنتفى مصلحة المدعى في الطعن عليه ويتعين 

 بالتالي الحكم بعدم قبول الدعوى.
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حيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت مسألة دستورية المادة  -9

المشار إليه بحكمها الصادر بجلستها المعقودة  9449لسنة  2الأولى من القانون رقم 
قضائية والقاضى فى  90لسنة  903فى القضية رقم  9008من إبريل سنة  98فى 

ص من كافة العيوب والمثالب الدستورية؛ وإذ منطوقه " برفض الدعوى " إيذاناً بتطهير الن
، وكان مقتضى نص المادتين 99/8/9009نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية فى 

لسنة  84( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 84و 84)
أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى  9494

افـة، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا فى المسألة مواجهة الك
المقضى فيها، فلا تجوز أية رجعة إليها فإن الدعوى ـ فى هذا الشق منها ـ تكون غير 

 مقبولة .
 

سادساً من المادة من  8وحيث إنه عن المسألة الثانية وهى عدم دستورية البند  -9
سالف الذكر والصادر بقرار  9449لسنة  2تنفيذية للقانون رقم الأولى من اللائحة ال
، والتى تجرى على أن: " في تطبيق أحكام 9449لسنة  939رئيس الجمهورية رقم 

المشار إليه يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعانى  9449لسنة  2القانون رقم 
لحالية(: آخر أجرة استحقت قبل المبينة قرين كل منها: ..... سادساً )الأجرة القانونية ا

 محسوبة وفقاً لما يلي: -99/3/9449
الذى  9449لسنة  932"تحديد مالك المبنى للأجرة طبقاً لأسس القانون رقم 

ارتضاه المستأجر أو تم تعديله بناء على تظلمه وصار التعديل نهائياً ... فإنه لما كان 
النسبة للمبانى التي يتم تحديد أجرتها وفقاً النص المذكور يتعلق بتعريف الأجرة القانونية ب

، في حين يستفاد من الوقائع أن العين المؤجرة محل 9449لسنة  932للقانون 



  151 

أو قبلها في ضوء ما ورد في عقد إيجارها  9499الدعوى الموضوعية منشأة سنة 
، ومن ثم لا تخضع في تقدير أجرتها القانونية للقانون رقم 9/99/9499بتاريخ 
، وإنما لقوانين الإيجارات السارية وقت إنشاء المبنى على التفصيل 9449لسنة  932

 من البند سادساً من المادة محل الطعن الماثل.  9، 9الوارد بالفقرتين 
 –وحيث إن بحث مسألة دستورية النص الطعين من اللائحة التنفيذية لن يكون له 

وضوعية الماثلة، ومن ثم تنتفى أدنى انعكاس على الدعوى الم -بناء على ما تقدم
مصلحة المدعى في الطعن عليه ويتعين بالتالي الحكم بعدم قبول الدعوى في هذا الشق 

 أيضاً.
 الإجــراءات

أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلـم  9119بتاريخ السابع عشر من مارس سنة 
لسنة  1ن رقم كتاب المحكمـة طلباً للحكم بعدم دستورية المادة الأولى من القانو 

وببعض  6911لسنة  99( من القانون رقم 99بتعديل الفقرة الثانيـة من المادة ) 6991
" سادساً " من المادة  9الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، وكذلك البند 

 الأولى من اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
 برفض الدعوى . وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 

 فيها بجلسة اليوم .
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
ائر الأوراق ـ تتحصل فى أن حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى، وس
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 6991لسنة  9519المدعى كان قد أقام ضد المدعى عليه الثالث الدعوى رقم 
المبرم ابتغاء القضاء بفسخ عقد الإيجار الابتدائية، إيجارات أمام محكمة جنوب الجيزة 

وإخلاء العين المؤجرة )محل تجارى(  6916/ 61/69مع مورث المدعى عليه بتاريخ 
وتسليمها إليه خالية فضلًا عن إلزامه الأجرة المتأخرة، وأثناء نظرها دفع الأوراق والمبينة ب

المشار إليه،  6991لسنة  1المدعى بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 
البند سادساً من المادة الأولى من لائحته التنفيذية؛ وبعد الفقرة الرابعة من وكذلك 

محكمة الموضوع للمدعى بإقامة دعواه الدستورية فأقامها تقديرها جدية الدفع أذنت 
( 96و 91و 19و 19و 1و 9ناعياً على النصين الطعينين مخالفتهما أحكام المواد )

قبل تعديله، ( من قانون المحكمة الدستورية العليا 99و 91المادتين )من الدستور، و 
ر مورث المدعى عليه ذلك ان العين المؤجرة وهي مكان غيرسكنى وقد توفى المستأج

الثالث ولم يو  الوريث المدعى عليه بالأجرة فإن الامتداد لعقد الإيجار له الذى أتى به 
نص المادة الأولى لعقد إيجار الأماكن السكنية وتحديد الأجرة على نحو ما ورد بالفقرة 

شار إليه الرابعة من البند السادس من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون الم
 مخالف للدستور. 

وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت مسألة دستورية المادة الأولى من القانون 
من إبريل  69المشار إليه، بحكمها الصادر بجلسها المعقودة في  6991لسنة  1رقم 
قضائية، والقاضى في منطوقه "برفض  91لسنة  911، في القضية رقم 9119سنة 

طهير النص من كافة العيوب والمثالب الدستورية؛ وإذ نشر هذا الحكم الدعوى" إيذاناً بت
( من قانون 99و91، وكان مقتضى نص المادتين )91/9/9119بالجريدة الرسمية في 

أن يكون لقضاء هذه  6919لسنة  91المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 
جهة الكافة، وبالنسبة للدولة المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في موا
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بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا في المسألة المقضى فيها، فلا تجوز أية رجعة 
 تكون غير مقبولة. –في هذا الشق منها  –إليها، فإن الدعوى 

سادساً من المادة الأولى من  9وحيث إنه عن المسألة الثانية وهى عدم دستورية البند 
سالف الذكر والصادر بقرار رئيس  6991لسنة  1التنفيذية للقانون رقم من اللائحة 
، والتى تجرى على أن: " في تطبيق أحكام القانون 6991لسنة  911الجمهورية رقم 

المشار إليه يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعانى المبينة قرين   6991لسنة  1رقم 
الحالية(: آخر أجرة استحقت قبل  كل منها: ..... سادساً )الأجرة القانونية

 -محسوبة وفقاً لما يلي: -91/1/6991
الذى  6916لسنة  611" تحديد مالك المبنى للأجرة طبقاً لأسس القانون رقم 

ارتضاه المستأجر أو تم تعديله بناء على تظلمه وصار التعديل نهائياً ... فإنه لما كان 
ية بالنسبة للمبانى التي يتم تحديد أجرتها وفقاً النص المذكور يتعلق بتعريف الأجرة القانون

، في حين يستفاد من الوقائع أن العين المؤجرة محل 6916لسنة  611للقانون 
أو قبلها في ضوء ما ورد في عقد إيجارها بتاريخ  6916الدعوى الموضوعية منشأة سنة 

لسنة  611 ، ومن ثم لا تخضع في تقدير أجرتها القانونية للقانون رقم6/69/6916
، وإنما لقوانين الإيجارات السارية وقت إنشاء المبنى على التفصيل الوارد 6916
 من البند سادساً من المادة محل الطعن الماثل.  9، 6بالفقرتين 

 –وحيث إن بحث مسألة دستورية النص الطعين من اللائحة التنفيذية لن يكون له 
الموضوعية الماثلة، ومن ثم تنتفى  أدنى انعكاس على الدعوى -بناء على ما تقدم

مصلحة المدعى في الطعن عليه ويتعين بالتالي الحكم بعدم قبول الدعوى في هذا الشق 
 أيضاً. 

( من 99، 91ومن حيث إنه عن النعى بمخالفة النصين المطعون عليهما للمادتين )
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ل تعديل قب 6919لسنة  99قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 
فإن الرقابة التي تباشرها هذه  6991لسنة  611المادة الأخيرة بالقرار بقانون رقم 

المحكمة في شأن دستورية النصوص التشريعية مناطها مخالفتها لقاعدة تضمنها الدستور 
ولا شأن لها بالتعارض بين نصين قانونيين جمعهما تشريع واحد أو تفرقا بين أكثر من 

 تشريع.
 لأسبــابفلهـذه ا

الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى بعدم قبول حكمت المحكمة 
 المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
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 1004مايو سنة  1 جلسة
 

رئيس            برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

الدين ومحمد عبد القادر عبد  حمدى محمد على ومحمد على سيفوعضوية السادة المستشارين: 
 الله وأنور رشاد العاصى ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف.

رئيس هيئة             نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 
 المفوضين

     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 

 
 

 (221رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 14 لسنة 276القضية رقم 
 

ترقب محكمة  –دعوى دستورية "إتصالها بالمحكمة الدستورية العليا  -2
 استثناءات". -الموضوع

اتصال الخصومة الدستورية بالمحكمة الدستورية العليا وفقاً للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها، 
ا أن تتخذ محكمة الموضوع يعنى دخولها فى حوزتها لتهيمن عليها وحدها، فلا يجوز بعد انعقاده

إجراءً أو تصدر حكماً يحول دون الفصل فى المسائل الدستورية التى قدرت جدية ما أثاره ذوو 
 الشأن بخصوصها، بل إن عليها أن تترقب قضاء المحكمة الدستورية العليا فيها.
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 عدم قبول". –دعوى دستورية "حجية الحكم فيها  -1

 عدم قبول الدعوى. -حجيته مطلقة  –ستورية النص الطعين سابقة الحكم برفض الطعن على د
وحيث إنه من المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة، أن اتصال الخصومة  -9

الدستورية بها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها، يعنى دخولها فى حوزتها 
ع إجراءً أو لتهيمن عليها وحدها، فلا يجوز بعد انعقادها أن تتخذ محكمة الموضو 

تصدر حكماً يحول دون الفصل فى المسائل الدستورية التى قدرت جدية ما أثاره ذوو 
الشأن بخصوصها، بل إن عليها أن تترقب قضاء المحكمة الدستورية العليا فيها ـ باعتباره  
 كاشفاً عن النصوص القانونية التى ينبغى تطبيقهـا فـى النـزاع الموضوعـى ـ وإلا صـار عملهـا

( من الدستور، بما ينحدر به إلى درجة 24و 22و 992مخالفـاً لنصوص المواد )
الانعدام، وذلك كله فيما عدا الأحوال التى تنتفى فيها المصلحة فى الخصومة الدستورية 
بقضاء من المحكمة الدستورية العليا، أو التى ينزل فيها خصم عن الحق فى دعواه 

فيها، أو التى يتخلى فيها عن دفع بعدم الدستورية الموضوعية من خلال ترك الخصومة 
سبق لمحكمة الموضوع تقدير جديته، أو التى يكون عدول محكمة الموضوع فيها عن 
تقديرها لجدية دفع بعدم الدستورية، مبناه إعمالها للآثار المترتبة على قضاء المحكمة 

 بعدم الدستورية . الدستورية العليا فى شأن ذات النصوص التى كانت محلاً للدفع
 
حيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى  -9

 909القضية رقم فى  92/99/9009الدعوى الراهنة، بحكمها الصادر بجلسة 
( 90"، والذى قضى برفض الدعوى بعدم دستورية المادة )قضائية "دستورية 93لسنة 

ت التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءا
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، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 9000لسنة  9بالقانون رقم 
 84(، وكان مقتضى نص المادتين ))تابع 29فى العدد رقم  92/99/9009
، أن 9494لسنة  84( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 84و

قضاء هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة يكون ل
بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول 
بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، مما يتعين معه الحكم بعدم 

سباغ الولاية من جديد على محكمة الموضوع قبول الدعوى، وينتفى بذلك المبرر لإ
 لنظره .
 

 الإجــراءات
، أودع المدعى صحيفة هذه 9119بتاريخ التاسع والعشرين من شهر مايو سنة 

( من قانون تنظيم 91الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية المادة )
 6الصادر بالقانون رقم  بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية

 . 9111لسنة 
 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة انتهت فيها إلى طلب الحكم برفض الدعوى .

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 

 فيها بجلسة اليوم .
 

 ـــةالمحكم
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
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حيث إن الوقائع تتحصل ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ فى أن 
لسنة  919المدعى عليها الأخيرة كانت قد أقامت ضد المدعى " زوجها " الدعوى رقم 

منه أمام محكمة قليوب الكلية للأحوال الشخصية، بطلب الحكم بتطليقها  9116
( من قانون تنظيم بعض 91خلعاً، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية المادة )

لسنة  6أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانـون رقم 
، وبعد أن قدرت المحكمة جديـة الدفـع صرحت له بإقامـة الدعـوى الدستورية، 9111

إلا أن محكمـة الموضـوع مضت فى نظر الدعوى، وقررت بجلسة فأقام دعواه الماثلة، 
 شطبها . 91/1/9111

وحيث إنه من المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة، أن اتصال الخصومة الدستورية 
بها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها، يعنى دخولها فى حوزتها لتهيمن عليها 

تتخذ محكمة الموضوع إجراءً أو تصدر حكماً وحدها، فلا يجوز بعد انعقادها أن 
يحول دون الفصل فى المسائل الدستورية التى قدرت جدية ما أثاره ذوو الشأن 
بخصوصها، بل إن عليها أن تترقب قضاء المحكمة الدستورية العليا فيها ـ باعتباره كاشفاً 

وإلا صـار عملهـا  عن النصوص القانونية التى ينبغى تطبيقهـا فـى النـزاع الموضوعـى ـ
( من الدستور، بما ينحدر به إلى درجة 11و 15و 615مخالفـاً لنصوص المواد )

الانعدام، وذلك كله فيما عدا الأحوال التى تنتفى فيها المصلحة فى الخصومة الدستورية 
بقضاء من المحكمة الدستورية العليا، أو التى ينزل فيها خصم عن الحق فى دعواه 

خلال ترك الخصومة فيها، أو التى يتخلى فيها عن دفع بعدم الدستورية الموضوعية من 
سبق لمحكمة الموضوع تقدير جديته، أو التى يكون عدول محكمة الموضوع فيها عن 
تقديرها لجدية دفع بعدم الدستورية، مبناه إعمالها للآثار المترتبة على قضاء المحكمة 

 كانت محلًا للدفع بعدم الدستورية .  الدستورية العليا فى شأن ذات النصوص التى
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وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى 
 91سنة ل 916فى القضية رقم  65/69/9119الراهنة، بحكمها الصادر بجلسة 

( من قانون 91ة المادة )ـى برفض الدعوى بعدم دستوريـ"، والذى قضقضائية "دستورية
ل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون ـعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائتنظيم ب
 91/69/9119، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 9111لسنة  6رقم 

( من قانون المحكمة 99و 91(، وكان مقتضى نص المادتين ))تابع 59فى العدد رقم 
، أن يكون لقضاء هذه المحكمة 6919ة لسن 91الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 

حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا 
فصلًا فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة 

فى بذلك المبرر طرحه عليها من جديد، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى، وينت
 لإسباغ الولاية من جديد على محكمة الموضوع لنظره .

 
 فلهـذه الأسبــاب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى 
 المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
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 1004مايو سنة  1 جلسة
 

 رئيس المحكمة          ىبرئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرع
وعضوية السادة المستشارين: حمدى محمد على وعدلى محمود منصـور ومحمد عبدالقادر عبدالله 

 وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى والدكتور عادل عمر شريف 
رئيس هيئة             وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما

 المفوضين
     ناصر إمام محمد حسنوحضور السيد / 

 أمين السر 
 
 

 (222رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 14 لسنة 141القضية رقم 

 
 عدم قبول". -دعوى دستورية "حجية الحكم فيها 

 عدم قبول الدعوى. -حجيته مطلقة –سابقة الحكم برفض الطعن على النص الطعين 
 

المسألة الدستورية المثارة  حيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت
لسنة  9( من القانون رقـم 90فى الدعوى الراهنة، والمتعلقة بمدى دستورية نص المادة )

الدعوى فى  92/99/9009السـالف الإشـارة إليـه بقضـائها الصـادر بجلسة  9000
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" والقاضى برفض الدعـوى، وإذ نشر ذلك الحكم قضائية "دسـتورية 93لسنة  909رقم 
، وكان مقتضى نص 92/99/9009تابع فى  29الجريدة الرسمية بالعـدد رقم فى 

 84( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 84و84المادتين )
أن يكون لقضاء هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة،  9494لسنة 

فصلًا فى المسألة المقضى فيها،  وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً 
وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، مما يتعين 

 معه الحكم بعدم قبول الدعوى .
 

 الإجــراءات
، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم  9119بتاريخ العاشر من أغسطس سنة 

لسنة  6( من القانون رقم 91نص المادة )كتاب المحكمة، طلباً للحكم بعدم دستورية 
 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية . 9111

 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

حضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم ونظُرت الدعوى على الوجه المبين بم
 فيها بجلسة اليوم .

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 

لسنة  911المدعى عليها الرابعة فى الدعوى الماثلة، كانت قد أقامت الدعوى رقم 
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شرعى أمام محكمة بنها الابتدائية ضد المدعى بطلب الحكم بتطليقها عليه  9119
( 91دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة ) 69/1/9119طلقة بائنة خلعاً، وبجلسة 

بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل  9111لسنة  6من القانون رقم 
الدفع وصرحت له بإقامة دعواه الأحوال الشخصية، وإذ قدرت المحكمة جدية 

 الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى 

 9111لسنة  6( من القانون رقـم 91الراهنة، والمتعلقة بمدى دستورية نص المادة )
 916الدعوى رقم فى  65/69/9119ة السـالف الإشـارة إليـه بقضـائها الصـادر بجلس

" والقاضى برفض الدعـوى، وإذ نشر ذلك الحكم فى الجريدة قضائية "دسـتورية 91لسنة 
، وكان مقتضى نص المادتين 91/69/9119تابع فى  59الرسمية بالعـدد رقم 

 6919لسنة  91( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 99و91)
لقضاء هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة  أن يكون

بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول 
بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، مما يتعين معه الحكم بعدم 

 قبول الدعوى .
 

 فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى 

 .المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة. 

                                       
 قضائية "دستورية". 99لسنة  969، 651، 659أصدرت المحكمة الدستورية العليا بذات الجلسة أحكاماً مماثلة في القضايا أرقام  .
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 1004مايو سنة  1 جلسة
 

رئيس            برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

مد عبد القادر عبد الله حمدى محمد على وعدلى محمود منصور ومحوعضوية السادة المستشارين: 
 وعلى عوض محمد صالح ومحمد خيري طه والدكتور عادل عمر شريف.

رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 
 المفوضين

     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 
 
 

 (224رقم ) قاعدة

 "ية دستور " قضائية 15 لسنة 21القضية رقم 
 

 رقابة قضائية: محلها". -المحكمة الدستورية العليا "اختصاصها  -2
الاختصاص المنفرد والمعهود إلى المحكمة الدستورية العليا فى مجال الرقابـة القضائيـة على 

( من الدستور وقانونها الصادر بالقانون رقم 615دستوريـة القوانين واللوائح، بمقتضى نص المادة )
، إنما ينحصر فى النصوص التشريعية اياً كان موضوعها أو نطاق تطبيقها أو الجهة 6919لسنة  91

التى أقرتها أو أصدرتها، فلا تنبسط ولايتها فى شأن الرقابة على الدستورية، إلا على القانون بمعناه 
وردت  الموضوعى باعتباره منصرفاً إلى النصوص القانونية التى تتولد عنها مراكز عامة مجردة، سواء
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هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التى أقرتها السلطة التشريعية، أم تضمنتها التشريعات الفرعية التى 
تصدرها السلطة التنفيذية فى حدود صلاحيتها التى ناطها الدستور بها، وتنحسر تلك الرقابة ـ بالتالى ـ 

 عما سواها .
 عدم اختصاص". – يتحدد بمجال سريانها–لائحة " تكييفها القانوني  -1

كل لائحة يتحدد تكييفها القانونى بمجال سريانها، فكلما كان هذا المجال متصلًا مباشرة 
 بنطاق القانون الخاص انحسرت عنها الصفة الإدارية.

 
حيث إن الاختصاص المنفرد والمعهود إلى المحكمة الدستورية العليا فى مجال  -9

( من 992انين واللوائح، بمقتضى نص المادة )الرقابـة القضائيـة على دستوريـة القو 
، إنما ينحصر فى النصوص 9494لسنة  84الدستور وقانونها الصادر بالقانون رقم 

التشريعية اياً كان موضوعها أو نطاق تطبيقها أو الجهة التى أقرتها أو أصدرتها، فلا 
ناه الموضوعى باعتباره تنبسط ولايتها فى شأن الرقابة على الدستورية، إلا على القانون بمع

منصرفاً إلى النصوص القانونية التى تتولد عنها مراكز عامة مجردة، سواء وردت هذه 
النصوص بالتشريعات الأصلية التى أقرتها السلطة التشريعية، أم تضمنتها التشريعات 
الفرعية التى تصدرها السلطة التنفيذية فى حدود صلاحيتها التى ناطها الدستور بها، 

 نحسر تلك الرقابة ـ بالتالى ـ عما سواها .وت
 
حيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة، أن كل لائحة يتحدد تكييفها  -9

القانونى بمجال سريانها، فكلما كان هذا المجال متصلاً مباشرة بنطاق القانون الخاص 
انحسرت عنها الصفة الإدارية، ولو كانت الجهة التى أصدرتها شخصاً من أشخاص 
القانون العام، فلا تعتبر بالتالى تشريعاً بالمعنى الموضوعى مما تمتد إليه الرقابة القضائية 

 التى تباشرها هذه المحكمة فى شأن الشرعية الدستورية .
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 الإجــراءات
أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب  9111من يناير سنة  61بتاريخ 

( من لائحة 19نص الفقرة الأخيرة من المادة )المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية 
نظام العاملين بشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة الصادرة بقرار وزير قطاع 

 . 6995لسنة  519الأعمال العام رقم 
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر 

 الدعوى .
 عت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .وبعد تحضير الدعوى، أود

ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 فيها بجلسة اليوم .

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 

عمال أمام محكمة جنوب الجيزة  6999لسنة  959قد أقام الدعوى رقم المدعى كان 
الابتدائية ضد المدعى عليه الثالث وآخر، بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا له 
المقابل النقدى لرصيد أجازاته التى لم يحصل عليها قبل إحالته إلى التقاعد، وبجلسة 

ى عليه الثالث بصفته بأن يؤدى للمدعى قضت المحكمة بإلزام المدع 16/1/9116
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جنيه كمقابل نقدى لرصيد أجازاته، وإذ لم يرتـض المدعى والمدعى  1999ر91مبلغ 
 661لسنة  561، 996عليه الثالث هذا القضاء، فقد طعنا عليه بالاستئنافين رقمى 

در قضائية أمام محكمة استئنا  القاهرة، التى قررت ضم الاستئنافين للارتباط وليص
( 19فيهما حكـم واحـد، وأثناء نظر الاستئنافين دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة )

من لائحة نظام العاملين بالشركة المدعى عليها الثالثة الصادرة بقرار وزير قطاع الأعمال 
، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع وصرحت للمدعى 6995لسنة  519العام رقم 

 ورية، فقد أقام الدعوى الماثلة .بإقامة الدعوى الدست
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تقرير اختصاصها ولائياً بنظر دعوى 
بذاتها، سابق بالضرورة على تثبتها من توافر شروط اتصال الخصومة القضائية بها وفقاً 

 للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها .
المحكمة الدستورية العليا فى مجال  وحيث إن الاختصاص المنفرد والمعهود إلى

( من 615الرقابـة القضائيـة على دستوريـة القوانين واللوائح، بمقتضى نص المادة )
، إنما ينحصر فى النصوص 6919لسنة  91الدستور وقانونها الصادر بالقانون رقم 

ا، فلا التشريعية اياً كان موضوعها أو نطاق تطبيقها أو الجهة التى أقرتها أو أصدرته
تنبسط ولايتها فى شأن الرقابة على الدستورية، إلا على القانون بمعناه الموضوعى باعتباره 
منصرفاً إلى النصوص القانونية التى تتولد عنها مراكز عامة مجردة، سواء وردت هذه 
النصوص بالتشريعات الأصلية التى أقرتها السلطة التشريعية، أم تضمنتها التشريعات 

تى تصدرها السلطة التنفيذية فى حدود صلاحيتها التى ناطها الدستور بها، الفرعية ال
 وتنحسر تلك الرقابة ـ بالتالى ـ عما سواها .

وحيث إن المقصود بقطاع الأعمال العام ـ وفقاً لنص المادة الأولى من قانون إصدار 
الشركات ـ الشركات القابضة و  6996لسنة  911قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 
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التابعة لها الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتتخذ هذه الشركات بنوعيها شكل الشركات 
المساهمة، ويسرى عليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون وبما لا يتعارض 
مع أحكامه، نصوص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات 

، ولا تسرى أحكام قانون 6916لسنة  659لصادر بالقانون رقم المسئولية المحدودة ا
على الشركات  6911لسنة  91هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 

المشار إليها، وتحل الشركات القابضة ـ عملًا بنص المادة الثانية من قانون الإصدار ـ 
، كما تحل 6911لسنة  91م محل هيئات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رق

الشركات التابعة محل الشركات التى تشر  عليها هذه الهيئات، وذلك اعتباراً من تاريخ 
، ودون حاجة إلى أى إجراء آخر، وبمقتضى 6996لسنة  911العمل بالقانون رقم 

نص المادة الأولى من قانون شركات قطاع الأعمال العام تعتبر الشركة القابضة من 
( 61لقانون الخاص، وتتخذ الشركة التابعة ـ وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة )أشخاص ا

من هذا القانون ـ شكل الشركة المساهمة وتثبت لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ قيدها 
 فى السجل التجارى .

وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة، أن كل لائحة يتحدد تكييفها القانونى 
يانها، فكلما كان هذا المجال متصلًا مباشرة بنطاق القانون الخاص انحسرت بمجال سر 

عنها الصفة الإدارية، ولو كانت الجهة التى أصدرتها شخصاً من أشخاص القانون العام، 
فلا تعتبر بالتالى تشريعاً بالمعنى الموضوعى مما تمتد إليه الرقابة القضائية التى تباشرها 

 شرعية الدستورية .هذه المحكمة فى شأن ال
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة 
هى شركة مساهمة، وتعتبر بالتالى شخصاً من أشخاص القانون الخاص، الذى يحكم 
علاقتها بالعاملين فيها والغير، وكان النص المطعون فيه وارداً بلائحة نظام العاملين 



  121 

ة، والتى لا تعتبر ـ لما تقدم ـ تشريعاً بالمعنى الموضوعى الذى تمتد إليه بالشركة المذكور 
رقابة هذه المحكمة، ولا يغير إصدار هذه اللائحة بقرار من وزير قطاع الأعمال العام من 
طبيعتها ولا يدخلها فى دائرة التشريع الموضوعى الذى تختص هذه المحكمة بالرقابة 

 عه القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى .الدستورية عليه، مما يتعين م
 

 فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت 

 المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
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 1004مايو سنة  1 جلسة
 

 ئيس المحكمةر          برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى
وعضوية السادة المستشارين: حـمدى محـمد عـلى وماهـر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى 

 محمود منصور ومحمد عبدالقادر عبدالله والدكتور عادل عمر شريف 
رئيس هيئة              وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما

 المفوضين
     حمد حسنوحضور السيد / ناصر إمام م

 أمين السر 
 
 

 (225رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 15 لسنة 10القضية رقم 
 

 المحكمة الدستورية العليا "رقابة قضائية: محلها". -2
( منه إلى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها، بتولى الرقابة 615الدستور قد عهد بنص المادة )
لوائح على الوجه المبين فى القانون. مؤكداً أن اختصاص هذه القضائية على دستورية القوانين وال

المحكمة ـ فى مجال مباشرتها الرقابة القضائية على الدستورية ـ ينحصر فى النصوص التشريعية أياً كان 
موضوعها، أو نطاق تطبيقها، أو الجهة التى أقرتها أو أصدرتها. فلا تنبسط ولايتها فى شأن الرقابة 

الدستورية إلا على القانون بمعناه الموضوعى باعتباره منصرفاً إلى النصوص القانونية التى القضائية على 
تتولد عنها مراكز عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التى أقرتها السلطة 
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ها التى التشريعية، أم تضمنتها التشريعات الفرعية التى تصدرها السلطة التنفيذية فى حدود صلاحيت
 ناطها الدستور بها، وأن تنقبض تلك الرقابة ـ بالتالى ـ عما سواها .

 عدم اختصاص". –يتحدد بمجال سريانها  –لائحة " تكييفها القانوني  -1
كل لائحة يتحدد مجال سريانها. فكلما كان هذا المجال متصلًا مباشرة بمنطقة القانون 

كانت الجهة التى أصدرتها تعتبر من أشخاص القانون الخاص، انحسرت الصفة الإدارية عنها، ولو  
 العام. 
 
( منه إلى المحكمة الدستورية 992حيث إن الدستور قد عهد بنص المادة ) -9

العليا دون غيرها، بتولى الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه المبين 
ع قانون هذه المحكمة مبيناً فى القانون. وبناء على هذا التفويض أصدر المشر 

اختصاصاتها، محدداً ما يدخل فى ولايتها حصراً، مستبعداً من مهامها ما لا يندرج 
ً بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح، مانعاً أية جهة  تحتها. فخولها اختصاصاً منفردا

لمركزية الرقابة  من مزاحمتها فيه، مفصلًا طرائق هذه الرقابة وكيفيتها، وذلك ضماناً منه
على المشروعية الدستورية، وتأميناً لاتساق ضوابطها وتناغم معاييرها، وصولاً من بعد إلى 
بناء الوحدة العضوية لأحكام الدستور، بما يكفل تكاملها وتجانسها، مؤكداً أن 
اختصاص هذه المحكمة ـ فى مجال مباشرتها الرقابة القضائية على الدستورية ـ ينحصر 

نصوص التشريعية أياً كان موضوعها، أو نطاق تطبيقها، أو الجهة التى أقرتها أو فى ال
أصدرتها. فلا تنبسط ولايتها فى شأن الرقابة القضائية على الدستورية إلا على القانون 
بمعناه الموضوعى باعتباره منصرفاً إلى النصوص القانونية التى تتولد عنها مراكز عامة 

النصوص بالتشريعات الأصلية التى أقرتها السلطة التشريعية، أم  مجردة، سواء وردت هذه
تضمنتها التشريعات الفرعية التى تصدرها السلطة التنفيذية فى حدود صلاحيتها التى 

 ناطها الدستور بها، وأن تنقبض تلك الرقابة ـ بالتالى ـ عما سواها .
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بالبنك الرئيسى للتنمية حيث إن النص الطعين قد ورد فى لائحة نظام العاملين  -9

والائتمان الزراعى وفروعه وبنوك التنمية بالمحافظات، وكانت هذه اللائحة، وإن صدرت 
عن مجلس إدارة البنك الرئيسى، متوخياً بها تقرير القواعد القانونية التى تنظم أوضاع 

الذين  العاملين بالبنوك التابعة، إلا أن تعلق أحكام هذه اللائحة بعمال تلك البنوك،
يخضعون أصلاً لقواعد القانون الخاص، وبمجال نشاطها فى دائرة هذا القانون لا يجعل 
ً عاماً، وإنما الشأن فيها شأن كل لائحة، يتحدد بمجال سريانها. فكلما   تنظيمها إداريا
كان هذا المجال متصلاً مباشرة بمنطقة القانون الخاص، انحسرت الصفة الإدارية عنها، 

جهة التى أصدرتها تعتبر من أشخاص القانون العام. كذلك، فإن سريان هذه ولو كانت ال
اللائحة على كل من العاملين فى البنك الرئيسى والبنوك التابعة، لا يزيل الحدود التى 
تفصل هذه البنوك عن بعضها البعض. فلا زال لكل منها شخصيته القانونية المستقلة، 

الخاص بها. وفى إطار هذه الدائرة وحدها تتحدد ودائرة نشاط لها نظامها القانونى 
 حقيقة الرابطة القانونية بينها وبين عمالها .

 
 الإجــراءات

، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم  9119بتاريخ الرابع عشر من يناير سنة 
( من لائحة 669كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالباً الحكم بعـدم دستورية المادة )

العاملين بالبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى، فيما تضمنته من وضع حد أقصى نظام 
 أربعة أشهر لصر  المقابل النقدى لرصيد الأجازات الاعتيادية للعامل .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى. وقدم البنك 
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كم أصلياً: بعدم اختصاص المحكمة بنظر المدعى عليه الرابع مذكرة طلب فيها الح
 الدعوى؛ واحتياطياً: برفضها .

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظُرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 

 فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
 ة .بعد الاطلاع على الأوراق، والمداول

حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 
مدنـى كفر الشيخ بطلب إلزام  6991لسنة  6695المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 

المدعى عليه الرابع أن يؤدى إليه متجمد رصيد أجازاته البالغ عددها خمسمائة يوم، على 
انتهاء خدمته ببنك التنمية والائتمان الزراعـى بكفر الشـيخ. آخر راتب كان يتقاضاه قبل 

، قضت المحكمة بعـدم اختصاصها قيمياً بنظـر الدعـوى، 65/1/6999وبجلسة 
 6999لسنة  691وأحالتها إلـى محكمة بندر كفر الشيخ الجزئية، حيث قيدت برقم 
ضت المحكمة بجلسة مدنى بندر كفر الشيخ، وبعـد تداول الدعوى وإحالتها للخبراء، ق

، برفضها. فاستأنف المدعى هذا الحكم أمام محكمة كفر الشـيخ 11/6/9119
. وأثناء تـداول 9119لسنة  665، وقيد استئنافه برقم 9/1/9119الابتدائية فـى 

( 669، بعـدم دستورية نص المادة )16/61/9119الاستئنا ، دفع المدعى بجلسة 
تضمنته من وضع حد أقصى أربعة أشهر لرصيد الأجازات من لائحة العاملين بالبنك فيما 

الاعتيادية الذى يجوز صر  مقابل نقدى عنه. وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا 
الدفع، وصرحت للمدعى بإقامة الدعـوى الدستورية؛ فقد أقام دعواه المعروضة، بيد أن 

، حكماً 91/1/9111محكمة الموضوع عاودت نظر الدعوى، وأصدرت فيها بجلسة 
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 بقبول الاستئنا  شكلًا، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
وحيث إن البت فى اختصاص المحكمة الدستورية العليا ولائياً بنظر دعوى بذاتها 
سابق بالضرورة على الخوض فى شرائط قبولها، أو الفصل فى موضوعها. إذ لا يتصور أن 

اتصال الخصومة القضائية بها وفقاً للأوضاع تفصل هذه المحكمة فى توافر شروط 
المنصوص عليها فى قانونها قبل أن تتحقق من أن النزاع موضوعها، يدخل ابتداءً فى 

 ولايتها .
( منه إلى المحكمة الدستورية العليا 615وحيث إن الدستور قد عهد بنص المادة )

اللوائح على الوجه المبين فى دون غيرها، بتولى الرقابة القضائية على دستورية القوانين و 
القانون. وبناء على هذا التفويض أصدر المشرع قانون هذه المحكمة مبيناً اختصاصاتها، 
محدداً ما يدخل فى ولايتها حصراً، مستبعداً من مهامها ما لا يندرج تحتها. فخولها 

ة من مزاحمتها فيه، اختصاصاً منفرداً بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح، مانعاً أية جه
مفصلًا طرائق هذه الرقابة وكيفيتها، وذلك ضماناً منه لمركزية الرقابة على المشروعية 
الدستورية، وتأميناً لاتساق ضوابطها وتناغم معاييرها، وصولًا من بعد إلى بناء الوحدة 
العضوية لأحكام الدستور، بما يكفل تكاملها وتجانسها، مؤكداً أن اختصاص هذه 

محكمة ـ فى مجال مباشرتها الرقابة القضائية على الدستورية ـ ينحصر فى النصوص ال
التشريعية أياً كان موضوعها، أو نطاق تطبيقها، أو الجهة التى أقرتها أو أصدرتها. فلا 
تنبسط ولايتها فى شأن الرقابة القضائية على الدستورية إلا على القانون بمعناه الموضوعى 

إلى النصوص القانونية التى تتولد عنها مراكز عامة مجردة، سواء وردت  باعتباره منصرفاً 
هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التى أقرتها السلطة التشريعية، أم تضمنتها التشريعات 
الفرعية التى تصدرها السلطة التنفيذية فى حدود صلاحيتها التى ناطها الدستور بها، وأن 

 ـ عما سواها . تنقبض تلك الرقابة ـ بالتالى
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وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه ولئن كان البنك الرئيسى للتنمية 
والائتمان الزراعى من أشخاص القانون العام، باعتباره هيئة عامة قابضة، إلا أن جميع 
البنوك التابعة له تعمل بوصفها شركات مساهمة يتعلق نشاطها بتطبيق قواعد القانون 

سائل التى ينتهجها هذا القانون، فلا تنصهر البنوك التابعة فى الشخصية الخاص، وبالو 
المعنوية للبنك الرئيسى، بل يكون لها استقلالها وذاتيتها من الناحيتين المالية والإدارية 
فى الحدود التى يبينها القانـون. وقد صدر هذا القضاء مستنداً إلى ما قضت به الفقرة 

فى شأن البنك الرئيسى  6911لسنة  661من القانون رقم  الأولى من المادة الأولى
للتنمية والائتمان الزراعى من تحويل المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى والتعاونى 
إلى هيئة عامة قابضة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى البنك الرئيسى للتنمية 

ذات المادة من تبعية بنوك التسليف الزراعى والائتمان الزراعى، وما قررته الفقرة الثانية من 
بإنشاء  6919لسنة  615والتعاونى القائمة بالمحافظات، والمنشأة طبقاً للقانون رقم 

المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى والتعاونى والبنوك التابعة لها بالمحافظات، 
( من القانون رقم 95المادة )وتسميتها بنوك التنمية الزراعية. وكذلك استناداً إلى حكم 

، والذى كانت 6915لسنة  91المشار إليه، المعدل بالقانون رقم  6919لسنة  615
( منه تقضى بتحويل فروع بنك التسليف الزراعى والتعاونى فى المحافظات إلى 5المادة )

ضت بنوك للائتمان الزراعى والتعاونى تتخذ كلً منها شكل الشركة المساهمة. وأيضاً ما ق
المشار إليه من أن تباشر  6911لسنة  661( من القانون رقم 61و  61به المادتان )

مجالس إدارة هذه الفروع، وباعتبارها بنوكاً تابعة، اختصاصاتها على الوجه المبين بالقانون 
، وعلى ضوء أنظمتها الأساسية، وأن يكون للبنك الرئيسى، 6919لسنة  615رقم 

موازنة خاصة يتم إعدادها وفقاً للقواعد الخاصة بموازنة الجهاز  ولكل من البنوك التابعة
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المصرفى؛ وهو ما يؤكد فى مجموعه أن الفواصل القانونية لا تنماع بين البنك الرئيسى 
للتنمية والائتمان الزراعى وبين البنوك التابعة التى لا تعتبر العاملين فيها موظفين عموميين 

شر هؤلاء العاملون مهامهم فى بنوك تجارية بمعنى الكلمة، يديرون مرفقاً عاماً، بل يبا
تزاول نشاطها فى الحدود المنصوص عليها فى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى 

لسنة  11ل محله القانون رقم الملغى، والذى ح 6915لسنة  691)وهو القانون رقم 
 لشروط التى يرتضونها .(، ويرتبط عمالها بها بوصفها أرباباً للعمل، ووفق ا9111

وحيث إن النص الطعين قد ورد فى لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسى للتنمية 
والائتمان الزراعى وفروعه وبنوك التنمية بالمحافظات، وكانت هذه اللائحة، وإن صدرت 
عن مجلس إدارة البنك الرئيسى، متوخياً بها تقرير القواعد القانونية التى تنظم أوضاع 

لعاملين بالبنوك التابعة، إلا أن تعلق أحكام هذه اللائحة بعمال تلك البنوك، الذين ا
يخضعون أصلًا لقواعد القانون الخاص، وبمجال نشاطها فى دائرة هذا القانون لا يجعل 
تنظيمها إدارياً عاماً، وإنما الشأن فيها شأن كل لائحة، يتحدد بمجال سريانها. فكلما  

لًا مباشرة بمنطقة القانون الخاص، انحسرت الصفة الإدارية عنها، كان هذا المجال متص
ولو كانت الجهة التى أصدرتها تعتبر من أشخاص القانون العام. كذلك، فإن سريان هذه 
اللائحة على كل من العاملين فى البنك الرئيسى والبنوك التابعة، لا يزيل الحدود التى 

زال لكل منها شخصيته القانونية المستقلة، تفصل هذه البنوك عن بعضها البعض. فلا 
ودائرة نشاط لها نظامها القانونى الخاص بها. وفى إطار هذه الدائرة وحدها تتحدد 

 حقيقة الرابطة القانونية بينها وبين عمالها .
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان النزاع المعروض يتعلق بأحد من العاملين فى أحد 

الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى، هو فرع البنك بكفر الشيخ،  الفروع التابعة للبنك
( من لائحة نظام العاملين بالبنك، والخاص بالمقابل 669ومنصباً على نص المادة )
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النقدى لرصيد الأجازات، متحدياً دستوريته، وكان العاملون بالفروع التابعة للبنك الرئيسى 
بجهة عملهم بعلاقة تعاقدية رضائية تدخل فى  ليسوا موظفين عموميين، وإنما يرتبطون

دائرة القانون الخاص، فإن اللائحة التى اندرج تحتها النص الطعين، وفى مجال سريان 
أحكامها فى شأن البنوك التابعة للبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى، لا تعتبر تشريعاً 

بة القضائية التى تباشرها هذه المحكمة بالمعنى الموضوعى، ولا تمتد إليها، بالتالى، الرقا
 فى شأن الشرعية الدستورية .

 
 فلهـذه الأسبــاب

حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت 
 المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
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 1004مايو سنة  1 جلسة
 

رئيس            مرعى برئاسة السيد المستشار / ممدوح
 المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: حـمدى محمد على وماهــر البحـيرى وعـدلى محمود منصور ومحمد 
 عبدالقادر عبدالله وعلى عوض محمد صالح والدكتور عادل عمر شريف 

رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 
 المفوضين
     سيد / ناصر إمام محمد حسنوحضور ال
 أمين السر 
 
 

 (226رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 15 لسنة 54القضية رقم 

 
 هيئة عامة "لائحة العاملين بها تعتبر تشريعاً تمتد إليه الرقابة الدستورية". -2

م هي هيئة عامة تقو  6911لسنة  59الهيئة القومية لسكك حديد مصر وفق قانون إنشائها رقم 
على إدارة مرفق عام، وقد أصدر وزير النقل والمواصلات، والنقل البحري لائحة نظام العاملين بالهيئة 
وعلى ذلك فإن العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر هم موظفون عموميون يرتبطون بالهيئة 

القوانين بعلاقة تنظيمية بحكم تبعيتهم لشخص من أشخاص القانون العام وتسرى عليهم أحكام 



  121 

المتعلقة بالوظائف العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى لائحة تنظيمها. ومن ثم، فإن اللائحة 
المشار إليها والتى تتضمن النص المطعون فيه تعتبر تشريعاً مما تمتد إليه الرقابة الدستورية لهذه 

 المحكمة .
 دعوى دستورية "نطاقها في ضوء المصلحة فيها". -1

ى الدستورية يتحدد بما يكون لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية وهو ما تتحقق به نطاق الدعو 
 المصلحة الشخصية المباشرة للمدعى .

 
 حق العمل "شروط مباشرته". -2

لا يجوز أن تنفصل الشروط التى يتطلبها المشرع لمباشرة عمل أو أعمال بذواتها، عن متطلبات 
افاً بها عن غاياتها يستوى فى ذلك أن يكون سندها علاقة عقدية أو ممارستها، وإلا كان تقريرها انحر 

 رابطة لائحية .
 

 حق العمل " تنظيمه تشريعياً. حدوده". -4
( تنظيم حق العمل، إلا أنها لا يجوز لها أن 61خول الدستور السلطة التشريعية بنص المادة )

ر حقوق يملكها، وعلى الأخص تلك تعطل جوهره، ولا أن تتخذ من حمايتها للعامل موطئاً لإهدا
السنوية التى  جازةالتى تتصل بالأوضاع التى ينبغى أن يمارس العمل فيها، ويندرج تحتها الحق فى الإ

 لا يجوز لجهة العمل أن تحجبها عن عامل يستحقها.
 

 غايتها". –اجازة " الحق فيها  -5
ط التى حددها أن يستعيد العامل سنوية بالشرو  إجازةإن المشرع تغيا من ضمان حق العامل فى 

خلالها قواه المادية والمعنوية. عدم جواز النزول عنها أو إهدارها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة 
 العمل.
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 تعويض". –اجازة "فواتها  -6
راجعاً إلى جهة العمل أو لأسباب اقتضتها ظرو  أدائه دون أن يكون لإرادة العامل  جازةفوات الإ
 كانت جهة العمل مسئولة عن تعويضه عنها.  دخل فيها،

 تعويض "إندراجه في الملكية الخاصة". -7
الحق في التعويض لا يعدو أن يكون من العناصر الإيجابية للذمة المالية للعامـل. مما ينـدرج فى 

 ( من الدستور اللتان صان بهما الملكية الخاصة.19و 19إطـار الحقـوق التى تكفلها المادتـان )
 
حيث إنه عن الدفع بعدم الاختصاص، فهو فى غير محله، ذلك أن الهيئة  -9

هى هيئة عامة  9440لسنة  929القومية لسكك حديد مصر وفق قانون إنشائها رقم 
تقوم على إدارة مرفق عام، وقد أصدر وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى، بناء على 

لقانون، لائحة نظام العاملين بالهيئة. ( من ذلك ا99تفويض تشريعى بموجب المادة )
وعلى ذلك فإن العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر هم موظفون عموميون 
يرتبطون بالهيئة بعلاقة تنظيمية بحكم تبعيتهم لشخص من أشخاص القانون العام وتسرى 

فى لائحة عليهم أحكام القوانين المتعلقة بالوظائف العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص 
تنظيمها. ومن ثم، فإن اللائحة المشار إليها والتى تتضمن النص المطعون فيه تعتبر 

 تشريعاً مما تمتد إليه الرقابة الدستورية لهذه المحكمة .
 
نطاق الدعوى الدستورية إنما يتحدد بما يكون لازماً للفصل فى الطلبات  -9

باشرة للمدعى. لما كان ذلك وكان الموضوعية وهو ما تتحقق به المصلحة الشخصية الم
النزاع الموضوعى يدور حول حق المدعى فى المقابل النقدى لرصيد أجازاته فيما زاد 
على أربعة شهور. فإن نطاق الدعوى الماثلة ينحصر فى نص الفقرة الأخيرة من المادة 

لتى ( من اللائحة المشار إليها فيما تضمنته من وضع حد أقصى لرصيد الأجازات ا40)
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 يستحق مقابلاً عنه .
 
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لكل حق أوضاعاً يقتضيها، وأثاراً يرتبها،  -3

من بينها ـ فى مجال حق العمل ـ ضمان الشروط التى يكون أداء العمل فى نطاقها 
بيئة منصفاً وإنسانياً ومواتياً، فلا تنتزع هذه الشروط قسراً من محيطها، ولا ترهق بفحواها 

العمل ذاتها، أو تناقض بأثرها ما ينبغى أن يرتبط حقاً وعقلًا بالشروط الضرورية لأداء 
العمل بصورة طبيعية لا تحامل فيها، ومن ثم لا يجوز أن تنفصل الشروط التى يتطلبها 
المشرع لمباشرة عمل أو أعمال بذواتها، عن متطلبات ممارستها، وإلا كان تقريرها 

 غاياتها يستوى فى ذلك أن يكون سندها علاقة عقدية أو رابطة لائحية .انحرافاً بها عن 
 
( تنظيم حق العمل، إلا 93الدستور وإن خول السلطة التشريعية بنص المادة ) -8

أنها لا يجوز لها أن تعطل جوهره، ولا أن تتخذ من حمايتها للعامل موطئاً لإهدار حقوق 
وضاع التى ينبغى أن يمارس العمل فيها، يملكها، وعلى الأخص تلك التى تتصل بالأ

السنوية التى لا يجوز لجهة العمل أن تحجبها عن عامل  جازةويندرج تحتها الحق فى الإ
يستحقها، وإلا كان ذلك منها عدواناً على صحته البدنية والنفسية، وإخلالًا بأحد 

كولًا عن الحدود التزاماتها الجوهرية التى لا يجوز للعامل بدوره أن يتسامح فيها، ون
المنطقية التى ينبغى وفقاً للدستور أن تكون إطاراً لحق العمل، واستتاراً بتنظيم هذا الحق 

 للحد من مداه .
 
سنوية بالشروط التى حددها أن  إجازةتغيا المشرع من ضمان حق العامل فى  -2

ل العامل عنها ولو  يستعيد العامل خلالها قواه المادية والمعنوية، ولا يجوز بالتالى أن ينز 
كان هذا النزول ضمنياً بالامتناع عن طلبها، إذ هى فريضة اقتضاها المشرع من كل من 
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العامل وجهة الإدارة فلا يملك أيهما إهدارها كلياً أو جزئياً إلا لأسباب قوية تقتضيها 
لى مصلحة العمل، ولا أن يدعى العامل أنه بالخيار بين طلبها أو تركها، وإلا كان التخ

عنها إنهاكا لقواه، وتبديداً لطاقاته، وإضراراً بمصلحة العمل ذاتها التى يتعذر صونها مع 
اعتيادية لمدة  إجازةالاستمرار فيه دون انقطاع. بل إن المشرع اعتبر حصول العامل على 

ستة أيام متصلة كل سنة أمراً لا يجوز الترخيص فيه، أو التذرع دون تمامه بدواعى 
السنوية يتصل بقيمة العمل وجدواه  جازة، وهو ما يقطع بأن الحق فى الإمصلحة العمل

وينعكس بالضرورة على كيان الجماعة ويمس مصالحها العليا صوناً لقوتها الإنتاجية 
 البشرية.
 
( من اللائحة المشار إليها على 40المشرع قد دل بالفقرة الأخيرة من المادة ) -2

السنوية وعاءً إدخارياً من خلال ترحيل مددها  جازةالإأن العامل لا يجوز أن يتخذ من 
التى تراخى فى استعمالها، ثم تجميعها ليحصل بعد انتهاء خدمته على ما يقابلها من 
الأجر، وكان ضمان المشرع لمصلحة العمل ذاتها قد اقتضاه أن يرد على العامل سـوء 

د إلا عن مدة لا تجاوز قصـده فلم يجـز له أن يحصل على ما يساوى أجر هذا الرصي
السنوية غاياتها،  جازةأربعة أشهر، وهى بعد مدة قدر المشرع أن قصرها يعتبر كافلاً للإ

فلا تفقد مقوماتها أو تتعطل وظائفها، بيد أن هذا الحكم لا ينبغى أن يسرى على 
ضتها راجعاً إلى جهة العمل أو لأسباب اقت جازةإطلاقه، بما مؤداه أنه كلما كان فوات الإ

ظرو  أدائه دون أن يكون لإرادة العامل دخل فيها، كانت جهة العمل مسئولة عن 
تعويضه عنها، فيجوز للعامل عندئذ ـ وكأصل عام ـ أن يطلبها جملة فيما جاوز ستة أيام  
كل سنة، إذا كان اقتضاء ما تجمع من أجازاته السنوية على هذا النحو ممكناُ عيناً، وإلا  

دى عنها واجباً، تقديراً بأن المدة التى امتد إليها الحرمان من استعمال كان التعويض النق
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 تلك الإجازة مردها إلى جهة العمل فكان لزاماً أن تتحمل وحدها تبعة ذلك .
الحق فى هذا التعويض لا يعدو أن يكون من العناصر الإيجابية للذمة المالية  -9

( من الدستور 38و 39كفلها المادتـان )للعامـل، مما ينـدرج فى إطـار الحقـوق التى ت
اللتان صان بهما الملكية الخاصة، والتى جرى قضاء هذه المحكمة على اتساعها 

 للأموال بوجه عام وانصرافها بالتالى إلى الحقوق الشخصية والعينية جميعها .
 

 الإجــراءات
ورية العليا ، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدست9111بتاريخ الثانى من فبراير سنة 

ق، المحالة من محكمة القضاء الإدارى " دائرة  59لسنة  61611ملف الدعوى رقم 
( من 11للفصل فى دستورية المادة ) 9/69/9119التسويات" بقرارها الصادر فى 

لائحة العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات 
 . 6919لسنة  61والنقل البحرى رقم 

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة بنظر 
 الدعوى.

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 

 فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
 ى الأوراق، والمداولة .بعد الاطلاع عل

حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من قرار الإحالة وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 
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ق أمام محكمة القضاء  59لسنة  61611المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 
الإدارى ضد المدعى عليه، ابتغاء الحكم بأحقيتهم فى صر  باقى مستحقاتهم فى البدل 

جازاتهم الاعتيادية التى لم تصر  لهم عند انتهاء خدمتهم بالهيئة، حيث النقدى لرصيد أ
( من لائحة 11لم تصر  لهم الهيئة سوى ما يقابل أجر أربعة شهور فقط وفقاً للمادة )

العاملين بالهيئة، بينما رصيد أجازاة كـل منهم التى يستحق عنها البـدل النقـدى يزيـد على 
( من اللائحة يتضمن ذات الحكم الوارد فـى 11مادة )ذلك. رأت المحكمة أن نص ال

( من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، والتى سبق الحكم بعدم 15المادة )
دستوريتها. فقررت وقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر فى 

 ( المشار إليها .11دستورية المادة )
لاختصاص، فهو فى غير محله، ذلك أن الهيئة القومية وحيث إنه عن الدفع بعدم ا

هى هيئة عامة تقوم على  6911لسنة  659لسكك حديد مصر وفق قانون إنشائها رقم 
إدارة مرفق عام، وقد أصدر وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى، بناء على تفويض 

ن بالهيئة. وعلى ( من ذلك القانون، لائحة نظام العاملي61تشريعى بموجب المادة )
ذلك فإن العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر هم موظفون عموميون يرتبطون 
بالهيئة بعلاقة تنظيمية بحكم تبعيتهم لشخص من أشخاص القانون العام وتسرى عليهم 
أحكام القوانين المتعلقة بالوظائف العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى لائحة 

فإن اللائحة المشار إليها والتى تتضمن النص المطعون فيه تعتبر تنظيمها. ومن ثم، 
 تشريعاً مما تمتد إليه الرقابة الدستورية لهذه المحكمة .

( مـن اللائحـة المطعـون عليه على أن " يستحق 11وحـيث إن النص فى المادة )
وجه الآتى: اعتيادية بأجر كامل عن سنوات العمل الفعلية ........ على ال إجازةالعامل 

 .............................. 
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............ ولا يجوز تقصير أو  جازةولرئيس مجلس الإدارة أن يقرر زيادة مدة الإ
تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل. ويجب فى 

ة. ويحتفظ العامل برصيد جميع الأحوال التصريح بإجازة اعتيادية لمدة ستة أيام متصل
اعتيادية من هذا الرصيد بما  إجازةأجازاته الاعتيادية، على أنه لا يجوز أن يحصل على 
الاعتيادية المستحقة له عن ذات  جازةلا يجاوز ستين يوماً فى السنة بالإضافة إلى الإ

 السنة .
استحق عن  فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاده رصيده من الأجازات الاعتيادية

هذا الرصيد أجره الأساسى مضافاً إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها عند انتهاء 
خدمته وذلك بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر، ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو 

 رسوم".
وحيث إن نطاق الدعوى الدستورية إنما يتحدد بما يكون لازماً للفصل فى الطلبات 

وهو ما تتحقق به المصلحة الشخصية المباشرة للمدعى. لما كان ذلك وكان  الموضوعية
النزاع الموضوعى يدور حول حق المدعى فى المقابل النقدى لرصيد أجازاته فيما زاد 
على أربعة شهور. فإن نطاق الدعوى الماثلة ينحصر فى نص الفقرة الأخيرة من المادة 

منته من وضع حد أقصى لرصيد الأجازات التى ( من اللائحة المشار إليها فيما تض11)
 يستحق مقابلاً عنه .

وحيث إن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لكل حق أوضاعاً يقتضيها، وأثاراً 
يرتبها، من بينها ـ فى مجال حق العمل ـ ضمان الشروط التى يكون أداء العمل فى 

لشروط قسراً من محيطها، ولا ترهق نطاقها منصفاً وإنسانياً ومواتياً، فلا تنتزع هذه ا
بفحواها بيئة العمل ذاتها، أو تناقض بأثرها ما ينبغى أن يرتبط حقاً وعقلًا بالشروط 
الضرورية لأداء العمل بصورة طبيعية لا تحامل فيها، ومن ثم لا يجوز أن تنفصل الشروط 
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رستها، وإلا كان التى يتطلبها المشرع لمباشرة عمل أو أعمال بذواتها، عن متطلبات مما
تقريرها انحرافاً بها عن غاياتها يستوى فى ذلك أن يكون سندها علاقة عقدية أو رابطة 

 لائحية .
( تنظيم حق العمل، 61وحيث إن الدستور وإن خول السلطة التشريعية بنص المادة )

ر إلا أنها لا يجوز لها أن تعطل جوهره، ولا أن تتخذ من حمايتها للعامل موطئاً لإهدا
حقوق يملكها، وعلى الأخص تلك التى تتصل بالأوضاع التى ينبغى أن يمارس العمل 

السنوية التى لا يجوز لجهة العمل أن تحجبها عن  جازةفيها، ويندرج تحتها الحق فى الإ
عامل يستحقها، وإلا كان ذلك منها عدواناً على صحته البدنية والنفسية، وإخلالًا بأحد 

التى لا يجوز للعامل بدوره أن يتسامح فيها، ونكولًا عن الحدود التزاماتها الجوهرية 
المنطقية التى ينبغى وفقاً للدستور أن تكون إطاراً لحق العمل، واستتاراً بتنظيم هذا الحق 

 للحد من مداه .
( من قانون نظام 15وحيث إن المشرع قد صاغ فى الإطار السابق بيانه بنص المادة )

ـ وهو القانون العام  6911لسنة  91الدولـة الصـادر بالقانون رقم  العاملين المدنيين فى
السنوية، فغدا بذلك  جازةبالنسبة للعاملين فى الدولة وهيئاتها العامة ـ حق العامل فى الإ

حقاً مقرراً لـه بنص القانون، يظل قائماً ما بقيت الرابطة الوظيفية قائمة. وقد نقلت عنه 
( 11هيئة القومية لسكك حديد مصر حيث جاء نص المادة )لائحة نظام العاملين بال

السنوية مدداً تختلف باختلا  مدة خدمة العامل، ولم يجز تقصيرها أو  جازةمحدداً للإ
تأجيلها أو إنهاؤها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل. كما أجاز للعامل أن 

نوية مع وضع ضوابط معينة يحتفظ بما قد يكون له من رصيد الأجازات الاعتيادية الس
من هذا الرصيد تزيد على ستين  إجازةللحصول عليها، بحيث لا يجوز له الحصول على 

يوماً فى السنة الواحدة، فإذا انتهت خدمة العامل وكان له رصيد من تلك الأجازات حق 
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له اقتضاء بدل نقدى عن هذا الرصيد، بيد أن المشرع قيد اقتضاء هذا البدل بأن لا 
 جاوز مدة الرصيد التى يستحق عنه البدل النقدى أربعة أشهـر .يت

 
سنوية بالشروط التى حددها  إجازةوحيث إن المشرع تغيا من ضمان حق العامل فى 

أن يستعيد العامل خلالها قواه المادية والمعنوية، ولا يجوز بالتالى أن ينزل العامل عنها 
لبها، إذ هى فريضة اقتضاها المشرع من كل ولو كان هذا النزول ضمنياً بالامتناع عن ط

من العامل وجهة الإدارة فلا يملك أيهما إهدارها كلياً أو جزئياً إلا لأسباب قوية تقتضيها 
مصلحة العمل، ولا أن يدعى العامل أنه بالخيار بين طلبها أو تركها، وإلا كان التخلى 

ة العمل ذاتها التى يتعذر صونها مع عنها إنهاكا لقواه، وتبديداً لطاقاته، وإضراراً بمصلح
اعتيادية لمدة  إجازةالاستمرار فيه دون انقطاع. بل إن المشرع اعتبر حصول العامل على 

ستة أيام متصلة كل سنة أمراً لا يجوز الترخيص فيه، أو التذرع دون تمامه بدواعى 
لعمل وجدواه السنوية يتصل بقيمة ا جازةمصلحة العمل، وهو ما يقطع بأن الحق فى الإ

وينعكس بالضرورة على كيان الجماعة ويمس مصالحها العليا صوناً لقوتها الإنتاجية 
 البشرية.

( من اللائحة المشار إليها 11وحيث إن المشرع قد دل بالفقرة الأخيرة من المادة )
السنوية وعاءً إدخارياً من خلال ترحيل  جازةعلى أن العامل لا يجوز أن يتخذ من الإ

التى تراخى فى استعمالها، ثم تجميعها ليحصل بعد انتهاء خدمته على ما يقابلها  مددها
من الأجر، وكان ضمان المشرع لمصلحة العمل ذاتها قد اقتضاه أن يرد على العامل سـوء 
قصـده فلم يجـز له أن يحصل على ما يساوى أجر هذا الرصيد إلا عن مدة لا تجاوز 

السنوية غاياتها،  جازةالمشرع أن قصرها يعتبر كافلًا للإأربعة أشهر، وهى بعد مدة قدر 
فلا تفقد مقوماتها أو تتعطل وظائفها، بيد أن هذا الحكم لا ينبغى أن يسرى على 
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راجعاً إلى جهة العمل أو لأسباب اقتضتها  جازةإطلاقه، بما مؤداه أنه كلما كان فوات الإ
، كانت جهة العمل مسئولة عن ظرو  أدائه دون أن يكون لإرادة العامل دخل فيها

تعويضه عنها، فيجوز للعامل عندئذ ـ وكأصل عام ـ أن يطلبها جملة فيما جاوز ستة أيام  
كل سنة، إذا كان اقتضاء ما تجمع من أجازاته السنوية على هذا النحو ممكناُ عيناً، وإلا  

الحرمان من استعمال كان التعويض النقدى عنها واجباً، تقديراً بأن المدة التى امتد إليها 
 تلك الإجازة مردها إلى جهة العمل فكان لزاماً أن تتحمل وحدها تبعة ذلك .

وحيث إن الحق فى هذا التعويض لا يعدو أن يكون من العناصر الإيجابية للذمة 
( من 19و 19المالية للعامـل. مما ينـدرج فى إطـار الحقـوق التى تكفلها المادتـان )

ن بهما الملكية الخاصة، والتى جرى قضاء هذه المحكمة على الدستور اللتان صا
اتساعها للأموال بوجه عام وانصرافها بالتالى إلى الحقوق الشخصية والعينية جميعها. متى  
كان ذلك، فإن حرمان العامل من التعويض المكافئ للضـرر والجـابر له يكـون مخالفاً 

 .للحماية الدستورية المقررة للملكية الخاصة 
 

 فلهـذه الأسبــاب
( من لائحة 11حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة )

نظام العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات 
. فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدى 6919لسنة  61والنقل البحرى رقم 
الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر، متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد  لرصيد أجازاته

 راجعاً إلى أسباب تقتضيها مصلحة العمل .



  111 

 1004مايو سنة  1 جلسة
 

رئيس            برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

القادر عبد الله حمدى محمد على وعدلى محمود منصور ومحمد عبد وعضوية السادة المستشارين: 
 وعلى عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار والدكتور عادل عمر شريف.

رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 
 المفوضين

     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 
 
 

 (227رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 15 لسنة 212القضية رقم 

 
دعوى دستورية "الحكم بعدم دستورية النص الطعين يزيل هذا النص من تاريخ -2

 صدوره".
الدفع بعدم قبول الدعوى المبدى من هيئة قضايا الدولة لإحالة المدعين للمعاش فى تاريخ سابق 

وهو اليوم التالى لنشر حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى  - 69/5/9111على 
 6911لسنة  91( من القانون رقم 15ق دستورية بعدم دستورية نص المادة ) 96لسنة  9رقم 
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فإنه فى غير محله ذلك أن المطروح فى هذه الدعوى الماثلة هو  -بشأن العاملين المدنيين فى الدولة 
( من لائحة العاملين بالهيئة العامة للخدمات البيطرية فضلًا عن أن الحكم بعدم 51نص المادة )

 دستورية النص يزيل هذا النص منذ تاريخ صدوره .
 دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة: نطاقها". -1

النزاع الموضوعى المعروض يتعلق بمدة الإجازة التى يستحق عنها المدعين مقابلًا نقدياً طوال 
منه النص من مدة خدمتهم وحتى إحالتهم للمعاش، فإن نطاق الدعوى يتحدد وفقاً لذلك فيما تض

 تقرير حد أقصى لما يستحقه العامل من مقابل رصيد أجازاته الاعتيادية التى لم يحصل عليها .
 
 دستور "حق العمل: شروط مباشرته". -2

لا يجوز أن تنفصل الشروط التي يتطلبها المشرع لمباشرة عمل أو أعمال بذواتها عن متطلبات 
ا عن غاياتها، يستوي في ذلك أن يكون سندها علاقة عقدية ممارستها، وإلا كان تقريرها إنحرافاً به

 أو رابطة لائحية.
 
 حق العمل "تنظيمه تشريعياً: حدوده". -4

( تنظيم حق العمل إلا أنه لا يجوز لها أن تعطل 61الدستور خول السلطة التشريعية بنص المادة )
لكها وعلى الأخص تلك التى جوهره، ولا أن تتخذ من حمايتها للعامل موطئاً لإهدار حقوق يمت

السنوية. ويندرج  جازةتتصل بالأوضاع التى ينبغى أن يمارس العمل فيها. مثال ذلك: الحق في الإ
 تحتها الحق فى الإجازة السنوية التى لا يجوز لجهة العمل أن تحجبها عن عامل يستحقها.

 
 غايتها". –سنوية "الحق فيها  إجازة -5

سنوية بالشروط التى حددها أن يستعيد العامل  إجازةلعامل فى المشرع تغيا من ضمان حق ا
خلالها قواه المادية والمعنوية. عدم جواز النزول عنها أو إهدارها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة 

 العمل.
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 تعويض". –اجازة "رصيد  -6
ون أن يكون راجعاً إلى جهة العمل أو لأسباب اقتضتها ظرو  أدائه د جازةكلما كان فوات الإ

 لإرادة العامل دخل فيها، كانت جهة العمل مسئولة عن تعويضه عنها.
 تعويض "إندراجه في الملكية الخاصة". -7

الحق فى هذا التعويض لا يعدو أن يكون من العناصر الإيجابية للذمة الماليـة للعامـل، مما يندرج 
 ستور اللتان صان بهما الملكية الخاصة.( من الد19، 19فى إطـار الحقـوق التى تكفلهـا المادتان )

 
الدفع بعدم قبول الدعوى المبدى من هيئة قضايا الدولة لإحالة المدعين للمعاش  -9

وهو اليوم التالى لنشر حكم المحكمة الدستورية  94/2/9000فى تاريخ سابق على 
( 22) ق دستورية بعدم دستورية نص المادة 99لسنة  9العليا الصادر فى الدعوى رقم 

بشأن العاملين المدنيين فى الدولة فإنه فى غير محله  9494لسنة  89من القانون رقم 
( من لائحة العاملين 22ذلك أن المطروح فى هذه الدعوى الماثلة هو نص المادة )

بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، فضلًا عن أن الحكم بعدم دستورية النص يزيل هذا 
 .النص منذ تاريخ صدوره 

 
التى يستحق عنها  جازةمتى كان النزاع الموضوعى المعروض يتعلق بمدة الإ -9

المدعين مقابلًا نقدياً طوال مدة خدمتهم وحتى إحالتهم للمعاش فإن نطاق الدعوى 
يتحدد وفقاً لذلك فيما تضمنه النص من تقرير حد أقصى لما يستحقه العامل من مقابل 

 يحصل عليها . رصيد أجازاته الاعتيادية التى لم
 
لكل حق أوضاعاً يقتضيها، وآثاراً يرتبها، من بينها ـ فى مجال حق العمل ـ  -3

ضمان الشروط التى يكون أداء العمل فى نطاقها منصفاً وإنسانياً ومواتياً، فلا تنتزع هذه 
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 الشروط قسراً من محيطها، ولا ترهق بفحواها بيئة العمل ذاتها ـ أو تناقض بأثرها ما ينبغى
أن يرتبط حقاً وعقلاً بالشروط التى يتطلبها المشرع لمباشرة عمل أو أعمال بذواتها عن 
متطلبات ممارستها، وإلا كان تقريرها انحرافاً بها عن غايتها يستوى فى ذلك أن يكون 

 سندها علاقة عقدية أو رابطة لائحية .
 
حق العمل، إلا ( تنظيم 93الدستور وإن خول السلطة التشريعية بنص المادة ) -8

أنها لا يجوز لها أن تعطل جوهره، ولا أن تتخذ من حمايتها للعامل موطئاً لإهدار حقوق 
يمتلكها وعلى الأخص تلك التى تتصل بالأوضاع التى ينبغى أن يمارس العمل فيها، 
ويندرج تحتها الحق فى الإجازة السنوية التى لا يجوز لجهة العمل أن تحجبها عن عامل 

وإلا كان ذلك منها عدواناً على صحته البدنية والنفسية، وإخلالًا بأحد  يستحقها،
التزاماتها الجوهرية التى لا يجوز للعامل بدوره أن يتسامح فيها، ونكولًا عن الحدود 
المنطقية التى ينبغى وفقاً للدستور أن تكون إطاراً لحق العمل واستناداً بتنظيم هذا الحق 

 للحد من مداه .
 
سنوية بالشروط التى حددها أن  إجازةرع تغيا من ضمان حق العامل فى المش -2

يستعيد العامل خلالها قواه المادية والمعنوية، ولا يجوز بالتالى أن ينزل العامل عنها ولو  
كان هذا النزول ضمنياً بالامتناع عن طلبها، إذ هى فريضة اقتضاها المشرع من كل من 

أيهما إهدارها كلياً أو جزئياً إلا لأسباب قوية تقتضيها العامل وجهة الإدارة فلا يملك 
مصلحة العمل، ولا أن يدعى العامل أنه بالخيار بين طلبها أو تركها، وإلا كان التخلى 
عنها إنهاكاً لقواه، وتبديداً لطاقاته، وإضراراً بمصلحة العمل ذاتها التى يتعذر صونها مع 

لإجازة السنوية يتصل بقيمة العمل وجدواه، الاستمرار فيه دون انقطاع. فالحق فى ا
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وينعكس بالضرورة على كيان الجماعة ويمس مصالحها العليا صوناً لقوتها الإنتاجية 
 البشرية.
ضمان المشرع لمصلحة العمل ذاتها قد اقتضاه أن يرد على العامل سوء قصده  -2

تجاوز أربعة أشهر  فلم يجز له أن يحصل على ما يساوى أجر هذا الرصيد إلا عن مدة لا
وهى بعد مدة قدر المشرع أن قصرها يعتبر كافلًا للإجازة السنوية غايتها، فلا تفقد 
مقوماتها أو تتعطل وظائفها، بيد أن هذا الحكم لا ينبغى أن يسرى على إطلاقه، بما 
مؤداه أنه كلما كان فوات الإجازة راجعاً إلى جهة العمل أو لأسباب اقتضتها ظرو  

ون أن يكون لإرادة العامل دخل فيها، كانت جهة العمل مسئولة عن تعويضه أدائه د
عنها، فلا يجوز للعامل عندئذ ـ وتأصل عام ـ أن يطلبها جملة فيما جاوز ستة أيام كل 
سنة إذا كان اقتضاء ما تجمع من إجازاته السنوية على هذا النحو ممكناً عيناً ـ وإلا كان 

. تقديراً بأن المدة التى امتد إليها الحرمان من استعمال تلك التعويض النقدى عنها واجباً 
 الإجازة مردها إلى جهة العمل فكان لزاماً أن تتحمل وحدها تبعة ذلك .

 

الحق فى هذا التعويض لا يعدو أن يكون من العناصر الإيجابية للذمة الماليـة  -9
( من الدستور 38، 39ان )للعامـل، مما يندرج فى إطـار الحقـوق التى تكفلهـا المادت

اللتان صان بهما الملكية الخاصة والتى جرى قضاء هذه المحكمة على اتساعها للأموال 
 بوجه عام وانصرافها بالتالى إلى الحقوق الشخصيـة والعينيـة جميعهـا .

 

 الإجــراءات
، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الدعوى 96/1/9111بتاريخ 

قضائية تنفيذاً للقرار الصادر من محكمة القضاء الإدارى ـ دائرة  51لسنة  66911رقم 
والقاضى بوقف الفصل فى الدعوى  91/5/9111التسويات بمجلس الدولة فى 
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( من لائحة العاملين بالهيئة 51وإحالتها إلى هذه المحكمة للفصل فى دستورية المادة )
 . 6911لسنة  156ار الوزارى رقم العامة للخدمات البيطرية الصادرة بالقر 

 

قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها أصلياً بعدم قبول الدعوى واحتياطياً 
 برفضها .

 وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 

 . فيها بجلسة اليوم
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن الوقائع ـ حسبما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 
قضائية أمام محكمة القضاء  51لسنة  66911المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 

الطبية وآخرين بطلب الإدارى بالقاهرة ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات 
الحكم بأحقيتهم فى صر  المقابل النقدى لكامل الرصيد المتبقى من الإجازات 
الاعتيادية التى لم يحصلوا عليها أثناء مدة خدمتهم تعويضاً لهم. وما يترتب على ذلك 
من آثار مالية ... وذلك على سند من أنهم جميعاً أحيلوا للمعاش لبلوغهم سن التقاعد ـ 

اماً ـ وأن الجهة الإدارية التى يتبعونها قامت بصر  متجمد إجازاتهم الاعتيادية ستون ع
التى لم يحصلوا عليها طوال مدة خدمتهم بما لا يتجاوز أربعة أشهر بالرغم أن لهم رصيد 
من الإجازات الاعتيادية التى لم يحصلوا عليها نظراً لظرو  العمل تجاوزت بكثير الرصيد 

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم أصلياً الذى تم صرفه لهم 
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وهو اليوم التالى لنشر  69/5/9111بعدم قبول الدعوى لإحالة المدعين للمعاش قبل 
ق دستورية بعدم  96لسنة  9حكم المحكمة الدستورية العليا الصـادر فى الدعوى رقم 

بشأن العاملين المدنيين فى  6911لسنة  91( من القانون رقم 15دستورية نص المادة )
الدولة واحتياطياً برفض الدعوى. وأثناء نظر الدعوى توفى المدعى التاسع فقام ورثته 

قررت  91/5/9111بتصحيح شكل الدعوى ـ اختصام المدعى عليهم. وبجلسة 
محكمة القضاء الإدارى وقف الدعوى تعليقاً وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا للفصل 

( من لائحة العاملين بالهيئة العامة للخدمات البيطرية 51دى دستورية نص المادة )فى م
فيما وضعته من حد أقصى لرصيد الإجازات الذى يصر  عنه المقابل النقدى عند انتهاء 

من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة  15خدمة العامل وهو المقابل لنص المادة 
 ة العليا أن قضت بعدم دستوريته .الذى سبق للمحكمة الدستوري

وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى المبدى من هيئة قضايا الدولة لإحالة 
وهو اليوم التالى لنشر حكم  69/5/9111المدعين للمعاش فى تاريخ سابق على 

ق دستورية بعدم دستورية  96لسنة  9المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 
بشأن العاملين المدنيين فى الدولة  6911لسنة  91( من القانون رقم 15ادة )نص الم

( من 51فإنه فى غير محله ذلك أن المطروح فى هذه الدعوى الماثلة هو نص المادة )
لائحة العاملين بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، فضلًا عن أن الحكم بعدم دستورية 

 ره .النص يزيل هذا النص منذ تاريخ صدو 
( من لائحة العاملين بالهيئة العامة للخدمات البيطرية 51وحيث إن النص فى المادة )

على أن " يستحق العامل إجازة اعتيادية بأجر كامل عن سنوات العمل الفعلية لا يدخل 
فى حسابها أيام العطلات من الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية 

 الآتى: ـوذلك على الوجه 
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ـ .......... وإذا  9 ـ ..........  1 ـ ..........  9 ـ .......... 6
انتهت خدمة العامل قبل استنفاد رصيده من الإجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد 
 أجره الأساسى الذى كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته وذلك بما لا يجاوز ثلاثة اشهر " .

وعى المعروض يتعلق بمدة الإجازة التى يستحق عنها المدعين ولما كان النزاع الموض
مقابلًا نقدياً طوال مدة خدمتهم وحتى إحالتهم للمعاش فإن نطاق الدعوى يتحدد وفقاً 
لذلك فيما تضمنه النص من تقرير حد أقصى لما يستحقه العامل من مقابل رصيد 

 أجازاته الاعتيادية التى لم يحصل عليها .
حق أوضاعاً يقتضيها، أن لكل حق أوضاعاً يقتضيها، وآثارا يرتبها من وحيث أن لكل 

بينها ـ فى مجال حق العمل ـ ضمان الشروط التى يكون أداء العمل فى نطاقها منصفاً 
وإنسانياً ومواتياً، فلا تنتزع هذه الشروط قسراً من محيطها، ولا ترهق بفحواها بيئة العمل 

بغى أن يرتبط حقاً وعقلًا بالشروط التى يتطلبها المشرع ذاتها ـ أو تناقض بأثرها ما ين
لمباشرة عمل أو أعمال بذواتها عن متطلبات ممارستها، وإلا كان تقريرها انحرافاً بها عن 

 غايتها يستوى فى ذلك أن يكون سندها علاقة عقدية أو رابطة لائحية .
يم حق العمل إلا ( تنظ61وحيث إن الدستور خول السلطة التشريعية بنص المادة )

أنها لا يجوز لها أن تعطل جوهره، ولا أن تتخذ من حمايتها للعامل موطئاً لإهدار حقوق 
يمتلكها وعلى الأخص تلك التى تتصل بالأوضاع التى ينبغى أن يمارس العمل فيها، 
ويندرج تحتها الحق فى الإجازة السنوية التى لا يجوز لجهة العمل أن تحجبها عن عامل 

ا، وإلا كان ذلك منها عدواناً على صحته البدنية والنفسية، وإخلالًا بأحد يستحقه
التزاماتها الجوهرية التى لا يجوز للعامل بدوره أن يتسامح فيها، ونكولًا عن الحدود 
المنطقية التى ينبغى وفقاً للدستور أن تكون إطاراً لحق العمل واستناداً بتنظيم هذا الحق 

 للحد من مداه .
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( من قانون 15إن المشرع ـ وفى الإطـار السابق بيانه ـ قد صاغ بنص المادة )وحيث 

المعدل بالقانون  6911لسنة  91نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 
ـ وهو القانون العام بالنسبة للعاملين بالدولة وهيئاتها العامة ـ حق  6996لسنة  969رقم 

نوية فعد بذلك حقاً مقرراً له بنص القانون، يظل قائماً ما بقيت العامل فى الإجازة الس
 الرابطة الوظيفية قائمة .

سنوية بالشروط التى حددها  إجازةوحيث إن المشرع تغيا من ضمان حق العامل فى 
أن يستعيد العامل خلالها قواه المادية والمعنوية، ولا يجوز بالتالى أن ينزل العامل عنها 

لنزول ضمنياً بالامتناع عن طلبها، إذ هى فريضة اقتضاها المشرع من كل ولو كان هذا ا
من العامل وجهة الإدارة فلا يملك أيهما إهدارها كلياً أو جزئياً إلا لأسباب قوية تقتضيها 
مصلحة العمل، ولا أن يدعى العامل أنه بالخيار بين طلبها أو تركها، وإلا كان التخلى 

يداً لطاقاته، وإضراراً بمصلحة العمل ذاتها التى يتعذر صونها مع عنها إنهاكاً لقواه، وتبد
الاستمرار فيه دون انقطاع. فالحق فى الإجازة السنوية يتصل بقيمة العمل وجدواه، 
وينعكس بالضرورة على كيان الجماعة ويمس مصالحها العليا صوناً لقوتها الإنتاجية 

 البشرية.
( من اللائحة المشار إليها 51يرة من المادة )وحيث إن المشرع قد دل بالفقرة الأخ

على أن العامل لا يجوز أن يتخذ من الإجازة السنوية وعاءً ادخارياً من خلال ترحيل 
مددها التى تراخى فى استعمالها، ثم تجميعها ليحصل بعد انتهاء خدمته على ما يقابلها 

يرد على العامل سوء  من أجر وكان ضمان المشرع لمصلحة العمل ذاتها قد اقتضاه أن
قصده فلم يجز له أن يحصل على ما يساوى أجر هذا الرصيد إلا عن مدة لا تجاوز 
أربعة أشهر وهى بعد مدة قدر المشرع أن قصرها يعتبر كافلًا للإجازة السنوية غايتها، فلا 
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تفقد مقوماتها أو تتعطل وظائفها، بيد أن هذا الحكم لا ينبغى أن يسرى على إطلاقه، 
ا مؤداه أنه كلما كان فوات الإجازة راجعاً إلى جهة العمل أو لأسباب اقتضتها ظرو  بم

أدائه دون أن يكون لإرادة العامل دخل فيها، كانت جهة العمل مسئولة عن تعويضه 
عنها، فلا يجوز للعامل عندئذ ـ وتأصل عام ـ أن يطلبها جملة فيما جاوز ستة أيام كل 

ع من إجازاته السنوية على هذا النحو ممكناً عيناً ـ وإلا كان سنة إذا كان اقتضاء ما تجم
التعويض النقدى عنها واجباً. تقديراً بأن المدة التى امتد إليها الحرمان من استعمال تلك 

 الإجازة مردها إلى جهة العمل فكان لزاماً أن تتحمل وحدها تبعة ذلك .
العناصر الإيجابية للذمة  وحيث إن الحق فى هذا التعويض لا يعدو أن يكون من

( من 19، 19الماليـة للعامـل، مما يندرج فى إطـار الحقـوق التى تكفلهـا المادتان )
الدستور اللتان صان بهما الملكية الخاصة والتى جرى قضاء هذه المحكمة على 
اتساعها للأموال بوجه عام وانصرافها بالتالى إلى الحقوق الشخصيـة والعينيـة جميعهـا. 
متى كان ذلك فإن حرمـان العامل من التعويض المكافـئ للضـرر الجابر له يكون مخالفاً 

 للحماية الدستورية المقررة للملكية الخاصة .
 

 فلهـذه الأسبــاب
( من لائحة 51حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة )

لصادرة بقرار وزير الزراعة واستصلاح نظام العاملين بالهيئة العامة للخدمات البيطرية ا
وذلك فيما تضمنته من وضع حد أقصى للمقابل  6911لسنة  156الأراضى رقم 

النقدى لرصيد الإجازات لا يجاوز أجر ثلاثة أشهر متى كان الحرمان من الإجازة فيما 
 جاوز من رصيدها هذا الحد راجعاً إلى أسباب اقتضها مصلحة العمل .
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 1004سنة يونية  6 جلسة
 

رئيس            برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

وعضوية السادة المستشارين :محمد على سيف الدين وعلى عوض محمد صالح وإلهام نجـيب نـوار 
 والسيد عبدالمنعم حشيش ومحـمد خـيرى طـه والدكتور عادل عمر شريف 

رئيس هيئة             انجيب جمال الدين علموحضور السيد المستشار / 
 المفوضين

     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 
 
 

 (221رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 21 لسنة 224القضية رقم 

 
 دعوى دستورية "ميعاد. عدم قبول. نظام عام" 

تورية أو ميعاد الأوضاع الإجرائية أمام هذه المحكمة سواء ما اتصل بها بطريقة رفع الدعوى الدس
رفعها، تعتبر من النظام العام. ميعاد الأشهر الثلاثة الذي فرضه المشرع كحد أقصى لرفع الدعوى 
الدستورية أو الميعاد الذي تحدده محكمة الموضوع وفي خلال هذا الحد الأقصى، يعُتبر ميعاداً 

 قبولة.حتمياً يتعين على الخصوم إقامة الدعوى قبل انقضائه، وإلا كانت غير م
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( 94رسـم المشرع طريقاً معيناً لرفع الدعوى الدستورية؛ بما نص عليه فى المادة )

"ب" من قانون المحكمة الدستورية العليا، من إتاحة الفرصة للخصوم بإقامتها إذ قدرت 
محكمة الموضوع جدية الدفع بعـدم الدستورية، وخلال الأجـل الذى تحدده، بما لا 

كلا الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، وهذه الأوضاع الإجرائية يجاوز ثلاثة أشهر، و 
ـ طريقاً وميعاداً ـ تتصل بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية فى التقاضى تغيا بها 
المشرع مصلحة عامة، حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى 

ن ثم، فإن ميعاد الأشهر الثلاثة الذى فرضه المشرع رسمها وفى الموعد الذى حدده، وم
على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية يعتبر ميعاداً حتمياً، وبفواته يعتبر 

 الدفع كأن لم يكن، وتغدو الدعوى ـ إن رفعت ـ غير مقبولة.
 

 الإجــراءات
الدعوى  ، أودع المدعيان صحيفة هذه6991بتاريخ الثالث عشر من أكتوبر سنة 

( من 61قلم كتاب المحكمة؛ طلباً للحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى مـن المادة )
فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن  6916لسنة  611القانون رقم 

 وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .
ول الدعوى و وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم )أصلياً( بعدم قب

 )احتياطياً( برفضها .
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 فيها بجلسة اليوم .
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 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن حيث إن الوقائع ـ على ما يبين 

إيجارات  6991لسنة  5951المدعيين أقاما ضد المدعى عليه السابع الدعوى رقم 
أمام محكمة شمال القاهرة؛ ابتغاء القضاء باعتبار عقد إيجار عين التداعى مفسوخاً، 

دستورية الفقرة الأولى وإخلاء المدعى عليه منها وتسليمها خالية؛ وأثناء نظرها دفعا بعدم 
المشار إليه، وإذ قدرت المحكمة  6916لسنة  611( من القانون رقم 61من المادة )

 جدية الدفع وصرحت بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقامها المدعيان .
وحيث إن المشرع قد رسم طريقاً معيناً لرفع الدعوى الدستورية؛ بما نص عليه فى 

ن المحكمة الدستورية العليا، من إتاحة الفرصة للخصوم ( "ب" من قانو 99المادة )
بإقامتها إذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع بعـدم الدستورية، وخلال الأجل الذى 
تحدده، بما لا يجاوز ثلاثة أشهر، وكلا الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، وهذه 

العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية الأوضاع الإجرائية ـ طريقاً وميعاداً ـ تتصل بالنظام 
فى التقاضى تغيا بها المشرع مصلحة عامة، حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية 
بالإجراءات التى رسمها وفى الموعد الذى حدده، ومن ثم، فإن ميعاد الأشهر الثلاثة 

ميعاداً  الذى فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية يعتبر
 حتمياً، وبفواته يعتبر الدفع كأن لم يكن، وتغدو الدعوى ـ إن رفعت ـ غير مقبولة .

وحيث إنه متى كان ما تقدم؛ وكان المدعيان قد أبديا الدفع بعدم الدستورية بجلسة 
وكانت محكمة الموضوع، بعد تقديرها جديته، قـد آذنتهما بإقـامة الدعـوى  6/1/6991

، بعد فوات ميعاد الأشهر 61/61/6991ا بإيـداع صحيفتها بتاريخ الدسـتورية، فقام
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 الثلاثة، وصيرورة الدفـع كأن لم يكن؛ ومن ثم، بات متعيناً القضاء بعدم قبول الدعوى .
 فلهـذه الأسبــاب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعيين 
 أتعاب المحاماة .المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل 
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 1004يونية سنة  6 جلسة
 

رئيس            برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: حمدى محمد على ومحمد على سيف الدين وعلى عوض محمد 
 صالح وإلهام نجيب نـوار والسيد عبدالمنعم حشيش والدكتور عادل عمر شريف 

رئيس هيئة             نجيب جمال الدين علمامستشار / وحضور السيد ال
 المفوضين
                  / ناصر إمام محمد حسن السيد وحضور
 السر أمين
 
 

 (221رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 10 لسنة 2القضية رقم 

 
 دعوى دستورية "نطاقها". -2

ية وفي الحدود التي تقدر فيها محكمة نطاق الدعوى الدستورية يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستور 
 الموضوع جديته.
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 عدم قبول". –دعوى دستورية "حجية الحكم فيها  -1
مثال بشأن  -عدم قبول الدعوى -سابقة الحكم برفض الطعن على النص الطعين. حجيته مطلقة

 .6991لسنة  1المادة الأولى من القانون رقم 
 

التى أتاح المشرع للخصوم إقامتها يتحدد المقرر، أن نطاق الدعوى الدستورية  -9
بنطاق الدفع بعدم الدستورية، وفى الحدود التى تقدر فيها محكمة الموضوع جديته؛ 

لسنة  2ومن ثم؛ ينحصر نطاق الدعوى الماثلة فى نص المادة الأولى من القانون رقم 
دم المشار إليه، وتضحى غير مقبولة بالنسبة لما عدا ذلك من طلبات، لع 9449

اتصال هذه الطلبات بالمحكمة الدستورية العليا اتصالًا مطابقاً للأوضاع التى تطلبها 
 قانونها ..
 
سبق لهذه المحكمة، أن حسمت المسألة الدستورية عينها، وذلك بحكمها  -9

" قضائية "دستورية 90لسنة  903فـى القضية رقـم  98/8/9008الصـادر بجلسة 
إذ نشـر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ والـذى قضى برفض الدعـوى، و 

( من قانون المحكمة 84و  84، وكان مقتضى نص المادتين )99/8/9009
، أن يكون لقضائها فى الدعاوى 9494لسنة  84الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 

باعتباره الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة؛ 
قولاً فصلاً فى المسألة التى قضى فيها؛ فلا تجوز أية رجعة إليها؛ ومن ثم، فإن الدعوى 

 تكون غير مقبولة بكافة أشطارها .
 

 الإجــراءات
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، أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم  6991بتاريخ السادس من يناير سنة 
 1لى والثانية من القانون رقم كتاب المحكمة، طلباً للحكم بعدم دستورية المادتين الأو 

 6911لسنة  99( من القانون رقم 99بتعديل الفقرة الثانية من المادة ) 6991لسنة 
 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية؛ ولائحته التنفيذية .

 
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى فى 

المشار إليه ولائحته  6991لسنة  1ق بنص المادة الثانية من القانون رقم شقها المتعل
 التنفيذية؛ وبرفضها فيما عدا ذلك .

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 

 فيها بجلسة اليوم.
 

 ةالمحكمـــ
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 
المدعى عليهم السادس والسابع والثامن كانوا قد أقاموا ضد المدعيين الدعوى رقم 

إيجارات أمام محكمة جنوب القاهرة، بطلب الحكم بإلزام  6995لسنة  1191
دعية الأولى بتحرير عقد إيجار لصالحهم محله الورشة التى كان يستأجرها مورثهم، الم

وببطلان عقد الإيجار المحرر بينها وبين المدعى الثانى عنها؛ والتمكين، وبدورهما واجه 
( من 99المدعيان هذه الدعوى بدعوى فرعية ضمناها الدفع بعدم دستورية المادة )

ى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك ف 6911لسنة  99القانون رقم 
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والمستأجر؛ والتى حكم فيها لصالحهما، وبرفض الدعوى الأصلية. استأنف المدعى 
قضائية القاهرة، وأثناء نظره دفع المستأنف ضدهما بعدم  669لسنة  5111عليهم برقم 

ار إليه؛ وبعد تقديرها المش 6991لسنة  1دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 
 جدية الدفع آذنتهما المحكمة فى رفع الدعوى الدستورية؛ فأقاماها .

 
وحيث إنه من المقرر، أن نطاق الدعوى الدستورية التى أتاح المشرع للخصوم إقامتها 
يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية، وفى الحدود التى تقدر فيها محكمة الموضوع 

 1ر نطاق الدعوى الماثلة فى نص المادة الأولى من القانون رقم جديته؛ ومن ثم؛ ينحص
المشار إليه، وتضحى غير مقبولة بالنسبة لما عدا ذلك من طلبات، لعدم  6991لسنة 

اتصال هذه الطلبات بالمحكمة الدستورية العليا اتصالًا مطابقاً للأوضاع التى تطلبها 
 قانونها .

مت المسألة الدستورية عينها، وذلك وحيث إنه سبق لهذه المحكمة، أن حس
قضائية  91لسنة  911لقضية رقـم فـى ا 69/9/9119بحكمها الصـادر بجلسة 

" والـذى قضى برفض الدعـوى، وإذ نشـر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ "دستورية
( من قانون المحكمة 99و  91، وكان مقتضى نص المادتين )91/9/9119

، أن يكون لقضائها فى الدعاوى 6919لسنة  91الصادر بالقانون رقم  الدستورية العليا
الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة؛ باعتباره 
قولًا فصلًا فى المسألة التى قضى فيها؛ فلا تجوز أية رجعة إليها؛ ومن ثم، فإن الدعوى 

 .تكون غير مقبولة بكافة أشطارها 
 

 فلهـذه الأسبــاب
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حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعيين 
 المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
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 1004يونية سنة  6 جلسة
 

رئيس                      برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

نـور رشـاد العاصى وإلهام نجيب نـوار وماهـر سامى يوسـف والسيد وعضوية السادة المستشارين: أ
 عبدالمنعم حشيش ومحـمد خـيرى طـه وسعيد مرعى عمرو 

رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 
 المفوضين
                                                     / ناصر إمام محمد حسن السيد وحضور
 السر أمين
    
 

 (240رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 10 لسنة 225القضية رقم 

 
 انتهاء الخصومة". -دعوى دستورية "حجية الحكم. فيها 

 انتهاء الخصومة. -سابقة الحكم بعدم دستورية النص الطعين حجيته مطلقة 
 

ثارة فى الدعوى الماثلة سبق للمحكمة الدستورية أن حسمت المسألة الدستورية الم
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 90لسنة  2رقم  فى القضية 9009أبريل سنة  98وذلك بحكمها الصادر فى 
( من 99"، والذى قضى بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة )قضائية "دستورية
فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن  9449لسنة  932القانون رقم 

لمؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من قصر استمرار عقد الإيجار على وتنظيم العلاقة بين ا
الزوجة المصرية وأولادها من زوجها المستأجر غير المصرى عند انتهاء إقامته بالبلاد فعلاً 
أو حكماً دون الزوج المصرى وأولاده من زوجته غير المصرية. وإذ نشر هذا الحكم فى 

( تابـع، وكان 99فى العـدد رقم ) 9009ة أبريل سن 99الجـريدة الرسمية بتاريخ 
( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر 84و  84مقتضى نص المادتين )

ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن يكون  9494لسنة  84بالقانون رقـم 
لقضائها فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة للدولة 

اتها المختلفة، وهذه الحجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها بسلط
من جديد لمراجعته، فإن الخصومة فى الدعـوى الماثلة ـ وهى عينية بطبيعتها ـ تغدو 

 منتهية .
 

 الإجــراءات
، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى 6991بتاريخ السابع والعشرين من يونية سنة 

 611( من القانون رقم 61لمحكمة، طلباً للحكم بعدم دستورية المادة )قلم كتاب ا
فى شأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر  6916لسنة 

 والمستأجر .
 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين طلبت فيهما الحكم برفض الدعوى .

 تقريراً برأيها .وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين 
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ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 فيها بجلسة اليوم .

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 

 6995لسنة  1969عوى الماثلة ـ كان قد أقام الدعوى رقم المدعى عليه الثانى ـ فى الد
إيجارات أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، على المدعى بطلب الحكم بإخلائه من 
الشقة المبينة بالأوراق وتسليمها له خالية، وذلك على سند من أنه رفض إخلاءها بعد 

الرغم من عدم أحقيته فى امتداد وفاة زوجته الأجنبية الجنسية والتى كانت تستأجرها ب
فى شأن  6916لسنة  611( من القانون رقم 61العلاقة الإيجارية طبقـاً لنص المادة )

بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وإذ 
رقم حكمت محكمة أول درجة بالطلبات، فقد استأنف المدعى هذا الحكم بالاستئنا  

( من 61القاهرة، وأثناء نظره دفع بعدم دستورية نص المادة ) 665لسنة  6191
القانون المشار إليه وذلك فيما تضمنه من تفرقة فى شأن امتداد العلاقة الإيجارية بين 
الزوجة المصرية المتزوجة بأجنبى والزوج المصرى المتزوج بأجنبية. وإذ قدرت محكمة 

للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى  الموضوع جدية الدفع وصرحت
 الماثلة .

وحيث إن النص الطعين قد تناول فى الفقرة الأولى منه حكماً يتعلق بانتهاء عقود 
التأجير لغير المصريين، وعرض فى الفقرتين التاليتين لحق المؤجر فى طلب إنهاء العلاقة 

، ثم أورد فى الفقرة الرابعة منه الحكم المتعلق الإيجارية، وكيفية إثبات إقامة غير المصرى
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" ومع ذلك يستمر عقد  -بامتداد العلاقة الإيجارية وذلك بما نص عليه من أنه :
الإيجار بقوة القانون فى جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا 

 ياً ".يقيمون بالعين المؤجرة ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائ
وحيث إن حقيقة ما يتوخاه المدعى من دعواه الماثلة هو بطلان النص الطعين فيما 
تضمنه من قصر امتداد العلاقة الإيجارية للزوجة المصرية المتزوجة بمستأجر أجنبى دون 
الزوج المصرى المتزوج بمستأجرة أجنبية. وإذ كانت الفقرة الرابعة من النص هى التى 

 لف فإن نطاق الدعوى الماثلة ينحصر فى تلك الفقرة دون غيرها .تناولت الحكم السا
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى 

 91لسنة  1ية رقم فى القض 9119أبريل سنة  69الماثلة وذلك بحكمها الصادر فى 
( من 61ة من المادة )"، والذى قضى بعدم دستورية نص الفقرة الرابعقضائية "دستورية
فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن  6916لسنة  611القانون رقم 

وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من قصر استمرار عقد الإيجار على 
الزوجة المصرية وأولادها من زوجها المستأجر غير المصرى عند انتهاء إقامته بالبلاد فعلًا 
أو حكماً دون الزوج المصرى وأولاده من زوجته غير المصرية. وإذ نشر هذا الحكم فى 

( تابـع، وكان مقتضى 61فى العـدد رقم ) 9119أبريل سنة  91الجـريدة الرسمية بتاريخ 
( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقـم 99و  91نص المادتين )

جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن يكون لقضائها فى ـ وعلى ما  6919لسنة  91
الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة، 
وهذه الحجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، 

 ا ـ تغدو منتهية .فإن الخصومة فى الدعـوى الماثلة ـ وهى عينية بطبيعته
 فلهـذه الأسبــاب
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 .حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية. 

                                       
لسنة  11ق،،  95لسنة  5ق،  99لسنة  19المحكمة الدستورية العليا بذات الجلسة أحكاماً مماثلة في القضايا الدستورية أرقام أصدرت 
 ق. 95لسنة  959، 95لسنة   956ق، 95
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 1004يونية سنة  6 جلسة
 

رئيس            برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة
إلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامـى يوسـف السادة المستشارين:  وعضوية

 ه وسعـيد مرعـى عمرو والدكتور عادل عمر شريف .ومحمـد خـيرى طـ
رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 

 المفوضين
     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 أمين السر 
 
 

 (242رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 10 لسنة 211القضية رقم 

 
 ها: عدم قبول" دعوى دستورية "حجية الحكم في 

 عدم قبول الدعوى. -سابقة الحكم برفض الطعن على النص الطعين حجيته مطلقة 
 

حيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذه 
، 9449لسنة  2الدعوى، بشأن الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 
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قضائية  90لسنة  903القضية رقم  فى 98/8/9009بحكمها الصادر بجلسة 
دستورية، والذى قضى برفض الدعوى التى أقيمت طعناً على المادتين الأولى والخامسة 

سالف البيان، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة  9449لسنة  2من القانون رقم 
، كما سبق لهذه المحكمة أن 99/8/9009)تابع( بتاريخ  99الرسمية بعددها 
الدستورية المثارة بخصوص ما ورد بالمادة الأولى من القرار بقانون رقم  حسمت المسألة

الدعوى رقم  فى 9/9/9009، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 9444لسنة  924
"، والذى قضى برفض الدعوى، وقد نشر هذا الحكم قضائية "دستورية 99لسنة  92

وكان مقتضى نص  ،94/9/9009تابع )ب( بتاريخ  94فى الجريدة الرسمية بعددها 
 84( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 84، 84المادتين )
، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى 9494لسنة 

مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فصلاً فى المسألة 
يها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من المقضى ف

 جديد، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .

 
 الإجــراءات

، أودع المدعون صحيفة الدعوى الماثلة 6991بتاريخ الثالث عشر من أكتوبر سنة 
ة من المادة الخامسة قلم كتاب المحكمة، طالبين الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثاني

، فيما تضمنته من إرجاع تاريخ العمل بالفقرة الأولى من 6991لسنة  1من القانون رقم 
لسنة  99، إلى تاريخ العمل بالقانون رقم 6991لسنة  1المادة الأولى من القانون رقم 

 6991لسنة  611، وعدم دستورية القرار بقانون رقم 9/9/6911فى  6911
( من قانون المحكمة الدستورية العليا 99لفقرة الثالثة من المادة )المتضمن تعديل ا
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فيمـا نـص عليه الشطـر الأول من الفقرة المذكورة  6919لسنة  91الصادر بالقانون رقم 
من أنه " يترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من 

 الحكم لذلك تاريخاً آخر " .اليوم التالى لنشر الحكم ما لم يحدد 
 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 

 فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
 على الأوراق، والمداولة .بعد الاطلاع 

حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 
لسنـة  6659المدعى عليهم الخامس والسادس والسابع، كانوا قد أقاموا الدعوى رقــم 

مساكـن كلـى بورسعيد، ضد ورثة المرحوم / محمد إبراهيم سليمان )المدعيتان  6991
ة والثالثة( والمدعى عليهن الثامنة والتاسعة والعاشرة ومورث المدعية الأولى، بطلب الثاني

وإلزامهم بتسليم العين المؤجرة خالية.  6/6/6919الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 
على سند من أن المرحوم محمد إبراهيم سليمان استأجر المحل موضوع العقد ليباشر 

، فاستمر ورثته سالفى الذكر فى شغل العين 9/1/6991ى فيه أعمال التنجيد وتوفى ف
المؤجرة، مستندين فى ذلك إلى الامتداد القانونى لعقد الإيجار المقرر بنص الفقرة الثانية 

فى شأن تأجـير وبيـع الأماكن وتنظيم  6911لسنة  99( من القانون رقم 99من المـادة )
قام الورثة بتغيير نشاط المحل  95/9/6991العلاقـة بين المؤجر والمستأجر، وبتاريخ 

مقرراً فى الفقرة  6991لسنة  1المؤجر إلى تجـارة الأقمشة، وإذ صدر القانون رقم 
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الأولى منه امتداد عقد إيجار المحال لورثة المستأجر الذين يباشرون ذات النشاط، ومن 
لى طلباتهم، وإذ لم ثم فقد أقاموا دعواهم بطلباتهم سالفة البيان وقد أجابتهم المحكمة إ

يرتض مورث المدعية الأولـى )المرحـوم إبراهيم محمد إبراهيم( والمدعية الثانية هذا القضاء 
ق أمام محكمة استئنا  بورسعيد،  11لسنة  6999فقد طعنا عليه بالاستئنا  رقم 

نون ( من القا5وضمَّنا صحيفة الاستئنا  دفعاً بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة )
، فيما نصت عليه من إرجاع العمل بأحكام الفقرة الأولى من المادة 6991لسنة  1رقم 
، وبتاريخ 6911لسنة  99( من ذات القانون إلى تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 6)
توفى المرحوم إبراهيم محمد إبراهيم وتم تصحيح شكل الدعوى  99/5/6991

  المستأنفون دفعاً جديداً بعدم دستورية أضا 9/1/6991باختصام ورثته، وبجلسة 
( من قانون 99بتعديل الفقرة الثالثة من المادة ) 6991لسنة  611القرار بقانون رقم 

، فيما نص عليه من أن 6919لسنة  91المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 
تطبيقه من اليوم " يترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز 

التالى لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر .... " فقدرت محكمة 
لإقامة الدعوى  1/69/6991الموضوع جدية الدفع وأجلت نظر الدعوى لجلسة 

الدستورية، فأقامت المدعيات الدعوى الماثلة بطلباتهن سالفة البيان، على سند من 
 611والقرار بقانون رقم  6991لسنة  1لقانون رقم ( من ا5/9مخالفة نص المادة )

، 611، 691، 11، 91، 91، 61/9المشار إليهمـا لأحكام المواد ) 6991لسنة 
 ( من الدستور .695، 611

وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذه 
، 6991لسنة  1ون رقم الدعوى، بشأن الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القان

قضائية  91لسنة  911فى القضية رقم  69/9/9119بحكمها الصادر بجلسة 
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دستورية، والذى قضى برفض الدعوى التى أقيمت طعناً على المادتين الأولى والخامسة 
سالف البيان، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية  6991لسنة  1من القانون رقم 

، كما سبق لهذه المحكمة أن حسمت 91/9/9119اريخ )تابع( بت 61بعددها 
 611المسألة الدستورية المثارة بخصوص ما ورد بالمادة الأولى من القرار بقانون رقم 

لسنة  11رقم  فى الدعوى 1/1/9119، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 6991لسنة 
الجريدة "، والذى قضى برفض الدعوى، وقد نشر هذا الحكم فى قضائية "دستورية 99

، وكان مقتضى نص المادتين 61/1/9119تابع )ب( بتاريخ  99الرسمية بعددها 
لسنة  91( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 99، 91)

، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى 6919
ا المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا فى المسألة مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاته

المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من 
 جديد، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .

 
 فلهـذه الأسبــاب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعيات 
 ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة. المصروفات 
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 1004يونية سنة  6 جلسة
 

رئيس            برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: أنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف والسيد عبدالمنعم حشيش 
 لجبالى.ومحـمد خـيرى طـه وسـعيد مرعى عـمرو وتهانى محمد ا

رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 
 المفوضين

     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 
 
 

 (241رقم ) قاعدة

 "دستورية" قضائية 12 لسنة 220و10لسنة 101القضيتين رقمى

 
 دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة: مناطها"

وهي شرط لقبول الدستورية أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين  –حة الشخصية المباشرة المصل
 المصلحة في الدعوى الموضوعية.

 
مناط توافر المصلحة الشخصية المباشرة ـ وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية ـ هو 
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صل قيام ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى النزاع الموضوعى، وذلك بأن يكون الف
ًً للفصل فيما يرتبط بها من طلبات مطروحة  فى المسائل الدستورية المطعون عليها لازماٍ

 أمام محكمة الموضوع .
 الإجــراءات

، أودع المدعى بصفته عضو مجلس الإدارة 6991بتاريخ الثانى من نوفمبر سنة 
" ريةقضائية "دستو  91لسنة  919قم المنتدب لشركة رمسيس الزراعية، صحيفة الدعوى ر 

قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقـم 
( من قانون المحكمة 99بتعديل الفقرة الثالثة مـن المادة ) 6991لسنة  611

 . 6919لسنة  91الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 
ستئنا  رقم أحالت محكمة استئنا  القاهرة ملف الا 99/1/6999وبتاريخ 
 611قضائية، بعد أن قضت بوقفه للفصل فى دستورية القانون رقم  665لسنة  1519
 " .قضائية "دستورية 96لسنة  661، وقيد برقم 6991لسنة 

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين فى الدعـويين طلبت فيهما الحكم أصلياً: بعدم 
 قبولهما واحتياطياً: برفضهما .

 ويين، أودعت هيئة المفوضين فى كلٍ تقريراً برأيها .وبعد تحضير الدع
 9/5/9119ونظرت الدعـويان على النحـو المبين بمحاضـر جلسـاتهما، وبجلسة 

 919الدعوى رقم "، إلى قضائية "دستورية 96لسنة  661ضم الدعوى  قررت المحكمة
 "، وحددت جلسة اليوم ليصدر فيهما حكم واحد .قضائية "دستورية 91لسنة 
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
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" ـ على ما يبين من قضائية "دستورية 91لسنة  919الدعوى رقم حيث إن وقائع 
صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصـل فـى أن الشركة المدعية ـ فى الدعوى الدستورية ـ 

ة، ضـد المدعى مدنى كلى جنوب القاهـر  6991لسنة  61611أقامت الدعوى رقم 
عليه الرابـع ـ وزير المالية ـ وآخرين بصفاتهم، طالبة الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يردوا لها 

جنيهاً، سبق سداده كضريبة دمغة نسبية على رأس مالها خلال  955161ر91مبلغ 
لمصلحة الضرائب والمأموريات التابعة لها، وذلك بعد  6995حتى  6911الفترة من 

قضائية  61لسنة  9المحكمة الدستورية العليا حكمها فى القضية رقم أن أصدرت 
لسنة  666( من القانون رقم 11دستورية، والـذى قضى بعـدم دستورية نص المادة )

( من القانون المشار 11، 11، 15، 19بشأن ضريبة الدمغة وسـقوط المواد ) 6911
المدعى عليهم بصفاتهم قضت محكمة أول درجة بإلزام  99/1/6991إليه، وبجلسة 

متضامنين بأن يردوا للمدعى بصفته ـ الشركة الطاعنة فى الدعوى الماثلة ـ مبلغ 
من تاريخ المطالبة  %9جنيهاً والفوائد القانونية على هذا المبلغ بواقع  955161ر91

القضائية وحتى السداد. وإذ لم يرتض المحكوم ضدهم هذا الحكم فقد طعنوا عليه 
قضائية استئنا  القاهرة، ابتغاء القضاء لهم بإلغاء  665لسنة  1591رقم بالاستئنا  

الحكم المستأنف، وأثناء نظر الاستئنا  دفعت الشركة المستأنف ضـدها ـ المدعية فى 
 6991لسنة  611الدعوى الدستورية ـ بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 

( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر 99بتعديل الفقرة الثالثة من المادة )
. وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت باتخاذ 6919لسنة  91بالقانون رقم 

إجراءات رفع الدعوى الدستورية، فقد أقامت الشركة المدعية الدعوى الراهنة فى الأجل 
 القانونى المقرر .
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" قد أحيلت من محكمة ةقضائية "دستوري 96لسنة  661الدعوى رقم وحيث إن 
قضائية سالف البيان،  665لسنة  1591استئنا  القاهرة، أثناء نظر الاستئنا  رقم 

لسنة  919وبالطلبات الدستورية عينها، فقد أمرت المحكمة بضمها إلى الدعوى رقم 
 " ليصدر فيهما حكم واحد .قضائية "دستورية 91

ـ المطعون عليه ـ  6991لسـنة  611وحيث إن قرار رئيس الجمهورية بالقانـون رقـم 
( من قانون 99ينص فى مادته الأولى على أن: " يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة )

، النص الآتى: " 6919لسنة  91المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 
ليوم ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من ا

التالى لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر، على أن الحكم بعدم دستورية 
نص ضريبى لا يكون لـه فى جميع الأحوال إلا أثر مباشر، وذلك دون إخلال باستفادة 
المدعى من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص ". وتنص المادة الثانية على العمل 

لتاريخ نشره، وقد تم نشر القرار بقانون المشار إليه بعدد الجريدة  به من اليوم التالى
 . 66/1/6991( مكرراً فى 91الرسمية رقم )

وحيث إن مناط توافر المصلحة الشخصية المباشرة ـ وهى شرط لقبول الدعوى 
الدستورية ـ هو قيام ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى النزاع الموضوعى، وذلك بأن 

ًً للفصل فيما يرتبط بها من يكو  ن الفصل فى المسائل الدستورية المطعون عليها لازماٍ
 طلبات مطروحة أمام محكمة الموضوع .

وحيث إن الثابت بالأوراق أن طـلبات الشـركة المدعية فـى الدعـوى الموضوعية تدور 
مدنى كلى جنوب  6991لسنة  61611حول تأييد الحكم الصادر فى الدعوى رقم 

اهرة، الذى قضى بإلزام وزير المالية وآخرين برد المبالغ التى سبق لها سدادها كضريبة الق
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، إعمالًا لآثار الحكم 6995حتى  6911دمغة نسبية على رأس مالها عن الأعوام من 
" قضائية "دستورية 61لسنة  9الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 

أثره الكاشف فى إبطال النصوص التشريعية التى ، مستصحباً 1/9/6991بجلسة 
( من قانون 99انصب قضاؤه عليها منذ مولدها، تطبيقاً لحكم الفقرة الثالثة من المادة )

، قبل تعديلها بقـرار 6919لسنة  91المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 
ه، حال إن القرار بقانـون المطعـون علي 6991لسنة  611رئيس الجمهورية بالقانون رقم 

، بما مؤداه أنه 69/1/6991الأخـير صـدر بأثر فورى ومباشر لتنفذ أحكامه اعتباراً من 
لم يمتد إلى المركز القانونى الذى ترتب للشركة المدعية بناء على الحكم الصادر قبل 

أو يؤثر فيه،  العمل بقـرار رئيس الجمهورية بقانـون ـ المطعون عليه ـ وبالتالى لم ينل منه
باعتباره غير مخاطب أصلًا بالنص الطعين، وبما تنتفى معه أية مصلحة للشركة المدعية 

 فى الطعن عليه، متعيناً ـ والأمر كذلك ـ القضاء بعدم قبول الدعويين .
 

 فلهـذه الأسبــاب
 حكمت المحكمة :
رة الكفالة، " وبمصادقضائية "دستورية 91لسنة  919الدعوى رقم أولًا: بعدم قبول 

 وألزمت الشركة المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
 .". قضائية "دستورية 96لسنة  661وى الرقيمة ثانياً: بعدم قبول الدع

                                       
ق  96 لسنة 911ق،  91لسنة  969أصدرت المحكمة الدستورية العليا بذات الجلسة حكمين مماثلين في القضايا الدستورية أرقام 

 دستورية.
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 1004يونية سنة  6 جلسة
 

رئيس            برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

أنـور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف والسيد عبدالمنعم حشيش  وعضوية السادة المستشارين:
 ومحـمد خـيرى طـه وسـعيد مرعى عـمرو وتهانى محمد الجبالى

رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 
 المفوضين

     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 
 
 

 (242رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 11 لسنة 14ضية رقم الق
 

 عدم قبول". -دعوى أصلية  –دعوى دستورية " أوضاع إجرائية  
ولاية المحكمة بالرقابة على الشرعية الدستورية، مناطها: هو اتصالها بالمسائل الدستورية 

بإحالتها إليها  ( من قانونها، وذلك إما99المطروحة عليها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في المادة )
مباشرة من محكمة وإما من خلال دفع بعدم دستورية نص تشريعي بيديه أحد الخصوم وتقدر تلك 
المحكمة جديته وتأذن لمبديه بعدئذ وخلال أجل لا يجاوز ثلاثة أشهر برفع دعواه الدستورية في 

 ية.عدم قبول الدعوى الأصلية بعدم الدستور  -الحدود التي قدرت فيها جدية دفعه 
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جرى قضاء المحكمة الدستورية العليا على أن مناط ولايتها بالرقابة الشرعية 
الدستورية، هو اتصالها بالمسائل الدستورية المطروحة عليها وفقاً للأوضاع المنصوص 

 84( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 94عليها فى المادة )
لتها إليها مباشرة من محكمة الموضوع إذا ما ارتأت شبهة ، وذلك إما بإحا9494لسنة 

عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة لازم للفصل فى النزاع، أو من خلال دفع بعدم 
الدستورية يبديه الخصوم وتقدر تلك المحكمة جديته، وتأذن لمبديه وخلال أجل لا 

قدرت فيه جدية دفعه، وهذه يتجاوز ثلاثة أشهر برفع دعواه الدستورية فى النطاق الذى 
الأوضاع الإجرائية السالف بيانها، تعد من النظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية 
التى تغيا بها المشرع مصلحة عامة، حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية 

 بالإجراءات التى حددها .
 

 الإجــراءات
، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى 9111بتاريخ السادس والعشرين من يناير سنة 

 1( من القانون رقم 1قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة )
 الخاص بتصفية الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعى . 6911لسنة 

 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
 ودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .وبعد تحضير الدعوى، أ

ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 فيها بجلسة اليوم .

 

 المحكمـــة
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 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 

مدنى جزئى أبشواى، ضد المدعى عليهم  6991لسنة  96قام الدعوى رقم المدعى أ
الثالث والرابع والخامس ـ فى الدعوى الدستورية ـ طالباً الحكم بإلزامهم بتحرير وشهر عقد 
البيع الخاص بملكيته لقطعة الأرض المبينة الحدود والمسـاحة بصحيفة الدعـوى، 

قضت المحكمة بعدم  91/9/6991سـة واحتياطـياً بتثبيت ملكيته لهـا. وبجل
اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى، وإحالتها إلى اللجان القضائية للإصلاح الزراعى. 

 159أصدرت اللجنة القضائية المختصة قرارها فى الطعن رقم  61/5/6999وبتاريخ 
بأحقية المدعى والمدرجين معه باستمارة البحث فى الانتفاع بالتمليك  6991لسنة 
راجهم معه بشهادة التوزيع وشهرها بالشهر العقارى. وإذ لم يرتض المدعى هذا القرار، وإد

ق، ابتغاء  51لسنة  1599فقد طعن عليه أمام محكمة القضاء الإدارى فى القضية رقم 
الحكم له بإلغاء قرار اللجنة القضائية المطعون عليه، والقضاء بإلزام الإصلاح الزراعى 

قطعة الأرض عين التداعى لـه وحده دون باقى المدرجين معه  بتحرير وشهر عقد بيع
( من 1باستمارة البحث. وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة )

الخاص بتصفية بعض الأوضاع المترتبة على قانون الإصلاح  6911لسنة  1القانون رقم 
ار السابق )المستندات( للقر  6/9/9111الزراعى، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 

فأقام المدعى دعواه الدستورية الماثلة، وقدم ما يفيد ذلك لمحكمة الموضوع بالجلسة 
الأخيرة، حيث قررت المحكمة وقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل فى الدعوى الدستورية 

. 
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مناط ولايتها بالرقابة الشرعية 

، هو اتصالها بالمسائل الدستورية المطروحة عليها وفقاً للأوضاع المنصوص الدستورية
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 91( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 99عليها فى المادة )
، وذلك إما بإحالتها إليها مباشرة من محكمة الموضوع إذا ما ارتأت شبهة 6919لسنة 

لازم للفصل فى النزاع، أو من خلال دفع بعدم  عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة
الدستورية يبديه الخصوم وتقدر تلك المحكمة جديته، وتأذن لمبديه وخلال أجل لا 
يتجاوز ثلاثة أشهر برفع دعواه الدستورية فى النطاق الذى قدرت فيه جدية دفعه، وهذه 

ها من الأشكال الجوهرية الأوضاع الإجرائية السالف بيانها، تعد من النظام العام باعتبار 
التى تغيا بها المشرع مصلحة عامة، حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية 

 بالإجراءات التى حددها .
وحيث إن الثابت بالأوراق، أن المدعى دفع بعدم دستورية النص المطعون عليه 

ن ، فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة لاحقة، دو 91/66/6999بجلسة 
قرار منها بالإذن بإقامة الدعوى الدستورية، تقديراً لجدية الدفع المبدى أمامها، وبذلك 
تكون الدعوى التى حملت مطاعن المدعى بعدم الدستورية دعوى أصلية بعدم الدستورية 
أقيمت بالمخالفة لطريقى الإحالة والدفع اللذين اشترطهما القانون للتداعى فى المسائل 

 يناً والحال كذلك القضاء بعدم قبولها .الدستورية، متع
 

 فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وإلزمت المدعى 

 المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
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 1004سنة يونية  6جلسة 
 

رئيس            برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

حمدى محمد علـى وماهـر البحـيرى ومحمـد علـى سيف الدين وعدلى ضوية السادة المستشارين: وع
 محمود منصور ومحمد عبد القادر عبدالله وعلى عوض محمد صالح .

رئيس هيئة             نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 
 المفوضين

     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 ن السرأمي 
 
 

 (244قاعدة رقم )

 "قضائية "دستورية 11لسنة  211القضية رقم 
 

 . دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة: مناطها" -2
وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية أن يكون ثمة ارتباط  –مناط المصلحة الشخصية المباشرة 

نطاق الدعوى الدستورية بالنصوص  بينها وبين المصلحة في الدعوى الموضوعية. مؤدى ذلك: تحديد
 المتعلقة بمصلحته في الدعوى الموضوعية دون سواه. تطبيق.
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 ضريبة " اختلافها عن الرسم". -1
الضريبة فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً من المكلفين بأدائها دون نفع خاص يعود عليهم من وراء 

اختلافها عن الرسم الذي يستحق  -ية للممولارتباط فرض الضريبة بالمقدرة التكليف -تحملهم بها
 مقابل نشاط خاص أتاه الشخص العام عوضاً عن تكلفته وإن لم يكن بمقدارها.

 ضريبة عامة "دستوريتها". -2
تحدد دستورية الضريبة العامة على ضوء: أمرين أولهما: أن الأموال التي تجيبها الدولة من ضرائبها 

ومقتضى ذلك ضرورة ربط الموارد في جملتها  –تقليدية أو الحديثة تكون وثيقة الصلة بوظائفها ال
بمصارفها تفصيلًا وإحكام الرقابة عليها، وثانيهما: أن الضريبة العامة هي أصلًا وابتداء مورداً مالياً 
يتضافر مع غيره من الموارد لمواجهة النفقات الكلية للدولة ويكون من ثم تحقيق النفع العام قيداً على 

 فاق الدولة لإيراداتها وشرطاً أولياً لاقتضائها ضرائبها ورسومهاإن
 

 موارد عامة " تحويلها إلى جهة بعينها بشرطين". -4
جواز تحويل الدولة بعض مواردها إلى جهة بعينها بشرطين الأول أن يكون أغراضها متعلقة بصالح 

 مطلوباً لتحقيق أهدافها المواطنين في مجموعهم. والثاني أن يكون دعم هذه الجهة مالياً 
 

 ضريبة " الأصل أيلولة مبلغها إلى الخزانة العامة". -5
 -الأصل في الضريبة أيلولة مبلغها إلى الخزانة العامة على أساس أن حصيلتها تعتبر إيراداً عاماً 
ة إليها النص المشار إليه فرض الضريبة المقررة بموجبه لصالح هذه النقابة بذاتها لتؤول حصيلتها مباشر 

 هذه الضريبة هي في حقيقتها معونة مالية رصد –ولا تدخل خزانة الدولة ضمن مواردها 
 

 سقوط النصوص المرتبطة". -حكم بعدم الدستورية " أثره -6
( من 59الحكم بعدم دستورية ضريبة الدمغة في مجال تطبيقها بالنسبة للبند )ب( من المادة )

نقابة المهن الفنية التطبيقية. أثره: سقوط ما يتصل بهذا البند بإنشاء  6919لسنة  11القانون رقم 
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 ( من ذلك القانون المرتبطة به ارتباطاً لا يقبل التجزئة.615و 1/ 19و 59و 51من أحكام المواد )
 

المصلحة الشخصية المباشرة ـ وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية ـ مناطهـا  -9
بها النزاع الموضوعى، وذلك بأن يكون الفصل فى ارتباطها عقلًا بالمصلحة التى يقوم 

المسألة الدستورية التى تدُعى هذه المحكمة لحسمها، لازماً للفصل فى الطلبات 
الموضوعية المرتبطة بها، وكان النزاع الموضوعى يدور حول طلب نقابة التطبيقيين إلزام 

امر وعقود التوريد المبرمة المدعى فى الدعوى الماثلة بأداء قيمة الدمغة المستحقة على أو 
بينه وبين جميع الأفراد والجهات والشركات خلال الخمس سنوات السابقة على تاريخ 
إقامة الدعوى الموضوعية، فإن نطاق الدعوى الماثلة يتحدد بما يقضى به نص المادة 

فى البند )ب( منه من إلزام الطر  المسند  9498لسنة  29( من القانون رقم 29)
فيذ أوامر وعقود توريد السلع والأدوات والأجهزة والمعدات التى تلزم للأعمال الفنية إليه تن

التنفيذية بلصق دمغة النقابة على تلك الأوامر والعقود، ولا يشمل ما عدا ذلك من أحكام 
 تضمنها النص الطعين .

 
ً من المكلفين بأدائها، يدفعونه -9 ا بصفة الضريبة فريضة مالية تقتضيها الدولة جبرا

نهائية دون أن يعود عليهم نفع خاص من وراء التحمل بها، وهى تفُرض مرتبطة بمقدرتهم 
التكليفية، ولا شأن لها بما قد يعـود عليهم من فائدة بمناسبتها. أما الرسم فإنه يسُتحق 
مقابل نشاط خاص أتاه الشخص العام عوضاً عن تكلفته وإن لم يكن بمقدارها. متى  

ت الدمغة المفروضة بالنص الطعين على أوامر وعقود توريد السلع كان ذلك، وكان
والأدوات والأجهزة والمعدات التى تلزم للأعمال الفنية التنفيذية لا تقابلها خدمة فعلية 
تكون النقابة أو أحد أعضائها قد بذلها لمن يتحملون بها، فإنها لا تعد من الناحية 
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مشرع قد أسبغ عليها هذا الوصف بنص المادة القانونية رسماً، على الرغم من أن ال
( من ذات القانون، وإنما تنحل إلى ضريبة، وهى بعد ضريبة عامة إذ لا يقتصر 28)

نطاق تطبيقها على رقعة إقليمية معينة، وإنما تسرى كلما توافر مناطها فى أية جهة داخل 
 حدود الدولة الإقليمية .

ان لا ينفصلان عنها بل تتحدد دستوريتها الضريبة العامة يحكمها أمران أساسي -3
 على ضوئهما معاً .

أولهما: أن الأموال التى تجبيها الدولة من ضرائبها وثيقة الصلة بوظائفها سواء 
التقليدية منها أو المستحدثة، وقيامها على هذه الوظائف يقتضيها أن توفر بنفسها ـ ومن 

لازمة لتمويل خططها وبرامجهـا. والرقابة خلال الضريبة وغيرها من الموارد ـ المصادر ال
التى تفرضها السلطة التشريعية ـ بوسائلها ـ على هذه الموارد ضبطاً لمصارفها، هى 
الضمان لإنفاذ سياستها المالية، وأن اختصاص السلطة التشريعية فى مجال ضبطها لمالية 

فها تفصيلاً وإحكام الدولة يقتضى أن تقوم هذه السلطة بربط الموارد فى جملتها بمصار 
 الرقابة عليها، لا أن تناقض فحواها بعمل من جانبها .

ً مالياً يتضافر مع غيره من الموارد  ثانيهما: أن الضريبة العامة هى أصلًا وابتداءً موردا
التى تستخدمها الدولة لمواجهة نفقاتها الكلية بما يحُقق النفع العام لمواطنيها، أى أن 

أو ما يعبر عنه أحياناً بأكبر منفعة جماعية يعُد قيداً على إنفاق الدولة تحقيق النفع العام 
 لإيراداتها، وشرطاً أولياً لاقتضائها ضرائبها ورسومها .

 
ما تقدم لا يعنى أن الدولة لا تستطيع تحويل بعض مواردها إلى الجهة التى تراها  -8

 عوناً لها على النهوض بمسئولياتها بل يجوز ذلك بشرطين :
الأول: أن تكون الأغراض التى تقوم عليها هذه الجهة وفقاً لقانون إنشائها وثيقة 



  111 

 الاتصال بمصالح المواطنين فى مجموعهم، أو تؤثر على قطاع عريض من بينهم .
الثانى: أن يكون هذا الدعم المالى مطلوباً لتحقيق أهدا  تلك الجهة، وعلى أن يتم 

الموازنة العامة وفقاً للقواعد التى نص عليها  ذلك من خلال رصد ما يكفيها بقانون
 الدستور، لا عن طريق الضريبة التى تفرضها السلطة التشريعية لصالح تلك الجهة ابتداء .

ً ـ أن يؤول مبلغها إلى  -2 الأصل فى الضريبة ـ وباعتبار أن حصيلتها تعد إيراداً عاما
م تدبيرها، وكان النص المطعون فيه قد الخزانة العامـة ليندمج مع غيره من الموارد التى ت

فرض الضريبة المتنازع عليها لصالح نقابة بذاتها واختصها بحصيلتها التى تؤول إليها 
مباشـرة فلا تدخل خزانة الدولة، أو تقع ضمن مواردها بحيث تستخدمها فى مجابهة 

ك النقابة عن غير نفقاتها العامة، فإنها تكون فى حقيقتها معونة مالية رصدتها الدولة لتل
طريق الضوابط التى فرضها الدستور فى شأن الإنفاق العام، ومن ثم تفقد الضريبة 

 المطعون عليها مقوماتها وتنحل عدماً.
 
لسنة  29( من القانون رقم 902و 49/9و 28و 23أحكام المواد ) -2

الضريبة  بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية قد تناولت بالتنظيم بعض جوانب 9498
( على الجهات المشار إليها بها 23المقضى بعدم دستوريتها، حيث حظرت المادة )

( إلا إذا كان ملصقاً عليها 29قبول الأوراق والمستندات المنصوص عليها بالمادة )
( بسقوط الحق فى طلب رد رسم الدمغة 28الدمغة المقررة، كما قضت المادة )

( حصيلة 49/9يوم أدائه، واعتبرت المادة )المحصل بغير وجه حق بمضى سنة من 
( ضمن موارد 29طوابع الدمغة على الأوراق والعقود المنصوص عليها فى المادة )
( من ذات 902صندوق الإعانات والمعاشات للنقابة المذكورة، وفرض نص المادة )

تعمل القانون عقوبة الغرامة التى لا تجاوز خمسة جنيهات على كل من وقع أو قبل أو اس
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( من هذا القانون لم يؤد عنه 29عقداً أو رسماً أو صورة أو محرراً مما ورد فى المادة )
رسم الدمغة المقرر، وكان الحكم بعدم دستورية ضريبة الدمغة فى مجال تطبيقها بالنسبة 

( المشار إليه يعنى بطلانها وزوال الآثار التى رتبتها، وكان ما 29للبند )ب( من المادة )
لسنة  29( من القانون رقم 902و 49/9و 28و 23من أحكام المواد )يتصل 
بذلك البند، مؤداه ارتباطهما معاً ارتباطاً لا يقبل التجزئة فإن تلك الأحكام ـ  9498

 وبقدر هذا الاتصال ـ تسقط تبعاً للحكم ببطلان الضريبة المطعون عليها .
 

 راءاتــالإج
، أودع المدعى بصفته صحيفة الدعوى 9111بتاريخ الثامن عشر من يولية سنة 

الماثلة قلم كتاب المحكمـة، طالباً الحكم بعدم دستورية نصوص البنود أ، ب، ج من 
بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية،  6919لسنة  11( من القانون رقم 59المادة )

 ( من ذات القانـون .615و 51وبسقوط نص المادتين )
لدولة ونقابة المهن الفنية التطبيقية مذكرة طلبت فيها قدمت كل من هيئة قضايا ا

 الحكم برفض الدعوى .
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
  فيها بجلسة اليوم.

 
 ةـــالمحكم

 لمداولة. بعد الاطلاع على الأوراق، وا
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 
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مدنى  6995لسنة  599نقابة المهن الفنية التطبيقية كانت قد أقامت الدعوى رقم 
جزئى المنتزه، ضد كل من الشركة العربية للشحن والتفريغ ورئيس مجلس إدارة شركة 

ية طالبة الحكم أولًا: بإلزام المدعى عليه الثانى فى مواجهة البويات والصناعات الكيماو 
المدعى عليها الأولى بأداء قيمة الدمغة المستحقة على أوامر التوريد المبينة بخطاب 

والبالغ قيمتها  6/1/6995الشركة العربية للشحن والتفريغ الموجه إلى النقابة بتاريخ 
ى للاطلاع على جميع عقود التوريد جنيهاً، وثانياً: بندب خبير حساب 6119ر51

المبرمة بين الشركة المدعى عليها الثانية وجميع الأفراد والجهات والشركات خلال 
الخمس سنوات السابقة على تاريخ إقامة الدعوى لتقدير قيمة الدمغة المستحقة عليها 

قضت تلك المحكمة بعدم  99/1/6991تمهيداً للمطالبة القضائية بها. وبجلسة 
تصاصها محلياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة المنشية الجزئية حيث قيُدت برقم اخ
قضت المحكمة الأخيرة بعدم اختصاصها  9/69/6999، وبجلسة 6991لسنة  51

 691قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية فقيدت لديها برقم 
البويات والصناعات الكيماوية بجلسة . وأثناء نظرها دفعت شركة 9111لسنة 
( من القانون رقم 59بعدم دستورية نصوص البنود أ وب وج من المادة ) 9/9/9111
بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية، فقررت المحكمة تأجيل نظر  6919لسنة  11

للإعلان بالإحالة. وبالجلسة الأخيرة عدَّلت النقابة  1/1/9111الدعوى لجلسة 
تها إلى طلب الحكم بإلزام شركة البويات والصناعات الكيماوية فى مواجهة الشركة طلبا

العربية للشحن والتفريغ بأداء قيمة الدمغة المستحقة على أوامر التوريد المبينة بخطاب 
 6119ر511والتى تقدر بمبلغ  6/1/6995الشركة الأخيرة الموجه إلى النقابة بتاريخ 

نيهاً قيمة الدمغة التطبيقية التى أثبتها الخبير فى تقريره، ج 191ر511جنيهاً، ومبلغ 
جنيه قيمة الدمغة التطبيقية المستحقة عن السنوات الخمس  11111بالإضافة إلى مبلغ 
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السابقة على تاريخ رفع الدعوى، وندب خبير حسابى للاطلاع على جميع عقود التوريد 
خلال الخمس سنوات السابقة على المبرمة بين الشركة والأفراد والجهات والشركات 

ر قيمة الدمغة المستحقة عليها تمهيداً للمطالبة القضائية بها، ،تاريخ رفع الدعوى لتقدي
، وفيها قـررت المحكمـة 91/9/9111وى للحكم بجلسة ـفقررت المحكمة حجز الدع

وصرحت للشركة المدعى عليها الثانية ـ  9/1/9111ة لجلسة ـإعادة الدعوى للمرافع
 شركة البويات والصناعات الكيماوية ـ بإقامة الدعوى الدستورية، فأقامت الدعوى الماثلة .

بإنشاء نقابة المهن الفنية  6919لسنة  11( من القانون رقم 59وحيث إن المادة )
تنص على أن: ـ " يكون لصق دمغة  6919لسنة  91التطبيقيـة معـدلًا بالقـانون رقـم 

 الأوراق والدفاتر والرسومات الآتية :النقابة إلزامياً على 
أصول عقود الأعمال الفنية التنفيذية التى يباشرها أو يشر  عليها عضو النقابة  (أ)

وكذلك عقود الأعمال الفنية التنفيذية التى يقوم بها عضو النقابة لحسابه الخاص وأوامر 
عقد أصلًا إذا حمل توقيع التوريد الخاصة بها، وكذلك صورها التى تعتبر مستنداً ويعتبر ال

 الطرفين مهما تعددت الصور .
أوامر التوريد بالأمر المباشر وأوامر التكليف بالأعمال الفنية التطبيقية وعقود  ()ب

التوريد عن السلع والأدوات والأجهزة والمعدات التى تلزم للأعمال الفنية التنفيذية، 
ى اختلا  أنواعها كالآلات والأدوات وكذلك عقود الأعمال الفنية التنفيذية الأخرى عل

والأجهزة والمعدات وذلك كله طبقاً لما يحدده النظام الداخلى للنقابة وتعتبر الفواتير 
 الخاصة بهذه التوريدات كعقود إذا لم تحرر لها عقود .

تقارير الخبراء الفنيين من أعضاء النقابة، وتكون قيمة الدمغة المستحقة طبقاً  ()ج
 ابقة كما يلى :للفقرات الس
مليم عن العقود التنفيذية وأوامر التوريد والتقارير الفنية التى لا تزيد قيمتها على  611
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 جنيه. 611
مليم عن العقود التنفيذية وأوامر التوريد والتقارير الفنية التى لا تزيد قيمتها على  511
 جنيه. 511
 

ارير الفنية التى لا تزيد قيمتها على جنيه واحد عن العقود التنفيذية وأوامر التوريد والتق
 جنيه . 6111

 وتزاد خمسمائة مليم عن كل ألف جنيه تزيد على الألف جنيه الأولى .
 .................. ()د
 .................. ()هـ

........ ويتحمل قيمة الدمغة الطر  المسند إليه تنفيذ الأعمال أو التوريد أو مقدم 
 ر الأتعاب أو رافع الدعوى، حسب الأحوال ... ".الشكوى أو طالب تقدي

وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة ـ وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية ـ مناطهـا 
ارتباطها عقلًا بالمصلحة التى يقوم بها النزاع الموضوعى، وذلك بأن يكون الفصل فى 

لفصل فى الطلبات المسألة الدستورية التى تُدعى هذه المحكمة لحسمها، لازماً ل
الموضوعية المرتبطة بها، وكان النزاع الموضوعى يدور حول طلب نقابة التطبيقيين إلزام 
المدعى فى الدعوى الماثلة بأداء قيمة الدمغة المستحقة على أوامر وعقود التوريد المبرمة 
بينه وبين جميع الأفراد والجهات والشركات خلال الخمس سنوات السابقة على تاريخ 
إقامة الدعوى الموضوعية، فإن نطاق الدعوى الماثلة يتحدد بما يقضى به نص المادة 

فى البند )ب( منه من إلزام الطر  المسند إليه  6919لسنة  11( من القانون رقم 59)
تنفيذ أوامر وعقود توريد السلع والأدوات والأجهزة والمعدات التى تلزم للأعمال الفنية 

لنقابة على تلك الأوامر والعقود، ولا يشمل ما عدا ذلك من أحكام التنفيذية بلصق دمغة ا
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 تضمنها النص الطعين .
وحيث إن المدعى ينعى على النص المطعون عليه ـ محدداً نطاقاً على النحو المتقدم 
ـ أنه قد فرض ضريبة لصالح نقابة بذاتها وهى نقابة المهن الفنية التطبيقية دون أن تكون 

وم عليها تلك النقابة وثيقة الصلة بمصالح المواطنين فى مجموعهم كما الأغراض التى تق
 16أن حصيلة تلك الضريبة لا تدخل خزانة الدولة وهو ما يخالـف نصـوص المـواد )

 ( من الدستور .691و 669و 661و 665و
وحيث إن من المقرر ـ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن الضريبة فريضة مالية 

الدولة جبراً من المكلفين بأدائها، يدفعونها بصفة نهائية دون أن يعود عليهم نفع  تقتضيها
خاص من وراء التحمل بها، وهى تفُرض مرتبطة بمقدرتهم التكليفية، ولا شأن لها بما قد 
يعـود عليهم من فائدة بمناسبتها. أما الرسم فإنه يُستحق مقابل نشاط خاص أتاه 

فته وإن لم يكن بمقدارها. متى كان ذلك، وكانت الدمغة الشخص العام عوضاً عن تكل
المفروضة بالنص الطعين على أوامر وعقود توريد السلع والأدوات والأجهزة والمعدات 
التى تلزم للأعمال الفنية التنفيذية لا تقابلها خدمة فعلية تكون النقابة أو أحد أعضائها قد 

لناحية القانونية رسماً، على الرغم من أن بذلها لمن يتحملون بها، فإنها لا تعد من ا
( من ذات القانون، وإنما تنحل 59المشرع قد أسبغ عليها هذا الوصف بنص المادة )

إلى ضريبة، وهى بعد ضريبة عامة إذ لا يقتصر نطاق تطبيقها على رقعة إقليمية معينة، 
 مية .وإنما تسرى كلما توافر مناطها فى أية جهة داخل حدود الدولة الإقلي

وحيث إن الضريبة العامة يحكمها أمران أساسيان لا ينفصلان عنها بل تتحدد 
 دستوريتها على ضوئهما معاً .

أولهما: أن الأموال التى تجبيها الدولة من ضرائبها وثيقة الصلة بوظائفها سواء 
ومن التقليدية منها أو المستحدثة، وقيامها على هذه الوظائف يقتضيها أن توفر بنفسها ـ 
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خلال الضريبة وغيرها من الموارد ـ المصادر اللازمة لتمويل خططها وبرامجهـا. والرقابة 
التى تفرضها السلطة التشريعية ـ بوسائلها ـ على هذه الموارد ضبطاً لمصارفها، هى 
الضمان لإنفاذ سياستها المالية، وأن اختصاص السلطة التشريعية فى مجال ضبطها لمالية 

أن تقوم هذه السلطة بربط الموارد فى جملتها بمصارفها تفصيلًا وإحكام الدولة يقتضى 
 الرقابة عليها، لا أن تناقض فحواها بعمل من جانبها .

ثانيهما: أن الضريبة العامة هى أصلًا وابتداءً مورداً مالياً يتضافر مع غيره من الموارد 
النفع العام لمواطنيها، أى أن التى تستخدمها الدولة لمواجهة نفقاتها الكلية بما يُحقق 

تحقيق النفع العام أو ما يعبر عنه أحياناً بأكبر منفعة جماعية يعُد قيداً على إنفاق الدولة 
 لإيراداتها، وشرطاً أولياً لاقتضائها ضرائبها ورسومها .

وحيث إن ما تقدم لا يعنى أن الدولة لا تستطيع تحويل بعض مواردها إلى الجهة التى 
 ناً لها على النهوض بمسئولياتها بل يجوز ذلك بشرطين :تراها عو 

الأول: أن تكون الأغراض التى تقوم عليها هذه الجهة وفقاً لقانون إنشائها وثيقة 
 الاتصال بمصالح المواطنين فى مجموعهم، أو تؤثر على قطاع عريض من بينهم .

الجهة، وعلى أن يتم الثانى: أن يكون هذا الدعم المالى مطلوباً لتحقيق أهدا  تلك 
ذلك من خلال رصد ما يكفيها بقانون الموازنة العامة وفقاً للقواعد التى نص عليها 
 الدستور، لا عن طريق الضريبة التى تفرضها السلطة التشريعية لصالح تلك الجهة ابتداء .
غها وحيث إن الأصل فى الضريبة ـ وباعتبار أن حصيلتها تعد إيراداً عاماً ـ أن يؤول مبل

إلى الخزانة العامـة ليندمج مع غيره من الموارد التى تم تدبيرها، وكان النص المطعون فيه 
قد فرض الضريبة المتنازع عليها لصالح نقابة بذاتها واختصها بحصيلتها التى تؤول إليها 
مباشـرة فلا تدخل خزانة الدولة، أو تقع ضمن مواردها بحيث تستخدمها فى مجابهة 

امة، فإنها تكون فى حقيقتها معونة مالية رصدتها الدولة لتلك النقابة عن غير نفقاتها الع
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طريق الضوابط التى فرضها الدستور فى شأن الإنفاق العام، ومن ثم تفقد الضريبة 
المطعون عليها مقوماتها وتنحل عدماً، وهو ما يقتضى الحكم بعدم دستوريتها لمخالفتها 

 ( من الدستور .691و 669و 661و 665و 16أحكام المواد )
 

( من 615و 19/1و 59و 51وحيث إنه متى كـان ما تقدم، وكانت أحكام المواد )
بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية قد تناولت بالتنظيم  6919لسنة  11القانون رقم 

( على 51بعض جوانب الضريبة المقضى بعدم دستوريتها، حيث حظرت المادة )
( إلا 59ا بها قبول الأوراق والمستندات المنصوص عليها بالمادة )الجهات المشار إليه

( بسقوط الحق فى طلب 59إذا كان ملصقاً عليها الدمغة المقررة، كما قضت المادة )
رد رسم الدمغة المحصل بغير وجه حق بمضى سنة من يوم أدائه، واعتبرت المادة 

( 59نصوص عليها فى المادة )( حصيلة طوابع الدمغة على الأوراق والعقود الم19/1)
( 615ضمن موارد صندوق الإعانات والمعاشات للنقابة المذكورة، وفرض نص المادة )

من ذات القانون عقوبة الغرامة التى لا تجاوز خمسة جنيهات على كل من وقع أو قبل 
 ( من هذا القانون59أو استعمل عقداً أو رسماً أو صورة أو محرراً مما ورد فى المادة )

لم يؤد عنه رسم الدمغة المقرر، وكان الحكم بعدم دستورية ضريبة الدمغة فى مجال 
( المشار إليه يعنى بطلانها وزوال الآثار التى 59تطبيقها بالنسبة للبند )ب( من المادة )

( من القانون رقم 615و 19/1و 59و 51رتبتها، وكان ما يتصل من أحكام المواد )
مؤداه ارتباطهما معاً ارتباطاً لا يقبل التجزئة فإن تلك  بذلك البند، 6919لسنة  11

 الأحكام ـ وبقدر هذا الاتصال ـ تسقط تبعاً للحكم ببطلان الضريبة المطعون عليها .
 

 ابــذه الأسبـفله
 11( من القانون رقم 59حكمت المحكمة بعدم دستورية البند )ب( من المادة )
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بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية  6919ة لسن 91معدلًا بالقانون رقم  6919لسنة 
فيما نص عليه من لصق دمغة النقابة على أوامر وعقود توريد السلع والأدوات والأجهزة 
والمعدات التى تلزم للأعمال الفنية التنفيذية، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى 

 جنيه مقابل أتعاب المحاماة. 
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 1004يونية سنة  6 جلسة
        

رئيس            برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

حمدى محمد علـى وماهر البحــيرى وعدلـى محمـود منصـور وإلهـام وعضوية السادة المستشارين: 
 نجـيب نـوار ومحمـد خـيرى طـه والدكتور عادل عمر شريف .

رئيس هيئة             نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 
 المفوضين
     / ناصر إمام محمد حسن السيد وحضور
 السر أمين 
 
 

 (245رقم ) قاعدة

 "دستورية" قضائية 12 لسنة 112القضية رقم 

 
 دعوى دستورية "التصريح بإقامتها: تربص محكمة الموضوع".  - 2

بها وفقاً للأوضاع  المقرر ـ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن اتصال الخصومة الدستورية
المنصوص عليها فى قانونها، يعنى دخولها فى حوزتها لتهيمن عليها وحدها، فلا يجوز بعد انعقادها 
ً أو تصدر حكماً يحول دون الفصل فى المسائل الدستورية التى  أن تتخذ محكمة الموضوع إجراء

محكمة الدستورية العليا قدرت جدية ما أثاره ذوو الشأن بخصوصها، بل عليها أن تتربص قضاء ال



  121 

فيها، بما مؤداه أنه فيما عدا الأحوال التى تنتفى فيها المصلحة فى الدعوى الدستورية بقضاء من هذه 
المحكمة، أو التى ينزل فيها خصم عن الحق فى دعواه الموضوعية من خلال ترك الخصومة فيها، أو 

وضوع تقدير جديته، أو التى يكون التى يتخلى فيها عن دفع بعدم الدستورية سبق لمحكمة الم
عدولها فيها عن تقدير الجدية مبناه إعمالها للآثار المترتبة على قضاء المحكمة الدستورية العليا فى 

 شأن ذات النصوص التى كانت محلاً للدفع بعدم الدستورية.
 
 مناطها". –دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة  -1

أن يكون ثمة ارتباط  –وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية  –مباشرة مناط المصلحة الشخصية ال
 بينها وبين المصلحة في الدعوى الموضوعية. تطبيق.

 
 شريعة إسلامية "تعديل نص المادة الثانية من الدستور. مؤداه". -2

 ، أنه اعتباراً من تاريخ6911مايو سنة  99مؤدى المادة الثانية من الدستور بعد تعديلها في 
العمل بهذا التعديل، قيد الدستور السلطة التشريعية فيما تقر من تشريعات، بألا تكون مناقضة لمبادئ 
الشريعة الإسلامية، ودون ما إخلال بالضوابط الأخرى التي فرضها الدستور على هذه السلطة في 

 ممارستها لاختصاصاتها التشريعية، أساس ذلك.
 

 ".2110مايو سنة  11على شريعة إسلامية "تشريعات سابقة  -4
لا يتأتى  -6911مايو سنة  99القيد المقرر بمقتضى المادة الثانية من الدستور بعد تعديلها في 
( من القانون المدني والذي لم 511إعماله بالنسبة للتشريعات السابقة عليه، ومنها نص المادة )

 مادة الثانية من الدستور غير سديد.النعي عليه بمخالفة ال -يلحقه أي تعديل بعد التاريخ المذكور
 

المقرر ـ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن اتصال الخصومة الدستورية  -9
ً للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها، يعنى دخولها فى حوزتها لتهيمن عليها  بها وفقا
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 وحدها، فلا يجوز بعد انعقادها أن تتخذ محكمة الموضوع إجراءً أو تصدر حكماً 
يحول دون الفصل فى المسائل الدستورية التى قدرت جدية ما أثاره ذوو الشأن 
بخصوصها، بل عليها أن تتربص قضاء المحكمة الدستورية العليا فيها، بما مؤداه أنه فيما 
عدا الأحوال التى تنتفى فيها المصلحة فى الدعوى الدستورية بقضاء من هذه المحكمة، 

الحق فى دعواه الموضوعية من خلال ترك الخصومة فيها،  أو التى ينزل فيها خصم عن
أو التى يتخلى فيها عن دفع بعدم الدستورية سبق لمحكمة الموضوع تقدير جديته، أو 
التى يكون عدولها فيها عن تقدير الجدية مبناه إعمالها للآثار المترتبة على قضاء 

محلًا للدفع بعدم  المحكمة الدستورية العليا فى شأن ذات النصوص التى كانت
الدستورية، فإن على محكمة الموضوع أن تلتزم تقديرها السابق لجدية الدفع، وإلا كان 

( من الدستور، وعلى ذلك يتعين على 992، 24، 22عملها مخالفاً لنصوص المواد )
المحكمة الدستورية العليا المضى فى نظر الدعوى الراهنة لتقول كلمتها فيما تعرضه من 

 ستورية، دون التقيد بقضاء محكمة الموضوع آنف الذكر .مسائل د
 
المصلحة الشخصية المباشرة ـ وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية ـ مناطها أن  -9

يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية وذلك بأن يكون الفصل 
لمرتبطة بها والمطروحة أمام فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية ا

فى الحدود التى  -( من القانون المدنى 223محكمة الموضوع، وكان نص المادة )
هو الحاكم لموضوع النزاع المردد أمام محكمة  -اختصمها المدعى بصحيفة دعواه 

الموضوع ولمسألة تحديد مدة عقد الإيجار فى الحالة المعروضة، فإن الفصل فى مـدى 
ذا النـص سيكـون له أثره وانعكاسـه علـى الدعوى الموضوعية والطلبات دستوريـة ه

المطروحة بها وقضاء المحكمة فيها، وبالتالى فإن المصلحة الشخصية المباشرة للمدعى 
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 تكون متحققة فى الطعن على النص المشار إليه .

 
بعـد جرى قضاء هذه المحكمة على أن ما تضمنته المادة الثانية من الدسـتور  -3

ً من تاريخ العمل 9440مايو سنة  99تعديلهـا فى  ، يدل على أن الدستور ـ واعتبارا
بهذا التعديل ـ قد أتى بقيد على السلطة التشريعية مؤداه إلزامها فيما تقره من النصوص 
التشريعية بأن تكون غير مناقضة لمبادئ الشريعة الإسلامية، بعد أن اعتبرها الدستور 

ترد إليه هذه النصوص أو تستمد منه لضمان توافقها مع مقتضاه، ودون ما  أصلاً يتعين أن
إخلال بالضوابط الأخرى التى فرضها الدستور على السلطة التشريعية وقيدها بمراعاتها 
والنزول عليها فى ممارستها لاختصاصاتها الدستورية، وكان من المقرر كذلك أن كل 

كون نابعة منه، يتعين بالضرورة أن يكون سابقاً فى مصدر ترد إليه النصوص التشريعية أو ت
وجوده على هذه النصوص ذاتها، فإن مرجعية مبادئ الشريعة الإسلامية التى أقامها 
الدستور معياراً للقياس فى مجال الشرعية الدستورية، تفترض لزوماً أن تكون النصوص 

حكمة صادرة بعد نشوء القيد التشريعية المدعى إخلالها بتلك المبادئ، وتراقبها هذه الم
الذى أتى به نص المادة الثانية من الدستور والذى تقاس على مقتضاه، بما مؤداه أن 
الدستور قصد بإقراره لهذا القيد، أن يكون مداه من حيث الزمان منصرفاً إلى فئة من 
تور النصوص التشريعية دون سواها، هى تلك الصادرة بعد نفاذ التعديل الذى أدخله الدس

على المادة الثانية، بحيث إذا انطـوى نص منها على حكم يناقض مبادئ الشريعة 
الإسلامية، فإنه يكون قد وقع فى حومة المخالفة الدستورية، وإذ كان هذا القيد هو مناط 
الرقابة التى تباشرها هذه المحكمة على دستورية القوانين واللوائح، فإن النصوص الصادرة 

 منأى عن الخضوع لأحكامه .قبل نفاذه تظل ب
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( من القانون المدنى 223إذ كان مبنى الطعن الماثل هو مخالفة نص المادة ) -8
لنص المادة الثانية من الدستور، وكان البين  9484لسنة  939الصادر بالقانون رقم 

ـ  9440مايو سنة  99مما تقدم أن القيد المقرر بمقتضى هذه المادة بعد تعديلها فى 
ضمن إلزام المشرع بعدم مخالفة مبادئ الشريعة الإسلامية ـ لا يتأتى إعماله بالنسبة والمت

( المطعون فيه، والذى لم يلحقه أى 223للتشريعات السابقة عليه، ومنها نص المادة )
تعديل بعد التاريخ المذكور، فإن النعى عليه بمخالفة نص المادة الثانية من الدستور ـ أياً  

 فى مدى تعارضه معها ـ يكون غير سديدكان وجه الرأى 
 

 الإجــراءات
، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب 9116من أكتوبر سنة  1بتاريخ 

( من القانون المدنى فيما 511المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة )
ته هى المدة تضمنته من اعتبار مدة عقد الإيجار الذى لم تحدد مدته أو تعذر إثبات مد

 المحددة لدفع الأجرة .
 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 

 فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
 لاطلاع على الأوراق، والمداولة .بعد ا

حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 
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 9116لسنة  611المدعى عليها الرابعة كانت قد أقامت ضد المدعى الدعوى رقم 
مدنى أمام محكمة مركز إمبابة الجزئية، بطلب الحكم بإنهاء العلاقة الإيجارية موضوع 

، وتسليمها العين المؤجرة خالية، قولًا بأنها قامت بموجب 6/9/6991عقد المؤرخ ال
( شـارع 51بتأجير المحل الكائن بالعقار رقم ) 6/9/6991عقد الإيجار المؤرخ 

محمد مصطفى هـندى بوراق العرب إلى المدعى، ولم يتضمن العقد تحديداً لمدة 
بإنذار المدعى بإخلاء العين، إلا أنه لم  الإجارة، ولعدم رغبتها فى تجديد العقد قامت

( 511يمتثل لذلك، مما حدا بها إلى إقامة دعواها سالفة الذكر استناداً لنص المادة )
( 511من القانون المدنى، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى بعـدم دستورية نص المـادة )

للمدعى برفع المشار إليه، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، وصرحت 
الدعوى الدستورية، فقد أقام دعواه الماثلة، وحدد بصحيفتها طلباته التى تدعى هذه 

( المشار إليها من 511المحكمة للفصل فيها، والتى حصرها فيما نصت عليه المادة )
أنه " إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة 

عتبر الإيجار منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة "، بيد أن محكمـة الموضـوع المدعاة، ا
بفسخ عقد الإيجار  91/5/9119مضـت فـى نظـر الدعـوى وقضت فيها بجلسة 

 وإخلاء المدعى من عين التداعى وتسليمها للمدعى عليها الرابعة .
ال الخصومة وحيث إن المقرر ـ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن اتص

الدستورية بها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها، يعنى دخولها فى حوزتها 
لتهيمن عليها وحدها، فلا يجوز بعد انعقادها أن تتخذ محكمة الموضوع إجراءً أو 
تصدر حكماً يحول دون الفصل فى المسائل الدستورية التى قدرت جدية ما أثاره ذوو 

يها أن تتربص قضاء المحكمة الدستورية العليا فيها، بما مؤداه الشأن بخصوصها، بل عل
أنه فيما عدا الأحوال التى تنتفى فيها المصلحة فى الدعوى الدستورية بقضاء من هذه 
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المحكمة، أو التى ينزل فيها خصم عن الحق فى دعواه الموضوعية من خلال ترك 
تورية سبق لمحكمة الموضوع الخصومة فيها، أو التى يتخلى فيها عن دفع بعدم الدس

تقدير جديته، أو التى يكون عدولها عن تقدير الجدية مبناه إعمالها للآثار المترتبة على 
قضاء المحكمة الدستورية العليا فى شأن ذات النصوص التى كانت محلًا للدفع بعدم 

 كان الدستورية، فإن على محكمة الموضوع أن تلتزم تقديرها السابق لجدية الدفع، وإلا
( من الدستور، وعلى ذلك يتعين على 615، 11، 15عملها مخالفاً لنصوص المواد )

المحكمة الدستورية العليا المضى فى نظر الدعوى الراهنة لتقول كلمتها فيما تعرضه من 
 مسائل دستورية، دون التقيد بقضاء محكمة الموضوع آنف الذكر .

رط لقبول الدعوى الدستورية ـ مناطها وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة ـ وهى ش
أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية وذلك بأن يكون 
الفصل فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها 

( من القانون 511والمطروحة أمام محكمة الموضوع. متى كان ذلك، وكان نص المادة )
المدنى فى الحدود التى اختصمها المدعى بصحيفة دعواه هو الحاكم لموضوع النزاع 
المردد أمام محكمة الموضوع ولمسألة تحديد مدة عقد الإيجار فى الحالة المعروضة، 
فإن الفصل فى مـدى دستوريـة هذا النـص سيكـون له أثره وانعكاسـه علـى الدعوى 

وقضاء المحكمة فيها، وبالتالى فإن المصلحة الموضوعية والطلبات المطروحة بها 
 الشخصية المباشرة للمدعى تكون متحققة فى الطعن على النص المشار إليه .

وحيث إن المدعى ينعى على النص المطعون فيه مخالفة نص المادة الثانية من 
 الدستور ومبادئ الشريعة الإسلامية، قولًا بأن تلك المبادئ تعتد فى حالة عدم تحديد
مدة العقد بالقصد المشترك للمتعاقدين والغرض من الإجارة دون وضع مدة حكمية لعقد 

 الإيجار .
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وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ما تضمنته المادة الثانية من 
، يدل على أن الدستور ـ واعتباراً من 6911مايو سنة  99الدسـتور بعـد تعديلهـا فى 
ل ـ قد أتى بقيد على السلطة التشريعية مؤداه إلزامها فيما تقره من تاريخ العمل بهذا التعدي

النصوص التشريعية بأن تكون غير مناقضة لمبادئ الشريعة الإسلامية، بعد أن اعتبرها 
الدستور أصلًا يتعين أن ترد إليه هذه النصوص أو تستمد منه لضمان توافقها مع مقتضاه، 

ى فرضها الدستور على السلطة التشريعية وقيدها ودون ما إخلال بالضوابط الأخرى الت
بمراعاتها والنزول عليها فى ممارستها لاختصاصاتها الدستورية، وكان من المقرر كذلك 
أن كل مصدر ترد إليه النصوص التشريعية أو تكون نابعة منه، يتعين بالضرورة أن يكون 

الشريعة الإسلامية التى  سابقاً فى وجوده على هذه النصوص ذاتها، فإن مرجعية مبادئ
أقامها الدستور معياراً للقياس فى مجال الشرعية الدستورية، تفترض لزوماً أن تكون 
النصوص التشريعية المدعى إخلالها بتلك المبادئ، وتراقبها هذه المحكمة صادرة بعد 
ا نشوء القيد الذى أتى به نص المادة الثانية من الدستور والذى تقاس على مقتضاه، بم
مؤداه أن الدستور قصد بإقراره لهذا القيد، أن يكون مداه من حيث الزمان منصرفاً إلى فئة 
من النصوص التشريعية دون سواها، هى تلك الصادرة بعد نفاذ التعديل الذى أدخله 
الدستور على المادة الثانية، بحيث إذا انطـوى نص منها على حكم يناقض مبادئ 

يكون قد وقع فى حومة المخالفة الدستورية، وإذ كان هذا القيد الشريعة الإسلامية، فإنه 
هو مناط الرقابة التى تباشرها هذه المحكمة على دستورية القوانين واللوائح، فإن النصوص 

 الصادرة قبل نفاذه تظل بمنأى عن الخضوع لأحكامه .
( 511وحيث إنه متى كان ذلك، وكان مبنى الطعن الماثل هو مخالفة نص المادة )

لنص المادة الثانية من  6991لسنة  616من القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 
 99الدستور، وكان البين مما تقدم أن القيد المقرر بمقتضى هذه المادة بعد تعديلها فى 
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ـ والمتضمن إلزام المشرع بعدم مخالفة مبادئ الشريعة الإسلامية ـ لا  6911مايو سنة 
( المطعون فيه، 511بة للتشريعات السابقة عليه، ومنها نص المادة )يتأتى إعماله بالنس

والذى لم يلحقه أى تعديل بعد التاريخ المذكور، فإن النعى عليه بمخالفة نص المادة 
الثانية من الدستور ـ أياً كان وجه الرأى فى مدى تعارضه معها ـ يكون غير سديد، الأمر 

 الذى يتعين معه الحكم برفض الدعوى .
 

 فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة برفض الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، 

 ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
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 1004يونية سنة  6 جلسة
 

رئيس            برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

رشـاد العاصـى ومحمد عبد العزيز الشناوى والسيد ماهر البحيرى وأنـور وعضوية السادة المستشارين: 
 عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف .

رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 
 المفوضين

     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 
 
 

 (246رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 14 لسنة 21القضية رقم 
 

 دعوى دستورية حجية "الحكم فيها: عدم قبول". -2
 عدم قبول الدعوى. -سابقة الحكم برفض الطعن على النص الطعين. حجيته مطلقة 

 
 إنتفاؤها". –دعوى دستورية " المصلحة فيها  -1

يكون ثمة ارتباط أن  –وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية  -مناط المصلحة الشخصية المباشرة
مفهوم هذا الشرط يتحدد بإجماع عنصرين: إن يقيم  -بينها وبين المصلحة في الدعوى الموضوعية 
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المدعى الدليل على أن ضرراً قد لحق به، وأن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه انتفاء 
ته الدستور أو كان من غير هذه المصلحة إذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلاً على من أدعى مخالف
 المخاطبين بأحكامه، أو كان الإخلال بالخصومة التي يدعيها لا يعود عليه.

سبق للمحكمة أن حسمت المسألة الدستورية المطروحة بالنسبة للمادة الثالثة  -9
 99/2/9003قبل تعديلها بحكميها الصادرين فى  9449لسنة  2من القانون رقم 

قضائية دستورية، والتى اقتصر  99لسنة  44و 98ن رقمى فى الدعويي 2/9/9003و
الطعن فى أولهما على نص الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة، فى حين انصب الطعن 
فى الدعوى الثانية على كامل فقراتهـا، حيث قضـت برفـض الطـعن على تلك المـادة فى  

)تابع( بتاريخ  99ول بالعدد كل منهمـا. وقد نشر هذان الحكمان بالجريدة الرسمية، الأ
. وإذ كان مقتضى 92/9/9003مكرر بتاريخ  30، والثانـى بالعـدد 94/2/9003

( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 84، 84أحكام المادتين )
، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية 9494لسنة  84

الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة. باعتباره قولاً فصلاً لا مطلقة فى مواجهة 
يقبل تعقيباً من أية جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة 

 طرحه عليها من جديد.
 
المصلحة الشخصية المباشرة ـ وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية ـ مناطها أن  -9

ط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم يكون ثمة ارتبا
فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على 
ً فيها، ومن ثم فإن مفهوم هذا الشرط يتحدد باجتماع عنصرين  محكمة الموضوع ومؤثرا

اقعياً مباشراً ـ اقتصادياً أو غيره ـ قد لحق بالمدعى الأول: أن يقوم الدليل على أن ضرراً و 
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وأن يكون هذا الضرر مستقلاً بالعناصر التى يقوم عليها يمكن تصوره، ومواجهته بالترضية 
القضائية تسوية لآثاره، والثانى: أن يكون هذا الضرر عائداً إلى النـص المطعون فيه، وليس 

إذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلاً على من ادعى ضرراً متوهماً أو منتحلاً أو مجهلاً، ف
مخالفته للدستور أو كان من غير المخاطبين بأحكامه أو كان الإخلال بالحقوق التى 
يدعيها لا يعود إليه، دلّ ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، ذلك أن إبطال 

دة عملية يمكن أن النص التشريعى فى هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعى أية فائ
 يتغير بها مركزه القانونى فى الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها.

 
 الإجــراءات

، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم  9119بتاريخ الخامس من فبراير سنة 
لسنة  1كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 

بشأن تعديل الفقرة الأخيرة من القانون  9116لسنة  69ون رقم ، وكذلك القان6991
 المشار إليه . 6991لسنة  1رقم 

 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

حكمة إصدار الحكم ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت الم
 فيها بجلسة اليوم .

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 



  151 

 9116لسنة  6111المدعى عليه الخامس كان قد أقام على المدعى الدعوى رقم 
م بطرده من العين المؤجرة له، وذلك علـى قـول منه مدنى كلى بنى سويف، طالباً الحك

بأجرة  6/9/6999بأنه كان قد استأجـر منه محلين تجاريين بموجب عقد إيجار مؤرخ 
 6991لسنة  1بصدور القانون رقم  619ر11جنيهات زادت إلى  661شهرية قدرها 
ة من ، وإذ امتنـع عـن سـداد الأجـرة عـن المـد9116لسنة  69والقانون رقم 

فقد أقام عليه الدعوى. وأثناء نظرها دفع المدعى  11/9/9116حتى  6/9/9116
وتعديلاتها. وإذ قدرت  6991لسنة  1بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 

 المحكمة جدية الدفع، صرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام الدعوى الماثلة.
ـ قبل تعديله ـ على  6991لسنة  1من القانون رقم وحيث إن النص فى المادة الثالثة 

أن " تحدد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى المحكومة بقوانين إيجار 
الأماكن بواقع: .............................. ويسرى هذا التحديد اعتباراً من موعد 

 استحقاق الأجرة التالية لتاريخ نشر هذا القانون. 
 11وحتى  6911سبتمبر  61وتزاد الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 

 اعتباراً من ذات الموعد . %61بنسبة  6991يناير سنة 
ثم تستحق زيادة سنوية، بصفة دورية، فى نفس هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 

 . من قيمة آخر أجرة قانونية لجميع الأماكن آنفة الذكر " 61%
لسنة  69وقد عدل نص الفقرة الأخيرة من المادة المشار إليها بموجب القانون رقم 

حيث استبدل به النص الآتى: " ثم تستحق زيادة سنوية وبصفة دورية فى نفس  9116
 هذا الموعد من آخر أجرة مستحقة من الأعوام التالية بنسبة :

 . 6911سبتمبر سنة  9بالنسبة للأماكن المنشأة حتى  (% 9)
يناير  11وحتى  6911سبتمبر سنة  61بالنسبة للأماكـن المنشـأة من  (% 6)
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 ".  6991سنة 
 

وحيث إن المدعى ينعى على النص المطعون فيه مخالفته لمبادئ الشريعة الإسلامية 
ومن ثم المادة الثانية من الدستور فضلًا عن مخالفته لإرادة المتعاقدين والإخلال بحق 

 الملكية .
ث إنه سبق للمحكمة أن حسمت المسألة الدستورية المطروحة بالنسبة للمادة وحي

قبل تعديلها بحكميها الصادرين فى  6991لسنة  1الثالثة من القانون رقم 
قضائية  96لسنة  91و 69فى الدعويين رقمى  1/1/9111و 66/5/9111

المادة المذكورة، فى دستورية، والتى اقتصر الطعن فى أولهما على نص الفقرة الأخيرة من 
حين انصب الطعن فى الدعوى الثانية على كامل فقراتهـا، حيث قضـت برفـض الطـعن 
على تلك المـادة فى كل منهمـا. وقد نشر هذان الحكمان بالجريدة الرسمية، الأول 

مكرر بتاريخ  11، والثانـى بالعـدد 99/5/9111)تابع( بتاريخ  99بالعدد 
( من قانون المحكمة 99، 91قتضى أحكام المادتين ). وإذ كان م91/1/9111

، أن يكون لقضاء هذه المحكمة 6919لسنة  91الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 
فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها 

جهة كانت، وهى حجية تحول المختلفة. باعتباره قولًا فصلًا لا يقبل تعقيباً من أية 
بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الطعن على نص المادة 

ـ يكون غير مقبول، ومن ثم يقتصر  9116لسنة  69المشار إليها ـ قبل تعديلها بالقانون 
 يه نطاق الطعن الماثل على نص الفقرة الأخيرة من تلك المادة بعد التعديل المشار إل

وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة ـ وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية ـ مناطها 
أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون 
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الحكم فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها 
ؤثراً فيها، ومن ثم فإن مفهوم هذا الشرط يتحدد والمطروحة على محكمة الموضوع وم

باجتماع عنصرين الأول: أن يقوم الدليل على أن ضرراً واقعياً مباشراً ـ اقتصادياً أو غيره ـ 
قد لحق بالمدعى وأن يكون هذا الضرر مستقلًا بالعناصر التى يقوم عليها يمكن تصوره، 

ثانى: أن يكون هذا الضرر عائداً إلى النـص ومواجهته بالترضية القضائية تسوية لآثاره، وال
المطعون فيه، وليس ضرراً متوهماً أو منتحلًا أو مجهلًا، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق 
أصلًا على من ادعى مخالفته للدستور أو كان من غير المخاطبين بأحكامه أو كان 

المصلحة الشخصية  الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه، دلّ ذلك على انتفاء
المباشرة، ذلك أن إبطال النص التشريعى فى هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعى أية 
فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى فى الدعوى الدستورية عما كان عليه 

 قبلها.
وحيث إن مصلحة المدعى فى الطعن الماثل ـ محدداً بالنطاق الذى انحصر فيه ـ 

كون لها انعكاس على طلباته الموضوعية ـ وهى عدم التزامه بالزيادة المقررة فى والتى ي
الأجرة ـ إنما كانت لتتوافر لو أن الطعن الماثل يمتد ليشمل نص المادة الثالثة من القانون 

. أما وقد أغلـق الطعـن علـى 9116لسنة  69قبل وبعد تعديله بالقانون  6991لسنة  1
نه يضحى ولا مصلحة للمدعى فى الطعن على النص بعد التعديل النص قبل تعديله، فإ

بل إنه يضار بهذا الطعن، ذلك أن إبطال المحكمة الدستورية العليا للنصوص القانونية 
المخالفة للدستور، يعتبر تقريراً لزوالها نافياً وجودها منذ ميلادها، وقضاؤها بصحتها يؤكد 

وار يدينها. ومن ثم فإن قضاء المحكمة السابق استمرار نفاذها تبعاً لخلوها من كل ع
ـ قبل التعديل ـ هو  6991لسنة  1برفض الدعوى فى شأن نص المادة الثالثة من القانون 

بمثابة تقرير بصحة هذا النص واستمرار نفاذه مع خلوه من كل عوار دستورى، ويمتنع معه 
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ما مفاده أن القضاء بعدم بالتالى إعادة طرح أمر دستوريته على المحكمة مرة أخرى. ب
يعنى  9116لسنة  69دستورية نص الفقرة الأخيرة من تلك المادة بعد تعديلهـا بالقانون 

إبطاله وزوال أثره ـ وقد كان يفرض تخفيضاً فى نسبة الزيادة فى الأجرة ـ ومن ثم يؤدى 
ن نسب إلى العودة إلى تطبيق النص قبل التعديل على النزاع الموضوعى، بما يتضمنه م

أعلى للزيادة المقـررة فى الأجرة يضار بها المدعى فى دعواه الموضوعية، الأمر الذى 
 تنتفى معه مصلحته فى الطعن على النص المذكور ومن ثم فلا تقبل دعواه الماثلة .

 
 فلهـذه الأسبــاب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى 
 غ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .المصروفات، ومبل
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 1004يونية سنة  6 جلسة
رئيس            برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى

 المحكمة
حمدى محمد علـى وماهـر البحـيرى ومحمـد علـى سيف الدين وماهـر وعضوية السادة المستشارين: 

 سامى يوسـف ومحمـد خـيرى طه وتهانى محمد الجبالى .
رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علمار السيد المستشار / وحضو 

 المفوضين
     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 أمين السر 
 
 

 (247رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 15 لسنة 270القضية رقم 

 
الفصل في  -دعوى دستورية "التصريح بإقامتها: تربص محكمة الموضوع -2

 عية إلتزاماً بقضاء المحكمة الدستورية العليا ".الدعوى الموضو 
المستقر عليه بقضاء هذه المحكمة، أن اتصال الخصومة الدستورية بها وفقاً للأوضاع المنصوص 
عليها فى قانونها، يعنى دخولها فى حوزتها لتهيمن عليها وحدها، فلا يجوز بعد انعقادها، أن تتخذ 

يحول دون الفصل فى المسائل الدستورية التى قدرت جدية  محكمة الموضوع إجراءً أو تصدر حكماً 
 ما أثاره ذوو الشأن بخصوصها، بل إن عليها أن تتربص قضاء المحكمة الدستورية العليا فيها.
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 عدم قبول". –دعوى دستورية "حجية الحكم فيها  -1

 بول الدعوى.سابقة الحكم برفض الطعن على دستورية النص الطعين حجيته مطلقة. أثره: عدم ق
المستقر عليه بقضاء هذه المحكمة، أن اتصال الخصومة الدستورية بها وفقاً  -9

للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها، يعنى دخولها فى حوزتها لتهيمن عليها وحدها، 
فلا يجوز بعد انعقادها، أن تتخذ محكمة الموضوع إجراءً أو تصدر حكماً يحول دون 

تورية التى قدرت جدية ما أثاره ذوو الشأن بخصوصها، بل إن الفصل فى المسائل الدس
عليها أن تتربص قضاء المحكمة الدستورية العليا فيها، وإلا صار عملها مخالفاً لنصوص 

( من الدستـور، بما ينحـدر به إلى مرتبة الانعـدام، وذلـك كلـه 992، 24، 22المواد )
دعوى الدستورية بقضاء من هذه المحكمة، عدا الأحوال التى تنتفى فيها المصلحة فى ال

أوالتى ينزل فيها خصم عن الحق فى دعواه الموضوعية من خلال ترك الخصومة فيها، أو 
التى يتخلى فيها عن دفع بعدم الدستورية سبق لمحكمة الموضوع تقدير جديته، أو التى 

اء المحكمة يكون عدولها عن تقدير الجدية مبناه إعمالها للآثار المترتبة على قض
 الدستورية العليا فى شأن ذات النصوص التى كانت محلاً للدفع بعدم الدستورية .

 
حيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية  -9

فى القضية رقم  98/4/9448المثارة فى الدعوى الراهنة، بحكمها الصادر بجلسة 
فيها برفض الدعوى وكان محل الطعن فيها نص  قضائية دستورية، وقضت 4لسنة  32

، وقد تضمن هذا النص 9442لسنة  900( مكرراً المضافة بالقانون رقم 99المادة )
الفقرتين محل الطعن بالدعوى الراهنة ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 

 رية .، مما يعد تطهيراً للنص من مزاعم عدم الدستو 9/4/9448( بتاريخ 32)
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 الإجــراءات
، أودع المدعى صحيفة هذه 9111بتاريخ الحادى والثلاثين من شهر مايو عام 

الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرتين الثانية والثالثة من 
الخاص ببعض أحكام  6999لسنة  95( مكرراً من المرسوم بقانون رقم 66المادة )

بتعديل بعض أحكام قوانين  6915لسنة  611المضافة بالقانون رقم  الأحوال الشخصية
 الأحوال الشخصية .

 قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى 
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

صدار الحكم ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إ
 فيها بجلسة اليوم .

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 

شرعى كلى أمام  9119لسنة  611المدعى عليها الأخيرة كانت قد أقامت الدعوى رقم 
(، طالبة التطليق منه إعمالًا لنص المادة ثلةوى المامحكمة أخميم ضد المدعى )فى الدع

ببعض أحكام الأحوال الشخصية  6999لسنة  95( مكرراً من المرسوم بقانون رقم 66)
، وذلك لتضررها من زواجه عليها بأخرى، 6915لسنة  611المضافة بالقانون رقم 

ولم حكمت المحكمة بتطليقها منه طلقة بائنة للضرر،  99/6/9111وبجلسة 
يصاد  هذا القضاء قبولًا من المدعى )فى الدعوى الراهنة( المدعى عليه فى الدعوى 

قضائية أمام محكمة استئنا   11لسنة  99الأصلية، فطعن عليه بالاستئنا  رقم 
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سوهاج، وأثناء نظـر الدعوى، دفع بعدم دستورية نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 
المشار إليه. وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت له  ( مكرراً من القانون66)

بإقامـة دعـواه الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة تأسيساً على مخالفة النص الطعين 
للمادة الثانية من الدستور والتى تقضى بأن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر 

نا  بقبول الطعن شكلًا قضت محكمة الاستئ 9/1/9111الرئيسى للتشريع، وبجلسة 
ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف، على سند من أن المحكمة الدستورية العليا 

قضائية دستورية،  9لسنة  15فى القضية رقم  69/1/6999سبق وأن قضت بجلسة 
برفض الطعن المقام على ذات النص الطعين، ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية 

 . 1/9/6999لمؤرخ ( ا15بالعدد رقم )
وحيث إنه من المستقر عليه بقضاء هذه المحكمة، أن اتصال الخصومة الدستورية 
بها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها، يعنى دخولها فى حوزتها لتهيمن عليها 
وحدها، فلا يجوز بعد انعقادها، أن تتخذ محكمة الموضوع إجراءً أو تصدر حكماً 

ى المسائل الدستورية التى قدرت جدية ما أثاره ذوو الشأن يحول دون الفصل ف
بخصوصها، بل إن عليها أن تتربص قضاء المحكمة الدستورية العليا فيها، وإلا صار 

( من الدستور، بما ينحدر به إلى مرتبة 615، 11، 15عملها مخالفاً لنصوص المواد )
لحة فى الدعوى الدستورية بقضاء الانعدام، وذلك كله عدا الأحوال التى تنتفى فيها المص

من هذه المحكمة، أوالتى ينزل فيها خصم عن الحق فى دعواه الموضوعية من خلال ترك 
الخصومة فيها، أو التى يتخلى فيها عن دفع بعدم الدستورية سبق لمحكمة الموضوع 

بة على تقدير جديته، أو التى يكون عدولها عن تقدير الجدية مبناه إعمالها للآثار المترت
قضاء المحكمة الدستورية العليا فى شأن ذات النصوص التى كانت محلًا للدفع بعدم 

 الدستورية .
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وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة 
لسنة  15فى القضية رقم  69/1/6999فى الدعوى الراهنة، بحكمها الصادر بجلسة 

، وقضت فيها برفض الدعوى وكان محل الطعن فيها نص المادة قضائية دستورية 9
، وقد تضمن هذا النص الفقرتين 6915لسنة  611( مكرراً المضافة بالقانون رقم 66)

( 15محل الطعن بالدعوى الراهنة ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم )
 الدستورية .، مما يعد تطهيراً للنص من مزاعم عدم 6/9/6999بتاريخ 

( من قانون المحكمة الدستورية العليا 99، 91وحيث إن مقتضى نص المادتين )
، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى 6919لسنة  91الصادر بالقانون رقم 

الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، 
مسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة باعتباره قولًا فصلًا فى ال

فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، وعلى ذلك فإنه لا تثريب على محكمة الموضوع إذ 
هى استمرت فى نظر الدعوى وفصلت فيها التزاماً بقضاء المحكمة الدستورية العليا 

دم الدستورية والتصريح للمدعى بشأن النص الطعين، برغم سابقة تقديرها لجدية الدفع بع
 بإقامة الدعوى الماثلة .

وحيث إنه تأسيساً على ما سبق فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو غير مقبولة 
 لانتفاء المصلحة .

 
 فلهـذه الأسبــاب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى 
 بل أتعاب المحاماة .المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقا
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 1004يونية سنة  6 جلسة
 

رئيس            برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

ماهر البحيرى وعدلـى محمـود منصور وعلى عوض محمد صالـح وإلهـام وعضوية السادة المستشارين: 
 نجيب نـوار وماهـر سامـى يوسـف والدكتور عادل عمر شريف .

رئيس هيئة            نجيب جمال الدين علماالمستشار / وحضور السيد 
 المفوضين
                                                     / ناصر إمام محمد حسن السيد وحضور
 السر أمين
 
 

 (241رقم ) قاعدة

 "دستورية  " قضائية 15 لسنة 271القضية رقم 
 

 ".دستور "الرقابة على الشرعية الدستورية -2
تفصيل  -إفراد الدستور المحكمة الدستورية العليا بمهمة الرقابة على دستورية القوانين واللوائح

 ضمانه مركزية الرقابة على الشرعية الدستورية. –طرائق هذه الرقابة وكيفيتها في قانون هذه المحكمة 
 

 محلها". -رقابة دستورية -المحكمة الدستورية العليا "اختصاصها -1
اختصاص هذه المحكمة في شأن الرقابة القضائية على الشرعية الدستورية في النصوص  انحصار



  101 

 التشريعية التي تتولد عنها مراكز عامة مجردة سواء وردت هذه النصوص في تشريعات أصلية أو فرعية.
صندوق التأمين الخاص بالعاملين بمصر للطيران "نظامه الأساسي لا يعد تشريعاً  -2

 وعي".بالمعنى الموض
النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص بالعاملين بمصر للطيران من غير أفراد أطقم القيادة لا 

عدم اعتباره من التشريعات التي تختص المحكمة  –يعدو أن يكون تنظيماً اتفاقياً خاصاً بين أعضائه 
 الدستورية العليا بإعمال رقابتها الدستورية عليها.

 
( ـ إلى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها 992المادة ) عهد الدستور ـ بنص -9

بتولى الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه المبين فى القانون، وبناء 
على هذا التفويض أصدر المشرع قانون هذه المحكمة مبيناً اختصاصاتها. محدداً ما 

مها ما لا يندرج تحتها، فخولها اختصاصـاً يدخل فى ولايتها حصراً، مستبعداً من مها
ً بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح، مانعاً أى جهـة مـن مزاحمتهـا فيه مفصلاً  منفـردا
ً منه لمركزية الرقابة على المشروعية الدستورية،  طرائق هذه الرقابة وكيفيتها، وذلك ضمانا

صولًا من بعد إلى بناء الوحدة العضوية وتأميناً لاتساق ضوابطها وتناغم معاييرها، و 
 لأحكام الدستور، بما يكفل تكاملها وتجانسها. 

 
اختصاص هذه المحكمة ـ فى مجال مباشرتها الرقابة القضائية على دستورية  -9

التشريع ـ ينحصر فى النصوص التشريعية أياً كان موضعها أو نطاق تطبيقها أو الجهة التى 
تنبسط ولايتها فى شأن الرقابة القضائية على دستورية التشريع، إلا  أقرتها أو أصدرتها. فلا

على القانون بمعناه الموضوعى باعتباره منصرفاً إلى النصوص القانونية التى تتولد عنها 
مراكز عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التى أقرتها السلطة 

لفرعية التى تصدرها السلطة التنفيذية فى حدود التشريعية، أم تضمنتها التشريعات ا
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 صلاحيتها التى ناطها الدستور بها، وأن تنقبض تلك الرقابة ـ بالتالى ـ عما سواها .
 
، أخضع 9492لسنة  28قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم  -3

تى حلت محلها الهيئة تلك الصناديق لإشرا  ورقابة المؤسسة المصرية العامة للتأمين ـ ال
المصرية العامة للتأمين ثم الهيئة المصرية للرقابة على التأمين ـ وأوجب تسجيلها بمجرد 
ً للقواعد أو الإجراءات التى رسمها، وكذا اعتماد وتسجيل أى تعديل يطرأ  إنشائها وفقا

إدارتها على نظامها، وترك أمر تصريف شئونها وإدارة أموالها لجمعيتها العمومية ومجلس 
 وفقاً لنظامها الأساسى. 

 
 الإجــراءات

، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب 9111بتاريخ الثانى من يونية سنة 
( من لائحة النظام 1المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية الفقرة )أ( من المادة )

من " عدم الأساسى لصندوق التأمين الخاص بالعاملين بمصر للطيران فيما تضمنته 
 انطباق هذا النظام على أفراد أطقم القيادة الجوية " .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم بعدم اختصاص المحكمة 
 بنظر الدعوى.

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
مة إصدار الحكم ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحك

 فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
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 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 

عمال كلى شمال القاهرة، على  9111لسنة  6691المدعى كان قد اقام الدعوى رقم 
لسابع فى الدعوى الراهنة بطلب الحكم بأحقيته فى المدعى عليهم من الخامس إلى ا

الاشتراك بصندوق التأمين الاجتماعى الخاص بالعاملين بمصر للطيران، من تاريخ إنشاء 
حتى تاريخ إحالته للمعاش، وأداء المزايا المقررة بعد خصم  6/1/6919الصندوق فى 

انتهى إلى أن المدعى مقابل الاشتراك منه، وقد أحيلت الدعوى لمكتب الخبراء الذى 
غير مستو  لشروط الاشتراك بالصندوق نظراً لوجود القيد الوارد بالفقرة )أ( من المادة 

( من النظام الأساسى لهذا الصندوق، فقضت المحكمة برفض الدعوى. وإذ لم يرتض 1)
ق أمام محكمة  1لسنة  6111المدعى هذا الحكم فقد استأنفه بالاستئنا  رقم 

دفع المدعى بعدم دستورية  91/1/9111(، وبجلسة أمورية شمالهرة )ماستئنا  القا
نص الفقرة )أ( من المادة الثالثة المشار إليها، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفـع 

 وصـرحت له بإقامـة الدعـوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة .
مة الدستورية العليا ( ـ إلى المحك615وحيث إن الدستور قد عهد ـ بنص المادة )

دون غيرها بتولى الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه المبين فى 
القانون، وبناء على هذا التفويض أصدر المشرع قانون هذه المحكمة مبيناً اختصاصاتها. 
ولها محدداً ما يدخل فى ولايتها حصراً، مستبعداً من مهامها ما لا يندرج تحتها، فخ

اختصاصاً منفرداً بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح، مانعاً أى جهة من مزاحمتها فيه 
مفصلًا طرائق هذه الرقابة وكيفيتها، وذلك ضماناً منه لمركزية الرقابة على المشروعية 
الدستورية، وتأميناً لاتساق ضوابطها وتناغم معاييرها، وصولًا من بعد إلى بناء الوحدة 

لعضوية لأحكام الدستور، بما يكفل تكاملها وتجانسها، مؤكداً أن اختصاص هذه ا
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المحكمة ـ فى مجال مباشرتها الرقابة القضائية على دستورية التشريع ـ ينحصر فى 
النصوص التشريعية أياً كان موضعها أو نطاق تطبيقها أو الجهة التى أقرتها أو أصدرتها. 

قابة القضائية على دستورية التشريع، إلا على القانون بمعناه فلا تنبسط ولايتها فى شأن الر 
الموضوعى باعتباره منصرفاً إلى النصوص القانونية التى تتولد عنها مراكز عامة مجردة، 
سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التى أقرتها السلطة التشريعية، أم تضمنتها 

التنفيذية فى حدود صلاحيتها التى ناطها  التشريعات الفرعية التى تصدرها السلطة
 الدستور بها، وأن تنقبض تلك الرقابة ـ بالتالى ـ عما سواها .

، 6915لسنة  59وحيث إن قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 
( منه بأنه يقصد بصندوق التأمين الخاص كل نظام فى أى جمعية 6يقضى فى المادة )
ئة أو من أفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد، أو أية صلة اجتماعية أخرى، أو نقابة أو هي

تتألف بغير رأس المال، ويكون الغرض منها وفقاً لنظامه الأساسى أن تؤدى إلى أعضائه 
أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية، أو مرتبات دورية أو معاشات محددة فى 

الصناديق لإشرا  ورقابة المؤسسة المصرية  حالات بعينها. وقد أخضع القانون تلك
العامة للتأمين ـ التى حلت محلها الهيئة المصرية العامة للتأمين ثم الهيئة المصرية للرقابة 
على التأمين ـ وأوجب تسجيلها بمجرد إنشائها وفقاً للقواعد أو الإجراءات التى رسمها، 

رك أمر تصريف شئونها وإدارة وكذا اعتماد وتسجيل أى تعديل يطرأ على نظامها، وت
أموالها لجمعيتها العمومية ومجلس إدارتها وفقاً لنظامها الأساسى، وإعمالًا لذلك صدر 

بتسجيل صندوق التأمين  6911لسنة  965قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 
جويوّن دسون الخاص بالعاملين بمصر للطيران من غير أفـراد أطقم القيادة )طيارون / مهن

(. لما كان ذلك، وكان النظام الأساسى لهذا الصندوق الذى وأفراد الضيافة الجوية
( المطعون فيها لا يعدو أن يكون تنظيماً اتفاقياً خاصاً 1يتضمن الفقرة )أ( من المادة )
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بين أعضائه بقصد تحقيق الرعاية لهم ولأسرهم صحياً واجتماعياً ـ دون أن يغير من ذلك 
رار من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بتسجيل الصندوق المشار إليه، صدور ق

بحسبان أن هذا الإجراء لا يستهد  سوى إخضاع أعمال الصندوق لرقابة الهيئة المشار 
إليها بغير مساس بالطبيعة الخاصة له ـ ومن ثم فإن النظام الأساسى المذكور لا يعد من 

كمة بإعمال رقابتها الدستورية عليها، الأمر الذى يتعين التشريعات التى تختص هذه المح
 معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى الماثلة .

 
 فلهـذه الأسبــاب

حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبمصادرة الكفالة، وألزمت 
 المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
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 1004يونية سنة  6 جلسة
        

رئيس                 برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

حمدى محمد على وماهـر البحــيرى ومحمـد علـى سيف الدين وماهـر وعضوية السادة المستشارين: 
 سامـى يوسف ومحمـد خـيرى طـه وتهانى محمد الجبالى .

رئيس هيئة              الدين علمانجيب جمال وحضور السيد المستشار / 
 المفوضين
               / ناصر إمام محمد حسن السيد وحضور
 السر أمين

         
 

 (241رقم ) قاعدة

 "دستورية  " قضائية 15 لسنة 102القضية رقم 

 
المحكمة الدستورية العليا "اختصاص ولائي: بحث سابق على الشكل: رقابة  -2

 دستورية: محلها".
رير هذه المحكمة اختصاصها ولائياً بنظر دعوى بذاتها سابق بالضرورة على تثبتها من توافر تق

شروط اتصال الخصومة القضائية بها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في قانونها. انحصار الرقابة على 
اكز عامة الدستورية المعهود بها إليها على نصوص القوانين بمعناها الموضوعي التي تتولد عنها مر 
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 مجردة سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية أو التشريعات الفرعية.
 

 
 الشركات القابضة والشركات التابعة". –شركات قطاع الأعمال العام "طبيعتها  -1

 –قطاع الأعمال العام يقصد به الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لهذا القانون 
تسري عليها فيما لم يرد به نص في القانون  -ت بنوعيها شكل الشركات المساهمةاتخاذ هذه الشركا

حلول  -6911لسنة  91دون القانون رقم  6916لسنة  659المشار إليه، نصوص القانون رقم 
الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام الخاضعة للقانون الأخير وحلول الشركات التابعة محل 

 عليها هذه الهيئات. الشركات التي تشر 
 

 لائحة "تكييفها يتحدد بمجال سريانها". -2
انحسار الصفة الإدارية عن اللائحة إذا اتصل  –تحديد التكييف القانوني للائحة بمجال سريانها 

عدم  -هذا المجال مباشرة بمنطقة القانون الخاص عدم اعتبارها من ثم تشريعاً بالمعنى الموضوعي
 ائية على الشرعية الدستورية عليها بوصفها كذلك.امتداد الرقابة القض

 
شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة "لائحتها لا تعد تشريعاً بالمعنى -4

 الموضوعي".
لائحة نظام العاملين بالشركة المذكورة لا يعتبر تشريعاً مما تختص المحكمة الدستورية العليا 

 بالرقابة الدستورية عليه.

 
هذه المحكمة على أن تقرير اختصاصها ولائياً بنظر دعوى بذاتها،  جرى قضاء -9

سابق بالضرورة على تثبتها من توافر شروط اتصال الخصومة القضائية بها وفقاً للأوضاع 
 المنصوص عليها فى قانونها .
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وحيث إن الاختصاص المنفرد والمعهود به إلى المحكمة الدستورية العليا فى مجال 
ً بالرقابة على دستورية القوانين الرقابة على دس تورية القوانين ـ وفقاً لقانونها ـ يتحدد حصرا

بمعناها الموضوعى، أى النصوص القانونية التى تتولد عنها مراكز عامة مجردة، سواء 
وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التى سنتها السلطة التشريعية، أو تلك التى 

لتى تصدرها السلطة التنفيذية فى حدود صلاحياتها التى تضمنتها التشريعات الفرعية ا
 ناطها الدستور بها وأن تنحسر ـ بالتالى ـ عما سواها .

 
المادة الأولى من قانون إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر  -9

، تقضـى بأنه يقصد بقطاع الأعمال العام، الشركات 9449لسنة  903بالقانون رقم 
الشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتتخذ هذه الشركات القابضة و 

بنوعيها شكل الشركات المساهمة، ويسرى عليها ـ فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى 
ذلك القانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه ـ نصوص قانون شركات المساهمة وشركات 

لسنة  924دة الصادر بالقانون رقم التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدو 
 49، ولا تسرى أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 9449
على الشركات المشار إليها، وعملاً بنص المادة الثانية من قانون الإصدار  9443لسنة 

 49م تحل الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رق
، كما تحل الشركات التابعة محل الشركات التى تشر  عليها هذه 9443لسنة 

، ودون حاجة 9449لسنة  903الهيئات، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 
إلى أى إجراء آخر، وبمقتضى نص المادة الأولى من قانون شركات قطاع الأعمال العام 

ً للفقرة تعتبر الشركة القابضة من أشخاص ا لقانون الخاص، وتتخذ الشركة القابضة ـ وفقا
( من هذا القانون ـ شكل الشركة المساهمة، وتثبت لها الشخصية 92الثالثة من المادة )
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 الاعتبارية من تاريخ قيدها فى السجل التجارى .
 
المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا، أن كل لائحة يتحدد تكييفها  -3

جال سريانها، فكلما كان هذا المجال متصلًا بنطاق القانون الخاص القانونى بم
انحسرت الصفة الإدارية عنها، ولو كانت الجهة التى أصدرتها من أشخاص القانون 
العام، فلا تعتبر تشريعاً بالمعنى الموضوعى مما تمتد إليه الرقابة القضائية التى تباشرها 

 .هذه المحكمة فى شأن الشرعية الدستورية
 
إذ كانت شركة مطاحن جنوب القاهرة تعتبر شركة مساهمة تتولى العمل فى  -8

نطاق أغراضها، وعلى ضوء الوسائل التى تنتهجها فى إدارة شئونها وفقاً لقواعد القانون 
الخاص التى تحكم علاقتها بالعاملين فيها وبالغير، وكان النص الطعين قد ورد بلائحة 

ذكورة، فإن إصدارها بقرار من وزير قطاع الأعمال العام لا يغير نظام العاملين بالشركة الم
من طبيعتها، ولا يدخلها فى دائرة التشريع الموضوعى الذى تختص المحكمة الدستورية 
العليا بالرقابة الدستورية عليه، مما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر 

 الدعوى الماثلة .
 

 الإجــراءات
، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى 9111الرابع عشر من شهر يوليو سنة بتاريخ 

( من لائحة العاملين 19قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة )
 519بشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة المعتمدة بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 

 . 6995لسنة 
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ذكرة طلبت فيها الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر وقدمت هيئة قضايا الدولة م
 الدعوى .

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 

 فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن حيث إن 
مدنى بولاق الدكرور،  6991لسنة  656المدعى كان قد أقام دعواه الموضوعية رقم 

ضد الشركة المدعى عليه الثالث )فى الدعوى الماثلة(، طالباً الحكم بأحقيته فى صر  
ية التى لم يستنفذها إبان عمله بالشركة، وقد المقابل النقدى عن رصيد أجازاته الاعتياد

حكمت محكمة أول درجة له بالطلبات، ولم يصاد  هذا القضاء قبولًا من الشركة 
مستأنف أمام محكمة مدنى مستأنف  9116لسنة  511فطعنت عليه بالاستئنا  رقم 

ة ( من لائح19الجيزة، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة )
، فيما 6995لسنة  519العاملين بالشركة المعتمدة بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 

تضمنته من حد أقصى لما يجوز صرفه من مقابل نقدى عن رصيد الأجازات الاعتيادية 
التى لم يحصل عليها أثناء مدة خدمته الوظيفية، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع 

 ورية، فقد أقام الدعوى الراهنة .وصرحت له بإقامة دعواه الدست
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تقرير اختصاصها ولائياً بنظر دعوى 
بذاتها، سابق بالضرورة على تثبتها من توافر شروط اتصال الخصومة القضائية بها وفقاً 
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 للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها .
 

إلى المحكمة الدستورية العليا فى مجال  وحيث إن الاختصاص المنفرد والمعهود به
الرقابة على دستورية القوانين ـ وفقاً لقانونها ـ يتحدد حصراً بالرقابة على دستورية القوانين 
بمعناها الموضوعى، أى النصوص القانونية التى تتولد عنها مراكز عامة مجردة، سواء 

ة التشريعية، أو تلك التى وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التى سنتها السلط
تضمنتها التشريعات الفرعية التى تصدرها السلطة التنفيذية فى حدود صلاحياتها التى 

 ناطها الدستور بها وأن تنحسر ـ بالتالى ـ عما سواها .
وحيث إن المادة الأولى من قانون إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر 

، تقضـى بأنه يقصد بقطاع الأعمال العام، الشركات 6996لسنة  911بالقانون رقم 
القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتتخذ هذه الشركات 
بنوعيها شكل الشركات المساهمة، ويسرى عليها ـ فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى 

همة وشركات ذلك القانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه ـ نصوص قانون شركات المسا
لسنة  659التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 

 91، ولا تسرى أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 6916
على الشركات المشار إليها، وعملًا بنص المادة الثانية من قانون الإصدار  6911لسنة 

 91القابضة محل هيئات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم تحل الشركات 
، كما تحل الشركات التابعة محل الشركات التى تشر  عليها هذه 6911لسنة 

، ودون حاجة 6996لسنة  911الهيئات، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 
شركات قطاع الأعمال العام إلى أى إجراء آخر، وبمقتضى نص المادة الأولى من قانون 

تعتبر الشركة القابضة من أشخاص القانون الخاص، وتتخذ الشركة القابضة ـ وفقاً للفقرة 



  121 

( من هذا القانون ـ شكل الشركة المساهمة، وتثبت لها الشخصية 61الثالثة من المادة )
 الاعتبارية من تاريخ قيدها فى السجل التجارى .

المحكمة الدستورية العليا، أن كل لائحة يتحدد  وحيث إنه من المقرر فى قضاء
تكييفها القانونى بمجال سريانها، فكلما كان هذا المجال متصلًا بنطاق القانون الخاص 
انحسرت الصفة الإدارية عنها، ولو كانت الجهة التى أصدرتها من أشخاص القانون 

رقابة القضائية التى تباشرها العام، فلا تعتبر تشريعاً بالمعنى الموضوعى مما تمتد إليه ال
 هذه المحكمة فى شأن الشرعية الدستورية .

وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت شركة مطاحن جنوب القاهرة تعتبر شركة 
مساهمة تتولى العمل فى نطاق أغراضها، وعلى ضوء الوسائل التى تنتهجها فى إدارة 

قتها بالعاملين فيها وبالغير، وكان شئونها وفقاً لقواعد القانون الخاص التى تحكم علا
النص الطعين قد ورد بلائحة نظام العاملين بالشركة المذكورة، فإن إصدارها بقرار من وزير 
قطاع الأعمال العام لا يغير من طبيعتها، ولا يدخلها فى دائرة التشريع الموضوعى الذى 

ا يتعين معه القضاء بعدم تختص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة الدستورية عليه، مم
 اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى الماثلة .

 
 فلهـذه الأسبــاب

حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى 
 .المصاريف ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة. 

 

                                       
 ق دستورية.99لسنة  919ق و  95لسنة  51أصدرت المحكمة الدستورية العليا بذات الجلسة أحكاماً مماثلة في القضايا الدستورية أرقام 
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 1004يونية سنة 6 جلسة
 

رئيس            مرعىبرئاسة السيد المستشار / ممدوح 
 المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: حـمدى محمد عـلى وماهـر البحـيرى ومحمد على سيف الدين ومحمد 
 عبدالقادر عبدالله وعلى عوض محمد صالح والدكتور عادل عمر شريف 

رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 
 المفوضين
     سيد / ناصر إمام محمد حسنوحضور ال
 أمين السر 
 
 

 (250رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 15 لسنة 125القضية رقم 
 

 تشريع "إحالة تشريع لبيان ورد في تشريع آخر". -2
، إذ أحال فى مادته الخامسة على 6955لسنة  159قانون التأمين الإجبارى على السيارات رقم 

، فإنه قصد من ذلك إلحاق هذا 6955لسنة  999( من القانون رقم 1)البيان الوارد بنص المادة 
البيان بأحكامه منتزعاً إياه من إطاره التشريعى، جاعلاً منه لبنة من لبناته وجزءاً من نسيجه، وأن هذا 

 .6911لسنة  11النص ـ بالتحديد المتقدم ـ لازال قائماً لم يعدل أو يلغ بالقانون رقم 
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 ".2155لسنة  651تشريع "المادة الخامسة من القانون رقم  - مبدأ المساواة -1
تفرقة النص الطعين بين ركاب الموتوسيكلات الخاصة والغير. تقدير معاملة تأمينية متميزة للفئة 

 ( من الدستور.91مناقضة المساواة التي فرضتها المادة ) -الأخيرة 
، إذ أحال فى 9422نة لس 229قانون التأمين الإجبارى على السيارات رقم  -9

لسنة  884( من القانون رقم 2مادته الخامسة على البيان الوارد بنص المادة )
، فإنه قصد من ذلك إلحاق هذا البيان بأحكامه منتزعاً إياه من إطاره التشريعى، 9422

ً من نسيجه، وأن هذا النص ـ بالتحديد المتقدم ـ لازال  جاعلًا منه لبنة من لبناته وجزءا
ً لم يعدل أو يلغ بالقانون رقم قائ ، ومن ثم قضت بعدم دستوريته 9493لسنة  22ما

فيما تضمنه من قصر آثار عقد التأمين فى شأن السيارات الخاصة على الغير دون الركاب 
بحيث أصبح التأمين يشمل أيضاً ركاب السيارة الخاصة، كما قضت بجلسة 

"، بعدم دستورية النص "دستوريةقضائية  92لسنة  904القضية رقم فى  8/8/9008
ذاته فيما تضمنه من قصر آثار عقد التأمين فى شأن باقى أنواع السيارات ـ غير الخاصة ـ 
على الغير والركاب دون العمال، ومن ثم فقد أصبح المتبقى من النص ما تضمنه من قصر 

 آثار عقد التأمين فى الموتوسيكل الخاص على الغير دون الركاب .
 

ص الطعين ينطوى على تمييز غير مبرر بالنسبة للموتوسيكلات الخاصة، إذ الن -9
أوجب أن يكون التأمين فيها لصالح الغير دون الركاب، فى حين التأمين أصبح يشمل 
الغير والركاب فى السيارات الخاصة، ويشمل كذلك هؤلاء والعمال فى السيارات غير 

نونى متماثل فى الموتوسيكلات الخاصة الخاصة، ولا مراء فى أن الركاب فى مركز قا
والسيارات على اختلا  أنواعها، كما أنهم ليسوا طرفاً فى عقد التأمين المبرم بين شركة 
التأمين ومالك الموتوسيكل، وهم يتحدون بحسب الأصل فى عدم مسئوليتهم عن وقوع 

ً لحقت بهم من جرائه، وكان لزاماً ضم ً للتكافؤ الحادث، كما يتحدون فى أن أضرارا انا
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فى الحقوق بين هاتين الفئتين أن تنتظمهم قاعدة واحدة لا تقيم فى مجال تطبيقها تمييزاً 
بين المخاطبين بها، وإذ أقام النص الطعين ذلك التمييز التحكمى بين هاتين الفئتين فإنه 

 ( من الدستور .80يكون مناقضاً لمبدأ المساواة الذى كفلته المادة )
 الإجــراءات

، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف 9111تاريخ الثانى عشر من أغسطس سنة ب
مدنى كلى )تعويضات( بنى سويف بطـريق الإحـالة مـن  9111لسنة  991الدعوى رقم 

بوقفها وإحالة  91/1/9111محكمة بنى سـويف الابتدائية، بعد أن قضت بجلسة 
ورية المادة الخامسة من القانون الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دست

بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن  6955لسنة  159رقم 
حوادث السيارات، فيما تضمنته من قصر آثار عقد التأمين فى شأن الموتوسيكلات 

 الخاصة على الغير دون الركاب.
 الدعوى .وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فـيها الحكم برفض 
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 فيها بجلسة اليوم .

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وراق ـ تتحصل فى أن حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأ
مدنى   9111لسنة  991المدعى كان قـد أقـام ضـد المدعى عليه بصفته الدعـوى رقـم 

(، طالباً الحكم بإلزامه تعويضات 61ة كلى أمام محكمة بنى سويف الابتدائية )الدائر 
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غ مائتى ألف جنيه تعويضاً عما أصابه من أضرار مادية وأدبية، تسبب فى بأن يؤدى له مبل
موتوسيكل بنى سويف، بأن قاد الدراجة  9115إحداثها به قائد الدراجة البخارية رقم 

بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر، وكان المدعى راكباً خلفه إذ قطع الطريق 
ول الحادث وإصابة المدعى بالإصابات فجأة أمام سيارة مارة مما نتج عنه حص

 9119لسنة  69951الموصوفة بالتقرير الطبى، وقيدت الواقعة جنحة إصابة خطأ برقم 
جنح مركز بنى سويف، وقضى فيها حضورياً بانقضاء الدعوى الجنائية صلحاً وأصبح 

دى المدعـى الحكم باتاً لعدم الطعن عليه. ولما كانت الدراجة الموتوسيكـل مؤمناً عليهـا ل
عليه الأول بصفته، فقـد أقام المدعى دعواه الموضوعية طالباً الحكم لـه بالتعويض المبين 

قضت محكمة بنى سويف الابتدائية بوقف الدعوى  91/1/9111سلفاً. وبجلسة 
أمامها وإحالة القضية إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية نص المادة 

بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية  6955لسنة  159انون رقم الخامسة من الق
المدنية الناشئة عن حوادث السيارات، فيما تضمنه من قصر آثار عقد التأمين فى شأن 
الموتوسيكلات الخاصة على الغير دون الركاب، لما تراءى لها من مخالفته لحكم المادة 

 51القضيـة رقم لدستوريـة العليـا فى ( من الدستور، وذلك بعد أن قضت المحكمة ا91)
بعدم دستورية النص ذاته فيما تضمنه  9/1/9119" بجلسة قضائية "دستورية 99لسنة 

 من قصر آثار عقد التأمين فى شأن السيارات الخاصة على الغير دون الركاب .
بشأن التأمين الإجبارى  6955لسنة  159( من القانون رقم 5وحيث إن المادة )

سئولية الناشئة عن حوادث السيارات تنص على أن " يلتزم المؤمن بتغطية من الم
المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من حوادث 
( 1السيارة إذا وقعت فى جمهورية مصر وذلك فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة )

التزام المؤمن بقيمة ما يحكم به قضائياً من ويكون  6955لسنة  999من القانون رقم 
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 تعويض مهما بلغت قيمته ويؤدى المؤمن مبلغ التعويض إلى صاحب الحق فيه .
 

( من 159وتخضع دعوى المضرور قبل المؤمن للتقادم المنصوص عليه فى المادة )
 القانون المدنى " .
ات وقواعد المرور بشأن السيار  6955لسنة  999( من القانون رقم 1وتنص المادة )

على أنه " إذا أثبت الفحص الفنى صلاحية السيارة فعلى الطالب أن يقدم وثيقة تأمين 
من حوادث السيارة عن مدة الترخيص صادرة من إحدى هيئات التأمين التى تزاول 

 عمليات التأمين بمصر .
وأن ويجب أن يغطى التأمين المسئولية المدنية عن الإصابات التى تقع للأشخاص 

 يكون التأمين بقيمة غير محددة .
ويكون التأمين فى السـيارة الخاصة والموتوسيكل الخـاص لصـالح الغير دون الركاب 

 ولباقى أنواع السيارات يكون لصالح الغير والركاب دون عمالها ....." .
وحيث إن محكمة الموضوع ـ حسبما تضمنه حكم الإحالة ـ قد تراءى لها أن نص 

خامسة المشار إليها ـ فى ضوء ما قضت به المحكمة الدستورية العليا فـى المادة ال
قد مايز بين فئتين،  9/1/9119" بجلسة قضائية "دستورية 99لسنة  51القضية رقـم 

فئة ركاب السيارات الخاصة وهؤلاء أصبحت تشملهم آثار عقد التأمين، بينما قصر الأمر 
ر دون الركاب، رغم كونهم يشتركون فى مركز بالنسبة للموتوسيكلات الخاصة على الغي
 ( من الدستور .91قانونى واحد، وذلك بالمخالفة لنص المادة )

 51القضية رقم  فى 9/1/9119وحيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بتاريخ 
لسنة  159"، بأن قانون التأمين الإجبارى على السيارات رقم قضائية "دستورية 99لسنة 
( من القانون رقم 1مادته الخامسة على البيان الوارد بنص المادة ) ، إذ أحال فى6955
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، فإنه قصد من ذلك إلحاق هذا البيان بأحكامه منتزعاً إياه من 6955لسنة  999
إطاره التشريعى، جاعلًا منه لبنة من لبناته وجزءاً من نسيجه، وأن هذا النص ـ بالتحديد 

، ومن ثم قضت 6911لسنة  11بالقانون رقم المتقدم ـ لازال قائماً لم يعدل أو يلغ 
بعدم دستوريته فيما تضمنه من قصر آثار عقد التأمين فى شأن السيارات الخاصة على 
الغير دون الركاب بحيث أصبح التأمين يشمل أيضاً ركاب السيارة الخاصة، كما قضت 

ورية "، بعدم دستقضائية "دستورية 95لسنة  619القضية رقم فى  9/9/9119بجلسة 
النص ذاته فيما تضمنه من قصر آثار عقد التأمين فى شأن باقى أنواع السيارات ـ غير 
الخاصة ـ على الغير والركاب دون العمال، ومن ثم فقد أصبح المتبقى من النص ما 

 تضمنه من قصر آثار عقد التأمين فى الموتوسيكل الخاص على الغير دون الركاب .
لة على ما تبقى من النص الطعين ـ وفقاً للتحديد وحيث إن ما ينعيه حكم الإحا

المتقدم ـ من إخلاله بمبدأ المساواة، نعى سديد، إذ أن النص ـ بعد قضاء المحكمة 
الدستورية العليا بعدم دستوريته فى النطاق المتقدم ذكره ـ ينطوى على تمييز غير مبرر 

أمين فيها لصالح الغير دون بالنسبة للموتوسيكلات الخاصة، إذ أوجب النص أن يكون الت
الركاب، فى حين التأمين أصبح يشمل الغير والركاب فى السيارات الخاصة، ويشمل  
كذلك هؤلاء والعمال فى السيارات غير الخاصة، ولا مراء فى أن الركاب فى مركز قانونى 
متماثل فى الموتوسيكلات الخاصة والسيارات على اختلا  أنواعها، كما أنهم ليسوا 

فاً فى عقد التأمين المبرم بين شركة التأمين ومالك الموتوسيكل، وهم يتحدون بحسب طر 
الأصل فى عدم مسئوليتهم عن وقوع الحادث، كما يتحدون فى أن أضراراً لحقت بهم 
من جرائه، وكان لزاماً ضماناً للتكافؤ فى الحقوق بين هاتين الفئتين أن تنتظمهم قاعدة 

بيقها تمييزاً بين المخاطبين بها، وإذ أقام النص الطعين ذلك واحدة لا تقيم فى مجال تط
التمييز التحكمى بين هاتين الفئتين فإنه يكون مناقضاً لمبدأ المساواة الذى كفلته المادة 
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 ( من الدستور .91)
 

 فلهـذه الأسبــاب
 6955لسنة  159حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم 

تأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات فيما تضمنته بشأن ال
 من قصر آثار عقد التأمين فى شأن الموتوسيكلات الخاصة على الغير دون الركاب .
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 1004يولية سنة  4 جلسة
 

رئيس            برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

حـمدى محـمد على وماهـر البحـيرى وعدلى محمود منصور ومحمد وعضوية السادة المستشارين: 
 عبدالقادر عبدالله وأنـور رشـاد العاصى والدكتور عادل عمر شريف .

رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 
 المفوضين

     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 
 
 

 (252رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 21 لسنة 16القضية رقم 

 
 دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة: انتفاؤها".

شرط المصلحة الشخصية المباشرة مؤداه ألا تفصل المحكمة في غير المسائل الدستورية التي 
خصية انتفاء المصلحة الش -يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعي. إلغاء النص بأثر رجعي 

 المباشرة.
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جرى قضاء هذه المحكمة على أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة مؤداه ألا 
تفصل فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى. ومن ثم 
يتحدد مفهوم هذا الشرط بأن يقيم المدعى الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق به، وأن 

ر عائداً إلى النص المطعون فيه، فإذا كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها يكون هذا الضر 
لا يعود إليه، وكان النص المذكور قد ألغى بأثر رجعى منذ تاريخ العمل به وبالتالى زال  
كل ما كان له من أثر قانونى منذ صدوره، دل ذلك على انتفـاء المصلحة الشخصيــة 

شريعى فى هذه الحالة لن يحقق للمدعى أية فائدة المباشرة، ذلك أن إبطال النص الت
عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية عما كان عليه 

 قبلها.
 

 الإجــراءات
، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم 6991بتاريخ السادس عشر من فبراير سنة 

ة الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الثالثة من كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستوري
، فيما خولته لرئيس الجمهورية من تعديل الجدولين رقمى 6996لسنة  66القانون رقم 

بشأن  6999لسنة  11( المرافقين للقانون، وكذا قرار رئيس الجمهورية رقم 9( و )6)
إخضاع أعمال ب 6991لسنة  1إضافة خدمات التشغيل للغير، والتعليمات رقم 

 المقاولات للضريبة على المبيعات .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى 

 واحتياطياً برفضها.
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

لحكم ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار ا
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 فيها بجلسة اليوم .
 
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 
مدنى كلى أمام محكمة المنيا  6995لسنة  969المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 

لخامس، طالباً الحكم بعدم أحقية مصلحة الابتدائية، ضد المدعى عليهما الرابع وا
الضرائب على المبيعات مطالبته بالضريبة عن نشاطه فى أعمال المقاولات. وإذ صدر 

 619الحكم له بطلباته ولم يصاد  قبولًا من المدعى عليهما. فقد أقاما الاستئنا  رقم 
أثناء تداوله دفع قضائية أمام محكمة استئنا  بنى سويف " مأمورية المنيا "، و  19لسنة 

لسنة  66المدعى بعدم دستورية الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الثالثة من القانون رقم 
من  669لمخالفتهما نص المادة  6999لسنة  11والقرار الجمهورى رقم  6996

الدستور. وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للمدعى بإقامة دعواه الدستورية، 
 لدعوى الماثلة .فقد أقـام ا

  6996لسنة  66وحيث إن قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 
 9قبل تعديلها بالقانون رقم  –كان ينص فى الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الثالثة 

على تخويل رئيس الجمهورية حق إعفاء بعض السلع من الضريبة،  – 6991لسنة 
( المرافقين 9( و)6على البعض الآخر، وكذا تعديل الجدولين رقمى )وتعديل سعرها 

للقانون واللذين يحددان سعر الضريبة على السلع والخدمات، ثم صدر بعد ذلك القانون 
( منه على إلغاء قرارات رئيس 66متضمناً النص فى المادة ) 6991( لسنة 9رقم )
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يهما وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بكل الجمهورية التى صدرت نفاذاً للفقرتين المشار إل
 ( منه على إلغاء هاتين الفقرتين .69منها، كما نص فى المادة )

 
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة 
مؤداه ألا تفصل فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى. 

تحدد مفهوم هذا الشرط بأن يقيم المدعى الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق ومن ثم ي
به، وأن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه، فإذا كان الإخلال بالحقوق التى 
يدعيها لا يعود إليه، وكان النص المذكور قد ألغى بأثر رجعى منذ تاريخ العمل به وبالتالى 

من أثر قانونى منذ صدوره، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية زال كل ما كان له 
المباشرة، ذلك أن إبطال النص التشريعى فى هذه الحالة لن يحقق للمدعى أية فائدة 
عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية عما كان عليه 

 قبلها .
بقدر  –المصلحة فى الدعوى الدستورية الراهنة  وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت

( من 1إنما تنحصر فى نص الفقرة الرابعة من المادة ) –ارتباطها بالنزاع الموضوعى 
، وإذ ألغيت 6996لسنة  66قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 

ألغى ما صدر عن رئيس ، كما 6991لسنة  9هذه الفقرة منذ تاريخ العمل بالقانون رقم 
الجمهورية من قرارات استناداً إليها منذ تاريخ العمل بكل منها، وذلك كله إنفاذاً لأحكام 
هذا القانون، فإنه لم تعد ثمة آثار قانونية قائمة يمكن أن تكون الفقرة الطعينة قد رتبتها 

فى النعى  –لك بذ –خلال فترة نفاذها بعد أن تم إلغاؤها بأثر رجعى، لتغـدو المصلحة 
المشار  6991لسنة  9عليها منتفية، وإذ أقيمت هذه الدعوى بعد صدور القانون رقم 

 إليه فإنه يتعين الحكم بعدم قبولها .
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 فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى 

 المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
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 1004يولية سنة  4 جلسة
 

رئيس            برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: حمدى محمد على ومحمد على سيف الدين وعـدلى محمود منصـور 
 ومحمد عبدالقادر عبدالله وأنور رشاد العاصى والدكتور عادل عمر شريف 

رئيس هيئة              جمال الدين علمانجيب وحضور السيد المستشار / 
 المفوضين

     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 
 
 

 (251رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 10 لسنة 16القضية رقم 
 

 دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة: مناطها". -2
وى الدستورية. أن يكون ثمة ارتباط وهي شرط لقبول الدع –مناط المصلحة الشخصية المباشرة 

 بينها وبين المصلحة في الدعوى الموضوعية.
 

 عدم قبول الدعوى". –دعوى دستورية "حجية الحكم فيها  -1
 عدم قبول الدعوى. -سابقة الحكم برفض الطعن على دستورية النص الطعين حجيته مطلقة 
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مناطها  –الدستورية  وهى شرط لقبول الدعوى –المصلحة الشخصية المباشرة  -9

أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون 
الفصل فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها 

 .والمطروحة أمام محكمة الموضوع

 
المثارة فى سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت المسألة الدستورية  -9

لسنة  903القضية رقم فى  98/8/9009الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 
"، الذى قضى " برفض الدعوى " لموافقة النص لأحكام الدستور؛ قضائية "دستورية 90

( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر 84، 84وكان مقتضى نص المادتين )
يكـون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية  ، أن9494لسنة  84بالقانون رقم 

حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها  -وهى عينية بطبيعتها  –
المختلفة، باعتباره قولًا فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون 

فإن الدعوى الماثلة تكون غير المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد؛ ومن ثم 
 مقبولة .
 

 الإجــراءات
، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى 6991بتاريخ الثالث والعشرين من أبريل سنة 

والمادة  6991لسنة  1قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعـدم دستورية القانون رقم 
 . 6916لسنة  611( من القانون 61)

انى وهيئة قضايا الدولة مذكرة طلبا فى ختامها الحكم وقدم كل من المدعى عليه الث
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 برفض الدعوى .
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 فيها بجلسة اليوم .

 المحكمـــة
 .بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة 

حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 
إيجارات كلى أمام  6991لسنة  9119المدعى وآخر كانا قد أقاما الدعوى رقم 

محكمة الجيزة الابتدائية، ضد المدعى عليه الثانى بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار 
ه عقداً محدد المدة بسنة من تاريخ بدء الصادر لمورثه بوصف 91/1/6951المؤرخ 

الإيجار، مما كان يتعين معه انتهاؤه بانتهاء مدته طبقاً للقواعد العامة بوفاة المستأجر 
لسنة  1الأصلى. وأثناء نظر تلك الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية القانـون رقـم 

والمادة  6911لسنة  99( من القانون رقم 99/9الصـادر بتعديـل المادة ) 6991
فيما تضمنته من أحكام انتهاء عقد الإيجار  6916لسنة  611( من القانون رقم 61)

دون النص على حالة وفاة المستأجر الأصلى. وإذ قدرت المحكمة جدية دفعه وصرحت 
 لـه بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة .

 –قبول الدعوى الدستورية وهى شرط ل –وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة 
مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن 
يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها 
والمطروحة أمام محكمة الموضوع، وتتمثل فى طلب المدعى إنهاء عقد الإيجار وإخلاء 

عين محل النزاع من المدعى عليه بعد وفاة مورثه المستأجر الأصلى، دون أن يمتد إلـى ال
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المدعى عليه، ومـن ثم فإن نطاق الدعوى الدستورية يتحدد بالطعن على نص الفقرة 
 1بعد إبدالها بالقانون رقم  6911لسنة  99( من القانون رقم 99الثانية من المادة )

 .6991لسنة 
 لطعين يجرى على النحو التالى :وحيث إن النص ا

 
فى  6911لسنة  99( من القانون رقم 99" يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة )

 شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، النص الآتى :
" فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى، لا 

العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته فى ذات ينتهى 
النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقاً للعقد، أزواجاً وأقارب حتى الدرجة 
الثانية؛ ذكوراً وإناثاً من قصر وبُـلّغ، يستوى فى ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو 

 بواسطة نائب عنهم " .
هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى  وحيث إن

قضائية  91لسنة  911فى القضية رقم  69/9/9119الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 
"، الذى قضى " برفض الدعوى " لموافقة النص لأحكام الدستور؛ وكان مقتضى "دستورية

 91رية العليا الصادر بالقانون رقم ( من قانون المحكمة الدستو 99، 91نص المادتين )
وهى عينية  –، أن يكـون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية 6919لسنة 

حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة،  -بطبيعتها 
مجادلة باعتباره قولًا فصلًا فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون ال
 فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد؛ ومن ثم فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة .
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 فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى 

 المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
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 1004يولية سنة  4 جلسة

 
رئيس            ستشار / ممدوح مرعىبرئاسة السيد الم

 المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: حمدى محمد على ومحمد على سيف الدين وعـدلى محـمود منصور 

 ومحمد عبدالقادر عبدالله وأنور رشـاد العاصى والدكتور عادل عمر شريف 
رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 

 لمفوضينا
     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 أمين السر 
 
 

 (252رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 10 لسنة 257القضية رقم 
 

 دعوى دستورية "حجية الحكم فيها: عدم قبول ".
 عدم قبول الدعوى. -سابقة الحكم برفض الطعن على النص الطعين حجيته مطلقة 

 
دستورية المثارة فى الدعوى الراهنة بحكمها الصادر سبق لها أن حسمت المسألة ال
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"، والذى قضائية "دستورية 99لسنة  98القضية رقم  فى 99/2/9003بجلسة 
لسنة  2قضى برفض الدعوى لموافقة نص الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقـم 

( 99دد رقم )لأحكام الدستور ،وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالع 9449
( من قانون 84، 84، وكان مقتضى نص المادتين )94/2/9003تابع بتاريخ 

، أن يكـون لقضاء 9494لسنة  84المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 
هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى 

اره قولًا فصلًا فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتب
تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد؛ ومن ثم فإن الدعوى 

 الماثلة تكون غير مقبولة.
 

 الإجــراءات
، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى 6991بتاريخ التاسع والعشرين من يوليو سنة 

 1اً الحكم بعـدم دستورية نص المادة )الثالثة( من القانون رقم قلم كتاب المحكمة، طالب
 6911لسنة  99( من القانون رقم 99بتعديل الفقرة الثانية من المادة ) 6991لسنة 

 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية .
عوى وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم أصلياً بعدم قبول الد

 واحتياطياً برفضها .
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 فيها بجلسة اليوم .

 

 المحكمـــة
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 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن  حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة

 91لسنة  6119المدعى عليها الأخيرة كانت قد أقامت ضد المدعى الدعوى رقم 
مدنى أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية، طالبة الحكم بإخلائه من العين المؤجرة له 

لقانون رقم ، لامتناعه عن سداد الأجرة المستحقة والزيادة المقررة با6/66/6991بتاريخ 
، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة )الثالثة( من 6991لسنة  1

. وإذ قدرت تلك المحكمة جدية دفعه، وصرحت لـه بإقامة 6991لسنة  1القانون رقم 
 الدعوى الدستورية، فأقام الدعوى الماثلة .

عديل الفقرة الثانية من بت 6991لسنة  1وحيث إن المادة الثالثة من القانون رقم 
ببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن  6911لسنة  99( من القانون رقم 99المادة )

ـ تنص على أن " تحدد الأجرة  9116لسنة  69غير السكنية قبل تعديلها بالقانون رقم 
 :القانونية للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المحكومة بقوانين إيجار الأماكن بواقع 

 6999ثمانية أمثال الأجـرة القانونية الحالية للأماكـن المنشأة قـبل أول ينايـر سنة  -
 وخمسة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن .... . -

ويسرى هذا التحديد اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ نشر هذا 
 القانون.

وحتى  6911سبتمبر سنة  61اكن المنشأة من وتزاد الأجرة القانونية الحالية للأم
 اعتباراً من ذات الموعد . %61بنسبة  6991يناير سنة  11

ثم تستحق زيادة سنوية بصفة دورية، وفى نفس هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 
 من قيمة آخر أجرة قانونية لجميع الأماكن آنفة الذكر " 61%

 1رة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم وحيث إن المدعى ينعى على نص الفق
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أنها إذ تقرر  –سالفة الذكر وبها يتحدد نطاق الدعوى الدستورية الماثلة  6991لسنة 
دون  %61زيادة سنوية للقيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى بنسبة 

ء المؤجر على حساب تحديد موعد تقف عنده هذه الزيادة، فإنها تكون سبباً لإثرا
المستأجر بما ينطوى على إخلال بمبدأ الكفاية والعدل ومبدأ تكافؤ الفرص، وحماية 

( من 51و  96و  91و 1و 9الحقوق والحريات والمساواة بالمخالفة لأحكام المواد )
 الدستور .

وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى 
قضائية  96لسنة  69رقم فى القضية  66/5/9111ة بحكمها الصادر بجلسة الراهن

"، والذى قضى برفض الدعوى لموافقة نص الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من "دستورية
لأحكام الدستور ،وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية  6991لسنة  1القانون رقـم 
( 99، 91، وكان مقتضى نص المادتين )99/5/9111( تابع بتاريخ 99بالعدد رقم )

، أن يكـون 6919لسنة  91من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 
لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة 

ى فيها، وهى حجية إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقض
تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد؛ ومن ثم فإن الدعوى 

 الماثلة تكون غير مقبولة .
 

 فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى 
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 .المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة. 

                                       
 ق دستورية. 99لسنة  691، 99أصدرت المحكمة الدستورية العليا بذات الجلسة حكمين مماثلين في القضيتين رقمي 
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 1004يولية سنة  4 جلسة
 

رئيس            السيد المستشار / ممدوح مرعى برئاسة
 المحكمة

حمدى محمد على وعدلى محمود منصور ومحمـد عبد القـادر عبدالله وعضوية السادة المستشارين: 
 وأنـور رشـاد العاصى وإلهـام نجيب نـوار والدكتور عادل عمر شريف .

رئيس هيئة             ال الدين علمانجيب جموحضور السيد المستشار / 
 المفوضين

     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 
 
 

 (254رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 12 لسنة 11القضية رقم 

 
 دعوى دستورية "نطاقها". - 2

وع، وفي نطاق الدعوى الدستورية يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية المثار أمام محكمة الموض
 الحدود التي تقدر فيها جديته.
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 دعوى دستورية "مناط المصلحة فيها". -1
وهي شرط لقبول الدعوى أن يكون ثمة ارتباط بيها وبين  -مناط المصلحة الشخصية المباشرة
 المصلحة في الدعوى الموضوعية.

 
 عدم قبول الدعوى". –دعوى دستورية "حجية الحكم فيها  -2

 عدم قبول الدعوى. -الطعن على النص الطعين حجيته مطلقةسابقة الحكم برفض 
 

نطاق الدعوى الدستورية يتحدد ـ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ بنطاق  -9
الدفع بعدم الدستورية المثار أمام محكمة الموضوع، وبالقدر وفى الحدود التى تقدر فيها 

 جديته.
 
نها شرطاً لقبول الدعوى الدستورية ـ مناط المصلحـة الشخصية المباشرة ـ بحسبا -9

هو ارتباطها عقلًا بالمصلحة التى يقوم بها النزاع الموضوعى، وذلك بأن يكون الحكم 
فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، وكانت رحى 

ائى الصادر من النزاع الموضوعى تدور حول الاختصاص بالطعن بالإلغاء فى القرار النه
بفصل  94/2/9444بتاريخ  9444لسنة  99مجلس الكلية الفنية العسكرية رقم 

، 9/9/9444المدعـى من الكلية سالفة الذكر والمصدق عليه من وزير الدفاع بتاريخ 
فإن النصوص التى نظـم بها المشرع طريق الطعن فى هذا القرار، والجهة القضائية 

د للدعوى الدستورية نطاقها، فى الحدود التى تضمنها المختصة بنظره، هى التى تحد
الدفع بعدم الدستورية المطروح على محكمة الموضوع، والتصريح الصادر من تلك 

 المحكمة برفع الدعوى الدستورية. 
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حيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى  -3
قضائية  99لسنة  44القضية رقم  فى 8/4/9009الماثلة، بحكمها الصادر بجلسة 

ً على أن المنازعات الإدارية التى تنشأ "دستورية "، والذى قضى برفض الدعوى، تأسيسا
عن القرارات التأديبية الانضباطية النهائية المصدق عليها من وزير الدفاع التى تصدرها 

القوات المسلحة مجالس الكليات العسكرية ذات طبيعة خاصة تتفق وطبيعة الأوضاع ب
التى تتطلب أن تكون تلك المنازعات بيد أسرتهم العسكرية بحكم بصرها بدقائق هذه 

( 33الشئون وإحاطتها بخباياها، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية العدد )
( من قانون المحكمة 84، 84وكان مقتضى المادتين ) 92/4/9009بتاريخ 

، أن يكون لقضاء هذه 9494لسنة  84نون رقم الدستورية العليا الصادر بالقا
المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكـافة، وبالنسبة للدولة 
بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا لا يقبل تأويلًا ولا تعقيباً من أى جهة كانت، 

من جديد لمراجعته،  وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها
 فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة .

 
 الإجــراءات

، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى 6999بتاريخ الثانى والعشرين من فبراير سنة 
، 51، 51، 55، 59قلـم كتاب المحكمـة، طالباً الحكـم بعدم دستورية نصوص المواد )

دار قـانون الأحـكام العـسكرية، والمـادتين بإصـ 6911لسنة  95( مـن القـانون رقـم 59
بشأن الطعن فى قرارات مجالس الكليات  6911لسنة  99( من القانون رقم 9، 6)

( من 69، 6والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة، والمادتين )
بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط  6915لسنة  16القانون رقم 
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 القوات المسلحة .
 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى.

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة إصدار الحكم 

 فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
 وراق، والمداولة .بعد الاطلاع على الأ

حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 
الكلية الفنية العسـكرية كانت قد أصـدرت قراراً بفصل الطاعن ـ الطالب بالكلية ـ لأنه 
سلك سلوكاً مضراً بمقتضيات النظام العسكرى لتعمده ذكر بيانات مخالفة للحقيقة 

لتعار  التى تقدم بها للكلية، بأن أغفل ذكر بيانات عن أقاربه من الدرجة الثالثة، بوثيقة ا
مما ترتب عليه قبوله بالكلية الفنية العسكرية بطريق الغش. فأقام المدعى الدعوى رقم 

ق أمام محكمة القضاء الإدارى بطلب الحكم بوقف تنفيذ القرار  59لسنة  9599
الفنية العسكرية عن تمكينه من الدراسة بها، وعدم إعلان  السلبى الصادر بامتناع الكلية
، وبوقـف قـرار مجلـس الكلية الفنية العسكرية 6991، 6991نتيجة امتحانه عن العام 

بفصـله من الكلـية والمصـدق علـيه من وزيـر الدفاع بتاريخ  6991لسنة  99رقم 
يته، وفى الموضوع بإلغاء ، وبتمكينه من العودة للدراسة بالكلية فى أقدم1/1/6991

القرارين سالفى البيان. مع ما يترتب على ذلك من آثار. وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى 
( من القانـون رقـم 6ونص المادة ) 6911لسنة  95بعدم دستورية نصوص القانون رقم 

المشار إليهما، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع  6911لسنة  99
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 عى بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة .وصرحت للمد
 

وحيث إن نطاق الدعوى الدستورية يتحدد ـ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ 
بنطاق الدفع بعدم الدستورية المثار أمام محكمة الموضوع، وبالقدر وفى الحدود التى 

ـ بحسبانها شرطاً لقبول تقدر فيها جديته، وكان مناط المصلحـة الشخصية المباشرة 
الدعوى الدستورية ـ هو ارتباطها عقلًا بالمصلحة التى يقوم بها النزاع الموضوعى، وذلك 
بأن يكون الحكم فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة 
ار بها، وكانت رحى النزاع الموضوعى تدور حول الاختصاص بالطعن بالإلغاء فى القر 

بتاريخ  6991لسنة  99النهائى الصادر من مجلس الكلية الفنية العسكرية رقم 
بفصل المدعـى من الكلية سالفة الذكر والمصدق عليه من وزير الدفاع  91/1/6991

، فإن النصوص التى نظـم بها المشرع طريق الطعن فى هذا القرار، 1/1/6991بتاريخ 
لتى تحدد للدعوى الدستورية نطاقها، فى الحدود والجهة القضائية المختصة بنظره، هى ا

التى تضمنها الدفع بعدم الدستورية المطروح على محكمة الموضوع، والتصريح الصادر 
من تلك المحكمة برفع الدعوى الدستورية، متى كان ذلك، وكان المدعى قد ضـمن 

 6915ة لسن 16( من القانون رقم 69، 6صحيفة دعـواه الطـعن على نص المادتين )
بتنظيم وتحديد اختصاص اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، دون أن يشملهما 
دفعه أمام محكمة الموضوع، فإن نطاق الدعوى الماثلة لا يمتد إليهما لانتفاء اتصالهما 
بهذه المحكمة وفقاً للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها، كما لا يمتد أيضاً إلى 

( من قانون الأحكام العسكرية الصادر 59، 51، 51، 55، 59نصوص المواد )
لسنة  99( من القانون رقم 9ولا إلى نص المادة ) 6919لسنة  95بالقانون رقم 

بشأن الطعن فى قرارات مجالس الكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج  6911
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لمثار فى ضباط القوات المسلحة، إذ لا يستلزم الفصل فى مسألة الاختصاص بالطعن ا
الدعوى الموضوعية بحث دستورية تلك المواد، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول 
الدعوى بالنسبة للنصوص المتقدمة، ليغدو نطاقها منحصراً فيما تضمنته المادة الأولى من 

المشار إليه والتى تنص على أن " تختص لجنة ضباط  6911لسنة  99القانون رقم 
المنعقدة بصفة هيئة قضائية دون غيرها بالنظر فى المنازعات الإدارية القوات المسلحة 

الخاصة بالقرارات النهائية المصدق عليها من وزير الدفاع والتى تصدرها مجالس الكليات 
 والمعاهد العسكرية لتخريج الضباط العاملين بالقوات المسلحة " .
المثارة فى الدعوى  وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية

قضائية  96لسنة  19القضية رقم  فى 9/1/9116الماثلة، بحكمها الصادر بجلسة 
"، والذى قضى برفض الدعوى، تأسيساً على أن المنازعات الإدارية التى تنشأ "دستورية

عن القرارات التأديبية الانضباطية النهائية المصدق عليها من وزير الدفاع التى تصدرها 
لكليات العسكرية ذات طبيعة خاصة تتفق وطبيعة الأوضاع بالقوات المسلحة مجالس ا

التى تتطلب أن تكون تلك المنازعات بيد أسرتهم العسكرية بحكم بصرها بدقائق هذه 
( بتاريخ 11الشئون وإحاطتها بخباياها، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية العدد )

( من قانون المحكمة الدستورية العليا 99، 91وكان مقتضى المادتين ) 61/1/9116
، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى 6919لسنة  91الصادر بالقانون رقم 

الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكـافة، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره 
جية تحول بذاتها دون قولًا فصلًا لا يقبل تأويلًا ولا تعقيباً من أى جهة كانت، وهى ح

المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الدعوى الماثلة تكون غير 
 مقبولة .
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 فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات 

 ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
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 1004يولية سنة  4 جلسة
 

رئيس            برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: حمدى محـمد على وماهر البحــيرى ومحمد على سـيف الديـن وعدلى 
 محـمود منصـور وأنور رشـاد العاصى والدكتور عادل عمر شريف 

رئيس هيئة             نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 
 المفوضين

     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 
 
 

 (255رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 12 لسنة 126القضية رقم 

 
 دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة: مناطها". 

ائل مناط المصلحة الشخصية المباشرة ألا تفصل المحكمة الدستورية العليا في غير المس
تحقق ذلك باجتماع عنصرين. أن يقيم  -الدستورية التي يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعي

 المدعى الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق به، وأن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه.
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مؤدى شرط المصلحة الشخصية المباشرة ألا تفصل المحكمة فى غير المسائل 
رية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى، ومن ثم؛ يتحدد مفهوم هذا الدستو 

الشرط بأن يقيم المدعى الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق به، وأن يكون هذا الضرر 
ً إلى النص المطعون فيه، فإذا كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه، أو   عائدا

 حكامه دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة. كان من غير المخاطبين بأ

 
 الإجــراءات

، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم  6999بتاريخ الثانى من ديسمبر سنة 
 611( من القانون رقم 61كتاب المحكمة، طلباً للحكم بعـدم دستورية نص المادة )

ن وتنظيم العلاقة بين المؤجر فى شأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماك 6916لسنة 
 والمستأجر.

 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم باعتبار الخصومة منتهية .
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 وم .فيها بجلسة الي

 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 
مدنى  6991لسنة  696المدعين كانوا قد أقاموا ضد المدعى عليه الثالث الدعوى رقم 
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عين النزاع، وهى عبارة عن دكانين أمام محكمة الجيزة الابتدائية، ابتغاء القضاء بطرده من 
متجاورين مؤجرين بالجدك بالعقار المبين بصحيفة الدعوى، بقصد استعمالهما لنشاط 
الجزارة، واستندوا إلى انتهاء مدة الإجارة سبباً لدعواهم، وأثناء نظرها دفع المدعون بعدم 

 ه.المشار إلي 6916لسنة  611( من القانون رقم 61دسـتورية نص المادة )
وحيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة، أن مؤدى شرط المصلحة الشخصية 
المباشرة ألا تفصل المحكمة فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع 
الموضوعى، ومن ثم؛ يتحدد مفهوم هذا الشرط بأن يقيم المدعى الدليل على أن ضرراً 

ن هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه، فإذا كان واقعياً قد لحق به، وأن يكو 
الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه دل 
ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة؛ لما كان ذلك؛ وكان جوهر النزاع 

لمؤجر مفروشاً الموضوعى، يدور حول مدى أحقية المدعين فى طلب إخلاء المكان ا
صريحة فى النص فى  –الطعينة  –( 61بنهاية المدة المتعاقد عليها؛ وكانت المادة )

فقرتها الثانية على أن " .... لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة "؛ ومن 
ثم، فإن نطاق تطبيق حكم هذا النص قاصر على الأماكن المؤجرة خالية، ولما كان 

ن عين التداعى مؤجرة بالجدك أو مفروشة، فإن النص الطعين لا يجد مجالًا الثابت أ
مخاطبين بحكمه، فلا  –بالتالى  –لانطباقه على عقد إيجارها، ولا يكون المدعون 

يفيدهم إبطاله فى شئ؛ ولا يمكن أن يتغير مركزهم القانونى بعد الفصل فى الدعوى 
حتهم فيها منتفية، مما يتعين معه القضاء الدستورية عما كان عليه قبلها؛ وتكون مصل

 بعدم قبولها .
 

 فلهـذه الأسبــاب
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حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعين 
 المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
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 1004يولية سنة  4 جلسة
 

يس رئ           برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: حمدى محمد عـلى وماهـر البحـيرى ومحمد على سـيف الدين وعدلى 
 محـمود منصور وأنور رشـاد العاصى والدكتور عادل عمر شريف 

رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 
 المفوضين

     سنوحضور السيد / ناصر إمام محمد ح
 أمين السر 
 
 

 (256رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 12 لسنة 121القضية رقم 
 

 دعوى دستورية "نطاقها". -2
نطاق الدعوى الدستورية يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية المثار أمام الموضوع، وفي الحدود 

 التي تقدر فيها جديته.
 

 ول الدعوى".عدم قب –دعوى دستورية "حجية الحكم فيها  – 1
 سابقة الحكم برفض الطعن على دستورية النص الطعين حجيته مطلقة. أثره: عدم قبول الدعوى.
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المقرر أن نطاق الدعوى الدستورية، يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية؛ وفى  -9

الحدود التى تقدر فيها محكمة الموضوع جديته؛ لما كان ذلك، وكان المدعى قد دفع 
 9449لسنة  2الموضوع بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم أمام محكمة 

المشار إليه؛ واقتصر تقدير محكمة الموضوع للجدية والتصريح بإقامة الدعوى الدستورية 
على هذا النص، فلا عليه أن قصر دعواه على بعض فقرات هذا النص، ويتحدد نطاق 

غير مقبولة بالنسبة لما عدا ذلك الدعوى الدستورية بها وحدها؛ وتغدو الدعوى 
 لمخالفتها للأوضاع المقررة قانوناً .

 
هذه المسألة الدستورية عينها؛ سبق لهذه المحكمة أن حسمتها بحكميها  -9

قضائية دستورية بجلسة  99لسنة  98الصادر أولهما فى الدعوى رقم 
من المادة ؛ والقاضى برفض الطعن بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة 99/2/9003

؛ والصادر ثانيهما 94/2/9003الثالثة سالفة الذكر؛ والمنشور بالجريدة الرسمية فى 
والقاضى برفض  2/9/9003قضائية دسـتورية بجلسة  99لسنة  44فى الدعـوى رقـم 

الطعن على باقى فقرات المادة الثالثة ذاتها، والمنشور بالجريدة الرسمية فى 
( من قانون 84، 84ن مقتضى نص المادتين )، إذ كان ذلك، وكا92/9/9003

، أن يكـون لقضـاء 9494لسنة  84المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 
حجية مطلقـة فـى  -وهى عينية بطبيعتها  –هـذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية 

صلاً فى المسألة مواجهة الكافة؛ وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة؛ باعتباره قولًا ف
 المقضى فيها؛ بما لا يجوز معه أية رجعة إليها؛ فإن الدعوى تكون غير مقبولة .
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 الإجــراءات
، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب 6999بتاريخ الثانى من ديسمبر سنة 

المحكمة، طلباً للحكم بعـدم دستورية نص الفقرتين الأخيرتين من المادة )الثالثة( من 
 99من القانون رقم  99بتعديل الفقرة الثانية من المادة  6991لسنة  1لقانون رقم ا

وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، وكذلك الأحكام  6911لسنة 
 911المتعلقة بهما من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 

 . 6991لسنة 
 قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى . وقدمت هيئة

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 

 فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن  حيث إن
مدنى  6999لسنة  6199المدعى عليه الرابع كان قد أقام ضد المدعى الدعوى رقم 

أمام محكمة المنصورة الابتدائية، ابتغاء القضاء بفسخ عقد إيجار العين المبينة بالصحيفة 
فع المدعى بعدم دستورية المادة )الثالثة( من القانون والإخلاء والتسليم، وأثناء نظرها د

المشار إليه؛ وبعد تقدير جدية الدفع صرحت محكمة الموضوع  6991لسنة  1رقم 
 للمدعى برفع دعـواه الدستورية، فأقامها .

وحيث إن من المقرر أن نطاق الدعوى الدستورية، يتحدد بنطاق الدفع بعدم 
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قدر فيها محكمة الموضوع جديته؛ لما كان ذلك، وكان الدستورية؛ وفى الحدود التى ت
 1المدعى قد دفع أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 

المشار إليه؛ واقتصر تقدير محكمة الموضوع للجدية والتصريح بإقامة  6991لسنة 
بعض فقرات هذا النص، الدعوى الدستورية على هذا النص، فلا عليه أن قصر دعواه على 

ويتحدد نطاق الدعوى الدستورية بها وحدها؛ وتغدو الدعوى غير مقبولة بالنسبة لما عدا 
 ذلك لمخالفتها للأوضاع المقررة قانوناً .

وحيث إن هذه المسألة الدستورية عينها؛ سبق لهذه المحكمة أن حسمتها بحكميها 
؛ 66/5/9111ة دستورية بجلسة قضائي 96لسنة  69الصادر أولهما فى الدعوى رقم 

والقاضى برفض الطعن بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة سالفة الذكر؛ 
 91؛ والصادر ثانيهما فى الدعـوى رقـم 99/5/9111والمنشور بالجريدة الرسمية فى 

والقاضى برفض الطعن على باقى فقرات  1/1/9111قضائية دسـتورية بجلسة  96لسنة 
، إذ كان ذلك، وكان 91/1/9111المادة الثالثة ذاتها، والمنشور بالجريدة الرسمية فى 

( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 99، 91مقتضى نص المادتين )
وهى  –، أن يكـون لقضـاء هـذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية 6919لسنة  91رقم 

ـة فـى مواجهة الكافة؛ وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها حجية مطلق -عينية بطبيعتها 
المختلفة؛ باعتباره قولاً فصلًا فى المسألة المقضى فيها؛ بما لا يجوز معه أية رجعة إليها؛ 

 فإن الدعوى تكون غير مقبولة .
 

 فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى 

 ت ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .المصروفا
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 1004يولية سنة  4 جلسة

 
رئيس            برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعى

 المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ حمـدي محمد علي وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد 

 محمد الجبالي.الله وأنو رشاد العاصي والدكتور عادل عمر شريف وتهاني 
رئيس هيئة             وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما

 المفوضين
 أمين السر      وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن

 
 

 (257رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 12 لسنة 210القضية رقم 

 
 دعوى دستورية "نطاقها". -2

دفع بعدم الدستورية المثار أمام محكمة الموضوع، وفي نطاق الدعوى الدستورية يتحدد بنطاق ال
 الحدود التي تقدر فيها جديته.
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 إنتهاء الخصومة". –دعوى دستورية "حجية الحكم فيها  -1
 انتهاء الخصومة. -سابقة الحكم بعدم دستورية النص الطعين حجيته مطلقة 

 
أمام  3/8/9009إذ كان الدفع بعدم الدستورية الذي أبداه المدعى بجلسة  -9

محكمة الموضوع والتصريح الصادر منها برفع الدعوى الدستورية قد اقتصر على نص 
المشار إليه  9444لسنة  98من ثالثاً من الجدول المرفق بالقانون رقم  99البند 

 وحده، فإن نطاق الدعوى الماثلة ينحصر فيه دون سواه.
 

المثارة في الدعوى الماثلة،  سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية -9
قضائية  93لسنة  920في الدعوى رقم  9008/ 9/ 4بحكمها الصادر بجلسة 

"دستورية"، والذي قضى "بعدم دستورية نص البنـد الحادي عشـر من ثالثاً من الجدول 
بفـرض ضريبـة مقابل دخول المسارح وغيرهـا من  9444لسنة  98المرفق بالقانون رقم 

( من 99ة والملاهـي، وسقـوط البند الحادي عشـر مـن ثالثاً من المادة)محال الفرجـ
لسنة  922اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه، الصادر بقرار وزير المالية رقم 

( تابع "أ" من الجريدة الرسمية بتاريخ 90، وإذ نشر هذا الحكم بالعدد رقم )9444
( من قانون المحكمة 84 ،84، وكان مقتضى نص المادتين )8/3/9008

الدستورية العليا، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية، حجية مطلقة 
في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا في 
ها المسألة المقضي فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجالة فيه، أو إعادة طرحه علي

 من جديد، فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تكون منتهية.
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 الإجــراءات
، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى 9116بتاريخ السابع والعشرين من يونيو سنة 

قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية الفقرتين الثامنة في نهايتها والحادية 
الخاص بفرض  6999لسنة  99بالقانون رقم عشرة من البند الثالث بالجدول الملحق 

 ضريبة مقابل دخول المسارح ومحال الفرجة والملاهي.
 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى.

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
محكمة إصدار الحكم ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت ال

 فيها بجلسة اليوم.
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

تتحصل في أن  –على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق  -حيث إن الوقائع
لسنة  119النيابة العامة كانت قد قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية في القضية رقم 

بصفته المستغل  1/6/9111همة إياه أنه في يوم جنح تهرب ضريبي، مت 9111
لكازينو وحديقة الميرلاند، خالف أحكام القانون بأن سمح للرواد بالدخول للمكان دون 

 5البند  69، 5، 9/ 1، 6تذاكر ممهورة بخاتم ضريبة الملاهي، وطلبت عقابه بالمواد 
ثاً من الجدول المرفق المشار إليها والبند الثامن من ثال 6999لسنة  99من القانون 

بعدم دستورية نص البند  9116/ 9/ 1بهذا القانون، وأثناء نظر الدعوى دفع بجلسة 
، وإذ قدرت محكمة 6999لسنة  99من ثالثاً من الجدول المرفق بالقانون رقم  66



  112 

وصرحت للمدعى بإقامة  1/1/9116الموضوع جدية هذا الدفع قررت التأجيل لجلسة 
 فقد أقام دعواه الماثلة. الدعوى الدستورية،

 
 

أن نطاق الدعوى  -على ماجرى به قضاء هذه المحكمة –وحيث إن المقرر 
الدستورية يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية المبدي أمام محكمة الموضوع، وفي 
الحدود التي تقدر فيها جديته، إذ كان ذلك، وكان الدفع بعدم الدستورية الذي أبداه 

أمام محكمة الموضوع والتصريح الصادر منها برفع  1/9/9116المدعى بجلسة 
من ثالثاً من الجدول المرفق بالقانون رقم  66الدعوى الدستورية قد اقتصر على نص البند 

المشار إليه وحده، فإن نطاق الدعوى الماثلة ينحصر فيه دون سواه  6999لسنة  99
 99لثاً من الجدول المرفق بالقانون رقم لتغدو غير مقبولة بالنسبة لنص البند الثامن من ثا

، لعدم اتصالها بالمحكمة اتصالًا مطابقاً للأوضاع المنصوص عليها في 6999لسنة 
 .6919لسنة  91/ ب( من قانونها الصادر بالقانون رقم 99المادة )
 

وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى 
 91لسنة  951في الدعوى رقم  9119/ 9/ 1الصادر بجلسة  الماثلة، بحكمها

قضائية "دستورية"، والذي قضى "بعدم دستورية نص البند الحادي عشر من ثالثاً من 
بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح  6999لسنة  99الجدول المرفق بالقانون رقم 

( 61لثاً من المادة)وغيرها من محال الفرجة والملاهي، وسقوط البند الحادي عشر من ثا
لسنة  115من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه، الصادر بقرار وزير المالية رقم 

( تابع "أ" من الجريدة الرسمية بتاريخ 61، وإذ نشر هذا الحكم بالعدد رقم )6999
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( من قانون المحكمة الدستورية 99، 91، وكان مقتضى نص المادتين )9/1/9119
كون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية، حجية مطلقة في مواجهة العليا، أن ي

الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا في المسألة المقضي 
فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن 

 كون منتهية.الخصومة في الدعوى الراهنة ت
 

 فلهـذه الأسبــاب
 . حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.

                                       
، 615، 616، 611،  691، 691، 696تورية العليا بذات الجلسة أحكاماً مماثلة في القضايا الدستورية أرقام أصدرت المحكمة الدس

 ق . 91لسنة  611، 619، 615، 611، 651، 651، 651، 691، 611، 611، 611
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 1004يولية سنة  4 جلسة
 

رئيس            برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

حمدى محمد علـى وماهــر البحيـرى ومحمـد على سيف الدين وعدلى وعضوية السادة المستشارين: 
 بد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح .محمـود منصور ومحمد ع
رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 

 المفوضين
     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 أمين السر 
 
 

 (251رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 14 لسنة 254القضية رقم 
 

 عدم قبول ". دعوى دستورية "حجية الحكم فيها: -2
 عدم قبول الدعوى. -سابقة الحكم برفض الطعن على النص الطعين حجيته مطلقة 

 
اتفاق النص القانوني الذي يستند إليه مع  –حكم بدستورية نص لائحي "مؤداه  -1

 الدستور".
لسنة  91قضاء المحكمة برفض الدعوى تأسيساً على أن وزير النقل والمواصلات أصدر قراره رقم 
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ً إلى نص المادة الثالثة من القانون رقم  6991 محـل  6911لسـنة  11بفرض ذلك الرسم استنادا
الطعـن الماثل، مؤدى ذلك أن الأساس التشريعى الذى قام عليه الرسم محل الدعوى الماثلة هو المادة 

 91ى رقم المشار إليها، والتى تشكل مع أحكام القرار الوزار  6911لسنة  11الثالثة من القانون رقم 
  6911لسنة  11كلاً واحداً لا يتجزأ، بما مؤداه أن نص المادة الثالثة من القانون رقم   6991لسنة 

كان بمثابة مسألة أولية تم بحث أمر اتفاقها مع أحكام الدستور من قبل هذه المحكمة قبل تعرضها 
 يه.المشار إل 6991لسنة  91لمدى دستورية قرار وزير النقل والمواصـلات رقم 

 

سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية محل الدعوى الراهنة، والتى  -9
تتمثل فى مدى جواز فرض رسم مقداره جنيه واحد عن كل طن من المواد البترولية 
المتداولة برصيف البترول بميناء بور سعيد نظير الانتفاع بمنشآته، وذلك بحكمها الصادر 

، 9000سبتمبر سنة  4" بجلسة قضائية "دستورية 90لسنة  39الدعوى رقم  فى
، والذى قضى برفض 99/4/9000بتاريخ  34والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 

 .9443لسنة  94الدعوى طعناً على نص المادة الثانية من القرار الوزارى رقم 
 

قضاء المحكمة برفض الدعوى تأسيساً على أن وزير النقل والمواصلات أصدر -9
بفرض ذلك الرسم استناداً إلى نص المادة الثالثة من القانون  9443لسنة  94ه رقم قرار 
محـل الطعـن الماثل، مؤدى ذلك أن الأساس التشريعى الذى قام  9440لسـنة  44رقم 

 9440لسنة  44عليه الرسم محل الدعوى الماثلة هو المادة الثالثة من القانون رقم 
كلاً واحداً   9443لسنة  94حكام القرار الوزارى رقم المشار إليها، والتى تشكل مع أ

كان بمثابة   9440لسنة  44لا يتجزأ، بما مؤداه أن نص المادة الثالثة من القانون رقم 
مسألة أولية تم بحث أمر اتفاقها مع أحكام الدستور من قبل هذه المحكمة قبل تعرضها 

المشار إليه، إذ لو  9443سنة ل 94لمدى دستورية قرار وزير النقل والمواصـلات رقم 
رأت هذه المحكمة أن هذا الأساس مخالف لأحكام الدستور ما قضت برفض الطعن 
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إذ بانهيار الأساس ينهار البناء  9443لسنة  94على نص المادة الثانية من القرار رقم 
 الذى قام عليه .

 الإجــراءات
هذه الدعوى قلم   ، أودعت المدعية صحيفة9119بتاريخ الخامس من مايو سنة 

لسنة  11كتاب المحكمة، طلباً للحكم بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 
 بإنشاء الهيئة العامة لميناء بور سعيد . 6911

وقدمت المدعية مذكرة أصرت فيها على طلباتها، كما قدمت هيئة قضايا الدولة 
هت المدعى عليها الثالثة مذكرتها مذكرة اختتمتها بطلب الحكم برفض الدعوى، فيما أن

 احتياطياً( برفضها.كم )أصلياً( بعدم قبول الدعوى و)بطلب الح
 وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 فيها بجلسة اليوم .

 
 المحكمـــة

 ع على الأوراق، والمداولة .بعد الاطلا
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 

 6991لسنة  119المدعى عليها الثالثة كانت قد أقامت ضد المدعية الدعوى رقم 
مدنى أمام محكمة بور سعيد الابتدائية، بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع لها مبلغ 

ه قيمة الرسوم المستحقة عن تداول البترول بميناء بور سعيد، طبقاً لقرار جني 661195
الصادر استناداً لنـص المادة الثالثة من  6991لسنة  91وزير النقل والمواصلات رقم 

المشار إليه؛ ومن جانبها قامت المدعية بإدخال المدعى  6911لسنة  11القانون رقم 



  111 

عوى، ثم قُضى بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر عليها الرابعة خصماً ضامناً فى الد
الدعوى وإحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ـ حيث قيدت بجدولها برقم 

ـ التى ندبت خبيراً لتحقيق عناصرها خلص إلى أحقية المدعى  6991لسنة  61511
ص المادة الثالثة من عليها الثالثة فى طلباتها؛ مما دعا المدعية إلى الدفع بعدم دستورية ن

المشار إليه؛ وبعد تقديرها جدية الدفع صرحت محكمة  6911لسنة  11القانون رقم 
 الموضوع للمدعية برفع دعواها الدستورية، فأقامتها .

وحيث إن المدعى عليها الثالثة تدفع بعدم قبول الدعوى، تأسيساً على سابقة الفصل 
" برفضها، وهى الدعوى التى كانت ريةقضائية "دستو  91لسنة  11الدعوى رقم  فى

 91مقامة طعناً بعدم دستورية نص المادة الثانية من قرار وزير النقل والمواصلات رقم 
 المشار إليه . 6991لسنة 

وحيث إن هذا الدفع سديد فى جوهره، ذلك أن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت 
فى مدى جواز فرض رسم مقداره المسألة الدستورية محل الدعوى الراهنة، والتى تتمثل 

جنيه واحد عن كل طن من المواد البترولية المتداولة برصيف البترول بميناء بور سعيد 
قضائية  91لسنة  11رقم نظير الانتفاع بمنشآته، وذلك بحكمها الصادر فى الدعوى 

خ بتاري 11، والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 9111سبتمبر سنة  9" بجلسة "دستورية
، والذى قضى برفض الدعوى طعناً على نص المادة الثانية من القرار 96/9/9111

، وقد تأسس هذا القضاء على أن وزير النقل والمواصلات 6991لسنة  91الوزارى رقم 
بفرض ذلك الرسم استناداً إلى نص المادة الثالثة من  6991لسنة  91أصدر قراره رقم 
الطعـن الماثل، والتى تنص على أن " يصدر وزير محـل  6911لسـنة  11القانون رقم 

النقل البحرى بعد أخذ رأى مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء بور سعيد قراراً بتحديد 
الرسوم التى تحصل مقابل الخدمات التى تؤديها الهيئة بالميناء بشرط ألا يزيد الرسم فى 
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س التشريعى الذى قام عليه الرسم الحالة الواحدة على مائة جنيه ". ومؤدى ذلك أن الأسا
المشار إليها،  6911لسنة  11محل الدعوى الماثلة هو المادة الثالثة من القانون رقم 

كلًا واحداً لا يتجزأ، بما   6991لسنة  91والتى تشكل مع أحكام القرار الوزارى رقم 
ألة أولية تم كان بمثابة مس  6911لسنة  11مؤداه أن نص المادة الثالثة من القانون رقم 

بحث أمر اتفاقها مع أحكام الدستور من قبل هذه المحكمة قبل تعرضها لمدى دستورية 
المشار إليه، إذ لو رأت هذه  6991لسنة  91قرار وزير النقل والمواصـلات رقم 

المحكمة أن هذا الأساس مخالف لأحكام الدستور ما قضت برفض الطعن على نص 
إذ بانهيار الأساس ينهار البناء الذى قام  6991لسنة  91م المادة الثانية من القرار رق

 عليه .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة بدستورية فرض الرسم محل الدعوى الماثلة يحوز 
حجية مطلقة قبل الكافة فى المسألة التى فصل فيها وهى حجية تمنع من إعادة إثارة 

تنوعت صورها؛ أو تغير سببها الجدل حول تلك المسألة فلا يجوز مراجعتها فيها مهما 
 ( من قانون هذه المحكمة .99، 91عملاً بنص المادتين )

 
 فلهـذه الأسبــاب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعية 
 المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
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 1004يولية سنة  4 جلسة
 

رئيس            / ممدوح مرعىبرئاسة السيد المستشار 
 المحكمة

حمدى محمـد على وعدلى محمـود منصور وأنور رشـاد العاصـى وإلهـام وعضوية السادة المستشارين: 
 نجيب نـوار وماهـر سامـى يوسـف والدكتور عادل عمر شريف .

رئيس هيئة             نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 
 المفوضين
     / ناصر إمام محمد حسن السيد وروحض

 السر أمين 
         

 

 (251رقم ) قاعدة

 "دستورية  " قضائية 14 لسنة 147القضية رقم 

 
 دعوى دستورية "ترك الخصومة" 

من قانون المحكمة  91جواز إثبات ترك الخصومة في الدعوى الدستورية عملاً بأحكام المادة 
 ( من قانون المرافعات.699و 696الدستورية العليا والمادتين )

 
حيث إن المدعى، أقر بتركه الخصومة في الدعوى، وسجل بياناً صريحاً يتضمن هذا 
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الترك بحافظة مستنداته أطلع عليها الخصوم، وقرر ممثل هيئة قضايا الدولة الحاضر عن 
المدعى عليه الأول عدم اعتراضه على ترك المدعى للخصومة ولم يحضر المدعى عليهما 
الثاني والثالث الجلسة بعد إعلانهما بها، فإنه من ثم يتعين إثبات هذا الترك، عملاً 

( من قانون 989، 989( من قانون المحكمة الدستورية العليا، )94بأحكام المواد )
 المرافعات.
 

 الإجــراءات
، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم 9119بتاريخ الخامس من أغسطس سنة 

( من لائحة 669ة، طلباً للحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة )كتاب المحكمـ
نظام العاملين بالبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى وفروعه وبنوك التنمية بالمحافظات 

بإنشاء البنك المذكور فيما  6911لسنة  661ووحداتها والمنبثقة عن القانون رقم 
 ربعة أشهر( .تضمنته من عبارة )بحد أقصى أ

قدم المدعى عليه الثانى مذكرة طلب فيها الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر 
 الدعوى .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم اختصاص المحكمة 
 بنظر الدعوى، واحتياطياً بعدم قبولها .

 .وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها 
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 

 فيها بجلسة اليوم.
 

 المحكمـــة
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 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن المدعى، أقر بتركه الخصومة فى الدعوى، وسجل بياناً صريحاً يتضمن هذا 

، وقرر ممثل هيئة قضايا الدولة الحاضر الترك بحافظة مستنداته التى اطلع عليها الخصوم
عن المدعى عليه الأول عدم اعتراضه على ترك المدعى للخصومة ولم يحضر المدعى 
عليهما الثانى والثالث الجلسة بعد إعلانهما بها، فإنه من ثم يتعين إثبات هذا الترك، 

( من 699، 696( من قانون المحكمة الدستورية العليا، )91عملًا بأحكام المواد )
 قانون المرافعات .

 
 فلهـذه الأسبــاب

حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى 
 .المصاريف ومبلغ مائتى جنيه أتعاب محاماة. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                       
 ق دستورية. 96لسنة  59، 99أصدرت المحكمة الدستورية العليا بذات الجلسة حكمين مماثلين في القضايا الدستورية أرقام .
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 1004يولية سنة  4 جلسة
        

رئيس            برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

حمـدى محمـد علـى وماهــر البحيرى وعدلى محمود منصـور وعلى عضوية السادة المستشارين: و 
 عوض محمد صالح وأنـور رشـاد العاصـى ومحمد عبد العزيز الشناوى .

رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 
 المفوضين
     / ناصر إمام محمد حسن السيد وحضور
 السر أمين 
 
 

 (260رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 15 لسنة 10القضية رقم 

 
 دعوى دستورية "نطاقها". -2

نطاق الدعوى الدستورية يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية المثار أمام محكمة الموضوع. 
 99ن رقم ( من القانو 51، 99مؤداه: اختصار تصريحها برفع الدعوى الدستورية على نص المادتين )

( من هذا القانون لعدم 59أثره: عدم قبول الدعوى الدستورية بالنسبة لنص المادة ) -6911لسنة 
/ب( من قانونها 99اتصالها بالمحكمة الدستورية العليا طبقاً للأوضاع المنصوص عليها في المادة )
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 .6919لسنة  91الصادر بالقانون رقم 
 

 
 ".دعوى دستورية "مناط المصلحة فيها -1

وهي شرط لقبول الدعوى أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين  -مناط المصلحة الشخصية المباشرة 
استبعاد أحكام النص الطعين التي لا شأن لها بهذا  -المصلحة في الدعوى الموضوعية. مؤدى ذلك

 النزاع.
 
 مفاضلة بين البدائل المتاحة". –تنظيم الحقوق "سلطة تقديرية -2

من تأسيس النظام الاشتراكى الديمقراطى على الكفاية والعدل، لا يعنى الإخلال  ما قرره الدستور
بحق المشرع فى مباشرة سلطته التقديرية فى مجال تنظيم الحقوق اتباعاً لضوابط الدستور، وهو ما 
يقوم به حين يفاضل بين البدائل المتاحة مرجحاً من بينها ما يراه أكفل لتحقيق المصالح المشروعة 

 تى قصد حمايتها.ال
 

 مبدأ تكافؤ الفرص "مفهومه". -4
الحماية  –إعماله عند التزاحم عليها  –اتصال هذا المبدأ بالفرص التي تتعهد الدولة بتقديمها 

 الدستورية غايتها تقرير أولوية المنتفعين بها وفق أسس موضوعية يقتضيها الصالح العام.

 
 .مبدأ المساواة أمام القانون "إعماله" -5

إعمال هذا المبدأ يفترض تماثل المراكز القانونية في نطاق الموضوع محل التنظيم التشريعي 
 ومعاملتها على ضوء قاعدة موحدة.
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نطاق الدعوى الدستورية يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية المبدى أمام  - 9
دفع بعدم محكمة الموضوع، وفى الحدود التى تقدر فيها جديته، إذ كان ذلك، وكان ال

الدستورية الذى أبداه المدعيان أمام المحكمة المذكورة، والتصريح الصادر منها برفع 
 84( من القانون رقم 20، 84الدعوى الدستورية، قد اقتصر على نصى المادتين )

بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فإن  9499لسنة 
( من هذا القانون لعدم اتصالها 28بالنسبة لنص المادة ) الدعوى تغدو غير مقبولة

/ب( من قانونها 94بالمحكمة اتصالًا مطابقاً للأوضاع المنصوص عليها فى المادة )
 . 9494لسنة  84الصادر بالقانون رقم 

 
استقر قضاء هذه المحكمة على أن المصلحة فى الدعوى الدستورية ـ وهى شرط  -9

اطها عقلًا بالمصلحة التى يقوم بها النزاع الموضوعى، وذلك بأن لقبولها ـ مناطها ارتب
يكون الحكم فى المسائل الدستورية التى تطرح على هذه المحكمة لازماً للفصل فى 
الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، وبحيث لا يمتد لغير المطاعن التى يؤثر الحكم 

للازم للفصل فيه، لما كان ذلك بصحتها أو بطلانها على النزاع الموضوعى وبالقدر ا
وكانت الدعوى الموضوعية تتعلق بطلب الشركة )المدعى عليها فى الدعوى الدستورية( 
الحكم بإخلاء المدعيين من الوحدات المؤجرة لهما حتى يتسنى لها إعادة بناء العقار 
وزيادة مسطحاته وعدد وحداته مع قيامها بعرض التعويض اللازم للمدعيين عن هذا 

( سالفة 84الإخلاء، فإن نطاق الدعوى الماثلة يتحدد بالحكم الوارد بصدر المادة )
الذكر من حق المالك فى إخلاء مستأجرى الوحدات المؤجرة لغير أغراض السكنى وما 
تضمنه البند )د( منها من تقرير لبدائل تعويض المستأجرين عن هذا الإجراء وذلك دون 

 باقى أحكام المادة المذكورة.
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ما قرره الدستور من تأسيس النظام الاشتراكى الديمقراطى على الكفاية والعدل،  -3

لا يعنى الإخلال بحق المشرع فى مباشرة سلطته التقديرية فى مجال تنظيم الحقوق اتباعاً 
لضوابط الدستور، وهو ما يقوم به حين يفاضل بين البدائل المتاحة مرجحاً من بينها ما 

المصالح المشروعة التى قصد حمايتها، وهو ما يبين بجلاء من النص يراه أكفل لتحقيق 
الطعين والذى قصد به ـ كما أفصحت عن ذلك المذكـرة الإيضاحية للقانون ـ المساهمة 
فى حل مشكلة الإسكان التى تعانى منها البلاد بإجازة هدم المبنى المؤجرة كل وحداته 

ع، وذلك دون إضرار بمصالح مستأجرى لغير أغراض السكنى لإعادة بنائه بشكل أوس
هذه الوحدات حيث ألزم النص المالك ـ كأصل عام ـ أن يوفر وحدة مناسبة بأجر مماثل 
ليمارس المستأجر نشاطه فيها فإن تعذر ذلك ألزمه بتعويض المستأجر وفقاً لأى من 

لما يقدر  البديلين الواردين بالنص والذى جعل الخيار من بينهما من حق المستأجر وفقاً 
 أيهما أفضل لمصلحته .

 
( من الدستور يتصل بالفرص 4مبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه فى المادة ) -8

الذى تتعهد الدولة بتقديمها، ويجرى إعماله عند التزاحم عليها، وغاية الحماية الدستورية 
 أن تتقرر أولوية المنتفعين بها وفق أسس موضوعية يقتضيها الصالح العام. 

 
( من الدستور يفترض 80مبدأ المساواة أمام القانون الذى تضمنه نص المادة ) -2

تماثل المراكز القانونية فى نطاق الموضوع محل التنظيم التشريعى، ومعاملتها على ضوء 
قاعدة موحدة لا تفرق بين أصحابها بما ينال من مضمون الحقوق التى يتمتعون بها، لما  

الطعـين لا صـلة له بفرص قائمة يجرى التزاحم عليها، كما أنه كان ما تقدم، وكان النـص 
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تناول بالتنظيم حق المالك فى إخلاء المبنى المؤجرة كل وحداته لغير أغراض السكنـى 
لإعادة بنائه بشكل أوسع مع إلزامه ـ حسبما سلف البيان ـ بتوفير وحدات مناسبة بأجر 

م وفقاً للبدائل الواردة بالنص، وذلك كله مماثل لمستأجرى الوحدات المذكورة أو تعويضه
لتحقيق أغراض مشروعة ووفق أسس موضوعية تنأى عن التمييز المنهى عنه بين 

 المخاطبين به.
 

 الإجــراءات
، أودع المدعيان صحيفة الدعوى الماثلة قلم  9111بتاريخ عشرين من فبراير سنة 

( من 59و 51و 99اد )كتاب المحكمـة، بطلب الحكـم بعدم دستورية نصوص المو 
فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر  6911لسنة  99القانون رقم 
 والمستأجر .

 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

حضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم ونظُرت الدعوى على النحو المبين بم
 فيها بجلسة اليوم .

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 

، 9591الشركة التى يمثلها المدعى عليه الثانى كانت قد أقامت الدعويين رقمى 



  111 

، ضد المدعيين وآخرين أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية، 9111لسنة  1911
بطلب الحكم بإخـلاء كل منهم من المحل المؤجر له والمبين بصحيفة الدعوى وتسليمه 
للشركة خالياً لإعادة بناء العقار لزيادة مسطحاته، مع عرضها تعويضاً لهم عن هذا 

ية للمكان الذى يشغله كل منهم عن مدة عشر الإخلاء مبلغاً مساوياً القيمة الإيجار 
، وأثناء 6911لسنة  99( من القانون رقم 99سنوات، وذلك إعمالًا لحكم المادة )

( من القانون المذكور، وإذ 51، 99نظر الدعوى دفع المدعيان بعدم دستورية المادتين )
تورية فقد قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، وصرحت لهما بإقامة الدعوى الدس

 أقاما الدعوى الماثلة .
وحيث إن المقرر ـ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن نطاق الدعوى 
الدستورية يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية المبدى أمام محكمة الموضوع، وفى 
الحدود التى تقدر فيها جديته، إذ كان ذلك، وكان الدفع بعدم الدستورية الذى أبداه 

ان أمام المحكمة المذكورة، والتصريح الصادر منها برفع الدعوى الدستورية، قد المدعي
بشأن تأجير  6911لسنة  99( من القانون رقم 51، 99اقتصر على نصى المادتين )

وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فإن الدعوى تغدو غير مقبولة 
نون لعدم اتصالها بالمحكمة اتصالًا مطابقاً ( من هذا القا59بالنسبة لنص المادة )

 91/ب( من قانونها الصادر بالقانون رقم 99للأوضاع المنصوص عليها فى المادة )
 . 6919لسنة 

( من القانون المذكور أية مطاعن 51وحيث إن المدعيين لم يوجها إلى نص المادة )
( من ذات 99ام المادة )خاصة، وإنما تناولا هذه المـادة باعتبـار أنها مكملة لأحك

 القانون فإن الطعن عليها يكون على غير أساس متعيناً الحكم بعدم قبولـه .
( من القانون المشار إليه تنص على أن: " يجوز لمالك المبنى 99وحيث إن المادة )
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المؤجرة كل وحداته لغير أغراض السكن، أن ينبه على المستأجرين بإعلان على يد 
نى بقصد إعادة بنائه وزيادة مسطحاته وعدد وحداته وذلك وفقاً محضر بإخلاء المب

 للشروط والأوضاع الآتية :ـ
 
أن يحصل المالك على التصاريح والتراخيص والمواصفات اللازمة للهدم وإعادة  أ ـ

البناء وفقاً لأحكام القانون على أن يتضمن الترخيص بناء وحدات جديدة تصلح لذات 
 ل فيه الوحدات المرخص بهدمها .الغرض الذى كانت تستعم

ألا تقل جملة مسطحات أدوار المبنى الجديد عن أربعة أمثال مسطحات أدوار  ب ـ
 المبنى قبل الهدم .

أن يشتمل المبنى الجديد على وحدات سكنية أو فندقية لا يقل مجموع  ج ـ
 ( من مجموع مسطحاته .%51مسطحاتها عن خمسين فى المائة )

لك بتوفير وحدة مناسبة بأجر مماثل ليمارس المستأجر نشاطه أن يقوم الما د ـ
فيها، وإلا التزم بتعويضه بمبلغ مساوٍ للفرق بين القيمة الإيجارية للوحدة التى يشغلها 
والقيمة الإيجارية للوحدة التى يتعاقد على ممارسة نشاطه فيها لمدة خمس سنوات أو 

عد بنائه بذات القيمة الإيجارية الأولى، أو للمدة التى تنقضى إلى أن يعود إلى المكان ب
يدفع مبلغاً مساوياً للقيمة الإيجارية للوحدة التى يشغلها خالية عن مدة عشر سنوات 

 بحد أدنى قدره ألفا جنيه أيهما أكبر .
أن يحدد المالك موعداً يتم فيه الإخلاء على ألا يكون هذا الموعد قبل انقضاء  هـ ـ

عليها عن أى وحدة من وحدات المبنى، وبشرط ألا يقل عن ستة أطول مدة إيجار متفق 
 أشهر من تاريخ التنبيه بالإخلاء " .

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المصلحة فى الدعوى الدستورية ـ 
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وهى شرط لقبولها ـ مناطها ارتباطها عقلًا بالمصلحة التى يقوم بها النزاع الموضوعى، 
لحكم فى المسائل الدستورية التى تطرح على هذه المحكمة لازماً وذلك بأن يكون ا

للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، وبحيث لا يمتد لغير المطاعن التى يؤثر 
الحكم بصحتها أو بطلانها على النزاع الموضوعى وبالقدر اللازم للفصل فيه، لما كان 

ركة )المدعى عليها فى الدعوى ذلك وكانت الدعوى الموضوعية تتعلق بطلب الش
الدستورية( الحكم بإخلاء المدعيين من الوحدات المؤجرة لهما حتى يتسنى لها إعادة 
بناء العقار وزيادة مسطحاته وعدد وحداته مع قيامها بعرض التعويض اللازم للمدعيين عن 

( سالفة 99هذا الإخلاء، فإن نطاق الدعوى الماثلة يتحدد بالحكم الوارد بصدر المادة )
الذكر من حق المالك فى إخلاء مستأجرى الوحدات المؤجرة لغير أغراض السكنى وما 
تضمنه البند )د( منها من تقرير لبدائل تعويض المستأجرين عن هذا الإجراء وذلك دون 

 باقى أحكام المادة المذكورة .
النحو  وحيث إن المدعيين ينعيان على النص المطعون عليه ـ محدداً نطاقاً على

المتقدم ـ أنه أوجد تفرقة بين الأماكن المؤجرة كل وحداتها لغير أغراض السكنى والأماكن 
المؤجرة بعض وحداتها لغير أغراض السكنى والبعض الآخر للسكنى، دون أى مبرر لهذه 

( من الدستور ومناقضاً لما تقضى به 91، 1التفرقة، مخالفاً بذلك أحكام المادتين )
الدستور من أن الأساس الاقتصادى لجمهورية مصر العربية هو النظام  ( من9المادة )

الاشتراكى الديمقراطى القائم على الكفاية والعدل، بما يحول دون الاستغلال ويؤدى إلى 
 تقريب الفوارق بين الدخول ويحمى الكسب المشروع .

ظام وحيث إن هذا النعى مردود فى جملته بأن ما قرره الدستور من تأسيس الن
الاشتراكى الديمقراطى على الكفاية والعدل، لا يعنى الإخلال بحق المشرع فى مباشرة 
سلطته التقديرية فى مجال تنظيم الحقوق اتباعاً لضوابط الدستور، وهو ما يقوم به حين 
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يفاضل بين البدائل المتاحة مرجحاً من بينها ما يراه أكفل لتحقيق المصالح المشروعة 
ا، وهو ما يبين بجلاء من النص الطعين والذى قصد به ـ كما أفصحت التى قصد حمايته

عن ذلك المذكـرة الإيضاحية للقانون ـ المساهمة فى حل مشكلة الإسكان التى تعانى 
منها البلاد بإجازة هدم المبنى المؤجرة كل وحداته لغير أغراض السكنى لإعادة بنائه 

هذه الوحدات حيث ألزم النص  بشكل أوسع، وذلك دون إضرار بمصالح مستأجرى
المالك ـ كأصل عام ـ أن يوفر وحدة مناسبة بأجر مماثل ليمارس المستأجر نشاطه فيها 
فإن تعذر ذلك ألزمه بتعويض المستأجر وفقاً لأى من البديلين الواردين بالنص والذى 

 جعل الخيار من بينهما من حق المستأجر وفقاً لما يقدر أيهما أفضل لمصلحته .
( من الدستور يتصل 1حيث إن مبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه فى المادة )و 

بالفرص الذى تتعهد الدولة بتقديمها، ويجرى إعماله عند التزاحم عليها، وغاية الحماية 
الدستورية أن تتقرر أولوية المنتفعين بها وفق أسس موضوعية يقتضيها الصالح العام، كما 

( من الدستور يفترض تماثل 91نون الذى تضمنه نص المادة )أن مبدأ المساواة أمام القا
المراكز القانونية فى نطاق الموضوع محل التنظيم التشريعى، ومعاملتها على ضوء قاعدة 
موحدة لا تفرق بين أصحابها بما ينال من مضمون الحقوق التى يتمتعون بها، لما كان 

ئمة يجرى التزاحم عليها، كما أنه تناول ما تقدم، وكان النـص الطعـين لا صـلة له بفرص قا
بالتنظيم حق المالك فى إخلاء المبنى المؤجرة كل وحداته لغير أغراض السكنى لإعادة 
بنائه بشكل أوسع مع إلزامه ـ حسبما سلف البيان ـ بتوفير وحدات مناسبة بأجر مماثل 

نص، وذلك كله لمستأجرى الوحدات المذكورة أو تعويضهم وفقاً للبدائل الواردة بال
لتحقيق أغراض مشروعة ووفق أسس موضوعية تنأى عن التمييز المنهى عنه بين 

( من الدستور يكون 91( و)1المخاطبين به، فإن النعى عليه بمخالفته حكم المادتين )
 غير سليم .
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وحيث إن النص الطعين لا يخالف أى نص آخر من نصوص الدستور فإنه يتعين 
 دستوريته . الحكم برفض الطعن بعدم

 
 

 فلهـذه الأسبــاب
لسنة  99( من القانون رقم 59( و)51أولًا: ـ بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمادتين )

 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر . 6911
( من القانون المشار 99ثانياً: ـ رفض الدعوى بالنسبة إلى الطعن على صدر المادة )

يه والبند )د( من ذات المادة، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعيين المصروفات ومبلغ إل
 مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة. 
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 1004أغسطس سنة  11 جلسة

 
رئيس            برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى

 المحكمة
محمد على سيف الدين وعلـى حمـدى محمـد علـى وماهـر البحيـرى و وعضوية السادة المستشارين: 

 عـوض محمد صالـح وإلهام نجـيب نـوار والسيد عبد المنعم حشيش .
رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 

 المفوضين
     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 أمين السر 
 
 

 (262رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 21 لسنة 105القضية رقم 
 

 دعوى دستورية "حجية الحكم فيها: عدم قبول". -2
 عدم قبول الدعوى. -سابقة الحكم برفض الطعن على النص الطعين حجيته مطلقة 

 
 إنتفاؤها". –دعوى دستورية "المصلحة فيها  -1

شرط المصلحة الشخصية المباشرة أن يكون الحكم في المسألة الدستورية لازماً للفصل في 
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كلية أو فرعية يدور حولها النزاع الموضوعي. انتفاء هذه المصلحة إذ كان الإخلال بالحقوق   مسألة
التي يدعيها لا يعود إلى النص المطعون فيه، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه. "مثال بشأن 

 ( من القانون المدني"111تطبيق الفقرة الثانية من المادة )
لمسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة سبق لهذه المحكمة أن حسمت ا -9

( من القانون المدنى، وذلك بقضائها الصادر بجلسة 992بشأن المادة )
"، برفض الدعوى قضائية "دستورية 94لسنة  902القضية رقم فى  9/9/9009

لموافقة النص المشار إليه لأحكام الدستور، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية فى 
 84، وكان مقتضى أحكام المادتين )94/9/9009( تابع ب بتاريخ 94ا )عدده
، أن 9494لسنة  84( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 84و

يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، 
ره قولًا فصلًا فى المسألة المقضى فيها وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتبا

وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد، مما يتعين 
 معه عدم قبول الدعوى فى هذا الصدد .

 
يشترط لتوافر المصلحة الشخصية المباشرة فى الدعوى الدستورية أن يكون  -9

لفصل فى مسألة كلية أو فرعية تدور حولها الخصومة الحكم فى المسألة الدستورية لازماً ل
فى الدعوى الموضوعية، وتنتفى المصلحة إذا لم يكن الإخلال بالحقوق المدعى بها 
عائداً مباشرة إلى النص المطعون فيه، أو إذا انتفت الصلة بين الضرر المدعى به والنص 

 توافر شروط انطباقه. المطعون عليه بأن يكون المدعى غير مخاطب بذلك النص لعدم 
 

 الإجــراءات
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 1155ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم  99/66/6991بتاريخ 
مدنى جنوب القاهرة الابتدائية، بعد أن قررت تلك المحكمة بجلسة  6991لسنة 
وقف السير فيها وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى  91/9/6991

( من القانون المدنى 111( والفقرة الثانية من المادة )991مادة )مدى دستورية نص ال
. 

 وقدم المدعى مذكرة طلب فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى واحتياطياً برفضها.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة لنص 

لنسبة لنص الفقرة الثانية من المادة ( من القانون المدنى، وبرفضها با991المادة )
 ( من القانون المذكور .111)

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 

 فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 
مدنى جنوب القاهـرة  6991لسنة  1155المدعى بصفته كان قد أقام الدعوى رقم 

 56111الابتدائية، على المدعـى عليه بصفته، بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ 
سدد ذلك  91/1/6996و 61/6/6996بتاريـخ جنيهـاً والفـوائد ،علـى سـند من أنه 

المبلغ لجمارك السويس كضريبة استهلاك على الآلات التى قام باستيرادها وفقاً لنص 
بشأن الضرائب على  6916لسنة  611الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 
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م دستورية بعد 1/9/6991الاستهلاك، وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 
النص المذكور فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة بعد أن انتفى سند تحصيل ذلك المبلغ 
وأثناء نظر الدعوى، دفع المدعى عليه بصفته بسقوط حق المدعى فى استرداد المبلغ 

( من القانون 111المطالب به بالتقادم المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة )
 المدنى .
حكمت المحكمة بوقف السير فى الدعوى وإحالتها إلى  91/9/6991ة وبجلس

( من 111/9و 991المحكمـة الدستورية العليـا للفصـل فى دسـتورية نص المادتين )
 95و 91و 1و 9القانون المدنى، لما تراءى لها من شبهة مخالفتهما لنصوص المواد )

 ( من الدستور .19و
ت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسم

( من القانون المدنى، وذلك بقضائها الصادر بجلسة 991الماثلة بشأن المادة )
"، برفض الدعوى لموافقة قضائية "دستورية 69لسنة  911القضية رقم فى  1/1/9119

ددها النص المشار إليه لأحكام الدستور، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية فى ع
( من 99و 91، وكان مقتضى أحكام المادتين )61/1/9119( تابع ب بتاريخ 99)

، أن يكون لقضاء 6919لسنة  91قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 
هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى 

تباره قولًا فصلًا فى المسألة المقضى فيها وهى حجية الدولة بسلطاتها المختلفة، باع
تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد، مما يتعين معه عدم 

 قبول الدعوى فى هذا الصدد .
وحيث إنه يشترط لتوافر المصلحة الشخصية المباشرة فى الدعوى الدستورية أن يكون 

لازماً للفصل فى مسألة كلية أو فرعية تدور حولها الخصومة الحكم فى المسألة الدستورية 
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فى الدعوى الموضوعية، وتنتفى المصلحة إذا لم يكن الإخلال بالحقوق المدعى بها 
عائداً مباشرة إلى النص المطعون فيه، أو إذا انتفت الصلة بين الضرر المدعى به والنص 

نص لعدم توافر شروط انطباقه. المطعون عليه بأن يكون المدعى غير مخاطب بذلك ال
لما كان ذلك، وكان جوهر النزاع الموضوعى يدور حول مطالبة المدعى باسترداد مبلغ 
الضرائب الذى سبق أن وفى به، والذى دفع المدعى عليه بسقوط الحق فى المطالبة به 

والتى  ( من القانون المدنى111بالتقادم الثلاثى وفقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة )
تنص على أن "ويتقادم بثلاث سنوات أيضاً الحق فى المطالبة برد الضرائب والرسوم التى 

 دفعت بغير حق. ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها ". 
وحيث إن مناط إعمال حكم ذلك النص أن تكون الضرائب أو الرسوم محل طلب 

ان تحصيلها قد تم على أساس الرد قد تم تحصيلها بغير حق وقت أدائها. ومن ثم فإذا ك
سليم من القانون فإن هذه الواقعة تخرج عن مجال تطبيق النص المذكور، لما كان ذلك 
وكان الثابت من الأوراق أن جمارك السويس حينما حصَّلت من المدعى بتاريخ 

المبلغ محل النزاع، كان ذلك وفاء منه لضريبة  91/1/6996و 61/6/6996
بشأن ضريبة الاستهلاك  6916لسنة  611للقانون رقم  استهلاك مستحقة وفقاً 

والسارى وقتذاك، فإن سداده لهذه الضريبة فى التاريخين المذكورين لم يكن بغير حق، 
ومن ثم فلا يكون هناك مجال لانطباق النص الطعين على واقعة الدعوى، وبالتالى فإن 

ثر على النزاع الموضوعى، قضاء هذه المحكمة فى شأن دستورية هذا النص لن يكون ذا أ
لانتفاء الفائدة العملية التى يمكن أن يتغير بها المركز القانونى للمدعى عليه بعد هذا 
القضاء أياًّ كان، بما تنتفى معه المصلحة فى الدعوى الماثلة، الأمر الذى يستتبع معه 

 القضاء بعدم قبولها .
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 فلهـذه الأسبــاب
 . حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى
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 1004أغسطس سنة  11 جلسة
 

 رئيس المحكمة          برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى
وعضوية السادة المستشارين: حمدى محمد على ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصـور 

 وعلى عوض محمد صـالح وماهـر سـامى يوسـف ومحمد خيرى طه 
رئيس هيئة              لدين علمانجيب جمال اوحضور السيد المستشار / 

 المفوضين
     السيد / ناصر إمام محمد حسن وحضور
 أمين السر 
 
 

 (261رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 12 لسنة 227القضية رقم 

 
 دعوى دستورية "نطاقها". - 2

. وفي نطاق الدعوى الدستورية يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية المثار أمام محكمة الموضوع
 الحدود التي تقدر فيها جديته.

 
 انتهاء الخصومة". –دعوى دستورية "حجية الحكم فيها  -1

 انتهاء الخصومة. -سابقة الحكم بعدم دستورية النص الطعين حجيته مطلقة 
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المقرر ـ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن نطاق الدعوى الدستورية  -9

رية المبدى أمام محكمة الموضوع، وفى الحدود التى يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستو 
 تقدر فيها جديته .

 
سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فـى الدعـوى الماثلة  -9

قضائية  93لسنة  920قم فى الدعوى ر  4/9/9008بحكمها الصادر بجلسة 
البند الحادى عشر  "، والذى قضى " بعدم دستورية ذلك النص، وسقوط نص"دستورية

 9444لسنة  98( من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 99من " ثالثا " من المادة )
، وإذ نشُر هـذا الحكم فى الجريدة 9444لسنة  922الصادرة بقرار وزير المالية رقم 

، وكـان مقتضى نص 8/3/9008( تابع " أ " بتاريخ 90الرسمية بعددها رقم )
قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون لقضاء هذه  ( من84، 84المادتين )

المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة 
بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول 

يد، فإن الخصومة فى الدعوى بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جد
 الراهنة تغدو منتهية .

 
 الإجــراءات

، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى 9116بتاريخ السابع والعشرين من يونيو سنة 
قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية نهاية البند الثامن، والبند الحادى عشر 
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بفرض ضريبة مقابل  6999لسنة  99م من " ثالثاً " من الجدول المرفق بالقانون رق
 دخول المسارح وغيرها مـن محال الفرجة والملاهى .

 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

دار الحكم ونظُرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إص
 فيها بجلسة اليوم .

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أنه 
سبق للنيابة العامة أن قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح التهرب 

، متهمة إياه أنه بصفته المستغل لكازينو 9111 لسنة 995الضريبى فى الجنحة رقم 
وحديقة الميريلاند، خالف أحكام القانون بأن سمح لرواد المكان بالدخول دون تذاكـر 

( مـن القانون 69، 5، 1/9,  6ممهورة بخاتم ضريبة الملاهى، وطلبت معاقبته بالمواد )
اً " من الجدول المرفق بهذا المشـار إليه، والبند الثامن من " ثالث 6999لسنة  99رقـم 

قضت المحكمة غيابياً بتغريم المدعى مائتى جنيه،  66/9/9111القانون، وبجلسة 
من قيمة الضريبة  %61جنيهاً، و  969ر9وألزمته بأن يؤدى لمصلحة الضرائب مبلغ 

المستحقة عن كل يوم تأخير بحد أقصى عشرة أيام، فعارض المدعى فى الحكم، وأثناء 
رضة دفع بعدم دستورية نص البند الحادى عشر من " ثالثاً " من الجدول نظر المعا

، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت 6999لسنة  99المرفق بالقانون رقم 
 للمدعى برفع الدعوى الدستورية، فقد أقام دعواه الماثلة خلال الأجل القانونى المقرر .
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ة دعواه الدستورية تنحصر فى الحكم وحيث إن طلبات المدعى كما حددها بصحيف
بعدم دستورية عبارة " أو مختلف العروض الترفيهية الأخرى " الواردة بعجز البند الثامن 

، وكذا البند الحادى 6999لسنة  99من " ثالثاً " من الجدول المرفـق بالقانون رقم 
به قضاء هذه  عشر من ثالثاً من هذا الجدول. إذ كان ذلك وكان المقرر ـ على ما جرى

المحكمة ـ أن نطاق الدعوى الدستورية يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية المبدى أمام 
محكمة الموضوع، وفى الحدود التى تقدر فيها جديته، وكان المدعى قد دفع أمام 
محكمة الموضوع بعدم دستورية نص البند الحادى عشر من " ثالثاً " من الجدول 

ار إليه، وانحصر فى هذا النطاق وحده التصريح الصادر له برفع المرفق بالقانون المش
الدعوى الدستورية، فإن الطعن على نص البند الثامن من ثالثاً من هذا الجدول يكون قد 
تجاوز نطاق المسائل الدستورية التى تدعى هذه المحكمة للفصل فيها، لتضحى 

تصالها بالمحكمة اتصالًا مطابقاً الدعـوى ـ بالنسبة لهـذا النص ـ غير مقبولة لعـدم ا
 . 6919لسنة  91/ب( مـن قانونها رقم 99للأوضاع المنصوص عليها فـى المادة )

وحيث إنه فيما يتصل بالطعن على نص البند الحادى عشر من الجدول المرفـق 
، فقـد سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة 6999لسنة  99بالقانون رقـم 

الدعوى فى  1/9/9119ـى الدعـوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة الدستورية المثارة ف
"، والذى قضى " بعدم دستورية ذلك النص، قضائية "دستورية 91لسنة  951رقم 

( من اللائحة التنفيذية 61وسقوط نص البند الحادى عشر من " ثالثا " من المادة )
، وإذ 6999لسنة  115م الصادرة بقرار وزير المالية رق 6999لسنة  99للقانون رقم 

، 9/1/9119( تابع " أ " بتاريخ 61نُشر هـذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم )
( من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون 99، 91وكـان مقتضى نص المادتين )

لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة 
الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية إلى 

تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة فى 
 الدعوى الراهنة تغدو منتهية .
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 فلهـذه الأسبــاب
 .حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية. 

 

                                       
، 611، 619، 699، 691، 699، 661أصدرت المحكمة الدستورية العليا بذات الجلسة أحكاماً مماثلة في القضايا الدستورية أرقام 

619 ،699 ،699 ،691 ،699 ،659 ،651  ،651 ،611 ،611 ،619 ،611 ،619 ،611 ،611 ،611 ،615 ،991 ،
 ق. 91لسنة  911، 911، 919، 915، 919، 919، 916، 911، 999، 991، 991
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 1004سنة  أغسطس 11 جلسة
 

رئيس            برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

حمدى محمد على ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور وعضوية السادة المستشارين: 
 ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى .

رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 
 المفوضين

     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 
 
 

 (262رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 14 لسنة 114القضية رقم 

 
 انتفاؤها". -دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة -2

عليا في الخصومة شرط المصلحة الشخصية المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية ال
الدستورية من جوانبها العملية، يقُيد تدخلها في الخصومة الدستورية فلا تفصل في غير المسائل 

مفهوم هذا الشرط يتحدد باجتماع عنصرين:  -الدستورية التي يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعي
ً قد لحق به، أن يكون هذا الضر  ً إلى النص المطعون أن يقيم المدعى الدليل على أن ضررا ر عائدا
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انتفاء هذه المصلحة إذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلاً على من أدعى مخالفته للدستور، إذ   -فيه
 كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه. 

 
لأوقاف المصرية هيئة ا –أوقاف "وزير الأوقاف بصفته ناظراً للأوقاف الخيرية  -1
 إنتفاء المصلحة". –عدم إنطباق أحكامه  –قانون المناقصات والمزايدات  –

الاتفاق الذى تم بين وزير الأوقا  وهيئة الأوقا  المصرية لتوريد السجاد اللازم لفرش المساجد 
( من 11لا يمكن أن يطُلق عليه وصف الاتفاق بطريق الأمر المباشر مما يخضع لحكم المادة )

انون تنظيم المناقصات والمزايدات، وإنما هو أمر صادر من وزير الأوقا  بصفته ناظراً للأوقا  ق
الخيرية إلى هيئة الأوقا  المصرية التى تتولى إدارة واستغلال أعيان تلك الأوقا  نيابة عنه كى تقوم 

موالًا خاصة بنص بتوريد السجاد اللازم من إنتاج مصنع قامت بشرائه من أموال الوقف والتى تعد أ
سالف الذكر، وقد استخدمت بعض أموال الوقف فى  6916لسنة  11( من القانون رقم 5المادة )

أحد مصار  الأوقا  الخيرية وهى فرش المساجد، ووزارة الأوقا  وهيئة الأوقا  المصرية وهما 
 19القانون رقم تجُريان مثل هذه التصرفات لا تعدان من الجهات التى حددتها المادة الأولى من 

بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات حصراً وتنحسر عنهما بالتالى أحكـام ذلك  6991لسنة 
 ( منه.11القانـون برمته بما فـى ذلك نص المادة )

 
إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة  -9

فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا 
وليس من معطياتها النظرية، وهو كذلك يقُيد تدخلها فى هذه الخصومة فلا تفصل فى 
غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى، ومن ثم يتحدد 

 مفهوم شرط المصلحة باجتماع عنصرين :
 على أن ضرراً واقعياً مباشراً قد لحق به . أولهما: أن يقيم المدعى الدليل

ً أو  ً متوهما ً إلى النص المطعون فيه، وليس ضررا ثانيهما: أن يكون هذا الضرر عائدا
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منتحلاً، فإذا لم يكن هذا النص قد طبُق أصلاً على من ادعى مخالفته للدستور، أو كان 
عيها لا يعود إليه، دلَّ من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان الإخلال بالحقوق التى يد

ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، إذ أن إبطال النص التشريعى المطعون 
عليه لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى 

 الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلهـا .
 
لمستندات المقدمة من هيئة الأوقا  إن الثابت من الاطلاع على حافظة ا -9

أن الهيئة المذكورة وهى  9/8/9009المصرية أمام محكمة القضاء الإدارى بجلسة 
فى مقام استثمارها لأعيان الأوقا  الخيرية قامت بشراء المقومات المادية والمعنوية 

 900,20 ,000للشركة العربية للسجاد والمفروشات بدمنهور بقيمة إجمالية مقدارها 
جنيه سدُدت من أمـوال الأوقا  التى تحت يدها، ومن ثم فإن هذا التصر  يكون قد 
تم نيابة عن وزير الأوقا  بصفته ناظراً للوقف ولحساب هذا الأخير، أى أن المالك 
الحقيقى لمصنع سجاد دمنهور أحد المقومات المادية والمعنوية للشركة العربية للسجاد 

بار أن القانون المدنى أسبغ عليه شخصية اعتبارية مستقلة، والمفروشات هو الوقف باعت
ومن ثم فإن الاتفاق الذى تم بين وزير الأوقا  وهيئة الأوقا  المصرية لتوريد السجاد 
اللازم لفرش المساجد لا يمكن أن يطُلق عليه وصف الاتفاق بطريق الأمر المباشر مما 

صات والمزايدات، وإنما هو أمر ( من قانون تنظيم المناق34يخضع لحكم المادة )
صادر من وزير الأوقا  بصفته ناظراً للأوقا  الخيرية إلى هيئة الأوقا  المصرية التى 
تتولى إدارة واستغلال أعيان تلك الأوقا  نيابة عنه كى تقوم بتوريد السجاد اللازم من 

( من 2لمادة )إنتاج مصنع قامت بشرائه من أموال الوقف والتى تعد أموالاً خاصة بنص ا
سالف الذكر، وقد استخدمت بعض أموال الوقف فى  9499لسنة  40القانون رقم 
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أحد مصار  الأوقا  الخيرية وهى فرش المساجد، ووزارة الأوقا  وهيئة الأوقا  
المصرية وهما تجُريان مثل هذه التصرفات لا تعدان من الجهات التى حددتها المادة 

بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات  9444نة لس 44الأولى من القانون رقم 
( 34حصراً وتنحسر عنهما بالتالى أحكـام ذلك القانـون برمته بما فـى ذلك نص المادة )

منه، ومن ثم فإن الفصـل فى دستورية ذلك النـص لن يكـون له انعكـاس على الدعوى 
 الطعن عليه . ²耀الموضوعية، الأمر الذى تنتفى معه مصلحة الشركة المدعية 

 
 الإجــراءات

أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب  96/61/9119بتاريخ 
( من قانون تنظيم المناقصات 11المحكمة، طالبة الحكم بعدم دستورية نص المادة )

 . 6991لسنة  19والمزايدات الصادر بالقانون رقم 
 حكم برفض الدعوى .وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها ال

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظُرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 

 فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

ى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعو 
"  55لسنة  61111الشركة المدعية كانت قد أقامت ضد المدعى عليهم الدعوى رقم 

قضائية " أمام محكمة القضاء الإدارى طالبة الحكم أولًا: بتقدير جدية الدفع بعدم 
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( من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات والترخيص لها برفع 11دستورية المادة )
عوى أمام المحكمة الدستورية العليا، ثانياً: بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى الصادر الد

من وزير الأوقا  بالتعاقد بطريق الأمر المباشر مع هيئة الأوقا  المصرية للحصول على 
عدّلت  1/1/9119احتياجات الوزارة من السجاد أياً كانت قيمة هذا التعاقد، وبجلسة 

بها الثانى إلى طلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون عليه الشركة المدعية طل
فيما تضمنه من قصر التعاقد فى شأن شراء السجاد اللازم لمساجد وزارة الأوقا  على 

قضت تلك  5/9/9119شركة دمنهور للسجاد التابعة لهيئة الأوقا . وبجلسة 
ر الدعوى فى شقها الموضوعى المحكمة أولًا: برفض الطلب العاجل، ثانياً: تأجيل نظ

( من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات 11لرفع الدعوى بعدم دستورية نص المادة )
خلال ستين يوماً أمام المحكمة الدستورية العليا،  6991لسنة  19الصادر بالقانون رقم 

 فأقامت الشركة المدعية الدعوى الماثلة .
المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم ( من قانون تنظيم 11وحيث إن المادة )

تنص على أن: " يجوز للجهات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون  6991لسنة  19
التعاقد فيما بينها بطريق الاتفاق المباشر، كما يجوز أن تنوب عن بعضها فى مباشرة 

 طالبة التعاقد . إجراءات التعاقد فى مهمة معينة وفقاً للقواعد المعمول بها فى الجهة
 ويحظر التنازل لغير هذه الجهات عن العقود التى تتم فيما بينها " .

وحيث إن المدعية تنعى على النص الطعين أنه إذ أجاز للجهات الخاضعة لأحكامه ـ 
ومن بينهـا الهيئات العامة ـ التعاقد فيما بينها بطريق الاتفاق المباشر، فقد أهدر دور 

نه الشريك الرئيسى للقطاع العام فى تحقيق التنمية الاقتصادية القطاع الخاص بحسبا
والاجتماعية، فضلًا عما فيه من عدوان على حق الملكية، وانتقاص من الحق فى العمل،  
كما أنه يُحبِط من قُدرة المشروعات الخاصة على الإبداع والبحث العلمى، ويُخل بحرية 
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( من 99(، )96(، )11(، )19(، )61د )التعاقد وذلك كله بالمخالفة لأحكام الموا
 الدستور .

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة 
يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية 

 تفصل فى وليس من معطياتها النظرية، وهو كذلك يقُيد تدخلها فى هذه الخصومة فلا
غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى، ومن ثم يتحدد 

 مفهوم شرط المصلحة باجتماع عنصرين :
 أولهما: أن يقيم المدعى الدليل على أن ضرراً واقعياً مباشراً قد لحق به .
راً متوهماً أو ثانيهما: أن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه، وليس ضر 

منتحلًا، فإذا لم يكن هذا النص قد طبُق أصلًا على من ادعى مخالفته للدستور، أو كان 
من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه، دلَّ 
ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، إذ أن إبطال النص التشريعى المطعون 

ن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى عليه ل
 الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلهـا .

وحيث إن البين من أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 
لى مقاولات أن الأصل فيه أن يكون التعاقد على شراء المنقولات أو ع 6991لسنة  19

الأعمال أو النقل أو على تلقى الخدمات والدراسات الاستشارية والأعمال الفنية، عن 
طريق إجراء المناقصات أو الممارسات العامة التى تتم فى علانية تحقيقاً لتكافؤ الفرص 
والمساواة بين من يتقدمون إليها. واستثناءً من هذا الأصل العام، أجاز القانون فى 

ددة التعاقد بطريق المناقصة أو الممارسة المحدودة أو المحلية أو اللجوء إلى حالات مح
( من ذات القانون ـ النص 11طريق الاتفاق المباشر، ومن ذلك ما نصت عليه المـادة )
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الطعين ـ التى أجازت للجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات 
حصراً وهى وحدات الجهاز الإدارى للدولة، والأجهزة والتى حددتها المادة الأولى منه 

ذات الموازنات الخاصة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، 
أن تتعاقد فيما بينها بطريق الاتفاق المباشر لاستيفاء احتياجاتها من السلع والخدمات 

 المختلفة .
مباشر الذى تم بين وزارة الأوقا  وهيئة وحيث إن ما سمى بالتعاقد بالاتفاق ال

الأوقا  المصرية كى تقوم هذه الأخيرة بتوريد السجاد اللازم لفرش المساجد لا يخضع 
( من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات سالفة الذكر، ذلك أن البين 11لحكم المادة )

بتنظيم وزارة  6959لسنة  919من استعراض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 
الأوقا  أنه ناط بوزارة الأوقا  النظر على الأوقا  الخيرية وإدارة أعيانها حفاظاً عليها 
من أن تمتد إليها يد تعبث فيها ولا ترعى لها حرمة، ثم خلفتها فى هذا العبء هيئة 

 6916لسنة  11الأوقا  المصرية التى أصبح لها وحدها بمقتضى القانون رقم 
إدارة واستثمار والتصر  فى أموال الأوقا  الخيرية باعتبارها نائبة عن وزير الاختصاص ب

الأوقا  الذى يتولى إدارة أموال الوقف بصفته ناظرَ وقفٍ، وكلا من الناظر والنائب 
يمارس هذه الإدارة كأى ناظر من أشخاص القانون الخاص يقوم بالنظارة على وقف 

 خيرى .
لى حافظة المستندات المقدمة من هيئة الأوقا  وحيث إن الثابت من الاطلاع ع

أن الهيئة المذكورة وهى فى  1/9/9119المصرية أمام محكمة القضاء الإدارى بجلسة 
مقام استثمارها لأعيان الأوقا  الخيرية قامت بشراء المقومات المادية والمعنوية للشركة 

جنيه  611,51 ,111 العربية للسجاد والمفروشات بدمنهور بقيمة إجمالية مقدارها
سُددت من أمـوال الأوقا  التى تحت يدها، ومن ثم فإن هذا التصر  يكون قد تم نيابة 
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عن وزير الأوقا  بصفته ناظراً للوقف ولحساب هذا الأخير، أى أن المالك الحقيقى 
لمصنع سجاد دمنهور أحد المقومات المادية والمعنوية للشركة العربية للسجاد 

الوقف باعتبار أن القانون المدنى أسبغ عليه شخصية اعتبارية مستقلة، والمفروشات هو 
ومن ثم فإن الاتفاق الذى تم بين وزير الأوقا  وهيئة الأوقا  المصرية لتوريد السجاد 
اللازم لفرش المساجد لا يمكن أن يطُلق عليه وصف الاتفاق بطريق الأمر المباشر مما 

ظيم المناقصات والمزايدات، وإنما هو أمر صادر ( من قانون تن11يخضع لحكم المادة )
من وزير الأوقا  بصفته ناظراً للأوقا  الخيرية إلى هيئة الأوقا  المصرية التى تتولى 
إدارة واستغلال أعيان تلك الأوقا  نيابة عنه كى تقوم بتوريد السجاد اللازم من إنتاج 

( من 5خاصة بنص المادة )مصنع قامت بشرائه من أموال الوقف والتى تعد أموالًا 
سالف الذكر، وقد استخدمت بعض أموال الوقف فى  6916لسنة  11القانون رقم 

أحد مصار  الأوقا  الخيرية وهى فرش المساجد، ووزارة الأوقا  وهيئة الأوقا  
المصرية وهما تُجريان مثل هذه التصرفات لا تعدان من الجهات التى حددتها المادة 

بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات  6991لسنة  19رقم  الأولى من القانون
( 11حصراً وتنحسر عنهما بالتالى أحكـام ذلك القانـون برمته بما فـى ذلك نص المادة )

منه، ومن ثم فإن الفصـل فى دستورية ذلك النـص لن يكـون له انعكـاس على الدعوى 
 ة المدعية فى الطعن عليه .الموضوعية، الأمر الذى تنتفى معه مصلحة الشرك

 
 فلهـذه الأسبــاب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعية 
 المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
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 1004سنة  سبتمبر 5جلسة 
 

رئيس              برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة
ادة المستشارين: حمـدى محمـد علـى ومـاهر البحـيرى ومحمد على سيف الدين ومحمد وعضوية الس

 عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى .
رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 

 المفوضين
     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 أمين السر 
 
 

 (264قاعدة رقم )

 قضائية " دستورية " 11لسنة  275القضية رقم 
 

 دستورية "نطاقها". دعوى - 2
نطاق الدعوى الدستورية يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية المثار أمام محكمة الموضوع، وفي 

 الحدود التي تقدر فيها جديته.
 

 .دعوى دستورية "إلغاء النص لا يحول دون الطعن عليه" -1
 إلغاء النص القانوني لا يحول دون الطعن بعدم دستوريته ممن طبق عليه خلال فترة نفاذه.
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 دخول النصوص التي أنبتت النص الطعين". –دعوى دستورية "نطاقها – 2
الرقابة التي تباشرها المحكمة الدستورية العليا في شأن النصوص القانونية المطعون عليها لا يحول 

نصوص إلى الأصول التي أنبتتها. مؤداه. الدعوى الدستورية بعدم دستورية قراري وزير بينها ورد هذه ال
يدخل في نطاقها نص الفقرتين الأولى  6999لسنة  691و 6991لسنة  955المالية رقمي 

 ( من قانون الجمارك. تطبيق.666والأخيرة من المادة )
 

 ضريبة عامة "رسوم". –4
الفرائض  -بين الضريبة العامة وغيرها من الفرائض المالية -669بنص المادة  –مايز الدستور 

المالية ومنها الرسم يجوز إنشاؤها في حدود القانون الذي يجب أن يحدد نوع الخدمة التي يحصل 
 الرسم عنها وحدوده القصوى التي لا يجوز تخطيها.

 
 حدود قصوى". –فرائض مالية "تفويض السلطة التنفيذية في تنظيمها  -5

فرائض المالية ومنها الرسوم تتأدى جبراً مقابل خدمة محددة يقدمها الشخص العام لمن يطلبها ال
عوضاً من تكلفتها وإن لم يكن في مقدارها. للسلطة التشريعية تفويض السلطة التنفيذية في تنظيم 

 أوضاعها بشرط أن يحدد القانون نوع الخدمة والحدود القصوى للرسم التي لا يجوز تخطيها.
 

 الهدف منها". -فرائض مالية "قيود دستورية -6
القيود التي قيد بها الدستور السلطة التشريعية في تفويضها للسلطة التنفيذية في شأن الفرائض 
المالية الأخرى غير الضريبة العامة مقصودها ألا تكون الرسوم مجرد وسيلة جباية لا تقابلها خدمات 

يتنافى ذلك مع المرونة اللازمة في فرض الرسوم لمجابهة الظرو  حقيقية يحصل عليها من يدفعها. لا
 المتغيرة في تكاليف أداء الخدمة.
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 عوار". –رسوم "إنتفاء الضوابط -7
( من قانون الجمارك الصادر بالقرار بالقانون رقم 666خلو الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة )

نتها وأنواع هذه الرسوم وأوعيتها وإجازتها فرض من تحديد ضوابط الرسوم التي بي 6911لسنة  11
 ( من الدستور.669وقوعهما في حمأة مخالفة نص المادة ) -رسوم على خدمات أخرى غير مسماه

نطاق الدعوى الدستورية يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية المبدى أمام  - 9، 9
يته، وأن إلغاء النص محكمة الموضوع؛ وفى الحدود التى تقدر فيها تلك المحكمة جد

 القانونى لا يحول دون الطعن بعدم دستوريته ممن طبق عليه خلال فترة نفاذه .
 
استقر قضاء هذه المحكمة على أن الرقابة التى تباشرها فى شأن النصوص  – 3

القانونية المطعون فيها، لا تحول بينها ورد هذه النصوص إلى الأصول التى أنبتتها كلما 
 لى زوال ما تفرع عنها واتصل بها اتصال قرار.آل إبطالها إ

 
( بين الضريبة العامة وغيرها من الفرائض 994قد مايز الدستور بنص المادة ) - 8

المالية، فنص على أن أولاهما لا يجوز فرضها أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون، وأن 
ذلك مؤداه أن المشرع ثانيتهما يجوز إنشاؤها فى الحـدود التى بينها القانون، وكان 

الدستورى بهذه التفرقة فى الأداة، قد جعل من القانون وسيلة وحيدة ومصدراً مباشراً 
بالنسبة للضرائب العامة؛ فالسلطة التشريعية هى التى تقبض بيدها على زمام الضريبة 
العامة وتتولى بنفسها تنظيم أوضاعها وتفصيل ما يتصل ببنيانها، وذلك على تقدير أن 

لضريبة العامة هى فريضة مالية يلتزم الشخص بأدائها للدولة مساهمة منه فى التكاليف ا
والأعباء والخدمات العامة، ودون أن يعود عليه نفع خاص من وراء التحمل بها، بما 
ينطوى عليه ذلك من تحميل المكلفين بها أعباء مالية تقتطع من ثرواتهم تبعاً لمقدرتهم 
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نه يتعين تقريرها بموازين دقيقة ولضرورة تقتضيها، وهو ما ارتبط من التكليفية، ومن ثم فإ
الناحية التاريخية بوجود المجالس التشريعية ورقابتها للسلطة التنفيذية، ومن هنا كان 

 القانون هو وحده وسيلة فرضها .
 
الفرائض والأعباء المالية الأخرى ومن بينها الرسوم التى تستأدى جبراً مقابل  -2
محددة يقدمها الشخص العام لمن يطلبها عوضاً عن تكلفتها وإن لم يكن  خدمة

بمقدارها، فقد سلك الدستور فى شأنها مسلكاً وسطاً بأن أجاز للسلطة التشريعية أن 
تفوض السلطة التنفيذية فى تنظيم أوضاعها، ولكنه لم يشأ أن يكون هذا التفويض مطلقاً 

دستور ذاته، وأخصها أن تكون فى حدود القانون أى وإنما مقيداً بالقيود التى حددها ال
أن يحدد القانون حدودها وتخومها ويشى بملامحها، مبيناً العريض من شئونها، فلا 
يحيط بها فى كل جزئياتها، وإنما يكون تفويض السلطة التنفيذية فى استكمال ما نقص 

حصل عنها الرسم من جوانبها، فالقانون هو الذى يجب أن يحدد نوع الخدمة التى ي
وحدوده القصوى التى لا يجوز تخطيها بأن يبين حدوداً لها، حتى لا تنفرد السلطة 
التنفيذية بهذه الأمور، على خلا  ما أوجبه الدستور من أن يكون تفويضها فى فرض 

 هذه الرسوم " فى حدود القانون " .
 
ضها للسلطة التنفيذية فى القيود التى قيدّ بها الدستور السلطة التشريعية فى تفوي - 2

شأن الفرائض المالية الأخرى غير الضريبة العامة، تتفق وكون هذه الفرائض مصدراً 
لإيرادات الدولة، ووسيلة من وسائل تدخلها فى التوجيه الاقتصادى والاجتماعى، تأكيداً 
 لإتاحة الفرص المتكافئة للحصول على الخدمات العامة التى تؤديها الدولة وحتى لا
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تكون الرسوم مجرد وسيلة جباية لا تقابلها خدمات حقيقية يحصل عليها من يدفعها، 
 ولا يتأتى ذلك كله إلا بمسلك متوازن من المشرع.

 
 22( من قانون الجمارك الصادر بالقرار بالقانون رقم 999إذ كانت المادة ) -9
وابط فرض فى الفقرتين الأولى والأخيرة منها قد خلت من تحديد لض 9423لسنة 

الرسوم التى بينتها، بل لم تحدد أنواع هذه الرسوم وأوعيتها حصراً، وأجازت فرض الرسوم 
على خدمات أخرى غير مسماة، مما أطلق يد وزير الخزانة )وزير المالية حالياً( فى فرض 
هذه الرسوم، وكذا مقابل الخدمات الإضافى، بموجب القرارات الوزارية التى أصدرها فى 

شأن ومن بينها القراران المطعون عليهما، بل بلغ التجاوز مداه بفرض هذه القرارات هذا ال
رسوماً لا تقابلها خدمات حقيقية تقدمها مصلحة الجمارك لأصحاب الشأن ـ تختلف 
عن تلك التى تقوم بها بمقتضى وظيفتها الأصلية وصولًا إلى تقدير الضريبة الجمركية 

( من قانون الجمارك بفرض تعريفة جمركية 20المادة ) المستحقة لها وهو ما نصت عليه
 على البضائع الواردة إلى البلاد وتحديد البيانات والمستندات الواجب تقديمها .

 
 راءاتــالإج
، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى 9111بتاريخ السابع والعشرين من نوفمبر سنة 

لسنة  955رى وزير المالية رقمى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية قرا
 . 6999لسنة  691و 6991

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم أصلياً بعدم اختصاص 
 المحكمة بنظر الدعوى، واحتياطياً برفضها .

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
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الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر 
  فيها بجلسة اليوم.

 
 

 ةـالمحكم
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. 

حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 
مدنى كلى جنوب القاهرة ضد  6999لسنة  1191المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 

الخامس )وزير المالية( بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك، طالباً المدعى عليه 
جنيهاً، سبق تحصيله منه دون وجه حق كرسوم  959115ر15الحكم بإلزامه برد مبلغ 

خدمات بالمنافذ الجمركية عن رسائل الأخشاب التى قام باستيرادها عن طريق جمرك 
بموجب قرارى وزير المالية رقمى  ، وهى الرسوم المقررة6991الإسكندرية خلال عام 

لسنة  6911والقرارين المعدلين رقمى  6999لسنة  691و 6991لسنة  955
( من 666، والصادرة جميعها بالتطبيق لنص المادة )6991لسنة  159و 6991

. وأسس المدعى دعواه 6911لسنة  11قانون الجمارك الصادر بالقرار بالقانون رقم 
الرسم أصلًا، إذ أن البضائع التى قام باستيرادها لم يتم  على انتفاء سبب استحقاق

تخزينها بالساحات والمخازن التى تديرها الجمارك، بل تم تخزينها بالمستودعات التى 
تتبع شركة المستودعات المصرية، مما حدا به إلى إقامة دعواه بطلب رد ما أداه مـن 

 1511دعى الاستئنا  رقم رسـوم، فقضت تلك المحكمة برفض الدعوى، فأقام الم
قضائية أمام محكمة استئنا  القاهرة، وأثناء تداوله دفع بعدم دستورية قرارى  661لسنة 

، وبعد تقدير المحكمـة 6999لسنة  691و 6991لسنة  955وزير المالية رقمى 
 لجـدية دفعه والتصـريح له بإقامة دعواه الدستورية، أقام الدعوى الماثلة .
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مقرر فى قضاء هذه المحكمة؛ أن نطاق الدعوى الدستورية يتحدد وحيث إن من ال
بنطاق الدفع بعدم الدستورية المبدى أمام محكمة الموضوع؛ وفى الحدود التى تقدر فيها 
تلك المحكمة جديته؛ ومن ثم، فإنه على ضوء الدفع المبدى من المدعى وقدرت 

مباشرة له، فإن الطعن الماثل المحكمة جديته، باعتباره مبلوراً المصلحة الشخصية ال
، وذلك 6999لسنة  691و  6991لسنة  955ينحصر فى قرارى وزير المالية رقمى 

، إلغاء هذا القرار 6999لسنة  691دون أن يؤثر فى صحة اختصام المدعى للقرار رقم 
 159ثم إلغاء هذا الأخير وإبداله بالقرار رقم  6991لسنة  6911وإبداله بالقرار رقم 

، ذلك أن إلغاء النص القانونى لا يحول دون الطعن بعدم دستوريته ممن 6991 لسنة
 طبق عليه خلال فترة نفاذه .

وحيث إن قضاء هذه المحكمة، قد استقر على أن الرقابة التى تباشرها فى شأن 
النصوص القانونية المطعون فيها، لا تحول بينها ورد هذه النصوص إلى الأصول التى 

آل إبطالها إلى زوال ما تفرع عنها واتصل بها اتصال قرار؛ إذا كان ذلك، أنبتتها كلما 
( من قانـون الجمـارك 666وكان القراران المطعون عليهما قد صدرا تنفيذاً للمادة )

حسبما يبين من الاطلاع على ديباجة  – 6911لسنة  11الصادر بالقرار بالقانون رقم 
والذى فرضت بموجبه رسوم الخدمات بالموانى  6911لسنة  51قرار وزير الخزانة رقم 

، ثم بالقرار 6915لسنة  611والمنافذ الجمركية لأول مرة، ثـم جـرى تعديله بالقرار رقم 
( المشار إليها تنص على 666ـ وكانت المادة ) 6991لسنة  955المطعون عليه رقم 

لتى تديرها أن " تخضع البضائع التى تودع فى الساحات والمخازن والمستودعات ا
الجمارك لرسوم الخزن والشيالة والتأمين والرسوم الإضافية الأخرى التى تقتضيها عمليات 

 إيداع البضائع ومعاينتها وجميع ما تقدمه الجمارك من خدمات أخرى .
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أما البضائع التى تودع فى المناطق الحرة فلا تخضع إلا لرسوم الإشغال للمناطق 
 التى تقدم إليها . المودعة فيها ورسوم الخدمات

وتحدد بقرار من وزير الخزانة )المالية( أثمان المطبوعات ومعدل الرسوم عن 
الخدمات المشار إليها فى الفقرتين السابقتين، وللوزير أو من ينيبه خفض رسوم الخزن أو 
الإعفاء منها فى الحالات التى يعينها ". وإعمالًا لحكم الفقرتين الأولى والأخيرة من 

بفرض رسوم الخدمات  6911لسنة  51دة سالفة الذكر أصدر وزير المالية قراره رقم الما
ثم بالقرار  6915لسنة  611بالموانى والمنافذ الجمركية والذى جرى تعديله بالقرار رقم 

لسنة  691، كما أصدر القرار الطعين رقم 6991لسنة  955المطعون عليه رقم 
 6911والذى ألغـى وحل محله القرار رقم  بفرض رسم مقابل خدمات إضافية، 6999
، ومن ثم فإن نطاق 6991لسنة  159، ثم ألغى الأخير بالقرار رقم 6991لسنة 

( من 666الدعوى الدسـتورية الماثلة يتحـدد بنص الفقـرتين الأولى والأخيرة من المادة )
لسنة  691و 6991لسنة  955قانون الجمـارك بالإضـافة إلى قرارى وزير المالية رقمى 

 المطعون عليهما " . 6999
ينص فى مادته الأولى على أن "  6991لسنة  955وحيث إن قرار وزير المالية رقم 

يحصل مقابل خدمات بالموانى والمنافذ الجمركية عن خدمات كشف وحصر وتصنيف 
 ومراجعة الرسائل الواردة للبلاد وغيرها من الخدمات الجمركية التى لم يصدر بشأنها نص

 من قيمة كل رسالة " . %6خاص، وذلك بواقع 
على أن " يحصل مقابل خدمات  6999لسنة  691كما ينص قرار وزير المالية رقم 

إضافى بالموانى والمنافذ الجمركية عن خدمات كشف وحصر وتصنيف ومراجعة الرسائل 
 الواردة للبلاد على النحو التالى :

 . %11وحتى  %5 من قيمة الرسالة الخاضعة لفئة ضريبة 9%
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 " . %11من قيمة الرسالة الخاضعة لفئة ضريبة أكثر من  5%
وألغى العمل بالقرار الوزارى رقم  6991لسنة  6911ثم صدر قرار وزير المالية رقم 

من قيمة الرسالة  %9وحدد مقابل الخدمات الإضافى بنسبة  6999لسنة  691
الرسالة الخاضعة لفئة ضـريبة  من قيمة %9، و%11حتى  %5الخاضعة لفئة ضريبة من 

بخفض مقابل  6991لسنة  159. كما صدر قرار وزير المالية رقم %11أكثر من 
من قيمة الرسالة الخاضعة لفئة ضريبة من  %9الخدمات الإضافى مرة أخرى ليصبح 

 . %11من قيمة الرسالة الخاضعة لفئة ضريبة أكثر من  %1، و%11حتى  5%
ى النصوص الطعينة ـ محددة نطاقاً على النحو المتقدم ـ وحيث إن المدعى ينعى عل

أن الرسم المفروض بالقرارين المطعون عليهما قد جاء متجاوزاً نطاق التفويض التشريعى 
( من قانون الجمارك والتى قصرت سلطة الوزير 666المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة )

إيداع وتخزين البضائع بالمخازن  على إصدار قرارات بتحديد معدل الرسوم على خدمات
والمساحات التى تتولى الجمارك إدارتها، وكذلك تحديد الرسوم على إيداع البضائع 
بالمناطق الحرة، فى حين فرض القراران المطعون عليهما رسوم الخدمات ومقابل 
الخدمات الإضافى على جميع البضائع التى ترد إلى البلاد من المنافذ الجمركية، كما 

رضا رسماً على خدمات غير مسماه وغير محددة سلفاً، مما أدى إلى تحصيل رسوم لا ف
تقابلها خدمة، وأصبحت الجباية هى الهد  من فرض هذه الرسوم وهو ما يصمها 

 ( من الدستور .669و 11بمخالفة نص المادتين )
( بين الضريبة العامة وغيرها من 669وحيث إن الدستور قد مايز بنص المادة )

الفرائض المالية، فنص على أن أولاهما لا يجوز فرضها أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون، 
وأن ثانيتهما يجوز إنشاؤها فى الحـدود التى بينها القانون، وكان ذلك مؤداه أن المشرع 
الدستورى بهذه التفرقة فى الأداة، قد جعل من القانون وسيلة وحيدة ومصدراً مباشراً 
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رائب العامة؛ فالسلطة التشريعية هى التى تقبض بيدها على زمام الضريبة بالنسبة للض
العامة وتتولى بنفسها تنظيم أوضاعها وتفصيل ما يتصل ببنيانها، وذلك على تقدير أن 
الضريبة العامة هى فريضة مالية يلتزم الشخص بأدائها للدولة مساهمة منه فى التكاليف 

أن يعود عليه نفع خاص من وراء التحمل بها، بما والأعباء والخدمات العامة، ودون 
ينطوى عليه ذلك من تحميل المكلفين بها أعباء مالية تقتطع من ثرواتهم تبعاً لمقدرتهم 
التكليفية، ومن ثم فإنه يتعين تقريرها بموازين دقيقة ولضرورة تقتضيها، وهو ما ارتبط من 

بتها للسلطة التنفيذية، ومن هنا كان الناحية التاريخية بوجود المجالس التشريعية ورقا
 القانون هو وحده وسيلة فرضها .

أما بالنسبة للفرائض والأعباء المالية الأخرى ومن بينها الرسوم التى تستأدى جبراً 
مقابل خدمة محددة يقدمها الشخص العام لمن يطلبها عوضاً عن تكلفتها وإن لم يكن 

لكاً وسطاً بأن أجاز للسلطة التشريعية أن بمقدارها، فقد سلك الدستور فى شأنها مس
تفوض السلطة التنفيذية فى تنظيم أوضاعها، ولكنه لم يشأ أن يكون هذا التفويض مطلقاً 
وإنما مقيداً بالقيود التى حددها الدستور ذاته، وأخصها أن تكون فى حدود القانون أى 

ريض من شئونها، فلا أن يحدد القانون حدودها وتخومها ويشى بملامحها، مبيناً الع
يحيط بها فى كل جزئياتها، وإنما يكون تفويض السلطة التنفيذية فى استكمال ما نقص 
من جوانبها، فالقانون هو الذى يجب أن يحدد نوع الخدمة التى يحصل عنها الرسم 
وحدوده القصوى التى لا يجوز تخطيها بأن يبين حدوداً لها، حتى لا تنفرد السلطة 

ذه الأمور، على خلا  ما أوجبه الدستور من أن يكون تفويضها فى فرض التنفيذية به
 هذه الرسوم " فى حدود القانون " .

وحيث إن القيود التى قيّد بها الدستور السلطة التشريعية فى تفويضها للسلطة التنفيذية 
 فى شأن الفرائض المالية الأخرى غير الضريبة العامة، تتفق وكون هذه الفرائض مصدراً 
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لإيرادات الدولة، ووسيلة من وسائل تدخلها فى التوجيه الاقتصادى والاجتماعى، تأكيداً 
لإتاحة الفرص المتكافئة للحصول على الخدمات العامة التى تؤديها الدولة وحتى لا 
تكون الرسوم مجرد وسيلة جباية لا تقابلها خدمات حقيقية يحصل عليها من يدفعها، 

مسلك متوازن من المشرع لا يكتفى فيه بمجرد إقرار مبدأ فرض ولا يتأتى ذلك كله إلا ب
الرسم، وإنما يتم تحديده فى نطاق السياسة المالية التى تنتهجها السلطة التشريعية فى 
مجال تحديد الإيرادات وضبط الإنفاق، وكفالة تقديم الخدمات التى تلتزم بها الدولة 

لك مع المرونة اللازمة فى فرض الرسوم على أساس من العدل الاجتماعى. ولا يتنافى ذ
لمجابهة الظرو  المتغيرة فى تكاليف أداء الخدمة، طالما أن فرضها أو تعديلها لا يكون 
بقانون فى كل حالة على حـده، وإنما يتم ذلك فى حدود القانون، أى بقرار من السلطة 

 الممنوح من المشرع . التنفيذية يقع فى دائرة السلطة المقيدة ولا يتجاوز نطاق التفويض
( من قانون الجمارك الصادر بالقرار 666وحيث إنه لما كان ذلك، وكانت المادة )

فى الفقرتين الأولى والأخيرة منها قد خلت من تحديد  6911لسنة  11بالقانون رقم 
لضوابط فرض الرسوم التى بينتها، بل لم تحدد أنواع هذه الرسوم وأوعيتها حصراً، وأجازت 

لرسوم على خدمات أخرى غير مسماة، مما أطلق يد وزير الخزانة )وزير المالية فرض ا
حالياً( فى فرض هذه الرسوم، وكذا مقابل الخدمات الإضافى، بموجب القرارات الوزارية 
التى أصدرها فى هذا الشأن ومن بينها القراران المطعون عليهما، بل بلغ التجاوز مداه 

 تقابلها خدمات حقيقية تقدمها مصلحة الجمارك بفرض هذه القرارات رسوماً لا
لأصحاب الشأن ـ تختلف عن تلك التى تقوم بها بمقتضى وظيفتها الأصلية وصولًا إلى 

( من قانون 51تقدير الضريبة الجمركية المستحقة لها وهو ما نصت عليه المادة )
د البيانات الجمارك بفرض تعريفة جمركية على البضائع الواردة إلى البلاد وتحدي

 والمستندات الواجب تقديمها .
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( من قانون الجمارك 666إذ كان ما تقدم فإن الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة )
( من الدستور، الأمر 669المشار إليه تكونان قد وقعتا فى حمأة مخالفة نص المادة )

الصـادرة تنفـيذاً لهمـا، الذى يتعين معه القضاء بعدم دستوريتهما، وسقوط القرارات الوزارية 
 6915لسنة  611والقرارين المعـدلين له رقمــى  6911لسنة  51وأولها القرار رقم 

بتحصيل مقابل خدمات  6999لسنة  691، وكذا القرار رقم 6991لسنة  955و
 . 6991لسنة  159و 6991لسنة  6911إضافى والقرارين المعدلين له رقمى 
( من قانون الجمارك المشار إليه لا قوام لها 666المادة )وحيث إن الفقرة الثانية من 

بعد القضاء بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والأخيرة من ذات المادة، إذ لا يتصور 
 وجودها بدونهما ولا يكتمل حكمها فى غيبتهما، ومن ثم فإنه يتعين القضاء بسقوطها .

 
 ابــذه الأسبـفله

( من قانون الجمارك 666ن الأولى والأخيرة من المادة )عدم دستورية الفقرتيأولًا : 
 الصادر بقرار رئيس الجمهورية . 6911لسنة  11رقم 

 ( من قانون الجمارك سالف البيان.666سقوط الفقرة الثانية من المادة ) ثانياً :
والقرارين المعدلين له رقمـى  6911لسـنة  51سقوط قرار وزير الخزانة رقم  ثالثاً :
لسـنة  691، وكذا قرار وزير المالية رقم 6991لسنة  955و 6915سنة ل 611
 . 6991لسنة  159و 6991لسنة  6911والقـرارين المعـدلين له رقمى  6999

 رابعاً: إلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
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 1004سبتمبر سنة  5 جلسة
 

رئيس            رعىبرئاسة السيد المستشار / ممدوح م
 المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: حمـدى محمـد علـى ومحمـد علـى سيـف الديــن ومحمـد عبد القادر 
 عبد الله وأنور رشاد العاصى وإلهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف 

رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 
 المفوضين
     لسيد / ناصر إمام محمد حسنوحضور ا
 أمين السر 
 
 

 (265رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 12 لسنة 151القضية رقم 
 

 دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة: مناطها". -2
مناط المصلحة الشخصية المباشرة وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية أن يكون ثمة ارتباط بينها 

 لدعوى الموضوعية. وبين المصلحة في ا
 

 إنتهاء الخصومة". –دعوى دستورية " حجية الحكم فيها  -1
 انتهاء الخصومة. -سابقة الحكم بعدم دستورية النص الطعين. حجيته مطلقة 
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مناطها  –وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية  –المصلحة الشخصية المباشرة  -9

وى الموضوعية، وذلك بأن يكون أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدع
الفصل فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها 

 والمطروحة أمام محكمة الموضوع. 
 

سـبق لهـذه المحكمة أن حسمت المسألة المتعلقة بمدى دستورية هـذا النص  -9
قضائية  93لسنة  920قم فى الدعوى ر  4/9/9008بحكمها الصادر بجلسة 

"، القاضى بعـدم دستورية ذلك النص، وسقوط نص البند الحادى عشر من " "دستورية
الصادرة  9444لسنة  98( من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 99ثالثا " من المادة )
، وإذ نشُر هذا الحكم فـى الجريدة الرسمية 9444لسنة  922بقرار وزير المالية رقم 

، 84، وكـان مقتضى نص المادتين )8/3/9008ع " أ " بتاريخ ( تاب90بعددها رقم )
، أن 9494لسنة  84( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 84

يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة 
صلًا فى المسألة المقضى فيها، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا ف

وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن 
 الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية .

 
 الإجــراءات

، أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه 9116من سبتمبر سنة  91بتاريخ 
نهاية البند الثامن والبند الحادى عشر " ثالثاً " من الدعوى، طالباً الحكم بعدم دستورية 
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بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح  6999لسنة  99الجدول المرفق بالقانون رقم 
 وغيرها من محال الفرجة والملاهى .

 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
 يراً برأيها .وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقر 

ونظُرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 فيها بجلسة اليوم .

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 

لسنة  916دعى للمحاكمة الجنائية فى القضية رقم النيابة العامة سبق أن قدمت الم
جنح تهرب ضريبى، متهمة إياه أنه بصفته المستغل لحـديقة و كازينو الميريلاند  9111

" عـروض الدولفـين " لم يخطـر الجهة المختصة بربط وتحصيل الضريبة عند بدء الاتفاق 
مل طرقاً قصد منها التخلص من على إقامة العروض، وفى الميعاد المقرر قانوناً، كما استع

أداء الضريبة المستحقة عليه بأن سمح للرواد بالدخول للمكان دون تذاكـر مختومة بخاتم 
لسنة  99( من القانون رقم 69، 5، 1/9,  6/6الضريبة، وطلبت معاقبته بالمواد )

ون. المشار إليه، والبند الثامن من " ثالثاً " من الجـدول المرفق بهذا القان 6999
قضت المحكمة غيابياً بتغريم المدعى مائتى جنيه، وألزمته بأن  91/9/9116وبجلسة 

مـن قيمة الضـريبة المستحقة عـن   %61جنيهاً و  111ر1يؤدى لمصلحة الضرائب مبلغ 
كـل يوم تأخير بحد أقصى عشرة أيام، وقد عارض المدعى فى هذا الحكم، وأثناء نظر 

تورية نص البندين الثامن والحادى عشر من " ثالثاً " من المعارضة دفع المدعى بعدم دس
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، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، 6999لسنة  99الجدول المرفق بالقانون رقم 
 وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقام دعواه الماثلة .

م تنحصر فى الحكم بعد –كما حددها بصحيفة دعواه   –وحيث إن طلبات المدعى 
دستورية عبارة " أو مختلف العروض الترفيهية الأخرى " الواردة بعجز البند الثامن من ثالثاً 

، والبند الحادى عشر من ثالثاً من 6999لسنة  99من الجدول المرفق بالقانون رقم 
 هذا الجدول .

 –وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية –وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة 
ون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن مناطها أن يك

يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها 
أن  –فى قضاء هذه المحكمة  –والمطروحة أمام محكمة الموضوع. وكان المقرر 

زاولته على ما يبين من محضر وهو النشاط المنسوب للمدعى م –عروض "الدولفين" 
تندرج ضمن الأنشطة المخاطبة بالحكم العام الوارد بالبند –الضبط المرفق بالأوراق 

، ولا يسرى فى 6999لسنة  99الحادى عشر من ثالثاً من الجدول المرفق بالقانون رقم 
ى شأنها نص البند الثامن من ثالثاً من هذا الجدول، بما تنتفى معه مصلحة المدعى ف
الطعن على نص البند الأخير، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة 

 لنص البند الثامن سالف الذكر.
وحيث إنه بالنسبة للطعن على نص البند الحادى عشر من ثالثاً من الجدول المرفق 

تعلقة ،فقـد سـبق لهـذه المحكمة أن حسمت المسألة الم 6999لسنة  99بالقانون رقـم 
 951فى الدعوى رقم  1/9/9119بمدى دستورية هـذا النص بحكمها الصادر بجلسة 

"، القاضى بعـدم دستورية ذلك النص، وسقوط نص البند ضائية "دستوريةق 91لسنة 
لسنة  99( من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 61الحادى عشر من " ثالثا " من المادة )
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، وإذ نُشر هذا الحكم فـى 6999لسنة  115لية رقم الصادرة بقرار وزير الما 6999
، وكـان مقتضى نص 9/1/9119( تابع " أ " بتاريخ 61الجريدة الرسمية بعددها رقم )

لسنة  91( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 99، 91المادتين )
ية مطلقة فى ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حج6919

مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا فى المسألة 
المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من 

 جديد، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية .
 

 فلهـذه الأسبــاب
 .بار الخصومة منتهية . حكمت المحكمة باعت

 
 
 
 
 
 
 
 

                                       
، 911، 919، 911، 911، 919، 916، 911أصدرت المحكمة الدستورية العليا بذات الجلسة أحكاماً مماثلة في القضايا أرقام 

 ق دستورية. 91لسنة  911، 919، 916
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 1004سبتمبر سنة  5 جلسة
        

رئيس            برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: حمـدى محمـد على وماهـر البحـيرى ومحمد على سـيف الدين وعدلى 
 اصى محمود منصور ومحمد عبدالقادر عبدالله وأنور رشاد الع
رئيس هيئة              وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما

 المفوضين
               / ناصر إمام محمد حسن السيد وحضور
 السر أمين
 

      

 (266رقم ) قاعدة

 "دستورية  " قضائية 15 لسنة 171القضية رقم 

 
 المعنى الموضوعي".هيئة عامة "لائحة نظام العاملين بها تعتبر تشريعاً ب -2

هى هيئة عامة تقوم  6919لسنة  69الهيئة القومية للبريد وفقاً لقانون إنشائها وهو القانون رقم 
 على إدارة مرفق عام هو مرفق البريد، ومن ثم فهى شخص من أشخاص القانون العام.
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 حق العمل "شروط مباشرته". -1
مشرع لمباشرة عمل أو أعمال بذواتها عن من غير الجائز أن تنفصل الشروط التي يتطلبها ال

 متطلبات ممارستها.
 

 حق العمل " تنظيمه". -2
 جازةللسلطة التشريعية تنظيم حق العمل. شرطه. عدم تعطيل جوهره. حجب جهة العمل الإ

 السنوية عن عامل يستحقها. غير جائز.
 

 إجازة سنوية "الحق فيها". -4
من  11( حقاً مقرراً بنص القانون، ترديد المادة 15ة )حق العامل في الإجازة السنوية بالماد

لائحة العاملين بالهيئة القومية للبريد ذات الحكم. الإجازة فريضة اقتضاها المشرع من كل من العامل 
 وجهة الإدارة فلا يملك أيهما إهدارها كلياً أو جزئياً إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.

 
 ض".تعوي –إجازة "رصيد  -5

كلما كان فوات الإجازة راجعاً إلى جهة العمل أو لأسباب اقتضتها ظرو  أدائه دون أن يكون 
 لإرادة العامل دخل فيها. أثره مسئولية جهة العمل عن تعويضه عما تجمع منها.

 
 تعويض "إندراجه في الملكية الخاصة". -6

بية للذمة المالية للعامل، مما إن الحق فى هذا التعويض لا يعدو أن يكون مـن العناصر الإيجا
( من الدستور اللتان صان بهما الملكية 19و19يندرج فى إطار الحقوق التى تكفلها المادتان )

 الخاصة
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 9449لسنة  94الهيئة القومية للبريد وفقاً لقانون إنشائها وهو القانون رقم  -9
م فهى شخص من هى هيئة عامة تقوم على إدارة مرفق عام هو مرفق البريد، ومن ث

أشخاص القانون العام ويعتبر العاملون فيها موظفين عامين يرتبطون بها بعلاقة تنظيمية 
تحكمها لائحة نظام العاملين بالهيئة الصادرة بقرار وزير النقل السابق الإشارة إليه والتى 
إليه  تتضمن النص المطعون فيه، وهى بهذه المثابة تعتبر تشريعاً بالمعنى الموضوعى تمتد

 رقابة هذه المحكمة .
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لكل حق أوضاعاً يقتضيها، وآثاراً يرتبها، من  -9
ضمان الشروط التى يكون أداء العمل فى نطاقها منصفاً  –فى مجال حق العمل  –بينها 

ئة العمل وإنسانياً ومواتياً، فلا تنتزع هذه الشروط قسراً من محيطها، ولا ترهق بفحواها بي
ذاتها، أو تناقض بأثرها ما ينبغى أن يرتبط حقاً وعقلًا بالشروط الضرورية لأداء العمـل 
بصـورة طبيعية لا تحامل فيها، ومن ثم لا يجوز أن تنفصل الشروط التى يتطلبها المشرع 
لمباشرة عمل أو أعمال بذواتها عن متطلبات ممارستها، وإلا كان تقريرها انحرافاً بها عن 

 ايتها، يستوى فى ذلك أن يكون سندها علاقة عقدية أو رابطة لائحية .غ
 
( تنظيم حق العمل، إلا 93الدستور وإن خول السلطة التشريعية بنص المادة ) -3

أنها لا يجوز لها أن تعطل جوهره، ولا أن تتخذ من حمايتها للعامل موطئاً لإهدار حقوق 
ضاع التى ينبغى أن يمارس العمل فيها، يملكها، وعلى الأخص تلك التى تتصل بالأو 

ويندرج تحتها الحق فى الإجازة السنوية التى لا يجوز لجهة العمل أن تحجبها عن عامل 
يستحقها، وإلا كان ذلك منها عدواناً على صحته البدنية والنفسية، وإخلالًا بأحد 

ولًا عن الحدود التزاماتها الجوهرية التى لا يجوز للعامل بدوره أن يتسامح فيها، ونك
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المنطقية التى ينبغى وفقاً للدستور أن تكون إطاراً لحق العمل، واستتاراً بتنظيم هذا الحق 
 للحد من مداه .

 
( من قانون نظام 22المشرع قد صاغ فى الإطار السابق بيانه بنص المادة ) -8

قانون العام ـ وهو ال 9494لسنة  89العاملين المدنيين فى الدولة الصادر بالقانون رقم 
حق العامل فى الإجازة السنوية، فغدا بذلك  –بالنسبة للعاملين فى الدولة وهيئاتها العامة 

ً ما بقيت الرابطة الوظيفية قائمة، وقد نقلت عنه  ً لـه بنص القانون، يظل قائما ً مقررا حقا
ً 99لائحة العاملين بالهيئة القومية للبريد حيث جاء نص المادة ) لذات ( منها متضمنا

الأحكام، إن المشرع تغيا من ضمان حق العامل فى إجازة سنوية بالشروط التى حددها 
أن يستعيد العامل خلالها قواه المادية والمعنوية، ولا يجوز بالتالى أن ينزل العامل عنها 
ولو كان هذا النزول ضمنياً بالامتناع عن طلبها، إذ هى فريضة اقتضاها المشرع من كل 

جهة الإدارة فلا يملك أيهما إهدارها كلياً أو جزئياً إلا لأسباب قوية تقتضيها من العامل و 
مصلحة العمل، ولا أن يدعى العامل أنه بالخيار بين طلبها أو تركها، وإلا كان التخلى 
عنها انهاكاً لقواه، وتبديداً لطاقاته، وإضراراً بمصلحة العمل ذاتها التى يتعذر صونها مع 

 ون انقطاع. الاستمرار فيه د
 
( من اللائحة المشار 99وحيث إن المشرع قد دل بالفقرة الأخيرة من المادة ) -2

إليها على أن العامل لا يجوز أن يتخذ من الإجازة السنوية وعاءً ادخارياً من خلال ترحيل 
مددها التى تراخى فى استعمالها، ثم تجميعها ليحصل بعد انتهاء خدمته على ما يقابلها 

جر، وكان ضمان المشرع لمصلحة العمل ذاتها قد اقتضاه أن يرد على العامل سوء من الأ
قصـده فلم يجز له أن يحصل على ما يساوى أجر هذا الرصيد إلا عن مدة لا تجاوز 
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أربعة أشهر، وهى بعد مدة قدر المشرع أن قصرها يعتبر كافلًا للإجازة السنوية غايتها، 
ئفها، بيد أن هذا الحكم لا ينبغى أن يسرى على فلا تفقد مقوماتها أو تتعطل وظا

إطلاقه، بما مؤداه أنه كلما كان فوات الإجازة راجعاً إلى جهة العمل أو لأسباب اقتضتها 
ظرو  أدائه دون أن يكون لإرادة العامل دخل فيها، كانت جهة العمل مسئولة عن 

ملة فيما جاوز ستة أن يطلبها ج –وكأصل عام  –تعويضه عنها، فيجوز للعامل عندئذ 
أيام كل سنة، إذا كان اقتضاء ما تجمع من إجازاته السنوية على هذا النحو ممكناً عيناً، 
وإلا كان التعويض النقدى عنها واجباً، تقديراً بأن المدة التى امتد إليها الحرمان من 

 لك .استعمال تلك الإجازة مردها إلى جهة العمل فكان لزاماً أن تتحمل وحدها تبعة ذ
 
الحق فى هذا التعويض لا يعدو أن يكون مـن العناصر الإيجابية للذمة المالية  -2

( من الدستور 38و39للعامل، مما يندرج فى إطار الحقوق التى تكفلها المادتان )
اللتان صان بهما الملكية الخاصة، والتى جرى قضاء هذه المحكمة على اتساعها 

الى إلى الحقوق الشخصية والعينية جميعها. متى كان للأموال بوجه عام وانصرافها بالت
ذلك، فإن حرمان العامل من التعويض المكافئ للضرر والجابر لـه يكون مخالفاً للحماية 

 الدستورية المقررة للملكية الخاصة .
 

 الإجــراءات
ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا  9111بتاريخ الثانى من نوفمبر سنة 

قضائية، من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط تنفيذاً  9لسنة  6191لدعوى رقم ملف ا
بوقف الدعوى وإحالتها إلى هذه المحكمة  66/1/9111لقرارها الصادر بجلسة 

( من لائحة العاملين بالهيئة القومية للبريد الصادرة بقرار 11للفصل فى دستورية المادة )



  5220 

فيما تضمنته  6999لسنة  99ة بالقرار رقم والمضاف 6919لسنة  11وزير النقل رقم 
 من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة شهور .

 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها رفض الدعوى .
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم ونظُرت الدعوى على النحو المب
 فيها بجلسة اليوم .

 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من قرار الإحالة وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن السيد 
 9لسنة  6191/ عبده محمد أحمد تركى أقام على الهيئة القومية للبريد الدعوى رقم 

قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بأسيوط طالباً الحكم بأحقيته فى صر  المقابل 
النقدى عن كامل رصيد إجازاته الاعتيادية التى لم يحصل عليها أثناء مدة خدمته بالهيئة 
وإذ لم تقم الهيئة المدعى عليها بصر  المقابل النقدى لكامل رصيد إجازاته التى لم 

بالمخالفة لما قضت به المحكمة الدستورية العليا بالنسبة لنص المادة  يحصل عليها
( من لائحة 11( من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المطابق لنص المادة )15)

( 11العاملين بالهيئة فقد أقام الدعوى. وإذ تراءى للمحكمة عدم دستورية نص المادة )
 وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا .المشار إليها فقد قررت وقف الدعوى 

( من لائحة العاملين بالهيئة القومية للبريد الصادرة بقرار وزير 11وحيث إن المادة )
 96المضافة بالقرار الوزارى رقم  6919لسنة  11النقل والمواصلات والنقل البحرى رقم 

ى فقرتها الأخيرة تنص ف 6999لسنة  99والمعدلة بالقرار الوزارى رقم  6911لسنة 
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على " فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاد رصيده من الإجازات الاعتيادية استحق عن 
هذا الرصيد أجره الأساسى مضافاً إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها عند انتهاء 
خدمته وذلك بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو 

 6996لسنة  969ويسـرى حكم هـذه الفقـرة اعتباراً مـن تاريخ العمل بالقانون رقـم رسوم 
 ". 1/69/6996فـى 
 

وحيث إن نطاق الدعوى الماثلة ينحصر فى نص الفقرة الأخيرة المشار إليها فيما 
تضمنته من وضع حد أقصى لرصيد الإجازات التى يستحق العامل مقابلًا عنه، وهو ما 

 لحة فى الدعوى.تتحقق به المص
 6919لسنة  69وحيث إن الهيئة القومية للبريد وفقاً لقانون إنشائها وهو القانون رقم 

هى هيئة عامة تقوم على إدارة مرفق عام هو مرفق البريد، ومن ثم فهى شخص من 
أشخاص القانون العام ويعتبر العاملون فيها موظفين عامين يرتبطون بها بعلاقة تنظيمية 

ئحة نظام العاملين بالهيئة الصادرة بقرار وزير النقل السابق الإشارة إليه والتى تحكمها لا
تتضمن النص المطعون فيه، وهى بهذه المثابة تعتبر تشريعاً بالمعنى الموضوعى تمتد إليه 

 رقابة هذه المحكمة .
وحيث إن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لكل حق أوضاعاً يقتضيها، وآثاراً 

ضمان الشروط التى يكون أداء العمل فى  –فى مجال حقالعمل  –ها، من بينها يرتب
نطاقها منصفاً وإنسانياً ومواتياً، فلا تنتزع هذه الشروط قسراً من محيطها، ولا ترهق 
بفحواها بيئة العمل ذاتها، أو تناقض بأثرها ما ينبغى أن يرتبط حقاً وعقلًا بالشروط 

رة طبيعية لا تحامل فيها، ومن ثم لا يجوز أن تنفصل الشروط الضرورية لأداء العمـل بصـو 
التى يتطلبها المشرع لمباشرة عمل أو أعمال بذواتها عن متطلبات ممارستها، وإلا كان 
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تقريرها انحرافاً بها عن غايتها، يستوى فى ذلك أن يكون سندها علاقة عقدية أو رابطة 
 لائحية .

( تنظيم حق العمل، 61لتشريعية بنص المادة )وحيث إن الدستور وإن خول السلطة ا
إلا أنها لا يجوز لها أن تعطل جوهره، ولا أن تتخذ من حمايتها للعامل موطئاً لإهدار 
حقوق يملكها، وعلى الأخص تلك التى تتصل بالأوضاع التى ينبغى أن يمارس العمل 

لعمل أن تحجبها عن فيها، ويندرج تحتها الحق فى الإجازة السنوية التى لا يجوز لجهة ا
عامل يستحقها، وإلا كان ذلك منها عدواناً على صحته البدنية والنفسية، وإخلالًا بأحد 
التزاماتها الجوهرية التى لا يجوز للعامل بدوره أن يتسامح فيها، ونكولًا عن الحدود 

هذا الحق المنطقية التى ينبغى وفقاً للدستور أن تكون إطاراً لحق العمل، واستتاراً بتنظيم 
 للحد من مداه .

( من قانون نظام 15وحيث إن المشرع قد صاغ فى الإطار السابق بيانه بنص المادة )
ـ وهو القانون العام  6911لسنة  91العاملين المدنيين فى الدولة الصادر بالقانون رقم 

غدا بذلك حق العامل فى الإجازة السنوية، ف –بالنسبة للعاملين فى الدولة وهيئاتها العامة 
حقاً مقرراً لـه بنص القانون، يظل قائماً ما بقيت الرابطة الوظيفية قائمة، وقد نقلت عنه 

( منها متضمناً لذات 11لائحة العاملين بالهيئة القومية للبريد حيث جاء نص المادة )
 الأحكام .

وحيث إن المشرع تغيا من ضمان حق العامل فى إجازة سنوية بالشروط التى حددها 
ن يستعيد العامل خلالها قواه المادية والمعنوية، ولا يجوز بالتالى أن ينزل العامل عنها أ

ولو كان هذا النزول ضمنياً بالامتناع عن طلبها، إذ هى فريضة اقتضاها المشرع من كل 
من العامل وجهة الإدارة فلا يملك أيهما إهدارها كلياً أو جزئياً إلا لأسباب قوية تقتضيها 

لعمل، ولا أن يدعى العامل أنه بالخيار بين طلبها أو تركها، وإلا كان التخلى مصلحة ا
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عنها انهاكاً لقواه، وتبديداً لطاقاته، وإضراراً بمصلحة العمل ذاتها التى يتعذر صونها مع 
الاستمرار فيه دون انقطاع. بل إن المشرع اعتبر حصول العامل على إجازة اعتيادية لمدة 

ل سنة أمراً لا يجوز الترخص فيه، أو التذرع دون تمامه بدواعى مصلحة ستة أيام متصلة ك
العمل، وهو ما يقطع بأن الحق فى الإجازة السنوية يتصل بقيمة العمل وجدواه وينعكس 

 بالضرورة على كيان الجماعة ويمس مصالحها العليا صوناً لقوتها الإنتاجية البشرية .
( من اللائحة المشار إليها 11رة من المادة )وحيث إن المشرع قد دل بالفقرة الأخي

على أن العامل لا يجوز أن يتخذ من الإجازة السنوية وعاءً ادخارياً من خلال ترحيل 
مددها التى تراخى فى استعمالها، ثم تجميعها ليحصل بعد انتهاء خدمته على ما يقابلها 

أن يرد على العامل سوء من الأجر، وكان ضمان المشرع لمصلحة العمل ذاتها قد اقتضاه 
قصـده فلم يجز له أن يحصل على ما يساوى أجر هذا الرصيد إلا عن مدة لا تجاوز 
أربعة أشهر، وهى بعد مدة قدر المشرع أن قصرها يعتبر كافلًا للإجازة السنوية غايتها، 
فلا تفقد مقوماتها أو تتعطل وظائفها، بيد أن هذا الحكم لا ينبغى أن يسرى على 

، بما مؤداه أنه كلما كان فوات الإجازة راجعاً إلى جهة العمل أو لأسباب اقتضتها إطلاقه
ظرو  أدائه دون أن يكون لإرادة العامل دخل فيها، كانت جهة العمل مسئولة عن 

أن يطلبها جملة فيما جاوز ستة  –وكأصل عام  –تعويضه عنها، فيجوز للعامل عندئذ 
جمع من إجازاته السنوية على هذا النحو ممكناً عيناً، أيام كل سنة، إذا كان اقتضاء ما ت

وإلا كان التعويض النقدى عنها واجباً، تقديراً بأن المدة التى امتد إليها الحرمان من 
 استعمال تلك الإجازة مردها إلى جهة العمل فكان لزاماً أن تتحمل وحدها تبعة ذلك .

ـن العناصر الإيجابية للذمة وحيث إن الحق فى هذا التعويض لا يعدو أن يكون م
( من 19و19المالية للعامل، مما يندرج فى إطار الحقوق التى تكفلها المادتان )

الدستور اللتان صان بهما الملكية الخاصة، والتى جرى قضاء هذه المحكمة على 
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اتساعها للأموال بوجه عام وانصرافها بالتالى إلى الحقوق الشخصية والعينية جميعها. متى  
ن ذلك، فإن حرمان العامل من التعويض المكافئ للضرر والجابر لـه يكون مخالفاً كا

 للحماية الدستورية المقررة للملكية الخاصة .
 

 فلهـذه الأسبــاب
( من لائحة 11حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة )

نقل والمواصلات والنقل البحرى رقم العاملين بالهيئة القومية للبريد الصادرة بقرار وزير ال
، وذلك فيما تضمنه من حرمان 6999لسنة  99المضافة بالقرار رقم  6919لسنة  11

العامل من البدل النقدى لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر، متى كان عدم 
 الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب تقتضيها مصلحة العمل. 



  5221 

 1004أكتوبر سنة  20 جلسة
 

رئيس            برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : ماهـر البحـيرى وعـدلى محمود منصور ومحمد عبدالقادر عبدالله وعلى 
 عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى والدكتور عادل عمر شريف 

رئيس هيئة                 لدين علمانجيب جمال اوحضور السيد المستشار / 
 المفوضين

     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 
 
 

 (267رقم ) قاعدة

 "دستورية "  قضائية 12 لسنة 141القضية رقم 
 

 دعوى دستورية  "المصلحة الشخصية المباشرة: مناطها". - 2
ى الدستورية أن يكون ثمة ارتباط بينها مناط المصلحة الشخصية المباشرة وهي شرط لقبول الدعو 

 وبين المصلحة في الدعوى الموضوعية. 
 

 إنتهاء الخصومة". –دعوى دستورية "حجية الحكم فيها  -1
 انتهاء الخصومة. -سابقة الحكم بعدم دستورية النص الطعين. حجيته مطلقة 
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 –المباشرة المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا أن المصلحة الشخصية  -9

مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة  –وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية 
وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى ، فى الدعوى الموضوعية

 والمطروحة أمام محكمة الموضوع . ، الطلبات الموضوعية المرتبطة بها
 
سمت المسألة المتعلقة بمدى دستورية هذا النص، سبق لهذه المحكمة أن ح -9

 93لسنة  920قم فى الدعوى ر ، 4/9/9008وذلك بحكمها الصادر بجلسة 
والذى قضى " بعدم دستورية نص البند الحادى عشر من ثالثاً من ، "قضائية "دستورية

بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح  9444لسنة  98الجدول المرفق بالقانون رقم 
وسقوط البند الحادى عشر من " ثالثا " من المادة ، ا من محال الفرجة والملاهىوغيره
 922الصادرة بقرار وزيـر المالية رقـم ، ( من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه99)

( تابع " أ " من الجـريدة الرسمية 90وإذ نشُر هذا الحكم بالعدد رقم )، 9444لسنة 
( من قانون المحكمة 84، 84مقتضـى نص المادتـين ) وكـان، 8/3/9008بتاريخ 

أن يكون لقضاء هذه   9494لسنة  84الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 
وبالنسبة إلى الدولة ، المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة

وهى حجية تحول ، باعتباره قولًا فصلًا فى المسألة المقضى فيها، بسلطاتها المختلفة
فإن الخصومة فى الدعوى ، أو إعادة طرحه عليها من جديد، بذاتها دون المجادلة فيه
 المعروضة تكون منتهية .

 
 الإجــراءات
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أودع المدعى قلم كتاب ، 9116بتاريخ الثالث والعشرين من شهر سبتمبر سنة 
ـدم دستورية نهـاية البند طالباً الحكم بع، المحكمة الدستورية العليا صحيفة هـذه الدعـوى

لسنة  99والبند الحادى عشر من " ثالثاً " من الجدول المرفق بالقانون رقم ، الثامن
 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى. 6999

 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
 يئة المفوضين تقريراً برأيها .أودعت ه، وبعد تحضير الدعوى

وقررت المحكمة إصدار الحكم ، ونظُرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة
 فيها بجلسة اليوم .

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أنه 

، ن اتهمت المدعى بأنه " بصفته المستغل لحديقة ميريلاند بمصر الجديدةسبق للنيابة أ
خالف أحكام القانون وذلك بأن سمح للرواد بالدخول للمكان دون تذاكـر مختومة 

( والخامسة والثانية 9ه بالمواد الأولى والثالثة )فقرةوطلبت معاقبت، بخاتم ضريبة الملاهى "
بفرض ضريبة مقابل دخول  6999لسنة  99رقم ( من القانون عشرة )البند الخامس

( من الجـدول 66والبند ثالثاً )الفقرة ، فرجة والملاهىالمسارح وغيرها من محال  ال
المرفق به وقدمته للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح التهرب الضريبى فى القضية رقم 

بعدم  61/1/9116دفع المدعى بجلسة ، . وأثناء تداول الدعوى 9111لسنة  911
 6999لسنة  99من ثالثاً  من الجدول المرفق بالقانون رقم  66والبند  1دستورية البند 

وصرحت للمدعى برفع الدعـوى ، المشار إليه . وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع
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 فقد أقام الدعوى المعروضة .، 61/61/9116ومنحته أجلًا لجلسة ، الدستورية
تتحدد فى الحكم بعدم   -ا وردت بصحيفة دعواه كم  -وحيث إن طلبات المدعى 

دستورية عبارة " أو مختلف العروض الترفيهية الأخرى " الواردة بعجز البند الثامن من ثالثاً 
والبند الحادى عشر من ، المشار إليه 6999لسنة  99من الجدول المرفق بالقانون رقم 

 ثالثاً من هذا الجدول .
م دستورية البند الثامن من ثالثاً من الجدول المرفق وحيث إنه بالنسبة للطعن بعد

فمن المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية ، المشار إليه 6999لسنة  99بالقانون رقم 
مناطها  –وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية  –العليا أن المصلحة الشخصية المباشرة 

وذلك بأن يكون ، وعيةأن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموض
، الفصل فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها

وهى  –وكانت عروض الدولفين ، والمطروحة أمام محكمة الموضوع . فإذا كان ذلك
تندرج ضمن الأنشطة  –على ما يبين من الأوراق ، النشاط المنسوب للمدعى مزاولته

خضاع العام لضريبة الملاهى الوارد بالبند الحادى عشر من ثالثاً من المخاطبة بحكم الإ
لا يسرى فى ، المشار إليه . ومن ثم 6999لسنة  99الجدول المرفق بالقانون رقم 

والذى لم يشمله أصلًا قرار الاتهام  –شأنها حكم البند الثامن من ثالثاً من هذا الجدول 
، ة مباشرة فى الطعن على هذا البند الأخيرمما لا تكون للمدعى معه مصلحة شخصي –

 الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى فيما يتصل بالطعن على هذا البند .
وحيث إنه فيما يتعلق بالطعن على نص البند الحادى عشر من ثالثاً من الجدول 

فقد سبق وأن حسمت هذه ، المشار إليه 6999لسنة  99المرفق بالقانون رقم 
الدعوى رقم فى ، 1/9/9119وذلك بحكمها الصادر بجلسة ، المحكمة أمر دستوريته

والذى قضى " بعدم دستورية نص البند الحادى ، "قضائية "دستورية 91لسنة  951
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بفرض ضريبة مقابل  6999لسنة  99عشر من ثالثاً من الجدول المرفق بالقانون رقم 
وسقوط البند الحادى عشر من " ، هىدخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملا

الصادرة بقرار وزيـر ، ( من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه61ثالثا " من المادة )
( تابع " أ " من 61وإذ نُشر هذا الحكم بالعدد رقم )، 6999لسنة  115المالية رقـم 

( من 99، 91وكـان مقتضـى نص المادتـين )، 9/1/9119الجـريدة الرسمية بتاريخ 
أن يكون لقضاء   6919لسنة  91قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 

وبالنسبة إلى ، هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة
وهى حجية ، باعتباره قولًا فصلًا فى المسألة المقضى فيها، الدولة بسلطاتها المختلفة

فإن الخصومة فى ، أو إعادة طرحه عليها من جديد، دون المجادلة فيه تحول بذاتها
 الدعوى المعروضة تكون منتهية .

 
 فلهـذه الأسبــاب

  .حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية. 

                                       
، 951، 955، 959، 951، 959، 956أرقام أصدرت المحكمة الدستورية العليا بذات الجلسة أحكاماً مماثلة في القضايا الدستورية 

951 ،919 ،915 ،911 ،911 ،911 ،919 ،991 ،996 ،999 ،991 ،999 ،995 ،991 ،991 ،991 ،999 ،111 ،
 ق دستورية. 91لسنة  191، 119، 169، 166، 161، 119، 111، 111، 115، 119، 111، 119، 116
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 1004نوفمبر سنة  7 جلسة
 

 رئيس المحكمة          برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى
شارين:عدلى محمود منصور ومحمد عبدالقادر عبدالله ومحمد عبدالعزيز وعضوية السادة المست

 الشناوى وماهـر سامى يوسف والسيد عبدالمنعم حشيش ومحمد خيرى طه 
رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 

 المفوضين
     السيد / ناصر إمام محمد حسن وحضور
 أمين السر 
 
 

 (261رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 20 لسنة 6القضية رقم 

 
 دعوى دستورية "ترك الخصومة".

 سريان مواد قانون المرافعات التي تنظم ترك الخصومة في شأن الدعاوى الدستورية.
 

وما بعدها، والتي  989ترك الخصومة في الدعوى نظمه قانون المرافعات في المواد 
 من قانون هذه المحكمة. 94ة، وفقاً للمادة تسري في شأن الدعاوى الدستوري
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 الإجــراءات
، أودع المدعى قلم كتاب المحكمة 6911بتاريخ السادس عشر من يناير سنة 

( من قرار رئيس 61صحيفة الدعـوى الماثلة، طالباً الحكم بعـدم دستورية نصوص المواد )
لأساسى للهيئة العربية ( من النظام ا11، و)6915لسنة  69الجمهورية بالقانون رقم 

، والفقرة الثانية 6911لسنة  99للتصنيع وقرار مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع رقم 
 . 6919لسنة  11من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها أصلياً الحكم بعدم اختصاص المحكمة 
، واحتياطياً برفضها، كما قدمت الهيئة العربية للتصنيع مذكرة طلبت فيها بنظر الدعوى

أصلياً الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، واحتياطياً بعدم قبولها، ومن باب 
 الاحتياط الكلى رفضها موضوعاً. .

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
جه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم ونظُرت الدعوى على الو 

 فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 
قضائية  1 لسنة 699الهيئة العربية للتصنيع كانت قد أقامت ضد المدعى الطلب رقم 

أمام اللجنة القضائية للهيئة العربية للتصنيع طالبةً الحكم بطرده من الوحدة السكنية 
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المملوكة لها والتى كان يشغلها المدعى إبان مدة خدمته بها التى انتهت فى 
قضت تلك اللجنة بأحقية الهيئة فى طلبها،  99/69/6911. وبتاريخ 6/9/6919

مدنى كلى أمام محكمة شمال القاهرة الإبتدائية  1911فأقامت الأخيرة الدعوى رقم 
طالبة تذييل القرار بالصيغة التنفيذية، وأثناء نظر تلك الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية 

( 11و ) 6915لسنة  69( من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61نصوص المواد )
إدارة الهيئة العربية للتصنيع رقم  من النظام الأساسى للهيئة العربية للتصنيع وقرار مجلس

والفقرة الثانية من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم  6911لسنة  99
، فصرحت لـه تلك المحكمة بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام الدعوى 6919لسنة  11

 الماثلة .
ـن السيد / سعد بشارة فرج وحيث إن وكيل الهيئة العربية للتصنيع قدم إقراراً صادراً م

بصفته وكيلًا عن المدعى موثقاً بالشهر العقارى، مصدقاً عليه من مكتب توثيق مدينة 
متضمناً تنازله عن الدعوى الماثلة وقد قبل  5/1/6991هـ بتاريخ  5119نصر برقم 

ة الحاضر عن هيئة قضايا الدولة هذا التنازل، وكان قانون المرافعات قد نظم ترك الخصوم
متى وقع ممن يملكه  –وما بعدها، وكان الترك يترتب عليه  696فى الدعوى فى المواد 
إلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة على قيام الدعوى فيعود الخصوم  –وقبله المدعى عليه 

( من قانون المحكمة الدستورية 91إلى الحالة التى كانوا عليها قبلها، وكانت المادة )
بسريان الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية على الدعاوى  العليا تقضى

الدستورية بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها، ومن ثم 
 فإنه يتعين إجابة المدعى إلى طلبه وإثبات تركه للخصومة .

 
 فلهـذه الأسبــاب
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 لخصومة .حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى ل
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  1004نوفمبر سنة  7 جلسة
 

 رئيس المحكمة          برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى
وعضوية السادة المستشارين: عدلى محمود منصور وماهر سامى يوسف والسيد عبدالمنعم حشيش 

 ومحمد خــيرى طــه وسعيد مرعى عـمرو وتهانى محمد الجبالى
رئيس هيئة              جيب جمال الدين علمانوحضور السيد المستشار / 

 المفوضين
     السيد / ناصر إمام محمد حسن وحضور
 أمين السر 
 
 

 (261رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 20 لسنة 22القضية رقم 

 
 دعوى دستورية "ترك الخصومة".

والتي تسري في وما بعدها(،  696ترك الخصومة في الدعوى نظمه قانون المرافعات في المواد )
 ( من قانون هذه المحكمة.91شأن الدعاوى الدستورية، وفقاً للمادة )

 
 الإجــراءات

، أودعت المدعية قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعـوى 6911/ 69/9بتاريخ 



  5211 

( من قرار رئيس الجمهورية 61الماثلة، طالبة الحكم بعـدم دستورية نصوص المواد )
( من النظام الأساسى للهيئة العربية للتصنيع وقرار 11و)، 6915لسنة  69بالقانون رقم 

، والفقرة الثانية من المادة 6911لسنة  99مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع رقم 
 . 6919لسنة  11الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 

محكمة وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها أصلياً الحكم بعدم اختصاص ال
بنظر الدعوى، واحتياطياً برفضها، كما قدمت الهيئة العربية للتصنيع مذكرة طلبت فيها 
أصلياً الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، واحتياطياً بعدم قبولها، ومن باب 

 الاحتياط الكلى رفضها موضوعاً. .
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

رت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم ونظُ
 فيها بجلسة اليوم .

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 

"  61لسنة  991الطلب رقم الهيئة العربية للتصنيع كانت قد أقامت ضد المدعية 
قضائية " أمام اللجنة القضائية للهيئة المذكورة طالبةً الحكم بطردها من الوحدة السكنية 
المملوكة لها والتى كانت تشغلها المدعية إبان مدة خدمتها بها التى انتهت فى 

قضت تلك اللجنة بأحقية الهيئة فى طلبها،  61/69/6919. وبتاريخ 61/1/6911
مدنى كلى أمام محكمة شمال  6911لسنة  9911الأخيرة الدعوى رقم  فأقامت

القاهرة الإبتدائية طالبة تذييل القرار بالصيغة التنفيذية، وأثناء نظر تلك الدعوى دفعت 
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 69( من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61المدعية بعدم دستورية نصوص المواد )
للهيئة العربية للتصنيع وقرار مجلس إدارة ( من النظام الأساسى 11و ) 6915لسنة 

والفقرة الثانية من المادة الأولى من قرار  6911لسنة  99الهيئة العربية للتصنيع رقم 
، فصرحت لـها تلك المحكمة بإقامة 6919لسنة  11رئيس الجمهورية بالقانون رقم 

 الدعوى الدستورية، فأقامت الدعوى الماثلة.
عربية للتصنيع قدم إقراراً صادراً من المدعية موثقاً بالشهر وحيث إن وكيل الهيئة ال

هـ بتاريخ  9191العقارى، مصدقاً عليه من مكتب توثيق مدينة نصر برقـم 
متضمناً تنازلها عـن الدعوى الماثلة وقد قبل الحاضر عن هيئة قضايا  99/1/6991

ة فى الدعوى فى المواد الدولة هذا التنازل، وكان قانون المرافعات قد نظم ترك الخصوم
 –متى وقع ممن يملكه وقبله المدعى عليه  –وما بعدها، وكان الترك يترتب عليه  696

إلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة على قيام الدعوى فيعود الخصوم إلى الحالة التى كانوا 
بسريان  ( من قانون المحكمة الدستورية العليا تقضى91عليها قبلها، وكانت المادة )

الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية على الدعاوى الدستورية بما لا 
يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها، ومن ثم فإنه يتعين إجابة 

 المدعية إلى طلبها وإثبات تركها للخصومة .
 

 فلهـذه الأسبــاب
 .ية للخصومة . حكمت المحكمة بإثبات ترك المدع

 

                                       
 قضائية "دستورية". 61لسنة  65مماثلًا في القضية رقم  أصدرت المحكمة الدستورية العليا بذات الجلسة حكماً 
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  1004نوفمبر سنة  7 جلسة
 

 رئيس المحكمة          برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى
وعضوية السادة المستشارين: إلهام نجيب نوار ومحمد عبدالعزيز الشناوى وماهـر سامى يوسف 

 والسيد عبدالمنعم حشيش ومحمد خــيرى طــه وسعيد مرعى عمرو 
رئيس هيئة             نجيب جمال الدين علماالمستشار / وحضور السيد 
 المفوضين
     السيد / ناصر إمام محمد حسن وحضور
 أمين السر 
 
 

 (270رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 11 لسنة 17القضية رقم 

 
 عدم قبول الدعوى". -دعوى دستورية "حجية الحكم فيها

 عدم قبول الدعوى . -حجيته مطلقة  –لنص الطعين سابقة الحكم برفض الدعوى فيما يتعلق با 
 

( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر 84، 84مقتضى أحكام المادتين )
، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية 9494لسنة  84بالقانون رقم 

، باعتباره قولاً حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة
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فصلاً في المسألة المقضي فيهان وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة 
 طرحه عليه من جديد.

 الإجــراءات
، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب 9111من فبراير سنة  9بتاريخ 

 99قانون رقم ( من ال99المحكمة، بطلب الحكم بعدم دستورية البند )د( من المادة )
فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما  6911لسنة 

نص عليه من أنه " أو يدفع مبلغاً مساوياً للقيمة الإيجارية للوحدة التى يشغلها خالية عن 
 مدة عشر سنوات بحد أدنى قدره ألفا جنيه أيهما أكبر " .

 ة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكر 
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونظُرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 فيها بجلسة اليوم .

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
تتحصل فى أن من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ حيث إن الوقائع ـ على ما يبين 

 6991لسنة  9591الشركة المدعى عليها الخامسة كانت قد أقامت الدعوى رقم 
إيجارات كلى أمام محكمة الجيزة الإبتدائية، ضد المدعين وآخرين، بطلب الحكم 

خالية، بإخلائهم من الوحدات المؤجرة لهم والمبينة بصحيفة الدعوى، وتسليمها للشركة 
، 6911لسنة  99( من القانون رقم 99لهدمها بقصد إعادة البناء طبقاً لنص المادة )

( المشار إليه 99وأثناء نظر الدعوى دفع المدعون بعدم دستورية البند )د( من المادة )
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ن، بغض و د تعويض حكمى، وحد أقصى لما يستحقه المستأجر حـدين تـفيما تضمنته م
بكل منهم من ضرر، وإذا قدرت المحكمة جدية هذا الدفع،  النظر عن مقدار ما يلحق

قاموا الدعوى الماثلة، وضمنوا صحيفتها أوصرحت للمدعين برفع الدعوى الدستورية فقد 
تحديداً لطلباتهم التى تدعى هذه المحكمة للفصل فيها، والتى تنحصر فى الحكم بعدم 

ن أنه " أو يدفع ـسالفة الذكر م( 99ن المادة )ـدستورية ما نص عليه عجز البند )د( م
مبلغاً مساوياً للقيمة الإيجارية للوحدة التى يشغلها خالية عن مدة عشر سنوات بحد 

 جنيه أيهما أكبر " . اأدنى قدره ألف
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى 

ية قضائ 95لسنة  11ى رقم فى الدعو  9/1/9119الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 
( 99" القاضى برفض الدعوى بالنسبة للطعن على نص البند )د( من المادة )"دستورية

( تابع 99من القانون المشار إليه، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم )
( من قانون المحكمة 99، 91، وكان مقتضى نص المادتين )65/1/9119)أ( بتاريخ 

، أن يكون لقضاء هذه المحكمة 6991لسنة  91تورية العليا الصادر بالقانون رقم الدس
فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها 
المختلفة باعتباره قولًا فصلًا فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون 

 ير مقبولة .غعليه من جديد، فإن الدعوى الراهنة تكون  المجادلة فيه أو إعادة طرحه
 

 فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعين 

 المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
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  1004نوفمبر سنة  7 جلسة
 

 رئيس المحكمة          برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى
وعضوية السادة المستشارين: إلهام نجيب نوار ومحمد عبدالعزيز الشناوى وماهـر سامى يوسف 

 والسيد عبدالمنعم حشيش ومحمد خــيرى طــه وتهانى محمد الجبالى
رئيس هيئة             نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 

 المفوضين
     محمد حسنالسيد / ناصر إمام  وحضور
 أمين السر 
 
 

 (272رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 12 لسنة 221القضية رقم 

 
 دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة: انتفاؤها ". -2

مناط المصلحة الشخصية المباشرة أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة في الدعوى 
لدستورية لازماً للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بأن يكون الفصل في المسألة ا –الموضوعية 

إذا كان النشاط المنسوب للمدعى مزاولته لا يسري في شأنه نص البند الثامن من ثالثاً" من  –بها 
: مؤدى ذلك انتفاء المصلحة في الطعن على هذا 6999لسنة  99الجدول المرفق بالقانون رقم 

 البند.
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 انتهاء الخصومة" . –حكم فيها دعوى دستورية "حجية ال -1

 انتهاء الخصومة.-حجيته مطلقة –سابقة الحكم بعدم دستورية النص الطعين 
مناطها  –وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية  –المصلحة الشخصية المباشرة  -9

أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون 
الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها الفصل فى المسألة 

وهى النشاط  –والمطروحة أمام محكمة الموضوع، ولما كانت عروض " الدولفين " 
تندرج  –المنسوب للمدعى مزاولته على ما يبين من محضر الضبط المرفق بالأوراق 

عشر من " ثالثاً " من ضمن الأنشطة المخاطبة بالحكم العام الوارد بالبند الحادى 
، ولا يسرى فى شأنها نص البند الثامن 9444لسنة  98الجدول المرفق بالقانون رقم 

من " ثالثاً " من هذا الجدول، بما تنتفى معه مصلحة المدعى فى الطعن على نص البند 
 الأخير.
 
المحكمة الدستورية العليا سبق أن قضت بحكمها الصـادر بجلسـة  -9
" وقضى بعـدم قضائية "دستورية 93 لسنة 920الدعوى رقم فى  4/9/9008

لسنة  98دستورية البند الحادي عشر من "ثالثاً" من الجدول المرفق بالقانون رقم 
( من اللائحة 99وسقوط نص البند الحادى عشر من " ثالثا " من المادة ) 9444

لسنة  922ة رقم الصادرة بقرار وزير المالي 9444لسنة  98التنفيذية للقانون رقم 
، وكان 8/3/9008، وإذ نشُر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 9444

( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 84، 84مقتضى نص المادتين )
، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية 9494لسنة  84رقم 
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سبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً فى مطلقة فى مواجهة الكافة وبالن
المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها 

 من جديد، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية .
 

 الإجــراءات
مدعى قلم كتاب ، أودع ال9116بتاريخ السابع والعشرين من شهر يونيو سنة 

المحكمة صحيفة هذه الدعوى، طالباً الحكم بعدم دستورية نهاية البند الثامن والبند 
بفرض  6999لسنة  99الحادى عشر من " ثالثاً " من الجدول المرفق بالقانون رقم 

 ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها مـن محال الفرجة والملاهى .
 بت فيها الحكم برفض الدعوى .وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طل

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظُرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 

 فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أنه حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من ص

لسنة  191سبق للنيابة العامة أن قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية فى القضية رقم 
جنح تهرب ضريبى، متهمة إياه أنه بصفته المستغل لحديقة وكازينو ميريلاند "  9111

ء الاتفاق عروض الدولفين " لم يخطر الجهة المختصة بربط وتحصيل الضريبة عند بد
على إقامة العروض، وفى الميعاد المقرر قانوناً، كما استعمل طرقاً قصد منها التخلص من 



  5211 

أداء الضريبة المستحقة عليه بأن سمح للرواد بالدخول للمكان دون تذاكر مختومة بخاتم 
لسنة  99( من القانون رقـم 69، 5، 1/9,  6الضريبة، وطلبت معاقبته بالمواد )

الثامن من " ثالثاً " من الجـدول المرفق بهذا القانون، وبجلسة  ، والبند6999
دفع المدعى بعدم دستورية نهاية البند الثامن، والبند الحادى عشر من  1/9/9116

، وإذ قدرت المحكمة جدية 6999لسنة  99"ثالثاً" من الجدول المرفق بالقانون رقم 
، فأقام دعواه الماثلة خـلال الأجـل هذا الدفع وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية

 الذى حـددته محكمة الموضوع .
وحيث إن طلبات المدعى كما حددها بصحيفة دعواه تنحصر فى الحكم بعدم 
دستورية عبارة " أو مختلف العروض الترفيهية الأخرى " الواردة بعجز البند الثامن من"ثالثاً 

، والبند الحـادى عشر من " ثالثاً " 6999لسنة  99" من الجدول المرفق بالقانون رقـم 
 من هذا الجدول .

 –وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية  –وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة 
مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن 

وضوعية المرتبطة بها يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الم
وهى النشاط  –والمطروحة أمام محكمة الموضوع، ولما كانت عروض " الدولفين " 

تندرج  –المنسوب للمدعى مزاولته على ما يبين من محضر الضبط المرفق بالأوراق 
ضمن الأنشطة المخاطبة بالحكم العام الوارد بالبند الحادى عشر من " ثالثاً " من 

، ولا يسرى فى شأنها نص البند الثامن 6999لسنة  99لقانون رقم الجدول المرفق با
من " ثالثاً " من هذا الجدول، بما تنتفى معه مصلحة المدعى فى الطعن على نص البند 
الأخير، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة لنص البند الثامن 

 سالف الذكر .
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ص البند الحادى عشر من " ثالثاً " من الجدول وحيث إنه بالنسبة للطعن على ن
، فقـد سـبق لهـذه المحكمة أن حسمت المسألة 6999لسنة  99المرفق بالقانون رقـم 

الدعوى رقم فى  1/9/9119المتعلقة بدسـتورية هـذا النص بحكمها الصـادر بجلسـة 
ص البند " وقضى بعـدم دستورية ذلك النص وسقوط نقضائية "دستورية 91لسنة  951

لسنة  99( من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 61الحادى عشر من " ثالثا " من المادة )
، وإذ نُشر هذا الحكم فى 6999لسنة  115الصادرة بقرار وزير المالية رقم  6999

، وكان مقتضى نص 9/1/9119( تابـع " أ " بتاريخ 61الجريدة الرسمية بعـددها رقم )
لسنة  91ن قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ( م99، 91المادتين )
، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى 6919

مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا فى المسألة 
دلة فيه أو إعادة طرحه عليها من المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجا
 جديد، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية .

 
 فلهـذه الأسبــاب

 .حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
 
 

                                       
 696و 691و 619و 695و 699و 691أصدرت المحكمة الدستورية العليا بذات الجلسة أحكاماً مماثلة في القضايا الدستورية أرقام 

 ق. 91لسنة  199و 196و 951و 691و 695و 691و
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  1004نوفمبر سنة  7 جلسة
 

 رئيس المحكمة          برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى
ـد عبدالقـادر عبـدالله ومحمـد عبدالعزيـز الشنـاوى والسيد عبدالمنعم : محموعضوية السادة المستشارين

 حشيش ومحمد خــيرى طــه وسعيد مرعى عـمرو وتهانى محمد الجبالى 
رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 

 المفوضين
     السيد / ناصر إمام محمد حسن وحضور
 أمين السر 
 
 

 (271رقم ) دةقاع

 "دستورية " قضائية 12 لسنة 252القضية رقم 

 
 عدم قبول". –دعوى دستورية "دعوى مباشرة  -2

اتصال المحكمة بالدعوى الدستورية لا يستوي إلا وفقاً للأوضاع المقررة والمنصوص عليها في 
ه خصم أمام وهى تلك التى تطرح عليها بعد دفع بعدم دستوريتها يبدي( من قانونها 99المادة )

برفع الدعوى الدستورية، أو إثر  –وبعد تقديرها لجديته  –محكمة الموضوع التى تأذن لمن أبداه 
. عدم جواز إقامة دعوى أصلية أو إحالة الأوراق مباشرة إلى هذه المحكمة من محكمة الموضوع

 مباشرة كسبيل للطعن بعدم الدستورية. 
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 عدم قبول الدعوى". –دعوى دستورية "حجية الحكم فيها  -1
 حجيته مطلقة. أثره: انتهاء الخصومة. –سابقة الحكم بعدم دستورية النص الطعين 

 
( من قانونها، قاطعة 94قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المادة )جرى  -9

فى دلالتها على أن النصوص التشريعية التى يتصل الطعن عليها بالمحكمة الدستورية 
ً للأوضاع المقررة قانوناً، وهى تلك التى تطرح عليها بعد دفع بعدم العليا اتصالًا مطاب قا

وبعد تقديرها  –دستوريتها يبديه خصم أمام محكمة الموضوع التى تأذن لمن أبداه 
برفع الدعوى الدستورية، أو إثر إحالة الأوراق مباشرة إلى هذه المحكمة من  –لجديته 

شبهة مخالفة تلك النصوص لأحكام الدستور، محكمة الموضوع لقيام دلائل لديها تثير 
ولم يجز المشرع بالتالى الدعوى الأصلية سبيلاً للطعن بعدم الدستورية. متى كان ذلك، 

أمام محكمة الموضوع على نص  3/8/9009وكان المدعى قد قصر دفعه بجلسة 
، 9444لسنة  98البند الحادى عشر من " ثالثاً " من الجدول المرفق بالقانون رقم 

ه محكمة الموضوع برفع الدعوى الدستورية طعناً على هذا البند فقط دون ـورخصت ل
سواه فإن دعواه الراهنة بعدم دستورية نص البند الثامن من " ثالثاً " من الجدول المرفق 

تتمخض طعناً مباشراً بعدم دستورية هذا النص، ولا  9444لسنة  98بالقانون رقم 
اتصالاً مطابقاً  –ار إليه ـبالنسبة للنص المش -هذه المحكمة تكون بالتالى قد اتصلت ب

 للأوضاع المقررة قانوناً، متعيناً من ثم الحكم بعدم قبولها .
 
نص البند الحادي تورية ـألة المتعلقة بدسـمت المسـسبق لهذه المحكمة أن حس -9
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الدعوى فى  4/9/9008ة ـادر بجلسـبحكمها الصعشر من ثالثاً من الجدول المرفق 
بعدم دستورية ذلك النص، وسقوط نص  ى" القاضقضائية "دستورية 93لسنة  920رقم 

 98( من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 99ن المادة )ـن " ثالثاً " مـالبند الحادى عشر م
، وإذ نشر هذا الحكم 9444لسنة  922الصادر بقرار وزير المالية رقم  9444لسنة 
ان مقتضى كـ، و 8/3/9008ع )أ( بتاريخ ـ( تاب90بعددها رقم )ى الجريدة الرسمية ـف

( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 84، 84نص المادتين )
، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية 9494لسنة  84

، باعتباره قولاً فصلاً فى مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة
المسألة الدستورية المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة 

 طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تكون منتهية .
 

 الإجــراءات
، أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه 9116من يونيو سنة  91بتاريخ 
طالباً الحكم بعدم دستورية نهاية البند الثامن والبند الحادى عشر من " ثالثاً "  الدعوى،

بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح  6999لسنة  99من الجدول المرفق بالقانون رقم 
 وغيرها من محال الفرجة والملاهى .

 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
 لدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .وبعد تحضير ا

ونظُرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 فيها بجلسة اليوم .
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 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

تتحصل فى أن حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ 
النيابة العامة سبق أن قدمت المدعى إلى المحاكمة الجنائية متهمة إياه بصفته المستغل 
لحديقة الميريلاند " عروض الدولفين " قد استعمل طرقاً قصد منها التخلص من أداء 
الضريبة المستحقة بأن سمح لرواد الملهى بالدخول دون تذاكر مختومة بخاتم الضريبة، 

، والبند 6999لسنة  99( من القانون رقم 69و  5و  1/9و  6وطلبت عقابه بالمواد )
الثامن من " ثالثاً " من الجدول المرفق بهذا القانون، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى 

لسنة  99من ثالثاً من الجدول المرفق بالقانون رقـم –بعدم دستورية البند الحادى عشر 
رحت للمدعى بإقامة الدعوى ، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وص6999

 الدستورية، فقد أقام دعواه الماثلة. 
( من قانونها، قاطعة 99وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المادة )

فى دلالتها على أن النصوص التشريعية التى يتصل الطعن عليها بالمحكمة الدستورية 
ى تلك التى تطرح عليها بعد دفع بعدم العليا اتصالًا مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً، وه

وبعد تقديرها  –دستوريتها يبديه خصم أمام محكمة الموضوع التى تأذن لمن أبداه 
برفع الدعوى الدستورية، أو إثر إحالة الأوراق مباشرة إلى هذه المحكمة من  –لجديته 

لدستور، محكمة الموضوع لقيام دلائل لديها تثير شبهة مخالفة تلك النصوص لأحكام ا
ولم يجز المشرع بالتالى الدعوى الأصلية سبيلًا للطعن بعدم الدستورية. متى كان ذلك، 

أمام محكمة الموضوع على نص البند  1/9/9116وكان المدعى قد قصر دفعه بجلسة 
، ورخصت 6999لسنة  99الحادى عشر من " ثالثاً " من الجدول المرفق بالقانون رقم 

الدعوى الدستورية طعناً على هذا البند فقط دون سواه فإن  ه محكمة الموضوع برفعـل
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دعواه الراهنة بعدم دستورية نص البند الثامن من " ثالثاً " من الجدول المرفق بالقانون رقم 
تتمخض طعناً مباشراً بعدم دستورية هذا النص، ولا تكون بالتالى قد  6999لسنة  99

اتصالًا مطابقاً للأوضاع المقررة  –ار إليه ـبالنسبة للنص المش -اتصلت بهذه المحكمة 
 قانوناً، متعيناً من ثم الحكم بعدم قبولها. 

وحيث إنه بالنسبة للطعن على نص البند الحادى عشر من " ثالثاً " من الجدول 
ألة ـمت المسـ، فقد سبق لهذه المحكمة أن حس6999لسنة  99المرفق بالقانون رقم 

الدعوى رقم فى  1/9/9119ة ـادر بجلسـنص بحكمها الصذا الـتورية هـالمتعلقة بدس
بعدم دستورية ذلك النص، وسقوط نص البند  ى" القاضقضائية "دستورية 91لسنة  951

لسنة  99( من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 61ن المادة )ـن " ثالثاً " مـالحادى عشر م
ى ـإذ نشر هذا الحكم ف، و 6999لسنة  115الصادر بقرار وزير المالية رقم  6999

ان مقتضى نص كـ، و 9/1/9119ع )أ( بتاريخ ـ( تاب61الجريدة الرسمية بعددها رقم )
لسنة  91( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 99، 91المادتين )
، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى 6919

وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا فى المسألة مواجهة الكافة 
الدستورية المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه 

 عليها من جديد، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تكون منتهية .
 

 فلهـذه الأسبــاب
 .ية . حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منته

                                       
 619و 616و 611و 659و 655و 659اً مماثلة في القضايا الدستورية أرقام أصدرت المحكمة الدستورية العليا بذات الجلسة أحكام

 قضائية. 91لسنة  619و 611و 611و 619و 619و 616و 611و 611و 616و 611و 619و 611و 615و 619و
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  1004نوفمبر سنة  7 جلسة
 

 رئيس المحكمة          برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى
وعضوية السادة المستشارين: إلهام نجيب نوار ومحمد عبدالعزيز الشناوى وماهـر سامى يوسف 

 والسيد عبدالمنعم حشيش ومحمد خــيرى طــه وسعيد مرعى عمرو 
رئيس هيئة             نجيب جمال الدين علما وحضور السيد المستشار /

 المفوضين
     السيد / ناصر إمام محمد حسن وحضور
 أمين السر 
 
 

 (272رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 14 لسنة 171القضية رقم 
 

 عدم قبول الدعوى". –دعوى دستورية "حجية الحكم فيها  -2
 يته مطلقة. أثره: عدم قبول الدعوى.حج –سابقة الحكم برفض الطعن على النص الطعين 

 
 دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة: مناطها". -1

مناط المصلحة فى الدعوى الدستورية ارتباطها بالمصلحة القائمة بالنزاع الموضوعى، بأن يكون 
أمام  الحكم في المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة

محكمة الموضوع. تعلق النزاع الموضوعي باختصاص مجلس نقابة المحامين وحده بالفصل في 



  5212 

تظلمات ذوى الشأن من قرارات لجنة صندوق الرعاية الاجتماعية. مؤدى ذلك: تحديد نطاق 
 ( المتضمن ذلك دون عجزها.961الدعوى الماثلة في صدر المادة )

 ها".أعمال قضائية "العناصر المميزة ل -2
الأعمال القضائية من عناصرها أن يكون اختصاص الجهة محدداً بقانون، وأن يغلب على 
تشكيلها العنصر القضائى الذي تتوافر في أعضائه ضمانات الكفاية والحيدة والاستقلال، وأن يثير 

ائية من النزاع المطروح إدعاءً قانونياً يبلور الحق فى الدعوى كرابطة قانونية تنعقد الخصومة القض
 خلالها، وبمراعاة أن يكون إطار الفصل فيها محدداً بما لايخل بالضمانات القضائية الرئيسية.

 
نقابة المحاميين "فصل مجلس النقابة في التظلم من قرارات لجنة صندوق  -4

 الرعاية الاجتماعية والصحية لا يعد فصلاً في خصومة قضائية".
النص الطعين وحده الاختصاص بالفصل فى تظلمات ذوى  مجلس النقابة المذكور الذى عهد إليه

الشأن من قرارات لجنة صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية، يخلو تشكيله من العنصر القضـائى، 
وينظر فى التظلمات من قرارات لجنة الصندوق، والتى لم يكفل المشرع لطرحها عليهم الضمانات 

ذا المجلس فى تلك التظلمات لا يعد فصلاً فى خصومة الجوهرية للتقاضى، وعلى ذلك فإن فصل ه
قضائية، ولا يعتبر المجلس حال ممارسته لهذا الاختصاص هيئة ذات اختصاص قضائى، كما أن 

 القرار الصادر منه فى هذا الشأن لا يصدق عليه وصف القرار القضائى. 
 

 تحصين قرار أو عمل معين لا يكون إلا بنص صريح. -5
قضاء هذه المحكمة أن عدم جواز الطعن فى قرار أو عمل معين لا يكون إلا بنص إن المقرر فى 

صريح يقرر هذه الحصانة ويفرضها متوخياً عرقلة حق الفرد فى النفاذ إلى القضاء للحصول على 
 الترضية القضائية التى يطلبها لرد العدوان على الحقوق التى يدعيها.

 
انون المحكمة الدستورية العليا الصادر ( من ق84، 84مقتضى نص المادتين ) -9
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، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية 9494لسنة  84بالقانون رقم 
حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً 

فيه أو إعادة  فصلًا فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة
 طرحه عليها من جديد.

 
مناطها  –وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية  –المصلحة الشخصية المباشرة  -9

أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون 
الفصل فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها 

 4طروحة أمام محكمة الموضوع، وكانت محكمة شمال القاهرة الابتدائية " الدائرة والم
( من قانون 999عمال " قد أحالت إلى المحكمة الدستورية العليا نص المادة )

المحاماة، بعد أن قدرت لزوم الفصل فى المسألة المتعلقة بدستوريته، للبت فى 
ر حول أحقية المدعى فى معاش كامل عن اختصاصها بنظر النزاع الموضوعى، والذى يدو 

والذى ضمنه المدعى  –مدة اشتراكه فى النقابـة، أو رد الاشتراكات المسددة منه للنقابة 
، 992إذ كـان ذلك، وكانت المادتان ) –صحيفة دعواه الموضـوعية كطـلب احتياطى 

على ( من قانون المحاماة قد قصرت الاختصاص بترتيب المعاشات لمستحقيها 909
( من هذا 999لجنة صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية، المشكلة طبقاً لنص المادة )

القانون، وعلى ذلك فإن المصلحة الشخصية المباشرة تكون متحققة بالنسبة للطعن على 
( المشار إليها القاضى باختصاص مجلس النقابة وحده بالفصل فى 999صدر المادة )

ت لجنة الصندوق، دون عجزها المقرر لاختصاص مجالس تظلمات ذوى الشأن من قرارا
النقابات الفرعية بالفصل فى تظلمات ذوى الشأن من قرارات لجانه الفرعية، لتغدو 

 الدعوى بالنسبة للنص الأخير غير مقبولة .
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التمييز بين العمل القضائى وبين غيرها من الأعمال التى تلتبس بها، إنما يقوم  -3

لعناصر لا تتحدد بها ضوابط التمييز على وجه قطعى، ولكنها تعين على مجموعة من ا
على إبراز الخصائص الرئيسية للعمل القضائى، ومن بينها أن إسباغ الصفة القضائية على 
أعمال أية جهة عهد إليها المشرع بالفصل فى نزاع معين يفترض أن يكون اختصاص 

ا العنصر القضائى الذى يلزم أن تتوافر هذه الجهة محدداً بقانون، وأن يغلب على تشكيله
فى أعضائه ضمانات الكفاية والحيدة والاستقلال، وأن يثير النزاع المطروح عليها إدعاءً 
قانونياً يبلور الحق فى الدعوى كرابطة قانونية تنعقد الخصومة القضائية من خلالها، 

، وبمراعاة أن يكون بوصفها الوسيلة التى عينها المشرع لاقتضاء الحقوق المدعى بها
إطار الفصل فيها محدداً، بما لا يخل بالضمانات القضائية الرئيسية التى لا يجوز النزول 
عنها والتى تقوم فى جوهرها على إتاحة الفرص المتكافئة لتحقيق دفاع أطرافها، 
وتمحيص ادعاءاتهم، على ضوء قاعدة قانونية نص عليها المشرع سلفاً، محدداً فى 

وق كل من المتنازعين فى تجرد كامل، ليكون القرار الصادر فى النزاع مؤكداً ضوئها حق
 للحقيقة القانونية مبلوراً لمضمونها فى مجال الحقوق المدعى بها أو المتنازع عليها .

 
مجلس النقابة الذى عهد إليه النص الطعين وحده الاختصاص بالفصل فى  -8

الرعاية الاجتماعية والصحية، يخلو  تظلمات ذوى الشأن من قرارات لجنة صندوق
تشكيله من العنصر القضـائى وينظر فى التظلمات من قرارات لجنة الصندوق، والتى لم 
يكفل المشرع لطرحها عليهم الضمانات الجوهرية للتقاضى، وعلى ذلك فإن فصل هذا 
ل المجلس فى تلك التظلمات لا يعد فصلاً فى خصومة قضائية، ولا يعتبر المجلس حا
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ممارسته لهذا الاختصاص هيئة ذات اختصاص قضائى، كما أن القرار الصادر منه فى 
 هذا الشأن لا يصدق عليه وصف القرار القضائى. 

إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عدم جواز الطعن فى قرار أو عمل معين  -2
رد فى النفاذ لا يكون إلا بنص صريح يقرر هذه الحصانة ويفرضها متوخياً عرقلة حق الف

إلى القضاء للحصول على الترضية القضائية التى يطلبها لرد العدوان على الحقوق التى 
يدعيها، وكان النص المطعون فيه يتناول بالتنظيم طريقاً للتظلم من قرارات لجنة 

من  –بحكم صدارته للتنظيم النقابى  –الصندوق، عهد به إلى مجلس النقابة تمكيناً له 
ذوى الشأن والسعى لفض النزاع فى كنف النقابة، بما قد يغنى عن  فحص تظلمات

الخصومة القضائية، وإن كان لا يحول دونها، إذ لم ينطو هذا النص على تحصين 
لقرارات المجلس الصادرة فى هذا الخصوص من الطعن عليها أمام القضاء، أو يتضمن 

ً أو مصادرة لحق صاحب الشأن فى اللجوء إلى قاض يه الطبيعى، بما ينفى عن انتقاصا
 ( من الدستور .24النص الطعين قالة مخالفته نص المادة )

 
 الإجــراءات

، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف القضية رقم 9119من أكتوبر سنة  5بتاريخ 
عمال كلى، بعد أن قضت محكمة شمال القاهرة الابتدائية "  9111لسنة  6191
ة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى عمال " بوقفها وإحال 9الدائرة 

لسنة  61من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم  961، 611دستورية نص المادتين 
6911 . 

 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
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عوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم ونظُرت الد
 فيها بجلسة اليوم .

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 

أمام محكمة شمال عمال كلى  9111لسنة  6191المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 
عمال( طالباً الحكم أصلياً: بأحقيته لمعاش كامل عن مدة  9القاهرة الابتدائية، )الدائرة 

وما يترتب  91/9/6999حتى  91/9/6919قيده بنقابة المحامين فى المدة من 
على ذلك من آثار. واحتياطياً " إلزام النقابة برد جميع الاشتراكات، المسددة لها طوال 

راكه فيها، قولًا بأنه كان يعمل محامياً بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وأن مدة اشت
نقابة المحامين قد امتنعت بعد إحالته إلى المعاش عن صر  معاش كامل له طبقاً لحكم 

 91لسـنة  99لقضية رقـم فـى ا 9/69/6999المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 
( من قانون 691ضى بعدم دستورية عجز الفقرة الأولى من المادة )" القاقضائية "دستورية

فيما نصـت عليه مـن " ويخفض  6911لسنة  61المحاماة الصادر بالقانون رقـم 
المعاش إلى النصف بالنسبة للمحامين المعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعى، 

طت النقابة مدة عمله وذلك عن كل سنة من سنوات التامين الاجتماعى " كما أسق
عند حساب مدة قيده بها،  1/9/6991حتى  6/5/6911بالخارج فى الفترة من 

رغم سداده الاشتراكات المستحقة عنها، مما حدا به إلى إقامة دعواه المشار إليها 
توصلًا للقضاء له بطلباته المتقدمة، وأثناء نظر الدعوى دفع الممثل القانونى لنقابة 

اختصاص محكمة الموضوع ولائياً بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص المحامين بعدم 
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( من قانون المحاماة، وبجلسة 961بذلك لمجلس النقابة العامة وفقاً لنص المادة )
قضت محكمة شمال القاهرة الابتدائية بوقف الدعوى وإحالة الأوراق  11/9/9119

( من 961، 611ادتين )إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص الم
المشار إليه، لما تراءى لها من مخالفة نص المادة  6911لسنة  61القانون رقم 

( من الدستور، ومخالفة نص المادة 91، 1( من هذا القانون لنص المادتين )611)
 ( من الدستور .11( منه لنص المادة )961)

لسنة  61رقم  ( من القانون611وحيث إنه بالنسبة للطعن على نص المادة )
، فقد سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية فيها بحكمها الصادر 6911
" القاضى قضائية "دســتورية 99لسنة  699لقضية رقـم فى ا 69/6/9111بجلسة 

برفض الدعوى بالنسبة للطعـن على هـذا النص، وقد نشـر ذلك الحكم فـى الجريدة 
، وكان مقتضى نص المادتين 99/6/9111أ( بتاريخ ( مكرر )9الرسمية بعددها رقم )

لسنة  91( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 99، 91)
، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى 6919

فى المسألة مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا 
المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من 
جديد، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن على النص 

 المشار إليه .
تنص على أن " يختص  6911لسنة  61( من القانون رقم 961وحيث إن المادة )
ه بالفصل فى تظلمات ذوى الشأن من قرارات لجنة الصندوق، كما مجلس النقابة وحد

تختص مجالس النقابات الفرعية فى الفصل فى تظلمات ذوى الشأن من قرارات لجانه 
 الفرعية .
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 –وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية  –وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة 
الدعوى الموضوعية، وذلك بأن مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى 

يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها 
 9والمطروحة أمام محكمة الموضوع، وكانت محكمة شمال القاهرة الابتدائية " الدائرة 

( من قانون 961عمال " قد أحالت إلى المحكمة الدستورية العليا نص المادة )
محاماة، بعد أن قدرت لزوم الفصل فى المسألة المتعلقة بدستوريته، للبت فى ال

اختصاصها بنظر النزاع الموضوعى، والذى يدور حول أحقية المدعى فى معاش كامل عن 
والذى ضمنه المدعى  –مدة اشتراكه فى النقابـة، أو رد الاشتراكات المسددة منه للنقابة 

، 611إذ كـان ذلك، وكانت المادتان ) –احتياطى صحيفة دعواه الموضـوعية كطـلب 
( من قانون المحاماة قد قصرت الاختصاص بترتيب المعاشات لمستحقيها على 911

( من هذا 611لجنة صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية، المشكلة طبقاً لنص المادة )
ة للطعن على القانون، وعلى ذلك فإن المصلحة الشخصية المباشرة تكون متحققة بالنسب

( المشار إليها القاضى باختصاص مجلس النقابة وحده بالفصل فى 961صدر المادة )
تظلمات ذوى الشأن من قرارات لجنة الصندوق، دون عجزها المقرر لاختصاص مجالس 
النقابات الفرعية بالفصل فى تظلمات ذوى الشأن من قرارات لجانه الفرعية، لتغدو 

 ير غير مقبولة .الدعوى بالنسبة للنص الأخ
وحيث إن حكم الإحالة ينعى على النص الطعين إخلاله بحق التقاضى المقرر بنص 

( من الدستور، قولًا بأن هذا النص يمنع المدعى من اللجوء إلى قاضيه 11المادة )
 الطبيعى، ويعقد الاختصاص بنظر النزاع إلى جهة غير قضائية .

ن التمييز بين الأعمال القضائية وبين وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أ
غيرها من الأعمال التى تلتبس بها، إنما يقوم على مجموعة من العناصر لا تتحدد بها 
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ضوابط التمييز على وجه قطعى، ولكنها تعين على إبراز الخصائص الرئيسية للعمل 
ا المشرع القضائى، ومن بينها أن إسباغ الصفة القضائية على أعمال أية جهة عهد إليه

بالفصل فى نزاع معين يفترض أن يكون اختصاص هذه الجهة محدداً بقانون، وأن يغلب 
على تشكيلها العنصر القضائى الذى يلزم أن تتوافر فى أعضائه ضمانات الكفاية والحيدة 
والاستقلال، بما يؤكد غيريتها فى مواجهة أطرا  النزاع، وأن يثير النزاع المطروح عليها 

نونياً يبلور الحق فى الدعوى كرابطة قانونية تنعقد الخصومة القضائية من خلالها، إدعاءً قا
بوصفها الوسيلة التى عينها المشرع لاقتضاء الحقوق المدعى بها، وبمراعاة أن يكون 
إطار الفصل فيها محدداً، بما لا يخل بالضمانات القضائية الرئيسية التى لا يجوز النزول 

جوهرها على إتاحة الفرص المتكافئة لتحقيق دفاع أطرافها، عنها والتى تقوم فى 
وتمحيص ادعاءاتهم، على ضوء قاعدة قانونية نص عليها المشرع سلفاً، محدداً فى 
ضوئها حقوق كل من المتنازعين فى تجرد كامل، ليكون القرار الصادر فى النزاع مؤكداً 

 المدعى بها أو المتنازع عليها .للحقيقة القانونية مبلوراً لمضمونها فى مجال الحقوق 
وحيث إن البين من قانون المحاماة أن مجلس النقابة الذى عهد إليه النص الطعين 
وحده الاختصاص بالفصل فى تظلمات ذوى الشأن من قرارات لجنة صندوق الرعاية 
 –الاجتماعية والصحية، يخلو تشكيله من العنصر القضـائى، إذ يتألف هذا المجلس 

من النقيب وأربعة وعشرين عضـواً، يتم  –( من قانون المحاماة 616نص المادة )طبقاً ل
( وما بعدها من هذا القانون، والذين 619اختيارهم بطـريق الانتخاب طـبقاً لنص المادة )

فى التظلمات من قرارات لجنة  –بحكم موقعهم على قمة التنظيم النقابى  –ينظرون 
ع لطرحها عليهم الضمانات الجوهرية للتقاضى، وعلى الصندوق، والتى لم يكفل المشر 

ذلك فإن فصل هذا المجلس فى تلك التظلمات لا يعد فصلًا فى خصومة قضائية، ولا 
يعتبر المجلس حال ممارسته لهذا الاختصاص هيئة ذات اختصاص قضائى، كما أن 
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 القرار الصادر منه فى هذا الشأن لا يصدق عليه وصف القرار القضائى .
يث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عدم جواز الطعن فى قرار أو عمل وح

معين لا يكون إلا بنص صريح يقرر هذه الحصانة ويفرضها متوخياً عرقلة حق الفرد فى 
النفاذ إلى القضاء للحصول على الترضية القضائية التى يطلبها لرد العدوان على الحقوق 

يه يتناول بالتنظيم طريقاً للتظلم من قرارات لجنة التى يدعيها، وكان النص المطعون ف
من  –بحكم صدارته للتنظيم النقابى  –الصندوق، عهد به إلى مجلس النقابة تمكيناً له 

فحص تظلمات ذوى الشأن والسعى لفض النزاع فى كنف النقابة، بما قد يغنى عن 
ص على تحصين الخصومة القضائية، وإن كان لا يحول دونها، إذ لم ينطو هذا الن

لقرارات المجلس الصادرة فى هذا الخصوص من الطعن عليها أمام القضاء، أو يتضمن 
انتقاصاً أو مصادرة لحق صاحب الشأن فى اللجوء إلى قاضيه الطبيعى، بما ينفى عن 

 ( من الدستور .11النص الطعين قالة مخالفته نص المادة )
 م الدستور من أوجه أخرى .وحيث إن النص المطعون فيه لا يتعارض مع أحكا

 
 فلهـذه الأسبــاب

 حكمت المحكمة برفض الدعوى .
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  1004نوفمبر سنة  7 جلسة
 

 رئيس المحكمة          برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى
وعضوية السادة المستشارين: أنور رشاد العاصى وماهـر سامى يوسف والسيد عبدالمنعم حشيش 

 وسعيد مرعى عـمرو وتهانى محمد الجبالى ومحمد خــيرى طــه
رئيس هيئة             نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 

 المفوضين
                        السيد / ناصر إمام محمد حسن وحضور
 أمين السر
 
 

 (274رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 15 لسنة 52القضية رقم 
 

 تشريع موضوعي" –ون باتحاد الإذاعة والتليفزيون هيئات عامة "عامل -2
اتحاد الإذاعة والتليفزيون هيئة عامة تتولى إدارة مرفق عام، ومن ثم فهو من أشخاص القانون العام 
ويعتبر العاملون فيه موظفين عاميين يرتبطون به بعلاقة تنظيمية تحكمها لائحة نظام شئون العاملين 

تحاد الإذاعة والتليفزيون وتعتبر اللائحة تشريعاً بالمعنى الموضوعى تمتد الصادرة بقرار مجلس أمناء ا
  إليه رقابة المحكمة الدستورية العليا.
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 حق العمل "شروط مباشرته". -1
ضمان الشروط التي يكون أداء العمل في نطاقها منصفاً وإنسانياً ومواتياً، فلا تنتزع هذه الشروط 

 قسراً من محيطها.
 اجازة". -" تنظيمه حق العمل -2

من غير الجائز لجهة  -لا يجو للسلطة التشريعية من خلال تنظيمها لحق العمل تعطيل جوهره
 العمل أن تحجب الاجازة السنوية عن عامل يستحقها.

 
 إجازة سنوية "الحق فيها". -4

لك أيهما حق العامل في الاجازة السنوية فريضة اقتضاها المشرع من العامل وجهة الإدارة فلا يم
 اهدارها كلياً أو جزئياً إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.

 
 اجازة سنوية "رصيد: تعويض". -5

كلما كان فوات الاجازة راجعاً إلى جهة العمل أو لأسباب اقتضتها ظرو  أدائه دون أن يكون 
 لإرادة العامل دخل فيها كانت جهة العمل مسئولة عن تعويضه عما تجمع منها.

 
 تعويض "إندراجه في الملكية الخاصة". -6

إن الحق فى هذا التعويض لا يعدو أن يكون مـن العناصر الإيجابية للذمة المالية للعامل، مما 
( من الدستور اللتان صان بهما حق 19و  19يندرج فى إطار الحقوق التى تكفلها المادتان )

 الملكية الخاصة.
 

، هو 9494لسنة  93فقاً لقانون إنشائه رقم و  –اتحاد الإذاعة والتليفزيون  -9
هيئة عامة تتولى إدارة مرفق عام، هو الإذاعة المسموعة والمرئية فى جمهورية مصر 
العربية، ومن ثم فهو شخص من أشخاص القانون العام، ويعتبر العاملون فيه موظفين 
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لصادرة بقرار عامين يرتبطون به بعلاقة تنظيمية تحكمها لائحة نظام شئون العاملين ا
مجلس أمناء اتحـاد الإذاعة والتلفزيون، والتى تتضمن النص المطعون فيه، وهـى بهذه 

 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة. –المثابة 
أن لكل حق أوضاعاً يقتضيها، وأثاراً  –من المقرر فى قضاء هذه المحكمة  -9

تى يكون أداء العمل فى ضمان الشروط ال –فى مجال حق العمل  –يرتبها، من بينها 
نطاقها منصفاً وإنسانياً ومواتياً، فلا تنتزع هذه الشروط قسراً من محيطها، ولا ترهق 
بفحواها بيئة العمل ذاتها، أو تناقض بأثرها ما ينبغى أن يرتبط حقاً وعقلًا بالشروط 

الشروط الضرورية لأداء العمل بصورة طبيعية لا تحامل فيها، ومن ثم لا يجوز أن تنفصل 
التى يتطلبها المشرع لمباشرة عمل أو أعمال بذواتها عن متطلبات ممارستها، وإلا كان 
تقريرها انحرافاً بها عن غايتها، يستوى فى ذلك أن يكون سندها علاقة عقدية أو رابطة 

 لائحية .
 
( تنظيم حق العمل، 93وإن خول السلطة التشريعية بنص المادة ) –الدستور  -3

ً لإهدار إلا أنها لا  يجوز لها أن تعطل جوهره، ولا أن تتخذ من حمايتها للعامل موطئا
حقوق يملكها، وعلى الأخص تلك التى تتصل بالأوضاع التى ينبغى أن يمارس العمل 

السنوية التى لا يجوز لجهة العمل أن تحجبها عن  جازةفيها، ويندرج تحتها الحق فى الإ
دواناً على صحته البدنية والنفسية، وإخلالاً بأحد عامل يستحقها، وإلا كان ذلك منها ع

التزاماتها الجوهرية التى لا يجوز للعامل بدوره أن يتسامح فيها، ونكولًا عن الحدود 
أن تكون إطاراً لحق العمل، واستتاراً بتنظيم هذا  –وفقاً للدستور  –المنطقية التى ينبغى 
 الحق للحد من مداه .
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( من قانون نظام 22الإطار السابق بيانه بنص المادة ) إن المشرع قد صاغ فى -8
وهو القانون  – 9494لسنة  89العاملين المدنيين فى الدولة الصادر بالقانون رقم 
السنوية، فغدا  جازةحق العامل فى الإ –العام بالنسبة للعاملين فى الدولة وهيئاتها العامة 
ما بقيت الرابطة الوظيفية قائمة، وقد نقلت بذلك حقاً مقرراً له بنص القانون، يظل قائماً 

( 23عنه لائحة نظام شئون العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون، حيث جاء نص المادة )
 منها متضمناً لذات الحكم .

سنوية بالشروط التى حددها، أن  إجازةإن المشرع تغيا من ضمان حق العامل فى 
عنوية، ولا يجوز بالتالى أن ينزل عنها العامل ولو  يستعيد العامل خلالها قواه المادية والم

كان هذا النزول ضمنياً بالامتناع عن طلبها، إذ هى فريضة اقتضاها المشرع من كل من 
ً إلا لأسباب قوية تقتضيها  العامل وجهة الإدارة، فلا يملك أيهما إهدارها كلياً أو جزئيا

ن طلبها أو تركها، وإلا كان التخلى مصلحة العمل، ولا أن يدعى العامل أنه بالخيار بي
عنها إنهاكاً لقواه، وتبديداً لطاقاته، وإضراراً بمصلحة العمل ذاتها التى يتعذر صونها مع 

اعتيادية لمدة  إجازةالاستمرار فيه دون انقطاع. بل إن المشرع اعتبر حصول العامل على 
رع دون تمامه بدواعى مصلحة ستة أيام متصلة كل سنة أمراً لا يجوز الترخص فيه، أو التذ

السنوية يتصل بقيمة العمل وجدواه وينعكس  جازةالعمل، وهو ما يقطع بأن الحق فى الإ
 بالضرورة، على كيان الجماعة ويمس مصالحها العليا صوناً لقوتها الإنتاجية البشرية .

 
أن  إن المشرع قد دل بنص الفقرة المطعون فيها من اللائحة المشار إليها، على -2

السنوية وعاء إدخارياً من خلال ترحيل مددها التى  جازةالعامل لا يجوز أن يتخذ من الإ
تراخى فى استعمالها، ثم تجميعها ليحصل بعد انتهاء خدمته على ما يقابلها من الأجر، 
وكان ضمان المشرع لمصلحة العمل ذاتها قد اقتضاه أن يرد على العامل سوء قصده، فلم 
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ل على ما يساوى أجر هذا الرصيد إلا عن مدة لا تجاوز خمسة أشهر، يجز لـه أن يحص
السنوية غايتها، فلا تفقد مقوماتها  جازةوهى مدة قدر المشرع أن قصرها يعتبر كافلاً للإ

أو تتعطل وظائفها، بيد أن هذا الحكم لا ينبغى أن يسرى على إطلاقه، بما مؤداه أنه  
هة العمل أو لأسباب اقتضتها ظرو  أدائه دون أن راجعاً إلى ج جازةكلما كان فوات الإ

يكون لإرادة العامل دخل فيها كانت جهة العمل مسئولة عن تعويضه عنها، فيجوز 
أن يطلبها جملة فيما جاوز ستة أيام كل سنة، إذا كان  –وكأصل عام  –للعامل عندئذ 

وإلا كان التعويض اقتضاء ما تجمع من أجازاته السنوية على هـذا النحو ممكنا عيناً، 
 جازةالنقدى عنها واجباً، تقديراً بأن المدة التى امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإ

 مردها إلى جهة العمل، فكان لزاماً أن تتحمل وحدها تبعة ذلك .
 
إن الحق فى هذا التعويض لا يعدو أن يكون مـن العناصر الإيجابية للذمة المالية  -2

( من الدستور 38و  39ج فى إطار الحقوق التى تكفلها المادتان )للعامل، مما يندر 
اللتان صان بهما حق الملكية الخاصة، والتى جرى قضاء هذه المحكمة على اتساعها 
بوجه عام، وانصرافها بالتالى إلى الحقوق الشخصية والعينية جميعها. متى كان ذلك، فإن 

ابر لـه يكون مخالفاً للحماية الدستورية حرمان العامل من التعويض المكافئ للضرر والج
 المقررة للملكية الخاصة .

 
 الإجــراءات

لسنة  5111، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 9/9/9111بتاريخ 
قضائية من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، بعد أن قررت تلك المحكمة وقف  55

( 11عليا للفصل فى دستورية نص المادة )الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية ال
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 من لائحة نظام شئون العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون .
 وقدم المدعى مذكرة طلب فيها الحكم بعدم دستورية ذلك النص .

 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعـدم اختصاص المحكمة .
 ين تقريراً برأيها .وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوض

ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 فيها بجلسة اليوم .

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 

عمال أمام محكمة جنوب  9111لسنة  6166رقم  المدعى كان قد أقام الدعوى
القاهرة الابتدائية، ضد المدعى عليهم، طالباً الحكم بأحقيته فى صر  المقابل النقدى 
عن كامل رصيد أجازاته الاعتيادية التى لم يحصل عليها أثناء مدة خدمته باتحاد الإذاعة 

بنظر الدعوى وإحالتها إلى  والتليفزيون، وقد قضت تلك المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً 
لسنة  5111محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة للاختصاص، حيث قيدت بجدولها برقم 

( من لائحة نظام 11قضائية. وإذ تراءى لتلك المحكمة عدم دستورية نص المادة ) 55
العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون، فقد قررت وقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة 

 تورية العليا للفصل فى دستورية هذا النص .الدس
( من لائحة نظام العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون الصادرة 11وحيث إن المادة )

والتى تحكم  – 6991لسنة  119بقرار مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون رقم 
سنة ل 6111، 6991لسنة  591قبل تعديلها بالقرارين رقمى  –واقعة الدعوى 
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، تنص فى فقرتها قبل الأخيرة على " فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاذ 6991
رصيده من الأجازات الاعتيادية يستحق عن هذا الرصيد أجره الشامل الذى كان يتقاضاه 

 عند انتهاء خدمته وذلك بما لا يجاوز أجر خمسة أشهر " .
الفة الذكر فيما تضمنته من وحيث إن نطاق الدعوى الماثلة ينحصر فى نص الفقرة س

وضع حد أقصى لرصيد الأجازات التى يستحق العامل مقابلًا عنه، وهو ما تتحقق به 
 المصلحة فى الدعوى .

، هو 6919لسنة  61وفقاً لقانون إنشائه رقم  –وحيث إن اتحاد الإذاعة والتليفزيون 
ة فى جمهورية مصر هيئة عامة تتولى إدارة مرفق عام، هو الإذاعة المسموعة والمرئي

العربية، ومن ثم فهو شخص من أشخاص القانون العام، ويعتبر العاملون فيه موظفين 
عامين يرتبطون به بعلاقة تنظيمية تحكمها لائحة نظام شئون العاملين الصادرة بقرار 
مجلس أمناء اتحـاد الإذاعة والتلفزيون، والتى تتضمن النص المطعون فيه، وهـى بهذه 

تعتبر تشريعاً بالمعنى الموضوعى  –وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة  –المثابة 
تمتد إليه الرقابة الدستورية لهذه المحكمة، ومن ثم يكون الدفع المبدى من هيئة قضايا 

 الدولة بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى فى غير محله جديراً بالرفض .
أن لكل حق أوضاعاً يقتضيها،  –وحيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة 

ضمان الشروط التى يكون أداء العمل  –فى مجال حق العمل  –وأثاراً يرتبها، من بينها 
فى نطاقها منصفاً وإنسانياً ومواتياً، فلا تنتزع هذه الشروط قسراً من محيطها، ولا ترهق 

عقلًا بالشروط بفحواها بيئة العمل ذاتها، أو تناقض بأثرها ما ينبغى أن يرتبط حقاً و 
الضرورية لأداء العمل بصورة طبيعية لا تحامل فيها، ومن ثم لا يجوز أن تنفصل الشروط 
التى يتطلبها المشرع لمباشرة عمل أو أعمال بذواتها عن متطلبات ممارستها، وإلا كان 
تقريرها انحرافاً بها عن غايتها، يستوى فى ذلك أن يكون سندها علاقة عقدية أو رابطة 
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 حية .لائ
( تنظيم حق 61وإن خول السلطة التشريعية بنص المادة ) –وحيث إن الدستور 

العمل، إلا أنها لا يجوز لها أن تعطل جوهره، ولا أن تتخذ من حمايتها للعامل موطئاً 
لإهدار حقوق يملكها، وعلى الأخص تلك التى تتصل بالأوضاع التى ينبغى أن يمارس 

السنوية التى لا يجوز لجهة العمل أن  جازةق فى الإالعمل فيها، ويندرج تحتها الح
تحجبها عن عامل يستحقها، وإلا كان ذلك منها عدواناً على صحته البدنية والنفسية، 
وإخلالًا بأحد التزاماتها الجوهرية التى لا يجوز للعامل بدوره أن يتسامح فيها، ونكولًا عن 

أن تكون إطاراً لحق العمل، واستتاراً  –وفقاً للدستور  –الحدود المنطقية التى ينبغى 
 بتنظيم هذا الحق للحد من مداه .

( من قانون نظام 15وحيث إن المشرع قد صاغ فى الإطار السابق بيانه بنص المادة )
وهو القانون العام  – 6911لسنة  91العاملين المدنيين فى الدولة الصادر بالقانون رقم 

السنوية، فغدا بذلك  جازةحق العامل فى الإ –تها العامة بالنسبة للعاملين فى الدولة وهيئا
حقاً مقرراً له بنص القانون، يظل قائماً ما بقيت الرابطة الوظيفية قائمة، وقد نقلت عنه 

( منها 11لائحة نظام شئون العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون، حيث جاء نص المادة )
 متضمناً لذات الحكم .
سنوية بالشروط التى حددها،  إجازةيا من ضمان حق العامل فى وحيث إن المشرع تغ

أن يستعيد العامل خلالها قواه المادية والمعنوية، ولا يجوز بالتالى أن ينزل عنها العامل 
ولو كان هذا النزول ضمنياً بالامتناع عن طلبها، إذ هى فريضة اقتضاها المشرع من كل 

ما إهدارها كلياً أو جزئياً إلا لأسباب قوية من العامل وجهة الإدارة، فلا يملك أيه
تقتضيها مصلحة العمل، ولا أن يدعى العامل أنه بالخيار بين طلبها أو تركها، وإلا كان 
التخلى عنها إنهاكاً لقواه، وتبديداً لطاقاته، وإضراراً بمصلحة العمل ذاتها التى يتعذر 
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 إجازةاعتبر حصول العامل على صونها مع الاستمرار فيه دون انقطاع. بل إن المشرع 
اعتيادية لمدة ستة أيام متصلة كل سنة أمراً لا يجوز الترخص فيه، أو التذرع دون تمامه 

السنوية يتصل بقيمة العمل  جازةبدواعى مصلحة العمل، وهو ما يقطع بأن الحق فى الإ
وتها وجدواه وينعكس بالضرورة، على كيان الجماعة ويمس مصالحها العليا صوناً لق

 الإنتاجية البشرية .
وحيث إن المشرع قد دل بنص الفقرة المطعون فيها من اللائحة المشار إليها، على 

السنوية وعاء إدخارياً من خلال ترحيل مددها  جازةأن العامل لا يجوز أن يتخذ من الإ
التى تراخى فى استعمالها، ثم تجميعها ليحصل بعد انتهاء خدمته على ما يقابلها من 

لأجر، وكان ضمان المشرع لمصلحة العمل ذاتها قد اقتضاه أن يرد على العامل سوء ا
قصده، فلم يجز لـه أن يحصل على ما يساوى أجر هذا الرصيد إلا عن مدة لا تجاوز 

السنوية غايتها، فلا  جازةخمسة أشهر، وهى مدة قدر المشرع أن قصرها يعتبر كافلًا للإ
ها، بيد أن هذا الحكم لا ينبغى أن يسرى على إطلاقه، تفقد مقوماتها أو تتعطل وظائف
راجعاً إلى جهة العمل أو لأسباب اقتضتها ظرو   جازةبما مؤداه أنه كلما كان فوات الإ

أدائه دون أن يكون لإرادة العامل دخل فيها كانت جهة العمل مسئولة عن تعويضه عنها، 
فيما جاوز ستة أيام كل سنة، إذا   أن يطلبها جملة –وكأصل عام  –فيجوز للعامل عندئذ 

كان اقتضاء ما تجمع من أجازاته السنوية على هـذا النحو ممكنا عيناً، وإلا كان التعويض 
 جازةالنقدى عنها واجباً، تقديراً بأن المدة التى امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإ

 . مردها إلى جهة العمل، فكان لزاماً أن تتحمل وحدها تبعة ذلك
وحيث إن الحق فى هذا التعويض لا يعدو أن يكون مـن العناصر الإيجابية للذمة 

( من 19و  19المالية للعامل، مما يندرج فى إطار الحقوق التى تكفلها المادتان )
الدستور اللتان صان بهما حق الملكية الخاصة، والتى جرى قضاء هذه المحكمة على 



  5210 

الى إلى الحقوق الشخصية والعينية جميعها. متى كان اتساعها بوجه عام، وانصرافها بالت
ذلك، فإن حرمان العامل من التعويض المكافئ للضرر والجابر لـه يكون مخالفاً للحماية 

 الدستورية المقررة للملكية الخاصة .
 فلهـذه الأسبــاب

( من لائحة 11حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة قبل الأخيرة من المادة )
شئون العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون الصادرة بقرار مجلس أمناء اتحاد الإذاعة  نظام

، وذلك فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل 6991لسنة  119والتليفزيون رقم 
النقدى لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أجر خمسة أشهر، متى كان عدم الحصول 

 سباب تقتضيها مصلحة العمل .على هذا الرصيد راجعاً إلى أ
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  1004نوفمبر سنة  7 جلسة
 

 رئيس المحكمة          برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى
وعضوية السادة المستشارين: إلهام نجيب نوار ومحمد عبدالعزيز الشناوى وماهـر سامى يوسف 

  والسيد عبدالمنعم حشيش ومحمد خــيرى طــه وتهانى محمد الجبالى
رئيس هيئة             نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 

 المفوضين
     السيد / ناصر إمام محمد حسن وحضور
 أمين السر 

 
 

 (275رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 15 لسنة 55القضية رقم 
 

 انتهاء الخصومة". -دعوى دستورية "حجية الحكم فيها
 انتهاء الخصومة. -حجيته مطلقة –النص الطعين سابقة الحكم بعدم دستورية 

 
حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة وذلك سبق لهذه المحكمة أن 
ق  92لسنة  904فى القضية رقم  8/8/9008بحكمها الصادر فى جلسة 

( من لائحة العاملين بهيئة النقل 29نص المادة )" والذى قضى بعدم دستورية "دستورية
بعددها رقم  92/8/9008وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ  لعام،ا
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( من قانون 84، 84تابع )أ(. لما كان ذلك، وكان مقتضى حكمى المادتين ) 92
، أن يكون لقضاء 9449لسنة  84المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 

فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى  هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة
الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولًا فصلًا فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية 
تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة فى 

 الدعوى الماثلة تغدو منتهية .
 

 الإجــراءات
لسنة  1151تاب المحكمة ملف الدعوى رقم ورد إلى قلم ك، 9/9/9111بتاريخ 

بجلسة  –دائرة التسويات  –ق بعد أن قررت محكمة القضاء الإدارى  55
وقف السير فى الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل  9/69/9119

 ( من لائحة العاملين بهيئة النقل العام بالقاهرة .11فى دستورية نص المادة 
 ى مذكرة انتهى فيها إلى أحقيته فى طلباته الموضوعية .وقدم المدع

 وقدمت الهيئة المدعى عليها مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر 

 الدعوى واحتياطياً بعدم قبولها .
 تقريراً برأيها .وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين 

ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 فيها بجلسة اليوم .

 

 المحكمـــة
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 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
تتحصل فى أن حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ 

عمال جزئى القاهرة ضد المدعى  9111لسنة  161قم المدعى كان قد أقام الدعوى ر 
جازاته إبطلب الحكم بأحقيته فى صر  المقابل النقدى لرصيد الثانية والثالث، ا معليه

 195الاعتيادية التى لم يحصل عليها خلال فترة عمله بالهيئة المدعى عليها والتى تبلغ 
هر فقط. حكمت المحكمة بعدم ـيوماً لم يصر  له منها سوى المقابل النقدى لأربعة أش

اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى، وبجلسة 
قررت المحكمة وقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا  9/69/9119

 ( من لائحة العاملين بهيئة النقل العام بالقاهرة .11للفصل فى دستورية نص المادة رقم )
المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى وحيث إن هذه 

 95لسنة  611فى القضية رقم  9/9/9119الماثلة وذلك بحكمها الصادر فى جلسة 
ون عليه، وقد نشر هذا الحكم فى ـ" والذى قضى بعدم دستورية النص المطعق "دستورية

ع )أ(. لما كان ذلك، وكان تاب 61بعددها رقم  65/9/9119الجريدة الرسمية بتاريخ 
( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر 99، 91مقتضى حكمى المادتين )

، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية 6991لسنة  91بالقانون رقم 
حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولًا 

فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة  فصلاً 
 طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تغدو منتهية .

 
 فلهـذه الأسبــاب

 . باعتبار الخصومة منتهيةحكمت المحكمة 
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  1004نوفمبر سنة  7 جلسة
 

 رئيس المحكمة          برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى
وعضوية السادة المستشارين: إلهام نجيب نوار ومحمد عبدالعزيز الشناوى وماهـر سامى يوسف 

 والسيد عبدالمنعم حشيش ومحمد خــيرى طــه وتهانى محمد الجبالى 
رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 

 المفوضين
     ناصر إمام محمد حسنالسيد /  وحضور
 أمين السر 
 
 

 (276رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 15 لسنة 245القضية رقم 
 

 المحكمة الدستورية العليا "اختصاصها: رقابة دستورية: محلها". -2
الرقابة التي تباشرها المحكمة الدستورية العليا على دستورية القوانين تنحصر في القوانين بمعناها 

ي، أي النصوص القانونية التي تتولد عنها مراكز عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص في الموضوع
 تشريعات أصلية أو فرعية. 

 
 عدم اختصاص". –لائحة "تكييفها يتحدد بمجال سريانها  -1

كل لائحة يتحدد تكييفها القانوني بمجال سريانها، انحسار الصفة الإدارية عن اللائحة إذا كان 
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انها متصلاً بنطاق القانون الخاص، ولو كانت الجهة التي أصدرتها شخصاً من أشخاص مجال سري
 القانون العام، أثره: عدم اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة الدستورية على هذه اللائحة.

قضاء هذه المحكمة على أن تقرير اختصاصها ولائياً بنظر دعوى بذاتها، جرى  -9
لى تحققها من توافر شروط اتصال الخصومة القضائية بها وفقاً للأوضاع سابق بالضرورة ع

 المنصوص عليها فى قانونها .
إن الاختصاص المنفرد والمعهود به إلى المحكمة الدستورية العليا فى مجال الرقابة و 

يتحدد حصراً بالرقابة على دستورية القوانين  –طبقاً لقانونها  –على دستورية القوانين 
اها الموضوعى، أى النصوص القانونية التى تتولد عنها مراكز عامة مجردة، سواء بمعن

وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التى سنتها السلطة التشريعية أو تلك التى 
تضمنتها التشريعات الفرعية التى تصدرها السلطة التنفيذية فى حدود صلاحياتها التى 

 عما سواها . –بالتالى  –ناطها الدستور بها، وأن تنحسر 
 
ن كل لائحة يتحدد تكييفها القانونى بمجال سريانها، فكلما كان هذا المجال إ -9

متصلًا مباشرة بنطاق القانون الخاص انحصرت الصفة الإدارية عنها، ولو كانت الجهة 
ً بالمعنى الموضوعى  التى أصدرتها شخصاً من أشخاص القانون العام، فلا تعتبر تشريعا

. تمتد إليه الرقابة القضائية التى تباشرها هذه المحكمة فى شأن الشرعية الدستورية مما
وكانت شركة مضارب الشرقية تعتبر شركة مساهمة تتولى فى نطاق إذا كان ذلك 
الوسائل التى تنتهجها فى إدارة شئونها وفقاً لقواعد القانون الخاص  وءأغراضها، وعلى ض

كان النص الطعين قد ورد بلائحة نظام و ن فيها وبالغير، التى تحكم علاقتها بالعاملي
العاملين بالشركة المذكورة، فإن إصدارها بقرار من وزير قطاع الأعمال العام لا يغير من 

ولا يدخلها فى دائرة التشريع الموضوعى الذى تختص المحكمة الدستورية العليا  طبيعتها
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قضاء بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر بالرقابة الدستورية عليه، مما يتعين معه ال
 الدعوى الماثلة .

 الإجــراءات
لسنة  51، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعـوى رقم 96/9/9111بتاريخ 
عمال كلى فاقوس، بعـد أن قضـت محكمة الزقازيق الابتدائية " مأمورية فاقوس  9111

المحكمة الدستورية العليا بوقف الدعوى وإحالتها إلى  99/9/9111الكلية " بجلسة 
( من لائحة نظام العاملين بشركة 19للفصل فى دستورية الفقرة الأخيرة من المادة )

فيما  6995لسنة  551مضارب الشرقية المعتمدة بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 
 تضمنته تلك الفقرة من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد اجازاته الاعتيادية فيما

 جاوز ثلاثة أشـهر .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم الاختصاص، كما قدمت 

 الشركة المدعى عليها مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

حكمة إصدار الحكم ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت الم
 فيها بجلسة اليوم .

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
تتحصل فى أن حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق ـ 

كان قد أقام تلك الدعوى ابتغاء الحكم بأحقيته   –فى الدعوى الموضوعية  –المدعى 
جازاته الاعتيادية المستحقة له قبل إنهاء خدمته ارصيد  فى صر  المقابل النقدى عن
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يوماً، وقد تراءى لمحكمة الموضوع أثناء نظر الدعوى، عدم دستورية  616ومدتها 
( من لائحة العاملين بالشركة المدعى عليها والصادرة بقرار 19الفقرة الأخيرة من المادة )
الحصول على مقابل نقدى  والتى حظرت 6995لسنة  551وزير قطاع الأعمال رقم 

 عن الأجازات الاعتيادية فيما يجاوز مدة ثلاثة أشهر .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تقرير اختصاصها ولائياً بنظر دعوى 
بذاتها، سابق بالضرورة على تحققها من توافر شروط اتصال الخصومة القضائية بها وفقاً 

 ها .للأوضاع المنصوص عليها فى قانون
وحيث إن الاختصاص المنفرد والمعهود به إلى المحكمة الدستورية العليا فى مجال 

يتحدد حصراً بالرقابة على دستورية  –طبقاً لقانونها  –الرقابة على دستورية القوانين 
القوانين بمعناها الموضوعى، أى النصوص القانونية التى تتولد عنها مراكز عامة مجردة، 

لنصوص بالتشريعات الأصلية التى سنتها السلطة التشريعية أو تلك التى سواء وردت هذه ا
تضمنتها التشريعات الفرعية التى تصدرها السلطة التنفيذية فى حدود صلاحياتها التى 

 عما سواها . –بالتالى  –ناطها الدستور بها، وأن تنحسر 
ل العام الصادر وحيث إن المادة الأولى من قانون إصدار قانون شركات قطاع الأعما

، تقضى بأنه يقصد بقطاع الأعمال العام، الشركات 6996لسنة  911بالقانون رقم 
القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتتخذ هذه الشركات 

فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى  –يسرى عليها و بنوعيها شكل شركات المساهمة، 
نصوص قانون الشركات المساهمة  –ارض مع أحكامه ذلك القانون، وبما لا يتع

وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 
ولا تسرى أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر  6916لسنة  659

ة الثانية على الشركات المشار إليها. وعملًا بنص الماد 6911لسنة  91بالقانون رقم 
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لأحكام  ةمن قانون الإصدار تحل الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام الخاضع
. كما تحل الشركات التابعة محل الشركات التى تشر  6911لسنة  91القانون رقم 

، 6996لسنة  911ا هذه الهيئات، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم هعلي
آخر. وبمقتضى نص المادة الأولى من قانون شركات قطاع ودون حاجة إلى أى إجراء 

الأعمال العام تعتبر الشركة القابضة من أشخاص القانون الخاص، وتتخذ الشركة القابضة 
شكل الشركة المساهمة، وتثبت  –( من هذا القانون 61وفقاً للفقرة الثالثة من المادة ) –

 جل التجارى .لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ قيدها فى الس
وحيث إنه من المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا، أن كل لائحة يتحدد 
تكييفها القانونى بمجال سريانها، فكلما كان هذا المجال متصلًا مباشرة بنطاق القانون 
الخاص انحصرت الصفة الإدارية عنها، ولو كانت الجهة التى أصدرتها شخصاً من 

فلا تعتبر تشريعاً بالمعنى الموضوعى مما تمتد إليه الرقابة  أشخاص القانون العام،
 القضائية التى تباشرها هذه المحكمة فى شأن الشرعية الدستورية .

وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت شركة مضارب الشرقية تعتبر شركة مساهمة تتولى 
وفقاً لقواعد  الوسائل التى تنتهجها فى إدارة شئونها وءفى نطاق أغراضها، وعلى ض

كان النص الطعين قد ورد و القانون الخاص التى تحكم علاقتها بالعاملين فيها وبالغير، 
بلائحة نظام العاملين بالشركة المذكورة، فإن إصدارها بقرار من وزير قطاع الأعمال العام 

ولا يدخلها فى دائرة التشريع الموضوعى الذى تختص المحكمة  طبيعتهالا يغير من 
تورية العليا بالرقابة الدستورية عليه، مما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص هذه الدس

 المحكمة بنظر الدعوى الماثلة .
 

 فلهـذه الأسبــاب
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 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى .
 

  1004نوفمبر سنة  7 جلسة
 

 رئيس المحكمة          برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى
ـة السـادة المستشارين: محمـد عبدالعزيـز الشنـاوى وماهـر سامـى يوسـف والسيد عبدالمنعم وعضوي

 حشيش ومحمد خــيرى طــه وسعيد مرعى عمـرو وتهانى محمد الجبالى
رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 

 المفوضين
     السيد / ناصر إمام محمد حسن وحضور
 أمين السر 
 
 

 (277رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 15 لسنة 217القضية رقم 
 

 دعوى دستورية "نطاقها في ضوء المصلحة فيها". -2
نطاق الدعوى الدستورية يتحدد بما يكون لازماً للفصل في الطلبات الموضوعية وهو ما تتحقق به 

 المصلحة الشخصية للمدعى. 
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 شريع موضوعي".ت -هيئات عامة "لائحتها -1
العاملون بهذه الهيئة  -الهيئة القومية للانفاق هيئة عامة تقوم بتنفيذ مرفق عام هو مترو الأنفاق
تعتبر هذه اللائحة  –موظفون عموميون يرتبطون بها بعلاقة تنظيمية تحكمها لائحة العاملين بالهيئة 

 تشريعاً مما تمتد إليه رقابة المحكمة الدستورية العليا.
 

 حق العمل "شروط مباشرته". -2
من غير الجائز أن تنفصل الشروط التي يتطلبها المشرع لمباشرة عمل أو أعمال بذواتها عن 

 متطلبات ممارستها.
 

 اجازة". –حق العمل "تنظيمه  -4
من غير الجائز لجهة  -لايجوز للسلطة التشريعية من خلال تنظيمها لحق العمل تعطيل جوهره

 ازة السنوية عن عامل يستحقها.العمل أن تحجب الاج
 

 إجازة سنوية "الحق فيها". -5
حق العامل في الاجازة السنوية فريضة اقتضاها المشرع من العامل وجهة الإدارة فلا يملك أيهما 

 إهدارها كلياً أو جزئياً إلا لأسباب قوية يقتضيها مصلحة العمل.
 

 اجازة سنوية "رصيد: تعويض". -6
ازة راجعاً إلى جهة العمل أو لأسباب اقتضتها ظرو  أدائه دون أن يكون كلما كان فوات الاج

 لإرادة العامل دخل فيها كانت جهة العمل مسئولة عن تعويضه عما تجمع منها.
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 تعويض "إندراجه في الملكية الخاصة".-7
مما  إن الحق فى هذا التعويض لا يعدو أن يكون مـن العناصر الإيجابية للذمة المالية للعامل،

( من الدستور اللتان صان بهما حق 19و  19يندرج فى إطار الحقوق التى تكفلها المادتان )
 الملكية الخاصة

 
 
نطاق الدعوى الدستورية يتحدد بما يكون لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية  -9

وهو ما تتحقق به المصلحة الشخصية للمدعيين، وكان النزاع الموضوعى يدور حول حق 
دعيين فى المقابل النقدى لرصيد أجازاتهما فيما زاد على أربعة شهور، فإن نطاق الم

( من اللائحة المار ذكرها 98الدعوى الماثلة ينحصر فى نص الفقرة الأخيرة من المادة )
 فيما تضمنته من وضع حد أقصى لرصيد الأجازات الذى يستحقان مقابلاً عنه .

 
لسنة  993لقانون إنشائها وهو القانون رقم الهيئة القومية للأنفاق وفقاً  -9

، هى هيئة عامة تقوم بتنفيذ مرفق عام هو مترو الأنفاق، ومن ثم فهى شخص 9443
من أشخاص القانون العام، ويعتبر العاملون بها موظفين عامين يرتبطون بها بعلاقة 

والمواصلات تنظيمية تحكمها لائحة نظام العاملين بالهيئة الصادرة بقرار وزير النقل 
والنقل البحرى سالف الذكر، والتى تتضمن النص المطعون فيه، وهى بهذه المثابة تعتبر 

 تشريعاً بالمعنى الموضوعى تمتد إليه رقابة هذه المحكمة .
 
أن لكل حق أوضاعاً يقتضيها، وأثاراً  –من المقرر فى قضاء هذه المحكمة  -3

ان الشروط التى يكون أداء العمل فى ضم –فى مجال حق العمل  –يرتبها، من بينها 
نطاقها منصفاً وإنسانياً ومواتياً، فلا ترهق هذه الشروط بفحواها بيئة العمل، أو تناقض 



  5522 

بآثارها ضرورات أداء العمل بصورة طبيعية لا تحامل فيها، ومن ثم لا يجوز أن تنفصل 
تطلبات ممارستها، الشروط التى يستلزمها المشرع لمباشرة عمل أو أعمال بذواتها عن م

وإلا كان تقريرها انحرافاً بها عن غايتها، يستوى فى ذلك أن يكون سندها علاقة عقدية 
 أو رابطة لائحية .

 
( تنظيم حق العمل، إلا 93الدستور وإن خول السلطة التشريعية بنص المادة ) -8

خاصة ما  أنها لا يجوز لها أن تعطل جوهره، ولا أن تهدر ما يملكه العامل من حقوق،
يتصل بالأوضاع التى ينبغى ممارسة العمل فيها، ويندرج تحتها الحق فى الإجازة السنوية 
التى لا يجوز لجهة العمل أن تحجبها عن عامل يستحقها، وإلا كان ذلك منها عدواناً 
على صحته البدنية والنفسية، وإخلالًا بأحد التزاماتها الجوهرية التى لا يجوز للعامل 

 يتسامح فيها . بدوره أن
 
( من قانون نظام 22إن المشرع قد صاغ فى الإطار السابق بيانه بنص المادة ) -2

وهو القانون  – 9494لسنة  89العاملين المدنيين فى الدولة الصادر بالقانون رقم 
حق العامل فى الإجازة السنوية، فغدا  –العام بالنسبة للعاملين فى الدولة وهيئاتها العامة 

قاً مقرراً له بنص القانون، يظل قائماً ما بقيت الرابطة الوظيفية قائمة، وقد نقلت بذلك ح
( منها 98عنه لائحة نظام شئون العاملين بالهيئة القومية للأنفاق، فقد جاء نص المادة )

 متضمناً لذات الأحكام .
إن المشرع تغيا من ضمان حق العامل فى إجازة سنوية بالشروط التى حددها، أن 

ستعيد العامل خلالها قواه المادية والمعنوية، فلا يجوز بالتالى أن ينزل عنها العامل ولو  ي
كان هذا النزول ضمنياً بالامتناع عن طلبها، إذ هى فريضة اقتضاها المشرع من كل من 



  5521 

ً إلا لأسباب قوية تقتضيها  العامل وجهة الإدارة، فلا يملك أيهما إهدارها كلياً أو جزئيا
مل، ولا أن يدعى العامل أنه بالخيار بين طلبها أو تركها، وإلا كان التخلى مصلحة الع

عنها إنهاكاً لقواه، وتبديداً لطاقاته، وإضراراً بمصلحة العمل ذاتها التى يتعذر صونها مع 
الاستمرار فيه دون انقطاع. بل إن المشرع اعتبر حصول العامل على إجازة اعتيادية لمدة 

سنة أمراً لا يجوز الترخيص فيه، أو التذرع دون تمامه بدواعى ستة أيام متصلة كل 
مصلحة العمل، وهو ما يقطع بأن الحق فى الإجازة السنوية يتصل بقيمة العمل وجدواه 
وينعكس بالضرورة، على كيان الجماعة ويمس مصالحها العليا بصون قواها الإنتاجية 

 البشرية .
 
ًّ بالفقرة الأخير  -2 ( من اللائحة المذكورة، 98ة من المادة )إن المشرع قد دلّ

ً إدخارياً من خلال ترحيل  على أن العامل لا يجوز أن يتخذ من الإجازة السنوية وعاء
مددها التى تراخى فى استعمالها، ثم تجميعها ليحصل بعد انتهاء خدمته على ما يقابلها 

رد على العامل سوء من الأجر، وكان ضمان المشرع لمصلحة العمل ذاتها قد اقتضاه أن ي
قصده، فلم يجـز لـه أن يحصل على ما يساوى أجر هذا الرصيد إلا عن مدة لا تجاوز 
أربعة أشهر، وهى تعد مدة قدر المشرع أن قصرها يعتبر كافلًا للإجازة السنوية غايتها، 
فلا تفقد مقوماتها أو تتعطل وظائفها، إلا أن هذا الحكم لا ينبغى أن يسرى على 

بما مؤداه أنه كلما كان فوات الإجازة راجعاً إلى جهة العمل أو لأسباب اقتضتها إطلاقه، 
ظرو  أدائه دون أن يكون لإرادة العامل دخل فيها، كانت جهة العمل مسئولة عن 

أن يطلبها جملة فيما جاوز ستة  –وكأصل عام  –تعويضه عنها، فيجوز للعامل عندئذ 
ع من إجازاته السنوية على هذا النحو ممكنا عيناً، أيام كل سنة، إذا كان اقتضاء ما تجم

وإلا كان التعويض النقدى عنها واجباً، تقديراً بأن المدة التى امتد إليها الحرمان من 
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 استعمال تلك الإجازة مردها إلى جهة العمل فكان لزاماً أن تتحمل وحدها تبعة ذلك .
 
صر الإيجابية للذمة المالية الحق فى هذا التعويض لا يعدو أن يكون مـن العنا-9

( من الدستور 38و  39للعامل، مما يندرج فى إطار الحقوق التى تكفلها المادتان )
اللتان صان بهما حق الملكية الخاصة، والتى جرى قضاء هذه المحكمة على اتساعها 
للأموال بوجه عام، وانصرافها بالتالى إلى الحقوق الشخصية والعينية جميعها. متى كان 
ذلك، فإن حرمان العامل من التعويض المكافئ للضرر والجابر لـه يكون مخالفاً للحماية 

 الدستورية المقررة للملكية الخاصة .
 

 الإجــراءات
، ورد إلى قلم كتاب المحكمة 9111بتاريخ الحادى عشر من شهر يونيو سنة 

للحكم الصـادر  قضائية، تنفيذاً  55لسنة  69199الدستورية العليا ملف الدعوى رقـم 
، والقاضى 91/5/9111مـن محكمة القضاء الإدارى " دائرة التسويات " بجلسة 

( من لائحة 19بوقف الدعوى وإحالتها إلى هذه المحكمة للفصل فى دسـتورية المادة )
 العاملين بالهيئة العامة للأنفاق .

 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها رفض الدعوى .
 ر الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .وبعد تحضي

ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 فيها بجلسة اليوم .

 
 المحكمـــة
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 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق ـ تتحصل أن 

ق أمام محكمة القضاء الإدارى  55لسنة  69199لمدعيين كانا قد أقاما الدعوى رقم ا
" دائرة التسويات " ضد الهيئة القومية للأنفاق، بطلب الحكم بإلغاء قرار الهيئة المذكورة 
بالامتناع عن تنفيذ توصية لجنة فض المنازعات الخاصة بالمدعيين وما يترتب على ذلك 

المقابل النقدى لمتجمد رصيد إجازات كل منهما، الذى يتجاوز من آثار أهمها صر  
حكمت المحكمة بوقف  91/5/9111أجر أربعة أشهر التى تم صرفها. وبجلسة 

( من 19الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية المادة )
النقل والمواصلات والنقل لائحة العاملين بالهيئة القومية للأنفاق الصادرة بقرار وزير 

، فيما تضمنته من حرمان العامل من المقابل النقدى 6919لسنة  91البحرى رقم 
 جازةلرصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر متى كان عدم الحصول على هذه الإ

راجعاً إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل، وهو ذات الحكم الوارد بالفقرة الأخيرة من 
، الذى 6911لسنة  91( من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 15مادة )ال

 سبق للمحكمة الدستورية العليا أن قضت بعدم دستوريته .
( من لائحة العاملين بالهيئة القومية للأنفاق الصادرة بقرار وزير 19وحيث إن المادة )

معدلة تنص فى فقرتها الأخيرة ال 6919لسنة  91النقل والمواصلات والنقل البحرى رقم 
" فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاذه رصيده من الإجازات الاعتيادية  -على أنه :

استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسى مضافاً إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها 
لأية عند انتهاء خدمته وذلك بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر ولا تخضع هذه المبالغ 

 ضرائب أو رسوم" .
وحيث إن نطاق الدعوى الدستورية يتحدد بما يكون لازماً للفصل فى الطلبات 
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الموضوعية وهو ما تتحقق به المصلحة الشخصية للمدعيين، وكان النزاع الموضوعى يدور 
حول حق المدعيين فى المقابل النقدى لرصيد أجازاتهما فيما زاد على أربعة شهور، فإن 

( من اللائحة المار 19عوى الماثلة ينحصر فى نص الفقرة الأخيرة من المادة )نطاق الد
 ذكرها فيما تضمنته من وضع حد أقصى لرصيد الأجازات الذى يستحقان مقابلًا عنه.

لسنة  661وحيث إن الهيئة القومية للأنفاق وفقاً لقانون إنشائها وهو القانون رقم 
ق عام هو مترو الأنفاق، ومن ثم فهى شخص من ، هى هيئة عامة تقوم بتنفيذ مرف6911

أشخاص القانون العام، ويعتبر العاملون بها موظفين عامين يرتبطون بها بعلاقة تنظيمية 
تحكمها لائحة نظام العاملين بالهيئة الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل 

ه المثابة تعتبر تشريعاً البحرى سالف الذكر، والتى تتضمن النص المطعون فيه، وهى بهذ
 بالمعنى الموضوعى تمتد إليه رقابة هذه المحكمة. 

أن لكل حق أوضاعاً يقتضيها،  –من المقرر فى قضاء هذه المحكمة  -وحيث إن 
ضمان الشروط التى يكون أداء العمل  –فى مجال حق العمل  –وأثاراً يرتبها، من بينها 

فلا ترهق هذه الشروط بفحواها بيئة العمل، أو تناقض فى نطاقها منصفاً وإنسانياً ومواتياً، 
بآثارها ضرورات أداء العمل بصورة طبيعية لا تحامل فيها، ومن ثم لا يجوز أن تنفصل 
الشروط التى يستلزمها المشرع لمباشرة عمل أو أعمال بذواتها عن متطلبات ممارستها، 

لك أن يكون سندها علاقة عقدية وإلا كان تقريرها انحرافاً بها عن غايتها، يستوى فى ذ
 أو رابطة لائحية .

( تنظيم حق العمل، 61وحيث إن الدستور وإن خول السلطة التشريعية بنص المادة )
إلا أنها لا يجوز لها أن تعطل جوهره، ولا أن تهدر ما يملكه العامل من حقوق، خاصة 

ا الحق فى الإجازة ما يتصل بالأوضاع التى ينبغى ممارسة العمل فيها، ويندرج تحته
السنوية التى لا يجوز لجهة العمل أن تحجبها عن عامل يستحقها، وإلا كان ذلك منها 
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عدواناً على صحته البدنية والنفسية، وإخلالًا بأحد التزاماتها الجوهرية التى لا يجوز 
 للعامل بدوره أن يتسامح فيها .

( من قانون نظام 15المادة )وحيث إن المشرع قد صاغ فى الإطار السابق بيانه بنص 
وهو القانون العام  – 6911لسنة  91العاملين المدنيين فى الدولة الصادر بالقانون رقم 

حق العامل فى الإجازة السنوية، فغدا بذلك  –بالنسبة للعاملين فى الدولة وهيئاتها العامة 
قائمة، وقد نقلت عنه حقاً مقرراً له بنص القانون، يظل قائماً ما بقيت الرابطة الوظيفية 

( منها 19لائحة نظام شئون العاملين بالهيئة القومية للأنفاق، فقد جاء نص المادة )
 متضمناً لذات الأحكام .

وحيث إن المشرع تغيا من ضمان حق العامل فى إجازة سنوية بالشروط التى حددها، 
لى أن ينزل عنها العامل أن يستعيد العامل خلالها قواه المادية والمعنوية، فلا يجوز بالتا

ولو كان هذا النزول ضمنياً بالامتناع عن طلبها، إذ هى فريضة اقتضاها المشرع من كل 
من العامل وجهة الإدارة، فلا يملك أيهما إهدارها كلياً أو جزئياً إلا لأسباب قوية 

 كان تقتضيها مصلحة العمل، ولا أن يدعى العامل أنه بالخيار بين طلبها أو تركها، وإلا
التخلى عنها إنهاكاً لقواه، وتبديداً لطاقاته، وإضراراً بمصلحة العمل ذاتها التى يتعذر 
صونها مع الاستمرار فيه دون انقطاع. بل إن المشرع اعتبر حصول العامل على إجازة 
اعتيادية لمدة ستة أيام متصلة كل سنة أمراً لا يجوز الترخيص فيه، أو التذرع دون تمامه 

مصلحة العمل، وهو ما يقطع بأن الحق فى الإجازة السنوية يتصل بقيمة العمل بدواعى 
وجدواه وينعكس بالضرورة، على كيان الجماعة ويمس مصالحها العليا بصون قواها 

 الإنتاجية البشرية .
ًّ بالفقرة الأخيرة من المادة ) ( من اللائحة المذكورة، 19وحيث إن المشرع قد دلّ

وز أن يتخذ من الإجازة السنوية وعاءً إدخارياً من خلال ترحيل على أن العامل لا يج
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مددها التى تراخى فى استعمالها، ثم تجميعها ليحصل بعد انتهاء خدمته على ما يقابلها 
من الأجر، وكان ضمان المشرع لمصلحة العمل ذاتها قد اقتضاه أن يرد على العامل سوء 

أجر هذا الرصيد إلا عن مدة لا تجاوز  قصده، فلم يجـز لـه أن يحصل على ما يساوى
أربعة أشهر، وهى تعد مدة قدر المشرع أن قصرها يعتبر كافلًا للإجازة السنوية غايتها، 
فلا تفقد مقوماتها أو تتعطل وظائفها، إلا أن هذا الحكم لا ينبغى أن يسرى على 

أو لأسباب اقتضتها إطلاقه، بما مؤداه أنه كلما كان فوات الإجازة راجعاً إلى جهة العمل 
ظرو  أدائه دون أن يكون لإرادة العامل دخل فيها، كانت جهة العمل مسئولة عن 

أن يطلبها جملة فيما جاوز ستة  –وكأصل عام  –تعويضه عنها، فيجوز للعامل عندئذ 
أيام كل سنة، إذا كان اقتضاء ما تجمع من إجازاته السنوية على هذا النحو ممكنا عيناً، 

التعويض النقدى عنها واجباً، تقديراً بأن المدة التى امتد إليها الحرمان من وإلا كان 
 استعمال تلك الإجازة مردها إلى جهة العمل فكان لزاماً أن تتحمل وحدها تبعة ذلك .

وحيث إن الحق فى هذا التعويض لا يعدو أن يكون مـن العناصر الإيجابية للذمة 
( من 19و  19الحقوق التى تكفلها المادتان ) المالية للعامل، مما يندرج فى إطار

الدستور اللتان صان بهما حق الملكية الخاصة، والتى جرى قضاء هذه المحكمة على 
اتساعها للأموال بوجه عام، وانصرافها بالتالى إلى الحقوق الشخصية والعينية جميعها. 

بر لـه يكون مخالفاً متى كان ذلك، فإن حرمان العامل من التعويض المكافئ للضرر والجا
 للحماية الدستورية المقررة للملكية الخاصة .

 
 فلهـذه الأسبــاب

( من لائحة 19حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة )
العاملين بالهيئة القومية للأنفاق الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى رقم 
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، فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد المعدلة 6919لسنة  91
إجازاته الاعتيادية فيما جاوز أجر أربعة أشهر، متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد 

 راجعاً إلى أسباب تقتضيها مصلحة العمل .
  1004نوفمبر سنة  7 جلسة

 
 رئيس المحكمة          برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى

عضوية السادة المستشارين: على عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار ومحمد عبدالعزيز الشناوى و 
 وماهـر سامى يوسف والسيد عبدالمنعم حشيش ومحمد خيرى طه 

رئيس هيئة             نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 
 المفوضين
     السيد / ناصر إمام محمد حسن وحضور
 لسرأمين ا 
 
 

 (271رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 15 لسنة 141القضية رقم 
 

 تشريع موضوعي". –هيئة عامة "لائحتها  -2
العاملون بهذه الهيئة موظفون  -هيئة النقل العام هيئة عامة تقوم على إدارة مرفق النقل العام

انون العام، تسرى عليهم عموميون يرتبطون بها بعلاقة تنظيمية بحكم تبعيتهم لشخص من أشخاص الق
أحكام القوانين المتعلقة بالوظائف العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في لائحة شئون العاملين بها 
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 وتعتبر هذه اللائحة تشريعاً مما تمتد إليه رقابة المحكمة الدستورية العليا.
 

 دعوى دستورية "نطاقها في ضوء المصلحة فيها". -1
يتحدد بما يكون لازماً للفصل في الطلبات المثارة أمام محكمة  نطاق الدعوى الدستورية

 الموضوع.
 

 حق العمل "شروط مباشرته". -2
من غير الجائز أن تنفصل الشروط التي يتطلبها المشرع لمباشرة عمل أو أعمال بذواتها عن 

 متطلبات ممارستها.
 

 اجازة". –حق العمل "تنظيمه  -4
من غير الجائز لجهة  -خلال تنظيمها لحق العمل تعطيل جوهرهلا يجوز للسلطة التشريعية من 

 العمل أن تحجب الاجازة السنوية عن عامل يستحقها.
 
 إجازة سنوية "الحق فيها". -5

حق العامل فى الاجازة السنوية فريضة اقتضاها المشرع من العامل وجهة الإدارة فلا يملك أيهما 
 ية تقتضيها مصلحة العمل.إهدارها كلياً أو جزئياً إلا لأسباب قو 

 
 اجازة سنوية "رصيد: تعويض". -6

كلما كان فوات الاجازة راجعاً إلى جهة العمل أو لأسباب اقتضتها ظرو  أدائه دون أن يكون 
 لإرادة العامل دخل فيها كانت جهة العمل مسئولة عن تعويضه عما تجمع منها.
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 تعويض "إندراجه في الملكية الخاصة". -7
فى هذا التعويض لا يعدو أن يكون مـن العناصر الإيجابية للذمة المالية للعامل، مما إن الحق 

( من الدستور اللتان صان بهما الملكية 19و  19يندرج فى إطار الحقوق التى تكفلها المادتان )
 الخاصة.

 
هيئة النقل العام بالقاهرة هيئة عامة تقوم على إدارة مرفق النقل العام، أنشئت  -9
بناء على قانون الهيئات العامة  9428لسنة  9449ار رئيس الجمهورية رقم بقر 

، والذى ناط بمجلس إدارة الهيئة وضع اللوائح 9423لسنة  29الصادر بالقانون رقم 
المتعلقة بتعيين موظفى الهيئة وعمالها وترقيتهم ونقلهم وتحديد مرتباتهم وأجورهم 

بلائحة شئون العاملين  9444لسنة  94ومكافآتهم ومعاشهم، فأصدر القرار رقم 
بالهيئة المتضمنة للنص المطعون فيه، ومؤدى ذلك أن العاملين بهذه الهيئة موظفـون 
عموميون يرتبطون بها بعلاقة تنظيمية بحكم تبعيتهم لشخص من أشخاص القانون العام، 

نص خاص فى  وتسرى عليهم أحكام القوانين المتعلقة بالوظائف العامة فيما لم يرد بشأنه
لائحة شئون العاملين بها، ومن ثم فإن اللائحة المشار إليها تعتبر تشريعاً مما تمتد إليه 

 الرقابة الدستورية لهذه المحكمة.
 
نطاق الدعوى الدستورية إنما يتحدد بما يكون لازماً للفصل فى الطلبات  -9

ذلك، وكان النزاع الموضوعية وهو ما تتحقق به المصلحة الشخصية للمدعى. لما كان 
الموضوعى يدور حول حق المدعى فى المقابل النقدى لرصيد إجازاته فيما زاد على ثلاثة 

( من 29شهور، فإن نطاق الدعوى الماثلة ينحصر فى نص الفقرة الأخيرة من المادة )
 – 9449لسنة  24قبل تعديله بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم  –اللائحة المشار إليها 
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 نته من وضع حد أقصى لرصيد الأجازات الذى يستحق مقابلاً عنه .فيما تضم
 
أن لكل حق أوضاعاً يقتضيها، وأثاراً  –من المقرر فى قضاء هذه المحكمة  -3

ضمان الشروط التى يكون أداء العمل فى  –فى مجال حق العمل  –يرتبها، من بينها 
وط قسراً من محيطها، ولا ترهق نطاقها منصفاً وإنسانياً ومواتياً، فلا تنتزع هذه الشر 

بفحواها بيئة العمل ذاتها، أو تناقض بأثرها ما ينبغى أن يرتبط حقاً وعقلًا بالشروط 
الضرورية لأداء العمل بصورة طبيعية لا تحامل فيها، ومن ثم لا يجوز أن تنفصل الشروط 

ا، وإلا كان التى يتطلبها المشرع لمباشرة عمل أو أعمال بذواتها عن متطلبات ممارسته
تقريرها انحرافاً بها عن غايتها، يستوى فى ذلك أن يكون سندها علاقة عقدية أو رابطة 

 لائحية .
 
( تنظيم حق العمل، إلا 93الدستور وإن خول السلطة التشريعية بنص المادة ) -8

أنها لا يجوز لها أن تعطل جوهره، ولا أن تتخذ من حمايتها للعامل موطئاً لإهدار حقوق 
ملكها، وعلى الأخص تلك التى تتصل بالأوضاع التى ينبغى أن يمارس العمل فيها، ي

ويندرج تحتها الحق فى الإجازة السنوية التى لا يجوز لجهة العمل أن تحجبها عن عامل 
يستحقها، وإلا كان ذلك منها عدواناً على صحته البدنية والنفسية، وإخلالًا بأحد 

يجوز للعامل بدوره أن يتسامح فيها، ونكولًا عن الحدود التزاماتها الجوهرية التى لا 
أن تكون إطاراً لحق العمل، واستتاراً بتنظيم هذا  –وفقاً للدستور  –المنطقية التى ينبغى 
 الحق للحد من مداه .

 
( من قانون نظام 22إن المشرع قد صاغ فى الإطار السابق بيانه بنص المادة ) -2
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وهو القانون  – 9494لسنة  89لة الصادر بالقانون رقم العاملين المدنيين فى الدو 
حق العامل فى الإجازة السنوية، فغدا  –العام بالنسبة للعاملين فى الدولة وهيئاتها العامة 

بذلك حقاً مقرراً له بنص القانون، يظل قائماً ما بقيت الرابطة الوظيفية قائمة، وقد نقلت 
( 29النقل العام بالقاهرة حيث جاء نص المادة )عنه لائحة نظام شئون العاملين بهيئة 

منها محدداً للإجازة السنوية مدداً تختلف باختلا  مدة خدمة العامل، ولم يجز 
تقصيرها أو تأجيلها أو إنهاؤها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل، كما أجاز 

وية مع وضع للعامل أن يحتفظ بما قد يكون له من رصيد الإجازات الاعتيادية السن
ضوابط معينة للحصول عليها، بحيث لا يجوز له الحصول على إجازة من هذا الرصيد 
تزيد على ستين يوماً فى السنة الواحدة، فإذا انتهت خدمة العامل وكان له رصيد من تلك 
الإجازات حق له اقتضاء بدل نقدى عـن هـذا الرصيد، بيد أنه قيد اقتضـاء هـذا البدل بأن 

 ز مدة الرصيد الذى يستحق عنه البدل النقدى ثلاثة أشهر . .لا يتجاو 
سنوية بالشروط التى حددها، أن  إجازةإن المشرع تغيا من ضمان حق العامل فى 

يستعيد العامل خلالها قواه المادية والمعنوية، ولا يجوز بالتالى أن ينزل عنها العامل ولو  
ذ هى فريضة اقتضاها المشرع من كل من كان هذا النزول ضمنياً بالامتناع عن طلبها، إ

ً إلا لأسباب قوية تقتضيها  العامل وجهة الإدارة، فلا يملك أيهما إهدارها كلياً أو جزئيا
مصلحة العمل، ولا أن يدعى العامل أنه بالخيار بين طلبها أو تركها، وإلا كان التخلى 

مل ذاتها التى يتعذر صونها مع عنها إنهاكاً لقواه، وتبديداً لطاقاته، وإضراراً بمصلحة الع
اعتيادية لمدة  إجازةالاستمرار فيه دون انقطاع. بل إن المشرع اعتبر حصول العامل على 

ستة أيام متصلة كل سنة أمراً لا يجوز الترخيص فيه، أو التذرع دون تمامه بدواعى 
وجدواه السنوية يتصل بقيمة العمل  جازةمصلحة العمل، وهو ما يقطع بأن الحق فى الإ

وينعكس بالضرورة، على كيان الجماعة ويمس مصالحها العليا صوناً لقوتها الإنتاجية 
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 البشرية .
 
( من اللائحة المشار إليها، 29إن المشرع قد دل بالفقرة الأخيرة من المادة ) -2

السنوية وعاء إدخارياً من خلال ترحيل  جازةعلى أن العامل لا يجوز أن يتخذ من الإ
ى تراخى فى استعمالها، ثم تجميعها ليحصل بعد انتهاء خدمته على ما يقابلها مددها الت

من الأجر، وكان ضمان المشرع لمصلحة العمل ذاتها قد اقتضاه أن يرد على العامل سوء 
قصده، فلم يجـز لـه أن يحصل على ما يساوى أجر هذا الرصيد إلا عن مدة لا تجاوز 

السنوية غايتها،  جازةرع أن قصرها يعتبر كافلًا للإثلاثة أشهر، وهى تعد مدة قدر المش
فلا تفقد مقوماتها أو تتعطل وظائفها، بيد أن هذا الحكم لا ينبغى أن يسرى على 

راجعاً إلى جهة العمل أو لأسباب اقتضتها  جازةإطلاقه، بما مؤداه أنه كلما كان فوات الإ
جهة العمل مسئولة عن  ظرو  أدائه دون أن يكون لإرادة العامل دخل فيها كانت

أن يطلبها جملة فيما جاوز ستة  –وكأصل عام  –تعويضه عنها، فيجوز للعامل عندئذ 
أيام كل سنة، إذا كان اقتضاء ما تجمع من أجازاته السنوية على هذا النحو ممكنا عيناً، 
من  وإلا كان التعويض النقدى عنها واجباً، تقديراً بأن المدة التى امتد إليها الحرمان

 مردها إلى جهة العمل، فكان لزاماً أن تتحمل وحدها تبعة ذلك. جازةاستعمال تلك الإ
 
إن الحق فى هذا التعويض لا يعدو أن يكون مـن العناصر الإيجابية للذمة المالية  -9

( من الدستور 38و  39للعامل، مما يندرج فى إطار الحقوق التى تكفلها المادتان )
كية الخاصة، والتى جرى قضاء هذه المحكمة على اتساعها بوجه اللتان صان بهما المل

عام، وانصرافها بالتالى إلى الحقوق الشخصية والعينية جميعها. متى كان ذلك، فإن 
حرمان العامل من التعويض المكافئ للضرر والجابر لـه يكون مخالفاً للحماية الدستورية 
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 المقررة للملكية الخاصة .
 

 الإجــراءات
، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية 9111خ السادس من سبتمبر سنة بتاري

قضائية، تنفيذاً للحكم الصادر من المحكمة  91لسنة  911العليا ملف الدعوى رقم 
، والقاضى بوقف الفصل فى 61/9/9111الإدارية لوزارة النقل بمجلس الدولة فى 

( من لائحة 11ة المادة )الدعوى وإحالتها إلى هذه المحكمة للفصل فى دستوري
لسنة  69العاملين بهيئة النقل العام بالقاهرة الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 

6911 . 
 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعـدم اختصاص المحكمة .

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
حو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم ونظُرت الدعوى على الن

 فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق ـ تتحصل أن المدعى  
ارة النقل بمجلس ق أمام المحكمة الإدارية لوز  91لسنة  911كان قد أقام الدعوى رقم 

الدولة ضد هيئة النقل العام بالقاهرة طالباً الحكم بأحقيته فى صر  المقابل النقدى 
يوماً  611لإجازاته الاعتيادية التى لم يحصل عليها خلال فترة عمله بالهيئة والتى تبلغ 

 61/9/9111، وبجلسة 6/1/6991بعد انتهاء خدمته لبلوغه سن المعاش بتاريخ 
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مة بوقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى حكمت المحك
( من لائحة العاملين بالهيئة، فيما وضعته من حد أقصى لرصيد 11دستورية المادة )

الإجازات الذى يصر  عنه المقابل النقدى عند انتهاء خدمة العامل، وذلك لمخالفته 
( من اللائحة المذكورة هو 11)( من الدستور، ولأن نص المادة 61لنص المادة )

( من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الذى سبق 15المقابل لنص المادة )
 للمحكمة الدستورية العليا أن قضت بعدم دستوريته .

وحيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة الدستورية العليا بنظر الدعوى فهو فى 
أمر اختصاصها بالطعن على نصوص لائحة  غير محله، بعد أن حسمت هذه المحكمة

شئون العاملين بهيئة النقل العام بالقاهرة الوارد بها النص الطعين والصادرة بقرار مجلس 
لدعـوى فـى ا 9/9/9119بحكمها الصادر بجلسة  6911لسنة  69إدارة الهيئة رقـم 

ور بعد تعديله "، والذى تناول دستورية النص المذكقضائية "دستورية 95لسنة  611رقم 
، حيث قضت باختصاصها بنظر الدعوى 6996لسنة  11بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 

على سند من أن هيئة النقل العام بالقاهرة هيئة عامة تقوم على إدارة مرفق النقل العام، 
بناء على قانون الهيئات العامة  6919لسنة  6196أنشئت بقرار رئيس الجمهورية رقم 

، والذى ناط بمجلس إدارة الهيئة وضع اللوائح 6911لسنة  16انون رقم الصادر بالق
المتعلقة بتعيين موظفى الهيئة وعمالها وترقيتهم ونقلهم وتحديد مرتباتهم وأجورهم 

بلائحة شئون العاملين بالهيئة  6911لسنة  69ومكافآتهم ومعاشهم، فأصدر القرار رقم 
أن العاملين بهذه الهيئة موظفـون عموميون المتضمنة للنص المطعون فيه، ومؤدى ذلك 

يرتبطون بها بعلاقة تنظيمية بحكم تبعيتهم لشخص من أشخاص القانون العام، وتسرى 
عليهم أحكام القوانين المتعلقة بالوظائف العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى لائحة 

عاً مما تمتد إليه الرقابة شئون العاملين بها، ومن ثم فإن اللائحة المشار إليها تعتبر تشري
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 الدستورية لهذه المحكمة .
وحيث إن نطاق الدعوى الدستورية إنما يتحدد بما يكون لازماً للفصل فى الطلبات 
الموضوعية وهو ما تتحقق به المصلحة الشخصية للمدعى. لما كان ذلك، وكان النزاع 

اته فيما زاد على ثلاثة الموضوعى يدور حول حق المدعى فى المقابل النقدى لرصيد إجاز 
( من 11شهور، فإن نطاق الدعوى الماثلة ينحصر فى نص الفقرة الأخيرة من المادة )

 – 6996لسنة  11قبل تعديله بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم  –اللائحة المشار إليها 
 فيما تضمنته من وضع حد أقصى لرصيد الأجازات الذى يستحق مقابلاً عنه .

ة الدستورية العليا وإن سبق لها أن قضت بعدم دستورية الفقرة وحيث إن المحكم
( المشار إليها بعد تعديلها بقرار مجلس إدارة هيئة النقل العام 11الأخيرة من المادة )
، وكان النص المطعون عليه هو المطبق على 6996لسنة  11لمدينة القاهرة رقم 

ته فى الطعن تكون قائمة لاختلا  الطالب لإحالته إلى المعاش قبل تعديله، فإن مصلح
 النصين وإن اتفقا فى مضمونهما .

أن لكل حق أوضاعاً يقتضيها،  –وحيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة 
ضمان الشروط التى يكون أداء العمل  –فى مجال حق العمل  –وأثاراً يرتبها، من بينها 

هذه الشروط قسراً من محيطها، ولا ترهق فى نطاقها منصفاً وإنسانياً ومواتياً، فلا تنتزع 
بفحواها بيئة العمل ذاتها، أو تناقض بأثرها ما ينبغى أن يرتبط حقاً وعقلًا بالشروط 
الضرورية لأداء العمل بصورة طبيعية لا تحامل فيها، ومن ثم لا يجوز أن تنفصل الشروط 

ممارستها، وإلا كان  التى يتطلبها المشرع لمباشرة عمل أو أعمال بذواتها عن متطلبات
تقريرها انحرافاً بها عن غايتها، يستوى فى ذلك أن يكون سندها علاقة عقدية أو رابطة 

 لائحية .
( تنظيم حق العمل، 61وحيث إن الدستور وإن خول السلطة التشريعية بنص المادة )
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هدار إلا أنها لا يجوز لها أن تعطل جوهره، ولا أن تتخذ من حمايتها للعامل موطئاً لإ
حقوق يملكها، وعلى الأخص تلك التى تتصل بالأوضاع التى ينبغى أن يمارس العمل 
فيها، ويندرج تحتها الحق فى الإجازة السنوية التى لا يجوز لجهة العمل أن تحجبها عن 
عامل يستحقها، وإلا كان ذلك منها عدواناً على صحته البدنية والنفسية، وإخلالًا بأحد 

رية التى لا يجوز للعامل بدوره أن يتسامح فيها، ونكولًا عن الحدود التزاماتها الجوه
أن تكون إطاراً لحق العمل، واستتاراً بتنظيم هذا  –وفقاً للدستور  –المنطقية التى ينبغى 
 الحق للحد من مداه .

( من قانون نظام 15وحيث إن المشرع قد صاغ فى الإطار السابق بيانه بنص المادة )
وهو القانون العام  – 6911لسنة  91دنيين فى الدولة الصادر بالقانون رقم العاملين الم

حق العامل فى الإجازة السنوية، فغدا بذلك  –بالنسبة للعاملين فى الدولة وهيئاتها العامة 
حقاً مقرراً له بنص القانون، يظل قائماً ما بقيت الرابطة الوظيفية قائمة، وقد نقلت عنه 

( منها 11عاملين بهيئة النقل العام بالقاهرة حيث جاء نص المادة )لائحة نظام شئون ال
محدداً للإجازة السنوية مدداً تختلف باختلا  مدة خدمة العامل، ولم يجز تقصيرها أو 
تأجيلها أو إنهاؤها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل، كما أجاز للعامل أن 

عتيادية السنوية مع وضع ضوابط معينة يحتفظ بما قد يكون له من رصيد الإجازات الا
للحصول عليها، بحيث لا يجوز له الحصول على إجازة من هذا الرصيد تزيد على ستين 
يوماً فى السنة الواحدة، فإذا انتهت خدمة العامل وكان له رصيد من تلك الإجازات حق 

بأن لا يتجاوز مدة  له اقتضاء بدل نقدى عـن هـذا الرصيد، بيد أنه قيد اقتضـاء هـذا البدل
 الرصيد الذى يستحق عنه البدل النقدى ثلاثة أشهر . .
سنوية بالشروط التى حددها،  إجازةوحيث إن المشرع تغيا من ضمان حق العامل فى 

أن يستعيد العامل خلالها قواه المادية والمعنوية، ولا يجوز بالتالى أن ينزل عنها العامل 
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متناع عن طلبها، إذ هى فريضة اقتضاها المشرع من كل ولو كان هذا النزول ضمنياً بالا
من العامل وجهة الإدارة، فلا يملك أيهما إهدارها كلياً أو جزئياً إلا لأسباب قوية 
تقتضيها مصلحة العمل، ولا أن يدعى العامل أنه بالخيار بين طلبها أو تركها، وإلا كان 

إضراراً بمصلحة العمل ذاتها التى يتعذر التخلى عنها إنهاكاً لقواه، وتبديداً لطاقاته، و 
 إجازةصونها مع الاستمرار فيه دون انقطاع. بل إن المشرع اعتبر حصول العامل على 

اعتيادية لمدة ستة أيام متصلة كل سنة أمراً لا يجوز الترخيص فيه، أو التذرع دون تمامه 
يتصل بقيمة العمل  السنوية جازةبدواعى مصلحة العمل، وهو ما يقطع بأن الحق فى الإ

وجدواه وينعكس بالضرورة، على كيان الجماعة ويمس مصالحها العليا صوناً لقوتها 
 الإنتاجية البشرية .

( من اللائحة المشار إليها، 11وحيث إن المشرع قد دل بالفقرة الأخيرة من المادة )
لال ترحيل السنوية وعاء إدخارياً من خ جازةعلى أن العامل لا يجوز أن يتخذ من الإ

مددها التى تراخى فى استعمالها، ثم تجميعها ليحصل بعد انتهاء خدمته على ما يقابلها 
من الأجر، وكان ضمان المشرع لمصلحة العمل ذاتها قد اقتضاه أن يرد على العامل سوء 
قصده، فلم يجـز لـه أن يحصل على ما يساوى أجر هذا الرصيد إلا عن مدة لا تجاوز 

السنوية غايتها،  جازةهى تعد مدة قدر المشرع أن قصرها يعتبر كافلًا للإثلاثة أشهر، و 
فلا تفقد مقوماتها أو تتعطل وظائفها، بيد أن هذا الحكم لا ينبغى أن يسرى على 

راجعاً إلى جهة العمل أو لأسباب اقتضتها  جازةإطلاقه، بما مؤداه أنه كلما كان فوات الإ
لعامل دخل فيها كانت جهة العمل مسئولة عن ظرو  أدائه دون أن يكون لإرادة ا
أن يطلبها جملة فيما جاوز ستة  –وكأصل عام  –تعويضه عنها، فيجوز للعامل عندئذ 

أيام كل سنة، إذا كان اقتضاء ما تجمع من أجازاته السنوية على هذا النحو ممكنا عيناً، 
امتد إليها الحرمان من  وإلا كان التعويض النقدى عنها واجباً، تقديراً بأن المدة التى
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 مردها إلى جهة العمل، فكان لزاماً أن تتحمل وحدها تبعة ذلك. جازةاستعمال تلك الإ
وحيث إن الحق فى هذا التعويض لا يعدو أن يكون مـن العناصر الإيجابية للذمة 

( من 19و  19المالية للعامل، مما يندرج فى إطار الحقوق التى تكفلها المادتان )
اللتان صان بهما الملكية الخاصة، والتى جرى قضاء هذه المحكمة على الدستور 

اتساعها بوجه عام، وانصرافها بالتالى إلى الحقوق الشخصية والعينية جميعها. متى كان 
ذلك، فإن حرمان العامل من التعويض المكافئ للضرر والجابر لـه يكون مخالفاً للحماية 

 .الدستورية المقررة للملكية الخاصة 
 
 

 فلهـذه الأسبــاب
( من لائحة 11حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة قبل الأخيرة من المادة )

 69شئون العاملين بهيئة النقل العام لمدينة القاهرة الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 
ة ، فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادي6911لسنة 

فيما جاوز أجر ثلاثة أشهر، متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب 
 تقتضيها مصلحة العمل .
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  1004نوفمبر سنة  7 جلسة
 

 رئيس المحكمة          برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى
عبدالقادر  وعضوية السادة المستشارين: محمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد

 عبدالله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشـاد العاصى ومحمد خيرى طه .
رئيس هيئة             نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 

 المفوضين
     السيد / ناصر إمام محمد حسن وحضور
 أمين السر 
 
 

 (271رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 15 لسنة 161القضية رقم 
 

 محلها". –رقابة دستورية  -المحكمة الدستورية العليا " اختصاصها  -2
انحصار الرقابة الدستورية التي تباشرها هذه المحكمة على القانون بمعناه الموضوعى باعتباره 

سواء وردت هذه النصوص  -منصرفاً إلى النصوص القانونية التي تتولد عنها مراكز قانونية عامة مجردة
 لية أو فرعية.في تشريعات أص

 
 عدم اختصاص". –يتحدد بمجال سريانها  -لائحة " تكييفها -1

انحصار الصفة الإدارية عن اللائحة إذا كان مجال سريانها متصلاً مباشرة بنطاق القانون الخاص، 
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انحسار الرقابة القضائية على  –ولو كانت الجهة التي أصدرتها شخصاً من أشخاص القانون العام 
 دستورية عن هذه اللائحة.الشرعية ال

 

إن الدستور قد عهد بنص مادته الخامسة والسبعين بعد المائة إلى المحكمة  -9
الدستورية العليا دون غيرها بمهمة الرقابة على دستورية القوانين واللوائح على الوجه المبين 
ً على هذا التفويض أصدر المشرع قانون هذه المحكمة مخولًا  إياها فى القانون، وبناء

 . ( اختصاصاً منفرداً بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح92بالمادة )
قضاء هذه المحكمة، على أن اختصاصها فى شأن الرقابة القضائية على وقد جرى 

الشرعية الدستورية، ينحصر فى النصوص التشريعية، أياً كان موضوعها، أو نطاق تطبيقها، 
إلا على  –فى هذا المجال  –تها، فلا تنبسط ولايتها أو الجهة التى أقرتها أو أصدر 

القانون بمعناه الموضوعى باعتباره منصرفاً إلى النصوص التشريعية التى تتولد عنها مراكز 
 –عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية أو الفرعية، وتنقبض 

 عما سواها . –بالتالى 
 
محكمة كذلك أن كل لائحة يتحدد تكييفها من المقرر فى قضاء هذه ال -9

القانونى بمجال سريانها، فكلما كانت هذه اللائحة متصلة مباشرة بمنطقة القانون 
الصفة الإدارية عنها، ولو كانت الجهة التى أصدرتها شخصاً من  انحسرتالخاص 

متد إليه تشريعاً بالمعنى الموضوعى مما ت –بالتالى  –أشخاص القانون العام، ولا تعتبر 
 الرقابة التى تباشرها هذه المحكمة فى شأن الشرعية الدستورية .

 
 الإجــراءات

لسنة  1، أحيلت أوراق الدعوى رقم 9111بتاريخ الثالث والعشرين من يونيو سنة 
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عمال كلى فاقوس من محكمة الزقازيق الابتدائية " مأمورية فاقوس الكلية للفصل  9111
من لائحة نظام العاملين بالشركة العامة لتجارة الجملة  16فى دستورية نص المادة 

 . 6995لسنة  911المعتمدة بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة أنهتها بطلب الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر 

 الدعوى .
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم ونظُرت 
 فيها بجلسة اليوم .

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
تتحصل فى أن حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق ـ 

صقر ابتغاء القضاء  مدنى كفر 9111لسنة  591المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 
 911بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدى له المقابل النقدى لرصيد أجازاته البالغ 

يوماً، ندبت المحكمة خبيراً لتحقيق عناصر الدعوى، وبعد أن أودع تقريره قضت بعدم 
لسنة  1اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها لمأمورية فاقوس الكلية لتقيد برقم 

 صدر حكم الإحالة سالف البيان . 91/1/9111؛ وبجلسة 9111
وحيث إن الدستور قد عهد بنص مادته الخامسة والسبعين بعد المائة إلى المحكمة 
الدستورية العليا دون غيرها بمهمة الرقابة على دستورية القوانين واللوائح على الوجه المبين 

ع قانون هذه المحكمة مخولًا إياها فى القانون، وبناءً على هذا التفويض أصدر المشر 
 ( اختصاصاً منفرداً بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح .95بالمادة )
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وحيث إن قضاء هذه المحكمة، قد جرى على أن اختصاصها فى شأن الرقابة 
القضائية على الشرعية الدستورية، ينحصر فى النصوص التشريعية، أياً كان موضوعها، أو 

فى هذا المجال  –بيقها، أو الجهة التى أقرتها أو أصدرتها، فلا تنبسط ولايتها نطاق تط
إلا على القانون بمعناه الموضوعى باعتباره منصرفاً إلى النصوص التشريعية التى تتولد  –

عنها مراكز عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية أو الفرعية، 
 واها. عما س –بالتالى  –وتنقبض 

على ضوء  –وحيث إن التنظيم التشريعى للشركة العامة لتجارة الجملة بشرق الدلتا 
 – 6996لسنة  911أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام وقانون إصداره رقم 

 –سواء اتخذت شكل شركة قابضة أو تابعة  –لشركة العامة لتجارة الجملة ايدل على أن 
لقانون الخاص، وتعد لائحة نظام العاملين بها المعتمدة هى شركة مساهمة من أشخاص ا

حقوق لهى القانون الحاكم  6915لسنة  911بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 
 والتزاماتهم . –سواء أثناء خدمتهم بها أو بعد انتهائها  –العاملين 

ها وحيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة كذلك أن كل لائحة يتحدد تكييف
القانونى بمجال سريانها، فكلما كانت هذه اللائحة متصلة مباشرة بمنطقة القانون 

الصفة الإدارية عنها، ولو كانت الجهة التى أصدرتها شخصاً من  انحسرتالخاص 
تشريعاً بالمعنى الموضوعى مما تمتد إليه  –بالتالى  –أشخاص القانون العام، ولا تعتبر 

 المحكمة فى شأن الشرعية الدستورية .الرقابة التى تباشرها هذه 
متى كان ذلك؛ وكان النزاع الموضوعى يدور حول مدى أحقية المدعى للمقابل 
النقدى لرصيد أجازاته بعد انتهاء خدمته لدى الشركة المدعى عليها، وكانت المادة 

والتى تضع سقفاً لهذا المقابل لا يجوز للعاملين تخطيه،  –المطعون عليها  –( 16)
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اردة بلائحة اعتمدها وزير قطاع الأعمال العام فى حدود الاختصاص المنوط به بنص و 
لا ليخرجها من دائرة القانون  -من قانون قطاع الأعمال العام المشار إليه  99المادة 

ام، وإنما لتتحدد ضوابطها، بما لا ينافى طبيعة ـمنطقة القانون العفى الخاص، ويدخلها 
القضاء بعدم اختصاص هذه  –والحال كذلك  –ربابها، متعيناً أعمالهم، وعلاقتهم بأ

 المحكمة بنظر الدعوى .
 

 فلهـذه الأسبــاب
 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى .
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 1004ديسمبر سنة  21 جلسة
 

رئيس            برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

ــى ســيف الديــن ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهـر سـامى وبحضور السادة المستشارين: محمــد عل
 يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف

رئيس هيئة              وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
 المفوضين

     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 

 
 

 (210)رقم  قاعدة

 "دستورية " قضائية 21 لسنة 216القضية رقم 
 

 عدم قبول". –دعوى دستورية "تجهيل  -2
أوجب المشرع أن تتضمن صحيفة الدعوى الدستورية النص التشريعي الطعين، والنص الدستوري 
المدعى بمخالفته، والمطاعن الموجهة إلى النص المطعون فيه، عدم احتواء الصحيفة على أسباب 

أثره: أن الفصل  -6916لسنة  651( من القانون رقم 616، 619، 611ستورية المواد )لعدم د
 في دستورية هذه المواد لا يكون مطروحاً على المحكمة الدستورية العليا.
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 دعوى دستورية "شرط المصلحة الشخصية المباشرة: انتفاؤها". -1
ستورية العليا فى الخصومة شرط المصلحة الشخصية المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة الد

عدم قبول الخصومة الدستورية من غير  -الدستورية من جوانبها العملية، وليس من معطياتها النظرية 
الأشخـاص الذين ينالهم الضرر جراء سريان النص المطعون فيه عليهم، ويتعين دوماً أن يكون هذا 

ور، مستقلًا بالعناصر التى يقوم عليها، الضرر منفصلًا عن مجرد مخالفة النص المطعون عليه للدست
ممكناً تحديده ومواجهته بالترضية القضائية لتسويته، عائداً فى مصدره إلى النص المطعون فيه، فإذا لم 
يكن هذا النص قد طبق أصلًا على من ادعى مخالفته للدستور، أو كان من غير المخاطبين 

لإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه، دلّ ذلك بأحكامه، أو كان قد أفاد من مزاياه، أو كان ا
 على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة .

 
( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 30نص المادة ) -9
ـ ووفقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ـ أن المشرع أوجب  9494لسنة  84

تشتمل صحيفتها على النص التشريعى الطعين، والنص لقبول الدعوى الدستورية، أن 
الدستورى المدعى بمخالفته، والمطاعن الموجهة إلى النص المطعون فيه، والتى تمثل 
سبب الدعوى الدستورية، على أن تكون هذه المطاعن جلية فى معناها واضحة الدلالة 

بار أنها تفصح عن على المقصود منها، لا يحيطها التجهيل أو يكتنفها الغموض، باعت
جدية الدعوى، ويتحدد بها موضوعها. لما كان ذلك، وكان المدعى وإن أورد نصوص 

المشار إليه فى  9449لسنة  929( من القانون رقم 949و 994و 994المواد )
صحيفة دعواه، بعد أن دفع بعدم دستوريتها أمام محكمة الموضوع، إلا أنه لم يورد ذكراً 

دم دستوريتها. وبالتالى، فإن الفصل فى شأن دستورية تلك المواد لا لما يراه من أسباب ع
 يعد مطروحاً على هذه المحكمة .
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إن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة  -9
يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية، 

ياتها النظرية، أو تصوراتها المجردة، وهو كذلك يقيد تدخلها فى تلك وليس من معط
الخصومة القضائية، ويحدد نطاقها، فلا تمتد لغير المطاعن التى يؤثر الحكم بصحتها أو 
بطلانها على النزاع الموضوعى، وبالقدر اللازم للفصل فيه، ومؤداه ألا تقبل الخصومة 

نالهم الضرر جراء سريان النص المطعون فيه عليهم، الدستورية من غير الأشخـاص الذين ي
ويتعين دوماً أن يكون هذا القدر منفصلًا عن مجرد مخالفة النص المطعون عليه 
للدستور، مستقلاً بالعناصر التى يقوم عليها، ممكناً تحديده ومواجهته بالترضية القضائية 

م يكن هذا النص قد طبق أصلاً لتسويته، عائداً فى مصدره إلى النص المطعون فيه، فإذا ل
على من ادعى مخالفته للدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان قد أفاد 
من مزاياه، أو كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه، دلّ ذلك على انتفاء 
، المصلحة الشخصية المباشرة. ذلك أن إبطال النص التشريعى فى هذه الصور جميعها
لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى 

 الدعوى الدستورية، عما كان عليه قبلها .
 

 الإجــراءات
، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم 6991بتاريخ السابع عشر من نوفمبر سنة 

 619و 611رية المواد )كتاب المحكمـة الدستورية العليا، طالباً الحكم بعدم دستو 
لسنة  651( من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 696و 616و

6916 . 
وقدمت هيئة قضـايا الدولة مذكـرتين طلـبت فى ختامهما الحكم: أصلياً: بعدم قبول 
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 الدعوى؛ واحتياطياً: برفضها .
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونظُرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 فيها بجلسة اليوم .

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 
جنايات القاهرة فى الجناية رقم النيابة العامة كانت قد قدمت المدعى إلى محكمة 

عين شمس، متهمة إياه بصفته ممولًا خاضعاً للضريبة على الأرباح  6991لسنة  1915
ـ تهرب من أداء تلك الضريبة المقررة قانوناً، والمستحقة على  6التجارية والصناعية أنه: 

، 6999إلى سنة  6991أرباحه من تجارة الأدوات الكهربائية خلال الفترة من سنة 
ـ  9باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية، بأن أخفى نشاطه عن علم مصلحة الضرائب؛ 

إلى سنة  6991تهرب من الضريبة المستحقة على أرباحه خلال الفترة من سنة 
، باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية، بأن قدم الإقرارات الضريبية السنوية على 6999

مستندات مع تضمينها بيانات تخالف ما هو أساس عدم وجود دفاتر أو سجلات أو 
ثابت لديه حقيقة وأخفاها عن علم مصلحة الضرائب. وطلبت النيابة العامة عقاب 

من الفقرة الثانية من ذات المادة،  9، 6( فقرة أولى، والبندين 611المدعى بالمادة )
نظـر  المشار إليه. وأثناء 6916لسنة  651( من القانون رقم 616وكذلك المادة )

( من 696و 616و 619و 611الدعوى، دفع المدعى بعدم دستورية نصوص المواد )
المشار إليه، معترضاً على إجازة الصلـح فى هذه  6916لسنة  651القانون رقم 

الجرائم. وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفـع، وصـرحت له بإقامة الدعوى 
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 الدستورية، فقد أقام الدعوى المعروضة .
وحيث إن هيئة قضايا الدولة دفعت بعدم قبول الدعوى لتناولها نصوصاً تشريعية غير 
تلك المنسوب إليه مخالفتها فى الدعوى الموضوعية، وحيث إن هذا الدفع مردود بأن 
الثابت من الأوراق أن نصوص الاتهام فى الدعوى الموضوعية قد تحددت ـ على ما 

( من الفقرة الثانية من ذات 9، 6(، والبندين )لىقرة أو ف 611سلف البيان ـ بالمادة )
 المشار إليه . 6916لسنة  651( من القانون رقم 616المادة، وكذلك المادة )

وحيث إن المدعى، وإن كان قد دفع أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية نصوص 
، وأقام ـ بعد 6916لسنة  651( من القانون رقم 696و 616و 619و 611المادة )
ريح محكمة الموضوع له بذلك دعواه الدستورية المعروضة مختصماً هذه النصوص، تص

بعد أن سردها فى صحيفة دعواه، إلا أنه لم يورد فى مجال التدليل على عدم دستوريتها 
 ( .696أسباباً، سوى ما تعلق بنص واحد من بينها، هو نص المادة )

كمة الدستورية العليا الصادر ( من قانون المح11وحيث إن البين من نص المادة )
ـ ووفقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ـ أن المشرع  6919لسنة  91بالقانون رقم 

أوجب لقبول الدعوى الدستورية، أن تشتمل صحيفتها على النص التشريعى الطعين، 
والنص الدستورى المدعى بمخالفته، والمطاعن الموجهة إلى النص المطعون فيه، والتى 

ثل سبب الدعوى الدستورية، على أن تكون هذه المطاعن جلية فى معناها واضحة تم
الدلالة على المقصود منها، لا يحيطها التجهيل أو يكتنفها الغموض، باعتبار أنها تفصح 
عن جدية الدعوى، ويتحدد بها موضوعها. لما كان ذلك، وكان المدعى وإن أورد 

المشار إليه  6916لسنة  651نون رقم ( من القا616و 619و 611نصوص المواد )
فى صحيفة دعواه، بعد أن دفع بعدم دستوريتها أمام محكمة الموضوع، إلا أنه لم يورد 
ذكراً لما يراه من أسباب عدم دستوريتها. وبالتالى، فإن الفصل فى شأن دستورية تلك 
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معروضة ـ المواد لا يعد مطروحاً على هذه المحكمة. وبذلك، يتحدد نطاق الدعوى ال
المشـار  6916لسـنة  651( من القانون رقم 696على ضوء ما تقدم ـ بنص المادة )

إليه، فيمـا أوردته من تنظيم للصلح الضريبى أفاض المدعى فى بيان أسباب عدم دستوريته 
. 

 
المشار إليه قد  6916لسنة  651( من القانون رقم 696وحيث إن نص المادة )
حالة الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون إلى النيابة العامة جرى على أنه: " وتكون إ

 بقرار من وزير المالية، ولا ترفع الدعوى العمومية عليها إلا بطلب منه .
ويكون لوزير المالية أو من ينيبه حتى تاريخ رفع الدعوى العمومية الصلح مع الممول 

 .مما لم يؤد من الضريبة  %611مقابل دفع مبلغ يعادل 
فإذا كانت الدعوى العمومية قد رفعت ولم يصدر فيها حكم نهائى يكون الصلح مع 

 مما لم يؤد من الضريبة . %651الممول مقابل دفع مبلغ يعادل 
( من 619ولا يدخل فى حسـاب النسبة المنصـوص عليهـا فى هذه المادة والمادة )

على الوعاء النوعى موضوع هذا القانون قيمة الضريبة العامة على الدخل التى تستحق 
 المخالفة أو بسببه .

 وفى جميع الأحوال تنقضى الدعوى العمومية بالصلح " .
 19و 91و 11و 69و 1وحيث إن المدعى ينعى على هذا النـص مخالفته للمواد )

( من الدستور، ذلك أن الدعوى العمومية لا يجوز أن تنقضى صلحاً فى جريمة 611و
محكوم عليه فيها من تولى الوظائف والمناصب العامة وتفقده مخلة بالشر ، يُحرم ال

الثقة والاعتبار. كما يخل النص الطعين بمبدأى تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، 
إذ أن يكفل للممول القادر مالياً فرصة الإفلات من عقوبة السجن، وبما لا يتوافر للممول 
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 ، ويتحقق الإخلال باستقلال القضاء .الأقل قدرة، وتنتفى بذلك سيادة القانون
وحيث إن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن شرط المصلحة الشخصية 
المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى الخصومة الدستورية من جوانبها 
فى العملية، وليس من معطياتها النظرية، أو تصوراتها المجردة، وهو كذلك يقيد تدخلها 

تلك الخصومة القضائية، ويحدد نطاقها، فلا تمتد لغير المطاعن التى يؤثر الحكم 
بصحتها أو بطلانها على النزاع الموضوعى، وبالقدر اللازم للفصل فيه، ومؤداه ألا تقبل 
الخصومة الدستورية من غير الأشخـاص الذين ينالهم الضرر جراء سريان النص المطعون 

اً أن يكون هذا القدر منفصلًا عن مجرد مخالفة النص المطعون فيه عليهم، ويتعين دوم
عليه للدستور، مستقلًا بالعناصر التى يقوم عليها، ممكناً تحديده ومواجهته بالترضية 
القضائية لتسويته، عائداً فى مصدره إلى النص المطعون فيه، فإذا لم يكن هذا النص قد 

أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو  طبق أصلًا على من ادعى مخالفته للدستور، 
كان قد أفاد من مزاياه، أو كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه، دلّ ذلك 
على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة. ذلك أن إبطال النص التشريعى فى هذه الصور 

القانونى بعد جميعها، لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه 
 الفصل فى الدعوى الدستورية، عما كان عليه قبلها .

وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت الدعوى الجنائية المتهم فيها المدعى تدور حول 
ما نسب إليه من ارتكاب جريمة التهرب من أداء الضرائب على أرباحه الناتجة عن 

مه إقرارات بمقدار هذه الأرباح، نشاطه التجارى خلال فترة زمنية محددة، وعدم تقدي
المعاقب عليها بعقوبة السجن والغرامة مع الحرمان من تقلد الوظائف والمناصب العامة، 
وفقدان الثقة والاعتبار، باعتبارها جريمة مخلة بالشر  والأمانة. وإذ كان النص الطعين 

ومية، أو بعد يتناول إجراءات الصلح فى هذه الجريمة، سواء قبل إقامة الدعوى العم
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إقامتها وقبل صدور حكم نهائى فيها، ومن ثم، فإن قضاء هذه المحكمة بعدم دستورية 
النص الطعين ـ بفرض صحة المطاعن الموجهة إليه ـ لن يكون ذا أثر على النزاع 
الموضوعى. إذ لن يحقق للمدعى نفعاً، يمكن أن يتبدل به مركزه القانونى فى الدعوى 

شأن ذلك القضاء أن يوصد أمامه باب التصالح فى تلك الدعوى،  الجنائية، بل إن من
بحيث لا يتبقى فى حالة إدانته سوى إنزال العقاب به. ومن ثم، فإن مصلحته فى 
 مخاصمة هذا النص تغدو منتفية، وهو الأمر الذى يقتضى الحكم بعدم قبول الدعوى .

 
 فلهـذه الأسبــاب
ادرة الكفالة، وألزمت المدعى حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومص
 المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
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 1004ديسمبر سنة  21 جلسة
 

رئيس            برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد القـادر عبد الله وإلهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف 
 بدالمنعم حشيش ومحمد خيرى طه وتهانى محمد الجبالى.والسيد ع

رئيس هيئة             وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
 المفوضين

     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 
 
 

 (212رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 21 لسنة 241القضية رقم 

 
 ميعاد". –ئية دعوى دستورية " أوضاع إجرا

الأوضاع الإجرائية سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعادها تتعلق بالنظام 
العام، مؤدى فوات ميعاد الثلاثة أشهر الذي فرضه المشرع كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية أو 

الدفع بعدم الدستورية  الميعاد الذي تحدده محكمة الموضوع في غضون هذا الحد الأقصى: اعتبار 
 عدم قبول الدعوى الدستورية. –كأن لم يكن 
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ً لرفع الدعوى الدستورية بما نص عليه في المادة  ً معينا / ب 94رسم المشرع طريقا

من قانون المحكمة الدستورية العليا من إتاحة الفرصة للخصوم بإقامتها إذا قدرت 
أن يكون ذلك خلال الأجل الذي  محكمة الموضوع جدية الدفع بعدم الدستورية، على

تضربه محكمة الموضوع وبما لا يجاوز ثلاثة أشهر، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين 
سواء ما اتصل منها  -الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، وهذه الأوضاع الإجرائية

ارها من إنما تتصل بالنظام العام باعتب –بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها 
الأشكال الجوهرية في التقاضى التي تغيا المشرع بها مصلحة عامة، حتى ينتظم التداعى 
في المسائل الدستورية بالإجراءات التي رسمها المشرع وفي الموعد الذي حدده. وقد 
جرى قضاء هذه المحكمة على أنه بفوات هذا الميعاد دون رفع الدعوى فإن الدفع بعدم 

كأن لم يكن، بما مؤداه عدم قبول الدعوى الدستورية التي تقام بعد انتهاء الدستورية يعتبر  
 الميعاد.
 

 الإجــراءات
، أودع المدعى صحيفة هذه 6991بتاريخ الخامس والعشرين من ديسمبر سنة 

من القانون رقم  61الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية المادة 
الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة  في شأن بعض 6916لسنة  611

 بين المؤجر والمستأجر.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين انتهت فيهما إلى طلب الحكم أصلياً بعدم قبول 

 الدعوى، واحتياطياً برفضها.
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
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مبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم ونظُرت الدعوى على الوجه ال
 فيها بجلسة اليوم.

 
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

تتحصل في أن  -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق –حيث إن الوقائع 
إيجارات جنوب القاهرة  6911لسنة  61611المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 

تدائية على المدعى عليه الأول بطلب الحكم بامتداد العلاقة الإيجارية وإلزام الشركة الاب
المدعى عليها بتحرير عقد إيجار له عن عين النزاع، كما أقام المدعى عليه الأول دعوى 
فرعية على المدعى بطلب الحكم بإنهاء العلاقة الإيجارية لعين النزاع لانتهاء إقامة 

السورى الجنسية بمغادرة البلاد. حكمت  –المدعى عليه الثالث  –المستأجر الأصلي 
محكمة أول درجة بالطلبات في الدعوى الأصلية، ورفض الدعوى الفرعية. استأنف 

ق القاهرة، وأثناء  611لسنة  5191المدعى عليه الأول هذا الحكم بالاستئنا  رقم 
بعدم  69/1/6991ة نظره دفع المستأنف ضده)المدعى في الدعوى الماثلة( بجلس

المشار إليه، وبعد أن  6916لسنة  611من القانون رقم  61دستورية نص المادة 
قدرت المحكمة جدية الدفع صرحت له بإقامة الدعوى الدستورية وحددت له جلسة 

لتقديم ما يدل على إقامتها، ثم منحته أجلًا آخر لجلسة  91/1/6991
المدعى الدعوى الماثلة في  ، فأقام91/69/6991ثم لجلسة  69/9/6991
95/69/6991. 

وحيث إن المشرع قد رسم طريقاً معيناً لرفع الدعوى الدستورية بما نص عليه في 
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/ ب من قانون المحكمة الدستورية العليا من إتاحة الفرصة للخصوم بإقامتها 99المادة 
خلال إذا قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع بعدم الدستورية، على أن يكون ذلك 

الأجل الذي تضربه محكمة الموضوع وبما لا يجاوز ثلاثة أشهر، فدل بذلك على أنه 
سواء ما  -اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، وهذه الأوضاع الإجرائية

إنما تتصل بالنظام العام  –اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها 
ال الجوهرية في التقاضى التي تغيا المشرع بها مصلحة عامة، حتى باعتبارها من الأشك

ينتظم التداعى في المسائل الدستورية بالإجراءات التي رسمها المشرع وفي الموعد الذي 
حدده. وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه بفوات هذا الميعاد دون رفع الدعوى فإن 

ما مؤداه عدم قبول الدعوى الدستورية التي الدفع بعدم الدستورية يعتبر كأن لم يكن، ب
تقام بعد انتهاء الميعاد. لما كان ذلك، وكان الثابت أن المدعى أبدى الدفع بعدم 

فصرحت له المحكمة بإقامة الدعوى الدستورية ومحته  69/1/6991الدستورية بجلسة 
د ، وإذ لم يقدم ما يدل على إقامتها فق91/1/6991أجلًا لذلك حددته بجلسة 
 91/69/6991ثم أجلًا آخر لجلسة  69/9/6991منحته المحكمة أجلًا لجلسة 
، ومن ثم تكون الدعوى الماثلة قد أقيمت 95/69/6991فأقام الدعوى الماثلة بتاريخ 

 بعد انقضاء الميعاد المحدد قانوناً مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها.
 

 فلهـذه الأسبــاب
عوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى حكمت المحكمة بعدم قبول الد

 المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
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 1004ديسمبر سنة  21 جلسة
 

رئيس            برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

ـامى وبحضـور السادة المستشارين: محمـد علـى ســيف الديــن ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهـر س
 يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف

رئيس هيئة             وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
 المفوضين

     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 
 
 

 (211رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 21 لسنة 11القضية رقم 

 
 وى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة ".دع -2

شرط المصلحة الشخصية المباشرة مؤداه ألا تفصل المحكمة الدستورية العليا في غير المسائل 
الدستورية التي يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعي. يتحقق ذلك باجتماع عنصرين: أن يقيم 

 وأن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه.المدعى الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق به، 
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 دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة: انتفاؤها". -1
 66إلغاء الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من قانون الضريبة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 

صدر عن رئيس الجمهورية ،وإلغاء ما 6991لسنة  9منذ تاريخ المحل بالقانون رقم  6996لسنة 
أثره: إنعدام الآثار  –من قرارات استناداً إليها منذ تاريخ العمل بكل منها، إنفاذاً لأحكام هذا القانون 
 القانونية المترتبة على النص الطعين، وبالتالي انتفاء المصلحة في الطعن عليه.

 
شخصية جرى قضاء المحكمة الدستورية العليا على أن شرط المصلحة ال -9

المباشرة مؤداه ألا تفصل فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع 
الموضوعى. ومن ثم، يتحدد مفهوم هذا الشرط بأن يقيم المدعى الدليل على أن ضرراً 
واقعياً قد لحق به، وأن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه. فإذا كان 

لتى يدعيها لا يعود إليه، أو كان النص المذكور قد ألغى بأثر رجعى الإخلال بالحقوق ا
منذ تاريخ العمل به، وبالتالى زال كل ما كان له من أثر قانونى منذ صدوره، دل ذلك 
على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة. ذلك أن إبطال النص التشريعى فى هذه الحالة 

ن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أ
 الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها .

 
متى كانت المصلحة فى الدعوى الدستورية الراهنة ـ وبقدر ارتباطها بالنزاع  -9

الموضوعى، وفى حدود التصريح الصادر عن محكمة الموضوع ـ إنما تنحصر فى الطعن 
المشار إليه؛ وإذ ألغيت هذه الفقرة  9449لسنة  99قم على الفقرة الثالثة من القانون ر 
، كما ألغى ما صدر عن رئيس الجمهورية 9449لسنة  9من تاريخ العمل بالقانون رقم 

من قرارات استناداً إليها منذ تاريخ العمل بكل منها، وذلك كله إنفاذاً لأحكام هذا 
يكون النص الطعين قد رتبها خلال القانون؛ فإنه لم تعد ثمة آثار قانونية قائمة يمكن أن 
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فترة نفاذه بعد أن تم إلغاؤه بأثر رجعى، لتغدو مصلحة المدعى ـ بذلك ـ فى الطعن عليه 
 منتفية.

 الإجــراءات
، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم  6991بتاريخ الرابع من شهر مايو سنة 

ة المادة الثالثة من قانون كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالباً الحكم بعدم دستوري
، وكذا قرار رئيس 6996لسنة  66الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 

 9بإضافة خدمات التشغيل للغير إلى الجدول رقم  6999لسنة  11الجمهورية رقم 
 المرفق القانون .

ـ بعدم قبول وقدمت هيئة قضـايا الدولة مذكـرتين، طلـبت فى الأولى الحكم: أصلياً 
 الدعوى؛ واحتياطياً ـ برفضها، وطلبت فى الثانية الحكم بعدم قبول الدعوى .

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظُرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 

 فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
 الأوراق، والمداولة . بعد الاطلاع على

حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أنه 
بعد أن قدمت النيابة المدعى إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح بندر ثان 

، بتهمة التهرب من أداء ضريبة 6991لسنة  1556الإسماعيلية فى الجنحة رقم 
( من 11و 91/1و 99/6ة 91/6و 61و 9و 6ابه بالمواد )المبيعات، وطلبت عق
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( من لائحته التنفيذية. وأثناء 61المشار إليه، والمادة ) 6996لسنة  66القانون رقم 
، 6996لسنة  66( من القانون رقم 1نظـر الدعوى، دفع المدعى بعدم دستورية المادة )

وإذ قدرت محكمة  المشار إليهما. 6999لسنة  11وقرار رئيس الجمهورية رقم 
الموضوع جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية بشأنه، فقد أقام 

 الدعوى المعروضة.
لسنة  66وحيث إن قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 

بالقانون  ، كان ينص فى الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الثالثة منه قبل تعديلها6996
على تخويل رئيس الجمهورية حق إعفاء بعض السلع من الضريبة،  6991لسنة  9رقم 

( المرافقين 9و 6وتعديل سعرها على البعض الآخر، وكذا تعديل الجدولين رقمى )
للقانون اللذين يحددان سعر الضريبة على السلع والخدمات، ثم صدر بعد ذلك القانون 

( منه على إلغاء قرارات رئيس 66لنص فى المادة )متضمناً ا 6991لسنة  9رقم 
الجمهورية التى صدرت نفاذاً للفقرتين المشار إليهما، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بكل 

 ( منه على إلغاء هاتين الفقرتين .69منهما، كما نص فى المادة )
 وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة
مؤداه ألا تفصل فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى. 
ومن ثم، يتحدد مفهوم هذا الشرط بأن يقيم المدعى الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق 
به، وأن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه. فإذا كان الإخلال بالحقوق التى 

يعود إليه، أو كان النص المذكور قد ألغى بأثر رجعى منذ تاريخ العمل به، يدعيها لا 
وبالتالى زال كل ما كان له من أثر قانونى منذ صدوره، دل ذلك على انتفاء المصلحة 
الشخصية المباشرة. ذلك أن إبطال النص التشريعى فى هذه الحالة لن يحقق للمدعى 
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كزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية عما  أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مر 
 كان عليه قبلها .

 
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت المصلحة فى الدعوى الدستورية الراهنة ـ وبقدر 
ارتباطها بالنزاع الموضوعى، وفى حدود التصريح الصادر عن محكمة الموضوع ـ إنما 

المشار إليه؛ وإذ  6996لسنة  66انون رقم تنحصر فى الطعن على الفقرة الثالثة من الق
، كما ألغى ما صدر عن 6991لسنة  9ألغيت هذه الفقرة من تاريخ العمل بالقانون رقم 

رئيس الجمهورية من قرارات استناداً إليها منذ تاريخ العمل بكل منها، وذلك كله إنفاذاً 
كن أن يكون النص الطعين قد لأحكام هذا القانون؛ فإنه لم تعد ثمة آثار قانونية قائمة يم

رتبها خلال فترة نفاذه بعد أن تم إلغاؤه بأثر رجعى، لتغدو مصلحة المدعى ـ بذلك ـ فى 
 الطعن عليه منتفية، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .

 
 فلهـذه الأسبــاب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى 
 ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .المصروفات، 
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 1004ديسمبر سنة  21 جلسة
 

 رئيس المحكمة          برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى
وعضوية السادة المستشارين: إلهام نجيب نوار وماهـر سامى يوسـف والسيد عبدالمنعم حشيش 

 الجبالىومحمد خـيرى طـه وسعيد مرعـى عـمرو وتهانـى محمد 
رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 

 المفوضين
     السيد / ناصر إمام محمد حسن وحضور
 أمين السر 
 
 

 (212رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 21 لسنة 12القضية رقم 
 

 دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة: مناطها". -2
أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين  -وهي شرط لقبول الدعوى –لشخصية المباشرة مناط المصلحة ا

 المصلحة في الدعوى الموضوعية.
 

 عدم قبول الدعوى". -دعوى دستورية "حجية الحكم فيها  -1
 عدم قبول الدعوى. -حجيته مطلقة  –سابقة الحكم برفض الطعن على النص الطعين 
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مناطها  –وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية  –المصلحة الشخصية المباشرة  -9
أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون 
الفصل فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها 

مة قدمت والمطروحة أمام محكمة الموضوع. متى كان الثابت بالأوراق أن النيابة العا
المدعية إلى المحاكمة الجنائية متهمة إياها بأنها عرضت للبيع شيئاً من أغذية الإنسان 
منتهى الصلاحية. فإن مصلحة المدعية تغدو مقتصرة على طلب الحكم بعدم دستورية 

سالف الذكر  9422لسنة  90( من القانون رقم 2الفقرة الثانية فقط من نص المادة )
عية فى المحاكمة الجنائية _ بما يتحدد معه نطاق الدعوى موضوع اتهام المد –

الدستورية فى الطعن على تلك الفقرة فقط من المادة المذكورة دون ما عداها من 
( سالفة البيان هى ما خصتها 2أحكامها الأخرى، وهذه الفقرة الثانية من نص المادة )

الدستورية دون سائر  المدعية فى توجيه مناعى عدم الدستورية فى صحيفة دعواها
 الأحكام الأخرى الواردة فى المادة الطعينة .

 
إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المتعلقة  -9

بحكمها الصادر  9422لسنة  90( مـن القانون رقـم 2بالفقرة الثانية مـن المادة )
" والذى ية "دستوريةقضائ 94لسنة  932فـى القضية رقم  99/2/9003بجلسة 

قضى برفض الدعوى بالنسبة للطعن بعدم دستورية تلك الفقرة. وإذ نشر هذا الحكم فى 
وكان مقتضى نص ، 94/2/9003)تابع( بتاريخ  99الجريدة الرسمية بعددها رقم 

 84( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 84، 84المادتين )
ن لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى ، أن يكو 9494لسنة 

مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فصلاً فى المسألة 
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المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من 
 ى .جديد بما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعو 

 
 الإجــراءات

، أودعت المدعية قلم كتاب المحكمة 6991بتاريخ السابع عشر من مايو سنة 
 61( من القانون رقم 5صحيفة هذه الدعوى، طلباً للحكم بعدم دستورية نص المادة )

 المعدل بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها.  6911لسنة 
 كم برفض الدعوى .وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الح

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظُرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 

 فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أنه  حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى
سبق للنيابة العامة أن قدمـت المدعية للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح دكرنس فـى 

( 61، 9، 1، 1، 9/6، وطلبت عقابها بالمواد )6995لسنة  91161الجنحة رقـم 
، 5، 9، 6بقمع الغش والتدليس المعدل، والمواد ) 6996لسنة  91من القانون رقم 

بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها المعدل.  6911لسنة  61القانون رقم  ( من1
، عرضت للبيع شيئاً من أغذية الإنسان منتهى 91/61/6995متهمة إياها أنها فى يوم 

قضت المحكمة غيابياً بمعاقبتها  61/9/6991الصلاحية مع علمها بذلك. وبجلسة 
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  جنيه والمصادرة. لم ترتض المدعية بالحبس لمدة سنة مع الشغل وغرامة عشرة آلا
قضت المحكمة بالتأييد. فطعنت  9/61/6991هذا الحكم فعارضت فيه، وبجلسة 

جنح مستأنف مأمورية استئنا   6991لسنة  9111على الحكم بالاستئنا  رقم 
قضت المحكمة غيابياً بسقوط الحق فى الاستئنا   6/6/6991دكرنس، وبجلسة 

( من القانون 5المعارضة الاستئنافية دفعت بعدم دستورية المادة ) فعارضت فيه وأثناء نظر
سالف البيان، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت  6911لسنة  61رقم 

للمدعية برفع الدعوى الدستورية، فقد أقامت دعواها الماثلة خلال الأجل القانونى المقرر 
. 

بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم  6911لسنة  61( من القانون رقم 5وحيث إن المادة )
 تداولها قد جرى نصها على أن: " تعتبر الأغذية فاسدة أو تالفة فى الأحوال الآتية :

إذا تغير تركيبها أو تغيرت خواصها الطبيعية من حيث الطعم أو الرائحة أو المظهر 
 نتيجة للتحليل الكيماوى أو المكروبى .
لمكتوب فى بطاقة البيان الملصوق على عبواتها إذا انتهى تاريخ استعمالها المحدد ا

 )موضوع الطعن الماثل( .
 إذا احتوت على يرقات أو ديدان أو حشرات أو فضلات أو مخلفات حيوانية. "

 –وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية  –وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة 
الموضوعية، وذلك بأن  مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى

يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها 
 والمطروحة أمام محكمة الموضوع .

وحيث متى كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن النيابة العامة قدمت المدعية إلى 
شيئاً من أغذية الإنسان منتهى المحاكمة الجنائية متهمة إياها بأنها عرضت للبيع 
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الصلاحية. فإن مصلحة المدعية تغدو مقتصرة على طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة 
 –سالف الذكر  6911لسنة  61( من القانون رقم 5الثانية فقط من نص المادة )

موضوع اتهام المدعية فى المحاكمة الجنائية _ بما يتحدد معه نطاق الدعوى الدستورية 
لطعن على تلك الفقرة فقط من المادة المذكورة دون ما عداها من أحكامها فى ا

( سالفة البيان هى ما خصتها المدعية فى 5الأخرى، وهذه الفقرة الثانية من نص المادة )
توجيه مناعى عدم الدستورية فى صحيفة دعواها الدستورية دون سائر الأحكام الأخرى 

 الواردة فى المادة الطعينة .
إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المتعلقة  وحيث

بحكمها الصادر بجلسة  6911لسنة  61( مـن القانون رقـم 5بالفقرة الثانية مـن المادة )
" والذى قضى برفض قضائية "دستورية 69لسنة  615القضية رقم فـى  66/5/9111

الفقرة. وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الدعوى بالنسبة للطعن بعدم دستورية تلك 
، وكان مقتضى نص المادتين 99/5/9111)تابع( بتاريخ  99الرسمية بعددها رقم 

لسنة  91( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 99، 91)
، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى 6919

فة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا فى المسألة مواجهة الكا
المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من 

 جديد بما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى .
 

 فلهـذه الأسبــاب
الة، وألزمت المدعية حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكف

 المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
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 1004ديسمبر سنة  21 جلسة
 

رئيس            برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

وبحضور السادة المستشارين: إلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهـر سـامى يوسف 
 ـم حشيش ومحمـد خـيرى طه وتهانى محمد الجبالى .والسـيد عبد المنع

رئيس هيئة             وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
 المفوضين

     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 
 
 

 (214رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 21 لسنة 201القضية رقم 

 
 عدم قبول الدعوى".  –ادعوى دستورية "حجية الحكم فيه

 عدم قبول الدعوى. -حجيته مطلقة  –سابقة الحكم برفض الطعن على النص الطعين 
 

المحكمة الدستورية العليا سبق أن تناولت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى 
 90لسنة  903فى القضية رقم  98/8/9009الماثلة، بحكمها الصادر بجلسة 
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ى قضى برفض الدعوى التى أقيمت طعناً على المادتين الأولى " والذة "دستوريةقضائي
آنف البيان ومواد لائحته التنفيذية المرتبطة  9449لسنة  2والخامسة من القانون رقم 

 99/8/9009خ بهاتين المادتين، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاري
من قانون المحكمة ( 84، 84(، وكان مقتضى المادتين ))تابع 99بالعدد رقم 

، أن يكون لقضاء هذه 9494لسنة  84الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 
المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة 
بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول 

ادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، مما يتعين معه الحكم بعدم بذاتها دون المج
 قبول الدعوى .

 
 الإجــراءات

أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب  6991بتاريخ الرابع من يونية سنة 
( من 61والمادة ) 6991( لسنة 1المحكمة، طالبة الحكم بعدم دستورية القانون رقم )

 . 6916نة لس 611القانون رقم 
 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظُرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 

 فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
 مداولة .بعد الاطلاع على الأوراق، وال
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حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 
إيجارات كلى جنوب  6996لسنة  61169المدعية وأخريات أقمن الدعوى رقم 

القاهرة ضد ورثة المرحوم كمال على إبراهيم ـ المدعى عليهن ثانياً فى الدعـوى الماثلة ـ 
لمحل النزاع المبين  6/6/6991جار مورثهم المؤرخ بطلب الحكـم بإنهاء عقد إي

بالصحيفة، والذى تضمن أن مدة العقد سنة واحدة، وإذ توفى المستأجر الأصلى فإن 
العقد ينتهى بوفاته لعدم وجود شاغل للمحل، تداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة 

دة والما 6991لسنة  1دفعت المدعية بعدم دستورية القانون رقم  99/9/6991
، 19، 19، 1، 9لمخالفة المواد أرقام ) 6916لسنة  611( من القانون رقم 61)
( من الدستور. وبعد تقدير المحكمة لجدية الدفع صرحت للمدعية بإقامة الدعوى 91

 الدستورية فأقامت الدعوى الماثلة .
وحيث إن النزاع الموضوعى تدور رحاه حول طلب المدعية إنهاء عقد الإيجار 

العين محل النزاع من المدعى عليهن بعد وفاة مورثهن المستأجر الأصلى، ودون وإخلاء 
أن يمتد إليهن عقد الإيجار، ومن ثم فإن نطاق الدعوى الدستورية يتحدد فى الطعن على 

( من 99بتعديل الفقرة الثانية من المادة ) 6991لسنة  1المادة الأولى من القانون رقم 
وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية،  6911لسنة  99القانون رقم 

وذلك فيما تضمنته من استمرار عقد إيجار العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو 
صناعى أو مهنى أو حرفى لصالح ورثة المستأجر الأصلى من الأزواج والأقارب حتى 

مارسه مورثهم طبقاً الدرجة الثانية، الذين يستغلون العين فى ذات النشاط الذى كان ي
للعقد، كما يشمل هذا النطاق ما ورد بالفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 
سالف الذكر بشأن سريان نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون اعتباراً من 

، ولا ينسحب نطاق الدعوى الدستورية إلى 6911لسنة  99تاريخ العمل بالقانون رقم 
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( 61ما عدا ذلك من أحكام شملها هذا القانون المذكور، وكذا لا يشمل نص المادة )
 . 6916لسنة  611من القانون رقم 

 
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن تناولت المسألة الدستورية المثارة فى 

لسنة  911ة رقم فى القضي 69/9/9119الدعوى الماثلة، بحكمها الصادر بجلسة 
" والذى قضى برفض الدعوى التى أقيمت طعناً على المادتين ضائية "دستوريةق 91

آنف البيان ومواد لائحته التنفيذية  6991لسنة  1الأولى والخامسة من القانون رقم 
المرتبطة بهاتين المادتين، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 

( من قانون 99، 91ى المادتين )(، وكان مقتض)تابع 61 بالعدد رقم 91/9/9119
، أن يكون لقضاء هذه 6919لسنة  91المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 

المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة 
تحول بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية 

بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، مما يتعين معه الحكم بعدم 
 قبول الدعوى .

 
 فلهـذه الأسبــاب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعية 
 المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .



  5512 

 1004ديسمبر سنة  21 جلسة
 
رئيس            رئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعىب

 المحكمة
وبحضور السادة المستشارين: حمـدى محمد على ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور 

 ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح ومحمد عبد العزيز الشناوى .
رئيس هيئة              وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما

 المفوضين
     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 أمين السر 
 
 

 (215رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 21 لسنة 221القضية رقم 

 
 عدم قبول ". –دعوى دستورية "حجية الحكم فيها 

 عدم قبول الدعوى. -حجيته مطلقة –سابقة الحكم برفض الطعن على النص الطعين 
 

هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها  لقضاء
المختلفة باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة التى قضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون 
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 المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد. 
الماثلة،  إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى

قضائية  90لسنة  929القضية رقم فى  3/2/9000بحكمها الصادر بجلسة 
"، والذى قضى برفض الدعوى. وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية "دستورية

( 84و 84، وكان مقتضى حكم المادتين )99/2/9000( بتاريخ 98بعددها رقم )
، أن يكون 9494لسنة  84نون رقم من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقا

لقضاء هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها 
المختلفة باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة التى قضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون 

ة تكون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة فى الدعوى الراهن
 غير مقبولة .

 
 الإجــراءات
، أودعت المدعية صحيفة هذه 6991بتاريخ السابع عشر من شهر يونيو سنة 

( مكرراً من القانون 6الدعوى قلم كتاب المحكمة، بطلب الحكم بعدم دستورية المادة )
بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات  6915لسنة  11رقم 

 .6915لسنة  1، المضافة بالقانون رقم القضائية
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم أولًا: بعدم قبول الدعـوى 

 فيما جـاوز العبارة الواردة بالفقرة الأولى من النص الطعين. ثانياً: برفض الدعوى .
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم ونظُر 
 فيها بجلسة اليوم .
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 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 

مدنى كلى  6995لسنة  111المدعى عليه الثالث بصفته كان قد أقام الدعوى رقم 
شمال القاهرة، ضد الشركة المدعية، بطلب الحكم ببراءة الشركة التى يمثلها من رسوم 

مدنى كلى شمال القاهرة وإلزام الشركة المدعى عليها  6919لسنة  15الدعوى رقم 
)المدعية فى الدعوى الدستورية( بسداد تلك الرسوم. وأثناء تداول الدعوى دفعت الشركة 

المضافة  6915لسنة  11( مكرراً من القانون رقم 6دعية بعدم دستورية نص المادة )الم
، فيما قررته من فرض رسم خاص تؤول حصيلته إلى 6915لسنة  1بالقانون رقم 

صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، قالة تعارضها مع 
الدستور، وإذ قدرت محكمة  ( من691و 669و 661و 665و 16نصوص المواد )

 الموضوع جدية الدفع وصرحت بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقامت الدعوى الماثلة .
بإنشاء صندوق  6915لسنة  11( مكرراً من القانون رقم 6وحيث إن المادة )

لسنة  1للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية والمضافة بالقانون رقم 
ص على أن: " يفرض رسم خاص أمام المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصف تن 6915

الرسوم القضائية الأصلية المقررة فى جميع الأحوال ويكون له حكمها، وتؤول حصيلته 
 إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية .......... " .

دستورية المثارة فى الدعوى وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة ال
قضائية  91لسنة  659القضية رقم فى  1/1/9111الماثلة، بحكمها الصادر بجلسة 

"، والذى قضى برفض الدعوى. وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية "دستورية
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( من 99و 91، وكان مقتضى حكم المادتين )61/1/9111( بتاريخ 99بعددها رقم )
، أن يكون لقضاء 6919لسنة  91تورية العليا الصادر بالقانون رقم قانون المحكمة الدس

هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة 
باعتباره قولًا فصلًا فى المسألة التى قضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة 

الخصومة فى الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة  فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن
. 

 
 فلهـذه الأسبــاب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت الشركة المدعية 
 .المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة. 

                                       
 ق. 96لسنة  651أصدرت المحكمة بذات الجلسة حكم مماثل في القضية الدستورية رقم 
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 1004ديسمبر سنة  21 جلسة
 

ئيس ر            برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

وبحضـور السـادة المستشارين: محمـد عبد العزيـز الشنـاوى وماهـر سامـى يوسـف والسيد عبد المنعم 
 حشيش وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى .

رئيس هيئة              وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
 المفوضين

     / ناصر إمام محمد حسن وحضور السيد
 أمين السر 
 
 

 (216رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 21 لسنة 242القضية رقم 

 
 عدم قبول الدعوى". -دعوى دستورية "حجية الحكم فيها 

 عدم قبول الدعوى. -حجيته مطلقة  –سابقة الحكم برفض الطعن على النص الطعين 
 

لة الدستورية المثارة فى هذه الدعوى إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسأ
قضائية  94لسنة  90رقم فى القضية  3/99/9009بحكمها الصادر بجلسة 
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( من 94" وكان محل الطعن فيها نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة )"دستورية
، والذى قضى بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 9499لسنة  84القانون رقم 

فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة  9499لسنة  84ن القانون رقم ( م94)
بين المالك والمستأجر، فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يلتزم 
المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها، سواء بالوفاة أو 

لبات، بما مؤداه دستورية الفقرة الأولى. وإذ نشر هذا الترك، ورفض ما عدا ذلك من ط
، وكان مقتضى 98/99/9009( بتاريخ 82الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم )

( من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون لقضائها فى 84، 84نص المادتين )
لدولة بسلطاتها الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى ا

المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا فى المسألة المقضى بها، وهى حجية تحول بذاتها دون 
 المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة .

 
 الإجــراءات

ب ، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتا6991بتاريخ السابع من يوليو سنة 
لسنة  99( من القانون رقم 99المحكمة، طالبين الحكم بعدم دستورية نص المادة )

فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه  6911
من إطلاق استفادة الزوجة الأجنبية من امتداد عقد الإيجار الصادر لزوجها المستأجر 

 الأصلى المصرى الجنسية .
 قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .و 

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
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 فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

ث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن حي
إيجارات كلى أمام محكمة  6999لسنة  61661المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 

جنوب القاهــرة الابتدائية ضد المدعى عليها الأخيرة )المانية الجنسية( ـ بطلب إخلائها 
شارع سراى الجزيرة بالزمالك ـ القاهرة،  99عقار رقم ( الكائنة بال5من الشقة رقم )

بين زوجها المرحوم / عبد المنعم  6/6/6951والمحرر بشأنها عقد إيجار مؤرخ 
حكمت محكمـة  61/9/6991السعدى الطحاوى وملاك سابقين للعقار. وبجلسة 

نا  أول درجة بعدم قبول الدعوى، وتأيد هذا القضـاء استئنافياً بحكم محكمة استئ
قضائية. وكانت  661لسنة  1991فى الاستئنا  رقم  61/1/6991القاهرة بجلسة 

لسنة  69191المدعى عليها الثالثة فى " الدعوى الماثلة " قد أقامت الدعوى رقم 
إيجارات كلى أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد المدعين الثلاثة الأول  6991

تحرير عقد إيجار باسمها عن الشقة عين النزاع امتداداً )بالدعوى الماثلة( بطلب إلزامهم ب
 6911لسنة  99( من القانون رقم 1، 99/6لعقد إيجار زوجها إعمالًا لحكم المادة )

المشار إليه. وأثناء نظر الدعوى تدخل المدعون من الرابعة إلى السابعة )فى الدعوى 
بطلب إخلائها من عين النزاع على الماثلة( انضمامياً لملاك العقار، ووجهوا دعوى فرعية 

سند من عدم إفادتها من الامتداد القانونى لعقد الإيجار لقصره على الزوجة المصرية دون 
الزوجة الأجنبية، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعون فى الدعوى الراهنة بعدم دستورية نص 

أحكام المواد المشار إليه لمخالفتها  6911لسنة  99( من القانون رقم 99المادة )
( من الدستور. وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت 91، 15، 19، 19، 1)
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 للمدعين بإقامة دعواهم الدستورية، فقد أقاموا الدعوى الماثلة .
 

وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذه 
قضائية  61لسنة  11رقم  فى القضية 1/66/9119الدعوى بحكمها الصادر بجلسة 

( من 99" وكان محل الطعن فيها نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة )"دستورية
، والذى قضى بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 6911لسنة  99القانون رقم 

فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة  6911لسنة  99( من القانون رقم 99)
مالك والمستأجر، فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يلتزم بين ال

المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها، سواء بالوفاة أو 
الترك، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، بما مؤداه دستورية الفقرة الأولى. وإذ نشر هذا 

، وكان مقتضى 69/66/9119( بتاريخ 91ة بعددها رقم )الحكم فى الجريدة الرسمي
( من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون لقضائها فى 99، 91نص المادتين )

الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها 
جية تحول بذاتها دون المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا فى المسألة المقضى بها، وهى ح

 المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة.
 

 فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعين 

 .المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة. 

                                       
 قضائية. 99لسنة  619و 96لسنة  659، 651استناداً إلى ذات المبدأ في القضايا الدستورية أرقام قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى 
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 1004ديسمبر سنة  21 جلسة
 

 رئيس المحكمة          برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى
: محمـد علـى سيـف الدين وعلى عـوض محمد صالـح ومحمد عبدالعزيز السـادة المستشارينوعضويـة 

 الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبدالمنعم حشيش ومحمد خيرى طه 
رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 

 المفوضين
     السيد / ناصر إمام محمد حسن وحضور
 أمين السر 
 
 

 (217رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 21 لسنة 217و  215القضية رقم 
 

عدم إنصراف نص المادة الثانية من الدستور بعد  –دعوى دستورية "شريعة إسلامية 
 –بق رفض الدعوى على هذا الأساس تعديلها إلى النصوص السابقة على تعديله. س

 عدم قبول". –حجية مطلقة  –بقاء النص الطعين على وضعه 
ً رئيسياً للتشريع  بعد تعديل المادة الثانية  –إلزام المشرع باتخاذ مبادئ الشريعة الإسلامية مصدرا

يخ لا ينصر  سوى إلى التشريعات التى تصدر بعد التار  – 6911مايو سنة  99من الدستور فى 
 الذى فرض فيه هذا الإلزام.
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بعد تعديل  –إلزام المشرع باتخاذ مبادئ الشريعة الإسلامية مصدراً رئيسياً للتشريع 
لا ينصر  سوى إلى  – 9440مايو سنة  99المادة الثانية من الدستور فى 

التشريعات التى تصدر بعد التاريخ الذى فرض فيه هذا الإلزام، بحيث إذا انطوى أى منها 
لى ما يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية يكون واقعاً فى حومة المخالفة الدستورية، ع

أما التشريعات السابقة على هذا التاريخ فلا يتأتى إنفاذ حكم الإلزام المشار إليه بالنسبة 
لها لصدورها فعلًا قبله. وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 

( من قانون المحكمة 84، 84نص المادتين )، وكان مقتضى 92/2/9444
، أن يكون لقضاء هذه 9494لسنة  84الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 

المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة 
ة تحول بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا فى المسألة المقضى فيها، وهى حجي

 بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها مـن جديد لمراجعته .

من قانون العقوبات لازال على وضعه كما   934لما كان ذلك، وكان نص المادة 
كان معروضاً على المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى السابقة دون أن يطرأ عليه 

ستور، فإن قضاء هذه المحكمة فى شأنه يحوز تعديل لاحق لتعديل المادة الثانية من الد
 حجية مطلقة، بما يتعين معه الحكم بعـدم قبول الدعويين .

 

 الإجــراءات
 615الدعوى رقم ، أودع المدعى صحيفة 6991بتاريخ الخامس من أكتوبر سنة 

" قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة قضائية "دستورية 69لسنة 
 من قانون العقوبات . 911

لسنة  611الدعوى رقم أودع المدعى صحيفة  6991وبتاريخ الثامن من أكتوبر سنة 
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" قلم كتاب المحكمة مردداً فيها ذات طلبه الوارد بالدعوى رقم قضائية "دستورية 69
 قضائية دستورية . 69لسنة  615

ن انتهت فيها إلى وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة فى كل من الدعويين المذكورتي
 طلب الحكم بعدم قبول الدعوى .

 وبعد تحضير الدعويين، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها فـى كل منهما .
ونظُرت الدعويان على الوجه المبين بمحضر الجلسة، حيث قررت المحكمة ضم 

قضائية  69لسنة  615" للدعوى رقم ةدستوريقضائية " 69لسنة  611الدعوى رقم 
 ستورية " ليصدر فيهما حكم واحد بجلسة اليوم ."د

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفتى الدعويين وسائر الأوراق ـ تتلخص فى أنه 
سبق للنيابة العامة أن قدمت المدعى للمحاكمة أمام محكمة جنح الأزبكية فى الدعوى 

بعد أن أسندت إليه تهمة القتل الخطأ، طالبة عقابه بالمادة  6991لسنة  9999رقم 
ارتكب بسيارته الخاصة حادثة تصادم  1/5/6991عقوبات، ذلك أنه بتاريخ  911

بثلاث سيارات ترتب عليها وفاة أحد قائدى هذه السيارات، وأثناء نظر الدعوى دفع 
عقوبات، وإذ قدرت محكمة  911بعدم دستورية المادة  9/9/6991المدعى بجلسة 

الموضوع جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعى بإقامة دعواه الدستورية، فقد أقام الدعوى 
 الماثلة .

وينعى المدعى على النص المطعون عليه فيما تضمنه من عقوبة جنائية رغم قيامه 
( 9مادة )بالتصالح مع ورثة المجنى عليه بدفع الدية المقررة شرعاً لهم، مخالفته لحكم ال
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 من الدستور .
 

وحيث إن هذه المحكمة سبق أن تناولت بحث دستورية النص المذكور من حيث 
الدعوى رقم  مدى اتفاقه وحكم المادة الثانية من الدستور، وذلك بحكمها الصادر فى

، والذى قضى برفض الدعوى 91/5/6919" بجلسة قضائية "دستورية 9لسنة  651
 –شرع باتخاذ مبادئ الشريعة الإسلامية مصدراً رئيسياً للتشريع تأسيساً على أن إلزام الم

لا ينصر  سوى إلى  – 6911مايو سنة  99بعد تعديل المادة الثانية من الدستور فى 
التشريعات التى تصدر بعد التاريخ الذى فرض فيه هذا الإلزام، بحيث إذا انطوى أى منها 

يكون واقعاً فى حومة المخالفة الدستورية،  على ما يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية
أما التشريعات السابقة على هذا التاريخ فلا يتأتى إنفاذ حكم الإلزام المشار إليه بالنسبة 
لها لصدورها فعلًا قبله. وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 

لدستورية ( من قانون المحكمة ا99، 91، وكان مقتضى نص المادتين )65/1/6919
، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى 6919لسنة  91العليا الصادر بالقانون رقم 

الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها 
المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون 

 ة طرحه عليها مـن جديد لمراجعته .المجادلة فيه، أو إعاد

من قانون العقوبات لازال على وضعه كما كان  911لما كان ذلك، وكان نص المادة 
معروضاً على المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى السابقة دون أن يطرأ عليه تعديل 

حجية  لاحق لتعديل المادة الثانية من الدستور، فإن قضاء هذه المحكمة فى شأنه يحوز
 مطلقة، بما يتعين معه الحكم بعـدم قبول الدعويين .

 

 فلهـذه الأسبــاب
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حكمت المحكمة بعدم قبول الدعويين، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى 
 المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة عن كل دعوى .
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 1004ديسمبر سنة  21 جلسة
 

رئيس            رعىبرئاسة السيد المستشار / ممدوح م
 المحكمة

وبحضور السادة المستشارين:محمد عبدالعزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبدالمنعم 
 حشيش وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى .

رئيس هيئة            وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
 المفوضين
     يد / ناصر إمام محمد حسنوحضور الس
 أمين السر 
 
 

 (211رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 10 لسنة 61القضية رقم 

 
 دعوى دستورية "نطاقها في ضوء المصلحة فيها". -2

أن يكون ثمة ارتباط  –مناط المصلحة الشخصية المباشرة، وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية 
الموضوعى. مؤدى ذلك: أن نطاق الدعوى الراهنة ينحصر فى الطعن بينها وبين المصلحة فى النزاع 
المتعلقة بالنزاع الموضوعي  6915لسنة  11( مكرراً من القانون رقم 6على الفقرة الأولى من المادة )

 دون الفقرة الثانية منها. ويغدو الطعن على هذه الفقرة غير مقبول.
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 ول الدعوى".عدم قب -دعوى دستورية "حجية الحكم فيها  -1

 عدم قبول الدعوى.-حجيته مطلقة –سابقة الحكم برفض الطعن على النص الطعين 
المستقر فى قضاء هذه المحكمة، أن مفهوم المصلحة الشخصية المباشرة،  -9

وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية، هو قيام ارتباط مباشر بينها وبين المصلحة القائمة 
ن يكون الفصل فى المسألة الدستورية المطعون عليها فى النزاع الموضوعى، وذلك بأ

لازماً للفصل فيما يرتبط بها من الطلبات فى الدعوى الموضوعية، ولما كانت المدعيات 
قد أقمن دعواهن الموضوعية بطلب إلغاء أمرى تقدير رسوم صندوق الخدمات المشار 

هى  9492لسنة  32ن رقم ( مكرراً من القانو 9إليه، وكانت الفقرة الأولى من المادة )
التى تضمنت فرض الرسم المطعون عليه، بما نصت عليه من أن " يفرض رسم خاص 
أمام المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة فى جميع 
الأحوال ويكون له حكمها وتؤول حصيلته إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية 

لقضائية "، فإن نطاق الدعوى الراهنة ينحصر فى الطعن على هذه لأعضاء الهيئات ا
الفقرة دون الفقرة الثانية منها والمتعلقة بإعفاء نشاط الصندوق وكافة خدماته من جميع 

 الضرائب والرسوم، ويغدو الطعن على الفقرة الأخيرة غير مقبول .
 

لنص المطعون عليه سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة المتعلقة بدستورية ا -9
قضائية  90لسنة  929قم فى القضية ر  3/2/9000بحكمهـا الصادر بجلسة 

"، القاضى برفض الدعوى، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم "دستورية
( من قانون 84و 84، وكان مقتضى نص المادتين )99/2/9000( بتاريخ 98)

، أن يكون لقضاء 9494لسنة  84القانون رقم المحكمة الدستورية العليا الصادر ب
هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى 
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الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية 
الخصومة فى تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن 

 الدعوى الراهنة تغدو غير مقبولة .
 الإجــراءات
، أودعت المدعيات صحيفة 6991بتاريخ السادس والعشرين من شهر مارس سنة 

ًً 6هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طلباً للحكم بعدم دستورية نص المادة ) ( مكرراً
جتماعية بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والا 6915لسنة  11من القانون رقم 

 . 6915لسنة  1لأعضاء الهيئات القضائية المعدل بالقانون رقم 
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها أولًا: الحكم بعدم قبول الدعوى 

 فيما جاوز الفقرة الأولى من النص الطعين وثانياً: برفض الدعوى .
 ا .وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيه

ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 فيها بجلسة اليوم .

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 

، مدنى  6995لسنة  6991الدعوى رقم السيد / محمد علاء الدين على كان قد أقام 
كلى أمام محكمة الجيزة الابتدائية، ضد المدعيات فى الدعوى الماثلة، طـالباً الحكـم 

والموقـع بينهـم بشـأن الشقـة  69/61/6996بصحـة ونفـاذ عقد البيع الابتدائى المؤرخ 
بيع حكمت المحكمة بصحة ونفاذ عقد ال 95/1/6991المبينـة بالعقد. وبجلسة 
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محل الدعوى، وإذ لم ترتض المدعيات هذا القضاء فقد طعنّ عليه بالاستئنا  رقم 
 61/6/6999قضائية ـ أمام محكمة استئنا  القاهرة ـ وبجلسة  69لسنة  61699

قضت المحكمة بقبول الاستئنا  شكلًا وبتعديل الحكم المستأنف والقضاء بصحة 
تأنفة الأولى )المدعية الأولى فى الدعوى ونفاذ عقد البيع موضوع الدعوى وألزمت المس

الراهنة( بالمصروفات والأتعاب، وبإعلان المدعيات بأمر تقدير رسوم صندوق الخدمات 
، والرسم النسبى بمبلغ 91/91لسنة  19جنيهاً بالمطالبة رقم  5115والبالغ قيمته 
ناء نظرهما تقدمن بتظلمين منهما، وأث 91/91لسنة  51جنيهاً بالمطالبة رقم  66961

لسنة  11( مكرراً من القانون رقم 6دفعت المدعيات بعدم دستورية نص المادة )
فيما تضمنته من فرض رسم  6915لسنة  1المضافة بموجب القانون رقم  6915

(، من الدستور 91، 11نصوص المواد ) لصالح صندوق الخدمات الصحية لمخالفتها
دعيات بإقامة دعواهن الدستورية، فقد وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت للم
 أقمن الدعوى الماثلة خلال الميعاد المحدد قانوناً .

وحيث إن المستقر فى قضاء هذه المحكمة، أن مفهوم المصلحة الشخصية 
المباشرة، وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية، هو قيام ارتباط مباشر بينها وبين 

وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية  المصلحة القائمة فى النزاع الموضوعى،
المطعون عليها لازماً للفصل فيما يرتبط بها من الطلبات فى الدعوى الموضوعية، ولما  
كانت المدعيات قد أقمن دعواهن الموضوعية بطلب إلغاء أمرى تقدير رسوم صندوق 

 11ن القانون رقم ( مكرراً م6الخدمات المشار إليه، وكانت الفقرة الأولى من المادة )
هى التى تضمنت فرض الرسم المطعون عليه، بما نصت عليه من أن "  6915لسنة 

يفرض رسم خاص أمام المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية 
المقررة فى جميع الأحوال ويكون له حكمها وتؤول حصيلته إلى صندوق الخدمات 
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لهيئات القضائية "، فإن نطاق الدعوى الراهنة ينحصر فى الصحية والاجتماعية لأعضاء ا
الطعن على هذه الفقرة دون الفقرة الثانية منها والمتعلقة بإعفاء نشاط الصندوق وكافة 

 خدماته من جميع الضرائب والرسوم، ويغدو الطعن على الفقرة الأخيرة غير مقبول .
قة بدستورية النص وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة المتعل

 91لسنة  659قم فى القضية ر  1/1/9111المطعون عليه بحكمهـا الصادر بجلسة 
"، القاضى برفض الدعوى، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية قضائية "دستورية
( من 99و 91، وكان مقتضى نص المادتين )61/1/9111( بتاريخ 99بعددها رقم )

، أن يكون لقضاء 6919لسنة  91عليا الصادر بالقانون رقم قانون المحكمة الدستورية ال
هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى 
الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية 

من جديد، فإن الخصومة فى تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها 
 الدعوى الراهنة تغدو غير مقبولة .

 
 فلهـذه الأسبــاب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعيات 
 المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
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 1004ديسمبر سنة  21 جلسة
 

رئيس           برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

وبحضور السادة المستشارين:محمد عبدالعزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيدعبد المنعم 
 حشيش وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى .

رئيس هيئة             وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
 المفوضين

     إمام محمد حسن وحضور السيد / ناصر
 أمين السر 
 
 

 (211رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 12 لسنة 1القضية رقم 

 
 عدم قبول الدعوى". –دعوى دستورية "حجية الحكم فيها 

 عدم قبول الدعوى. -حجيته مطلقة –سابقة الحكم برفض الطعن على النص الطعين 
 

دستورية العليا الصادر ( من قانون المحكمة ال84، 84مقتضى نص المادتين )
أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية  9494لسنة  84بالقانون رقم 
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حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً 
فصلًا لا يقبل تأويلًا ولا تعقيباً من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون 

 ادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته. المج
القضاء السابق للمحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 

فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد  9499لسنة  84( من القانون رقم 94)
ين بانتهاء إقامة آخرهم الإيجار الذي يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل الع

بها، سواء بالوفاة أو الترك، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. بما مؤداه رفض الطعن على 
 نص الفقرة الأولى يتعين معه عدم قبول الدعاوى اللاحقة المتعلقة بذات النص.

 
 الإجــراءات
، أودعت المدعية صحيفة هذه 6999بتاريخ الثامن والعشرين من شهر يناير سنة 

( 99الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبة الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة )
فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين  6911لسنة  99من القانون رقم 

المؤجر والمستأجر فيما نصت عليه من أنه لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة 
 الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة . المستأجر إذا بقى فيه أولاده وزوجته

 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونظُرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 فيها بجلسة اليوم .

 
 المحكمـــة
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 عد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .ب
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 

شارع مراحق بن عامر بالجيزة كانت قد أقامت  1المدعية بصفتها مالك للعقار رقم 
إيجارات كلى جنوب الجيزة ضد المدعى عليهما  6991لسنة  9119الدعوى رقم 

( بالعقار سالف 6والرابع فى " الدعوى الماثلة " بطلب إخلائهما من الشقة رقم ) الثالث
بين المدعية وأشقائها  1/1/6911الذكر والسابق إبرام عقد إيجار بشأنها مؤرخ 

والمدعى عليه الثالث، وأثناء نظر الدعوى دفعت المدعية بعدم دستورية الفقرة الأولى من 
، 11، 1، 9لمخالفتها أحكام المواد ) 6911لسنة  99( من القانون رقم 99المادة )
( من الدستور، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للمدعية برفع 96، 91، 19

 دعواها الدستورية فقد أقامت الدعوى الماثلة خلال الميعاد المحدد قانوناً .
لدعوى وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى ا

قضائية  61لسنة  11رقم فى القضية  1/66/9119الراهنة بحكمها الصادر بجلسة 
( من 99" وكان محل الطعن فيها نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة )"دستورية

سالف الذكر، وقضى هذا الحكم أولًا ـ بعدم دستورية نص  6911لسنة  99القانون رقم 
المشار إليه فيما لم  6911لسنة  99( من القانون رقم 99الفقرة الثالثة من المادة )

يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى 
شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها، سواء بالوفـاة أو الترك، ورفـض ما عدا ذلك من 

( من القانون 99ولى من المادة )طلبات. ـ وهذا قضاء برفض الطعن على نص الفقرة الأ
سالف الذكر وبدستوريته. ثانياً ـ بتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال 

( بتاريخ 91أثره، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم )
( من قانون المحكمة 99، 91، وكان مقتضى نص المادتين )69/66/9119
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أن يكون لقضاء هذه المحكمة  6919لسنة  91الصادر بالقانون رقم الدستورية العليا 
فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها 
المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا لا يقبل تأويلًا ولا تعقيباً من أى جهة كانت، وهى حجية 

دة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الدعوى تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعا
 الراهنة تكون غير مقبولة .

 
 فلهـذه الأسبــاب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعية 
 .المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة. 

 
 
 

                                       
لسنة  611و 96لسنة  995و  96لسنة  61أصدرت المحكمة الدستورية العليا بذات الجلسة أحكاماً مماثلة في القضايا الدستورية أرقام 

 قضائية. 91لسنة  9و  99
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 1004ديسمبر سنة  21 جلسة
 

رئيس            مدوح مرعىبرئاسة السيد المستشار / م
 المحكمة

وبحضـور السادة المستشارين: محمـد علــى سـيف الديــن ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهـر سـامى 
 يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف

رئيس هيئة              وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
 مفوضينال

     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 
 
 

 (210رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 12 لسنة 56القضية رقم 

 
 انتهاء الخصومة". –دعوى دستورية "حجية الحكم فيها 

 انتهاء الخصومة. -حجيته مطلقة  –سابقة الحكم بعدم دستورية النص الطعين 
 

لعليا أن حسمت ذات المسألة الدسـتورية التى تتناولهـا سبق للمحكمة الدستورية ا
، فى القضية الدستورية 9/90/9444الدعـوى الراهـنة، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 
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قضائية، والذى قضى: أولاً ـ بعدم دستورية ما تضمنه البند )جـ( من  90لسنة  992رقم 
بشأن رسوم  9428لسنة  90( من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 99المادة )

ـ فى شأن الأراضى الفضاء  9449لسنة  2التوثيق والشهر ـ قبل تعديلها بالقانون رقم 
المعدة للبناء، بعد تقدير تثمينها بحيث لا تقل عن مائة وخمسين جنيهاً للمتر المربع فى 
عدم المناطق السياحية، وخمسين جنيهاً للمـتر المربع فى غيرها كحد أدنى؛ ثانياً ـ ب

دستورية نظام التحرى عن القيمة الحقيقية لهذه الأراضى، وتحصيل رسم تكميلى ـ بعد 
اتخاذ إجراءات الشهر ـ عن الزيادة التى تظهر فى هذه القيمة ". وإذ نشـر هذا الحكـم فى 

، وكان مقتضى نص 98/90/9444( بتاريخ 89الجـريدة الرسمية بالعدد رقم )
 84المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم  ( من قانون84و 84المادتين )
، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى 9494لسنة 

مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فصلاً فى المسألة 
ه، أو إعادة طرحه عليها من المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة في

 جديد؛ ومن ثم، فإن الخصومة فى الدعوى المعروضـة تكون منتهية .
 

 الإجــراءات
، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب 6991بتاريخ الرابع من إبريل سنة 

( 96المحكمة الدستورية العليا، بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة )
بشأن رسوم التوثيق والشهر،  6919لسنة  11ر رئيس الجمهورية بالقانون رقم من قرا

 . 6996لسنة  1، وقبل تعديله بالقانون رقم 6911لسنة  99المعدل بالقانون رقم 
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم: أصلياً ـ بعدم قبول الدعوى؛ 

 واحتياطياً ـ برفضها .
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 أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها . وبعد تحضير الدعوى،
 

ونظُرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 فيها بجلسة اليوم .

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 

 9519الشهر العقارى بشمال القاهرة أصدر أمراً بتقدير رسوم تكميلية قدرها مكتب 
، عن 91/6/6919بتاريخ  119، عن المحرر رقم 699191جنيهاً بالمطالبة رقم 

التعامل فى أرض بناء كانت مملوكة للمدعى، ثم باعها لابنتيه مع احتفاظه بحق المنفعة 
لك عن حق المنفعة أيضاً، وسدد الرسوم له ولزوجته، إلى أن تنازل لابنتيه بعد ذ

المستحقة لمصلحة الشهر العقارى فى حينه. وقد تظلم المدعى من هذا الأمر بتقرير فى 
. وأثناء نظر التظلم، 6999لسنة  199قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية برقم 

هذا الدفع،  دفع المدعى بعدم دستورية النص الطعين. وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية
 وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقام دعواه المعروضة .

 6919لسنة  11( من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 96وحيث إن المادة )
ـ قد حددت فى  6996لسنة  1بشأن رسوم التوثيق والشهر ـ قبل تعديلها بالقانون رقم 

بى للأراضى الفضاء والمعدة للبناء، ثم وردت البند )جـ( منها أسس فرض الرسم النس
الفقرة قبل الأخيرة المطعون بعدم دستوريتها لتقرر أن " فى جميع الحالات المتقدمة 
يجوز لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق بعد اتخاذ إجراءات التوثيق أو الشهر التحرى عن 

عن الزيادة التى تظهر فى القيمة الحقيقية للعقار أو المنقول، ويحصل الرسم التكميلى 
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 القيمة " .
 

وحيث إنه سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت ذات المسألة الدسـتورية التى 
، فى القضية 9/61/6999تتناولهـا الدعـوى الراهـنة، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 

نه البند قضائية، والذى قضى: أولًا ـ بعدم دستورية ما تضم 91لسنة  691الدستورية رقم 
بشأن  6919لسنة  11( من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 96)جـ( من المادة )

ـ فى شأن الأراضى  6996لسنة  1رسوم التوثيق والشهر ـ قبل تعديلها بالقانون رقم 
الفضاء المعدة للبناء، بعد تقدير تثمينها بحيث لا تقل عن مائة وخمسين جنيهاً للمتر 

السياحية، وخمسين جنيهاً للمـتر المربع فى غيرها كحد أدنى؛ ثانياً ـ  المربع فى المناطق
بعدم دستورية نظام التحرى عن القيمة الحقيقية لهذه الأراضى، وتحصيل رسم تكميلى ـ 
بعد اتخاذ إجراءات الشهر ـ عن الزيادة التى تظهر فى هذه القيمة ". وإذ نشـر هذا 

، وكان مقتضى 69/61/6999( بتاريخ 96رقم )الحكـم فى الجـريدة الرسمية بالعدد 
 91( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 99و 91نص المادتين )

، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى 6919لسنة 
فصلًا فى المسألة  مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً 

المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من 
 جديد؛ ومن ثم، فإن الخصومة فى الدعوى المعروضـة تكون منتهية .

 
 فلهـذه الأسبــاب

 حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
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 1004ديسمبر سنة  21 جلسة
 

رئيس            ر / ممدوح مرعىبرئاسة السيد المستشا
 المحكمة

وبحضور السادة المستشارين: إلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهـر سـامى يوسف 
 والسـيد عبد المنعم حشـيش ومحمـد خـيرى طه وسـعيد مرعـى عمرو .

رئيس هيئة              وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
 ينالمفوض

     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 
 
 

 (212رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 12 لسنة 10القضية رقم 

 
 دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة: مناطها". -2

مناط المصلحة الشخصية المباشرة ـ وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية ـ أن يكون ثمة ارتباط 
 المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية . بينها وبين
 



  5515 

 دعوى دستورية "حجية الحكم فيها: عدم قبول الدعوى". -1
 انتهاء الخصومة. -حجيته مطلقة –سابقة الحكم برفض الطعن على النص الطعين 

 
 
المصلحة الشخصية المباشرة ـ وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية ـ مناطها أن  -9

ها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية وذلك بأن يكون يكون ثمة ارتباط بين
الحكم الصادر فى المسألة الدستورية، لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها 
والمطروحة أمام محكمة الموضوع. الدعوى الموضوعية تقوم على مدى أحقية المدعى 

ن الخامسة حتى الثالثة عشرة بعد وفاة فى إخلاء العين محل النزاع من المدعى عليهم م
مورثتهم المستأجرة الأصلية، دون أن يمتد إليهم عقد إيجار تلك العين، ومن ثم فإن 

( 94مصلحة المدعى الشخصية تنحصر فى الطعن على نص الفقرة الثانية من المادة )
لسنة  2بعد إبدالها بالمادة الأولى من القانون رقم  9499لسنة  84من القانون رقم 

، وكذلك ما تضمنته المادة الخامسة من القانون الأخير وأحكام اللائحة 9499
التنفيذية للقانون المتعلقة بهاتين المادتين، وهو ما يتحدد به نطاق الدعوى الدستورية 

 الماثلة .
 
سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة  -9

قضائية  90لسنة  903رقم فى القضية  98/8/9009بجلسة  بحكمهـا الصادر
دستورية"، الذى قضى برفض الدعوى استناداً إلى موافقة النصين المطعون عليهما "

)تابع(  99لأحكام الدستور، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 
المحكمة  ( من قانون84و 84، وكان مقتضى نص المادتين )99/8/9009بتاريخ 
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الدستورية العليا، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى 
مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فصلاً فى المسألة 
المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من 

 إن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو غير مقبولة .جديد، ف
 

 الإجــراءات
، أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه 6999بتاريخ الثانى من مايو سنة 

الدعـوى، طالباً الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الأولى، والفقرة الأولى من 
بتعديل الفقرة  6991لسنة  1القانون رقم المادة الرابعة، وكذلك المادة الخامسة من 

وببعض الأحكام الخاصة  6911لسنة  99( من القانون رقم 99الثانية من المادة )
بإيجار الأماكن غير السكنية وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، واللائحة التنفيذية 

 للقانون المذكور .
 برفض الدعوى . وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 

 فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

سائر الأوراق ـ تتحصل فى أن حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى و 
مدنى كلى المنصورة ضد المدعى عليهم  6991لسنة  6951المدعى أقام الدعوى رقم 
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من الخامسة حتى الثالثة عشرة طلباً للحكم بإخلائهم من المحل المؤجر لمورثتهم بعقد 
ًً إلى قضاء  6/5/6911الإيجار المؤرخ  لاستعماله معرضاً للموبيليات، استناداَ

( من القانون رقم 99ة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة )المحكم
باعتبار أن عقد إيجار المستأجرة الأصلية لا يمتد لورثتها بعد وفاتها ـ  6911لسنة  99

قضت محكمة المنصورة  99/61/6991إعمالًا للحكم سالف البيان. وبتاريخ 
. وإذ لم يرتض 6991لسنة  1ى أحكام القانون رقم الابتدائية برفض الدعوى تأسيساً عل

ق  99لسنة  1111المدعى قضاء محكمـة أول درجة فطعـن عليه بالاستئنا  رقم 
استئنا  المنصورة، وأثناء تداوله دفع بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الأولى، 

سالف  6991لسنة  1ون رقم والفقرة الأولى من المادة الرابعة، والمادة الخامسة من القان
الإشـارة إليه، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت للمدعى برفع الدعوى 

 الدستورية، فقد أقام دعواه خلال الأجل القانونى المقرر .
 

بتعديل الفقرة الثانية من  6911لسنة  1وحيث إن المادة الأولى من القانون رقم 
وببعض الأ؛كام الخاصة بإيجار الأماكن  6911ة لسن 99( من القانون رقم 99المادة )

( من 99غير السكنية تنص على ما يلى: " يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة )
فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر  6911لسنة  99القانون رقم 

ى أو صناعى أو والمستأجر، النص الآتى: فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجار 
مهنى أو حرفى، لا ينتهى العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين 
من ورثته فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقاً للعقد، أزواجاً 
وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكوراً وإناثاً من قصّر وبلّغ، ويستوى فى ذلك أن يكون 

 بالذات أو بواسطة نائب عنهم. الاستعمال 
 

واعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا القانون المعدل، لا يستمر العقد بموت أحد 
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أصحاب حق البقاء فى العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى دون 
 غيره ولمرة واحدة " .

 

ذا القانون على الأماكن وحيث إن المادة الرابعة تنص على أنه " تسرى أحكام ه
المشار إليه  6911لسنة  99الأمؤجرة لغير أغراض السكنى، التى يحكمها القانون رقم 

فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن  6916لسنة  611والقانون رقم 
وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما 

." 
وحيث إن المادة الخامسة تنص على أنه " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، 
ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره عدا الفقرة الأولى من المادة الأولى منه فيعمل بها 

 المشار إليه " . 6911لسنة  99اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 
باشرة ـ وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية ـ مناطها وحيث إن المصلحة الشخصية الم

أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية وذلك بأن 
يكون الحكم الصادر فى المسألة الدستورية، لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية 

 المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع .
ن ما تقدم، وكانت الدعوى الموضوعية تقوم على مدى أحقية وحيث إنه متى كا

المدعى فى إخلاء العين محل النزاع من المدعى عليهم من الخامسة حتى الثالثة عشرة 
بعد وفاة مورثتهم المستأجرة الأصلية، دون أن يمتد إليهم عقد إيجار تلك العين، فإن 

( 99رة الثانية من المادة )مصلحة المدعى الشخصية تنحصر فى الطعن على نص الفق
لسنة  1بعد إبدالها بالمادة الأولى من القانون رقم  6911لسنة  99من القانون رقم 

، وكذلك ما تضمنته المادة الخامسة من القانون الأخير وأحكام اللائحة 6911
التنفيذية للقانون المتعلقة بهاتين المادتين، وهو ما يتحدد به نطاق الدعوى الدستورية 
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 لماثلة .ا
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى 

قضائية  91لسنة  911القضية رقم فى  69/9/9119الراهنة بحكمهـا الصادر بجلسة 
"، الذى قضى برفض الدعوى استناداً إلى موافقة النصين المطعون عليهما "دستورية

)تابع(  61فى الجريدة الرسمية بعددها رقم  لأحكام الدستور، وإذ نشر هذا الحكم
( من قانون المحكمة 99و 91، وكان مقتضى نص المادتين )91/9/9119بتاريخ 

الدستورية العليا، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى 
فصلًا فى المسألة مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا 

المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من 
 جديد، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو غير مقبولة .

 
 فلهـذه الأسبــاب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى 
 ابل أتعاب المحاماة .المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مق
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 1004ديسمبر سنة  21 جلسة
 

 رئيس المحكمة          برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى
: محمد علـى سيـف الدين ومحمـد عبدالعزيـز الشناوى وماهـر سامى السادة المستشاريـنوعضويـة 

 يوسـف والسيد عبدالمنعم حشيش ومحمد خـيرى طـه وسـعيد مرعى عمرو 
رئيس هيئة             نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 

 المفوضين
     السيد / ناصر إمام محمد حسن وحضور
 أمين السر 
 
 

 (211رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 12 لسنة 221القضية رقم 
 

 نطاق الدعوى في ضوئها". –دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة  -2
أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين  –وهي شرط لقبول الدعوى  -لمصلحة الشخصية المباشرةمناط ا

المصلحة في الدعوى الموضوعية. تعلق هذا النزاع بطلب استرداد مسكن الزوجية بعد انتهاء مدة 
( مكرراً 61الحضانة. مؤدى ذلك: تحديد نطاق الدعوى الماثلة بحكم الفقرة الرابعة من المادة )

 اً" دون غيرها."ثالث
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 شريعة إسلامية". –دستور "المادة الثانية  -1
وفقاً لحكم المادة الثانية من الدستور وبعد تعديلها فى  –التزام السلطة التشريعية 

بألا تناقض أحكام ما تقره من نصوص قانونية مبادئ الشريعة الإسلامية المقطوع  -99/5/6911
 بثبوتها ودلالتها.

 "الأحكام الظنية: اجتهاد". شريعة إسلامية -2
 انحصار دائرة الاجتهاد فى الأحكام الظنية غير المقطوع بثبوتها أو دلالتها أو بهما معاً.

 
 شريعة إسلامية "حضانة: اجتهاد ولي الأمر: حدوده". -4

عدم مناقضة هذا الاجتهاد حكماً  –الحضانة من المسائل الاجتهادية التى تباينت حولها الآراء 
 لولى الأمر الاجتهاد فى الأحكام الظنية توخياً لمصالح الناس". -قطعياً  شرعياً 
 

 مسكن الحضانة "عودة المطلق إليه بعد انتهاء مدتها". -5
المطلق حق العودة إلى مسكنه بعد انتهاء مدة الحضانة لا يعدو أن  –تخويل النص المشار إليه 

 ية في أصولها الثابتة ومبادئها الكلية.يكون اجتهاداً غير مخالف لأحكام الشريعة الإسلام
 
مناطها  –وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية  -المصلحة الشخصية المباشرة ن -9

الدعوى الموضوعية، وذلك بأن أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى 
ية يكون الحكم الصادر فى المسائل الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوع
المرتبطة بها. متى كان ذلك، وكانت دعوى الموضوع المقامة من المدعى عليه الثالث 

تتوخى الحكم له باسترداد  –والتى أثير فيها الدفع بعدم الدستورية  –ضد المدعية 
( 94مسكن الزوجية بعد انتهاء مدة الحضانة، استناداً إلى نص الفقرة الرابعة من المادة )

ومن ثم تقوم المصلحة الشخصية المباشرة للمدعية فى الطعن على نص  مكرراً " ثالثاً "،
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 نطاق الدعوى الدستورية الماثلة . –دون غيرها  –هذه الفقرة وحدها، ويتحدد بها 
 
إن قضاء المحكمة الدستورية العليا اطرد على أن ما نص عليه الدستور فى  -3، 9

أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى من  – 9440بعد تعديلها فى سنة  –مادته الثانية 
المصدر الرئيسى للتشريع، إنما يتمخض عن قيد يجب على السلطة التشريعية أن تتحراه 

ومن بينها أحكام القانون رقم  –وتنزل عليه فى تشريعاتها الصادرة بعد هذا التعديل 
فلا يجوز لنص  –بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية  9442لسنة  900
ريعى أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية فى ثبوتها ودلالتها، باعتبار أن هذه الأحكام تش

وحدها هى التى يكون الاجتهاد فيها ممتنعاً، لأنها تمثل من الشريعة الإسلامية مبادئها 
الكلية، وأصولها الثابتة التى لا تحتمل تأويلًا أو تبديلاً. ومن غير المتصور بالتالى أن 

هومها تبعاً لتغير الزمان والمكان، إذ هى عصية على التعديل، ولا يجوز الخروج يتغير مف
عليها، أو الالتواء بها عن معناها. وتنصب ولاية المحكمة الدستورية العليا فى شأنها 
على مراقبة التقيد بها، وتغليبها على كل قاعدة قانونية تعارضها. ذلك أن المادة الثانية 

لى هـذه القواعد أحكام الشريعة الإسلامية فى أصولها ومبادئها من الدستور، تقدم ع
الكلية، إذ هى إطارها العام، وركائزها الأصلية التى تفرض متطلباتها دوماً بما يحـول دون 
ً لما علُم من الدين  ً وإنكارا إقـرار أية قاعـدة قانونية على خلافها؛ وإلا اعتبر ذلك تشهيا

م الظنية غير المقطوع بثبوتها أو بدلالتها أو بهما معاً، ذلك بالضرورة. ولا كذلك الأحكا
أن دائرة الاجتهاد تنحصر فيها، ولا تمتد لسواها. وهى بطبيعتها متطورة تتغير بتغير الزمان 
والمكان، لضمان مرونتها وحيويتها، ولمواجهة النوازل على اختلافها، تنظيماً لشئون 

شـرعاً، ولا يعطل بالتالى حركتهم فى الحياة، على أن العباد بما يكفل مصالحهم المعتبرة 
يكون الاجتهاد دوماً واقعاً فى إطار الأصول الكلية للشريعة بما لا يجاوزها، ملتزماً 
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ضوابطها الثابتة متحرياً مناهج الاستدلال على الأحكام العملية، والقواعد الضابطة 
تقوم عليه من حفاظ على الدين لفروعها، كافلًا صون المقاصد العامة للشريعة بما 

 والنفس والعقل والعرض والمال .
 
هى ولاية للتربية، غايتها الاهتمام بالصغير  –فى أصل شرعتها  -الحضانة -8

وضمان رعايته والقيام على شئونه فى الفترة الأولى مـن حياته. والأصل فيها مصلحة 
إلى  –فى تربيته شرعاً  التى لها الحق –الصغير، وهى تتحقق بأن تضمه الحاضنة 

وهـى  –جناحها، باعتبارها أحفظ عليه وأحرص على توجيهه وصيانته، ولأن انتزاعه منها 
 ً مضـرة به، إبان الفـترة  –أشفق عليه وأوثـق اتصالًا به وأكثر معرفة بما يلزمه وأوفر صبرا

صلحة معرفة الدقيقة التى لا يستقل فيها بأموره. وحين يقرر ولى الأمر حدود هذه الم
بأبعادها، فذلك لأن الشريعة الإسلامية فى مبادئها الكلية لا تقيم للحضانة وما يتعلق بها 
تخوماً لا يجوز تجاوزها، ومن ثم تعين أن تتحدد بما يكون لازماً للقيام على مصلحة 
الصغير ودفع المضرة عنه، وقد دل الفقهاء باختلافهم حول مسألة الحضانة على أن 

صغير هى مدار أحكامها، وأنها من المسائل الاجتهادية التى تتباين الآراء مصلحة ال
حولها، لكلٍ وجهة يعتد فيها بما يراه أكفل لتحصيل الخير للصغير فى إطار من الحق 
والعدل. وباستقراء أقوال الفقهاء يدل على أن اجتهاداتهم فى شأن الحضانة متباينة، 

من المرونة التى تسعها الشريعة الإسلامية فى مدارها نفع المحضون. وفى ذلك قدر 
أحكامها الفرعية المستجيبة دوماً للتطور، توخياً لربطها بمصالح الناس واحتياجاتهم 
ً قطعياً، وهى مرونة ينافيها أن يتقيد  المتجددة، وأعرافهم المتغيرة، التى لا تصادم حكما

عند لحظة زمنية معينة تكون  المشرع بآراء بذاتها لا يريم عنها، أو يقعد باجتهاده
المصالح المعتبرة شرعاً قد جاوزتها، وتلك هى الشريعة فى أصولها ومنابتها، شريعة مرنة 

بما يقوم عليه من استفراغ الجهد للوصول إلى حكم  –غير جامدة، يتقيد الاجتهاد فيها 
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بأن أهمية  بضوابطها الكلية وبما لا يعطل مقاصدها. ولئن صح القول –فيما لا نص فيه 
الاجتهاد ولزومه لا يوازيها إلا خطره ووقته، فإن الصحيح كذلك أن لولى الأمر الاجتهاد 
فى الأحكام الظنية بمراعاة المصلحة الحقيقية التى يقوم برهانها من الأدلة الشرعية. فلا 

 يصد اجتهاد اجتهاداً أو يكتسب عصمة من دونه .
لصغيرة هو تعهدهما بالرعاية، بما يحول وحيث إن الأصل فى حضانة الصغير وا -2

دون الإضرار بهما، فكان لزاماً على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته، 
ولحاضنتهم، مسكناً مستقلاً مناسباً، وإلا استمروا من دونه فى شغل مسكن الزوجية، إلا 

ى قررتها الفقرة الأولى أن هذا الالتزام يدور وجوداً وعدماً مع المدة الإلزامية للحضانة الت
ببعض أحكام الأحوال  9494لسنة  92( من المرسوم بقانون رقم 90من المادة )

الشخصية، وهى بلوغ الصغير سن العاشرة والصغيرة اثنتى عشرة سنة، ومن ثم فإن ما قرره 
النص الطعين من أن للمطلق الحق فى أن يعود إلى مسكنه بعد انتهاء مدة الحضانة إذا  

حقه الاحتفاظ به قانوناً، لا يعدو أن يكون اجتهاداً غير مخالف لأحكام  كان من
الشريعة الإسلامية فى أصولها الثابتة ومبادئها الكلية، إذ ليس ثمة نص قطعى فى هذا 
الأمر ولا ينال مما تقدم قالة أن للقاضى أن يأذن للحاضنة، بعد انتهاء المدة الإلزامية 

رعايتها حتى الخامسة عشرة، والصغيرة حتى تتزوج، إذا تبين للحضانة، بإبقاء الصغير فى 
أن مصلحتهما تقتضى ذلك، إذ أن ما يأذن به القاضى على هذا النحو، لا يعتبر امتداداً 
لمدة الحضانة الإلزامية، بل منصرفاً إلى مدة استبقاءٍ، تقدم الحاضنة خلالها خدماتها 

ل بمسكن الزوجية خلال المدة التى شملها متبرعة بها. وليس للحاضنة بالتالى أن تستق
هذا الإذن، ذلك أن مـدة الحضانة التى عناها المشرع بنص الفقرتين الأولى والرابعة من 

والتى جعل من نهايتها نهاية لحق الحاضنة وصغيرها من  -مكرراً )ثالثاً(  94المادة 
ما تقدم، وغايتها  مطلقها فى شغل مسكن الزوجية _ هى المدة الإلزامية للحضانة على
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بلوغ الصغير سن العاشرة والصغيرة اثنتى عشرة سنة. وببلوغها يسقط حقها فى الاستقلال 
بمسكن الزوجية، ليعود إليه الزوج المطلق منفرداً فى الانتفاع به، إذا كان له ابتداء أن 
ام يحتفظ به قانوناً، ومن ثم فإن ما قرره النص المطعون فيه لا يكون مناقضاً لأحك

 الدستور .
 

 الإجــراءات
، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب 6999من يونيو سنة  99بتاريخ 

مكرراً )ثالثاُ( من  61المحكمة، طالبة الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة 
الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية،  6999لسنة  95المرسوم بقانون رقم 

بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية  6915لسنة  611انون رقم المعدل بالق
. 

 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونظُرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 بجلسة اليوم . فيها
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 
كلى شمال القاهرة،   6991لسنة  9191المدعى عليه الثالث كان قد أقام الدعوى رقم 
صية " ولاية على النفس "، ضد المدعية، أمام محكمـة القاهـرة الابتدائية للأحوال الشخ
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بطلب الحكم باسترداد الشقة المبينة بصحيفة الدعوى، والمؤجرة له بعقد الإيجار المؤرخ 
، وتسليمها إليه ومنع تعـرض المدعية له فيهـا، على سند من القول بأنه 11/9/6911

وياسمين،  ، وبعد أن أنجب منها الصغيرين أحمد1/66/6919تزوج المدعية بتاريخ 
طلقها وترك لها العين المشار إليها لكونها حاضنة، وإذ بلغ الصغيران أقصى سن مقرر 

( مكرراً )ثالثاً( 61لحضانة النساء، فإنه يحق له استرداد المسكن، إعمالًا لنص المادة )
الخاص ببعض أحكام قوانين الأحوال  6999لسنة  95من المرسوم بقانون رقم 
بتعديل بعض أحكام قوانين  6915لسنة  611لقانون رقم الشخصية، المعدل با

الأحوال الشخصية. وقد حكمت المحكمة غيابياً باسترداده مسكن الزوجية، فعارضت 
المدعية فى هذا الحكم طالبة إلغاءه، فحكمت المحكمة برفضها وتأييد الحكم 

 6916م المعارض فيه وإذ لم ترتض المدعية هذا الحكم، فقد أقامت الاستئنا  رق
قضائية أمـام محكمة استئنا  القاهرة، بطلب الحكم بإلغاء الحكم المستأنف  6لسنة 

( 61ورفض الدعوى. وأثناء نظر الاستئنا ، دفعت المدعية بعدم دستورية نص المادة )
بعد تقديرها  –مكرراً " ثالثاً " المشار إليها، وإذ صرحت محكمة الموضوع للمدعية 

 الدعوى الدستورية، فقد أقامت الدعوى الماثلة . بإقامة –لجدية دفعها 
، 9، 1، 9وحيث إن المدعية تنعى على النص المطعون فيه مخالفته لأحكام المـواد )

(من الدستور، تأسيساً على أن من مبادئ الشريعة الإسلامية أن من لها حق إمساك 69
أساس المجتمع  الولد، وليس لها سكن، فإن على الأب سكناهم جميعاً، وأن الأسرة

قوامها الدين والأخلاق وما يقوم عليه المجتمع من تضامن اجتماعى، وبقاء المسكن فى 
 حيازة المدعية وولديها فيه تحقيق للغاية المنشودة، وهى رعاية الصغار وحماية الأسرة .

 -تنص على ما يأتى : –المطعون عليها  –( مكرراً " ثالثاً " 61وحيث إن المادة )
لزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل " على ا

المناسب، فإذا لم يفعل خلال مدة العدة، استمروا فى شغل مسكن الزوجية المؤجر دون 
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 المطلق مدة الحضانة .
وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر، كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به، إذا هيأ 

 عد انقضاء مدة العدة .لهم المسكن المناسب ب
ويخير القاضى الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية، وبين أن يقرر لها أجر 

 مسكن مناسب للمحضونين ولها .
 

فإذا انتهت مدة الحضانة، فللمطلق أن يعود للمسكن مع أولاده، إذا كان من حقه 
 ابتداء الاحتفاظ به قانوناً .

يما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية وللنيابة العامة أن تصدر قراراً ف
 المشار إليه، حتى تفصل المحكمة فيها. "
 –وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية  –وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة 

مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك 
مسائل الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية بأن يكون الحكم الصادر فى ال

المرتبطة بها. متى كان ذلك، وكانت دعوى الموضوع المقامة من المدعى عليه الثالث 
تتوخى الحكم له باسترداد  –والتى أثير فيها الدفع بعدم الدستورية  –ضد المدعية 

( 61لفقرة الرابعة من المادة )مسكن الزوجية بعد انتهاء مدة الحضانة، استناداً إلى نص ا
مكرراً " ثالثاً "، ومن ثم تقوم المصلحة الشخصية المباشرة للمدعية فى الطعن على نص 

 نطاق الدعوى الدستورية الماثلة . –دون غيرها  –هذه الفقرة وحدها، ويتحدد بها 
فى وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد اطرد على أن ما نص عليه الدستور 

من أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى  – 6911بعد تعديلها فى سنة  –مادته الثانية 
المصدر الرئيسى للتشريع، إنما يتمخض عن قيد يجب على السلطة التشريعية أن تتحراه 
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 611ومن بينها أحكام القانون رقم  –وتنزل عليه فى تشريعاتها الصادرة بعد هذا التعديل 
فلا يجوز لنص تشريعى  –ض أحكام قوانين الأحوال الشخصية بتعديل بع 6915لسنة 

أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية فى ثبوتها ودلالتها، باعتبار أن هذه الأحكام وحدها 
هى التى يكون الاجتهاد فيها ممتنعاً، لأنها تمثل من الشريعة الإسلامية مبادئها الكلية، 

أو تبديلًا. ومن غير المتصور بالتالى أن يتغير  وأصولها الثابتة التى لا تحتمل تأويلاً 
مفهومها تبعاً لتغير الزمان والمكان، إذ هى عصية على التعديل، ولا يجوز الخروج عليها، 
أو الالتواء بها عن معناها. وتنصب ولاية المحكمة الدستورية العليا فى شأنها على مراقبة 

عارضها. ذلك أن المادة الثانية من الدستور، التقيد بها، وتغليبها على كل قاعدة قانونية ت
تقدم على هـذه القواعد أحكام الشريعة الإسلامية فى أصولها ومبادئها الكلية، إذ هى 
إطارها العام، وركائزها الأصلية التى تفرض متطلباتها دوماً بما يحـول دون إقـرار أية قاعـدة 

اراً لما عُلم من الدين بالضرورة. ولا  قانونية على خلافها؛ وإلا اعتبر ذلك تشهياً وإنك
كذلك الأحكام الظنية غير المقطوع بثبوتها أو بدلالتها أو بهما معاً، ذلك أن دائرة 
الاجتهاد تنحصر فيها، ولا تمتد لسواها. وهى بطبيعتها متطورة تتغير بتغير الزمان 

تنظيماً لشئون  والمكان، لضمان مرونتها وحيويتها، ولمواجهة النوازل على اختلافها،
العباد بما يكفل مصالحهم المعتبرة شـرعاً، ولا يعطل بالتالى حركتهم فى الحياة، على أن 
يكون الاجتهاد دوماً واقعاً فى إطار الأصول الكلية للشريعة بما لا يجاوزها، ملتزماً 
 ضوابطها الثابتة متحرياً مناهج الاستدلال على الأحكام العملية، والقواعد الضابطة
لفروعها، كافلًا صون المقاصد العامة للشريعة بما تقوم عليه من حفاظ على الدين 

 والنفس والعقل والعرض والمال .
هى ولاية للتربية، غايتها الاهتمام بالصغير  –فى أصل شرعتها  -وحيث إن الحضانة

ة وضمان رعايته والقيام على شئونه فى الفترة الأولى مـن حياته. والأصل فيها مصلح
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إلى  –التى لها الحق فى تربيته شرعاً  –الصغير، وهى تتحقق بأن تضمه الحاضنة 
وهـى  –جناحها، باعتبارها أحفظ عليه وأحرص على توجيهه وصيانته، ولأن انتزاعه منها 

مضـرة به، إبان الفـترة  –أشفق عليه وأوثـق اتصالًا به وأكثر معرفة بما يلزمه وأوفر صبراً 
يستقل فيها بأموره. وحين يقرر ولى الأمر حدود هذه المصلحة معرفة  الدقيقة التى لا

بأبعادها، فذلك لأن الشريعة الإسلامية فى مبادئها الكلية لا تقيم للحضانة وما يتعلق بها 
تخوماً لا يجوز تجاوزها، ومن ثم تعين أن تتحدد بما يكون لازماً للقيام على مصلحة 

الفقهاء باختلافهم حول مسألة الحضانة على أن  الصغير ودفع المضرة عنه، وقد دل
مصلحة الصغير هى مدار أحكامها، وأنها من المسائل الاجتهادية التى تتباين الآراء 
حولها، لكلٍ وجهة يعتد فيها بما يراه أكفل لتحصيل الخير للصغير فى إطار من الحق 

أن الحضانة متباينة، والعدل. وباستقراء أقوال الفقهاء يدل على أن اجتهاداتهم فى ش
مدارها نفع المحضون. وفى ذلك قدر من المرونة التى تسعها الشريعة الإسلامية فى 
أحكامها الفرعية المستجيبة دوماً للتطور، توخياً لربطها بمصالح الناس واحتياجاتهم 
د المتجددة، وأعرافهم المتغيرة، التى لا تصادم حكماً قطعياً، وهى مرونة ينافيها أن يتقي
المشرع بآراء بذاتها لا يريم عنها، أو يقعد باجتهاده عند لحظة زمنية معينة تكون 
المصالح المعتبرة شرعاً قد جاوزتها، وتلك هى الشريعة فى أصولها ومنابتها، شريعة مرنة 

بما يقوم عليه من استفراغ الجهد للوصول إلى حكم  –غير جامدة، يتقيد الاجتهاد فيها 
بضوابطها الكلية وبما لا يعطل مقاصدها. ولئن صح القول بأن أهمية  –فيما لا نص فيه 

الاجتهاد ولزومه لا يوازيها إلا خطره ووقته، فإن الصحيح كذلك أن لولى الأمر الاجتهاد 
فى الأحكام الظنية بمراعاة المصلحة الحقيقية التى يقوم برهانها من الأدلة الشرعية. فلا 

 ب عصمة من دونه .يصد اجتهاد اجتهاداً أو يكتس
وحيث إن الأصل فى حضانة الصغير والصغيرة هو تعهدهما بالرعاية، بما يحول دون 
الإضرار بهما، فكان لزاماً على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته، ولحاضنتهم، 
مسكناً مستقلًا مناسباً، وإلا استمروا من دونه فى شغل مسكن الزوجية، إلا أن هذا 
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يدور وجوداً وعدماً مع المدة الإلزامية للحضانة التى قررتها الفقرة الأولى من المادة الالتزام 
ببعض أحكام الأحوال الشخصية، وهى  6999لسنة  95( من المرسوم بقانون رقم 91)

بلوغ الصغير سن العاشرة والصغيرة اثنتى عشرة سنة، ومن ثم فإن ما قرره النص الطعين من 
يعود إلى مسكنه بعد انتهاء مدة الحضانة إذا كان من حقه  أن للمطلق الحق فى أن

الاحتفاظ به قانوناً، لا يعدو أن يكون اجتهاداً غير مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية 
فى أصولها الثابتة ومبادئها الكلية، إذ ليس ثمة نص قطعى فى هذا الأمر ولا ينال مما 

انتهاء المدة الإلزامية للحضانة، بإبقاء تقدم قالة أن للقاضى أن يأذن للحاضنة، بعد 
الصغير فى رعايتها حتى الخامسة عشرة، والصغيرة حتى تتزوج، إذا تبين أن مصلحتهما 
تقتضى ذلك، إذ أن ما يأذن به القاضى على هذا النحو، لا يعتبر امتداداً لمدة الحضانة 

خدماتها متبرعة بها. وليس  الإلزامية، بل منصرفاً إلى مدة استبقاءٍ، تقدم الحاضنة خلالها
للحاضنة بالتالى أن تستقل بمسكن الزوجية خلال المدة التى شملها هذا الإذن، ذلك 

مكرراً  61أن مـدة الحضانة التى عناها المشرع بنص الفقرتين الأولى والرابعة من المادة 
شغل والتى جعل من نهايتها نهاية لحق الحاضنة وصغيرها من مطلقها فى  -)ثالثاً( 

مسكن الزوجية _ هى المدة الإلزامية للحضانة على ما تقدم، وغايتها بلوغ الصغير سن 
العاشرة والصغيرة اثنتى عشرة سنة. وببلوغها يسقط حقها فى الاستقلال بمسكن الزوجية، 
ليعود إليه الزوج المطلق منفرداً فى الانتفاع به، إذا كان له ابتداء أن يحتفظ به قانوناً، 

 فإن ما قرره النص المطعون فيه لا يكون مناقضاً لأحكام الدستور .ومن ثم 
 

 فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة برفض الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعية بالمصروفات 

 ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
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 1004ديسمبر سنة  21 جلسة
 

رئيس            برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

وبحضور السادة المستشارين: محمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر 
 عبدالله وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه.

رئيس هيئة             وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
 المفوضين

     مد حسنوحضور السيد / ناصر إمام مح
 أمين السر 
 
 

 (212رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 11 لسنة 22القضية رقم 

 
 نظام عام ". –دعوى دستورية "أوضاعها الإجرائية  -2

( من 99اتصال هذه المحكمة بالدعوى الدستورية وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في المادة )
 ال الجوهرية التي تتغيا مصلحة عامة.قانونها، من النظام العام، باعتبارها من الأشك
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تقدير جدية الدفع بعدم  –تميزه  -هيئة ذات اختصاص قضائى "عمل قضائى -1
 الدستورية".

إسباغ الصفة القضائية على أعمال أية جهة عهد إليها المشرع بالفصل في نزاع معين، يفترض أن 
ً بالقانون، وأن يغلب على تشك يلها العنصر القضائى، وأن يكون يكون اختصاص هذه الجهة محددا

لها ولاية البت في الخصومة، وأن تحاط أعمالها بالضمانات الرئيسية للتقاضى، ودون كل أولئك، لا 
يتسنى وصف تلك الجهة بأنها هيئة ذات اختصاص قضائى يكون مقبولًا منها إحالة أية مسألة 

امها بعدم الدستورية، ومن ثم الإذن برفع دستورية إلى هذه المحكمة، أو تقدير جدية الدفع المبدى أم
 الدعوى الدستورية.

 
دعوى دستورية "تصريح بالطعن: مجلس التأديب الابتدائى لأعضاء هيئة  -2

 التدريس والعاملين بالمعهد التكنولوجي العالي بمدينة العاشر من رمضان".
( من قانون 99دة )مجلس التأديب المذكور لا يعد هيئة ذات اختصاص قضائى في مفهوم الما

التصريح الصادر منها برفع الدعوى الدستورية غير منتج في اتصال  –المحكمة الدستورية العليا 
 الدعوى بهذه المحكمة طبقاً للأوضاع المقررة في قانونها.

 
جرى قضاء هذه المحكمة على أن اتصالها بالدعوى الدستورية لا يستوى إلا  -9

ً للأوضاع المنصوص عليها ( من قانونها، وذلك إما بإحالتها إليها 94في المادة ) وفقا
مباشرة من "المحكمة" أو "الهيئات ذات الاختصاص القضائى" إذا تراءى لها شبهة 
مخالفة نص تشريعي لازم للفصل في النزاع المطروح عليها للدستور، وإما برفعها من ذي 

ريعي قدرت المحكمة أو شأن بمناسبة دعوى موضوعية دفع فيها بعدم دستورية نص تش
الهيئة جديته. وهذه الأوضاع الإجرائية سواء ما تعلق منها بكيفية اتصال هذه المحكمة 

 –باعتبارها من الأشكال الجوهرية التي تتغيا مصلحة عامة  –بالدعوى، أو بميعاد رفعها 
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 تعد من النظام العام.
 
على أعمال أية جهة جرى قضاء هذه المحكمة على أن إسباغ الصفة القضائية  -9

عهد إليها المشرع بالفصل في نزاع معين، يفترض أن يكون اختصاص هذه الجهة محدداً 
بالقانون، وأن يغلب على تشكيلها العنصر القضائى، وأن يكون لها ولاية البت في 
الخصومة، وأن تحاط أعمالها بالضمانات الرئيسية للتقاضى، ودون كل أولئك، لا يتسنى 

جهة بأنها هيئة ذات اختصاص قضائى يكون مقبولاً منها إحالة أية مسألة وصف تلك ال
دستورية إلى هذه المحكمة، أو تقدير جدية الدفع المبدى أمامها بعدم الدستورية، ومن 

 ثم الإذن برفع الدعوى الدستورية.
 

مجلس التأديب الابتدائى لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالمعهد التكنولوجي  -3
الي بمدينة العاشر من رمضان، لا يعدو كونه لجنة إدارية، وذلك لغلبة العنصر الإداري الع

على تشكيله، وعدم اتباع الإجراءات التي تتحقق بها ضمانات التقاضى أمه، وبالتالى فلا 
( من قانون المحكمة الدستورية 94يعد هيئة ذات اختصاص قضائى في مفهوم المادة )

ون الدعوى الماثلة قد اتصلت بهذه المحكمة طبقاً للأوضاع العليا، ومن ثم فلا تك
 المقررة قانوناً.

 

 الإجــراءات
أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم  9111بتاريخ السادس عشر من يناير سنة 

 59( من القانون رقم 91كتاب المحكمة، طلباً للحكم بعدم دستورية نص الماد ة)
 العالية الخاصة.في شأن تنظيم المعاهد  6911لسنة 

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفعت فيها )أصلياً( بعدم اختصاص المحكمة بنظر 
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 الدعوى، و)احتياطياً( بعدم قبولها.
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 جلسة اليوم.فيها ب

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

تتحصل في  –على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق  –حيث إن الوقائع 
وهو من أعضاء هيئة التدريس بالمعهد التكنولوجي العالي بمدينة العاشر  –أن المدعى 
لس التأديب الابتدائي لأعضاء كان قد قدم للمحاكمة التأديبية أمام مج  –من رمضان 

، 6999لسنة  61هيئة التدريس والعاملين بالمعهد، وقيدت لذلك الدعوى التأديبية رقم 
لسنة  59( من القانون رقم 91وأثناء نظرها دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة )

اعياً المشار إليه، وإذ أذن المجلس للمدعى برفع دعواه الدستورية، فقد أقامها، ن 6911
على النص الطعين إخلاله بمبدأ حيدة القاضى لجمعه بين سلطتي الإحالة والمحاكمة 

 من الدستور. 11و 11بالمخالفة لنص المادتين 
 وحيث إن النص الطعين يجري في صدره على النحو الآتي:

 "يشكل مجلس التأديب لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالمعهد على النحو الآتي:
 من أعضاء مجلس الإدارة يختارهما المجلس. )أ( اثنان

)ب( عضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة بدرجة نائب على الأقل يختاره 
 رئيس الإدارة، وتكون الرئاسة لمن يعينه مجلس الإدارة.

ويصدر القرار بالإحالة إلى مجلس التأديب من مجلس إدارة المعهد بناء على طلب 
الإحالة بياناً بالتهم المنسوبة إلى عضو هيئة التدريس أو إلى العامل.  مديره، ويتضمن قرار
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ويجب إخطاره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بصورة من القرار قبل انعقاد المجلس 
 بخمسة عشر يوماً عل الأقل مع دعوته للحضور".

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على اتصالها بالدعوى الدستورية لا يستوى 
( من قانونها، وذلك إما بإحالتها إليها 99إلا وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في المادة )

مباشرة من "المحكمة" أو "الهيئات ذات الاختصاص القضائى" إذا تراءى لها شبهة 
مخالفة نص تشريعي لازم للفصل في النزاع المطروح عليها للدستور، وإما برفعها من ذي 

عية دفع فيها بعدم دستورية نص تشريعي قدرت المحكمة أو شأن بمناسبة دعوى موضو 
الهيئة جديته. وهذه الأوضاع الإجرائية سواء ما تعلق منها بكيفية اتصال هذه المحكمة 

 –باعتبارها من الأشكال الجوهرية التي تتغيا مصلحة عامة  –بالدعوى، أو بميعاد رفعها 
 تعد من النظام العام.

مة قد جرى على أن إسباغ الصفة القضائية على أعمال وحيث إن قضاء هذه المحك
أية جهة عهد إليها المشرع بالفصل في نزاع معين، يفترض أن يكون اختصاص هذه 
الجهة محدداً بالقانون، وأن يغلب على تشكيلها العنصر القضائى، وأن يكون لها ولاية 

ضى، ودون كل أولئك، البت في الخصومة، وأن تحاط أعمالها بالضمانات الرئيسية للتقا
لا يتسنى وصف تلك الجهة بأنها هيئة ذات اختصاص قضائى يكون مقبولًا منها إحالة 
أية مسألة دستورية إلى هذه المحكمة، أو تقدير جدية الدفع المبدى أمامها بعدم 

 الدستورية، ومن ثم الإذن برفع الدعوى الدستورية. 
س التأديب الابتدائى لأعضاء هيئة وحيث إنه بإعمال القواعد المتقدمة على مجل

التدريس والعاملين بالمعهد التكنولوجي العالي بمدينة العاشر من رمضان، يبين في غير 
خفاء، أنه لا يعدو كونه لجنة إدارية، وذلك لغلبة العنصر الإداري على تشكيله، وعدم 

عد هيئة ذات اتباع الإجراءات التي تتحقق بها ضمانات التقاضى أمه، وبالتالى فلا ي
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( من قانون المحكمة الدستورية العليا، ومن ثم 99اختصاص قضائى في مفهوم المادة )
فلا تكون الدعوى الماثلة قد اتصلت بهذه المحكمة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً، متعيناً 

 والحالة هذه القضاء بعدم قبولها.
 

 فلهـذه الأسبــاب
مصادرة الكفالة، وألزمت المدعى حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وب
 المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
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 1004ديسمبر سنة  21 جلسة
 

 رئيس المحكمة          برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى
وعضوية السادة المستشارين: محمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبدالقادر 

 ى عوض محمد صالح وماهـر سامى يوسف ومحمد خيرى طه عبدالله وعل
رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 

 المفوضين
     السيد / ناصر إمام محمد حسن وحضور
 أمين السر 
 
 

 (214رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 11 لسنة21القضية رقم 

 
 عدم قبول الدعوى". -هادعوى دستورية "حجية الحكم في

 عدم قبول الدعوى. -حجيته مطلقة  –سابقة الحكم برفض الطعن على النص الطعين 
 

هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة، 
فقد قضت برفض الطعن بعدم دستورية نص الفقرة الأخـيرة من المادة الثالثة من القانون 

وذلك بحكمها  – 9009لسنة  98قبل تعديله بالقانون رقم  – 9449نة لس 2رقم 
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مايو سنة  99" الصادر بجلسة قضائية "دستورية 99لسنة  98القضية رقم  فى
" تابع " بتاريخ  99، ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 9003
 قضائية 99لسنة  44القضية رقم  ، كما قضت المحكمة فى94/2/9003

، برفض الطعن بعدم دستورية نص الفقرة قبل 9003يوليو سنة  2" بجلسة "دستورية
ونشر هذا الحكم  –وباقى فقرات تلك المادة  –الأخيرة من المادة الثالثة المطعون عليها 
، وكان 92/9/9003مكرراً الصادر بتاريخ  30فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 

انون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون ( من ق84، 84مقتضى نص المادتين )
، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية 9494لسنة  84رقم 

مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فصلاً 
ة فيه أو إعادة طرحه فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادل

 عليها من جديد، ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو غير مقبولة .
 

 الإجــراءات
، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى 9111بتاريخ السابع عشر من شهر يناير سنة 

 قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية الفقرتين الأخيرتين من المادة الثالثة من
 99( من القانون رقم 99بتعديل الفقرة الثانية من المادة ) 6991لسنة  1القانون رقم 

 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية . 6911لسنة 
 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
نظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم و 

 فيها بجلسة اليوم .
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 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 

 6999لسنة  6111وى رقم المدعى عليه الأخير كان قد أقام ضد المدعى الدع
إيجارات كلى المنصورة، بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المبرم معه وإخلائه من العين 
المبينة بالأوراق لامتناعه عن سداد الأجرة المستحقة بما فيها الزيادة المقررة بالقانون رقم 

م ، وأثناء نظر تلك الدعوى، دفع المدعى فى الدعوى الراهنة بعد6991لسنة  1
، وإذ قدرت 6991لسنة  1دستورية الفقرتين الأخيرتين من المادة الثالثة من القانون رقم 

محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت له بإقامة دعواه الدستورية، فقد أقام الدعوى 
 الماثلة .

وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى 
برفض الطعن بعدم دستورية نص الفقرة الأخـيرة من المادة الثالثة من  الراهنة، فقد قضت

وذلك  – 9116لسنة  69قبل تعديله بالقانون رقم  – 6991لسنة  1القانون رقم 
مايو سنة  66" الصادر بجلسة قضائية "دستورية 96لسنة  69القضية رقم  بحكمها فى
" تابع " بتاريخ  99رقم ، ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد 9111
" قضائية "دستورية 96لسنة  91القضية رقم  ، كما قضت المحكمة فى99/5/9111

، برفض الطعن بعدم دستورية نص الفقرة قبل الأخيرة من 9111يوليو سنة  1بجلسة 
ونشر هذا الحكم فى  –وباقى فقرات تلك المادة  –المادة الثالثة المطعون عليها 

، وكان مقتضى 91/1/9111مكرراً الصادر بتاريخ  11العدد رقم الجريدة الرسمية ب
 91( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 99، 91نص المادتين )
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، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى 6919لسنة 
فة، باعتباره قولًا فصلًا فى المسألة مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختل

المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من 
 جديد، ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو غير مقبولة .

 
 فلهـذه الأسبــاب

وفات حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وإلزام المدعى المصر 
 .ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة. 

 
 

                                       
 9و619و 99لسنة  15و 96لسنة  911العليا بذات الجلسة أحكاماً مماثلة في القضايا الدستورية أرقام  أصدرت المحكمة الدستورية.

 قضائية. 99لسنة 
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 1004ديسمبر سنة  21 جلسة
 

 رئيس المحكمة          برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى
وعضوية السادة المستشارين: محمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبدالقادر 

 اصى وماهر سامى يوسف عبدالله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشـاد الع
رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 

 المفوضين
     السيد / ناصر إمام محمد حسن وحضور
 أمين السر 
 
 

 (215رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 11 لسنة 22القضية رقم 
 

علــى تعــديل المــادة انتفــاء المصــلحة فــى الطعــن  - دعــوى دســتورية "المصــلحة فيهــا
( من قانون المحكمة الدستورية العليـا فيمـا يتعلـق بالأحكـام الصـادرة قبـل العمـل 41)

 به".
أن يكون ثمة  –وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية  –إن مناط المصلحة الشخصية المباشرة 

ة الدستورية ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعـوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل فى المسأل
لازماً للفصل فى الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع، لما كان ذلك، وكان القرار 



  5021 

من  611بقانون المطعون فيه وفقاً لمادته الثانية والأصل الدستورى المنصوص عليه فى المادة 
فلا ينطبق الحكم الجديد الدستور، يعمل به بأثر فورى، أى من اليوم التالى لتاريخ نشره، ومن ثم 

الذى أتى به القرار بقانون المطعون فيه، على ما يكون قد صدر من أحكام بعدم الدستورية قبل العمل 
 به.

أن  –وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية  –إن مناط المصلحة الشخصية المباشرة 
يكون الفصل يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعـوى الموضوعية، وذلك بأن 

فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة 
الموضوع، لما كان ذلك، وكان القرار بقانون المطعون فيه وفقاً لمادته الثانية والأصل 

من الدستور، يعمل به بأثر فورى، أى من  994الدستورى المنصوص عليه فى المادة 
لتاريخ نشره، ومن ثم فلا ينطبق الحكم الجديد الذى أتى به القرار بقانون اليوم التالى 

المطعون فيه، على ما يكون قد صدر من أحكام بعدم الدستورية قبل العمل به، فهذه 
تظل مستصحبة أثرها الرجعى  –سواء تعلقت بنصوص ضريبية أو غيرها  –الأحكام 

" بعدم قضائية "دستورية 99لسنة  4 ى القضية رقمالكاشف، وإذ كان الحكم الصادر ف
لسنة  999( من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 43دستورية نص المادة )

( المرتبطة بها، قد صدر بتاريخ 49و 42و 42و 48وبسقوط مواده أرقام ) 9440
، أى قبل العمل بالقرار بقانون المطعون فيه، فلا يكون للحكم 9442سبتمبر سنة  9
دعوى الدستورية الماثلة أى أثر على الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة فى ال

 الموضوع، ومن ثم تكون الدعـوى الماثلة غير مقبولة .
 

 الإجــراءات
، أودعت المؤسسة المدعية قلم كتاب المحكمة 9111بتاريخ الثانى من فبراير سنة 
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لسنة  611القرار بقانون رقم  صحيفة هـذه الدعـوى، طالبة الحكم بعـدم دستورية
( من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 99، بتعديل الفقرة الثالثة من المادة )6991
 . 6919لسنة  91

 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ى النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم ونظُرت الدعوى عل
 فيها بجلسة اليوم .

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 

محكمة  أمام 6991لسنة  1591المؤسسة المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 
فى  –جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المدعى عليهما الرابع والخامس 

برد قيمة ما تم خصمه من ضرائب على الأسهم طر   –مواجهة المدعى عليه السادس 
 9ى القضية رقم المدعى عليه الأخير نفاذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر ف

" والذى قضى بعدم دستورية فرض ضريبة الدمغة النسبية. وإذ ةقضائية "دستوري 61لسنة 
قضت تلك المحكمة برفض الدعوى، فقد طعنت المدعية على هذا الحكم بالاستئنا  

قضائية، أمام محكمة استئنا  القاهرة، وأثناء نظر الاستئنا   661لسنة  169رقم 
من قانون المحكمة الدستورية (99ية الفقرة الثالثة من المادة )دفعت المدعية بعدم دستور 
، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع 6919لسنة  91العليا الصادر بالقانون رقم 

 وصرحت للمدعية بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقامت الدعوى الماثلة .
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وحيث إن نطاق الدعوى الدستورية ينحصر فيما نصت عليه الفقرة الأخيرة من القرار 
من أن " ........ الحكم بعدم دستورية نص ضريبى لا  6991لسنة  611بقانون رقم 

يكون له فى جميع الأحوال إلا أثر مباشر، وذلك دون إخلال باستفادة المدعى من 
 الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص ".

 –محدداً نطاقاً على نحو ما تقدم  –وحيث إن المدعية تنعى على النص الطعين 
و  619و 611و 611و  615و 691و  15و  19و  91المـواد )مخالفـته أحكـام 

 ( من الدستور .691و  611و  615
وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية  –وحيث إن مناط المصلحة الشخصية المباشرة 

أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعـوى الموضوعية، وذلك بأن يكون  –
زماً للفصل فى الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على الفصل فى المسألة الدستورية لا

محكمة الموضوع، لما كان ذلك، وكان القرار بقانون المطعون فيه وفقاً لمادته الثانية 
من الدستور، يعمل به بأثر فورى،  611والأصل الدستورى المنصوص عليه فى المادة 

كم الجديد الذى أتى به القرار أى من اليوم التالى لتاريخ نشره، ومن ثم فلا ينطبق الح
بقانون المطعون فيه، على ما يكون قد صدر من أحكام بعدم الدستورية قبل العمل به، 

تظل مستصحبة أثرها الرجعى  –سواء تعلقت بنصوص ضريبية أو غيرها  –فهذه الأحكام 
" بعدم قضائية "دستورية 61لسنة  9رقم  الكاشف، وإذ كان الحكم الصادر فى القضية

لسنة  666( من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 11دستورية نص المادة )
 1( المرتبطة بها، قد صدر بتاريخ 11و 11و 15و 19وبسقوط مواده أرقام ) 6911

، أى قبل العمل بالقرار بقانون المطعون فيه، فلا يكون للحكم فى 6991سبتمبر سنة 
الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة  الدعوى الدستورية الماثلة أى أثر على

 الموضوع، ومن ثم تكون الدعـوى الماثلة غير مقبولة .
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 فلهـذه الأسبــاب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعية 
 المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

 1004ديسمبر سنة  21 جلسة
 

رئيس             السيد المستشار / ممدوح مرعى برئاسة
 المحكمة

وبحضور السادة المستشارين: محمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر 
 عبدالله وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي وماهر سامي يوسف.

هيئة رئيس              وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
 المفوضين

       وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 
 
 

 (216رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 11 لسنة 11القضية رقم 
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 عدم قبول الدعوى" . –دعوى دستورية "حجية الحكم فيها -2
 عدم قبول الدعوى.-حجيته مطلقة –سابقة الحكم برفض الطعن على النص الطعين 

 
 ستورية " نطاق حجية الحكم فيها".دعوى د -1

الحجية المطلقة للأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية 
لا تمتد تلك الحجية إلى ما لم  -التي فصلت فيها المحكمة الدستورية العليا فصلاً حاسماً بقضائها

 يكن مطروحاً على المحكمة ولم تفصل فيه بالفعل.
 

 زيادة أجرة". –حرية التعاقد "صلتها بالحق في الملكية  -2
حرية التعاقد قاعدة أساسية يقتضيها الدستور صوناً للحرية الشخصية، فهي من خصائصها 

جواز تنظيمها بما يكفل أداءها لوظيفتها  –وهي كذلك وثيقة الصلة بالحق في الملكية  –الجوهرية 
 ية.الاجتماعية في نطاق العلائق الإيجار 

 
سلطة  –توازنها  –علاقة إيجارية –(مفهومهما 12و4دستور "المادتان ) -4

 تقديرية".
( على قيام المجتمع على أساس من العدل والكفاية إلا 91و9الدستور وإن نص في المادتين )

 أن ذلك لا يعني الإخلال بحق المشرع في مباشرة سلطته التقديرية في مجال تنظيم الحقوق.
 
( من القانون 3حسمت المحكمة الدستورية العليا أمر دستورية المادة )سبق أن  -9
في  2/9/9003، 99/2/9003، بحكميها الصادرين في 9449لسنة  2رقم 

قضائية "دستورية"،  99لسنة  44قضائية "دستورية" و 99لسنة  98الدعويين رقمي 
يدة الرسمية إذ قضى في كل منهما برفض الدعوى، وإذ نشر هذان الحكمان في الجر 
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مكرر في  30والثاني بالعدد  94/2/9003تابع في  99الأول بالعدد رقم 
( من قانون المحكمة 84، 84، وكان مقتضى نص المادتين )92/9/9003

أن يكون لقضاء هذه المحكمة  9494لسنة  84الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 
كافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة ال

المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا لا يقبل تعقيباً من أي جهة كانت، وهي حجية تحول 
 بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد.

 
 
نطاق الحجية المطلقة للأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية يقتصر نطاقها -9

يعية التي كانت مثاراً للمنازعة حول دستوريتها وفصلت فيها المحكمة على النصوص التشر 
فصلًا حاسماً بقضائها، أما ما لم يكن مطروحاً على المحكمة ولم تفصل فيه بالفعل، 

لسنة  99فلا تمتد إليه هذه الحجية. لما كان ذلك وكان الحكم الصادر في القضية رقم 
( من القانون 99ء بعدم دستورية نص المادة )قضائية "دستورية" قد اقتصر على القضا 9
فيما تضمنه من استثناء الأماكن المستعملة في أغراض لا  9449لسنة  932رقم 

تدخل فين طاق النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني الخاضع للضريبة على الأرباح 
سبة إلى تطبيق التجارية والصناعية أو الضريبة على أرباح المهن غير التجارية، وذلك بالن

( من زيادة الأجرة، ولم يكن الطعن على المادة الأخيرة مطروحاً 9ما تضمنته المادة )
ً للمنازعة حول دستوريتها، فلا تمتد إليها حجية  على المحكمة، ومن ثم فلم تكن مثارا

 الحكم.
 

بأن حرية التعاقد، وإن كانت قاعدة أساسية يقتضيها الدستور صوناً للحرية -3
ية، وهذه الحرية وإن كانت تعتبر في القضاء المقارن حقاً طبيعياً، ولازماً كذلك الشخص
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لكل إنسان، إلا أنه يستحيل وصفها بالإطلاق، بل يجوز فرض قيود عليها وفق أسس 
موضوعية تكفل متطلباتها دون زيادة أو نقصان، فلا تكون حرية التعاقد بذلك إلا حقاً 

در من التوازن بين جموحها وتنظيمها، وفي إطار هذا موصوفانً يدنيها من أهدافها ق
 –التوازن تتحدد دستورية القيود التي يفرضها المشرع عليها. كما أنه من المقرر كذلك 

أن حرية التعاقد فوق كونها من الخصائص الجوهرية للحرية  –في قضاء هذه المحكمة 
بالنظر إلى الحقوق التي  الشخصية، فإنها كذلك وثيقة الصلة بالحق في الملكة، وذلك

تربتها العقود بين أطرافها، وأيا كان المدين بأدائها، وأن الملكية الخاصة لم تعد حقاً 
مطلقاً، بل يجوز تنظيمها بما يكفل أداءها لوظيفتها الاجتماعية التي تتحدد في نطاق 

لتي تتزاحم العلائق الإيجارية بمراعاة خصائص الأحوال وزمن إنشائها، وطبيعة المصالح ا
حولها، وضرورة موازنتها بما يكفل التوفيق بينها على ضوء استشراء أزمة الإسكان وحدة 

 تفاقمها في زمن معين.
 
( من قيام المجتمع على أساس من العدل 93و 8ما قدره الدستور في المادتين )-8

 والكفاية، بما يحول دون الاستغلال ووضع خطط شاملة تكفل زيادة الدخل القومي
وعدالة التوزيع ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقريب الفروق بين الطبقات لا 

الإخلال بحق المشرع في مباشرة سلطته التقديرية في مجال تنظيم  –كذلك   -يعني
 الحقوق، إتباعا لضوابط الدستور.

لغير بتقرير زيادة معقولة في أجرة الأماكن المؤجرة  -تدخل المشرع بالنص الطعين -
أغراض السكنى تتناسب مع زمن إنشاء المبنى المؤجر، بهد  عدم مضارة المؤجرين، 
مقابل ما قرره لصالح المستأجرين من تقرير الامتداد القانوني لعقود إيجار هذه الأماكن، 
هادفاً من ذلك إلى تحقيق التوازن في العلاقة الإيجارية، والمساواة بين طرفيها حتى تقوم 
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على أساس من التضامن الاجتماعي، الذي يؤدي إلى وحدة الجماعة  هذه العلاقة
وتماسكها، وتداخل مصالحها لا تصادمها، وهو ما يدخل في نطاق السلطة التقديرية 

( من 89, 38و  39و  9للمشرع، فلا يكون النص الطعين مخالفاً لأحكام المواد )
 الدستور.
 

 الإجــراءات
، أودع المدعى قلم كتاب 9111أبريل سنة  بتاريخ الرابع والعشرين من شهر

( من القانون رقم 1م بعدم دستورية المادة )ـة هذه الدعوى، طالباً الحكـالمحكمة صحيف
في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن، وتنظيم  6916لسنة  611

لسنة  1( من القانون رقم 1العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وبعدم دستورية المادة )
وببعض  6911لسنة  99( من القانون رقم 99بتعديل الفقرة الثانية من المادة ) 6991

 الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة 

ورفض الدعوى  6916لسنة  611( من القانون رقم 1للطعن بعدم دستورية المادة )
 .6991لسنة  1( من القانون رقم 1بالنسبة للطعن بعدم دستورية المادة )

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت إصدار الحكم فيها 

 بجلسة اليوم.
 

 المحكمـــة
 ولة .بعد الاطلاع على الأوراق، والمدا
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تتحصل في أن  –حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق 
إيجارات جنوب القاهرة الابتدائية  699لسنة  1911المدعى سبق أن أقام الدعوى رقم 

ضد المدعى عليهم من السادس إلى الثامن، بطلب الحكم بإلزامهم بتقديم كشف 
ندب خبير لتقديرها، وقال بياناً لطلبه أنه  حساب ببيان الأجرة المستحقة عليه أو

يستأجر وحدة من المدعى عليهم لاستعمالها مكتباً للمحاماة، وقد طالبته الهيئة المؤجرة 
بسداد أجرة تزيد على تلك المستحقة عليه قانوناً، فأقام دعواه للحكم له بطلباته السالفة، 

لسنة  611( من القانون رقم 1دة )وأثناء نظر الدعوى، دفع المدعى بعدم دستورية الما
، وإذ قدرت 6991لسنة  1( من القانون رقم 1، وبعدم دستورية المادة )6916

محكمة الموضوع جدية هذا الدفع وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقام 
 الدعوى الماثلة.

على أن "اعتباراً من  6916لسنة  611( من القانون رقم 1وحيث تنص المادة )
تاريخ العمل بهذا القانون، تزاد في أول يناير من كل سنة أجرة الأماكن المؤجرة لغير 

زيادة دورية ثابتة بواقع نسبة من القيمة  6911سبتمبر  9أغراض السكنى المنشأة حتى 
الإيجازية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت الإنشاء 

تعديلات جوهرية. ويخصص المالك نص هذه الزيادة لمواجهة حتى لو أدخلت عليها 
تكاليف الترميم والصيانة ويعتبر بمثابة أمانة تحت يده. ويصدر قرار من الوزير المختص 

 بالإسكان بتنظيم التصر  فيه لهذا الغرض.....".
على أن "تحدد الأجرة  6991لسنة  1( من القانون رقم 1كما تنص المادة )

 عين المؤجرة لغير أغراض السكنى المحكومة بقوانين إيجار الأماكن بواقع:القانونية لل
 6999ثمانية أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل أول يناير 

"........  ....................   ............. ................. 
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، فقد 6991لسنة  1نون رقم ( من القا1وحيث إنه عن الطعن بعدم دستورية المادة )
سبق لهذه المحكمة أن حسمت الأمر بشأن هذا النص، بحكميها الصادرين في 

قضائية "دستورية"  96لسنة  69في الدعويين رقمي  1/1/9111، 66/5/9111
قضائية "دستورية"، إذ قضى في كل منهما برفض الدعوى، وإذ نشر  96لسنة  91و

 99/5/9111تابع في  99ة الأول بالعدد رقم هذان الحكمان في الجريدة الرسمي
( 99، 91، وكان مقتضى نص المادتين )91/1/9111مكرر في  11والثاني بالعدد 

أن يكون  6919لسنة  91من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 
نسبة لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبال

إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا لا يقبل تعقيباً من أي جهة كانت، 
وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن 

 الدعوى بالنسبة للطعن على هذا النص تكون غير مقبولة.
( من 1وى بالنسبة لنص المادة )وحيث إن هيئة قضايا الدولة دفعت بعدم قبول الدع

، تأسيساً على أن هذه المحكمة سبق أن حمست 6916لسنة  611القانون رقم 
في القضية رقم  99/9/6919المسألة الدستورية المثارة فيها بحكمها الصادر بجلسة 

 قضائية "دستورية". 1لسنة  96
ادرة في الدعاوى وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك أن الحجية المطلقة للأحكام الص

الدستورية يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التي كانت مثاراً للمنازعة حول 
دستوريتها وفصلت فيها المحكمة فصلًا حاسماً بقضائها، أما ما لم يكن مطروحاً على 
المحكمة ولم تفصل فيه بالفعل، فلا تمتد إليه هذه الحجية. لما كان ذلك وكان الحكم 

قضائية "دستورية" قد اقتصر على القضاء بعدم  1لسنة  96لقضية رقم الصادر في ا
فيما تضمنه من استثناء  6916لسنة  611( من القانون رقم 91دستورية نص المادة )
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الأماكن المستعملة في أغراض لا تدخل فين طاق النشاط التجاري أو الصناعي أو 
اعية أو الضريبة على أرباح المهن غير المهني الخاضع للضريبة على الأرباح التجارية والصن

( من زيادة الأجرة، ولم يكن 1التجارية، وذلك بالنسبة إلى تطبيق ما تضمنته المادة )
الطعن على المادة الأخيرة مطروحاً على المحكمة، ومن ثم فلم تكن مثاراً للمنازعة حول 

هيئة قضايا الدولة في دستوريتها، فلا تمتد إليها حجية الحكم، ويكون الدفع المبدى من 
 غير محله جديراً بالرفض.

وحيث إن المدعى ينعى على النص الطعين، مخالفته لمبدأ التضامن الاجتماعى 
المنصوص عليه بالمادة السابعة من الدستور، كما ينعى عليه إهداره لإرادة الطرفين في 

فهو يهدر مبدأ  تحديد الأجرة على نحو معين، ويجيز زيادتها بغير إرادتهما، ومن ثم
( منه، 96حرية التعاقد وهي أساس الحرية الشخصية التي يحميها الدستور بالمادة )

فضلًا عن انتهاكه للحماية التي كفلها الدستور للملكية الخاصة بما نص عليه في 
 من الدستور. 99( بالإضافة إلى مخالفته لنص المادة 19، 19المادتين )

ك بأن حرية التعاقد، وإن كانت قاعدة أساسية وحيث إن هذا النعي مردود، ذل
يقتضيها الدستور صوناً للحرية الشخصية، وهذه الحرية وإن كانت تعتبر في القضاء 
المقارن حقاً طبيعياً، ولازماً كذلك لكل إنسان، إلا أنه يستحيل وصفها بالإطلاق، بل 

ة أو نقصان، فلا يجوز فرض قيود عليها وفق أسس موضوعية تكفل متطلباتها دون زياد
تكون حرية التعاقد بذلك إلا حقاً موصوفانً يدنيها من أهدافها قدر من التوازن بين 
جموحها وتنظيمها، وفي إطار هذا التوازن تتحدد دستورية القيود التي يفرضها المشرع 

أن حرية التعاقد فوق   –في قضاء هذه المحكمة  –عليها. كما أنه من المقرر كذلك 
لخصائص الجوهرية للحرية الشخصية، فإنها كذلك وثيقة الصلة بالحق في كونها من ا

الملكة، وذلك بالنظر إلى الحقوق التي تربتها العقود بين أطرافها، وأيا كان المدين 
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بأدائها، وأن الملكية الخاصة لم تعد حقاً مطلقاً، بل يجوز تنظيمها بما يكفل أداءها 
نطاق العلائق الإيجارية بمراعاة خصائص الأحوال  لوظيفتها الاجتماعية التي تتحدد في

وزمن إنشائها، وطبيعة المصالح التي تتزاحم حولها، وضرورة موازنتها بما يكفل التوفيق 
بينها على ضوء استشراء أزمة الإسكان وحدة تفاقمها في زمن معين. لما كان ذلك، 

ع على أساس من العدل ( من قيام المجتم91و 9وكان ما قدره الدستور في المادتين )
والكفاية، بما يحول دون الاستغلال ووضع خطط شاملة تكفل زيادة الدخل القومي 
وعدالة التوزيع ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقريب الفروق بين الطبقات لا 

الإخلال بحق المشرع في مباشرة سلطته التقديرية في مجال تنظيم  –كذلك   -يعني
حين تدخل  –عا لضوابط الدستور، وهو الأمر الذي أملى على المشرع الحقوق، إتبا
بتقرير زيادة معقولة في أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى  -بالنص الطعين

تتناسب مع زمن إنشاء المبنى المؤجر، بهد  عدم مضارة المؤجرين، مقابل ما قرره 
عقود إيجار هذه الأماكن، هادفاً من لصالح المستأجرين من تقرير الامتداد القانوني ل

ذلك إلى تحقيق التوازن في العلاقة الإيجارية، والمساواة بين طرفيها حتى تقوم هذه 
العلاقة على أساس من التضامن الاجتماعي، الذي يؤدي إلى وحدة الجماعة وتماسكها، 

رع، فلا وتداخل مصالحها لا تصادمها، وهو ما يدخل في نطاق السلطة التقديرية للمش
 ( من الدستور.96, 19و  19و  1يكون النص الطعين مخالفاً لأحكام المواد )

وحيث إن النص الطعين لا يتصل بأي وجه بحقوق المواطن الذي يقبض عليه أو 
( من الدستور، ومن ثم فإن النعي 99يحبس أو تقيد حريته، والتي ينتظمها نص المادة )

 يراً بالرفض.في هذا الخصوص يكون في غير محله جد
 وحيث إن النص الطعين لا يتعارض مع أي نص آخر من نصوص الدستور.
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 فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة برفض الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات 

 ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
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 1004ديسمبر سنة  21 جلسة
 

رئيس            عىبرئاسة السيد المستشار / ممدوح مر 
 المحكمة

وبحضور السادة المستشارين: حمـدى محمد على ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور 
 ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف.

رئيس هيئة              وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
 المفوضين

     ناصر إمام محمد حسنوحضور السيد / 
 أمين السر 
 
 

 (217رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 11 لسنة 201القضية رقم 
 

 انتفاؤها". -دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة 
وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية تتحدد باجتماع عنصرين: أن  –المصلحة الشخصية المباشرة 
رراً واقعياً قد لحق به، وأن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون يقيم المدعى الدليل على أن ض

انتفاء هذه المصلحة إذا كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إلى النص، أو كان من  –عليه 
 غير المخاطبين به.
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شرط المصلحة الشخصية المباشرة مؤداه ألا تفصل المحكمة في غير المسائل 
ي يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى، ومن ثم يتحدد مفهوم هذا الشرط الدستورية الت

بأن يقيم المدعى الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق به، وأن يكون هذا الضرر عائداً إلى 
النص المطعون عليه، فإذا كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه، أو كان من 

ذكور دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، إذ أن غير المخاطبين بالنص الم
إبطال النص التشريعي في هذه الحالة لن يحقق للمدعى أية فائدة يمكن أن يتغير بها 

 مركزه القانونى بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها.
 

 الإجــراءات
ذه الدعوى قلم كتاب أودع المدعى صحيفة ه 9111من مايو سنة  16بتاريخ 

 611مكرراً )ز( من القانون رقم  11المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة 
 .6999لسنة  91بشأن الإصلاح الزراعى معدلًا بالقانون رقم  6959لسنة 

 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
 ضين تقريراً برأيها.وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفو 

ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 فيها بجلسة اليوم.

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
تتلخص في  –على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق  –حيث إن الوقائع 

 6991لسنة  1116أن أقام ضد المدعى الدعوى رقم أنه سبق للمحكمة عليه الرابع 
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مدنى كلي المنصورة طالباً الحكم بطرده من العين المبينة الحدود والمعالم بالصحيفة 
والعقد وإلزامه بتسليمها للطالب، تأسيساً على أنه يمتلك المساحة محل التداعى من 

الدستورية(، وبعد العمل الأطيان الزراعية والمؤجرة للمدعى عليه )المدعى في الدعوى 
قام بإنذار المستأجر برغبته في إخلال الأطيان واستلامها  6999لسنة  91بالقانون رقم 

إلا أن الأخير تقاعس عن ذلك مما حدا به إلى إقامة دعواه المذكورة بتاريخ 
بعدم دستورية نص  9/1/9111، وأثناء نظرها دفع المستأجر بجلسة 65/1/6991

راً )ز( من قانون الإصلاح الزراعي، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية ( مكر 11المادة )
 دفعه وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقام دعواه الماثلة.

بشأن  6959لسنة  611( مكرراً )ز( من القانون رقم 11وحيث تنص المادة )
قود إيجار "تنتهي ع -على أن : 6999لسنة  91الإصلاح الزراعى معدلة بالقانون رقم 

الأراضى الزراعية نقداً أو مزارعة السارية وقت العمل بأحكام هذا القانون بانتهاء السنة 
 ، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.6991/ 91الزراعية 

ولا ينتهى عقد الإيجار بموت المؤجر أو المستأجر، وإذا توفى المستأجر خلال 
يجار إلى ورثة المستأجر حتى انتهاء المدة المدة البينة بالفقرة السابقة ينتقل حق الإ

 السابقة.
وتسري أحكام القانون المدني، بما فيها ما يتعلق بتحديد القيمة الإيجارية على عقود 
 الإيجار المذكورة في الفقرتين السابقتين عند انقضاء مدة السنوات الخمس المشار إليها.

ضاء المدة المبينة في الفقرة الأولى  وإذا رغب المؤجرة في بيع الأرض المؤجرة قبل انق
كان للمستأجر أن يختار بين شرائها بالسعر الذي يتفق عليه، أو أن يخلى الأرض بعد 
تقاضيه من المؤجر مقابل التنازل عن المدة المتبقية من العقد، ويحسب هذا المقابل 

ستأجراً للأرض أربعين مثل الضريبة العقارية المقررة عن كل سنة زراعية، أو أن يستمر م
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 إلى حين انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة الأولى".
وينعى المدعى على النص المطعون عليه أنه حين أجاز للمؤجر أن يبيع الأرض 
المؤجرة خلال الفترة الانتقالية المبينة بالنص دون أن يلزمه بالبيع للمستأجر إذا أبدى 

ازاً للمؤجر دون المستأجر غرم أن الأخير في رغبته في الشراء فإنه يكون قد منح امتي
وضع أضعف من الأول، بما يتعارض مع مبدأى تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، 

(. من 615، 11، 15، 91، 1الأمر الذي يغدو معه النص مخالفاً لأحكام المواد )
 الدستور.

لمشرع تدخل به وحيث إنه يبين من الأعمال التحضيرية للنص المطعون عليه أن ا
لوضع حد للامتداد القانوني لعقود إيجار الأراضى الزراعية وذلك اتساقاً مع نص المادة 

( من الدستور التي جعلت مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وذلك 9)
في ضوء ما تقضي به الشريعة الإسلامية الغراء من أن الجهالة بالمدة في إيجار الأرض 

اعية يؤدى إلى الجهالة بالمنفعة المتعاقد عليها، مما يعنى فساد العقد. ومن ثم جاء الزر 
النص محدداً مدة خمس سنوات لعقود إيجار الأراضى المذكورة، والسارية وقت العمل 

ما لم يتفق طرفا العقد على غير ذلك  6991/ 91بالقانون، تنتهي بانتهاء السنة الزراعية 
رض كافة الحقوق المترتبة على حق الملكية من تصر  واستغلال تعود بعدها لمالك الأ

وفقاً لأحكام القانون المدنى باعتباره الشريعة العامة المنظمة لهذه الحقوق. وتحقيقاً 
إذا ما رغب المؤجر في  -للتوازن بين مصلحة كل من طرفي التعاقد خول النص المستأجر

حرية الاختيار بين البدائل التي نص عليها  –ا بيع الأرض خلال الفترة الزمنية المشار إليه
وفقاً لما يراه محققاً لمصلحته، فإذا ما انتهت المدة المذكورة دون اتفاق بين الطرفين 
على استمرار عقد الإيجار انتهى العقد المذكور وانتفت بالتالى عن شاغل الأرض 

 المؤجرة صفة المستأجر.
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أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة  وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على
مؤداه ألا تفصل المحكمة في غير المسائل الدستورية التي يؤثر الحكم فيها على النزاع 
الموضوعى، ومن ثم يتحدد مفهوم هذا الشرط بأن يقيم المدعى الدليل على أن ضرراً 

فإذا كان واقعياً قد لحق به، وأن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون عليه، 
الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه، أو كان من غير المخاطبين بالنص المذكور 
دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، إذ أن إبطال النص التشريعي في هذه 
الحالة لن يحقق للمدعى أية فائدة يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل في 

 ورية عما كان عليه قبلها.الدعوى الدست
وحيث إنه متى كان ما تقدم وكان المدعى قد استهد  بنزاعه الموضوعى تمكينه من 
شراء الأرض الزراعية محل النزاع باعتباره مستأجراً لها، في حين انتفت عنه هذه الصفة 

 /91بانتهاء مدة الخمس سنوات الواردة بالنص المطعون عليه بانتهاء السنة الزراعية 
، فإنه بذلك لا تكون 65/1/6991قبل إقامة المؤجر للدعوى الموضوعية في  6991

له مصلحة شخصية في رفع دعواه الدستورية الماثلة، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول 
 الدعوى.
 

 فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى 

 ئتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.المصروفات، ومبلغ ما
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 1004ديسمبر سنة  21 جلسة
 

 رئيس المحكمة          برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى
وعضوية السادة المستشارين: محمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبدالقادر 

 عبدالله وعلى عوض محمد صالح وماهـر سامى يوسف ومحمد خيرى طه 
رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 

 المفوضين
     السيد / ناصر إمام محمد حسن وحضور
 أمين السر 
 
 

 (211رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 11 لسنة 226القضية رقم 
 

 عدم قبول". -دعوى أصلية  –دعوى دستورية " أوضاع إجرائية 
عوى الدستورية لا يستوى إلا وفقاً للأوضاع المقررة والمنصوص عليها فى اتصال المحكمة بالد

( من قانونها، وذلك إما بإحالة الأوراق إليها من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات 99المادة )
الاختصاص القضائى، وإما برفعها من أحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعية دفع فيها الخصم بعدم 

قدرت محكمة الموضوع جدية دفعه فرخصت له فى رفع الدعوى، عدم جواز دستورية نص تشريعى و 
 إقامة دعوى أصلية كسبيل للطعن بعدم دستورية النصوص التشريعية.
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قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن المشرع لم يجز الدعوى الأصلية 
لشرعية الدستورية هو سبيلًا للطعن بعدم الدستورية، وأن مناط ولايتها بالرقابة على ا

( من 94اتصالها بالدعوى اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة والمنصوص عليها فى المادة )
، وذلك إما بإحالة الأوراق إليها من 9494لسنة  84قانونها الصادر بالقانون رقم 

إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى للفصل فى المسألة الدستورية، 
فعها من أحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعية دفع فيها الخصم بعدم دستورية وإما بر 

نص تشريعى وقدرت محكمة الموضوع جدية دفعه فرخصت له فى رفع الدعوى بذلك 
أمام المحكمة الدستورية العليا، وكانت هذه الأوضاع الإجرائية تتعلق بالنظام العام 

ه المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى باعتبارها شكلًا جوهرياً فى التقاضى تغيا ب
فى المسائل الدستورية، إذ كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المدعى قد أقام دعواه 
الدستورية دون قرار من محكمة الموضوع بالإذن بإقامة الدعوى الدستورية تقديراً لجدية 

عوى أصلية بعدم دفعه المبدى أمامها، مما تغدو معه هذه الدعوى فى حقيقتها د
الدستورية، أقيمت بالمخالفة لطريقى الدفع والإحالة اللذين استلزمهما القانون للتداعى 

 فى المسائل الدستورية، متعيناً والحال كذلك القضاء بعدم قبولها .
 

 الإجــراءات
، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم  9111بتاريخ السادس من أغسطس سنة 

( من القانون 1باً الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة )كتاب المحكمة، طال
لسنة  99( من القانون رقم 99بتعديل الفقرة الثانية من المادة ) 6991لسنة  1رقم 

 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية . 6911
الدعوى،  وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها أصلياً الحكم بعدم قبول
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 واحتياطياً برفضها .
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 فيها بجلسة اليوم .

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من 

لسنة  6111المدعى عليهم من الخامس إلى السابع كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 
مدنى كلى الأقصر ضد المدعى بطلب الحكم بفسخ عقود الإيجار الثلاثة  6999

والتى يستأجر بموجبها شقة ومحلين تجاريين بالعقار المبين  6/1/6996المؤرخة فى 
الأوراق وتسليمها خالية، وذلك لامتناعه عن سداد الأجرة شاملة الزيادة المقررة بمقتضى ب

قضت محكمة أول درجة  61/69/6999، وبجلسة 6991لسنة  1القانون رقم 
للمدعين بطلباتهم، وإذ لم يرتض المحكوم ضده هذا القضاء فقد أقام الاستئنا  رقم 

اء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض قضائية الأقصر طالباً إلغ 69لسنة  691
بعدم دستورية الفقرة  9/1/9111الدعوى، وأثناء نظر الاستئنا  دفع المدعى بجلسة 

، فأجلت محكمة الاستئنا  6991لسنة  1الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 
ة للاطلاع وتقديم المستندات والمذكرات، فبادر بإقام 1/1/9111نظره لجلسة 

الدعوى الدستورية الماثلة قبل تقدير المحكمة جدية دفعه والتصريح له بإقامتها والذى 
 جاء تالياً لإقامة الدعوى الدستورية .

وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن المشرع لم يجز الدعوى 
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لى الشرعية الدستورية الأصلية سبيلًا للطعن بعدم الدستورية، وأن مناط ولايتها بالرقابة ع
( 99هو اتصالها بالدعوى اتصالًا مطابقاً للأوضاع المقررة والمنصوص عليها فى المادة )

، وذلك إما بإحالة الأوراق إليها من 6919لسنة  91من قانونها الصادر بالقانون رقم 
إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى للفصل فى المسألة الدستورية، 

ا برفعها من أحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعية دفع فيها الخصم بعدم دستورية وإم
نص تشريعى وقدرت محكمة الموضوع جدية دفعه فرخصت له فى رفع الدعوى بذلك 
أمام المحكمة الدستورية العليا، وكانت هذه الأوضاع الإجرائية تتعلق بالنظام العام 

يا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى باعتبارها شكلًا جوهرياً فى التقاضى تغ
فى المسائل الدستورية، إذ كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المدعى قد أقام دعواه 
الدستورية دون قرار من محكمة الموضوع بالإذن بإقامة الدعوى الدستورية تقديراً لجدية 

ها دعوى أصلية بعدم دفعه المبدى أمامها، مما تغدو معه هذه الدعوى فى حقيقت
الدستورية، أقيمت بالمخالفة لطريقى الدفع والإحالة اللذين استلزمهما القانون للتداعى 

 فى المسائل الدستورية، متعيناً والحال كذلك القضاء بعدم قبولها .
 

 فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى 

 ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .المصروفات، 
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 1004ديسمبر سنة  21 جلسة
 

 رئيس المحكمة          برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى
وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد القادر عبد الله وإلهام نجيب نـوار وماهر سـامى يوسـف 

 نى محمد الجبالىوالسـيد عبدالمنعم حشيش ومحمد خـيرى طه وتها
رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 

 المفوضين
     السيد / ناصر إمام محمد حسن وحضور
 أمين السر 
 
 

 (211رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 11 لسنة 265القضية رقم 

 
 عدم قبول". –تجاوزه  –ميعاد  –دعوى دستورية "أوضاع إجرائية 

الأوضاع الإجرائية سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها تتعلق بالنظام 
العام. مؤدى ذلك: ميعاد الثلاثة الأشهر الذى فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى 

عتبر ميعاداً الدستورية، أو الميعاد الذى تحدده محكمة الموضوع فى غضون هذا الحد الأقصى، ي
 حتمياً يتعين على الخصوم الالتزام به لرفع الدعوى الدستورية قبل انقضائه، وإلا كانت غير مقبولة .
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( من قانون المحكمة الدستورية العليا، أن 94مؤدى نص البند ب من المادة )
لرفعها  المشرع قد رسم طريقاً معيناً لرفع الدعوى الدستورية وربط بينه وبين الميعاد المحدد

فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية فلا ترفع إلا بعد 
إبداء دفع بعدم الدستورية تقرر محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال 
الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر، 

سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد  –ية وهذه الأوضاع الإجرائ
إنما تتعلق بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية فى التقاضى التى تغيا  –رفعها 

بها المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى 
ومن ثم فإن ميعاد الثلاثة الأشهر الذى فرضه  رسمها القانون فى الموعد الذى حدده،

المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية، أو الميعاد الذى تحدده 
محكمة الموضوع فى غضون هذا الحد الأقصى، يعتبر ميعاداً حتمياً يتعين على الخصوم 

 بولة .الالتزام به لرفع الدعوى الدستورية قبل انقضائه، وإلا كانت غير مق
 

 الإجــراءات
، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب 9111بتاريخ السابع من أكتوبر سنة 

من القانون رقم  11و  15و  6المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية نصوص المواد 
من القانون رقم  6بالرسوم القضائية فى المواد المدنية ونص المادة  6999لسنة  91
 فرض رسم إضافى لدور المحاكم .ب 6911لسنة  91

 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونظُرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
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 فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
 ع على الأوراق، والمداولة .بعد الاطلا

حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 
بتقدير الرسوم المستحقة على  91/99لسنة  6919المدعى كان قد أعلن بالأمر رقم 

مدنى الجـيزة الابتدائية، فتظلم من ذلك الأمر منازعاً  6991لسنة  9111الدعوى رقم 
و  6قدار الرسوم المستحقة، وأثناء نظر التظلم دفع بعدم دستورية نص المادتين فى م
 91من القانون رقم  6المشار إليه، ونص المادة  6999لسنة  91من القانون رقم  15
سالف البيان، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع وصرحت للمدعى  6911لسنة 

 الماثلة .بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى 
( من قانون المحكمة الدستورية العليا، 99وحيث إن مؤدى نص البند ب من المادة )

أن المشرع قد رسم طريقاً معيناً لرفع الدعوى الدستورية وربط بينه وبين الميعاد المحدد 
لرفعها فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية فلا ترفع 

داء دفع بعدم الدستورية تقرر محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت إلا بعد إب
خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة 

سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو  –أشهر، وهذه الأوضاع الإجرائية 
عام باعتبارها من الأشكال الجوهرية فى التقاضى إنما تتعلق بالنظام ال –بميعاد رفعها 

التى تغيا بها المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية 
بالإجراءات التى رسمها القانون فى الموعد الذى حدده، ومن ثم فإن ميعاد الثلاثة 

ية، أو الأشهر الذى فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستور 
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الميعاد الذى تحدده محكمة الموضوع فى غضون هذا الحد الأقصى، يعتبر ميعاداً 
حتمياً يتعين على الخصوم الالتزام به لرفع الدعوى الدستورية قبل انقضائه، وإلا كانت غير 
مقبولة. لما كـان ذلك، وكان المدعى قـد أبـدى دفعه بعـدم الدستورية أمـام محكمة 

، وفـى تلك الجلسة صرحت له المحكمة بإقامة الدعـوى 1/1/9111الموضـوع بجلسة 
لتقديم ما يدل على ذلك، وإذ ثبت أنه  91/61/9111الدستورية وحددت له جلسة 

متجاوزاً بذلك الميعاد المقرر قانوناً  1/61/9111لم يقم الدعوى الدستورية إلا فى 
 الدعوى الماثلة .على النحو السالف بيانه فإنه يتعين القضاء بعدم قبول 

 
 فلهـذه الأسبــاب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى 
 المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
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 1004ديسمبر سنة  21 جلسة
 

 رئيس المحكمة          برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى
ارين: حمدى محمد على ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور وعضوية السادة المستش

 ومحمد عبدالقادر عبدالله وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف 
رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 

 المفوضين
     السيد / ناصر إمام محمد حسن وحضور
 أمين السر 
 
 

 (100رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 12 لسنة 201القضية رقم 
 

 عدم قبول الدعوى". -دعوى أصلية  –دعوى دستورية " أوضاع إجرائية 
اتصال المحكمة بالدعوى الدستورية لا يستوى إلا وفقاً للأوضاع المنصوص عليها فى المادة 

وإما من خلال دفع بعدم ( من قانونها، وذلك إما بإحالتها إليها مباشرة من محكمة الموضوع، 99)
دستورية نص تشريعي يبديه أحد الخصوم وتأذن لمبديه بعدئذ وخلال أجل لا يجاوز ثلاثة أشهر برفع 
دعواه الدستورية فى الحدود التى تقدر فيها جدية دفعه. عدم جواز إقامة الدعوى الأصلية كسبيل 

 للطعن بعدم دستورية النصوص التشريعية.
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ة قد جرى على أن اتصالها بالدعوى الدستورية لا يستوى جرى قضاء هذه المحكم
( من قانونها، وذلك إما بإحالتها 94إلا وفقاً للأوضاع المنصوص عليها فى المادة )

إليها مباشرة من محكمة الموضوع إذ تراءى لها شبهة مخالفة نص تشريعى لازم للفصل 
دم دستورية نص مماثل يبديه فى النزاع المطروح عليها للدستور، وإما من خلال دفع بع

أحد الخصوم أمام محكمة الموضوع وتأذن لمبديه بعدئذ وخلال أجل لا يجاوز ثلاثة 
 –أشهر برفع دعواه الدستورية فى الحدود التى تقدر فيها جدية دفعه، ولم يجز المشرع 

ية، الدعوى الأصلية أو المباشرة سبيلًا للطعن بعدم دستورية النصوص التشريع –بالتالى 
 –باعتبارها من الأشكال الجوهرية التى تتغيا مصلحة عامة  –وهذه الأوضاع الإجرائية 
 تعد من النظام العام.

 
 الإجــراءات

، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم 9116بتاريخ الحادى عشر من يونيه سنة 
أوضاع ( من قانون تنظيم بعض 91كتاب المحكمة طلباً للحكم بعدم دستورية المادة )

 .9111لسنة  6وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 
 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
إصدار الحكم ونظُرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة 

 فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
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على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن  -حيث إن الوقائع 
 9116لسنة  611المدعى عليها الرابعة كانت قد أقامت ضد المدعى الدعوى رقم 

ة على النفس بمأمورية مغاغة الكلية بطلب الحكم أمام محكمة الأحوال الشخصية للولاي
( من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات 91بتطليقها خلعاً إعمالًا لنص المادة )

دفع  99/9/9116التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه، وبجلسة 
ررت المدعى بعدم دستورية هذا النص، وطلب أجلًا لإقامـة الدعـوى الدستورية، فقـ

للمذكرات والمستندات، فبادر  99/1/9116محكمة الموضوع التأجـيل لجلسـة 
 المدعى بإقامة هذه الدعوى 

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن اتصالها بالدعوى الدستورية لا 
( من قانونها، وذلك إما 99يستوى إلا وفقاً للأوضاع المنصوص عليها فى المادة )

اشرة من محكمة الموضوع إذ تراءى لها شبهة مخالفة نص تشريعى لازم بإحالتها إليها مب
للفصل فى النزاع المطروح عليها للدستور، وإما من خلال دفع بعدم دستورية نص مماثل 
يبديه أحد الخصوم أمام محكمة الموضوع وتأذن لمبديه بعدئذ وخلال أجل لا يجاوز 

التى تقدر فيها جدية دفعه، ولم يجز ثلاثة أشهر برفع دعواه الدستورية فى الحدود 
الدعوى الأصلية أو المباشرة سبيلًا للطعن بعدم دستورية النصوص  –بالتالى  –المشرع 

باعتبارها من الأشكال الجوهرية التى تتغيا مصلحة  –التشريعية، وهذه الأوضاع الإجرائية 
ق أن المدعى أبدى تعد من النظام العام، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأورا –عامة 

، فقررت المحكمة تأجيل 99/9/9116دفعه بعدم دستورية النص سالف الذكر بجلسة 
نظر النزاع إلى جلسة لاحقة، دون قرار منها بالإذن بإقامة الدعوى الدستورية، إعراباً عن 
تقديرها لجدية الدفع المبدى أمامها، بما تغدو معه الدعوى فى حقيقتها دعوى أصلية 

دستورية، أقيمت بالمخالفة لطريقى الدفـع والإحـالة اللذين استلزمهما القانون بعدم ال
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 للتداعى فى المسـائل الدستورية، متعيناً والحال كذلك القضاء بعدم قبولها .
 

 فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى 

 قابل أتعاب المحاماة .المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه م
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 1004ديسمبر سنة  21 جلسة
 

رئيس            برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

وبحضور السادة المستشارين: عدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وإلهـام نجـيب نـوار 
 والسـيد عبد المنعـم حشـيش ومحمـد خـيرى طه وتهانى محمد الجبالى .

رئيس هيئة              ر السيد المستشار / نجيب جمال الدين علماوحضو 
 المفوضين

     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 
 
 

 (102رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 12 لسنة 242القضية رقم 
 

 انتفاؤها". –دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة  -2
أن يكون ثمة ارتباط بينها  -وهي شرط لقبول الدعوى  –لمباشرة مناط المصلحة الشخصية ا

 وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية.
 

 انتهاء الخصومة". –دعوى دستورية "حجية الحكم فيها  -1
 انتهاء الخصومة.-حجيته مطلقة –سابقة الحكم بعدم دستورية النص الطعين 
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بول الدعوى الدستورية ـ مناطها إن المصلحة الشخصية المباشرة ـ وهى شرط لق -9

أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون 
الفصل فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها 
والمطروحة أمام محكمة الموضوع، وكانت عروض " الدولفين " ـ وهى النشاط المنسوب 

عى مزاولته على ما يبين من الأوراق ـ تندرج ضمن الأنشطة المخاطبة بالحكم العام للمد
، 9444لسنة  98الوارد بالبند الحادى عشر من ثالثاً من الجدول المرفق بالقانون رقم 

ولا يسرى فى شأنها نص البند الثامن من ثالثاً من هذا الجدول، بما تنتفى معه مصلحة 
البند الأخير، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول  المدعى فى الطعن على نص

 الدعوى بالنسبة لنص البند الثامن سالف الذكر .
 
بالنسبة للطعن على نص البند الحادى عشر من ثالثاً من الجدول المرفق  -9

، فقد سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة 9444لسنة  98بالقانون رقم 
لسنة  920الدعوى رقم فى  4/9/9008صادر بجلسة الدستورية عينها بحكمها ال

" القاضى بعدم دستورية ذلك النص، وسقوط نص البند الحادى قضائية "دستورية 93
 9444لسنة  98( من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 99عشر من ثالثاً من المادة )

الجـريدة  ، وإذ نشـر هذا الحكم فى9444لسنة  922الصادر بقرار وزير المالية رقم 
، وكان مقتضى نص المادتين 8/3/9008( تابع )أ( بتاريخ 90الرسمية بعددها رقم )

لسنة  84( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 84، 84)
، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى 9494

سلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا فى المسألة مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة ب
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المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من 
 جديد، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية.

 
 الإجــراءات

، أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة 9116من ديسمبر سنة  61بتاريخ 
لدعوى، طالباً الحكم بعدم دستورية نهاية البند الثامن والبند الحادى عشر من ثالثاً هذه ا

بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح  6999لسنة  99من الجدول المرفق بالقانون رقم 
 وغيرها من محال الفرجة والملاهى .

 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
 الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها . وبعد تحضير

ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 فيها بجلسة اليوم .

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
نه حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أ

لسنة  511سبق للنيابة العامة أن قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية فى القضية رقم 
جنح التهرب الضريبى، متهمة إياه أنه بصفته المستغل لملاهى الميرلاند "  9111

عروض الدولفين " لم يخطر الجهة المختصة بربط وتحصيل الضريبة عند بدء الاتفاق 
لمقرر قانوناً، كما استعمل طرقاً قصد منها التخلص من على إقامة العروض، وفى الميعاد ا

أداء الضريبة المستحقة عليه بأن سمح للرواد بالدخول للمكان دون تذاكر مختومة بخاتم 
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لسنة  99( من القانون رقم 69، 1، 5، 1/9، 6الضريبة، وطلبت معاقبته بالمواد )
 91/9/9116لقانون، وبجلسة والبند الرابع من ثالثاً من الجدول المرفق بهذا ا 6999

قضت المحكمة حضورياً اعتبارياً بتغريم المدعى مائتى جنيه وألزمته بأن يؤدى لمصلحة 
من قيمة الضريبة المستحقة عن كل يوم  %61جنيها و 6111ر911الضرائب مبلغ 

تأخير بحد أقصى عشرة أيام، وإذ لم يرتض المدعى هذا القضاء فقد طعن عليه 
جنح مستأنف التهرب الضريبى، وأثناء نظر  9116لسنة  991بالاستئنا  رقم 

الاستئنا  دفع المدعى بعدم دستورية نهاية البند الثامن والبند الحادى عشـر من ثالثاً من 
، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع 6999لسنة  99الجدول المرفق بالقانون رقم 

عواه الماثلة خلال الأجل الذى وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية، فقد أقام د
 حددته محكمة الموضوع .

وحيث إن طلبات المدعى ـ كما حددها بصحيفة دعواه ـ تنحصر فى الحكم بعدم 
دستورية عبارة " أو مختلف العروض الترفيهية الأخرى " الواردة بعجز البند الثامن من ثالثاً 

الحادى عشر من ثالثاً من  ، والبند6999لسنة  99من الجدول المرفق بالقانون رقم 
 هذا الجدول .

وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة ـ وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية ـ مناطها 
أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون 
بها الفصل فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة 

والمطروحة أمام محكمة الموضوع، وكانت عروض " الدولفين " ـ وهى النشاط المنسوب 
للمدعى مزاولته على ما يبين من الأوراق ـ تندرج ضمن الأنشطة المخاطبة بالحكم العام 

، 6999لسنة  99الوارد بالبند الحادى عشر من ثالثاً من الجدول المرفق بالقانون رقم 
نص البند الثامن من ثالثاً من هذا الجدول، بما تنتفى معه مصلحة ولا يسرى فى شأنها 
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المدعى فى الطعن على نص البند الأخير، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول 
 الدعوى بالنسبة لنص البند الثامن سالف الذكر .

 
وحيث إنه بالنسبة للطعن على نص البند الحادى عشر من ثالثاً من الجدول المرفق 

، فقد سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية 6999لسنة  99بالقانون رقم 
قضائية  91لسنة  951قم فى الدعوى ر  1/9/9119عينها بحكمها الصادر بجلسة 

" القاضى بعدم دستورية ذلك النص، وسقوط نص البند الحادى عشر من ثالثاً "دستورية
الصادر بقرار وزير  6999لسنة  99قانون رقم ( من اللائحة التنفيذية لل61من المادة )
، وإذ نشـر هذا الحكم فى الجـريدة الرسمية بعددها رقم 6999لسنة  115المالية رقم 

( من قانون 99، 91، وكان مقتضى نص المادتين )9/1/9119( تابع )أ( بتاريخ 61)
لقضاء هذه  ، أن يكون6919لسنة  91المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 

المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة 
بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول 
بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة فى الدعوى 

 تهية .الراهنة تغدو من
 

 فلهـذه الأسبــاب
 .حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية. 

 
                                       

، 199، 191، 191، 191، 195، 199أصدرت المحكمة الدستورية العليا بذات الجلسة أحكاماً مماثلة في القضايا الدستورية أرقام .
 قضائية. 91لسنة  111، 111، 111، 115، 119، 111، 116، 111، 159، 151، 151، 159، 156، 151
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 1004ديسمبر سنة  21 جلسة
 

رئيس            برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

وبحضور السادة المستشارين: إلهـام نجيب نوار وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش 
 عمرو وتهانى محمد الجبالى. ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى

رئيس هيئة              وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
 المفوضين

     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 
 
 

 (101رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 12 لسنة 261القضية رقم 

 
 طها".دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة: منا -2

أن يكون ثمة ارتباط  -وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية  –مناط المصلحة الشخصية المباشرة 
 بينها وبين المصلحة في الدعوى الموضوعية.
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 انتفاؤها". -دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة -1

انتفاء  -ليهعدم مخاطبة المدعى في الدعوى الدستورية بأحكام النص الطعين وعدم تطبيقها ع
 المصلحة في الطعن.

 
مناطها  –وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية  –المصلحة الشخصية المباشرة  -9

أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون 
الفصل في المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها 

 ة أمام محكمة الموضوع.والمطروح
 

عدم خضوع نشاط المدعى الوارد بنهاية البند الثامن المطعون عليه فيما أورده من -9
عبارة "أو مختلف العروض الترفيهية الأخرى" وكذا عدم خضوعه لأحكام البند الحادي 
عشر الذي شمله الطعن بعدم الدستورية والذي ينص على "غير ما تقدم من الأماكن التي 

اشر فيها أي نشاط ترفيهي أو للتسلية وقضاء الوقت" وإنما يكون النشاط موضوع يب
المحاكمة خاضعاً لأحكام صدر البند الثامن الذي تضمن عبارة "وكذلك دخول... أو 
الكازينوهات أو..... متى قدمت بها عروض موسيقية أو غنائية غير مسجلة" والتي 

ى الماثلة، ومفاد ذلك أن المدعى في الدعوى يشملها النصان المطعون عليهما في الدعو 
الدستورية الراهنة غير مخاطب بأحكام النصين الطعينين ولم يطبقا عليه ومن ثم فإن 
الفصل في دستوريتهما لن يكون له فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني ولن 

موضوعية وبالتالي يكون للحكم في الدعوى الدستورية أثره وانعكاسه على الدعوى ال
 تكون مصلحة المدعى في طعنه منتفية

 



  5021 

 الإجــراءات
، أودع المدعى قلم كتاب المحكمة 9116بتاريخ الثاني عشر من ديسمبر سنة 

صحيفة هذه الدعوى، طالباً الحكم بعدم دستورية نهاية البند الثامن والبند الحادي عشر 
بفرض ضريبة مقابل دخول  6999لسنة  99من "ثالثاً" من الجدول المرفق بالقانون رقم 
 المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى.

 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

 ونظُرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم
 فيها بجلسة اليوم.

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
تتحصل في  –على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق  –حيث إن الوقائع 

أنه سبق للنيابة العامة أن قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح التهرب 
مة إياه أنه بصفته المستغل لحديقة ، مته9111لسنة  969الضريبي في الجنحة رقم 

ميريلاند القاهرة خالف أحكام القانون بأنه سمح للرواد بالدخول للمكان دون تذاكر 
( من القانون 69، 5، 1/9، 6مختومة بخاتم ضريبة الملاهي، وطلبت عقابه بالمواد )

ق بهذا المشار إليه، والبند الثامن من "ثالثاً" من الجدول المرف 6999لسنة  99رقم 
قضت المحكمة حضورياً اعتبارياً بتغريم المدعى مائتى  91/9/9111القانون، وبجلسة 

من قيمة  %61جنيهاً و 6111.551جنيه، وألزمته بأنه يؤدى لمصلحة الضرائب مبلغ 
الضريبة المستحقة عن كل يوم تأخير بحد أقصى عشرة أيام، وإذ لم يرتض المدعى هذا 
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جنح مستأنف تهرب  9116لسنة  961لدعوى رقم القضاء فقد طعن عليه في ا
ضريبي، وأثناء نظر الاستئنا  دفع بعدم دستورية نهاية نص البند الثامن، والبند الحادي 

، وإذ قدرت 6999لسنة  99عشر من "ثالثاً" من الجدول المرفق بالقانون رقم 
دعواه الماثلة المحكمة جدية الدفع، وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية، فقد أقام 

 خلال الأجل القانوني المقرر.
 

طبقاً لما أبداه أمام محكمة الموضوع وتضمنتها  –وحيث إن طلبات المدعى 
تنحصر في الحكم بعدم دستورية عبارة "أو مختلف العروض  –صحيفة دعواه الدستورية 

ق بالقانون رقم الترفيهية الأخرى" الواردة بعجز البند الثامن من "ثالثاً" من الجدول المرف
، وكذا عدم دستورية البند الحادي عشر من "ثالثاً" من هذا الجدول 6999لسنة  99

 سالف البيان.
تنص على أن: "تفرض  699لسنة  99وحيث إن المادة الأولى من القانون رقم 

ضريبة على مقابل دخول المسارح وغيرها في محال الفرجة وأي مكان من أماكن 
لحفلات الترفيهية المبينة في الجدول المرفق، وذلك وفقاً للفئات الملاهى والعروض وا

 الواردة فيه".
وحيث إن البند الثامن من ثالثاً من الجدول المرفق بالقانون المشار إليه والوارد تحت 

"حفلات الشاى أو الأكل أو  -عنوان "الحفلات والملاهى وغيرها" ينص على أن:
رقص وكذلك حفلات الموسيقى الآلية والصوتية. المشروبات المصحوبة بموسيقى أو 

وكذلك دخول الأندية الليلية والكازينوهات أو الفنادق أو العوامات متى قدمت بها 
عروض موسيقية أو غنائية غير مسجلة أو راقصة أو مختلف العروض الترفيهية 

نيه من مقابل الدخول بحد أدنى ج %95الأخرى...." وفئة الضريبة المستحقة عليها 
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 للفرد في حالة الدخول الحر.
وحيث إن البند الحادى عشر من ثالثاً من ذلك الجدول ينص على أن: "غير ذلك 
من الأماكن التي يباشرها فيها أي نشاط ترفيهي أو للتسلية وقضاء الوقت.....". وفئة 

 من مقابل الدخول. %91الضريبة المستحقة عليها 
المشرع اعتد في مجال تحديد الأماكن  وحيث إن مفاد ما تقدم من نصوص، أن

لسنة  99والأنشطة الخاضعة لضريبة الملاهى الواردة بالجدول المرفق بالقانون رقم 
المشار إليه، وفئات الضريبة المستحقة على مقابل الدخول إلى كل منها، بطبيعة  6999

 المكان ونوع النشاط الذي يباشر فيه.
 –وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية  – وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة

مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن 
يكون الفصل في المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها 

 والمطروحة أمام محكمة الموضوع.
على نحو ما يبين من  –ن الثابت بالأوراق وحيث إنه تأسيساً على ما تقدم، وإذ كا

أن النيابة العامة قدمت المدعى إلى المحاكمة  -66/6/9116محضر الضبط المؤرخ 
تهريب ضريبي متهمة إ[اه أنه بوصفه  9111لسنة  969الجنائية في الجنحة رقم 

حد المستغل لكازينو وحديقة الميريلاند خالف أحكام القانون بأ، سمح للرواد بدخول أ
الكازينوهات "مطعم فخر الدين" حال تقديم عروض موسيقية وغنائية غير مسجلة دون 
تذاكر مدموغة من إدارة ضريبة الملاهى. وكان مؤدى ذلك عدم خضوع هذا النشاط 
للحكم الوارد بنهاية البند الثامن المطعون عليه فيما أورده من عبارة "أو مختلف العروض 

م خضوعه لأحكام البند الحادي عشر الذي شمله الطعن الترفيهية الأخرى" وكذا عد
بعدم الدستورية والذي ينص على "غير ما تقدم من الأماكن التي يباشر فيها أي نشاط 
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ترفيهي أو للتسلية وقضاء الوقت" وإنما يكون النشاط موضوع المحاكمة خاضعاً لأحكام 
كازينوهات أو..... متى صدر البند الثامن الذي تضمن عبارة "وكذلك دخول... أو ال

قدمت بها عروض موسيقية أو غنائية غير مسجلة" والتي يشملها النصان المطعون 
عليهما في الدعوى الماثلة، ومفاد ذلك أن المدعى في الدعوى الدستورية الراهنة غير 
مخاطب بأحكام النصين الطعينين ولم يطبقا عليه ومن ثم فإن الفصل في دستوريتهما لن 

فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني ولن يكون للحكم في الدعوى  يكون له
الدستورية أثره وانعكاسه على الدعوى الموضوعية وبالتالي تكون مصلحة المدعى في 

 طعنه منتفية بما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
 

 فلهـذه الأسبــاب
كفالة، وألزمت المدعى حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة ال

 المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
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 1004ديسمبر سنة  21 جلسة
 

رئيس             برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

وبحضور السادة المستشارين:محمد عبدالعزيز الشناوي وماهر سامي يوسف والسيد عبدالمنعم 
 والدكتور عادل عمر شريف وتهاني محمد الجبالي. حشيش وسعيد مرعي عمرو

رئيس هيئة              وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
 المفوضين

               وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر
 
 

 (102رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 15 لسنة 51القضية رقم 
 

تشريع  –بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي  هيئة عامة "عاملون -2
 موضوعي".

البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي هيئة عامة، ومن فهو شخص من أشخاص القانون العام 
ويعتبر العاملون فيه موظفين عاميين يرتبطون به بعلاقة تنظيمية تحكمها لائحة نظام العاملين بالبنك، 

 حة تشريعاً بالمعنى الموضوعي تمتد إليه رقابة المحكمة الدستورية العليا.وتعتبر هذه اللائ
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 حق العمل "شرط ادائه". -1
ضمان الشروط التي يكون أداء العمل في نطاقها منصفاً وإنسانياً ومواتياً، فلا تنتزع هذه الشروط 

 قسراً من محيطها.
 إجازة". -حق العمل " تنظيمه -2

لا يجوز لها أن تعطل  -تنظيم حق العمل 61لتشريعية بمقتضى المادة تخويل الدستور السلطة ا
جوهره، أو تهدر حقوق يملكها العامل ومنها حقه في الإجازة وإلا كان ذلك منها عدواناً على صحته 

 البدنية والنفسية وإخلالاً بأحد التزاماتها الجوهرية.
 

 إجازة سنوية " الحق فيها". -4
لسنوية فريضة اقتضاها المشرع من العامل وجهة الإدارة فلا يملك أيهما ا جازةحق العامل فى الإ

 إهدارها كلياً أو جزئياً إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.
 

 اجازة سنوية "رصيد: تعويض".  -5
كلما كان فوات الاجازة راجعاً إلى جهة العمل أو لأسباب اقتضتها ظرو  أدائه دون أن يكون 

 دخل فيها كانت جهة العمل مسئولة عن تعويضه عما تجمع منها. لإرادة العامل
 

( من لائحة شئون العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية 221تشريع "المادة ) -6
 عوار". -رصيد إجازات  –والائتمان الزراعى 

ما تضمنه هذا النص من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد اجازاته الاعتيادية فيما جاوز 
ة أشهر يخالف الدستور متى كانت مصلحة العمل هي التي اقتضت عدم حصوله على هذا خمس
 الرصيد.
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 999البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والذي ينص قانون إنشائه رقم  -9
على أنه هيئة عامة قابضة لها شخصية اعتبارية مستقلة، يعتبر من  9492لسنة 

فيه موظفين عامين ويرتبطون به بعلاقة تنظيمية تحمها أشخاص القانون العام العاملون 
لائحة نظام العاملين بالبنك والصادرة بقرار من مجلس إدارته متضمنة النص المطعون 
فيه، وهي بهذه المثابة تعتبر تشريعاً بالمعنى الموضوعى بما يمتد إليه اختصاص هذه 

 المحكمة في الرقابة الدستورية.
 
ً يقتضيها أو آثاراً  –هذه المحكمة  من المقرر فى قضاء -9 أن لكل حق أوضاعا

ضمان الشروط التي يكون أداء العمل في  –في مجال حق العمل  –يرتبها من بينها 
نطاقها منصفاً وإنسانياً ومواتياً. فلا تنتزع هذه الشروط قسراً من محيطها، ولا ترهق 

أن يرتبط حقاً وعقلًا بالشروط بفحواها بيئة العمل ذاتها، أو تناقض بأثرها ما ينبغي 
الضرورية لأداء العمل بصورة طبيعية لا تحامل فيها، ومن ثم لا يجوز أن تنفصل الشروط 
التي يتطلبها المشرع لمباشرة عمل أو أعمال بذواتها، عن متطلبات ممارستها، وإلا كان 

ً بها عن غايتها يستوى في ذلك أن يكون سندها علاقة عقد ية أو رابطة تقريرها انحرافا
 لائحية.
 
( تنظيم حق العمل إلا 93الدستور وإن خول السلطة التشريعية بنص المادة ) -3

أنها لا يجوز لها أن تعطل جوهره. ولا أن تتخذ من حمايتها للعامل موطئاً لإهدار حقوق 
يملكها، وعلى الأخص تلك التى تتصل بالأوضاع التى ينبغى أن يمارس العمل فيها 

ها الحق فى الإجازة السنوية التى لا يجوز لجهة العمل أن تحجبها عن عامل ويندرج تحت
يستحقها وإلا كان ذلك منها عدواناً على صحته البدنية والنفسية. وإخلالًا بأحد 
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التزاماتها الجوهرية التى لا يجوز للعامل بدوره أن يتسامح فيها، ونكولًا عن الحدود 
ر أن تكون إطاراً لحق العمل، واستتاراً بتنظيم هذا الحق المنطقية التى ينبغى وفقاً للدستو 

 للحد من مداه .
( من قانون 22قـد صـاغ بنص المادة ) –وفى الإطار السابق بيانه  –إن المشرع  -8

المعدل بالقانون  9494لسنة  89نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 
العام بالنسبة للعاملين بالدولة وهيئاتها العامة وهو القانون  – 9449لسنة  994رقم 
حق العامل فى الإجازة السنوية فغدا بذلك حقاً مقرراً له بنص القانون. يظل قائماً ما  –

بقيت الرابطة الوظيفية قائمة وقد أخذت عنه لائحة العاملين بالبنك الرئيسى للتنمية 
 ت الأهدا  .والائتمان الزراعى متضمنة ذات الأحكام متوخية لذا

إن المشرع تغيا من ضمان حق العامل فى إجازة سنوية بالشروط التى حددها أن 
يستعيد العامل خلالها قواه المادية والمعنوية. ولا يجوز بالتالى أن ينزل العامل عنها ولو  
كان هذا النزول ضمنياً بالامتناع عن طلبها، إذ هى فريضة اقتضاها المشرع من كل من 

ة الإدارة فلا يملك أيهما إهدارها كلياً أو جزئياً إلا لأسباب قوية تقتضيها العامل وجه
مصلحة العمل، ولا أن يدعى العامل أنه بالخيار بين طلبها أو تركها، وإلا كان التخلى 
عنها إنهاكاً لقواه، وتبديداً لطاقاته، وإضراراً بمصلحة العمل ذاتها التى يتعذر صونها مع 

انقطاع. بل إن المشرع اعتبر حصول العامل على إجازة اعتيادية لمدة  الاستمرار فيه دون
ستة أيام متصلة كل سنة أمراً لا يجوز الترخص فيه، أو التذرع دون تمامه بدواعى مصلحة 
العمل وهو ما يقطع بأن الحق فى الإجازة السنوية يتصل بقيمة العمل وجدواه وينعكس 

 لحها العليا صوناً لقوتها الإنتاجية البشرية .بالضرورة على كيان الجماعة ويمس مصا
 
( من لائحة شئون العاملين 999إن المشرع قد دل بما تضمنته المادة ) -2، 2
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(، إنه لا يجوز أن يتخذ العامل من الإجازة مدعى عليه )الفقرة المطعون عليهابالبنك ال
ً ادخارياً من خلال ترحيل مددها التى تراخى فى است عمالها، ثم تجميعها السنوية وعاء

ليحصل بعد انتهاء خدمته على ما يقابلها من الأجر، وكان ضمان المشرع لمصلحة 
العمل ذاتها قد اقتضاه أن يرد على العامل سوء قصده، فلم يجز لـه أن يحصل على ما 
يساوى أجر هذا الرصيد إلا عن مدة لا تجاوز أربعة أشهر، بيد أن هذا الحكم لا ينبغى 

لى إطلاقه، بما مؤداه أنه كلما كان فوات الإجازة راجعاً إلى جهة العمل أو أن يسرى ع
لأسباب اقتضتها ظرو  أدائه دون أن يكون لإرادة العامل دخل فيها كانت جهة العمل 

أن يطلبها جملة فيما  –وكأصل عام  –مسئولة عن تعويضه عنها، فيجوز للعامل عندئذ 
اء ما تجمع من إجازاته السنوية على هذا النحو جاوز ستة أيام كل سنة إذا كان اقتض

ممكناً عيناً، وإلا كان التعويض النقدى عنها واجباً. تقديراً بأن المدة التى امتد إليها 
الحرمان من استعمال تلك الإجازة مردها إلى جهة العمل، فكان لازماً أن تتحمل وحدها 

 تبعة ذلك .
ـن العناصر الإيجابية للذمة المالية للعامل، الحق فى هذا التعويض لا يعدو أن يكون م

( من الدستور اللتان صان 38و 39مما يندرج فى إطار الحقوق التى تكفلها المادتان )
بهما الملكية الخاصة والتى جرى قضاء هذه المحكمة على اتساعها للأموال بوجه عام 

ن ذلك، فإن حرمان وانصرافها بالتالى إلى الحقوق الشخصية والعينية جميعها، متى كا
العامة من التعويض المكافئ للضرر والجابر لـه يكون مخالفاً للحماية الدستورية المقررة 

 للملكية الخاصة .
 

 الإجــراءات
، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية 9111بتاريخ الخامس من شهر فبراير سنة 
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لقضاء الإداري تنفيذاً قضائية، من محكمة ا 51لسنة  9196العليا ملف الدعوى رقم 
بوقف الدعوى وإحالتها إلى هذه المحكمة  11/69/9119لقرارها الصادر بجلسة 

( من لائحة شئون العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية 669للفصل في دستورية نص المادة )
 91/1/6915( بتاريخ 11والائتمان الزراعي والصادرة بقرار مجلس الإدارة رقم )

، فيما تضمنته من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد 91/9/6991والمعدلة في 
 إجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر 
 الدعوى.

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم  ونظرت الدعوى على النحو

 فيها بجلسة اليوم.
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

تتحصل في أن  -على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق -حيث إن الوقائع
عمال كلي أمام محكمة جنوب  6991لسنة  6119المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 

قاهرة ضد المدعى عليه، بطلب الحكم بأداء المقابل النقدي عن كامل إجازاته ال
يماً حيث لم  916الاعتيادية التي لم يحصل عليها أثناء مدة خدمته بالبنك، البالغة 

( من 669يوماً وفقاً للحد الأقصى المقرر بموجب المادة ) 691يصر  له سوى 
حكمت المحكمة بعدم  99/69/6991لائحة شئون العاملين بالبنك، وبتاريخ 

اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة العمال الجزئية، حيث قيدت لديها 
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حكمت  99/1/9116عمال جنوب القاهرة، وبجلسة  6999لسنة  119برقم 
المحكمة بإلزام البنك المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى المقابل النقدى عن كامل إجازاته 

لتي لم يحصل عليها أثناء مدة خدمته بالبنك، وإذ لم يرتض البنك المدعى الاعتيادية ا
أمام محكمة عمال  9116لسنة  199عليه هذا القضاء فقد طعن عليه بالاستئنا  رقم 

حكمت محكمة الاستئنا  بإلغاء الحكم  95/61/9116مستأنف القاهرة، وبتاريخ 
ئياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى المستأنف والقضاء مجدداً بعدم اختصاص المحكمة ولا

قضائية، وإذ تراءى  51لسنة  9196محكمة القضاء الإدارى حيث قيدت برقم 
( من لائحة شئون العاملين بالبنك 669للمحكمة الأخيرة عدم دستورية نص المادة )
( من قانون نظام العاملين المدنيين 15لاتفاقها مع نص الفقرة الأخيرة من المادة )

، والذي قضت المحكمة الدستورية العليا 6911لسنة  91الصادر بالقانون رقم بالدولة 
بعدم دستوريته، فقد قررت وقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة  1/5/9111بجلسة 

 الدستورية العليا للفصل في دستورية النص محل الدعوى الراهنة.
( من لائحة 669وحيث إن نطاق الدعوى الماثلة ينحصر في ما تضمنه نص المادة )

شئون العاملين بالبنك المدعى عليه من وضع حد أقصى لرصيد الإجازات التي يستحق 
 العامل مقابلاً نقدياً عنها، وهو ما تحقق به المصلحة في الدعوى.

وحيث إن المدعى في الدعوى المعروضة كان من العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية 
على أنه هيئة عامة  6911لسنة  661إنشائه رقم  والائتمان الزراعي والذي ينص قانون

قابضة لها شخصية اعتبارية مستقلة، ومن ثم يكون من أشخاص القانون العام ويكون 
العاملون فيه موظفين عامين ويرتبطون به بعلاقة تنظيمية تحمها لائحة نظام العاملين 

ه، وهي بهذه المثابة بالبنك والصادرة بقرار من مجلس إدارته متضمنة النص المطعون في
تعتبر تشريعاً بالمعنى الموضوعى بما يمتد إليه اختصاص هذه المحكمة في الرقابة 
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الدستورية. ويغدو الدفع بعدم اختصاص المحكمة على غير أساس متعيناً الحكم بعدم 
 قبوله.
 
 

أن لكل حق أواضعاً يقتضيها أو  –من المقرر في قضاء هذه المحكمة  –وحيث إنه 
ضمان الشروط التي يكون أداء العمل في  –في مجال حق العمل  –يرتبها من بينها  آثاراً 

نطاقها منصفاً وإنسانياً ومواتياً. فلا تنتزع هذه الشروط قسراً من محيطها، ولا ترهق 
بفحواها بيئة العمل ذاتها، أو تناقض بأثرها ما ينبغي أن يرتبط حقاً وعقلًا بالشروط 

بصورة طبيعية لا تحامل فيها، ومن ثم لا يجوز أن تنفصل الشروط  الضرورية لأداء العمل
التي يتطلبها المشرع لمباشرة عمل أو أعمال بذواتها، عن متطلبات ممارستها، وإلا كان 
تقريرها انحرافاً بها عن غايتها يستوى في ذلك أن يكون سندها علاقة عقدية أو رابطة 

 لائحية.
 

( تنظيم حق العامل 61طة التشريعية بنص المادة )وحيث إن الدستور وإن خول السل
إلا أنها لا يجوز لها أن تعطل جوهره. ولا أن تتخذ من حمايتها للعامل موطناً لإهدار 
حقوق يملكها. وعلى الأخص تلك التي تتصل بالأوضاع التي ينبغى أن يمارس العمل 

جهة العمل أن تحجبها فيها ويندرج تحتها الحق في الإجازة السنوية التي لا ياجوزب ل
عن عامل يستحقها وإلا كان ذلك منها عدواناً على صحته البدنية والنفسية. وإخلالًا 
بأحد التزاماتها الجوهرية التي لا يجوز للعامل بدوره أن يتسامح فيها، ونكولًا عن الحدود 

ظيم هذا الحق المنطقية التي ينبغي وفقاً للدستور أن تكون إطاراً لحق العمل، واستتاراً بتن
 للحد من مداه.

( من 15قد صاغ بنص المادة ) -وفي الإطار السابق بيانه –وحيث إن المشرع 
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المعدل  6911لسنة  91قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 
وهو القانون العام بالنسبة للعاملين بالدولة وهيئاتها  -6996لسنة  969بالقانون رقم 

حق العامل في الإجازة السنوية فغدا بذلك حقاً مقرراً له بنص القانون. يظل  -مةالعا
قائماً ما بقيت الرابطة الوظيفية قائمة وقد أخذت عنه لائحة العاملين بالبنك الرئيسي 

 للتنمية والائتمان الزراعي متضمنة ذات الأحكام متوخية لذات الأهدا .
امل في إجازة سنوية بالشروط التي حددها وحيث إن المشرع تغيا من ضمان حق الع

أن يستعيد العامل خلال قواه المادية والمعنوية. ولا يجوز بالتالي أن ينزل العامل ولو كان 
هاذ النزول ضمنياً بالامتناع عن طلبها، إذ هي فريضة اقتضاها المشرع من كل من العامل 

إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة وجهة الإدارة فلا يمك أيهما إهدارها كلياً أو جزئياً 
العمل، ولا أن يدعى العامل أنه بالخيار بين طلبها أو تركها، وإلا كان التخلي عنها إنهاكاً 
لقواه، وتبديداً لطاقاته، وإضراراً بمصلحة العمل ذاتها التي يتعذر صونها مع الاستمرار فيه 

اعتيادية لمدة ستة أيام  دون انقطاع. بل إن المشرع اعتبر حصول العامل على إجازة
متصلة كل سنة أمراً لا يجوز الترخص فيه، أو التذرع دون تمامه بدواعى مصلحة العمل 
وهو ما يقطع بأن الحق في الإجازة السنوية يتصل بقيمة العمل وجدواه وينعكس 

 بالضرورة على كيان الجماعة ويمس مصالحها العليا صوناً لقوتها الإنتاجية البشرية.
( من لائحة شئون العاملين 669إن المشرع قد دل بما تضمنته المادة )وحيث 

بالبنك المدعى عليه )الفقرة المطعون عليها(، إنه لا يجوز أن يتخذ العامل من الإجازة 
السنوية وعاءً إدخارياً من خلال ترحيل مددها التي تراخى في استعمالها، ثم تجميعها 

بلها من الأجر، وكان ضمان المشرع لمصلحة ليحصل بعد انتهاء خدمته على ما يقا
العمل ذاتها قد اقتضاه أن يرد على العامل سوء قصده، فلم يجز له أن يحصل على ما 
يساوي أجر هذا الرصد إلا عن مدة لا تجاوز أربعة أشهر، بيد أن هذا الحكم لا ينبغى 
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إلى جهة العمل أو أن يسري على إطلاقه، بما مؤداه أنه كلما كان فوات الإجازة راجعاً 
لأسباب اقتضتها ظرو  أدائه دون أن يكون لإرادة العامل دخل فيها كانت جهة العمل 

أن يطلبها جملة فيما  –وكأصل عام  -مسئولة عن تعويضه عنها، فيجوز للعامل عندئذ
جاوز ستة أيام كل سنة إذا كان اقتضاء ما تجمع من إجازاته السنوية على هذا النحو 

، وإلا كان التعويض النقدي عنها واجباً. تقديراً بأن المدة التي امتد إليها ممكناً عيناً 
مردها إلى جهة العمل، فكان لازماً أن تتحمل وحدها  جازةالحرمان من استعمال تلك الإ

 تبعة ذلك.
وحيث إن الحق في هذا التعويض لا يعدو أن يكون من العناصر الإيجابية للذمة 

( من 19، 19درج في إطار الحقوق التي تكفلها المادتان )المالية للعامل، مما ين
الدستور اللتان صان بهما الملكية الخاصة والتي جرى قضاء هذه المحكمة على 
اتساعها للأموال بوجه عام وانصرافها بالتالي إلى الحقوق الشخصية والعينية جميعها، متى  

والجابر له يكون مخالفاً كان ذلك، فإن حرمان العامة من التعويض المكافئ للضرر 
 للحماية الدستورية المقررة للملكية الخاصة.

 
 فلهـذه الأسبــاب
( من لائحة شئون العاملين 669حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة )

( المؤرخ 11بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي الصادرة بقرار مجلس الإدارة رقم )
، وذلك فيما تضمنته من حرمان العامل من 91/9/6991والمعدل في  91/1/6915

البدل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر، متى كان عدم الحصول 
 على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل. 
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 1004ديسمبر سنة  21 جلسة
 

رئيس            برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 محكمةال

وبحضور السادة المستشارين: حمـدى محمد على ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور 
 ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وماهـر سـامى يوسف .

رئيس هيئة             وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
 المفوضين

     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 
 
 

 (104رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 15 لسنة 11القضية رقم 
 

 رقابة دستورية: محلها". –المحكمة الدستورية العليا " اختصاصها  -2
تقرير هذه المحكمة اختصاصها ولائياً بنظر دعوى بذاتها سابق بالضرورة على تثبتها من توافر 

دستورية التي تباشرها هذه المحكمة على القانون بمعناه الموضوعي انحصار الرقابة ال –شروط قبولها 
سواء وردت هذه النصوص  -باعتباره منصرفاً إلى النصوص القانونية التي تتولد عنها مراكز عامة مجردة

 في تشريعات أصلية أو فرعية.
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 عدم اختصاص". –لائحة " تكييفها يتحدد بمجال سريانها  -1
ة عن اللائحة إذا كان مجال سريانها متصلاً مباشرة بنطاق القانون الخاص، انحسار الصفة الإداري

 ولو كانت الجهة التي أصدرتها شخصاً من أشخاص القانون العام.
جرى قضاء هذه المحكمة على أن تقرير اختصاصها ولائياً بنظر دعوى بذاتها،  -9

ائية بها وفقاً للأوضاع سابق بالضرورة على تثبتها من توافر شروط اتصال الخصومة القض
المنصوص عليها فى قانونها. وإن الاختصاص المقرر والمعهود به إلى المحكمة 
الدستورية العليا فى مجال الرقابة على دستورية القوانين ـ وفقاً لقانونها ـ يتحدد حصراً 

عنها  بالرقابة على دستورية القوانين بمعناها الموضوعى، أى النصوص القانونية التى تتولد
مراكز عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التى سنتها السلطة 
التشريعية أو تلك التى تضمنتها التشريعات الفرعية التى تصدرها السلطة التنفيذية فى 

 حدود صلاحيتها التى ناطها الدستور بها وأن تنحسر ـ بالتالى ـ عما سواها .
 
لمحكمة الدستورية العليا، أن كل لائحة يتحدد تكييفها إن المقرر فى قضاء ا -9

القانونى بمجال سريانها، فكلما كان هذا المجال متصلاً مباشرة بنطاق القانون الخاص 
انحسرت الصفة الإدارية عنها، ولو كانت الجهة التى أصدرتها شخصاً من أشخاص 

متد إليه الرقابة القضائية التى القانون العام، فلا تعتبر تشريعاً بالمعنى الموضوعى مما ت
 تباشرها هذه المحكمة فى شأن الشرعية الدستورية .

 
 الإجــراءات

لسنة  11ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم  99/9/9111بتاريخ 
 91/61/9119عمـال كلـى جـنوب القاهـرة تنفـيذاً لقـرار المحكمة بتاريخ  9111



  5015 

ا إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية المادة بوقف الدعوى تعليقاً وإحالته
( من لائحة شئون العاملين بشركة النصر لصناعة السيارات الصادرة بقرار وزير قطاع 19)

 . 6995لسنة  151الأعمال رقم 
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها رفض الدعوى، بينما دفع الحاضر 

 يها بعدم اختصاص المحكمة .عن الشركة المدعى عل
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 فيها بجلسة اليوم .

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
الإحالة وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن  حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من حكم

المدعين ـ فى الدعوى الموضوعية ـ كانوا قد أقاموا تلك الدعوى ابتغاء الحكم بأحقية 
صر  المقابل النقدى عن رصيد الأجازات الاعتيادية المستحقة للأول ولمورث الآخرين 

ن بالشركة، وإذ ( من لائحة العاملي19دون التقيد بالحد الأقصى الذى تفرضه المادة )
( من اللائحة المشار إليها فقد حكمت 19تراءى للمحكمة عدم دستورية المادة )

 بوقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا .
 

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تقرير اختصاصها ولائياً بنظر دعوى 
ط اتصال الخصومة القضائية بها وفقاً بذاتها، سابق بالضرورة على تثبتها من توافر شرو 

 للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها .
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وحيث إن الاختصاص المقرر والمعهود به إلى المحكمة الدستورية العليا فى مجال 
الرقابة على دستورية القوانين ـ وفقاً لقانونها ـ يتحدد حصراً بالرقابة على دستورية القوانين 

لنصوص القانونية التى تتولد عنها مراكز عامة مجردة، سواء بمعناها الموضوعى، أى ا
وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التى سنتها السلطة التشريعية أو تلك التى 
تضمنتها التشريعات الفرعية التى تصدرها السلطة التنفيذية فى حدود صلاحيتها التى 

 . ناطها الدستور بها وأن تنحسر ـ بالتالى ـ عما سواها
 

وحيث إن المادة الأولى من قانون إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر 
، تقضى بأنه يقصد بقطاع الأعمال العام، الشركات 6996لسنة  911بالقانون رقن 

القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتتخذ هذه الشركات 
يسرى عليها ـ فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى ذلك بنوعيهـا شكل شركات المساهمة، و 

القانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه ـ نصوص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية 
، 6916لسنة  659بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 
لسنة  91انون رقم ولا تسرى أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالق

على الشركات المشار إليها، وعملًا بنص المادة الثانية من قانون الإصدار تحل  6911
لسنة  91الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم 

، كما تحل الشركات التابعة محل الشركات التى تشر  عليها هذه الهيئات، 6911
، ودون حاجة إلى أى 6996لسنة  911تاريخ العمل بالقانون رقم  وذلك اعتباراً من

إجراء آخر. وبمقتضى نص المادة الأولى من قانون شركات قطاع الأعمال العام تعتبر 
الشركة القابضة من أشخاص القانون الخاص، وتتخذ الشركة القابضة ـ وفقاً للفقرة الثالثة 

ركة المساهمة، وتثبت لها الشخصية ( من هذا القانون ـ شكل الش61من المادة )
 الاعتبارية من تاريخ قيدها فى السجل التجارى .
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وحيث إن المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا، أن كل لائحة يتحدد تكييفها 
القانونى بمجال سريانها، فكلما كان هذا المجال متصلًا مباشرة بنطاق القانون الخاص 

ها، ولو كانت الجهة التى أصدرتها شخصاً من أشخاص انحسرت الصفة الإدارية عن
القانون العام، فلا تعتبر تشريعاً بالمعنى الموضوعى مما تمتد إليه الرقابة القضائية التى 

 تباشرها هذه المحكمة فى شأن الشرعية الدستورية .
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت شركة النصر لصناعة السيارات تعتبر شركة 

تتولى فى نطاق أغراضها، وعلى ضوء الوسائل التى تنتهجها إدارة شئونها وفقاً  مساهمة
لقواعد القانون الخاص التى تحكم علاقتها بالعاملين فيها وبالغير، وكان النص الطعين قد 
ورد بلائحة نظام العاملين بالشركة المذكورة، فإن إصدارها بقرار من وزير قطاع الأعمال 

بيعتها، ولا يدخلها فى دائرة التشريع الموضوعى الذى تختص العام لا يغير من ط
المحكمة الدستورية العليا بالرقابة الدستورية عليه. مما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص 

 هذه المحكمة بنظر الدعوى الماثلة .
 

 فلهـذه الأسبــاب
 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى .
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 1004ديسمبر سنة  21 جلسة
 

رئيس            برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

وبحضور السادة المستشارين: حمـدى محمد على ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور 
 ومحمد عبد القادر عبد الله عبد الله وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف.

رئيس هيئة             وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
 المفوضين

     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 
 
 

 (105رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 15 لسنة 244القضية رقم 
 

 رقابة دستورية: محلها". –المحكمة الدستورية العليا " اختصاصها  -2
بالضرورة على تثبتها من توافر تقرير هذه المحكمة اختصاصها ولائياً بنظر دعوى بذاتها سابق 

انحصار الرقابة الدستورية التي تباشرها هذه المحكمة على القانون بمعناه الموضوعى  –شروط قبولها 
ً إلى النصوص القانونية التي تتولد عنها مراكز قانونية عامة مجردة سواء وردت هذه  -باعتباره منصرفا

 النصوص في تشريعات أصلية أو فرعية.
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 عدم اختصاص". –حة " تكييفها يتحدد بمجال سريانها لائ -1
انحسار الصفة الإدارية عن اللائحة إذا كان مجال سريانها متصلاً مباشرة بنطاق القانون الخاص، 

انحسار الرقابة القضائية على  –ولو كانت الجهة التي أصدرتها شخصاً من أشخاص القانون العام 
 .الشرعية الدستورية عن هذه اللائحة

جرى قضاء هذه المحكمة على أن تقرير اختصاصها ولائياً بنظر دعوى بذاتها،  -9
ً للأوضاع  سابق الضرورة على تثبتها من توافر شروط اتصال الخصومة القضائية بها وفقا

 المنصوص عليها في قانونها.
 وإن الاختصاص المنفرد والمعهود به إلى المحكمة الدستورية العليا في مجال الرقابة

يتحدد حصراً بالرقابة على دستورية القوانين  -وفقاً لقانونها –على دستورية القوانين 
بمعناها الموضوعي، أي النصوص القانونية التي تتولد عنها مراكز عامة مجردة سواء 
وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التي سنتها السلطة التشريعية أو تلك التي 

ية التي تصدرها السلطة التنفيذية في حدود صلاحيتها التي تضمنتها التشريعات الفرع
 عما سواها. –وبالتالي  –ناطها الدستور بها وأن تنحسر 

 
من المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا، أن كل لائحة يتحدد تكييفها  -9

اص القانوني بمجال سريانها، فكلما كان هذا المجال متصلاً مباشرة بنطاق القانون الخ
انحسرت الصفة الإدارية عنها، ولو كانت الجهة التي أصدرتها شخصاً من أشخاص 
ً بالمعنى الموضوعى، مما تمتد إليه الرقابة القضائية التي  القانون العام، فلا تعتبر تشريعا

 تباشرها هذه المحكمة في شأن الشرعية الدستورية.
 

 الإجــراءات
مة الزقازيق الابتدائية "مأمورية ، أصدرت محك6999سنة  99/9/9111بتاريخ 
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عمال كلي فاقوس وإحالتها إلى  9111لسنة  59فاقوس" حكماً بوقف الدعوى رقم 
( من لائحة 19المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية الفقرة الأخيرة من المادة )

لسنة  551نظام العاملين بشركة مضارب الشرقية المعتمدة بقرار وزير قطاع الأعمال رقم 
6995. 

 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 فيها بجلسة اليوم.

 

 المحكمـــة
 داولة .بعد الاطلاع على الأوراق، والم

تتحصل في أن  –على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق  –حيث إن الوقائع 
كان قد أقام تلك الدعوى ابتغاء الحكم بأحقيته في   -في الدعوى الموضوعية –المدعى 

صر  المقابل النقدي عن رصيد إجازاته الاعتيادية المستحقة له عند انتهاء مدة خدمته  
( من اللائحة، وإذا تراءى 19حد الأقصى الذي تفرضه المادة )كاملة دون التقيد بال

( من اللائحة فقد حكمت بوقف 19للمحكمة عدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة )
 الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستوريتها.

بنظر دعوى  وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تقرير اختصاصها ولائياً 
بذاتها، سابق الضرورة على تثبتها من توافر شروط اتصال الخصومة القضائية بها وفقاً 

 للأوضاع المنصوص عليها في قانونها.
وحيث إن الاختصاص المنفرد والمعهود به إلى المحكمة الدستورية العليا في مجال 

بالرقابة على دستورية القوانين  يتحدد حصراً  -وفقاً لقانونها –الرقابة على دستورية القوانين 
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بمعناها الموضوعي، أي النصوص القانونية التي تتولد عنها مراكز عامة مجردة سواء 
وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التي سنتها السلطة التشريعية أو تلك التي 
لتي تضمنتها التشريعات الفرعية التي تصدرها السلطة التنفيذية في حدود صلاحيتها ا

 عما سواها. –وبالتالي  –ناطها الدستور بها وأن تنحسر 
وحيث إن المادة الأولى من قانون إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر 

، تقضى بأنه يقصد بقطاع الأعمال العام الشركات 6996لسنة  911بالقانون رقم 
ن، وتتخذ هذه الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام هذا القانو 

فيما لم يرد بشأنه نص خاص في  –بنوعيها شكل شركات المساهمة، ويسري عليها 
نصوص قانون شركات المساهمة وشركات  –ذلك القانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه 

لسنة  659التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 
 91أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم . ولا تسرى 6916
على الشركات المشار إليها. وعملًا بنص المادة الثانية من قانون الإصدار،  6911لسنة 

تحل الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام الخاضعة لأحكام قانون الإصدار، 
 91م الخاضعة لأحكام القانون رقم تحل الشركات القابضة محل هيئات القطاع العا

، كما تحل الشركات التابعة محل الشركات التي تشر  عليها هذه 6911لسنة 
ودون حاجة  6996لسنة  911الهيئات، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 

إلى أي إجراء آخر، وبمقتضى نص المادة الأولى من قانون شركات قطاع الأعمال العام 
الشركة القابضة من أشخاص القانون الخاص. وتتخذ الشركة القابضة وفقاً للفقرة  تعتبر

( من هذا القانون شكل الشركة المساهمة، وتثبت لها الشخصية 61الثالثة من المادة )
 الاعتبارية من تاريخ قيدها في السجل التجاري.

ئحة يتحدد وحيث إنه من المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا، أن كل لا
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تكييفها القانوني بمجال سريانها، فكلما كان هذا المجال متصلًا مباشرة بنطاق القانون 
الخاص انحسرت الصفة الإدارية عنها، ولو كانت الجهة التي أصدرتها شخصاً من 
أشخاص القانون العام، فلا تعتبر تشريعاً بالمعنى الموضوعى، مما تمتد إليه الرقابة 

 باشرها هذه المحكمة في شأن الشرعية الدستورية.القضائية التي ت
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت شركة مضارب الشرقية تعتبر شركة مساهمة تتولى 
في نطاق أغراضها، وعلى ضوء الوسائل التي تنتهجها إدارة شئونها وفقاً لقواعد القانون 

نص الطعين قد ورد بلائحة الخاص التي تحكم علاقتها بالعاملين فيها وبالغير، وكان ال
نظام العاملين بالشركة المذكورة، فإن إصدارها بقرار من وزير قطاع الأعمال العام لا يغير 
من طبيعتها ولا يدخلها في دائرة التشريع الموضوعي الذي تختص المحكمة الدستورية 

محكمة بنظر العليا بالرقابة الدستورية عليه. مما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص هذه ال
 الدعوى الماثلة.

 
 فلهـذه الأسبــاب
 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى.
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 1004ديسمبر سنة  21 جلسة
 

 رئيس المحكمة          برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى
وعضوية السادة المستشارين: محمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبدالقادر 

 له وعلى عوض محمد صالح وماهـر سامى يوسف ومحمد خيرى طه عبدال
رئيس هيئة             نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 

 المفوضين
     السيد / ناصر إمام محمد حسن وحضور
 أمين السر 
 
 

 (106رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 15 لسنة 112القضية رقم 

 
 اقها في ضوء المصلحة فيها".دعوى دستورية " نط -2

نطاق الدعوى الدستورية يتحدد بما يكون لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية وهو ما يتحقق به 
 المصلحة الشخصية للمدعى. 

 
 حق العمل "شروط مباشرته". -1

من غير الجائز أن تنفصل الشروط التي يتطلبها المشرع لمباشرة عمل أو أعمال بذواتها عن 
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 ت ممارستها.متطلبا
 

 إجازة". –حق العمل " تنظيمه  -2
من غير الجائز  -من غير الجائز للسلطة التشريعية من خلال تنظيمها لحق العمل تعطيل جوهره

 السنوية عن عامل يستحقها  جازةلجهة العمل أن تحجب الإ
 

 إجازة سنوية "الحق فيها". -4
رع من العامل وجهة الإدارة فلا يملك أيهما حق العامل فى الاجازة السنوية فريضة اقتضاها المش

 إهدارها كلياً أو جزئياً إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.
 

 اجازة سنوية "رصيد: تعويض". -5
راجعاً إلى جهة العمل أو لأسباب اقتضتها ظرو  أدائه دون أن يكون  جازةكلما كان فوات الإ

 سئولة عن تعويضه عما تجمع منها.لإرادة العامل دخل فيها كانت جهة العمل م
 

من لائحة العاملين بالهيئة العامة  51تشريع "الفقرة الأخيرة من المادة  -6
 عوار". –رصيد إجازات  -للاستعلامات

ما تضمنه هذا النص من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد اجازاته فيما جاوز أربعة أشهر 
 هي التي اقتضت عدم حصوله على هذا الرصيد. يخالف الدستور متى كانت مصلحة العمل

 
نطاق الدعوى الدستورية إنما يتحدد بما يكون لازماً للفصل فى الطلبات  -9

الموضوعية، وهو ما تتحقق به المصلحة الشخصية للمدعى. لما كان ذلك، وكان النزاع 
على أربعة الموضوعى يدور حول حق المدعى فى المقابل النقدى لرصيد إجازاته فيما زاد 
( من 29شهور فإن نطاق الدعوى الماثلة ينحصر فى نص الفقرة الأخيرة من المادة )
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اللائحة المشار إليها فيما تضمنته من وضع حد أقصى لرصيد الإجازات الذى يستحق 
 مقابلاً عنه .

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة، أن لكل حق أوضاعاً يقتضيها، وأثاراً يرتبها  -9
ضمان الشروط التى يكون أداء العمل فى نطاقها منصفاً  –فى مجال العمل  – من بينها

وإنسانياً ومواتياً. فلا تنتزع هذه الشروط قسراً من محيطها، ولا ترهـق بفحـواها بيئة العمل 
ذاتها أو تناقض بأثـرها ما ينبغى أن يرتبط حقاً وعقلًا بالشروط الضرورية لأداء العمل 

حامل فيها. ومن ثم لا يجوز أن تنفصل الشروط التى يتطلبها المشرع بصورة طبيعية لا ت
لمباشرة عمل أو أعمال بذواتها، عن متطلبات ممارستها، وإلا كان تقريرها انحرافاً بها 

 عن غايتها يستوى فى ذلك أن يكون سندها علاقة عقدية أو رابطة لائحية .
 
( تنظيم حق العمل إلا 93ة )الدستور وإن خول السلطة التشريعية بنص الماد -3

أنها لا يجوز لها أن تعطل جوهره. ولا أن تتخذ من حمايتها للعامل موطئاً لإهدار حقوق 
يملكها، وعلى الأخص تلك التى تتصل بالأوضاع التى ينبغى أن يمارس العمل فيها 
مل ويندرج تحتها الحق فى الإجازة السنوية التى لا يجوز لجهة العمل أن تحجبها عن عا

يستحقها وإلا كان ذلك منها عدواناً على صحته البدنية والنفسية. وإخلالًا بأحد 
التزاماتها الجوهرية التى لا يجوز للعامل بدوره أن يتسامح فيها، ونكولًا عن الحدود 
المنطقية التى ينبغى وفقاً للدستور أن تكون إطاراً لحق العمل، واستتاراً بتنظيم هذا الحق 

 . للحد من مداه
 
( من قانون نظام 22بنص المادة ) -في هذا الإطار  –إن المشرع قد صاغ  -8

المعدل بالقانون رقم  9494لسنة  89العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 
 –وهو القانون العام بالنسبة للعاملين بالدولة وهيئاتها العامة  – 9449لسنة  994
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فغدا بذلك حقاً مقرراً له بنص القانون يظل قائماً ما  حق العامل فى الإجازة السنوية
 بقيت الرابطة الوظيفية قائمة .

إن المشرع تغيا من ضمان حق العامل فى إجازة سنوية بالشروط التى حددها أن 
يستعيد العامل خلالها قواه المادية والمعنوية، ولا يجوز بالتالى أن ينزل العامل عنها ولو  

ياً بالامتناع عن طلبها، إذ هى فريضة اقتضاها المشرع من كل من كان هذا النزول ضمن
العامل وجهة الإدارة فلا يملك أيهما إهدارها كلياً أو جزئياً إلا لأسباب قوية تقتضيها 
مصلحة العمل، ولا أن يدعى العامل أنه بالخيار بين طلبها أو تركها، وإلا كان التخلى 

اته، وإضراراً بمصلحة العمل ذاتها التى يتعذر صونها مع عنها إنهاكاً لقواه، وتبديداً لطاق
الاستمرار فيه دون انقطاع، فالحق فى الإجازة السنوية يتصل بقيمة العمل وجدواه 
وينعكس بالضرورة على كيان الجماعة ويمس مصالحها العليا صوناً لقوتها الإنتاجية 

 البشرية.
 
( من لائحة العاملين 29ن المادة )إن المشرع قد دل بنص الفقرة الأخيرة م -2، 2

بالهيئة العامة للاستعلامات على أن العامل لا يجوز أن يتخذ من الإجازة السنوية وعاءً 
ادخارياً من خلال ترحيل مددها التى تراخى فى استعمالها، ثم تجميعها ليحصل بعد 

ذاتها قد  انتهاء خدمته على ما يقابلها من الأجر، وكان ضمان المشرع لمصلحة العمل
اقتضاه أن يرد على العامل سوء قصده، فلم يجز له أن يحصل على ما يساوى أجر هذا 
الرصيد إلا عن مدة لا تجاوز أربعة أشهر، وهى بعد مدة قدر المشرع أن قصرها يعتبر  
كافلاً للإجازة السنوية غايتها. فلا تفقد مقوماتها أو تتعطل وظائفها، بيد أن هذا الحكم 

ن يسرى على إطلاقه، بما مؤداه أنه كلما كان فوات الإجازة راجعاً إلى جهة لا ينبغى أ
العمل أو لأسباب اقتضتها ظرو  أدائه دون أن يكون لإرادة العامل دخل فيها كانت 
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أن يطلبها  –وكأصل عام  –جهة العمل مسئولة عن تعويضه عنها، فيجوز للعامل عندئذ 
ً عيناً، وإلا  جملة، إذا كان اقتضاء ما تجمع من إجا زاته السنوية على هذا النحو ممكنا

كان التعويض النقدى عنها واجباً. تقديراً بأن المدة التى امتد إليها الحرمان من استعمال 
 تلك الإجازة مردها إلى جهة العمل، فكان لازماً أن تتحمل وحدها تبعة ذلك.

جابية للذمة المالية إن الحق فى هذا التعويض لا يعدو أن يكون مـن العناصر الإي
( من الدستور 38و  39للعامل، مما يندرج فى إطار الحقوق التى تكفلها المادتان )

اللتان صان بهما الملكية الخاصة والتى جرى قضاء هذه المحكمة على اتساعها للأموال 
بوجه عام وانصرافها بالتالى إلى الحقوق الشخصية والعينية جميعها، متى كان ذلك فإن 

ً للحماية الدستورية حرما ن العامة من التعويض المكافئ للضرر والجابر لـه يكون مخالفا
 المقررة للملكية الخاصة .

 
 الإجــراءات

، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا 9111بتاريخ التاسع من ديسمبر سنة 
الإدارى قضائية، بعد إحالتها من محكمة القضاء  55لسنة  61119ملف الدعوى رقم 

( من لائحة العاملين بالهيئة العامة 59الدائرة السابعة، للفصل فى دستورية نص المادة )
 للاستعلامات .

 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى.
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم ونظُرت الدعوى على النحو 
 فيها بجلسة اليوم .
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 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 
بأحقيته كان قد أقام تلك الدعوى ابتغاء الحكم   –فى الدعوى الموضوعية  –المدعى 

فى صر  المقابل النقدى عن رصيد إجازاته الاعتيادية المستحقة لـه حتى انتهاء مدة 
( من لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة 59خدمته دون التقيد بما يفرضه نص المادة )

للاستعلامات من حد أقصى. وإذ ارتأت محكمة الموضوع بعد سبق الحكم بعدم 
ن لائحة نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم ( م15دستورية نص المادة )

أن نص اللائحة المشار إليه مماثل  –والتى تتضمن ذات الحكم  – 6911لسنة  91
لذلكم النص فقد أحالت الدعوى إلى هذه المحكمة للفصل فى مدى دستورية النص 

 الطعين .
املين بالهيئة العامـة ( مـن لائحة نظام الع59وحيث إن النص فـى المادة )

 66/1/9111فى  9111لسنة  611للاستعلامات الصادرة بقرار وزير الإعلام رقم 
على أن " يستحق العامل إجازة اعتيادية سنوية  6911لسنة  691بتعديل القرار رقم 

بأجـر كامل ولا يدخـل فى حسابها أيـام عطـلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا 
 - 1.........  -9.........  -6لأسبوعية وذلك على الوجه التالى: العطلات ا
...........9 - ............... 

وإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاد رصيده من الإجازات الاعتيادية استحق عن 
هذا الرصيد أجره الأساسى الذى كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته وذلك بما لا يجاوز 
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 أربعة أشهر " .
 

وحيث إن نطاق الدعوى الدستورية إنما يتحدد بما يكون لازماً للفصل فى الطلبات 
الموضوعية، وهو ما تتحقق به المصلحة الشخصية للمدعى. لما كان ذلك، وكان النزاع 
الموضوعى يدور حول حق المدعى فى المقابل النقدى لرصيد إجازاته فيما زاد على أربعة 

( من 59ثلة ينحصر فى نص الفقرة الأخيرة من المادة )شهور فإن نطاق الدعوى الما
اللائحة المشار إليها فيما تضمنته من وضع حد أقصى لرصيد الإجازات الذى يستحق 

 مقابلًا عنه .
وحيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة، أن لكل حق أوضاعاً يقتضيها، وأثاراً 

ط التى يكون أداء العمل فى نطاقها ضمان الشرو  –فى مجال العمل  –يرتبها من بينها 
منصفاً وإنسانياً ومواتياً. فلا تنتزع هذه الشروط قسراً من محيطها، ولا ترهـق بفحـواها بيئة 
العمل ذاتها أو تناقض بأثـرها ما ينبغى أن يرتبط حقاً وعقلًا بالشروط الضرورية لأداء 

تنفصل الشروط التى يتطلبها العمل بصورة طبيعية لا تحامل فيها. ومن ثم لا يجوز أن 
المشرع لمباشرة عمل أو أعمال بذواتها، عن متطلبات ممارستها، وإلا كان تقريرها 
 انحرافاً بها عن غايتها يستوى فى ذلك أن يكون سندها علاقة عقدية أو رابطة لائحية .

( تنظيم حق العمل 61وحيث إن الدستور وإن خول السلطة التشريعية بنص المادة )
أنها لا يجوز لها أن تعطل جوهره. ولا أن تتخذ من حمايتها للعامل موطئاً لإهدار  إلا

حقوق يملكها، وعلى الأخص تلك التى تتصل بالأوضاع التى ينبغى أن يمارس العمل 
فيها ويندرج تحتها الحق فى الإجازة السنوية التى لا يجوز لجهة العمل أن تحجبها عن 

نها عدواناً على صحته البدنية والنفسية. وإخلالًا بأحد عامل يستحقها وإلا كان ذلك م
التزاماتها الجوهرية التى لا يجوز للعامل بدوره أن يتسامح فيها، ونكولًا عن الحدود 
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المنطقية التى ينبغى وفقاً للدستور أن تكون إطاراً لحق العمل، واستتاراً بتنظيم هذا الحق 
 للحد من مداه .

( من 15قـد صـاغ بنص المادة ) –لإطار السابق بيانه وفى ا –وحيث إن المشرع 
المعدل  6911لسنة  91قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 

وهو القانون العام بالنسبة للعاملين بالدولة وهيئاتها  – 6996لسنة  969بالقانون رقم 
قاً مقرراً له بنص القانون يظل حق العامل فى الإجازة السنوية فغدا بذلك ح –العامة 

 قائماً ما بقيت الرابطة الوظيفية قائمة .
وحيث إن المشرع تغيا من ضمان حق العامل فى إجازة سنوية بالشروط التى حددها 
أن يستعيد العامل خلالها قواه المادية والمعنوية، ولا يجوز بالتالى أن ينزل العامل عنها 

متناع عن طلبها، إذ هى فريضة اقتضاها المشرع من كل ولو كان هذا النزول ضمنياً بالا
من العامل وجهة الإدارة فلا يملك أيهما إهدارها كلياً أو جزئياً إلا لأسباب قوية تقتضيها 
مصلحة العمل، ولا أن يدعى العامل أنه بالخيار بين طلبها أو تركها، وإلا كان التخلى 

ضراراً بمصلحة العمل ذاتها التى يتعذر صونها مع عنها إنهاكاً لقواه، وتبديداً لطاقاته، وإ
الاستمرار فيه دون انقطاع، فالحق فى الإجازة السنوية يتصل بقيمة العمل وجدواه 
وينعكس بالضرورة على كيان الجماعة ويمس مصالحها العليا صوناً لقوتها الإنتاجية 

 البشرية.
( من لائحة العاملين 59)وحيث إن المشرع قد دل بنص الفقرة الأخيرة من المادة 

بالهيئة العامة للاستعلامات على أن العامل لا يجوز أن يتخذ من الإجازة السنوية وعاءً 
ادخارياً من خلال ترحيل مددها التى تراخى فى استعمالها، ثم تجميعها ليحصل بعد 
 انتهاء خدمته على ما يقابلها من الأجر، وكان ضمان المشرع لمصلحة العمل ذاتها قد
اقتضاه أن يرد على العامل سوء قصده، فلم يجز له أن يحصل على ما يساوى أجر هذا 
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الرصيد إلا عن مدة لا تجاوز أربعة أشهر، وهى بعد مدة قدر المشرع أن قصرها يعتبر  
كافلًا للإجازة السنوية غايتها. فلا تفقد مقوماتها أو تتعطل وظائفها، بيد أن هذا الحكم 

ى إطلاقه، بما مؤداه أنه كلما كان فوات الإجازة راجعاً إلى جهة لا ينبغى أن يسرى عل
العمل أو لأسباب اقتضتها ظرو  أدائه دون أن يكون لإرادة العامل دخل فيها كانت 

أن يطلبها  –وكأصل عام  –جهة العمل مسئولة عن تعويضه عنها، فيجوز للعامل عندئذ 
وية على هذا النحو ممكناً عيناً، وإلا  جملة، إذا كان اقتضاء ما تجمع من إجازاته السن

كان التعويض النقدى عنها واجباً. تقديراً بأن المدة التى امتد إليها الحرمان من استعمال 
 تلك الإجازة مردها إلى جهة العمل، فكان لازماً أن تتحمل وحدها تبعة ذلك.

ة للذمة وحيث إن الحق فى هذا التعويض لا يعدو أن يكون مـن العناصر الإيجابي
( من 19و  19المالية للعامل، مما يندرج فى إطار الحقوق التى تكفلها المادتان )

الدستور اللتان صان بهما الملكية الخاصة والتى جرى قضاء هذه المحكمة على 
اتساعها للأموال بوجه عام وانصرافها بالتالى إلى الحقوق الشخصية والعينية جميعها، متى  

عامة من التعويض المكافئ للضرر والجابر لـه يكون مخالفاً كان ذلك فإن حرمان ال
 للحماية الدستورية المقررة للملكية الخاصة .

 

 فلهـذه الأسبــاب
( من لائحة 59حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة )
 6911سنة ل 691العاملين بالهيئة العامة للاستعلامات الصادرة بقرار وزير الإعلام رقم 

، فيما تضمنته من حرمان العامل من البدل 9111لسنة  611المعدلة بالقرار رقم 
النقدى لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جـاوز أربعة أشهر، متى كان عدم الحصول على 

 هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل .
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 1005يناير سنة  1 جلسة
 

 رئيس المحكمة       ممدوح مرعىبرئاسة السيد المستشار / 
وبحضور السادة المستشارين: إلهام نجيب نوار ومحمد عبدالعزيز الشناوى وماهـر سامـى يوسـف 

 والسيد عبدالمنعـم حشـيش ومحمـد خيرى طه وتهانى محمد الجبالى .
رئيس هيئة         وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما

 المفوضين
     د / ناصر إمام محمد حسنوحضور السي
 أمين السر 
 
 

 (107رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 10 لسنة 11القضية رقم 

 
 عدم قبول الدعوى". –دعوى دستورية "حجية الحكم فيها 

 عدم قبول الدعوى. -حجيته مطلقة  –سابقة الحكم برفض الطعن على النص الطعين 
 

من قانون المحكمة الدستورية ( 84، 84مقتضى نص مقتضى نص المادتين )
العليا، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة 
الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فصلاً فى المسألة المقضى 
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ديد. قضاء فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من ج
هذه المحكمة برفض الدعوى بشأن الطعن على نص بذاته.أثره: عدم قبول الدعاوى 

 اللاحقة التي تنصب على ذات النص.
 

 الإجــراءات
، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى 6991بتاريخ التاسع والعشرين من إبريل سنة 

ى والخامسة من القانون قلم كتاب المحكمة، طالبين الحكم بعدم دستورية المادتين الأول
لسنة  99( من القانون رقم 99بتعديل الفقرة الثانية من المادة ) 6991لسنة  1رقم 

 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية . 6911
 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .

 راً برأيها .وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقري
ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 

 فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 
إيجارات كلى  6991لسنة  1111ا الدعوى رقم المدعين فى الدعوى الماثلة أقامو 

شمال القاهرة ضد ورثة المرحوم عباس محمد سليم، بطلب الحكم بطردهم من عين 
النزاع المبينة بصحيفة تلك الدعوى لانتهاء عقد الإيجار بانتهاء مدته ولوفاة المستأجر 

مع مورثهم عن المبرم  6/9/6991الأصلى، وذلك استناداً إلى أن عقد الإيجار المؤرخ 
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المحل التجارى المبين بالصحيفة، قد نص فى البند الثانى منه على أن مدة العقد تبدأ 
ويتجدد لمدد أخرى  6991وتنتهى فى آخر يناير سنة  6991من أول فبراير سنة 

مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر برغبته فى انتهاء العقد، قبل انتهاء مدته بشهرين، 
مستأجر الأصلى الأمر الذى ينتهى معه عقد الإيجار طبقاً لأحكام المواد وإذ توفى ال

( من القانون المدنى، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعون 119، 116، 591، 551)
لمخالفتهما  6991لسنة  1بعدم دستورية المادتين الأولى والخامسة من القانون رقم 

بعد تقدير المحكمة لجدية الدفع ( من الدستور. و 611، 19، 19، 1، 9، 6للمواد )
 صرحت للمدعين بإقامة الدعوى الدستورية، فأقاموا الدعوى الماثلة.

وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى 
قضائية  91لسنة  911قم فى الدعوى ر  69/9/9119الراهنة بحكمها الصادر بجلسة 

عدم دستورية نص المادتين سالفتى البيان حيث قضت " المقامة طعناً ب"دستورية
( " تابع " بتاريخ 1المحكمة برفضها. وإذ نشـر هـذا الحكـم فى الجـريدة الرسـمية العدد )

( من قانون المحكمة الدستورية 99، 91. وكان مقتضى نص المادتين )91/9/9119
جية مطلقة فى مواجهة العليا، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية ح

الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا فى المسألة المقضى 
فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإنه 

 يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى .
 

 فلهـذه الأسبــاب
لدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعين حكمت المحكمة بعدم قبول ا
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  .المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة. 
 1005يناير سنة  1 جلسة

 
 رئيس المحكمة          برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى

وبحضور السادة المستشارين: حمدى محمـد علـى وماهر على البحيرى ومحمد على سيف الدين 
 ى محمود منصـور ومحمد عبد القـادر عبدالله وأنور رشاد العاصى .وعدل

رئيس هيئة           وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
 المفوضين

        وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 
 
 

 (101رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 10 لسنة 221القضية رقم 

 
 ية "الفصل في عوار موضوعي مقتضاه استيفاء الأوضاع الشكلية".دعوى دستور -2

قضاء المحكمة الدستورية العليا فيما يدُعى به أمامها من تعارض بين نص تشريعي وقاعدة 
موضوعية في الدستور، سواء بتقرير قيام المخالفة المدعى بها أو بنفيها، إنما يعد قضاءَّ في موضوعها 

                                       
 ق.99لسنة  915و 91لسنة  999أصدرت المحكمة الدستورية العليا بذات الجلسة حكمين مماثلين في القضيتين رقمي 
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يفاء النص المطعون عليه للأوضاع الشكلية التي تطلبها الدستور. القضاء برفض منطوياً لزوماً على است
لسنة  619( من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 99الطعن بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة )

. مقتضاه: استيفاء هذا القانون الأوضاع الشكلية التي 6991لسنة  611معدلة بالقانون رقم  6916
 طلبها الدستور.ت

 
 مبدأ المساواة "مفهومه". -1

مبدأ المساواة لا يعني أن تعامل فئات المواطنين على ما بينها من تفاوت في مراكزها القانونية 
 معاملة قانونية متكافئة، التميز الذي يقوم على أسس موضوعية، مستلهما أهدافاً مشروعة يكون مبرراً.

 
 ( من قانون التعليم".11رة الرابعة من المادة )الفق مبدأ المساواة "تشريع: -2

رد النص الطعين المخاطبين بأحكامه إلى قاعدة عامة ربطها المشرع بمصلحة عامة تتمثل في 
( من 91تلافى ما أسفر عنه تطبيق نظام التحسين من عيوب ومساوئ لا يخالف حكم المادة )

 الدستور.
 

 نية: تمييز مبرر".مبدأ المساواة "اختلاف المراكز القانو  -4
/ 91اختلا  المركز القانوني بين الطلاب الناجحين في الثانوية العامة في العام الدراسي 

. 6991/ 91، والطلاب المقيدين بالصف الثالث بالتعليم الثانوي العام في العام الدراسي 6991
 أثر ذلك: التمييز بين الفئتين يعد مبرراً دستورياً.

 

محكمة قد جرى على أن الفصل فيما يدُعى به أمامها من جرى قضاء هذه ال -9
تعارض بين نص تشريعى وقاعدة موضوعية فى الدستور، سواء بتقرير قيام المخالفة 
ً فى موضوعها منطوياً لزوماً على استيفاء النص  المدعى بها أو بنفيها، إنما يعد قضاء

نعاً من العودة إلى بحثها، ذلك المطعون عليه للأوضاع الشكلية التى تطلبها الدستور، وما
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أن العيوب الشكلية ـ وبالنظر إلى طبيعتها ـ لا يتصور أن يكون بحثها تالياً للخوض فى 
المطاعن الموضوعية، ولكنها تتقدمها، ويتعين على هذه المحكمة بالتالى أن تتحراها 

إطار المطاعن بلوغاً لغاية الأمر فيها، ولو كان نطاق الطعن المعروض عليها محدداً فى 
الموضوعية دون سواها. ومن ثم تفرض العيوب الشكلية ذاتها على المحكمة دوماً إذ 

 يستحيل عليها أن تتجاهلها عند مواجهتها لأية مطاعن موضوعية. 
" قضائية "دستورية 99لسنة  929الدعوى رقم قضاء المحكمة الدستورية العليا في 
برفض الطعـن بعدم دسـتورية الفقرة  9009سنة بجلستها المعقودة فى السابع من إبريل 

 9449لسنة  934( من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 94الرابعة من المادة )
، فإن قضاء المحكمة الدستورية العليا وقد 9449لسنة  920معدلة بالقانون رقم 

الطعين صدر فى شأن مطاعن موضوعية يكون متضمناً لزوماً تحققها من استيفاء النص 
لأوضاعه الشكلية، إذ لو كان الدليل قد قام على تخلفها، لامتنع عليها أن تفصل فى 
اتفاقه أو مخالفته لأحكام الدستور الموضوعية، ومن ثم فإن الادعاء بصدور النص 

( من الدستور يكون 949الطعين على خلا  الأوضاع الشكلية التى تطلبتها المادة )
 بالالتفات عنه . قائماً على غير أساس حرياً 

 
مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون ـ على ماجرى عليه قضاء هذه المحكمة ـ لا  -9

يعنى أن تعُامل فئاتهم على ما بينها من تفاوت فى مراكزها القانونية معاملة قانونية 
ا متكافئة، كذلك لا يقوم هذا المبدأ على معارضة صور التمييز جميعها، إذ أن من بينها م

( من 80يستند إلى أسس موضوعية ولا ينطوى بالتالى على مخالفة لنص المادة )
الدستور، بما مؤداه أن التمييز المنهى عنه بموجبها هو ما يكون تحكمياً، ذلك أن كل 
ً لذاته، بل لتحقيق أغراض بعينها يعتبر هذا التنظيم ملبياً  تنظيم تشريعى لا يعتبر مقصودا
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ً للمصلحة العامة التى يسعى المشرع لبلوغها لها. وتعكس مشروعية ه ذه الأغراض إطارا
متخذاً من القواعد القانونية التى يقوم عليها هذا التنظيم سبيلًا إليها. فإذا كان النص 
التشريعى ـ بما انطوى عليه من تمييز ـ مصادماً لهذه الأغراض مجافياً لها بما يحول دون 

ً تحكمياً ربطه بها، فإن هذا النص يكون مست ً تمييزا ً إلى أسس غير موضوعية ومتبنيا ندا
 ( من الدستور .80بالمخالفة لنص المادة )

( من قانون التعليم بعد تعديلها بالمادة 94سريان حكم الفقرة الرابعة من المادة ) -3
فيما استحدثه من قصر إعادة امتحان  9449لسنة  920الأولى من القانون رقم 

المرتين الثانية والثالثة على الراسب فقط اعتباراً من العام الدراسى  الثانوية العامة فى
قد ردّ المخاطبين به إلى قاعدة عامة لا تقيم فى مجال سريانها تمييزاً  49/9444

بينهم، بل تنتظمهم جميعاً أحكامها التى ربطها المشرع بمصلحة عامة تتمثل فى تلافى 
وب ومساوئ، على النحو الذى كشفت عنه ما أسفر عنه تطبيق نظام التحسين من عي

المشار إليه، من إرهاق للطلبة  9449لسنة  920المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 
وإصابة ذويهم بالتوتر والقلق، وما نتج عنه من تضخم المجاميع بشكل يتنافر مع العقل 

( من 80، فإن النعى عليه بمخالفة المادة )%900والمنطق بحيث زادت على 
 ستور يكون منتحلاً .الد
 
لا وجه للقول بوجوب التسوية فى الحكم بين الطلاب الناجحين فى الثانوية  -8

، والطلاب المقيدين بالصف الثالث بالتعليم 42/9449العامة فى العام الدراسى 
بحيث يستمر العمل بالنسبة لهم جميعاً  49/9444الثانوى العام فى العام الدراسى 

لحين انتهاء العام  9449لسنة  920بها عند صدور القانون رقم بالقواعد المعمول 
الدراسى المشار إليه، وذلك لاختلا  المركز القانونى لكل من الطائفتين المذكورتين، إذ 
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أن أفراد الفئة الأولى لا يصدق عليهم وصف الطلاب المقيدين بالصف الثالث الثانوى 
لطلبة الناجحين فى امتحان السنة الثانية العام، إذ أن هذا الوصف لا يصدق إلا على ا

والمنقولين إلى السنة الثالثة، أو من كان منهم باقياً فى هذه السنة للإعادة لرسوبه، ومن 
ثم كان من المنطقى استثناء هذه الفئة الأخيرة من الحكم الجديد الذى استحدثه نص 

مرار العمل بالنسبة والنص على است 9449لسنة  920المادة الأولى من القانون رقم 
، 49/9444إليهم بذات القواعد المعمول بها عند صدوره لحين انتهاء العام الدراسى 

تصفية لأوضاع هذه الفئة، حتى ينضوى الجميع تحت لواء النظام الجديد لامتحانات 
الثانوية العامة، فى ضـوء ما قامـت به الدولة من مراجعة لـه لكى يكون أكثر فائدة وأعم 

، ودون أن يحُتج قبلها بأن ثمة حق مكتسب للطالب فى أن يعامل وفق نظام دلت نفعاً 
التجربة العملية على عدم صلاحيته مادام أن هذا الأمر قد تم على أساس موضوعى بما 
لا يخالف مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون، فضلًا عن أن أفراد الفئة الأولى ـ وهم 

ـ أتيحت لهم فرص  42/9449ية العامة فى العام الدراسى الطلاب الناجحون فى الثانو 
تحسين درجاتهم كاملة عند أدائهم لامتحانات مرحلتى الثانوية العامة التى انتهت بالنسبة 

 . 42/9449لهم فى العام الدراسى 
 

 الإجــراءات
، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب 6991بتاريخ الثانى من يونية سنة 

لسنة  611، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة الثانية من القانون رقم المحكمة
 619( من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 99، والفقرة الرابعة من المادة )6991
 . 6991لسنة  611معدلاً بالقانـون رقم  6916لسنة 

 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
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 بعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .و 
ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 

 فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

تحصل فى أن حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ ت
ابنة المدعى " هالة " كانت مقيدة ضمن طلاب الصف الثالث الثانوى العام )علمى 

، وقد أدت امتحان نهاية ذلك الصف واجتازته بنجاح 91/6991علوم( بالعام الدراسى 
( درجة من المجموع الكلى للدرجات ومقداره 119ر5وحصلت على مجموع مقداره )

ا المجموع للالتحاق بالكلية الجامعية التى ترغب ( درجة، وإذ لم يؤهلها هذ911)
لة  الدراسة فيها فقد آثرت عدم التقدم بأوراقها إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات، مُفَضِّ
إعادة دراسة المقررات الدراسية للصف الثالث الثانوى ثم أداء الامتحان الذى يعُقد فى 

من تحرير استمارة دخول امتحان نهايته لتحسين مجموعها إلا أنها فوجئت بمنعها 
، استناداً إلى قرار وزير 91/6991شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة فى العام الدراسى 

لسنة  611والصادر إعمالًا لأحكام القانون  91/6/6991( المؤرخ 99التعليم رقم )
لدراسى الذى ينص فى مادته الثانية على العمل بأحكامه اعتباراً من العام ا 6991
، فقام المدعى بصفته ولياً طبيعياً على ابنته بالطعن عليه أمام محكمة 91/6991

" قضائية "، طالباً وقف تنفيذه  59لسنة  9199القضاء الإدارى بالقاهرة بالدعوى رقم 
قررت تلك المحكمة حجز الدعوى للحكم فى الشق  1/1/6991وإلغائه. وبجلسة 

ع التصريح بإيداع مذكرات ومستندات خلال م 16/1/6991العاجل منها بجلسة 
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أسبوعين، فأودع المدعى مذكرة دفع فيها بعدم دستورية نص المادة الثانية من القانون رقم 
( من قانون التعليم الصادر بالقانون 99والفقرة الرابعة من المادة ) 6991لسنة  611
ة . وبجلس6991لسنة  611معدلة بالقانون رقم  6916لسنة  619رقم 
قررت المحكمة إعادة الدعـوى للمرافعـة بذات الجلسـة وتأجيل نظرها  16/1/6991

، وحددت للمدعى ميعاداً حده الأقصى ثلاثة أشهر لرفع الدعوى 1/1/6991لجلسة 
 الدستورية، فأقام دعواه الماثلة .

 6916لسنة  619( من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 99وحيث إن المادة )
كانت تنص على أن " استثناء من حكم المادة   6999لسنة  9بالقانون رقم معدلة 

( من هذا القانون، ومع مراعاة الفقرة الأخيرة من المادة السابقة، يحق للطالب أن 99)
يتقدم لإعادة الامتحان فى المواد التى رسب فيها أو التى يرغب فى تحسين درجاتها أو 

ليها من جديد لأى عدد من الامتحانات على أن فى أى مواد أخرى يرغب فى التقدم إ
 يؤدى رسم دخول الامتحان الذى يصدر بتحديده قرار من وزير التعليم .......... " .
 611ثم أصبح نصها بعد التعديل الذى أدخل عليها بالمادة الأولى من القانون رقم 

 كالتالـى :  6991لسـنة 
( من هذا القانون يجرى الامتحان 91) فقرة أولـى: " مع عدم الإخلال بحكم المادة

للحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على مرحلتين، الأولى فى نهاية السنة 
الثانية والأخرى فى نهاية السنة الثالثة، ويعقد فى نهاية الصف الثانى من التعليم الثانوى 

مواد إلى الصف الثالث، العام امتحان عام من دورين، وينُقل الناجحون فى جميع ال
ويُسمح للراسب فى الدور الأول فى مادة أو مادتين بالتقدم لامتحان الدور الثانى فيما 

 رسب فيه ". 
فقرة ثانية: " كما ينقل إلى الصف الثالث الراسب فى مادة واحدة، ويشترط قبل 
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ه المادة حصوله على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أن يجتاز الامتحان فى هذ
 بنجـاح وفقاً للقواعد التى يحددهـا وزير التربية والتعليم ". 

فقرة ثالثة: " ويعقد فى نهاية الصف الثالث من التعليم الثانوى العام امتحان عام من 
دورين، ويمنح الناجحون فى جميع المواد شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، ويسمح 

دة أو مادتين، بالإضافة إلى المادة التى رسب فيها بالصف للراسب فى الدور الأول فى ما
الثانى إن كان قد رسب فيها فى الدور الأول، بالتقدم لامتحان الدور الثانى فيما رسب 
فيه، ويشترط نجاحه فيما أدى فيه هذا الامتحان وإلا أعاد الامتحان فى المواد التى 

 رسب فيها ". 
حان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة ثلاث مرات، فقرة رابعة: " ويجوز التقدم لامت

على أن تقتصر كل من المرتين الثانية والثالثة على الراسب، وأن يكون التقدم فى المرة 
الثالثة من الخارج، مع تحمـل الطالب عند دخوله الامتحان فيها رسماً مقداره مائة جنيه 

. " 
الطالب فى امتحان الدور الثانى على  فقرة خامسة: " وفى جميع الأحوال لا يحصل

 أكثر من خمسين فى المائة من النهاية الكبرى لدرجة المادة " .
بتعديل بعض أحكام  6991لسنة  611كما تنص المادة الثانية من القانون رقم 

 على أن : 6916لسنة  619قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 
، ويستثنى من ذلك 91/6991م الدراسى " يعمل بهذا القانون اعتباراً من العا

الطلاب المقيدون بالصف الثالث بالتعليم الثانوى العـام فى العام الدراسى المذكور، 
ويستمر العمل ـ بالنسبة لهم ـ بجميع القواعد المعمول بها عند صدور هذا القانون لحين 

 اللاحقة " .انتهاء العام الدراسى المشار إليه دون سواه من الأعوام الدراسية 
ويبين مما تقدم أن نظام الامتحانات لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة كان يجرى 
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على مرحلتين  6999لسنة  9طبقاً للتعديل الذى أدُخل على قانون التعليم بالقانون رقم 
ى الأولى فى نهاية السنة الثانية والأخرى فى نهاية السنة الثالثة، مع إعطاء الطالب الحق ف
أن يتقدم لإعادة الامتحان فى المواد التى يرغب فى تحسين درجاتها لأى عدد من 

 الامتحانات.
عَدَلَ المشرع عن العمل بهذا النظام فلم  6991لسنة  611وبصدور القانون رقم 

يعد يُسمح بالتقدم لامتحانات الدور الثانى إلا للطالب الراسب فى مادة أو مادتين، كما 
دم لأداء امتحان الثانوية العامة بثلاث مرات، على أن تقتصر كل من قَـيَّد فرص التق

 المرتين الثانية والثالثة على الطالب الراسب فقط .
 6991لسنة  611وحيث إن المدعى ينعى على نص المادة الثانية من القانون رقم 

قرة أنه إذ يقضى بسريان حكم المادة الأولى من القانون المشار إليه بتعديل نص الف
، 6916لسنة  619( من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 99الرابعة من المادة )

، فإنه يكون قد تضمن أثراً رجعياً بالمخالفة لنص 91/6991اعتباراً من العام الدراسى 
( من الدستور، فضلًا عما تضمنه حكمـه من إخـلال بمبدأ 611( و)611المادتين )

( من الدستور، إذ لم يساو فى الحكم بين الفئة 91المادة )المساواة المنصوص عليه فى 
التى استثناها النص المذكور وهم الطلاب المقيدون بالصف الثالث بالتعليم الثانوى العام 

، والفئة الأخرى التى تتكون من الطلاب الناجحين فى 91/6991فى العام الدراسى 
ى بحكم خاص مؤداه استمرار ، فخص أفراد الطائفة الأول91/6991العام الدراسى 

العمل بالنسبة لهم بجميع القواعد المعمول بها عند صدوره لحين انتهاء العام الدراسى 
فى حين حرم الفئة الأخرى ـ رغم تماثل مركزها القانونى مع الطائفة الأولى ـ  91/6991

 من هذا الحكم .
على الحكم وحيث إن حقيقة ما ينعاه المدعى من مخالفة شكلية إنما ينصب 
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( من قانون التعليم بعد تعديلها 99الجديد الذى استحدثه نص الفقرة الرابعة من المادة )
والذى تم العمل به بأثر رجعى اعتباراً  6991لسنة  611بالمادة الأولى من القانون رقم 

، قولًا من المدعى بعدم توافر الأغلبية الخاصة التى 91/6991من العام الدراسى 
 ( من الدستور لإقراره .611لمادة )تطلبتها ا

وحيث إن هذا النص مردود، بأن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الفصل فيما 
يدُعى به أمامها من تعارض بين نص تشريعى وقاعدة موضوعية فى الدستور، سواء بتقرير 

على  قيام المخالفة المدعى بها أو بنفيها، إنما يعد قضاءً فى موضوعها منطوياً لزوماً 
استيفاء النص المطعون عليه للأوضاع الشكلية التى تطلبها الدستور، ومانعاً من العودة 
إلى بحثها، ذلك أن العيوب الشكلية ـ وبالنظر إلى طبيعتها ـ لا يتصور أن يكون بحثها 
تالياً للخوض فى المطاعن الموضوعية، ولكنها تتقدمها، ويتعين على هذه المحكمة 

اها بلوغاً لغاية الأمر فيها، ولو كان نطاق الطعن المعروض عليها محدداً بالتالى أن تتحر 
فى إطار المطاعن الموضوعية دون سواها. ومن ثم تفرض العيوب الشكلية ذاتها على 
 المحكمة دوماً إذ يستحيل عليها أن تتجاهلها عند مواجهتها لأية مطاعن موضوعية .

الدعوى رقم لمحكمة سبق أن قضت فى وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت هذه ا
 9116" بجلستها المعقودة فى السابع من إبريل سنة قضائية "دستورية 99لسنة  659

( من قانون التعليم الصادر 99برفض الطعـن بعدم دسـتورية الفقرة الرابعة من المادة )
، فإن قضاء 6991لسنة  611معدلة بالقانون رقم  6916لسنة  619بالقانون رقم 

المحكمة الدستورية العليا وقد صدر فى شأن مطاعن موضوعية يكون متضمناً لزوماً 
تحققها من استيفاء النص الطعين لأوضاعه الشكلية، إذ لو كان الدليل قد قام على 
تخلفها، لامتنع عليها أن تفصل فى اتفاقه أو مخالفته لأحكام الدستور الموضوعية، ومن 

لطعين على خلا  الأوضاع الشكلية التى تطلبتها المادة ثم فإن الادعاء بصدور النص ا
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 ( من الدستور يكون قائماً على غير أساس حرياً بالالتفات عنه .611)
 6991لسنة  611وحيث إن النعى بمخالفة نص المادة الثانية من القانون رقم 

واة ( من الدستور مردود بأن مبدأ مسا91لمبدأ المساواة المنصوص عليه فى المادة )
المواطنين أمام القانون ـ على ماجرى عليه قضاء هذه المحكمة ـ لا يعنى أن تعُامل فئاتهم 
على ما بينها من تفاوت فى مراكزها القانونية معاملة قانونية متكافئة، كذلك لا يقوم هذا 
المبدأ على معارضة صور التمييز جميعها، إذ أن من بينها ما يستند إلى أسس موضوعية 

( من الدستور، بما مؤداه أن التمييز 91طوى بالتالى على مخالفة لنص المادة )ولا ين
المنهى عنه بموجبها هو ما يكون تحكمياً، ذلك أن كل تنظيم تشريعى لا يعتبر مقصوداً 
لذاته، بل لتحقيق أغراض بعينها يعتبر هذا التنظيم ملبياً لها. وتعكس مشروعية هذه 

مة التى يسعى المشرع لبلوغها متخذاً من القواعد القانونية الأغراض إطاراً للمصلحة العا
التى يقوم عليها هذا التنظيم سبيلًا إليها. فإذا كان النص التشريعى ـ بما انطوى عليه من 
تمييز ـ مصادماً لهذه الأغراض مجافياً لها بما يحول دون ربطه بها، فإن هذا النص يكون 

( من 91ياً تمييزاً تحكمياً بالمخالفة لنص المادة )مستنداً إلى أسس غير موضوعية ومتبن
الدستور. إذ كان ذلك، وكان ما قرره النص الطعين من سريان حكم الفقرة الرابعة من 

لسنة  611( من قانون التعليم بعد تعديلها بالمادة الأولى من القانون رقم 99المادة )
امة فى المرتين الثانية والثالثة فيما استحدثه من قصر إعادة امتحان الثانوية الع 6991

قد ردّ المخاطبين به إلى قاعدة  91/6991على الراسب فقط اعتباراً من العام الدراسى 
عامة لا تقيم فى مجال سريانها تمييزاً بينهم، بل تنتظمهم جميعاً أحكامها التى ربطها 

من عيوب  المشرع بمصلحة عامة تتمثل فى تلافى ما أسفر عنه تطبيق نظام التحسين
لسنة  611ومساوئ، على النحو الذى كشفت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 

المشار إليه، من إرهاق للطلبة وإصابة ذويهم بالتوتر والقلق، وما نتج عنه من  6991
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، فإن النعى %611تضخم المجاميع بشكل يتنافر مع العقل والمنطق بحيث زادت على 
 من الدستور يكون منتحلاً .( 91عليه بمخالفة المادة )

وحيث إنه لا وجه للقول بوجوب التسوية فى الحكم بين الطلاب الناجحين فى 
، والطلاب المقيدين بالصف الثالث بالتعليم 91/6991الثانوية العامة فى العام الدراسى 
بحيث يستمر العمل بالنسبة لهم جميعاً  91/6991الثانوى العام فى العام الدراسى 

لحين انتهاء العام  6991لسنة  611عد المعمول بها عند صدور القانون رقم بالقوا
الدراسى المشار إليه، وذلك لاختلا  المركز القانونى لكل من الطائفتين المذكورتين، إذ 
أن أفراد الفئة الأولى لا يصدق عليهم وصف الطلاب المقيدين بالصف الثالث الثانوى 

ق إلا على الطلبة الناجحين فى امتحان السنة الثانية العام، إذ أن هذا الوصف لا يصد
والمنقولين إلى السنة الثالثة، أو من كان منهم باقياً فى هذه السنة للإعادة لرسوبه، ومن 
ثم كان من المنطقى استثناء هذه الفئة الأخيرة من الحكم الجديد الذى استحدثه نص 

لنص على استمرار العمل بالنسبة وا 6991لسنة  611المادة الأولى من القانون رقم 
، 91/6991إليهم بذات القواعد المعمول بها عند صدوره لحين انتهاء العام الدراسى 

تصفية لأوضاع هذه الفئة، حتى ينضوى الجميع تحت لواء النظام الجديد لامتحانات 
ة وأعم الثانوية العامة، فى ضـوء ما قامـت به الدولة من مراجعة لـه لكى يكون أكثر فائد

نفعاً، ودون أن يُحتج قبلها بأن ثمة حق مكتسب للطالب فى أن يعامل وفق نظام دلت 
التجربة العملية على عدم صلاحيته مادام أن هذا الأمر قد تم على أساس موضوعى بما 
لا يخالف مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون، فضلًا عن أن أفراد الفئة الأولى ـ وهم 

ـ أتيحت لهم فرص  91/6991ن فى الثانوية العامة فى العام الدراسى الطلاب الناجحو 
تحسين درجاتهم كاملة عند أدائهم لامتحانات مرحلتى الثانوية العامة التى انتهت بالنسبة 

 . 91/6991لهم فى العام الدراسى 
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 فلهـذه الأسبــاب

روفات حكمت المحكمة برفض الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المص
 ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
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 1005يناير سنة  1 جلسة
 

 رئيس المحكمة          برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى
وعضوية السادة المستشارين: حمدى محمد على وعلى عوض محمد صالح ومحمد عبدالعزيز 

 د خيرى طه الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبدالمنعم حشيش ومحم
رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 

 المفوضين
     السيد / ناصر إمام محمد حسن وحضور
 أمين السر 
 
 

 (101رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 12 لسنة 220القضية رقم 

 
 عدم قبول الدعوى". –دعوى دستورية "حجية الحكم فيها 

 عدم قبول الدعوى.-حجيته مطلقة –برفض الطعن على النص الطعين سابقة الحكم 
 

وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قد حسمت المسألة الدستورية المطروحة فى 
 99لسنة  92الدعوى رقم  فى 9/9/9009الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 

 حكم فى الجريدة" الذى قضى برفض تلك الدعوى، وإذ نشر هذا القضائية "دستورية
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، وكان مقتضى نص 94/9/9009" بتاريخ ( تابع "ب94الرسمية بالعدد رقم )
 84( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 84، 84المادتين )
، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى 9494لسنة 

لدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فصلاً فى المسألة مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى ا
المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من 

 جديد، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى .
 

 الإجــراءات
، أودع المدعى قلم كتاب المحكمة 6999بتاريخ الحادى عشر من يوليو سنة 

 6991لسنة  611صحيفة هذه الدعوى، طالباً الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 
لسنة  91( من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 99بتعديل الفقرة الثالثة من المادة )

 وسقوط بقية مواده . 6919
 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .

 دعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .وبعد تحضير ال
ونظُرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 

 فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 
مدنى كلى الإسكندرية ضد  6999لسنة  161لمدعى كان قد أقام الدعوى رقم ا
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جنيهاً، والفوائد  11991المدعى عليه الخامس طلباً للحكم بإلزامه بأن يرد لـه مبلغ 
من تاريخ رفع الدعوى وحتى تاريخ السداد على سند من القول أنه  %9القانونية بواقع 

ر فيه الميراث ووالدته، وقام بسداد المبلغ انحص 95/61/6995بعد وفاة والده فى 
حتى تم الإفراج عن  6919لسنة  991المطالب به كرسم أيلولة طبقاً للقانون رقم 

بإلغاء ضريبة  69/1/6991بتاريخ  6991لسنة  991التركة، وإذ صدر القانون رقم 
 6999نة لس 611الأيلولة المقررة بالقانون سالف الذكر، ثم صدر القرار بقانون رقـم 

( من قانون المحكمة الدستورية 99بتعديل الفقرة الثالثة من المادة ) 61/1/6991فـى 
بإلغاء الأثر الرجعى لأحكام المحكمة  6919لسنة  91العليا الصادر بالقانون رقم 

المتعلقة بعدم دستورية النصوص الضريبية، وإعمالًا لحكم المحكمة الدستورية العليا 
" بعدم قضائية "دستورية 65لسنة  91القضية رقم  فى 5/69/6991الصادر بتاريخ 

 6919لسنة  991دستورية المادة الأولى من قانون ضريبة الأيلولة الصادر بالقانون رقم 
وبسقوط باقى مواده، فقد أقام المدعى دعواه الموضوعية سالفة البيان مطالباً باسترداد ما 

لسنة  611دفع بعدم دستورية القرار بقانون رقم دفعه كضريبة أيلولة. وأثناء نظر الدعوى 
( من قانون المحكمة 99فيما تضمنه من تعديل الفقرة الثالثة من المادة ) 6991

وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت للمدعى ، الدستورية العليا بشأن الأثر الرجعى
 ونى المقرر .برفع الدعوى الدستورية، فقد أقام دعواه الماثلة خلال الأجل القان

وحيث إن القرار بقانون المطعون عليه ينص فـى مادته الأولـى على أن " يستبدل بنص 
( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 99الفقرة الثالثة من المادة )

" ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو  -النص الآتى : 6919لسنة  91
م جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً لائحة عد

آخر. على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبى لا يكون لـه فى جميع الأحوال إلا أثر 
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مباشر، وذلك دون إخلال باستفادة المدعى من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص 
. " 

حسمت المسألة الدستورية المطروحة فى الدعوى وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن 
قضائية  99لسنة  11الدعوى رقم  فى 1/1/9119الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 

" الذى قضى برفض تلك الدعوى، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية "دستورية
، وكان مقتضى نص المادتين 61/1/9119( تابع " ب " بتاريخ 99بالعدد رقم )

لسنة  91( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 99 ،91)
، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى 6919

مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا فى المسألة 
ن المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دو 

 جديد، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى .
 

 فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى 

 المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
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 1005يناير سنة  1 جلسة
 

رئيس             تشار / ممدوح مرعىبرئاسة السيد المس
 المحكمة

وبحضور السادة المستشارين: أنـور رشـاد العاصى وإلهـام نجيب نوار وماهر سامـى يوسـف والسيد 
 عبدالمنعـم حشـيش ومحمـد خـيرى طـه وتهانى محمد الجبالى .

رئيس هيئة               وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
 فوضينالم

       وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 
 
 

 (120رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 12 لسنة 204القضية رقم 
 

 دعوى دستورية "تجهيل: انتفاؤه". -2
من قانون المحكمة الدستورية العليا من وجوب أن تتضمن صحيفة الدعوى  11ما اقتضته المادة 
وص القانونية المدعى مخالفتها للدستور وأوجه المخالفة إنما تغيا ألا تكون الدستورية بياناً بالنص

 –الصحيفة مجهلة بالمسائل الدستورية المطروحة على هذه المحكمة. إذا كانت الصحيفة قد أبانت 
 فلا تجهيل. –المناعى الدستورية  –في غير خفاء 
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 دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة: مناطها". -1
مناط المصلحة الشخصية المباشرة في الدعوى الدستورية ارتباطها بصلة منطقية بالمصلحة التي 

 يقوم عليها النزاع الموضوعي.
 استثناء". -حجز إداري "غايته -2

غاية القواعد التي تضمنها قانون الحجز الإداري أن يكون بيد أشخاص القانون العام وسائل 
فلا تتقيد بقواعد قانون المرافعات في شأن التنفيذ الجبري.  ميسرة تمكنها من تحصيل حقوقها،

الطبيعة الاستثنائية لقواعد الحجز الإداري تقتضي تطبيقها مرتبطاً بأهدافها ومتصلاً بتسيير جهة الإدارة 
 من غير الجائز نقل هذه القواعد إلى غير مجالها. –لمرافقها 
 

 ص".مبدأ الخضوع للقانون "أشخاص القانون الخا -4
يفترض هذا المبدأ تقيد أشخاص القانون الخاص في مجال مباشرة نشاطها بقواعد هذا القانون 

 الخروج عليها لا يكون إلا لضرورة وبقدرها. -ووسائله
 

 ( من قانون الحجز الإداري".2تشريع "البند )ج( من المادة ) -5
الحجز الإداري يخالف تخويل وزارة الأوقا  بصفتها ناظراً على الأوقا  صلاحية توقيع 

 الدستور.
 
( منه من وجوب أن 30ما تغياه قانون المحكمة الدستورية العليا بنص المادة ) -9

تتضمن صحيفة الدعوى الدستورية بياناً بالنصوص الدستورية المدعى بمخالفتها وأوجه 
ه المخالفة، هو ألا تكون صحيفة الدعوى مجهلة بالمسائل الدستورية المطروحة على هذ
ً فى شأن مضمونها، أو اضطراباً  المحكمة، ضماناً لتعيينها تعييناً كافياً، فلا تثير خفاء
حول نطاقها، ليتمكن ذوو الشأن من إعداد دفاعهم ابتداء ورداً وتعقيباً فى المواعيد التى 
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( من ذلك القانون، ولتتولى هيئة المفوضين بعد ذلك تحضير 39حددتها المادة )
ً للمسائل الدستورية المثارة ورأيها فيها مسبباً، ومن الدعوى، وإعداد  تقرير يكون محددا

ثم فإنه يكفى لبلوغ تلك الغاية أن يكون تعيين هذه المسائل ممكناً، ويتحقق ذلك كلما  
كان بنيان عناصرها منبئاً عن حقيقتها. لما كان ذلك، وكانت صحيفة الدعوى الماثلة قد 

مدعى على النصين المطعون فيهما إخلالهما بمبدأ سيادة أبانت ـ فى غير خفاء ـ نعى ال
القانون وبمبدأ خضوع الدولة للقانون، وذلك بمنحهما الجهة الإدارية ميزة استثنائية 
خروجاً على القواعد المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية، تخولها الحق فى 

لًا للسند التنفيذى، ويتضمن تحديداً اقتضاء حقوقها جبراً، بقرار يصدر منها يكون معاد
لتلك الحقوق سواء تعلق الأمر بمصدرها أو بمقدارها، وهو ما يمثل تحديداً كافياً 
 للنصوص الدستورية المدعى بمخالفتها وأوجه المخالفة الدستورية كما ارتآها المدعى.

 
طها أن المصلحة الشخصية المباشرة ـ وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية ـ منا -9

يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل 
فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة أمام 

( من قانون الحجز الإداري هو الأساس 9محكمة الموضوع. البند )ح( من المادة )
يئة باتخاذ إجراءات الحجز فى الحالة المعروضة، لعدم الوفاء بالإيجار القانونى لقيام اله

ومن ثم ، (،لوقف المكاتب الأهلية )وقف خيرى المستحق عن الأطيان الزراعية التابعة
فإن المصلحة الشخصية المباشرة للمدعى تكون متحققة بالنسبة للطعن على نص هذا 

 البند دون سواه.
 
قانون الحجز الإدارى غايتها أن يكون بيد أشخاص القانون القواعد التى تضمنها  -3
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العام وسائل ميسرة تمكنها من تحصيل حقوقها وهى بحسب طبيعتها أموال عامة تمثل 
الطاقة المحركـة لحسن سير المرافق العامة وانتظامها، فلا يتقيد اقتضاؤها جبراً عن مدينيها 

ة والتجارية فى شأن التنفيذ الجبرى، وإنما بالقواعد التى فصلها قانون المرافعات المدني
تعتبر استثناء منها، وامتيازاً لصالحها، وهذه الطبيعة الاستثنائية لقواعد الحجز الإدارى 
تقتضى أن يكون نطاق تطبيقها مرتبطاً بأهدافها ومتصلًا بتسيير جهة الإدارة لمرافقها، 

لها فى غير نطاقها الضيق الذى فلا يجوز نقل هذه القواعد إلى غير مجالها، ولا إعما
 يتحدد باستهدا  حسن سير المرافق العامة وانتظامها .

 
لسنة  40( من القانون رقم 2أموال الأوقا  تعتبر بصريح نص المادة ) -2، 8

( من القانون 29/3أموالاً خاصة مملوكة للوقف باعتباره ـ عملاً بنص المادة ) 9499
يدخل بحسب طبيعته فى عداد أشخاص القانون الخاص، المدنى ـ شخصاً اعتبارياً، وهو 

ولو كان من يباشر النظر عليه شخصاً من أشخاص القانون العام، إذ يظل النظر ـ فى 
جميع الأحوال ـ على وصفه القانونى مجرد نيابة عن شخص من أشخاص القانون 

ام بأحك 9482لسـنة  84( من القـانون رقـم 20الخاص، وفى هذا نصت المادة )
الوقف على أن " يعتبر الناظر أميناً على مال الوقف ووكيلاً عن المستحقين ... " ومن ثم 
فإن قيام وزير الأوقا  بصفته ناظراً على الأوقا  الخيرية وهيئة الأوقا  كنائبة عنه على 
شئون أموال الأوقا ، إنما يكون كأى ناظر من أشخاص القانون الخاص، وعلى ذلك 

الطعين وزارة الأوقا  بصفتها ناظراً على الأوقا  صلاحية توقيع  فإن تخويل النص
الحجز الإدارى عند عدم الوفاء بالإيجارات المستحقة للأوقا ، مؤداه إلحاق نشاط 
هذه الأوقا  ـ فى هذا النطاق ـ بالأعمـال التى تقوم عليها المرافق العامة، واعتبارها من 

لتلك القواعـد الاستثنائية التى تضمنهـا قانون جنسها، وإخضاع تحصيلها ـ دون مقتض ـ 
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( من الدستور، ذلك أن مبدأ الخضوع 22الحجز الإدارى، بما يخالف نص المادة )
للقانون المقرر بها، يفترض تقيد أشخاص القانون الخاص فى مجال نشاطها واقتضاء 

إلا لضرورة  حقوقها بقواعد ووسائل هذا القانون دون غـيرها، فلا يكون الخروج عليها
وبقدرها، فإذا انتفت تلك الضرورة كما هو حال النص الطعين فإنه يكون قد وقع فى 

 حمأة المخالفة الدستورية .
 

 الإجــراءات
، أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه 9116من يونية سنة  61بتاريخ 

( من 9، والمادة )(6الدعـوى، طالباً الحكم بعدم دسـتورية نص البند )ح( من المادة )
 فى شأن الحجز الإدارى. 6955لسنة  111القانون رقم 

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى لثلاثة أوجه 
أولها: لرفعها بعد الميعاد، وثانيها: لعدم بيان نصوص الدستور المدعى بمخالفتها وأوجه 

 اء المصلحة فى الدعوى .المخالفة الدستورية، وثالثها: لانتف
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونظُرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 فيها بجلسة اليوم .

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة 
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النيابة العامة كانت قد قدمت المدعى ـ وهو الحارس على الأشياء المحجوز عليها ـ 
جنح بلقاس، متهمة إياه أنه  6991لسنة  91119للمحاكمة الجنائية فى القضية رقم 

بدد الأشياء المحجوز عليها، وهى عبارة عن إنتاج مساحة  61/66/6991بتاريخ 
فدان( كائنة ببلقاس ـ محافظة الدقهلية، المزروعة أرزاً يابانياً،  9قيراط ,  1سهم ,  69)

( طن، والمحجوز عليها لصالح هيئة الأوقا  المصرية وفاء 9والمقدر إنتاجها بحوالى )
والمتأخرات عن الأطيان الزراعية  6991جنيها قيمة إيجار سنة  9999ر99لمبلغ 

هـلية )وقـف خـيرى( والمؤجرة من الهيئة لورثة عبد النبى محمد التابعة لوقف المكاتب الأ
( من قانون العقوبات، 199، 196يوسف، وقد طلبت النيابة معاقبة المدعى بالمواد )

قضت المحكمة غيابياً بحبس المدعى أسبوعاً وكفالة قدرها  61/1/6999وبجلسة 
قضى  91/66/9111عشرة جنيهات، وقد عارض المدعى فى هذا الحكم، وبجلسة 

باعتبار المعارضة كأن لم تكن، وإذ لم يرتض المدعى هذا القضاء فقد طعن عليه 
جنح مستأنف المنصورة، وأثناء نظر الاستئنا   9116لسنة  9169بالاستئنا  رقم 

 111( من القانون رقم 9( والمادة )6دفع بعدم دستورية نص البند )ح( من المادة )
وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع وصرحت للمدعى برفع المشار إليه،  6955لسنة 

 الدعوى الدستورية، فقد أقام دعواه الماثلة .
وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد 
الميعاد، فهو مردود ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة ـ وعملًا بنص البند )ب( 

ـ أن المهلة التى  6919لسنة  91( من قانونها الصادر بالقانون رقم 99من المادة )
تمنحها محكمة الموضوع لرفع الدعوى الدستورية، لا يجوز زيادتها إلا من خلال مهلة 
جديدة تضيفها إلى المدة الأصلية وقبل انقضائها، بما يكفل تداخلها معها، وبشرط ألا 

التى فرضها المشرع كحد أقصى لرفع الدعوى تزيد المدتان معاً على الأشهر الثلاثة 
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 الدستورية، فلا يجاوزه من يقيمها .
وحيث إن الثابت من الأوراق أن محكمة الموضوع بعد أن قدرت جدية الدفع بعدم 

، أجلت نظر الدعوى لجلسة 96/1/9116الدستورية المبدى من المدعى بجلسة 
مة الدستورية العليا، ثم قررت لتقديم ما يفيد رفع الدعوى أمام المحك 61/5/9116

، 9/1/9116المحكمة إضافة مهلة جديدة إلى المدة الأصلية وقبل انقضائها غايتها 
وهى إن جاءت متجاوزة مدة الثلاثة أشهر المقررة كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية إلا 

لاثة ، فى غضون مهلة الث61/1/9116أن الثابت أن المدعى أقام دعواه الماثلة بتاريخ 
أشهر المشار إليها، ومن ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعوى على هذا الوجه غير سديد، 

 مما يتعين معه القضاء برفضه .
وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى بقالة خلو صحيفتها من بيان النصوص 
الدستورية المدعى بمخالفتها وأوجه هذه المخالفة، فهو مردود بأن ما تغياه قانون 

( منه من وجوب أن تتضمن صحيفة الدعوى 11لمحكمة الدستورية العليا بنص المادة )ا
الدستورية بياناً بالنصوص الدستورية المدعى بمخالفتها وأوجه المخالفة، هو ألا تكون 
صحيفة الدعوى مجهلة بالمسائل الدستورية المطروحة على هذه المحكمة، ضماناً 

ير خفاءً فى شأن مضمونها، أو اضطراباً حول نطاقها، ليتمكن لتعيينها تعييناً كافياً، فلا تث
( 11ذوو الشأن من إعداد دفاعهم ابتداء ورداً وتعقيباً فى المواعيد التى حددتها المادة )

من ذلك القانون، ولتتولى هيئة المفوضين بعد ذلك تحضير الدعوى، وإعداد تقرير يكون 
ا فيها مسبباً، ومن ثم فإنه يكفى لبلوغ تلك الغاية محدداً للمسائل الدستورية المثارة ورأيه

أن يكون تعيين هذه المسائل ممكناً، ويتحقق ذلك كلما كان بنيان عناصرها منبئاً عن 
حقيقتها. لما كان ذلك، وكانت صحيفة الدعوى الماثلة قد أبانت ـ فى غير خفاء ـ نعى 

ة القانون وبمبدأ خضوع الدولة المدعى على النصين المطعون فيهما إخلالهما بمبدأ سياد
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للقانون، وذلك بمنحهما الجهة الإدارية ميزة استثنائية خروجاً على القواعد المقررة فى 
قانون المرافعات المدنية والتجارية، تخولها الحق فى اقتضاء حقوقها جبراً، بقرار يصدر 

اء تعلق الأمر منها يكون معادلًا للسند التنفيذى، ويتضمن تحديداً لتلك الحقوق سو 
بمصدرها أو بمقدارها، وهو ما يمثل تحديداً كافياً للنصوص الدستورية المدعى 
بمخالفتها وأوجه المخالفة الدستورية كما ارتآها المدعى، ومن ثم فإن الدفع بعدم قبول 

 الدعوى من هذا الوجه أيضاً يكون فى غير محله متعيناً رفضه .
والبند )ح( منها  6955لسنة  111ون رقم ( من القان6وحيث إن صدر المادة )

ينصان على أن " يجوز أن تتبع إجراءات الحجز  6951لسنة  99المعدل بالقانون رقم 
الإدارى المبينة بهذا القانون عند عدم الوفاء بالمستحقات الآتية فى مواعيدها المحددة 

الذين يعينهم الوزراء بالقوانين والمراسيم والقرارات الخاصة بها وفى الأماكن وللأشخاص 
المختصون .......................... )ح( ما يكون مستحقاً لوزارة الأوقا  وغيرها 
من الأشخاص الاعتبارية العامة من المبالغ المتقدمة وكذلك ما يكون مستحقاً لوزارة 
يان الأوقا  بصفتها ناظراً أو حارسـاً من إيجـارات أو أحكـار أو أثمـان الاستبدال للأع

 التى تديرها الوزارة ..... " .
( من هذا القانون على أن " لا يجوز اتخاذ إجراءات الحجز إلا بناء 9وتنص المادة )

على أمر مكتوب صادر من الوزير أو رئيس المصلحة أو المحافظ أو المدير أو ممثل 
 " .الشخص الاعتبارى العام حسب الأحوال أو من ينيبه كل من هؤلاء فى ذلك كتابة 

وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة ـ وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية ـ مناطها 
أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون 
الفصل فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها 

 991وكان البين من استعراض أحكام القانون رقم والمطروحة أمام محكمة الموضوع. 
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بشأن النظر على الأوقا  الخيرية وتعديل مصارفها على جهات البِرّ،  6951لسنة 
بتنظيم وزارة الأوقا ، أنها ناطت بالوزارة النظر على  6959لسنة  919والقانون رقم 

( من قانون 6المادة ) الأوقا  الخيرية وإدارة أعيانها، وبهذه الصفة أجاز البند )ح( من
الحجز الإدارى للوزارة توقيع الحجز عند عدم الوفاء بالإيجارات المستحقة للوقف، وقد 

لسنة  11( من القانون رقم 5خلفت هيئة الأوقا  المصرية الوزارة ـ إعمالًا لنص المادة )
قا  بإنشاء هيئة الأوقا  المصرية ـ فى الاختصاص بإدارة واستثمار أموال الأو  6916

الخيرية والتصر  فيها، وذلك باعتبارها نائبة عن وزير الأوقا  بصفته ناظراً على تلك 
 6916لسنة  11( من القانون رقم 9الأوقا ، كما حلت الهيئة ـ بمقتضى نص المادة )

ـ محل الوزارة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق بإدارة واستثمار هذه 
أصبح للهيئة بصفتها نائبة عن وزير الأوقا  كناظر للوقف رخصة توقيع الأموال، وبالتالى 

الحجز الإدارى عند عدم الوفاء بالإيجارات المستحقة للوقف، وهو الأساس القانونى 
لقيام الهيئة باتخاذ إجراءات الحجز فى الحالة المعروضة، لعدم الوفاء بالإيجار المستحق 

(، المؤجرة من الهيئة المكاتب الأهلية )وقف خيرىلوقف  عن الأطيان الزراعية التابعة
لورثة عبد النبى محمد يوسف، ومن ثم فإن المصلحة الشخصية المباشرة للمدعى تكون 

( من قانون الحجز الإدارى 6متحققة بالنسبة للطعن على نص البند )ح( من المادة )
الحق فى توقيع الحجز فيما تضمنه من تخويل وزارة الأوقا  بصفتها ناظراً على الأوقا  

 الإدارى عند عدم الوفاء بإيجارات الأعيان التى تديرها الوزارة بهذه الصفة .
وحيث إن القواعد التى تضمنها قانون الحجز الإدارى غايتها أن يكون بيد أشخاص 
القانون العام وسائل ميسرة تمكنها من تحصيل حقوقها وهى بحسب طبيعتها أموال عامة 

لمحركـة لحسن سير المرافق العامة وانتظامها، فلا يتقيد اقتضاؤها جبراً عن تمثل الطاقة ا
مدينيها بالقواعد التى فصلها قانون المرافعات المدنية والتجارية فى شأن التنفيذ الجبرى، 
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وإنما تعتبر استثناء منها، وامتيازاً لصالحها، وهذه الطبيعة الاستثنائية لقواعد الحجز 
يكون نطاق تطبيقها مرتبطاً بأهدافها ومتصلًا بتسيير جهة الإدارة الإدارى تقتضى أن 

لمرافقها، فلا يجوز نقل هذه القواعد إلى غير مجالها، ولا إعمالها فى غير نطاقها الضيق 
الذى يتحدد باستهدا  حسن سير المرافق العامة وانتظامها. إذ كان ذلك، وكانت أموال 

أموالًا خاصة  6916لسنة  11من القانون رقم  (5الأوقا  تعتبر بصريح نص المادة )
( من القانون المدنى ـ شخصاً 59/1مملوكة للوقف باعتباره ـ عملًا بنص المادة )

اعتبارياً، وهو يدخل بحسب طبيعته فى عداد أشخاص القانون الخاص، ولو كان من 
ع الأحوال ـ يباشر النظر عليه شخصاً من أشخاص القانون العام، إذ يظل النظر ـ فى جمي

على وصفه القانونى مجرد نيابة عن شخص من أشخاص القانون الخاص، وفى هذا 
بأحكام الوقف على أن " يعتبر  6991لسـنة  91( من القـانون رقـم 51نصت المادة )

الناظر أميناً على مال الوقف ووكيلًا عن المستحقين ... " ومن ثم فإن قيام وزير الأوقا  
الأوقا  الخيرية وهيئة الأوقا  كنائبة عنه على شئون أموال الأوقا ، بصفته ناظراً على 

إنما يكون كأى ناظر من أشخاص القانون الخاص، وعلى ذلك فإن تخويل النص الطعين 
وزارة الأوقا  بصفتها ناظراً على الأوقا  صلاحية توقيع الحجز الإدارى عند عدم الوفاء 

إلحاق نشاط هذه الأوقا  ـ فى هذا النطاق ـ بالإيجارات المستحقة للأوقا ، مؤداه 
بالأعمـال التى تقوم عليها المرافق العامة، واعتبارها من جنسها، وإخضاع تحصيلها ـ دون 
مقتض ـ لتلك القواعـد الاستثنائية التى تضمنهـا قانون الحجز الإدارى، بما يخالف نص 

لمقرر بها، يفترض تقيد ( من الدستور، ذلك أن مبدأ الخضوع للقانون ا15المادة )
أشخاص القانون الخاص فى مجال نشاطها واقتضاء حقوقها بقواعد ووسائل هذا القانون 
دون غـيرها، فلا يكون الخروج عليها إلا لضرورة وبقدرها، فإذا انتفت تلك الضرورة كما 

 هو حال النص الطعين فإنه يكون قد وقع فى حمأة المخالفة الدستورية .
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( من قانون الحجز 6ضاء بعدم دستورية نص البند )ح( من المادة )وحيث إن الق

( من 9الإدارى من شأنه عدم جواز اتخاذ إجراءات الحجز المنصوص عليها فى المادة )
 ذات القانون قبل المدعى، ومن ثم فإن الطعن عليها بعدم الدستورية أصبح ولا محل له .

 
 فلهـذه الأسبــاب

 111( من القانون رقم 6ية البند )ح( من المادة )حكمت المحكمة بعدم دستور 
فيما  6951لسنة  99فى شأن الحجز الإدارى المعدل بالقانون رقم  6955لسنة 

تضمنه من النص على جواز اتباع إجراءات الحجز الإدارى عند عدم الوفاء بما يكون 
ا الوزارة، وألزمت مستحقاً لوزارة الأوقا  بصفتها ناظراً من إيجارات للأعيان التى تديره

 الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
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 1005يناير سنة  1 جلسة
 

رئيس            برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

وبحضور السادة المستشارين:محمد عبدالعزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبدالمنعم 
 طه والدكـتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى .حشيش ومحمد خيرى 

رئيس هيئة              وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
 المفوضين

     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 
 
 

 (122رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 12 لسنة 225القضية رقم 
 

 يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية".دعوى دستورية "نطاقها  -2
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن نطاق الدعوى الدستورية التى أتاح المشرع للخصوم 

، 6919لسنة  91/ب( من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 99إقامتها إعمالًا لنص المادة )
موضوع، وفى الحدود التى تقدر فيها يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية الذى أثير أمام محكمة ال

 تلك المحكمة جديته.
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 عدم قبول ". –دعوى دستورية "حجيته الحكم فيها  -1
( من قانون المحكمة الدستورية العليا، أن يكون لقضاء هذه 99، 91مقتضى نص المادتين )

لة بسلطاتها المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدو 
المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه 

 أو إعادة طرحه عليها من جديد.
 
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن نطاق الدعوى الدستورية التى أتاح  -9

نون المحكمة الدستورية /ب( من قا94المشرع للخصوم إقامتها إعمالًا لنص المادة )
، يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية الذى أثير أمام 9494لسنة  84العليا رقم 

محكمة الموضوع، وفى الحدود التى تقدر فيها تلك المحكمة جديته، وإذ كان ذلك، 
فإن التصريح من محكمة الموضوع بإقامة الدعوى الدستورية وقد اقتصر على الفقرة 

المشار إليه، ومن ثم فإن  9449لسنة  2ادة الثالثة من القانون رقم الأخيرة من الم
نطاق الدعوى الدستورية يقتصر على هذه الفقرة من المادة الثالثة دون الفقرة قبل الأخيرة 
منها، ودون المادة الرابعة من القانون سالف الذكر إذ لم يشملهما التصريح الصادر من 

 بشأنهما متعيناً عدم قبوله .محكمة الموضوع، ويضحى التداعى 
 
إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى  -9

الراهنة، وفى النطاق الذى تحدد سلفاً وهو نص الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من 
( من القانون رقم 94بتعـديل الفقـرة الثانية من المادة ) 9449لسنة  2القانون رقم 

وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية قبل تعديلها  9499لسنة  84
فى القضية  99/2/9003بحكمها الصادر بجلسة  9009لسنة  98بالقانون رقم 

" وقضى برفض الدعوى بالنعى عليها بعدم قضائية "دستورية 99ة لسن 98رقم 
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)تابع( بتاريخ  99لعدد رقم الدستورية، وإذ نشر ذلك الحكم فى الجريدة الرسمية با
94/2/9003 . 

( من قانون المحكمة الدستورية العليا، أن 84، 84وكان مقتضى نص المادتين )
يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، 

ضى فيها، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا فى المسألة المق
وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد مما يتعين 

 معه عدم قبول الدعوى فى هذا الصدد .
 

 الإجــراءات
، أودعت المدعية صحيفة هذه 9116بتاريخ السابع عشر من شهر أكتوبر سنة 

الأخيرة وقبل الأخيرة من الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبة الحكم بعدم دستورية الفقرة 
بتعديل الفقرة الثانية من  6991لسنة  1المادة الثالثة، والمادة الرابعة من القانون رقم 

وببعض الأحكام الخاصة بإيجار  6911لسنة  99( من القانون رقم 99المادة )
 الأماكن غير السكنية .

دعوى بالنسبة وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول ال
، ورفض الدعوى بالنسبة للطعن على 6991لسنة  1للمادة الرابعة من القانون رقم 

 الفقرتين الأخيرة وقبل الأخيرة من المادة الثالثة .
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

الحكم  ونظُرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار
 فيها بجلسة اليوم .
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 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 
لسنة  911المدعى عليه الخامس " فى الدعوى الماثلة " ـ كان قد أقام الدعوى رقم 

ية الابتدائية ضد المدعـية فى الدعـوى الدسـتورية إيجارات أمام محكمة الإسماعيل 6999
والمحرر بينهما بشأن عين  6/1/6919بطلب الحكـم بفسـخ عقد الإيجار المؤرخ 

النزاع )صالون حلاقة( وتسليمه له خالياً للتراخى فى سداد القيمة الإيجارية شاملة الزيادة 
نظر الدعوى بجلسة  المشار إليه، وأثناء 6991لسنة  1المقررة بالقانون رقم 

دفعت المدعى عليها )المدعية فى الدعوى الماثلة( بعدم دستورية الفقرة  91/1/9116
السالف الذكر، لمخالفتها مواد  6991لسنة  1الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 

( 59، 96، 91، 19، 11، 19، 19، 99، 91، 61، 1، 1، 9، 9الدستور )
سنوياً، وإذ  %61ة للقيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية بواقع فيما تضمنته من زياد

قدرت المحكمة جدية الدفع فقررت تأجيل الدعوى وصرحت للمدعية بإقامة الدعوى 
 الدستورية، فأقامت دعواها الراهنة .

وحيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن نطاق الدعوى الدستورية التى أتاح 
/ب( من قانون المحكمة الدستورية 99قامتها إعمالًا لنص المادة )المشرع للخصوم إ

، يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية الذى أثير أمام 6919لسنة  91العليا رقم 
محكمة الموضوع، وفى الحدود التى تقدر فيها تلك المحكمة جديته، وإذ كان ذلك، 

ية وقد اقتصر على الفقرة فإن التصريح من محكمة الموضوع بإقامة الدعوى الدستور 
المشار إليه، ومن ثم فإن نطاق  6991لسنة  1الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 

الدعوى الدستورية يقتصر على هذه الفقرة من المادة الثالثة دون الفقرة قبل الأخيرة منها، 
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لصادر من محكمة ودون المادة الرابعة من القانون سالف الذكر إذ لم يشملهما التصريح ا
 الموضوع، ويضحى التداعى بشأنهما متعيناً عدم قبوله .

وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى 
الراهنة، وفى النطاق الذى تحدد سلفاً وهو نص الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من 

 99( من القانون رقم 99الثانية من المادة ) بتعـديل الفقـرة 6991لسنة  1القانون رقم 
وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية قبل تعديلها  6911لسنة 

القضية رقم  فى 66/5/9111بحكمها الصادر بجلسة  9116لسنة  69بالقانون رقم 
وإذ " وقضى برفض الدعوى بالنعى عليها بعدم الدستورية، قضائية "دستورية 96لسنة  69

 . 99/5/9111)تابع( بتاريخ  99نشر ذلك الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 
( من قانون المحكمة الدستورية العليا، أن 99، 91وكان مقتضى نص المادتين )

يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، 
ة، باعتباره قولًا فصلًا فى المسألة المقضى فيها، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلف

وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد مما يتعين 
 معه عدم قبول الدعوى فى هذا الصدد .

 
 فلهـذه الأسبــاب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعية 
 غ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .المصروفات، ومبل
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 1005يناير سنة  1 جلسة
 

رئيس            برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

وبحضور السادة المستشارين:محمد عبدالعزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبدالمنعم 
 جبالى .حشيش ومحمد خيرى طه والدكـتور عادل عمر شريف وتهانى محمد ال

رئيس هيئة               وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
 المفوضين

     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 
 
 

 (121رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 12 لسنة 226القضية رقم 
 

 ميعاد". –دعوى دستورية " أوضاع إجرائية 
مام المحكمة الدستورية العليا سواء ما اتصل فيها بطريقة رفع الدعوى تعتبر الأوضاع الإجرائية أ

الدستورية أو ميعاد رفعها من النظام العام. ميعاد الأشهر الثلاثة الذي فرضه المشرع كحد أقصى لرفع 
الدعوى الدستورية أو الميعاد الذي تحدده محكمة الموضوع في غضون هذا الحد الأقصى، يعتبر 

 انقضاؤه قبل رفع الدعوى الدستورية يمتنع معه قبولها. – ميعاداً حتمياً 
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قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المشرع رسم طريقاً لرفع الدعوى الدستورية 
التى أتاح للخصوم إقامتها، وربط بينه وبين الميعاد المحدد لرفعها، فدل بذلك على أنه 

لا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، ف
الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط 
المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يتجاوز ثلاثة أشهر، وهذه الأوضاع 

النظام الإجرائية ـ سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى أو بميعاد رفعها ـ إنما تتعلق ب
العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية فى التقاضى التى تغيا المشرع بها مصلحة عامة 
حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها القانون وفى الموعد 
الذى حدده؛ ومن ثم فإن ميعاد الأشهر الثلاثة الذى فرضه المشرع على نحو آمر كحد 

وى، أو الميعاد الذى تحدده محكمة الموضوع ـ فى غضون الحد أقصى لرفع الدع
الأقصى ـ هو ميعاد حتمى يتعين على الخصوم الالتزام به لرفع الدعوى الدستورية قبل 

 انقضائه، وإلا كانت غير مقبولة .
 

 الإجــراءات
، أودع الممثل القانونى للشركة 9116بتاريخ الثامن والعشرين من شهر أكتوبر سنة 

دعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية المواد الم
 1)الأولى والثانية والرابعة والحادية عشرة( من قانون لجان التوفيق الصادر بالقانون رقم 

( من 11، 15، 91، وسقوط جميع أحكام هذا القانون لمخالفته للمواد )9111لسنة 
 الدستور .

الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى ورفضها  وقدمت هيئة قضايا
 موضوعاً .
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 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظُرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 

 فيها بجلسة اليوم .
 المحكمـــة

 .بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة 
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 

مدنى كلى أمام  9116لسنة  9515الشركة المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 
محكمة جنوب الجيزة الابتدائية ضد المدعى عليه الرابع وآخر، بطلب الحكم ببراءة 

قيمة ضريبة إضافية مدينة بها لتراخيها فى ( جنيه، 119611ر5ذمتها من مبلغ وقدره )
، 16/69/6991إلى  6/69/6999سداد ضريبة عامة على المبيعات عن الفترة من 

قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم وصرحت بتقديم  91/1/9116وبجلسة 
، 9، 9، 6مذكرات، فقدمت الشركة المدعية مذكرة ضمنتها الدفع بعدم دستورية المواد )

، قررت المحكمة 16/1/9116ون لجان التوفيق السالف الذكر، وبجلسة ( من قان66
وصرحت للشركة المدعية بإقامة  95/61/9116إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 

الدعوى الدستورية، فأقامـت دعواهـا الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة فى 
91/61/9116 . 

نون المحكمة الدستورية العليا الصادر ( من قا99وحيث إن البند )ب( من المادة )
ينص على أن " تتولى المحكمة الرقابة القضائية على  6919لسنة  91بالقانون رقم 

دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالى: أ ـ .... ب ـ إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر 
دستورية نص دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم 

فى قانون أو لائحة، ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى، أجلـت نظـر الدعـوى 
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وحـددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة 
 الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن " .

لك ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن المشرع رسم وحيث إن مؤدى ذ
طريقاً لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم إقامتها، وربط بينه وبين الميعاد المحدد 
لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع 

محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت  إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر
خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يتجاوز ثلاثة 
أشهر، وهذه الأوضاع الإجرائية ـ سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى أو بميعاد رفعها 

التقاضى التى تغيا المشرع  ـ إنما تتعلق بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية فى
بها مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها 
القانون وفى الموعد الذى حدده؛ ومن ثم فإن ميعاد الأشهر الثلاثة الذى فرضه المشرع 
على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى، أو الميعاد الذى تحدده محكمة الموضوع ـ فى 
غضون الحد الأقصى ـ هو ميعاد حتمى يتعين على الخصوم الالتزام به لرفع الدعوى 

 الدستورية قبل انقضائه، وإلا كانت غير مقبولة .
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت محكمة الموضوع قد قدرت جدية الدفع 

رت بجلسـة المبدى من الشـركة المدعية بعـدم دسـتورية النصوص المشار إليها سلفاً وقـر 
والتصريح  95/61/9116إعادة الدعوى للمرافعة والتأجيل لجلسة  16/1/9116

للشركة المدعية بإقامة الدعوى الدستورية ـ فأقامت دعواهـا الراهـنة بتاريـخ 
، فإنها تكون 95/61/9116ـ أى بعـد فـوات الميعـاد المحدد فى  91/61/9116

 لرفعها، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها.قد أقامتها بعد انتهاء المهلة المقررة 
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 فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت الشركة المدعية 

 . المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       
قضائية  91نة لس 196قضائية  "دستورية" القضية رقم  91لسنة  161أصدرت المحكمة بذات الجلسة حكمين مماثلين في القضية رقم 

 "دستورية".
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 1005يناير سنة  1 جلسة
 

 رئيس المحكمة          رعىبرئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــ
وعضوية السادة المستشارين: حـمدى محمد عـلى وماهـر البحـيرى ومحمد على سيف الدين ومحمد 

 عبدالعزيز الشناوى وماهـر سامى يوسف ومحمد خيرى طه 
رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 

 المفوضين
     ام محمد حسنالسيد / ناصر إم وحضور
 أمين السر 
 
 

 (122رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 12 لسنة 220القضية رقم 

 
 عنصراها". -دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة: مناطها -2

قيام علاقة منطقية  –وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية  –مناط المصلحة الشخصية المباشرة 
ة فى الدعوى الموضوعية؛ وذلك بأن يكون الحكم فى المسألة الدستورية بينها وبين المصلحة القائم

 لازماً للفصل فى الطلبات المطروحة على محكمة الموضوع .
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 انتفاؤها". –دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة -1
 عدم سريان النص الطعين على النزاع الموضوعي: أثره: انتفاء المصلحة.

 
 –وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية  –شخصية المباشرة مناط المصلحة ال -9

قيام علاقة منطقية بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية؛ وذلك بأن يكون 
الحكم فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات المطروحة على محكمة 

شرطين: أولهما: أن يقوم الموضوع. ولا تتحقق المصلحة الشخصية المباشرة إلا باجتماع 
ً ممكناً تداركه قد لحق بالمدعى، وثانيهما: أن يكون  ً واقعياً مباشرا الدليل على أن ضررا

 مرد هذا الضرر إلى النص التشريعى المطعون فيه .
 
متى كان النزاع، يدور حول التقويم الذي تحسب على أساسه عدة المطلقة؛ في  -9

اد من هذا النص أن مواعيد المرافعات هي المقصودة مفهوم النص الطعين. وكان المستف
بحكمه، وكانت عدة المطلقة حكماً موضوعياً أبعد ما يكون عن هذا المدلول الشكلى، 
ومن ثم، فإن النص الطعين، لا يظلها ولا يسرى فى شأنها؛ وتنتفى بالتالى أية مصلحة 

 للمدعى فى الطعن عليه.
 

 الإجــراءات
، أودع المدعى صحيفة هذه 9116ين من نوفمبر سنة بتاريخ الحادى والعشر 

الدعوى قلم كتاب المحكمة، طلباً للحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى من قانون 
تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون 

 . 9111لسنة  6رقم 
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 الحكم برفض الدعوى . وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة اختتمتها بطلب
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

 
ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 

 فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

لدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة ا
 9111لسنة  111المدعى عليها الخامسة كانت قد أقامت ضد المدعى الدعوى رقم 

ابتغاء  -دائرة الأحوال الشخصية للولاية على النفس  –أمام محكمة دمياط الابتدائية 
أنواعها مـن القضاء بتطليقها عليه طلقة بائنة للضرر؛ وبإلزامه بأن يؤدى لها نفقة زوجية ب

قضت  69/5/9116تاريخ رفـع الدعوى، ونفقة للصغير " محمد " بنوعيها، وبجلسة 
المحكمة بتطليق المدعى عليها الخامسة على المدعى طلقة بائنة للضرر؛ وبإلزامه بأن 

وحتى تاريخ  91/1/9111يؤدى لها نفقة زوجية بأنواعها مقدارها مائتا جنيه اعتباراً من 
رعا؛ً ومبلغ مائة جنيه نفقة للصغير؛ وإذ طعن الطرفان على هذا الحكم انقضاء عدتها ش
قضائية شرعى دمياط؛ وبعد ضمهما للارتباط  11لسنة  11و  15بالاستئنافين رقمى 

دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة الأولى من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات 
ه؛ وبعد تقديرها جدية الدفع، أذنت التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية المشار إلي

محكمة الموضوع للمدعى برفع دعواه الدستورية فأقامها ناعياً على النص الطعين مخالفته 
 لأحكام الشريعة الإسلامية ومن ثم للمادة الثانية من الدستور .
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 وحيث إن النص المطعون فيه يجرى على النحو التالى :
لمنصوص عليها فى هذا القانون بالتقويم "تحسب المدد والمواعيد الإجرائية ا

 الميلادى ".
 –وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المصلحة الشخصية المباشرة 

مناطها قيام علاقة منطقية بينها وبين المصلحة  –وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية 
تورية لازماً القائمة فى الدعوى الموضوعية؛ وذلك بأن يكون الحكم فى المسألة الدس

للفصل فى الطلبات المطروحة على محكمة الموضوع. ولا تتحقق المصلحة الشخصية 
المباشرة إلا باجتماع شرطين: أولهما: أن يقوم الدليل على أن ضرراً واقعياً مباشراً ممكناً 
تداركه قد لحق بالمدعى، وثانيهما: أن يكون مرد هذا الضرر إلى النص التشريعى 

 المطعون فيه.
وحيث إن مقطع النزاع، يدور حول التقويم الذى تحسب على أساسه عدة المطلقة؛ 

 فى مفهوم النص الطعين .
وحيث إن البين من مضبطة الجلسة السادسة والعشرين من دور الانعقاد العادى 

أنه عند  9111من يناير سنة  95الخامس من الفصل التشريعى السابع المعقودة فى 
بمجلس الشعب برز اتجاه إلى حساب المدد والمواعيد المتعلقة  مناقشة النص الطعين

بالأحكام الشرعية وخاصة العدة بالتقويم الهجرى، فأوضح السيد وزير العدل أن المواعيد 
المعنية بالنص هى المواعيد الإجرائية، أما المواعيد الموضوعية فالشأن فيها للتقويم 

هذا هو النص المعنى؛ ثم وافق مجلس الهجرى، وميعاد العدة يحسب بقروء، وليس 
 الشعب على النص بالصيغة التى صدر بها .

على ضوء المناقشات التى دارت  –وحيث إن المستفاد من منطوق النص الطعين 
أن مواعيد المرافعات هى المقصودة بحكمه؛ لما كان ذلك؛ وكانت عدة  –بشأنه 
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لول الشكلى، ومن ثم، فإن النص المطلقة حكماً موضوعياً أبعد ما يكون عن هذا المد
الطعين، لا يظلها ولا يسرى فى شأنها؛ وتنتفى بالتالى أية مصلحة للمدعى فى الطعن 

 القضاء بعدم قبول الدعوى . –والحالى كذلك  –عليه، متعيناً 
 

 فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى 

 بلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .المصروفات وم
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 1005يناير سنة  1 جلسة
 

رئيس            برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

وبحضور السادة المستشارين: حمدى محمـد علـى وعدلـى محمود منصور ومحمد عبد القادر 
سامى يوسف ومحمد خيرى عبدالله وعلى عوض محمد صالح ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر 

 طه.
رئيس هيئة              وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما

 المفوضين
     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 أمين السر 
 
 

 (124رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 14 لسنة 202القضية رقم 

 
 دعوى دستورية "تدخل". -2

( من قانون المرافعات، أن يكون 691ى طبقاً لما تقضى به المادة )شرط قبول التدخل الانضمام
ومناط  -لطالب التدخل مصلحة شخصية ومباشرة فى الانضمـام لأحد الخصوم فى الدعوى 

المصلحة فى الانضمام بالنسبة للدعوى الدستورية، أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين مصلحة الخصم 
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لمثار فيها الدفع بعدم الدستورية، وأن يؤثر الحكم فى هذا الدفع قبل تدخله فى الدعوى الموضوعية ا
 على الحكم فيما أبداه هذا الخصم أمام محكمة الموضوع من طلبات .

 
 عدم قبول الدعوى". –دعوى دستورية "حجية الحكم فيها  -1

 عدم قبول الدعوى. - حجيته مطلقة –سابقة الحكم برفض الطعن بعدم دستورية النص الطعين 
 
جرى قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يشترط لقبول التدخل الانضمامى  -9

( من قانون المرافعات، أن يكون لطالب التدخل 992طبقاً لما تقضى به المادة )
مصلحة شخصية ومباشرة فى الانضمـام لأحد الخصوم فى الدعوى، ومناط المصلحة فى 

ن ثمة ارتباط بينها وبين مصلحة الخصم قبل الانضمام بالنسبة للدعوى الدستورية، أن يكو 
تدخله فى الدعوى الموضوعية المثار فيها الدفع بعدم الدستورية، وأن يؤثر الحكم فى 
هذا الدفع على الحكم فيما أبداه هذا الخصم أمام محكمة الموضوع من طلبات. لما  

لم يكن طرفاً كان ذلك، وكان الثابت أن طالب التدخل فى الدعوى الدستورية الراهنة 
أحوال كلى القاهرة سالفة  9009لسنة  3999أصيلًا أو متدخلًا فى الدعوى رقم 

الذكر، فلم يكن له صفة الخصم التى تسوغ اعتباره من ذوى الشأن فى الدعوى 
 الدستورية، فلا تكون له مصلحة فيها، مما يتعين معه عدم قبول تدخله .

 
أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى المحكمة الدستورية العليا سبق لها  -9

، 9000لسنة  9( من القانون رقم 90الدعوى الراهنة، المتعلقة بدستورية نص المادة )
قضائية  93لسنة  909الدعوى رقم فى  92/99/9009بحكمها الصادر بجلسة 

دستورية "، القاضى برفض الدعوى المقامة طعناً على هذا النص، وإذ نشر ذلك الحكم "
، وكان مقتضى 92/99/9009)تابع( بتاريخ  29ى الجريدة الرسمية بعددها رقم ف
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( من قانون المحكمة الدستورية العليا، أن يكون لقضاء هذه 84، 84نص المادتين )
المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة 

صلًا فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا ف
بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، مما يتعين معه الحكم بعدم 

 قبول الدعوى .
 

 الإجــراءات
، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى 9119بتاريخ التاسع عشر من شهر مارس سنة 

( من قانون تنظيم 91ورية نص المادة )قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دست
 6بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 

 . 9111لسنة 
 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
لوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم ونظُرت الدعوى على ا

 فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 
 1666رقم  المدعى عليها الأخيرة " فى الدعوى الماثلة " كانت قد أقامت الدعوى
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أحـوال شخصيـة كلى شمال أمام محكمة القاهرة للأحوال الشخصية ضد  9116لسنة 
زوجها المدعى فى الدعوى الماثلة، بطلب الحكـم بتطليقها منه طلاقــاً بائناً "للخلع" 

المشـار إليه، وبجلسـة  9111لسنة  6( من القانون رقم 91طبقـاً لنـص المـادة )
بعدم دستورية ذلك النص، وإذ قدرت المحكمة جدية  دفع المدعى 69/9/9119

 الدفع، وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقام دعواه الماثلة .
وحيث إن السيد / على زين العابدين عبد الرحمن على قد طلب تدخله فى الدعوى 

 (91الماثلة خصماً منضمـاً للمدعى فى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة )
 المطعون عليها .

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يشترط لقبول التدخل الانضمامى 
( من قانون المرافعات، أن يكون لطالب التدخل 691طبقاً لما تقضى به المادة )

مصلحة شخصية ومباشرة فى الانضمـام لأحد الخصوم فى الدعوى، ومناط المصلحة فى 
لدستورية، أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين مصلحة الخصم قبل الانضمام بالنسبة للدعوى ا

تدخله فى الدعوى الموضوعية المثار فيها الدفع بعدم الدستورية، وأن يؤثر الحكم فى 
هذا الدفع على الحكم فيما أبداه هذا الخصم أمام محكمة الموضوع من طلبات. لما  

دستورية الراهنة لم يكن طرفاً كان ذلك، وكان الثابت أن طالب التدخل فى الدعوى ال
أحوال كلى القاهرة سالفة  9116لسنة  1666أصيلًا أو متدخلًا فى الدعوى رقم 

الذكر، فلم يكن له صفة الخصم التى تسوغ اعتباره من ذوى الشأن فى الدعوى 
 الدستورية، فلا تكون له مصلحة فيها، مما يتعين معه عدم قبول تدخله .

بق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى وحيث إن هذه المحكمة س
، بحكمها 9111لسنة  6( من القانون رقم 91الراهنة، المتعلقة بدستورية نص المادة )

قضائية " دستورية "،  91لسنة  916فى الدعوى رقم  65/69/9119الصادر بجلسة 
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الحكم فى الجريدة  القاضى برفض الدعوى المقامة طعناً على هذا النص، وإذ نشر ذلك
، وكان مقتضى نص المادتين 91/69/9119)تابع( بتاريخ  59الرسمية بعددها رقم 

( من قانون المحكمة الدستورية العليا، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى 99، 91)
الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها 

قولًا فصلًا فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون  المختلفة، باعتباره
المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى 

. 
 

 فلهـذه الأسبــاب
 حكمت المحكمة :

أولا: بعدم قبول تدخل على زين العابدين عبد الرحمن على دلال خصماً منضماً فى 
 وألزمته مصاريف تدخله . الدعوى

 ثانياً: بعدم قبول الدعوى .
ثالثاً: بمصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصاريف ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب 

 المحاماة .
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 1005يناير سنة  1 جلسة
 

 رئيس المحكمة          برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى
جيب نوار وماهـر سامى يوسـف والسيد عبدالمنعم حشيش وعضوية السادة المستشارين: إلهام ن

 ومحمد خـيرى طـه والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى
رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 

 المفوضين
     السيد / ناصر إمام محمد حسن وحضور
 أمين السر 
 
 

 (125رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 14 لسنة 216رقم القضية 

 
 سريان قانون المرافعات في شأنه". –دعوى دستورية " ترك الخصومة 

وما بعدها، والتي تسرى في  696ترك الخصومة في الدعوى نظمه قانون المرافعات في المواد 
 ( من قانون هذه المحكمة.91شأن الدعاوى الدستورية، وفقاً للمادة )

 
 الإجــراءات

، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم 9119اريخ الحادى عشر من أبريل سنة بت
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( من لائحة 669كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية مـن المادة )
نظـام العاملين بالبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى وفروعه وبنوك التنمية بالمحافظات 

بإنشاء البنك المذكور فيما  6911لسنة  661عـن القانون رقم  ووحداتها، والمنبثقة
 تضمنته من عبارة: " بحد أقصى أربعة أشهر " .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم أصلياً: بعدم الاختصاص، 
 بعدم قبول الدعوى . -واحتياطياً 

 يها .وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأ
ونظُرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 

 فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن المدعى مثل بشخصه بجلسة التحضير أمام هيئة المفوضين وأقر بترك 
ل الحاضر عن الدولة، كما مثل وكيل الخصومة فى الدعوى الدستورية، وبذات الجلسة مث

المدعى عليه الثالث وقرر كل منهما قبول ترك المدعى لدعواه، وبجلسة المرافعة جدد 
المدعى إقراره بترك الخصومة فى حضور ممثل الدولة ووكيل المدعى عليه الثالث وقرر 

بأحكام الأخيران بعدم اعتراضهما على ذلك، ومن ثم يتعين إثبات هذا الترك، عملًا 
( من قانون المرافعات 699، 696( من قانون المحكمة الدستورية العليا، )91المواد )

 المدنية والتجارية .
 

 فلهـذه الأسبــاب
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 حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة.
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 1005يناير سنة  1 جلسة
 

 رئيس المحكمة          برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى
سادة المستشارين: إلهام نجيب نوار وماهـر سامى يوسـف والسيد عبدالمنعم حشيش وعضوية ال

 ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شـريف وتهانى محمد الجبالى
رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 

 المفوضين
     السيد / ناصر إمام محمد حسن وحضور
 أمين السر 
 
 

 (126رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 14 لسنة 260القضية رقم 

 
 رقابة دستورية "عدم اقتصارها على المخالفة التي يثيرها الخصم". -2

فى شأن النصوص القانونية  –الرقابة التى تباشرها هـذه المحكمة، وعلى ما جرى عليه قضاؤها 
ها أو بطلانها، وهى إذ تخلص إلى براءتها مما المدعى مخالفتها للدسـتور، تقتضيها أن تقرر إما صحت

يعيبها دستورياً، أو قيام مآخـذ عليها لمخالفتها الدسـتور، فإنها لا تقنع بالمخالفة التى نسبها الخصـم 
إليها فـى الدعـوى المطروحة عليها، أو التى أثارتها محكمة الموضوع فى شأنها، بل تجيل بصرها 

 جميعها على ضوء النظرة المتكاملة لأحكامها.بعدها فى النصوص الدستورية 
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 عدم قبول". –دعوى دستورية "حجية الحكم فيها  -1
( من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون لقضاء هذه 99، 91مقتضى نص المادتين )

المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها 
المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها 

 دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته.
 
فى شأن  –الرقابة التى تباشرها هـذه المحكمة، وعلى ما جرى عليه قضاؤها  -9

للدسـتور، تقتضيها أن تقرر إما صحتها أو بطلانها، النصوص القانونية المدعى مخالفتها 
وهى إذ تخلص إلى براءتها مما يعيبها دستورياً، أو قيام مآخـذ عليها لمخالفتها الدسـتور، 
فإنها لا تقنع بالمخالفة التى نسبها الخصـم إليها فـى الدعـوى المطروحة عليها، أو التى 

بصرها بعدها فى النصوص الدستورية  أثارتها محكمة الموضوع فى شأنها، بل تجيل
جميعها على ضوء النظرة المتكاملة لأحكامها، لتحدد على ضوئها توافق النصوص 
المطعـون عليها معها أو تعارضها، وهـو ما يعنى أن تحديد المخالفة الدستورية المدعى 
 بها سـواء من قبل الخصم أو محكمة الموضوع، لا يتغيا إلا مجرد توكيد المطاعن
الدستورية من خلال ربطها بما يظاهرها من نواحى العوار فى النصوص المدعى مخالفتها 
للدستور. ولا يتصور بالتالى أن يكون عرض بعض جوانب هذه المخالفة مؤشراً وحيداً أو 
قاطعاً فى شأن بيان نطاق التعارض بين النصوص القانونية المطعون عليها وأحكام 

لمحكمة الدستورية العليا فى مجموعها فى كل دعوى تطرح الدستور التى تتقيد بها ا
 عليها .
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بق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى وإذ كانت هذه المحكمة س-9
لسنة  23القضية رقم  فى 90/3/9443الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 

نص المادة الأولى "، والتى قضى فيها برفض الدعوى بعدم دستورية قضائية "دستورية 93
رسمية بتاريخ ، وقد نشر هـذا الحكم فى الجـريدة ال9499لسنة  84من القانون رقـم 

( من قانون 84، 84(. وكان مقتضى نص المادتين )98)العدد  4/8/9443
المحكمة الدستورية العليا أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية 

وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً لا مطلقة فى مواجهة الكافة، 
يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو 

 إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة .
 

 الإجــراءات
، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم  9119سنة بتاريخ التاسع من شهر مايو 

لسنة  99( من القانون رقم 6كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية المادة )
فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بدءاً من  6911

 ى آخر النص " .عبارة " وذلك فى عواصـم المحافظات والبـلاد المعتبرة مدناً ... إل
 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 

 فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
 وراق، والمداولة .بعد الاطلاع على الأ
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حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 
مدنى مركز الزقازيق ضد المدعى  9116لسنة  611مسلم السيد سليم أقام الدعوى رقم 

وإلزامه  66/9/6919فى الدعوى الدستورية، ابتغاء الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 
ن محل العقد المذكور وتسليمها له، على سند من القول بأنه بموجب عقد بإخلاء العي

الإيجار سالف البيان استأجر الأخير الشقة الكائنة بحى مبارك التابع لقرية شوبك بسطة 
جنيهاً، ولما كان موقع العقار  15مركز الزقازيق لمدة " مشاهرة " بأجرة شهرية قدرها 

 6911لسنة  99يخضع لقانون إيجار الأماكن رقم  يخضع لأحكام القانون المدنى ولا
، فإن العقد لا يمتد بحكم القانون وإنما ينتهى بانتهاء 6916لسنة  611أو القانون رقم 

بعدم  –المدعى فى الدعوى الدستورية  –مدته. وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى عليه 
ءاً من عبارة " وذلك فى بد 6911لسنة  99دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 

عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدناً ... إلى آخر النص ". وإذ قدرت محكمة 
الموضوع جدية الدفع وصرحت لـه برفع الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة خلال 

 الأجل القانونى المقرر .
 6911لسنة  99 ( من القانون رقم6وحيث إن الجزء المطعون عليه من المادة )

المشار إليه ينحصر فى الأحكام الواردة فى نص المادة المذكورة ابتداء من " وذلك فى 
 6915لسنة  59عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدناً بالتطبيق لأحكام القانون رقم 

 -حالياً  6919لسنة  91الإدارة المحلية رقم  -بإصـدار قانون نظـام الحكم المحلى 
نين المعدلة له. ويجوز بقرار من وزير الإسكان والتعمير مد نطاق سريان أحكامه  والقوا

كلها أو بعضها على القرى بناء على اقتراح المجلس المحلى للمحافظة وكذلك على 
المناطق السكنية التى لا ينطبق عليها قانون نظام الحكم المحلى المشار إليه، ولا يكون 

 المتعاقد عليها قبل صدوره. "لهذا القرار أثر على الأجرة 



  5221 

وحيث إن ما دفع به وكيل المدعى فى مذكرته المقدمة منه بجلسة المرافعة، من أن 
المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة تختلف عن تلك التى سبق حسمها فى 

"، التى قضى فيها برفض الدعوى بعدم قضائية "دستورية 61لسنة  11رقم القضية 
، وذلك لاختلا  المحل 6911لسنة  99( من القانون رقم 6نص المادة )دستورية 

والسبب فى الدعويين، مردود أولًا: بأن محل الدعوى الدستورية فى القضية التى فصل 
فيها وهو النص التشريعى الذى تحدد به نطاق الدعوى الدستورية هو ما جاء حصراً فى 

وهو ما اقتصر على الجملة الأخيرة الواردة صحيفة الدعوى الدستورية كما أورده صاحبها 
، وهو عين النص 6911لسنة  99فى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 

التشريعى المطعون عليه فى الدعوى الماثلة. وثانياً: أنه بالنسبة لما آثاره المدعى من أن 
صل فيها مغاير للنصوص النص الدستورى المدعى مخالفته فى الدعوى الدستورية التى ف

 –الدستورية المدعى مخالفتها فى الدعوى الراهنة بما مؤداه اختلا  سبب الدعويين 
فى شأن  –فإن الرقابة التى تباشرها هـذه المحكمة، وعلى ما جرى عليه قضاؤها 

النصوص القانونية المدعى مخالفتها للدسـتور، تقتضيها أن تقرر إما صحتها أو بطلانها، 
تخلص إلى براءتها مما يعيبها دستورياً، أو قيام مآخـذ عليها لمخالفتها الدسـتور،  وهى إذ

فإنها لا تقنع بالمخالفة التى نسبها الخصـم إليها فـى الدعـوى المطروحة عليها، أو التى 
أثارتها محكمة الموضوع فى شأنها، بل تجيل بصرها بعدها فى النصوص الدستورية 

المتكاملة لأحكامها، لتحدد على ضوئها توافق النصوص  جميعها على ضوء النظرة
المطعـون عليها معها أو تعارضها، وهـو ما يعنى أن تحديد المخالفة الدستورية المدعى 
بها سـواء من قبل الخصم أو محكمة الموضوع، لا يتغيا إلا مجرد توكيد المطاعن 

ى النصوص المدعى مخالفتها الدستورية من خلال ربطها بما يظاهرها من نواحى العوار ف
للدستور. ولا يتصور بالتالى أن يكون عرض بعض جوانب هذه المخالفة مؤشراً وحيداً أو 
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قاطعاً فى شأن بيان نطاق التعارض بين النصوص القانونية المطعون عليها وأحكام 
الدستور التى تتقيد بها المحكمة الدستورية العليا فى مجموعها فى كل دعوى تطرح 

 ها .علي
وحيث متى كـان ما تقدم، وإذ كانت هـذه المحكمة سـبق لها أن حسـمت المسألة 

فى القضية  91/1/6991الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 
قضائية " دستورية "، والتى قضى فيها برفض الدعوى بعدم دستورية  61لسنة  11رقم 

، وقد نشر هـذا الحكم فى الجـريدة 6911لسنة  99قـم نص المادة الأولى من القانون ر 
( من 99، 91(. وكان مقتضى نص المادتين )69)العدد  1/9/6991الرسمية بتاريخ 

قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية 
المختلفة، باعتباره قولًا حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها 

فصلًا لا يقبل تأويلًا ولا تعقيباً من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون 
المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الدعوى الماثلة تكون غير 

 مقبولة .
 

 فلهـذه الأسبــاب
ألزمت المدعى حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، و 

 المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
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 1005يناير سنة  1 جلسة
 

 رئيس المحكمة          برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى
وعضوية السادة المستشارين: حـمدى محمد عـلى وماهــر البحـيرى وأنور رشـاد العاصى ومحمد 

 سامى يوسـف ومحمد خيرى طه  عبدالعزيز الشناوى وماهـر
رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 

 المفوضين
     السيد / ناصر إمام محمد حسن وحضور
 أمين السر 
 
 

 (127رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 14 لسنة 272القضية رقم 
 

 دستورية: محلها".رقابة  -المحكمة الدستورية العليا " اختصاصها -2
الاختصاص المعقود للمحكمة الدستورية العليا وحدها في مجال الرقابة الدستورية ينحصر على 
القانون بمعناه الموضوعي، أي النصوص التي تتولد عنها مراكز عامة مجردة، سواء وردت هذه 

 عما سواها. –بالتالي  –النصوص في تشريعات أصلية أو فرعية، وأن تنقبض 
 

 يتحدد بمجال سريانها". -ئحة " تكييفها لا -1
كل لائحة يتحدد تكييفها القانوني بمجال سريانها، انحسار الصفة الإدارية عن اللائحة إذا كان 
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مجال سريانها متصلاً بنطاق القانون الخاص، ولو كانت الجهة التي أصدرتها شخصاً من أشخاص 
 ورية بالرقابة الدستورية على هذه اللائحة.القانون العام، أثره: عدم اختصاص المحكمة الدست

( منه إلى المحكمة الدستورية العليا 992إن الدستور قد عهد بنص المادة ) -9
دون غيرها، بتولى الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه المبين فى 

مبيناً اختصاصاتها،  القانون، وبناء على هذا التفويض أصدر المشرع قانون هذه المحكمة
محدداً ما يدخل فى ولايتها حصراً، مستبعداً من مهامها ما لا يندرج تحتها، فخولها 
اختصاصاً منفرداً بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح، مانعاً أية جهة من مواجهتها فيه، 

ى المشروعية مفصلًا طرائق هذه الرقابة وكيفيتها، وذلك ضماناً منه لمركزية الرقابة عل
الدستورية، وتأميناً لاتساق ضوابطها وتناغم معاييرها، وصولًا من بعد إلى بناء الوحدة 
العضوية لأحكام الدستور، بما يكفل تكاملها وتجانسها، مؤكداً أن اختصاص هذه 
المحكمة فى مجال مباشرتها الرقابة القضائية على الدستورية ينحصر فى النصوص 

موضوعها أو نطاق تطبيقها أو الجهة التى أقرتها أو أصدرتها، فلا  التشريعية أياً كان
تنبسط ولايتها فى شأن الرقابة القضائية على الدستورية إلا على القانون بمعناه الموضوعى 
ً إلى النصوص القانونية التى تتولد عنها مراكز عامة مجردة، سواء وردت  باعتباره منصرفا

ة التى أقرتها السلطة التشريعية أم تضمنتها التشريعات هذه النصوص بالتشريعات الأصلي
الفرعية التى تصدرها السلطة التنفيذية فى حدود صلاحيتها التى ناطها الدستور بها، وأن 

 عما سواها . –بالتالى  –تنقبض تلك الرقابة 
 
كل لائحـة، يتحدد تكييفها بمجـال سريانها. فكلما كان هذا المجال متصلاً   -9
بمنطقة القانون الخاص، انحسرت الصفة الإدارية عنها، ولو كانت الجهة التى مباشرة 

أصدرتها تعـتبر من أشخاص القانون العام، كذلك، فإن سـريان هـذه اللائحة على كل من 
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العاملين فى البنك الرئيسى والبنوك التابعة، لا يزيل الحدود التى تفصل هذه البنوك عن 
خصيته القانونية المستقلة، ودائرة نشاط لها نظامها القانونى بعضها، فلا زال لكل منها ش

الخاص بها، وفى إطار هذه الدائرة وحدودها تتحدد حقيقة الرابطة القانونية بينها وبين 
عمالها. لما كان ذلك، وكان العاملين بالفروع التابعة للبنك الرئيسى ليسوا موظفين 

ة تعاقدية رضائية فى دائرة القانون الخاص، عموميين، وإنما يرتبطون بجهة عملهم بعلاق
تنحسر معها الصفة التنظيمية العامة عن لائحة شئون توظيفهم. لما كان ذلك، فإن 

( الطعين، وفى مجال سريان أحكامها فـى 999اللائحة التى اندرج تحتها نص المادة )
عتبر تشريعاً بالمعنى شـأن البنوك التابعة للبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى، لا ت

الموضوعى، ولا تمتد إليها بالتالى، الرقابة القضائية التى تباشرها هذه المحكمة فى شأن 
 الشرعية الدستورية .

 
 الإجــراءات

، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى 9119بتاريخ السابع والعشرين من مايو سنة 
( من 669عدم دستورية المادة )قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالباً الحكم ب

لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى وفروعه وبنوك التنمية 
 بالمحافظات.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً: بعدم اختصاص المحكمة 
لثالث مذكرة طلب فيها بنظر الدعوى، واحتياطياً: برفضها، كما قدم البنك المدعى عليه ا

الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، فى حين قدم البنك المدعى عليه الرابع 
 مذكرة طلب فيها الحكم برفض الدعوى .

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
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م ونظُرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحك
 فيها بجلسة اليوم .

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 
عمال أمام محكمة كوم حمادة  9116لسنة  656المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 

م بإلزامه بأن يؤدى إليه قيمة المقابل الابتدائية، ضد المدعى عليه الرابع، بطلب الحك
النقـدى لكامل رصـيد الإجـازات المستحقة لـه، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى بعدم 
دستورية اللائحة الداخلية للبنك فيما تضمنته من حرمان العاملين به من الحصول على 

ة جدية هذا المقابل النقدى لكامل رصيد الإجازات المستحقة له، وإذ قدرت المحكم
 الدفع، وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة.

وحيث إن الفصل فى اختصاص المحكمة الدستورية العليا ولائياً بنظر دعوى بذاتها 
 سابق بالضرورة على الخوض فى شرائط قبولها أو الفصل فى موضوعها .

منه إلى المحكمة الدستورية العليا  (615وحيث إن الدستور قد عهد بنص المادة )
دون غيرها، بتولى الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه المبين فى 
القانون، وبناء على هذا التفويض أصدر المشرع قانون هذه المحكمة مبيناً اختصاصاتها، 

يندرج تحتها، فخولها محدداً ما يدخل فى ولايتها حصراً، مستبعداً من مهامها ما لا 
اختصاصاً منفرداً بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح، مانعاً أية جهة من مواجهتها فيه، 
مفصلًا طرائق هذه الرقابة وكيفيتها، وذلك ضماناً منه لمركزية الرقابة على المشروعية 

إلى بناء الوحدة الدستورية، وتأميناً لاتساق ضوابطها وتناغم معاييرها، وصولًا من بعد 
العضوية لأحكام الدستور، بما يكفل تكاملها وتجانسها، مؤكداً أن اختصاص هذه 
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المحكمة فى مجال مباشرتها الرقابة القضائية على الدستورية ينحصر فى النصوص 
التشريعية أياً كان موضوعها أو نطاق تطبيقها أو الجهة التى أقرتها أو أصدرتها، فلا 

شأن الرقابة القضائية على الدستورية إلا على القانون بمعناه الموضوعى  تنبسط ولايتها فى
باعتباره منصرفاً إلى النصوص القانونية التى تتولد عنها مراكز عامة مجردة، سواء وردت 
هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التى أقرتها السلطة التشريعية أم تضمنتها التشريعات 

التنفيذية فى حدود صلاحيتها التى ناطها الدستور بها، وأن  الفرعية التى تصدرها السلطة
 عما سواها . –بالتالى  –تنقبض تلك الرقابة 

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه ولئن كان البنك الرئيسى للتنمية 
والائتمان الزراعى من أشخاص القانون العام باعتباره هيئة عـامة قابضة، إلا أن جميع 

التابعة لـه تعمل بوصفها شركات مساهمة يتعلق نشاطها بتطبيق قواعد القانون البنوك 
الخاص، وبالوسائل التى ينتهجها هذا القانون، فلا تنصهر البنوك التابعة فى الشخصية 
المعنوية للبنك الرئيسى، بل يكون لها استقلالها وذاتيتها من الناحيتين المالية والإدارية 

القانون، وقد صدر هذا القضاء مستنداً إلى ما قضت به الفقرة  فى الحدود التى بينها
فى شأن البنك الرئيسى  6911لسنة  661الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 

للتنمية والائتمان الزراعى من تحويل المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى والتعاونى 
مستقلة تسمى البنك الرئيسى للتنمية إلى هيئة عامة قابضة ذات شخصية اعتبارية 

والائتمان الزراعى، وما قررته الفقرة الثانية من ذات المادة من تبعية بنوك التسليف الزراعى 
بإنشاء  6919لسنة  615والتعاونى القائمة بالمحافظات، والمنشأة طبقاً للقانون رقم 
ك التابعة لها بالمحافظات، المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى والتعاونى والبنو 

( من القانون رقم 95وتسميتها بنوك التنمية الزراعية، وكذلك استناداً إلى حكم المادة )
المشار إليه، والتى قضت بالعمل فيما لا يتعارض وأحكام هذا  6911لسنة  661
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المشار إليه  6919لسنة  615القانون بالأحكام المنصوص عليها فى القانون رقم 
( منه تقضى بتحويل 5والذى كانت المادة ) 6915لسنة  91ل بالقانون رقم والمعد

فروع بنك التسليف الزراعى والتعاونى فى المحافظات إلى بنوك للائتمان الزراعى 
و  61والتعاونى وتتخذ كل منها شكل الشركة المساهمة. وأيضاً ما قضت به المادتان )

إليه، من أن تباشر مجالس إدارة هذه  المشار 6911لسنة  661( من القانون رقم 61
 615اختصاصاتها على الوجه المبين بالقانون رقم  –وباعتبارها بنوكاً تابعة  –الفروع 
، وعلى ضوء أنظمتها الأساسية، وأن يكون للبنك الرئيسى، ولكل من 6919لسنة 

هاز المصرفى، البنوك التابعة موازنة خاصة يتم إعدادها وفقاً للقواعد الخاصة بموازنة الج
وهو ما يؤكد فى مجموعه أن الفواصل القانونية لا تنماع بين البنك الرئيسى للتنمية 
والائتمان الزراعى وبين البنوك التابعة التى لا يعتبر العاملون فيها موظفين عامين يديرون 
 مرفقاً عاماً، بل يباشر هؤلاء العاملون مهامهم فى بنوك تجارية بمعنى الكلمة، تزاول
نشاطها فى الحدود المنصوص عليها فى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى )وهو 

لسنة  11ل محله القانون رقم الملغى والذى ح 6915لسنة  691القانون رقم 
 (، ويرتبط عمالها بها بوصفها أرباباً للعمل ووفق الشروط التى يرتضونها .9111

( من لائحة نظام 669ص المادة )وحيث إن نطاق المصلحة فى الدعوى يتحدد بن
العاملين بالبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى وفروعه بالمحافظات، وكانت هذه 
اللائحة، وإن صدرت عن مجلس إدارة البنك الرئيسى، متوخيا بها تقرير القواعد القانونية 

لائحة بعمال تلك التى تنظم أوضاع العاملين بالبنوك التابعة، إلا أن تعلق أحكام هذه ال
البنوك، الذين يخضعون أصلًا لقواعد القانون الخاص، وبمجال نشاطها فى دائرة هذا 
القانون، لا يجعلها تنظيماً إدارياً عاماً، وإنما الشأن فيها، شأن كل لائحـة، يتحدد 
تكييفها بمجـال سريانها. فكلما كان هذا المجال متصلًا مباشرة بمنطقة القانون الخاص، 
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حسرت الصفة الإدارية عنها، ولو كانت الجهة التى أصدرتها تعـتبر من أشخاص القانون ان
العام، كذلك، فإن سـريان هـذه اللائحة على كل من العاملين فى البنك الرئيسى والبنوك 
التابعة، لا يزيل الحدود التى تفصل هذه البنوك عن بعضها، فلا زال لكل منها شخصيته 

، ودائرة نشاط لها نظامها القانونى الخاص بها، وفى إطار هذه الدائرة القانونية المستقلة
 وحدودها تتحدد حقيقة الرابطة القانونية بينها وبين عمالها .

وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان النزاع المعروض يتعلق بواحد من العاملين فى أحد 
وهو فرع البنك بسمنود، ومنصباً  الفروع التابعة للبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى،

( من لائحة نظام العاملين بالبنك، والخاص بالمقابل النقدى 669على نص المادة )
لرصيد الأجازات، متحدياً دستوريته، وكان قد تبين أن العاملين بالفروع التابعة للبنك 

رضائية فى الرئيسى ليسوا موظفين عموميين، وإنما يرتبطون بجهة عملهم بعلاقة تعاقدية 
دائرة القانون الخاص، تنحسر معها الصفة التنظيمية العامة عن لائحة شئون توظيفهم. 

( الطعين، وفى مجال 669لما كان ذلك، فإن اللائحة التى اندرج تحتها نص المادة )
سريان أحكامها فـى شـأن البنوك التابعة للبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى، لا تعتبر 

اً بالمعنى الموضوعى، ولا تمتد إليها بالتالى، الرقابة القضائية التى تباشرها هذه تشريع
 المحكمة فى شأن الشرعية الدستورية .

 
 فلهـذه الأسبــاب

حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت 
 المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
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 1005يناير سنة  1 جلسة

 
رئيس            برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى

 المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: حمدى محمد على وعـدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح 

 ومحمد عبدالعزيز الشناوى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه 
رئيس هيئة              انجيب جمال الدين علموحضور السيد المستشار / 

 المفوضين
     السيد / ناصر إمام محمد حسن وحضور
 أمين السر 
 
 

 (121رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 14 لسنة 274القضية رقم 
 

 دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة: مناطها". -2
منطقية بالمصلحة التي  مناط المصلحة الشخصية المباشرة فى الدعوى الدستورية ارتباطها بصلة

 يقوم عليها النزاع الموضوعي.
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 قيود " . –سلطة تقديرية  –حق التقاضى "درجة واحدة  -1
قصر التقاضى على درجة واحدة يدخل في إطار السلطة التقديرية للمشرع في مجال تنظيم 

احدة محكمة الحقوق بمراعاة أن يكون هذا القصر قائماً على أسس موضوعية وأن تكون الدرجة الو 
 أو هيئة ذات اختصاص قضائي.

 -( من قانون المرافعات المدنية والتجارية 47تشريع "الفقرة الأولى من المادة ) -2
 لا إخلال بحق التقاضى".

الوقو  بالتقاضى عند درجة واحدة بالنسبة للأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية إذا كانت 
 نيه يقوم على اعتبارات موضوعية لا إخلال فيها بحق التقاضى.قيمة الدعوى لا تجاوز عشرة آلا  ج

 
 –وهى شرط لقبولها  –المصلحة الشخصية المباشرة فى الدعوى الدستورية  -9

مناطها ارتباطها بصلة منطقية بالمصلحة التى يقوم عليها النزاع الموضوعى، وذلك بأن 
فى الطلبات الموضوعية، وكان  يكون الحكم الصادر فى المسألة الدستورية لازماً للفصل

الهد  من مخاصمة النص الماثل، إزالة العقبة القانونية المتمثلة فى نهائية الحكم 
الصادر من المحكمة الابتدائية فيما لا يجاوز عشرة آلا  جنيه، حتى يغدو الاستئنا  
فى  المقام منه فى الحكم الصادر ضده مقبولاً وتقوم محكمة الطعن بالفصل فى موضوعه

ضوء ما يبديه من دفاع ودفوع، ومن ثم يتحدد نطاق الدعوى الماثلة، فيما تضمنه النص 
المطعون عليه من نهائية الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية إذا كانت قيمة الدعوى 

 لا تجاوز عشرة آلا  جنيه .
 
مرين: قصر التقاضى على درجة واحدة، هو مما يستقل المشرع بتقديره بمراعاة أ -9

أولهما: أن يكون هذا القصر قائماً على أسس موضوعية تمليها طبيعة المنازعة وخصائص 
الحقوق المثارة فيها، ثانيهما: أن تكون الدرجة الواحدة محكمة أو هيئة ذات اختصاص 
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قضائى من حيث تشكيلها وضماناتها والقواعد المعمول بها أمامها، وأن يكون المشرع 
فلا تراجعها  –الواقعية منها والقانونية  –ل فى عناصر النزاع جميعها قد عهد إليها بالفص

فيما تخلص إليه جهة أخرى، وأنه متى كان المشرع قد كفل حق التقاضى لأى صاحب 
دعوى، وأياً كانت قيمتها، وكانت الأسس التى قررها لقصر حق التقاضى بالنسبة لبعض 

ما يسوغها من منطق قضائى وعملى الدعاوى على درجة واحدة أسساً موضوعية لها 
سديد وأنه باشر ذلك كله فى نطاق سلطته التقديرية فى تنظيم حق التقاضى، وإذ كان 
التقاضى فى ذاته ليس غاية وإنما هو وسيلة للوصول إلى الترضية القضائية بإعطاء كل 
الة ذى حق حقه من خلال قواعد محددة كفل الدستور ضماناتها، فإنه لا تناقض بين كف

 حق التقاضى وبين تنظيمه تشريعياً .
 
ما قرره النص الطعين من عدم جواز استئنا  الأحكام الصادرة من المحاكم  -3

الابتدائية إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز عشرة آلا  جنيه يرجع إلى ضآلة قيمة هذه 
وهى الأهمية الدعاوى، وما تنعكس به القيمة المالية من أثر على أهمية الدعوى ذاتها، 

التى تحدد المستوى الذى يجب أن تحسم الدعوى عنده نهائياً، الأمر الذى يؤدى إلى 
تخفيف العبء عن محاكم الاستئنا  ومحكمة النقض، ومن ثم فإن تبنى المشرع لفكرة 
قيمة الدعوى كمعيار لجواز استئنا  الحكم الصادر فيها من عدمه يقوم على اعتبارات 

( من 24فيها بالحق فى التقاضى المنصوص عليه فى المادة )موضوعية لا إخلال 
 الدستور .
 

 الإجــراءات
، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى 9119بتاريخ الثامن والعشرين من يونيو سنة 
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( من 91قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة )
 رية .قانون المرافعات المدنية والتجا

 
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى 
واحتياطياً برفضها، كما قدم المدعى عليه الخامس مذكرة طلب فيها الحكم برفض 

 الدعوى .
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ة، وقررت المحكمة إصدار الحكم ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلس
 فيها بجلسة اليوم .

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أنه 

 619سبق للمدعى عليه الخامس فى الدعوى الماثلة أن أقام ضد المدعى الدعوى رقم 
مام محكمة سيدى جابر الجزئية طالباً الحكم بإلزام الأخير بأن يدفع لـه أ 6999لسنة 
جنيه تعويضاً عن الأضرار التى لحقت بالمبنى الكائنة به العين المؤجرة لـه،  511مبلغ 

لسنة  651( وفقاً لما ورد بتقرير الخبير فى دعوى إثبات الحالة رقم 61وبالشقة رقم )
هذه الدعوى اقام المدعى دعوى فرعية طالباً الحكم مدنى مستعجل، ورداً على  6999

بإلزام المدعى عليه الخامس )فى الدعوى الراهنة( بأن يدفع له مبلغ عشرة آلا  جنيه 
قضت المحكمة بعدم  99/1/6991على سبيل التعويض المادى والأدبى، وبجلسة 

دائية حيث قيدت اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة الإسكندرية الابت
قضت المحكمة  99/1/9116مدنى كلى، وبجلسة  6991لسنة  1991أمامها برقم 
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وفقاً للطلبات  –بإلزام المدعى بأن يؤدى للمدعى عليه )الخامس( مبلغ ألفى جنيه 
وبرفض الدعوى الفرعية، وإذ لم يرتض المدعى هذا الحكم فقد طعن عليه  –المعدلة 

قضائية، وأثناء تداول الطعن دفع بجلسة  51لسنة  9991بالاستئنا  رقم 
( من قانون المرافعات، وبعد 91بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة ) 5/69/9116

أن قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع صرحت للمستأنف بإقامة دعواه الدستورية فأقام 
 الدعوى الماثلة .

عدم قبول الدعوى لما شاب وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة ب
صحيفتها من تجهيل برقم الاستئنا  الذى أبدى فيه الدفع بعدم الدستورية أو التاريخ 
الذى صرحت لـه المحكمة باتخاذ إجراءات الطعن، فإنه مردود بأن المدعى أودع رفق 

صورة رسمية من محاضر جلسات محكمة  91/5/9119صحيفة دعواه بتاريخ 
قضائية والثابت فيها أن  51لسنة  9991فى الاستئنا  رقم  استئنا  الإسكندرية

 5/69/9116المستأنف )المدعى فى الدعوى الدستورية( دفع بعدم الدستورية بجلسة 
للمذكرات فى الدفع وبها صمم الحاضر  1/1/9119فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 

للطعن بعدم  6/1/9119عن المستأنف على دفعه فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 
الدستورية، وتقديم الدليل، الأمر الذى ينتفى معه التجهيل برقم الاستئنا  أو بتاريخ 

 الجلسة التى صرحت محكمة الموضوع للمستأنف فيها برفع الدعوى الدستورية .
( من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص فى فقرتها الأولى 91وحيث إن المادة )
" تختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائياً فى جميع  -لى أن :محل الطعن الماثل ع

الدعاوى المدنية والتجارية التى ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية، ويكون 
 حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز عشرة آلا  جنيه " .

مناطها  –بولها وهى شرط لق –المصلحة الشخصية المباشرة فى الدعوى الدستورية 
ارتباطها بصلة منطقية بالمصلحة التى يقوم عليها النزاع الموضوعى، وذلك بأن يكون 
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الحكم الصادر فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية، وكان 
الهد  من مخاصمة النص الماثل، إزالة العقبة القانونية المتمثلة فى نهائية الحكم 

حكمة الابتدائية فيما لا يجاوز عشرة آلا  جنيه، حتى يغدو الاستئنا  الصادر من الم
المقام منه فى الحكم الصادر ضده مقبولًا وتقوم محكمة الطعن بالفصل فى موضوعه فى 
ضوء ما يبديه من دفاع ودفوع، ومن ثم يتحدد نطاق الدعوى الماثلة، فيما تضمنه النص 

من المحكمة الابتدائية إذا كانت قيمة الدعوى المطعون عليه من نهائية الحكم الصادر 
 لا تجاوز عشرة آلا  جنيه .

 –محدداً نطاقاً على الوجه السالف بيانه  –وينعى المدعى على النص المطعون عليه 
( من الدستور حيث قصر حق التقاضى على درجة 11، 91مخالفته أحكام المادتين )

دفاعه التى فاتته أمام محكمة أول  واحدة مما يحرم المتقاضى من استكمال جوانب
درجة، ويحول بين محكمة ثانى درجة ورقابة أعمال المحكمة الأولى، وأخل بالمساواة 

 الواجبة بين المواطنين أمام القانون .
وحيث إن النص المطعون عليه قد ساوى فى الحكم بالنسبة لكل المتقاضين الذين لا 

ون أى تفرقة بما تغدو معه قالة مخالفته لمبدأ تتجاوز قيمة دعاويهم عشرة آلا  جنيه د
 ( من الدستور على غير أساس .91مساواة المواطنين أمام القانون المقرر بالمادة )

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه ليس ثمة تناقض بين حق التقاضى  
وسيلة إلى  كحق دستورى وبين تنظيمه تشريعياً، بشرط ألا يتخذ المشرع هذا التنظيم

حظر حق التقاضى أو إهداره، كما أن قصر التقاضى على درجة واحدة، هو مما يستقل 
المشرع بتقديره بمراعاة أمرين: أولهما: أن يكون هذا القصر قائماً على أسس موضوعية 
تمليها طبيعة المنازعة وخصائص الحقوق المثارة فيها، ثانيهما: أن تكون الدرجة الواحدة 

يئة ذات اختصاص قضائى من حيث تشكيلها وضماناتها والقواعد المعمول محكمة أو ه
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الواقعية  –بها أمامها، وأن يكون المشرع قد عهد إليها بالفصل فى عناصر النزاع جميعها 
فلا تراجعها فيما تخلص إليه جهة أخرى، وأنه متى كان المشرع قد   –منها والقانونية 

اً كانت قيمتها، وكانت الأسس التى قررها كفل حق التقاضى لأى صاحب دعوى، وأي
لقصر حق التقاضى بالنسبة لبعض الدعاوى على درجة واحدة أسساً موضوعية لها ما 
يسوغها من منطق قضائى وعملى سديد وأنه باشر ذلك كله فى نطاق سلطته التقديرية 

لوصول فى تنظيم حق التقاضى، وإذ كان التقاضى فى ذاته ليس غاية وإنما هو وسيلة ل
إلى الترضية القضائية بإعطاء كل ذى حق حقه من خلال قواعد محددة كفل الدستور 

 ضماناتها، فإنه لا تناقض بين كفالة حق التقاضى وبين تنظيمه تشريعياً .
وحيث إنه متى كان ما تقدم وكان ما قرره النص الطعين من عدم جواز استئنا  

ذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز عشرة آلا  الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية إ
جنيه يرجع إلى ضآلة قيمة هذه الدعاوى، وما تنعكس به القيمة المالية من أثر على 
أهمية الدعوى ذاتها، وهى الأهمية التى تحدد المستوى الذى يجب أن تحسم الدعوى 

حكمة عنده نهائياً، الأمر الذى يؤدى إلى تخفيف العبء عن محاكم الاستئنا  وم
النقض، ومن ثم فإن تبنى المشرع لفكرة قيمة الدعوى كمعيار لجواز استئنا  الحكم 
الصادر فيها من عدمه يقوم على اعتبارات موضوعية لا إخلال فيها بالحق فى التقاضى 

 ( من الدستور .11المنصوص عليه فى المادة )
 وحيث أن النص الطعين لا يخالف أى حكم آخر من أحكام الدستور .

 
 فلهـذه الأسبــاب

حكمت المحكمة برفض الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات 
 ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
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 1005يناير سنة  1 جلسة
 

 رئيس المحكمة          برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى
د على سيف الدين وعدلى محمود منصـور وعضوية السادة المستشارين: حمدى محمد على ومحم

 وعلى عوض محمد صالح وماهر سـامى يوسف ومحمد خيرى طه 
رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 

 المفوضين
     السيد / ناصر إمام محمد حسن وحضور
 أمين السر 
 
 

 (121رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 14 لسنة 122القضية رقم 
 

 انتهاء الخصومة". –دعوى دستورية "حجية الحكم فيها 
 انتهاء الخصومة. -حجيته مطلقة  –سابقة الحكم بعدم دستورية النص الطعين 

 
( من قانون 3سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت أمر دستورية نص المادة )

 9فى الدعوى رقم  98/99/9003رسوم التوثيق والشهر، بحكمها الصادر بجلسة 
قضائية "دستورية" والذى قضى بعدم دستورية النص المذكور، فيما تضمنه من  98لسنة 
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إطلاق حظر رد أى رسم حُصل بالتطبيق لأحكام هذا القانون، ولو عدل أصحاب الشأن 
عن السير فى الإجراء الذى حُصل عنه الرسم. وإذ نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية 

( من قانون 84، 84، وكان مقتضى نص المادتين )39/99/9003بتاريخ 
المحكمة الدستورية العليا أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية 
مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فصلاً 

ليها، فإن الخصومة فى الدعوى فى المسألة المقضى فيها بما لا تجوز معه أية رجعة إ
 تكون منتهية.

 

 الإجــراءات
، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم 9119بتاريخ السابع عشر من يونيو سنة 

( من قرار رئيس 11كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة )
ما تضمنه من بشأن رسوم التوثيق والشهر، في 6919لسنة  11الجمهورية بالقانون رقم 

عدم جواز رد الرسوم المنصوص عليها فيه ولو عدل أصحاب الشأن عن السير فى 
 الإجراء الذى حصل عنه الرسم .

 قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم ونظُرت الدعوى على النحو المبين 
 فيها بجلسة اليوم .

 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
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حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 
المدعى تقدم إلى مكتب الشهر العقارى بمصر الجديدة بطلب إشهار عقد ابتدائى، 

م بسداد قيمة الرسوم المستحقة على هذا المحرر، إلا أنه نظراً لظرو  حالت دون وقا
إنهاء باقى إجراءات التسجيل، ولما لم يتحقق الغرض من التسجيل، فقد طلب استرداد 
 95الرسوم المشار إليها، إلا أن هـذا الطلب رفُض، مما دعاه إلى إقامة الدعوى رقم 

( من 11وأثناء نظرها، دفع بعدم دستورية المادة ) مدنى جزئى العجوزة، 9119لسنة 
المشار إليه، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع،  6919لسنة  11القانون رقم 

 وصرحت للمدعى برفع دعواه الدستورية، فقد أقامها. 
( من قانون رسوم التوثيق والشهر المشار إليه تنص على أنه " 11وحيث إن المادة )
لان المحررات، أياً كان نوعها، رد شئ مـن الرسوم، على اختلا  لا يترتب على بط

أنواعها بأى حال من الأحوال، ولا يرُد أى رسم حصل بالتطبيق لأحكام هذا القانون إلا 
فى الأحوال المنصوص عليها صراحة فيه ولو عدل أصحاب الشأن عن السير فى الإجراء 

 الذى حصل عنه الرسم. "
سبق أن حسمت أمر دستورية هذا النص، بحكمها الصادر وحيث إن هذه المحكمة 

قضائية "دستورية" والذى قضى  99لسنة  9فى الدعوى رقم  69/69/9111بجلسة 
بعدم دستورية النص المذكور، فيما تضمنه من إطلاق حظر رد أى رسم حُصل بالتطبيق 

حُصل عنه لأحكام هذا القانون، ولو عدل أصحاب الشأن عن السير فى الإجراء الذى 
، وكان مقتضى 16/69/9111الرسم. وإذ نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 

( من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون لقضاء هذه 99، 91نص المادتين )
المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة 

اره قولًا فصلًا فى المسألة المقضى فيها بما لا تجوز معه أية بسلطاتها المختلفة، باعتب
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 رجعة إليها، فإن الخصومة فى الدعوى تكون منتهية، وهو ما يتعين القضاء به .
 

 فلهـذه الأسبــاب
 حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
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 1005يناير سنة  1 جلسة
 

 رئيس المحكمة          برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى
وعضوية السادة المستشارين: حـمدى محمد عـلى وماهـر البحـيرى ومحمد عبدالقادر عبدالله ومحمد 

 عبدالعزيز الشناوى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه 
رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 

 المفوضين
     حسن السيد / ناصر إمام محمد وحضور
 رأمين الس 
 
 

 (110رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 14 لسنة 170القضية رقم 
 

 رقابة دستورية: محلها". -المحكمة الدستورية العليا "اختصاصها -2
انحصار الرقابة التي تباشرها هذه المحكمة على دستورية القوانين بمعناها الموضوعي الأعم، 

ً على ضوء النصوص التشريع ية التي تتولد عنها مراكز قانونية عامة مجردة، سواء وردت هذه محددا
 عما سواها. –بالتالي  –النصوص بالتشريعات الأصلية أو الفرعية، وتنقبض 

 
 لائحة "تكييفها يتحدد بمجال سريانها". -1

كل لائحة يتحدد تكييفها القانوني بمجال سريانها، انحسار الصفة الإدارية عن اللائحة إذا كان 
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مجال سريانها متصلاً بنطاق القانون الخاص، ولو كانت الجهة التي أصدرتها شخصاً من أشخاص 
 القانون العام، أثره: عدم اختصاص المحكمة الدستورية بالرقابة الدستورية على هذه اللائحة.

إلى المحكمة الدستورية العليا  –( 992بنص المادة ) –إن الدستور قد عهد  -9
الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه المبين فى  دون غيرها بتولى

قد أصدر قانون المحكمة الدستورية  –وبناء على هذا التفويض  –القانون؛ وكان المشرع 
العليا، مبيناً اختصاصاتها، محدداً ما يدخل فى ولايتها حصراً، مستبعداً من مهامها ما لا 

اختصاصها فى مجال الرقابة القضائية على الدستورية منحصر يندرج تحتها، مؤكـداً أن 
فى النصوص التشريعية أياً كان موضعها أو نطاق تطبيقها أو الجهة التى أقرتها أو 
أصدرتها؛ متى كان ذلك، فإن محل هذه الرقابة، إنما يتمثل فى القانون بمعناه 

تولد عنها مراكز قانونية الموضوعى الأعم، محدداً على ضوء النصوص التشريعية التى ت
 –عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية أو الفرعية، وتنقبض 

 عما سواها. –بالتالى 
 

جرى قضاء هذه المحكمة أن كل لائحة يتحدد تكييفها القانونى بمجال  -9
 سريانها، فكلما كانت هذه اللائحة متصلة مباشرة بمنطقة القانون الخاص انحسرت
الصفة الإدارية عنها، ولو كانت الجهة التى أصدرتها شخصاً من أشخاص القانون العام، 

فى نطاق تطبيقها على الشركات  –تشريعاً بالمعنى الموضوعى  –بالتالى  –ولا تعتبر 
مما تمتد إليه الرقابة التى تباشرها هذه المحكمة  –التابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربى

ة الدستورية. متى كان ذلك؛ وكان النزاع الموضوعى يدور حول مدى فى شأن الشرعي
أحقية المدعيين للمقابل النقدى لرصيد إجازتيهما بعد انتهاء خدمتيهما لدى الشركة 

والتى تضع  –المطعون عليها  –( من اللائحة 49المدعى عليها الرابـع، فإن المادة )
وفى مجال سريان أحكامها فى شأن  - سقفاً لهذا المقابل لا يجوز للعاملين تخطيه،
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الشركات التابعة للهيئة _ لا تعتبر تشريعاً بالمعنى الموضوعى، ولا تمتد إليها بالتالى 
والحال   –الرقابة القضائية التى تباشرها هذه المحكمة فى شأن الشرعية الدستورية، متعيناً 

 القضاء بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى . –كذلك 
 جــراءاتالإ

، أودع المدعيان قلم كتاب 9119بتاريخ التاسع عشر من شهر سبتمبر سنة 
( من 99المحكمة صحيفة هذه الدعوى، بطـلب الحكم بعـدم دستورية نص المادة )

 لائحة العاملين بالهيئة القومية للإنتاج الحربى وشركاتها التابعة لوزارة الإنتاج الحربى .
ذكرة طلبت فيها الحكم بعـدم اختصاص المحكمة، كما وقدمت هيئة قضايا الدولة م

تقدمت الشركة المدعى عليها الأخيرة بمذكرة طلبت فيها أصلياً الحكم بعدم اختصاص 
 المحكمة، واحتياطياً بعدم قبول الدعوى .

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
لجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر ا

 فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 
عمال جزئى القاهرة، ابتغاء  9116لسنة  6519المدعيين كانا قد أقاما الدعوى رقم 

بإلزام الشركة المدعى عليها الأخيرة بأن تـؤدى لكل منهما المقابل النقدى لرصـيد القضاء 
 9/9/9116يوما للثانى. وبجلسة  191يـوماً للأول و 919إجازاته الاعتيادية البالغ 

قضت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وبإحالتها لمحكمة 
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عمال كلى جنوب  9116لسنة  6119دت برقم جنوب القاهرة الابتدائية، حيث قي
, وإذ لم يرتض برفض الدعوى 16/1/9111ة القاهرة، وقضت فيها المحكمة بجلس

ق. مستأنف  669لسنة  161المدعيان هذا الحكم فقد طعنا عليه بالاستئنا  رقم 
ومية ( من لائحة العاملين بالهيئة الق99القاهرة، وأثناء نظره دفعا بعدم دستورية المادة )

للإنتاج الحربى وشركاتها، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت للمدعيين برفع 
 الدعوى الدستورية، فقد أقاما الدعوى الماثلة .

وحيث إن البت فى اختصاص المحكمة الدستورية العليا ولائياً بنظر دعوى بذاتها 
وتواجهه  سابق بالضرورة على الخوض فى شرائط قبولها أو الفصل فى موضوعها

 المحكمة من تلقاء نفسها .
( من 9وحيث إن مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى وإعمالًا لنص المادة )

الصادر بإنشائها، كان قد اقر لائحة تنظم أوضاع شئون  6919لسنة  1القانون رقم 
 699حربى رقم العاملين بالهيئة والشركات التابعة لها وصدرت بقرار وزير الدولة للإنتاج ال

( منها على أن: " تسرى أحكام هذه اللائحة 6، ونصت فى المادة رقـم )6995لسنة 
على جميع العاملين بالهيئة القومية للإنتاج الحربى وشركاتها وغيرها من الأجهزة التابعة 

 لها القائمة أو التى تنشـأ مستقبلاً .
الخاص  6919لسنة  1م وتعتبر هذه اللائحة مكملة ومنفذة لأحكام القانون رق

بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربى، ويطبق فيما لم يرد به نص فى هذه اللائحة أحكام 
 6911لسنة  91القوانين واللوائح الخاصة بالعاملين بهيئات وشركات القطاع العام رقم 

. " .... 
لقومية للإنتاج بإنشاء الهيئة ا 6919لسنة  1وحيث إن المادة الثالثة من القانون رقم 

الحربى تنص على أن: " تمارس الهيئة نشاطها مباشرة أو بواسطة ما يتبعها من الشركات 
التى يتكون منها قطاع الإنتاج الحربى وقت العمل بهذا القانون. " ومن بين هذه 
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( من ذات القانون 69الشركات شركة حلوان للصناعات غير الحديدية، وتنص المادة )
على الهيئة وشركاتها الأحكام المنصوص عليها فى قانون هيئات  على أن: " تسرى

، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى 6911لسنة  91القطاع العام وشركاته رقم 
هذا القانون ... ". وكان هذا القانون الأخير قد نص فى مادته الثانية على أن: " تسرى 

فى هذا القانون الأحكام التى تسرى على شركات القطاع العام فيما لم يرد به نص خاص 
على الشركات المساهمة التى تنشأ وفقاً لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية 

". وإذ  6916لسنة  659بالأسهم وذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 
إنه من بيان الوضع القانونى للشركات التابعة للهيئة، ف 6919لسنة  1خلا القانون رقم 

فيما لم يرد به نص خاص  6911لسنة  91بمقتضى الإحالة إلى أحكام القانون رقم 
تعتبر هذه الشركات من أشخاص القانون الخاص التى تسرى فى شأنها بالتبعية أحكام 

 بوصفها شركات مساهمة . 6916لسنة  659القانون رقم 
ومية للإنتاج الحربى وحيث إن ما تقدم مؤداه أن الفواصل القانونية بين الهيئة الق

والشركات التابعة لها تقوم على اختلا  الوضع القانونى للهيئة بوصفها من أشخاص 
القانون العام، بينما تعتبر الشركة المدعى عليها الرابعة شركة مساهمة من أشخاص القانون 

وبين  ومن ثم تتحدد الرابطة القانونية بينها –على النحو الوارد بمذكرة دفاعها  –الخاص 
 عمالها فى هذا الإطار .

إلى المحكمة الدستورية العليا  –( 615بنص المادة ) –وحيث إن الدستور قد عهد 
دون غيرها بتولى الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه المبين فى 

دستورية قد أصدر قانون المحكمة ال –وبناء على هذا التفويض  –القانون؛ وكان المشرع 
العليا، مبيناً اختصاصاتها، محدداً ما يدخل فى ولايتها حصراً، مستبعداً من مهامها ما لا 
يندرج تحتها، مؤكـداً أن اختصاصها فى مجال الرقابة القضائية على الدستورية منحصر 
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فى النصوص التشريعية أياً كان موضعها أو نطاق تطبيقها أو الجهة التى أقرتها أو 
متى كان ذلك، فإن محل هذه الرقابة، إنما يتمثل فى القانون بمعناه أصدرتها؛ 

الموضوعى الأعم، محدداً على ضوء النصوص التشريعية التى تتولد عنها مراكز قانونية 
 –عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية أو الفرعية، وتنقبض 

 عما سواها . –بالتالى 
ن يتعلق بإحدى الشركات التابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربى، وحيث إن النزاع الراه

وكان من المقرر فى جرى قضاء هذه المحكمة أن كل لائحة يتحدد تكييفها القانونى 
بمجال سريانها، فكلما كانت هذه اللائحة متصلة مباشرة بمنطقة القانون الخاص 

صدرتها شخصاً من أشخاص انحسرت الصفة الإدارية عنها، ولو كانت الجهة التى أ
فى نطاق تطبيقها  –تشريعاً بالمعنى الموضوعى  –بالتالى  –القانون العام، ولا تعتبر 

مما تمتد إليه الرقابة التى تباشرها هذه المحكمة فى شأن  –على الشركات التابعة للهيئة 
 الشرعية الدستورية. متى كان ذلك؛ وكان النزاع الموضوعى يدور حول مدى أحقية
المدعيين للمقابل النقدى لرصيد إجازتيهما بعد انتهاء خدمتيهما لدى الشركة المدعى 

والتى تضع سقفاً لهذا  –المطعون عليها  –( من اللائحة 99عليها الرابـع، فإن المادة )
وفى مجال سريان أحكامها فى شأن الشركات  -المقابل لا يجوز للعاملين تخطيه، 

لإنتاج الحربى _ لا تعتبر تشريعاً بالمعنى الموضوعى، ولا تمتد التابعة للهيئة القومية ل
إليها بالتالى الرقابة القضائية التى تباشرها هذه المحكمة فى شأن الشرعية الدستورية، 

 القضاء بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى . –والحال كذلك  –متعيناً 
 

 فلهـذه الأسبــاب
بنظر الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت حكمت المحكمة بعدم اختصاصها 
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 المدعيين المصاريف ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
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 1005يناير سنة  1 جلسة
 

 رئيس المحكمة          برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى
 وعضوية السادة المستشارين: حمدى محمد على ومحمد عبدالقادر عبدالله وعلى عوض محمد

 صالح ومحمد عبدالعزيز الشناوى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه .
رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 

 المفوضين
     السيد / ناصر إمام محمد حسن وحضور
 أمين السر 
 
 

 (112رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 15 لسنة 72القضية رقم 

 
 انتهاء الخصومة". –"حجية الحكم فيها  دعوى دستورية

 انتهاء الخصومة. -حجيته مطلقة –سابقة الحكم بعدم دستورية النص الطعين 
 

سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة، 
لسنة  904القضية رقم فى  8/8/9008بحكمها الصادر بجلستها المعقودة بتاريخ 

" والذى قضى بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم "دستوريةقضائية  92
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بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية الناشئة من حوادث  9422لسنة  229
غير  –السيارات فيما تضمنته من قصر آثار عقد التأمين فى شأن باقى أنواع السيارات 

ذا الحكم فى الجريدة الرسمية على الغير والركـاب دون العمال، وقد نشر ه –الخاصة 
 84المادتين )وكان مقتضى نص ( تابع " أ "، 92فى العدد ) 92/8/9008بتاريخ 
، 9494لسنة  84( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 84و 

أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، 
إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً أو تعقيباً من  وبالنسبة

أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من 
 جديد، ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغـدو منتهية .

 
 الإجــراءات

، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم  9111نة بتاريخ التاسع من شهر فبراير س
 159كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة الخامسة من القانون رقم 

بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث  6955لسنة 
السادسة من  السيارات، وذلك فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة

 فى شأن قواعد المرور . 6955لسنة  999القانون رقم 
 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 

 بجلسة اليوم . فيها
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 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 
السيدتين / نجوى ورشا بيومى محمد عبدالوهـاب )المدعى عليهما الرابع( كانتا قد أقامتا 

نطا، ضد المدعى بصفته بطلب الحكم مدنى كلى ط 9111لسنة  6516الدعوى رقم 
بإلزامه بأداء مبلغ ستين ألف جنيه، تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية والموروثة التى 
لحقت بهما جراء وفاة مورثهما، إثر اصطدام السيارة التى كان يعمل محصلًا عليها 

ى عليهما والمملوكة للمدعى بصفته، كما أقام الأخير دعوى ضمان فرعية ضد المدع
الخامس والسادس بإلزامهما بالتضامن بأداء ما عسى أن يحكم به فى الدعوى الأصلية، 

، قضت المحكمة بإلزام المدعى فى الدعوى الدستورية بأن 61/9/9119وبجلسة 
يؤدى للمدعى عليهما الرابع مبلغ ثلاثة عشر ألف جنيه كتعويض أدبى وموروث عن 

وى الضمان الفرعية إجابة المدعى إلى طلباته على أن الأضرار التى لحقت بهما، وفى دع
يلتزم بها المدعى عليه السادس دون الخامس. وإذ لم ترتض المحكوم لهما هذا الحكم 

ق أمام محكمة استئنا  طنطا، كما  59لسنة  199فقد طعنتا عليه بالاستئنا  رقم 
وأثناء نظر  ق أمام ذات المحكمة، 59لسنة  6619أقام المدعى الاستئنا  رقم 

 6955لسنة  159الاستئنا  دفع بعدم دستورية نص المادة الخامسة من القانون رقم 
بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات، فيما تضمنه 
من عدم امتداد مظلة التأمين لتشمل عمال سيارات الأجرة طبقاً للبيان الوارد بالمادة 

فى شأن قواعد المرور، وإذ قدرت  6955لسنة  999ن القانون رقم السادسة م
المحكمة جدية الدفع، وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى 
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 الماثلة .
 

بشأن التأمين  6955لسنة  159وحيث إن المادة الخامسة من القانون رقم 
لسيارات تنص على أنه " يلتزم الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث ا

المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أى 
شخص من حوادث السيارة إذا وقعت فى جمهورية مصر وذلك فى الأحوال المنصوص 

، ويكون التزام المؤمن بقيمة ما 6955لسنة  999( من القانون رقم 1عليها فى المادة )
يحكم به قضائياً من تعويض مهما بلغت قيمته، ويؤدى المؤمن مبلغ التعويض إلى 

 6955لسنة  999صاحب الحق فيه ... ". وتنص المادة السادسة من القانون رقم 
بشأن السيارات وقواعد المرور على أنه: " إذا أثبت الفحص الفنى صلاحية السيارة فعلى 

ث السيارة عن مدة الترخيص صادرة من إحدى الطالب أن يقدم وثيقة تأمين من حواد
 هيئات التأمين التى تزاول عمليات التأمين بمصر .

ويجب أن يغطى التأمين المسئولية المدنية عن الإصابات التى تقع للأشخاص ويكون 
 التأمين بقيمة غير محدودة .

الركاب ويكون التأمين فـى السيارة الخاصـة والموتوسيكل الخـاص لصالح الغير دون 
 ولباقى أنواع السيارات يكون لصالح الغير والركاب دون عمالها ..... " .

وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى 
 619فى القضية رقم  9/9/9119الراهنة، بحكمها الصادر بجلستها المعقودة بتاريخ 

دم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم قضائية " دستورية " والذى قضى بع 95لسنة 
بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية الناشئة من حوادث السيارات  6955لسنة  159

 –غير الخاصة  –فيما تضمنته من قصر آثار عقد التأمين فى شأن باقى أنواع السيارات 
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رسمية بتاريخ على الغير والركـاب دون العمال، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة ال
( 99و  91( تابع " أ "، وكان مقتضى نص المادتين )61فى العدد ) 65/9/9119

، أن يكون 6919لسنة  91من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 
لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة 

لمختلفة، باعتباره قولًا فصلًا لا يقبل تأويلًا أو تعقيباً من أى جهة  إلى الدولة بسلطاتها ا
كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، 

 ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغـدو منتهية .
 

 فلهـذه الأسبــاب
 حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
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 1005يناير سنة  1 جلسة
 

 رئيس المحكمة          برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى
وعضوية السادة المستشارين: حمدى محمد على وعدلى محمود منصـور وعلى عوض محمد صالح 

 ومحمد عبدالعزيز الشناوى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه 
رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 

 المفوضين
     السيد / ناصر إمام محمد حسن وحضور
 أمين السر 
 
 

 (111رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 15 لسنة 211القضية رقم 
 

 دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة: نطاقها". -2
عية وهو ما يتحقق به نطاق الدعوى الدستورية يتحدد بما يكون لازماً للفصل في الطلبات الموضو 

 المصلحة الشخصية للمدعى.
 

 تشريع موضوعي". -هيئات عامة "عاملون باتحاد الإذاعة والتليفزيون -1
العاملون بهذه الهيئة موظفون  –اتحاد الإذاعة والتليفزيون هيئة عامة تقوم على إدارة مرفق عام 

املين الصادرة بقرار رئيس مجلس أمناء عموميون يرتبطون بها بعلاقة تنظيمية تحكمها لائحة نظام الع
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 اتحاد الإذاعة والتلفزيون وتعتبر هذه اللائحة تشريعاً مما تمتد إليه رقابة المحكمة الدستورية العليا.
 

 حق العمل "شروط مباشرته". -2
من غير الجائز أن تنفصل الشروط التي يتطلبها المشرع لمباشرة عمل أو أعمال بذواتها عن 

 رستها.متطلبات مما
 

 اجازة" -حق العمل "تنظيمه -4
من غير الجائز لجهة  -لا يجوز للسلطة التشريعية من خلال تنظيمها لحق العمل تعطيل جوهره

 العمل أن تحجب الإجازة السنوية عن عامل يستحقها.
 

 -الحق فيها: –اجازة سنوية  -5
وجهة الإدارة فلا يملك أيهما حق العامل في الإجازة السنوية فريضة اقتضاها المشرع من العامل 

 اهدارها كلياً أو جزئياً إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.
 

 اجازة سنوية "رصيد: تعويض" -6
كلما كان فوات الاجازة راجعاً إلى جهة العمل أو لأسباب اقتضتها ظرو  أدائه دون أن يكون 

 عما تجمع منها. لإرادة العامل دخل فيه كانت جهة العمل مسئولة عن تعويضه
 

 تعويض "إندراجه في الملكية الخاصة".-7
إن الحق فى هذا التعويض لا يعدو أن يكـون مـن العناصر الإيجابية للذمة المالية للعامل، مما 

( من الدستور اللتان صان بهما حق الملكية 19و 19يندرج فى إطار الحقوق التى تكفلها المادتان )
 الخاصة.
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لدستورية إنما يتحدد بما يكون لازماً للفصل فى الطلبات نطاق الدعوى ا -9
الموضوعية وهو ما تتحقق به المصلحة الشخصية للمدعى. لما كان ذلك، وكان النزاع 
الموضوعى يدور حول حق المدعى فى المقابل النقدى لرصيد إجازاته فيما زاد عن 

ل الأخيرة من المادة خمسة اشهر، فإن نطاق الدعوى الماثلة ينحصر فى نص الفقرة قب
( من اللائحة المشار إليها فيما تضمنه من وضع حد أقصى لرصيد الإجازات الذى 24)

 يستحق مقابلاً عنه .
 
، هو هيئة 9494لسنة  93اتحاد الإذاعة والتليفزيون وفقاً لقانون إنشائه رقم -9

ة مصر العربية، عامة تتولى إدارة مرفق عام، وهو الإذاعة المسموعة والمرئية فى جمهوري
ومن ثم فهو شخص من أشخاص القانون العام، ويعتبر العاملون فيه موظفين عامين 
يرتبطون به بعلاقة تنظيمية تحكمها لائحة نظام العاملين الصادرة بقرار رئيس مجلس 
 –أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، والتى تتضمن النص المطعون فيه، وهى بهذه المثابة 

تعتبر تشريعاً بالمعنى الموضوعى تمتد إليه  –ى به قضاء هذه المحكمة وعلى ما جر 
 الرقابة الدستورية لهذه المحكمة.

 
أن لكل حق أوضاعاً يقتضيها وآثاراً  –من المقرر فى قضاء هذه المحكمة  -3

ضمان الشروط التى يكون أداء العمل فى  –فى مجال حق العمل  –يرتبها، من بينها 
إنسانياً ومواتياً، فلا ترهق هذه الشروط بفحواها بيئة العمل ذاتها، أو نطاقها منصفاً و 

تناقض بآثارها ضرورات أداء العمل بصورة طبيعية لا تحامل فيها، ومن ثم لا يجوز أن 
تنفصل الشروط التى يتطلبها المشرع لمباشرة عمل أو أعمال بذواتها عن متطلبات 

ها عن غايتها، يستوى فى ذلك أن يكون سندها ممارستها، وإلا كان تقريرها انحرافاً ب
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 علاقة عقدية أو رابطة لائحية .
 
( تنظيم حق العمل، إلا 93الدستور وإن خول السلطة التشريعية بنص المادة ) -8

أنها لا يجوز لها أن تعطل جوهره، ولا أن تتخذ من حمايتها للعامل موطئاً لإهدار حقوق 
ل بالأوضاع التى ينبغى أن يمارس العمل فيها، يملكها، وعلى الأخص تلك التى تتص

ويندرج تحتها الحق فى الإجازة السنوية التى لا يجوز لجهة العمل أن تحجبها عن عامل 
يستحقها، وإلا كان ذلك منها عدواناً على صحته البدنية والنفسية، وإخلالًا بأحد 

ها، ونكولًا عن الحدود التزاماتها الجوهرية التى لا يجوز للعامل بدوره أن يتسامح في
أن تكون إطاراً لحق العامل واستتاراً بتنظيم هذا  –وفقاً للدستور  –المنطقية التى ينبغى 
 الحق للحد مـن مداه .

 
( من قانون نظام 22إن المشرع قد صاغ فى الإطار السابق بيانه بنص المادة ) -2

وهو القانون  – 9494ة لسن 89العاملين المدنيين فى الدولة الصادر بالقانون رقم 
حق العامل فى الإجازة السنوية، فغدا  –العام بالنسبة للعاملين فى الدولة وهيئاتها العامة 

بذلك حقاً مقرراً له بنص القانون، يظل قائماً ما بقيت الرابطة الوظيفية قائمة، وقد نقلت 
( منها 24لمادة )عنه لائحة شئون العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون، فقد جاء نص ا

 متضمناً لذات الأحكام .
إن المشرع تغيا من ضمان حق العامل فى إجازة سنوية بالشروط التى حددها، أن 
يستعيد العامل خلالها قواه المادية والمعنوية، ولا يجوز بالتالى أن ينزل عنها العامل ولو  

ا المشرع من كل من كان هذا النزول ضمنياً بالامتناع عن طلبها، إذ هى فريضة اقتضاه
ً إلا لأسباب قوية تقتضيها  العامل وجهة الإدارة، فلا يملك أيهما إهدارها كلياً أو جزئيا
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مصلحة العمل، ولا أن يدعى العامل أنه بالخيار بين طلبها أو تركها، وإلا كان التخلى 
ً بمصلحة العمل ذاته التى يتعذ ً لطاقاته، وإضرارا ر صونها مع عنها إنهاكاً لقواه، وتبديدا

الاستمرار فيه دون انقطاع. بل إن المشرع اعتبر حصول العامل على إجازة اعتيادية لمدة 
ستة أيام متصلة كل سنة أمراً لا يجوز الترخص فيه، أو التذرع دون تمامه بدواعى مصلحة 
العمل، وهو ما يقطع بأن الحق فى الإجازة السنوية يتصل بقيمة العمل وجدواه، وينعكس 

 رورة على كيان الجماعة ويمس مصالحها العليا بصون قواها الإنتاجية البشرية .بالض
 
إن المشرع قد دل بنص الفقرة المطعون فيها من اللائحة سالفة الذكر، على أن  -2

العامل لا يجوز أن يتخذ من الإجازة السنوية وعاءً ادخارياً من خلال ترحيل مددها التى 
يعها ليحصل بعد انتهاء خدمته على ما يقابلها من الأجر، تراخى فى استعمالها، ثم تجم

وكان ضمان المشرع لمصلحة العمل ذاتها قد اقتضاه أن يرد على العامل سوء قصده، فلم 
يجز لـه أن يحصل على ما يساوى أجر هذا الرصيد إلا عن مدة لا تجاوز خمسة أشهر، 

لسنوية غايتها، فلا تفقد مقوماتها وهى مدة قدر المشرع أن قصرها يعتبر كافلاً للإجازة ا
أو تتعطل وظائفها، إلا أن هذا الحكم لا ينبغى أن يسرى على إطلاقه، بما مؤداه أنه  
كلما كان فوات الإجازة راجعاً إلى جهة العمل أو لأسباب اقتضتها ظرو  أدائه دون أن 

يجوز للعامل يكون لإرادة العامل دخل فيها كانت جهة العمل مسئولة عن تعويضه عنها ف
أن يطلبها جملة فيما جاوز ستة أيام كل سنة، إذا كان اقتضاء  –وكأصل عام  –عندئذ 

ما تجمع من إجازاته السنوية على هذا النحـو ممكناً عيناً، وإلا كان التعويض النقدى 
ً بأن المدة التى امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة مردها  عنها واجباً، تقديرا

 جهة العمل، فكان لازماً أن تتحمل وحدها تبعة ذلك . إلى
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الحق فى هذا التعويض لا يعدو أن يكـون مـن العناصر الإيجابية للذمة المالية  -9

( من الدستور 38و 39للعامل، مما يندرج فى إطار الحقوق التى تكفلها المادتان )
المحكمة على اتساعها اللتان صان بهما حق الملكية الخاصة، والتى جرى قضاء هذه 

للأموال بوجه عام، وانصرافها بالتالى إلى الحقوق الشخصية والعينية جميعها. متى كان 
ذلك، فإن حرمان العامل من التعويض المكافئ للضرر والجابر لـه يكون مخالفاً للحماية 

 الدستورية المقررة للملكية الخاصة .
 

 الإجــراءات
، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية 9111نة بتاريخ الخامس من شهر أبريل س

" قضائية " من محكمة القضاء الإدارى  9لسنة  6116العليا ملف الدعوى رقم 
بأسيوط، بعد أن قررت تلك المحكمة وقف الدعوى وإحالتها إلى هذه المحكمة للفصل 

اتحاد الإذاعة ( من لائحة نظام العاملين ب59فى دستورية الفقرة قبل الأخيرة من المادة )
 . 6991لسنة  591والتليفزيون الصادرة بالقرار رقم 

 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعـدم اختصاص المحكمة .
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

م ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحك
 فيها بجلسة اليوم .

 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 
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" قضائية " أمام محكمة القضاء  9لسنة  6116المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 
الحكم بإلزامه بأن يؤدى له المقابل  الإدارى بأسيوط ضد المدعى عليه الثانى، طالباً 

النقدى عن رصيده من الإجازات الاعتيادية التى لم يحصل عليها أثناء مدة خدمته، 
قضت تلك المحكمة بوقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة  99/6/9111وبجلسة 

ام ( من لائحة نظ59الدستورية العليا للفصل فى دستورية الفقرة قبل الأخيرة من المادة )
لسنة  591العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون الصادرة بقرار رئيس مجلس الأمناء رقم 

، فيما تضمنته من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما 6991
 جاوز خمسة أشهر .
 ( من لائحة نظام العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون المار59وحيث إن المادة )

" فإذا  -تنص فى فقرتها قبل الأخيرة على أنه : –والتى تحكم واقعة الدعوى  –ذكرها 
انتهت خدمة العامل قبل استنفاد رصيده من الأجازات الاعتيادية يستحق عن هذا الرصيد 
أجره الشامل الذى كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته وذلك بما لا يجاوز أجر خمسة 

 أشهر " .
عوى الدستورية إنما يتحدد بما يكون لازماً للفصل فى الطلبات وحيث إن نطاق الد

الموضوعية وهو ما تتحقق به المصلحة الشخصية للمدعى. لما كان ذلك، وكان النزاع 
الموضوعى يدور حول حق المدعى فى المقابل النقدى لرصيد إجازاته فيما زاد عن 

رة قبل الأخيرة من المادة خمسة اشهر، فإن نطاق الدعوى الماثلة ينحصر فى نص الفق
( من اللائحة المشار إليها فيما تضمنه من وضع حد أقصى لرصيد الإجازات الذى 59)

 يستحق مقابلاً عنه .
، هو 6919لسنة  61وحيث إن اتحاد الإذاعة والتليفزيون وفقاً لقانون إنشائه رقم 

فى جمهورية مصر  هيئة عامة تتولى إدارة مرفق عام، وهو الإذاعة المسموعة والمرئية
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العربية، ومن ثم فهو شخص من أشخاص القانون العام، ويعتبر العاملون فيه موظفين 
عامين يرتبطون به بعلاقة تنظيمية تحكمها لائحة نظام العاملين الصادرة بقرار رئيس 
مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، والتى تتضمن النص المطعون فيه، وهى بهذه 

تعتبر تشريعاً بالمعنى الموضوعى  –وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة  –المثابة 
تمتد إليه الرقابة الدستورية لهذه المحكمة، ومن ثم يكون الدفع المبدى من هيئة قضايا 

 الدولة بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى فى غير محله جديراً بالرفض .
أن لكل حق أوضاعاً يقتضيها  –من المقرر فى قضاء هذه المحكمة  –وحيث إنه 

ضمان الشروط التى يكون أداء العمل  –فى مجال حق العمل  –وآثاراً يرتبها، من بينها 
فى نطاقها منصفاً وإنسانياً ومواتياً، فلا ترهق هذه الشروط بفحواها بيئة العمل ذاتها، أو 

م لا يجوز أن تناقض بآثارها ضرورات أداء العمل بصورة طبيعية لا تحامل فيها، ومن ث
تنفصل الشروط التى يتطلبها المشرع لمباشرة عمل أو أعمال بذواتها عن متطلبات 
ممارستها، وإلا كان تقريرها انحرافاً بها عن غايتها، يستوى فى ذلك أن يكون سندها 

 علاقة عقدية أو رابطة لائحية .
حق العمل،  ( تنظيم61وحيث إن الدستور وإن خول السلطة التشريعية بنص المادة )

إلا أنها لا يجوز لها أن تعطل جوهره، ولا أن تتخذ من حمايتها للعامل موطئاً لإهدار 
حقوق يملكها، وعلى الأخص تلك التى تتصل بالأوضاع التى ينبغى أن يمارس العمل 
فيها، ويندرج تحتها الحق فى الإجازة السنوية التى لا يجوز لجهة العمل أن تحجبها عن 

، وإلا كان ذلك منها عدواناً على صحته البدنية والنفسية، وإخلالًا بأحد عامل يستحقها
التزاماتها الجوهرية التى لا يجوز للعامل بدوره أن يتسامح فيها، ونكولًا عن الحدود 

أن تكون إطاراً لحق العامل واستتاراً بتنظيم هذا  –وفقاً للدستور  –المنطقية التى ينبغى 
 الحق للحد مـن مداه .
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( من قانون نظام 15وحيث إن المشرع قد صاغ فى الإطار السابق بيانه بنص المادة )

وهو القانون العام  – 6911لسنة  91العاملين المدنيين فى الدولة الصادر بالقانون رقم 
حق العامل فى الإجازة السنوية، فغدا بذلك  –بالنسبة للعاملين فى الدولة وهيئاتها العامة 

بنص القانون، يظل قائماً ما بقيت الرابطة الوظيفية قائمة، وقد نقلت عنه حقاً مقرراً له 
( منها 59لائحة شئون العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون، فقد جاء نص المادة )

 متضمناً لذات الأحكام .
وحيث إن المشرع تغيا من ضمان حق العامل فى إجازة سنوية بالشروط التى حددها، 

ل خلالها قواه المادية والمعنوية، ولا يجوز بالتالى أن ينزل عنها العامل أن يستعيد العام
ولو كان هذا النزول ضمنياً بالامتناع عن طلبها، إذ هى فريضة اقتضاها المشرع من كل 
من العامل وجهة الإدارة، فلا يملك أيهما إهدارها كلياً أو جزئياً إلا لأسباب قوية 

يدعى العامل أنه بالخيار بين طلبها أو تركها، وإلا كان تقتضيها مصلحة العمل، ولا أن 
التخلى عنها إنهاكاً لقواه، وتبديداً لطاقاته، وإضراراً بمصلحة العمل ذاته التى يتعذر 
صونها مع الاستمرار فيه دون انقطاع. بل إن المشرع اعتبر حصول العامل على إجازة 

يجوز الترخص فيه، أو التذرع دون تمامه  اعتيادية لمدة ستة أيام متصلة كل سنة أمراً لا
بدواعى مصلحة العمل، وهو ما يقطع بأن الحق فى الإجازة السنوية يتصل بقيمة العمل 
وجدواه، وينعكس بالضرورة على كيان الجماعة ويمس مصالحها العليا بصون قواها 

 الإنتاجية البشرية .
للائحة سالفة الذكر، على وحيث إن المشرع قد دل بنص الفقرة المطعون فيها من ا

أن العامل لا يجوز أن يتخذ من الإجازة السنوية وعاءً ادخارياً من خلال ترحيل مددها 
التى تراخى فى استعمالها، ثم تجميعها ليحصل بعد انتهاء خدمته على ما يقابلها من 
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الأجر، وكان ضمان المشرع لمصلحة العمل ذاتها قد اقتضاه أن يرد على العامل سوء 
قصده، فلم يجز لـه أن يحصل على ما يساوى أجر هذا الرصيد إلا عن مدة لا تجاوز 
خمسة أشهر، وهى مدة قدر المشرع أن قصرها يعتبر كافلًا للإجازة السنوية غايتها، فلا 
تفقد مقوماتها أو تتعطل وظائفها، إلا أن هذا الحكم لا ينبغى أن يسرى على إطلاقه، 

وات الإجازة راجعاً إلى جهة العمل أو لأسباب اقتضتها ظرو  بما مؤداه أنه كلما كان ف
أدائه دون أن يكون لإرادة العامل دخل فيها كانت جهة العمل مسئولة عن تعويضه عنها 

أن يطلبها جملة فيما جاوز ستة أيام كل سنة، إذا   –وكأصل عام  –فيجوز للعامل عندئذ 
ذا النحـو ممكناً عيناً، وإلا كان التعويض كان اقتضاء ما تجمع من إجازاته السنوية على ه

النقدى عنها واجباً، تقديراً بأن المدة التى امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة 
 مردها إلى جهة العمل، فكان لازماً أن تتحمل وحدها تبعة ذلك .

ة وحيث إن الحق فى هذا التعويض لا يعدو أن يكـون مـن العناصر الإيجابية للذم
( من 19و 19المالية للعامل، مما يندرج فى إطار الحقوق التى تكفلها المادتان )

الدستور اللتان صان بهما حق الملكية الخاصة، والتى جرى قضاء هذه المحكمة على 
اتساعها للأموال بوجه عام، وانصرافها بالتالى إلى الحقوق الشخصية والعينية جميعها. 

امل من التعويض المكافئ للضرر والجابر لـه يكون مخالفاً متى كان ذلك، فإن حرمان الع
 للحماية الدستورية المقررة للملكية الخاصة .

 

 فلهـذه الأسبــاب
( من لائحة 59حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة قبل الأخيرة من المادة )
ء اتحاد الإذاعة نظام العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون الصادرة بقرار رئيس مجلس أمنا

، وذلك فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل 6991لسنة  591والتليفزيون رقم 
النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز أجر خمسة أشهر، متى كان عدم الحصول 
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 على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل .
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 1005يناير سنة  1 جلسة
 

رئيس            لمستشار / ممدوح مرعىبرئاسة السيد ا
 المحكمة

وبحضور السادة المستشارين: على عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار وماهـر سامـى يوسف 
 والسيد عبدالمنعـم حشيش ومحمـد خـيرى طـه وتهانى محمد الجبالى .

رئيس هيئة              وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
 ضينالمفو 

     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 
 
 

 (112رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 15 لسنة 242القضية رقم 
 

 دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة: مناطها". -2
أن يكون ثمة ارتباط  –وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية  -مناط المصلحة الشخصية المباشرة

 ن المصلحة فى الدعوى الموضوعية.بينها وبي
 

 دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة: انتفاؤها". -1
 انتفاء المصلحة. -عدم انطباق النص الطعين على النزاع الموضوعي
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مناط المصلحة الشخصية المباشرة ـ وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية ـ أن  -9
ائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة الق

الحكم الصادر فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها 
 والمطروحة على محكمة الموضوع.

 
متى كان محل الدعوى الموضوعية وفقاً لطلبات المدعية هو التعويض عن  -9

( من قانون العمل 924ان نص المادة )الفصل التعسفى وتقرير معاش شهرى لها، وك
المطعون فيه يقضى باستثناء العاملات فى  9449لسنة  939الصادر بالقانون رقم 

الزراعة البحتة من تطبيق أحكام الفصل الثالث من الباب السادس من القانون المشار إليه 
جود علاقـة والتى تتناول بالتنظيم تشغيل النساء من حيث حقوقهن والتزاماتهن أثناء و 

العمـل وذلك قبل رب العمل، وليس له من ثم أدنى علاقة بطلبات المدعية التى تدور 
حولها الدعوى الموضوعية والتى تنصر  إلى المطالبة بحقوقها الناشئة عن فصلها تعسفياً 
من العمل لدى المدعى عليه الثالث ومطالبتها بمعاش شهرى، فإن الحكم بإلغاء النص 

لن يكون له من أثر علـى الدعـوى الموضوعية لعدم انطباقه فى شأنها،  المطعون فيه،
 وتغدو مصلحة المدعى فى الطعن منتفية.

 
 الإجــراءات

، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب 9111إبريل سنة  61بتاريخ 
ن ( من قانون العمل الصادر بالقانو 659المحكمة، طالبة الحكم بعدم دستورية المادة )

 . 6916لسنة  611رقم 
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وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً: بعدم قبول الدعوى، 
 واحتياطياً: برفضها .

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظُرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 

 وم .فيها بجلسة الي
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 
عمال كلى الجيزة، ضد  9119لسنة  119المدعية، كانت قد أقامت الدعوى رقم 

ثالث بأن يؤدى لها المدعى عليهما الثالث والرابع بطلب الحكم بإلزام المدعى عليه ال
جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابتها من جراء فصلها  51111مبلغ 

تعسفياً، وإلزام المدعى عليه الرابع بتقرير معاش شهرى لها يكون بمثابة نفقة دورية، 
وقالت شرحاً لدعواها إنها التحقت بالعمل لدى المدعى عليه الثالث بتاريخ 

مهنة عامل زراعى بمزرعـته الخاصة، حتى فوجـئت به يطـردها من العمـل ب 6/6/6911
، فتقدمت بالشكوى لمكتب العمل بغية إعادتها للعمل 6/61/9116دون مبرر بتاريخ 

ولكن شكواها حفظت تأسيساً على أن عمالة النساء فى الأراضى الزراعية تعتبر أعمالًا 
دفعت بعدم  91/6/9111وبجلسة خدمية لا تسرى عليها أحكام قانون العمل، 

، وبعد أن قدرت 6916لسنة  611( من القانون رقم 659دستورية نص المادة )
 لرفع الدعوى الدستورية . 69/9/9111المحكمة جدية الدفع أجلت الدعوى لجلسة 

وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا جرى على أنه لما كان مناط المصلحة 



  5210 

هى شرط لقبول الدعوى الدستورية ـ أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين الشخصية المباشرة ـ و 
المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم الصادر فى المسألة 
الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة 

دعوى الدستورية غير مقبولة. لما كان الموضوع، فإذا لم يكن له بها مصلحة، كانت ال
ذلك، وكان محل الدعوى الموضوعية وفقاً لطلبات المدعية هو التعويض عن الفصل 

( من قانون العمل الصادر 659التعسفى وتقرير معاش شهرى لها، وكان نص المادة )
المطعون فيه يقضى باستثناء العاملات فى الزراعة  6916لسنة  611بالقانون رقم 

حتة من تطبيق أحكام الفصل الثالث من الباب السادس من القانون المشار إليه والتى الب
تتناول بالتنظيم تشغيل النساء من حيث حقوقهن والتزاماتهن أثناء وجود علاقـة العمـل 
وذلك قبل رب العمل، وليس له من ثم أدنى علاقة بطلبات المدعية التى تدور حولها 

نصر  إلى المطالبة بحقوقها الناشئة عن فصلها تعسفياً من الدعوى الموضوعية والتى ت
العمل لدى المدعى عليه الثالث ومطالبتها بمعاش شهرى، فإن الحكم بإلغاء النص 
المطعون فيه، لن يكون له من أثر علـى الدعـوى الموضوعية لعدم انطباقه فى شأنها الأمر 

 الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى الماثلة .
 

 فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعية 

 المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
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 1005يناير سنة  1 جلسة
 

رئيس            برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامـى يوسـف  وبحضور السادة المستشارين: إلهام نجيب نوار
 والسيد عبدالمنعـم حشـيش ومحمـد خيرى طه وتهانى محمد الجبالى .

رئيس هيئة              وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
 المفوضين

     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 
 
 

 (114رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 15 لسنة 264 القضية رقم

 
 ميعاد". –دعوى دستورية " أوضاع إجرائية 

رسم المشرع طريقاً معيناً لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم إقامتها، وربط بينه وبين 
الميعاد المحدد لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا 

لا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال ترفع إ
الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر، وهذه الأوضاع 

النظام الإجرائية ـ سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها ـ إنما تتعلق ب
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العام. مؤدى ذلك: عدم قبول الدعوى الدستورية سواء المقامة دون تصريح محكمة الموضوع أو 
 المقامة بعد الميعاد الذي حددته هذه المحكمة.

 
( من قانون المحكمة الدستورية العليا أن 94مؤدى نص البند )ب( من المادة )

لتى أتاح للخصوم إقامتها، وربط بينه المشرع قد رسم طريقاً معيناً لرفع الدعوى الدستورية ا
وبين الميعاد المحدد لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات 
الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع 
وع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموض

تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر، وهذه الأوضاع الإجرائية ـ سواء ما اتصل منها 
بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها ـ إنما تتعلق بالنظام العام باعتبارها من 
الأشكال الجوهرية فى التقاضى التى تغيا بها المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى 

تورية بالإجراءات التى رسمها القانون فى الموعد الذى حدده. متى كان فى المسائل الدس
ما تقدم، وكان الثابت أن دفع المدعين وتصريح محكمة الموضوع قد اقتصر على نص 

( من القانون المدنى، فإن ما تضمنته الدعوى الماثلة من الطعن على نص 424المادة )
عوى أصلية بعدم دستوريتها بالمخالفة ( من القانون المدنى ينحل إلى د490المادة )

 للأوضاع المقررة قانوناً لإقامة الدعوى الدستورية .
 

وإن محكمة الموضوع بعد تقديرها جدية الدفع المبدى من المدعين حددت لرفع 
، إلا أن المدعين لم يودعوا صحيفة 92/8/9003الدعوى الدستورية ميعاداً ينتهى فى 

متجاوزين بذلك الميعاد الذى حددته محكمة  99/2/9003الدعوى الماثلة إلا فى 
الموضوع، فإن الدفع المبدى منهم يعتبر كأن لم يكن مما يتعين معه القضاء بعدم قبول 

 الدعوى .
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 الإجــراءات

أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى  9111بتاريخ السـابع والعشـرين من مايـو سنة 
( من 911و 911ورية نص المادتين )قلم كتاب المحكمة بطلب الحكم بعدم دست

 القانون المدنى .
 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 

 فيها بجلسة اليوم .
 

 لمحكمـــةا
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 
مدنى الخارجة الجزئية على  6991لسنة  11المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 

ارات المبينة المدعى عليهم من الأول إلى الخامس بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهم للعق
بالأوراق ومنع التعرض لهم. حكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى 

، وأثناء 6999لسنة  16وإحالتها إلى محكمة الوادى الجديد الابتدائية، فقيدت برقم 
( من القانون المدنى، وإذ 911نظر الدعوى، دفع المدعون بعدم دستورية نص المادة )

جدية الدفع وصرحت للمدعين برفع الدعوى الدستورية فقد  قدرت محكمة الموضوع
 أقاموا الدعوى الماثلة .

( من قانون المحكمة الدستورية 99وحيث إن مؤدى نص البند )ب( من المادة )
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العليا أن المشرع قد رسم طريقاً معيناً لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم إقامتها، 
حدد لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من وربط بينه وبين الميعاد الم

مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة 
الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة 

جرائية ـ سواء ما اتصل الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر، وهذه الأوضاع الإ
منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها ـ إنما تتعلق بالنظام العام باعتبارها من 
الأشكال الجوهرية فى التقاضى التى تغيا بها المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى 

حدده. متى كان فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها القانون فى الموعد الذى 
ما تقدم، وكان الثابت أن دفع المدعين وتصريح محكمة الموضوع قد اقتصر على نص 

( من القانون المدنى، فإن ما تضمنته الدعوى الماثلة من الطعن على نص 911المادة )
( من القانون المدنى ينحل إلى دعوى أصلية بعدم دستوريتها بالمخالفة 911المادة )

 قانوناً لإقامة الدعوى الدستورية .للأوضاع المقررة 
وحيث إن محكمة الموضوع بعد تقديرها جدية الدفع المبدى من المدعين حددت 

، إلا أن المدعين لم يودعوا 91/9/9111لرفع الدعوى الدستورية ميعاداً ينتهى فى 
متجاوزين بذلك الميعاد الذى حددته  91/5/9111صحيفة الدعوى الماثلة إلا فى 

موضوع، فإن الدفع المبدى منهم يعتبر كأن لم يكن مما يتعين معه القضاء محكمة ال
 بعدم قبول الدعوى .

 
 فلهـذه الأسبــاب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعين 
 المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
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 1005يناير سنة  1 جلسة
 

رئيس            المستشار / ممدوح مرعىبرئاسة السيد 
 المحكمة

وبحضور السادة المستشارين: حمـدى محمد على وعدلـى محمود منصور ومحمد عبد القادر 
 عبدالله وعلى عوض محمد صالح ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف .

ة رئيس هيئ             وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
 المفوضين

     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 
 
 

 (115رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 15 لسنة 177القضية رقم 

 
 رقابة دستورية: محلها". –المحكمة الدستورية العليا " اختصاصها  -2

تها من توافر تقرير هذه المحكمة اختصاصها ولائياً بنظر دعوى بذاتها سابق بالضرورة على تثب
انحصار الرقابة القضائية التي تباشرها هذه المحكمة على القانون بمعناه الموضوعي  –شروط قبولها 

سواء وردت هذه  –باعتباره منصرفاً إلى النصوص القانونية التي تتولد عنها مراكز عامة مجردة 
 النصوص في تشريعات أصلية أو فرعية.
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مين الخاص بالعاملين بمصر للطيران " تنظيم النظام الأساسي لصندوق التأ -1
 عدم اختصاص". -اتفاقي

النظام الأساسي للصندوق المشار إليه لا يعدو أن يكون تنظيماً اتفاقياً خاصاً بين العاملين بمصر 
للطيران ومن ثم لا يعتبر تشريعاً بالمعنى الموضوعي، ولا تمتد إليه الرقابة التي تباشرها المحكمة 

 العليا في شأن الشرعية الدستورية. الدستورية
 
البت فى اختصاص المحكمة الدستورية العليا ولائياً بنظر دعوى بذاتها سابق  -9

بالضرورة على الخوض فى شرائط قبولها أو الفصل فى موضوعها وتواجهه المحكمة من 
ة ( منه إلى المحكمة الدستوري992تلقاء نفسها، وكان الدستور قد عهد بنص المادة )

العليا ـ دون غيرها ـ بتولى الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه المبين 
فى القانون، وبناء على هذا التفويض أصدر المشرع قانون المحكمة الدستورية العليا مبيناً 
اختصاصاتها؛ محدداً ما يدخل فى ولايتها حصراً، مستبعداً من مهامها ما لا يندرج 

ها، مؤكداً أن اختصاصها ـ فى مجال الرقابة القضائية على الدستورية ـ منحصر فى تحت
النصوص التشريعية أياً كان موضعها، أو نطاق تطبيقها، أو الجهة التى أقرتها أو 
أصدرتها؛ متى كان ذلك، فإن محل هذه الرقابة، إنما يتمثل فى القانون بمعناه 

صوص التشريعية التى تتولد عنها مراكز قانونية الموضوعى الأعم، محدداً على ضوء الن
عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية أو الفرعية، و تنقبض ـ 

 بالتالى ـ عما سواها.
 
النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص بالعاملين بمصر للطيران، لا يعدو أن -9
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ن بقصد تحقيق الرعاية لهم ولأسرهم صحياً يكون تنظيماً خاصاً بين العاملين بمصر للطيرا
واجتماعياً، دون أن يغير من ذلك صدور قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بتسجيل 
الصندوق المشار إليه بحسبان أن هذا الإجراء لا يستهد  سوى إخضاع أعمال 

لأساسى الصندوق لرقابة الهيئة دون مساس بطبيعته الخاصة، ومن ثم فإن النظام ا
المطعون على المادة الثالثة من نصوصه لا يعتبر تشريعاً بالمعنى الموضوعى، ولا تمتد 

 إليه بالتالى الرقابة القضائية التى تباشرها هذه المحكمة فى شأن الشرعية الدستورية.
 

 الإجــراءات
، أودع المدعون قلم كتاب 9111بتاريخ الحادى عشر من شهر نوفمبر سنة 

فة هذه الدعوى، بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة )أ( من المادة الثالثة المحكمة صحي
من النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص بالعاملين بمصر للطيران، فيما تضمنته من 

 عدم انطباق هذا النظام على أفراد أطقم القيادة الجوية .
ص المحكمة بنظر وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم اختصا

 الدعوى .
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونظُرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 فيها بجلسة اليوم .

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن  حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة
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عمال كلى شمال القاهرة ضد  9116لسنة  6615المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 
المدعى عليهم الخامس والسادس والسابع، بطلب الحكم بأحقيتهم فى الاشتراك فى 

وذلك  صندوق التأمين الخاص بالعاملين بمصر للطيران، وفقاً للنظام الأساسى للصندوق،
من تاريخ إنشائه وحتى إحالتهم للمعاش مع أداء المزايا المقررة بالصندوق لهم. وبجلسة 

 569حكمت المحكمة برفض الدعوى، فأقام المدعون الاستئنا  رقم  99/9/9111
ق. س أمام محكمة استئنا  القاهرة طعناً على هذا الحكم، وأثناء نظره دفع  1لسنة 

رة )أ( من المادة الثالثة من الباب الثانى من النظام الأساسى المدعون بعدم دستورية الفق
لصندوق التأمين الخاص بالعاملين بمصر للطيران، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع 

 وصرحت للمدعين برفع الدعوى الدستورية، فقد أقاموا الدعوى الماثلة .
ر دعوى بذاتها وحيث إن البت فى اختصاص المحكمة الدستورية العليا ولائياً بنظ

سابق بالضرورة على الخوض فى شرائط قبولها أو الفصل فى موضوعها وتواجهه 
( منه إلى 615المحكمة من تلقاء نفسها، وكان الدستور قد عهد بنص المادة )

المحكمة الدستورية العليا ـ دون غيرها ـ بتولى الرقابة القضائية على دستورية القوانين 
بين فى القانون، وبناء على هذا التفويض أصدر المشرع قانون واللوائح على الوجه الم

المحكمة الدستورية العليا مبيناً اختصاصاتها؛ محدداً ما يدخل فى ولايتها حصراً، 
مستبعداً من مهامها ما لا يندرج تحتها، مؤكداً أن اختصاصها ـ فى مجال الرقابة القضائية 

ية أياً كان موضعها، أو نطاق تطبيقها، أو على الدستورية ـ منحصر فى النصوص التشريع
الجهة التى أقرتها أو أصدرتها؛ متى كان ذلك، فإن محل هذه الرقابة، إنما يتمثل فى 
القانون بمعناه الموضوعى الأعم، محدداً على ضوء النصوص التشريعية التى تتولد عنها 

لأصلية أو الفرعية، و مراكز قانونية عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات ا
 تنقبض ـ بالتالى ـ عما سواها.
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، 6915لسنة  59وحيث إن قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 

( منه بأن يقصد بصندوق التأمين الخاص كل نظام فى أى جمعية 6يقضى فى المادة )
لة اجتماعية أخرى أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد، أو أية ص

تتألف بغير رأس المال، ويكون الغرض منها وفقاً لنظامه الأساسى أن تؤدى إلى أعضائه 
أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة فى 

( تسجيل الصناديق الخاصة بمجرد إنشائها وفقاً 1الحالات الآتية .... وأوجبت المادة )
اعد والإجراءات التى رسمها القانون، وكذا اعتماد وتسجيل أى تعديل يطرأ على للقو 

نظامها، وترك القانون أمر تصريف شئونها وإدارة أموالها لجمعيتها العمومية ومجلس 
إدارتها وفقاً لنظامها الأساسى، كما أخضع القانون هذه الصناديق لرقابة المؤسسة 

محلها الهيئة المصرية العامة للتأمين، ثم الهيئة المصرية  المصرية العامة للتأمين التى حلت
بإصدار  6916لسنة  61للرقابة على التأمين، وذلك على النحو الذى بينه القانون رقم 

قانون الإشرا  والرقابة على التأمين فى مصر والذى تضمن تعريفاً للصناديق الخاصة 
. وإعمالًا لذلك صدر قرار الهيئة 6915لسنة  59مماثلًا للتعريف الوارد بالقانون رقم 
بتسجيل  6/6/6911بتاريخ  6911لسنة  965المصرية للرقابة على التأمين رقم 

صندوق التأمين الخاص بالعاملين بمصر للطيران من غير أفراد أطقم القيادة. لما كان 
صاً بين ذلك، وكان النظام الأساسى لهذا الصندوق، لا يعدو أن يكون تنظيماً اتفاقياً خا

العاملين بمصر للطيران بقصد تحقيق الرعاية لهم ولأسرهم صحياً واجتماعياً، دون أن يغير 
من ذلك صدور قرار من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بتسجيل الصندوق المشار 
إليه بحسبان أن هذا الإجراء لا يستهد  سوى إخضاع أعمال الصندوق لرقابة الهيئة 

عته الخاصة، ومن ثم فإن النظام الأساسى المطعون على المادة الثالثة دون مساس بطبي
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من نصوصه لا يعتبر تشريعاً بالمعنى الموضوعى، ولا تمتد إليه بالتالى الرقابة القضائية 
التى تباشرها هذه المحكمة فى شأن الشرعية الدستورية، متعيناً ـ والحال كذلك ـ القضاء 

 ظر الدعوى .بعدم اختصاص هذه المحكمة بن
 

 فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت 

 المدعين المصاريف ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
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 1005فبراير سنة  22 جلسة
 

 رئيس المحكمة          برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى
رين: حمدى محمد على وماهــر البحــيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى وعضوية السادة المستشا

 محمود منصور وأنـور رشـاد العاصى والدكتور عادل عمر شريف 
رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 

 المفوضين
     السيد / ناصر إمام محمد حسن وحضور
 أمين السر 
 
 

 (116رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 10 لسنة 104القضية رقم 
 

 عدم قبول". –حجية الحكم فيها "دعوى دستورية 
لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة تحول بذاتها دون 

 المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد.
 

ة الدستورية العليا الصادر ( من قانون المحكم84و84مقتضى نص المادتين )
، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية 9494لسنة  84بالقانون رقم 

حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً 
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ه، أو فصلاً لا يقبل تعقيباً من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة في
 إعادة طرحه عليها من جديد، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .

 الإجــراءات
، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى 6991بتاريخ الحادى والثلاثين من أكتوبر سنة 

، 6991لسنة  611قلم كتاب المحكمة، طلباً للحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 
( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر 99المادة ) بتعديل الفقرة الثالثة من

 . 6919لسنة  91بالقانون رقم 
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى، 

 واحتياطياً برفضها .
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

و المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم ونظُرت الدعوى على النح
 فيها بجلسة اليوم .

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 

 أمام محكمة الإسكندرية 6991لسنة  9111المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 
الابتدائية، بطلب الحكم ببراءة ذمته من المبالغ التى تطالبه بها مصلحة الضرائب على 
المبيعات، وأثناء نظر الدعوى دفع بعدم دستورية بعض المواد التى تضمنها قانون الضريبة 

، وبعدم دستورية قرار رئيس 6996لسنة  66العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 
 9، كما دفع بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 6999لسنة  11الجمهورية رقم 
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، وإذ قدرت المحكمة جدية دفعه وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية 6991لسنة 
قضائية " دستورية " وأثناء نظر تلك الدعوى صدر  91لسنة  691فقد أقام الدعوى رقم 
( من قانون 99قرة الثالثة من المادة )بتعديل الف 6991لسنة  611القرار بقانون رقم 

، فدفع أمام محكمة 6919لسنة  91المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 
الموضوع بعدم دستورية هذا القرار بقانون، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، 

 وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة .
بحسب ارتباطها بالطلبات المطروحة  -مناط المصلحة فى الدعوى الراهنة وحيث إن 

 611إنما يتحدد بنص المادة الأولى من القرار بقانون رقم  -فى الدعوى الموضوعية 
، وإذ سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فيها 6991لسنة 

قضائية "  99لسنة  11رقم فى الدعوى  1/1/9119وذلك بحكمها الصادر بجلسة 
دستورية " والذى قضى برفض الدعوى، وقـد نشـر هـذا الحكم فى الجريدة الرسمية 

، وكان مقتضى نص المادتين 61/1/9119( تابع )ب( بتاريخ 99بعـددها رقم )
، 6919لسنة  91( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 99و91)

ه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، أن يكون لقضاء هذ
وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولًا فصلًا لا يقبل تعقيباً من أى جهة  
كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد، 

 .مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى 
 

 فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى 

 المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
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 1005فبراير سنة  22 جلسة
 

رئيس             برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

لى وماهــر البحــيرى وعدلى محمود منصور وأنور رشاد وعضوية السادة المستشارين: حمدى محمد ع
 العاصى وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف 
رئيس هيئة               وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما

 المفوضين
       وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 أمين السر 
 
 

 (117رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 12 لسنة 112القضية رقم 

 
 ."المصلحة الشخصية المباشرة: شروطها "دعوى دستورية -2

 حدوث ضرر واقعي بالمدعى، وأن يكون مرد الضرر إلى النص التشريعي.
 

 عدم قبول ". –حجية الحكم فيها "دعوى دستورية  -1
ن لقضاء هذه ( من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكو 99، 91مقتضى نص المادتين )
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المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو 
 إعادة طرحه عليها من جديد.

 
قضاء المحكمة الدستورية العليا جرى على أن مفهوم المصلحة الشخصية  -9

عنصرين أولين  المباشرة ـ وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية ـ إنما يتحدد على ضوء
يقيمان معاً مضمونها، ولا يتداخل أحدهما مع الآخر، أو يندمج فيه، وإن كان 
استقلالهما عن بعضهما البعض، لا ينفى تكاملهما، وبدونهما مجتمعين لا يجوز أن 
تباشر المحكمة الدستورية العليا رقابتها على دستورية القوانين واللوائح، أولهما: أن يقيم 

الدليل  –ى حدود الصفة التى اختصم بها النص التشريعى المطعون عليه وف –المدعى 
قد لحق به. وثانيهما: أن يكون مرد الأمر فى  –اقتصادياً أو غيره  –على أن ضرراً واقعياً 

هذا الضرر إلى النص التشريعى المطعون عليه، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق على 
طبين بأحكامه، أو كان قـد أفاد من مزاياه، أو كان المدعى أصلاً، أو كان من غير المخا

الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه، فإن المصلحة الشخصية المباشرة تكون 
منتفية، ذلك أن إبطال النص التشريعى فى هذه الصور جميعاً، لن يحقق للمدعى أية 

الدعوى الدستورية، عما   فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى
 كان عليه عند رفعها .

 
(من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر 84، 84ن )مقتضى المادتي -9

، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية 9494لسنة  84بالقانون رقم 
تباره قولاً حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باع

فصلًا فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة 
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 طرحه عليها من جديد، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .
 
 

 الإجــراءات
، أودعت المدعيتان صحيفة هذه الدعوى قلم  6999بتاريخ العشرين من نوفمبر سنة 

لحكم بعدم دستورية المواد الأولى والثانية والفقرة الثانية من كتاب المحكمة، طالبين ا
( 99بتعديل الفقرة الثانية من المادة ) 6991لسنة  1المادة الخامسة من القانون رقم 

وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية  6911لسنة  99من القانون رقم 
. 

 الحكم برفض الدعوى . وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 فيها بجلسة اليوم .

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
دعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة ال

 6999لسنة  191المدعى عليه الرابع كان قد أقام ضد المدعيتين الدعوى رقم 
مساكن، أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، بطلب الحكم باعتبار عقدى الإيجار 

منتهيين بقوة القانون، وإخلاء المدعى  61/66/6911، 6/6/6915المؤرخين 
ين موضوعى العقدين وتسليمهما للمدعى، وذلك على سند من القول عليهما من المحل
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أنه بموجب العقدين المشار إليهما استأجر ديمترى نيقولا خاموس المحلين موضوعى 
هذين العقدين، والموضحين بصحيفة الدعوى والمملوكين للمدعى، وقد توفى المستأجر 

رثة المدعى عليهما )والدتهما( الأصلـى، وحلت محله وريثته الوحيدة، وهى شقيقته، مو 
، ومن ثم فإنه تطبيقاً لنص المادة الثانية من القانون 6991التى توفيت فى سبتمبر سنة 

المشار إليه لا يمتد العقد مرة أخرى إلى ورثتها، وهما ابنتاها  6991لسنة  1رقم 
دفعت المدعى  61/5/6999المدعى عليهما فى الدعوى الموضوعية. وبجلسة 

بعدم دستورية المواد الأولى والثانية والفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون  عليهما
، وإذ 69/61/6999المشار إليه، وتمسكتا بهذا الدفع بجلسة  6991لسنة  1رقم 

قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وقررت للمدعى عليهما تأجيل الدعوى إلى جلسة 
 الدستورية، فقد أقامتا الدعوى الماثلة . وصرحت لهما برفع الدعوى 61/66/6999

بتعديل الفقرة الثانية من  6991لسنة  1وحيث إن المادة الأولى من القانون رقم 
وببعض الأحكام الخاصة بإيجار  6911لسنة  99( من القانون رقم 99المادة )

من ( 99الأماكن غير السكنية تنص على أن " يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة )
فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر  6911لسنة  99القانون رقم 

 والمستأجر، النص الآتى: 
" فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى، فلا 
ينتهى العقد بموت المستأجر، ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته فى ذات 

نشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقاً للعقد، أزواجاً وأقارب حتى الدرجة ال
الثانية، ذكوراً وإناثاً من قصر وبلغ، يستوى فى ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو 

 بواسطة نائب عنهم ". 
واعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا القانون المعدل، لا يستمر العقد بموت أحد 
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من أصحاب حق البقاء فى العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى دون 
 غيره ولمرة واحدة .

وتنص المادة الثانية على أنه " استثناءً من أحكام الفقرة الأولى من المادة السابقة، 
يستمر العقد لصالح من جاوزت قرابته من ورثة المستأجر المشار إليه فى تلك الفقرة 

درجة الثانية، متى كانت يده على العين فى تاريخ نشر هذا القانون تستند إلى حقه ال
السابق فى البقاء فى العين، وكان يستعملها فى ذات النشاط الذى كان يمارسه 

 المستأجر الأصلى طبقاً للعقد، وينتهى العقد بقوة القانون بموته أو تركه إياها " .
ينشر هذا القانون فى الجـريدة الرسمية، ويعمل به وتنص المادة الخامسة على أنه " 

من اليوم التالى لتاريخ نشره، عدا الفقرة الأولى من المادة الأولى منه فيعمل بها اعتباراً من 
 المشـار إليـه " . 6911لسنة  99تاريخ العمل بالقانون رقم 

الشخصية وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا جرى على أن مفهوم المصلحة 
المباشرة ـ وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية ـ إنما يتحدد على ضوء عنصرين أولين 
يقيمان معاً مضمونها، ولا يتداخل أحدهما مع الآخر، أو يندمج فيه، وإن كان 
استقلالهما عن بعضهما البعض، لا ينفى تكاملهما، وبدونهما مجتمعين لا يجوز أن 

ليا رقابتها على دستورية القوانين واللوائح، أولهما: أن يقيم تباشر المحكمة الدستورية الع
الدليل  –وفى حدود الصفة التى اختصم بها النص التشريعى المطعون عليه  –المدعى 

قد لحق به. وثانيهما: أن يكون مرد الأمر فى  –اقتصادياً أو غيره  –على أن ضرراً واقعياً 
ليه، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق على هذا الضرر إلى النص التشريعى المطعون ع

المدعى أصلًا، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان قـد أفاد من مزاياه، أو كان 
الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه، فإن المصلحة الشخصية المباشرة تكون 

ق للمدعى أية منتفية، ذلك أن إبطال النص التشريعى فى هذه الصور جميعاً، لن يحق
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فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية، عما  
 كان عليه عند رفعها .

وحيث إنه متى كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن النزاع فى الدعوى الموضوعية 
النزاع بعد إنما يتعلق بمدى أحقية المدعيتين فى امتداد عقد إيجار المحلين موضوعى 

، والتى كان قد امتد إليها عقد الإيجار بعد وفاة 6991وفاة والدتهما فى سبتمبر 
سالف الذكر  6991لسنة  1شقيقها المستأجر، وكان نص المادة الثانية من القانون رقم 

يتناول حكماً استثنائياً مما قررته الفقرة الأولى من المادة الأولى منه، وهو استمرار العقد 
ح من جاوزت قرابته من ورثة المستأجر المشار إليه فى تلك الفقرة الدرجة الثانية، لصال

ومن ثم فإن نص المادة الثانية لا ينطبق على المدعيتين، وتخضعان لحكم المادة الأولى 
من القانون المشار إليه وتقوم مصلحتهما فى الطعن عليها فقط، مما تنتفى معه 

مادة الثانية، ويتعين بالتالى الحكم بعدم قبول الدعوى مصلحتهما فى الطعن على نص ال
 بالنسبة لها .

وحيث إنه عن الطعن على المادة الأولى والفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 
. فإن المحكمة الدستورية العليا سبق أن تناولت المسألة الدستورية 6991لسنة  1رقم 

فى  69/9/9119الماثلة، بحكمها الصادر بجلسة المثارة بالنسبة لهما فى الدعوى 
قضائية دستورية، والذى قضى برفض الدعوى، التى أقيمت  91لسنة  911القضية رقم 

آنف البيان ومواد  6991لسنة  1طعناً على المادتين الأولى والخامسة من القانون رقم 
ى الجريدة الرسمية لائحته التنفيذية المرتبطة بهاتين المادتين، وإذ نشر هذا الحكم ف

(من 99، 91ان مقتضى المادتين )(، وك)تابع 61بالعدد رقم  91/9/9119خ بتاري
، أن يكون لقضاء 6919لسنة  91قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 

هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى 
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المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية  الدولة بسلطاتها
تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، مما يتعين معه الحكم 

 بعدم قبول الدعوى.
 
 

 فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعيتين 

 ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة . المصروفات،
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 1005فبراير سنة  22 جلسة
 

رئيس            برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

وبحضور السادة المستشارين: حمدى محمد على وماهــر البحــيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى 
 ادل عمر شريف محمود منصور ومحمد عبد العزيز الشناوى والدكتور ع
رئيس هيئة              وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما

 المفوضين
              وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 أمين السر
 
 

 (111رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 11 لسنة 61القضية رقم 
 

 دعوى دستورية "نطاقها". -2
د بنطاق الدفع المبدى أمام محكمة الموضوع، وفى الحدود التى يتحدنطاق الدعوى الدستورية 

 تقدر فيها جديته.
 

 عدم قبول". –دعوى دستورية "حجية الحكم فيها  -1
لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى 
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ألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا فى المس
 . دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد

 
 مناطها". -دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة -2

المصلحة الشخصية المباشرة وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية مناطها توافر ارتباط مباشر بينها 
الموضوعى، وذلك بأن يكون الفصل فى المسائل الدستورية المطعون  وبين المصلحة القائمة فى النزاع

 فيها لازماً للفصل فيما يرتبط بها من طلبات فى الدعوى الموضوعية .
 

شريعة إسلامية "لولى الأمر تنظيم الأمور الوضعية التي لا تندرج في الأحكام  -4
 غرامة". –قطعية الثبوت والدلالة 

مة ـ أنه لا يجوز لنص تشريعى يصدر بعد تعديل المادة الثانية من المقرر فى قضاء هذه المحك
، أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية فى ثبوتها ودلالتها معاً، باعتبار أن 6911الدستور فى عام 

هذه الأحكام وحدها هى التى يمتنع الاجتهاد فيها لأنها تمثل من الشريعة الإسلامية ثوابتها التى لا 
 أو تبديلاً، أما الأحكام غير القطعية فى ثبوتها أو دلالتها أو فيهما معاً، فإن باب تحتمل تأويلاً 

الاجتهاد يتسع فيها لمواجهة تغير الزمان والمكان، وتطور الحياة وتنوع مصالح العباد، وهو اجتهاد إن  
مصلحة الجماعة  كان جائزاً ومندوباً من أهل الفقه، فهو بذلك أوجب لولى الأمر ليواجه به ما تقتضيه

 درءاً لمفسدة أو جلباً لمنفعة أو درءاً وجلباً للأمرين معاً .
 

 مبدأ المساواة "مراكز قانونية مختلفة". -5
( من الدستور تستهد  عدم التمييز بين أفراد الطائفة 91المساواة التى نصت عليها المادة )
 الواحدة إذا تماثلت مراكزهم القانونية.
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 "سلطة تقديرية".تنظيم الحقوق  -6
سلطة المشرع فى تنظيم الحقوق ومن بينها حق التقاضى سلطة تقديرية جوهرها المفاضلة التى 

 .يجريها بين البدائل المختلفة، لاختيار أنسبها وأكفلها تحقيقاً للأغراض التى يتوخاها
 

 عدم التقيد بأشكال جامدة". –حق التقاضى "تنظيمه  -7
ى أن التنظيم التشريعى لحق التقاضى، لا يتقيد بأشكال جامدة، جرى قضاء هذه المحكمة، عل

 بل يجوز أن يغاير المشرع فيما بينها، وأن يقدر لكل حال ما يناسبها .
 
إن المدعى ضمّن صحيفة دعواه الطعن بعدم دستورية نص المادتين وحيث  -9
ال ( من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحو 90، 94)

، إلا أنه من المقرر وعلى ما جرى 9000( لسنة 9الشخصية الصادر بالقانون رقم )
عليه قضاء هذه المحكمة أن نطاق الدعوى الدستورية يتحدد بنطاق الدفع المبدى أمام 
محكمة الموضوع، وفى الحدود التى تقدر فيها جديته. لما كان ذلك، وكان المدعى قد 

، 929، الفقرة الأخيرة من المادة 923بالمواد ) حدد دفعه أمام محكمة الموضوع
( من قانون المرافعات، وانحصر فى هذا النطاق وحده التصريح الصادر له 922، 924

( من قانون تنظيم بعض 90، 94بإقامة الدعوى الدستورية، فإن الطعن على المادتين )
نطاق المسائل  أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية، يكون مجاوزاً 

الدستورية التى تدعى هذه المحكمة للفصل فيها، وتغدو الدعوى بالنسبة لهذين النصين 
غير مقبولة، لعدم اتصالها بالمحكمة اتصالًا مطابقاً للأوضاع المنصوص عليها بالمادة 

 . 9494لسنة  84/ ب( من قانونها الصادر بالقانون رقم  94)
 
( 929ى ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة )إنه بالنسبة للطعن علوحيث  -9
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من قانون المرافعات المدنية والتجارية من أنه: " وفى جميع الأحوال لا يجوز الطعن فى 
الحكم الصادر برفض طلب الرد إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية "، 

تعلقة بمدى دستورية هذا فلقد سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت المسألة الم
"  92لسنة  34فى الدعوى رقم  92/99/9442النص بحكمها الصادر بجلسة 

قضائية دستورية "، والذى قضى برفض الدعوى، وقد نشُر هذا الحكم فى الجريدة 
. وكان مقتضى نص المادتين 94/99/9442( بتاريخ 89الرسمية بالعدد رقم )

ية العليا، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى ( من قانون المحكمة الدستور 84، 84)
الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها 
المختلفة، باعتباره قولًا فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون 

قبول الدعوى بالنسبة المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، مما يتعين معه عدم 
 للنص آنف البيان .

 
إن المصلحة الشخصية المباشرة وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية وحيث  -3

مناطها توافر ارتباط مباشر بينها وبين المصلحة القائمة فى النزاع الموضوعى، وذلك بأن 
بها من  يكون الفصل فى المسائل الدستورية المطعون فيها لازماً للفصل فيما يرتبط

طلبات فى الدعوى الموضوعية. لما كان ذلك، وكان النزاع الموضوعى يدور حول 
مطالبة المدعى استرداد قيمة الغرامة التى أداها تنفيذاً للحكم الصادر من محكمة 

" قضائية "، وكان  98لسنة  9استئنا  بنى سويف " مأمورية الفيوم " فى الدعوى رقم 
( من قانون المرافعات المدنية والتجارية بعد 924و المادة )سند إلزامه بهذه الغرامة ه
لسنة  94وقبل تعديلها بالقانون رقم  9449لسنة  93استبدالها بالقانون رقم 

وتنص المادة المذكورة  2/4/9444باعتبار أن الحكم بالغرامة صدر بجلسة  9444
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أو عدم قبوله، على أن: " تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد، أو سقوط الحق فيه، 
أو إثبات التنازل عنه، على طالب الرد بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف 
جنيه ومصادرة الكفالة، وفى حالة ما إذا كان الرد مبنياً على الوجه الرابع من المادة 

( فعندئذ يجوز إبلاغ الغرامة إلى ألف وخمسمائة جنيه. وفى كل الأحوال تتعدد 984)
مة بتعدد القضاة المطلوب ردهم، ....... ". وبالتالى فإن مصلحة المدعى الغرا

الشخصية والمباشرة تكون مقصورة فى الطعن على هذا النص فقط، دون أن تتعداه إلى 
( من قانون المرافعات المدنية والتجارية، إذ تتناول أولهما تنظيم 922، 923المادتين )

عدم صلاحية القاضى الذى أقام دعوى تعويض على إجراءات رد القضاة وتقرر ثانيتهما 
طالب الرد أو قدم ضده بلاغاً للحكم فى الدعوى وتوجب تنحيه عن نظرها، ومن ثم 

( المار ذكره 924ينحصر نطاق الدعوى الدستورية الماثلة فى الطعن على نص المادة )
بعدم دستورية  محدداً نطاقاً على النحو المتقدم. متى كان ذلك، وكان من شأن القضاء

النص المطعون فيه، أحقية المدعى فى استرداد قيمة الغرامة المطالب بها، بعد زوال 
ً لها، فإنه تتوافر له مصلحة شخصية مباشرة فى دعواه  السند القانونى الذى كان مصدرا
الدستورية تنعكس على طلباته فى دعوى الموضوع، بما يضحى معه الدفع بعدم قبول 

 من هيئة قضايا الدولة مفتقداً أساسه الصحيح، حرياً بالالتفات عنه. الدعوى المبدى
 
إنه عن النعى بمخالفة النص الطعين للشريعة الإسلامية فإنه مردود، ذلك وحيث  -8

أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز لنص تشريعى يصدر بعد تعديل المادة 
الأحكام الشرعية القطعية فى ثبوتها  ، أن يناقض9440الثانية من الدستور فى عام 

ودلالتها معاً، باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هى التى يمتنع الاجتهاد فيها لأنها تمثل 
من الشريعة الإسلامية ثوابتها التى لا تحتمل تأويلاً أو تبديلاً، أما الأحكام غير القطعية 
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د يتسع فيها لمواجهة تغير الزمان فى ثبوتها أو دلالتها أو فيهما معاً، فإن باب الاجتها
والمكان، وتطور الحياة وتنوع مصالح العباد، وهو اجتهاد إن كان جائزاً ومندوباً من أهل 
الفقه، فهو بذلك أوجب لولى الأمر ليواجه به ما تقتضيه مصلحة الجماعة درءاً لمفسدة 

ن إلزام طالب رد القاضى أو جلباً لمنفعة أو درءاً وجلباً للأمرين معاً. لما كان ذلك، وكا
بغرامة عند رفض طلبه، أو سقوط الحق فيه، أو عدم قبوله، أو تنازله عنه، من الأمور 
الوضعية التى لا تندرج تحت قاعدة كلية أو جزئية من قواعد الشريعة الإسلامية قطعية 
فق الثبوت والدلالة، فإنه يكون لولى الأمر عن طريق التشريعى الوضعى تنظيمها بما يت

ومصلحة الجماعة، ويكون النعى بمخالفة النص المطعون عليه للشريعة الإسلامية فاقداً 
 لسنده .
 
( من 80إن نعى المدعى على النص المطعون فيه مخالفة المادة )وحيث  -2

الدستور فيما نصت عليه من أن المواطنين لدى القانون سواء مردود، ذلك أن قضاء هذه 
القاضى المطلوب رده لا يعتبر طرفاً ذا مصلحة شخصية المحكمة قد جرى على أن 

مباشرة فى خصومة الرد التى لا يتعلق موضوعها بحقوق ذاتية لأطرافها يجرى إثباتها 
ونفيها وفقاً لقواعد حددها المشرع سلفاً ويتكافأ مركز الخصوم فى مجال تطبيقها وعلى 

كل دليل منها، وإنما تقوم خصومة الأخص فيما يتعلق بالأدلة التى يجوز تقديمها وتقدير  
الرد أساساً على تمسك أحد الأخصام فى الدعوى الموضوعية بمخالفة القاضى 
المطلوب رده حال نظر تلك الدعوى للقواعد القانونية المقررة، ولهذا أفرد المشرع لهذه 
 الخصومة إجراءات معينة راعى فيها طبيعتها الخاصة، حرصاً منه على ألا تتُخذ سبيلاً 
للنيل من كرامة القاضى بغير حق. لما كان ذلك، وكانت المساواة التى نصت عليها 

( من الدستور تستهد  عدم التمييز بين أفراد الطائفة الواحدة إذا تماثلت 80المادة )
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مراكزهم القانونية، وكان المركز القانونى للقاضى المطلوب رده يختلف عن المركز القانونى 
وص هذه الخصومة، فإن الإخلال بمبدأ المساواة لا يكون قائماً لطالب الرد فى خص

 على أساس ويتعين تبعاً لذلك رفض ما أثاره المدعى بهذا الشأن .
 
 
إن ما يثيره المدعى بشأن مخالفة النص المطعون فيه للمادتين وحيث  -9، 2
( من الدستور فى غير محله، ذلك أن قضاء هذه المحكمة اطرد على 24، 24)
وب أن يكون لكل خصومة قضائية قاضيها، وتلتزم الدولة بأن توفر لكل فرد وطنياً كان وج

ً إلى محاكمها، لا تثقله أعباء مالية ولا تحول دونه عوائق إجرائية،  أم أجنبياً نفاذا ميسرا
على أن يكون للخصومة القضائية فى نهاية المطا  حل منصف يتمثل فى الترضية 

يها من يطلبها لمواجهة الإخلال بحقوقه التى يدعيها. إذا كان القضائية التى يسعى إل
ذلك، وكان الحق فى رد قاض بعينه عن نظر نزاع محدد وثيق الصلة بحق التقاضى، وقد 
وازن المشرع بالنصوص التى نظم بها رد القضاة بين أمرين، أولهما: ألا يفصل فى 

: ألا يكون رد القضاة مدخلاً إلى الدعوى قضاة داخلتهم شبهة تؤثر فى حيدتهم، ثانيهما
التشهير بهم دون حق. وإذا كانت سلطة المشرع فى تنظيم الحقوق ومن بينها حق 
التقاضى سلطة تقديرية جوهرها المفاضلة التى يجريها بين البدائل المختلفة، لاختيار 
أن  أنسبها وأكفلها تحقيقاً للأغراض التى يتوخاها، وقد جرى قضاء هذه المحكمة، على

التنظيم التشريعى لحق التقاضى، لا يتقيد بأشكال جامدة، بل يجوز أن يغاير المشرع 
 فيما بينها، وأن يقدر لكل حال ما يناسبها .

 
 الإجــراءات
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، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم  9111بتاريخ الثانى من شهر إبريل سنة 
الفقرة الأخيرة من المادة  ،651كتاب المحكمة، بطلب الحكم بعدم دستورية المواد )

( 91، 69( من قانون المرافعات المدنية والتجارية، والمادتين )615و 659، 651
من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر 

 . 9111( لسنة 6بالقانون رقم )
: بعدم قبول الدعوى، وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين، طلبت فيهما الحكم أصلياً 

 واحتياطياً: برفضها .
 وقدم المدعى مذكرة ردد فيها طلباته الواردة بصحيفة الدعوى .
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 فيها بجلسة اليوم .

 
 ةالمحكمـــ

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع تتحصل ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ فى أن 

أحوال  6991ة ـلسن 919المدعى عليها السادسة كانت قد أقامت الدعوى رقم 
 ا المدعى ـ فىـشخصية أمام محكمة الفيوم الابتدائية، بطلب الحكم بتطليقها من زوجه

الدعوى الدستورية ـ طلقة بائنة للضرر بعد زواجه بأخرى، ولدى تداول نظر الدعوى، قام 
ة استئنا  بنى سويف " ـالمدعى برد هيئة المحكمة، وأثناء نظر طلب الرد أمام محكم

( من قانون المرافعات 615، 659، 651مأمورية الفيوم "، دفع بعدم دستورية المواد )
قضت المحكمة برفض طلب الرد وتغريم  1/1/6991لسة المدنية والتجارية، وبج
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(. استشكل المدعى فى تنفيذ هذا الحكم، وأثناء نظر الإشكال نيهج 1111ى )ـالمدع
دفع بعدم دستورية المواد سالفة الذكر، إلا أن المحكمة حكمت برفض الإشكال 

 1أقام الدعوى رقم ذ، وبالتالى فقد سدد قيمة الغرامة المقضى بها و ـوالاستمرار فى التنفي
رداد المبلغ الذى أداه، وخلال تداول ـمدنى بندر الفيوم طالباً الحكم باست 9111لسنة 

، 659، 651، الفقرة الأخيرة من المادة 651دم دستورية المواد )ـالدعوى دفع بع
( من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع 615

 ة الدعوى الدستورية، فقد أقام دعواه الماثلة .وصرحت له بإقام
، 69وحيث إن المدعى ضمّن صحيفة دعواه الطعن بعدم دستورية نص المادتين )

( من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية 91
قضاء ، إلا أنه من المقرر ـ وعلى ما جرى عليه 9111( لسنة 6الصادر بالقانون رقم )

هذه المحكمة ـ أن نطاق الدعوى الدستورية يتحدد بنطاق الدفع المبدى أمام محكمة 
الموضوع، وفى الحدود التى تقدر فيها جديته. لما كان ذلك، وكان المدعى قد حدد 

، 659، 651، الفقرة الأخيرة من المادة 651دفعه أمام محكمة الموضوع بالمواد )
صر فى هذا النطاق وحده التصريح الصادر له بإقامة ( من قانون المرافعات، وانح615

( من قانون تنظيم بعض أوضاع 91، 69الدعوى الدستورية، فإن الطعن على المادتين )
وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية، يكون مجاوزاً نطاق المسائل 

لهذين النصين الدستورية التى تدعى هذه المحكمة للفصل فيها، وتغدو الدعوى بالنسبة 
غير مقبولة، لعدم اتصالها بالمحكمة اتصالًا مطابقاً للأوضاع المنصوص عليهـا بالمادة 

 . 6919لسنة  91/ ب( من قانونها الصادر بالقانون رقم  99)
( من 651وحيث إنه بالنسبة للطعن على ما نصـت عليه الفقـرة الأخيرة من المادة )

ة من أنه: " وفى جميع الأحوال لا يجوز الطعن فى قانون المرافعات المدنية والتجاري
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الحكم الصادر برفض طلب الرد إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية "، 
فلقد سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت المسألة المتعلقة بمدى دستورية هـذا 

"  61نة لس 11فى الدعوى رقم  61/66/6991النص بحكمها الصادر بجلسـة 
قضائية ـ دستورية "، والذى قضى برفض الدعوى، وقد نُشـر هذا الحكـم فى الجـريدة 

، 91. وكان مقتضى نص المادتين )91/66/6991( بتاريخ 91الرسـمية بالعدد رقم )
( من قانون المحكمة الدستورية العليا، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى 99

مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، الدستورية حجية مطلقة فى 
باعتباره قولًا فصلًا فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة 
فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، مما يتعين معه عدم قبول الدعوى بالنسبة للنص 

 آنف البيان .
وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية ـ مناطها  وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة ـ

توافر ارتباط مباشر بينها وبين المصلحة القائمة فى النزاع الموضوعى، وذلك بأن يكون 
الفصل فى المسائل الدستورية المطعون فيها لازماً للفصل فيما يرتبط بها من طلبات فى 

ر حول مطالبة المدعى الدعوى الموضوعية. لما كان ذلك، وكان النزاع الموضوعى يدو 
استرداد قيمة الغرامة التى أداها تنفيذاً للحكم الصادر من محكمة استئنا  بنى سويف " 

" قضائية "، وكان سند إلزامه بهذه الغرامة  99لسـنة  9مأمورية الفيوم " فى الدعوى رقم 
 91انون رقم ( من قانون المرافعـات المدنية والتجارية بعد استبدالها بالق659هو المادة )

ـ باعتبار أن الحكم بالغرامة  6999لسنة  61وقبل تعديلها بالقانون رقم  6999لسنة 
ـ وتنص المادة المذكورة على أن: " تحكم المحكمة عند  1/1/6991صدر بجلسة 

رفض طلب الرد، أو سقوط الحق فيه، أو عدم قبوله، أو إثبات التنازل عنه، على طالب 
مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه ومصادرة الكفالة، وفى حالة ما  الرد بغرامة لا تقل عن
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( فعندئذ يجوز إبلاغ الغرامة إلى 691إذا كان الرد مبنياً على الوجه الرابع من المادة )
 ألف وخمسمائة جنيه .

وفى كل الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد القضاة المطلوب ردهم، ....... ". وبالتالى فإن 
ى الشخصية والمباشرة تكون مقصورة فى الطعن على هذا النص فقط، مصلحة المدع

( من قانون المرافعات المدنية والتجارية، إذ 615، 651دون أن تتعداه إلى المادتين )
تتناول أولهما تنظيم إجراءات رد القضاة وتقرر ثانيتهما عدم صلاحية القاضى الذى أقام 

لاغاً للحكم فى الدعوى وتوجب تنحيه عن دعوى تعويض على طالب الرد أو قدم ضده ب
نظرها، ومن ثم ينحصر نطاق الدعوى الدستورية الماثلة فى الطعن على نص المادة 

( المار ذكره محدداً نطاقاً على النحو المتقدم. متى كان ذلك، وكان من شأن 659)
امة القضاء بعدم دستورية النص المطعون فيه، أحقية المدعى فى استرداد قيمة الغر 

المطالب بها، بعد زوال السند القانونى الذى كان مصدراً لها، فإنه تتوافر له مصلحة 
شخصية مباشرة فى دعواه الدستورية تنعكس على طلباته فى دعوى الموضوع، بما 
يضحى معه الدفع بعدم قبول الدعوى المبدى من هيئة قضايا الدولة مفتقداً أساسه 

 الصحيح، حرياً بالالتفات عنه .
 11و 91و 9وحيث إن المدعى ينعى على النص المطعون فيه مخالفة المواد )

( من الدستور، وذلك بتقييده حق التقاضى بجعل النفاذ إليه محملًا بأعباء مالية 19و
وإجرائية تعوق ولوجه، بما يحول بين المواطنين وطرق أبواب العدالة، كما ينطوى على 

 قاعدة المساواة ويخالف الشريعة الإسلامية .تمييز القضاة عن غيرهم، مما يخّل ب
وحيث إنه عن النعى بمخالفة النص الطعين للشريعة الإسلامية فإنه مردود، ذلك أن ـ 
المقرر فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه لا يجوز لنص تشريعى يصدر بعد تعديل المادة 

ة فى ثبوتها ، أن يناقض الأحكام الشرعية القطعي6911الثانية من الدستور فى عام 
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ودلالتها معاً، باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هى التى يمتنع الاجتهاد فيها لأنها تمثل 
من الشريعة الإسلامية ثوابتها التى لا تحتمل تأويلًا أو تبديلًا، أما الأحكام غير القطعية 

ر الزمان فى ثبوتها أو دلالتها أو فيهما معاً، فإن باب الاجتهاد يتسع فيها لمواجهة تغي
والمكان، وتطور الحياة وتنوع مصالح العباد، وهو اجتهاد إن كان جائزاً ومندوباً من أهل 
الفقه، فهو بذلك أوجب لولى الأمر ليواجه به ما تقتضيه مصلحة الجماعة درءاً لمفسدة 
أو جلباً لمنفعة أو درءاً وجلباً للأمرين معاً. لما كان ذلك، وكان إلزام طالب رد القاضى 
بغرامة عند رفض طلبه، أو سقوط الحق فيه، أو عدم قبوله، أو تنازلـه عنه، من الأمور 
الوضعية التى لا تندرج تحت قاعدة كلية أو جزئية من قواعد الشريعة الإسلامية قطعية 
الثبوت والدلالة، فإنه يكون لولى الأمر ـ عن طريق التشريعى الوضعى ـ تنظيمها بما يتفق 

ويكون النعى بمخالفة النص المطعون عليه للشريعة الإسلامية فاقداً  ومصلحة الجماعة،
 لسنده .

( من الدستور 91وحيث إن نعى المدعى على النص المطعون فيه مخالفة المادة )
فيما نصت عليه من أن المواطنين لدى القانون سواء مردود، ذلك أن ـ قضاء هذه 

لا يعتبر طرفاً ذا مصلحة شخصية  المحكمة قد جرى ـ على أن القاضى المطلوب رده
مباشرة فى خصومة الرد التى لا يتعلق موضوعها بحقوق ذاتية لأطرافها يجرى إثباتها 
ونفيها وفقاً لقواعد حددها المشرع سلفاً ويتكافأ مركز الخصوم فى مجال تطبيقها وعلى 

ا تقوم خصومة الأخص فيما يتعلق بالأدلة التى يجوز تقديمها وتقدير كل دليل منها، وإنم
الرد أساساً على تمسك أحد الأخصام فى الدعوى الموضوعية بمخالفة القاضى 
المطلوب رده ـ حال نظر تلك الدعوى ـ للقواعـد القانونيـة المقـررة، ولهذا أفرد المشرع 
لهذه الخصومة إجراءات معينة راعى فيها طبيعتها الخاصة، حرصاً منه على ألا تتُخذ 

كرامة القاضى بغير حق. لما كان ذلك، وكانت المساواة التى نصت   سبيلًا للنيل من
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( من الدستور تستهد  عدم التمييز بين أفراد الطائفة الواحدة إذا 91عليها المادة )
تماثلت مراكزهم القانونية، وكان المركز القانونى للقاضى المطلوب رده يختلف عن المركز 

ومة، فإن الإخلال بمبدأ المساواة لا يكون القانونى لطالب الرد فى خصوص هذه الخص
 قائماً على أساس ويتعين ـ تبعاً لذلك ـ رفض ما أثاره المدعى بهذا الشأن .

 
( 19، 11وحيث إن ما يثيره المدعى بشـأن مخالفـة النص المطعون فيه للمادتين )

ون من الدستور فى غير محله، ذلك أن ـ قضاء هذه المحكمة اطرد ـ على وجوب أن يك
لكل خصومة قضائية قاضيها، وتلتزم الدولة بأن توفر لكل فرد ـ وطنياً كان أم أجنبياً ـ نفاذا 
ميسراً إلى محاكمها، لا تثقله أعباء مالية ولا تحول دونه عوائق إجرائية، على أن يكون 
للخصومة القضائية فى نهاية المطا  حل منصف يتمثل فى الترضية القضائية التى يسعى 

من يطلبها لمواجهة الإخلال بحقوقه التى يدعيها. إذا كان ذلك، وكان الحق فى رد إليها 
قاض بعينه عن نظر نزاع محدد وثيق الصلة بحق التقاضى، وقد وازن المشرع ـ بالنصوص 
التى نظم بها رد القضاة ـ بين أمرين، أولهما: ألا يفصل فى الدعوى قضاة داخلتهم شبهة 

: ألا يكون رد القضاة مدخلًا إلى التشهير بهم دون حق. وإذا  تؤثر فى حيدتهم، ثانيهما
كانت سلطة المشرع فى تنظيم الحقوق ـ ومن بينها حق التقاضى ـ سلطة تقديرية جوهرها 
المفاضلة التى يجريها بين البدائل المختلفة، لاختيار أنسبها وأكفلها تحقيقاً للأغراض 

على أن التنظيم التشريعى لحق التقاضى،  التى يتوخاها، وقد جرى قضاء هذه المحكمة،
لا يتقيد بأشكال جامدة، بل يجوز أن يغاير المشرع فيما بينها، وأن يقدر لكل حال ما 

 يناسبها .
وحيث إنه ترتيباً على ما تقدم، وكانت خصومة الرد لها طبيعتها الخاصة فى موضوعها 

ها أساساً عدم إطلاقها من وإجراءاتها، ولذا أحاطها المشرع بضمانات معينة راعى في
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عقالها انحرافاً بها عن غاياتها، وصوناً فى الوقت ذاته للقاضى من إفك قد يرُمى به، أو 
باطل يأتيه من بين يديه أو من خلفه، مما لازمه ومقتضاه فرض غرامة مالية على طالب 

للازمة، ودون الرد فى حالة رفض طلبه، وبما يجعل ممارسة حق الرد منوطاً بتوافر الجدية ا
أن يحيق ضرر بطالب الرد إذا أقام طلبه على سبب صحيح فى القانون، وذلك منعاً من 
استخدام هذا الحق سبيلًا للكيد وعرقلة الفصل فى الدعاوى، وهى اعتبارات موضوعية 
تبرر القضاء بالغرامة، وتندرج فى سلطة المشرع التقديرية فى تنظيمه لحق التقاضى، إذا  

كان النص الطعـين لم يخل بحق التقاضى، أو يحجب رد القضاة بالافتئات كان ذلك، و 
على حقوق طالبى الرد، وكان هذا النص لم يتجاوز حدود السلطة التقديرية التى يملكها 

 المشرع فى مجال تنظيم الحقوق، فإن الحكم برفض الدعوى يكون متعيناً .
 

 فلهـذه الأسبــاب
صادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات حكمت المحكمة برفض الدعوى وبم
 ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
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 1005فبراير سنة  22 جلسة
 

رئيس             برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

وبحضور السادة المستشارين:حمدى محمـد على وعدلى محمـود منصور وعلى عوض محمـد صالح 
 نوار والسيد عبدالمنعـم حشيش والدكتور عادل عمر شريف .وإلهـام نجيب 

رئيس هيئة               وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
 المفوضين

              وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر
 
 

 (111رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 11 لسنة 10القضية رقم 
 

 مناطها". -رية "المصلحة الشخصية المباشرة دعوى دستو  -2
المصلحة الشخصية المباشرة تعد شرطاً لقبول الدعوى الدستورية، ومناطها أن يكون ثمة ارتباط 
بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم فى المسألة الدستورية لازماً 

المطروحة على محكمة الموضوع. وبالتالى، فإن شرط للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة به، و 
المصلحة الشخصية المباشرة يعتبر محدداً فكرة الخصومة فى الدعوى الدستورية، ومبلوراً نطاق 
المسألة الدستورية التى تدعى المحكمة الدستورية العليا للفصل فيها. ولازم ذلك بالضرورة أن يكون 
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مؤثراً فيما تنتهى إليه محكمة الموضوع فى شأن الطلبات  الحكم الصادر فى الدعوى الدستورية
 .الموضوعية المرتبطة بها

 
 مكافأة عن عضوية مجلس الإدارة". –أجر " ممثل مختار  -1

أيلولة المبالغ المستحقة عن عضوية مجلس الإدارة إلى العضو الحقيقى، دون ممثله المختار 
لمبدأ الأجر ا نتهاكتشكل ا تضمنها النص الطعين، لالمباشرة شئون هذه العضوية، وفى الحدود التى 

لا تكون مخالفة لأحكام الدستور و تعارض ومبدأ المساواة أمام القانون، لا تالمتكافئ للعمل الواحد، و 
. 

 

 مراكز قانونية مختلفة. -2
المركز القانونى لممثل الشخص الاعتبارى العام فى مجالس إدارة البنوك المشتركة وشركات 

تثمار وغيرها من الشركات يختلف عن المركز القانونى لباقى أعضاء مجلس الإدارة، من أصحاب الاس
 رأس المال

 

إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة كذلك أن المصلحة الشخصية حيث  -9
المباشرة تعد شرطاً لقبول الدعوى الدستورية، ومناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين 

وى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم فى المسألة الدستورية لازماً المصلحة فى الدع
للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة به، والمطروحة على محكمة الموضوع. 
وبالتالى، فإن شرط المصلحة الشخصية المباشرة يعتبر محدداً فكرة الخصومة فى 

ى تدعى المحكمة الدستورية العليا الدعوى الدستورية، ومبلوراً نطاق المسألة الدستورية الت
للفصل فيها. ولازم ذلك بالضرورة أن يكون الحكم الصادر فى الدعوى الدستورية مؤثراً 
فيما تنتهى إليه محكمة الموضوع فى شأن الطلبات الموضوعية المرتبطة بها. فإذا لم 

ن المصلحة يكن لها بها من صلة، فإن الدعوى الدستورية تكون غير مقبولة. ومن ثم، فإ
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الشخصية المباشرة اللازم توافرها لقبول الدعوى الدستورية لا تتحقق فى غير النصوص 
التشريعية التى يؤثر الحكم بصحتها أو بطلانها بصفة مباشرة على النزاع الموضوعى دون 
سواها مما قد يتناولها الطعن من نصوص تشريعية أخرى. فإذا كان ذلك، وكانت المنازعة 

التى أقيمت الدعوى الدستورية المعروضة بمناسبتها تدور حول طلب المدعى  الموضوعية
إلزام المدعى عليهما الأول والثانى متضاممين أن يؤديا له مبالغ معينة هى قيمة ما قدره 
مستحقاً له من مكافآت نقدية عن تمثيله الشركة المدعى عليها الأولى فى عضوية 

لثانية، والتى حرم منها تطبيقاً لنص المادة الأولى من مجلس إدارة الشركة المدعى عليها ا
المشار إليه. ومن ثم، فإن الفصل فى دستورية الحكم  9443لسنة  42القانون رقم 

المانع فى هذه المادة وحدها يكون كافياً لمواجهة طلبات المدعى، وتنصب مصلحته 
ثلين إلى الجهات التى على هذا الحكم فيما قرره من أيلولة المبالغ التى تستحق للمم

يمثلونها، دون سواه. وبالتالى، فإن باقى أحكام نص المادة الأولى، وكذلك نص المادة 
المشار إليه، لا يشملها نطاق هذه الدعوى،  9443لسنة  42الثانية من القانون رقم 

 ولا تتحقق للمدعى مصلحة شخصية مباشرة فى الطعن بعدم دستوريتها .
 
قد فرق فى مجال ما يستحق لممثلى الجهات العامة فى  ن النص الطعينإ -9

مجالس الإدارة المعنية بين نوعين من المبالغ: الأول هو ما يستحق لهم من مبالغ ومزايا 
عينية مقابل أداء مهمة التمثيل بصفة عامة؛ والثانى هو ما يصر  لأى من الممثلين 

ارة التنفيذى، أو عضو مجلس مقابل قيامه بأعمال محددة، هى أعمال رئيس مجلس الإد
الإدارة المنتدب، وكذلك ما يصر  له من مقابل نفقات فعلية مؤداة فى صورة بدل سفر، 
أو بدل أو مصاريف انتقال أو إقامة متى كان صرفها فى حدود القواعد والنظم المعمول 
لولة بها فى الجهة التى تباشر فيها مهمة التمثيل. وإذا كان المشرع لم يسمح سوى بأي
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النوع الثانى من الأموال إلى الممثلين، دون النوع الأول، فإن علة ذلك تكمن فى أنها 
استحقت لقاء عمل تنفيذى حقيقى أداه الممثل، أو نفقات فعلية تكبدها فى سبيل أداء 
العمل المنوط به، فكان لزاماً إثابته عن هذا العمل، واسترداده لما أنفقه فى سبيل إنجازه 

فالأجر هو إثابة عن العمل، وناتج له، يكفله الدستور للقائمين عليه دون  من أموال.
تمييز بينهم. أما عن النوع الأول من الأموال، وهى الأموال التى تؤول إلى الجهات العامة 
من مبالغ ومزايا نقدية وعينية، والتى تستحق لممثليها مقابل تمثيلهم لها فى مجالس 

المبالغ تتقرر لعضو مجلس الإدارة المساهم فى الشركة، الإدارة المعنية، فإن هذه 
والقاعدة أن عضو مجلس إدارة الشركة المساهمة يتم اختياره كأصل عام بمعرفة الجمعية 
العامة للشركة، وبمعرفتها أيضاً يتم عزله، ولا سلطان عليها فى ذلك من جهة غيرها. وإذا  

العامة والجهات العامة أن يسند  كان لعضو مجلس الإدارة من الأشخاص الاعتبارية
مهمة تمثيله فى مجلس إدارة واحدة أو أكثر من الجهات المعنية لشخص معين من 
العاملين لديه أو من غيرهم، فإن هذا لا يعنى أن الممثل المختار قد أصبح هو عضو 
 مجلس الإدارة، وله أن يستأثر وحده بما تجلبه هذه العضوية من مكافآت ومزايا. ويرجع
ذلك إلى أن الممثل المختار ليس بمالك لجزء من رأسمال الشركة يؤهله اكتساب 
عضوية مجلس إدارتها. كما أن الجمعية العامة للشركة لم تنتخبه هو لهذه العضوية، 
فضلًا عن أنه يظل دائماً للشخص العام الحق فى عزل ممثله فى مجلس الإدارة، أو 

لشركة. وعلى ذلك، فإن عضوية مجلس الإدارة تظل إبدال غيره به دون توقف على إدارة ا
ثابتة للشخص العام، صاحب رأس المال، فهو عضو الجمعية العمومية لمساهمى الشركة 
التى انتخبته لعضوية مجلس إدارتها. أما الشخص الطبيعى الذى ينوب عنه، سواء فى 

أداته فى ممارسة  حضور الجمعية العمومية للشركة أو مجلس إدارتها، فلا يعدو أن يكون
العضوية، من خلال ما يرتبط به معه من علاقة عمل إذا كان من العاملين لديه، أو علاقة 
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وكالة إذا كان من غيرهم، وبحكم هذه العلاقة فإنه لا يستحق للمثل سوى أجر عن رابطة 
لمبالغ عمله أو وكالته تحدده الجهة التى أسندت إليه مهمة التمثيل. وبالتالى، فإن أيلولة ا

المستحقة عن عضوية مجلس الإدارة إلى العضو الحقيقى، دون ممثله المختار لمباشرة 
شئون هذه العضوية، وفى الحدود التى تضمنها النص الطعين، لا تكون فيه مخالفة 

 لأحكام الدستور .
الثابت أنه فى مجال تطبيق النص التشريعى الطعين، أن المركز القانونى لممثل  -3

عتبارى العام فى مجالس إدارة البنوك المشتركة وشركات الاستثمار وغيرها من الشخص الا
الشركات يختلف عن المركز القانونى لباقى أعضاء مجلس الإدارة، من أصحاب رأس 
المال، كما أن النص الطعين لم يتضمن تفرقة فى المعاملة فيما بين ممثلى الجهات 

مشار إليها، فإن الادعاء بإخلال هذا النص العامة فى عضوية مجالس إدارة الجهات ال
 بمبدأ المساواة أمام القانون يكون منتحلاً .

 

 الإجــراءات
، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم  9111بتاريخ الرابع من شهر مايو سنة 

كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادتين الأولى والثانية 
بشأن مكافآت ومرتبات ممثلى الحكومة والأشخاص  6911لسنة  15انون رقم من الق

الاعتبارية العامة والبنوك وغيرها من شركات القطاع العام فى البنوك المشتركة وشركات 
 الاستثمار وغيرها من الشركات والهيئات .

 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
 الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .وبعد تحضير 

ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
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 فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

 حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن
الشركة الشرقية للأقطان، الخاضعة لأحكام قانون قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون 

، كانت قد اختارت المدعى، وهو من غير العاملين بها، لتمثيلهـا 6996لسنة  911رقم 
فى عضـوية مجلـس إدارة شركة الدلتا للتأمين، الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار، وذلك 

. وقد ثار خلا  بين المدعى 16/6/6991إلى  6/9/6999خلال الفترة من 
والشركة التى يمثلها حول مقـدار المكافأة المستحقة له عن تمثيله لهـا فى عضوية مجلس 
الإدارة، حيث قدرت الشركة المدعى عليها الأولى أن مقدار هذه المكافأة إنما يتم 

فآت ومرتبات ممثلى بشأن مكا 6911لسنة  15تحديده على ضوء أحكام القانون رقم 
الحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة والبنوك وغيرها من شركات القطاع العام فى البنوك 
المشتركة وشركات الاستثمار وغيرها من الشركات والهيئات، وقرار رئيس مجلس الوزراء 

بشأن ضوابط الاستعانة بالخبراء والمستشارين وممثلى  6915لسنة  6515رقم 
لقطاع العام فى الشركات المشتركة، فى حين رأى المدعى أنه يستحق مكافأة الحكومة وا

عضوية مجلس الإدارة التى تقررها الجمعية العامـة فى نهاية كل سـنة مالية، ويتعين صرفهـا 
له كاملة ومباشرة وليس عـن طـريق الشـركة التى يمثلهـا. ومـن ثم، فقـد أقام المدعى فى 

مدنى أمام محكمة الإسكندرية  6991لسنة  9111 ، الدعوى رقم9/5/6991
الابتدائية ضد المدعى عليهما الأول والثانى بطلب إلزامهما متضامنين أن يؤديا له مبلغ 

جنيها، والفوائد القانونية حتى تاريخ السداد، وهو ما رأى أنه قد استُقطع  11916ر91
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ات المرحلة، أقام المدعى بالفعل من المكافآت المستحقة له على غير وجه حق. وفى ذ
مدنى كلى  6991لسنة  1159، الدعوى رقم 11/5/6991عليه الأول فى 

 11165ر61الإسكندرية ضد المدعى يطلب إلزامه أن يرد للشركة التى يمثلها مبلغ 
جنيها، بخلا  الفوائد، وذلك من قيمة ما صـر  له من مكافآت التمثيل، باعتبـار أن 

، قررت محكمة 91/1/6991يادة عن المستحق قانوناً. وفى هذا المبلغ قد صر  بالز 
الموضوع ضم الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد للارتباط. وأثناء نظر الدعوى، دفع 
المدعى فى الدعوى المعروضة بعدم دستورية نص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 

جدية هذا الدفع، وصرحت المشار إليه. وإذ قدرت محكمة الموضوع  6911لسنة  15
 للمدعى بإقامة دعواه الدستورية، فقد أقام هذه الدعوى .

بشأن مكافآت ومرتبات ممثلى الحكومة  6911لسنة  15وحيث إن القانون رقم 
والأشخاص الاعتبارية العامة والبنوك وغيرها من شركات القطاع العام فى البنوك المشتركة 

كات والهيئات ينص فى المادة الأولى منه على أنه: " وشركات الاستثمار وغيرها من الشر 
مع عدم الإخـلال بالأحكـام النهائية، تؤول إلى الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو 
البنوك أو غيرها من شركات القطاع العام ـ بحسب الأحوال ـ جميع المبالغ أياً كانت 

ا فى ذلك مقابل المزايا العينية التى طبيعتها أو تسميتها أو الصورة التى تؤدى بها بم
تستحق لممثلى هذه الجهات مقابل تمثيلها بأية صورة فى مجالس إدارة البنوك المشتركة 
أو شركات الاستثمار أو غيرها من الشركات والهيئات والمنشآت العاملة فى الداخل 

المبالغ  والخارج التى تساهم أو تشارك تلك الجهات فى رأسمالها، وتستثنى من ذلك
التى تصر  مقابل قيام الممثل بأعمال رئيس مجلس الإدارة التنفيذى أو عضو مجلس 
الإدارة المنتدب أو مقابل نفقـات فعلية مؤداة فى صورة بدل سفر أو بدل أو مصاريف 
انتقال أو إقامة متى كان صرفها فى حدود القواعد والنظم المعمول بها فى الجهة التى 
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 لتمثيل .تباشر فيها مهمة ا
ولا يسرى حكم هذه المادة على من يعار أو ينتدب طول الوقت من الجهات المشار 
إليها للعمل بالبنوك المشتركة أو شركات الاستثمار أو غيرها من الشركات والهيئات 

 والمنشآت التى تساهم أو تشارك فيها تلك الجهات " .
 

كل جهة المكافآت التى   وتنص المادة الثانية من ذات القانون على أن " تحدد
تصرفها لممثليها سنوياً سواء كانوا من العاملين بها أو من غيرهم وذلك بما لا يجاوز 

 الحد الأقصى الذى يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء .
ولا يجوز تجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه فى الفقرة السابقة بأية حال من 

 واحد فى أكثر من جهة .الأحوال ولو تعدد تمثيل الشخص ال
ولا يسرى على المكافآت المنصوص عليها فى هذه المادة الحظر المنصوص عليه 

بعدم زيادة ما يتقاضاه رئيس أو  6916لسنة  661( من القانون رقم 6فى المادة )
عضو مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو أى شخص يعمل فى أى هيئة أو مؤسسة 

 لى خمسة آلا  جنيه سنوياً " .عامة أو شركة أو جمعية ع
وحيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المشرع استعاض بقانون شركات 

عن قانون هيئات القطاع  6996لسنة  911قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 
لتحل الشركات القابضة محل  6911لسنة  91العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 

ع العام، والشركات التابعة محل الشركات التى كانت هذه الهيئات تباشر هيئات القطا 
إشرافها عليها؛ وكان المستقر عليه قانوناً هو أن الطبيعة القانونية لشركات قطاع الأعمال 
العام هى من ذات الطبيعة القانونية لشركات القطاع العام، باعتبار أن وصف الشركة بأنها 

ة العامة لأموالها، وليس بأسلوب إدارتها ولا إمكانات نشاطها، عامة إنما يتصل بالملكي
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وأن شركات قطاع الأعمال العام، شأن ما حلت محله من شركات القطاع العام، هى 
وحدات اقتصادية موصولة بخيط التبعية للدولة التى تملك أموالها، وتتابع أعمالها من 

 6911لسنة  15القانون رقم خلال الوزير المختص بقطاع الأعمال. ومن ثم، فإن 
المشار إليه وإن كان قد صدر فى شأن شركات القطاع العام القائمة وقت صدوره، إلا أن 
تطبيقه يكون ممتداً أيضاً إلى شركات قطاع الأعمال العام التى حلت محلها بصدور 

 المشار إليه . 6996لسنة  911القانون رقم 
ة كذلك أن المصلحة الشخصية وحيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكم

المباشرة تعد شرطاً لقبول الدعوى الدستورية، ومناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين 
المصلحة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم فى المسألة الدستورية لازماً 
للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة به، والمطروحة على محكمة الموضوع. 

لتالى، فإن شرط المصلحة الشخصية المباشرة يعتبر محدداً فكرة الخصومة فى وبا
الدعوى الدستورية، ومبلوراً نطاق المسألة الدستورية التى تدعى المحكمة الدستورية العليا 
للفصل فيها. ولازم ذلك ـ بالضرورة ـ أن يكون الحكم الصادر فى الدعوى الدستورية مؤثراً 

مة الموضوع فى شأن الطلبات الموضوعية المرتبطة بها. فإذا لم فيما تنتهى إليه محك
يكن لها بها من صلة، فإن الدعوى الدستورية تكون غير مقبولة. ومن ثم، فإن المصلحة 
الشخصية المباشرة اللازم توافرها لقبول الدعوى الدستورية لا تتحقق فى غير النصوص 

ا بصفة مباشرة على النزاع الموضوعى دون التشريعية التى يؤثر الحكم بصحتها أو بطلانه
سواها مما قد يتناولها الطعن من نصوص تشريعية أخرى. فإذا كان ذلك، وكانت المنازعة 
الموضوعية التى أقيمت الدعوى الدستورية المعروضة بمناسبتها تدور حول طلب المدعى 

معينة هى قيمـة ما قدره إلزام المدعى عليهما الأول والثانى متضاممين أن يؤديا له مبالـغ 
مستحقاً له من مكافآت نقدية عن تمثيله الشركة المدعى عليها الأولى فى عضوية 
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مجلس إدارة الشركة المدعى عليها الثانية، والتى حرم منها تطبيقاً لنص المادة الأولى من 
المشار إليه. ومن ثم، فإن الفصل فى دستورية الحكم  6911لسنة  15القانون رقم 

انع فى هـذه المادة وحدها يكون كافياً لمواجهة طلبات المدعى، وتنصب مصلحته الم
على هذا الحكم فيما قرره من أيلولة المبالغ التى تستحق للممثلين إلى الجهات التى 
يمثلونها، دون سواه. وبالتالى، فإن باقى أحكام نص المادة الأولى، وكذلك نص المادة 

المشار إليه، لا يشملها نطاق هذه الدعوى،  6911لسنة  15الثانية من القانـون رقم 
 ولا تتحقق للمدعى مصلحة شخصية مباشرة فى الطعن بعدم دستوريتها .

وحيث إن المدعى ينعى على النص الطعين ما أحدثه من تفرقة فى المعاملة بين 
أعضاء مجلس الإدارة الواحد، تشكل خروجاً على أحكام الدستور، وكذلك لانتهاكه 

مبدأ الأجر المتكافئ للعمل الواحد الذى أقرته المحكمة الدستورية العليا، وتعارضه ل
 ومبدأ المساواة أمام القانون .

وحيث إن هذا النعى غير سديد. ذلك أن النص الطعين قد فرق فى مجال ما يستحق 
و ما لممثلى الجهات العامة فى مجالس الإدارة المعنية بين نوعين من المبالغ: الأول ـ ه

يستحق لهم من مبالغ ومزايا عينية مقابل أداء مهمة التمثيل بصفة عامة؛ والثانى ـ هو ما 
يصر  لأى من الممثلين مقابل قيامه بأعمال محددة، هى أعمال رئيس مجلس الإدارة 
التنفيذى، أو عضو مجلس الإدارة المنتدب، وكذلك ما يصر  له من مقـابل نفقات 

ل سفر، أو بدل أو مصاريف انتقال أو إقامة متى كان صرفها فى فعلية مؤداة فى صورة بد
حدود القواعد والنظم المعمول بها فى الجهة التى تباشر فيها مهمة التمثيل. وإذا كان 
المشرع لم يسمح سوى بأيلولة النوع الثانـى من الأموال إلى الممثلين، دون النوع الأول، 

ء عمل تنفيذى حقيقى أداه الممثل، أو فإن علة ذلك تكمن فى أنها استحقت لقـا
نفقات فعلية تكبدها فى سبيل أداء العمل المنوط به، فكان لزاماً إثابته عن هذا العمل، 
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واسترداده لما أنفقه فى سبيل إنجازه من أموال. فالأجر هو إثابة عن العمـل، وناتـج له، 
 يكفله الدسـتور للقائمـين عليه دون تمييز بينهم .

لنوع الأول من الأموال، وهى الأموال التى تؤول إلى الجهات العامة من مبالغ أما عن ا
ومزايا نقدية وعينية، والتى تستحق لممثليها مقابل تمثيلهم لها فى مجالس الإدارة 
المعنية، فإن هذه المبالغ تتقرر لعضو مجلس الإدارة المساهم فى الشركة، والقاعدة أن 

همة يتم اختياره ـ كأصل عام ـ بمعرفة الجمعية العامة عضو مجلس إدارة الشركة المسا
للشركة، وبمعرفتها أيضاً يتم عزله، ولا سلطـان عليهـا فى ذلك من جهـة غيرها. وإذا كان 
لعضو مجلس الإدارة من الأشخاص الاعتبارية العامة والجهات العامة أن يسند مهمة 

معنية لشخص معين من العاملين تمثيله فى مجلس إدارة واحدة أو أكثر من الجهات ال
لديه أو من غيرهم، فإن هذا لا يعنى أن الممثل المختار قد أصبح هو عضو مجلس 
الإدارة، وله أن يسـتأثر وحـده بما تجلبه هذه العضـوية من مكافآت ومزايا. ويرجع ذلك 
إلى أن الممثل المختار ليس بمالك لجزء من رأسمال الشركة يؤهله اكتساب عضوية 

لس إدارتها. كما أن الجمعية العامة للشركة لم تنتخبه هو لهذه العضوية، فضلًا عن أنه مج
يظل دائماً للشخص العام الحق فى عزل ممثله فى مجلس الإدارة، أو إبدال غـيره به دون 
توقف على إدارة الشركة. وعلى ذلك، فإن عضوية مجلس الإدارة تظل ثابتة للشخص 

فهو عضو الجمعية العمومية لمساهمى الشركة التى انتخبته العام، صاحب رأس المال، 
لعضوية مجلس إدارتها. أما الشخص الطبيعى الذى ينوب عنه، سواء فى حضور الجمعية 
العمومية للشركة أو مجلس إدارتها، فلا يعدو أن يكون أداته فى ممارسة العضوية، من 

لين لديه، أو علاقة وكالة إذا كان خلال ما يرتبط به معه من علاقة عمل إذا كان من العام
من غيرهم، وبحكم هذه العلاقة فإنه لا يستحق للمثل سوى أجر عن رابطة عمله أو 
وكالته تحدده الجهة التى أسندت إليه مهمة التمثيل. وبالتالى، فإن أيلولة المبالغ 
شرة المستحقة عن عضوية مجلس الإدارة إلى العضو الحقيقى، دون ممثله المختار لمبا
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شئون هذه العضوية، وفى الحدود التى تضمنها النص الطعين، لا تكون فيه مخالفة 
 لأحكام الدستور .

وحيث إنه متى كان ذلك، وكان الثابت أنه فى مجال تطبيق النص التشريعى الطعين، 
أن المركز القانونى لممثل الشخص الاعتبارى العام فى مجالس إدارة البنوك المشتركة 

ستثمار وغيرها من الشركات يختلف عن المركز القانونى لباقى أعضاء مجلس وشركات الا
الإدارة، من أصحاب رأس المال، كما أن النص الطعين لم يتضمن تفرقة فى المعاملة فيما 
بين ممثلى الجهات العامة فى عضوية مجالس إدارة الجهات المشار إليها، فإن الادعاء 

 أمام القانون يكون منتحلاً .بإخلال هذا النص بمبدأ المساواة 
وحيث إنه متى كان ذلك، وكان النص التشريعى الطعين لا يناقض أحكام الدستور من 

 أوجه أخرى، فإن الأمر يقتضى الحكم برفض الدعوى .
 

 فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة برفض الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، 

 ل أتعاب المحاماه .ومبلغ مائتى جنيه مقاب
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 1005فبراير سنة  22 جلسة
 

رئيس            برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

وبحضور السادة المستشارين: حمدى محمد على وماهــر البحــيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى 
 محمود منصور وعلى عوض محمد صالح والدكتور عادل عمر شريف 

رئيس هيئة              مستشار / نجيب جمال الدين علماوحضور السيد ال
 المفوضين

       وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 
 
 

 (120رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 11 لسنة 211القضية رقم 
 

 ."المصلحة الشخصية المباشرة: مناطها "دعوى دستورية  -2
الدعوى الدستورية وهى شرط لقبولها أن يكون ثمة ارتباط  مناط المصلحة الشخصية المباشرة فى

بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية مؤثراً فى 
 .الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع
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 حق الإرث "كفالته". -1
رثة الشرعيين فى تركة مورثهم يجب أن تؤول إلى كفالة الدستور لحق الإرث، تعنى أن حق الو 

أصحابها كل بحسب نصيبه دون نقصان، كما تعنى فى ذات الوقت أن مورثهم لا يملك أن يخص 
 .واحداً من بينهم بنصيب فيها يجور به على حق غيره فى التركة عينها

 حق المؤلف "طبيعته القانونية". -2
ً بين الفقهاء حول طبيعته، إذ نحا البعض منهم حق المؤلِّف على مصنفه أثار جدلًا قا نونياً كبيرا

ومن ناحية ، إلى إدخاله فى نطاق حق الملكية، فى حين أخرجه البعض الآخر من نطاق هذا الحق
أخرى، فقد قال البعض بأن للمؤلِّف على مصنفه حقين منفصلين أحدهما أدبى والآخر مادى، فى 

 .مؤلف لا يمكن أن ينقسمحين ذهب البعض الآخر إلى أن حق ال
 

 تنظيمه بعد وفاة المؤلف". –حق المؤلف "حمايته  -4
، ، ألا يتقيد بنظرية معينة6959لسنة  159ثر قانون حماية حق المؤلف الصادر بالقانون رقم آ

إلا أنه وفى ذات الوقت لم يغفل استظهار حق المؤلف الأدبى وحقه المادى على مصنفه حال حياته، 
ؤلف دون سواه الحق فى تقرير نشر مصنفه وفى تحديد طريقة هذا النشر، وله حق نسبة فبين أن للم

المصنف إلى نفسه وما يتبع ذلك من حقه فى منع أى حذ  أو تعديل أو تغيير فى المصنف، كما 
أن له حق سحب مؤلفَّه من التداول، وله وحده إدخال ما يرى من التعديل أو التحوير على مصنفه، 

جمته إلى لغة أخرى، أما حق المؤلف المادى أو المالى فيتمثل فى حقه فى استغلال وله حق تر 
مصنفه على أية صورة من صور الاستغلال والتى تتم عن طريق نقل المصنف إلى الجمهور بطريق 
مباشر أو غير مباشر. كما عنَِىَ القانون بتنظيم مباشرة هذا الحق بعد وفاة المؤلف فنص فى الفقرة 

( منه على أن يكون لورثة المؤلف وحدهم بعد وفاته الحق فى مباشرة حقوق 61من المادة ) الأولى
( من ذات القانون، إلا أنه أجاز فى فقرتها 1و 1و 5الاستغلال المالى المنصوص عليها فى المواد )

ر إليها الثانية للمؤلف أن يعين أشخاصاً بالذات من الورثة ليكون لهم حقوق الاستغلال المالى المشا
 فى الفقرة السابقة ولو جاوز المؤلف فى ذلك القدر الذى يجوز فيه الوصية.
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 "مؤداه".مبدأ المساواة  -5

قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مبدأ المساواة أمام القانون وبقدر تعلقه بالحدود التى 
ريعية أو التنفيذية فى تباشر فيها هذه المحكمة ولايتها مؤداه أنه لا يجوز أن تخل السلطتان التش

مباشرتهما لاختصاصاتهما التى نص عليها الدستور، بالحماية القانونية المتكافئة للحقوق جميعها، 
سواء فى ذلك تلك التى نص عليها الدستور أو التى حددها القانون، ومن ثم كان هذا المبدأ عاصماً 

مبرر تتنافر به المراكز القانونية التى تتماثل من النصوص القانونية التى يقُيم بها المشرع تمييزاً غير 
عناصرها، فلا تكون وحدة بنيانها مدخلاً لوحدة تنظيمها بل تكون القاعدة القانونية التى تحكمها إما 

 مجاوزة باتساعها أوضاع هذه المراكز أو قاصرة بمداها عن استيعابها .
 
رة فى الدعوى إن من المقرر أن مناط المصلحة الشخصية المباشوحيث  -9

الدستورية وهى شرط لقبولها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى 
ً فى الطلبات المرتبطة  الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية مؤثرا
بها والمطروحة على محكمة الموضوع، وكانت الدعوى الموضوعية تدور حول طلب 

لصادرة من المرحوم / مصطفى أمين يوسف لزوجته السيدة / الحكم ببطلان الوصية ا
إيزيس عبد العظيم طنطاوى، لتجاوزها القدر الذى يجوز فيه الوصية، وكان نص الفقرة 

( من قانون حماية حق المؤلف يمُثل الأساس القانونى الذى أقام 94الثانية من المادة )
ين تتحدد بما تضمنته هذه الفقرة عليه مورث المدعين وصيته لزوجته، فإن مصلحة المدع

من جواز تعيين المؤلف أشخاصاً بالذات من الورثة ليكون لهم حقوق الاستغلال المالى 
( من ذات القانون ولو جاوز المؤلف فى ذلك 9و 2و 2المنصوص عليها فى المواد )

يمتد القدر الذى يجوز فيه الوصية، وبهذا الحكم وحده يتحدد نطاق الدعوى الماثلة ولا 
 ليشمل ما ورد بالنص المطعون عليه من أحكام أخرى .
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إن كفالة الدستور لحق الإرث، تعنى أن حق الورثة الشرعيين فى تركة وحيث  -9

مورثهم يجب أن تؤول إلى أصحابها كل بحسب نصيبه دون نقصان، كما تعنى فى ذات 
ً من بينهم بنصيب فيها ي جور به على حق الوقت أن مورثهم لا يملك أن يخص واحدا

غيره فى التركة عينها، إلا إذا كان ذلك فى القدر الذى يجوز فيه الوصية للوارث، فإن 
خالف المورث ذلك، عدَُّ مسلكه هذا عدواناً على الملكية الخاصة لكل وارث فى 

( من الدستور التى 38نصيبه المحدد فى تركة مورثه، الأمر الذى يخُالف نص المادة )
 .. كفلت حق الإرث

 
إن حق المؤلِّف على مصنفه أثار جدلًا قانونياً كبيراً بين الفقهاء حول وحيث  -3

طبيعته، إذ نحا البعض منهم إلى إدخاله فى نطاق حق الملكية، فى حين أخرجه البعض 
الآخر من نطاق هذا الحق باعتبار أنه حق موقوت له أجل محدد يسقط بانقضائه، بينما 

الخلف عن السلف. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، فقد قال  الملكية دائمة يتوارثها
البعض بأن للمؤلِّف على مصنفه حقين منفصلين أحدهما أدبى والآخر مادى، فى حين 
ذهب البعض الآخر إلى أن حق المؤلف لا يمكن أن ينقسم، كما أنه لا يدخل فى الذمة 

ف هو المصنف ذاته وهو مظهر المالية للمؤلِّف، لأن مصدر الإيراد فى استغلال المصن
 شخصية المؤلف لا ينفصل عنها .

 
، ألا 9428لسنة  328آثر قانون حماية حق المؤلف الصادر بالقانون رقم  -8

يتقيد بنظرية معينة، كما لم يـعُْنَ بتعريف الطبيعة القانونية لحق المؤلف تاركاً ذلك لاجتهاد 
ل استظهار حق المؤلف الأدبى وحقه الفقه والقضاء، إلا أنه وفى ذات الوقت لم يغف

المادى على مصنفه حال حياته، فبين أن للمؤلف دون سواه الحق فى تقرير نشر مصنفه 
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وفى تحديد طريقة هذا النشر، وله حق نسبة المصنف إلى نفسه وما يتبع ذلك من حقه 
فى منع أى حذ  أو تعديل أو تغيير فى المصنف، كما أن له حق سحب مؤلفَّه من 

تداول، وله وحده إدخال ما يرى من التعديل أو التحوير على مصنفه، وله حق ترجمته ال
إلى لغة أخرى، أما حق المؤلف المادى أو المالى فيتمثل فى حقه فى استغلال مصنفه 
على أية صورة من صور الاستغلال والتى تتم عن طريق نقل المصنف إلى الجمهور بطريق 

ىَ القانون بتنظيم مباشرة هذا الحق بعد وفاة المؤلف فنص مباشر أو غير مباشر. كما عنَِ 
( منه على أن يكون لورثة المؤلف وحدهم بعد وفاته 94فى الفقرة الأولى من المادة )

( من 9و 2و 2الحق فى مباشرة حقوق الاستغلال المالى المنصوص عليها فى المواد )
أن يعين أشخاصاً بالذات من الورثة  ذات القانون، إلا أنه أجاز فى فقرتها الثانية للمؤلف

ليكون لهم حقوق الاستغلال المالى المشار إليها فى الفقرة السابقة ولو جاوز المؤلف 
 فى ذلك القدر الذى يجوز فيه الوصية .

 
إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مبدأ المساواة أمام القانون وحيث  -2

ذه المحكمة ولايتها مؤداه أنه لا يجوز أن تخل وبقدر تعلقه بالحدود التى تباشر فيها ه
السلطتان التشريعية أو التنفيذية فى مباشرتهما لاختصاصاتهما التى نص عليها الدستور، 
بالحماية القانونية المتكافئة للحقوق جميعها، سواء فى ذلك تلك التى نص عليها 

اً من النصوص القانونية الدستور أو التى حددها القانون، ومن ثم كان هذا المبدأ عاصم
التى يقُيم بها المشرع تمييزاً غير مبرر تتنافر به المراكز القانونية التى تتماثل عناصرها، فلا 
تكون وحدة بنيانها مدخلاً لوحدة تنظيمها بل تكون القاعدة القانونية التى تحكمها إما 

 ها .مجاوزة باتساعها أوضاع هذه المراكز أو قاصرة بمداها عن استيعاب
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 الإجــراءات
أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم   9111بتاريخ الثانى عشر من يولية سنة 

( من قانون حماية حق 61كتاب المحكمة طلباً للحكم بعدم دستورية نص المادة )
 . 6959لسنة  159المؤلف الصادر بالقانون رقم 

 ض الدعوى.وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم برف
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 فيها بجلسة اليوم .

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
الأوراق ـ تتحصل فى أن حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر 

لسنة  61111المدعين كانوا قد أقاموا ضد المدعى عليها الخامسة الدعوى رقم 
مدنى كلى أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، بطلب الحكم ببطلان الوصية  6999

الصادرة من المرحوم مصطفى أمين يوسف إلى زوجته السيدة / إيزيس عبد العظيم 
أن لم تكن، والذى أوصى فيها بأن تنتقل إليها وحدها جميع طنطاوى واعتبارها ك

الحقوق الأدبية والمادية على مؤلفاته بجميع أنواعها دون سائر الورثة وذلك استناداً لنص 
 6959لسنة  159( من قانون حماية حق المؤلف الصادر بالقانون رقم 61المادة )

لورثة أو غيرهم ليكون لهم حقوق التى تُجيز للمؤلف أن يعُيّن أشخاصاً بالذات من ا
( من ذات القانون، ولو جاوز 1و 1و 5الاستغلال المالى المنصـوص عليهـا فى المـواد )

دفع  61/69/6999المؤلف فى ذلك القدر الذى يجوز فيه الوصية. وبجلسة 
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المدعون بعدم دستورية ذلك النص، فقررت تلك المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 
وفيها صمم المدعون على الدفع بعدم الدستورية، فقررت المحكمة ، 91/9/9111

، وبهذه الجلسة قررت إعادتها للمرافعة 99/9/9111حجز الدعوى للحكم بجلسة 
وصرحت للمدعين بإقامة الدعوى الدستورية فأقاموا الدعوى  99/1/9111لجلسة 
 الماثلة .

 159در بالقانون رقم ( من قانون حماية حق المؤلف الصا61وحيث إن المـادة )
تنص على أن " بعد وفاة المؤلف يكون لورثته وحدهم الحق فى مباشـرة  6959لسنة 

(، فإذا كان المصنف 1و 1و 5لمنصوص عليها فى المواد )حقوق الاستغلال المالى ا
عملًا مشتركاً وفقاً لأحكام هذا القانون ومات أحد المؤلفين بلا وارث فإن نصيبه يؤول 

 فين المشتركين وخلفهم ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك .إلى المؤل
ومع ذلك يجوز للمؤلف أن يعين أشخاصاً بالذات من الورثة أو غيرهم ليكون لهم 
حقوق الاستغلال المالى المشار إليه فى الفقرة السابقة ولو جاوز المؤلف فى ذلك القدر 

 الذى يجوز فيه الوصية " .
مصلحة الشخصية المباشرة فى الدعوى الدستورية ـ وحيث إن من المقرر أن مناط ال

وهى شرط لقبولها ـ أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية، 
وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية مؤثراً فى الطلبات المرتبطة بها والمطروحة 

طلـب الحكـم ببطـلان  على محكمة الموضوع، وكانت الدعوى الموضوعـية تدور حـول
الوصـية الصادرة من المرحوم / مصطفى أمين يوسف لزوجته السيدة / إيزيس عبد العظيم 
طنطاوى، لتجاوزها القدر الذى يجـوز فيه الوصـية، وكان نـص الفقـرة الثانية من المادة 

( من قانون حماية حق المؤلف يمُثل الأساس القانونى الذى أقام عليه مورث 61)
دعين وصيته لزوجته، فإن مصلحة المدعين تتحدد بما تضمنته هذه الفقرة من جواز الم
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تعيين المؤلف أشخاصاً بالذات من الورثة ليكون لهم حقوق الاستغلال المالى المنصوص 
( من ذات القانون ولو جاوز المؤلف فى ذلك القدر الذى 1و 1و 5عليها فى المواد )

حده يتحدد نطاق الدعوى الماثلة ولا يمتد ليشمل ما يجوز فيه الوصية، وبهذا الحكم و 
 ورد بالنص المطعون عليه من أحكام أخرى .

 
وينعى المدعون على النص الطعين ـ محدداً نطاقاً على النحو المتقدم ـ أنه يتعارض 
وأحكام الشريعة الإسلامية قطعية الثبوت والدلالة بشأن المواريث والتى تعُيِّن الورثة 

نصيب كل منهم، والتى قضت المادة الثانية من الدستور بأنها المصدر الرئيسى وتُحدِّد 
للتشريع، كما أنه إذ أجاز للمؤلف أن يعهد لشخص بالذات من الورثة بأن يستأثر دون 
باقى الورثة بحقوق الاستغلال المالى لمؤلفاته، فإنه يتمحض عدواناً على ملكيتهم 

 الدستور حق الإرث فيها .( من 19الخاصة التى كفلت المادة )
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن حكم المادة الثانية من الدستور بعد 

يدل على أن الدستور ـ واعتباراً من تاريخ العمل بهذا  6911مايو سنة  99تعديلها فى 
عية التعديل ـ قد أتى بقيد على السلطة التشريعية مؤداه إلزامها فيما تقُره من نصوص تشري

بأن تكون غير مناقضة لمبادئ الشريعة الإسلامية، بعد أن اعتبرها الدستور أصلاً يتعين أن 
ترُد إليه هذه النصوص، وإذ كان كل مصدر ترُد إليه النصوص التشريعية أو تكون نابعة 
منه، يتعين بالضرورة أن يكون سابقاً فى وجوده على هذه النصوص ذاتها، فإن مرجعية 

ة الإسلامية التى أقامها الدستور معياراً للقياس فى مجال الشرعية الدستورية مبادئ الشريع
تفترض لزوماً أن تكون النصوص التشريعية المدعى إخلالها بمبادئ الشريعة الإسلامية 
صادرة بعد نفاذ التعديل الذى أدخله الدستور على مادته الثانية، أما إذا كانت هذه 

خ فإنها تظل بمنأى عن الخضوع لحكمها، لما كان النصوص صادرة قبل ذلك التاري
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ذلك وكان قانون حماية حق المؤلف قد صدر قبل نفاذ التعديل الذى أدُخـل على المـادة 
، ولم يدُخل المشرع على النص الطعين 6911من مايو سنة  99الثانيـة من الدسـتور فى 

ة الثانية من الدستور يكون أى تعديل بعد هذا التاريخ، فإن الادعاء بمخالفة حكم الماد
 فى غير محله .

 
( من 19وحيث إن المدعـين ينعـون على النص الطعين أيضاً مخالفته لنص المادة )

 الدستور التى أوجبت صون الملكية الخاصة وكفلت حق الإرث فيها .
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن الدستور، أعلى دور الملكية الخاصة وكفل 

رد، ولم يجز المساس بها إلا على سبيل الاستثناء وفى الحدود التى حمايتها لكل ف
( منه فرض الحراسة 19يقتضيها تنظيمها، من أجل ذلك حظر الدستور فى المادة )

عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى، ثم قضى بألا تنزع من يد 
اً للقانون، كما مد نطاق حمايته لها صاحبها إلا للمنفعة العامة، مع تعويضه عن ذلك وفق

 فكفل حق الإرث فيها .
وحيث إن كفالة الدستور لحق الإرث، تعنى أن حق الورثة الشرعيين فى تركة مورثهم 
يجب أن تؤول إلى أصحابها كل بحسب نصيبه دون نقصان، كما تعنى فى ذات الوقت 

ور به على حق غيره فى أن مورثهم لا يملك أن يخص واحداً من بينهم بنصيب فيها يج
التركة عينها، إلا إذا كان ذلك فى القدر الذى يجوز فيه الوصية للوارث، فإن خالف 
المورث ذلك، عُدَّ مسلكه هذا عدواناً على الملكية الخاصة لكل وارث فى نصيبه 

( من الدستور التى كفلت 19المحدد فى تركة مورثه، الأمر الذى يُخالف نص المادة )
 .حق الإرث 

وحيث إن حق المؤلِّف على مصنفه أثار جدلًا قانونياً كبيراً بين الفقهاء حول طبيعته، 
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إذ نحا البعض منهم إلى إدخاله فى نطاق حق الملكية، فى حين أخرجه البعض الآخر 
من نطاق هذا الحق باعتبار أنه حق موقوت له أجل محدد يسقط بانقضائه، بينما 

عن السلف. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، فقد قال  الملكية دائمة يتوارثها الخلف
البعض بأن للمؤلِّف على مصنفه حقين منفصلين أحدهما أدبى والآخر مادى، فى حين 
ذهب البعض الآخر إلى أن حق المؤلف لا يمكن أن ينقسم، كما أنه لا يدخل فى الذمة 

لمصنف ذاته وهو مظهر المالية للمؤلِّف، لأن مصدر الإيراد فى استغلال المصنف هو ا
 شخصية المؤلف لا ينفصل عنها .

 159وإزاء هذا الخلا ، فقد آثر قانون حماية حق المؤلف الصادر بالقانون رقم 
، ألا يتقيد بنظرية معينة، كما لم يُـعْنَ بتعريف الطبيعة القانونية لحق المؤلف 6959لسنة 

الوقت لم يغفل استظهار حق تاركاً ذلك لاجتهاد الفقه والقضاء، إلا أنه وفى ذات 
المؤلف الأدبى وحقه المادى على مصنفه حال حياته، فبين أن للمؤلف دون سواه الحق 
فى تقرير نشر مصنفه وفى تحديد طريقة هذا النشر، وله حق نسبة المصنف إلى نفسه 
وما يتبع ذلك من حقه فى منع أى حذ  أو تعديل أو تغيير فى المصنف، كما أن له 

ؤلفَّه من التداول، وله وحده إدخـال ما يرى من التعـديل أو التحوير على حق سحب م
مصنفه، وله حق ترجمته إلى لغة أخرى، أما حق المؤلف المادى أو المالى فيتمثل فى 
حقه فى استغلال مصنفه على أية صورة من صور الاستغلال والتى تتم عن طريق نقل 

مباشر. كما عَنِىَ القانون بتنظيم مباشرة هذا المصنف إلى الجمهور بطريق مباشر أو غير 
( منه على أن يكون 61الحق بعد وفـاة المؤلـف فنص فى الفقـرة الأولى من المادة )

لورثة المؤلف وحدهم بعد وفاته الحق فى مباشرة حقوق الاستغلال المالى المنصوص 
ها الثانية للمؤلف أن ( من ذات القانون، إلا أنه أجاز فى فقرت1و 1و 5عليها فى المواد )

يعين أشخاصاً بالذات من الورثة ليكون لهم حقوق الاستغلال المالى المشار إليها فى 
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 الفقرة السابقة ولو جاوز المؤلف فى ذلك القدر الذى يجوز فيه الوصية .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مبدأ المساواة أمام القانون ـ وبقدر 

تى تباشر فيها هذه المحكمة ولايتها ـ مؤداه أنه لا يجوز أن تخل تعلقه بالحدود ال
السلطتان التشريعية أو التنفيذية فى مباشرتهما لاختصاصاتهما التى نص عليها الدستور، 
بالحماية القانونية المتكافئة للحقوق جميعها، سواء فى ذلك تلك التى نص عليها 

ن هذا المبدأ عاصماً من النصوص القانونية الدستور أو التى حددها القانون، ومن ثم كا
التى يقُيم بها المشرع تمييزاً غير مبرر تتنافر به المراكز القانونية التى تتماثل عناصرها، فلا 
تكون وحدة بنيانها مدخلًا لوحدة تنظيمها بل تكون القاعدة القانونية التى تحكمها إما 

 بمداها عن استيعابها .مجاوزة باتساعها أوضاع هذه المراكز أو قاصرة 
( من قانون حماية حق المؤلف قد 61وحيث إن نص الفقرة الثانية من المادة )

أحدث تمييزاً غير مبرر بين نوعين من التركات، الأول ويتمثل فى التركات التى تخلو 
عناصرها من أى حق مالى لمؤلف، والثانى ينصر  إلى التركات التى تحتوى على حق 

ى النوع الأول من التركات لا يجوز للمورث أن يوصـى لأحد من الورثة مالى لمؤلف، فف
إلا فى القدر الذى يجوز فيه الوصية ـ أياً كان هذا القدر ـ، فى حين أن التركة التى تحتوى 
ضمن عناصرها على حق مالى لمؤلف يستطيع هذا المؤلف ـ إعمالًا للنص الطعين ـ أن 

غلال المالى لمؤلفه ولو جاوز فى ذلك القدر الذى يوصى لأحد من الورثة بحقوق الاست
( من 91يجوز فيه الوصية، الأمر الذى ينافى مبدأ المساواة المنصوص عليه فى المادة )
 الدستور والذى يتطلب وحدة القاعدة القانونية حال تماثل المراكز القانونية .

 
 فلهـذه الأسبــاب
( من قانون حماية 61نية من المادة )حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثا
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فيما تضمنه من أنه يجوز للمؤلف  6959لسنة  159حق المؤلف الصادر بالقانون رقم 
أن يعين أشخاصاً من الورثة ليكون لهم حقوق الاستغلال المالى المنصوص عليها فى 

ه ( من ذات القانون ولو جاوز المؤلف فى ذلك القدر الذى يجوز في1و 1و 5المواد )
 وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .، الوصية،
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 1005فبراير سنة  22 جلسة
 

رئيس             برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

وبحضور السادة المستشارين: حمدى محمـد علـى وماهـر البحــيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى 
 ر ومحمد عبد العزيز الشناوى والدكتور عادل عمر شريف .محمود منصو 

رئيس هيئة               وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
 المفوضين

       وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 
 
 

 (122رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 14 لسنة 10القضية رقم 
 

 انتفاؤها". -مناطها –لحة الشخصية المباشرة المص "دعوى دستورية 
مناطها أن تتوافر علاقة  –وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية  –المصلحة الشخصية المباشرة 

منطقية بينها وبين المصلحة التى يقوم بها النزاع الموضوعى، وذلك بأن يكون الحكم فى المسائل 
 -للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها؛ الدستورية المطروحة على هذه المحكمة، لازماً 

ألا تقبل الخصومة الدستورية إلا من هؤلاء الذين أضيروا من سريان النص المطعون عليه  -مؤدى ذلك 
فى شأنهم، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلاً على من ادعى مخالفته للدستور، أو كان من غير 
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ن مزاياه، أو كان الإخـلال بالحقـوق التى يدعيها لا يعود إليه، المخاطبين بأحكامه، أو كان قد أفاد م
 دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة.

 
حيث إن ـ من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ـ أن المصلحة الشخصية المباشرة ـ 
حة وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية ـ مناطها أن تتوافر علاقة منطقية بينها وبين المصل

التى يقوم بها النزاع الموضوعى، وذلك بأن يكون الحكم فى المسائل الدستورية 
المطروحة على هذه المحكمة، لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها؛ وكان 
من المقرر كذلك أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة 

ورية من جوانبها العملية، وليس من معطياتها النظرية، الدستورية العليا فى الخصومة الدست
ومؤداه ألا تقبل الخصومة الدستورية إلا من هؤلاء الذين أضيروا من سريان النص المطعون 
عليه فى شأنهم، ويشترط أن يكون هذا الضرر مستقلاً بالعناصر التى يقوم عليها، عائداً 

هذا النص قد طبق أصلاً على من ادعى  فى مصدره إلى النص المطعون فيه، فإذا لم يكن
مخالفته للدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان قد أفاد من مزاياه، أو  
كان الإخـلال بالحقـوق التى يدعيها لا يعود إليه، دل ذلك على انتفاء المصلحة 

حقق الشخصية المباشرة، إذ أن إبطال النص القانونى فى هذه الصور جميعها لن ي
للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى 

 الدستورية عما كان عليه قبلها .
 

 الإجــراءات
، أودع المدعى صحيفة هذه 9119بتاريخ السابع والعشرين من شهر يناير سنة 

( 59من المادة )الدعوى قلم كتاب المحكمة، بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية 
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من قانون صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية الصادر بالقانون رقم 
 . 6911لسنة  699

 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ن بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم ونظُرت الدعوى على النحو المبي
 فيها بجلسة اليوم .

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع تتحصل ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسـائر الأوراق ـ فى أن 

تعويضات أمام محكمة  9116لسنة  66911المدعـى كان قد أقـام الدعـوى رقـم 
ب القاهرة الابتدائية، بطلب الحكم بإلزام المدعـى عليه الثالـث ـ فى الدعـوى جنو 

جنيه( تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التى  51111الدستورية ـ بأن يؤدى له مبلغ )
أصابته جراء فعل تابعيه غير المشروع. وقال بياناً لدعواه أنه يمتهن صيد الأسماك ببحيرة 

كباً مرخصاً للصيد، وإذ تم ضبط هذا المركب وتحرر بذلك المحضر إدكو، ويمتلك مر 
، فقد أصابته عدة أضرار مادية تمثلت فيما فاته من 91/1/6999أحوال يوم  61رقم 

كسب نتيجة احتجاز مركب الصيد وسيلة ارتزاقه، كما لحقت به أضرار أدبية جراء الآلام 
حتياجات أسرته بسبب قعوده عن العمل، والأحزان التى حاقت به لعدم قدرته على تلبية ا

مما دفعه إلى إقامة دعواه بطلبه سالف البيان. ولدى تداول الدعوى، دفع بعدم دستورية 
( من قانون صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع 59الفقرة الثانية من المادة )

كمـة لجدية دفعه، ، وبعد تقدير المح6911لسنة  699السمكية الصادر بالقانون رقم 
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 وتصريحهـا لـه بإقامة دعواه، فقد أقام الدعوى الماثلة .
( من قانـون صـيد الأسمـاك المار ذكره تنص على أنه: " يقصد 6وحيث إن المادة )

بالعبارات الآتية المعانى المبينة قرين كل منها فى تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات 
عائمة تستعمل فى الصيد سواء كانت تدار بالآلة أو  المنفذة له: ..... المركب: كل

 الشراع أو غيرها .... " .
( من القانون آنف البيان على أنه: " لا يجوز الصيد فى المناطق 1وتنص المادة )

الممنوع الصيد بها أو الصيد بالأدوات الممنوع الصيد بها وفى فترات منع الصيد التى 
 " .يحددها وزير الزراعة بقرار منه 

( من ذات القانون على أنه: " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد 59وتنص المادة )
( 91، 65، 69، 61ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام المواد )

من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل 
 ف جنيه .عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على أل

وفى جميع الأحوال تضبط المراكب وأدوات الصيد وماكينات ضخ المياه الموجودة 
فى موقع المخالفة، كما تضبط الأسماك والطيور المصيدة المخالفة لأحكام المواد سالفة 
الذكر الموجودة بموقع المخالفة وتباع الأسماك المضبوطة ويحكم بمصادرة المضبوطات 

ئة العامة لتنمية الثروة السمكية وتزال المخالفة إدارياً على نفقة أو ثمنها لحساب الهي
 المخالف، وفى حالة العود تضاعف العقوبة " .

( على أنه: " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها 55كما تنص المادة )
، 69، 61، 61، 61، 66، 61، 1قانون آخر يعاقب كل من خالف أحكـام المواد )

القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر  ( من هذا99
وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، 
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وفى حالة العود تضاعف العقوبة وتضبط أدوات الصيد والأسماك والموازين التى بحوزة 
من السمك لحساب الهيئة العامة لتنمية المخالف ويحكم بمصادرة هذه الأدوات وث

 الثروة السمكية " .
وحيث إن ـ من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ـ أن المصلحة الشخصية المباشرة ـ 
وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية ـ مناطها أن تتوافر علاقة منطقية بينها وبين المصلحة 

حكم فى المسائل الدستورية التى يقوم بها النزاع الموضوعى، وذلك بأن يكون ال
المطروحة على هذه المحكمة، لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها؛ وكان 
من المقرر كذلك أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة 
 الدستورية العليا فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية، وليس من معطياتها النظرية،
ومؤداه ألا تقبل الخصومة الدستورية إلا من هؤلاء الذين أضيروا من سريان النص المطعون 
عليه فى شأنهم، ويشترط أن يكون هذا الضرر مستقلًا بالعناصر التى يقوم عليها، عائداً 
فى مصدره إلى النص المطعون فيه، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلًا على من ادعى 

، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان قد أفاد من مزاياه، أو  مخالفته للدستور
كان الإخـلال بالحقـوق التى يدعيها لا يعود إليه، دل ذلك على انتفاء المصلحة 
الشخصية المباشرة، إذ أن إبطال النص القانونى فى هذه الصور جميعها لن يحقق 

القانونى بعد الفصل فى الدعوى  للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه
 الدستورية عما كان عليه قبلها .

وحيث إن البين من الاطلاع على الأوراق، أنه تم ضبط المركب المملوكة للمدعى 
لقيامه بالصيد فى منطقة ممنوع الصيد فيها، إذا كان ذلك، وكان الاتهام المسند إلى 

من قانون صيد الأسماك والأحياء ( 1المدعى هو مخالفة الحظر المقرر بنص المادة )
( من 55المائية وتنظيم المزارع السمكية، وكان جزاء هذه المخالفة وفقاً لنص المادة )
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القانون سالف الذكر يتحدد بالحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين وبضبط ومصادرة 
، وكانت أدوات الصيد والأسماك والموازين التى يحوزها المخالف. متى كان ما تقدم

مراكب الصيد لا تندرج ضمن أدوات الصيد المحددة بالمادة سالفة الذكر، بعد أن 
( من القانون المذكور على تعريف المركب بأنها كل عائمة 6اشتمل نص المادة )

تستعمل فى الصيد سواء كانت تدار بالآلة أو الشراع أو غيرها، وتأكد هذا المعنى بما 
( من ذات القانون من أنه " .... تضبط المراكب 59المادة ) جاء بنص الفقرة الثانية من

وأدوات الصيد .... " بما مؤداه أن المشرع قصد المغايرة بين المركب وأدوات الصيد، 
وبالتالى فلا يجوز إدراج المركب ضمن الأدوات التى يقضى بمصادرتها حال مخالفة 

 حظر الصيد فى الأماكن الممنوعة.
لى ما تقـدم، وكان المدعى ـ حسبما يبين من الأوراق ـ لم يرتكب وحيث إنه ترتيباً ع

الفعل المعاقب عليه بالنص الطعين، فإن هذا النص لا يصاد  تطبيقاً على النزاع 
الموضوعى، ولا يرتبط الفصل فى ذلك النزاع ببيان حكم الدستور فى شأن النص 

رة الأخيرة من المادة المذكور، ومن ثم تنتفى مصلحة المدعى فى مخاصمة نص الفق
( من قانون صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية سالف البيان، 59)

 بما يتعـين معه عدم قبول الدعـوى .
 

 فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى 

 محاماة .المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب ال
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 1005فبراير سنة  22 جلسة
 

 رئيس المحكمة          برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى
وعضوية السادة المستشارين: حـمدى محمد على وماهــر البحـيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى 

 محمود منصور وعلى عوض محمد صالح والدكتور عادل عمر شريف 
رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علما/ وحضور السيد المستشار 

 المفوضين
     السيد / ناصر إمام محمد حسن وحضور
 أمين السر 
 
 

 (121رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 14 لسنة 127القضية رقم 
 

 "المصلحة الشخصية المباشرة: مناطها "دعوى دستورية  -2
أن يكون ثمة ارتباط  –بول الدعوى الدستورية وهى شرط لق –مناط المصلحة الشخصية المباشرة 

بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم الصادر فى المسألة 
 .الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع

 
 امتداده". –دعوى دستورية "نطاقها  -1

حكم السابق على حكم النص الطعين والذى يجرى نصه على أن " وتكون الضريبة واجبة إن ال
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الأداء من واقع الربط على أساس قرار لجنة الطعن " مؤداه التزام الممول بأداء الضريبة حتى وإن قام 
ً له الأمر الذى يجعل حكمى النصين  بالطعن على قرار اللجنة، وقد جاء حكم النص الطعين تأكيدا
وجهين لعملة واحدة ويستلزم الطعن على أحدهما الطعن على الآخر بالضرورة ومن ثم فإن نطاق 

 الطعن الماثل يمتد إلى النصين معاً .
 

 حصيلتها". –ضريبة "ماهيتها  -2
الضريبة فريضة مالية تقتضيها الدولة من المحملين بعبئها جبراً عنهم، لا يجوز لهم التنصل من 

د المحددة لجبايتها باعتبار أن حصيلتها هى وسيلة الدولة فى تدبير الموارد السيادية أدائها فى المواعي
لخزانتها وهى التى تعينها على النهوض بخدماتها ومهامها التى تعود بالنفع العام على جموع 

 المواطنين بها.
 

 مبدأ المساواة "مؤداه". -4
من الدستور، مؤداه ألا تقر السلطة التشريعية ( 91مبدأ المساواة أمام القانون المقرر فى المادة )

أو تصدر السلطة التنفيذية تشريعاً يخل بالحماية القانونية المتكافئة للحقوق جميعها، سواء فى ذلك 
 تلك التى نص عليها الدستور أو التى كفلها المشرع

 
إن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مناط المصلحة الشخصية حيث  -9
أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين  –وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية  – المباشرة

المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم الصادر فى المسألة 
الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة 

من دعواه الموضوعية إلى وقف تنفيذ  متى كان ذلك وكان المدعى يهد  –الموضوع 
وبطلان وإلغاء جميع إجراءات الحجز الإدارى الموقع على مكتبه تنفيذاً لقرار لجنة 
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الطعن بربط الضريبة المفروضة عليه، وكان النص الطعين يخول مصلحة الضرائب اقتضاء 
كمة دين الضريبة على أساس قرار لجنة الطعن، بالرغم من الطعن عليه أمام المح
 الابتدائية، فإن مصلحته فى طلب الحكم بعدم دستورية هذا النص تكون متحققة.

إن الحكم السابق على حكم النص الطعين والذى يجرى نصه على أن "  وحيث -9
وتكون الضريبة واجبة الأداء من واقع الربط على أساس قرار لجنة الطعن " مؤداه التزام 

بالطعن على قرار اللجنة، وقد جاء حكم النص  الممول بأداء الضريبة حتى وإن قام
الطعين تأكيداً له الأمر الذى يجعل حكمى النصين وجهين لعملة واحدة ويستلزم الطعن 
على أحدهما الطعن على الآخر بالضرورة ومن ثم فإن نطاق الطعن الماثل يمتد إلى 

 النصين معاً .
 
المحملين بعبئها جبراً عنهم، لا  إن الضريبة فريضة مالية تقتضيها الدولة منحيث  -3

يجوز لهم التنصل من أدائها فى المواعيد المحددة لجبايتها باعتبار أن حصيلتها هى 
وسيلة الدولة فى تدبير الموارد السيادية لخزانتها وهى التى تعينها على النهوض بخدماتها 

كون الضريبة إسهاماً ومهامها التى تعود بالنفع العام على جموع المواطنين بها، ومن ثم ت
منطقياً من المكلفين بأدائها فى الأعباء والالتزامات الملقاة على عاتق الدولة والتى ترتد 
فائدتها فى النهاية إليهم وإلى غيرهم من المواطنين. وبالتالى يغدو القول بمخالفة النص 

 ( من الدستور على غير أساس .34، 83، 39الطعين لأحكام المواد )
 
( من الدستور، مؤداه ألا تقر 80أ المساواة أمام القانون المقرر فى المادة )مبد -8

السلطة التشريعية أو تصدر السلطة التنفيذية تشريعاً يخل بالحماية القانونية المتكافئة 
للحقوق جميعها، سواء فى ذلك تلك التى نص عليها الدستور أو التى كفلها المشرع، 
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ً بين مراكز قانونية تتحد عناصرها التى تكونها، أو وإذ كان النص الطعين لا يقي م تمييزا
تناقض ما بينها من اتساق بل يستظل المخاطبين به بقواعد موحدة فى مضمونها وأثرها، 

 فمن ثم فإن القول بمناقضته مبدأ المساواة يكون عارياً من الصحة .
 الإجــراءات

المدعى صحيفة هذه الدعوى  ، أودع9119بتاريخ الخامس والعشرين من يونيو سنة 
( من قانون 611قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية عجز المادة )

 611معدلة بالقانون رقم  6916لسنة  651الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 
فيما نص عليه من " ولا يمنع الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة  6991لسنة 

 داء الضريبة " .الابتدائية من أ
 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظُرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 

 فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
 ق، والمداولة .بعد الاطلاع على الأورا

تتحصل فى  –على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق  -حيث إن الوقائع 
أمام محكمة تنفيذ  9119لسنة  169أنه سبق أن أقام المدعى الدعوى رقم 

الإسكندرية ضد كل من المدعى عليهما الرابع والخامس فى الدعوى الماثلة، طالباً 
جميع إجراءات الحجز الإدارى الذى أوقعته مأمورية الحكم بوقف تنفيذ وبطلان وإلغاء 

ضرائب العطارين أول، على مكتبه، وفاءً للضرائب المستحقة عليه، وأثناء تداول الدعوى 
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( من قانون الضرائب على الدخل 611دفع بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة )
لموضوع جدية هذا الدفع ، وإذ قدرت محكمة ا6916لسنة  651الصادر بالقانون رقم 

 وصرحت لـه بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة .
 

( محل الطعن الماثل وردت بقانون الضرائب على الدخل 611وحيث إن المادة )
ضمن أحكام الفصل الأول من الباب السابع تحت مسمى )لجان الطعن( ويجرى نصها 

تصدر قراراتها مسببة بأغلبية الأصوات وفى حالة على أن " تكون جلسات اللجنة سرية و 
تساوى أصوات الحاضرين يرجح الجانب الذى منه الرئيس ويوقع القرارات كل من الرئيس 

 وأمين السر خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ صدورها .
 

وتلتزم اللجنة بمراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضى ويعلن كل من 
ومصلحة الضرائب بالقرار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وتكون الضريبة واجبة  الممول

الأداء، من واقع الربط على أساس قرار لجنة الطعن، ولا يمنع الطعن فى قرار اللجنة أمام 
 المحكمة الابتدائية من أداء الضريبة. " 

 

قرار اللجنة  وينعى المدعى على ما تضمنه النص المذكور فى عجزه من أن الطعن فى
، 11، 19، 19أمام المحكمة الابتدائية لا يمنع من أداء الضريبة تعارضه مع المواد )

( من الدستور، ذلك أن لجنة الطعن الضريبى لجنة إدارية 691، 669، 19، 11، 91
مشكلة من مصلحة الضرائب للفصل فى النزاع بين الممول والمصلحة قبل لجوء أى 

ومن ثم فإن قرار اللجنة المذكورة لا يعد قراراً نهائياً ولا يمثل منهما لقاضيه الطبيعى، 
بالتالى التقدير الحقيقى للضريبة التى يلزم بها الممول، وفى اقتضاء قيمة الضريبة قبل 
استقرار الحق فيها بحكم قضائى ما يخل بحق الدفاع ويعرض الملاحقين بها لمخاطر 

باعتبارها ديناً، يجرد ذممهم المالية من بعض يندرج تحتها تحصيلها قبل أوانها جبراً 
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( من الدستور،  19، 19عناصرها الإيجابية بما يخل بالأحكام التى تضمنتها المادتان )
كما أن النص الطعين يغاير بين حقوق آحاد الناس التى يعتبر ثبوتها بحكم نهائى لازماً 

مام القانون فضلًا على للحمل على أدائها بما يتعارض مع مبدأ مساواة المواطنين أ
تعارضه مع قيام النظام الضريبى على أساس من العدل محدداً من منظور اجتماعى لا 
يقتصر على شكل دون آخر من الأعباء المالية التى تفرضها الدولة على مواطنيها وفقاً 

 ( من الدستور .669لنص المادة )
لحة الشخصية المباشرة وحيث إن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مناط المص

أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة  –وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية  –
القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم الصادر فى المسألة الدستورية 
 –لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع 

ذلك وكان المدعى يهد  من دعواه الموضوعية إلى وقف تنفيذ وبطلان وإلغاء متى كان 
جميع إجراءات الحجز الإدارى الموقع على مكتبه تنفيذاً لقرار لجنة الطعن بربط الضريبة 
المفروضة عليه، وكان النص الطعين يخول مصلحة الضرائب اقتضاء دين الضريبة على 

الطعن عليه أمام المحكمة الابتدائية، فإن مصلحته أساس قرار لجنة الطعن، بالرغم من 
 فى طلب الحكم بعدم دستورية هذا النص تكون متحققة .

وحيث إن الحكم السابق على حكم النص الطعين والذى يجرى نصه على أن " 
وتكون الضريبة واجبة الأداء من واقع الربط على أساس قـرار لجنة الطعن " مؤداه التزام 

الضريبة حتى وإن قام بالطعن على قرار اللجنة، وقد جاء حكم النص الممول بأداء 
الطعين تأكيداً له الأمر الذى يجعل حكمى النصين وجهين لعملة واحدة ويستلزم الطعن 
على أحدهما الطعن على الآخر بالضرورة ومن ثم فإن نطاق الطعن الماثل يمتد إلى 

 النصين معاً .
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قتضيها الدولة من المحملين بعبئها جبراً عنهم، لا وحيث إن الضريبة فريضة مالية ت
يجوز لهم التنصل من أدائها فى المواعيد المحددة لجبايتها باعتبار أن حصيلتها هى 
وسيلة الدولة فى تدبير الموارد السيادية لخزانتها وهى التى تعينها على النهوض بخدماتها 

ين بها، ومن ثم تكون الضريبة إسهاماً ومهامها التى تعود بالنفع العام على جموع المواطن
منطقياً من المكلفين بأدائها فى الأعباء والالتزامات الملقاة على عاتق الدولة والتى ترتد 
فائدتها فى النهاية إليهم وإلى غيرهم من المواطنين. وبالتالى يغدو القول بمخالفة النص 

 ر أساس .( من الدستور على غي11، 91، 19الطعين لأحكام المواد )
( من الدستور فمردود 91وحيث إنه عن النعى بمخالفة النص المذكور لحكم المادة )

( من الدستور، مؤداه ألا تقر 91بأن مبدأ المساواة أمام القانون المقرر فى المادة )
السلطة التشريعية أو تصدر السلطة التنفيذية تشريعاً يخل بالحماية القانونية المتكافئة 

ها، سواء فى ذلك تلك التى نص عليها الدستور أو التى كفلها المشرع، للحقوق جميع
وإذ كان النص الطعين لا يقيم تمييزاً بين مراكز قانونية تتحد عناصرها التى تكونها، أو 
تناقض ما بينها من اتساق بل يستظل المخاطبين به بقواعد موحدة فى مضمونها وأثرها، 

 المساواة يكون عارياً من الصحة .فمن ثم فإن القول بمناقضته مبدأ 
وحيث إن النص الطعين لم يتضمن افتئاتاً على حقوق المكلفين بأداء الضريبة فى 
اللجوء للقضاء بل جاء مؤكداً على حق كل ممول فى الطعن على قرار لجنة الطعن 

بتنظيم  بالربط النهائى للضريبة أمام المحكمة الابتدائية ثم جاءت المواد التالية لهذا النص
متكامل للطعن على قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية المختصة وأجازت الطعن فى 
الحكم الصادر منها بطريق الاستئنا  أياً كانت قيمة النزاع وأوجبت أن يصدر الحكم فى 
هذه الدعاوى على وجـه السـرعة، ومن ثم تكون قالة مخالفة النص الطعين لحكم 

 لى غير أساس .( ع19و  11المادتين )
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وحيث إن المشرع راعى عند تنظيمه لفرض الضريبة الشروط الشكلية والموضوعية 
اللازمة ولم ينسب المدعى للنص الطعين أية مخالفة فى هذا الشأن ومن ثم يغدو منعاه 

 ( من الدستور على غير سند .691، 669بمخالفة النص المذكور للمادتين )
 أى حكم آخر من أحكام الدستور . وحيث إن النص الطعين لا يخالف

 فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة برفض الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، 

 ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
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 1005فبراير سنة  22 جلسة
 

 رئيس المحكمة          برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى
ة المستشارين: حـمدى محمد على وماهــر البحـيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى وعضوية الساد

 محمود منصـور وسعيد مرعـى عمرو والدكتور عادل عمر شريف 
رئيس هيئة             نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 

 المفوضين
     السيد / ناصر إمام محمد حسن وحضور
 أمين السر 
 
 

 (122رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 14 لسنة 225القضية رقم 
 

 المحكمة الدستورية العليا "اختصاص ولائي: بحثه سابق على الشكل ". -2
قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تقرير اختصاصها ولائياً بنظر دعوى بذاتها، سابق بالضرورة 

وفقاً للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها،  على تثبتها من توافر شروط اتصال الخصومة القضائية بها 
كذلك فإن حكمها باختصاصها بنظر خصومة بذاتها لا يمنعها من الفصل فى توافر الشرائط التى 

 يتطلبها القانون لقبولها، باعتبارها مدخلاً للخوض فى موضوعها .
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 المحكمة الدستورية العليا "اختصاصها". -1
إلى المحكمة الدستورية العليا، دون غيرها، بتولى  -( 615بنص المادة ) –الدستور قد عهد 

 الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه المبين فى القانون. 
 عدم قبول". –دعوى مباشرة  -دعوى دستورية "طرائقها  – 2

لا تقبل الدعوى  ( منه الطرائق التى99، 91قانون المحكمة الدستورية العليا قد نظم بالمادتين )
 الدستورية إلا بولوجها

 
 4/3/9444و  4/2/9442حيث إنه عن قرارى وزير التعمير بتاريخ  -9

بجدول الفئات الجديدة لأسعار المياه، طبقاً لما وافقت عليه اللجنة العليا للسياسات 
والشئون الاقتصادية والمالية، فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تقرير 

ا ولائياً بنظر دعوى بذاتها، سابق بالضرورة على تثبتها من توافر شروط اتصال اختصاصه
ً للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها، كذلك فإن حكمها  الخصومة القضائية بها وفقا
باختصاصها بنظر خصومة بذاتها لا يمنعها من الفصل فى توافر الشرائط التى يتطلبها 

 لاً للخوض فى موضوعها .القانون لقبولها، باعتبارها مدخ
 
إلى المحكمة الدستورية  -( 992بنص المادة ) –حيث إن الدستور قد عهد  -9

العليا، دون غيرها، بتولى الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه المبين 
فى القانون، وبناءً على هذا التفويض أصدر المشرع قانون هذه المحكمة، مبيناً 

تصاصاتها، محدداً ما يدخل فى ولايتها حصراً، فخولها اختصاصاً منفرداً بالرقابة على اخ
دستورية القوانين واللوائح؛ مانعاً أى جهة أخرى مزاحمتها فيه، مفصلاً طرائق هذه الرقابة 
وكيفيتها، وذلك ضماناً منه لمركزية الرقابة على الشرعية الدستورية، وتأميناً لاتساق 

ناغم معاييرها، وصولًا من بعد لبناء الوحدة العضوية لأحكام الدستور، بما ضوابطها وت
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فى مجال مباشرتها  –يكفل تكاملها وتجانسها، مؤكداً أن اختصاص هذه المحكمة 
ينحصر فى النصوص التشريعية أياً كان موضعها أو  –الرقابة القضائية على الدستورية 

أصدرتها؛ بما مؤداه ألا تنبسط ولايتها فى شأن نطاق تطبيقها أو الجهة التى أقرتها أو 
الرقابة القضائية على الدستورية، إلا على القانون بمعناه الموضوعى باعتباره منصرفاً إلى 
النصوص القانونية التى تتولد عنها مراكز عامة مجردة؛ سواء وردت هذه النصوص 

نتها التشريعات الفرعية التى بالتشريعات الأصلية التى أقرتها السلطة التشريعية، أم تضم
تصدرها السلطة التنفيذية فى حدود صلاحيتها التى ناطها الدستور بها؛ وأن تنقبض تلك 

 عما سواها . –بالتالى  –الرقابة 
 
( منه الطرائق 94، 99قانون المحكمة الدستورية العليا قد نظم بالمادتين ) - 3

 –فتخول أولاهما المحكمة الدستورية العليا التى لا تقبل الدعوى الدستورية إلا بولوجها، 
حين يعرض لها بمناسبة ممارستها لاختصاصها نص فى قانون أو لائحة يتصل بالنزاع 

أن تحكم بعدم دستوريته بعد اتخاذ الإجراءات المقررة لتحضير  –المطروح عليها 
لقاء نفسها الدعاوى الدستورية. وعملاً بثانيتهما يجوز لمحكمة الموضوع أن تحيل من ت

إلى المحكمة الدستورية العليا أى نص تشريعى لازم للفصل فى النزاع المعروض عليها، 
إذا تراءى لها مخالفته للدستور. ولها كذلك أن ترخص للخصم الذى دفع أمامها بعدم 
دستورية نص تشريعى، وقدرت الدلائل على جدية دفعه، أن يقيم دعواه الدستورية خلال 

لاثة أشهر. وبذلك يكون قانون المحكمة الدستورية العليا قد استبعد أجل لا يجاوز ث
بدلالة هاتين المادتين الطعون المباشرة التى تقدم إليها عن طريق الدعوى الأصلية، التى 
لا تتصل المسألة الدستورية التى تطرحها بأيـة منازعة موضوعية، بل تستقل تماماً عنها، 

 المطعون عليها إبطالاً مجرداً . مبتغية بذلك النصوص التشريعية
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 الإجــراءات
، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، 96/69/9119بتاريخ 

 -طالباً الحكم بعدم دستورية :
بتسعير مياه  65/66/6991القرار الصادر من محافظ السويس بتاريخ  -أولًا :

ا تضمنه من زيادة الفئات المحددة الشرب للقرى السياحية والشركات الاستثمارية، فيم
لسعر بيع المياه لشركات الاستثمار عما هو مقرر للشركات والقرى السياحية والفنادق 

 والمحال التجارية داخل مدينة السويس .
بجدول الفئات  1/1/6911و 1/5/6915قرارى وزير التعمير بتاريخ  -ثانياً :

ه اللجنة العليا للسياسات والشئون الاقتصادية الجديدة لأسعار المياه طبقاً لما وافقت علي
والمالية، وذلك فيما تضمنته من زيادة الفئات المحددة لسعر بيع المياه لشركات 

 الاستثمار عما هو مقرر للشركات والمحلات التجارية .
 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .

 ة المفوضين تقريراً برأيها .وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئ
ونظُرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 

 فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
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حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 
تجـارى كلى السويس، مختصماً المدعى  9116لسنة  91وى رقم المدعى أقام الدع

عليهما الرابع والخامس، بطلب الحكم بتخفيض سعر المتر المكعب من استهلاك المياه 
بمثل ما تعامل به الشركات والمحلات التجارية والقطاع الريفى بالسويس، ورد الفروق 

السعر المشار إليه، على سند من  المستحقة عن المبالغ التى قام بسدادها بما يزيد عن
القول بأن الشركة التى يمثلها هى شركة استثمارية حصلت على الموافقات المقررة وصـدر 
لها الترخيص، وليس لها مصدر لمياه الشرب سوى الخط الذى قامت محافظة السويس 

حكمت المحكمة برفض  99/5/9119بتوصيله فى منطقة العين السخنة. وبجلسة 
فاستأنف المدعـى هـذا الحكم أمـام محكمة اسـتئنا  الإسماعيلية " مأمورية  الدعوى،

ق تجارى كلى استثمار السويس،  95لسنة  11استئنا  السويس " بالاستئنا  رقم 
طالباً إلغاء الحكم المستأنف والحكم له بطلباته. وأثناء نظر الاستئنا  دفع محامى 

ة قرارى وزير التعمير المؤرخين بعدم دستوري 9/66/9119المستأنف بجلسة 
الخاصين بجداول تسعير المياه فى جمهورية مصر العربية،  1/1/6911، 1/5/6915

وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع وصرحت للمدعى برفع دعواه الدستورية، فقد أقام 
 دعواه الماثلة .

 بجدول 1/1/6911و  1/5/6915وحيث إنه عن قرارى وزير التعمير بتاريخ 
الفئات الجديدة لأسعار المياه، طبقاً لما وافقت عليه اللجنة العليا للسياسات والشئون 
الاقتصادية والمالية، فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تقرير اختصاصها ولائياً 
بنظر دعوى بذاتها، سابق بالضرورة على تثبتها من توافر شروط اتصال الخصومة القضائية 

ضاع المنصوص عليها فى قانونها، كذلك فإن حكمها باختصاصها بنظر بها وفقاً للأو 
خصومة بذاتها لا يمنعها من الفصل فى توافر الشرائط التى يتطلبها القانون لقبولها، 
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 باعتبارها مدخلًا للخوض فى موضوعها .
 

إلى المحكمة الدستورية  -( 615بنص المادة ) –وحيث إن الدستور قد عهد 
رها، بتولى الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه المبين العليا، دون غي

فى القانون، وبناءً على هذا التفويض أصدر المشرع قانون هذه المحكمة، مبيناً 
اختصاصاتها، محدداً ما يدخل فى ولايتها حصراً، فخولها اختصاصاً منفرداً بالرقابة على 

مانعاً أى جهة أخرى مزاحمتها فيه، مفصلًا طرائق هذه الرقابة  دستورية القوانين واللوائح؛
وكيفيتها، وذلك ضماناً منه لمركزية الرقابة على الشرعية الدستورية، وتأميناً لاتساق 
ضوابطها وتناغم معاييرها، وصولًا من بعد لبناء الوحدة العضوية لأحكام الدستور، بما 

فى مجال مباشرتها  –صاص هذه المحكمة يكفل تكاملها وتجانسها، مؤكداً أن اخت
ينحصر فى النصوص التشريعية أياً كان موضعها أو  –الرقابة القضائية على الدستورية 

نطاق تطبيقها أو الجهة التى أقرتها أو أصدرتها؛ بما مؤداه ألا تنبسط ولايتها فى شأن 
ى باعتباره منصرفاً إلى الرقابة القضائية على الدستورية، إلا على القانون بمعناه الموضوع

النصوص القانونية التى تتولد عنها مراكز عامة مجردة؛ سواء وردت هذه النصوص 
بالتشريعات الأصلية التى أقرتها السلطة التشريعية، أم تضمنتها التشريعات الفرعية التى 
 تصدرها السلطة التنفيذية فى حدود صلاحيتها التى ناطها الدستور بها؛ وأن تنقبض تلك

 عما سواها . –بالتالى  –الرقابة 
وحيث إن القرارين المطعون فيهما والمنسوب صدورهما إلى وزير التعمير بتاريخ 

قد صدرا بشأن توجيهات اللجنة العليا للسياسات  1/1/6911و 1/5/6915
والشئون الاقتصادية والمالية الخاصة بالأسس والمبادئ التى حددت على أساسها 

ما لم تستند  –لمياه الشرب على مستوى الجمهورية، وهذه التوجيهات  التعريفة الموحدة
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لا تعدو أن تكون  –إلى قانون يعهد إلى هذه اللجنة باختصاص محدد فى هذا الشأن 
مجرد توصيات غير ملزمة لا سند لها من أحكام القانون، ولا تعد تشريعاً بالمعنى 

 الموضوعى مما تنبسط عليه رقابة هذه المحكمة .
 65/66/6991وحيث إنه فيما يتعلق بالقـرار الصادر مـن محافظ السـويس بتاريـخ 

بتسعير مياه الشرب للقرى السياحية والشركات الاستثمارية، فإن قانون المحكمة 
( منه الطرائق التى لا تقبل الدعوى 99، 91الدستورية العليا قد نظم بالمادتين )
حين يعرض لها  –ا المحكمة الدستورية العليا الدستورية إلا بولوجها، فتخول أولاهم

 –بمناسبة ممارستها لاختصاصها نص فى قانون أو لائحة يتصل بالنزاع المطروح عليها 
أن تحكم بعدم دستوريته بعد اتخاذ الإجراءات المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية. 

لى المحكمة وعملًا بثانيتهما يجوز لمحكمة الموضوع أن تحيل من تلقاء نفسها إ
الدستورية العليا أى نص تشريعى لازم للفصل فى النزاع المعروض عليها، إذا تراءى لها 
مخالفته للدستور. ولها كذلك أن ترخص للخصم الذى دفع أمامها بعدم دستورية نص 
تشريعى، وقدرت الدلائل على جدية دفعه، أن يقيم دعواه الدستورية خلال أجل لا يجاوز 

بذلك يكون قانون المحكمة الدستورية العليا قد استبعد بدلالة هاتين ثلاثة أشهر. و 
المادتين الطعون المباشرة التى تقدم إليها عن طريق الدعوى الأصلية، التى لا تتصل 
المسألة الدستورية التى تطرحها بأيـة منازعة موضوعية، بل تستقل تماماً عنها، مبتغية 

ها إبطالًا مجرداً. لما كان ما تقدم، وكان المدعى بذلك النصوص التشريعية المطعون علي
و  1/5/6915قد قصر دفعه أمام محكمة الموضوع على قرارى وزير التعمير بتاريخ 

ولم يضمنه قرار محافظ السويس سالف الذكر، فإن دعواه تنحل فى هذا  1/1/6911
ون المحكمة ( من قان99الشق منها إلى دعوى دستورية أصلية بالمخالفة لنص المادة )

 الدستورية العليا، مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها .
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 فلهـذه الأسبــاب
 -حكمت المحكمة :

بعدم اختصاصها بنظر الدعوى بالنسبة إلى قرارى وزير التعمير بتاريخ  -أولًا :
بجدول الفئات الجديدة لأسعار المياه طبقاً لما وافقت  1/1/6911و  1/5/6915

 لعليا للسياسات والشئون الاقتصادية والمالية .عليه اللجنة ا
بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى قـرار محافظ السويس بتاريخ  -ثانياً :

 بتسعير مياه الشرب للقرى السياحية والشركات الاستثمارية . 65/66/6991
وفى الحالتين بمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل 

 عاب المحاماة .أت
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 1005فبراير سنة  22 جلسة
 

 رئيس المحكمة          برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى
وعضوية السادة المستشارين: حمدى محمد على وعدلى محمود منصـور وأنـور رشـاد العاصى وإلهـام 

 نجيب نـوار ومحمد عبدالعزيز الشناوى والسيد عبدالمنعم حشيش 
رئيس هيئة             نجيب جمال الدين علمايد المستشار / وحضور الس
 المفوضين
     السيد / ناصر إمام محمد حسن وحضور
 أمين السر 

 
 

 (124رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 15 لسنة 4القضية رقم 
 

 ."المصلحة الشخصية المباشرة: مناطها "دعوى دستورية  -2
ها توافر ارتباط مباشر بينها وبين المصلحة القائمة فى النزاع إن المصلحة الشخصية المباشرة مناط

الموضوعى، وذلك بأن يكون الفصل فى المسائل الدستورية المطعون عليها لازماً للفصل فيما يرتبط 
 بها مـن الطلـبات الموضوعية .

 
 ."انتهاء الخصومة  –حجية الحكم فيها "دعوى دستورية  -1

( من قانون المحكمة الدستورية العليا، أن يكون لقضاء هذه 99و91مقتضى أحكام المادتين )
المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها 
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المختلفة باعتباره قولًا فصلًا لا يقبل تعقيباً من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون 
 حه عليها من جديد، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تكون منتهية .المجادلة فيه، أو إعادة طر 

 –وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية  –حيث إن المصلحة الشخصية المباشرة  -9
مناطها توافر ارتباط مباشر بينها وبين المصلحة القائمة فى النزاع الموضوعى، وذلك بأن 

يها لازماً للفصل فيما يرتبط بها مـن يكون الفصل فى المسائل الدستورية المطعون عل
حسبما قدرته محكمة  –الطلـبات الموضوعية، وإذ كان جوهـر النزاع الموضوعى 

( من فرضهما على طرفى النزاع 29و  90، ينحصر فيما ورد بالمادتين )-الموضوع 
صر ( والتى اقت90اللجوء إلى نظام التحكيم، فإن ما ورد بنص الفقرة الأولى من المادة )

حكمها على تقرير اختصاص مجلس إدارة هيئة سوق المال بوقف قرارات الجمعية العامة 
بالشروط والأوضاع التى قررها النص، لا يكون لـه من أثر على النزاع الموضوعى، بما 

 يتعين معه استبعاد هذه الفقرة من نطاق الدعوى الدستورية .
 
لمحكمة الدستورية العليا ( من قانون ا84و84مقتضى أحكام المادتين ) -9

، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى 9494لسنة  84الصادر بالقانون رقم 
الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة 
باعتباره قولًا فصلًا لا يقبل تعقيباً من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون 

لة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تكون المجاد
 منتهية .
 

 الإجــراءات
، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا 9111بتاريخ الرابع من يناير سنة 
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قضائية القاهرة، بعد أن قضت تلك  661لسنة  61و69و61ملف الاستئنافات أرقام 
إحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المحكمة بوقفها و 

 .6999لسنة  95( من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 59و61المادتين )
 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .

 . وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها
ونظُرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 

 فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 
أمـام هيئة سوق المال ضد  6991ة لسن 6المدعى كان قـد أقـام طلب التحكيم رقم 

 119995ر111المدعى عليها الثانية، طالباً الحكم بإلزامها بأن تؤدى إليه مبلغ 
جنيهاً، وقال بياناً لذلك إن المدعى عليها اشترت لحسابه عدداً من الأسهم واحتفظت 
قدم بها لنفسها لتستفيد من فارق الأسعار، وأنكرت قيامها بشراء تلك الأسهم، وإذ ت

بشكوى إلى هيئة سوق المال فقد ردت إليه المدعى عليها المذكورة الأسهم على 
دفعتين، وإذ حرم من تلك الأسهم طوال فترة احتجازها، فإنه يستحق تعويضاً عن ذلك 
بالإضافة إلى أن المدعى عليها تسلمت منه مبالغ نقدية أخرى لشراء أسهم لصالحه، ولم 

عليها رد هذه المبالغ وفوائدها، كما وجهت المدعى عليها تنفذ التزامها، ومن ثم وجب 
جنيهاً قيمة  11119ر19الثانية دعوى فرعية ضد المدعى لإلزامه بأن يدفع إليها مبلغ 

بإلزام المدعى  –فى الدعوى الأصلية  –رصيده المدين لديها. وإذ قضت هيئة التحكيم 
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وفى الدعوى الفرعية بإلزام الأخير  جنيهاً، 11661عليها الثانية بأن تدفع للمدعى مبلغ 
جنيهاً. فقد طعن الطرفان على هذا الحكم  11911ر16بأن يؤدى للأولى مبلغ 

قضائية أمام محكمة استئنا  القاهرة.  661لسنة  61و69و61بالاستئنافات أرقام 
قضت تلك المحكمة بإحالة الاستئنافات الثلاثة إلى المحكمة  5/1/9111وبتاريخ 
( من قانون سوق رأس 59و61العليا للفصل فى مدى دستورية المادتين )الدستورية 

 . 6999لسنة  95المال الصادر بالقانون رقم 
 –وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية  –وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة 

مناطها توافر ارتباط مباشر بينها وبين المصلحة القائمة فى النزاع الموضوعى، وذلك بأن 
ن الفصل فى المسائل الدستورية المطعون عليها لازماً للفصل فيما يرتبط بها مـن يكو 

حسبما قدرته محكمة  –الطلـبات الموضوعية، وإذ كان جوهـر النزاع الموضوعى 
( من فرضهما على طرفى النزاع 59و  61، ينحصر فيما ورد بالمادتين )-الموضوع 

( والتى اقتصر 61الفقرة الأولى من المادة ) اللجوء إلى نظام التحكيم، فإن ما ورد بنص
حكمها على تقرير اختصاص مجلس إدارة هيئة سوق المال بوقف قرارات الجمعية العامة 
بالشروط والأوضاع التى قررها النص، لا يكون لـه من أثر على النزاع الموضوعى، بما 

 يتعين معه استبعاد هذه الفقرة من نطاق الدعوى الدستورية .
إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المطروحة بحكمها  وحيث

قضائية " دستورية "  91لسنة  55فى القضية رقم  61/6/9119الصادر بجلسة 
( من قانون 59( والمادة )61والذى قضى بعدم دستورية نص الفقرة الثانية مـن المادة )

وبسـقوط المواد ، 6999لسنة  95رأس المال الصادر بالقانون رقم 
( من القانون ذاته، والمادتين 19و16و11و59و51و51و51و55و59و51)
 6991لسنة  615( من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 969و961)
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بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليه. وإذ نشر هذا الحكم 
. وكان مقتضى أحكام 99/6/9119بتاريخ ( تابع 9بالجريدة الرسمية بعددها رقم )

لسنة  91( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 99و91المادتين )
، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى 6919

 يقبل تعقيباً مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولًا فصلًا لا
من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها 

 من جديد، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تكون منتهية .
 

 فلهـذه الأسبــاب
 حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
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 1005فبراير سنة  22 جلسة
 

 رئيس المحكمة          مــرعى برئاسة السيد المستشار / ممــدوح
وعضوية السادة المستشارين: حمدى محمد على وماهــر البحــيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى 

 محمود منصـور وسعيد مرعـى عمرو والدكتور عادل عمر شريف 
رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 

 المفوضين
     ناصر إمام محمد حسن السيد / وحضور
 أمين السر 
 
 

 (125رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 15 لسنة 45القضية رقم 

 
 محلها". –رقابة دستورية  -المحكمة الدستورية العليا "اختصاص  -2

المحكمة الدستورية العليا لا تنبسط ولايتها فى شأن الرقابة القضائية على دستورية التشريع، إلا 
ون بمعناه الموضوعى، باعتباره منصرفاً إلى النصوص القانونية التى تتولد عنها مراكز عامة على القان

مجردة؛ سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التى أقرتها السلطة التشريعية، أم تضمنتها 
بها؛ وأن  التشريعات الفرعية التى تصدرها السلطة التنفيذية فى حدود صلاحياتها التى ناطها الدستور

 عما سواها . –بالتالى  –تنقبض تلك الرقابة 
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عدم اعتبار نظامه الأساسي تشريعاً  –البنك التجاري شركة مساهمة " أثر ذلك  - 1
 مما تختص بالرقابة عليه المحكمة الدستورية العليا".

 –مصرية أن هذا البنك شركة مساهمة  -هو  –النظـام الأساسى للبنك التجـارى الدولـى )مصر( 
من التشريعات التى تختص هذه المحكمة بإعمال رقابتها الدستورية  -هذا النظام–لا يعُد  -أثر ذلك 

عليها أو على قرارات الجمعية العمومية للبنك، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم اختصاص 
 المحكمة بنظر الدعوى الماثلة .

 
ى المحكمة الدستورية العليا، إل –( 992بنص المادة ) –الدستور قد عهد  - 9

دون غيرها، بتولى الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه المبين فى 
القانون، وبناء على هذا التفويض أصدر المشرع قانون هذه المحكمة، مبيناً 
 اختصاصاتها، محدداً ما يدخل فى ولايتها حصراً، مستبعداً من مهامها ما لا يندرج
ً بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح؛ مانعاً أى جهة  تحتها، فخولها اختصاصاً منفردا
من مزاحمتها فيه، مفصلًا طرائق هذه الرقابة وكيفيتها، وذلك ضماناً منه لمركزية الرقابة 
على المشروعية الدسـتورية، وتأميناً لاتساق ضوابطها وتناغم معاييرها، وصولاً من بعد إلى 

ناء الوحدة العضوية لأحكام الدستور بما يكفل تكاملها وتجانسها، مؤكداً أن اختصاص ب
ينحصر فى  –فى مجال مباشرتها الرقابة القضائية على الدستورية  –هذه المحكمة 

النصوص التشريعية أياً كان موضعها أو نطاق تطبيقها أو الجهة التى أقرتها أو أصدرتها، 
ن الرقابة القضائية على دستورية التشريع، إلا على القانون بمعناه فلا تنبسط ولايتها فى شأ

ً إلى النصوص القانونية التى تتولد عنها مراكز عامة مجردة؛  الموضوعى، باعتباره منصرفا
سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التى أقرتها السلطة التشريعية، أم تضمنتها 
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السلطة التنفيذية فى حدود صلاحياتها التى ناطها التشريعات الفرعية التى تصدرها 
 عما سواها . –بالتالى  –الدستور بها؛ وأن تنقبض تلك الرقابة 

النظـام الأساسى للبنك التجـارى الدولـى )مصر( الصادر بقرار وزير الاقتصاد  -9
أن هذا البنك هو شركة مساهمة مصرية، لها  9444لسنة  49والتجارة الخارجية رقم 

عية عمومية تمثل جميع المساهمين، وقد بين هذا النظام من لـه من المساهمين حق جم
حضور تـلك الجمعية، وموعد ونصاب انعقادها، والأغلبية التى تصدر بها قراراتها. ومن 
ثم فإن النظام الأساسى المشار إليه لا يعُد من التشريعات التى تختص هذه المحكمة 

ليها أو على قرارات الجمعية العمومية للبنك، الأمر الذى بإعمال رقابتها الدستورية ع
 يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى الماثلة .

 
 الإجــراءات

، أودعت مورثة المدعين صحيفة هذه الدعوى قلم  9111من يناير سنة  91بتاريخ 
لقرار الرابع من قرارات كتاب المحكمة، طالبة الحكم بعدم دستورية البند " ثالثاً " من ا

مايو  99الجمعية العامة العادية للبنك التجارى الدولى الصادرة فى اجتماعها المنعقد فى 
، فيما نص عليه من أن " 6991بالموافقة على توزيع الأرباح عن عام  6991سنة 

لعادية العاملين الذين قدموا استقالتهم من العمل بالبنك، قبل تاريخ قرار الجمعية العامة ا
بالتوزيع، فيصر  نصيبهم فى الأرباح، بواقع ثلاثة شهور لكل منهم. ويستثنى من ذلك 
العاملون المستقيلون من خدمة البنك للالتحاق بشركة التجارى الدولى للاستثمار، 

 فيصر  نصيبهم فى الأرباح وفقاً لمرتبة آخر تقييم أداء لهم. "
يه الثانى مذكرة طلب فيها الحكم بعدم قدم كل من هيئة قضايا الدولة والمدعى عل

 اختصاص المحكمة بنظر الدعوى .



  5215 

 وقدم المدعون صحيفة تصحيح شكل الدعوى بعد وفاة مورثتهم .
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونظُرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 ة اليوم .فيها بجلس
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 
عمال كلى الجيزة، لإلزام المدعى  6991لسنة  111مورثة المدعين أقامت الدعوى رقم 

 6/6/6991عن السنة المالية من عليه الثانى بدفع باقى مستحقاتها فى كامل الأرباح 
أسوة بزملائها، ثم أحيلت الدعوى إلى محكمة بندر الجيزة حيث  16/69/6991إلى 

م.ج بندر الجيزة، وأثناء نظر  6991لسنة  995قيدت الدعوى بجدولها تحت رقم 
 الدعوى دفعت المدعية بعدم دستورية البند الثالث من القرار الرابع للجمعية العامة العادية

 91/9/9119، إلا أن المحكمة حكمت بجلسة 99/5/6991للبنك المنعقدة فى 
برفض الدعوى، فاستأنفت المدعية هذا الحكم، طالبة إلغاءه. وإذ قدرت محكمة 
الاستئنا  جدية الدفع بعدم الدستورية وصرحت للمدعية برفع الدعوى الدستورية، فقد 

 أقامت دعواها الماثلة .
إلى المحكمة الدستورية  –( 615بنص المادة ) –هد وحيث إن الدستور قد ع

العليا، دون غيرها، بتولى الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه المبين 
فى القانون، وبناء على هذا التفويض أصدر المشرع قانون هذه المحكمة، مبيناً 

عداً من مهامها ما لا يندرج اختصاصاتها، محدداً ما يدخل فى ولايتها حصراً، مستب
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تحتها، فخولها اختصاصاً منفرداً بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح؛ مانعاً أى جهة 
من مزاحمتها فيه، مفصلًا طرائق هذه الرقابة وكيفيتها، وذلك ضماناً منه لمركزية الرقابة 

ييرها، وصولًا من بعد إلى على المشروعية الدسـتورية، وتأميناً لاتساق ضوابطها وتناغم معا
بناء الوحدة العضوية لأحكام الدستور بما يكفل تكاملها وتجانسها، مؤكداً أن اختصاص 

ينحصر فى  –فى مجال مباشرتها الرقابة القضائية على الدستورية  –هذه المحكمة 
ا، النصوص التشريعية أياً كان موضعها أو نطاق تطبيقها أو الجهة التى أقرتها أو أصدرته
فلا تنبسط ولايتها فى شأن الرقابة القضائية على دستورية التشريع، إلا على القانون بمعناه 
الموضوعى، باعتباره منصرفاً إلى النصوص القانونية التى تتولد عنها مراكز عامة مجردة؛ 
سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التى أقرتها السلطة التشريعية، أم تضمنتها 

ريعات الفرعية التى تصدرها السلطة التنفيذية فى حدود صلاحياتها التى ناطها التش
 عما سواها . –بالتالى  –الدستور بها؛ وأن تنقبض تلك الرقابة 

وحيث إنه يبين مـن استقراء النظـام الأساسى للبنك التجـارى الدولـى )مصر( الصادر 
أن هذا البنك هو شركة  6911نة لس 99بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 

مساهمة مصرية، لها جمعية عمومية تمثل جميع المساهمين، وقد بين هذا النظام من لـه 
من المساهمين حق حضور تـلك الجمعية، وموعد ونصاب انعقادها، والأغلبية التى 

التى  تصدر بها قراراتها. ومن ثم فإن النظام الأساسى المشار إليه لا يعُد من التشريعات
تختص هذه المحكمة بإعمال رقابتها الدستورية عليها أو على قرارات الجمعية العمومية 
 للبنك، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى الماثلة .

 
 فلهـذه الأسبــاب

حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت 
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 صروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .المدعين الم
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 1005فبراير سنة  22 جلسة
 

رئيس             برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

وبحضور السادة المستشارين: محمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبدالله وأنور رشاد 
 طـه وسعيد مرعى عمرو  العاصى ومحمد عبد العزيز الشناوى ومحمد خـيرى
رئيس هيئة               وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما

 المفوضين
       وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 أمين السر 
 
 

 (126رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 15 لسنة 57القضية رقم 
 

 الهيئة القومية للبريد. -2
عد وفقاً لقانون إنشائها هيئة عامة تقوم على إدارة مرفق عام هو مرفق البريد، الهيئة القومية للبريد ت

وتدخل ضمن أشخاص القانون العام، ويعتبر العاملون بها موظفين عموميين، يرتبطون بالهيئة بعلاقة 
تنظيمية تحكمها لائحة العاملين بالهيئة، ومن ثم تعد هذه اللائحة تشريعاً بالمعنى الموضوعى، مما 

 تمتد إليه رقابة هذه المحكمة .
 

 انتهاء الخصومة". –دعوى دستورية "حجية الحكم فيها  -1
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لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة 
ون بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها د

المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية 
. 

هيئة عامة  9449لسنة  94الهيئة القومية للبريد تعد وفقاً لقانون إنشائها رقم  -9
تقوم على إدارة مرفق عام هو مرفق البريد، وتدخل ضمن أشخاص القانون العام، ويعتبر 

لون بها موظفين عموميين، يرتبطون بالهيئة بعلاقة تنظيمية تحكمها لائحة العاملين العام
، 9449لسنة  90بالهيئة، الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى رقم 

والتى تتضمن النص المطعون فيه، ومن ثم تعد هذه اللائحة تشريعاً بالمعنى الموضوعى، 
 المحكمة . مما تمتد إليه رقابة هذه

 
( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر 84، 84مقتضـى نص المادتين ) -9

، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية 9494لسنة  84بالقانون رقم 
حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً 

المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة  فصلًا فى المسألة
 طرحه عليها من جديد، ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية .

 
 الإجــراءات

لسنة  61919ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم  9/9/9111بتاريخ 
دائرة التسويات " بوقف الدعوى قضائية بعد أن قضت محكمة القضاء الإدارى "  55

( من لائحة 11وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص المادة )
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 العاملين بالهيئة القومية للبريد .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً: بعدم اختصاص المحكمة 

 . بنظر الدعوى واحتياطياً: بعدم قبول الدعوى
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونظُرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 فيها بجلسة اليوم .

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
ق ـ تتحصل فى أن حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من حكـم الإحالة وسـائر الأورا

قضائية أمام محكمة القضاء  55لسنة  61919المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 
الإدارى " دائرة التسويات "، طالباً الحكم بأحقيته فى المقابل النقدى لرصيد إجازاته 
الاعتيادية التى لم يحصل عليها، وما يترتب على ذلك من آثار، قولًا منه بأن رصيد 

ند إحالته إلى المعاش ألفاً وثلاثين يوماً، وأن الهيئة المدعى عليها قامت إجازاته بلغ ع
( من لائحة العاملين بها بصر  المقابل النقدى لرصيد إجازاته 11استناداً لنص المادة )

الاعتيادية بواقع أجر أربعة أشهر فقط، مما حدا به إلى إقامة دعواه المشار إليها توصلًا 
قضت المحكمة بوقف الدعوى  9/69/9119دمة، وبجلسة للقضاء بطلباته المتق

( من لائحة 11وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص المادة )
 العاملين بالهيئة .

وحيث إن هيئة قضايا الدولة دفعت بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى على 
تشـريعاً بالمعنى الموضوعى، وكان هذا سند من أن لائحة الهيئة المشار إليها لا تعتبر 
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لسنة  69الدفع مردوداً، ذلك أن الهيئة القومية للبريد تعد وفقاً لقانون إنشائها رقم 
هيئة عامة تقوم على إدارة مرفق عام هو مرفق البريد، وتدخل ضمن أشخاص  6919

علاقة تنظيمية القانون العام، ويعتبر العاملون بها موظفين عموميين، يرتبطون بالهيئة ب
تحكمها لائحة العاملين بالهيئة، الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى رقم 

، والتى تتضمن النص المطعون فيه، ومن ثم تعد هذه اللائحة تشريعاً 6919لسنة  11
 بالمعنى الموضوعى، مما تمتد إليه رقابة هذه المحكمة .

حصر فيما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة وحيث إن نطاق الدعوى الماثلة ين
من  6999لسنة  99( من لائحة العاملين بالهيئة سالفة الذكر المعدلة بالقرار رقم 11)

أنه " فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاد رصيده من الإجازات الاعتيادية استحق عن 
ى كان يتقاضاها عند انتهاء هذا الرصيد أجره الأساسى مضافاً إليه العلاوات الخاصة الت

خدمته وذلك بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر، ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو 
 6996لسنة  969رسوم، ويسرى حكم هذه الفقرة اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 

 " . 1/69/6996فى 
النص المشار وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المتعلقة ب

ة قضائي 95لسنة  919فى الدعوى رقم  5/9/9119إليه بحكمها الصادر بجلسة 
" والذى قضى بعدم دستورية ذلك النص فيما تضمنه من حرمان العامل من "دستورية

البدل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر، متى كان عدم الحصول 
أسباب تقتضيها مصلحة العمل. وإذ نشـر هذا الحكـم فى على هذا الرصيد راجعاً إلى 
، وكان مقتضـى نص 61/9/9119( تابـع )أ( بتاريـخ 11الجريدة الرسمية بعددها رقـم )

لسنة  91( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 99، 91المادتين )
رية حجية مطلقة فى ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستو 6919
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مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا فى المسألة 
المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من 

 جديد، ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية .
 

 فلهـذه الأسبــاب
 .المحكمة باعتبار الخصومة منتهية . حكمت

                                       
 قضائية "دستورية". 95لسنة  999أصدرت المحكمة الدستورية العليا بذات الجلسة حكماً مماثلًا في القضية رقم .
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 1005فبراير سنة  22 جلسة
 

رئيس             برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

وبحضور السادة المستشارين: حمـدى محمـد علـى وماهـر البحـيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى 
 عمر شريف .محمود منصور ومحمد عبد العزيز الشناوى والدكتور عادل 

رئيس هيئة               وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
 المفوضين

               وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر
 
 

 (127رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 15 لسنة 12القضية رقم 
 

 مناطها". –دعوى دستورية " المصلحة فيها  -2
الدعوى الدستورية توافر المصلحة فيها، ومناط ذلك أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين  يشترط لقبول

المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية المطعون 
 عليها لازماً للفصل فيما يرتبط بها من الطلبات فى الدعوى الموضوعية .
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 ماسكها".أسرة "وحدتها وضرورة ت -1
( على أن الأسرة أساس المجتمع، وأن قوامها الدين 69، 66، 61، 9نص الدستور فى المواد )

والأخلاق والوطنية، وأن الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد هى ما ينبغى 
ولة قاعدة لبنيان الأسرة الحفاظ عليه وتوكيده وتنميته فى العلاقات داخل المجتمع، وأن الأمومة والطفل

ورعايتهما ضرورة لتقدمها، وأن مساواة المرأة بالرجل فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية، وكذلك التوفيق بين عملها فى مجتمعها، وواجباتها فى نطاق أسرتها وبما لا 

ة وتنهض عليه، باعتباره واقعاً فى نطاق إخلال فيه بأحكام الشريعة هو ما ينبغى أن تتولاه الدول
وحدة الأسرة فى الحدود التى كفلها الدستور  -مسئوليتها، مشمولاً بالتزاماتها التى تضمنها الدستور. 

ً للقيم العليا النابعة من اجتماعها، وصوناً لأفرادها من مخاطر التبعثر،  لازمها ضرورة تماسكها، توكيدا
الدين والأخلاق، وهو ما يوجب على المشرع أن يهيئ لأفرادها مناخاً  وليظل رباط هذا التماسك هو
 ملائماً لضمان وحدتها .

 
 مبدأ المساواة "الهدف منه". -2

، وانتهاء 6991مبدأ المساواة أمام القانون، الذى رددته الدساتير المصرية جميعها، بدءاً بدستور 
رياتهم فى مواجهة صور التمييز التى تنال منها بالدستور القائم، يستهد  حماية حقوق المواطنين وح

أو تقيد ممارستها، وهو بذلك يعد وسيلة لتقرير الحماية القانونية المتكافئة التى لا يقتصر تطبيقها 
على الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها فى الدستور، بل يمتد مجال إعمالها إلى الحقوق 

مصدراً لها، ومن ثم فلا يجوز للقانون أن يقيم تمييزاً غير مبرر التى يقررها القانون العادى ويكون 
 تتنافر به المراكز القانونية التى تتماثل فى عناصرها .

 
إن من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لقبول الدعوى  -9

المصلحة الدستورية توافر المصلحة فيها، ومناط ذلك أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين 
القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية المطعون 
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 عليها لازماً للفصل فيما يرتبط بها من الطلبات فى الدعوى الموضوعية.
 
 
، 99، 90، 4أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدستور نص فى المواد ) -9
أن قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وأن الطابع ( على أن الأسرة أساس المجتمع، و 99

الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد هى ما ينبغى الحفاظ عليه وتوكيده 
وتنميته فى العلاقات داخل المجتمع، وأن الأمومة والطفلولة قاعدة لبنيان الأسرة 

ى ميادين الحياة السياسية ورعايتهما ضرورة لتقدمها، وأن مساواة المرأة بالرجل ف
والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وكذلك التوفيق بين عملها فى مجتمعها، وواجباتها فى 
نطاق أسرتها وبما لا إخلال فيه بأحكام الشريعة هو ما ينبغى أن تتولاه الدولة وتنهض 

ضمنها الدستور. متى  عليه، باعتباره واقعاً فى نطاق مسئوليتها، مشمولًا بالتزاماتها التى ت
كان ذلك، وكانت وحدة الأسرة فى الحدود التى كفلها الدستور لازمها ضرورة تماسكها، 
توكيداً للقيم العليا النابعة من اجتماعها، وصوناً لأفرادها من مخاطر التبعثر، وليظل رباط 
ناخاً هذا التماسك هو الدين والأخلاق، وهو ما يوجب على المشرع أن يهيئ لأفرادها م

 ملائماً لضمان وحدتها .
 
إن مبدأ المساواة أمام القانون، الذى رددته الدساتير المصرية جميعها، بدءاً  -3
، وانتهاء بالدستور القائم، يستهد  حماية حقوق المواطنين وحرياتهم 9493بدستور 

تقرير فى مواجهة صور التمييز التى تنال منها أو تقيد ممارستها، وهو بذلك يعد وسيلة ل
الحماية القانونية المتكافئة التى لا يقتصر تطبيقها على الحقوق والحريات العامة 
المنصوص عليها فى الدستور، بل يمتد مجال إعمالها إلى الحقوق التى يقررها القانون 
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ً غير مبرر تتنافر به  ً لها، ومن ثم فلا يجوز للقانون أن يقيم تمييزا العادى ويكون مصدرا
 انونية التى تتماثل فى عناصرها .المراكز الق
 

 الإجــراءات
، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى 9111بتاريخ العشرين من شهر فبراير سنة 

( من قرار رئيس 96قلم كتاب المحكمة، بطلب الحكم بعدم دستورية المادة )
قم بشأن تنظيم الجامعات المعدلة بالقانون ر  6919لسنة  99الجمهورية بالقانون رقم 

، فيما تضمنته من احتساب مدة رعاية الطفل ضمن مدة العشر 6999لسنة  699
 سنوات المسموح بها كإجازات لعضو هيئة التدريس بالجامعة طوال مدة خدمته .

 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

نظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم و 
 فيها بجلسة اليوم .

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع تتحصل ـ حسبما يبين من صحيفة الدعوى وسـائر الأوراق ـ فى أن 

" قضائية " أمام محكمة القضاء  56لسنة  919المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 
الإدارى " دائرة التسويات "، بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الأستاذ 

بتحديد إجازتها لرعاية الطفل لمدة  6991لسنة  119الدكتور رئيس جامعة القاهرة رقم 
زتها حتى أقل من المدة التى طلبتها، وفى الموضوع بإلغائه مع إلزام الجامعة بتجديد إجا
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( من 96، واحتياطياً تحديد أجل لرفع دعوى بعدم دستورية نص المادة )1/9/6991
لسنة  699بتنظيم الجامعات المعدلة بالقانون رقم  6919لسنة  99القرار بقانون رقم 

. وقالت بياناً لدعواها أنها أعُيرت للعمل بإحدى الدول العربية مدة ست سنوات 6999
، ثم حصـلت على إجــازة بـدون 95/1/6991حتى  99/9/6911خلال الفترة من 

حتى  9/9/6991مرتب لرعـاية الطفـل لمـدة ثلاث سـنوات متتالية فـى الفـترة من 
تقدمت بطلب للموافقة على إسقـاط إجـازة رعـاية  5/9/6991، وبتاريخ 9/9/6991

من مدة  16/5/6999حتى  1/9/6991الطفـل السـابق حصـولها عليها فى الفترة من 
( من 96العشر سنوات المصرح بها كإجازات لعضو هيئة التدريس إعمالًا لنص المادة )

لسنة  699آنف البيان، قبل تعديله بالقانون رقم  6919لسنة  99القرار بقانون رقم 
والذى أضا  إجازة رعاية الطفل إلى مدة السنوات العشر، مع طلب تجديد  6999

، وبناء على هذا 1/9/6991فل لمدة عامين اعتباراً من إجازتها الخاصة لرعاية الط
المذكور قبلًا متضمناً الموافقة على إسقاط  6999لسنة  119الطلب صدر القرار رقم 

حتى  1/9/6991مدة إجازة رعاية الطفل السابق منحها للمدعية فى الفترة من 
لرعاية  من مدة العشر سنوات، وتجديد إجازتها الخاصة بدون مرتب 16/5/6999

تاريخ استكمال السنوات العشر، وهى مدة أقل من المدة  91/1/6991الطفل حتى 
التى سبق أن طلبتها المدعية، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع بعدم الدستورية، 

 وصرحت لها بإقامة دعواها الدستورية، فقد أقامت الدعوى الماثلة .
 6919لسنة  99ورية بالقانون رقم ( من قرار رئيس الجمه96وحيث إن المادة )

تنص ـ مقروءة على  6999لسنة  699بشـأن تنظيم الجامعات المعدلة بالقانون رقم 
" قضائية دستورية " ـ على أنه:  91لسنة  11هدى حكم هذه المحكمة فى القضية رقم 

 " فى جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع مدد الإعارات والمهمات العلمية وإجازات
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التفرغ العلمى ورعاية الطفل على عشر سنوات طوال مدة خدمة عضو هيئة التدريس، 
ويجوز فى جميع الحالات التى تقتضيها المصلحة القومية التجاوز عن هذه المدة بقرار 
من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالى بعد أخذ رأى 

 رئيس الجامعة المختص " .
إن من المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أنه يشترط لقبول  وحيث

الدعوى الدستورية توافر المصلحة فيها، ومناط ذلك أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين 
المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية 

بط بها من الطلبات فى الدعوى الموضوعية. لما  المطعون عليها لازماً للفصل فيما يرت
كان ذلك، وكانت المدعية تبغى من دعواها الموضوعية إلغاء قرار رئيس جامعة القاهرة 
بمنحها إجازة خاصة لرعاية الطفل تقل عن المدة التى طلبتها، مستنداً فى ذلك إلى أن 

ازة خاصة لعضو هيئة الفترة المصرح بها تكمل مدة عشر سنوات المحددة قانوناً كإج
التدريس بالجامعة، وبالتالى يكون الفصل فى دعواها الموضوعية متوقفاً على الفصل فى 
دستورية النص الطعين فيما تضمنه من احتساب إجازة رعاية الطفل ضمن مدة الإجازات 
المصرح بها لعضو هيئة التدريس طوال مدة خدمته ـ وفى حدود هذا النطاق دون غيره ـ 

 ا تتحقق به مصلحتها الشخصية المباشـرة .وهو م
وحيث إن المدعية تنعى على النص الطعين ـ محدداً نطاقاً على النحو المتقدم ـ 

( من الدستور، لإهداره الحماية التى كفلها 91، 66، 61، 9، 1مخالفته للمواد )
الطفولة، الدستور للأسرة المصرية باعتبارها أساس المجتمع، وإخلاله بحماية الأمومة و 
 فضلاً عن تصادمه مع مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة الذى كفله الدستور .

وحيث إن هذا النعى فى جملته صحيح، ذلك أن ـ المقرر فى قضاء هذه المحكمة ـ 
( على أن الأسرة أساس المجتمع، وأن 69، 66، 61، 9أن الدستور نص فى المواد )
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أن الطابع الأصيل للأسرة المصرية ـ وما يتمثل فيه من قوامها الدين والأخلاق والوطنية، و 
قيم وتقاليد ـ هى ما ينبغى الحفاظ عليه وتوكيده وتنميته فى العلاقات داخل المجتمع، 
وأن الأمومة والطفلولة قاعدة لبنيان الأسرة ورعايتهما ضرورة لتقدمها، وأن مساواة المرأة 

اعية والاقتصادية والثقافية، وكذلك التوفيق بين بالرجل فى ميادين الحياة السياسية والاجتم
عملها فى مجتمعها، وواجباتها فى نطاق أسرتها ـ وبما لا إخلال فيه بأحكام الشريعة ـ 
هو ما ينبغى أن تتولاه الدولة وتنهض عليه، باعتباره واقعاً فى نطاق مسئوليتها، مشمولًا 

وكانت وحدة الأسرة ـ فى الحدود التى  بالتزاماتها التى تضمنها الدستور. متى كان ذلك، 
كفلها الدستور ـ لازمها ضرورة تماسكها، توكيداً للقيم العليا النابعة من اجتماعها، وصوناً 
لأفرادها من مخاطر التبعثر، وليظل رباط هذا التماسك هو الدين والأخلاق، وهو ما 

 ها .يوجب على المشرع أن يهيئ لأفرادها مناخاً ملائماً لضمان وحدت
( من قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون 11وحيث إن البين من المادة )

، أن الجهة الإدارية تلتزم دوماً بمنح العاملات بالدولة إجازة بدون 6911لسنة  91رقم 
أجر لرعاية الطفل بحد أقصى عامين فى المدة الواحدة، ولثلات مرات طـوال حياتهـن 

أن تتحمل تلك الجهة ـ استثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعى ـ الوظيفية، على 
اشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى العاملة وفق أحكام القانون، أو تمنح العاملة 

من المرتب الذى كانت تستحقه فى تاريخ بدء مدة الإجازة وفقاً  %95تعويضاً يساوى 
بجلاء عن مسـلكه فى حماية الأمومة  لاختيارها. وبذلك يكون المشرع قد أفصح

والطفولة ـ إنفاذاً لأحكام الدستور ـ، فقد عمد إلى تجريد الجهة الإدارية من سلطتها 
التقديرية فى منح إجازة رعاية الطفل، ضماناً لوحدة الأسرة، والتزاماً بقيمها، وتنظيماً 

تعد جهة الإدارة تترخص  لشئونها، بما يوفق بين عمل المرأة وواجباتها قبل أسرتها، فلم
فى منح أو منع هذه الإجازة، وإنما غدا إقرارها وجوبياً وفقاً لطلب العاملة فى الحدود 
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 المقررة .
وحيث إن مبدأ المساواة أمام القانون، الذى رددته الدساتير المصرية جميعها، بدءاً 

ين وحرياتهم ، وانتهاء بالدستور القائم، يستهد  حماية حقوق المواطن6991بدستور 
فى مواجهة صور التمييز التى تنال منها أو تقيد ممارستها، وهو بذلك يعـد وسيلة لتقـرير 
الحمـاية القانونيـة المتكافئة التى لا يقتصر تطبيقها على الحقوق والحريات العامة 
المنصوص عليها فى الدستور، بل يمتد مجال إعمالها إلى الحقوق التى يقررها القانون 

دى ويكون مصدراً لها، ومن ثم فلا يجوز للقانون أن يقيم تمييزاً غير مبرر تتنافر به العا
 المراكز القانونية التى تتماثل فى عناصرها .

وحيث إن النص الطعين، إذ احتسب إجازة رعاية الطفل ضمن مدة السنوات العشر 
كون قد أفرد المسموح بها كإجازة لعضو هيئة التدريس بالجامعة طوال مدة خدمته، ي

الأمهات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بتنظيم خاص ينال من وحدة الأسرة وترابطها، 
ويخل بالأسس التى تقوم عليها، وبالركائز التى لا يستقيم مجتمعها بدونها، ومايز بذلك ـ 
وعلى غير أسس موضوعية ـ بينهن وبين غيرهن من العاملات بالدولة، اللاتى يحق لهن 

الحصول على تلك الإجازة باعتبارها تمنح لهن وجوباً وفق ضوابط معينة لا تنال قانوناً 
من مدتها أو تمس جوهر الحق فيها، فى حين حرم الأم عضو هيئة التدريس بالجامعة 
من تلك الإجازة إذا كانت قد استنفدت ـ قبل الإنجاب ـ مدة السنوات العشر فى بعثة 

ه طبيعة عملها. كما مايز النص المطعون فيه بين المرأة علمية أو إعارة خارجية مما تستلزم
والرجل أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، إذ أتاح للرجل فرصة الاستفادة بمدة الإجازة 
المصرح بها كاملة فى إجراء الدراسات العلمية أو الإعارات الخارجية، فى حين حرم الأم 

ة إجازة رعاية الطفل فى الفترة عضو هيئة التدريس من هذه الميزة، عندما أدرج مد
المذكورة، وبذلك يكون قد تبنى تمييزاً تحكمياً منهياً عنه. وفضلًا عن ذلك فإن هذا 
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النص يخلّ بوحدة الأسرة المصرية بأعرافها وتقاليدها وتضامنها، التى حرص الدستور 
 على صونها دون الاعتداد بطبيعة عمل أحد الأبوين أو كليهما، أو خضوعهما أو

 أحدهما لتنظيم وظيفى خاص أو عام .
وحيث إنه ترتيباً على ما تقدم، يكون النص الطعين قد تردى فى حمأة مخالفة أحكام 

 ( من الدستور .91و 69و 66و 61و 9المواد )
 

 فلهـذه الأسبــاب
( من قرار رئيس الجمهورية 96حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة )

لسنة  699بشأن تنظيم الجامعات المعدل بالقانون رقم  6919لسنة  99بالقانون رقم 
فيما تضمنه من احتساب مدة إجازة رعاية الطفل فى مدة العشر سنوات  6999

المسموح بها كإجازات لعضو هيئة التدريس بالجامعة طوال مدة خدمته، وألزمت 
 الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
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 1005فبراير سنة  22 جلسة
 

رئيس             برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

وبحضور السادة المستشارين: إلهـام نجيب نـوار وماهر سـامى يوسف والسيد عبدالمنعم حشيش 
 ومحمد خـيرى طـه والدكتور عـادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى .

رئيس هيئة               دين علماوحضور السيد المستشار / نجيب جمال ال
 المفوضين

       وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 
 
 

 (121رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 15 لسنة 221القضية رقم 

 
 عدم قبول". –دعوى دستورية "حجية الحكم فيها 

كافة تحول بذاتها دون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة ال
 المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد.

 
( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 84، 84مقتضى المادتين )
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، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية 9494لسنة  84رقم 
اتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً لا مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلط

يقبل تأويلاً أو تعقيباً من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو 
السعى إلى نقضه من خلال إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، ومن ثم فإن الدعوى 

 تكون غير مقبولة .
 

 الإجــراءات
، أودع المدعى قلم كتاب المحكمة 9111بتاريخ عشرين من شهر مارس سنة 

( من قانون سوق 59صحيفة الدعوى الماثلة، بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة )
( من 19إلى  51وبسقوط المواد من ) 6999لسنة  95المال الصادر بالقانون رقم 

 ذات القانون .
 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .

 عد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .وب
ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 

 فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

ق ـ فى أن حيث إن الوقائع تتحصل ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأورا
أمام محكمة شمال القاهرة  6999لسنة  619المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 

الابتدائية ضد المدعى عليهما السـادس والسابعة فى الدعوى الماثلة بطلب الحكم أولًا: 
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إلى القيمة الإسمية  9/66/6991بإنقاص قيمة الأسهم المتنازل عنها منهما إليه بتاريخ 
ألف جنيه مصرى وثانياً: إلزامهما برد مبلغ  151ر111والتى تساوى مبلغ 

وحتى  9/66/6991دولار أمريكى، والفـوائد القانونية اعتباراً من  919ر611ر111
( من قانون 59تاريخ السداد. ولدى تداول الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية المادة )

كمـة جدية الدفع . وإذ قدرت المح6999لسنة  95سوق المال الصادر بالقانون رقم 
 وصرحت له بإقامة دعواه الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة .

وحيث إن المدعى ينعى على النص الطعين فرض التحكيم وجعله طريقاً إجبارياً خلافاً 
( من الدستور والتى كفلت لكل مواطـن حـق 11للأصل فيه مخالفاً بذلك حكم المادة )

( من ذات القانون 19إلى  51، وطلب سقـوط المواد من )الالتجـاء إلى قاضـيه الطبيعى
 ( سالفة البيان .59لارتباطها ارتباطاً لا يقبل التجزئة بالمادة )

وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى 
 55فى القضية رقم  61/6/9119الراهنة، بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى 

قضائية " دستورية " والذى قضى أولًا: بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من  91سنة ل
لسنة  95( من قانون سوق المال الصـادر بالقانـون رقم 59( والمادة )61المادة )
، 11، 59، 51، 51، 51، 55، 59، 51. ثانياً: بسقوط نصوص المواد )6999
( من قرار وزير 969، 961تين )( من القانون المشار إليه ونص الماد19، 16

بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون  6991لسنة  615الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 
يخ سوق المال المشار إليه. وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتار 

( من قانون 99، 91(. وكان مقتضى المادتين ))تابع 9بعددها رقم  99/6/9119
، أن يكون لقضاء هذه 6919لسنة  91ية العليا الصادر بالقانون رقم المحكمة الدستور 

المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة 
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بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلًا لا يقبل تأويلًا أو تعقيباً من أى جهة كانت، وهى 
فيه أو السعى إلى نقضه من خلال إعادة طرحه عليها  حجية تحول بذاتها دون المجادلة

 من جديد لمراجعته، ومن ثم فإن الدعوى تكون غير مقبولة .
 فلهـذه الأسبــاب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعى 
 المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
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 1005فبراير سنة  22 جلسة
 

 رئيس المحكمة          برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى
وعضوية السادة المستشارين: حـمدى محـمد على وماهـر البحـيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى 

 محمود منصور وعلى عوض محمد صالح والدكتور عادل عمر شريف 
رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 

 المفوضين
     السيد / ناصر إمام محمد حسن وحضور
 أمين السر 
 
 

 (121رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 15 لسنة 241القضية رقم 

 
 عدم قبول ". –حجية الحكم فيها "دعوى دستورية 

لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة تحول بذاتها دون 
 لمجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد.ا

 
( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 84، 84مقتضى المادتين )

، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية 9494لسنة  84رقم 
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ه قولاً فصلاً لا مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتبار 
يقبل تأويلاً أو تعقيباً من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو 
السعى إلى نقضه من خلال إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، ومن ثم فإن الدعوى 

 تكون غير مقبولة .
 

 الإجــراءات
ذه الدعوى قلم كتاب ، أودع المدعى صحيفة ه9111بتاريخ الثالث من مايو سنة 

( من قانون التأمين 651و669المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية المادتين )
 . 6915لسنة  19الاجتماعى رقم 

 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
كما قدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم 

 بول الدعوى، واحتياطياً برفضها .ق
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونظُرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 فيها بجلسة اليوم .

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
تتحصل فى  –من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق على ما يبين  -حيث إن الوقائع 

عمال كلى أمام محكمة  9119لسنة  9669أنه سبق للمدعى أن أقام الدعوى رقم 
شمال القاهرة الابتدائية ضد كل من المدعى عليهما السادس والسابع بطلب الحكم بأن 
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م أحمد يدفعا له معاشه وكافة المستحقات التأمينية عن زوجته المرحومة / زينب هان
فرحات والتى كانت تعمل بالشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى، وأثناء نظر الدعوى دفع 

( من قانون التأمين الاجتماعى، وإذ قدرت محكمة 651و669بعدم دستورية المادتين )
 الموضوع جدية دفعه وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقام دعواه الماثلة .

ن الأوراق أن المدعى يهد  من دعواه الموضوعية تقرير أحقيته وحيث إن الثابت م
فى الجمع بين المعاش المستحق لـه من عمله السابق ونصيبه فى المعاش وكافة الحقوق 

( من 9التأمينية المستحقة عن زوجته، وذلك أسوة بما هو مقرر بمقتضى نص البند )
الأرملة فى الجمع بين معاشها  ( من قانون التأمين الاجتماعى من أحقية669المادة )

عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، وبين معاشها عن زوجها 
سالفة  669ودخلها من العمل أو المهنة دون حدود، وهو ما دعاه إلى مخاصمة المادة 

 الذكر لخلوها من نص يخول له هذا الحق .
أن حسمت المسألة الدستورية المثارة آنفاً وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق 

قضائية  99لسنة  11الدعوى رقم  فى 69/69/9111وذلك بحكمها الصادر بجلسة 
  -" والذى قضى :"دستورية
( من قانون التأمين الاجتماعى 611من المادة ) 9بعدم دستورية البند  -أولًا :

 . 6915لسنة  19الصادر بالقانون رقم 
( من القانون المذكور فيما لم 669( من المادة )9ستورية نص البند )بعدم د -ثانياً :

يتضمنه من أحقية الزوج فى الجمع بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعاً 
بأحكام هذا القانون، وكذا الجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة 

)مكرر(  59ريدة الرسمية بعددها رقم وذلك دون حدود. وقد نشر هذا الحكم فى الج
 . 16/69/9111بتاريخ 
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من  651كما سبق لهذه المحكمة أن باشرت رقابتها الدستورية على نص المادة 

قانون التأمين الاجتماعى محل الطعن الماثل وذلك بحكمها الصادر بجلسة 
لى قضائية " دستورية " برفض الطعن ع 69لسنة  691فى الدعوى رقم  1/1/6991

)تابع( بتاريخ  95النص المذكور، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها 
61/1/6991 . 

( من قانون المحكمة 99و91لما كان ما تقدم وكان مقتضى نص المادتين )
، أن يكون لقضاء هذه المحكمة 6919لسنة  91الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 

مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها  فى الدعاوى الدستورية حجية
المختلفة، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد، 

 فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة .
 

 فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى 

 فات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .المصرو 
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 1005فبراير سنة  22 جلسة
 

رئيس            برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

وبحضور السادة المستشارين: حمدى محمد على ومحمد على سيف الدين ومحمد عبد العزيز 
 انى محمد الجبالى .الشناوى وماهر سامى يوسف والدكتور عادل عمر شريف وته

رئيس هيئة              وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
 المفوضين

     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 
 
 

 (140رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 15 لسنة 256القضية رقم 
 

 ."المصلحة الشخصية المباشرة: مناطها "دعوى دستورية  -2
لمصلحة الشخصية المباشرة ـ وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية ـ مناطها أن يكون ثمة ارتباط ا

بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازماً 
للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع، وأن مؤدى هذا 
 الشرط ألا تفصل المحكمة فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى.
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 حق العمل "شروط أدائه". -1
ً يرتبها، من بينها فى مجال حق العمل ـ ضمان الشروط التى  لكل حق أوضاعاً يقتضيها، وأثارا

 يجوز أن تنفصل الشروط التى يتطلبها المشرع يكون أداء العمل فى نطاقها منصفاً وإنسانياً ومواتياً، لا
 لمباشرة عمل أو أعمال بذواتها عن متطلبات ممارستها، وإلا كان تقريرها انحرافاً بها عن غايتها.

 إجازة". –"تنظيمه  حق العمل -2
( سلطة تنظيم حق العمل، إلا أنها لا يجوز 61الدستور وإن خول السلطة التشريعية بنص المادة )

طل جوهره، ولا أن تتخذ من حمايتها للعامل موطئاً لإهدار حقوق يملكها، الحق في الإجازة أن تع
السنوية، لا يجوز لجهة العمل أن تحجبها عن عامل يستحقها، وإلا كان ذلك منها عدواناً على 

 صحته البدنية والنفسية.
 

 سنوية "الحق فيها". إجازة -4
زة سنوية بالشروط التى حددها أن يستعيد العامل المشرع تغيا من ضمان حق العامل فى إجا

خلالها قواه المادية والمعنوية، ولا يجوز بالتالى أن ينزل عنها العامل ولو كان هذا النزول ضمنياً 
بالامتناع عن طلبها، الحق فى الإجازة السنوية يتصل بقيمة العمل وجدواه وينعكس بالضرورة على  

 نتاجية البشرية .كيان الجماعة صوناً لقوتها الإ
 

 سنوية "لا يجوز أن تتخذ وعاءاً إدخارياً". إجازة -5
العامل لا يجوز أن يتخذ من الإجازة السنوية وعاءً ادخارياً من خلال ترحيل مددها ثم تجميعها 

 ليحصل بعد انتهاء خدمته على ما يقابلها من الأجر.
 

 تعويض". –سنوية "رصيد  إجازة -6
ة راجعاً إلى جهة العمل أو لأسباب اقتضتها ظرو  أدائه دون أن يكون كلما كان فوات الإجاز 

لإرادة العامل دخل فيها كانت جهة العمل مسئولة عن تعويضه عنها، تقديراً بأن المدة التى امتد إليها 
 الحرمان من استعمال تلك الإجازة مرده إلى جهة العمل، فكان لزاماً أن تتحمل وحدها تبعة ذلك .
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 ض "إندراجه في حق الملكية".تعوي -7
الحق فى التعويض لا يعدو أن يكون من العناصر الإيجابية للذمة المالية للعامـل، مما ينـدرج فـى 

 ( من الدستور اللتان صان بهما حق الملكية الخاصة.19، 19إطـار الحقـوق التى تكفلها المادتان )
 
ية المباشرة ـ وهى شرط قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المصلحة الشخص -9

لقبول الدعوى الدستورية ـ مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى 
الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات 
الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع، وأن مؤدى هذا الشرط ألا 

صل المحكمة فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع تف
 الموضوعى.

 
حيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ـ أن لكل حق أوضاعاً يقتضيها،  -9

وأثاراً يرتبها، من بينها فى مجال حق العمل ـ ضمان الشروط التى يكون أداء العمل فى 
اتياً، فلا تنتزع هذه الشروط قسراً من محيطها، ولا ترهق نطاقها منصفاً وإنسانياً ومو 

بفحواهـا بيئة العمل ذاتها، أو تناقـض بأثرها ما ينبغى أن يرتبط حقاً وعقلًا بالشـروط 
الضـرورية لأداء العمل بصورة طبيعية لا تحامل فيها، ومن ثم لا يجوز أن تنفصل الشروط 

ال بذواتها عن متطلبات ممارستها، وإلا كان التى يتطلبها المشرع لمباشرة عمل أو أعم
تقريرها انحرافاً بها عن غايتها، يستوى فى ذلك أن يكون سندها علاقة عقدية أو رابطة 

 لائحية .
 
( سلطة تنظيم 93حيث إن الدستور وإن خول السلطة التشريعية بنص المادة ) -3
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ن حمايتها للعامل موطئاً حق العمل، إلا أنها لا يجوز أن تعطل جوهره، ولا أن تتخذ م
لإهدار حقوق يملكها، وعلى الأخص تلك التى تتصل بالأوضاع التى ينبغى أن يمارس 
العمل فيها، ويندرج تحتها الحق فى الإجازة السنوية التى لا يجوز لجهة العمل أن 
ً على صحته البدنية والنفسية،  تحجبها عن عامل يستحقها، وإلا كان ذلك منها عدوانا

لاً بأحد التزاماتها الجوهرية التى لا يجوز للعامل بدوره أن يتسامح فيها، ونكولاً عن وإخلا
 الحدود المنطقية التى ينبغى ـ وفقاً للدستور ـ أن تكون إطاراً لحق العمل .

 
حيث إن المشرع تغيا من ضمان حق العامل فى إجازة سنوية بالشروط التى  -8

ه المادية والمعنوية، ولا يجوز بالتالى أن ينزل عنها حددها أن يستعيد العامل خلالها قوا
العامل ولو كان هذا النزول ضمنياً بالامتناع عن طلبها، إذ هى فريضة اقتضاها المشرع من  
كل من العامل وجهة الإدارة، بل إن المشرع اعتبر حصول العامل على إجازة اعتيادية 

خيص فيه، أو التذرع دون تمامه لدواعى لمدة ستة أيام متصلة كل سنة أمراً لا يجوز التر 
مصلحة العمل، وهو ما يقطع بأن الحق فى الإجازة السنوية يتصل بقيمة العمل وجدواه 

 وينعكس بالضرورة على كيان الجماعة صوناً لقوتها الإنتاجية البشرية .
 
حيث إن المشرع قد دل بنص الفقرة المطعون عليها من اللائحة المشار إليها،  -2
ً ادخارياً من خلال ترحيل  على أن العامل لا يجوز أن يتخذ من الإجازة السنوية وعاء

مددها ثم تجميعها ليحصل بعد انتهاء خدمته على ما يقابلها من الأجر، وكان ضمان 
المشرع لمصلحة العمل ذاتها أن يرد على العامل سوء قصده، فلم يجـز له أن يحصـل 

ً بأن قصرها يعتبر  على ما يسـاوى أجر هذا الرصيد إلا  عن مدة قدرها ثلاثة أشهر معتدا
 كافلاً للإجازة السنوية غايتها فلا تفقد مقوماتها أو تتعطل وظائفها.
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كلما كان فوات الإجازة راجعاً إلى جهة العمل أو لأسباب اقتضتها ظرو  أدائه   -2

ه عنها، دون أن يكون لإرادة العامل دخل فيها كانت جهة العمل مسئولة عن تعويض
فيجوز للعامل عندئذ ـ وكأصل عام، أن يطلبها جملة فيما جاوز ستة أيام كل سنة، إذا  
كان اقتضاء ما تجمع من إجازاته السنوية على هذا النحو ممكناً عيناً، وإلا كان التعويض 
النقدى عنها واجباً، تقديراً بأن المدة التى امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة 

 ده إلى جهة العمل، فكان لزاماً أن تتحمل وحدها تبعة ذلك .مر 
 
حيث إن الحق فى التعويض لا يعدو أن يكون من العناصر الإيجابية للذمة  -9

( من 38، 39المالية للعامـل، مما ينـدرج فـى إطـار الحقـوق التى تكفلها المادتان )
ى قضاء هذه المحكمة على الدستور اللتان صان بهما حق الملكية الخاصة، والتى جر 

اتساعها للأموال بوجه عام، وانصرافها بالتالى إلى الحقوق الشخصية والعينية جميعها، 
متى كان ذلك، فإن حرمان العامل من التعويض المكافئ للضرر والجابر له يكون مخالفاً 

 للحماية الدستورية المقررة للملكية الخاصة .
 

 الإجــراءات
، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف 9111من شهر مايو سنة بتاريخ الحادى عشر 

قضائية من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، بعد أن  51لسنة  9511الدعوى رقم 
قررت تلك المحكمة وقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى 

لتنفـيذ المشـروعات ( من لائحة العاملين بالهيئة العامـة 661دستورية نص المادة )
، فيما تضمنته من وضع حد أقصى 96/69/6919الصناعيـة والتعـدينية الصـادرة فى 
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 لرصيد الإجازات التى يستحق العامل مقابلاً لها لا يجاوز أجر ثلاثة أشهر .
 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .

 ة المفوضين تقريراً برأيها .وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئ
ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 

 فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 
قضائية أمام محكمة القضاء  51لسنة  9511م الدعوى رقم المدعى كان قد أقا

الإدارى، ضد المدعى عليهما طالباً الحكم بإلزام رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة 
لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية بصر  المقابل النقدى عن كامل رصيد إجازاته 

وال مدة خدمته، وإذ تراءى لمحكمـة يوماً التى لم يستنفدها ط 991الاعتيادية البالغ 
( من لائحة العاملين بالهيئة العامة لتنفيذ 661الموضـوع عـدم دستورية نص المادة )

المشروعات الصناعية والتعدينية فيما تضمنته من حرمان العامل من رصيد إجازاته 
يرة بالمادة الاعتيادية فيما جاوز الثلاثة أشهر، لتضمنه ذات الحكم الوارد بالفقرة الأخ

، 6911لسنة  91( من قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 15)
وقف الدعوى  5/5/9111والذى قضى بعدم دستوريته، فقد قررت المحكمة بجلسة 

 وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية هذا النص .
أن المصلحة الشخصية المباشرة ـ وهى وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على 

شرط لقبول الدعوى الدستورية ـ مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى 
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الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى 
هذا الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع، وأن مؤدى 

الشرط ألا تفصل المحكمة فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع 
الموضوعى، متى كان ما تقدم، فإن نطاق الدعوى الدستورية الماثلة والذى تتحقق به 
المصلحة فى هذه الدعوى إنما ينحصر فيما تضمنته المادة المطعون عليها من وضع حد 

 لرصيد الإجازات الاعتيادية للعامل لا يجاوز أجر ثلاثة أشهر .أقصى للمقابل النقدى 
وحيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ـ أن لكل حق أوضاعاً يقتضيها، وأثاراً 
يرتبها، من بينها فى مجال حق العمل ـ ضمان الشروط التى يكون أداء العمل فى نطاقها 

لشروط قسراً من محيطها، ولا ترهق بفحواهـا بيئة منصفاً وإنسانياً ومواتياً، فلا تنتزع هذه ا
العمل ذاتها، أو تناقـض بأثرها ما ينبغى أن يرتبط حقاً وعقلًا بالشـروط الضـرورية لأداء 
العمل بصورة طبيعية لا تحامل فيها، ومن ثم لا يجوز أن تنفصل الشروط التى يتطلبها 

ممارستها، وإلا كان تقريرها انحرافاً المشرع لمباشرة عمل أو أعمال بذواتها عن متطلبات 
 بها عن غايتها، يستوى فى ذلك أن يكون سندها علاقة عقدية أو رابطة لائحية .

 

( سلطة تنظيم حق 61وحيث إن الدستور وإن خول السلطة التشريعية بنص المادة )
العمل، إلا أنها لا يجوز أن تعطل جوهره، ولا أن تتخذ من حمايتها للعامل موطئاً 
لإهدار حقوق يملكها، وعلى الأخص تلك التى تتصل بالأوضاع التى ينبغى أن يمارس 
العمل فيها، ويندرج تحتها الحق فى الإجازة السنوية التى لا يجوز لجهة العمل أن 
تحجبها عن عامل يستحقها، وإلا كان ذلك منها عدواناً على صحته البدنية والنفسية، 

هرية التى لا يجوز للعامل بدوره أن يتسامح فيها، ونكولًا عن وإخلالًا بأحد التزاماتها الجو 
 الحدود المنطقية التى ينبغى ـ وفقاً للدستور ـ أن تكون إطاراً لحق العمل .

 

وحيث إن المشرع تغيا من ضمان حق العامل فى إجازة سنوية بالشروط التى حددها 
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جوز بالتالى أن ينزل عنها العامل أن يستعيد العامل خلالها قواه المادية والمعنوية، ولا ي
ولو كان هذا النزول ضمنياً بالامتناع عن طلبها، إذ هى فريضة اقتضاها المشرع من كل 
من العامل وجهة الإدارة، بل إن المشرع اعتبر حصول العامل على إجازة اعتيادية لمدة 

مه لدواعى ستة أيام متصلة كل سنة أمراً لا يجوز الترخيص فيه، أو التذرع دون تما
مصلحة العمل، وهو ما يقطع بأن الحق فى الإجازة السنوية يتصل بقيمة العمل وجدواه 

 وينعكس بالضرورة على كيان الجماعة صوناً لقوتها الإنتاجية البشرية .
 

وحيث إن المشرع قد دل بنص الفقرة المطعون عليها من اللائحة المشار إليها، على 
ن الإجازة السنوية وعاءً ادخارياً من خلال ترحيل مددها ثم أن العامل لا يجوز أن يتخذ م

تجميعها ليحصل بعد انتهاء خدمته على ما يقابلها من الأجر، وكان ضمان المشرع 
لمصلحة العمل ذاتها أن يرد على العامل سوء قصده، فلم يجـز له أن يحصـل على ما 

تداً بأن قصرها يعتبر كافلًا يسـاوى أجر هذا الرصيد إلا عن مدة قدرها ثلاثة أشهر مع
للإجازة السنوية غايتها فلا تفقد مقوماتها أو تتعطل وظائفها، بيد أن هذا الحكم لا 
ينبغى أن يسرى على إطلاقه، بما مؤداه أنه كلما كان فوات الإجازة راجعاً إلى جهة 
نت العمل أو لأسباب اقتضتها ظرو  أدائه دون أن يكون لإرادة العامل دخل فيها كا

جهة العمل مسئولة عن تعويضه عنها، فيجوز للعامل عندئذ ـ وكأصل عام، أن يطلبها 
جملة فيما جاوز ستة أيام كل سنة، إذا كان اقتضاء ما تجمع من إجازاته السنوية على 
هذا النحو ممكناً عيناً، وإلا كان التعويض النقدى عنها واجباً، تقديراً بأن المدة التى امتد 

ان من استعمال تلك الإجازة مرده إلى جهة العمل، فكان لزاماً أن تتحمل إليها الحرم
 وحدها تبعة ذلك .

 

وحيث إن الحق فى التعويض لا يعدو أن يكون من العناصر الإيجابية للذمة المالية 
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( من الدستور 19، 19للعامـل، مما ينـدرج فـى إطـار الحقـوق التى تكفلها المادتان )
ق الملكية الخاصة، والتى جرى قضاء هذه المحكمة على اتساعها اللتان صان بهما ح

للأموال بوجه عام، وانصرافها بالتالى إلى الحقوق الشخصية والعينية جميعها، متى كان 
ذلك، فإن حرمان العامل من التعويض المكافئ للضرر والجابر له يكون مخالفاً للحماية 

 الدستورية المقررة للملكية الخاصة .
 

 ذه الأسبــابفلهـ
( من لائحة العاملين بالهيئة 661حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة )

العامة لتنفيذ مجمع الحديد والصلب المعدل مسماها إلى الهيئة العامة لتنفيذ 
ـ  6991لسنة  96المشـروعات الصناعيـة والتعدينية بقـرار السـيد رئيس الجمهورية رقم 

ـ فيما تضمنته من وضع  96/69/6919مجلس إدارة الهيئة فى  والسـابق صدورهـا بقـرار
حد أقصى للمقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية لا يجاوز أجر ثلاثة أشهر ـ متى  

 كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب تقتضيها مصلحة العمل .
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 1005فبراير سنة  22 جلسة
 

 رئيس المحكمة          دوح مــرعىبرئاسة السيد المستشار / ممــ
وعضوية السادة المستشارين: حمدى محمد على وماهــر البحــيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى 

 محمود منصور وســعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف 
رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 

 المفوضين
     د / ناصر إمام محمد حسنالسي وحضور
 أمين السر 
 
 

 (142رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 15 لسنة 261القضية رقم 
 

تعتبر تشريعاً  صندوق دعم صناعة الغزل والمنسوجات القطنيةتشريع "لائحة  -2
 تمتد إليه الرقابة الدستورية".

وقد أسبغ  -ذات نفع عام  يستهد  أغراضاً  -صندوق دعم صناعة الغزل والمنسوجات القطنية 
وعهد بإدارته إلى لجنة  -خوله نصيباً من السلطة العامة  و -عليه المشرع شخصية اعتبارية مستقلة 

دائمة يشترك فى عضويتها خمسة من كبار موظفى الدولة بحكم وظائفهم. وبذلك فإن الصندوق 
ين بهذا الصندوق موظفون أن العامل - أثر ذلك -المذكور يجمع كافة عناصر الهيئات العامة 

اللائحة التنظيمية لهؤلاء العاملين تشريعاً مما تمتد إليه الرقابة الدستورية لهذه  - تعتبر –عموميون 
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 المحكمة .
 

 حق العمل "شروط مباشرته". -1
لا يجوز أن تنفصل الشروط التى يتطلبها المشرع لمباشرة عمل أو أعمال بذواتها عن متطلبات 

 كان تقريرها انحرافاً بها عن غايتها، يستوى فى ذلك أن يكون سندها علاقة عقدية أو ممارستها، وإلا
 رابطة لائحية .

 
حق العمل "سلطة المشرع في مجال تنظيم حق العمل لا يجوز أن تعطل  -2

 جوهره".
( تنظيم حق العمل، إلا أنه لا يجوز لها أن 61خول الدستور السلطة التشريعية بنص المادة )

ويندرج تحتها الحق  -جوهره، ولا أن تتخذ من حمايتها للعامل موطئاً لإهدار حقوق يملكها  تعطل
فى الإجازة السنوية التى لا يجوز لجهة العمل أن تحجبها عن عامل يستحقها، وإلا كان ذلك منها 

عامل بدوره أن عدواناً على صحته البدنية والنفسية، وإخلالاً بأحد التزاماتها الجوهرية التى لا يجوز لل
 يتسامح فيها.

 
 سنوية "الحق فيها". إجازة -4

تغيا المشرع من ضمان حق العامل فى إجازة سنوية بالشروط التى حددها، أن يستعيد العامل 
خلالها قواه المادية والمعنوية، ولا يجوز بالتالى أن ينزل عنها العامل، ولو كان هذا النزول ضمنياً 

إن المشرع اعتبر حصول العامل على إجازة اعتيادية لمدة ستة أيام متصلة كل بالامتناع عن طلبها، بل 
 سنة أمراً لا يجوز الترخص فيه، أو التذرع دون تمامه بدواعى مصلحة العمل.

 
 "لا يجوز اتخاذها وعاء إدخاريا".سنوية  إجازة -5

ذ من الإجازة ( المشار إليها، على أن العامل لا يجوز أن يتخ619المادة )في دل المشرع 
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ً ادخارياً من خلال ترحيل مددها التى تراخى فى استعمالها، ثم تجميعها ليحصل بعد  السنوية وعاء
 ضمان المشرع لمصلحة العمل ذاتها. -علة ذلك  –انتهاء خدمته على ما يقابلها من الأجر 

 
 تعويض". –سنوية "رصيد  إجازة -6

ل أو لأسباب اقتضتها ظرو  أدائه دون أن يكون كلما كان فوات الإجازة راجعاً إلى جهة العم
 .لإرادة العامل دخل فيها، كانت جهة العمل مسئولة عن تعويضه عنها

 
 تعويض " إندراجه في حق الملكية". -7

الحق فى التعويض لا يعدو أن يكون من العناصر الإيجابية للذمة المالية للعامل، مما يندرج فى 
( من الدستور، اللتان صان بهما الملكية الخاصة والتى 19، 19ادتان )إطار الحقوق التى تكفلها الم

جرى قضاء هذه المحكمة على اتساعها للأموال بوجه عام، وانصرافها بالتالى إلى الحقوق الشخصية 
 والعينية جميعها .

 
الدفع بعدم اختصاص المحكمة الدستورية العليا بنظر الدعوى، فهو فى غير  -9

بإنشاء صندوق  9423لسنة  929استعراض نصوص القانون رقم محله، ذلك أنه ب
دعم صناعة الغزل والمنسوجات القطنية، يبين أن هذا الصندوق يقوم على مرفق عام، 
يستهد  أغراضاً ذات نفع عام، وهى تشجيع تصريف الغزل والمنسوجات القطنية فى 

يه المشرع شخصية الأسواق الداخلية والخارجية، ودعم هذه الصناعة. وقد أسبغ عل
ً من السلطة العامة، يتمثل فى تمويله عن طريق فرض  اعتبارية مستقلة، كما خوله نصيبا
رسم تؤديه مصانع غزل القطن على النحو المبين فى المادة الثامنة من القانون، كما تتمثل 
فى تحصيله بطريق الحجز الإدارى، وعهد بإدارته إلى لجنة دائمة يشترك فى عضويتها 

سة من كبار موظفى الدولة بحكم وظائفهم التى تتصل اتصالًا وثيقاً بأغراض خم
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الصندوق. وبذلك فإن الصندوق المذكور يجمع كافة عناصر الهيئات العامة، ومؤدى 
ذلك أن العاملين بهذا الصندوق موظفون عموميون، يرتبطون به بعلاقة تنظيمية بحكم 

تسرى عليهم أحكام القوانين المتعلقة تبعيتهم لشخص من أشخاص القانون العام، و 
بالوظائف العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى لائحة شئون العاملين به، ومن ثم فإن 
اللائحة التنظيمية لهؤلاء العاملين تعتبر تشريعاً مما تمتد إليه الرقابة الدستورية لهذه 

 المحكمة.
 
كل حق أوضاعاً يقتضيها، إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة، أن لوحيث  -9

ضمان الشروط التى يكون أداء العمل  –فى مجال حق العمل  –وأثاراً يرتبها، من بينها 
ً من محيطها، ولا ترهق  ً ومواتياً، فلا تنتزع هذه الشروط قسرا ً وإنسانيا فى نطاقها منصفا

بالشروط  بفحواها بيئة العمل ذاتها، أو تناقض بأثرها ما ينبغى أن يرتبط حقاً وعقلاً 
الضرورية لأداء العمل بصورة طبيعية لا تحامل فيها، ومن ثم لا يجوز أن تنفصل الشروط 
التى يتطلبها المشرع لمباشرة عمل أو أعمال بذواتها عن متطلبات ممارستها، وإلا كان 
تقريرها انحرافاً بها عن غايتها، يستوى فى ذلك أن يكون سندها علاقة عقدية أو رابطة 

 .لائحية 
 
( تنظيم حق 93إن الدستور وإن خول السلطة التشريعية بنص المادة )وحيث  -3

العمل، إلا أنه لا يجوز لها أن تعطل جوهره، ولا أن تتخذ من حمايتها للعامل موطئاً 
لإهدار حقوق يملكها، وعلى الأخص تلك التى تتصل بالأوضاع التى ينبغى أن يمارس 

ى الإجازة السنوية التى لا يجوز لجهة العمل أن العمل فيها، ويندرج تحتها الحق ف
ً على صحته البدنية والنفسية،  تحجبها عن عامل يستحقها، وإلا كان ذلك منها عدوانا
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وإخلالاً بأحد التزاماتها الجوهرية التى لا يجوز للعامل بدوره أن يتسامح فيها، ونكولاً عن 
تكون إطاراً لحق العمل، واستتاراً  أن –وفقاً للدستور  –الحدود المنطقية التى ينبغى 

 بتنظيم هذا الحق للحد من مداه .
إن المشرع تغيا من ضمان حق العامل فى إجازة سنوية بالشروط التى حيث  -8

حددها، أن يستعيد العامل خلالها قواه المادية والمعنوية، ولا يجوز بالتالى أن ينزل عنها 
متناع عن طلبها، إذ هى فريضة اقتضاها المشرع العامل، ولو كان هذا النزول ضمنياً بالا

من كل من العامل وجهة الإدارة، فلا يملك أيهما إهدارها كلياً أو جزئياً إلا لأسباب قوية 
تقتضيها مصلحة العمل، ولا أن يدعى العامل أنه بالخيار بين طلبها أو تركها، وإلا كان 

ضراراً بمصلحة العمل ذاتها التى يتعذر التخلى عنها إنهاكاً لقواه، وتبديداً لطاقاته، وإ
صونها مع الاستمرار فيه دون انقطاع. بل إن المشرع اعتبر حصول العامل على إجازة 
اعتيادية لمدة ستة أيام متصلة كل سنة أمراً لا يجوز الترخص فيه، أو التذرع دون تمامه 

تصل بقيمة العمل بدواعى مصلحة العمل، وهو ما يقطع بأن الحق فى الإجازة السنوية ي
وجدواه وينعكس بالضرورة، على كيان الجماعة ويمس مصالحها العليا، صوناً لقوتها 

 الإنتاجية البشرية .
 
( المشار إليها، على أن العامل لا 909إن المشرع قد دل بالمادة )وحيث  -2

خى فى يجوز أن يتخذ من الإجازة السنوية وعاءً ادخارياً من خلال ترحيل مددها التى ترا
استعمالها، ثم تجميعها ليحصل بعد انتهاء خدمته على ما يقابلها من الأجر، وكان 
ضمان المشرع لمصلحة العمل ذاتها قد اقتضاه أن يرد على العامل سوء قصده، فلم يجز 
له أن يحصل على ما يساوى أجر هذا الرصيد إلا عن مدة لا تجاوز أربعة أشهر، وهى 

صرها يعتبر كافلاً للإجازة السنوية غايتها، فلا تفقد مقوماتها أو تعد مدة قدر المشرع أن ق
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 .تتعطل وظائفها 
 
كلما كان فوات الإجازة راجعاً إلى جهة العمل أو لأسباب اقتضتها ظرو  أدائه  -2

دون أن يكون لإرادة العامل دخل فيها، كانت جهة العمل مسئولة عن تعويضه عنها، 
أن يطلبها جملة فيما جاوز ستة أيام كل سنة، إذا   -عام وكأصل  -فيجوز للعامل عندئذ 

كان اقتضاء ما تجمع من إجازاته السنوية على هذا النحو ممكناً عيناً، وإلا كان التعويض 
النقدى عنها واجباً، تقديراً بأن المدة التى امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة 

 تتحمل وحدها تبعة ذلك .مردها إلى جهة العمل، فكان لزاماً أن 
 
إن الحق فى التعويض لا يعدو أن يكون من العناصر الإيجابية للذمة حيث  -9

( من 38، 39المالية للعامل، مما يندرج فى إطار الحقوق التى تكفلها المادتان )
الدستور، اللتان صان بهما الملكية الخاصة والتى جرى قضاء هذه المحكمة على 

جه عام، وانصرافها بالتالى إلى الحقوق الشخصية والعينية جميعها. اتساعها للأموال بو 
متى كان ذلك، فإن حرمان العامل من التعويض المكافئ للضرر والجابر له، يكون 

 مخالفاً للحماية الدستورية المقررة للملكية الخاصة .
 

 الإجــراءات
المحكمة الدستورية ، ورد إلى قلم كتاب 9111بتاريخ الرابع والعشرين من مايو سنة 

قضائية، تنفيذاً للحكم الصادر من محكمة  59لسنة  9669العليا ملف الدعوى رقم 
، القاضى بوقف الفصل فى الدعوى وإحالتها إلى 69/5/9111القضاء الإدارى فى 

( من اللائحة التنظيمية للعاملين 619هذه المحكمة للفصل فى دستورية المادة )
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 والمنسوجات القطنية . بصندوق دعم صناعة الغـزل
 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعـدم اختصاص المحكمة .

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
 

ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 فيها بجلسة اليوم .

 
 المحكمـــة

 طلاع على الأوراق، والمداولة .بعد الا
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 

قضائية، أمام محكمة القضاء  59لسنة  9669المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 
الإدارى، طالباً الحكم بأحقيته فى صر  المقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية التى 

يوماً، بعد انتهاء خدمته لبلوغه سن  991يحصل عليها خلال فترة عمله، والتى تبلغ  لم
( من 619تراءى للمحكمة عدم دستورية المادة ) 69/5/9111المعاش، وبجلسة 

اللائحة التنظيمية للعاملين بصندوق دعم صناعة الغزل والمنسوجات القطنية، فيما وضعته 
يصر  عنه المقابل النقدى عند انتهاء خدمة من حد أقصى لرصيد الإجازات الذى 
( من 619( من الدستور، ولأن نص المادة )61العامل، وذلك لمخالفته نص المادة )

( من نظام العاملين المدنيين بالدولة، 15اللائحة المذكورة، هو المقابل لنص المادة )
 الذى سبق للمحكمة الدستورية العليا أن قضت بعدم دستوريته .

نه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة الدستورية العليا بنظر الدعوى، فهو وحيث إ
بإنشاء  6951لسنة  956فى غير محله، ذلك أنه باستعراض نصوص القانون رقم 
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صندوق دعم صناعة الغزل والمنسوجات القطنية، يبين أن هذا الصندوق يقوم على مرفق 
يف الغزل والمنسوجات القطنية عام، يستهد  أغراضاً ذات نفع عام، وهى تشجيع تصر 

فى الأسواق الداخلية والخارجية، ودعم هذه الصناعة. وقد أسبغ عليه المشرع شخصية 
اعتبارية مستقلة، كما خوله نصيباً من السلطة العامة، يتمثل فى تمويله عن طريق فرض 

كما تتمثل رسم تؤديه مصانع غزل القطن على النحو المبين فى المادة الثامنة من القانون،  
فى تحصيله بطريق الحجز الإدارى، وعهد بإدارته إلى لجنة دائمة يشترك فى عضويتها 
خمسة من كبار موظفى الدولة بحكم وظائفهم التى تتصل اتصالًا وثيقاً بأغراض 
الصندوق. وبذلك فإن الصندوق المذكور يجمع كافة عناصر الهيئات العامة، ومؤدى 

وق موظفون عموميون، يرتبطون به بعلاقة تنظيمية بحكم ذلك أن العاملين بهذا الصند
تبعيتهم لشخص من أشخاص القانون العام، وتسرى عليهم أحكام القوانين المتعلقة 
بالوظائف العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى لائحة شئون العاملين به، ومن ثم فإن 

تد إليه الرقابة الدستورية لهذه اللائحة التنظيمية لهؤلاء العاملين تعتبر تشريعاً مما تم
 المحكمة.

" يحتفظ العامل -( من اللائحة المشار إليها تنص على أنه :619وحيث إن المادة )
برصيد إجازاته الاعتيادية، ولا يجوز أن يحصل على إجازة اعتيادية من هذا الرصيد إلا 

سنة، بعد استنفاد فى حالتى السفر للخارج أو المرض، وبما لا يجاوز ستين يوماً فى ال
رصيده من الإجازات الاعتيادية المستحقة لـه عن تلك السنة. فإذا انتهت خدمة العامل 
قبل استنفاد رصيده من الإجازات الاعتيادية، استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسى 
الذى كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته، مضافاً إليه العلاوات الخاصة، وذلك بما لا يجاوز 

 أربعة أشهر " . أجر
وحيث إن نطاق الدعوى الدستورية إنما يتحدد بما يكون لازماً للفصل فى الطلبات 
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الموضوعية، وهو ما تتحقق به المصلحة الشخصية للمدعى. لما كان ذلك، وكان النزاع 
الموضوعى يدور حول حق المدعى فى المقابل النقدى لرصيد إجازاته فيما زاد عن أجر 

( سالف 619ن نطاق الدعوى الماثلة ينحصر فيما نصت عليه المادة )أربعة أشهر، فإ
 الذكر " وذلك بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر " .

 
وحيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة، أن لكل حق أوضاعاً يقتضيها، وأثاراً 

ضمان الشروط التى يكون أداء العمل فى  –فى مجال حق العمل  –يرتبها، من بينها 
طاقها منصفاً وإنسانياً ومواتياً، فلا تنتزع هذه الشروط قسراً من محيطها، ولا ترهق ن

بفحواها بيئة العمل ذاتها، أو تناقض بأثرها ما ينبغى أن يرتبط حقاً وعقلًا بالشروط 
الضرورية لأداء العمل بصورة طبيعية لا تحامل فيها، ومن ثم لا يجوز أن تنفصل الشروط 

شرع لمباشرة عمل أو أعمال بذواتها عن متطلبات ممارستها، وإلا كان التى يتطلبها الم
تقريرها انحرافاً بها عن غايتها، يستوى فى ذلك أن يكون سندها علاقة عقدية أو رابطة 

 لائحية .
( تنظيم حق العمل، 61وحيث إن الدستور وإن خول السلطة التشريعية بنص المادة )

ره، ولا أن تتخذ من حمايتها للعامل موطئاً لإهدار إلا أنه لا يجوز لها أن تعطل جوه
حقوق يملكها، وعلى الأخص تلك التى تتصل بالأوضاع التى ينبغى أن يمارس العمل 
فيها، ويندرج تحتها الحق فى الإجازة السنوية التى لا يجوز لجهة العمل أن تحجبها عن 

ة والنفسية، وإخلالًا بأحد عامل يستحقها، وإلا كان ذلك منها عدواناً على صحته البدني
التزاماتها الجوهرية التى لا يجوز للعامل بدوره أن يتسامح فيها، ونكولًا عن الحدود 

أن تكون إطاراً لحق العمل، واستتاراً بتنظيم هذا  –وفقاً للدستور  –المنطقية التى ينبغى 
 الحق للحد مـن مـداه .
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( من قانون نظام 15ه بنص المادة )وحيث إن المشرع قد صاغ فى الإطار السابق بيان
وهو القانون العام  – 6911لسنة  91العاملين المدنيين بالدولة الصـادر بالقانون رقـم 
حق العامل فى الإجازة السنوية، فغدا بذلك  -بالنسبة للعاملين فى الدولة وهيئاتها العامة 

ظيفية قائمة، وقـد نقلت عنه حقاً مقرراً له بنص القانون، يظل قائماً ما بقيت الرابطة الو 
اللائحة التنظيمية للعاملين بصندوق دعم صناعة الغزل والمنسوجات القطنية، حيث أجاز 

( منها للعامل أن يحتفظ بما قد يكون لـه من رصيد الإجازات 619نص المادة )
الاعتيادية السنوية، مع وضع ضوابط معينة للحصول عليها، بحيث لا يجوز له الحصول 

إجازة من هذا الرصيد تزيد عن ستين يوماً فى السنة الواحدة، فإذا انتهت خدمة على 
العامل، وكان له رصيد من تلك الإجازات، حق له اقتضاء بدل نقدى عن هذا الرصيد، 
بيد أنه قيد اقتضاء هذا البدل بأن لا تتجاوز مدة الرصيد الذى يستحق عنه البدل النقدى 

 أربعة اشهر .
ع تغيا من ضمان حق العامل فى إجازة سنوية بالشروط التى حددها، وحيث إن المشر 

أن يستعيد العامل خلالها قواه المادية والمعنوية، ولا يجوز بالتالى أن ينزل عنها العامل، 
ولو كان هذا النزول ضمنياً بالامتناع عن طلبها، إذ هى فريضة اقتضاها المشرع من كل 

ك أيهما إهدارها كلياً أو جزئياً إلا لأسباب قوية من العامل وجهة الإدارة، فلا يمل
تقتضيها مصلحة العمل، ولا أن يدعى العامل أنه بالخيار بين طلبها أو تركها، وإلا كان 
التخلى عنها إنهاكاً لقواه، وتبديداً لطاقاته، وإضراراً بمصلحة العمل ذاتها التى يتعذر 

مشرع اعتبر حصول العامل على إجازة صونها مع الاستمرار فيه دون انقطاع. بل إن ال
اعتيادية لمدة ستة أيام متصلة كل سنة أمراً لا يجوز الترخص فيه، أو التذرع دون تمامه 
بدواعى مصلحة العمل، وهو ما يقطع بأن الحق فى الإجازة السنوية يتصل بقيمة العمل 

ناً لقوتها وجدواه وينعكس بالضرورة، على كيان الجماعة ويمس مصالحها العليا، صو 
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 الإنتاجية البشرية .
( المشار إليها، على أن العامل لا يجوز أن 619وحيث إن المشرع قد دل بالمادة )

يتخذ من الإجازة السنوية وعاءً ادخارياً من خلال ترحيل مددها التى تراخى فى 
استعمالها، ثم تجميعها ليحصل بعد انتهاء خدمته على ما يقابلها من الأجر، وكان 

ن المشرع لمصلحة العمل ذاتها قد اقتضاه أن يرد على العامل سوء قصده، فلم يجز ضما
له أن يحصل على ما يساوى أجر هذا الرصيد إلا عن مدة لا تجاوز أربعة أشهر، وهى 
تعد مدة قدر المشرع أن قصرها يعتبر كافلًا للإجازة السنوية غايتها، فلا تفقد مقوماتها أو 

هذا الحكم لا ينبغى أن يسرى على إطلاقه، بما مؤداه أنه كلما   تتعطل وظائفها، بيد أن
كان فوات الإجازة راجعاً إلى جهة العمل أو لأسباب اقتضتها ظرو  أدائه دون أن يكون 
لإرادة العامل دخل فيها، كانت جهة العمل مسئولة عن تعويضه عنها، فيجوز للعامل 

ز ستة أيام كل سنة، إذا كان اقتضاء أن يطلبها جملة فيما جاو  -وكأصل عام  -عندئذ 
ما تجمع من إجازاته السنوية على هذا النحو ممكناً عيناً، وإلا كان التعويض النقدى 
عنها واجباً، تقديراً بأن المدة التى امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة مردها 

 إلى جهة العمل، فكان لزاماً أن تتحمل وحدها تبعة ذلك .
ن الحق فى التعويض لا يعدو أن يكون من العناصر الإيجابية للذمة المالية وحيث إ

( من الدستور، 19، 19للعامل، مما يندرج فى إطار الحقوق التى تكفلها المادتان )
اللتان صان بهما الملكية الخاصة والتى جرى قضاء هذه المحكمة على اتساعها للأموال 

حقوق الشخصية والعينية جميعها. متى كان ذلك، فإن بوجه عام، وانصرافها بالتالى إلى ال
حرمان العامل من التعويض المكافئ للضرر والجابر له، يكون مخالفاً للحماية الدستورية 

 المقررة للملكية الخاصة .
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 فلهـذه الأسبــاب
( من اللائحة التنظيمية للعاملين 619حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة )

اعة الغزل والمنسوجات القطنية، فيما تضمنه من حرمان العامل من بصندوق دعم صن
البدل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز أجر أربعة أشهر، متى كان عدم 

 الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب تقتضيها مصلحة العمل .
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 1005فبراير سنة  22 جلسة
 

رئيس             ىبرئاسة السيد المستشار / ممدوح مرع
 المحكمة

وبحضور السادة المستشارين: حمدى محمد على ومحمد على سيف الدين ومحمد عبد العزيز 
 الشناوى وماهر سامى يوسف والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى .

رئيس هيئة              وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
 المفوضين
       يد / ناصر إمام محمد حسنوحضور الس
 أمين السر 
 
 

 (141رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 15 لسنة 127القضية رقم 
 

 مناطها". -دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة  -2
المصلحة الشخصية المباشرة ـ وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية ـ مناطها أن يكون ثمة ارتباط 

حة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازماً بينها وبين المصل
للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع، وأن مؤدى هذا 
 الشرط ألا تفصل المحكمة فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى.
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 "شروط أدائه". حق العمل-1
ً يرتبها، من بينها فى مجال حق العمل ـ ضمان الشروط التى  لكل حق أوضاعاً يقتضيها، وأثارا
ً من محيطهـا، ولا  ً ومواتياً، فلا تنتزع هذه الشروط قسرا يكون أداء العمل فى نطاقها منصفاً وإنسانيا

يرتبط حقاً وعقلًا بالشروط الضـرورية  ترهق بفحواهـا بيئة العمـل ذاتها، أو تناقض بأثرها ما ينبغى أن
لأداء العمل بصـورة طبيعية لا تحامل فيها، ومن ثم لا يجوز أن تنفصل الشروط التى يتطلبها المشرع 
لمباشرة عمل أو أعمال بذواتها عن متطلبات ممارستها، وإلا كان تقريرها انحرافاً بها عن غايتها، 

 ية أو رابطة لائحية .يستوى فى ذلك أن يكون سندها علاقة عقد
 

 سنوية "الحق فيها". إجازة -2
المشرع تغيا من ضمان حق العامل فى إجازة سنوية بالشروط التى حددها أن يستعيد العامل 
خلالها قواه المادية والمعنوية، ولا يجوز بالتالى أن ينزل عنها العامل ولو كان هذا النزول ضمنياً 

 بالامتناع عن طلبها.
 

 نوية "لا يجوز أن تتخذ وعاءاً إدخارياً".س إجازة -4
ً من خلال ترحيل مددها ثم تجميعها  العامل لايجوز أن يتخذ من الإجازة السنوية وعاءً إدخاريا

 ليحصل بعد انتهاء خدمته على ما يقابلها من الأجر.
 

 تعويض". –سنوية "رصيد  إجازة -5
باب اقتضتها ظرو  أدائه دون أن يكون كلما كان فوات الإجازة راجعاً إلى جهة العمل أو لأس

 لإرادة العامل دخل فيها كانت جهة العمل مسئولة عن تعويضه عنها.
 

 تعويض "إندراجه في إطار حق الملكية". -6
الحق فى التعويض لا يعدو أن يكون من العناصر الإيجابية للذمة المالية للعامـل، مما ينـدرج فـى 
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 ( من الدستور اللتان صان بهما حق الملكية الخاصة.19، 19ادتان )إطـار الحقـوق التى تكفلها الم
 
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المصلحة الشخصية المباشرة ـ  -9

وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية ـ مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة 
سألة الدستورية لازماً للفصل فى فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل فى الم

الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع، وأن مؤدى هذا 
الشرط ألا تفصل المحكمة فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع 

 الموضوعى.
 
ال حق العمل ـ إن لكل حق أوضاعاً يقتضيها، وأثاراً يرتبها، من بينها فى مج -9

ضمان الشروط التى يكون أداء العمل فى نطاقها منصفاً وإنسانياً ومواتياً، فلا تنتزع هذه 
الشروط قسراً من محيطهـا، ولا ترهق بفحواهـا بيئة العمـل ذاتها، أو تناقض بأثرها ما 

مل فيها، ينبغى أن يرتبط حقاً وعقلاً بالشروط الضـرورية لأداء العمل بصـورة طبيعية لا تحا
ومن ثم لا يجوز أن تنفصل الشروط التى يتطلبها المشرع لمباشرة عمل أو أعمال بذواتها 
عن متطلبات ممارستها، وإلا كان تقريرها انحرافاً بها عن غايتها، يستوى فى ذلك أن 

 يكون سندها علاقة عقدية أو رابطة لائحية .
 
ة سنوية بالشروط التى حيث إن المشرع تغيا من ضمان حق العامل فى إجاز  -3

حددها أن يستعيد العامل خلالها قواه المادية والمعنوية، ولا يجوز بالتالى أن ينزل عنها 
العامل ولو كان هذا النزول ضمنياً بالامتناع عن طلبها، إذ هى فريضة اقتضاها المشرع من  

اعتيادية كل من العامل وجهة الإدارة، بل إن المشرع اعتبر حصول العامل على إجازة 
لمدة ستة أيام متصلة كل سنة أمراً لا يجوز الترخص فيه، أو التذرع دون تمامه لدواعى 
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مصلحة العمل، وهو ما يقطع بأن الحق فى الإجازة السنوية يتصل بقيمة العمل وجدواه 
 وينعكس بالضرورة على كيان الجماعة صوناً لقوتها الإنتاجية البشرية .

 
بنص الفقرة المطعون عليها من اللائحة المشار إليها،  وحيث إن المشرع قد دل -8

ً ادخارياً من خلال ترحيل  على أن العامل لا يجوز أن يتخذ من الإجازة السنوية وعاء
مددها ثم تجميعها ليحصل بعد انتهاء خدمته على ما يقابلها من الأجر، وكان ضمان 

، فلم يجـز له أن يحصـل المشرع لمصلحة العمل ذاتها أن يرد على العامل سوء قصده
على ما يسـاوى أجر هذا الرصيد إلا عن مدة قدرها بأربعة أشهر معتداً بأن قصـرها يعتبر  

 كافلاً للإجـازة السـنوية غايتها فلا تفقد مقوماتها أو تتعطل وظائفها.
 
كلما كان فوات الإجازة راجعاً إلى جهة العمل أو لأسباب اقتضتها ظرو  أدائه   -2

يكون لإرادة العامل دخل فيها كانت جهة العمل مسئولة عن تعويضه عنها، دون أن 
فيجوز للعامل عندئذ ـ وكأصل عام ـ أن يطلبها جملة فيما جاوز ستة أيام كل سنة، إذا  
كان اقتضاء ما تجمع من إجازاته السنوية على هذا النحو ممكناً عيناً، وإلا كان التعويض 

بأن المدة التى امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة النقدى عنها واجباً، تقديراً 
 مرده إلى جهة العمل، فكان لزاماً أن تتحمل وحدها تبعة ذلك .

 
وحيث إن الحق فى التعويض لا يعدو أن يكون من العناصر الإيجابية للذمة  -2

( من 38، 39المالية للعامـل، مما ينـدرج فـى إطـار الحقـوق التى تكفلها المادتان )
الدستور اللتان صان بهما حق الملكية الخاصة، والتى جرى قضاء هذه المحكمة على 
اتساعها للأموال بوجه عام، وانصرافها بالتالى إلى الحقوق الشخصية والعينية جميعها، 
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متى كان ذلك، فإن حرمان العامل من التعويض المكافئ للضـرر والجابـر له يكون مخالفـاً 
 ستورية المقررة للملكية الخاصة .للحماية الد

 
 الإجــراءات
، ورد إلى قلم كتاب المحكمة 9111بتاريخ الثانى والعشرين من شهر يوليو سنة 

قضائية من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، بعد  51لسنة  1991ملف الدعوى رقم 
ا للفصل أن قررت تلك المحكمة وقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العلي

( من لائحة شئون العاملين بالهيئة العامة لسوق المال 619فى دستورية نص المادة )
، فيما تضمنته من حرمان العامل 65/5/6999الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة بتاريخ 

 من البدل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر .
 طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة 

 كما قدمت الهيئة المطعون ضدها مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 فيها بجلسة اليوم .

 
 المحكمـــة

 الاطلاع على الأوراق، والمداولة .بعد 
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 

قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى  51لسنة  1991المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 
ة طالباً الحكم بأحقيته فى صر  مستحقاته النقدية عن كامل رصيد إجازاته الاعتيادي
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أيام والتى لم يحصل عليها لأسباب اقتضتها حاجة العمل، وإذ  911والبالغ مجموعها 
( من لائحة شئون العاملين 619تراءى لمحكمة الموضوع عدم دستورية نص المادة )

بالهيئة العامة لسوق المال فيما تضمنته من تحديد الحد الأقصى لقيمة البدل النقدى 
جازاته الاعتيادية بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر، فقد الذى يستحقه العامل عن رصيد إ

وقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا  91/1/9111قررت بجلسة 
 للفصل فى دستورية هذاالنص .

( من لائحة شئون العاملين بالهيئة العامة لسوق المال تنص 619وحيث إن المادة )
ل استنفاد رصيده من الإجازات الاعتيادية استحق على أنه " إذا انتهت خدمة العامل قب

عن هذا الرصيد أجره الأساسى مضافاً إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها عند 
 انتهاء خدمته وذلك بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر " .

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المصلحة الشخصية المباشرة ـ وهى 
وى الدستورية ـ مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى شرط لقبول الدع

الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى 
الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع، وأن مؤدى هذا 

رية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الشرط ألا تفصل المحكمة فى غير المسائل الدستو 
الموضوعى، متى كان ما تقدم، فإن نطاق الدعوى الدستورية الماثلة والذى تتحقق به 
المصلحة فى هذه الدعـوى إنما ينحصـر فيما تضمنتـه المادة المطعون عليها سالفة الذكر 

فيما لا يجاوز من وضع حد أقصى للمقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية للعامل 
 أجر أربعة أشهر .

وحيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ـ أن لكل حق أوضاعاً يقتضيها، وأثاراً 
يرتبها، من بينها فى مجال حق العمل ـ ضمان الشروط التى يكون أداء العمل فى نطاقها 
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ترهق بفحواهـا بيئة منصفاً وإنسانياً ومواتياً، فلا تنتزع هذه الشروط قسراً من محيطهـا، ولا 
العمـل ذاتها، أو تناقض بأثرها ما ينبغى أن يرتبط حقاً وعقلًا بالشروط الضـرورية لأداء 
العمل بصـورة طبيعية لا تحامل فيها، ومن ثم لا يجوز أن تنفصل الشروط التى يتطلبها 

انحرافاً المشرع لمباشرة عمل أو أعمال بذواتها عن متطلبات ممارستها، وإلا كان تقريرها 
 بها عن غايتها، يستوى فى ذلك أن يكون سندها علاقة عقدية أو رابطة لائحية .

( سلطة تنظيم حق 61وحيث إن الدستور وإن خول السلطة التشريعية بنص المادة )
العمل، إلا أنها لا يجوز أن تعطل جوهره، ولا أن تتخذ من حمايتها للعامل موطئاً 

خص تلك التى تتصل بالأوضاع التى ينبغى أن يمارس لإهدار حقوق يملكها، وعلى الأ
العمل فيها، ويندرج تحتها الحق فى الإجازة السنوية التى لا يجوز لجهة العمل أن 
تحجبها عن عامل يستحقها، وإلا كان ذلك منها عدواناً على صحته البدنية والنفسية، 

ره أن يتسامح فيها، ونكولًا عن وإخلالًا بأحد التزاماتها الجوهرية التى لا يجوز للعامل بدو 
 الحدود المنطقية التى ينبغى ـ وفقاً للدستور ـ أن تكون إطاراً لحق العمل .

وحيث إن المشرع تغيا من ضمان حق العامل فى إجازة سنوية بالشروط التى حددها 
مل أن يستعيد العامل خلالها قواه المادية والمعنوية، ولا يجوز بالتالى أن ينزل عنها العا

ولو كان هذا النزول ضمنياً بالامتناع عن طلبها، إذ هى فريضة اقتضاها المشرع من كل 
من العامل وجهة الإدارة، بل إن المشرع اعتبر حصول العامل على إجازة اعتيادية لمدة 
ستة أيام متصلة كل سنة أمراً لا يجوز الترخص فيه، أو التذرع دون تمامه لدواعى مصلحة 

يقطع بأن الحق فى الإجازة السنوية يتصل بقيمة العمل وجدواه وينعكس العمل، وهو ما 
 بالضرورة على كيان الجماعة صوناً لقوتها الإنتاجية البشرية .

وحيث إن المشرع قد دل بنص الفقرة المطعون عليها من اللائحة المشار إليها، على 
من خلال ترحيل مددها ثم  أن العامل لا يجوز أن يتخذ من الإجازة السنوية وعاءً ادخارياً 
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تجميعها ليحصل بعد انتهاء خدمته على ما يقابلها من الأجر، وكان ضمان المشرع 
لمصلحة العمل ذاتها أن يرد على العامل سوء قصده، فلم يجـز له أن يحصـل على ما 
يسـاوى أجر هذا الرصيد إلا عن مدة قدرها بأربعة أشهر معتداً بأن قصـرها يعتبر كافلًا 

لإجـازة السـنوية غايتها فلا تفقد مقوماتها أو تتعطل وظائفها، بيد أن هذا الحكم لا ل
ينبغى أن يسرى على إطلاقه، بما مؤداه أنه كلما كان فوات الإجازة راجعاً إلى جهة 
العمل أو لأسباب اقتضتها ظرو  أدائه دون أن يكون لإرادة العامل دخل فيها كانت 

ضه عنها، فيجوز للعامل عندئذ ـ وكأصل عام ـ أن يطلبها جهة العمل مسئولة عن تعوي
جملة فيما جاوز ستة أيام كل سنة، إذا كان اقتضاء ما تجمع من إجازاته السنوية على 
هذا النحو ممكناً عيناً، وإلا كان التعويض النقدى عنها واجباً، تقديراً بأن المدة التى امتد 

مرده إلى جهة العمل، فكان لزاماً أن تتحمل إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة 
 وحدها تبعة ذلك .

وحيث إن الحق فى التعويض لا يعدو أن يكون من العناصر الإيجابية للذمة المالية 
( من الدستور 19، 19للعامـل، مما ينـدرج فـى إطـار الحقـوق التى تكفلها المادتان )

قضاء هذه المحكمة على اتساعها  اللتان صان بهما حق الملكية الخاصة، والتى جرى
للأموال بوجه عام، وانصرافها بالتالى إلى الحقوق الشخصية والعينية جميعها، متى كان 
ذلك، فإن حرمان العامل من التعويض المكافئ للضـرر والجابـر له يكون مخالفـاً للحماية 

 الدستورية المقررة للملكية الخاصة .
 

 فلهـذه الأسبــاب
( من لائحة شئون العاملين 619ة بعدم دستورية نص المادة )حكمت المحكم

، فيما 65/5/6999بالهيئة العامة لسوق المال الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة بتاريخ 
تضمنه من وضع حد أقصى للمقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية لا يجاوز أجر 
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اجعاً إلى أسباب تقتضيها مصلحة أربعة أشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد ر 
 العمل .

 1005فبراير سنة  22 جلسة
 

رئيس             برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

وبحضور السادة المستشارين: حمدى محمد على ومحمد على سيف الدين ومحمد عبد العزيز 
 د الجبالى .الشناوى وماهر سامى يوسف والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محم

رئيس هيئة               وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
 المفوضين

       وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 

 
 

 (142رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 15 لسنة 112القضية رقم 
 

 مناطها". –دعوى دستورية " المصلحة الشخصية المباشرة  -2
لمصلحة الشخصية المباشرة مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى إن ا

الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية 
المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع، وأن مؤدى هذا الشرط ألا تفصل المحكمة فى غير 
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 ئل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى.المسا
 

 ."انتهاء الخصومة  –حجية الحكم فيها  "دعوى دستورية  -1
لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة 

يها، وهى حجية تحول بذاتها دون بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا فى المسألة المقضى ف
 المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تكون منتهية .

 -حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المصلحة الشخصية المباشرة  -9
لمصلحة وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية ـ مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين ا

فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى 
الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع، وأن مؤدى هذا 
الشرط ألا تفصل المحكمة فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع 

 الموضوعى.
 
( من قانون المحكمة الدستورية العليا، أن 84، 84ضى نص المادتين )مقت -9

يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة 
وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا فى المسألة المقضى فيها، 

أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن  وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه،
 الخصومة فى الدعوى الراهنة تكون منتهية .

 
 الإجــراءات
، ورد إلى قلم كتاب المحكمة 9111بتاريخ الثامن والعشرين من شهر يوليو سنة 
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قضائية من المحكمة الإدارية لوزارة النقل  91لسنة  111ملف الدعوى رقم 
قررت تلك المحكمة وقف الدعوى وإحالتها إلى  والمواصلات بمجلس الدولة، بعد أن

( من لائحة العاملين 11المحكمـة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص المادة )
والمستبدلة بالقرار رقم  6919لسنة  11بهيئة البريد الصادرة بقرار وزير المواصلات رقم 

ى لرصيد إجازاته ، فيما تضمنته من حرمان العامل من البدل النقد6999لسنة  99
 الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر .

 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
 كما قدمت الهيئة المطعون ضدها مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعـوى .

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم ونظُرت الدعوى على النحو 

 فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 
ة لوزارة قضائية أمام المحكمة الإداري 91لسنة  111المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 

النقل والمواصلات ضد الهيئة القومية للبريد، طالباً الحكم بإلزامها بصر  المقابل النقدى 
لكامل رصيد إجازاته الاعتيادية التى لم يحصل عليها أثناء مدة خدمته بالهيئة، والتى تبلغ 

( من لائحة 11يوماً. وإذ تراءى لمحكمة الموضوع عدم دستورية نص المادة ) 115
وقف  61/1/9111لين بالهيئة القومية للبريد المنوه عنها، فقد قررت بجلسة العام
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 الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية هذا النص .
( من لائحة العاملين بالهيئة القومية للبريد الصادرة بقرار 11وحيث إن المادة رقم )

تنص فى فقرتها  6999لسنة  99بالقرار رقم ، معدلة 6919لسنة  11وزير النقل رقم 
" فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاد رصيده من الإجازات  -الأخيرة على أنه :

الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسى مضافاً إليه العلاوات الخاصة التى كان 
ع هذه المبالغ لأية يتقاضاها عند انتهاء خدمته بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر، ولا تخض

لسنة  969ضرائب أو رسـوم ويسـرى حكـم هـذه الفقـرة اعتباراً مـن تاريخ العمل بالقانون 
 ". 1/69/6996فى  6996

وهى -وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المصلحة الشخصية المباشرة
المصلحة فى  شرط لقبول الدعوى الدستورية ـ مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين

الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى 
الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع، وأن مؤدى هذا 
الشرط ألا تفصل المحكمة فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع 

ان ما تقدم، فإن نطاق الدعوى الدستورية الماثلة والذى تتحقق به الموضوعى، متى ك
المصلحة فى هذه الدعوى، نما ينحصر فيما تضمنته الفقرة الأخيرة من المادة المطعون 
عليها من وضع حد أقصى للمقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية للعامل لا يجاوز 

 أجر أربعة أشهر
لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى وحيث إن هذه المحكمة سبق 
قضائية  95لسنة  919قم فى الدعوى ر  5/9/9119الماثلة، بحكمها الصادر بجلسة 

( من 11"، والذى قضت فيه بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة )"دستورية
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والمواصلات والنقل البحرى لائحة العاملين بالهيئة القومية للبريد الصادرة بقرار وزير النقل 
، وذلك فيما تضمنه من 6999لسنة  99معدلًا بالقرار رقم  6919لسنة  11رقم 

حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر، متى  
كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب تقتضيها مصلحة العمل. وإذ نشـر 

، وكان 61/9/9119( تابع )أ( من الجريدة الرسمية بتاريخ 11لحكم بالعدد رقم )هذا ا
( من قانون المحكمة الدستورية العليا، أن يكون لقضاء 99، 91مقتضى نص المادتين )

هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى 
قولًا فصلًا فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية  الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره

تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة فى 
 الدعوى الراهنة تكون منتهية .

 
 فلهـذه الأسبــاب

 حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
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 1005فبراير سنة  22 جلسة
 

رئيس             مدوح مرعىبرئاسة السيد المستشار / م
 المحكمة

وبحضور السادة المستشارين: محمد على سيف الدين وأنور رشاد العاصى ومحمد عبد العزيز 
 الشناوى والسيد عبدالمنعم حشيش ومحمد خـيرى طه وسعيد مرعى عمرو .

رئيس هيئة               وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
 المفوضين
               ور السيد / ناصر إمام محمد حسنوحض

 أمين السر
 
 

 (144رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 15 لسنة 144القضية رقم 

 
 محلها". –رقابة دستورية  -المحكمة الدستورية العليا "اختصاصها  -2

يتحدد اختصاص المحكمة على القوانين بمعناها الموضوعي )تشريعات السلطة التشريعية، 
 التشريعات الفرعية(.
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 2175لسنة  54تشريع "قانون صناديق التأمين الخاصة الصادرة بالقانون رقم  -1
 وصندوق التأمين الخاص بالعاملين بمصر للطيران".

تلك الصناديق لإشرا  ورقابة المؤسسة -قانون صناديق التأمين الخاصة  -أخضع القانون 
بمجرد إنشائها وفقاً للقواعد والإجراءات التى رسمها، وكذا  المصرية العامة للتأمين ـ وأوجب تسجيلها

اعتماد وتسجيل أى تعديل يطرأ على نظامها، وترك أمر تصريف شئونها وإدارة أموالها لجمعيتها 
العمومية ومجلس إدارتها وفقاً لنظامها الأساسى، وإعمالاً لذلك صدر قـرار الهيئـة المصـرية للرقـابة على 

بتسجيل صندوق التأمين الخاص بالعاملين بمصر للطيران  6/6/6911( بتاريخ 965التأمين رقم )
 من غير أفراد أطقم القيادة )طيارون ومهندسـون جويوّن وأفراد الضيافة الجوية( .

 
 –النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص بالعاملين بمصر للطيران "طبيعته  – 2

 نظام إتفاقي".
لصندوق الذى يتضمن النص المطعون فيه لا يعدو أن يكون تنظيماً اتفاقياً النظام الأساسى لهذا ا

لا يعد  -خاصاً بين أعضائه بقصد تحقيق الرعاية لهم وتعويضهم فى حالات العجز والوفاة والتقاعـد 
 من التشريعات التى تختص هذه المحكمة بإعمال رقابتها الدستورية عليها.

 
( منه ـ إلى المحكمة الدستورية 992ص المادة )حيث إن الدستور قد عهد ـ بن -9

العليا دون غيرها بتولى الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه المبين 
فى القانون، وبناء على هذا التفويض أصدر المشرع قانون هذه المحكمة مبيناً 

مهامها ما لا يندرج اختصاصها، محدداً ما يدخل فى ولايتها حصراً، مستبعداً من 
ً بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح، مانعاً أى جهة  تحتها، فخولها اختصاصاً منفردا
من مزاحمتها فيه مفصلًا طرائق هذه الرقابة وكيفيتها، وذلك ضماناً منه لمركزية الرقابة 

لوحدة العضوية الدستورية، وتأميناً لاتساق ضوابطها وتناغم معاييرها، وصولًا إلى بناء ا
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لأحكام الدستور، بما يكفل تكاملها وتجانسها، مؤكداً أن اختصاص هذه المحكمة ـ فى 
مجال مباشرتها لرقابتها ـ ينحصر فى النصوص التشريعية أياً كان موضعها أو نطاق 
تطبيقها أو الجهة التى أقرتها أو أصدرتها، فلا تنبسط ولايتها فى شأن الرقابة القضائية 

ً إلى النصوص على دست ورية التشريع، إلا على القانون بمعناه الموضوعى باعتباره منصرفا
القانونية التى تتولد عنها مراكز عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات 
الأصلية التى أقرتها السلطة التشريعية، أم تضمنتها التشريعات الفرعية التى تصدرها السلطة 

حيتهـا التى ناطهـا الدستور بها، وأن تنقبض تلك الرقابة ـ بالتالى ـ التنفيذية فى حدود صلا
 عما سواها .

 
قد حدد  9492لسنة  28قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم  -9

( منه المقصود بتلك الصناديق بأنها كل نظام فى أى جمعية أو نقابة أو 9فى المادة )
ة أو عمل واحد، أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير هيئة أو من أفراد تربطهم مهن

رأس المال، ويكون الغرض منها وفقاً لنظامه الأساسى أن تؤدى إلى أعضائه أو 
المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة فى حالات 

ؤسسة المصرية العامة بعينها، وقد أخضع القانون تلك الصناديق لإشرا  ورقابة الم
للتأمين ـ التى حلت محلها الهيئة المصرية العامة للتأمين ثم الهيئة المصرية للرقابة على 
التأمين ـ وأوجب تسجيلها بمجرد إنشائها وفقاً للقواعد والإجراءات التى رسمها، وكذا 
والها اعتماد وتسجيل أى تعديل يطرأ على نظامها، وترك أمر تصريف شئونها وإدارة أم

لجمعيتها العمومية ومجلس إدارتها وفقاً لنظامها الأساسى، وإعمالًا لذلك صدر قـرار 
بتسجيل صندوق  9/9/9443( بتاريخ 992الهيئـة المصـرية للرقـابة على التأمين رقم )

التأمين الخاص بالعاملين بمصر للطيران من غير أفراد أطقم القيادة )طيارون ومهندسـون 
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 الضيافة الجوية( . جويوّن وأفراد
 
النظام الأساسى لهذا الصندوق الذى يتضمن النص المطعون فيه لا يعدو أن  - 3

يكون تنظيماً اتفاقياً خاصاً بين أعضائه بقصد تحقيق الرعاية لهم وتعويضهم فى حالات 
العجز والوفاة والتقاعـد. تسجيل صندوق التأمين هذا لدى الهيئة المصرية للرقابة على 

النظام  -ين هو لإحكام الرقابة المالية على أعماله دون تغيير لوصفه القانونى، التأم
الأساسى المذكور لا يعد من التشريعات التى تختص هذه المحكمة بإعمال رقابتها 
الدستورية عليها، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى 

 الماثلة .
 

 الإجــراءات
، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم  9111من أغسطس سنة  91بتاريخ 

( من النظام 1كتاب المحكمـة، بطلـب الحكم بعدم دستورية الفقرة )أ( من المادة )
الأساسى لصندوق التأمين الخاص بالعاملين بمصر للطيران فيما تضمنته من النص على 

 ة .عدم انطباق هذا النظام على أفراد أطقم القيادة الجوي
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر 

 الدعوى .
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونظُرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 فيها بجلسة اليوم .
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 المحكمـــة
 ى الأوراق، والمداولة .بعد الاطلاع عل

حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 
عمال كلى أمام محكمة شمال  9116لسنة  119المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 

القاهرة الابتدائية ضد المدعى عليهم الخامس والسادس والسابع، بطلب الحكم بأحقيتهم 
تراك فى صندوق التأمين بالعاملين بمصر للطيران، والتمتع بالمزايا المنصوص فى الاش

عليها فى النظام الأساسى للصندوق، قولًا منهم أنهم يعملون ضمن أطقم القيادة )طيارون 
ومهندسون جويون وأفراد الضيافة الجوية( بشركة مصر للطيران، وأن النظام الأساسى 

ين بالشركة قد حرمهم دون مبرر من الاشتراك بالصندوق لصندوق التأمين الخاص بالعامل
والتمتع بمزاياه، مما حدا بهم إلى إقامة دعواهم المشار إليها توصلًا للقضاء لهم بطلباتهم 

قضت المحكمة برفض الدعوى، وإذ لم يرتض  99/1/9111المتقدمة، وبجلسة 
" قضائية " أمام  1ة لسن 169المدعون هذا القضاء فقد طعنوا عليه بالاستئنا  رقم 

محكمة استئنا  القاهرة، وأثناء نظر الاستئنا  دفع المدعون بعدم دستورية نص الفقرة 
( من النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص بالعاملين بمصر 1)أ( من المادة )

للطيران، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعين برفع الدعوى 
 اموا دعواهم الماثلة .الدستورية، فقد أق

( منه ـ إلى المحكمة الدستورية 615وحيث إن الدستور قد عهد ـ بنص المادة )
العليا دون غيرها بتولى الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه المبين 
فى القانون، وبناء على هذا التفويض أصدر المشرع قانون هذه المحكمة مبيناً 

ها، محدداً ما يدخل فى ولايتها حصراً، مستبعداً من مهامها ما لا يندرج اختصاص
تحتها، فخولها اختصاصاً منفرداً بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح، مانعاً أى جهة 
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من مزاحمتها فيه مفصلًا طرائق هذه الرقابة وكيفيتها، وذلك ضماناً منه لمركزية الرقابة 
لاتساق ضوابطها وتناغم معاييرها، وصولًا إلى بناء الوحدة العضوية الدستورية، وتأميناً 

لأحكام الدستور، بما يكفل تكاملها وتجانسها، مؤكداً أن اختصاص هذه المحكمة ـ فى 
مجال مباشرتها لرقابتها ـ ينحصر فى النصوص التشريعية أياً كان موضعها أو نطاق 

فلا تنبسط ولايتها فى شأن الرقابة القضائية تطبيقها أو الجهة التى أقرتها أو أصدرتها، 
على دستورية التشريع، إلا على القانون بمعناه الموضوعى باعتباره منصرفاً إلى النصوص 
القانونية التى تتولد عنها مراكز عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات 

ت الفرعية التى تصدرها السلطة الأصلية التى أقرتها السلطة التشريعية، أم تضمنتها التشريعا
التنفيذية فى حدود صلاحيتهـا التى ناطهـا الدستور بها، وأن تنقبض تلك الرقابة ـ بالتالى ـ 

 عما سواها.
قد  6915لسنة  59وحيث إن قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 

فى أى جمعية أو  ( منه المقصود بتلك الصناديق بأنها كل نظام6حدد فى المادة )
نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد، أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف 
بغير رأس المال، ويكون الغرض منها وفقاً لنظامه الأساسى أن تؤدى إلى أعضائه أو 
المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة فى حالات 

نها، وقد أخضع القانون تلك الصناديق لإشرا  ورقابة المؤسسة المصرية العامة بعي
للتأمين ـ التى حلت محلها الهيئة المصرية العامة للتأمين ثم الهيئة المصرية للرقابة على 
التأمين ـ وأوجب تسجيلها بمجرد إنشائها وفقاً للقواعد والإجراءات التى رسمها، وكذا 

ديل يطرأ على نظامها، وترك أمر تصريف شئونها وإدارة أموالها اعتماد وتسجيل أى تع
لجمعيتها العمومية ومجلس إدارتها وفقاً لنظامها الأساسى، وإعمالًا لذلك صدر قـرار 

بتسجيل صندوق  6/6/6911( بتاريخ 965الهيئـة المصـرية للرقـابة على التأمين رقم )
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ون ر أفراد أطقم القيادة )طيارون ومهندسـالتأمين الخاص بالعاملين بمصر للطيران من غي
(. لما كان ذلك، وكان النظام الأساسى لهذا الصندوق الذى جويوّن وأفراد الضيافة الجوية

يتضمن النص المطعون فيه لا يعدو أن يكون تنظيماً اتفاقياً خاصاً بين أعضائه بقصد 
 ـد .تحقيق الرعاية لهم وتعويضهم فى حالات العجز والوفاة والتقاع

وحيث إنه لما كان ذلك كذلك، وكان تسجيل صندوق التأمين هذا لدى الهيئة 
المصرية للرقابة على التأمين هو لإحكام الرقابة المالية على أعماله دون تغيير لوصفه 
القانونى، فإن النظام الأساسى المذكور لا يعد من التشريعات التى تختص هذه المحكمة 

عليها، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة  بإعمال رقابتها الدستورية
 بنظر الدعوى الماثلة .

 
 فلهـذه الأسبــاب

حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت 
 المدعين المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
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 1005فبراير سنة  22 جلسة
 

رئيس             يد المستشار / ممدوح مرعىبرئاسة الس
 المحكمة

وبحضور السادة المستشارين: حمدى محمد على وعدلى محمود منصــور وعلى عوض محمد صالح 
 وإلهـام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبدالمنعم حشيش.

يئة رئيس ه             وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
 المفوضين

               وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر
 
 

 (145رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 15 لسنة 117القضية رقم 

 
شريعة إسلامية "امتناع الاجتهاد في مواجهة النصوص قطعية الثبوت والدلالة  -2

 وجوازه في غيرها".
على أن: " مبادئ الشريعة  6911عد تعديلها فى عام النص فى المادة الثانية من الدستور ب

الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع ". يدل على أنه لا يجوز لنص تشريعى يصدر فى ظله أن يناقض 
الأحكام الشرعية القطعية فى ثبوتها ودلالتها معاً، باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هى التى يمتنع 
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لشريعة الإسلامية ثوابتها التى لا تحتمل تأويلاً أو تبديلاً، أما الأحكام الاجتهاد فيها لأنها تمثل من ا
غير القطعية فى ثبوتها أو دلالتها أو فيهما معاً، فإن باب الاجتهاد يتسع فيها لمواجهة تغير الزمان 
ً ومندوباً من أهل الفقه، ف هو والمكان، وتطور الحياة وتنوع مصالح العباد وهو اجتهاد إن كان جائزا

فى ذلك أوجب وأولى لولى الأمر ليواجه به ما تقتضيه مصلحة الجماعة درءاً لمفسدة أو جلباً لمنفعة 
 أو درءاً وجلباً للأمرين معاً .

 
 تنظيم الاعتذار عن عدم أداء الإمتحان لأسباب صحية من الأمور الوضعية.-1

الوضعية التى لا تندرج تحت تنظيم الاعتذار عن عدم أداء الامتحانات لأسباب صحية من الأمور 
 قاعدة كلية أو جزئية من قواعد الشريعة الإسلامية قطعية.

 
 حق التعليم "تنظيمه". -2

على الدولة أن تراعى عند تنظيمها للحق فى التعليم أن يكون لكل مواطن الحق فى أن يتلقى منه 
ً يتناسب مع ميوله وملكاته وقدراته ومواهبه، وذلك كله وفق القو  اعد التى يتولى المشرع وضعها قدرا

تنظيماً لهذا الحق بما لا يؤدى إلى مصادرته أو الانتقاص منه، وعلى ألا تخل القيود التى يفرضها فى 
 مجال هذا التنظيم بمبدأى تكافؤ الفرص والمساواة .

 
 مبدأ المساواة "يعتبر قرين العدل والحرية والسلام الاجتماعي". -4

لك قرين العدل والحرية والسلام الاجتماعى، فلا يكفل أغراضاً تقتضيها مبدأ المساواة يعتبر كذ
 موازين المساواة المطلقة بين المواطنين جميعهم على ما بين ظروفهم وأوضاعهم من فوارق.

 
حيث إنه عن النعى بمخالفة النص الطعين لأحكام الشريعة الإسلامية فهو  -9

حكمة ـ أن النص فى المادة الثانية من مردود، ذلك أن ـ المقرر فى قضاء هذه الم
على أن: " مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر  9440الدستور بعد تعديلها فى عام 
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الرئيسى للتشريع ". يدل على أنه لا يجوز لنص تشريعى يصدر فى ظله أن يناقض 
ا هى الأحكام الشرعية القطعية فى ثبوتها ودلالتها معاً، باعتبار أن هذه الأحكام وحده

التى يمتنع الاجتهاد فيها لأنها تمثل من الشريعة الإسلامية ثوابتها التى لا تحتمل تأويلاً 
أو تبديلاً، أما الأحكام غير القطعية فى ثبوتها أو دلالتها أو فيهما معاً، فإن باب 
الاجتهاد يتسع فيها لمواجهة تغير الزمان والمكان، وتطور الحياة وتنوع مصالح العباد 

اجتهاد إن كان جائزاً ومندوباً من أهل الفقه، فهو فى ذلك أوجب وأولى لولى الأمر وهو 
ليواجه به ما تقتضيه مصلحة الجماعة درءاً لمفسدة أو جلباً لمنفعة أو درءاً وجلباً للأمرين 

 معاً .
 
وحيث إن تنظيم الاعتذار عن عدم أداء الامتحانات لأسباب صحية من الأمور  -9

لا تندرج تحت قاعدة كلية أو جزئية من قواعد الشريعة الإسلامية قطعية الوضعية التى 
الثبوت والدلالة، فإنه يكون لولى الأمر ـ بواسطة التشريع الوضعى ـ تنظيمها بما يتفق 
ومصلحة الجماعة، ومن ثم يكون النعى بمخالفة النص المطعون عليه لمبادئ الشريعة 

 لتفات عنـه .الإسلامية فاقداً لسنده متعيناً الا
 
وحيث إنه عن النعى بإخلال النص الطعين بالحق فى التعليم المقرر بالمادة  -3
( من الدستور، والتفاته عن مبادئ الدستور التى تأخذ بالضرورة، ولا تكلف المرء 94)

ما يزيد على طاقته، أو تحسب عليه مالا يملك له دفعاً، فهو صحيح فى جملته، ذلك 
اء هذه المحكمة ـ أن كفالة الدستور لحق التعليم إنما جاء انطلاقاً من أن ـ المقرر فى قض

حقيقة أن التعليم يعد من أهم وظائف الدولة وأكثرها خطراً وأنه أداتها الرئيسية التى تنمى 
فى النشء القيم الخلقية والتربوية والثقافية، وأن التعليم العالى بجميع كلياته ومعاهده 
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ية لمدّ المجتمع بالمتخصصين والفنيين والخبراء الذين تقع على يشكل الركيزة الرئيس
عواتقهم مسئولية العمل فى مختلف مجالاته، وأنه أصبح لزاماً على الدولة أن تراعى عند 
تنظيمها للحق فى التعليم أن يكون لكل مواطن الحق فى أن يتلقى منه قدراً يتناسب مع 

له وفق القواعد التى يتولى المشرع وضعها تنظيماً ميوله وملكاته وقدراته ومواهبه، وذلك ك
لهذا الحق بما لا يؤدى إلى مصادرته أو الانتقاص منه، وعلى ألا تخل القيود التى 

 يفرضها فى مجال هذا التنظيم بمبدأى تكافؤ الفرص والمساواة .
 
وحيث إن القول بإفراد أصحاب الأعذار القهرية بمعاملة خاصة ينطوى على  -8
( من الدستور، مردود بأن ـ المقرر 80بمبدأ المساواة المنصوص عليه فى المادة ) إخلال

فى قضاء هذه المحكمة ـ أن إعمال حكم هذه المادة، يعتبر كذلك ـ وبالنظر إلى محتواه 
ـ قرين العدل والحرية والسلام الاجتماعى، فلا يكفل أغراضاً تقتضيها موازين المساواة 

جميعهم على ما بين ظروفهم وأوضاعهم من فوارق. وهو بذلك لا  المطلقة بين المواطنين
يردهم جميعاً إلى قاعدة صماء، ولا يحول دون التمييز بينهم على أسس موضوعية يكون 
مبناها تلك العلاقة المنطقية بين النصوص القانونية ـ باعتبارها وسائل ينتقيها المشرع 

قصد إليها من إجراء هذا التنظيم. لما كان ما  لينظم بها موضوعاً واحداً ـ والأغراض التى
تقدم، وكان النص المطعون فيه يناهض مبادئ العدالة والتضامن الاجتماعى، ولا يقيم وزناً 
للأحداث القاهرة التى تصاد  بعض الطلاب، فلا يملكون لها دفعاً، كما يهدر كفالة 

( من الدستور 94و 9لمادتين )الدولة للحق فى التعليم، مما أدى إلى ترديه فى مخالفة ا
. 

 
 الإجــراءات
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، ورد إلى قلم كتاب المحكمة 9111بتاريخ الرابع عشر من شهر ديسمبر سنة 
" قضائية " من محكمة القضاء  51لسنة  69966الدستورية العليا، ملف الدعوى رقم 

برفض الدفع بعدم  1/9/9111الإدارى بالإسكندرية تنفيذاً لحكمها الصادر بجلسة 
قبول الدعوى وبقبولها شكلًا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من 
آثار، وبوقف الدعوى وإحالة أوراقها إلى هذه المحكمة للفصل فى دستورية الفقرة الثالثة 

بشأن تنظيم  6919لسنة  99( من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11من المادة )
 . 6915لسنة  119رئيس الجمهورية رقم الجامعات الصادرة بقرار 

 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
 وقدم المدعى عليه الثالث مذكرة طلب فى ختامها الحكم برفض الدعوى .

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ة، وقررت المحكمة إصدار الحكم ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلس

 فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن الوقائع تتحصل ـ على ما يبين من حكم الإحالة وسـائر الأوراق ـ فى أن 
" قضائية "، أمام محكمة  51لسنة  69966المدعـية كانـت قد أقـامت الدعوى رقم 

ى بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس جامعة الإسكندرية بعدم القضاء الإدار 
 9116/9119و  9111/9116قبول العذر المقدم منها عن دخول امتحان عامى 

وما يترتب على ذلك من آثار. وقالت بياناً لدعواها أنها التحقت بكلية التربية الرياضية ـ 
عدة إصابات أثناء وبسبب ، وقد أصيبت ب6999/6995جامعة الإسكندرية عام 
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التدريبات العملية التى كانت تؤديها بالكلية، فتقدمت بثلاثة أعذار مرضية لإعفائها من 
أداء الامتحانات تم قبولها كلها، وعندما تقدمت بطلب جديد لقبول عذرها المرضى عن 

درية استناداً عدم أداء امتحان الفرقة الرابعة، رفضته الإدارة العامة للتعليم بجامعة الإسكن
( من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات، ولذا فقد أقامت دعواها 11إلى نص المادة )

آنفة البيان. وإذ تراءى لمحكمة الموضوع عدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 
 ( سالفة الذكر، فقد قررت وقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا .11)

( من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات 11الفقرة الثالثة من المادة ) وحيث إن
المستبدلة بقرار رئيس الجمهورية  6915لسنة  119الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 

تنص على أنه: " وإذا تخلف الطالب عن دخول الامتحان بعذر  6916لسنة  911رقم 
رسوباً بشرط ألا يزيد التخلف عن فرصتين قهرى يقبله مجلس الكلية فلا يحسب غيابه 

متتاليتين أو متفرقتين خلال سنى الدراسة بالكلية ويجوز فى حالة الضرورة بقرار من 
 مجلس الجامعة منح فرصة ثالثة للطالب " .

وحيث إن محكمة القضاء الإدارى إذ أحالت الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا 
( من اللائحة التنفيذية لقانون 11رة الثالثة من المادة )لقول فصل فى دستورية نص الفق

الجامعات، بعد أن قدرت لزوم الفصل فى المسألة المتعلقة بدستوريته للبت فى النزاع 
الموضوعى الذى يدور حول إلغاء قرار رئيس جامعة الإسكندرية بعدم قبول عذر المدعية 

وكان صحيحاً أن المصلحة الشخصية  المرضى لإعفائها من دخول امتحان الفرقة الرابعة،
المباشرة متحققة بالنسبة للطعن على النص المشار إليه قبلًا لانعكاس الفصل فى الطعن 
علىالحكم فى الدعوى الموضوعية، وبالتالى يتحدد نطاق الدعوى بالطعن على النص 

 المذكور .
مدعية وبين وحيث إن حكم الإحالة ينعى على النص المطعون فيه أنه يحول بين ال
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( من الدستور، ويناهض ما جاء ببقية أحكام 61الحق فى التعليم المكفول بنص المادة )
الدستور التى تراعى حالات الضرورة، ولا تكلف المواطن غير طاقته أو ترهقه من أمره 
عسراً، وبذلك يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع وفقاً لما 

 دة الثانية من الدستور .جاء بالما
وحيث إنه عن النعى بمخالفة النص الطعين لأحكام الشريعة الإسلامية فهو مردود، 
ذلك أن ـ المقرر فى قضاء هذه المحكمة ـ أن النص فى المادة الثانية من الدستور بعد 

على أن: " مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع  6911تعديلها فى عام 
يدل على أنه لا يجوز لنص تشريعى يصدر فى ظله أن يناقض الأحكام الشرعية  ".

القطعية فى ثبوتها ودلالتها معاً، باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هى التى يمتنع الاجتهاد 
فيها لأنها تمثل من الشريعة الإسلامية ثوابتها التى لا تحتمل تأويلًا أو تبديلًا، أما 

فى ثبوتها أو دلالتها أو فيهما معاً، فإن باب الاجتهاد يتسع فيها  الأحكام غير القطعية
لمواجهة تغير الزمان والمكان، وتطور الحياة وتنوع مصالح العباد وهو اجتهاد إن كان 
جائزاً ومندوباً من أهل الفقه، فهو فى ذلك أوجب وأولى لولى الأمر ليواجه به ما تقتضيه 

 جلباً لمنفعة أو درءًا وجلباً للأمرين معاً .مصلحة الجماعة درءاً لمفسدة أو 
وحيث إن تنظيم الاعتذار عن عدم أداء الامتحانات لأسباب صحية من الأمور 
الوضعية التى لا تندرج تحت قاعدة كلية أو جزئية من قواعد الشريعة الإسلامية قطعية 

نظيمها بما يتفق الثبوت والدلالة، فإنه يكون لولى الأمر ـ بواسطة التشريع الوضعى ـ ت
ومصلحة الجماعة، ومن ثم يكون النعى بمخالفة النص المطعون عليه لمبادئ الشريعة 

 الإسلامية فاقداً لسنده متعيناً الالتفات عنـه. 
( 61وحيث إنه عن النعى بإخلال النص الطعين بالحق فى التعليم المقرر بالمادة )

أخذ بالضرورة، ولا تكلف المرء ما يزيد من الدستور، والتفاته عن مبادئ الدستور التى ت
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على طاقته، أو تحسب عليه مالا يملك له دفعاً، فهو صحيح فى جملته، ذلك أن ـ 
المقرر فى قضاء هذه المحكمة ـ أن كفالة الدستور لحق التعليم إنما جاء انطلاقاً من 

لرئيسية التى تنمى حقيقة أن التعليم يعد من أهم وظائف الدولة وأكثرها خطراً وأنه أداتها ا
فى النشء القيم الخلقية والتربوية والثقافية، وأن التعليم العالى بجميع كلياته ومعاهده 
يشكل الركيزة الرئيسية لمدّ المجتمع بالمتخصصين والفنيين والخبراء الذين تقع على 
عند  عواتقهم مسئولية العمل فى مختلف مجالاته، وأنه أصبح لزاماً على الدولة أن تراعى

تنظيمها للحق فى التعليم أن يكون لكل مواطن الحق فى أن يتلقى منه قدراً يتناسب مع 
ميوله وملكاته وقدراته ومواهبه، وذلك كله وفق القواعد التى يتولى المشرع وضعها تنظيماً 
لهذا الحق بما لا يؤدى إلى مصادرته أو الانتقاص منه، وعلى ألا تخل القيود التى 

 ال هذا التنظيم بمبدأى تكافؤ الفرص والمساواة .يفرضها فى مج
وحيث إن المشرع فى مجال رعايته لطلاب الجامعات، أفرد أصحاب الأعذار القهرية 
التى تحول بينهم وبين أداء الامتحانات بمعاملة خاصة، إذ أتاح لهم التخلف عن دخول 

لية فى المرتين الأولى الامتحان ثلاث مرات متتالية أو متفرقة بناء على قرار مجلس الك
والثانية ومجلس الجامعة فى الثالثة، إلا أنه عاد وحال دون الاعتداد بالحالات القهرية 
المفاجئة التى تطرأ بعد استنفاد المرات الثلاث آنفة البيان، وهو ما يتأبى على طبيعة 

فاجأة العـذر القهرى ويتنافر مع مدلولها، بحسبانه حدث غير مألو  تنتظمه فكرة الم
التى يستحيل توقعها ويتعذر دفعها من جانب أشد الناس يقظة وبصراً بالأمور. ولا يحول 
دون اعتبار العذر قهرياً سابقة وقوعه، إذا كان من الندرة بحيث لا يقوم سبب خاص 
للتنبؤ بحدوثه، ولا يكون فى طاقة من حاق به أن يدفعه أو يمنع أثره. وقد كان الأحجى 

يقيم ضرباً من ضروب التوازن بين التزام الطلاب بأداء الامتحانات فى لدى المشرع أن 
مواعيد محددة، وبين ما قد يلم بهم من أحداث قاهرة تحول بينهم وبين إنفاذ هذا 

 الالتزام، وأن يحرص ـ اتساقاً مع منهجه ـ على أن يتجاوزوا تلك الأحداث.
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ملة خاصة ينطوى على إخلال وحيث إن القول بإفراد أصحاب الأعذار القهرية بمعا

( من الدستور، مردود بأن ـ المقرر فى 91بمبدأ المساواة المنصوص عليه فى المادة )
قضاء هذه المحكمة ـ أن إعمال حكم هذه المادة، يعتبر كذلك ـ وبالنظر إلى محتواه ـ 
اة قرين العدل والحرية والسلام الاجتماعى، فلا يكفل أغراضاً تقتضيها موازين المساو 
المطلقة بين المواطنين جميعهم على ما بين ظروفهم وأوضاعهم من فوارق. وهو بذلك لا 
يردهم جميعاً إلى قاعدة صماء، ولا يحول دون التمييز بينهم على أسس موضوعية يكون 
مبناها تلك العلاقة المنطقية بين النصوص القانونية ـ باعتبارها وسائل ينتقيها المشرع 

واحداً ـ والأغراض التى قصد إليها من إجراء هذا التنظيم. لما كان ما  لينظم بها موضوعاً 
تقدم، وكان النص المطعون فيه يناهض مبادئ العدالة والتضامن الاجتماعى، ولا يقيم وزناً 
للأحداث القاهرة التى تصاد  بعض الطلاب، فلا يملكون لها دفعاً، كما يهدر كفالة 

( من الدستور 61و 1دى إلى ترديه فى مخالفة المادتين )الدولة للحق فى التعليم، مما أ
. 

 
 فلهـذه الأسبــاب

( من اللائحة 11حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة )
 6915لسنة  119التنفيذية لقانون الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 

تضمنه من تحديد عدد المرات التى ، فيما 6916لسنة  911المستبدلة بالقرار رقم 
 يجوز تخلف الطالب عن دخول الامتحان فيها بعذر قهرى .
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 1005فبراير سنة  22 جلسة
 

 رئيس المحكمة          برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى
وعضوية السادة المستشارين: حمدى محمد على وماهــر البحــيرى وعدلى محمود منصور ومحمد 

 قادر عبدالله وأنـور رشـاد العاصى والدكتور عادل عمر شريف عبدال
رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 

 المفوضين
     السيد / ناصر إمام محمد حسن وحضور
 أمين السر 
 
 

 (146رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 16 لسنة 6القضية رقم 
 

 بحثه سابق على الشكل". -ية العليا "اختصاص ولائي المحكمة الدستور  -2
قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تقرير اختصاصها ولائياً بنظر دعـوى بذاتها، سابق بالضرورة 
على تحققها من توافر شروط اتصال الخصومة القضائية بها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها فى 

 قانونها .
 

 محلها". –رقابة دستورية  -"اختصاصها  المحكمة الدستورية العليا -1
الاختصاص المنفرد والمعهود به إلى المحكمة الدستورية العليا يتحدد حصراً بالرقابة على دستورية 
القوانين بمعناها الموضوعى، أى النصوص القانونية التى تتولد عنها مراكز عامة مجردة، سواء وردت 
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تها السلطة التشريعية أو تلك التى تضمنتها التشريعات هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التى سن
 الفرعية التى تصدرها السلطة التنفيذية فى حدود صلاحياتها التى ناطها بها الدستور .

 شركات "طبيعة الشركات القابضة والشركات التابعة لها". -2
الشركة الشركات القابضة والشركات التابعة لها من أشخاص القانون الخاص وتتخذ شكل 

 المساهمة.
 

 يتحدد بنطاق سريانها لا شخص مصدرها". -لائحة "تكييفها  -4
ًُ مباشرة  كل لائحة يتحدد تكييفها القانونى بمجال سريانها، فكلما كان هذا المجال متصلًا
بنطاق القانون الخاص انحسرت الصفة الإدارية عنها، ولو كانت الجهة التى أصدرتها شخصاً من 

العام، فلا تعتبر تشريعاً بالمعنى الموضوعى مما تمتد إليه الرقابة القضائية التى أشخاص القانون 
 تباشرها هذه المحكمة فى شأن الشرعية الدستورية .

 
ً بنظر  -9 حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تقرير اختصاصها ولائيا

خصومة القضائية دعـوى بذاتها، سابق بالضرورة على تحققها من توافر شروط اتصال ال
 بها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها .

 
حيث إن الاختصاص المنفرد والمعهود به إلى المحكمة الدستورية العليا فى  -9

يتحدد حصراً بالرقابة على دستورية  –طبقاً لقانونها  –مجال الرقابة على دستورية القوانين 
لقانونية التى تتولد عنها مراكز عامة مجردة، القوانين بمعناها الموضوعى، أى النصوص ا

سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التى سنتها السلطة التشريعية أو تلك التى 
تضمنتها التشريعات الفرعية التى تصدرها السلطة التنفيذية فى حدود صلاحياتها التى 

 ناطها بها الدستور .
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ركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة يقصد بقطاع الأعمال العـام، الش -3

لأحكام هذا القانون، وتتخذ هذه الشركات بنوعيها شكل شركات المساهمة، ويسرى 
عليها نصوص قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات 

ن ولا تسرى أحكام قانو  9449لسنة  924المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 
على الشركات  9443لسنة  49هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 

المشار إليها، تحل الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام الخاضعة لأحكام 
. كما تحل الشركات التابعة محل الشركات التى تشر  9443لسنة  49القانون رقم 

، 9449لسنة  903ريخ العمل بالقانون رقم عليها هذه الهيئات، وذلك اعتباراً من تا
ودون حاجة إلى أى إجراء آخر، وبمقتضى نص المادة الأولى من قانون شركات قطاع 
الأعمال العام تعتبر الشركات القابضة من أشخاص القانون الخاص وتتخذ الشركة 

ً للفقرة الثالثة من المادة) –القابضة  مساهمة ( من هذا القانون شكل الشركة ال92وفقا
 وتثبت لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ قيدها في السجل التجاري.

 

حيث إن من المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا، أن كل لائحة يتحدد  -8
ًُ مباشرة بنطاق القانون  تكييفها القانونى بمجال سريانها، فكلما كان هذا المجال متصلًا

، ولو كانت الجهة التى أصدرتها شخصاً من الخاص انحسرت الصفة الإدارية عنها
أشخاص القانون العام، فلا تعتبر تشريعاً بالمعنى الموضوعى مما تمتد إليه الرقابة 

 القضائية التى تباشرها هذه المحكمة فى شأن الشرعية الدستورية .
 

 الإجــراءات
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عوى رقم ، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الد9119بتاريخ الرابع من يناير سنة 
عمال كلى شمال القاهرة، بعد أن قضت محكمة شمال القاهرة  9111لسنة  991

بوقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا  91/1/9111الابتدائية بجلسة 
( من لائحة نظام العاملين بشركة النيل 19للفصل فى دستورية الفقرة الأخيرة من المادة )

لسنة  511لمعتمدة بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم للمجمعات الاستهلاكية ا
فيما تضمنته من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما  6995

 جاوز ثلاثة أشهر .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر 

 مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.الدعوى، كما قدمت الشركة المدعى عليها 
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 فيها بجلسة اليوم .

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
ين من حكم الإحالة وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن حيث إن الوقائع ـ على ما يب

المدعيين فى الدعوى الموضوعية، كانا قد أقاما تلك الدعوى ابتغاء الحكم بأحقيتهما 
فى صر  المقابل النقدى المستحق لكل منهما عن رصيد الإجازات الاعتيادية التى لم 

يوماً  155للأول، يوماً  619يحصلا عليها خلال فترة عملهما بالشركة ومقدارها 
للثانى، وقد تراءى لمحكمة الموضوع أثناء نظر الدعوى، عدم دستورية الفقرة الأخيرة من 

( من لائحة العاملين بالشركة المدعى عليها والصادرة بقرار وزير قطاع 19المادة )
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والتى حظرت الحصول على مقابل نقدى من  6995لسنة  511الأعمال رقم 
 فيما يجاوز مدة ثلاثة أشهر .الإجازات الاعتيادية 

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تقرير اختصاصها ولائياً بنظر دعـوى 
بذاتها، سابق بالضرورة على تحققها من توافر شروط اتصال الخصومة القضائية بها وفقاً 

 للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها .
المحكمة الدستورية العليا فى مجال  وحيث إن الاختصاص المنفرد والمعهود به إلى

يتحدد حصراً بالرقابة على دستورية  –طبقاً لقانونها  –الرقابة على دستورية القوانين 
القوانين بمعناها الموضوعى، أى النصوص القانونية التى تتولد عنها مراكز عامة مجردة، 

تشريعية أو تلك التى سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التى سنتها السلطة ال
تضمنتها التشريعات الفرعية التى تصدرها السلطة التنفيذية فى حدود صلاحياتها التى 

 ناطها بها الدستور .
وحيث إن المادة الأولى من قانون إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر 

، الشركات ، تقضى بأنه يقصد بقطاع الأعمال العـام6996لسنة  911بالقانون رقم 
القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتتخذ هذه الشركات 

فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى  –بنوعيها شكل شركات المساهمة، ويسرى عليها 
نصوص قانون الشركات المساهمة  –ذلك القانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه 

ات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذ
ولا تسرى أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر  6916لسنة  659

على الشركات المشار إليها. وعملًا بنص المادة الثانية  6911لسنة  91بالقانون رقم 
لأحكام  من قانون الإصدار تحل الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام الخاضعة

. كما تحل الشركات التابعة محل الشركات التى تشر  6911لسنة  91القانون رقم 
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، 6996لسنة  911عليها هذه الهيئات، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 
ودون حاجة إلى أى إجراء آخر. وبمقتضى نص المادة الأولى من قانون شركات قطاع 

القابضة من أشخاص القانون الخاص، وتتخذ الشركة القابضة الأعمال العام تعتبر الشركة 
ًُ للفقرة الثالثة من المادة ) – ( من هذا القانون شكل الشركة المساهمة، وتثبت 61وفقاً

 لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ قيدها فى السجل التجارى .
تحدد وحيث إن من المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا، أن كل لائحة ي

ًُ مباشرة بنطاق القانون  تكييفها القانونى بمجال سريانها، فكلما كان هذا المجال متصلًا
الخاص انحسرت الصفة الإدارية عنها، ولو كانت الجهة التى أصدرتها شخصاً من 
أشخاص القانون العام، فلا تعتبر تشريعاً بالمعنى الموضوعى مما تمتد إليه الرقابة 

 ا هذه المحكمة فى شأن الشرعية الدستورية .القضائية التى تباشره
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية تعتبر شركة 
مساهمة تتولى فى نطاق أغراضها، وعلى ضوء الوسائل التى تنتهجها فى إدارة شئونها، 

لغير، وكان النص وفقاً لقواعد القانون الخاص التى تحكم علاقتها بالعاملين فيها وبا
الطعين قد ورد بلائحة نظام العاملين بالشركة المذكورة، فإن إصدارها بقرار من وزير قطاع 
الأعمال العام لا يغير من طبيعتها ولا يدخلها فى دائرة التشريع الموضوعى الذى تختص 

اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة الدستورية عليه، مما يتعين معه القضاء بعدم 
 هذه المحكمة بنظر الدعوى الماثلة .

 
 فلهـذه الأسبــاب
 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى .
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 1005فبراير سنة  22 جلسة
 

رئيس             برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

أنور رشاد وبحضور السادة المستشارين: محمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبدالله و 
 العاصى ومحمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبدالمنعم حشيش ومحمد خيرى طه .

رئيس هيئة               وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
 المفوضين

أمين         وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 السر
 
 

 (147رقم ) قاعدة

 "تورية دس" قضائية 16 لسنة 24القضية رقم 

 
 ."انتهاء الخصومة  –حجية الحكم فيها "دعوى دستورية  

لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة 
بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون 

 ة طرحه عليها من جديد .المجادلة فيه أو إعاد
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( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر 84، 84مقتضى نص المادتين )
، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية 9494لسنة  84بالقانون رقم 

حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً 
المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة  فصلًا فى

 طرحه عليها من جديد، ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية .
 

 الإجــراءات
، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 9119من يناير سنة  61بتاريخ 
مة القضاء الإدارى بقنا بوقف الدعوى قضائية، بعد أن قضت محك 1لسنة  9515

وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية الفقرة الأخيرة من 
( من لائحة العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر الصادرة بقرار وزير 11المادة )

 وتعديلاتها . 6919لسنة  61النقل والمواصلات والنقل البحرى رقم 
 دمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .وق

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظُرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 

 فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

إن الوقائع ـ على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن  حيث
قضائية أمام محكمة القضاء  1لسنة  9515المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 
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الإدارى بقنا ضد المدعى عليهم، بطلب الحكم بأحقيتهم فى صر  المقابل النقدى عن  
كل منهم، وفقاً للأجر الأصلى مضافاً إليه كامل رصيد إجازاتهم الاعتيادية المستحقة ل

العلاوات الخاصة حتى تاريخ بلوغ سن الإحالة إلى المعاش، على سند من أنهم كانوا من 
العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، وانتهت خدمتهم ببلوغ السن القانونية 

ل النقدى عن كامل للإحالة إلى المعاش، وأن الهيئة المدعى عليها لم تقم بصر  المقاب
رصيد إجازاتهم التى لم يحصلوا عليها طوال مدة خدمتهم، مما حدا بهم إلى إقامة 

 91/1/9111دعواهم المشار إليها توصلًا للقضاء لهم بطلباتهم المتقدمة، وبجلسة 
قضت المحكمة بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى 

( من لائحة العاملين بالهيئة، لما تراءى لها 11قرة الأخيرة من المادة )دستورية نص الف
 ( من الدستور .19، 19من مخالفة هذا النص للمواد )

وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى 
 قضائية 95سنة ل 59فى الدعوى رقم  9/5/9119الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 

( من اللائحة سالفة 11" القاضى بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة )"دستورية
الذكر فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما 
جاوز أربعة أشهر، متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب تقتضيها 

)تابع( بتاريخ  99ر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم مصلحة العمل، وإذ نشـ
( من قانون المحكمة الدستورية 99، 91، وكان مقتضى نص المادتين )61/1/9119

، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى 6919لسنة  91العليا الصادر بالقانون رقم 
ى الدولة بسلطاتها الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إل

المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون 
المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة 
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 تغدو منتهية .
 

 فلهـذه الأسبــاب
 حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
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 1005فبراير سنة  22 جلسة
 

رئيس             برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

وبحضور السادة المستشارين: حـمدى محمد عـلى وماهــر البحـيرى وعدلى محمود منصور وإلهام 
 نجـيب نـوار ومحمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبدالمنعم حشيش .

رئيس هيئة               دين علماوحضور السيد المستشار / نجيب جمال ال
 المفوضين

       وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 
 
 

 (141رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 16 لسنة 51القضية رقم 

 
 ."المصلحة الشخصية المباشرة: مناطها "دعوى دستورية  -2

 على النزاع الموضوعي.أن يكون للفصل في دستورية النصوص المطعون عليها انعكاس 
 

 تحريها". –دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة  -1
 المحكمة الدستورية هي وحدها التي تتحرى توافر شرط المصلحة في الدعوى المعروضة عليها.
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إن قبول الدعوى الدستورية هو توافر مناطا المصلحة فيها. وذلك بأن يكون  -9

عروضة عليها انعكاس على النزاع الموضوعى فإن لم يكن  للفصل فى دستورية النصوص الم
كذلك فإن الدعوى الدستورية تكون غير مقبولة، دون نظر إلى قرار الإحالة الصادر من 

 محكمة الموضوع
 
المحكمة الدستورية هى وحدها التى تتحرى توافر شرط المصلحة فى الدعوى  -9

محكمة القضاء الإدارى يتعين عليها المعروضة عليها. لما كان ذلك، وكان المقرر أن 
قبل التصدى للفصل فى موضوع طلب وقف التنفيذ المعروض عليها أن تفصل أولًا فى 
جميع المسائل الشكلية والفرعية المؤثرة فى الدعوى سواء من تلقاء نفسها أو مدفوع بها 
من الخصوم. وكانت المحكمة قد قضت بقبول الدعوى شكلًا ورفض طلب وقف 

يذ فإنها تكون قد حسمت مسألة اختصاصها بنظر موضوع الدعوى ولا يجوز لها أن التنف
تعود إلى نظره مرة أخرى عند نظر طلب الإلغاء موضوعاً. ومن ثم فإن الفصل فى 

( المطعون عليها وهو متعلق بالاختصـاص يكـون ولا انعكـاس له 28دسـتورية المـادة )
 ى الماثلة غير مقبولة .على موضوع الدعوى. ومن ثم تضحى الدعو 

 
 الإجــراءات

ورد إلى قلم كتاب هذه المحكمة ملف  9119بتاريخ الرابع عشر من مارس سنة 
" قضائية " تنفيذاً للقرار الصادر من محكمـة القضـاء  55لسنة  5511الدعوى رقم 

لتها إلى بوقف الدعوى وإحا 99/9/9119الإدارى )الدائـرة الثانيـة أفـراد( الصـادر بتاريـخ 
( من قانون التعاون الزراعى 59المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية المادة )
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 . 6911لسنة  699الصادر بالقانون رقم 
 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم  ونظُرت الدعوى على
 فيها بجلسة اليوم .

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع ـ حسبما يبين من قرار الإحالة وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 

لابتدائية مدنى أمام محكمة الجيزة ا 6991لسنة  1961المدعى أقام الدعوى رقم 
وإلغائه وما  6991لسنة  1196طالباً الحكم بوقف تنفيذ قرار محافظ الجيزة رقم 

يترتب على ذلك من آثار، على سند من أن هذا القرار الصادر بإسقاط عضويته ـ وقد  
 6951كان عضواً عاملًا بالجمعية التعاونية الزراعية ببنى مجدول مركز امبابةمن سنة 

ثلاث دورات متتالية ـ قد جانبه الصواب لاعتماده على تحقيقات ورأس مجلس إدارتها ل
صورية. قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى القضاء 

قضائية. وبتاريخ  55لسنة  5511الإدارى بمجلس الدولة حيث قيدت برقم 
ب وقف حكمت محكمة القضاء الإدارى بقبول الدعوى شكلًا ورفض طل 9/9/9116

تنفيذ القرار المطعون فيه، ولدى نظرها لموضوع الدعوى، أصدرت قرارها بالإحالة إلى 
( من قانون التعاون الزراعى 59المحكمة الدستورية العليا للنظر فى دستورية المادة )

، ونصها " يجوز لكل ذى شأن أن يطعن فى 6911لسنة  699الصادر بالقانون رقم 
( أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرة 59ى المادة )القرارات المشار إليها ف
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اختصاصها مقر الجمعية وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر قرار الحل والإسقاط 
فى الوقائع المصرية وإعلان صاحب الشأن بمقر الجمعية بكتاب موصى عليه بعلم 

فات ويكون وصول وتفصل المحكمة فى الطعن على وجه الاستعجال بغير مصرو 
حكمها نهائياً " وكان ركيزة قرار الإحالة حسبما ذهبت إليه المحكمة المحيلة .... أن 
النص الطعين فيما تضمنه من اختصاص محاكم القضاء العادى بالطعن فى قرارات وقف 
عضو مجلس إدارة الجمعية التعاونية أو إسقاط العضوية عنه أو حل مجلس إدارة 

( من ذات القانون، انتزع 59المنصوص عليها بالمادة ) الجمعية، وهى القرارات
اختصاصاً أصيلًا لمجلس الدولة مقرراً دستورياً وجاء عاماً دون تفرقـة بين إسقاط العضوية 
أو حلّ مجلس الإدارة، وهى منازعات إدارية توجه الخصومة فيها لقرارات إدارية نهائية 

 ( من الدستور .619م المادة )بما يوقعه فى شبهة عدم الدستورية فى ضوء حك
وحيث إن مناط قبول الدعوى الدستورية هو توافر المصلحة فيها. وذلك بأن يكون 
للفصل فى دستورية النصوص المعروضة عليها انعكاس على النزاع الموضوعى فإن لم يكن  
كذلك فإن الدعوى الدستورية تكون غير مقبولة، دون نظر إلى قرار الإحالة الصادر من 

حكمة الموضوع، فالمحكمة الدستورية هى وحدها التى تتحرى توافر شرط المصلحة م
فى الدعوى المعروضة عليها. لما كان ذلك، وكان المقرر أن محكمة القضاء الإدارى 
يتعين عليها قبل التصدى للفصل فى موضوع طلب وقف التنفيذ المعروض عليها أن 

رعية المؤثرة فى الدعوى سواء من تلقاء نفسها تفصل أولًا فى جميع المسائل الشكلية والف
أو مدفوع بها من الخصوم. وكانت المحكمة قد قضت بقبول الدعوى شكلًا ورفض 
طلب وقف التنفيذ فإنها تكون قد حسمت مسألة اختصاصها بنظر موضوع الدعوى ولا 
إن يجوز لها أن تعود إلى نظره مرة أخرى عند نظر طلب الإلغاء موضوعاً. ومن ثم ف

( المطعون عليها وهو متعلق بالاختصـاص يكـون ولا 59الفصل فى دسـتورية المـادة )
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 انعكـاس له على موضوع الدعوى. ومن ثم تضحى الدعوى الماثلة غير مقبولة .
 فلهـذه الأسبــاب

 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
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 1005مارس سنة  22 جلسة
 

 رئيس المحكمة          رعىبرئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــ
وعضوية السادة المستشارين: حـمدى محمد على وماهـر البحـيرى وعـدلى محمود منصور وعلى 

 عوض محمد صالح وماهـر سامى يوسف ومحمد خيرى طه 
رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 

 المفوضين
     حسن وحضور السيد / ناصر إمام محمد

 أمين السر 
 
 

 (141رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 22 لسنة 21القضية رقم 

 
 سريان قانون المرافعات".–دعوى دستورية "ترك الخصومة 

إلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة  –متى وقع ممن يملكه وقبله المدعى عليه  –الترك يترتب عليه 
 الحالة التى كانوا عليها قبلها. على قيام الدعوى فيعود الخصوم إلى

 
( وما 989كان قانون المرافعات قد نظم ترك الخصومة فى الدعوى فى المواد )

إلغاء كافة  –متى وقع ممن يملكه وقبله المدعى عليه  –بعدها، وكان الترك يترتب عليه 
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وا عليها الآثار القانونية المترتبة على قيام الدعوى فيعود الخصوم إلى الحالة التى كان
( من قانون المحكمة الدستورية العليا تقضى بسريان الأحكام 94قبلها، وكانت المادة )

المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية على الدعاوى الدستورية بما لا يتعارض 
وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها، ومن ثم فإنه يتعين إجابة المدعية 

 ا وإثبات تركها للخصومة .إلى طلبه
 

 الإجــراءات
، أودعت المدعية قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى 96/66/6919بتاريخ 

( من النظام الأساسى للهيئة 11الماثلة، طالبة الحكم بعدم دستورية نص المادتين )
 6911لسنة  99( من قرار مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع رقم 51العربية للتصنيع و)

. 
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى، كما قدمت 
الهيئة العربية للتصنيع مذكرة طلبت فيها أصلياً الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر 

 الدعوى، واحتياطياً بعدم قبولها، ومن باب الاحتياط الكلى رفضها موضوعاً .
 ين تقريراً برأيها .وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوض

ونظُرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 فيها بجلسة اليوم .

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
تتحصل فى  –على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق  -حيث إن الوقائع 
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لسنة  1116انت قد أقامت ضد المدعية الدعوى رقم أن الهيئة العربية للتصنيع ك
أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلـب تذييـل القـرار الصادر عن اللجنة  6911

" قضائية " بالصيغة التنفيذية،  9لسنة  16القضائية للهيئة العربية للتصنيع فى الطلب رقم 
( من النظام 11رية نص المادتين )وأثناء نظـر تـلك الدعـوى دفعت المدعية بعـدم دستو 

( من قرار مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، 51الأساسى للهيئة العربية للتصنيع و)
 فصرحت لها تلك المحكمة بإقامة الدعوى الدستورية، فأقامت الدعوى الماثلة .
الشهر وحيث إن وكيل الهيئة العربية للتصنيع قدم إقراراً صادراً من المدعية موثقاً ب

 1/1/6991بتاريخ  9115العقارى، مصدقاً عليه من مكتب توثيق مدينة نصر برقم 
متضمناً تنازلها عن الدعوى الماثلة، وقد قبل الحاضر عن هيئة قضايا الدولة هذا التنازل، 

( وما بعدها، 696وكان قانون المرافعات قد نظم ترك الخصومة فى الدعوى فى المواد )
إلغاء كافة الآثار  –متى وقع ممن يملكه وقبله المدعى عليه  –ليه وكان الترك يترتب ع

القانونية المترتبة على قيام الدعوى فيعود الخصوم إلى الحالة التى كانوا عليها قبلها، 
( من قانون المحكمة الدستورية العليا تقضى بسريان الأحكام المقررة 91وكانت المادة )

جارية على الدعاوى الدستورية بما لا يتعارض وطبيعة فى قانون المرافعات المدنية والت
اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها، ومن ثم فإنه يتعين إجابة المدعية إلى 

 طلبها وإثبات تركها للخصومة .
 

 فلهـذه الأسبــاب
 حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعية للخصومة .



  5112 

 1005مارس سنة  22 جلسة
 

رئيس             شار / ممدوح مرعىبرئاسة السيد المست
 المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: حمـدى محمد على وعدلى محمـود منصور وعلى عوض محمد صالح 
 وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى والدكتور عادل عمر شريف .

رئيس هيئة               وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
 مفوضينال

      وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 
 
 

 (150رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 21 لسنة 76القضية رقم 

 
 دعوى دستورية "نطاقها". -2

يتحدد نطاق الدعوى الدستورية بنطاق الدفع بعدم الدستورية المبدى أمام محكمة الموضوع، وفي 
أن تعد الدعوى فيما سواها غير مقبولة  -أثر ذلك -حكمة جديتهالحدود التي تقدر فيها تلك الم

 لعدم إتصالها بالمحكمة اتصالاً مطابقاً للأوضاع التي رسمها قانونها..
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 عدم قبول". –دعوى دستورية "تجهيل بالدفع بعدم الدستورية  -1
ورد على نص أو الدفع بعدم الدستورية لا يستنهض ولاية محكمة الموضوع لتقدير جديته، إلا إذا 

 أثره عدم قبول. –نصوص بذاتها عينّها المدعى وحددها 
حيث إن نطاق الدعوى الدستورية التى أتاح المشرع للخصوم إقامتها يتحدد ـ  -9

على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ بنطاق الدفع بعدم الدستورية المبدى أمام 
محكمة جديته. وتغدو الدعوى محكمة الموضوع، وفى الحـدود التى تقدر فيها تلك ال

ً للأوضاع التى  فيما سواها من مواد غير مقبولة، لعدم اتصالها بالمحكمة اتصالًا مطابقا
 رسمها قانونها.

 
الدفع بعدم الدستورية لا يستنهض ولاية محكمة الموضوع لتقدير جديته، إلا إذا  -9

ا نطاقاً لدفعه، متضمناً ورد على نص أو نصوص بذاتها عينّها المدعى وحددها، باعتباره
تحديد أبعاده، كى تجيل محكمة الموضوع بصرها فى النصوص المطعون عليها لتقدر 
جدية المطاعن الموجهة إليها من وجهة نظر أولية لا تسبر أغوارها، ولا تعتبر منبئة عن  
 كلمة فاصلة فى شأن اتفاقهـا مع أحكام الدستور أو خروجها عليها. ما أثاره المدعى فى
دفعه أمام محكمة الموضوع ينطوى على تجهيل بالنصوص التشريعية المطعون عليها، لا 
يشتمل على تعريف بها يكون محدداً بذاته لماهيتها، وكاشفاً عن حقيقة محتواها، وكان 
هذا التحديد لازماً حتمياً لتقدير جديته، ومن ثم فإن خلو الدفع بعدم الدستورية من بيان 

لتصريح للمدعى برفع الدعوى الدستورية ترتيباً عليه، مؤداه أن هذا تلك النصوص، ثم ا
التصريح قد ورد على غير محل، إذ يتعين دائماً لاتصال هذه الدعوى بالمحكمة 
الدستورية العليا عن طريق الدفع الفرعى، ألا يكون هذا الدفع مبهماً وأن يكون تقدير 

وهو ما قام الدليل على نقيضه. لما كان محكمة الموضوع لجديته تالياً لبيان مضمونه، 
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ذلك، فإن الدعوى الماثلة تكون قد اتصلت بالمحكمة بالمخالفة للأوضاع المنصوص 
 عليها فى قانونها، ويتعين بالتالى عدم قبولها.

 
 

 الإجــراءات
، أودع المدعى صحيفة هذه 6991بتاريخ الثانى والعشرين من شهر إبريل سنة 

لسنة  611حكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية القانون رقم الدعوى قلم كتاب الم
( 1و 9و 6/5بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية بأكمله، والمواد ) 6915

الخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال  6999لسنة  95من القانون رقم 
ثانياً( من مكرراً  66، والمادة )6915لسنة  611الشخصية المعدلة بالقانون رقم 

لسنة  611المضافة بالمادة الأولى من القانون رقم  6999لسنة  95القانون رقم 
6915. 

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أولًا: بعدم قبول الدعوى.وثانياً: 
 برفض الدعوى .

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم ونظُرت الدعوى على 

 فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
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حيث إن الوقائع تتحصل ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ فى أن 
لسنة  16وى رقم المدعى عليها الثالثة )فى الدعوى الدسـتورية( كانت قد أقامت الدع

أمام محكمة بندر ميت غمر للأحوال الشخصية، بطلب الحكـم بإلزام المدعى  6995
بأداء نفقة زوجية شهرية ونفقة لابنتهمـا الصغيرة وذلك منذ تاريـخ امتناعـه عن الإنفاق 

، وقالت بياناً لدعواها أنها تزوجت المدعى بصحيح العقد 61/1/6999عليهما منذ 
، إلا أنه تركها بلا نفقة اعتباراً من التاريخ 11/9/6991منه ابنة فى  الشرعى وأنجبت

بإلزام المدعى بأن يؤدى  11/1/6991آنف البيان. حكمت المحكمة بجلسة 
جنيه نفقة  651جنيه شهرياً ومبلغ  951للمدعى عليها الثالثة نفقة زوجية مقدارها 

 915حكم بالاستئنافين رقمى . استأنف الطرفان هذا ال61/1/6999شهرية لابنته منذ 
أمام محكمة مأمورية ميت غمر الكلية للأحوال الشخصية، ولدى  6991لسنة  991و 

تداول الاستئنا  دفع الحاضر عن المدعى بعدم دستورية نص الفقرتـين الثانية والثالثة من 
، وإذ قدرت المحكمة جدية دفعه، 6915لسنة  611( من القانون رقم 66المـادة )
 صرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام الدعوى الماثلة .فقد 

وحيث إن نطاق الدعوى الدستورية التى أتاح المشرع للخصوم إقامتها يتحدد ـ على 
ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ بنطاق الدفع بعدم الدستورية المبدى أمام محكمة 

ه. إذ كان ذلك، وكان الموضوع، وفى الحـدود التى تقدر فيها تلك المحكمة جديت
( 66التصريح بإقامة الدعوى الماثلة قد ورد فقط على الفقرتين الثانية والثالثة من المادة )

. فإن نطاق الدعوى ينحصر فيهما، دون ما سواهما 6915لسنة  611من القانون رقم 
 مما تضمنته الطلبات الواردة فى ختام صحيفتها، وتغدو الدعـوى ـ فيما جـاوز نطاقها
المتقـدم ـ غير مقبولة، لعدم اتصالها بالمحكمة اتصالًا مطابقاً للأوضاع التى رسمها 
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 قانونها.
( 66وحيث إنه فيما يتعلق بالطعن بعدم دستورية الفقرتين الثانية والثالثة من المادة )

، فإنه لما كان المشرع قد رسم طريقاً لرفع الدعوى 6915لسنة  611من القانون رقم 
التى أتاح للخصوم مباشرتها، فحتم ألا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية  الدستورية

تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع 
بمحكمة الموضوع أمر تحديده بحيث لا يجاوز ميعاد ثلاثة أشهر الذى فرضه المشرع 

الدستورية، وكان الأصل أن هذه الأوضاع  على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى
الإجرائية من الأشكال الجوهرية فى التقاضى لتعلقها بمصلحة عليا غايتها أن ينتظم 
التداعى فى المسائل الدستورية وفقاً لقانون المحكمة وطبقاً للأوضاع المنصوص عليها 

مارس  61فيه، وكان البين من الاطلاع على صورة طبق الأصل من محضر جلسة 
ـ محكمة مأمورية ميت غمر الكلية  6991لسنة  915فى الاستئنا  رقم  6991

للأحوال الشخصية ـ سالف الذكر، أن هذه الصورة قاطعة فى أن المدعى دفع بعدم 
فأجابته  1، 9الفقرة  6915لسنة  611( من القانون رقم 66دستورية نص المادة )

ن الدفع بعدم الدستورية لا يستنهض ولاية محكمة الموضوع إلى طلبه، وكان من المقرر أ
محكمة الموضوع لتقدير جديته، إلا إذا ورد على نص أو نصوص بذاتها عيّنها المدعى 
وحددها، باعتبارها نطاقاً لدفعه، متضمناً تحديد أبعاده، كى تجيل محكمة الموضوع 

وجهة نظر  بصرها فى النصوص المطعون عليها لتقدر جدية المطاعن الموجهة إليها من
أولية لا تسبر أغوارها، ولا تعتبر منبئة عن كلمة فاصلة فى شأن اتفاقهـا مع أحكام 

 6915لسنة  611الدستور أو خروجها عليها. متى كان ذلك، وكان القانون رقم 
بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية لم يتضمن سوى سبع مواد فقط، فإن ما 
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محكمة الموضوع ينطوى على تجهيل بالنصوص التشريعية  أثاره المدعى فى دفعه أمام
المطعون عليها، لا يشتمل على تعريف بها يكون محدداً بذاته لماهيتها، وكاشفاً عن 
حقيقة محتواها، وكان هذا التحديد لازماً حتمياً لتقدير جديته، ومن ثم فإن خلو الدفع 

دعى برفع الدعوى الدستورية بعدم الدستورية من بيان تلك النصوص، ثم التصريح للم
ترتيباً عليه، مؤداه أن هذا التصريح قد ورد على غير محل، إذ يتعين دائماً لاتصال هذه 
الدعوى بالمحكمة الدستورية العليا عن طريق الدفع الفرعى، ألا يكون هذا الدفع مبهماً 

الدليل على  وأن يكون تقدير محكمة الموضوع لجديته تالياً لبيان مضمونه، وهو ما قام
نقيضه. لما كان ذلك، فإن الدعوى الماثلة تكون قد اتصلت بالمحكمة بالمخالفة 

 للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها، ويتعين بالتالى عدم قبولها .
 

 فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى 

 بل أتعاب المحاماة .المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقا
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 1005مارس سنة  22 جلسة
 

 رئيس المحكمة          برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى
وعضوية السادة المستشارين: حـمدى محمد عـلى وماهـر البحـيرى ومحمد عبدالقادر عبدالله وإلهام 

 نجـيب نـوار ومحمد عبدالعزيز الشناوى وماهر سامى يوسف 
رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علمايد المستشار / وحضور الس
 المفوضين

     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 
 
 

 (152رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 21 لسنة 10القضية رقم 

 
 ."المصلحة الشخصية المباشرة: مناطها "دعوى دستورية 

ً قد لحق به، وأن يكون يتحدد مفهوم هذا الشرط بأن يقيم ال ً واقعيا مدعى الدليل على أن ضررا
 هذا الضرر عائد إلى النص المطعون فيه.

 
شرط المصلحة الشخصية المباشرة مؤداه ألا تفصل فى غير المسائل الدستورية التى 
يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى، ومن ثم يتحدد مفهوم هذا الشرط بأن يقيم 
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ً واقعياً قد لحق به، وأن يكون هذا الضرر عائد إلى النص المدعى الدليل عل ى أن ضررا
المطعون فيه. فإذا كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه، وكان النص المذكور 
قد ألغى بأثر رجعى منذ تاريخ العمل به، وبالتالى زال كل ما كان له من اثر قانونى منذ 

حة الشخصية المباشرة من التداعى القائم، ذلك أن صدوره، ومن ثم فقد انتفت المصل
إبطال النص التشريعى فى هذه الحالة لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير 
بها مركزه القانونى فى الدعوى الموضوعية بعد الفصل فى الدعوى الدستورية عما كان 

 عليه قبلها .
 

 الإجــراءات
،، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم  6991ة بتاريخ السابع عشر من مايو سن

كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من القانون 
 6999لسنة  11والقرارين الصادرين من رئيس الجمهورية رقمى  6996لسنة  66رقم 
 66سلسل رقم والم 6991لسنة  1وتعليمات وزير المالية رقم  6991لسنة  995و

بتعديل  6991لسنة  9( الصادر بالقانون رقم 9بالجدول )هـ( الملحق بالجدول رقم )
 بعض أحكام قانون الضريبة على المبيعات .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها رفض الدعوى ومذكرة تالية طلبت فيها 
 عدم قبول الدعوى. .

 ن تقريراً برأيها .وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضي
ونظُرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 

 فيها بجلسة اليوم .
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 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

تتحصل فى  –على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق  -حيث إن الوقائع 
ضرائب  6991لسنة  111كانت قد أقامت الدعوى رقم   أن الشركة التى يمثلها المدعى

شمال القاهرة على المدعى عليهما الثانى والرابع بطلب الحكم بعدم أحقية مصلحة 
الضرائب على المبيعات فى المطالبة بما تدعيه من ضرائب مبيعات على أعمالها فى 

لإشارة إلى أعمال مجال المقاولات على قول بأن قانون تلك الضريبة قد جاء خلواً من ا
المقاولات. وقضـت المحكمة برفض الدعوى. فطعن المدعى على هذا الحكم 

لسنة واحد قضائية أمام محكمة استئنا  القاهرة. وأثناء نظر  611بالاستئنا  رقم 
الاستئنا  دفع المدعى بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من القانون رقم 

 6999لسنة  11لقرارين الصادرين مـن رئيس الجمهورية رقمـى وا 6996لسنة  66
. وبعد أن قدرت 6991لسنة  1، وتعليمات وزير المالية رقم 6991لسنة  995و

 المحكمة جدية الدفع صرحت للمدعى بإقامة دعواه الدستورية فأقام الدعوى الماثلة .
  6996لسنة  66ن رقم وحيث إن قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانو 

 6991لسنة  9كان ينص فى الفقرة الرابعة من المادة الثالثة قبل تعديلها بالقانون رقم 
( المرافقين للقانون 9و  6من تخويل رئيس الجمهورية حـق تعـديل الجدولين رقمى )

 9اللذين يحددان سعر الضريبة على السلع والخـدمات. ثم صدر بعد ذلك القانون رقم 
( منه على إلغاء قرارات رئيس الجمهورية 66متضمناً النص فى المادة ) 6991لسنة 

التى صدرت نفاذاً للفقرتين المشار إليهما، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بكل منها. كما 
 منه على إلغاء هاتين الفقرتين . 69نص فى المادة 

ية المباشرة وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن شرط المصلحة الشخص
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مؤداه ألا تفصل فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى، 
ومن ثم يتحدد مفهوم هذا الشرط بأن يقيم المدعى الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق 
به، وأن يكون هذا الضرر عائد إلى النص المطعون فيه. فإذا كان الإخلال بالحقوق التى 

عيها لا يعود إليه، وكان النص المذكور قد ألغى بأثر رجعى منذ تاريخ العمل به، يد
وبالتالى زال كل ما كان له من اثر قانونى منذ صدوره، ومن ثم فقد انتفت المصلحة 
الشخصية المباشرة من التداعى القائم، ذلك أن إبطال النص التشريعى فى هذه الحالة لن 

ية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى فى الدعوى الموضوعية يحقق للمدعى أية فائدة عمل
 بعد الفصل فى الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها .

وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت الفقرة الرابعة من المادة الثالثة المطعون عليها قد 
عن رئيس منذ تاريخ العمل به، كما ألغى ما صدر  6991لسنة  9ألغيت بالقانون رقم 

الجمهورية من قرارات استناداً إليها منذ تاريخ العمل بكل منها. وذلك كله إنفاذاً لأحكام 
هذا القانون. فإنه لم تعد ثمة أثار قانونية قائمة يمكن أن يكون النص الطعين قد رتبها 

فى  –لذلك  –خلال فترة نفاذه بعد أن تم إلغاؤه بأثر رجعى، لتغدو مصلحة المدعى 
 عليه منتفية، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .الطعن 
 

 فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات 

 .ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة. 

                                       
 قضائية "دستورية". 69لسنة  91أصدرت المحكمة الدستورية العليا بذات الجلسة حكماً مماثلا في القضية رقم .
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 1005مارس سنة  22 جلسة
 

 يس المحكمةرئ          برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى
وعضوية السادة المستشارين: إلهام نجيب نوار ومحمد عبدالعزيز الشناوى وماهـر سامى يوسـف 

 ومحمد خـيرى طـه والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى
رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 

 المفوضين
     د حسنوحضور السيد / ناصر إمام محم

 أمين السر 
 
 

 (151رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 21 لسنة 216القضية رقم 

 
 ."المصلحة الشخصية المباشرة: استمرارها حتى الفصل في الدعوى"دعوى دستورية 

أن تتوافر للمدعى مصلحة شخصية مباشرة فى دعواه وقت رفعها وأن تستمر تلك المصلحة حتى 
المصلحة ارتباطها بمصلحته فى الدعوى الموضوعية التى أثير الدفع بعدم الحكم فيها. ومناط هذه 

 الدستورية بمناسبتها والتى يؤثر الحكم فيه على الحكم فيها .
 

أن  –وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة  –يشترط لقبول الدعوى الدستورية 
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تلك المصلحة  تتوافر للمدعى مصلحة شخصية مباشرة فى دعواه وقت رفعها وأن تستمر
حتى الحكم فيها. ومناط هذه المصلحة ارتباطها بمصلحته فى الدعوى الموضوعية التى 
أثير الدفع بعدم الدستورية بمناسبتها والتى يؤثر الحكم فيه على الحكم فيها. وإذ انتهت 

حيث  –الدعوى الموضوعية إلى حكم بات ببراءة المدعى من التهمة التى نسبت إليه 
ومن ثم تضحى مصلحة  –يد الطعن عليه بالنقض دون أن يطعن عليه انقضت مواع

المدعى الشخصية المباشرة منتفية فى الدعوى الماثلة بما يتعين معه القضاء بعدم قبول 
 الدعوى .

 

 الإجــراءات
، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم  6991بتاريخ الخامس من أكتوبر سنة 
( من 5دم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة )كتاب المحكمة، طالباً الحكم بع

بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها، فيما تضمنته من  6911لسنة  61القانون رقم 
اعتبار الأغذية فاسدة أو تالفة إذا انتهى تاريخ استعمالها المحدد المكتوب فى بطاقة 

 البيان الملصوق على عبواتها .
ذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً: بعدم القبول، واحتياطياً: وقدمت هيئة قضايا الدولة م

 برفض الدعوى .
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونظُرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 فيها بجلسة اليوم .

 

 المحكمـــة
 اولة .بعد الاطلاع على الأوراق، والمد
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تتحصل فى  –على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق  -حيث إن الوقائع 
أن النيابة العامة قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح دكرنس فى القضية 

ًُ فاسداً من أغذية الإنسان  6991لسنة  9169رقم  متهمة إياه بأنه عرض للبيع شيئاً
قضت محكمة جنح دكرنس بمعاقبته بالحبس  6/9/6991لانتهاء صلاحيته، وبجلسة 

سنة مع الشغل وغرامة عشرة آلا  جنيه. وإذ لم يرتض المدعى هذا القضاء فقد طعن 
جنح مستأنفة دكرنس. وأثناء نظره دفع بعدم  6991لسنة  5911عليه بالاستئنا  رقم 
وإذ قدرت المشار إليه،  6911لسنة  61( من القانون رقم 5/9دستورية المادة )

محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت لـه برفع الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى 
 الماثلة خلال الأجل القانونى المقرر .
أن محكمة  –بعد ورود ملف الدعوى الموضوعية  –وحيث إن الثابت بالأوراق 

ية وصرحت الجنح المستأنفة " مأمورية دكرنس " بعد أن قدرت جدية الدفع بعدم الدستور 
بإقامة الدعوى الدستورية لم تتربص قضاء هذه المحكمة، وقضت بجلسة 

 بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المدعى . 99/61/6991
وعلى ما جرى عليه قضاء هذه  –وحيث إنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية 

ستمر أن تتوافر للمدعى مصلحة شخصية مباشرة فى دعواه وقت رفعها وأن ت –المحكمة 
تلك المصلحة حتى الحكم فيها. ومناط هذه المصلحة ارتباطها بمصلحته فى الدعوى 
الموضوعية التى أثير الدفع بعدم الدستورية بمناسبتها والتى يؤثر الحكم فيه على الحكم 
فيها. وإذ انتهت الدعوى الموضوعية إلى حكم بات ببراءة المدعى من التهمة التى 

ومن ثم  –مواعيد الطعن عليه بالنقض دون أن يطعن عليه حيث انقضت  –نسبت إليه 
تضحى مصلحة المدعى الشخصية المباشرة منتفية فى الدعوى الماثلة بما يتعين معه 

 القضاء بعدم قبول الدعوى .
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 فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى 

 نيه مقابل أتعاب المحاماة .المصروفات ومبلغ مائتى ج
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 1005مارس سنة  22 جلسة
 

رئيس             برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: حمـدى محمـد على وماهـر البحـيرى ومحمـد على سيف الدين وعلـى 
 عوض محمد صالح وإلهـام نجيب نوار والدكتور عادل عمر شريف .

رئيس هيئة              ر السيد المستشار / نجيب جمال الدين علماوحضو 
 المفوضين

      وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 
 
 

 (152رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 10 لسنة 202القضية رقم 

 
 ."المصلحة الشخصية المباشرة: شروطها  "دعوى دستورية  -2

على أن ضـرراً واقعـياً مباشـراً ممكناً تداركه قد لحـق بالمدعى؛ وثانيهما: أن  أولهما: أن يقوم الدليل
 يكون مرد هذا الضرر إلى النص التشريعى المطعون فيه .

 
المصلحة الشخصية المباشرة: استمرارها حتى الفصل في  "دعوى دستورية  -1
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 ."الدعوى
 داء واستمرار لقبول هذه الدعوى.المصلحة ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ شرط ابت

 
المصلحة الشخصية المباشرة ـ وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية ـ مناطها قيام  -9

علاقة منطقية بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية؛ وذلك بأن يكون 
الحكم فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات المطروحة على محكمة 

ضوع؛ ولا تتحقق المصلحة الشخصية المباشرة إلا باجتماع شرطين: أولهما: أن يقوم المو 
الدليل على أن ضـرراً واقعـياً مباشـراً ممكناً تداركه قد لحـق بالمدعى؛ وثانيهما: أن يكون 

 مرد هذا الضرر إلى النص التشريعى المطعون فيه. 
 
د رفع الدعوى الدستورية، يعتبر  لا محاجة في القول بأن مجرد توافر المصلحة عن -9

كافياً لقبولهـا، ولو قـام الدليل علـى تخلفهـا قبل الفصل فيها، ذلك أن المصلحة ـ وعلى 
 ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ شرط ابتداء واستمرار لقبول هذه الدعوى.

 
 الإجــراءات

دعوى قلم  ، أودعت المدعية صحيفة هذه ال6991بتاريخ الثالث عشر من مايو سنة 
( من قانون العمل الصادر 11كتاب المحكمة، طلباً للحكم بعدم دستورية نص المادة )

 . 6916لسنة  611بالقانون رقم 
 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة أنهتها بطلب الحكم برفض الدعوى .

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم ونظُرت الدعوى على النحو 
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 فيها بجلسة اليوم .
 
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 
 69/61/6991المدعى عليه الخامس كان يعمل محاسباً بالشركة المدعية، وبتاريخ 

حصل على إجازة اعتيادية لمدة عشرة أيام، ولم يعد للعمل بعد انتهائها؛ فأنذر بالعودة 
ولما لم يعد لاستلام عمله خلال مهلة الإنذار؛ صدر بتاريخ  91/61/6991فى 
تقدم بشكوى إلى الجهة  6/6/6991قرار إنهاء خدمته؛ وبتاريخ  65/66/6991

قرار؛ وإثر فشلها فى تسوية النزاع وديا؛ً أحالت هذه الإدارية المختصة متضرراً من هذا ال
، 6991لسنة  11الجهة الأوراق إلى محكمة عمال جزئى القاهرة وقيدت بجدولها برقم 

قضى بوقف تنفيذ قرار الفصل المار ذكره، وإلزام المدعية بأن  69/9/6991وبجلسة 
وحددت جلسة لنظر  جنيهاً شهرياً من تاريخ فصله، 695تؤدى ما يعادل أجره بواقع 

عمال مستأنف  6991لسنة  665الطلبات الموضوعية. استأنف هذا الحكم برقم 
( من قانون 11شمال القاهرة؛ وأثناء نظره دفعت المدعية بعدم دستورية نص المادة )

العمل المشار إليها فيما نصت عليه من نهائية الحكم الصادر فى دعوى وقف تنفيذ قرار 
ها جدية الدفع، أذنت المحكمة للمدعية برفع دعواها الدستورية؛ الفصل، وبعد تقدير 

فأقامتها؛ ناعية على النص الطعين إخلاله بضمانات التقاضى المتمثلة فى تعدد درجـاته 
( من الدستور؛ والمادة 615، 11الأمر الذى يشـكل مخـالفة لأحكام المادتين )

 ( من قانون المرافعات .991)
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هذه الدعوى؛ تبين أن المدعى عليه الخامس قد أعلن الشركة  وحيث إنه إبان تحضير
المدعية بطلباته الموضوعية التى أفردت لها ـ بعد الحكم بعدم الاختصاص والإحالة ـ 

قضى  61/9/6999عمال شمال القاهرة، وبتاريخ  6991لسنة  191الدعوى رقم 
ورفض ما عدا ذلك جنيه مقابل الإجازات المستحقة له،  91ر11فيها للمدعى بمبلغ 
 111تأيد هذا الحكم فى الاستئنافين رقمى  91/5/9116من طلبات، وبتاريخ 

 قضائية استئنا  شمال القاهرة . 1لسنة  959و
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المصلحة الشخصية المباشرة ـ وهى 

بين المصلحة القائمة شرط لقبول الدعوى الدستورية ـ مناطها قيام علاقة منطقية بينها و 
فى الدعوى الموضوعية؛ وذلك بأن يكون الحكم فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى 
الطلبات المطروحة على محكمة الموضوع؛ ولا تتحقق المصلحة الشخصية المباشرة إلا 
قد  باجتماع شرطين: أولهما: أن يقوم الدليل على أن ضـرراً واقعـياً مباشـراً ممكناً تداركه

لحـق بالمدعى؛ وثانيهما: أن يكون مرد هذا الضرر إلى النص التشريعى المطعون فيه. 
متى كان ذلك؛ فإن مصلحة شخصية مباشرة تكون قد توافرت للمدعية ـ عند رفع دعواها 

 611( من قانون العمل رقم 11ـ فى الطعن بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة )
على واقعة النزاع الموضوعى ـ فيما قضى به من أن يكون حكم  ـ المنطبق 6916لسنة 

 القاضى فى طلب وقف التنفيذ نهائياً ـ، دون باقى فقرات هذا النص .
وحيث إنه من المقرر قانوناً، أن المشرع لم يجعل من الحكم المستعجل بوقف تنفيذ 

قضى فيه، وإنما قرار الفصل، والإلزام بما يعادل أجر العامل؛ حكماً له حجية فيما 
استهد  أن يسعف العامل بما يحفظ عليه حياته حتى يفصل على وجه السرعة فى 
التعويض الذى يطالب به، كما أوجب عند القضاء فى موضوع التعويض أن يستنزل ما 
استولى عليه العامل تنفيذاً للحكم المستعجل مما يقضى به موضوعاً، وعلى هذا يصبح 
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موضوع، وتزايله حجيته بمجرد صدور الحكم الابتدائى فى الحكم المستعجل غير ذى 
موضوع الدعوى، وقبل أن يكون هذا الأخير نهائيا؛ً لما كان ذلك، وكان الثابت من 
الأوراق، أن الدعوى الموضوعية قد حكم فيها للمدعى عليه الخامس قبل الشركة المدعية 

لابتنائه على سـبب يسوغه، بمقابل الإجازات؛ وبرفض طلب التعويض عن إنهاء الخدمة 
ومن ثم فقد ارتفعت عن حكم وقف التنفيذ الانتهائى المستعجل قوته الملزمة، ولم يعد 
قابلًا للتنفيذ؛ لتزول تبعاً لذلك مصلحة المدعية فى دعواها، ولا محاجة فى القول بأن 

قـام الدليل مجرد توافر المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية، يعتبر كافياً لقبولهـا، ولو 
علـى تخلفهـا قبل الفصل فيها، ذلك أن المصلحة ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه 

 المحكمة ـ شرط ابتداء واستمرار لقبول هذه الدعوى .
 

 فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعية 

 اماة .المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المح
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 1005مارس سنة  22 جلسة
 

رئيس             برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: حمدى محمد على ومحمد علـى سيف الدين وعدلـى محمود منصور 
 وعلـى عوض محمد صالح وإلهـام نجيب نوار والدكتور عادل عمر شريف .

رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 
 المفوضين

      وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 
 
 

 (154رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 10 لسنة 242القضية رقم 
 

 ."انتهاء الخصومة  –حجية الحكم فيها "دعوى دستورية 
طلقة فى مواجهة الكافة؛ وبالنسبة إلى لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية م

 الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها فلا تجوز أية رجعة إليها.
 

( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 84و 84مقتضى المادتين )
اوى الدستورية حجية ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدع9494لسنة  84رقم 
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مطلقة فى مواجهة الكافة؛ وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً فى 
المسألة المقضى فيها فلا تجوز أية رجعة إليها؛ ومن ثم، فإن الخصومة فى الدعوى 

 الماثلة ـ وهى عينية بطبيعتها ـ تغدو منتهية .
 الإجــراءات

، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم  6991يونية سنة بتاريخ الثلاثين من 
كتاب المحكمـة، طـلباً للحكم بعـدم دستورية نص الفقرة الرابعة )والأخيرة( من المادة 

فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع  6916لسنة  611( من القانون رقم 61)
منته من قصر حق امتداد عقد الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تض

إيجار الأجنبى على زوجته المصرية وأولادها منه دون أولاده الحاصلين على الجنسية 
المصرية الذين ولدوا على أرض مصر فى تاريخ سابق على تاريخ وفاة المستأجر الأصلى 

 الأجنبى .
 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى.

 عد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .وب
ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 

 فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

تحصل فى أن حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق ـ ت
إيجارات أمام محكمة  6991لسنة  1919المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 

شمال القاهرة الابتدائية؛ ابتغاء القضاء بثبوت العلاقة الإيجارية بينها وبين المدعى عليهم 
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الخمسة الأخيرين ومحلها العين الكائنة بالعقار المبين بصحيفة الدعوى، مع إلزامهم 
لسنة  61115جار لها، فواجهها المدعى عليهم ـ فى الدعوى رقم بتحرير عقد إي

ـ بطلب إنهاء عقد الإيجار المحرر لصالح والدتها غير المصرية لوفاتها إعمالًا  6991
المشار إليه. قررت المحكمة  6916لسنة  611( من القانون رقم 61لنص المادة )

فعت المدعية بعدم دستورية د 6/1/6991ضم الدعويين معاً لوحدة الموضوع، وبجلسة 
النص سالف الذكر فيما تضمنه من قصر امتداد عقد الأجنبى لزوجته المصرية وأولادها 
منه، دون أولاده الحاصلين على الجنسية المصرية فى تاريخ سابق على وفاته؛ وبعد 
تقديرها جدية الدفع، أذنت محكمة الموضوع للمدعية برفع دعواها الدستورية، فأقامتها 

( من الدستور، 56و 51و 91و 1و 1ناعية على النص الطعين مخالفته أحكام المواد )
استأجرت والدتها السيدة دوراكر  91/9/6911وأضافت شرحاً لدعواها أنه بتاريخ 

وكيدس ـ غير مصرية الجنسية ـ عين النزاع من مالكيها السابقين، وتزوجت وأنجبتها فيها 
العقار الكائنة به هذه العين إلى مورث المدعى ، وآلت ملكية 16/6/6999بتاريخ 

، واستطردت قائلة أنها اكتسبت الجنسية المصرية بموجب 61/1/6911عليهم بتاريخ 
، وظلت تقيم بعين النزاع مع والدتها؛ ومازالت تقيم بها 6916لسنة  6611القرار رقم 

 . 61/6/6991بعد وفاة والدتها فى 
من إبريل  69ت بجلستها المعقودة بتاريخ وحيث إن هذه المحكمة سبق أن قض

قضائية " دستورية ": " بعدم دستورية نص  91لسنة  1فى القضية رقم  9119سنة 
فى شأن بعض  6916لسنة  611( من القانون رقم 61الفقرة الرابعة من المادة )

ضمنه الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما ت
من قصر استمرار عقد الإيجار على الزوجة المصرية وأولادها من زوجها المستأجر غير 
المصرى عند انتهاء إقامته بالبلاد فعلًا أو حكماً دون الزوج المصـرى وأولاده من زوجته 
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المستأجرة غير المصرية " ونشـر هـذا الحكـم بالجـريدة الرسـمية بعددهـا الصادر بتاريخ 
91/9/9119 . 
 

وحيث إن هذا القضاء ـ بمنطوقه وأسـبابه المكملة لـه والمرتبطة به قد ساوى فى 
الحكم ـ بالنسبة لاستمرار عقد الإيجار ـ بين الزوج المصرى وأولاد المستأجرة الأجنبية 
المصريين ومن الزوجة المصرية وأولادها ـ أياً كانت جنسيتهم ـ من الزوج الأجنبى الذى 

 البلاد فعلًا أو حكماً .انتهت إقامته ب
( من قانون 99و 91وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان مقتضى المادتين )

، أن يكون لقضاء هذه 6919لسنة  91المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 
المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة؛ وبالنسبة إلى الدولة 

تلفة باعتباره قولًا فصلًا فى المسألة المقضى فيها فلا تجوز أية رجعة بسلطاتها المخ
 إليها؛ ومن ثم، فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة ـ وهى عينية بطبيعتها ـ تغدو منتهية .

 
 فلهـذه الأسبــاب

 .حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .

                                       
 قضائية "دستورية". 91لسنة  11ا بذات الجلسة حكماً مماثلًا في القضية رقم أصدرت المحكمة الدستورية العلي.



  5111 

 1005مارس سنة  22 جلسة
 

 رئيس المحكمة          ــدوح مــرعىبرئاسة السيد المستشار / مم
وعضوية السادة المستشارين: حـمدى محمد عـلى وماهـر البحـيرى وعدلى محمود منصور وعلى 

 عوض محمد صالح وماهـر سامى يوسـف ومحمد خيرى طه 
رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 

 المفوضين
     إمام محمد حسن وحضور السيد / ناصر

 أمين السر 
 
 

 (155رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 12 لسنة 26القضية رقم 
 

 دعوى دستورية "استقلالها عن الدعوى الموضوعية". -2
هو من اختصاص محكمة الموضوع، ولكل من الدعويين الموضوعية الموضوعية تكييف الدعوى 

ببعضهما ولا تتحدان فى إجراءات وشرائط قبولهما، بل  والدستورية ذاتيتها ومقوماتها فلا تختلطان
 .تستقل كل منهما عن الأخرى فى شكلها وموضوعها 

 
لا يدخل في بمحكمة الموضوع  هاشروط اتصالدعوى موضوعية "الفصل في  -1

 ".الدستورية العليامهام المحكمة 
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اع المقررة أمامها الفصل فى شروط اتصال الدعوى الموضوعية بمحكمة الموضوع وفقاً للأوض
ليس من بين المهام التى ناطها المشرع بالمحكمة الدستورية العليا، وإنما تنحصر ولايتها فيما يعُرض 
عليها من مسائل دستورية لتقرر صحة النصوص المطعون عليها أو بطلانها بعد تثبتها من اتصال 

 قانونها .الدعوى الدستورية بها، بإجراء صحيح وفقاً للأوضاع المقررة فى 
 

دعوى دستورية "الدفع بعدم قبول الدعوى لمخالفة نص قانوني لآخر هو دفع  -2
 بعدم الاختصاص".

يعد  –إذا ثبت صحته  -قانوني لنص قانوني آخر مخالفته نص ل -الدفع بعدم قبول الدعوى 
بعدم القبول دفعاً بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وليس دفعاً بعدم قبولها، ومن ثم فإن الدفع 

 من هذا الوجه أيضاً لا يقوم على أساس صحيح يبرره متعيناً رفضه .
 

 "المصلحة الشخصية المباشرة: مناطها "دعوى دستورية  -4
المصلحة الشخصية المباشرة تعد شرطاً لقبول الدعوى الدستورية، مناطها أن يكون ثمة ارتباط 

بأن يكون الحكم فى المسألة الدستورية لازماً  بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية، وذلك
 .للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع 

 
المحكمة الإدارية العليا على قمة القضاء الإداري "أحكامها تعد أحكاماً باتة   -5

 كأحكام محكمة النقض، لا تقبل الطعن بطريق التماس إعادة النظر".
على قمة القضاء الإدارى ونهاية المطا  فيه، والأحكام الصادرة منها تعد كمة الإدارية العليا المح

أحكاماً باتة لا تقبل الطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن العادية وغير العادية، مثلها فى ذلك مثل 
بين كلا من السائغ التسوية ، محكمة النقض التى وضعها المشرع على رأس جهة القضاء العادى

 .المحكمتين فى عدم جواز الطعن فى الأحكام الصادرة منهما بطريق التماس إعادة النظر
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حق التقاضي "دعوى البطلان الأصلية تضمن حق التقاضي عوضا عن اغلاق  -6

 باب التماس اعادة النظر".

ينال من كفالة  عدم جواز الطعن على أحكام المحكمة الإدارية العليا بطريق التماس إعادة النظر لا
يمكن لذوى الشأن إذا قام بهذه الأحكام سبب من أسباب البطلان أن يقيموا دعوى  -حق التقاضى 
 .بطلان أصلية 

 
 أسس موضوعية للتمييز". –مبدأ المساواة "معناه  -7

لا يعنى أن  –على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة  –مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون 
اتهم على ما بينها من تفاوت فى مراكزها القانونية معاملة قانونية متكافئة، كذلك لا يقوم هذا تعُامل فئ

المبدأ على معارضة صور التمييز جميعها، إذ أن من بينها ما يستند إلى أسس موضوعية ولا ينطوى 
 ( .91بالتالى على مخالفة لنص المادة )

 
صلية أو التماس إعادة النظر هو تكييف الدعوى وما إذا كانت دعوى بطلان أ -9

من اختصاص محكمة الموضوع، والمستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن لكل من 
الدعويين الموضوعية والدستورية ذاتيتها ومقوماتها فلا تختلطان ببعضهما ولا تتحدان فى 

 .إجراءات وشرائط قبولهما، بل تستقل كل منهما عن الأخرى فى شكلها وموضوعها
 
الفصل فى شروط اتصال الدعوى الموضوعية بمحكمة الموضوع وفقاً للأوضاع  -9

المقررة أمامها ليس من بين المهام التى ناطها المشرع بالمحكمة الدستورية العليا، وإنما 
تنحصر ولايتها فيما يعُرض عليها من مسائل دستورية لتقرر صحة النصوص المطعون 

صال الدعوى الدستورية بها، بإجراء صحيح وفقاً عليها أو بطلانها بعد تثبتها من ات
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 للأوضاع المقررة فى قانونها .
إنه عن الوجه الثانى من الدفع بعدم قبول الدعوى، فإن البين من الاطلاع وحيث  -3

على صحيفة الدعوى الدستورية أن المدعى أقام دعواه بعدم دستورية النص الطعين 
( من الدستور، وإيراد نص المادة 24و  80تأسيساً على مخالفته لنص المادتين )

( من قانون المرافعات فى صحيفة الدعوى الدستورية من جانب المدعى كان فى 989)
مقام بيان الأحوال التى يجوز للخصوم أن يلتمسوا فيها إعادة النظر فى الأحكام الصادرة 

يعد دفعاً  –صحته إذا ثبت  -بشأنهم بصفة انتهائية، فضلاً عن أن هذا الوجه من الدفع 
بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وليس دفعاً بعدم قبولها، باعتبار أن الرقابة 
الدستورية التى تباشرها المحكمة الدستورية العليا لا تمتد لتشمل التعارض بين التشريعات 
 ذات المرتبة الواحدة، ومن ثم فإن الدفع بعدم القبول من هذا الوجه أيضاً لا يقوم على

 أساس صحيح يبرره متعيناً رفضه .
 
إن المصلحة الشخصية المباشرة تعد شرطاً لقبول الدعوى الدستورية، وحيث  -8

ومناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن 
ا يكون الحكم فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة به
والمطروحة على محكمة الموضوع، متى كان ذلك، وكان المدعى يهد  من دعواه 

لسنة  400الموضوعية إعادة النظر فى حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 
قضائية " عليا " ويتحقق له ذلك إذا فصلت هذه المحكمة فى أمر دستورية الفقرة  33

الدولة التى حددت الأحكام التى يجوز  ( من قانون مجلس29الأولى من المادة )
الطعن فيها بطريق التماس إعادة النظر، فإن مصلحته فى الدعوى الماثلة تتحدد بنص 

 تلك الفقرة وحدها ولا تمتد لباقى أحكام النص الأخرى .
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إنه يبين من استعراض التطور التشريعى للنصوص التى تنظم المحكمة وحيث  -2

( 922اختصاصاتها أن المشرع أنشأ هذه المحكمة بالقانون رقم )الإدارية العليا وتبين 
لتكون خاتمة المطا  فيما يعُرض من أقضية على جهة القضاء الإدارى،  9422لسنة 

وناط بها مهمة التعقيب النهائى على جميع الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية 
( من ذلك القانون 92مادة )ومحكمة القضاء الإدارى، واتساقاً مع ذلك فقد نص فى ال

على أنه لا يقُبل الطعن فى أحكام هذه المحكمة بطريق التماس إعادة النظر. وبالرغم من 
أن القانونين التاليين لهذا القانون نهجا نهجاً مخالفاً لذلك، حيث اكتفيا ببيان الأحكام 

القانون رقم  ( من94الجائز الطعن فيها بطريق التماس إعادة النظر، فأجازت المادة )
الطعن بهذا الطريق فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء  9424لسنة  22

إليها  9499لسنة  89الإدارى والمحاكم الإدارية، ثم أضا  القانون الحالى رقم 
طائفة أخرى من الأحكام هى الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية، إلا أن المحكمة 

نزلتها فى القانونين الأخيرين عما كانت عليه فى القانون رقم الإدارية العليا لم تتبدل م
المشار إليه، إذ مازالت على قمة القضاء الإدارى ونهاية المطا   9422لسنة  922

فيه، والأحكام الصادرة منها تعد أحكاماً باتة لا تقبل الطعن فيها بأى طريق من طرق 
محكمة النقض التى وضعها المشرع على الطعن العادية وغير العادية، مثلها فى ذلك مثل 

رأس جهة القضاء العادى، سيما وأن أوجه الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وهى 
حالات مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله وبطلان الحكم وصدوره خلافاً 
انون لحكم حاز قوة الشئ المحكوم فيه هى بذاتها أوجه الطعن بالنقض طبقاً لق

المرافعات المدنية والتجارية، ومن ثم كان من السائغ التسوية بين كلا المحكمتين فى 
عدم جواز الطعن فى الأحكام الصادرة منهما بطريق التماس إعادة النظر. ولا ينال مما 
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تقدم، القول بأن دور محكمة النقض يخالف دور المحكمة الإدارية العليا باعتبار أن 
تطبيق القانون فى المحاكم الأدنى منها، فى حين أن الثانية تعُد  الأولى تراقب صحة

محكمة موضوع، ذلك أن محكمة النقض تشارك المحكمة الإدارية العليا دورها فى نظر 
موضوع الدعوى، وذلك إذا حكمت بنقض الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحاً 

 مة نقض الحكم المطعون فيه .للفصل فيه، أو كان الطعن للمرة الثانية ورأت المحك
 
إن عدم جواز الطعن على أحكام المحكمة الإدارية العليا بطريق التماس  وحيث -2

إعادة النظر لا ينال من كفالة حق التقاضى، إذ ليس من شأنه أن تغُلق أبواب الطعن على 
تلك الأحكام، إذ يمكن لذوى الشأن إذا قام بهذه الأحكام سبب من أسباب البطلان 
أن يقيموا دعوى بطلان أصلية بقصد إهدار آثارها واعتبارها كأن لم تكن، وذلك إذا ما 
شابها عيب جوهرى يجردها من أركانها الأساسية أو يفقدها صفة الأحكام، ودعوى 
البطلان تجُاوز بآثارها الحالات التى أجاز قانون المرافعات المدنية والتجارية الطعن فى 

 بطريق التماس إعادة النظر .الأحكام الصادرة فيها 
 
على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة  –مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون  -9
لا يعنى أن تعُامل فئاتهم على ما بينها من تفاوت فى مراكزها القانونية معاملة قانونية  –

من بينها ما متكافئة، كذلك لا يقوم هذا المبدأ على معارضة صور التمييز جميعها، إذ أن 
(. إذ كان 80يستند إلى أسس موضوعية ولا ينطوى بالتالى على مخالفة لنص المادة )

ذلك، وكان ما قرره النص الطعين من تعداد للأحكام التى يجوز الطعن عليها بطريق 
التماس إعادة النظر، قاصراً إياها على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى 

والمحاكم التأديبية مخرجاً منها أحكام المحكمة الإدارية العليا يجد  والمحاكم الإدارية
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سنده فى أن هذه الأخيرة تتربع على رأس القضاء الإدارى وتعد خاتمة المطا  فيما 
يعُرض عليه من أقضية، كما أن لها القول الفصل فى مدى اتفاق أحكام هذا القضاء 

( 80فإن النعى عليه بمخالفة المادة )وصحيح حكم القانون لدى مراجعتها وتمحيصها، 
 من الدستور يكون منتحلاً .

 
 الإجــراءات

، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب 9116بتاريخ العاشر من فبراير سنة 
( من قانون مجلس الدولة 56المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة )

فيما لم يتضمنه من جواز  6919لسنة  91م الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رق
 الطعن فى أحكام المحكمة الإدارية العليا بطريق التماس إعادة النظر .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً بعـدم قبول الدعوى، 
 واحتياطياً برفضها .

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
رت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم ونظُ

 فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

تتحصل فى  –على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق  -حيث إن الوقائع 
قضائية ضد  91لسنة  615رقم أنه سبق أن أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية 

المدعى متهمة إياه بأنه بصفته رئيساً لمجلس إدارة شركة النصر للإسكان والتعمير 
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)سابقاً( خرج على مقتضى الواجب الوظيفى ولم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانة ولم 
م. يحافظ على أموال وممتلكات الشركة التى يعمل بها على النحو الوارد بتقرير الاتها

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجازاته  16/69/6911وبجلسة 
بعقوبة الإحالة إلى المعاش. وإذ لم يرتض المدعى هذا القضاء، فقد طعن عليه أمام 

قضائية " عليا " فقضت بجلسة  11لسنة  911المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 
قدم إلى المحكمة  6/1/6991وعاً. وبتاريخ بقبوله شكلًا ورفضه موض 65/1/6911

قضائية " عليا  19لسنة  1191الإدارية العليا التماساً لإعادة النظر فى قضائها قيُد برقم 
ًً على أن أحكام المحكمة الإداريـة العليا لا  "، فقضت بعدم جواز نظر الالتماس تأسيساَ

قدم المدعى التماساً  61/6/6991تقبل الطعن بطريق التماس إعادة النظر، وبتاريخ 
قضائية " عليا " طالباً الحكم أصلياً  99لسنة  6969جـديداً لإعـادة النظر قيُد برقـم 

قضائية " عليا " واحتياطياً بوقف  11لسنة  911ببطـلان الحكم الصادر فـى الطعن رقـم 
ن قانون ( م56نظر الالتماس لمدة ثلاثة أشهر لإقامة دعوى بعدم دستورية نص المادة )

مجلس الدولة فيما لم يتضمنه من جواز الطعن فى أحكام المحكمة الإدارية العليا بطريق 
التماس إعـادة النظـر. وتدوول الالتماس أمام تـلك المحكمة إلـى أن قـررت حجزه للحكم 

، 66/9/9116، وبها قررت إعادته إلى المرافعة لجلسة 69/66/9111فيه بجلسة 
( من قانون مجلس 56ة دعوى بعدم دستورية نص المادة )وصرحت للطاعن بإقام

 الدولة، فأقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن هيئة قضايا الدولة دفعت بعـدم قبول الدعوى الماثلة على وجهين، الأول: 
تخلف شرط المصلحة، وذلك تأسيساً على أن الفصل فى دستورية النص الطعين لن 

ضوعية التى تدور حول بطلان الحكم الصادر فى يكون لـه انعكاس على الدعوى المو 
قضائية " عليا " بطلاناً مطلقاً، والثانى: أن المناعى التى  11لسنة  911الطعن رقم 
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وجهها المدعى إلى النص الطعين تقوم على مخالفته لأحكام قانون المرافعات، ومن ثم 
من ذات المرتبة مما  فلا يعدو الأمر إلا أن يكون مخالفة نص تشريعى لنص تشريعى آخر

 لا تختص بنظره المحكمة الدستورية العليا .
وحيث إن الوجه الأول من الدفع بعدم القبول مردود بأن المدعى يهد  من دعواه 
الموضوعية قبول التماسه بإعادة النظر فى الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى 

( 56لقضاء بعدم دستورية نص المادة )قضائية " عليا "، وا 11لسنة  911الطعن رقم 
من قانون مجلس الدولة فيما لم يتضمنه من جواز الطعن فى أحكام المحكمة الإدارية 
العليا بطريق التماس إعادة النظر سيؤدى إلى قبول التماسه وأن تعاود تلك المحكمة نظر 

لما يقضى به الدعوى فى ضوء ما يبديه المدعى أمامها من أسباب تبرر التماسه طبقاً 
( من قانون المرافعات، فضلًا عن أن تكييف الدعوى وما إذا كانت 996نص المادة )

دعـوى بطـلان أصلية أو التماس إعادة النظر هو من اختصاص محكمة الموضوع، 
والمستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن لكل من الدعويين الموضوعية والدستورية 

ان ببعضهما ولا تتحدان فـى إجراءات وشرائط قبولهما، بل ذاتيتها ومقوماتها فلا تختلط
تستقل كل منهما عن الأخرى فى شكلها وموضوعها، كما أن الفصل فى شروط اتصال 
الدعوى الموضوعية بمحكمة الموضوع وفقاً للأوضاع المقررة أمامها ليس من بين المهام 

حصر ولايتها فيما يعُرض عليها التى ناطها المشرع بالمحكمة الدستورية العليا، وإنما تن
من مسائل دستورية لتقرر صحة النصوص المطعون عليها أو بطلانها بعد تثبتها من 

 اتصال الدعوى الدستورية بها، بإجراء صحيح وفقاً للأوضاع المقررة فى قانونها .
وحيث إنه عن الوجه الثانى من الدفع بعدم قبول الدعوى، فإن البين من الاطلاع على 

يفة الدعوى الدستورية أن المدعى أقام دعواه بعدم دستورية النص الطعين تأسيساً صح
( من 996( من الدستور، وإيراد نص المادة )11و  91على مخالفته لنص المادتين )
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قانون المرافعات فى صحيفة الدعوى الدستورية من جانب المدعى كان فى مقام بيان 
ا فيها إعادة النظر فى الأحكام الصادرة بشأنهم الأحوال التى يجوز للخصوم أن يلتمسو 

يعد دفعاً بعدم  –إذا ثبت صحته  -بصفة انتهائية، فضلًا عن أن هذا الوجه من الدفع 
اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وليس دفعاً بعدم قبولها، باعتبار أن الرقابة الدستورية 

لتعارض بين التشريعات ذات التى تباشرها المحكمة الدستورية العليا لا تمتد لتشمل ا
المرتبة الواحدة، ومن ثم فإن الدفع بعدم القبول من هذا الوجه أيضاً لا يقوم على أساس 

 صحيح يبرره متعيناً رفضه .
( من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية 56وحيث إن المادة )

لأحكام الصادرة من تنص على أن " يجوز الطعن فى ا 6919لسنة  91بالقانون رقم 
محكمة القضاء الإدارى والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية بطريق التماس إعادة النظر 
فى المواعيد والأحوال المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية أو قانون 
ورة الإجراءات الجنائية، حسب الأحوال وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة المنظ

 أمام هذه المحاكم .
ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ الحكم، إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك، وإذا 
حكم بعـدم قبـول الطعن أو برفضه، جـاز الحكم على الطاعـن بغرامة لا تتجاوز ثلاثين 

 جنيهاً، فضلًا عن التعويض، إذا كان له وجه " .
شرطاً لقبول الدعوى الدستورية، ومناطها  وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة تعد

أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون 
الحكم فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها 
والمطروحة على محكمة الموضوع، متى كان ذلك، وكان المدعى يهد  من دعواه 

 11لسنة  911موضوعية إعادة النظر فى حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم ال
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قضائية " عليا " ويتحقق له ذلك إذا فصلت هذه المحكمة فى أمر دستورية الفقرة الأولى 
( من قانون مجلس الدولة التى حددت الأحكام التى يجوز الطعن فيها 56من المادة )

فإن مصلحته فى الدعوى الماثلة تتحدد بنص تلك الفقرة  بطريق التماس إعادة النظر،
 وحدها ولا تمتد لباقى أحكام النص الأخرى .

 –محدداً نطاقاً على النحو المتقدم  –وحيث إن المدعى ينعى على النص الطعين 
أنه إذ أسقط أحكام المحكمة الإدارية العليا من عداد الأحكام التى يجوز الطعن عليها 

( من الدستور التى  11إعادة النظر، فإنه يكون قد خالف حكم المادة ) بطريق التماس
كفلت لكل مواطن الحق فى اللجوء إلى قاضيه الطبيعى لـرد ما يقع من عدوان على 
الحقوق التى يدعيها، كما أنه لم يساو فى الحكم بين المحكمة الإدارية العليا وغيرها من 

رية والتأديبية ومحكمة القضاء الإدارى فأجاز جهات القضاء الإدارى من المحاكم الإدا
الطعن فى الأحكام الصادرة منها جميعاً بطريق التماس إعادة النظر دون أحكام المحكمة 
الإدارية العليا، حال أن هذه الأخيرة تشترك مع غيرها من محاكم القسم القضائى 

ها من عدم بمجلس الدولة فى أنها تفصل فى موضوع الدعوى بالإضافة إلى تحقق
 مخالفة الحكم الطعين لأحكام القانون .

( من الدستور مردود، ذلك 11وحيث إن النعى بمخالفة النص الطعين لنص المادة )
فى مجال ضمانة حـق  –أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المشرع غير مقيد 

يير أو التبديل بل بأشكال محـددة تمُثل أنماطاً جامـدة لا تقبل التغ –اللجوء إلى القضاء 
يجوز لـه أن يختار من الصور الإجرائية لإنفاذ هذا الحق ما يكون فى تقديره الموضوعى 
أكثر اتفاقاً مع طبيعة المنازعة التى يعهد بالفصل فيها إلى محكمة أو هيئة ذات 

 اختصاص قضائى .
دارية وحيث إنه يبين من استعراض التطور التشريعى للنصوص التى تنظم المحكمة الإ
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( لسنة 615العليا وتبين اختصاصاتها أن المشرع أنشأ هذه المحكمة بالقانون رقم )
لتكون خاتمة المطا  فيما يعُرض من أقضية على جهة القضاء الإدارى، وناط  6955

بها مهمة التعقيب النهائى على جميع الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية ومحكمة 
( من ذلك القانون على أنه لا 65مع ذلك فقد نص فى المادة ) القضاء الإدارى، واتساقاً 

يقُبل الطعن فى أحكام هذه المحكمة بطريق التماس إعادة النظر. وبالرغم من أن 
القانونين التاليين لهذا القانون نهجا نهجاً مخالفاً لذلك، حيث اكتفيا ببيان الأحكام 

 55( من القانون رقم 69أجازت المادة )الجائز الطعن فيها بطريق التماس إعادة النظر، ف
الطعن بهذا الطريق فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى  6959لسنة 

إليها طائفة أخرى  6919لسنة  91والمحاكم الإدارية، ثم أضا  القانون الحالى رقم 
ية العليا من الأحكام هى الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية، إلا أن المحكمة الإدار 
لسنة  615لم تتبدل منزلتها فى القانونين الأخيرين عما كانت عليه فى القانون رقم 

المشار إليه، إذ مازالت على قمة القضاء الإدارى ونهاية المطا  فيه، والأحكام  6955
الصادرة منها تعد أحكاماً باتة لا تقبل الطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن العادية 

ة، مثلها فى ذلك مثل محكمة النقض التى وضعها المشرع على رأس جهة وغير العادي
القضاء العادى، سيما وأن أوجه الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وهى حالات مخالفة 
القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله وبطلان الحكم وصدوره خلافاً لحكم حاز قوة 

لطعن بالنقض طبقاً لقانون المرافعات المدنية الشئ المحكوم فيه هى بذاتها أوجه ا
والتجارية، ومن ثم كان من السائغ التسوية بين كلا المحكمتين فى عدم جواز الطعن فى 

 الأحكام الصادرة منهما بطريق التماس إعادة النظر. 
ولا ينال مما تقدم، القول بأن دور محكمة النقض يخالف دور المحكمة الإدارية 

ر أن الأولى تراقب صحة تطبيق القانون فى المحاكم الأدنى منها، فى حين العليا باعتبا
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أن الثانية تعُد محكمة موضوع، ذلك أن محكمة النقض تشارك المحكمة الإدارية العليا 
دورها فى نظر موضوع الدعوى، وذلك إذا حكمت بنقض الحكم المطعون فيه وكان 

رة الثانية ورأت المحكمة نقض الحكم الموضوع صالحاً للفصل فيه، أو كان الطعن للم
 المطعون فيه.

وحيث إن عدم جواز الطعن على أحكام المحكمة الإدارية العليا بطريق التماس إعادة 
النظر لا ينال من كفالة حق التقاضى، إذ ليس من شأنه أن تغُلق أبواب الطعن على تلك 

ن أسباب البطلان أن الأحكام، إذ يمكن لذوى الشأن إذا قام بهذه الأحكام سبب م
يقيموا دعوى بطلان أصلية بقصد إهدار آثارها واعتبارها كأن لم تكن، وذلك إذا ما 
شابها عيب جوهرى يجردها من أركانها الأساسية أو يفقدها صفة الأحكام، ودعوى 
البطلان تُجاوز بآثارها الحالات التى أجاز قانون المرافعات المدنية والتجارية الطعن فى 

 ام الصادرة فيها بطريق التماس إعادة النظر .الأحك
وحيث إن النعى بمخالفة النص الطعين لمبدأ المساواة المنصوص عليه فى المادة 

على ما جرى عليه  –( من الدستور مردود، بأن مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون 91)
فاوت فى مراكزها لا يعنى أن تعُامل فئاتهم على ما بينها من ت –قضاء هذه المحكمة 

القانونية معاملة قانونية متكافئة، كذلك لا يقوم هذا المبدأ على معارضة صور التمييز 
جميعها، إذ أن من بينها ما يستند إلى أسس موضوعية ولا ينطوى بالتالى على مخالفة 

(. إذ كان ذلك، وكان ما قرره النص الطعين من تعداد للأحكام التى 91لنص المادة )
لطعن عليها بطريق التماس إعادة النظر، قاصراً إياها على الأحكام الصادرة من يجوز ا

محكمة القضاء الإدارى والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية مخرجاً منها أحكام 
المحكمة الإدارية العليا يجد سنده فى أن هذه الأخيرة تتربع على رأس القضاء الإدارى 

ض عليه من أقضية، كما أن لها القول الفصل فى مدى وتعد خاتمة المطا  فيما يعُر 
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اتفاق أحكام هذا القضاء وصحيح حكم القانون لدى مراجعتها وتمحيصها، فإن النعى 
 ( من الدستور يكون منتحلاً .91عليه بمخالفة المادة )

 فلهـذه الأسبــاب
 حكمت المحكمة برفض الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات

 ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
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 1005مارس سنة  22 جلسة
 

رئيس            برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: ماهـر البحـيرى وعدلـى محمـود منصـور وإلهـام نجـيب نوار ومحمـد عبد 
 ر عادل عمر شريف .العزيز الشـناوى وماهـر سامـى يوسف والدكتو 

رئيس هيئة              وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
 المفوضين

     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 
 
 

 (156رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 12 لسنة 16القضية رقم 

 
 ."المصلحة الشخصية المباشرة: مناطها "دعوى دستورية  -2

أن يكون ثمة  –قائمة أو محتملة وهى شرط لقبولها  –ط المصلحة فى الدعوى الدستورية منا
ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية 
ى لازماً للفصل فى الطلبات المرتبطة بها المطروحة على محكمة الموضوع، فلا يمتد لغير المطاعن الت
يؤثر الحكم بصحتها أو بطلانها على النزاع الموضوعى، وبالقدر اللازم للفصل فيه، فإذا كان الإخلال 
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بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه أو كان من غير المخاطبين بأحكامه دل ذلك على انتفاء المصلحة 
لمدعى أية فائدة الشخصية المباشرة، ذلك أن إبطال النص التشريعى فى هذه الحالة، لن يحُقق ل

 عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها. 
 دعوى دستورية "نطاقها في ضوء المصلحة فيها". -1

 6991لسنة  9الجمعية المدعية تهد  من دعواها الموضوعية الحكم بإلغاء أمر التقدير رقم 
ندسين ضدها، ويتحقق لها ذلك بانهدام الأساس التشريعى الذى انبنى عليه الذى أصدرته نقابة المه

ذلك الأمر، ومن ثم تكون للجمعية المدعية مصلحة شخصية ومباشرة فى الطعن بعدم دستورية 
بشأن  6919لسنة  11( من القانون رقم 11الفقرات الأولى والثانية والخامسة والسابعة من المادة )

يما أوجبته من عرض الخلا  حول تقدير أتعاب المهندس على مجلس نقابة نقابة المهندسين، ف
المهندسين قبل عرضه على القضاء، وما ألزمت به من يصدر ضده بصفة نهائية أمر التقدير بأداء 
مقابل مصاريف وأتعاب الخبراء التى يقدرها مجلس النقابة فى الحدود المشار إليها فى النص. وفى 

 . تحدد مصلحة الجمعية المدعية فى الطعن بعدم الدستوريةهذا النطاق وحده ت
 

 إعماله". –مبدأ تكافؤ الفرص "مفهومه  -2
مبدأ تكافؤ الفرص يتصل بالفرص التى تتعهد الدولة بتقديمها للمواطنين، وأن إعماله يقع عند 

 –ل الانتفاع بها فى مجا –تزاحمهم عليها، وأن الحماية الدستورية لتلك الفرص، غايتها تقرير أولوية 
 لبعض المتزاحمين على بعض، وهى أولوية تتحدد وفقاً لأسس موضوعية يقتضيها الصالح العام.

 
 مراكز قانونية مختلفة". –مبدأ المساواة "معناه  -4

مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون لا يعنى أن تعامل فئاتهم على ما بينها من تفاوت فى 
ً منافياً للضرورة العملية، ولا مراكزها القانوني ة معاملة قانونية متكافئة، كما أنه ليس مبدأ تلقينياً جامدا

هو بقاعدة صمـاء تنبذ صور التمييز جميعها، ذلك أن من بينها من يستند إلى أسس موضوعية ولا 
 يتضمن بالتالى مخالفة لمبدأ المساواة المقرر فى الدستور .
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 مقابل خدمة محددة عوضاً عن تكلفتها.أتعاب الخبراء هي رسوم  -5
( المشار إليها ما هى إلا رسوم تستحق نظير الأعمال التى 11المادة )الورادة بأتعاب الخبراء 

رسوم وهي تؤديها النقابة بمناسبة نظر نزاع تقدير أتعاب المهندس المعروض عليها وإصدار قرارها فيه، 
تكن بمقدارها. كما أنه لا يلتزم بهذه المصروفات إلا  مقابل خدمة محددة عوضاً عن تكلفتها وإن لم

الخصم الذى صدر قرار أمر تقدير الأتعاب ضده بصفة نهائية، وهو ما يضمن ألا تكون نفقاتها عبئاً 
 إلا على هؤلاء الذين جحدوا الحقوق المتداعى فى شأنها إعناتاً ومماطلة .

 
ذه المحكمة أن مناط وعلى ما جرى به قضاء ه –إنه من المقرر وحيث  -9

أن يكون ثمة  –قائمة أو محتملة وهى شرط لقبولها  –المصلحة فى الدعوى الدستورية 
ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة 
الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات المرتبطة بها المطروحة على محكمة الموضوع، وهذا 

رط الذى يحدد للخصومة الدستورية نطاقها، يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية الش
العليا فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية، وليس من معطياتها النظرية، أو 
تصوراتها المجردة. وهو كذلك يقيد تدخلها فى تلك الخصومة القضائية، فلا يمتد لغير 

أو بطلانها على النزاع الموضوعى، وبالقدر اللازم  المطاعن التى يؤثر الحكم بصحتها
للفصل فيه، ومؤدى ذلك أن يقيم المدعى الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق به، وأن 
يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه فإذا كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها 

لك على انتفاء المصلحة لا يعود إليه أو كان من غير المخاطبين بأحكامه دل ذ
الشخصية المباشرة، ذلك أن إبطال النص التشريعى فى هذه الحالة، لن يحُقق للمدعى 
أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية عما  

 كان عليه قبلها .
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دعواها  إنه متى كان ما تقدم وكانت الجمعية المدعية تهد  منوحيث  -9
الذى أصدرته نقابة  9444لسنة  9الموضوعية الحكم بإلغاء أمر التقدير رقم 

المهندسين ضدها، ويتحقق لها ذلك بانهدام الأساس التشريعى الذى انبنى عليه ذلك 
الأمر، ومن ثم تكون للجمعية المدعية مصلحة شخصية ومباشرة فى الطعن بعدم دستورية 

لسنة  22( من القانون رقم 49خامسة والسابعة من المادة )الفقرات الأولى والثانية وال
بشأن نقابة المهندسين، فيما أوجبته من عرض الخلا  حول تقدير أتعاب  9498

المهندس على مجلس نقابة المهندسين قبل عرضه على القضاء، وما ألزمت به من يصدر 
اء التى يقدرها مجلس ضده بصفة نهائية أمر التقدير بأداء مقابل مصاريف وأتعاب الخبر 

النقابة فى الحدود المشار إليها فى النص. وفى هذا النطاق وحده تتحدد مصلحة 
(، وكذا 49الجمعية المدعية فى الطعن بعدم الدستورية دون باقى فقرات نص المادة )

المشار إليه لعدم  9498لسنة  22( من القانون رقم 44، 44نص المادتين )
 عى المعروض على القضاء .اتصالها بالنزاع الموضو 

 
مبدأ تكافؤ الفرص يتصل بالفرص التى تتعهد الدولة بتقديمها للمواطنين، وأن  -3

إعماله يقع عند تزاحمهم عليها، وأن الحماية الدستورية لتلك الفرص، غايتها تقرير أولوية 
لبعض المتزاحمين على بعض، وهى أولوية تتحدد وفقاً  –فى مجال الانتفاع بها  –

لأسس موضوعية يقتضيها الصالح العام، وإذ خولت الفقرة الأولى من النص الطعين كلاً 
من المهندس أو عميله حق طلب تقدير الأتعاب عند المنازعة عليها لسبب هندسى دون 
أن تؤثر أيهما بحق منفرد فى اتخاذ هذا الإجراء، فإن مجال إعمال مبدأ تكافؤ الفرص 

 ن عليه يكون منتفياً .فى نطاق تطبيق النص المطعو 
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مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون لا يعنى أن تعامل فئاتهم على ما بينها  -8
من تفاوت فى مراكزها القانونية معاملة قانونية متكافئة، كما أنه ليس مبدأ تلقينياً جامداً 

عها، ذلك أن من منافياً للضرورة العملية، ولا هو بقاعدة صمـاء تنبذ صور التمييز جمي
بينها من يستند إلى أسس موضوعية ولا يتضمن بالتالى مخالفة لمبدأ المساواة المقرر فى 
الدستور. وإذ كان المخاطبون بالنص الطعين مختلفين فى مركزهم القانونى عن سائر 
المتقاضين، وقد أوجب قانون نقابة المهندسين على الأولين عرض منازعاتهم بشأن تقدير 

ب على مجلس النقابة ابتداء فى محاولة لتسوية هذه المنازعات وحسمها بصورة الأتعا
أولية، فإن تعذر ذلك جاز لأطرافها عرض نزاعهم على القضاء، فلا يكون فى ذلك ما 
ينطوى على إخلال بمبدأ المساواة لاختلا  المركز القانونى لكل من الطائفتين 

 المتقدمتين.
 
( المشار إليها قول 49رية الفقرة السابعة من المادة )إن الدفع بعدم دستو وحيث  -2

ردّ، ذلك بأن أتعاب الخبراء ما هى إلا رسوم تستحق نظير الأعمال التى تؤديها النقابة 
بمناسبة نظر نزاع تقدير أتعاب المهندس المعروض عليها وإصدار قرارها فيه، بما يقتضيه 

ذا الخصوص بما تغدو معه هذه الرسوم ذلك من الاستعانة بالخبرات التى تحتاجها فى ه
مقابل خدمة محددة عوضاً عن تكلفتها وإن لم تكن بمقدارها. كما أنه لا يلتزم بهذه 
المصروفات إلا الخصم الذى صدر قرار أمر تقدير الأتعاب ضده بصفة نهائية، وهو ما 

فى شأنها  يضمن ألا تكون نفقاتها عبئاً إلا على هؤلاء الذين جحدوا الحقوق المتداعى
 إعناتاً ومماطلة. 

إنه متى كان ما تقدم، وكانت النصوص المطعون عليها فى النطاق الذى  وحيث 
حددته المحكمة للدعوى الدستورية لا تتعارض مع أى حكم آخر من أحكام الدستور، 
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 فإنه يتعين الحكم برفض الدعوى .
 
 

 الإجــراءات
المدعى بصفته رئيساً لمجلس إدارة  ، أودع9116بتاريخ الثانى من شهر يونيه سنة 

جمعية الشهيد عبد المنعم رياض للإسكان التعاونى، صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب 
( من القانون رقم 19، 11، 11المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية نصوص المواد )

 بشأن نقابة المهندسين . 6919لسنة  11
 تامها الحكـم برفض الدعوى .وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى خ

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 

 فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
يفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أنه حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صح

عهدت الجمعية المدعية إلى المدعى عليه الأخير  9/1/6916بموجب عقد مؤرخ 
القيام بأعمال التصميم الهندسى والإشرا  على تنفيذ مجمع سكنى على قطعة أرض 
مملوكة لها بدائرة قسم الزيتون مقابل أتعاب حدد العقد نسبتها من واقع التكاليف 
الإجمالية للمجمع السكنى. وإذ نشب خلا  بين الطرفين حول سلامة ما تم تنفيذه من 
أعمال، فقد تقدم المدعى عليه الأخير بطلب لنقابة المهندسين )المدعى عليه الرابع( 
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بشأن نقابة المهندسين،  6919لسنة  11لتقدير أتعابه إعمالًا لأحكام القانون رقم 
الجمعية بعد امتناع الأخيرة عن صر  باقى أتعابه رغم تنفيذه والاتفاق المبرم بينه وبين 
 6991لسنة  9أصدرت النقابة أمر التقدير رقم  61/1/6991لكافة التزاماته. وبتاريخ 
جنيه رسوم الشكوى.  6911ر11جنيهاً، وتقدير مبلغ  99111بتقدير أتعابه بمبلغ 

ترتض الأخيرة أمر التقدير  . وإذ لم91/1/6991وأعلن أمر التقدير للجمعية بتاريخ 
مدنى كلى شمال القاهرة  6991لسنة  66911المشار إليه فقد أقامت الدعوى رقم 

طالبة إلغاءه. وأثناء نظر الدعوى دفع الحاضر عن الجمعية بعدم  1/1/6991بتاريخ 
المشار  6919لسنة  11( من القانون رقم 19، 11، 11دستورية نصوص المواد )

لمحكمة جدية الدفع، وصرحت له برفع الدعوى الدستورية، فقد أقام إليه، وإذ قدرت ا
 الدعوى الماثلة .

 وحيث إن المواد المطعون عليها يجرى نصها كالتالى :
: " يقدر مجلس النقابة أتعاب العضو بناء على طلبه أو طلب العميل وذلك 11مادة 

وحدث اختلا  على تقدير عند عدم الاتفاق عليها كتابة أو إذا كان هناك اتفاق كتابى 
 الأتعاب بسبب هندسى .

 ولا يجوز رفع الأمر إلى القضاء قبل عرض النزاع فى الأتعاب على النقابة .
وإذا لم يصدر أمر التقدير خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب جاز الالتجاء إلى 

 القضاء .
ذ الإجراءات التحفظية ولا تخل الأحكام السابقة بحق عضو النقابة والعميل فى اتخا

 التى يراها كل طر  ضرورية للمحافظة على حقوقه .
وللمجلس أن يشكل لجنة أو أكثر تتألف كل منها من رئيس وأربعة أعضاء من 
أعضائه أو من غيرهم للفصل فى طلبات التقدير ويكون اجتماعها صحيحاً بحضور ثلاثة 
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 من أعضائها .
أن يشترك فى إصدار القرار فى الموضوع الذى ولا يجوز لمن يندبه المجلس خبيراً 

 ندب من أجله ويعتبر القرار الصادر فى هذا الشأن كأنه صادرٌ من المجلس .
وعلى الطالب أن يؤدى قبل النظر فى طلبه مقدار مقابل مصاريف وأتعاب الخبراء 

لى من قيمة الأتعاب المطلوبة إذا زادت ع %5التى يقدرها المجلس بحيث لا تزيد على 
منها إذا نقصت عن ذلك ويلتزم بهذه المصاريف من يصدر  %1خمسين جنيها أو 

 القرار بصفة نهائية ضده .
ويجب أن تخطر النقابة المطلوب التقدير ضده بصورة من طلب التقدير وبالجلسة 
التى تحددها اللجنة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول للحضور أمام المجلس أو تقدير 

فى المدة التى تحددها اللجنة كما يجب إخطار طالب التقدير بالجلسة  ملاحظاته كتابة
 المحددة لنظر الطلب قبل موعدها بأسبوع على الأقل. 

وإذا كان المبلغ المطلوب تقديره لا يجاوز مائتى جنيه كان حق الفصل فيه لمجلس 
النقابة خلال  النقابة الفرعية فى حدود الأحكام السابقة على أن تبلغ قراراتها إلى مجلس

 أسبوعين من تاريخ صدورها .
 وفى جميع الأحوال تتبع قواعد الإثبات المقررة قانوناً عند نظر الطلب " .

: " للعضو والعميل الحق فى الطعن فى التقدير خلال الخمسة عشر يوماً 11مادة 
مختصة التالية لإعلانه بالأمر الصادر بالتقدير بتكليف خصمه بالحضور أمام المحكمة ال

. 
ويجوز الطعن فى الأحكام الصادرة فى التظلم بكافة أوجه الطعن العادية وغير العادية 
فيما عدا المعارضة وتتبع فى ذلك القواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية 

 والتجارية " .
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من : " توضع الصيغة التنفيذية على قرار مجلس النقابة بتقدير الأتعاب بأمر 19مادة 
 رئيس المحكمة المختصة بدون أى رسوم .

ولا يكون أمر التقدير نافذاً إلا بعد انتهاء ميعاد الطعن فيه ويعتبر أمر التقدير النهائى 
 سنداً تنفيذياً " .

وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن مناط المصلحة  –وحيث إنه من المقرر 
أن يكون ثمة ارتباط  –شرط لقبولها  قائمة أو محتملة وهى –فى الدعوى الدستورية 

بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة 
الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات المرتبطة بها المطروحة على محكمة الموضوع، وهذا 
ية الشرط الذى يحدد للخصومة الدستورية نطاقها، يتغيا أن تفصل المحكمة الدستور 
العليا فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية، وليس من معطياتها النظرية، أو 
تصوراتها المجردة. وهو كذلك يقيد تدخلها فى تلك الخصومة القضائية، فلا يمتد لغير 
المطاعن التى يؤثر الحكم بصحتها أو بطلانها على النزاع الموضوعى، وبالقدر اللازم 

أن يقيم المدعى الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق به، وأن  للفصل فيه، ومؤدى ذلك
يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه فإذا كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها 
لا يعود إليه أو كان من غير المخاطبين بأحكامه دل ذلك على انتفاء المصلحة 

ى هذه الحالة، لن يُحقق للمدعى الشخصية المباشرة، ذلك أن إبطال النص التشريعى ف
أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية عما  

 كان عليه قبلها .
وحيث إنه متى كان ما تقدم وكانت الجمعية المدعية تهد  من دعواها الموضوعية 

قابة المهندسين ضدها، الذى أصدرته ن 6991لسنة  9الحكم بإلغاء أمر التقدير رقم 
ويتحقق لها ذلك بانهدام الأساس التشريعى الذى انبنى عليه ذلك الأمر، ومن ثم تكون 
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للجمعية المدعية مصلحة شخصية ومباشرة فى الطعن بعدم دستورية الفقرات الأولى 
بشأن  6919لسنة  11( من القانون رقم 11والثانية والخامسة والسابعة من المادة )

هندسين، فيما أوجبته من عرض الخلا  حول تقدير أتعاب المهندس على نقابة الم
مجلس نقابة المهندسين قبل عرضه على القضاء، وما ألزمت به من يصدر ضده بصفة 
نهائية أمر التقدير بأداء مقابل مصاريف وأتعاب الخبراء التى يقدرها مجلس النقابة فى 

اق وحده تتحدد مصلحة الجمعية المدعية الحدود المشار إليها فى النص. وفى هذا النط
، 11(، وكذا نص المادتين )11فى الطعن بعدم الدستورية دون باقى فقرات نص المادة )

المشار إليه لعدم اتصالها بالنزاع الموضوعى  6919لسنة  11( من القانون رقم 19
 المعروض على القضاء .

حدداً نطاقاً على النحو م –وحيث إن الجمعية المدعية تنعى على النص الطعين 
( من 611و  615و  11و  15و  91و  1مخالفته لنصوص المواد ) –المتقدم 

الدستور وذلك قولًا منها بأن اشتراط اللجوء إلى لجنة الفصل فى منازعات تقدير أتعاب 
المهندس قبل عرض المنازعة على القاضى الطبيعى فيه إرهاق للمتقاضين لما يتكبدونه 

أتعاب خبراء إضافة إلى ما يتحملونه من رسوم قضائية عند طعنهم على من مصاريف و 
هذا الأمر أمام قاضيهم الطبيعى مما يثقل كاهلهم ويجعل ممارستهم لحق التقاضى 
مرهقاً، كما أنه يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين المهندس وعميله إذ أن تلك اللجنة التى 

حد طرفيها زميل لهم، وهو ما يفقدها تتكون من مهندسين نقابيين تفصل فى منازعة أ
صفة الحيدة، كما يخالف مبدأ المساواة بين المهندس وعميله من جهة وغيرهم من 
المتقاضين الذين يعرضون منازعاتهم على القضاء مباشرة، وينال من استقلال القضاء 
وحصانته بطرح منازعات تدخل فى اختصاصه على لجان يخلو تشكيلها من أى عنصر 

 ى وتفتقد ضمانات التقاضى الجوهرية .قضائ
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وحيث إن هذا النعى مردود أولًا: أن مبدأ تكافؤ الفرص يتصل بالفرص التى تتعهد 
الدولة بتقديمها للمواطنين، وأن إعماله يقع عند تزاحمهم عليها، وأن الحماية الدستورية 

متزاحمين على لبعض ال –فى مجال الانتفاع بها  –لتلك الفرص، غايتها تقرير أولوية 
بعض، وهى أولوية تتحدد وفقاً لأسس موضوعية يقتضيها الصالح العام، وإذ خولت الفقرة 
الأولى من النص الطعين كلًا من المهندس أو عميله حق طلب تقدير الأتعاب عند 
المنازعة عليها لسبب هندسى دون أن تؤثر أيهما بحق منفرد فى اتخاذ هذا الإجراء، فإن 

بدأ تكافؤ الفرص فى نطاق تطبيق النص المطعون عليه يكون منتفياً. مجال إعمال م
ومردود ثانياً: بأن النص الطعين لا يقيم تمييزاً بين مراكز قانونية تتحد العناصر التى 
تكونها، أو يناقض ما بينها من اتساق، بل تسرى على المخاطبين به قواعد موحدة فى 

(، سواء فى ن المهندس وعميله )رب العملكم بيمضمونها وأثرها، إذ ساوى فى الح
عرض أمر تقدير الأتعاب على مجلس النقابة أو طرح المنازعة على القضاء بدرجاته 
المختلفة إذا لم يصدر المجلس قراره خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، أو إذا لم 

( من القانون 11يصاد  قراره قبول أى منهما على نحو ما ورد النص عليه فى المادة )
المشار إليه، أما النعى بمخالفة النص الطعين لمبدأ المساواة بين المهندس وعميله من 
جهة وبين غيرهم من المتقاضين الذين يعرضون منازعاتهم على القضاء مباشرة، فمردود 
بأن مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون لا يعنى أن تعامل فئاتهم على ما بينها من 
تفاوت فى مراكزها القانونية معاملة قانونية متكافئة، كما أنه ليس مبدأ تلقينياً جامداً منافياً 
للضرورة العملية، ولا هو بقاعدة صمـاء تنبذ صور التمييز جميعها، ذلك أن من بينها من 
يستند إلى أسس موضوعية ولا يتضمن بالتالى مخالفة لمبدأ المساواة المقرر فى 

ذ كان المخاطبون بالنص الطعين مختلفين فى مركزهم القانونى عن سائر الدستور. وإ
المتقاضين، وقد أوجب قانون نقابة المهندسين على الأولين عرض منازعاتهم بشأن تقدير 
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الأتعاب على مجلس النقابة ابتداء فى محاولة لتسوية هذه المنازعات وحسمها بصورة 
نزاعهم على القضاء، فلا يكون فى ذلك ما أولية، فإن تعذر ذلك جاز لأطرافها عرض 

ينطوى على إخلال بمبدأ المساواة لاختلا  المركز القانونى لكل من الطائفتين 
المتقدمتين. ومردود ثالثاً: بأن مجلس النقابة حين يباشر مهمته فى تقدير الأتعاب بنفسه 

ة التى أولاها أو بلجنة يشكلها لهذا الغرض لا يعدو أن يكون من قبيل اللجان الفني
المشرع سلطة تقدير الأتعاب بصورة مبدئية، محاولة لحسم النزاع فى مهده إذا ما ارتضاه 
الطرفان، ولا يعتبر قرارها فيه نهائياً إلا بعد المراجعة القضائية لـه من خلال الطعن عليه 
 أمام جهة القضاء، أو فوات المواعيد المقررة للطعن بعد إعلانه للصادر ضده، وهى
بذلك لا تعتبر جهة قضاء، ولا تندرج قراراتها ضمن عداد الأعمال القضائية، وليست 
سوى جهة خبرة فى مجال إثبات ما تم إنجـازه من أعمال وفقاً للمواصفات الفنية 
والهندسية، والتى على ضوئها يتم تحديد قيمـة أتعاب المهندس طبقاً للاتفاق أو العر  

القاضى، وليس فى ذلك ما ينال من حق التقاضى  الجارى ويخضع فى ذلك لتقدير
الذى كفله الدستور إذ لم يصادر المشرع هذا الحق ولم يحصن قرارات تلك اللجان من 
الطعن عليها أمـام القاضى الطبيعى، وكل ما قصده المشرع من هذا التنظيم أن يتم حسم 

غنى عن الخصومة تلك المنازعات على وجه السرعة وبإجراءات أكثر يسراً بما قد ي
القضائية، وإن كان لا يحول دونها، جاعلًا من هذا التنظيم الذى نص عليه وسيلة أطرا  
النزاع إلى إنهائه ودياً حول الحقوق التى يدعونها، ومستوجباً طرق أبوابها، واستنفاد 
الميعاد المحدد لفحص هذه الحقوق، كشرط مبدئى لجواز طلبها قضاء وهو أمر لا 

 استقلال القضاء ولا ينال من حق التقاضى .ينتقص من 
( المشار إليها قول ردّ، 11وحيث إن الدفع بعدم دستورية الفقرة السابعة من المادة )

ذلك بأن أتعاب الخبراء ما هى إلا رسوم تستحق نظير الأعمال التى تؤديها النقابة 
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رها فيه، بما يقتضيه بمناسبة نظر نزاع تقدير أتعاب المهندس المعروض عليها وإصدار قرا
ذلك من الاستعانة بالخبرات التى تحتاجها فى هذا الخصوص بما تغدو معه هذه الرسوم 
مقابل خدمة محددة عوضاً عن تكلفتها وإن لم تكن بمقدارها. كما أنه لا يلتزم بهذه 
المصروفات إلا الخصم الذى صدر قرار أمر تقدير الأتعاب ضده بصفة نهائية، وهو ما 

لا تكون نفقاتها عبئاً إلا على هؤلاء الذين جحدوا الحقوق المتداعى فى شأنها يضمن أ
 إعناتاً ومماطلة .

وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت النصوص المطعون عليها ـ فى النطاق الذى 
حددته المحكمة للدعوى الدستورية ـ لا تتعارض مع أى حكم آخر من أحكام الدستور، 

 ض الدعوى .فإنه يتعين الحكم برف
 

 فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة برفض الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، 

 ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
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 1005مارس سنة  22 جلسة
 

 رئيس المحكمة         برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى
مد عـلى وماهـر البحـيرى ومحمد عبدالقادر عبدالله وإلهام وعضوية السادة المستشارين: حـمدى مح

 نجيب نـوار ومحمد عبدالعزيز الشناوى وماهـر سامى يوسف 
رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 

 المفوضين
     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 أمين السر 
 
 

 (157رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 12 لسنة 114رقم القضية 
 

 ."عدم قبول  –ميعاد "دعوى دستورية 
( من قانون المحكمة 99مهلة الأشهر الثلاثة المنصوص عليها في البند )ب( من المادة )

الدستورية العليا غايتها النزول بكل ميعاد يزيد عليها إلى مالا يجاوزها باعتبارها حداً زمنياً نهائياً، فإن 
اعتبار الدفع  –أثر فوات الميعاد –علت ما كان للخصم أن يقيم دعواه الدستورية بعد فواتها هي ف

بعدم الدستورية كأن لم يكن، وامتناع قبول الدعوى الدستورية لعدم اتصالها بها وفقاً للأوضاع المطابقة 
 للقانون.
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ا النزول بكل مهلة الأشهر الثلاثة المنصوص عليها فى البند )ب( المشار إليه غايته
ميعاد يزيد عليها إلى ما لا يجاوزها باعتبارها حداً زمنياً نهائياً تقرر بقاعدة آمرة فلا يجوز 
لمحكمة الموضوع أن تتعداه، فإن هى فعلت ما كان للخصم أن يقيم دعواه الدستورية 

لمدعى بعد فواتها. ميعاد رفع الدعوى الدستورية إنما هو ميعاد واحد يتعين أن يتقيد به ا
فى الدعوى الدستورية، هو ذلك الذى عينته محكمة الموضوع لإقامتها بما لا يجاوز 
مدة الأشهر الثلاثة المشار إليها. ومقتضى ذلك أن فوات هذا الميعاد يحتم اعتبار الدفع 
بعدم الدستورية كأن لم يكن، وامتناع قبول الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية 

بها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها بما يحول دون مضيها فى لعدم اتصالها 
 نظرها .
 

 الإجــراءات
، أودع المدعـى صحيفة هذه 9116بتاريخ السابع والعشرين من أغسطس سنة 

( 91الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة )
بإصدار  6916لسنة  699المعدل بالقانون رقم  6911لسنة  699من القانون رقم 

 قانون التعاون الزراعى .
 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها عدم قبول الدعوى .
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 يها بجلسة اليوم .ف

 
 المحكمـــة
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 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
تتحصل فى  –على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق  -حيث إن الوقائع 

أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية لاتهامه بتبديد منقولات 
نية الزراعية. حكمت المحكمة غيابياً بمعاقبة محجوز عليها إدارياً لصالح الجمعية التعاو 

المتهم بالحبس سنة. عارض فى الحكم واعتبرت المعارضة كأن لم تكن، فطعن على هذا 
فقضت محكمة الجنح المستأنفة غيابياً  9116لسنة  116الحكم بالاستئنا  رقم 

( من 91/9بعدم قبوله شكلًا، وإذ عارض فى ذلك الحكم دفع بعدم دستورية المادة )
. 6916لسنة  699المعدل بالقانون رقم  6911لسنة  699قانون التعاون الزراعى رقم 

بإقامة  91/5/9116وبعد أن قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت لـه بجلسة 
لاتخاذ إجراءات رفع دعواه  5/1/9116الدعوى الدستورية وحددت لـه جلسة 
بعد ان تأجلت الدعوى إدارياً  91/1/9116الدستورية، إلا أنه لم يقم برفعها إلا بتاريخ 

. 
( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر 99وحيث إن البند )ب( من المادة )

قد نص على أنه إذا دفع أحد الخصوم أمام إحدى  6919لسنة  91بالقانون رقم 
ة، المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، بعدم دستورية نص فى قانون أو لائح

وقدرت جدية الدفع أجلت نظر الدعوى، وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة 
 أشهر يرفع خلالها دعواه الدستورية، فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد اعتبر كأن لم يكن .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مهلة الأشهر الثلاثة المنصوص 

ر إليه غايتها النزول بكل ميعاد يزيد عليها إلى ما لا يجاوزها عليها فى البند )ب( المشا
باعتبارها حداً زمنياً نهائياً تقرر بقاعدة آمرة فلا يجوز لمحكمة الموضوع أن تتعداه، فإن 
هى فعلت ما كان للخصم أن يقيم دعواه الدستورية بعد فواتها، ذلك أن قانون هذه 
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المدعى فى الدعوى الدستورية أحدهما الميعاد المحكمة لا يطرح خيارين يفاضل بينهما 
الذى حددته محكمة الموضوع لرفعها، وثانيهما المهلة الزمنية النهائية التى لا يجوز لها 
أن تتخطاها فى تحديدها لهذا الميعاد. إنما هو ميعاد واحد يتعين أن يتقيد به المدعى 

ع لإقامتها بما لا يجاوز فى الدعوى الدستورية، هو ذلك الذى عينته محكمة الموضو 
مدة الأشهر الثلاثة المشار إليها. ومقتضى ذلك أن فوات هذا الميعاد يحتم اعتبار الدفع 
بعدم الدستورية كأن لم يكن، وامتناع قبول الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية 

ضيها فى لعدم اتصالها بها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها بما يحول دون م
نظرها. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المدعى كان قد دفع بعدم الدستورية فى 

، وبهذه الجلسة قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت 91/5/9116جلسة 
لنظر الدعوى بعـد اتخاذ  5/1/9116لـه بإقامة الدعوى الدستورية وحددت جلسة 

وتصـاد  أن تأجلت الدعـوى إداريـاً إلى جلسة إجـراءات رفـع الدعوى الدستورية، 
حيث قدم المدعى الدليل على إقامـة الدعـوى الماثلة بتاريخ  9/66/9116
. وإذ كان ذلك مجاوزاً للميعاد الذى حددته المحكمة فإن الدفع بعدم 91/1/9116

ية الدستورية الذى كان قد أبداه يعتبر كأن لم يكن. بما يحول بين المحكمة الدستور 
العليا ومضيها فى نظر هذه الدعوى، لا يغير من ذلك تأجيل نظر الدعوى إدارياً وكون 
تاريخ إقامة الدعوى الدستورية خلال ذلك الأجل، ذلك أن امتداد الميعاد الذى تحدده 
المحكمة مشروط بأن تكون الأوراق قد أفصحت عن اتجاه إرادة محكمة الموضوع 

نح المدعى أجلاً جديداً لا يجاوز مدة الأشهر الثلاثة. وهو ما اتجاهاً قاطعاً وجازماً إلى م
 خلت منه الأوراق الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى .

 
 فلهـذه الأسبــاب
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حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات 
 ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
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 1005مارس سنة  22 جلسة
 

 رئيس المحكمة          برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى
وعضوية السادة المستشارين: إلهام نجيب نوار وماهـر سـامى يوسف ومحمد خـيرى طـه وسعيد مرعـى 

 عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانـى محمد الجبالى
رئيس هيئة              علمانجيب جمال الدين وحضور السيد المستشار / 

 المفوضين
     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 أمين السر 
 
 

 (151رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 14 لسنة 27القضية رقم 
 

 عدم قبول". –حجية الحكم فيها "دعوى دستورية 
ل بذاتها دون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة تحو 

 المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد.
 

( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر 84، 84مقتضى نص المادتين )
، أن يكون لقضاء هذه المحكمة حجية مطلقة فى 9494لسنة  84بالقانون رقم 

ولًا فصلاً فى المسألة مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره ق
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المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من 
 جديد، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى .
 الإجــراءات

، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب 9119من يناير سنة  99بتاريخ 
لسنة  1( من القانون رقم 66نص المادة )المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية 

بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص  9111
 الاعتبارية العامة طرفاً فيها .

 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم ونُ 
 فيها بجلسة اليوم .

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
تتحصل فى  –على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق  -حيث إن الوقائع 

شمال القاهرة، ضد  مدنى كلى 9116لسنة  5519أن المدعى أقام الدعوى رقم 
جنيهاً قيـمة الضريبة العامـة  111696ر91المدعى عليه الرابع، بطلب أن يؤدى لـه مبلغ 
، ومـا يستحق 69/9/6991، 91/6/6991عـلى العقـدين المبرمـين بينهما والمؤرخين 

حـتى تمام  91/1/9116عنهما مـن فـوائد قانـونية مـن تاريخ المطـالبة الحاصـل فى 
دفع الحاضر عن المدعى عليه الرابع بعدم قبول  61/66/9116. وبجلسة السداد

المشار إليه، فدفع  9111لسنة  1الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون رقم 
( من هذا القانون. وإذ قدرت 66الحاضر عن المدعى بعدم دستورية نص المادة )
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عوى الدستورية، فأقام دعواه المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعى برفع الد
 الماثلة .

وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى 
قضائية  99لسنة  66القضية رقـم فـى  9/5/9119الراهنة بحكمها الصادر بجلسة 

 1( من القانون رقم 66" والذى قضى برفض الدعوى بعـدم دستورية المادة )"دستورية
بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص  9111سنة ل

( تابع 99الاعتبارية العامة طرفاً فيها، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد )
( من قانون المحكمة 99، 91، وكان مقتضى نص المادتين )61/1/9119بتاريخ 

، أن يكون لقضاء هذه المحكمة 6919لسنة  91ن رقم الدستورية العليا الصادر بالقانو 
حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا 
فصلًا فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة 

 الدعوى . طرحه عليها من جديد، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول
 

 فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى 

 المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
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 1005مارس سنة  22 جلسة
 

رئيس            برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

مـد علـى وماهـر البحيرى ومحمـد على سـيف الدين وعدلـى وعضوية السادة المستشارين: حمدى مح
 محمود منصور وإلهـام نجيب نـوار والدكتور عادل عمر شريف .

رئيس هيئة              وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
 المفوضين

     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 
 
 

 (151رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 14 لسنة 112رقم  القضية

 
لا تنفي  القيود التى فرضها المشرع على الإجارة -عقد الإيجار "حرية التعاقد  -2

 ".حرية التعاقد
أن الإجارة تظل حتى مع لا تنفي القيود التى فرضها المشرع على الإجارة، واقتضتها أزمة الإسكان 

ناشئاً عن حرية التعاقد وهى أحد روافد الحرية الشخصية التى  وجود هذا التنظيم الخاص تصرفاً قانونياً 
( منه فوق كونها متفرعة كذلك عن حق الملكية المكفول بنص 96كفلها الدستور فى المادة )
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 . ( من الدستور19و 19المادتين )
 
 

 ".2110مايو  11شريعة إسلامية "النصوص القانونية الصادرة قبل -1
رعية الدستورية التي تباشرها هذه المحكمة في مجال تطبيقها لنص الرقابة القضائية على الش

مايو سنة  99المادة الثانية في الدستور لا تمتد لغير النصوص القانونية الصادرة بعد تعديلها في 
وليس من بينها النص الطعين، أيا ما كان وجه الرأي في مدى اتفاقه وأحكام الشرعية  6911
 الإسلامية.
 

 عاقد وحق الملكية.حرية الت -2
حرية التعاقد هي قاعدة أساسية يقتضيها الدستور صوناً للحرية الشخصية التي تمتد حمايتها إلى 

 إرادة الاختيار وسلطة التقرير، وهي بذلك تتصل اتصالاً وثيقاً بحق الملكية.
 

ضرورة اجتماعية  تتوافرما لم  لا يجوز المساس بها أو تقييدهاملكية خاصة " -4
 ".ملحة

الملكية الخاصة مصونة ولا يجوز المساس بها أو تقييدها بأى قيد ما لم يستنهض ذلك توافر 
ضرورة اجتماعية ملحة تجيز إيراد بعض القيود على هذه الملكية وفاءً لأدائها لدورها الاجتماعى وبما 

 .مؤدى ذلك  –لا يؤدى إلى إهدارها أو إفقادها جوهر مقوماتها 
 

 عوار". –قانوني لعقود الإيجار المفروش إيجار "إمتداد  -5
في شأن تأجير وبيع الأماكن  6911لسنة  99من القانون رقم  91الفقرة الثانية من المادة 

وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر عمدت إلى تقرير الامتداد القانوني على عقود الإيجار المفروش 
ار السكن المفروش مدة عشر سنوات متصلة سابقة المبرمة مع مستأجر العين الأصلى شريطة استمر 
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. وهو أمر لم يكن مقرراً من 6911لسنة  99تاريخ العمل بأحكام القانون رقم  9/9/6911على 
، ولا متصلاً بمتطلبات قيام العلاقة الإيجارية للأماكن المفروشة 6919لسنة  59قبل فى القانون رقم 

طبيعتها بل أقحم عليها فى مباغتة ومداهمة لم يكن فى مكنة عند إبرامها بين أطرافها وغير متفق مع 
أطرافها توقعه. كما لا تظاهره ضرورة حقيقية تسوغه وتكون علة لتقريره، ومناطاً لمشروعيته ليغدو معه 

 النص الطعين تدخلاً تشريعياً آمراً اقتحم إرادة المتعاقدين فى هذه العقود .
لإجارة، واقتضتها أزمة الإسكان وحدة القيود التى فرضها المشرع على ا -9

ضغوطها، وضرورة التدخل لمواجهتها بتدابير استثنائية تعتبر من قبيل التنظيم الخاص 
لموضوعها، وقد أصابها هذا التنظيم الخاص فى كثير من جوانبها، مقيداً عمل الإرادة فى 

حال فى النص مجالها، وعلى الأخص فى مجال امتداد العقد بقوة القانون كما هو ال
الطعين، إلا أن الإجارة تظل حتى مع وجود هذا التنظيم الخاص تصرفاً قانونياً ناشئاً عن 

( منه 89حرية التعاقد وهى أحد روافد الحرية الشخصية التى كفلها الدستور فى المادة )
( من 38و 39فوق كونها متفرعة كذلك عن حق الملكية المكفول بنص المادتين )

طها من جوانبها المختلفة بالمبادئ التى أقامها الدستور صوناً للحقوق الدستور ليحي
والحريات التى اقتضتها، وقيداً على كل تنظيم يتناول أياً منها أو يمسها فى أحد 

 عناصرها.
 
وحيث إن ما ينعاه المدعيان من مخالفة النص المطعون فيه لحكم المادة الثانية  -9

يعة الإسلامية ـ فى ثوابتها ومبادئها الكلية ـ المصدر من الدستور التى تقيم من الشر 
الرئيسى لكل قاعدة قانونية أقرتها السلطة التشريعية أو أصدرتها السلطة التنفيذية فى 
حدود صلاحيتها التى ناطها الدستور بها. مردود بأن الرقابة القضائية على الشرعية 

يقها لنص المادة الثانية من الدستور الدستورية التى تباشرها هذه المحكمة فى مجال تطب
لا تمتد ـ وعلى ما جرى به قضاؤها ـ لغير النصوص القانونية الصادرة بعد تعديلها فى 
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وليس من بينها النص الطعين، أياً ما كان وجه الرأى فى مدى  9440مايو سنة  99
 اتفاقه وأحكام الشرعية الإسلامية.

 
مة، أن حرية التعاقد هى قاعدة أساسية وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحك -3

يقتضيها الدستور صوناً للحرية الشخصية التى تمتد حمايتها إلى إرادة الاختيار وسلطة 
التقرير التى ينبغى أن تتوافر لكل شخص، وهى بذلك تتصل اتصالًا وثيقاً بحق الملكية 

، ومجالًا لإعمال الذى قد يكون هو أو بعض من الحقوق التى تنبثق عنه محلاً للتعاقد
إرادة الاختيار وسلطة اتخاذ القرار فى شأن هذا التعاقد، بما يغدو معه التدخل بنص آمر 
يخالف ما تعاقد عليه صاحب حق الملكية أو أحد الحقوق المتولدة عنه منطوياً 
بالضرورة على مساس بحق الملكية ذاته. حيث يرد النص الآمر مقيداً لحرية نشأت فى 

 ة، ومنتقصاً من مقومات الأصل فيها كمالها.أصلها طليق
 
إذ كان ذلك، وكان المقرر أيضاً فى قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كانت الملكية  -8

الخاصة مصونة ولا يجوز المساس بها أو تقييدها بأى قيد ما لم يستنهض ذلك توافر 
لأدائها لدورها ضرورة اجتماعية ملحة تجيز إيراد بعض القيود على هذه الملكية وفاءً 

الاجتماعى وبما لا يؤدى إلى إهدارها أو إفقادها جوهر مقوماتها الأساسية، بما مؤداه أن 
إيراد المشرع لقاعدة آمرة تنال من حرية المتعاقدين يصبح مرهوناً فى مشروعيته الدستورية 
ن بما إذا كانت هناك ضرورة اجتماعية ملحة قامت لتبرير مثل هذه القاعدة الآمرة م
عدمه. فإن انتفت مثل هذه الضرورة عدُت القاعدة الآمرة عدواناً على إرادة المتعاقدين أو 
أحدهم ومن ثم عدواناً على حق الملكية سواء ما تعلق بكامل حق الملكية أو بعنصر من 

 مقوماتها إن كان ما تضمنته سلباً لإرادة المالك فى كل أو بعض ما تعاقد عليه .
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بالنص المطعون عليه إلى تقرير الامتداد القانونى على عقود  المشرع قد عمد -2

الإيجار المفروش المبرمة مع مستأجر العين الأصلى شريطة استمرار السكن المفروش مدة 
 84تاريخ العمل بأحكام القانون رقم  4/4/9499عشر سنوات متصلة سابقة على 

، ولا 9424لسنة  29رقم . وهو أمر لم يكن مقرراً من قبل فى القانون 9499لسنة 
متصلاً بمتطلبات قيام العلاقة الإيجارية للأماكن المفروشة عند إبرامها بين أطرافها وغير 
متفق مع طبيعتها بل أقحم عليها فى مباغتة ومداهمة لم يكن فى مكنة أطرافها توقعه.  

ً لمشروعيته ل يغدو معه كما لا تظاهره ضرورة حقيقية تسوغه وتكون علة لتقريره، ومناطا
النص الطعين تدخلاً تشريعياً آمراً اقتحم إرادة المتعاقدين فى هذه العقود. وينفك بتقريره 
هذا الحق لأحد أطرا  التعاقد وهم المستأجرون، قيداً على حق الطر  الآخر فى 
التعاقد وهم المؤجرون، وقيداً على حق الملكية وبما يعتبر انحيازاً لطائفة من المتعاقدين 

طائفـة أخـرى بغير ضرورة اجتماعية ملحة تبرر ذلك، فضلاً عن أنه بهذا يكـون قـد دون 
( من الدستور لا يستند إلى أسس 80تبنى تمييزاً تحكمـياً منهياً عنه بنص المادة )

 موضوعية .
 

 الإجــراءات
، أودع وكيل المدعيين صحيفة هذه الدعوى قلم  9119بتاريخ الثالث من يوليو سنة 

( من القانون 91محكمـة الدسـتورية العليا طالباً الحكم بعدم دستورية المادة )كتاب ال
 . 6911لسنة  99رقم 

 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
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رت المحكمة إصدار الحكم ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقر 
 فيها بجلسة اليوم .

 
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 
لسنة  9199المدعيين كانا قد أقاما على المدعى عليهما الثالث والرابع الدعوى رقم 

ام محكمة الإسكندرية الابتدائية، ابتغاء الحكـم بفسـخ عقـد الإيجـار مساكن أم 6999
، وطرد المدعى عليه الرابع من 6/9/6911المبرم بينهما وبين المدعى عليه الثالث فى 

الشقة المؤجرة وتسليمها خالية. وقالا بياناً لدعواهما أن المدعى عليه الثالث استأجر 
له بالتأجير  ولى بموجب العقد المشار إليه مع السماحالشقة محل النزاع من المدعية الأ

من الباطن إلا أنه تنازل عنها إلى المدعى عليه الرابع. وأثناء نظر الدعوى أقام الأخير 
دعوى فرعية بأحقيته فى الشقة موضوع النزاع طالباً إلزام المدعية الأولى بتحرير عقد 

( من 91ستناداً إلى نص المادة )ا 6/9/6911إيجـار له بذات شروط العقد المؤرخ 
، باعتبار أنه شغل العين المؤجرة مدة تزيد على عشر سنوات 6911لسنة  99القانون 

سابقة على صدور القانون المشار إليه، وإذ حكمت المحكمة برفض الدعوى الأصلية 
ا وإجابة المدعى عليه الرابع إلى طلباته فى الدعوى الفرعية فقد طعن المدعيان على هذ

 91قضائية، ودفعا بعدم دستورية نص المادة  51لسنة  9119الحكم بالاستئنا  رقم 
فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر  6911لسنة  99من القانون 

والمستأجر، وبعد أن قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحـت للمدعيين بإقامة الدعـوى 
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 اثلة .الدستورية فقد أقاما الدعوى الم
المشار إليه كانت تنص قبل  6911لسنة  99( من القانون 91وحيث إن المادة )

 صدور حكم بعدم دستورية الفقرة الأولى منها ـ على أنه :ـ
 

يحق للمستأجر الذى يسكن فى عين استأجرها مفروشة من مالكها لمدة خمس 
ين ولو انتهت المدة سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون البقاء فى الع

المتفق عليها وذلك بالشروط المنصوص عليها فى العقد، ولا يجوز للمؤجر طلب إخلائه 
إلا إذا كان قد أجرها بسبب إقامته فى الخارج وثبتت عودته نهائياً أو إذا أخل المستأجر 

 .( من هذا القانون16بأحد التزاماته وفقاً لأحكام البنود )أ، ب، ج، د( من المادة )
فإذا كانت العين قد أجرت مفروشة من مستأجرها الأصلى فإنه يشترط لاستفادة 
المستأجر من الباطن من حكم الفقرة السابقة أن يكون قد أمضى فى العين مدة عشر 

 سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون " .
قرته الثانية ـ أنه وحيث إن المدعيين ينعيان على النص المطعون فيه ـ محصوراً فى ف

يتضمن قيداً على حرية التعاقد لإهداره إرادة المؤجر وانتهاكه للحماية التى كفلها الدستور 
لحق الملكية والحقوق والحريات الخاصة. فضلًا عن مخالفته المادة الثانية من الدستور 

 لتناقضه مع أحكام الشريعة الإسلامية .
ة النص المطعون فيه لحكم المادة الثانية من وحيث إن ما ينعاه المدعيان من مخالف

الدستور التى تقيم من الشريعة الإسلامية ـ فى ثوابتها ومبادئها الكلية ـ المصدر الرئيسى 
لكل قاعدة قانونية أقرتها السلطة التشريعية أو أصدرتها السلطة التنفيذية فى حدود 

القضائية على الشرعية الدستورية صلاحيتها التى ناطها الدستور بها. مردود بأن الرقابة 
التى تباشرها هذه المحكمة فى مجال تطبيقها لنص المادة الثانية من الدستور لا تمتد ـ 
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مايو سنة  99وعلى ما جرى به قضاؤها ـ لغير النصوص القانونية الصادرة بعد تعديلها فى 
فاقه وأحكام وليس من بينها النص الطعين، أياً ما كان وجه الرأى فى مدى ات 6911

 الشرعية الإسلامية.
 

وحيث إن تقصى التطور الذى طرأ على التنظيم القانونى لعقود إيجار الأماكن مفروشة 
فى  6919لسنة  59عبر مراحله المختلفة، يبين منه أن المشرع بدءاً من القانون رقم 

راج تلك شـأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، حرص على إخ
( من القانون 9العقود من حكم الامتداد القانونى الذى كان مقرراً بمقتضى نص المادة )

بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين  6991لسنة  696رقم 
على  6919لسنة  59( من القانون رقـم 91والمسـتأجرين، فنص صراحة فى المادة )

ها، بحيث تنتهى هذه العقود بنهاية مدتها المتفق عليها. عدم سريان الامتداد القانونى علي
لسنة  99( من القانون رقـم 16وقد أكد المشرع هذا المنحى بتضمين نص المادة )

 6916لسنة  611( من القانون رقم 61المشار إليه، ومن بعدها المادة ) 6911
( من القانون 91دة )حكماً مماثلًا. غير أن المشـرع وخروجـاً على هذا الأصل أورد الما

المشار إليها متضمنة النص الطعين ومؤداه الامتداد القانونى لعقود  6911لسنة  99رقم 
إيجار الوحدات السكنية التى استؤجـرت مفروشة من ملاكها لمدة خمس سنوات سابقة 

بذات الشروط  9/9/6911فى  6911لسنة  99على تاريخ العمل بالقانون رقم 
عقد الإيجار، ولمدة عشر سنوات لتلك التى استؤجرت من المنصوص عليها فى 

مستأجريها الأصليين، وحصر طلب إخلاء المستأجر فى هذه الحالة وتلك فى ذات 
الأسباب المسوغة لإخلاء مستأجرى الأماكن خالية، أو عند ثبوت عودة المؤجر نهائياً 

ستورية العليا بعدم إذا كان الإيجار بسبب إقامته فى الخارج. وقد قضت المحكمة الد
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( المشار إليها ـ المتعلقة بالأماكن المستأجرة من 91دستورية الفقرة الأولى من المادة )
 91لسنة  611فى القضية رقم  9/66/9111ملاكها ـ وذلك بحكمها الصادر بتاريخ 

 قضائية دستورية.
وحدة  وحيث إن القيود التى فرضها المشرع على الإجارة، واقتضتها أزمة الإسكان

ضغوطها، وضرورة التدخل لمواجهتها بتدابير استثنائية تعتبر من قبيل التنظيم الخاص 
لموضوعها، وقد أصابها هذا التنظيم الخاص فى كثير من جوانبها، مقيداً عمل الإرادة فى 
مجالها، وعلى الأخص فى مجال امتداد العقد بقوة القانون كما هو الحال فى النص 

جارة تظل ـ حتى مع وجود هذا التنظيم الخاص ـ تصرفاً قانونياً ناشئاً الطعين، إلا أن الإ
( 96عن حرية التعاقد وهى أحد روافد الحرية الشخصية التى كفلها الدستور فى المادة )

( من 19و 19منه فوق كونها متفرعة كذلك عن حق الملكية المكفول بنص المادتين )
المبادئ التى أقامها الدستور صوناً للحقوق الدستور ليحيطها من جوانبها المختلفة ب

والحريات التى اقتضتها، وقيداً على كل تنظيم يتناول أياً منها أو يمسها فى أحد 
 عناصرها.

وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة، أن حرية التعاقد هى قاعدة أساسية 
دة الاختيار وسلطة يقتضيها الدستور صوناً للحرية الشخصية التى تمتد حمايتها إلى إرا

التقرير التى ينبغى أن تتوافر لكل شخص، وهى بذلك تتصل اتصالًا وثيقاً بحق الملكية 
الذى قد يكون هو أو بعض من الحقوق التى تنبثق عنه محلًا للتعاقد، ومجالًا لإعمال 
 إرادة الاختيار وسلطة اتخاذ القرار فى شأن هذا التعاقد، بما يغدو معه التدخل بنص آمر
يخالف ما تعاقد عليه صاحب حق الملكية أو أحد الحقوق المتولدة عنه منطوياً 
بالضرورة على مساس بحق الملكية ذاته. حيث يرد النص الآمر مقيداً لحرية نشأت فى 
أصلها طليقة، ومنتقصاً من مقومات الأصل فيها كمالها، إذ كان ذلك، وكان المقرر أيضاً 
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ن كانت الملكية الخاصـة مصـونة ولا يجـوز المسـاس بها فى قضاء هذه المحكمة أنه ولئ
أو تقييدها بأى قيد ما لم يستنهض ذلك توافر ضرورة اجتماعية ملحة تجيز إيراد بعض 
القيود على هذه الملكية وفاءً لأدائها لدورها الاجتماعى وبما لا يؤدى إلى إهدارها أو 

إيراد المشرع لقاعدة آمرة تنال من حرية إفقادها جوهر مقوماتها الأساسية، بما مؤداه أن 
المتعاقدين يصبح مرهوناً فى مشروعيته الدستورية بما إذا كانت هناك ضرورة اجتماعية 
ملحة قامت لتبرير مثل هذه القاعدة الآمرة من عدمه. فإن انتفت مثل هذه الضرورة عُدت 

عدواناً على حق الملكية ـ  القاعدة الآمرة عدواناً على إرادة المتعاقدين أو أحدهم ومن ثم
سواء ما تعلق بكامل حق الملكية أو بعنصر من مقوماتها ـ إن كان ما تضمنته سلباً لإرادة 

 المالك فى كل أو بعض ما تعاقد عليه .
وحيث إنه لا شبهة فى أن المشرع قد عمد بالنص المطعون عليه إلى تقرير الامتداد 

مبرمة مع مستأجر العين الأصلى شريطة استمرار القانونى على عقود الإيجار المفروش ال
تاريخ العمل  9/9/6911السكن المفروش مدة عشر سنوات متصلة سابقة على 

. وهو أمر لم يكن مقرراً من قبل فى القانون رقم 6911لسنة  99بأحكام القانون رقم 
شة عند ، ولا متصلًا بمتطلبات قيام العلاقة الإيجارية للأماكن المفرو 6919لسنة  59

إبرامها بين أطرافها وغير متفق مع طبيعتها بل أقحم عليها فى مباغتة ومداهمة لم يكن فى 
مكنة أطرافها توقعه. كما لا تظاهره ضرورة حقيقية تسوغه وتكون علة لتقريره، ومناطاً 
لمشروعيته ليغدو معه النص الطعين تدخلًا تشريعياً آمراً اقتحم إرادة المتعاقدين فى هذه 

عقود. وينفك بتقريره هذا الحق لأحد أطرا  التعاقد وهم المستأجرون، قيداً على حق ال
الطر  الآخر فى التعاقد وهم المؤجرون، وقيداً على حق الملكية وبما يعتبر انحيازاً 
لطائفة من المتعاقدين دون طائفـة أخـرى بغير ضرورة اجتماعية ملحة تبرر ذلك، فضلًا 

( من الدستور لا 91تبنى تمييزاً تحكمـياً منهياً عنه بنص المادة ) عن أنه بهذا يكـون قـد
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يستند إلى أسس موضوعية. فقد اختص فئة من المستأجرين لوحدات سكنية مفروشة ـ 
المخاطبين بأحكامه ـ بحقوق حجبها عن أقرانهم مستأجرى الوحدات السكنية مفروشة 

ومن بعده القانون  6911لسنة  99المخاطبين لأحكام ذات القانون وهو القانون رقم 
. كما حمل هذا النص مؤجرى الوحدات السكنية الخاضعة 6916لسنة  611رقم 

لأحكامه بأعباء والتزامات خلال فترة الامتداد القانونى للعقد لا يتحملها غيرهم من 
مؤجرى الوحدات المفروشة الأخرى وأخصها حرمانهم من مكنة إنهاء العلاقة الإيجارية 

اء المدة المتفق عليها فى العقد، فيما بينهم جميعهم ـ مستأجرين ومؤجرين لوحدات بانته
سكنية مفروشة ـ تتوافق العلاقة القانونية التى تربطهم فى طبيعتها وتتحد فى جوهرها، 

 وبالتالى تتماثل مراكزهم القانونية فى هذا الشأن .
 91و 19و 19اً للمواد )وحيث إنه لما تقدم فإن النص المطعـون عليه يكون مخالف

 ( من الدستور .96و
 

 فلهـذه الأسبــاب
( من القانون رقم 91حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة )

فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.  6911لسنة  99
 أتعاب المحاماة. وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل 
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 1005مارس سنة  22 جلسة
 

رئيس             برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: حمـدى محمد على ومحمد عبدالقادر عبدالله وإلهام نجيب نـوار 
 ومحمد عبدالعزيز الشناوى وماهـر سامى يوسـف والدكتور عادل عمر شريف

رئيس هيئة               سيد المستشار / نجيب جمال الدين علماوحضور ال
 المفوضين

      وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 

 
 

 (160رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 14 لسنة 142القضية رقم 
 

 ."المصلحة الشخصية المباشرة: مناطها "دعوى دستورية  -2
مسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة أن يكون الحكم الصادر في ال

 بها.
 

 عدم قبول ". –حجية الحكم فيها "دعوى دستورية  -1
لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة تحول بذاتها دون 

 المجادلة فيه، أو إعاده طرحه عليها من جديد.
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مناطها  –وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية  –ة المباشرة المصلحة الشخصي -9

أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن 
يكون الحكم الصادر فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية 

 المرتبطة بها.
لمحكمة الدستورية العليا الصادر ( من قانون ا84، 84مقتضى نص المادتين ) -9

، أن يكون لقضاء هذه المحكمة حجية مطلقة فى 9494لسنة  84بالقانون رقم 
مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فصلاً فى المسألة 
ن المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها م

 جديد، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى الماثلة .
 

 الإجــراءات
، أودع المدعى صحيفة هذه 9119بتاريخ التاسع والعشرين من شهر يوليو سنة 

 9111لسنة  1الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية القانون رقم 
لوزارات والأشخاص الاعتبارية بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون ا

 العامة طرفاً فيها .
 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 

 فيها بجلسة اليوم .
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 لمحكمـــةا
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

تتحصل فى  –على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق  -حيث إن الوقائع 
مدنى كلى  9116لسنة  5199أن المدعى وأخرى، كانا قد أقاما الدعوى رقم 

تعويضات أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد المدعى عليهم من الثانى حتى 
السادس، بطلب الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا إليه عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على أولاده 
القصر والمدعية الأخرى، مبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض النهائى الجابر لكافة 
الأضرار التى حاقت بهم جراء اعتداء المدعى عليهما الخامس والسادس على الشقة 

رق احتيالية دون سند من القانون، وأثناء نظر تلك الدعوى سكنهما وإخراجهم منها بط
، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية 9111لسنة  1دفع بعدم دستورية القانون رقم 

 الدفع وصرحت لـه بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة .
 –وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية  –وحيث أن المصلحة الشخصية المباشرة 

مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك 
بأن يكون الحكم الصادر فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية 
المرتبطة بها، متى كان ذلك، وكانت دعوى الموضوع قد أقيمت قبل اللجوء إلـى لجنة 

المشـار إليه، فإن مصلحة  9111لسنة  1فقاً للقانون رقم التوفيق فى المنازعات و 
المدعى تنحصر فقط فيما تضمنته المادة الحادية عشـرة مـن القانون المذكور والتى تنص 
على أنـه "...لا تقبل الدعوى التى ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة 

ق إلى اللجنة المختصة ..." وذلك دون لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفي
 باقى نصوصه التى لن يؤثر الفصل فى دستوريتها من عدمه على النزاع الموضوعى .

وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى 
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قضائية  99لسنة  66القضية رقـم فـى  9/5/9119الراهنة بحكمها الصادر بجلسة 
" والذى قضى برفض الدعوى لاتفاق النص الطعين وأحكام الدستور، وقد نشر رية"دستو 

، وكان 61/1/9119( تابع الصادر بتاريخ 99هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد )
( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 99، 91مقتضى نص المادتين )

ذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة ، أن يكون لقضاء ه6919لسنة  91رقم 
الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا فى المسألة المقضى 
فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإنه 

 يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى الماثلة .
 

 فلهـذه الأسبــاب
ت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى حكم

 المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
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 1005مارس سنة  22 جلسة
 

رئيس            برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

عبد العزيز الشناوى  وعضوية السادة المستشارين: حمدى محمـد علـى وإلهـام نجيب نوار ومحمد
 والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف .

رئيس هيئة              وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
 المفوضين

     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 
 
 

 (162رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 14 لسنة 176القضية رقم 

 
لائحة  –محلها  –رقابة دستورية  -المحكمة الدستورية العليا "اختصاصها  -2

 شئون العاملين بهيئة قناة السويس".
فى شأن الرقابة على الشرعية الدستورية، ينحصر فى النصوص المحكمة الدستورية العليا  اختصاص

أقرتها أو أصدرتها، فكلما كان الطعن التشريعية أياًّ كان موضعها ونطاق تطبيقها أو الجهة التى 
ًً إلى قاعدة قانونية بمعناها الفنى الدقيق الذى ينصر  إلى النصوص التى تتولد عنها مراكز  موجهاَ
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عامة مجردة سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التى أقرتها السلطة التشريعية، أو تضمنتها 
التنفيذية فى حدود صلاحياتها الدستورية، فثم وجه التشريعات الفرعية التى أصدرتها السلطة 

 للاختصاص .
 ترقية بالاختيار المطلق". –دعوى دستورية "نطاقها في ضوء المصلحة فيها  -1

القضاء بعدم دستورية هذا النص وسقوطه، من شأنه أن يؤثر على نحو جوهرى فيما ينتهى إليه 
صلحة فى الدعوى الماثلة تكون متوافرة، ويكون القضاء الموضوعى فى هذا الشأن. ومن ثم فإن الم

من أن "  نطاق الدعوى فى حدود مصلحة المدعية هو الشطر الأول من الفقرة الأولى للنص الطعين
تكون الترقيات إلى جميع الوظائف بالاختيار للكفاية دون التقيد بالأقدمية " والفقرة الثانية منه التى 

ئة بالنظر فى الترقيات لشغل وظيفة رئيس قسم وما يعادلها وما تنص على "ويختص مجلس إدارة الهي
فوقها من وظائف وذلك بالاختيار المطلق من بين شاغلى الوظيفة الأدنى مباشرة دون التقيد 

 بالأقدمية".
 

 قواعد الإدارة في المشروعات المرفقية. -2
وعات العامة كاملة الملكية ينظر فى الإدارة وقواعدها فى المشروعات المرفقية وغيرها من المشر 

للدولة أو المختلطة إلى مسألتين، الأولى هى تحرى أوجه النشاط القائم فى كل منها وما يتناسب مع 
هذه الأوجه من ضرورة توفير المورد المالى والعنصر الفنى له، والثانية ... توفير المقدرة البشرية التى 

يار أصلح العناصر البشرية للعمل فى المشروع والقدر تقوم بالعمل وذلك بوضع الإطار الملائم لاخت
 الملائم للمقابل المالى لأداء أفراد العنصر البشرى وكيفية الأداء ومراقبته ثم الإثابة عنه أو الجزاء.

 
 يختلف بحسب الحاجة. للهيئة أو المؤسسة الهيكل الوظيفى -4

المؤسسة إنما يدور حول تباين التعبير عن الاختلا  فى توصيف الهيكل البشرى للهيئة أو 
الوظيفة والهد  فيما تقوم به تلك الهيئة أو المؤسسة فى إدارتها للمرافق العامة بحسب نوع المرفق 
من حيث نشاطه ومدى ارتباطه بمصالح الدولة الحيوية ومدى حاجته إلى القوى البشرية من حيث 
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أو الإدارية أو الانضباطية أو السياسية أو ما  الدرجة العالية من الكفاءة على جميع مستوياتها العلمية
 يخص العلاقات الدولية، كل ذلك ليحقق المشروع نجاحاً يتسق ويتوافق مع المهمة التى يتولاها.

 
 عاملين "أطر مختلفة للإختيار والمرتبات والترقيات". -5

وترقياتهم داخل  إن المشرع يتدخل بالتشريع فى وضع الأطر لكيفية اختيار العاملين ومرتباتهم
 المشروع العام، ولا عليه إن وضع إطاراً يختلف لمشروع ذى طبيعة خاصة.

 
 شروط موضوعية". –حق العمل "كفالته  -6

( من الدستور؛ مؤداه أن يكون مكفولاً 61إن اعتبار العمل حقاً وواجباً وشرفاً وفقاً لنص المادة )
وارتقاؤها بقيمته يحملها على تقدير من يمتازون فيه؛  من الدولة وفق إمكاناتها؛ وإعلاؤها لقدر العمل

يعتد بها فى تقدير العمل وتحديد وهو ما يعنى بالضرورة أن الشروط الموضوعية وحدها هى التى 
أجره، والتدرج فى مدارجه؛ فلكل وظيفة تبعاتها؛ فلا يشغلها إلا من يستحقها على ضوء طبيعة المهام 

مهارة المطلوبة لأدائها، والخبرة اللازمة لها، ولا يجوز بالتالى أن يكون التى تقتضيها، وغاياتها، وال
 التعيين فى وظيفة بذاتها، أو الترقية منها إلى ما يعلوهـا؛ عملاً آلياً يفتقر إلى الأسـس الموضوعية.

 
 ترقية بالاختيار "عملية موضوعية". -7

تمثل انحيازاً إلى  –رها عملًا انتقائياً وباعتبا –الترقية بالاختيار فى مفاهيم الدول المتحضرة 
الأصلح والأكثر عطاء؛ً تقديراً بأن المتزاحمين على وظيفة بذاتها لا يتحدون فى كفايتهم لتوليها؛ وأن 
لبعضهم من عناصر الأمتياز والتفوق ما يميزهم على غيرهم، وأن تقدير هذه العناصر عملية موضوعية 

ا عن أهوائها؛ ولا تعبر بها عن نزواتها؛ إذ عليها أن تقارن بين هذه لا تصدر فيها الجهة التى تتولاه
العناصر على ضوء حقائقها؛ وأن تزن كلاً منها بميزان الحق والعدل، فلا يكون لها من شأن إلا بقدر 
ارتباطها بخصائص هذه الوظيفة ومتطلباتها. وكلما كان الرؤساء المعهود إليهم بمهمة الاختيار على 

ئم بمرؤسيهم فى مواقعهم، كان هؤلاء الرؤساء أقدر على سبر أغوار المرشحين للترقية، وقوفاً اتصال دا
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 على مظاهر تميزهم أو نواحى القصور فى عملهم .
 

 مبدأ تكافؤ الفرص لا يتداخل ومبدأ المساواة. -1
( 1ة )تكافؤ الفرص المنصوص عليه فى المادالنص المطعون فيه يتعلق بالتطبيق المباشر لمبدأ 

( منه؛ تقديراً 91من الدستور؛ ولا يتداخل بالتالى ومبدأ المساواة أمام القانون المقرر بمقتضى المادة )
دائرة يعمل فيها. وفى  –وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة  –بأن لكل من هذين المبدأين 

ً غير مبرر بين الم تزاحمين على الترقية إلى مجال تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص، فإن النص لا يقيم تمييزا
الوظائف الرئيسية بهيئة قناة السويس، بل يردهم جميعاً إلى قواعد موحدة تقتضى أن يكون شغلها 
حقاً للأجدر بتوليها، وهم بذلك يتساوون فى طلبها على ضوء كفايتهم. وفوق ذلك، فإن المراكز 

 –وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة  –القانونية التى يتعلق بها تطبيق مبدأ المساواة أمام القانون 
بل بوصفها  –لا باعتبارها عناصر واقعية  –هى تلك التى تتحد فى العناصر التى تكون كل منها 

ً لذلك المركز  ً قانونيا؛ً فلا يكون ترابطها إلا منشئا عناصر أدخلها المشرع فى اعتباره مرتباً عليها أثرا
 القانونى الذى يضمها .

 
هذه المحكمة، قد جرى على أن اختصاصها فى شأن الرقابة على إن قضاء  -9

الشرعية الدستورية، ينحصر فى النصوص التشريعية أياًّ كان موضعها ونطاق تطبيقها أو 
ًً إلى قاعدة قانونية بمعناها  الجهة التى أقرتها أو أصدرتها، فكلما كان الطعن موجهاَ

ولد عنها مراكز عامة مجردة سواء وردت الفنى الدقيق الذى ينصر  إلى النصوص التى تت
هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التى أقرتها السلطة التشريعية، أو تضمنتها التشريعات 
الفرعية التى أصدرتها السلطة التنفيذية فى حدود صلاحياتها الدستورية، فثم وجه 

خاص للاختصاص. لما كان ذلك، وكانت اللائحة المار ذكرها صادرة عن أحد أش
لسنة  30( من القانون رقم 9القانون العام بناء على تفويض من المشرع فى المادة )
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بنظام هيئة قناة السويس لتنتظم أوضاع العاملين بها، ولتهيمن على الرابطة التى  9492
تصلهم وذلك المرفق الحيوى الذى تقوم على شئونه هيئة عامة، التى وإن أحلّها قانون 

بالنظم والأوضاع الحكومية، وأباح لها اتباع أساليب الإدارة والاستقلال إنشائها من التقيد 
المعمول بها فى المشروعات التجارية، إلا أن وشائجها بالسلطة العامة وامتيازاتها ما 
انفكت وثيقة، وما فتئت هذه الرابطة رابطة تنظيمية المردّ فيها فى شأن سائر الأمور 

عينها، باعتبارها القانون الحاكم لها، مما تنعقد الولاية الوظيفية بها إلى هذه اللائحة 
 بالرقابة الدستورية عليها لهذه المحكمة، متعيناً والحال كذلك رفض الدفع .

 
إنه عن المصلحة فى الدعوى الماثلة، ومدى ارتباطها بالمصلحة فى  حيث -9

مدعية من تخطيها الدعوى الموضوعية، فإنه لما كان جوهر النزاع الموضوعى هو تضرر ال
فى الترقية لوظيفة نائب مدير وطلب القضاء بأحقيتها فى تلك الترقية تأسيساً على أنها 
أسبق فى أقدمية الوظيفة الأدنى مباشرة من زميلها الذى ترقى إلى تلك الوظيفة. وإذ كان 
ة النص الطعين لم يعتد بالأقدمية كسند للترقية، وأطلق سلطة مجلس الإدارة فى الترقي

فإن القضاء بعدم  –ويندرج فيها وظيفة نائب مدير  –لشغل وظيفة رئيس قسم وما فوقها 
دستورية هذا النص وسقوطه، من شأنه أن يؤثر على نحو جوهرى فيما ينتهى إليه القضاء 
الموضوعى فى هذا الشأن. ومن ثم فإن المصلحة فى الدعوى الماثلة تكون متوافرة، 

د مصلحة المدعية هو الشطر الأول من الفقرة الأولى ويكون نطاق الدعوى فى حدو 
للنص الطعين من أن " تكون الترقيات إلى جميع الوظائف بالاختيار للكفاية دون التقيد 
بالأقدمية " والفقرة الثانية منه التى تنص على " ويختص مجلس إدارة الهيئة بالنظر فى 

قها من وظائف وذلك بالاختيار الترقيات لشغل وظيفة رئيس قسم وما يعادلها وما فو 
 المطلق من بين شاغلى الوظيفة الأدنى مباشرة دون التقيد بالأقدمية " .



  5120 

 
إنه ينظر فى الإدارة وقواعدها فى المشروعات المرفقية وغيرها من حيث  -3

المشروعات العامة كاملة الملكية للدولة أو المختلطة إلى مسألتين، الأولى هى تحرى 
قائم فى كل منها وما يتناسب مع هذه الأوجه من ضرورة توفير المورد أوجه النشاط ال

المالى والعنصر الفنى له، والثانية ... توفير المقدرة البشرية التى تقوم بالعمل وذلك بوضع 
الإطار الملائم لاختيار أصلح العناصر البشرية للعمل فى المشروع والقدر الملائم للمقابل 

نصر البشرى وكيفية الأداء ومراقبته ثم الإثابة عنه أو الجزاء، كل هذا المالى لأداء أفراد الع
يتضمنه الهيكل التوصيفى للوظائف داخل الهيئة أو المؤسسة والذى يشمل بالضرورة 
السلم الوظيفى والترقيات من خلاله إلى الوظائف الأعلى وحتى القيادات العليا العاملة بها 

. 
 
وصيف الهيكل البشرى للهيئة أو المؤسسة إنما يدور التعبير عن الاختلا  فى ت -8

حول تباين الوظيفة والهد  فيما تقوم به تلك الهيئة أو المؤسسة فى إدارتها للمرافق 
العامة بحسب نوع المرفق من حيث نشاطه ومدى ارتباطه بمصالح الدولة الحيوية ومدى 

ءة على جميع مستوياتها حاجته إلى القوى البشرية من حيث الدرجة العالية من الكفا
العلمية أو الإدارية أو الانضباطية أو السياسية أو ما يخص العلاقات الدولية، كل ذلك 
ليحقق المشروع نجاحاً يتسق ويتوافق مع المهمة التى يتولاها، ولا يمكن مع هذا القول 
ى بقيام توصيف الهيكل على نمط واحد إلا فى المشروعات المتماثلة أو المتقاربة ف
النشاط والغاية وأدوات تحقيق هذه الغاية، أما مع التباين الواضح والاختلا  فإنه لا 
مناص من وجوب أن تكون الهياكل البشرية التوصيفية مختلفة وتختلف بالتالى المراكز 

 القانونية للعاملين داخل هذه الهياكل المتباينة .
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اختيار العاملين ومرتباتهم إن المشرع يتدخل بالتشريع فى وضع الأطر لكيفية  -2

وترقياتهم داخل المشروع العام، ولا عليه إن وضع إطاراً يختلف لمشروع ذى طبيعة 
خاصة بحيث يتواءم الإطار الذى وضعه مع قصد قيام المشروع وبقائه وتطـوره، ولا يحاجّ 
بأُطر أخرى وضعها لمشروع آخر مختلف، أو إطار الوظائف الإدارية فى الوزارات 

 مؤسسات التقليدية .وال
 
( من الدستور؛ مؤداه 93إن اعتبار العمل حقاً وواجباً وشرفاً وفقاً لنص المادة ) -2

أن يكون مكفولًا من الدولة وفق إمكاناتها؛ وإعلاؤها لقدر العمل وارتقاؤها بقيمته 
يحملها على تقدير من يمتازون فيه؛ وهو ما يعنى بالضرورة أن الشروط الموضوعية 

يعتد بها فى تقدير العمل وتحديد أجره، والتدرج فى مدارجه؛ فلكل هى التى  وحدها
وظيفة تبعاتها؛ فلا يشغلها إلا من يستحقها على ضوء طبيعة المهام التى تقتضيها، 
وغاياتها، والمهارة المطلوبة لأدائها، والخبرة اللازمة لها، ولا يجوز بالتالى أن يكون 

الترقية منها إلى ما يعلوهـا؛ عملًا آلياً يفتقر إلى الأسـس  التعيين فى وظيفة بذاتها، أو
الموضوعية، أو منفصلًا عن التقدير المتوازن لعوامل الجدارة، وعناصر الكفاية التى تتم 
على ضوئها المفاضلة بين المتزاحمين على توليها، ولا مجرد تطبيق جامد لمقاييس 

تبعاتها ومكانتها؛ ومطالب التأهيل صماء لا تأخذ فى اعتبارها خصائص كل وظيفة و 
 اللازم لها؛ وغير ذلك من مقوماتها الموضوعية المحددة تحديداً دقيقاً .

 
وباعتبارها عملاً انتقائياً  –إن الترقية بالاختيار فى مفاهيم الدول المتحضرة حيث  -9
فة بذاتها لا تمثل انحيازاً إلى الأصلح والأكثر عطاء؛ً تقديراً بأن المتزاحمين على وظي –
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يتحدون فى كفايتهم لتوليها؛ وأن لبعضهم من عناصر الأمتياز والتفوق ما يميزهم على 
غيرهم، وأن تقدير هذه العناصر عملية موضوعية لا تصدر فيها الجهة التى تتولاها عن 
أهوائها؛ ولا تعبر بها عن نزواتها؛ إذ عليها أن تقارن بين هذه العناصر على ضوء 

ن تزن كلًا منها بميزان الحق والعدل، فلا يكون لها من شأن إلا بقدر حقائقها؛ وأ
ارتباطها بخصائص هذه الوظيفة ومتطلباتها. وكلما كان الرؤساء المعهود إليهم بمهمة 
الاختيار على اتصال دائم بمرؤسيهم فى مواقعهم، كان هؤلاء الرؤساء أقدر على سبر 

اهر تميزهم أو نواحى القصور فى عملهم، فلا أغوار المرشحين للترقية، وقوفاً على مظ
يكون تقييمها انحرافاً بالسلطة عن أهدافها، أو تنكبا لمصلحة عامة، بل التزاماً 
بضوابطها، تقيداً بأصلحهم، وهو ما نحاه المشرع بالنص الطعين، إذ عهد بسلطة الترقية 

لى سلطة فى الهيئة ألا إلى الوظائف الرئيسية بدءً من درجة رئيس قسم فما فوقها إلى أع
وهو مجلس إدارتها، وبحكم اتصال أعضائه بالمرشحين لهذه الوظائف يكون أقدر على 
وزن كفايتهم، ومدى دأبهم على العمل وقدرتهم على اتخاذ القرار الملائم فى وقته 
 المناسب، ومرتبطاً بنطاق معاملتهم لمرؤسيهم توجيهاً وإشرافاً وبما توافر لديه، فضلاً عما
احتوت عليه ملفات خدمتهم عن ماضيهم وحاضرهم من العناصر التى تعين المجلس 
على أن يتخذ فى شأنهم قراراً محدداً للجدارة التى بلغها كل منهم، وإلا كان قراره منطوياً 
على إساءة استعمال السلطة؛ ولا مخالفة فى ذلك للدستور لأمرين: أولهما: أن التنظيم 

من حق العمل ولا من قرب؛ ولا من الشروط التى يرتبط عقلاً بها؛ المطعون فيه لا ينال 
ولا يحيط بيئة العمل بأوضاع غريبة عنها منبتة الصلة بها؛ بل يحررها من رتابتها وآليتها 
وجمودها؛ حفزاً لهمم العاملين، واستثارة لقدراتهم على الخلق والإبداع. ثانيهما: أن هذا 

نتقائيا؛ً إلا أنه اتخذ الجدارة معياراً للانتقاء، بما يعنى أن حق التنظيم، وإن تبنى اختياراً ا
أمراً عشوائيا؛ً وإن  –على أى حال  –العمل لا ينفصل عن جدارة من يتولاه؛ وليس 
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القرار الصادر فى إطاره لا يفلت من رقابة القضاء؛ إن شابه هوى أو غرض ينأى به عن 
 إطار المصلحة العامة .

 
بالتطبيق المباشر لمبدأ  –وفق ما تقدم  –لمطعون فيه يتعلق إن النص احيث  -4

( من الدستور؛ ولا يتداخل بالتالى ومبدأ 4تكافؤ الفرص المنصوص عليه فى المادة )
( منه؛ تقديراً بأن لكل من هذين 80المساواة أمام القانون المقرر بمقتضى المادة )

ئرة يعمل فيها. وفى مجال دا –وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة  –المبدأين 
تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص، فإن النص لا يقيم تمييزاً غير مبرر بين المتزاحمين على الترقية 
إلى الوظائف الرئيسية بهيئة قناة السويس، بل يردهم جميعاً إلى قواعد موحدة تقتضى أن 

كفايتهم. يكون شغلها حقاً للأجدر بتوليها، وهم بذلك يتساوون فى طلبها على ضوء  
 –وفوق ذلك، فإن المراكز القانونية التى يتعلق بها تطبيق مبدأ المساواة أمام القانون 

هى تلك التى تتحد فى العناصر التى تكون   –وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة 
بل بوصفها عناصر أدخلها المشرع فى اعتباره  –لا باعتبارها عناصر واقعية  –كل منها 
ثراً قانونيا؛ً فلا يكون ترابطها إلا منشئاً لذلك المركز القانونى الذى يضمها. مرتباً عليها أ

متى كان ذلك؛ وكانت المدعية تشغل إحدى الوظائف الرئيسية بهيئة قناة السويس، 
وتتطلع إلى الترقية إلى الوظيفة الأعلى محل طلب الإلغاء الموضوعى، فإن مركزها بالنسبة 

كز شاغل إحدى الوظائف العليا بالجهاز الإدارى للدولة فلكل إلى هذه الوظيفة يغاير مر 
 تبعاتها ومسئولياتها، وأسس الاختيار التى تحكمها بما يلائم بيئتها.

 
 الإجــراءات

، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف 9119بتاريخ التاسع والعشرين من سبتمبر سنة 
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عد أن قررت تلك المحكمة ق قضاء إدارى الإسماعيلية، ب 6لسنة  6116الدعوى رقم 
وقف السير فيها وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل  91/1/9119بجلسة 

 ( من لائحة شئون العاملين بهيئة قناة السويس .99فى دستورية نص المادة )
 وقدمت المدعية مذكرتين انتهت فيهما إلى طلب الحكم بعدم دستورية النص الطعين.

المدعى عليها مذكرة طلبت فيها أصلياً الحكم بعدم اختصاص  كما قدمت الهيئة
 المحكمة الدستورية العليا بنظر الدعوى، واحتياطياً برفضها .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم اختصاص المحكمة 
 الدستورية العليا بنظر الدعوى .

 برأيها . وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً 
ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 

 فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 
قضاء إدارى الإسماعيلية ضد  6لسنة  6116المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 

فيما تضمنه من تخطيها  6995لسنة  91المدعى عليه، بطلب الحكم بإلغاء القرار رقم 
مع ما يترتب على ذلك من آثار  6/1/6995فى الترقية لدرجة نائب مدير اعتباراً من 

إليه، وقالت بياناً وأهمها أحقيتها فى الترقية إلى تلك الدرجة اعتباراً من التاريخ المشار 
عينت بهيئة قناة السويس وتدرجت فى وظائفها إلى  61/1/6919لذلك إنها بتاريخ 

أن شغلت وظيفة وكيل مدير المراجعة بإدارة شئون العاملين، ثم صدر القرار المطعون 
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عليه متضمناً ترقية أحد زملائها إلى وظيفة نائب مدير بالرغم من أنَّه أحدث منها فى 
غل الوظيفة السابقة، ومن ثم فقد أقامت الدعوى بطلباتها سالفة الذكر. وإذ أقدمية ش

( من لائحة شئون العاملين بالهيئة 99تراءى لمحكمة القضاء الإدارى أن نص المادة )
المدعى عليها الذى يقضى بأن تكون الترقية إلى وظائف رئيس قسم وما يعادلها وما 

ى الوظيفة الأدنى مباشرة دون التقيد بالأقدمية قد فوقها بالاختيار المطلق من بين شاغل
يؤدى إلى تغليب الهوى فى الاختيار وعدم اتباع معايير موضوعية، كما يخّل بالمساواة 
بين العاملين بالهيئة وغيرهم من العاملين الخاضعين لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة 

ى مرتبة الكفاية، فقد قضت تلك والذى يقضى بالتقيد بالأقدمية عند التساوى ف
المحكمة بوقف الدعوى وإحالتها إلى هذه المحكمة للفصل فى دستورية النص المشار 

 إليه .
وحيث إن حكم الإحالة ينعى على النص الطعين والمحدد نطاقاً على النحو المتقدم، 

ما يعلوها بأنه إذ منح مجلس إدارة الهيئة سلطة تقديرية فى الترقية لوظيفة رئيس قسم و 
بالاختيار للكفاية دون الأقدمية فإن ذلك لا يكفى للاطمئنان إلى استناد تلك الترقية إلى 
أسس موضوعية، كما أنه يخل بالمساواة بين العاملين بالهيئة وغيرهم الخاضعين لقانون 

 ( من الدستور .91نظام العاملين المدنيين بالدولة بالمخالفة لنص المادة )
ى عليـه دفـع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى تأسيساً على أن وحيث إن المدع

اللائحة التى يندرج النص الطعين فيها، لا تعد من قبيل القوانين واللوائح فى مفهوم المادة 
 ( من قانون هذه المحكمة .95)

وحيث إن قضاء هذه المحكمة، قد جرى على أن اختصاصها فى شأن الرقابة على 
رية، ينحصر فى النصوص التشريعية أياًّ كان موضعها ونطاق تطبيقها أو الشرعية الدستو 

ًً إلى قاعدة قانونية بمعناها  الجهة التى أقرتها أو أصدرتها، فكلما كان الطعن موجهاَ
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الفنى الدقيق الذى ينصر  إلى النصوص التى تتولد عنها مراكز عامة مجردة سواء وردت 
ى أقرتها السلطة التشريعية، أو تضمنتها التشريعات هذه النصوص بالتشريعات الأصلية الت

الفرعية التى أصدرتها السلطة التنفيذية فى حدود صلاحياتها الدستورية، فثم وجه 
للاختصاص. لما كان ذلك، وكانت اللائحة المار ذكرها صادرة عن أحد أشخاص 

لسنة  11قم ( من القانون ر 1القانون العام بناء على تفويض من المشرع فى المادة )
بنظام هيئة قناة السويس لتنتظم أوضاع العاملين بها، ولتهيمن على الرابطة التى  6915

تصلهم وذلك المرفق الحيوى الذى تقوم على شئونه هيئة عامة، التى وإن أحلّها قانون 
إنشائها من التقيد بالنظم والأوضاع الحكومية، وأباح لها اتباع أساليب الإدارة والاستقلال 

لمعمول بها فى المشروعات التجارية، إلا أن وشائجها بالسلطة العامة وامتيازاتها ما ا
انفكت وثيقة، وما فتئت هذه الرابطة رابطة تنظيمية المردّ فيها فى شأن سائر الأمور 
الوظيفية بها إلى هذه اللائحة عينها، باعتبارها القانون الحاكم لها، مما تنعقد الولاية 

 ورية عليها لهذه المحكمة، متعيناً والحال كذلك رفض الدفع .بالرقابة الدست
( من لائحة العاملين ـ المطعون عليها ـ تنص على أن " تكون 99وحيث إن المادة )

الترقيات إلى جميع الوظائف بالاختيار للكفاية دون التقيد بالأقدمية. ولا يجوز ترقية 
يرتين عن درجة جيد بالنسبة للوظائف عامل يقل متوسط تقريره السنوى فى السنتين الأخ

 حتى وكيل قسم وما يعادلها .
ويختص مجلس إدارة الهيئة بالنظر فى الترقيات لشغل وظيفة رئيس قسم وما يعادلها 
وما فوقها من وظائف وذلك بالاختيار المطلق من بين شاغلى الوظيفة الأدنى مباشرة 

 دون التقيد بالأقدمية " .
اللائحة اتخذت من أسلوب الاختيار للكفاية أساساً وحيداً ومفاد هذا النص، أن 

للترقية إلى كافة الوظائف فى هيئة قناة السويس وذلك دون التقيد بالأقدمية فى شغل 
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الوظيفة. وقد فرق النص بين الترقية للوظائف حتى وكيل قسم وما يعادلها وبين الترقية 
الة الأولى ألا يقل متوسط التقرير لوظائف رئيس قسم وما يعلوها. إذ استلزم فى الح

السنوى للعامل عن السنتين الأخيرتين عن درجة جيد، ويرجع ذلك إلى خضوع تلك الفئة 
( 69من العاملين فى قياس درجة الكفاية إلى نظام التقارير السنوية طبقاً لنص المادة )

ند النظر فى من اللائحة التى تكون محل اعتبار أمام لجنة شئون العاملين بالهيئة ع
( من اللائحة. أما بالنسبة للفئة 99و 66ترقياتهم والتوصية بها وذلك وفقاً للمادتين )

الأخرى من العاملين فإنها لا تخضع فى قياس درجة الكفاية لنظام التقارير السنوية، وعهد 
النص الطعين لمجلس إدارة الهيئة النظر فى الترقية لوظائف هذه الفئة مع إطلاق حريته 

 فى اختيار الأكفأ من بين شاغلى الوظيفة الأدنى مباشرة .
وحيث إنه عن المصلحة فى الدعوى الماثلة، ومدى ارتباطها بالمصلحة فى الدعوى 
الموضوعية، فإنه لما كان جوهر النزاع الموضوعى هو تضرر المدعية من تخطيها فى 

رقية تأسيساً على أنها أسبق الترقية لوظيفة نائب مدير وطلب القضاء بأحقيتها فى تلك الت
فى أقدمية الوظيفة الأدنى مباشرة من زميلها الذى ترقى إلى تلك الوظيفة. وإذ كان النص 
الطعين لم يعتد بالأقدمية كسند للترقية، وأطلق سلطة مجلس الإدارة فى الترقية لشـغل 

ء بعدم فإن القضا –ويندرج فيها وظيفة نائب مدير  –وظيفـة رئيس قسم وما فوقها 
دستورية هـذا النص وسقوطه، من شأنه أن يؤثر على نحو جوهرى فيما ينتهى إليه القضاء 
الموضوعى فى هذا الشأن. ومن ثم فإن المصلحة فى الدعوى الماثلة تكون متوافرة، 
ويكون نطاق الدعوى فى حدود مصلحة المدعية هو الشطر الأول من الفقرة الأولى 

الترقيات إلى جميع الوظائف بالاختيار للكفاية دون التقيد  للنص الطعين من أن " تكون
بالأقدمية " والفقرة الثانية منه التى تنص على " ويختص مجلس إدارة الهيئة بالنظر فى 
الترقيات لشغل وظيفـة رئيس قسم وما يعادلها وما فوقها من وظائف وذلك بالاختيار 
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 ون التقيد بالأقدمية " .المطلق من بين شاغلى الوظيفة الأدنى مباشرة د
بتأميم  6951لسنة  915وحيث إن البين من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 

وعلى ما أفصحت عنه المذكرة  –الشركة العالمية لقناة السـويس البحـرية أن المشرع 
قد عهد بإدارة هذا المرفق إلى هيئة مستقلة لها شخصية اعتبارية  –الإيضاحية للقانون 

اً إياها جميع السلطات اللازمة حتى تتمكن من القيام بتحقيق الغرض الهام الذى مانح
يقوم به على أكمل وجه وبالمرونة الكاملة من استعمال أحدث الوسائل والأساليب لإدارة 
المرفق. وذلك لما لـه من دور حيوى فى خدمة الملاحـة البحـرية الدولية، ولكونه يرتبط 

قتصادى والسياسى لمصر. وقد أصدر رئيس الجمهورية القرار بصلة وثيقة بالكيان الا
" بنظام هيئة قناة السويس ". وعهد بإدارتها إلى مجلس  6951لسنة  691بقانون رقم 

يصـدر بتعيينه قـرار من رئيـس الجمهـورية، ويكون لـه كافة الصلاحيات والسلطات التى 
بالنظم والأوضاع الحكومية، واتباع تمكن من تحقيق أهدا  سير المرفق، مع عدم التقيد 

سبل الإدارة والاستقلال المعمول بها فى المشروعات التجارية وإصدار اللوائح اللازمه 
لسنة  11لنشاط المرفق والتى يقتضيها حسن سيره ومتابعة تنفيذها، ثم صدر القانون رقم 

ه الأساسية سالفة بنظام هيئة قناة السويس ملغياً القانون السابق متبنياً أحكام 6915
البيان بما فيها تفويض مجلس الإدارة فى إصدار اللوائح اللازمة لحسن سير المرفق، ومن 

تحقيق المزيد  –وعلى ما كشفت عنه المذكرة الإيضاحية  –أهم ما استهدفه هذا القانون 
 من تحرير الهيئة فى عملها من قيود الأوضاع الحكومية. واستناداً إلى التفويض المشار
إليه أصدر مجلس الإدارة لائحة للعاملين بالهيئة روعى فيها منح مجلس الإدارة والعضو 
المنتدب صلاحيات واسعة تتفق مع طبيعة المرفق وما تستلزمه إدارته من مرونة كاملة 
واستقلال القواعد المتبعة فى شئون العاملين عن تلك المطبقة فى الجهاز الإدارى للدولة 

ص الاعتبارية العامة، وقد حوت تلك اللائحة جدولًا بتسلسل وغيرها من الأشخا
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الوظائف التى يأتى على قمتها الوظائف الرئيسية وهى وظائف المدير ثم نائب المدير 
فوكيل المدير، وتندرج تحتها وظائف رئيس قسم ومن بعده وكيل قسم ثم مدير أعمال 

ا لم تعتد بالأقدمية كأحد فوظائف أقل من ذلك. والبين من أحكام هذه اللائحة أنه
( وهى أنه فى 1الضوابط فى الشئون الوظيفية إلا فى حالة محددة نصت عليها المادة )

حالة صدور قرار بالتعيين فى وظيفة معينة فيعتد بالأقدمية من تاريخ التعيين، أما إذا 
دون أن تضمن التعيين ترقية أكثر من موظـف فيعتد بأقدمية شغل الوظيفة السابقة، وذلك 

يعرض النص للأقدمية كسند للترقية إلى إحدى الوظائف إذ خلت اللائحة من أى حكم 
وعلى ما  –يعتد بالأقدمية كضابط يؤخذ به فى إجراء تلك الترقية، فى حين أنها اعتدت 

بالاختيار للكفاية كأساس وحيد للترقية.  –سلف بيانه عند عرض مؤدى النص الطعين 
( من اللائحة على أن " ينشأ لكل عامل ملف تودع فيه 61هذا وقد نصت المادة )

البيانات والمعلومات الخاصة به، كما تودع فيه الملاحظات المتعلقة بعمله والتقارير 
( على أن " يخضع لنظام التقارير 69السنوية المقدمة عنه ...." كما نصت المادة )

ها " ويقدم ذلك من الرئيس السنوية جميع العاملين حتى وظيفة مدير أعمال وما يعادل
المباشر للعامل ويقدم مدير الإدارة التابع لها ملاحظاته على التقرير واعتماده، وللجنة 

( على 96(. وتنص المادة )65شئون العاملين تعديل درجة الكفـاية وذلك طبقـاً للمـادة )
د أمضى فى أن " تكون ترقية العامل إلى الوظيفة أو الدرجة التالية بشرط أن يكون ق

الوظيفة أو الدرجة المرقى منها ثلاث سنوات خدمة فعلية على الأقل ولا ينطبق هذا 
وعلى ما سلف  –الشرط على الوظائف الرئيسية وما يعادلها ...... "، والبين مما تقدم 

أن اللائحة خصت الوظائف الرئيسية ووظيفة رئيس قسم بقواعد مختلفة فى كيفية  –بيانه 
 جة الكفاية والجهة المنوط بها تقدير تلك الكفاية وأداة صدور قرار الترقية التحقق من در 

وحيث إنه إزاء المتغيرات التى بزغت منذ الانقلاب الصناعى فى أوروبا والتطور 
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العلمى الرهيب حتى الآن من أبحاث القوة النووية والفضاء والسلاح، إذ لم يعد الأمر فى 
اعى إلى غيره من النشاط محصوراً فى عدد من النشاط المرفقى والتجارى والصن

المشروعات المتماثلة الهيئة والهد ، ومن ثم استلزم الأمر تطور المـدى لتدخل الدولـة 
فى المشـروعات الصناعية والتجارية ومشروعات الخدمات العامة، واتخذ ذلك شكل 

ية الدولة، أو اشتراكها الملكية الكاملة للدولة فى صورة اقتصاد الدولة أو ما يسمى رأسمال
فى الملكية فى صورة الاقتصاد المختلط، وذلك بغية تحقيق أهـدا  مالية أو سياسـية أو 
اجتماعية أو اقتصادية، وكان واجباً عليها أن تنوع أسلوب إدارة هذه المشروعات بقدر 
الحاجة لتحقيق أهدا  تدخلها فيها، إدارة تختلف من مشروع إلى آخر بحيث تكفل 

قيق الغاية منها، وهى إدارة تختلف بالتأكيد عن إدارة الوظائف الكلاسيكية التى تح
 تخص الإدارات التقليدية فى الدولة .

وحيث إنه ينظر فى الإدارة وقواعدها فى المشروعات المرفقية وغيرها من المشروعات 
جه النشاط العامة كاملة الملكية للدولة أو المختلطة إلى مسألتين، الأولى هى تحرى أو 

القائم فى كل منها وما يتناسب مع هذه الأوجه من ضرورة توفير المورد المالى والعنصر 
الفنى لـه، والثانية ... توفير المقدرة البشرية التى تقوم بالعمل وذلك بوضع الإطار الملائم 
داء لاختيار أصلح العناصر البشرية للعمل فى المشروع والقدر الملائم للمقابل المالى لأ

أفراد العنصر البشرى وكيفية الأداء ومراقبته ثم الإثابة عنه أو الجزاء، كل هذا يتضمنه 
الهيكل التوصيفى للوظائف داخل الهيئة أو المؤسسة والذى يشمل بالضرورة السلم 
 الوظيفى والترقيات من خلاله إلى الوظائف الأعلى وحتى القيادات العليا العاملة بها .

ص هذا الهيكل الوظيفى، وإن تعددت جوانبه، فإن من بين وحيث إنه فى خصو 
الأولى بالنظر وضبط القواعد منها شرائط الترقية إلى الوظائف الأعلى تحقيقاً لحسن 
الإدارة، استهدافاً لتحقيق الأهدا  التى يتطلبها وجود المشروع وحسن سيره وتطوره، 
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ط المشروع وغايته، ذلك أن ومن ثم فهى تتغاير من مشروع إلى آخر بالنظر إلى نشا
النشاط الذى يتعلق بالصناعات الحربية يختلف فى توصيف وظائفه ومن يقوم بالوظائف 
الأعلى عن ذلك الذى يتعلق بصناعات الإطارات، ونشاط المؤسسات العلمية دقيقة 
التخصصات يختلف عن المشروعات التجارية التقليدية، الأمر الذى تتغاير معه قواعد 

تكوين الهيكل البشرى والترقية داخله حيث المسـئوليات الأكبر فى الدرجات وشرائط 
 العلا .

وحيث إنه على هدى ما تقدم وبالتوازى إزاءه، فإن التعبير عن الاختلا  فى توصيف 
الهيكل البشرى للهيئة أو المؤسسة إنما يدور حول تباين الوظيفة والهد  فيما تقوم به 

إدارتها للمرافق العامة بحسب نوع المرفق من حيث نشاطه  تلك الهيئة أو المؤسسة فى
ومدى ارتباطه بمصالح الدولة الحيوية ومدى حاجته إلى القوى البشرية من حيث الدرجة 
العالية من الكفاءة على جميع مستوياتها العلمية أو الإدارية أو الانضباطية أو السياسية أو 

المشـروع نجاحاً يتسق ويتوافق مع المهمة ما يخص العلاقات الدولية، كل ذلك ليحقق 
التى يتولاها، ولا يمكن مع هذا القول بقيام توصيف الهيكل على نمط واحد إلا فى 
المشروعات المتماثلة أو المتقاربة فى النشـاط والغاية وأدوات تحقيق هذه الغاية، أما مع 

اكل البشرية التوصيفية التباين الواضح والاختلا  فإنه لا مناص من وجوب أن تكون الهي
 مختلفة وتختلف بالتالى المراكز القانونية للعاملين داخل هذه الهياكل المتباينة .

وحيث إن المشرع يتدخل بالتشريع فى وضع الأطر لكيفية اختيار العاملين ومرتباتهم 
وترقياتهم داخل المشروع العام، ولا عليه إن وضع إطاراً يختلف لمشروع ذى طبيعة 

بحيث يتواءم الإطار الذى وضعه مع قصد قيام المشروع وبقائه وتطـوره، ولا يحاجّ خاصة 
بأُطر أخرى وضعها لمشروع آخر مختلف، أو إطار الوظائف الإدارية فى الوزارات 

 والمؤسسات التقليدية .
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وحيث إن قناة السويس وهى المجرى الملاحى الدولى والذى يتعلق نشاط سيره 

وأحد المصادر الرئيسية للدخل القومى المصرى، والذى قد يتسبب بالتجارة العالمية 
 –توقفه أو أداؤه المتعثر فى مشكلات سياسية أو حتى عسكرية على المستوى الدولى 

ويحرم مصر من دخل هى فى حاجة إليه فى اقتصادها، فإن الأمر فى مجال كهذا كان 
فات خاصة للقائمين على رأس حسن تسيير هذا المرفق الخطير لا سبيل إليه إلا بمواص

العمل بالهيئة التى تديره ويكون الاختيار دقيقاً لا يحتمل صدوره عن هوى ولا يحتمل 
بذات القدر قاعدة جامدة تضع على رأس العمل شخصاً بقاعدة غير قاعدة الكفاءة 

ام قمة السلطة التامة لإدارته فنياً وإدارياً ومالياً، وأمام مسئولية قيادات هيئة قناة السويس أم
التنفيذية فى البلاد وإزاء مسئوليتهم تجاه مصر، فمن حق المشرع أن يضع نظاماً للهيكل 
البشرى بالهيئة يحقق كفاءة سير المرفق وإنجاز الأهدا  المرجوّة والتطوير لمسايرة 
أحدث التقنيات والأساليب فى تسيير مثل هذا المرفق، وإن اعتمد المشرع الترقية 

فهذا أمر واجب وضرورى وإن قرنه بالأقدمية حتى درجة وظيفية معينة ثم فى بالكفاءة 
الدرجات الأعلى رئيس قسم فما فوقها بالكفاءة فقط يختارون من الوظائف الأدنى 
مباشرة فليس هناك من افتئات، وكان هذا الذى كان من المشرع يتوافق مع حقه 

رفق قناة السويس والذى يختلف عن ومسئوليته فى التقدير الواجب لحسن سير العمل بم
غيره من المشروعات والوظائف الإدارية التقليدية التى لا تناظره، واختلفت المراكز 

 القانونية بالضرورة للعاملين بالهيئة عن غيرها .
وحيث إن الالتزام بهذا الذى سلف بيانه لا يمنع من بيان أن حرية مجلس إدارة هيئة 

رقية بالكفاءة وبسلطات طليقة من قيد الأقدمية وذلك فى قناة السويس إذ يملك الت
خصوص الوظائف الأعلى بالهيئة من رئيس قسم وما فوقها من بين شاغلى الوظائف 
الأدنى مباشرة ليتحمل المسئولية كاملة، فإن منحها هذه السلطة لا يمنع من تحدى 
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 .قراراتها فى هذا الشأن إذا ما اتصفت بالغش فالغش يفسد كل شئ 
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد تواتر على أن الأصل فى سلطة المشرع فى مجال 
تنظيم الحقوق ـ ومنها حق العمل ـ أنها سلطة تقديرية ما لم يقيد الدستور ممارستها 

 بضوابط تحد من إطلاقها .
( من الدستور؛ 61وحيث إن اعتبار العمل حقاً وواجباً وشرفاً وفقاً لنص المادة )

ن يكون مكفولًا من الدولة وفق إمكاناتها؛ وإعلاؤها لقدر العمل وارتقاؤها بقيمته مؤداه أ
يحملها على تقدير من يمتازون فيه؛ وهو ما يعنى بالضرورة أن الشروط الموضوعية 
وحدها هى التى يعتد بها فى تقدير العمل وتحديد أجره، والتدرج فى مدارجه؛ فلكل 

من يستحقها على ضوء طبيعة المهام التى تقتضيها، وظيفة تبعاتها؛ فلا يشغلها إلا 
وغاياتها، والمهارة المطلوبة لأدائها، والخبرة اللازمة لها، ولا يجوز بالتالى أن يكون 
التعيين فى وظيفة بذاتها، أو الترقية منها إلى ما يعلوهـا؛ عملًا آلياً يفتقر إلى الأسـس 

لعوامل الجدارة، وعناصر الكفاية التى تتم  الموضوعية، أو منفصلًا عن التقدير المتوازن
على ضوئها المفاضلة بين المتزاحمين على توليها، ولا مجرد تطبيق جامد لمقاييس 
صماء لا تأخذ فى اعتبارها خصائص كل وظيفة وتبعاتها ومكانتها؛ ومطالب التأهيل 

 اللازم لها؛ وغير ذلك من مقوماتها الموضوعية المحددة تحديداً دقيقاً .
 –وباعتبارها عملًا انتقائياً  –وحيث إن الترقية بالاختيار فى مفاهيم الدول المتحضرة 

تمثل انحيازاً إلى الأصلح والأكثر عطاءً؛ تقديراً بأن المتزاحمين على وظيفة بذاتها لا 
يتحدون فى كفايتهم لتوليها؛ وأن لبعضهم من عناصر الأمتياز والتفوق ما يميزهم على 

قدير هذه العناصر عملية موضوعية لا تصدر فيها الجهة التى تتولاها عن غيرهم، وأن ت
أهوائها؛ ولا تعبر بها عن نزواتها؛ إذ عليها أن تقارن بين هذه العناصر على ضوء 
حقائقها؛ وأن تزن كلًا منها بميزان الحق والعدل، فلا يكون لها من شأن إلا بقدر 
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. وكلما كان الرؤساء المعهود إليهم بمهمة ارتباطها بخصائص هذه الوظيفة ومتطلباتها
الاختيار على اتصال دائم بمرؤسيهم فى مواقعهم، كان هؤلاء الرؤساء أقدر على سبر 
أغوار المرشحين للترقية، وقوفاً على مظاهر تميزهم أو نواحى القصور فى عملهم، فلا 

، بل التزاماً يكون تقييمها انحرافاً بالسلطة عن أهدافها، أو تنكبا لمصلحة عامة
بضوابطها، تقيداً بأصلحهم، وهو ما نحاه المشرع بالنص الطعين، إذ عهد بسلطة الترقية 
إلى الوظائف الرئيسية بدءً من درجة رئيس قسم فما فوقها إلى أعلى سلطة فى الهيئة ألا 
وهو مجلس إدارتها، وبحكم اتصال أعضائه بالمرشحين لهذه الوظائف يكون أقدر على 

يتهم، ومدى دأبهم على العمل وقدرتهم على اتخاذ القرار الملائم فى وقته وزن كفا
المناسب، ومرتبطاً بنطاق معاملتهم لمرؤسيهم توجيهاً وإشرافاً وبما توافر لديه، فضلًا عما 
احتوت عليه ملفات خدمتهم عن ماضيهم وحاضرهم من العناصر التى تعين المجلس 

اً للجدارة التى بلغها كل منهم، وإلا كان قراره منطوياً على أن يتخذ فى شأنهم قراراً محدد
 على إساءة استعمال السلطة؛ ولا مخالفـة فى ذلك للدستور لأمرين :

أولهما: أن التنظيم المطعون فيه لا ينال من حق العمل ولا من قرب؛ ولا من الشروط 
تة الصلة بها؛ بل التى يرتبط عقلًا بها؛ ولا يحيط بيئة العمل بأوضاع غريبة عنها منب

يحررها من رتابتها وآليتها وجمودها؛ حفزاً لهمم العاملين، واستثارة لقدراتهم على الخلق 
 والإبداع.

ثانيهما: أن هذا التنظيم، وإن تبنى اختياراً انتقـائيا؛ً إلا أنه اتخذ الجدارة معياراً 
على أى  –ليس للانتقاء، بما يعنى أن حق العمل لا ينفصل عن جدارة من يتولاه؛ و 

أمراً عشوائيا؛ً وإن القرار الصادر فى إطاره لا يفلت من رقابة القضاء؛ إن شابه  –حال 
 هوى أو غرض ينأى به عن إطار المصلحة العامـة .

بالتطبيق المباشر لمبدأ تكافؤ  –وفق ما تقدم  –وحيث إن النص المطعون فيه يتعلق 
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تور؛ ولا يتداخل بالتالى ومبدأ المساواة ( من الدس1الفرص المنصوص عليه فى المادة )
 –( منه؛ تقديراً بأن لكل من هذين المبدأين 91أمام القانون المقرر بمقتضى المادة )
دائرة يعمل فيها. وفى مجال تطبيق مبدأ تكافؤ  –وعلى ما جـرى به قضاء هذه المحكمة 

الترقية إلى الوظائف الفرص، فإن النص لا يقيم تمييزاً غير مبرر بين المتزاحمين على 
الرئيسية بهيئة قناة السويس، بل يردهم جميعاً إلى قواعد موحدة تقتضى أن يكون شغلها 
حقاً للأجدر بتوليها، وهم بذلك يتساوون فى طلبها على ضوء كفايتهم. وفوق ذلك، فإن 

ى به وعلى ما جر  –المراكز القانونية التى يتعلق بها تطبيق مبدأ المساواة أمام القانون 
لا  –هى تلك التى تتحد فى العناصـر التى تكـون كل منها  –قضاء هذه المحكمة 
بل بوصفها عناصر أدخلها المشرع فى اعتباره مرتباً عليها أثراً  –باعتبارها عناصر واقعية 

قانونيا؛ً فلا يكون ترابطها إلا منشئاً لذلك المركز القانونى الذى يضمها. متى كان ذلك؛ 
عية تشغل إحدى الوظائف الرئيسية بهيئة قناة السويس، وتتطلع إلى الترقية وكانت المد

إلى الوظيفة الأعلى محل طلب الإلغاء الموضوعى، فإن مركزها بالنسبة إلى هذه الوظيفة 
يغاير مركز شاغل إحدى الوظائف العليا بالجهاز الإدارى للدولة فلكل تبعاتها 

مها بما يلائم بيئتها؛ ومن ثم؛ فلا يخول المدعية ومسئولياتها، وأسس الاختيار التى تحك
التحدى بالمعيار الذى ارتسمه قانون العاملين المدنيين بالدولة  –من زاوية دستورية  –

أساساً للمفاضلة بين المتزاحمين على الترقية إلى وظيفة رئيس قسم وما يعلوها حال 
م الوظيفية الخاصة احتذاؤه؛ وعدم اتحادهم فى مرتبة الكفاية؛ أو معياراً يتعين على النظ

 الخروج عليه بما يناسب طبيعة العمل لديها .
 وحيث إن النص الطعين؛ لا يخالف الدستور من أى وجه آخر .

 
 فلهـذه الأسبــاب
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 حكمت المحكمة برفض الدعوى .
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 1005مارس سنة  22 جلسة
 

رئيس            برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

عضوية السادة المستشارين: حمدى محمد على ومحمد على سيف الدين ومحمد عبد العزيز و 
 الشناوى وماهر سامى يوسف والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى .

رئيس هيئة              وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
 المفوضين

     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 
 
 

 (161رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 15 لسنة 1القضية رقم 

 
 تنظيم الحقوق "سلطة المشرع لا تنفصل عن متطلبات ممارستها". -2

لكل حق أوضاعاً يقتضيها، وأثاراً يرتبها، من بينها فى مجال حق العمل ضمان الشروط التى 
ومواتياً، لا يجوز أن تنفصل الشروط التى يتطلبها المشرع يكون أداء العمل فى نطاقها منصفاً وإنسانياً 

لمباشرة عمل أو أعمال بذواتها عن متطلبات ممارستها، وإلا كان تقريرها انحرافاً بها عن غايتها، 
 يستوى فى ذلك أن يكون سندها علاقة عقدية أو رابطة لائحية .



  5112 

 
 
 

 -ن تعطل جوهرهحق العمل "سلطة المشرع في تنظيم حق العمل لا يجوز أ-1
 إجازة".

( تنظيم حق العمل، إلا أنها لا يجوز أن 61الدستور وإن خول السلطة التشريعية بنص المادة )
تعطل جوهره، ولا أن تتخذ من حمايتها للعامل موطئاً لإهدار حقوق يملكها، الحـق فى الإجـازة 

 كان ذلك منها عدواناً على السنوية التى لا يجوز لجهة العمل أن تحجبها عن عامل يستحقها، وإلا
 صحته البدنية والنفسية.

 

 غايته". –إجازة سنوية "الحق فيها  -2
المشرع تغيا من ضمان حق العامل فى إجازة سنوية بالشروط التى حددها أن يستعيد العامل 
نياً خلالها قواه المادية والمعنوية ولا يجوز بالتالى أن ينزل عنها العامل ولو كان هذا النزول ضم

 بالامتناع عن طلبها.
 

 إدخارياً". زة سنوية "لا يجوز أن تتخذ وعاءإجا -4

العامل لا يجوز أن يتخذ من الإجازة السنوية وعاءاً ادخارياً من خلال ترحيل مددها ثم تجميعها 
 ليحصل بعد انتهاء خدمته على ما يقابلها من الأجر.

 

 تعويض". –جازة "رصيد إ -5
زة راجعاً إلى جهة العمل أو لأسباب اقتضتها ظرو  أدائه كانت جهة كلما كان فوات الإجا

العمل مسئولة عن تعويضه عنها، تقديراً بأن المدة التى امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة 
 مردها إلى جهة العمل، فكان لزاماً أن تتحمل وحدها تبعة ذلك .

 



  5115 

 تعويض "اندراجه في الملكية الخاصة". -6

حق فى التعويض لا يعدو أن يكون من العناصر الإيجابية للذمـة المالية للعامـل، ممـا يندرج فى ال
 ( من الدستور اللتان صان بهما حق الملكية الخاصة.19، 19إطـار الحقـوق التى تكفلها المادتان )

حيث إن ـ من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ـ أن لكل حق أوضاعاً يقتضيها،  -9
يرتبها، من بينها فى مجال حق العمل ضمان الشروط التى يكون أداء العمل فى  وأثاراً 

نطاقها منصفاً وإنسانياً ومواتياً، فلا تنتزع هذه الشروط قسراً من محيطها، ولا ترهـق 
بفحواهـا بيئة العمل ذاتها، أو تناقض بأثرها ما ينبغى أن يرتبط حقـاً وعقلًا بالشروط 

بصورة طبيعية لا تحامل فيها، ومن ثم لا يجوز أن تنفصل الشروط  الضرورية لأداء العمل
التى يتطلبها المشرع لمباشرة عمل أو أعمال بذواتها عن متطلبات ممارستها، وإلا كان 
تقريرها انحرافاً بها عن غايتها، يستوى فى ذلك أن يكون سندها علاقة عقدية أو رابطة 

 لائحية .
 
( تنظيم حق 93لسلطة التشريعية بنص المادة )حيث إن الدستور وإن خول ا -9

العمل، إلا أنها لا يجوز أن تعطل جوهره، ولا أن تتخذ من حمايتها للعامل موطئاً 
لإهدار حقوق يملكها، وعلى الأخص تلك التى تتصل بالأوضاع التى ينبغى أن يمارس 

جهة العمل أن العمل فيها، ويندرج تحتها الحـق فى الإجـازة السنوية التى لا يجوز ل
ً على صحته البدنية والنفسية،  تحجبها عن عامل يستحقها، وإلا كان ذلك منها عدوانا
وإخلالاً بأحد التزاماتها الجوهرية التى لا يجوز للعامل بدوره أن يتسامح فيها، ونكولاً عن 

 الحدود المنطقية التى ينبغى ـ وفقاً للدستور ـ أن تكون إطاراً لحق العمل.
 
إن المشرع تغيا من ضمان حق العامل فى إجازة سنوية بالشروط التى  وحيث -3
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حددها أن يستعيد العامل خلالها قواه المادية والمعنوية ولا يجوز بالتالى أن ينزل عنها 
العامل ولو كان هذا النزول ضمنياً بالامتناع عن طلبها، إذ هى فريضة اقتضاها المشرع من  

إن المشرع اعتبر حصول العامل على إجازة اعتيادية  كل من العامل وجهة الإدارة بل
لمدة ستة أيام متصلة كل سنة أمراً لا يجوز الترخص فيه، أو التذرع دون تمامه لدواعى 
مصلحة العمل، وهو ما يقطع بأن الحق فى الإجازة السنوية يتصل بقيمة العمل وجدواه 

 اجية البشرية .وينعكس بالضرورة على كيان الجماعة صوناً لقوتها الإنت
 
حيث إن المشرع قد دل بنص الفقرة المطعون عليها من اللائحة المشار إليها  -8

ً ادخارياً من خلال ترحيل  على أن العامل لا يجوز أن يتخذ من الإجازة السنوية وعاءا
مددها ثم تجميعها ليحصل بعد انتهاء خدمته على ما يقابلها من الأجر، وكان ضمان 

العمل ذاتها قد اقتضاه أن يرد على العامل سوء قصـده، فلم يجـز لـه أن المشرع لمصلحة 
يحصل على ما يساوى أجر هذا الرصيد إلا عن مدة قدّرها بأربعة أشهـر معتداً بأن 

 قصـرها يعتبر كافلاً للإجـازة السنوية غايتها فلا تفقد مقوماتها أو تتعطل وظائفها.
 
لى جهة العمل أو لأسباب اقتضتها ظرو  أدائه كلما كان فوات الإجازة راجعاً إ  -2

دون أن يكون لإرادة العامل دخل فيها كانت جهة العمل مسئولة عن تعويضه عنها، 
فيجوز للعامل عندئذ ـ وكأصل عام ـ أن يطلبها جملة فيما جاوز ستة أيام كل سنة، إذا  

اً، وإلا كان التعويض كان اقتضاء ما تجمع من إجازاته السنوية على هذا النحو ممكناً عين
النقدى عنها واجباً، تقديراً بأن المدة التى امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة 

 مردها إلى جهة العمل، فكان لزاماً أن تتحمل وحدها تبعة ذلك .
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حيث إن الحق فى التعويض لا يعدو أن يكون من العناصر الإيجابية للذمـة  -2
( من 38، 39ا يندرج فى إطـار الحقـوق التى تكفلها المادتان )المالية للعامـل، ممـ

الدستور اللتان صان بهما حق الملكية الخاصة، والتى جرى قضاء هذه المحكمة على 
اتساعها للأموال بوجه عام، وانصرافها بالتالى إلى الحقوق الشخصية والعينية جميعها. 

كافئ للضرر الجابر لـه يكون مخالفاً متى كان ذلك، فإن حرمان العامل من التعويض الم
 للحماية الدستورية المقررة للملكية الخاصة .

 
 الإجــراءات

، أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة 9111بتاريخ الثانى من شهر يناير سنة 
( من لائحة 11هذه الدعوى، طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة )

والمعدلة  6916لسنة  9باتحاد الإذاعة والتليفزيون الصادرة بالقرار رقم  نظام العاملين
فيما تضمنته  6999لسنة  91بقرار رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون رقم 

من وضع حد أقصى للمقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية التى لم يحصل عليها 
 العامل لا يجاوز أربعة أشهر .

 هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.وقدمت 
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونظُرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 فيها بجلسة اليوم .

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
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لوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن حيث إن ا
قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى  59لسنة  1991المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 

ضد اتحاد الإذاعة والتليفزيون طالباً الحكم بصر  المقابل النقدى لكامل رصيد إجازاته 
ء مدة خدمته بالنيابة الإدارية واتحاد الإذاعـة الاعتيادية التى لم يحصل عليها أثنا

 91والتليفزيون، ودفع بصحيفة دعواه بعدم دستورية نص المادة الأولى من القرار رقم 
( من لائحة نظام العاملين باتحـاد الإذاعـة والتليفزيون 11المعدل للمادة ) 6999لسنة 

حد أقصى للمقابل النقدى فيما تضمنته من وضع  6916لسنة  9الصادرة بالقرار رقم 
( من 19، 19لرصيد الإجازات الاعتيادية لا يجاوز أربعة أشهر. لمخالفتها للمادتين )

الدستور وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية فقد 
 أقام دعواه الماثلة خلال الأجل القانونى المقرر .

ـام العاملين باتحـاد الإذاعة والتليفزيون الصادرة ( من لائحـة نظ11وحيث إن المادة )
والمعدلة بالمادة الأولى من قرار رئيس مجلس أمناء اتحاد  6916لسنة  9بالقرار رقم 

تنص فى فقرتها الأخيرة على أنه: " فإذا انتهت  6999لسنة  91الإذاعة والتليفزيون رقم 
ادية استحق عن هذا الرصيد أجره خدمة العامل قبل استنفاد رصيده من الإجازات الاعتي

 الشامل الذى كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته وذلك بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر " .
وحيث إن ـ من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ـ أن لكل حق أوضاعاً يقتضيها، وأثاراً 

طاقها يرتبها، من بينها فى مجال حق العمل ضمان الشروط التى يكون أداء العمل فى ن
منصفاً وإنسانياً ومواتياً، فلا تنتزع هذه الشروط قسراً من محيطها، ولا ترهـق بفحواهـا بيئة 
العمل ذاتها، أو تناقض بأثرها ما ينبغى أن يرتبط حقـاً وعقلًا بالشروط الضرورية لأداء 
العمل بصورة طبيعية لا تحامل فيها، ومن ثم لا يجوز أن تنفصل الشروط التى يتطلبها 
المشرع لمباشرة عمل أو أعمال بذواتها عن متطلبات ممارستها، وإلا كان تقريرها انحرافاً 
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 بها عن غايتها، يستوى فى ذلك أن يكون سندها علاقة عقدية أو رابطة لائحية .
( تنظيم حق العمل، 61وحيث إن الدستور وإن خول السلطة التشريعية بنص المادة )

ره، ولا أن تتخذ من حمايتها للعامل موطئاً لإهدار حقوق إلا أنها لا يجوز أن تعطل جوه
يملكها، وعلى الأخص تلك التى تتصل بالأوضاع التى ينبغى أن يمارس العمل فيها، 
ويندرج تحتها الحـق فى الإجـازة السنوية التى لا يجوز لجهة العمل أن تحجبها عن عامل 

نية والنفسية، وإخلالًا بأحد يستحقها، وإلا كان ذلك منها عدواناً على صحته البد
التزاماتها الجوهرية التى لا يجوز للعامل بدوره أن يتسامح فيها، ونكولًا عن الحدود 
المنطقية التى ينبغى ـ وفقاً للدستور ـ أن تكون إطاراً لحق العمل، وحيث إن المشرع تغيا 

عامل خلالها من ضمان حق العامل فى إجازة سنوية بالشروط التى حددها أن يستعيد ال
قواه المادية والمعنوية ولا يجوز بالتالى أن ينزل عنها العامل ولو كان هذا النزول ضمنياً 
بالامتناع عن طلبها، إذ هى فريضة اقتضاها المشرع من كل من العامل وجهة الإدارة بل 
لا  إن المشرع اعتبر حصول العامل على إجازة اعتيادية لمدة ستة أيام متصلة كل سنة أمراً 

يجوز الترخص فيه، أو التذرع دون تمامه لدواعى مصلحة العمل، وهو ما يقطع بأن الحق 
فى الإجازة السنوية يتصل بقيمة العمل وجدواه وينعكس بالضرورة على كيان الجماعة 

 صوناً لقوتها الإنتاجية البشرية .
ليها على وحيث إن المشرع قد دل بنص الفقرة المطعون عليها من اللائحة المشار إ

أن العامل لا يجوز أن يتخذ من الإجازة السنوية وعاءاً ادخارياً من خلال ترحيل مددها 
ثم تجميعها ليحصل بعد انتهاء خدمته على ما يقابلها من الأجر، وكان ضمان المشرع 
لمصلحة العمل ذاتها قد اقتضاه أن يرد على العامل سوء قصـده، فلم يجـز لـه أن يحصل 

ى أجر هذا الرصيد إلا عن مدة قدّرها بأربعة أشهـر معتداً بأن قصـرها يعتبر  على ما يساو 
كافلًا للإجـازة السنوية غايتها فلا تفقد مقوماتها أو تتعطل وظائفها، بيد أن هذا الحكم 
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لا ينبغى أن يسرى على إطلاقه، بما مؤداه أنه كلما كان فوات الإجازة راجعاً إلى جهة 
تها ظرو  أدائه دون أن يكون لإرادة العامل دخل فيها كانت العمل أو لأسباب اقتض

جهة العمل مسئولة عن تعويضه عنها، فيجوز للعامل عندئذ ـ وكأصل عام ـ أن يطلبها 
جملة فيما جاوز ستة أيام كل سنة، إذا كان اقتضاء ما تجمع من إجازاته السنوية على 

عنها واجباً، تقديراً بأن المدة التى امتد  هذا النحو ممكناً عيناً، وإلا كان التعويض النقدى
إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة مردها إلى جهة العمل، فكان لزاماً أن تتحمل 

 وحدها تبعة ذلك .
وحيث إن الحق فى التعويض لا يعدو أن يكون من العناصر الإيجابية للذمـة المالية 

( من الدستور 19، 19تكفلها المادتان )للعامـل، ممـا يندرج فى إطـار الحقـوق التى 
اللتان صان بهما حق الملكية الخاصة، والتى جرى قضاء هذه المحكمة على اتساعها 
للأموال بوجه عام، وانصرافها بالتالى إلى الحقوق الشخصية والعينية جميعها. متى كان 

لفاً للحماية ذلك، فإن حرمان العامل من التعويض المكافئ للضرر الجابر لـه يكون مخا
 الدستورية المقررة للملكية الخاصة .

 
 فلهـذه الأسبــاب

( من لائحة 11حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة )
المعدلة  6916لسنة  9نظام العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون الصادرة بالقرار رقم 

لسنة  91تحاد الإذاعة والتليفزيون رقم بالمـادة الأولى من قرار رئيس مجلس أمناء ا
وذلك فيما تضمنه من وضع حد اقصى للمقابل النقدى لرصيد الإجازات  6999

الاعتيادية لا يجاوز أجر أربعة أشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى 
 أسباب تقتضيها مصلحة العمل، وألزمت المدعى عليه المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه
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 مقابل أتعاب المحاماة.
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 1005مارس سنة  22 جلسة
 

رئيس             برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: عدلى محمود منصور ومحمد عبدالقادر عبد الله وعلى عوض محمد 
 . صالح ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والدكتور عادل عمر شريف

رئيس هيئة               وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
 المفوضين

      وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 
 
 

 (162رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 15 لسنة 22القضية رقم 
 

 عدم قبول ". –حجية الحكم فيها "دعوى دستورية 
اوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة تحول بذاتها دون لقضاء هذه المحكمة في الدع

 المجادلة فيه، أو إعاده طرحه عليها من جديد.
 

( من قانون المحكمـة الدستورية العليا الصادر 84و 84مقتضى نص المادتين )
أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية  9494لسنة  84بالقانون رقم 
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ى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً حجية مطلقة ف
فصلًا فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة 

 طرحه عليها من جديد. ومن ثم، فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة .
 الإجــراءات

، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى 9119ر سنة بتاريخ الخامس والعشرين من فبراي
قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالباً الحكم بعدم دسـتورية نص الفقـرة الثانية من 

فى شأن بعض الأحكام الخاصة  6916لسنة  611( مـن القـانون رقـم 99المـادة )
 بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .

 دمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى .وق
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 فيها بجلسة اليوم .

 
 المحكمـــة

 اولة .بعد الاطلاع على الأوراق، والمد
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أنه 

، شيد المدعى مبنى مملوكاً له من أربعة أدوار فى الوقت الذى  6999فى غضون عام 
كان يستأجر فيه شقة مملوكة للمدعى عليها الرابعة بموجـب عقـد إيجـار مـؤرخ 

، بإنذار المدعى رسمياً 69/9/9116رة، فى . وقـد قامـت الأخـي5/61/6911
بالخيار بين الاحتفاظ بالمسكن المستأجر منها أو توفير مكان آخر ملائم لابنها، تطبيقاً 

مدنى كلى  9116لسنة  911لأحكام قوانين الإيجارات، ثم أقامت الدعوى رقم 
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تسليمها إليها إيجارات بنها ضد المدعى بطلب الحكـم بإخلائه من العـين المؤجرة لـه و 
، قضت دائرة الإيجارات بمحكمة بنها الابتدائية بإخلاء 16/1/9111خالية. وبجلسة 

المدعى من العين وتسليمها خالية مما يشغلها إلى المدعى عليها الرابعة. وقد طعن 
المدعى فى هذا الحكم أمام محكمة استئنا  طنطا )مأمورية استئنا  بنها( بالاستئنا  

ق بنها، وأثناء تداول الاستئنا  دفع بعدم دستورية نص الفقرة  11لسنة  919رقم 
المشار إليه، حيث صرحت  6916لسنة  611( من القانون رقم 99الثانية من المادة )

، بإقامة الدعوى الدستورية، والتأجيل لجلسة 99/69/9111له المحكمة بجلسة 
 1و 9ين مخالفته للمواد )، فأقام الدعوى الماثلة، ناعياً على النص الطع9/1/9119
، قضت محكمة 99/1/9119( من الدستور. وبجلسة 51و 91و 19و 19و 66و

الموضوع بقبول الاستئنا  شكلًا، وتأييد الحكم المستأنف، بعد أن تبين لها أن 
المحكمة الدستورية العليا قد سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية بشأن النص 

 التشريعى الطعين .
( 99المدعى يطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة )وحيث إن 
فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع  6916لسنة  611من القانون رقم 

الأماكـن وتنظـيم العلاقـة بين المؤجر والمستأجر، وهو نص سبق للمحكمـة الدسـتورية أن 
، فى القضية الدستورية رقم 69/1/6999تعرضـت لدستوريته بحكمهـا الصادر بجلسة 

القضائية، وقضت برفض الدعوى الدستورية بشـأنه. وقد نشر هذا الحكم  9لسنة  11
. متى كان ذلك، وكان مقتضى 9/9/6999( بتاريخ 69بالجريدة الرسمية بالعدد رقم )

 91( من قانون المحكمـة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 99و 91نص المادتين )
أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى  6919لسنة 

مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا فى المسألة 



  5115 

المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من 
 الماثلة تكون غير مقبولة .جديد. ومن ثم، فإن الدعوى 

 
 

 فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى 

 المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
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 1005مارس سنة  22 جلسة
 

رئيس             برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

لمستشارين: عدلى محمود منصور ومحمد عبدالقادر عبد الله وعلى عوض محمد وعضوية السادة ا
 صالح ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والدكتور عادل عمر شريف .

رئيس هيئة               وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
 المفوضين

      وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 ن السرأمي 
 
 

 (164رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 15 لسنة 71القضية رقم 

 
 ."عدم قبول  –ميعاد "دعوى دستورية 

لا ترفع الدعوى الدستورية إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية، تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا 
تحديده، بحيث لا تقبل إلا إذا رفعت الدعوى خلال الأجل الذي ناط المشرع بمحكمة الموضوع 

يجاوز ثلاثة أشهر، وهذه الأوضاع الإجرائية تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهرياً في التقاضى 
 تغيا به المشرع مصلحة عامة.
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المشرع رسم طريقاً لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصـوم مباشرتها، وربط بينه 

لى أنه اعتبر هذين الأمرين، من مقومات وبين الميعاد المحدد لرفعها، فدل بذلك ع
الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع 
جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع 

اتصل منها  تحديده، بحيث لا يجـاوز ثلاثـة أشهـر، وهـذه الأوضاع الإجرائية، سواء ما
بطريقة رفع الدعوى الدستورية، أو بميعادها، تتعلق بالنظام العام، باعتبارها شكلاً جوهرياً 
فى التقاضى تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية 

 بالإجراءات التى رسمها، وفى الموعد الذى حدده .
 

 الإجــراءات
، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى 9111ر فبراير سنة بتاريخ الثامن عشر من شه

( من 1قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبين الحكم بعدم دستورية نص المادة )
بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المبينة الناشئة من  6955لسنة  159القانون رقم 

 حوادث السيارات .
بت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى. كما قدمت وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طل

 الشركة المدعى عليها الخامسة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 فيها بجلسة اليوم .

 

 كمـــةالمح
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 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ حاصلها أن 

، فى حادث سيارة تسبب فيه ابنه أثناء 96/9/6999مورث المدعين قد توفى فى 
 1119أجرة بنى سويف، وتحرر بذلك محضر الجنحة رقم  919قيادته للسيارة رقم 

لسنة  66165جنح مركز بنى سويف. وقد أقام المدعون الدعوى رقم  6999نة لس
مدنى كلى أمام الدائرة العاشرة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب إلزام  9119

الشركة المدعى عليها الخامسة، باعتبارها الشركة المؤمن لديها على السيارة، بأداء مبلغ 
ن وفاة مورثهم. وإزاء ما أثير أثناء تداول الدعوى من مائة وخمسين ألف جنيه تعويضاً ع

( من 1عدم استفادة مورث المدعين من وثيقة التأمين الإجبارى على ضوء نص المادة )
بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المبينة الناشئة من  6955لسنة  159القانون رقم 

بعدم دستورية هذا  ،69/66/9119حوادث السيارات، فقد دفع المدعون بجلسة 
النص فيما أورده من عدم شمول مظلة التأمين الإجبارى لوالد قائد السيارة الأجرة فى 
حالة وفاته أو إصابته أثناء ركوب السيارة الأجرة، وذلك لخروجه على مبدأ المساواة أمام 

 ( من11و 91القانون وضمانات الحق فى التقاضـى، وبالتالى مخـالفته لنص المادتين )
الدسـتور. وإذ قدرت المحكمـة جدية هذا الدفع، وقررت التأجيل لجلسة 

 ، لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية، فأقام المدعون هذه الدعوى .66/9/9111
( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر 99وحيث إن البند )ب( من المادة )

دفع أحد الخصوم أمام إحدى المحاكم قد قضى بأنه إذا  6919لسنة  91بالقانون رقم 
أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة، وقدرت 
المحكمة أو الهيئة جدية هذا الدفع أجلت نظر الدعوى المنظورة أمامها، حددت لمن 

المسائل  أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر يرفع خلالها دعواه الدستورية للفصل فى
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 المتعلقة بهذا الدفع .
وحيث إن مؤدى هذا النص أن المشرع رسم طريقاً لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح 
للخصـوم مباشرتها، وربط بينه وبين الميعاد المحدد لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر 
دم هذين الأمرين، من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بع

الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط 
المشرع بمحكمة الموضوع تحديده، بحيث لا يجـاوز ثلاثـة أشهـر، وهـذه الأوضاع 
الإجرائية، سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية، أو بميعادها، تتعلق بالنظام 

شكلًا جوهرياً فى التقاضى تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم العام، باعتبارها 
التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها، وفى الموعد الذى حدده. ولما  
كان ذلك، وكان ميعاد رفع الدعـوى الدستورية، على نحو ما تقدم، هو ميعاد حتمى 

محكمة الموضوع على السواء، فإن فرضه المشرع على نحو آمر، يتقيد به الخصوم و 
 الدعوى الدستورية التى ترفع بعد انقضائه تعد غير مقبولة .

وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان المدعون قد أبدوا أمام محكمة الموضوع 
( 1، بعدم دستورية المادة )9119بجلستها المنعقدة فى التاسع عشر من نوفمبر سنة 

المشار إليه، وكانت محكمة الموضوع قد صرحت  6955لسنة  159من القانون رقم 
لهم برفع الدعوى الدستورية، ومنحتهم أجلًا لجلسة الحادى عشر من فبراير سنة 

، إلا أنهم تراخوا فى إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا إلى ما 9111
قصى لرفعها لا بعد انقضاء ميعاد رفعها الذى حددته محكمة الموضوع، والمقرر كحد أ

يجوز تجاوزه، فإن الدعوى المعروضة، وقد أقيمت بعد الميعاد، تكون غير مقبولة، وهو 
 ما يتعين القضاء به.
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 فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعين 

 المصاريف، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
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 1005س سنة مار  22 جلسة
 

 رئيس المحكمة          برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى
وعضوية السادة المستشارين: إلهام نجيب نـوار وماهـر سامى يوسـف والسيد عبدالمنعم حشيش 

 ومحمد خـيرى طـه وسعيد مرعـى عـمرو وتهانـى محمد الجبالى
رئيس هيئة             نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 

 المفوضين
     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 أمين السر 
 
 

 (165رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 15 لسنة 257القضية رقم 
 

 عدم قبول". –حجية الحكم فيها "دعوى دستورية 
ها دون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة تحول بذات

 المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد.
 

( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر 84، 84مقتضى نص المادتين )
، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية 9494لسنة  84بالقانون رقم 

ى الدولة بسلطاتها حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إل –وهى عينية بطبيعتها  –
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المختلفة باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، بما لا يجوز معه أية رجعه إليها، 
 فإن الدعوى تكون غير مقبولة .

 الإجــراءات
، أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة 9111بتاريخ الثانى عشر من مايو سنة 

( من القانون رقم 6البند )هـ( من المادة ) هذه الدعوى، طالباً الحكم بعدم دستورية نص
 فى شأن الحجز الإدارى . 6955لسنة  111

 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة انتهت فيها إلى طلب الحكم برفض الدعوى .
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
محكمة إصدار الحكم ونظُرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت ال

 فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

تتحصل فى  –على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق  -حيث إن الوقائع 
أن المدعى عليه الخامس كان قد اتخذ إجراءات الحجز الإدارى على منقولات المحلج 

دم سداده ريعاً عن مساحة أرض تقع داخل أسوار ، وذلك لع61/9/9119بتاريخ 
 551المحلج المؤمم تمتلكها الوحدة المحلية مما حدا بالمدعى إلى إقامة الدعوى رقم 

مدنى بنى مزار الجزئية ضد المدعى عليه الخامس وآخر بطلب الحكم  9119لسنة 
ثار، وأثناء نظر بعدم الاعتداد بمحضر الحجز الإدارى سالف البيان وما يترتب عليه من آ

لسنة  111الدعوى دفع بعدم دستورية نص البند )هـ( من المادة الأولى من القانون رقم 
بشأن الحجز الإدارى، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت لـه  6955
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 بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة .
 

ة الدستورية المعروضة بحكمها وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسأل
مارس سنة  1قضائية " دستورية " بجلسة  91لسنة  915الصادر فـى الدعـوى رقم

( من 6والذى قضى برفض الطعن بعدم دستورية نص البند )هـ( من المادة ) 9119
فى شأن الحجز الإدارى، والمنشور بالجريدة الرسمية  6955لسنة  111القانون رقم 
 . 61/1/9119ابع( بتاريخ )ت 69فى العدد 

( من قانون المحكمة الدستورية 99، 91إذ كان ذلك وكان مقتضى نص المادتين )
، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى 6919لسنة  91العليا الصادر بالقانون رقم 

حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة  –وهى عينية بطبيعتها  –الدعاوى الدستورية 
لطاتها المختلفة باعتباره قولًا فصلًا فى المسألة المقضى فيها، بما لا يجوز إلى الدولة بس

 معه أية رجعه إليها، فإن الدعوى تكون غير مقبولة .
 

 فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات 

 ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
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 1005مارس سنة  22 جلسة
 

 رئيس المحكمة          برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى
وعضوية السادة المستشارين: إلهام نجيب نوار ومحمد عبدالعزيز الشناوى وماهـر سامى يوسـف 

 ومحمد خـيرى طـه والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى
رئيس هيئة              الدين علمانجيب جمال وحضور السيد المستشار / 

 المفوضين
     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 أمين السر 
 
 

 (166رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 15 لسنة 116القضية رقم 

 
 ."اختصاص ولائي: بحثه سابق على الشكل  "دعوى دستورية  -2

اً بنظر دعوى بذاتها، سابق بالضرورة قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تقرير اختصاصها ولائي
على تثبتها من توافر شروط اتصال الخصومة القضائية بها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها 

. 
 

 ."اختصاص: رقابة دستورية: محلها  "دعوى دستورية  -1
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دستورية  الاختصاص المنفرد والمعهود به إلى المحكمة الدستورية العليا في مجال الرقابة على
يتحدد حصراً في النصوص القانونية التي تتولد عنها مراكز عامة مجردة، سواء وردت هذه  –القوانين 

النصوص بالتشريعات الأصلية التى سنتها السلطة التشريعية، أو تلك التى تضمنتها التشريعات الفرعية 
 –بالتالى  –ر بها وأن تنحسر التى تصدرها السلطة التنفيذية فى حدود صلاحيتها التى ناطها الدستو 

 عما سواها .
 

شكل شركات تتخذ الشركات القابضة والشركات التابعة لها شركات " -2
 ."المساهمة، وتحل محل هيئات القطاع العام

 911إن المادة الأولى من قانون إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 
بقطاع الأعمال العام، الشركات القابضة والشركات التابعة لها  ، تقضى بأنـه يقصد6996لسنة 

الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتتخذ هذه الشركات بنوعيها شكل الشركات المساهمة، ويسرى 
عليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى ذلك القانون، نصوص قانون شركات المساهمة وشركات 

 .6916لسنة  659لية المحدودة الصادر بالقانون رقم التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئو 
 

 ".يتحدد بنطاق سريانها لا شخص مصدرها هاتكييفلائحة " -4
كل لائحة يتحدد تكييفها القانونى بمجال سريانها، فكلما كان هذا المجال متصلًا بنطاق 

أشخاص القانون  القانون الخاص انحسرت الصفة الإدارية عنها، ولو كانت الجهة التى أصدرتها من
العام، فلا تعتبر تشريعاً بالمعنى الموضوعى مما تمتد إليه الرقابة القضائية التى تباشرها هذه المحكمة 

 فى شأن الشرعية الدستورية .
 
قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تقرير اختصاصها ولائياً بنظر دعوى  -9

تصال الخصومة القضائية بها وفقاً بذاتها، سابق بالضرورة على تثبتها من توافر شروط ا
 للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها .
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الاختصاص المنفرد والمعهود به إلى المحكمة الدستورية العليا فى مجال الرقابة  -9

يتحدد حصراً بالرقابة على دستورية القوانين  –وفقاً لقانونها  –على دستورية القوانين 
لقانونية التى تتولد عنها مراكز عامة مجردة، سواء بمعناها الموضوعى، أى النصوص ا

وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التى سنتها السلطة التشريعية، أو تلك التى 
تضمنتها التشريعات الفرعية التى تصدرها السلطة التنفيذية فى حدود صلاحيتها التى 

 عما سواها . –بالتالى  –ناطها الدستور بها وأن تنحسر 
 
حيث إن المادة الأولى من قانون إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام  -3

، تقضى بأنـه يقصد بقطاع الأعمال العام، 9449لسنة  903الصادر بالقانون رقم 
الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتتخذ هذه 

رى عليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص الشركات بنوعيها شكل الشركات المساهمة، ويس
نصوص قانون شركات المساهمة  –وبما لا يتعارض مع أحكامه  –فى ذلك القانون 

وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 
 9449لسنة  924
 
ا المجال كل لائحة يتحدد تكييفها القانونى بمجال سريانها، فكلما كان هذ  -8

متصلًا بنطاق القانون الخاص انحسرت الصفة الإدارية عنها، ولو كانت الجهة التى 
أصدرتها من أشخاص القانون العام، فلا تعتبر تشريعاً بالمعنى الموضوعى مما تمتد إليه 

 الرقابة القضائية التى تباشرها هذه المحكمة فى شأن الشرعية الدستورية .
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 الإجــراءات
، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم  9111عشرين من شهر أكتوبر سنة بتاريخ ال

( من لائحة 19كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة )
لسنة  559العاملين بشركة مضارب الدقهلية الصادرة بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 

6995 . 
كرة طلبت فيها الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر وقدمت هيئة قضايا الدولة مذ 

 الدعوى .
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 فيها بجلسة اليوم .

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
تتحصل فى  –على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق  -الوقائع حيث إن 

أمام محكمة قسم ثان بندر  6999لسنة  911أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 
المنصورة الجزئية ضد الشركة المدعى عليها الثالثة طالباً إلزامها بأن تؤدى إليه المقابل 

يوماً.  161يحصل عليها طوال مدة خدمته وقدره النقدى لرصيد إجازاته السنوية التى لم 
قضت المحكمة بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدى للمدعى  99/1/9111وبجلسة 
جنيهاً قيمة المقابل النقدى لرصيد إجازاته. طعنت الشركة على هذا  61919ر61مبلغ 

ة مدنى مستأنف المنصورة أمام محكم 9111لسنة  196الحكم بالاستئنا  رقم 
قضت المحكمة بإلغاء  91/1/9111المنصورة الابتدائية بهيئة استئنافية. وبجلسة 
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الحكم المستأنف وعدم اختصاص محكمة قسم ثان المنصورة الجزئية قيمياً بنظر 
الدعوى، وإحالتها بحالتها لمحكمة المنصورة الابتدائية للاختصاص، حيث قيدت برقم 

قضـت برفضها. طعن  99/66/9111ة عمال المنصورة، وبجلس 9111لسنة  5111
قضائية المنصورة. وأثناء نظره دفع  55لسنة  19المدعى على الحكم بالاستئنا  رقم 

( من لائحة العاملين بالشركة الصادرة بقرار وزير قطاع 19بعدم دستورية نص المادة )
فيما تضمنته من وضع حد أقصى لما يجوز صرفه من مقابل  559الأعمال العام رقم 

نقدى عن رصيد إجازاته الاعتيادية التى لم يحصل عليها أثناء مدة خدمته الوظيفية، وإذ 
قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت لـه برفع دعواه الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة 

 خلال الأجل القانونى المقرر .
دعوى  وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تقرير اختصاصها ولائياً بنظر

بذاتها، سابق بالضرورة على تثبتها من توافر شروط اتصال الخصومة القضائية بها وفقاً 
 للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها .

وحيث إن الاختصاص المنفرد والمعهود به إلى المحكمة الدستورية العليا فى مجال 
الرقابة على دستورية يتحدد حصراً ب –وفقاً لقانونها  –الرقابة على دستورية القوانين 

القوانين بمعناها الموضوعى، أى النصوص القانونية التى تتولد عنها مراكز عامة مجردة، 
سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التى سنتها السلطة التشريعية، أو تلك 
تى التى تضمنتها التشريعات الفرعية التى تصدرها السلطة التنفيذية فى حدود صلاحيتها ال

 عما سواها . –بالتالى  –ناطها الدستور بها وأن تنحسر 
وحيث إن المادة الأولى من قانون إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر 

، تقضى بأنـه يقصد بقطاع الأعمال العام، الشركات 6996لسنة  911بالقانون رقم 
ـون، وتتخـذ هذه الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام هذا القان
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بنوعيها شكـل الشركـات المساهمة، ويسـرى عليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى ذلك 
نصوص قانون شركات المساهمة وشركات  –وبما لا يتعارض مع أحكامه  –القانون 

لسنة  659التوصيـة بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 
 91لا تسرى أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم ، و 6916
على الشركات المشار إليها، وعملًا بنص المادة الثانية من قانون الإصدار  6911لسنة 

 91تحل الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم 
محل الشركات التى تشر  عليها هذه  ، كما تحل الشركات التابعة6911لسنة 

، ودون حاجة 6996لسنة  911الهيئات، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 
إلى أى إجراء آخر. وبمقتضى نص المادة الأولى من قانون شركات قطاع الأعمال العام 

قاً للفقرة وف –تعتبر الشركة القابضة من أشخاص القانون الخاص، وتتخذ الشركة القابضة 
شكل الشركة المساهمة، وتثبت لها الشخصية  –من هذا القانون  61الثالثة من المادة 

 الاعتبارية من تاريخ قيدها فى السجل التجارى .
وحيث إنه من المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا، أن كل لائحة يتحدد 

متصلًا بنطاق القانون الخاص  تكييفها القانونى بمجال سريانها، فكلما كان هذا المجال
انحسرت الصفة الإدارية عنها، ولو كانت الجهة التى أصدرتها من أشخاص القانون 
العام، فلا تعتبر تشريعاً بالمعنى الموضوعى مما تمتد إليه الرقابة القضائية التى تباشرها 

 هذه المحكمة فى شأن الشرعية الدستورية .
ت شركة مضارب الدقهلية شركة مساهمة تتولى وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان

العمل فى نطاق أغراضها، وعلى ضوء الوسائل التى تنتهجها فى إدارة شئونها وفقاً لقواعد 
القانون الخاص التى تحكم علاقتها بالعاملين فيها وبالغير، وكان النص الطعين قد ورد 

ار من وزير قطاع الأعمال العام بلائحة نظام العاملين بالشركة المذكورة، فإن إصدارها بقر 
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لا يغير من طبيعتها ولا يدخلها فى دائرة التشريع الموضوعى الذى تختص المحكمة 
الدستورية العليا بالرقابة الدستورية عليه، مما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص هذه 

 المحكمة بنظر الدعوى الماثلة .
 فلهـذه الأسبــاب

بنظر الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت  حكمت المحكمة بعدم اختصاصها
 المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
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 1005مارس سنة  22 جلسة
 

رئيس             برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

ـى يوسف وعضوية السادة المستشارين: إلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهـر سام
 والسـيد عبد المنعـم حشيش ومحمـد خـيرى طـه وسعيد مرعى عمرو .

رئيس هيئة              وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
 المفوضين

      وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 
 
 

 (167رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 15 لسنة 142القضية رقم 

 
 محلها". –رقابة دستورية  -لمحكمة الدستورية العليا "اختصاصها ا -2

المحكمة الدستورية العليا لا تنبسط ولايتها فى شأن الرقابة القضائية على دستورية التشريع، إلا 
على القانون بمعناه الموضوعى باعتباره منصرفاً إلى النصوص القانونية التى تتولد عنها مراكز عامة 

وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التى أقرتها السلطة التشريعية، أم تضمنتها مجردة، سواء 
التشريعات الفرعية التى تصدرها السلطة التنفيذية فى حدود صلاحيتها التى ناطها الدستور بها، وأن 
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 تنقبض تلك الرقابة ـ بالتالى ـ عما سواها .
 
 

 ".2175لسنة  54ون رقم تشريع "قانون صناديق التأمين الخاصة بالقان -1
( 6قد حدد في المادة ) 6915لسنة  59قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 

منه المقصود بتلك الصناديق بأنها كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة من أفراد تربطهم مهنة أو 
كون الغرض منها وفقاً لنظامه عمل واحد، أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس المال، وي

 الأساسى أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية.
 

صندوق التأمين الخاص بالعاملين بمصر للطيران "نظامه الأساسي لا يعد تشريعاً  -2
 بالمعنى الموضوعي".

قيادة لا يعدو أن يكون صندوق التأمين الخاص بالعاملين بمصر للطيران من غير أفراد أطقم ال
تنظيماً اتفاقياً خاصاً بين أعضائه بقصد تحقيق الرعاية لهم وتعويضهم فى حالات العجز والوفاة 
والتقاعد، دون أن يغير ذلك صدور قرار من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بتسجيل الصندوق 

تى تختص هذه المحكمة بإعمال سالف الذكر النظام الأساسى المذكور لا يعد من التشريعات ال
 رقابها الدستورية عليها.

 
ينحصر فى النصوص التشريعية أياً كان موضعها أو نطاق تطبيقها أو الجهة التى  -9

أقرتها أو أصدرتها، فلا تنبسط ولايتها فى شأن الرقابة القضائية على دستورية التشريع، إلا 
إلى النصوص القانونية التى تتولد عنها  على القانون بمعناه الموضوعى باعتباره منصرفاً 

مراكز عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التى أقرتها السلطة 
التشريعية، أم تضمنتها التشريعات الفرعية التى تصدرها السلطة التنفيذية فى حدود 

 ى ـ عما سواها .صلاحيتها التى ناطها الدستور بها، وأن تنقبض تلك الرقابة ـ بالتال
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لسنة  28حيث إن قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم  -9

( منه المقصود بتلك الصناديق بأنها كل نظام في أي 9قد حدد في المادة ) 9492
جمعية أو نقابة أو هيئة من أفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد، أو أية صلة اجتماعية أخرى 

ل، ويكون الغرض منها وفقاً لنظامه الأساسى أن تؤدى إلى أعضائه تتألف بغير رأس الما
 أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية.

 
أخضع القانون تلك الصناديق لإشرا  ورقابة المؤسسة المصرية العامة للتأمين ـ -3

التأمين ـ  التى حلت محلها الهيئة المصـرية العامة للتأمـين ثم الهيئة المصـرية للرقـابة على
وأوجب تسجيلها بمجرد إنشائها وفقاً للقواعد والإجراءات التى رسمها، وكذا اعتماد 
وتسجيل أى تعديل يطرأ على نظامها، وترك أمر تصريف شئونها وإدارة أموالها لجمعيتهـا 
العمومية ومجلـس إدارتهـا وفقـاً لنظامهـا الأساسى، وإعمالًا لذلك صدر قرار الهيئة 

بتسجيل صندوق  9/9/9443( بتاريخ 992للرقابة على التأمين رقم )المصرية 
ون التأمين الخاص بالعاملين بمصر للطيران من غير أفراد أطقم القيادة )طيارون ومهندس

(. لما كان ذلك، وكان النظام الأساسى لهذا الصندوق الذى جويوّن وأفراد الضيافة الجوية
كون تنظيماً اتفاقياً خاصاً بين أعضائه بقصد يتضمن النص المطعون فيه لا يعدو أن ي

تحقيق الرعاية لهم وتعويضهم فى حالات العجز والوفاة والتقاعد، دون أن يغير ذلك 
صدور قرار من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بتسجيل الصندوق سالف الذكر، 

الهيئة المشار  بحسبان أن هذا الإجراء لا يستهد  سوى إخضاع أعمال الصندوق لرقابة
إليها بغير مساس بالطبيعة الخاصة لـه، ومن ثم فإن النظام الأساسى المذكور لا يعد من 
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 التشريعات التى تختص هذه المحكمة بإعمال رقابها الدستورية عليها.
 
 

 الإجــراءات
، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب 9111من أغسطس سنة  91بتاريخ 

( من النظام الأساسى 1حكم بعدم دسـتورية الفقرة )أ( من المادة )المحكمة، بطلب ال
لصندوق التأمين الخاص بالعاملين بمصر للطيران فيما تضمنته من النص على عدم 

 انطباق هذا النظام على أفراد أطقم القيادة الجوية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر 

 دعوى .ال
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونظُرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 فيها بجلسة اليوم .

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وراق ـ تتحصل فى أن حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأ

عمال كلى أمام محكمة شمال  9116لسنة  9191المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 
القاهرة الابتدائية ضد المدعى عليهم الخامس والسادس والسابع، بطلب الحكم بإلغاء 
الحظر الوارد بالنظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص بالعاملين بمصر للطيران الذى 
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أفراد أطقم القيادة الجوية )طيارون ومهندسون جويوّن، وأفراد الضيافة  يمنع اشـتراك
الجوية( بالصندوق، والقضاء بأحقيته فى الاشتراك فى الصندوق، والتمتع بالمزايا 
المنصوص عليها بنظامه الأساسى، قولًا منه بأنه يعمل بوظيفة رئيس طاقم ضيافة جوية، 

مبرر من الاشتراك بالصندوق والتمتع بمزاياه،  وأن النظام الأساسى للصندوق حرمه دون
مما حدا به إلى إقامة دعواه المشار إليها توصلًا للقضاء له بطلباته المتقدمة، وبجلسة 

قضت المحكمة برفض الدعوى، وإذ لم يرتض المدعى هذا القضاء فقد  99/1/9111
القاهرة، وأثناء قضائية أمام محكمة استئنا   1لسنة  191طعن عليه بالاستئنا  رقم 

( من النظام 1نظر الاستئنا  دفع المدعى بعدم دستورية نص الفقرة )أ( من المادة )
الأساسى لصندوق التأمين الخاص بالعاملين بمصر للطيران، وإذ قدرت المحكمة جدية 

 هذا الدفع، وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية، فقد أقام دعواه الماثلة .
( منه ـ إلى المحكمة الدستورية العليا 615د عهد بنص المادة )وحيث إن الدستور ق

دون غيرها بتولى الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه المبين 
فىالقانون، وبناء على هذا التفويض أصدر المشرع قانون هذه المحكمة مبيناً اختصاصها، 

داً من مهامها ما لا يندرج تحتها، فخولها محدداً ما يدخل فى ولايتها حصراً، مستبع
اختصاصاً منفرداً بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح، مانعاً أى جهة من مزاحمتها فيه 
مفصلًا طرائق هذه الرقابة وكيفيتها، وذلك ضماناً منه لمركزية الرقابة الدستورية، وتأميناً 

بناء الوحدة العضوية لأحكام الدسـتور، بما  لاتساق ضوابطها وتناغم معاييرها، وصولًا إلى
يكفل تكاملها وتجانسها، مؤكداً أن اختصاص هذه المحكمة ـ فى مجال مباشرتها 
لرقابتها ـ ينحصر فى النصوص التشريعية أياً كان موضعها أو نطاق تطبيقها أو الجهة التى 

على دستورية التشريع، إلا  أقرتها أو أصدرتها، فلا تنبسط ولايتها فى شأن الرقابة القضائية
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على القانون بمعناه الموضوعى باعتباره منصرفاً إلى النصوص القانونية التى تتولد عنها 
مراكز عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التى أقرتها السلطة 

حدود  التشريعية، أم تضمنتها التشريعات الفرعية التى تصدرها السلطة التنفيذية فى
 صلاحيتها التى ناطها الدستور بها، وأن تنقبض تلك الرقابة ـ بالتالى ـ عما سواها .

قد  6915لسنة  59وحيث إن قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 
( منه المقصود بتلك الصناديق بأنها كل نظام فى أى جمعية أو 6حدد فى المادة )

تربطهم مهنة أو عمل واحد، أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف نقابة أو هيئة أو من أفراد 
بغير رأس المال، ويكون الغرض منها وفقاً لنظامه الأساسى أن تؤدى إلى أعضائه أو 
المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة فى حالات 

ورقابة المؤسسة المصرية العامة بعينها، وقد أخضع القانون تلك الصناديق لإشرا  
للتأمين ـ التى حلت محلها الهيئة المصـرية العامة للتأمـين ثم الهيئة المصـرية للرقـابة على 
التأمين ـ وأوجب تسجيلها بمجرد إنشائها وفقاً للقواعد والإجراءات التى رسمها، وكذا 

ونها وإدارة أموالها اعتماد وتسجيل أى تعديل يطرأ على نظامها، وترك أمر تصريف شئ
لجمعيتهـا العمومية ومجلـس إدارتهـا وفقـاً لنظامهـا الأساسى، وإعمالًا لذلك صدر قرار 

بتسجيل صندوق  6/6/6911( بتاريخ 965الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم )
 ونالتأمين الخاص بالعاملين بمصر للطيران من غير أفراد أطقم القيادة )طيارون ومهندس

(. لما كان ذلك، وكان النظام الأساسى لهذا الصندوق الذى جويوّن وأفراد الضيافة الجوية
يتضمن النص المطعون فيه لا يعدو أن يكون تنظيماً اتفاقياً خاصاً بين أعضائه بقصد 
تحقيق الرعاية لهم وتعويضهم فى حالات العجز والوفاة والتقاعد، دون أن يغير ذلك 

المصرية للرقابة على التأمين بتسجيل الصندوق سالف الذكر،  صدور قرار من الهيئة
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بحسبان أن هذا الإجراء لا يستهد  سوى إخضاع أعمال الصندوق لرقابة الهيئة المشار 
إليها بغير مساس بالطبيعة الخاصة لـه، ومن ثم فإن النظام الأساسى المذكور لا يعد من 

بها الدستورية عليها، الأمر الذى يتعين التشريعات التى تختص هذه المحكمة بإعمال رقا
 معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى الماثلة .

 
 فلهـذه الأسبــاب

حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت 
 . المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

 
 

                                       
 قضائية "دستورية". 91لسنة  99أصدرت المحكمة الدستورية العليا بذات الجلسة حكماً مماثلًا في القضية رقم .
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 1005مارس سنة  22 جلسة
 

 رئيس المحكمة          برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى
وعضوية السادة المستشارين: إلهام نجيب نوار ومحمد عبدالعزيز الشناوى وماهـر سامى يوسـف 

 ومحمد خـيرى طـه والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى
رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 

 المفوضين
     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 أمين السر 
 
 

 (161رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 15 لسنة 166القضية رقم 
 

 بحثه سابق على الشكل". -المحكمة الدستورية العليا "اختصاص ولائي  -2
ظر دعوى بذاتها، سابق بالضرورة قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تقرير اختصاصها ولائياً بن

على تثبتها من توافر شروط اتصال الخصومة القضائية بها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها 
. 

 
 محلها". –رقابة دستورية  -المحكمة الدستورية العليا "اختصاصها  -1

رقابة على دستورية الاختصاص المنفرد والمعهود به إلى المحكمة الدستورية العليا في مجال ال
يتحدد حصراً في النصوص القانونية التي تتولد عنها مراكز عامة مجردة، سواء وردت هذه  –القوانين 
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النصوص بالتشريعات الأصلية التى سنتها السلطة التشريعية، أو تلك التى تضمنتها التشريعات الفرعية 
 –بالتالى  –ها الدستور بها وأن تنحسر التى تصدرها السلطة التنفيذية فى حدود صلاحيتها التى ناط

 عما سواها .
شركات "تتخذ الشركات القابضة والشركات التابعة لها شكل شركات  -2

 المساهمة، وتحل الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام".
 911إن المادة الأولى من قانون إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 

، تقضى بأنـه يقصد بقطاع الأعمال العام، الشركات القابضة والشركات التابعة لها 6996نة لس
الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتتخذ هذه الشركات بنوعيها شكل الشركات المساهمة، ويسرى 
عليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى ذلك القانون، نصوص قانون شركات المساهمة وشركات 

 .6916لسنة  659سهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم التوصية بالأ
 

 لائحة "تكييفها يتحدد بنطاق سريانها". -4
كل لائحة يتحدد تكييفها القانونى بمجال سريانها، فكلما كان هذا المجال متصلًا بنطاق 

أصدرتها من أشخاص القانون القانون الخاص انحسرت الصفة الإدارية عنها، ولو كانت الجهة التى 
العام، فلا تعتبر تشريعاً بالمعنى الموضوعى مما تمتد إليه الرقابة القضائية التى تباشرها هذه المحكمة 

 فى شأن الشرعية الدستورية .
 
قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تقرير اختصاصها ولائياً بنظر دعوى  -9

افر شروط اتصال الخصومة القضائية بها وفقاً بذاتها، سابق بالضرورة على تثبتها من تو 
 للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها .

 
الاختصاص المنفرد والمعهود به إلى المحكمة الدستورية العليا فى مجال الرقابة  -9
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يتحدد حصراً بالرقابة على دستورية القوانين  –وفقاً لقانونها  –على دستورية القوانين 
ى النصوص القانونية التى تتولد عنها مراكز عامة مجردة، سواء بمعناها الموضوعى، أ

وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التى سنتها السلطة التشريعية، أو تلك التى 
تضمنتها التشريعات الفرعية التى تصدرها السلطة التنفيذية فى حدود صلاحيتها التى 

 واها .عما س –بالتالى  –ناطها الدستور بها وأن تنحسر 
 
حيث إن المادة الأولى من قانون إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام  -3

، تقضى بأنـه يقصد بقطاع الأعمال العام، 9449لسنة  903الصادر بالقانون رقم 
الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتتخذ هذه 

ساهمة، ويسرى عليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص الشركات بنوعيها شكل الشركات الم
نصوص قانون شركات المساهمة  –وبما لا يتعارض مع أحكامه  –فى ذلك القانون 

وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 
 .9449لسنة  924
 

كلما كان هذا المجال كل لائحة يتحدد تكييفها القانونى بمجال سريانها، ف  -8
متصلًا بنطاق القانون الخاص انحسرت الصفة الإدارية عنها، ولو كانت الجهة التى 
أصدرتها من أشخاص القانون العام، فلا تعتبر تشريعاً بالمعنى الموضوعى مما تمتد إليه 

 الرقابة القضائية التى تباشرها هذه المحكمة فى شأن الشرعية الدستورية .
 

 تالإجــراءا
، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم  9111بتاريخ العشرين من شهر أكتوبر سنة 
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( من لائحة 19كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة )
لسنة  559العاملين بشركة مضارب الدقهلية الصادرة بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 

6995 . 
ا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر وقدمت هيئة قضاي

 الدعوى .
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 فيها بجلسة اليوم .

 
 المحكمـــة

 ة .بعد الاطلاع على الأوراق، والمداول
تتحصل فى  –على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق  -حيث إن الوقائع 

أمام محكمة قسم ثان بندر  6999لسنة  911أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 
المنصورة الجزئية ضد الشركة المدعى عليها الثالثة طالباً إلزامها بأن تؤدى إليه المقابل 

يوماً.  161ية التى لم يحصل عليها طوال مدة خدمته وقدره النقدى لرصيد إجازاته السنو 
قضت المحكمة بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدى للمدعى  99/1/9111وبجلسة 
جنيهاً قيمة المقابل النقدى لرصيد إجازاته. طعنت الشركة على هذا  61919ر61مبلغ 

ة أمام محكمة مدنى مستأنف المنصور  9111لسنة  196الحكم بالاستئنا  رقم 
قضت المحكمة بإلغاء  91/1/9111المنصورة الابتدائية بهيئة استئنافية. وبجلسة 

الحكم المستأنف وعدم اختصاص محكمة قسم ثان المنصورة الجزئية قيمياً بنظر 
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الدعوى، وإحالتها بحالتها لمحكمة المنصورة الابتدائية للاختصاص، حيث قيدت برقم 
قضـت برفضها. طعن  99/66/9111صورة، وبجلسة عمال المن 9111لسنة  5111

قضائية المنصورة. وأثناء نظره دفع  55لسنة  19المدعى على الحكم بالاستئنا  رقم 
( من لائحة العاملين بالشركة الصادرة بقرار وزير قطاع 19بعدم دستورية نص المادة )

ه من مقابل فيما تضمنته من وضع حد أقصى لما يجوز صرف 559الأعمال العام رقم 
نقدى عن رصيد إجازاته الاعتيادية التى لم يحصل عليها أثناء مدة خدمته الوظيفية، وإذ 
قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت لـه برفع دعواه الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة 

 خلال الأجل القانونى المقرر .
لائياً بنظر دعوى وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تقرير اختصاصها و 

بذاتها، سابق بالضرورة على تثبتها من توافر شروط اتصال الخصومة القضائية بها وفقاً 
 للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها .

وحيث إن الاختصاص المنفرد والمعهود به إلى المحكمة الدستورية العليا فى مجال 
حدد حصراً بالرقابة على دستورية يت –وفقاً لقانونها  –الرقابة على دستورية القوانين 

القوانين بمعناها الموضوعى، أى النصوص القانونية التى تتولد عنها مراكز عامة مجردة، 
سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التى سنتها السلطة التشريعية، أو تلك 

صلاحيتها التى التى تضمنتها التشريعات الفرعية التى تصدرها السلطة التنفيذية فى حدود 
 عما سواها . –بالتالى  –ناطها الدستور بها وأن تنحسر 

وحيث إن المادة الأولى من قانون إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر 
، تقضى بأنـه يقصد بقطاع الأعمال العام، الشركات 6996لسنة  911بالقانون رقم 

م هذا القانون، وتتخذ هذه الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لأحكا
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بنوعيها شكل الشركات المساهمة، ويسرى عليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى ذلك 
نصوص قانون شركات المساهمة وشركات  –وبما لا يتعارض مع أحكامه  –القانون 

لسنة  659التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 
 91، ولا تسرى أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 6916
على الشركات المشار إليها، وعملًا بنص المادة الثانية من قانون الإصدار  6911لسنة 

 91تحل الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم 
تابعة محل الشركات التى تشر  عليها هذه ، كما تحل الشركات ال6911لسنة 

، ودون حاجة 6996لسنة  911الهيئات، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 
إلى أى إجراء آخر. وبمقتضى نص المادة الأولى من قانون شركات قطاع الأعمال العام 

وفقاً للفقرة  – تعتبر الشركة القابضة من أشخاص القانون الخاص، وتتخذ الشركة القابضة
شكل الشركة المساهمة، وتثبت لها الشخصية  –من هذا القانون  61الثالثة من المادة 

 الاعتبارية من تاريخ قيدها فى السجل التجارى .
 

وحيث إنه من المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا، أن كل لائحة يتحدد 
المجال متصلًا بنطاق القانون الخاص تكييفها القانونى بمجال سريانها، فكلما كان هذا 

انحسرت الصفة الإدارية عنها، ولو كانت الجهة التى أصدرتها من أشخاص القانون 
العام، فلا تعتبر تشريعاً بالمعنى الموضوعى مما تمتد إليه الرقابة القضائية التى تباشرها 

 هذه المحكمة فى شأن الشرعية الدستورية .
 

م، وكانت شركة مضارب الدقهلية شركة مساهمة تتولى وحيث إنه متى كان ما تقد
العمل فى نطاق أغراضها، وعلى ضوء الوسائل التى تنتهجها فى إدارة شئونها وفقاً لقواعد 
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القانون الخاص التى تحكم علاقتها بالعاملين فيها وبالغير، وكان النص الطعين قد ورد 
رها بقرار من وزير قطاع الأعمال العام بلائحة نظام العاملين بالشركة المذكورة، فإن إصدا

لا يغير من طبيعتها ولا يدخلها فى دائرة التشريع الموضوعى الذى تختص المحكمة 
الدستورية العليا بالرقابة الدستورية عليه، مما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص هذه 

 المحكمة بنظر الدعوى الماثلة .
 

 فلهـذه الأسبــاب
اختصاصها بنظر الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت حكمت المحكمة بعدم 

 المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
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 1005مارس سنة  22 جلسة
 

رئيس             برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

هـر سامـى يوسـف وعضوية السادة المستشارين: إلهام نجيب نوار ومحمد عبدالعزيز الشناوى وما
 والسـيد عبد المنعم حشيش ومحمـد خـيرى طـه وسعيد مرعى عمرو .

رئيس هيئة               وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
 المفوضين

              وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر
 
 

 (161رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 15 لسنة 116القضية رقم 

 
 دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة: مناطها". -2

وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية مناطها أن يكون ثمة ارتباط  -المصلحة الشخصية المباشرة 
بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازماً 

 .ضوعية المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوعللفصل فى الطلبات المو 
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 تضامن إجتماعي". –تأمين اجتماعي "دعمه  -1
( منه على دعم التأمين الاجتماعى حين ناط بالدولة مد خدماتها 61حرص الدستور فى المادة )

قرير ما فى هذا المجال إلى المواطنين بجميع فئاتهم فى الحدود التى يبينها القانون، من خلال ت
يعينهم على مواجهة بطالتهم أو عجزهم عن العمل أو شيخوختهم، ذلك أن مظلة التأمين الاجتماعى 
هى التى تكفل بمداها واقعاً أفضل يؤمن المواطن فى غده، وينهض بموجبات التضامن الاجتماعى 

التأمينية ضرورة  ( من الدستور، بما يؤكد أن الرعاية1التى يقوم عليها المجتمع وفقاً لنص المادة )
 .اجتماعية بقدر ما هى ضرورة اقتصادية

 
 عدم جواز المساس به". –معاش "توافر أصل استحقاقه  -2

الحق فى المعاش متى توافر أصل استحقاقه وفقاً للقانون فإنه ينهض التزاماً على الجهة التى تقرر 
انون لاستحقاق المعاش استقر مركزه المؤمن عليه الشروط التى تطلبها الق عليها، بحيث إذا توافرت فى

 .القانونى إزاء هذا المعاش بصفة نهائية، ولا يجوز من بعد الانتقاص منه
 

 عدوان على حقوق شخصية". –تشريع "استهدافه تطبيق مجال تطبيقه  - 4
في 6999لسنة  11بعد تعديله بالقانون رقم  6911لسنة  611( من القانون رقم 66المادة )
حرمان فئة من المؤمن عليهم من المزايا التأمينية التى كفلها لهم قانون التأمين  -لمعاشات شأن زيادة ا

 الاجتماعى، يتمخض عدواناً على حقوقهم الشخصية .
 

 ".لمشرع فى مجال تنظيم الحقوقلقيداً على السلطة التقديرية مبدأ المساواة " -5
( من الدستور والذى رددته 91فى المادة ) مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون، المنصوص عليه

الدساتير المصرية المتعاقبة جميعها، بحسبانه ركيزة أساسية للحقوق والحريات على اختلافها وأساساً 
للعدل والسلام الاجتماعى، غايته صون الحقوق والحريات فى مواجهة صور التمييز التى تنال منها أو 

رير الحماية القانونية المتكافئة التى لا تمييز فيها بين المراكز تقيد ممارستها، باعتباره وسيلة لتق
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القانونية المتماثلة، وقيداً على السلطة التقديرية التى يملكها المشرع فى مجال تنظيم الحقوق، والتى 
لا يجوز بحال أن تؤول إلى التمييز بين المراكز القانونية التى تتحدد وفق شروط موضوعية يتكافأ 

 ون خلالها أمام.المواطن
 تمييز تحكمي". –تشريع "شرط  -6

في شأن زيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام  6999لسنة  11( من القانون رقم 1المادة )
 قانون التأمين الاجتماعي.

 
 امتدادها إلى الأموال جميعها". –الملكية الخاصة "حمايتها  -7

ان صونها من العدوان عليها وفقاً لنص المادة الحماية التى أظل بها الدستور الملكية الخاصة لضم
دون تمييز بينها، باعتبار أن المال هو الحق ذو القيمة المالية  ( منه، تمتد إلى الأموال جميعها19)

 سواء كان هذا الحق شخصياً أم عينياً أم كان من حقوق الملكية الأدبية أو الفنية أو الصناعية.
 
مباشرة وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية إن المصلحة الشخصية الوحيث  -9

مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن 
يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها 

دستورية نص والمطروحة أمام محكمة الموضوع، وكانت غاية المدعيين هى الحكم بعدم 
( المشار إليه، فيما تضمنه من اشتراط أن تكون سن 99( من المادة )9البند رقم )
سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق فىالحالة المنصوص عليها فى البند  20المؤمن عليه 

( من قانون التأمين الاجتماعى، وهو الشرط الذى حال بينهما 94( من المادة )2رقم )
( سالف الذكر والتى 99يادة فى المعاش التى تقررت بنص المادة )والحصول على الز 

الدعوى الموضوعية لعدم بلوغهما سن الخمسين فى تاريخ طلب  يدور حولها النزاع فى
الصر ، وبالتالى فإن المصلحة الشخصية المباشرة تكون متحققة فى الطعن على هذا 
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ره وانعكاسه الأكيد على النص بحسبان أن الفصل فى مدى دستوريته سيكون له أث
 الدعوى الموضوعية والطلبات المطروحة بها وقضاء محكمة الموضوع فيها .

 
( 99إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدستور حرص فى المادة )وحيث  -9

منه على دعم التأمين الاجتماعى حين ناط بالدولة مد خدماتها فى هذا المجال إلى 
فى الحدود التى يبينها القانون، من خلال تقرير ما يعينهم على المواطنين بجميع فئاتهم 

مواجهة بطالتهم أو عجزهم عن العمل أو شيخوختهم، ذلك أن مظلة التأمين الاجتماعى 
ً أفضل يؤمن المواطن فى غده، وينهض بموجبات التضامن  هى التى تكفل بمداها واقعا

ً لنص ال ( من الدستور، بما يؤكد أن 9مادة )الاجتماعى التى يقوم عليها المجتمع وفقا
الرعاية التأمينية ضرورة اجتماعية بقدر ما هى ضرورة اقتصادية، وأن غايتها أن تؤمن 
المشمولين بها فى مستقبل أيامهم عند تقاعدهم أو عجزهم أو مرضهم، وأن تكفل 

 .الحقوق المتفرعة عنها لأسرهم بعد وفاتهم
 
كفلها المشرع فى هذا النطاق يكون مجافياً التنظيم التشريعى للحقوق التى   -3

أحكام الدستور منافياً لمقاصده إذا تناول هذه الحقوق بما يهدرها أو يعود بها إلى 
الوراء، وإذ صدرت نفاذاً لذلك قوانين التأمين الاجتماعى المتعاقبة مقررة الحق فى 

زم ذلك أن الحق المعاش مبينة حالات استحقاقه وقواعد منحه وشروط اقتضائه، فإن لا
فى المعاش متى توافر أصل استحقاقه وفقاً للقانون فإنه ينهض التزاماً على الجهة التى 
تقرر عليها، بحيث إذا توافرت فىالمؤمن عليه الشروط التى تطلبها القانون لاستحقاق 
 المعاش استقر مركزه القانونى إزاء هذا المعاش بصفة نهائية، ولا يجوز من بعد الانتقاص
منه، ذلك أن المساس به بعد اكتماله ليس إلا هدماً لوجوده، وإحداثاً لمركز قانونى 
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جديد يستقل عن المركز السابق الذى نشأ مستوفياً لشرائطه بما يخل بالحقوق التى رتبها 
 بإنكار موجباتها .

 
 
بعد تعديله بالقانون  9449لسنة  909( من القانون رقم 99نص المادة ) -8
قد قرر زيادة المعاشات التى تستحق اعتباراً من  9449نة لس 30رقم 
، إلا أنه اشترط لاستحقاق تلك الزيادة بالنسبة للمخاطبين بحكم البند 9/9/9449

( من قانون التأمين الاجتماعى، أن يكون طالب الصر  قد 94( من المادة )2رقم )
وراء ذلك إلى تضييق سنة فأكثر فى تاريخ طلب الصر ، هادفاً من  20بلغ من العمر 

مجال تطبيقه، وذلك بتغيير عناصر الحق فى المعاش بما يخل بالمركز القانونى لطائفة 
سنة، ويخرجهم من نطاق  20معينة من المؤمن عليهم هم من لم يبلغوا من العمر 

تطبيقه، رغم تحقق شرط استحقاقهم أصل المعاش المقرر قانوناً عملًا بحكم المادة 
التأمين الاجتماعى، بما مؤداه حرمان فئة من المؤمن عليهم من المزايا  ( من قانون94)

التأمينية التى كفلها لهم قانون التأمين الاجتماعى، ويتمخض بالتالى عدواناً على حقوقهم 
الشخصية التى سعى الدستور إلى صونها، ومجاوزة من المشرع لنطاق السلطة التقديرية 

حقوق، وذلك من خلال اقتحام المجال الذى يؤكد التى يملكها فى مجال تنظيم ال
 ( من الدستور ..99جوهرها ويكفل فعاليتها، بالمخالفة لنص المادة )

 

( من 80مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون، المنصوص عليه فى المادة ) -2
قوق الدستور والذى رددته الدساتير المصرية المتعاقبة جميعها، بحسبانه ركيزة أساسية للح

والحريات على اختلافها وأساساً للعدل والسلام الاجتماعى، غايته صون الحقوق 
والحريات فى مواجهة صور التمييز التى تنال منها أو تقيد ممارستها، باعتباره وسيلة 
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لتقرير الحماية القانونية المتكافئة التى لا تمييز فيها بين المراكز القانونية المتماثلة، وقيداً 
لطة التقديرية التى يملكها المشرع فى مجال تنظيم الحقوق، والتى لا يجوز على الس

بحال أن تؤول إلى التمييز بين المراكز القانونية التى تتحدد وفق شروط موضوعية يتكافأ 
المواطنون خلالها أمام القانون، فإن خرج المشرع على ذلك سقط فى حمأة المخالفة 

 الدستورية .
( من المادة 2ه اشترط لإفادة المعاملين بحكم البند رقم )النص المطعون في -2
( من قانون التأمين الاجتماعى من الزيادة فى المعاش التى تقررت بمقتضاه بلوغ 94)

ً تحكمياً  20سن المؤمن عليه  ً بذلك تمييزا سنة فأكثر فى تاريخ طلب الصر ، متبنيا
( المشار إليه، لا 94المادة ) ( من2بين المؤمن عليهم المعاملين بحكم البند رقم )

يستند إلى أسس موضوعية، إذ اختص فئة المؤمن عليهم المخاطبين بأحكام هذا النص 
ممن بلغوا سن الخمسين فأكثر بحقوق تأمينية تتمثل فى تلك الزيادة فى المعاش، التى 
حجبها عن قرنائهم المخاطبين بذات النص ممن لم يبلغوا هذا السن، حال كون الخطر 
المؤمن ضده قائم فى شأن أفراد هاتين الفئتين، وجميعهم مؤمن عليهم قاموا بسداد 

شهراً على الأقل، وهى المدة المحددة بالنص المانح لأصل  980الاشتراكات مدة 
المعاش، وكان يجب ضماناً للتكافؤ فى الحقوق بينهم أن تنتظمهم قواعد موحدة لا تقيم 

مخاطبين بها، بما مؤداه أن النص المطعون فيه يكون قد فى مجال تطبيقها تمييزاً بين ال
 ( من الدستور .80جاء مخالفاً للمادة )

 
نجم عن التمييز التحكمى الذى ترتب على النص الطعين على النحو المتقدم  -9

سنة فى الحالة المنصوص عليها فى البند رقم  20بيانه حرمان من لم يبلغوا من العمر 
سالف الذكر من الزيادة التى تقررت فى المعاش، وبالتالى نقصان ( 94( من المادة )2)
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معاشهم عن معاش من بلغوا تلك السن رغم تساويهم فى استحقاق أصل المعاش، وكان 
قضاء هذه المحكمة قد اطرد على أن الحماية التى أظل بها الدستور الملكية الخاصة 

( منه، تمتد إلى الأموال جميعها 38لضمان صونها من العدوان عليها وفقاً لنص المادة )
دون تمييز بينها، باعتبار أن المال هو الحق ذو القيمة المالية سواء كان هذا الحق 
شخصياً أم عينياً أم كان من حقوق الملكية الأدبية أو الفنية أو الصناعية، وكان الحق فى 

استحقاقه ينهض الزيادة فى المعاش شأنه فى ذلك شأن المعاش الأصلى إذا توافر أصل 
التزاماً على الجهة التى تقرر عليها، وعنصراً إيجابياً فى ذمة صاحب المعاش أو 
المستحقين عنه، تتحدد قيمته وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى، بما لا يتعارض 
مع أحكام الدستور، فإن النص الطعين ينحل والحالة هذه عدوانا على حق الملكية 

 ( من الدستور. 38لمادة )بالمخالفة لنص ا
 

 الإجــراءات
، أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، 1/69/9111بتاريخ 

بزيادة  6999لسنة  11( من القانون رقم 1بطلب الحكم بعدم دسـتورية نص المادة )
المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى فيما تضمنه من اشتراط أن 

سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق فى الحالة المنصوص  51ن سن المؤمن عليه يكو 
( من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون 61( من المادة )5عليها فى البند رقم )

 . 6915لسنة  19رقم 
 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.

 ئة المفوضين تقريراً برأيها .وبعد تحضير الدعوى، أودعت هي
ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
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 فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 
عمال كلى أمام  9116لسنة  919د أقاما وآخرون الدعوى رقم المدعيين كانا ق

محكمة طنطا الابتدائية ضد المدعى عليهما الثالث والرابع، بطلب الحكم بأحقيتهما فى 
( من قانون التأمين الاجتماعى، والمادة 61إعادة تسوية معاشهما طبقاً لنص المادة )

أحكام قانون التأمين بتعديل بعض  6911لسنة  611( من القانون رقم 66)
 9/9/9111الاجتماعى، وعلى ضوء حكم المحكمة الدستورية العـليا الصـادر بجلسـة 

قضائية " دستورية "، وصر  الفروق المستحقة لهما من  61لسنة  6فى الدعـوى رقـم 
من تاريخ الاستحقاق  %1تاريخ انتهاء خدمتهما مضافاً إليها الفوائد القانونية وقدرها 

اريخ التنفيذ، قولًا منهما أنهما كانا يعملان بشركة طنطا للكتان والزيوت، وانتهت وحتى ت
خدمتهما بالشركة بالإحالة إلى المعاش المبكر بناء على طلبهما، وتم تسوية المعاش 

( 66المستحق لهما على هذا الأساس دون حساب الزيادة فى المعاش المقررة بالمادة )
، بعد أن 6999لسنة  11المعـدلة بالقـانون رقم  6911 لسنة 611من القانـون رقـم 

( سالفة الذكر ـ قبل 66قضـت المحكمـة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة )
ـ فيما تضمنه من اشتراط أن تكون سن المؤمن  6999لسنة  11تعديلها بالقانون رقم 

صوص عليها فى البند رقم سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق فى الحالة المن 51عليه 
( من قانون التأمين الاجتماعى، والذى ينسحب ـ من وجهة نظر 61( من المادة )5)

المدعيين ـ على النص المذكور بعد تعديله بالقانون المشار إليه، الذى تضمن ذات 
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قضت المحكمة برفض  96/9/9111الشرط المقضى بعدم دستوريته، وبجلسة 
لسنة  111دعيان هذا القضاء فقد طعنا عليه بالاستئنا  رقم الدعوى، وإذ لم يرتض الم

قضائية أمام محكمة استئنا  طنطا، وأثناء نظر الاستئنا  دفع المدعيان بعدم  51
، وإذ قدرت المحكمة جدية 6999لسنة  11( من القانون رقـم 1دستورية نص المادة )

 أقاما دعواهما الماثلة . هذا الدفـع وصـرحت للمدعيين برفع الدعوى الدستورية، فقد
 

ـ بعد تعديلها بمقتضى  6911لسنة  611( من القانون رقم 66وحيث إن المادة )
ـ تنص على أن " تزاد المعاشات التى  6999لسنة  11( مـن القانـون رقم 1نص المـادة )

 فى إحدى الحالات الآتية :ـ 6/1/6999تستحق اعتباراً من 
 ............................. ـ 6
( المشار إليها متى كانت 61( من المادة )5الحالة المنصوص عليها فى البند ) ـ 9

 سنة فأكثر . 51سن المؤمن عليه فى تاريخ طلب الصر  
1-  ........................................................................

عشرون جنيها شهرياً وبحد من المعاش بحد أدنى مقداره  %95وتحدد الزيادة بنسبة 
 أقصى مقداره خمسة وثلاثون جنيهاً شهرياً ................. " .

وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة ـ وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية ـ مناطها 
أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون 

رية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها الفصل فى المسألة الدستو 
والمطروحة أمام محكمة الموضوع، وكانت غاية المدعيين هى الحكم بعدم دستورية نص 

( المشار إليه، فيما تضمنه من اشتراط أن تكون سن 66( من المادة )9البند رقم )
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المنصـوص عليها فى البند سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق فىالحالة  51المؤمن عليه 
( من قانون التأمين الاجتماعى، وهو الشرط الذى حال بينهما 61( من المادة )5رقم )

( سالف الذكر ـ والتى 66والحصول على الزيادة فى المعاش التى تقررت بنص المادة )
يدور حولها النزاع فىالدعوى الموضوعية ـ لعدم بلوغهما سن الخمسين فى تاريخ طلب 

ر ، وبالتالى فإن المصلحة الشخصية المباشرة تكون متحققة فى الطعن على هذا الص
النص بحسبان أن الفصل فى مدى دستوريته سيكون له أثره وانعكاسه الأكيد على 

 الدعوى الموضوعية والطلبات المطروحة بها وقضاء محكمة الموضوع فيها .
داً نطاقاً على النحو المتقدم وحيث إن المدعيين ينعيان على النص المطعون فيه محد
( من 61( من المادة )5إخلاله بمبدأ المساواة إذ مايز بين المعاملين بحكم البند رقم )

قانون التأمين الاجتماعى على أساس السن دون نظر إلى مدة الخدمة التى سددت عنها 
ى هذا الاشتراكات والتى تعتبر العنصر الأساسى فى استحقاق المعاش، كما ينعيان عل

( من الدستور، بما تضمنه من حرمان فئة من 699، 19، 61النص مخالفة المواد )
المؤمن عليهم من الزيادة فى المعاش رغم استحقاقهم أصل المعاش طبقاً لنص المادة 

 ( المشار إليه .61)
( منه 61وحيث إن المقرر فى قضـاء هذه المحكمة أن الدستور حرص فى المادة )

ن الاجتماعى حين ناط بالدولة مد خدماتها فى هذا المجال إلى على دعم التأمي
المواطنين بجميع فئاتهم فى الحدود التى يبينها القانون، من خلال تقرير ما يعينهم على 
مواجهة بطالتهم أو عجزهم عن العمل أو شيخوختهم، ذلك أن مظلة التأمين الاجتماعى 

اطن فى غده، وينهض بموجبات التضامن هى التى تكفل بمداها واقعاً أفضل يؤمن المو 
( من الدستور، بما يؤكد أن 1الاجتماعى التى يقوم عليها المجتمع وفقاً لنص المادة )
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الرعاية التأمينية ضرورة اجتماعية بقدر ما هى ضرورة اقتصادية، وأن غايتها أن تؤمن 
ن تكفل المشمولين بها فى مستقبل أيامهم عند تقاعدهم أو عجزهم أو مرضهم، وأ
( إلى 699الحقوق المتفرعة عنها لأسرهم بعد وفاتهم، كما عهد الدستور بنص المادة )

المشرع بصوغ القواعد التى تتقرر بموجبها على خزانة الدولة، المرتبات والمعاشات 
والتعويضات والإعانات والمكافآت والجهات التى تتولى تطبيقها، لتهيئة الظرو  الأفضل 

ات من تقررت لمصلحتهم، وتكفل مقوماتها الأساسية التى يتحررون التى تفى باحتياج
بها من العوز وينهضون معها بمسئولية حماية أسرهم والارتقاء بمعيشتها، بما مؤداه أن 
التنظيم التشريعى للحقوق التى كفلها المشرع فى هذا النطاق يكون مجافياً أحكام 

وق بما يهدرها أو يعود بها إلى الوراء، وإذ الدستور منافياً لمقاصده إذا تناول هذه الحق
صدرت ـ نفاذاً لذلك ـ قوانين التأمين الاجتماعى المتعاقبة مقررة الحق فى المعاش مبينة 
حالات استحقاقه وقواعد منحه وشروط اقتضائه، فإن لازم ذلك أن الحق فى المعاش 

ى الجهة التى تقرر عليها، متى توافر أصل استحقاقه وفقاً للقانون فإنه ينهض التزاماً عل
بحيث إذا توافرت فىالمؤمن عليه الشروط التى تطلبها القانون لاستحقاق المعاش استقـر 
مركزه القانونى إزاء هذا المعاش بصفة نهائية، ولا يجوز من بعد الانتقاص منه، ذلك أن 

يستقل عن  المساس به بعد اكتماله ليس إلا هدماً لوجوده، وإحداثاً لمركز قانونى جديد
المركز السابق الذى نشأ مستوفياً لشرائطه بما يخل بالحقوق التى رتبها بإنكار موجباتها 

. 
بعد تعديله بالقانون  6911لسنة  611( من القانون رقم 66وحيث إن نص المادة )

، 6/1/6999قد قرر زيادة المعاشات التى تستحق اعتباراً من  6999لسنة  11رقم 
( من المادة 5تحقاق تلك الزيادة بالنسبة للمخاطبين بحكم البند رقم )إلا أنه اشترط لاس
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سنة  51( من قانون التأمين الاجتماعى، أن يكون طالب الصر  قد بلغ من العمـر 61)
فأكثر فى تاريخ طلب الصر ، هادفاً من وراء ذلك إلى تضييق مجال تطبيقه، وذلك 

ز القانونى لطائفة معينة من المؤمن عليهم بتغيير عناصر الحق فى المعاش بما يخل بالمرك
سنة، ويخرجهم من نطاق تطبيقه، رغم تحقق شرط  51هم من لم يبلغوا من العمر 

( من قانون التأمين 61استحقاقهم أصل المعاش المقرر قانوناً عملًا بحكم المادة )
تى كفلها لهم الاجتماعى، بما مؤداه حرمان فئة من المؤمن عليهم من المزايا التأمينية ال

قانون التأمين الاجتماعى، ويتمخض بالتالى عدواناً على حقوقهم الشخصية التى سعى 
الدستور إلى صونها، ومجاوزة من المشرع لنطاق السلطة التقديرية التى يملكها فى مجال 
تنظيم الحقوق، وذلك من خلال اقتحام المجال الذى يؤكد جوهرها ويكفل فعاليتها، 

 ( من الدستور .61المادة ) بالمخالفة لنص
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون، 

( من الدستور والذى رددته الدساتير المصرية المتعاقبة 91المنصوص عليه فى المادة )
م جميعها، بحسبانه ركيزة أساسية للحقوق والحريات على اختلافها وأساساً للعدل والسلا
الاجتماعى، غايته صون الحقوق والحريات فى مواجهة صور التمييز التى تنال منها أو 
تقيد ممارستها، باعتباره وسيلة لتقرير الحماية القانونية المتكافئة التى لا تمييز فيها بين 
المراكز القانونية المتماثلة، وقيداً على السلطة التقديرية التى يملكها المشرع فى مجال 

م الحقوق، والتى لا يجوز بحال أن تؤول إلى التمييز بين المراكز القانونية التى تنظي
تتحدد وفق شروط موضوعية يتكافأ المواطنون خلالها أمام القانون، فإن خرج المشرع 

 على ذلك سقط فى حمأة المخالفة الدستورية .
( من المادة 5)وحيث إن النص المطعون فيه اشترط لإفادة المعاملين بحكم البند رقم 
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( من قانون التأمين الاجتماعى من الزيادة فى المعاش التى تقررت بمقتضاه بلوغ 61)
سنة فأكثر فى تاريخ طلب الصر ، متبنياً بذلك تمييزاً تحكمياً  51سن المؤمـن عليه 

( المشار إليه، لا 61( من المادة )5بين المؤمن عليهم المعاملين بحكم البند رقم )
أسس موضوعية، إذ اختص فئة المؤمن عليهم المخاطبين بأحكام هذا النص يستند إلى 

ممن بلغوا سن الخمسين فأكثر بحقوق تأمينية تتمثل فى تلك الزيادة فى المعاش، التى 
حجبها عن قرنائهم المخاطبين بذات النص ممن لم يبلغوا هذا السن، حال كون الخطر 

تين، وجميعهم مؤمن عليهم قاموا بسداد المؤمن ضده قائم فى شأن أفراد هاتين الفئ
شهراً على الأقل، وهى المدة المحددة بالنص المانح لأصل  991الاشتراكات مدة 

المعاش، وكان يجب ضماناً للتكافؤ فى الحقوق بينهم أن تنتظمهم قواعد موحدة لا تقيم 
فيه يكون قد فى مجال تطبيقها تمييزاً بين المخاطبين بها، بما مؤداه أن النص المطعون 

 ( من الدستور .91جاء مخالفاً للمادة )
وحيث إنه فضلًا عن ذلك، فقد نجم عن التمييز التحكمى الذى ترتب على النص 

سنة فى الحالة  51الطعين على النحو المتقدم بيانه حرمان من لم يبلغوا من العمر 
زيادة التى تقررت ( سالف الذكر من ال61( من المادة )5المنصوص عليها فى البند رقم )

فى المعاش، وبالتالى نقصان معاشهم عن معاش من بلغوا تلك السن رغم تساويهم فى 
استحقاق أصل المعاش، وكان قضاء هذه المحكمة قد اطرد على أن الحماية التى أظل 

( 19بها الدستور الملكية الخاصة لضمان صونها من العدوان عليها وفقاً لنص المادة )
الأموال جميعها دون تمييز بينها، باعتبار أن المال هو الحق ذو القيمة  منه، تمتد إلى

المالية سواء كان هذا الحق شخصياً أم عينياً أم كان من حقوق الملكية الأدبية أو الفنية 
أو الصناعية، وكان الحق فى الزيادة فى المعاش ـ شأنه فى ذلك شأن المعاش الأصلى ـ 



  5152 

ض التزاماً على الجهة التى تقرر عليها، وعنصراً إيجابياً فى إذا توافر أصل استحقاقه ينه
ذمة صاحب المعاش أو المستحقين عنه، تتحدد قيمته وفقاً لأحكام قانون التأمين 
الاجتماعى، بما لا يتعارض مع أحكـام الدسـتور، فإن النـص الطعين ينحل ـ والحالة هذه ـ 

 ( من الدستور .19) عدوانا على حق الملكية بالمخالفة لنص المادة
 
 

 فلهـذه الأسبــاب
( من القانون رقم 66( من المادة )9حكمت المحكمة بعدم دستورية نص البند رقم )

بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى المعدل بالقانون رقم  6911لسنة  611
فيمـا بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى  6999لسنة  11

سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق  51تضمنه من اشـتراط أن تكـون سن المؤمن عليه 
( من قانون التأمين 61( من المادة )5فى الحالة المنصوص عليها فى البند رقم )

، وألزمت الحكومة المصروفات، 6915لسنة  19الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 
 محاماة .ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب ال
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 1005أبريل سنة  20 جلسة
 

 رئيس المحكمة          برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى
وعضوية السادة المستشارين: ماهـر البحـيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور 

 ومحمد عبدالقادر عبدالله ومحمد عبدالعزيز الشناوى والدكتور عادل عمر شريف 
رئيس هيئة             نجيب جمال الدين علماد المستشار / وحضور السي
 المفوضين
     السيد / ناصر إمام محمد حسن وحضور
 أمين السر 
 
 

 (170رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 21 لسنة 204القضية رقم 

 
 ."عدم قبول  –دعوى مباشرة "دعوى دستورية  

عدم الدستورية، وأن مناط ولايتها بالرقابة على لم يجز المشرع الدعوى الأصلية سبيلًا للطعن ب
الشرعية الدستورية هو اتصالها بالدعوى اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة والمنصوص عليها في المادة 

( من قانونها؛ وذلك إما بإحالة الأوراق إلهيا من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص 99)
خصوم بمناسبة دعوى موضوعية دفع فيها الخصم بعدم دستورية نص القضائي، وإما برفعها من أحد ال

تشريعي، وقدرت محكمة الموضوع جدية الدفع فرخص له في رفعها أمام المحكمة الدستورية العليا، 
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 وكانت هذه الأوضاع الإجرائية تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهريا في التقاضي.
 

ا، قد جرى على أن المشرع لم يجز الدعوى الأصلية قضاء المحكمة الدستورية العلي
سبيلًا للطعن بعدم الدستورية، وأن مناط ولايتها بالرقابة على الشرعية الدستورية هو 

( من 94اتصالها بالدعوى اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة والمنصوص عليها فى المادة )
ا بإحالة الأوراق إليها من ، وذلك إم9494لسنة  84قانونها الصادر بالقانون رقم 

إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى للفصل فى المسألة الدستورية، 
وإما برفعها من أحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعية دفع فيها الخصم بعدم دستورية 
نص تشريعى، وقدرت محكمة الموضوع جدية دفعه، فرخصت لـه فى رفع الدعوى بذلك 

ة الدستورية العليا. وكانت هذه الأوضاع الإجرائية تتعلق بالنظام العام، أمام المحكم
باعتبارها شكلاً جوهرياً فى التقاضى تغيا به المشرع مصلحة عامة، حتى ينتظم التداعى 

 فى المسائل الدستورية .
 

 الإجــراءات
، أودع المدعى صحيفة هـذه 6991بتاريخ السابع والعشرين من شهر مايو سنة 

( 99/9و  91و  61عـوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعـدم دستورية المـواد )الد
 .6996لسنة  66من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها أصلياً الحكم بعدم قبول الدعوى، 
 واحتياطياً برفضها .

 أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .وبعد تحضير الدعوى، 
ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
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 فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

تتحصل فى  –على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق  –حيث إن الوقائع 
نيابة العامة أن قدمت المدعى للمحاكمة أمام محكمة جنح مركز إمبابة فى أنه سبق لل
جنح مركز إمبابة، بعد أن أسندت إليه تهمة التهرب  6991لسنة  1969الدعوى رقم 

من أداء الضرائب المستحقة عليه، عن نشاطه فى إنتاج وبيع البويات، بالمخالفة لأحكام 
، وذلك بعدم 6996لسنة  66صادر بالقانون رقم قانون الضريبة العامة على المبيعات ال

حتى تاريخ محضر  6999تقديمه الإقرارات الضريبية الخاصة به عن شهر نوفمبر سنة 
، إلا أنه استمر فى 5/5/6999الضبط، كما قام بالإخطار عن توقف نشاطه فى 

الإنتاج دون إبلاغ المصلحة، وأسفر الفحص عن استحقاق المصلحة مبلغ 
جنيه بخلا  الضريبة الإضافية، وأثناء نظـر القضية أمـام محكمة  91111ر11

، 6996لسنة  66بعدم دستورية القانون رقم  91/9/6991الموضـوع، دفـع بجلسـة 
وطلب وقف الدعوى تعليقاً إلى أن تفصـل المحكمة الدسـتورية العليا فـى بعـض الطعـون 

 91/5/6991لدعوى لجلسة المنظورة أمامها بشـأنه، فأجلت محكمة الموضوع ا
للمذكرات فـى شأن الدفع، فبادر المدعى بإقامة الدعوى الدستورية الماثلة قبل تقدير 

 المحكمة جدية دفعه والتصريح له بإقامتها .
وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا، قد جرى على أن المشرع لم يجز الدعوى 

مناط ولايتها بالرقابة على الشرعية الدستورية  الأصلية سبيلًا للطعن بعدم الدستورية، وأن
( 99هو اتصالها بالدعوى اتصالًا مطابقاً للأوضاع المقررة والمنصوص عليها فى المادة )
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، وذلك إما بإحالة الأوراق إليها من 6919لسنة  91من قانونها الصادر بالقانون رقم 
ى المسألة الدستورية، إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى للفصل ف

وإما برفعها من أحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعية دفع فيها الخصم بعدم دستورية 
نص تشريعى، وقدرت محكمة الموضوع جدية دفعه، فرخصت لـه فى رفع الدعوى بذلك 
أمام المحكمة الدستورية العليا. وكانت هذه الأوضاع الإجرائية تتعلق بالنظام العام، 

شكلًا جوهرياً فى التقاضى تغيا به المشرع مصلحة عامة، حتى ينتظم التداعى  باعتبارها
فى المسائل الدستورية. إذ كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المدعى قد أقام دعواه 
الدستورية، دون أن تصرح لـه محكمة الموضوع بإقامة الدعوى الدستورية بعد تقديرها 

ما تغدو معه هذه الدعوى فى حقيقتها دعوى أصلية بعدم لجدية دفعه المبدى أمامها، م
الدستورية، أقيمت بالمخالفة للأوضاع المقررة أمام المحكمة الدستورية العليا، مما يتعين 

 معه الحكم بعدم قبولها .
 

 فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى 

 ائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .المصروفات ومبلغ م
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 1005أبريل سنة  20 جلسة
 

 رئيس المحكمة          برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى
وعضوية السادة المستشارين: ماهـر البحيرى وعـدلى محمود منصور ومحمد عبدالقادر عبدالله وعلى 

 دل عمر شريف عوض محمد صالح ومحمد عبدالعزيز الشناوى والدكتور عا
رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 

 المفوضين
     السيد / ناصر إمام محمد حسن وحضور
 أمين السر 
 
 

 (172رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 21 لسنة 226القضية رقم 

 
 ."المصلحة الشخصية المباشرة: انتفاؤها "دعوى دستورية 
لحة الشخصية المباشرة مؤداه ألا تفصل المحكمة في غير المسائل الدستورية التي شرط المص

فإذا كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه، وكان  -يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعي
 النص المذكور قد ألغى بأثر رجعي، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة.

 
حكمة قد جرى على أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة مؤداه ألا قضاء هذه الم
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تفصل المحكمة فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع 
الموضوعى، ومن ثم يتحدد مفهوم هذا الشرط بأن يقيم المدعى الدليل على أن ضرراً 

المطعون فيه، فإذا كان  واقعياً قد لحق به، وأن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص
الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه، وكان النص المذكور قد ألغى بأثر رجعى، 
وبالتالى زال ما كان لـه من أثر قانونى منذ صدوره، دل ذلك على انتفاء المصلحة 
الشخصية المباشرة، إذ أن إبطال النص التشريعى فى هذه الحالة لن يحقق للمدعى أية 

ئدة يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى، بعد الفصل فى الدعوى الدستورية عما كان عليه فا
 قبلها .
 

 الإجــراءات
، ورد إلى قلم كتاب المحكمة 6991بتاريخ الرابع والعشرين من شهر يونيو سنة 

ق مستأنف الإسماعيلية، تنفيذاً للحكم الصادر  11لسنة  911ملف الدعوى رقم 
من محكمة استئنا  الإسماعيلية _ مأمورية استئنا  بورسعيد  99/9/6991بجلسة 

والقاضى بوقف الدعوى تعليقاً، وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل فى  –
دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من قانون الضريبة على المبيعات الصادر 

، 6999لسنة  11ئيس الجمهورية رقم ، وكذا قرار ر 6996لسنة  66بالقانون رقم 
 المرفق بالقانون . 9بإضافة خدمات التشغيل للغير إلى الجدول رقم 

 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

سة، وقررت المحكمة إصدار الحكم ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجل
 فيها بجلسة اليوم .
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 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
تتحصل فى أن  –على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق  –حيث إن الوقائع 

، 6991لسنة  696المستأنف ضده فى الاستئنا  المحال كان قد أقام الدعوى رقم 
عيد الابتدائية ضد مصلحة الضرائب على المبيعات، بطلب الحكم أمام محكمة بورس

بإلغـاء مطالبته بأداء الضريبة العامة على المبيعات عـن نشاطه فى أعمال المقاولات، فى 
قضت  16/1/6991، وبجلسة 11/9/6999حتى  6/9/6999الفترة من 

لـه بالضريبة عن الفترة المحكمة المذكورة بإلغاء مطالبات مأمورية الضرائب على المبيعات 
ق أمام محكمة  11لسنة  911المشار إليها، فأقامت المصلحة الاستئنا  رقم 

وأثناء نظره تراءى للمحكمة شبهة  –مأمورية استئنا  بورسعيد  –استئنا  الإسماعيلية 
عدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات 

لسنة  11، وكذا قرار رئيس الجمهورية رقم 6996لسنة  66لصادر بالقانون رقم ا
، الصادر استناداً إليه، فقضت بإلغاء الحكم المستأنف ووقف الدعوى تعليقاً، 6999

 وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية هذه النصوص .
المصلحة الشخصية المباشرة  وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن شرط

مؤداه ألا تفصل المحكمة فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع 
الموضوعى، ومن ثم يتحدد مفهوم هذا الشرط بأن يقيم المدعى الدليل على أن ضرراً 
 واقعياً قد لحق به، وأن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه، فإذا كان
الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه، وكان النص المذكور قد ألغى بأثر رجعى، 
وبالتالى زال ما كان لـه من أثر قانونى منذ صدوره، دل ذلك على انتفاء المصلحة 
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الشخصية المباشرة، إذ أن إبطال النص التشريعى فى هذه الحالة لن يحقق للمدعى أية 
مركزه القانونى، بعد الفصل فى الدعوى الدستورية عما كان عليه فائدة يمكن أن يتغير بها 

 قبلها .
وفى حدود ما تضمنه حكم  –وحيث إنه لما كان المدعى فى الدعوى الموضوعية 

يهد  بدعواه إلى عدم خضوع نشاطه فى المقاولات للضريبة العامة على  –الإحالة 
حكم بعدم دستورية نص مما يجعل حقيقة طلباته تنحصر فى طلب ال –المبيعات 

( من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر 1الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة )
وكذا قرار رئيس الجمهورية  –دون باقى نصوص القانون  6996لسنة  66بالقانون رقم 

( المرفق 9بإضافة خدمات التشغيل للغير إلى الجدول رقم ) 6999لسنة  11رقم 
 ن .بالقانو 

بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة  6991لسنة  9وحيث إنه وقد صدر القانون رقم 
الذى نشر بالجريدة الرسمية  6996لسنة  66العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 

( منه على إلغاء 66مكرر( ونص فى المادة ) 9العدد ) 6991يناير سنة  99بتاريخ 
درت نفاذاً للفقرتين المطعون عليهما اعتباراً من تاريخ قرارات رئيس الجمهورية التى ص

الطعين، كما نص فى المادة  6999لسنة  11العمل بكل منهما، ومنها القرار رقم 
( منه على إلغاء هاتين الفقرتين، ومن ثم فلم تعد ثمة آثار قانونية يمكن أن ترتب 69)

ص القانونية المطعون للمدعى فى الدعوى الموضوعية مصلحة فى الطعن على النصو 
 عليها فى الدعوى الدستورية الراهنة، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى

 
 فلهـذه الأسبــاب

 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
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 1005أبريل سنة  20 جلسة
 

 رئيس المحكمة          برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى
رين: حمدى محمد على ومحمد عبد القادر عبد الله وإلهـام نجيـب نوار وعضوية السادة المستشا

 ومحمد عبدالعزيز الشناوى والسيد عبدالمنعم حشيش والدكتور عادل عمر شريف 
رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 

 المفوضين
     السيد / ناصر إمام محمد حسن وحضور
 أمين السر 
 
 

 (171رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 10 لسنة 112القضية رقم 
 

 عدم قبول ". –حجية الحكم فيها "دعوى دستورية 
( من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون لقضاء هذه 99، 91مقتضى نص المادتين )

المجادلة فيه أو  المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة تحول بذاتها دون
 إعادة طرحه عليها من جديد.

 
( من قانون المحكمة الدستورية العليا، أن 84و  84مقتضى أحكـام المادتين )

يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، 
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ة المقضى فيها، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا فى المسأل
 وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته .

 الإجــراءات
، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم  6991بتاريخ السابع من ديسمبر سنة 

 –كتاب المحكمة، بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرتين الخامسة والسادسة 
بشأن  6991لسنة  1من المادة الثالثة من القانون رقم  -لثالثة والرابعة صحتها الفقرتين ا

، وببعض 6911لسنة  99( من القانون رقم 99تعديل الفقرة الثانية من المادة )
 الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى، 
 حتياطياً برفضها .وا

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 

 فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

تتحصل فى  –ى وسائر الأوراق على ما يبين من صحيفة الدعو  -حيث إن الوقائع 
إيجارات مأمورية قليوب  6991لسنة  6619أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 

الابتدائية ضد المدعى عليها الخامسة، بطلب الحكم بتحديد القيمة الإيجارية للمحل 
، وبيان مدى 9/1/6991التجارى المؤجر لـه من المدعى عليها بموجب العقد المؤرخ 

( من القانون 99بتعديل المادة ) 6991لسنة  1لاقة الإيجارية للقانون رقم خضوع الع
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وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، وقال بياناً  6911لسنة  99رقم 
لذلك أنه إذ ثار نزاع بين طرفى العلاقة الإيجارية فى شأن تحديد الأجرة المستحقة بعد 

المشار إليه فقد أقام الدعوى المار ذكرها. ادَّعت  6991لسنة  1صدور القانون رقم 
المدعى عليها فرعياً على المدعى بطلب الحكم بإلزامـه بأن يدفـع لها قيمة الزيـادة 

وما يستجد منها.  6/9/6991حتى  6/9/6991القانونية للأجرة عـن المـدة من 
( من المادة الثالثة 1و  5وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية نص الفقرتين )

المار ذكره، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت  6991لسنة  1من القانون رقم 
 للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقام الدعـوى الماثلة .

وحيث إن هذه المحكمة سبق وأن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى 
ورية النص الطعين وذلك بحكمها الصادر الماثلة حين قضت برفض الطعن بعدم دست

قضائية " دستورية "، والحكم  96لسنة  69فـى القضية رقـم  66/5/9111بتاريخ 
قضائية " دستورية، وقد نشر  96لسنة  91فـى القضية رقـم  1/1/9111الصادر بتاريخ 

 ، كما نشر99/5/9111)تابع( بتاريخ  99أولهما فى الجريدة الرسمية بالعـدد رقم 
. لما كان ذلك، وكان 91/1/9111)مكرر( بتاريخ  11ثانيهما بها بالعدد رقـم 
( من قانون المحكمة الدستورية العليا، أن يكون 99و  91مقتضى أحكـام المادتين )

لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة 
تباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باع

 تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته .
 

 فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى 
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 المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
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 1005أبريل سنة  20 جلسة
 

 رئيس المحكمة          برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى
وعضوية السادة المستشارين: إلهام نجيب نوار ومحمد عبدالعزيز الشناوى والسيد عبدالمنعم حشيش 

 ومحمد خـيرى طه والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى
رئيس هيئة              ل الدين علمانجيب جماوحضور السيد المستشار / 

 المفوضين
     السيد / ناصر إمام محمد حسن وحضور
 أمين السر 
 
 

 (172رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 12 لسنة 25القضية رقم 
 

 عدم قبول ". –حجية الحكم فيها "دعوى دستورية 
أن يكون لقضاء هذه ( من قانون المحكمة الدستورية العليا 99، 91مقتضى نص المادتين )

المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو 
 إعادة طرحه عليها من جديد.

 
( من قانون المحكمة الدستورية العليا، أن 84و  84مقتضى أحكـام المادتين )

قة فى مواجهة الكافة، يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطل
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وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا فى المسألة المقضى فيها، 
 وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته .

 الإجــراءات
قلم كتاب  ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى6999بتاريخ الرابع من فبراير سنة 

المحكمة، بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرتين الأخيرتين من المادة الثالثة من 
( من القانون رقم 99بشأن تعـديل الفقرة الثانية مـن المادة ) 6991لسنة  1القانون رقم 

 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية . 6911لسنة  99
ذكرة طلبت فيها أصلياً عدم قبول الدعوى، واحتياطياً وقدمت هيئة قضايا الدولة م

 برفضها .
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 فيها بجلسة اليوم .

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
تتحصل فى  –على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق  -ث إن الوقائع حي

 –أقامت على المدعى  –الغير ممثلة فى الدعوى الماثلة  –أن نجاة عبدالكريم السيد 
إيجارات الإسماعيلية الابتدائية،  6991لسنة  111الدعوى رقم  –فى الدعوى الراهنة 

لمؤجر لـه والمبين بالأوراق، وذلك لتخلفه عن بطلب الحكم بإخلائه المحل التجارى ا
المشار  6991لسنة  1سداد الأجرة المستحقة بما فيها الزيادة المقررة بالقانون رقم 

إليه. حكمت محكمة أول درجة بالطلبات. استأنف المدعى هذا الحكم بالاستئنا  
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الفقرتين ق الإسماعيلية، وأثناء نظره، دفع بعدم دستورية نص  91لسنة  591رقم 
بتعديل الفقرة الثانية من المادة  6991لسنة  1( من القانون رقم 1الأخيرتين من المادة )

وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير  6911لسنة  99( من القانون رقم 99)
السكنية، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية، 

 الماثلة . فقد أقام الدعوى
وحيث إن هذه المحكمة سبق وأن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى 
الماثلة حين قضت برفض الطعن بعدم دستورية النص الطعين، وذلك بحكمها الصادر 

قضائية " دستورية "، والحكم  96لسنة  69فـى القضية رقـم  66/5/9111بتاريخ 
قضائية " دستورية، وقد نشر  96لسنة  91رقـم  فـى القضية 1/1/9111الصادر بتاريخ 

، كما نشر 99/5/9111)تابع( بتاريخ  99أولهما فى الجريدة الرسمية بالعـدد رقم 
. لما كان ذلك، وكان 91/1/9111)مكرر( بتاريخ  11ثانيهما بها بالعدد رقـم 
يكون  ( من قانون المحكمة الدستورية العليا، أن99و  91مقتضى أحكـام المادتين )

لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة 
إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية 

 تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته .
 

 فلهـذه الأسبــاب
ت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى حكم

 المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
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 1005أبريل سنة  20 جلسة
 

 رئيس المحكمة          برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى
محمد عبدالعزيز وعضوية السادة المستشارين: حمدى محمد على ومحمد على سيف الدين و 

 الشناوى وماهـر سـامى يوسف ومحمد خـيرى طـه وسعيد مرعى عمرو 
رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 

 المفوضين
     السيد / ناصر إمام محمد حسن وحضور
 أمين السر 
 
 

 (174رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 11 لسنة 225القضية رقم 

 
 عدم قبول ". –حجية الحكم فيها "دعوى دستورية 

( من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون لقضاء هذه 99، 91مقتضى نص المادتين )
المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو 

 إعادة طرحه عليها من جديد.
 

( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر 84و 84مادتين )وكان مقتضى نص ال
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، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية 9494لسنة  84بالقانون رقم 
حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً 

حول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة فصلاً في المسألة التي قضى فيها، وهي حجية ت
 طرحه عليها من جديد، فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة.

 
 الإجــراءات

، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب 9111بتاريخ الثالث من أغسطس 
لسنة  611( من القانون رقم 61المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة )

بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر  بشأن 6916
والمستأجر، فيما نصت عليه من عدم جواز إخلاء المكان المؤجر، ولو انتهت المدة 

 المتفق عليها فى العقد، إلا لأحـد الأسباب التى بينتها .
 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .

 بعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .و 
ونظُرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 

 فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حصل فى تت –حسبما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق  -حيث إن الوقائع 
كلى إيجارات، أمام محكمة الجيزة   6999لسنة  9111أن المدعى أقام الدعوى رقم 

الابتدائية، ضد المدعى عليه الخامس، بطلب الحكم بإخلائه من العين المبينة بصحيفة 
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الدعوى وتسليمها له خالية من الأشخاص والمنقولات لانتهاء مدة عقد الإيجار المحرر 
لقـول بأن المدعى عليه كان قد استأجر تلك العين لاستعمالها  بينهما، على سند مـن ا

، فقام المدعى بإنذار المدعى 16/1/6999كمخزن لمدة خمس سنوات تنتهى فى 
قضت  61/9/9111عليه بالإخلاء، إلا أنه لم يمتثل فأقام الدعوى المذكورة، وبجلسة 
ستأنفه بالاستئنا  رقم المحكمة برفض الدعـوى، وإذ لم يرتض المدعى هذا الحكم فقد ا

ق. س، أمام محكمة استئنا  القاهرة، طالباً الحكم بإلغائه، وأثناء  661لسنة  1991
لسنة  611( من القانون رقم 61نظر الاستئنا  دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة )

المشار إليه، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعى برفع  6916
 تورية، فقد أقام دعواه الماثلة .الدعوى الدس

وحيث إن هذه المحكمة سبق وأن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى 
قضائية  69لسنة  615ية رقـم فـى القض 1/66/9119الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 

 69/66/9119"، والذى قضى برفض الدعوى، وقد نشر هذا الحكم بتاريخ "دستورية
( من قانون 99و  91(، وكان مقتضى نص المادتين )91لرسمية العدد )فى الجريدة ا

، أن يكون لقضاء هذه 6919لسنة  91المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 
المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة 

فى المسألة التى قضى فيها، وهى حجية تحول بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا 
بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الدعوى الماثلة تكون غير 

 مقبولة .
 

 فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى 
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 .اة. المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحام

                                       
 قضائية "دستورية". 99لسنة  619أصدرت المحكمة الدستورية العليا بذات الجلسة حكماً مماثلًا في القضية رقم .
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 1005أبريل سنة  20 جلسة
 

 رئيس المحكمة          برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى
وعضوية السادة المستشارين: ماهـر البحـيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور 

 ومحمد عبدالقادر عبدالله وعلى عوض محمد صالح والدكتور عادل عمر شريف 
رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علماار / وحضور السيد المستش

 المفوضين
     السيد / ناصر إمام محمد حسن وحضور
 أمين السر 
 
 

 (175رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 11 لسنة 245القضية رقم 
 

 دعوى دستورية "نطاقها". -2
م محكمة الموضوع، وفي يتحدد نطاق الدعوى الدستورية بنطاق الدفع بعدم الدستورية المبدى أما

أن تعد الدعوى فيما سواها غير مقبولة  -أثر ذلك –الحدود التي تقدر فيها تلك المحكمة جديته 
 لعدم إتصالها بالمحكمة اتصالاً مطابقاً للأوضاع التي رسمها قانون المحكمة الدستورية العليا.

 
 عدم قبول ". –حجية الحكم فيها "دعوى دستورية  -1

( من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون لقضاء هذه 99، 91مادتين )مقتضى نص ال



  5121 

المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو 
 عدم قبول . –إعادة طرحه عليها من جديد 

وفى الحدود  إن نطاق الدعوى الدستورية يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية، -9
التى تقدر فيها محكمة الموضوع جديته. لما كان ذلك، وكان الدفع بعدم الدستورية 
الذى قرع سمع محكمة الموضوع؛ وانصب عليه تقديرها للجدية؛ وارداً على الفقرة 

المار ذكره، فإن ما عداه يكون واقعاً  9449لسنة  2السادسة والأخيرة من القانون رقم 
 .خارج نطاق الدعوى

 
( من قانون المحكمة الدستورية العليا 84و  84مقتضى نص المادتين ) -9

، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى 9494لسنة  84الصادر بالقانون رقم 
الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، 

فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة باعتباره قولًا فصلًا فى المسألة المقضى 
فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، ولما تقدم تغدو الدعوى غير مقبولة، وهو ما يتعين 

 الحكم به .
 

 الإجــراءات
، أودع المدعى صحيفة هذه 9111بتاريخ الثانى والعشرين من أغسطس سنة 

 1ة المادة الثالثة من القانون رقم الدعوى قلم كتاب المحكمة، طلباً الحكم بعدم دستوري
 6911لسنة  99( من القانون رقم 99بتعديل الفقرة الثانية مـن المادة ) 6991لسنة 

وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار 
 . 6991لسنة  911رئيس الجمهورية رقم 
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 نهتها بطلب الحكم برفض الدعوى .وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة أ
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

 
ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 

 فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

تتحصل فى  –من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق على ما يبين  -حيث إن الوقائع 
إيجارات أمام  6999لسنة  61591أن المدعى عليه الرابع كان قد أقام الدعوى رقم 

محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، قبل المدعى ابتغاء القضاء بتحديد أجرة عين التداعى 
 1ا قرره القانون رقم والمؤجرة للأخير بقصد استعمالها مكتباً للمحاماة، وذلك فى ضوء م

، 6911لسنة  99( من القانون رقم 99بتعديل الفقرة الثانية مـن المادة ) 6991لسنة 
وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، فى زيادة أجرة الأماكن المؤجرة 
لغير أغراض السكنى، وقد تدخل منضماً إليه فى الدعوى المدعى عليهم من الخامسة 

لثامنة بصفتهم باقى الملاك، وأثناء نظرها دفع المدعى بعدم دستورية الفقرة السادسة إلى ا
المشار إليه، وإذ قدرت  6991لسنة  1والأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقـم 

 المحكمة جدية الدفع وأذنت للمدعى فى رفع دعواه الدستورية، فقد أقامها.
وى الدستورية يتحدد بنطاق الدفع بعدم وحيث إن من المقرر، أإن نطاق الدع

الدستورية، وفى الحدود التى تقدر فيها محكمة الموضوع جديته. لما كان ذلك، وكان 
الدفع بعدم الدستورية الذى قرع سمع محكمة الموضوع؛ وانصب عليه تقديرها للجدية؛ 
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ذكره، فإن ما المار  6991لسنة  1وارداً على الفقرة السادسة والأخيرة من القانون رقم 
 عداه يكون واقعاً خارج نطاق الدعوى الدستورية؛ وبالتالى غير مقبول .

 
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى، 

قضائية  96لسنة  69رقم ، فى القضية 9111مايو سنة  66بحكمها الصادر بجلسة 
 1من المادة الثالثة مـن القانون رقم  1لفقرة " والقاضى برفض الطعن على نص ا"دستورية
. لما كان 99/5/9111، ونشر هـذا الحكم فى الجـريدة الرسمية فى 6991لسنة 

( من قانون المحكمة الدستورية العليا، أن 99و  91ذلك، وكان مقتضى نص المادتين )
فى  حجية مطلقة -وهى عينية بطبيعتها  –يكون لقضائها فى الدعاوى الدستورية 

مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا فى المسألة 
المقضى فيها بما لا يجوز معه أية رجعة إليه فإن الدعوى تكون غير مقبولة؛ وهو ما 

 يتعين القضاء به .
 

 فلهـذه الأسبــاب
مت المدعى حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألز 

 المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
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 1005أبريل سنة  20 جلسة
 

 رئيس المحكمة          برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى
وعضوية السادة المستشارين: إلهام نجيب نوار ومحمد عبدالعزيز الشناوى وماهـر سامى يوسـف 

 د خـيرى طـه والدكتور عادل عمر شريف والسيد عبدالمنعم حشيش ومحم
رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 

 المفوضين
     السيد / ناصر إمام محمد حسن وحضور
 أمين السر 
 
 

 (176رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 11 لسنة 272القضية رقم 

 
 بول ".عدم ق –حجية الحكم فيها "دعوى دستورية 

( من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون لقضاء هذه 99، 91مقتضى نص المادتين )
المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو 

 إعادة طرحه عليها من جديد.
 

العليا الصادر  ( من قانون المحكمة الدستورية84و  84مقتضى نص المادتين )
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، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية 9494لسنة  84بالقانون رقم 
حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً 
فصلًا فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة 

 يها من جديد، ولما تقدم تغدو الدعوى غير مقبولة، وهو ما يتعين الحكم به .طرحه عل
 

 الإجــراءات
، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم  9111بتاريخ الخامس من نوفمبر سنة 

 1كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 
لسنة  99( من القانون رقم 99فقرة الثانية من المادة )بشأن تعديل ال 6991لسنة 
 ، وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية .6911

 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وقدم المدعى عليهما الرابع والخامس مذكرة طلبا فى ختامها الحكم أصلياً بعدم قبول 

 تياطياً برفضها .الدعوى، واح
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونظُرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 فيها بجلسة اليوم .

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
تتحصل فى  –وسائر الأوراق  على ما يبين من صحيفة الدعوى -حيث إن الوقائع 

إيجارات كلى جنوب القاهرة ضد  6999لسنة  66116أن المدعى أقام الدعوى رقم 
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المدعى عليهم من الرابع حتى السادس، بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 
المبرم بين مورثه ومورث المدعى عليهما الرابع والخامس لعين مؤجرة  65/1/6916

على سند من القول أن المستأجر الأصلى للعين هو جد المدعى لغرض تجارى. وذلك 
تحرير إيصالات سداد  –والدهما  –وبعد وفاته طلب ابنه  –سالفى الذكر  –عليهما 

الأجرة باسمه لامتداد عقد الإيجار إليه بقوة القانون، إلا أنه بعد وفاة الأخير تنازل إبناه 
ين للمدعى عليه الأخير. وأثناء تداول عن الع -المدعى عليهما الرابع والخامس  –

الدعوى الموضوعية تقدم المدعى عليهم من الرابع للسادس بمذكرة طلبوا فى ختامها 
الحكم برفض الدعوى على سند من امتداد عقد الإيجار إليهم إعمالًا لحكم المادتين 

ركة مبرم ، وقدموا ما يفيد وجود عقد ش6991لسنة  1الأولى والثانية من القانون رقم 
دفع المدعى بعدم دستورية النصين المطعون عليهما  91/1/9111فيما بينهم. وبجلسة 

بصحيفة دعواه الدستورية، وبهذه الجلسة أجلت محكمة الموضوع نظر الدعوى لجلسة 
ليقدم ما يفيد اتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية، وبتلك الجلسة  66/66/9111

 دعواه الماثلة .قدم المدعى ما يفيد إقامة 
وحيث إن النزاع الموضوعى تدور رحاه حول طلب المدعى إنهاء عقد الإيجار، 

ة مورثهما وإخلاء العين محل النزاع من المدعى عليهما الرابع والخامس بعد وفا
(، ومن بعده والدهما ودون أن يمتد إليهما عقد الإيجار. ومن المستأجر الأصلى )جدهم
 1لدستورية يتحدد فى الطعن على المادة الأولى من القانون رقم ثم، فإن نطاق الدعوى ا

، 6911لسنة  99( من القانون رقم 99بتعديل الفقـرة الثانية مـن المادة ) 6991لسنة 
وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، وذلك فيما تضمنته من استمرار 

أو صناعى أو مهنى أو حرفى لصالح ورثة  عقد إيجار العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجارى
المستأجر الأصلى من الأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية، الذين يستغلون العين فى 
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ذات النشاط الذى كان يمارسه مورثهم طبقاً للعقد. ولا ينسحب نطاق الدعوى 
 الدستورية ليشمل المادة الثانية من القانون سالف البيان .

الدستورية العليا سبق أن تناولت المسألة الدستورية المثارة فى  وحيث إن المحكمة
لسنة  911فى القضية رقم  69/9/9119الدعوى الماثلة، بحكمها الصادر بجلسة 

"، والذى قضى برفض الدعوى التى أقيمت طعناً على المادتين ئية "دستوريةقضا 91
ومواد لائحته التنفيذية  آنف البيان 6991لسنة  1الأولى والخامسة من القانون رقم 

المرتبطة بهاتين المادتين، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 
( 99و  91( " تابع "، وكان مقتضى نص المادتين )61بالعدد رقم ) 91/9/9119

، أن يكون 6919لسنة  91من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 
فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة  لقضاء هذه المحكمة

إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية 
تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، ولما تقدم تغدو 

 ه .الدعوى غير مقبولة، وهو ما يتعين الحكم ب
 

 فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى 

 المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
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 1005أبريل سنة  20 جلسة
 

رئيس             برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

نوار ومحمد عبدالعزيز الشناوى وماهـر سامـى يوسـف وعضوية السادة المستشارين: إلهام نجيب 
 والسيد عبدالمنعم حشيش ومحمد خـيرى طـه وسعيد مرعى عمرو

رئيس هيئة               وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
 المفوضين

      وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 

 
 

 (177رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 12 لسنة 205القضية رقم 
 

 ."ميعاد: امتداده "دعوى دستورية  -2
المهلة التى تمنحها محكمة الموضوع لرفع الدعوى الدستورية، لا يجوز زيادتها إلا من خلال 
مهلة جديدة تضيفها إلى المدة الأصلية وقبل انقضائها، بما يكفل تداخلها معها، وبشرط ألا تزيد 

الأشهر الثلاثة التى فرضها المشرع كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية، فلا يجاوزه المدتان معاً على 
 من يقيمها، ولا محكمة الموضوع التي ترخص برفعها.

 

انتفاؤه متى كان بنيان صحيفة الدعوى منبئاً عن  -دعوى دستورية "تجهيل -1
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 حقيقتها ".
( منه من وجوب أن تتضمن صحيفة 11ما تغياه قانون المحكمة الدستورية العليا بنص المادة )

الدعوى الدستورية بياناً بالنصوص الدستورية المدعى بمخالفتها وأوجه المخالفة، هو ألا تكون 
صحيفة الدعوى مجهلة بالمسائل الدستورية المطروحة على هذه المحكمة، ليتمكن ذوو الشأن من 

غاية أن يكون تعيين هذه المسائل ممكناً، إعداد دفاعهم ابتداءً ورداً وتعقيباً. يكفى لبلوغ تلك ال
 ويتحقق ذلك كلما كان بنيـان عناصرها منبئاً عن حقيقتها .

 
سبق القضاء بعدم دستورية النص  –مطلقة الحكم فيها دعوى دستورية "حجية  -2
 اعتبار الخصومة منتهية". -

يكون لقضاء هذه ( من قانون المحكمة الدستورية العليا، أن 99، 91مقتضى نص المادتين )
المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها 
المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه 

 هنة تغدو منتهية .أو إعادة طرحه عليها من جديد، ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى الرا
 
المهلة التى تمنحها محكمة الموضوع لرفع الدعوى الدستورية، لا يجوز زيادتها  -9

إلا من خلال مهلة جديدة تضيفها إلى المدة الأصلية وقبل انقضائها، بما يكفل تداخلها 
معها، وبشرط ألا تزيد المدتان معاً على الأشهر الثلاثة التى فرضها المشرع كحد أقصى 

فع الدعوى الدستورية، فلا يجاوزه من يقيمها، ولا محكمة الموضوع التى ترخص برفعها لر 
. 

 
حيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى بقالة خلو  -9

صحيفتها من بيان النصوص الدستورية المدعى بمخالفتها وأوجه هذه المخالفة، فهو 
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( منه من 30ن المحكمة الدستورية العليا بنص المادة )مردود،ذلك أن ما تغياه قانو 
وجوب أن تتضمن صحيفة الدعوى الدستورية بياناً بالنصوص الدستورية المدعى 
بمخالفتها وأوجه المخالفة، هو ألا تكون صحيفة الدعوى مجهلة بالمسائل الدستورية 

تثير خفاءً فى شأن  المطروحة على هذه المحكمة، ضماناً لتعيينها تعييناً كافياً، فلا
ً ورداً  مضمونها، أو اضطراباً حول نطاقها، ليتمكن ذوو الشأن من إعداد دفاعهم ابتداء

( من ذلك القانون، ولتتولى هيئة المفوضين 39وتعقيباً فى المواعيد التى حددتها المادة )
ً للمسائل الدستورية المثارة و  رأيها بعد ذلك تحضير الدعوى، وإعداد تقرير يكون محددا

فيها مسبباً، ومن ثم فإنه يكفى لبلوغ تلك الغاية أن يكون تعيين هذه المسائل ممكناً، 
 ويتحقق ذلك كلما كان بنيـان عناصرها منبئاً عن حقيقتها .

 
( من قانون المحكمة الدستورية العليا، أن 84، 84مقتضى نص المادتين ) -3

جية مطلقة فى مواجهة الكافة يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية ح
وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا فى المسألة المقضى فيها، 
وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، ومن ثم فإن 

 الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية .
 

 الإجــراءات
، أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه 9116ونية سنة من ي 61بتاريخ 

( من 9(، والمادة )6الدعوى، طالباً الحكم بعدم دستورية نص البند )ح( من المادة )
 فى شأن الحجز الإدارى . 6955لسنة  111القانون رقم 

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى لثلاثة أوجه: 
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أولها: لرفعها بعد الميعاد، وثانيها: لعدم بيان نصوص الدستور المدعى بمخالفتها وأوجه 
 المخالفة الدستورية، وثالثها: لانتفاء المصلحة فى الدعوى .

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
دار الحكم ونظُرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إص

 فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 
النيابة العامة كانت قد قدمت المدعى ـ وهو الحارس على الأشياء المحجوز عليها ـ 

جنح بلقاس، متهمة إياه أنه فى  6991لسنة  9511قم للمحاكمة الجنائية فى القضية ر 
 69بدد الأشياء المحجوز عليها، وهى عبارة عـن إنتـاج مساحـة ) 66/9/6991يوم 

فدان( كائنة ببلقاس ـ محافظة الدقهلية، المزروعة برسيم،  9قيراط و  1سهـم و 
يه قيمة جن 1611ر11والمحجوز عليها لصالح هيئة الأوقا  المصرية وفاء لمبلغ 

والمتأخـرات عن الأطـيان الزراعية التابعة لوقف المكاتب الأهلية  6991إيجار سنة 
)وقف خيرى( والمؤجرة من الهيئة لورثة عبد النبى محمد يوسف، وقد طلبت النيابة 

 61/1/6991( من قانون العقوبات، وبجلسة 199، 196معاقبة المدعى بالمادتين )
لمدعى سنة مع الشغل وكفالة قدرها مائتا جنيه، وقد قضت المحكمة غيابياً بحبس ا

قضى بقبول المعارضة شكلًا،  1/69/9111عارض المدعى فى هذا الحكم، وبجلسة 
وفى الموضوع برفضها، وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه، وإذ لم يرتض المدعى هذا 

لمنصورة، جنح مستأنف ا 9116لسنة  9115القضاء فقد طعن عليه بالاستئنا  رقم 
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(، والمادة 6وأثناء نظر الاستئنا  دفع المدعى بعدم دستورية نص البند )ح( من المادة )
المشار إليه، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا  6955لسنة  111( من القانون رقم 9)

 الدفع، وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية، فقد أقام دعواه الماثلة .
ن هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد وحيث إنه عن الدفع المبدى م

الميعاد، فهو مردود، ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة ـ وعملًا بنص البند )ب( 
ـ أن المهلة التى  6919لسنة  91( من قانونها الصادر بالقانون رقم 99من المادة )

دتها إلا من خلال مهلة تمنحها محكمة الموضوع لرفع الدعوى الدستورية، لا يجوز زيا
جديدة تضيفها إلى المدة الأصلية وقبل انقضائها، بما يكفل تداخلها معها، وبشرط ألا 
تزيد المدتان معاً على الأشهر الثلاثة التى فرضها المشرع كحد أقصى لرفع الدعوى 
الدستورية، فلا يجاوزه من يقيمها، ولا محكمة الموضوع التى ترخص برفعها. وكانت 

ة الموضوع بعد أن قدرت جدية الدفع بعدم الدستورية المبدى من المدعى بجلسة محكم
لتقديم ما يفيد رفع  61/5/9116، أجلت نظر الدعوى لجلسة 96/1/9116

الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا، ثم قررت المحكمة إضافة مهلة جديدة إلى 
اوزة بذلك مدة الثلاثة أشهر ، متج9/1/9116المدة الأصلية وقبل انقضائها غايتها 

المقررة كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية، غير أن الثابت أن المدعى أقام دعواه الماثلة 
، فى غضون مهلة الثلاثة أشهر المشار إليها، الأمر الذى يضحى 61/1/9116بتاريخ 

 ضاء برفضه.معه الدفع بعدم قبول دعواه لرفعها بعد الميعاد غير سديد، مما يتعين معه الق
وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى بقالة خلو 
صحيفتها من بيان النصوص الدستورية المدعى بمخالفتها وأوجه هذه المخالفة، فهو 

( منه من 11مردود، ذلك أن ما تغياه قانون المحكمة الدستورية العليا بنص المادة )
لدعوى الدستورية بياناً بالنصوص الدستورية المدعى وجوب أن تتضمن صحيفة ا
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بمخالفتها وأوجه المخالفة، هو ألا تكون صحيفة الدعوى مجهلة بالمسائل الدستورية 
المطروحة على هذه المحكمة، ضماناً لتعيينها تعييناً كافياً، فلا تثير خفاءً فى شأن 

إعداد دفاعهم ابتداءً ورداً  مضمونها، أو اضطراباً حول نطاقها، ليتمكن ذوو الشأن من
( من ذلك القانون، ولتتولى هيئة المفوضين 11وتعقيباً فى المواعيد التى حددتها المادة )

بعد ذلك تحضير الدعوى، وإعداد تقرير يكون محدداً للمسائل الدستورية المثارة ورأيها 
المسائل ممكناً، فيها مسبباً، ومن ثم فإنه يكفى لبلوغ تلك الغاية أن يكون تعيين هذه 

ويتحقق ذلك كلما كان بنيـان عناصرها منبئاً عن حقيقتها. لما كان ذلك، وكانت صحيفة 
الدعوى الماثلة قد أبانت فى غير خفاء نعى المدعى على النصين المطعون فيهما 
إخلالهما بمبدأ سيادة القانون وبمبدأ خضوع الدولة للقانون، وذلك بمنحهما الجهة 

استثنائية خروجاً على القواعد المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية،  الإدارية ميزة
بتخويلها الحق فى اقتضاء حقوقها جبراً بقرار يصدر منها يكون معادلًا للسند التنفيذى، 
ويتضمن تحديداً لتلك الحقوق سواء تعلق الأمر بمصدرها أو بمقدارها، وهو ما يمثل 

الدستورية المدعى بمخالفتها وأوجه المخالفة الدستورية كما تحديداً كافياً للنصوص 
ارتآها المدعى، ومن ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعوى سالف الذكر يكون فى غير محله 

 متعيناً رفضه .
( 6وحيث إن نطاق الدعوى الماثلة ينحصر فيما تضمنه نص البند )ح( من المادة )

، من تخويل 6951لسنة  99بالقانون رقم المعدل  6955لسنة  111من القانون رقم 
وزارة الأوقا  بصفتها ناظراً على الأوقا  الحق فى توقيع الحجز الإدارى عند عدم 
الوفاء بإيجارات الأعيان التى تديرها الوزارة بهذه الصفة. وكانت المحكمة الدستورية 

بحكمها الصادر العليا قد سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المتعلقة بهذا النص، 
" القاضى، بعدم قضائية "دستورية 91لسنة  619الدعوى رقم فى  9/6/9115بجلسة 
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دستوريته فيما تضمنه من النص على جواز اتباع إجراءات الحجز الإدارى عند عدم الوفاء 
بما يكون مستحقاً لوزارة الأوقا  بصفتها ناظراً من إيجارات للأعيان التى تديرها الوزارة، 

، 99/6/9115( تابع بتاريخ 1شر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم )وإذ ن
( من قانون المحكمة الدستورية العليا، أن يكون 99، 91وكان مقتضى نص المادتين )

لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة 
اره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتب

تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، ومن ثم فإن الخصومة 
 فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية .

 
 فلهـذه الأسبــاب

 حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
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 1005أبريل سنة  20 جلسة
 

 رئيس المحكمة          تشار / ممــدوح مــرعىبرئاسة السيد المس
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى ومحمد على سـيف الديـن وعدلى محمود منصور وعلى 

 عوض محمد صالح وأنـور رشاد العاصى والدكتور عادل عمر شريف 
رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 

 ضينالمفو 
     السيد / ناصر إمام محمد حسن وحضور
 أمين السر 
 
 

 (171رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 12 لسنة 256القضية رقم 

 
 عدم قبول ". –حجية الحكم فيها "دعوى دستورية 

( من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون لقضاء هذه 99، 91مقتضى نص المادتين )
دستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو المحكمة في الدعاوى ال

 إعادة طرحه عليها من جديد.
 

( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر 84و  84مقتضى نص المادتين )
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، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية 9494لسنة  84بالقانون رقم 
هة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً حجية مطلقة فى مواج

فصلًا فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة 
 طرحه عليها من جديد، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى .

 
 الإجــراءات

ع المدعى صحيفة هذه الدعوى ، أود 9116بتاريخ الحادى عشر من ديسمبر سنة 
 611( من القانون رقم 99قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية المادة )

فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين  6916لسنة 
 المؤجر والمستأجر .

 ى .وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعو 
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 فيها بجلسة اليوم .

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
تتحصل فى  – حسبما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق -حيث إن الوقائع 

إيجارات  6991لسنة  1916أن المدعى عليها الخامسة كانت قد أقامت الدعوى رقم 
الإسكندرية الابتدائية، ضد المدعى بطلب الحكم بإخلائه من العين محل النزاع وفسخ 

، استناداً إلى أن المدعى قد احتجز أكثر من مسكن 6/1/6911عقد الإيجار المؤرخ 
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ضافة إلى قيامه ببناء عقار يحوى أكثر من ثلاث وحدات سكنية. فى البلد الواحدة، بالإ
لسنة  611( من القانون رقم 99وأثناء نظر الدعوى، دفع المدعى بعدم دستورية المادة )

فى شأن بعض الأحكام الخاصة ببيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر  6916
عى بإقامة الدعوى والمستأجر، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للمد

 الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة .
فى شأن بعض الأحكام  6916لسنة  611( من القانون رقم 99وحيث إن المادة )

الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تنص على أن: " 
 ............. تعطى أولوية فى تأجير الوحدات السكنية التى تقيمها الدولــة

وإذا أقام المستأجر مبنى مملوكاً لـه يتكون من أكثر من ثلاث وحدات فى تاريخ 
لاحق لإستئجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بسكنه الذى يستأجره أو توفير مكان 
ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذى أقامه بما لا يجاوز مثلى 

 تحقة له عن الوحدة التى يستأجرها منه " .الأجرة المس
أن المصلحة الشخصية المباشرة فى  –فى قضاء هذه المحكمة  –وحيث إن المقرر 
مناطها ارتباطها بصلة منطقية بالمصلحة التى  –وهى شرط لقبولها  –الدعوى الدستورية 

لدستورية يقوم عليها النزاع الموضوعى، وذلك بأن يكون الحكم الصادر فى المسألة ا
 لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها .

وحيث إن المدعى يهد  من مخاصمة النص الطعين، إلى تفادى الحكم بإخلائه 
من العين المؤجرة استناداً إلى إقامته مبنى يتكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية، 

( آنفة 99الثانية من المادة )ومن ثم يتحدد نطاق الدعوى الماثلة فيما تضمنه نص الفقرة 
 الذكر .

وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية المطروحة فى الدعوى 
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قضائية  9لسنة  11رقـم فى القضية  69/1/6999الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 
"، والقاضى برفض الطعن على النص المذكور، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة "دستورية

( 99و  91، وكان مقتضى نص المادتين )9/9/6999بتاريخ  69رسمية بالعدد رقم ال
، أن يكون 6919لسنة  91من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 

لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة 
تباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باع

تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، مما يتعين معه القضاء 
 بعدم قبول الدعوى .

 
 فلهـذه الأسبــاب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى 
 مقابل أتعاب المحاماة . المصروفات ومبلغ مائتى جنيه
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 1005أبريل سنة  20 جلسة
 

 رئيس المحكمة          برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى
وعلى عوض محمد صالح  ورــمنصدلى محمود ـالمستشارين: ماهر البحيرى وع السادة وعضوية

 عمر شريف  عادلسامى يوسف والدكتور  وماهرومحمد عبدالعزيز الشناوى 
رئيس هيئة             نجيب جمال الدين علماور السيد المستشار / وحض

 المفوضين
     السيد / ناصر إمام محمد حسن وحضور
 أمين السر 
 
 

 (171رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 14 لسنة 257القضية رقم 
 

لا يرتب إسقاط القوانين والقرارات التي  –مجلس الشعب "بطلان تكوينه -2
 أقرها".
صل إجراء انتخابات مجلس الشعب بناء على نص تشريعى قضُى بعدم دستوريته، يؤدى إلى الأ

بطلان تكوينه منذ انتخابه، إلا أن هذا البطلان لا يترتب عليه البته إسقاط ما أقره ذلك المجلس من 
 قوانين وقرارات.

 
 ."المصلحة الشخصية المباشرة: مناطها "دعوى دستورية  -1
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المباشرة مناطها أن يقوم ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى  المصلحة الشخصية
الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم الصادر في المسألة الدستورية لازماً في الطلبات الموضوعية 
المطروحة أمام محكمة الموضوع، أن مفهوم المصلحة الشخصية المباشرة، يتحدد باجتماع شرطين: 

ً قد لحق به. ثانياً: أن يكون مرد الأمر في هذا أولهما: أن  ً واقعيا يقيم المدعى الدليل على أن ضررا
 الضرر إلى النص التشريعي المطعون عليه.

 
الأصل إجراء انتخابات مجلس الشعب بناء على نص تشريعى قضُى بعدم  -9

رتب عليه البته دستوريته، يؤدى إلى بطلان تكوينه منذ انتخابه، إلا أن هذا البطلان لا يت
إسقاط ما أقره ذلك المجلس من قوانين وقرارات وما اتخذه من إجراءات خلال الفترة 
السابقة على نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية، بل تظل تلك القوانين والقرارات 
والإجراءات قائمة على أصلها من الصحة، ومن ثم تبقى نافذة، ما لم يتقرر إلغاؤها أو 

الجهة المختصة دستورياً، أو يقُضى بعدم دستورية نصوصها التشريعية بحكم  تعديلها من
 يصدر من المحكمة إن كان لذلك وجه آخر غير ما بنُى عليه هذا الحكم.

 
وهى شرط لقبول  –متى كان ذلك، وكانت المصلحة الشخصية المباشرة  -9

صلحة القائمة فى الدعوى مناطها أن يقوم ثمة ارتباط بينها وبين الم –الدعوى الدستورية 
الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم الصادر فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى 
الطلبات الموضوعية المطروحة أمام محكمة الموضوع. وكان من المقرر فى قضاء 
المحكمة الدستورية العليا، أن مفهوم المصلحة الشخصية المباشرة، يتحدد باجتماع 

 شرطين :
ا: أن يقيم المدعى الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق به، وليس ضرراً متوهماً أولهم

أو نظرياً أو مجهلاً. ثانيهما: أن يكون مرد الأمر فى هذا الضرر إلى النص التشريعى 
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المطعون عليه، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق على المدعى أصلاً، أو كان من غير 
لإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه، فإن المصلحة المخاطبين بأحكامه، أو كان ا

الشخصية المباشرة تكون منتفية، ذلك أن إبطال النص التشريعى فى الحالات المشار 
إليها لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمُكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى 

 الدعوى الدستورية، عما كان عليه عند رفعها .
 

 الإجــراءات
، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب 9119بتاريخ الثامن من مايو سنة 

فيما  9111لسنة  6المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 
نصت عليه، من أن " تصدر الأحكام طبقاً لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول 

لم يرد بشأنه نص فى تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبى بها، ويعمل فيما 
 حنيفة " .

 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

الحكم ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار 
 فيها بجلسة اليوم .

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
تتحصل فى  –على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق  -حيث إن الوقائع 

لسنة  695أن المدعى عليها الخامسة كانت قـد أقامت ضـد المدعى الدعوى رقم 
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ية للأحوال الشخصية، بطلب الحكم أمام محكمة بندر أول الإسماعيلية الجزئ 9116
لسنة  56أولًا: بزيادة المفروض المقرر للصغار )صافيناز ومى وأحمد( بالحكم رقم 

شرعى مستأنف  91لسنة  911شرعى جزئى ثان الإسماعيلية واستئنافه رقم  6991
الإسماعيلية، إلى الحد الذى يتناسب مع مصاريفهم الباهظة وحالة المعلن إليه المادية، 

جنيه قيمة المصاريف الدراسية  6116ثانياً: بإلزام المعلن إليه بأن يؤدى للطالبة مبلغ 
قضت  91/69/9116. وبجلسة 9111/9116للصغيرة صافيناز عن العام الدراسى 

جنيهاً مصروفات  191تلك المحكمة أولًا: بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية مبلغ 
ناز( عن المدة المبينة بالأسباب، ثانياً: بإلزامه بأن دراسية للصغار )مى وأحمد وصافي

مبلغ تسعين جنيهاً  66/9/9116يؤدى للمدعية من تاريخ رفع الدعوى الحاصل فى 
زيادة شهرية فى نفقة الصغار الثلاثة )مى وأحمد وصافيناز( بالسوية بينهم والمفروضة 

 911بالاستئنا  رقم  شرعى جزئى ثان الإسماعيلية المعدل 91لسنة  56بالحكم رقم 
 651شرعى مستأنف الإسماعيلية، ليصير المفروض أصلًا وزيادة مبلغ  6991لسنة 

جنيهاً شهرياً. وإذ لم يلق هذا القضاء قبول المدعى عليه، فقد طعن عليه بالاستئنا  رقم 
أمام محكمة الإسماعيلية الابتدائية للأحوال الشخصية، طالباً إلغاء  9119لسنة  15
فى  –المطعون عليه بكافة مشتملاته. وأثناء تداول الاستئنا  دفع المدعى  الحكم

بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم  9/5/9119بجلسة  –الدعوى الماثلة 
لإقامة الدعوى  9/5/9119، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 9111لسنة  6

 الدستورية، فأقام الدعوى الماثلة .
بإصدار  9111لسنة  6قرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم وحيث إن الف

قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية، تنص على 
أن " تصدر الأحكام طبقاً لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها، ويعمل فيما 
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 قوال من مذهب الإمام أبى حنيفة " .لم يرد بشأنه نص فى تلك القوانين بأرجح الأ
 

أنه صدر بالمخالفة لأحكام المواد  9111لسنة  6وينعى المدعى على القانون رقم 
( من الدستور، قولًا منه، بأن مجلس الشعب الذى 691و  661و  611و  11)

أصدر ذلك القانون سبق أن قضت المحكمة الدستورية العليا ببطـلانه، ومن ثم لزم أن 
هذا البطلان ليشمل القانون الطعين برمته، فضلًا عن أن نص الفقرة الأولى من  ينسحب

المادة الثالثة من القانون المشار إليه فيما قضى به من العمل بأرجح الأقوال من مذهب 
الإمام أبى حنيفة، يخالف حكم المادة الثانية مـن الدستور، إذ أن التقيد بمذهب معين 

تهاد التى قضت الشريعة الإسلامية بوجوبه على أهل كل زمان من شأنه إغلاق باب الاج
. 

برمته لصدوره من  9111لسنة  6وحيث إن ما ينعاه المدعى من بطلان القانون رقم 
 مجلس تشريعى سبق للمحكمة الدستورية العليا أن قضـت ببطـلانه بحكمها الصادر فى

، مردود بأن هذه 1/1/9111" بجلسة قضائية "دستورية 61لسنة  66القضية رقم 
المحكمة سبق أن أوردت فى مدونات حكمها المشار إليه، رداً على طلب المدعى فى 
 –تلك القضية القضاء ببطلان انتخابات مجلس الشعب وبطلان تشكيله، أن الأصل 

أن إجراء انتخابات مجلس الشعب بناء على  –على ما جرى به قضاء هذه المحكمة 
وريته، يؤدى إلى بطلان تكوينه منذ انتخابه، إلا أن هذا نص تشريعى قُضى بعدم دست

البطلان لا يترتب عليه البته إسقاط ما أقره ذلك المجلس من قوانين وقرارات وما اتخذه 
من إجراءات خلال الفترة السابقة على نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية، بل تظل 

لها من الصحة، ومن ثم تبقى نافذة، ما تلك القوانين والقرارات والإجراءات قائمة على أص
لم يتقرر إلغاؤها أو تعديلها من الجهة المختصة دستورياً، أو يقُضى بعدم دستورية 
نصوصها التشريعية بحكم يصدر من المحكمة إن كان لذلك وجه آخر غير ما بنُى عليه 
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 هذا الحكم.
لى نص الفقرة وحيث إن حقيقة طلبات المدعى فى الدعوى الدستورية هى الطعن ع

الـذى يقضى بأن " ويعمل فيما  9111لسنة  6الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 
لم يرد بشأنه نص خاص فى تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبى حنيفة ". 

وهى شرط لقبول الدعوى  –متى كان ذلك، وكانت المصلحة الشخصية المباشرة 
أن يقوم ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى  مناطها –الدستورية 

الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم الصادر فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى 
الطلبات الموضوعية المطروحة أمام محكمة الموضوع. وكان من المقرر فى قضاء 

باشرة، يتحدد باجتماع المحكمة الدستورية العليا، أن مفهوم المصلحة الشخصية الم
 شرطين :

أولهما: أن يقيم المدعى الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق به، وليس ضرراً متوهماً 
أو نظرياً أو مجهلًا. ثانيهما: أن يكون مرد الأمر فى هذا الضرر إلى النص التشريعى 

من غير المطعون عليه، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق على المدعى أصلًا، أو كان 
المخاطبين بأحكامه، أو كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه، فإن المصلحة 
الشخصية المباشرة تكون منتفية، ذلك أن إبطال النص التشريعى فى الحالات المشار 
إليها لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمُكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى 

 ستورية، عما كان عليه عند رفعها .الدعوى الد
وحيث إن الدعوى الموضوعية، المرددة أمام المحكمة الاستئنافية، تدور حول منازعة 
المدعى فى قيمة الزيادة فى النفقة التى فرضتها محكمة أول درجة لصغاره )مى وأحمد 

فرضها، وصافيناز( وما ألزمته به من مصروفات دراسية لهم، وطلبه إلغاء الحكم الذى 
المضافة  6999لسنة  95مكرراً ثانياً( من المرسوم بقانون رقم  61وكانت المادة )



  5111 

قد فصلت أحكام نفقة الصغير من كل جوانبها،  6915لسنة  611بالقانون رقم 
فقضت بأن نفقة الصغير تكون على أبيه، إذا لم يكن لـه مال يكفى لنفقته، ويلتزم الأب 

زوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن بالإنفاق على أبنائه حتى تت
الخامسة عشرة من عمره قادراً على الكسب المناسب، فإن أتمها عاجزاً عن الكسب 
لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده، أو بسبب عدم 

ب بنفقة أولاده وتوفير المسكن تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه، وأن التزام الأ
لهم يكون بقدر يساره وبما يكفل لهؤلاء الأولاد العيش فى المستوى اللائق لأمثالهم. 
وقد أعملت محكمة أول درجة حكم تلك المادة على النزاع الموضوعى المعروض 
عليها، ومن ثم فإن الفصل فى الاستئنا  المقام من المدعى طعناً على الحكم الذى 

بنفقة أولاده، لا يستلزم الرجوع إلى أرجح الأقوال من مذهب الإمام أبى حنيفة، ولن  ألزمه
أى أثر على  –بفرض حدوثه  –يكون لقضاء هذه المحكمة بعدم دستورية النص الطعين 

النزاع الموضوعى، الأمر الذى تكون معه الدعوى الماثلة مفتقدة شرط المصلحة 
 القضاء بعدم قبولها .الشخصية المباشرة، مما يتعين معه 

 
 فلهـذه الأسبــاب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى 
 المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
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 1005أبريل سنة  20 جلسة
 

 رئيس المحكمة          برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى
تشارين: ماهر البحيرى وعـدلى محمود منصـور ومحمد عبدالقادر عبدالله وعلى وعضوية السادة المس

 عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى والدكتور عادل عمر شريف 
رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 

 المفوضين
     السيد / ناصر إمام محمد حسن وحضور
 أمين السر 
 
 

 (110رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 14 لسنة 261القضية رقم 

 
 ."عدم قبول  –تجهيل "دعوى دستورية 

الدفع بعدم الدستورية لا يستنهض ولاية محكمة الموضوع لتقدير جديته إلا إذا ورد على نص أو 
يل نصوص بذاتها عينها المدعى وحددها باعتبارها نطاقاً لدفعه، متضمناً تحديد أبعاده، كى تج

محكمة الموضوع بصرها فى النصوص المطعون عليها لتقدير جـدية المطاعن الموجهة إليها مـن وجهة 
نظـر أولية لا تسبر أغوارها، ولا تعتبر منبئة عن كلمة فاصلة فى شأن اتفاقها مع أحكام الدستور أو 

الدعـوى الدستورية  خروجها عليها. خلو الدفع بعدم الدستورية من بيانها، ثم التصريح للمدعى برفع



  5115 

 ترتيباً عليه، مؤداه أن هذا التصريح قد ورد على غير محل.
 

أن المشرع قد رسم طريقاً لرفع  –فى قضاء هذه المحكمة  –حيث إنه من المقرر 
الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم مباشرتها، فحتم ألا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم 

جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط الدستورية تقدر محكمة الموضوع 
المشرع بمحكمة الموضوع أمر تحديده بحيث لا يجاوز ميعاد ثلاثة الأشهر الذى فرضه 
المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية. وكان الأصل أن هذه 

ة عليا غايتها أن الأوضاع الإجرائية من الأشكال الجوهرية فى التقاضى لتعلقها بمصلح
ً لقانون المحكمة وطبقاً للأوضاع المنصوص  ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية وفقا

الخاص  92/9/9009عليها فيه. وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة 
قضائية استئنا  القاهرة، أن المدعى  999لسنة  90049بالدعوى الموضوعية رقم 

( من قانون وزير المالية "ذ وطلب أجلاً 92اه " المادة )قد دفع بعدم دستورية ما أسم
للطعن بعدم الدستورية، فأجابته محكمة الموضوع إلى طلبه. وكان من المقرر أإن الدفع 
بعدم الدستورية لا يستنهض ولاية محكمة الموضوع لتقدير جديته إلا إذا ورد على نص 

اقاً لدفعه، متضمناً تحديد أبعاده،  أو نصوص بذاتها عينها المدعى وحددها باعتبارها نط
كى تجيل محكمة الموضوع بصرها فى النصوص المطعون عليها لتقدير جـدية المطاعن 
الموجهة إليها مـن وجهة نظـر أولية لا تسبر أغوارها، ولا تعتبر منبئة عن كلمة فاصلة فى 

تجهيل شأن اتفاقها مع أحكام الدستور أو خروجها عليها. متى كان ذلك وكان ال
بالنصوص التشريعية المطعون عليها _ وهـو ما سلكه المدعى فـى دفعـه أمام محكمة 

لا يتضمن تعريفاً بها يكون محدداً بذاته لماهيتها، وكاشفاً عن حقيقة  -الموضوع 
محتواها، وكان هذا التحديد لازماً لزوماً حتمياً لتقدير جديتها، فإن خلو الدفع بعدم 
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ً عليه، مؤداه أن الدستورية من بيانه ا، ثم التصريح للمدعى برفع الدعـوى الدستورية ترتيبا
هذا التصريح قد ورد على غير محل، إذ يتعين دائماً لاتصال هذه الدعوى بالمحكمة 
الدستورية العليا عن طريق الدفع الفرعى، ألا يكون هذا الدفع مبهماً، وأن يكون تقدير 

مضمونه، وهو ما قام الدليل على نقيضه. متى كان  محكمة الموضوع لجديته تالياً لبيان
ما تقـدم، فإن الدعـوى الدستورية لا تكون قد اتصلت بالمحكمة وفقاً للأوضاع 

 المنصوص عليها فى قانونها، ويتعين بالتالى الحكم بعدم قبولها .
 

 الإجــراءات
قلم   ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى9119بتاريخ التاسع عشر من مايو سنة 

 6996لسنة  616كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية قرار وزير المالية رقم 
 66بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 

، الصادر تنفيذاً للنص الوارد 6996لسنة  559، وكذا قرار وزير المالية رقم 6996لسنة 
 نفيذية آنفة الذكر .باللائحة الت

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم اختصاص المحكمة 
 أو بعدم قبول الدعوى، واحتياطياً برفض الدعوى .

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
دار الحكم ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إص

 فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
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تتحصل فى  –على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق  –حيث إن الوقائع 
أمام محكمة جنوب القاهرة  9111لسنة  1911أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 
لب الحكم ببراءة ذمة الشركة التى يمثلها من الابتدائية ضد المدعى عليه الثانى، بط

المبالغ التى تطالبه بها مصلحة الضرائب على المبيعات، وبرد ما سبق لـه سداده تحت 
حساب الضريبة ذاتها، تأسيساً على أن نشاط الشركة لا يخضع لهذه الضريبة. وإذ 

ية أمام قضائ 661لسنة  61199رفضت دعواه، فقد استأنف الحكم بالاستئنا  رقم 
( من قانون 95محكمة استئنا  القاهرة، وأثناء نظره دفع بعدم دستورية نص المادة )

وزير المالية، وإذ ارتأت المحكمة جدية هذا الدفع وصرحت لـه بإقامة الدعوى الدستورية، 
 فقد أقـام الدعوى الماثلة .
قاً لرفع أن المشرع قد رسم طري –فى قضاء هذه المحكمة  –وحيث إنه من المقرر 

الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم مباشرتها، فحتم ألا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم 
الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط 
المشرع بمحكمة الموضوع أمر تحديده بحيث لا يجاوز ميعاد ثلاثة الأشهر الذى فرضه 

حو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية. وكان الأصل أن هذه المشرع على ن
الأوضاع الإجرائية من الأشكال الجوهرية فى التقاضى لتعلقها بمصلحة عليا غايتها أن 
ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية وفقاً لقانون المحكمة وطبقاً للأوضاع المنصوص 

الخاص بالدعوى  61/9/9119جلسة  عليها فيه. وكان البين من الاطلاع على محضر
قضائية استئنا  القاهرة، أن المدعى قد دفع بعدم  661لسنة  61199الموضوعية رقم 

( من قانون وزير المالية "ذ وطلب أجلًا للطعن بعدم 95دستورية ما أسماه " المادة )
الدستورية، فأجابته محكمة الموضوع إلى طلبه. وكان من المقرر أإن الدفع بعدم 
الدستورية لا يستنهض ولاية محكمة الموضوع لتقدير جديته إلا إذا ورد على نص أو 
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نصوص بذاتها عينها المدعى وحددها باعتبارها نطاقاً لدفعه، متضمناً تحديد أبعاده، كى 
تجيل محكمة الموضوع بصرها فى النصوص المطعون عليها لتقدير جـدية المطاعن 

لية لا تسبر أغوارها، ولا تعتبر منبئة عن كلمة فاصلة فى الموجهة إليها مـن وجهة نظـر أو 
شأن اتفاقها مع أحكام الدستور أو خروجها عليها. متى كان ذلك وكان التجهيل 
بالنصوص التشريعية المطعون عليها _ وهـو ما سلكه المدعى فـى دفعـه أمام محكمة 

ا، وكاشفاً عن حقيقة لا يتضمن تعريفاً بها يكون محدداً بذاته لماهيته -الموضوع 
محتواها، وكان هذا التحديد لازماً لزوماً حتمياً لتقدير جديتها، فإن خلو الدفع بعدم 
الدستورية من بيانها، ثم التصريح للمدعى برفع الدعـوى الدستورية ترتيباً عليه، مؤداه أن 

حكمة هذا التصريح قد ورد على غير محل، إذ يتعين دائماً لاتصال هذه الدعوى بالم
الدستورية العليا عن طريق الدفع الفرعى، ألا يكون هذا الدفع مبهماً، وأن يكون تقدير 
محكمة الموضوع لجديته تالياً لبيان مضمونه، وهو ما قام الدليل على نقيضه. متى كان 
ما تقـدم، فإن الدعـوى الدستورية لا تكون قد اتصلت بالمحكمة وفقاً للأوضاع 

 نونها، ويتعين بالتالى الحكم بعدم قبولها .المنصوص عليها فى قا
 

 فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى 

 .المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة. 

                                       
 قضائية "دستورية". 99لسنة  959أصدرت المحكمة الدستورية العليا بذات الجلسة حكماً مماثلا في القضية رقم .
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 1005أبريل سنة  20جلسة
 

 مةرئيس المحك          برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى
وعضوية السادة المستشارين:حـمدى محمد عـلى وماهـر البحـيرى ومحمد على سيف الديـن وعدلى 

 محمود منصور وعلى عـوض صالح والدكتور عادل عمر شريف 
رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 

 المفوضين
     السيد / ناصر إمام محمد حسن وحضور
 السرأمين  
 
 

 (112رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 14 لسنة 271القضية رقم 
 

 المحكمة الدستورية العليا "اختصاصها: رقابة دستورية: محلها". -2
يتحدد اختصاص المحكمة الدستورية بالرقابة على دستورية القوانين بمعناها الموضوعى سواء 

السلطة التشريعية أم تضمنتها التشريعات الفرعية  وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التى أقرتها
التى تصدرها السلطة التنفيذية فى حدود صلاحيتها التى ناطها الدستور بها. وأن تنقبض تلك الرقابة 

 بالتالى عما سواها .
 

 عدم اختصاص". –لائحة خاصة " تنظيم اتفاقي  -1
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شروع إسكان نقابة المهندسين إن لائحة شروط انتفاع المهندسين بالوحدات السكنية فى م
 بمدينة المنيا والتى تضمنت النص الطعين، ليست إلا تنظيماً اتفاقياً بين أعضاء النقابة الفرعية.

( منه إلى المحكمة الدستورية 992حيث إن الدستور قد عهد بنص المادة ) -9
على الوجه المبين  العليا دون غيرها بتولى الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح

فى القانون. وبناء على هذا التفويض أصدر المشرع قانون هذه المحكمة مبيناً 
اختصاصاتها محدداً ما يدخل فى ولايتها حصراً، مستبعداً من مهامها ما لا يندرج 
ً بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح، مانعاً أية جهة  تحتها، فخولها اختصاصاً منفردا

حمتها فيه، مفصلًا طرائق هذه الرقابة وكيفيتها، وذلك ضماناً منه لمركزية الرقابة من مزا
على المشروعية الدستورية وتأميناً لاتساق ضوابطها وتناغم معاييرها، وصولاً من بعد إلى 
بناء الوحدة العضوية لأحكام الدستور، بما يكفل تكاملها وتجانسها، مؤكداً أن 

ينحصر  –ى حال مباشرتها الرقابة القضائية على الدستورية ف –اختصاص هذه المحكمة 
فى النصوص التشريعية أياً كان موضوعها، أو نطاق تطبيقها، أو الجهة التى أقرتها أو 
أصدرتها، فلا تنبسط ولايتها فى شأن الرقابة القضائية على الدستورية إلا على القانون 

ص القانونية التى تتولد عنها مراكز عامة بمعناه الموضوعى باعتباره منصرفاً إلى النصو 
مجردة، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التى أقرتها السلطة التشريعية أم 
تضمنتها التشريعات الفرعية التى تصدرها السلطة التنفيذية فى حدود صلاحيتها التى 

 ناطها الدستور بها. وأن تنقبض تلك الرقابة بالتالى عما سواها .
 
إن لائحة شروط انتفاع المهندسين بالوحدات السكنية فى مشروع إسكان نقابة  -9

المهندسين بمدينة المنيا والتى تضمنت النص الطعين، ليست إلا تنظيماً اتفاقياً بين 
أعضاء النقابة الفرعية، وهى بذلك لا تعد من التشريعات أو اللوائح التى تختص هذه 

ا، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة المحكمة بإعمال رقابتها عليه
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 بنظر الدعوى.
 الإجــراءات

، أودع المدعى صحيفة هـذه الدعـوى قلم كتاب 9119بتاريخ الثالث من يونيو سنة 
المحكمة، طالباً الحكم بعـدم دستورية نص الفقرة الخامسة من شروط انتفاع المهندسين 

 كان نقابة المهندسين بمدينة المنيا عزبة المصاص.بالوحدات السكنية فى مشروع إس
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر 

 الدعوى، واحتياطياً برفضها .
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

حكمة إصدار الحكم ونظُرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت الم
 فيها بجلسة اليوم .

 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

تتحصل فى  –على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق  –حيث إن الوقائع 
لسنة  6111أن المدعى كان قد أقام على المدعى عليهما الأول والثانى الدعوى رقم 

اء الحكم بإلزامهما بتسليمه الشقة التى خصصت لـه مدنى كلى المنيا، ابتغ 9111
بمجمع إسكان نقابة المهندسين بالمنيا والتعويض فى حالة الاستحالة. على قول منه بأن 
النقابة الفرعية قد تقاعست عن إتمام البيع بدعوى مخالفته للبند الخامس من شروط 

جمعية التعاونية الإعلان الخاص بالوحدات لسبق حصوله على شقة فى مشروع ال
لإسكان المهندسين بالمنيا. فدفع المدعى بعدم دستورية الفقرة الخامسة المشار إليها، 
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وبعد أن قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، أقام 
 الدعوى الماثلة .

 ( منه إلى المحكمة الدستورية العليا615وحيث إن الدستور قد عهد بنص المادة )
دون غيرها بتولى الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه المبين فى 
القانون. وبناء على هذا التفويض أصدر المشرع قانون هذه المحكمة مبيناً اختصاصاتها 
محدداً ما يدخل فى ولايتها حصراً، مستبعداً من مهامها ما لا يندرج تحتها، فخولها 

بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح، مانعاً أية جهة من مزاحمتها فيه،  اختصاصاً منفرداً 
مفصلًا طرائق هذه الرقابة وكيفيتها، وذلك ضماناً منه لمركزية الرقابة على المشروعية 
الدستورية وتأميناً لاتساق ضوابطها وتناغم معاييرها، وصولًا من بعد إلى بناء الوحدة 

ور، بما يكفل تكاملها وتجانسها، مؤكداً أن اختصاص هذه العضوية لأحكام الدست
ينحصر فى النصوص  –فى حال مباشرتها الرقابة القضائية على الدستورية  –المحكمة 

التشريعية أياً كان موضوعها، أو نطاق تطبيقها، أو الجهة التى أقرتها أو أصدرتها، فلا 
ورية إلا على القانون بمعناه الموضوعى تنبسط ولايتها فى شأن الرقابة القضائية على الدست

باعتباره منصرفاً إلى النصوص القانونية التى تتولد عنها مراكز عامة مجردة، سواء وردت 
هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التى أقرتها السلطة التشريعية أم تضمنتها التشريعات 

ى ناطها الدستور بها. وأن الفرعية التى تصدرها السلطة التنفيذية فى حدود صلاحيتها الت
 تنقبض تلك الرقابة بالتالى عما سواها .

وحيث إن لائحة شروط انتفاع المهندسين بالوحدات السكنية فى مشروع إسكان 
نقابة المهندسين بمدينة المنيا والتى تضمنت النص الطعين، ليست إلا تنظيماً اتفاقياً بين 

ن التشريعات أو اللوائح التى تختص هذه أعضاء النقابة الفرعية، وهى بذلك لا تعد م
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المحكمة بإعمال رقابتها عليها، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة 
 بنظر الدعوى الماثلة .

 
 فلهـذه الأسبــاب

حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت 
 بل أتعاب المحاماة .المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقا
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 1005أبريل سنة  20 جلسة
 

رئيس             برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: إلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهـر سامى يوسـف 
 والسيد عبدالمنعم حشيش ومحمد خـيرى طــه وتهانى محمد الجبالى .

رئيس هيئة               السيد المستشار / نجيب جمال الدين علماوحضور 
 المفوضين

               وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر
 
 

 (111رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 15 لسنة 125القضية رقم 

 
 ."انتهاء الخصومة  –حجية الحكم فيها "دعوى دستورية 

 91( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 99، 91مقتضى نص المادتين )
، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة 6919لسنة 

الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا فى المسألة المقضى فيها، وهى 
دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، ومن ثم فإن الخصومة فى حجية تحول بذاتها 
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 الدعوى الراهنة تغدو منتهية .
 
 

( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر 84، 84مقتضى نص المادتين )
، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية 9494لسنة  84بالقانون رقم 

واجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً حجية مطلقة فى م
فصلًا فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة 

 طرحه عليها من جديد، ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية .
 

 الإجــراءات
أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه  ،9111من يولية سنة  91بتاريخ 

( من لائحة نظام العاملين بالهيئة 619الدعوى، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة )
ـ فيما تضمنته من  6991لسنة  61المصرية العامة للبترول ـ قبل تعديلها بالقرار رقم 

أن يحصل عليها أو تحديد حد أقصى لرصيد الإجازات الاعتيادية التى يحق للعامل 
 يعوض عنها إذا انتهت مدة خدمته قبل الحصول عليها .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر 
 الدعوى .

 كما قدمت الهيئة المصرية العامة للبترول مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
 ضين تقريراً برأيها .وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفو 

ونظُرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 فيها بجلسة اليوم .
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 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 

عمال كلى أمام محكمة جنوب  6999لسنة  6191وى رقم المدعى كان قد أقام الدع
(، بطلب الحكم ى عليها الثالثةالقاهرة الابتدائية ضد الهيئة المصرية العامة للبترول )المدع

يوماً والفوائد  991بإلزام الهيئة بأن تؤدى لـه المقابل النقدى لرصيد إجازاته البالغ 
ى تمام السداد، قولًا منه بأنه كان يعمل بالهيئة فى القانونية اعتباراً من تاريخ المطالبة وحت

 91/9/6991وظيفة مدير عام الوثائق الجيولوجية والجيوفيزيقية، وانتهت خدمته بتاريخ 
لبلوغ السن القانونية للإحالة إلى المعاش، وأنه تقدم للهيئة بطلب لصر  المقابل النقدى 

قامت بصر  المقابل النقدى لمائة  يوماً، إلا أن الهيئة 991لرصيد إجازاته وقدره 
وعشرين يوماً فقط، مما حدا به إلى إقامة دعواه المشار إليها توصلًا للقضاء له بطلباته، 

( من لائحة نظام 619وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة )
للمدعى  العاملين بالهيئة سالفة الذكر، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت

 برفع الدعوى الدستورية، فقد أقام دعواه الماثلـة .
وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص المحكمة بنظر 
الدعوى، فهو مـردود، ذلك أن الهيئة المصرية العامة للبترول ـ التى كان يعمل بها المدعى 

امة تتمتع بالشخصية الاعتبارية هيئة ع 6911لسنة  91ـ تعد وفقاً لقانونها رقم 
المستقلة، وتدخل ضمن أشخاص القانون العام، ويعتبر العاملون بها موظفين عموميين، 
يرتبطون بالهيئة بعلاقة لائحية تنظيمية، خلافاً للعاملين بالشركات التابعة للهيئة الذين 

قانون الخاص، تربطهم بالشركات التى يعملون بها علاقة تعاقدية تدخل ضمن علاقات ال
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وبالتالى فإن لائحة نظام العاملين بالهيئة ـ التى تتضمن النص المطعون فيه ـ الصادرة من 
( من القانون 9مجلس إدارة الهيئة بموجب الاختصاص المخول له بمقتضى نص المادة )

المشار إليه، تعد تشريعاً بالمعنى الموضوعى، وتدخل فى عداد  6911لسنة  91رقم 
التى تمتد إليها رقابة هذه المحكمة، الأمر الذى يضحى معه الدفع المتقدم التشريعات 

 فى غير محله متعيناً الالتفات عنه .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى 

قضائية  95لسنة  11رقم فى الدعوى  9/9/9119الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 
( من لائحة نظام العاملين بالهيئة 619القاضى بعدم دستورية نص المادة )"، "دستورية

، فيما تضمنه من حرمان العامل 6991لسنة  61المشار إليها قبل تعديلها بالقرار رقم 
من البدل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما يجاوز المائة وعشرين يوماً متى كان عدم 

إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل، وإذ نشر هذا  الحصول على هذا الرصيد راجعاً 
، وكان 65/9/9119( تابع )أ( بتاريخ 61الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم )

( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 99، 91مقتضى نص المادتين )
رية حجية ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستو 6919لسنة  91رقم 

مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا فى 
المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها 

 من جديد، ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية .
 

 فلهـذه الأسبــاب
 المحكمة باعتبار الخصومة منتهية . حكمت
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 1005أبريل سنة  20 جلسة
 

 رئيس المحكمة          برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى
وعضوية السادة المستشارين: إلهام نجيب نوار وماهـر سـامى يوسـف والسيد عبدالمنعم حشيش 

 شريف ومحمد خـيرى طـه وسـعيد مرعـى عمرو والدكتور عادل عمر 
رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 

 المفوضين
     السيد / ناصر إمام محمد حسن وحضور
 أمين السر 
 
 

 (112رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 15 لسنة 170القضية رقم 
 

 ."عدم قبول  –ميعاد "دعوى دستورية  
ً لرفع ا  لدعوى الدستورية بإتاحة الفرصة للخصوم بإقامتها، إذا ما قدرت المشرع رسم طريقاً معينا

محكمة الموضوع جدية الدفع بعدم الدستورية، وعلى أن يكون ذلك خلال الأجل الذى تحدده 
المحكمة، وبما لا يجاوز ثلاثة أشهر، فدل ذلك على اعتبار هذين الأمرين من مقومات الدعوى 

دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا  الدستورية، فلا ترفع إلا بعد إبداء
 رفعت خلال الأجل المحدد قانوناً، وأن هذه الأوضاع الإجرائية، إنما تتصل بالنظام العام.
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بند ب( من قانون المحكمة الدستورية العليا  94وحيث إن مقتضى نص المادة )
ا استقر عليه قضاء هذه المحكمة، أن وعلى م 9494لسنة  84الصادر بالقانون رقم 

المشرع قد رسم طريقاً معيناً لرفع الدعوى الدستورية بإتاحة الفرصة للخصوم بإقامتها، إذا 
ما قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع بعدم الدستورية، وعلى أن يكون ذلك خلال 

تبار هذين الأجل الذى تحدده المحكمة، وبما لا يجاوز ثلاثة أشهر، فدل ذلك على اع
الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر 
محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل المحدد قانوناً، وأن هذه 
الأوضاع الإجرائية سواء ما اتصل منها بطريق رفع الدعوى، أو بميعاد رفعها إنما تتصل 

ام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية فى التقاضى التى تغيا المشرع بها مصلحة بالنظ
 عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية .

 
 الإجــراءات
، أودع المدعى صحيفة هـذه 9111بتاريخ الثالث والعشرين من شهر أكتوبر سنة 

( من الفقرة )د( 1ية البند رقم )الدعـوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعـدم دستور 
بشأن نقابة المهن التعليمية المعدل  6919لسنة  19( من القانون رقم 51من المادة )
 . 6999لسنة  61بالقانون رقم 

 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

رت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم ونظُ
 فيها بجلسة اليوم .
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 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

تتحصل فى  –على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق  -حيث إن الوقائع 
مدنى كلى جنوب  9111نة لس 1915أن المدعى فى الدعوى الماثلة أقام الدعوى رقم 

بصفته مديراً لمدرستى الأورمان وسانت كاترين الخاصة التابعة لإدارة السلام  –القاهرة 
التعليمية، طلب فيها أولًا: وقف الدعوى تعليقاً والتصريح لـه بإقامة الدعوى الدستورية 

 6919نة لس 19( من القانون رقم 51( من الفقرة )د( من المادة )1للطعن على البند )
. ثانياً: الحكم بعدم أحقية نقابة المهن التعليمية 6999لسنة  61المعدل بالقانون رقم 
من إجمالى المصروفات ومقابل الخدمات بمدارس التعليم  %9فى تحصيل نسبة 

دفـع وكيل المدعى بعـدم دستورية  91/9/9111الخاص. وأثناء نظر الدعوى، وبجلسة 
، فقررت 6919لسنة  19( من القانون رقم 51المادة ) ( من الفقرة )د( من1البند )

وصرحت لـه بالطعن على النص سالف البيان  91/1/9111المحكمة التأجيل لجلسة 
بعدم الدستورية، وبالجلسة الأخيرة حضر وكيل المدعى وطلب التأجيل للقرار السابق، 

اهنة، بتاريخ ، فأقام المدعى دعواه الر 1/69/9111فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 
، 16، 91، 1، 1، على سند من أن النص الطعين يخالف المواد )91/61/9111
 ( مـن الدستور .691، 669، 661، 665

بند ب( من قانون المحكمة الدستورية العليا  99وحيث إن مقتضى نص المادة )
وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة، أن  6919لسنة  91الصادر بالقانون رقم 

لمشرع قد رسم طريقاً معيناً لرفع الدعوى الدستورية بإتاحة الفرصة للخصوم بإقامتها، إذا ا
ما قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع بعدم الدستورية، وعلى أن يكون ذلك خلال 
الأجل الذى تحدده المحكمة، وبما لا يجاوز ثلاثة أشهر، فدل ذلك على اعتبار هذين 
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الدستورية، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر الأمرين من مقومات الدعوى 
محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل المحدد قانوناً، وأن هذه 
الأوضاع الإجرائية سواء ما اتصل منها بطريق رفع الدعوى، أو بميعاد رفعها إنما تتصل 

رية فى التقاضى التى تغيا المشرع بها مصلحة بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوه
 عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية .

وحيث إن الثابت من الاطلاع على ملف الدعوى أن المدعى دفـع بجلسة 
بعدم دستورية النص سالف البيان، فأجلت المحكمة نظر الدعوى  91/9/9111

، فأقام المدعى دعواه الماثلة فى ، لإقامة الدعوى الدستورية91/1/9111لجلسة 
، أى بعد فوات مدة تزيد على ثلاثة أشهر من التصريح لـه بإقامتها، 91/61/9111

ومن ثم فإن الدفع بعدم الدستورية أضحى كأن لم يكن، وتكون الدعوى الماثلة غير 
مقبولة. ولا ينال مما سبق أن محكمة الموضوع فى الدعوى الماثلة أجلت نظر الدعوى 

للقرار السابق. إذ أن ذلك يتمحض ميعاداً جديداً ورد على غير  1/69/9111جلسة ل
محل، بعد أن اعتبر الدفع بعدم الدستورية المبدى أمامها كأن لم يكن بفوات الميعاد 
الذى حددته ابتداء لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية دون إقامة الدعوى الدستورية 

. 
 

 فلهـذه الأسبــاب
المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى  حكمت

 .المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة. 

                                       
 قضائية "دستورية". 99لسنة  111أصدرت المحكمة الدستورية العليا بذات الجلسة حكماً مماثلًا في القضية رقم .
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 1005أبريل سنة  20 جلسة
 

رئيس            برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

ومحمد عبد العزيز الشناوى وعضوية السادة المستشارين: محمد على سيف الدين وإلهام نجـيب نوار 
 وماهر سامى يوسف والسيد عبدالمنعم حشيش ومحمد خيرى طه 

رئيس هيئة               وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
 المفوضين

      وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 
 
 

 (114رقم ) قاعدة

 "رية دستو " قضائية 15 لسنة 176القضية رقم 
 

 المحكمة الدستورية العليا "اختصاص ولائي: بحثه سابق على الشكل". -2
ً بنظر دعوى بذاتها سابق بالضرورة على  إن البت فى اختصاص المحكمة الدستورية العليا ولائيا

 الخوض فى شرائط قبولها، أو الفصل فى موضوعها، وتواجهه المحكمة من تلقاء نفسها.
 

 العليا "اختصاصها: رقابة دستورية: محلها".المحكمة الدستورية  -1
يتحدد اختصاص المحكمة الدستورية بالرقابة على دستورية القوانين بمعناها الموضوعى الأعم،  



  5111 

ً على ضوء النصوص التشريعية التى تتولد عنها مراكز قانونية عامة مجردة، سواء وردت هذه  محددا
 قبض بالتالى عما سواها .النصوص بالتشريعات الأصلية أو الفرعية، وتن

 
صندوق التأمين الخاص بالعاملين بمصر للطيران "نظامه الأساسي لا يعد تشريعاً  -2

 بالمعنى الموضوعي".
النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص بالعاملين بمصر للطيران لا يعدو أن يكون تنظيماً اتفاقياً 

يعاً بالمعنى الموضوعى، ولا تمتد إليه بالتالى الرقابة خاصاً بين العاملين بمصر للطيران لا يعتبر تشر 
 القضائية التى تباشرها هذه المحكمة فى شأن الشرعية الدستورية.

 

حيث إن البت فى اختصاص المحكمة الدستورية العليا ولائياً بنظر دعوى بذاتها  -9
هه سابق بالضرورة على الخوض فى شرائط قبولها، أو الفصل فى موضوعها، وتواج

 المحكمة من تلقاء نفسها.
 

( منه إلى المحكمة الدستورية العليا ـ دون 992الدستور قد عهد بنص المادة ) -9
غيرها ـ بتولى الرقابة القضائية على دسـتورية القوانين واللوائح على الوجه المبين فى القانون 

مبيناً  وبناء على هذا التفويض أصدر المشرع قانون المحكمة الدستورية العليا
اختصاصاتها؛ محدداً ما يدخل فى ولايتها حصراً، مستبعداً من مهامها ما لا يندرج 
ً فى  تحتها، مؤكداً أن اختصاصها ـ فى مجال الرقابة القضائية على الدستورية ـ منحصرا
النصوص التشريعية أياً كان موضعها، أو نطاق تطبيقها، أو الجهة التى أقرتها أو 

ذلك، فإن محل هذه الرقابة، إنما يتمثل فى القانون بمعناه أصدرتها، متى كان 
الموضوعى الأعم، محدداً على ضوء النصوص التشريعية التى تتولد عنها مراكز قانونية 
عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية أو الفرعية، وتنقبض بالتالى 
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 عما سواها .
 

ن بمصر للطيران من غير أفراد أطقم القيادة. لما  صندوق التأمين الخاص بالعاملي -3
كـان ذلك، وكان النظـام الأساسى لهـذا الصندوق، بقصد تحقيق الرعاية لهم ولأسرهم 
صحياً واجتماعياً، دون أن يغير من ذلك صدور قرار من الهيئة المصرية للرقابة على 

لا يستهد  سوى  التأمين بتسجيل الصندوق المشار إليه بحسبان أن هذا الإجراء
إخضاع أعمال الصندوق لرقابة الهيئة دون مساس بطبيعته الخاصة، ومن ثم فإن النظام 
ً بالمعنى الموضوعى،  الأساسى المطعون على المادة الثالثة من نصوصه لا يعتبر تشريعا
ولا تمتد إليه بالتالى الرقابة القضائية التى تباشرها هذه المحكمة فى شأن الشرعية 

رية، متعيناً ـ والحال كذلك ـ القضاء بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى الدستو 
. 

 

 الإجــراءات
، أودع المدعون قلم كتاب 9111بتاريخ الحادى عشر من شهر نوفمبر سنة 

المحكمة، صحيفة هذه الدعوى بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة )أ( من المادة الثالثة 
لتأمين الخاص بالعاملين بمصر للطيران، فيما تضمنته من من النظام الأساسى لصندوق ا

 عدم انطباق هذا النظام على أفراد أطقم القيادة الجوية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر 

 الدعوى .
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم ونظُرت الدعوى 
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 فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 
مال القاهرة ضد عمال كلى ش 9116لسنة  16المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 

المدعى عليهم من الخامـس إلى السابع )فى الدعوى الراهنة( طالبين أحقيتهم فى 
الاشتراك بصندوق التأمين الاجتماعى الخاص بالعاملين بمصر للطيران من تاريخ إنشاء 

حتى تاريخ إحالتهم للمعاش، وأداء المزايا المقررة لهم بعد  6/1/6919الصندوق فى 
تراك منهم، وذلك على سند من أنهم كانوا ضمن العاملين بمؤسسة خصم مقابل الاش

مصر للطيران، وأن الصندوق المشار إليه خاص بالعاملين فى جهة عمل واحدة ولا تجوز 
التفرقة بين بعض العاملين والبعض الآخر. وأثناء نظر الدعوى دفع المدعون بعدم دستورية 

لثانى من النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص الفقرة )أ( من المادة الثالثة من الباب ا
بالعاملين بمصر للطيران، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت للمدعين برفع 

 الدعوى الدستورية، فقد أقاموا الدعـوى الماثلة .
وحيث إن البت فى اختصاص المحكمة الدستورية العليا ولائياً بنظر دعوى بذاتها 

لخوض فى شرائط قبولها، أو الفصل فى موضوعها، وتواجهه سابق بالضرورة على ا
( منه إلى 615المحكمة من تلقاء نفسها، وإذ كان الدستور قد عهد بنص المادة )

المحكمة الدستورية العليا ـ دون غيرها ـ بتولى الرقابة القضائية على دسـتورية القوانين 
ا التفويض أصدر المشرع قانون واللوائح على الوجه المبين فى القانون وبناء على هذ

المحكمة الدستورية العليا مبيناً اختصاصاتها؛ محدداً ما يدخل فى ولايتها حصراً، 
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مستبعداً من مهامها ما لا يندرج تحتها، مؤكداً أن اختصاصها ـ فى مجال الرقابة القضائية 
ق تطبيقها، أو على الدستورية ـ منحصراً فى النصوص التشريعية أياً كان موضعها، أو نطا

الجهة التى أقرتها أو أصدرتها، متى كان ذلك، فإن محل هذه الرقابة، إنما يتمثل فى 
القانون بمعناه الموضوعى الأعم، محدداً على ضوء النصوص التشريعية التى تتولد عنها 
مراكز قانونية عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية أو الفرعية، 

 بالتالى عما سواها. وتنقبض 
، 6915لسنة  59وحيث إن قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 

( منه بأن يقصد بصندوق التأمين الخاص كل نظام فى أى جمعية 6يقضى فى المادة )
أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد، أو أية صلة اجتماعية أخرى 

مال، ويكون الغرض منها وفقاً لنظامه الأساسى أن يؤدى إلى أعضائه أو  تتألف بغير رأس
المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة فى 

( تسجيل الصناديق الخاصة بمجرد إنشائها 1الحالات المحددة به وأوجبت المادة )
وكذا اعتماد وتسجيل أى تعديل يطرأ على  وفقاً للقواعد والإجراءات التى رسمها القانون،

نظامها، وترك القانون أمر تصريف شئونها وإدارة أموالها لجمعيتها العمومية ومجلس 
إدارتها وفقاً لنظامها الأساسى، كما أخضع هذه الصناديق لرقابة المؤسسة المصرية العامة 

لهيئة المصرية للرقابة على للتأمين التى حلت محلها الهيئة المصرية العامة للتأمين، ثم ا
بإصدار قانون  6916لسنة  61التأمين، وذلك على النحو الذى بينه القانون رقم 

الإشرا  والرقابة على التأمين فى مصر والذى تضمن تعريفاً للصناديق الخاصة مماثلًا 
 . وإعمالًا لذلك صدر قرار الهيئة المصرية6915لسنة  59للتعريف الوارد بالقانون رقم 
بتسجيل صندوق  6/6/6911بتاريخ  6911لسنة  965للرقابة على التأمين رقم 

التأمين الخاص بالعاملين بمصر للطيران من غير أفراد أطقم القيادة. لما كـان ذلك، وكان 
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النظـام الأساسى لهـذا الصندوق، لا يعدو أن يكون تنظيماً اتفاقياً خاصاً بين العاملين 
ق الرعاية لهم ولأسرهم صحياً واجتماعياً، دون أن يغير من بمصر للطيران بقصد تحقي

ذلك صدور قرار من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بتسجيل الصندوق المشار إليه 
بحسبان أن هذا الإجراء لا يستهد  سوى إخضاع أعمال الصندوق لرقابة الهيئة دون 

لمطعون على المادة الثالثة من مساس بطبيعته الخاصة، ومن ثم فإن النظام الأساسى ا
نصوصه لا يعتبر تشريعاً بالمعنى الموضوعى، ولا تمتد إليه بالتالى الرقابة القضائية التى 
تباشرها هذه المحكمة فى شأن الشرعية الدستورية، متعيناً ـ والحال كذلك ـ القضاء بعدم 

 اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى .
 

 فلهـذه الأسبــاب
كمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وبمصادرة الكفالة وألزمت حكمت المح

 المدعين المصاريف ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
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 1005مايو سنة  1 جلسة
 

رئيس            برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

إلهام نجيب نوار وعضوية السادة المستشارين: حمـدى محمد على ومحمد عبـد القادر عبدالله و 
 ومحمد عبد العزيـز الشـناوى والسيد عبدالمنعم حشيش وتهانى محمد الجبالى .

رئيس هيئة               وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
 المفوضين

      وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 
 
 

 (115رقم ) قاعدة

 "دستورية " يةقضائ 21 لسنة 10القضية رقم 

 
 ."المصلحة الشخصية المباشرة: مناطها "دعوى دستورية  -2

شرط المصلحة الشخصية المباشرة مؤداه ألا تفصل المحكمة فى غير المسائل الدستورية التى 
يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى. ومن ثم، يتحدد مفهوم هذا الشرط بأن يقيم المدعى الدليل 

عياً قد لحق به، وأن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه، فإذا كان على أن ضرراً واق
الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه، أوكان ذلك النص قد ألغى بأثر رجعى، وبالتالى زال ما له 
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من أثر قانونى منذ صدوره، ودل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة. إذ أن إبطال النص 
لتشريعى فى هذه الحالة لن يحقق للمدعى أية فائدة يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل ا

 فى الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها .
إلغاء قرارات رئيس الجمهورية التى صدرت اعتباراً من تاريخ دعوى دستورية " -1

 اعتبار الخصومة منتهية". - العمل بكل منها
حكام قانون الضريبة العامة على المبيعات، ونص على إلغاء قرارات رئيس الجمهورية تعديل بعض أ

ً من تاريخ العمل بكل منها. ومن ثم، فلم تعد ثمة آثار قانونية يمكن أن ترتب  التى صدرت اعتبارا
للمدعيين فى الدعوى الموضوعية مصلحة فى الطعن على النصوص القانونية المطعون عليهما بعدم 

 ورية فى الدعوى المعروضة، مما يتعين معه الحكم باعتبار الخصومة منتهية .الدست
 
قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة مؤداه  -9

ألا تفصل المحكمة فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع 
ن يقيم المدعى الدليل على أن ضرراً الموضوعى. ومن ثم، يتحدد مفهوم هذا الشرط بأ

واقعياً قد لحق به، وأن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه، فإذا كان 
الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه، أوكان ذلك النص قد ألغى بأثر رجعى، 

الشخصية  وبالتالى زال ما له من أثر قانونى منذ صدوره، ودل ذلك على انتفاء المصلحة
المباشرة. إذ أن إبطال النص التشريعى فى هذه الحالة لن يحقق للمدعى أية فائدة يمكن 

 أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها .
 
تعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم  -9
 94مكرر( بتاريخ  8والذى نشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم )، 9449لسنة  99

منه على إلغاء قرارات رئيس الجمهورية التى  99، ونص فى المادة 9449يناير سنة 
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صدرت نفاذاً للفقرة الرابعة المطعون عليها، اعتباراً من تاريخ العمل بكل منها، ومنها قرارا 
، المطعون فيهما، 9443لسنة  942 ، ورقم9449لسنة  99رئيس الجمهورية رقم 
( منه على إلغاء هذه الفقرة. ومن ثم، فلم تعد ثمة آثار قانونية 99كما نص فى المادة )

يمكن أن ترتب للمدعيين فى الدعوى الموضوعية مصلحة فى الطعن على النصوص 
حكم القانونية المطعون عليهما بعدم الدستورية فى الدعوى المعروضة، مما يتعين معه ال

 باعتبار الخصومة منتهية .
 

 الإجــراءات
، أودع المدعيان صحيفة هذه 6991بتاريخ الثانى عشر من شهر أغسطس سنة 

( من 1الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلباً للحكم بعدم دستورية المادة )
يما قررته من ف 6996لسنة  66قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 

تخويل رئيس الجمهورية تعديل جدول الضريبة المرفق بالقانون بإضافة أنشطة جديدة، 
 11وسقوط قرار رئيس الجمهورية رقم  5، 9، 1وسقوط ما تضمنته أحكام الفقرات 

 المرفق بالقانون. 9بإضافة خدمات التشغيل للغير إلى الجدول رقم  6999لسنة 
ذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم أصلياً: بعدم قبول وقدمت هيئة قضايا الدولة م

 الدعوى، واحتياطياً: الحكم برفضها .
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 فيها بجلسة اليوم .

 
 المحكمـــة
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 الأوراق، والمداولة .بعد الاطلاع على 
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أنه 

 6991لسنة  5119سبق وأن أقامت الشركة التى يمثلها المدعى الأول الدعوى رقم 
مدنى كلى جنوب القاهرة ضد المدعى عليهما الثالث والرابع، بطلب الحكم بعدم 

لسنة  5، و6991لسنة  1مصلحة الضرائب على المبيعات رقمى الاعتداد بتعليمات 
، بشأن فرض وحساب الضريبة العامة على المبيعات على نشاط المقاولات، 6999

وببراءة ذمة الشركة من أية مبالغ أخرى تطالب بها عن حساب هذه الضريبة، وبأحقيتها 
ت الذى تباشره لا فى استرداد ما سبق لها سداده منها، بحسبان أن نشاط المقاولا

يخضع لضريبة المبيعات، وفقاً لما أفتت به الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع 
لمجلس الدولة، وإن كانت قد سددت بعض المبالغ لحساب هذه الضريبة بعد أن نبهت 
عليها مصلحة الضرائب على المبيعات بالتسجيل إعمالًا لأحكام قانون الضريبة على 

، والجدول المرفق، وما لحقه من تعديلات بموجب 6996لسنة  66م المبيعات رق
بإضافة  6991لسنة  995، ورقم 6999لسنة  11قرارى رئيس الجمهورية رقم 

خدمات التشغيل للغير لهذا الجدول، وبعد أن اتخذت بشأنها إجراءات الحجز الإدارى 
دفع المدعى الأول  استيفاءً للضريبة. وأثناء تداول الدعوى أمام محكمة الموضوع،

لسنة  66( من القانون رقم 1بعدم دستورية نص المادة ) 96/1/6991بجلسة 
المشار إليه، فيما تضمنه من تخويل رئيس الجمهورية سلطة إنشاء وتعديل  6996

، 91/61/6991الضريبة، فقدرت المحكمة جدية الدفع، وأجلت نظر الدعوى لجلسة 
ورية أمام المحكمة الدستورية العليا، فأقام المدعيان لتقديم ما يفيد الطعن بعدم الدست

 الدعوى المعروضة .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة 
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مؤداه ألا تفصل المحكمة فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع 
بأن يقيم المدعى الدليل على أن ضرراً  الموضوعى. ومن ثم، يتحدد مفهوم هذا الشرط

واقعياً قد لحق به، وأن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه، فإذا كان 
الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه، أوكان ذلك النص قد ألغى بأثر رجعى، 

لحة الشخصية وبالتالى زال ما له من أثر قانونى منذ صدوره، ودل ذلك على انتفاء المص
المباشرة. إذ أن إبطال النص التشريعى فى هذه الحالة لن يحقق للمدعى أية فائدة يمكن 

 أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها .
وحيث إن حقيقة طلبات المدعيين فى الدعوى المعروضة ـ على ما ورد بصحيفة 

لرئيس  6996لسنة  66( من القانون رقم 1صر على ما خولته المادة )الدعوى ـ إنما تقت
الجمهورية من سلطة تعديل جدول الضريبة العامة على المبيعات، وهو ما يتناوله حكم 
الفقرة الرابعة، دون غيرها من أحكام هذه المادة. وبذلك ينحصر نطاق هذه الدعوى فى 

لسنة  9شارة، قبل تعديله بالقانون رقم ( سالفة الإ1نص الفقرة الرابعة من المادة )
 . 6991لسنة  995و  6999لسنة  11، وقرارى رئيس الجمهورية رقم 6991

بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة  6991لسنة  9وحيث إنه وقد صدر القانون رقم 
، والذى نشر بالجريدة 6996لسنة  66العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 

منه  66، ونص فى المادة 6991يناير سنة  99مكرر( بتاريخ  9لعدد رقم )الرسمية با
على إلغاء قرارات رئيس الجمهورية التى صدرت نفاذاً للفقرة الرابعة المطعون عليها، 

، 6999لسنة  11اعتباراً من تاريخ العمل بكل منها، ومنها قرارا رئيس الجمهـورية رقم 
( منه على إلغاء 69ـا، كما نص فى المادة )، المطعون فيهم6991لسنة  995ورقم 

هذه الفقرة. ومن ثم، فلم تعد ثمة آثار قانونية يمكن أن ترتب للمدعيين فى الدعوى 
الموضوعية مصلحة فى الطعن على النصوص القانونية المطعون عليهما بعدم الدستورية 
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 .فى الدعوى المعروضة، مما يتعين معه الحكم باعتبار الخصومة منتهية 
 

 فلهـذه الأسبــاب
 حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
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 1005مايو سنة  1 جلسة
 

 رئيس المحكمة          برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى
وعضوية السادة المستشارين: محمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد 

 ز الشناوى وتهانى محمد الجبالىصالح وأنور رشاد العاصى ومحمد عبدالعزي
رئيس هيئة             نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 

 المفوضين
     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 أمين السر 
 
 

 (116رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 21 لسنة 242القضية رقم 

 
 عدم قبول". –دعوى مباشرة  -دعوى دستورية " أوضاع إجرائية 

إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ولايتها فى الدعاوى الدستورية لا تقوم إلا باتصالها 
( من قانونها، وذلك إما بإحالة الأوراق إليها 99بالدعوى اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة فى المادة )

ة التى قامت لديها من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى للفصل فى المسأل
شبهة قوية على عدم دستوريتها، وإما بناء على دفع أبداه أحد الخصوم بعدم دستورية نص تشريعى، 
قدرت محكمة الموضوع جديته، ورخصت لمن أبداه برفع الدعوى الدستورية، وهذه الأوضاع الإجرائية 
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أثر مخالفته  –المشرع مصلحة عامة  تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهرياً فى التقاضى تغيا به
 عدم قبول . –

 الإجــراءات
، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم 6991بتاريخ الرابع عشر من ديسمبر سنة 

فقرة  51فقرة أولى و 91كتاب المحكمة، طلباً للحكم بعدم دستورية نصوص المواد 
 651الصادر بالقانون رقم من قانون الضرائب على الدخل  619فقرة ثانيةو  91ثانية و 
 . 6991لسنة  611والمعدل بالقانون رقم  6916لسنة 

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة أنهتها بطلب الحكم أصلياً: بعدم قبول الدعوى، 
 واحتياطياً: برفضها .

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمح

 فيها بجلسة اليوم .

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
تتحصل فى  –على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق  –حيث إن الوقائع 

أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية فى قضية الجنحة رقم 
شبين القناطر بتهمة تبديد محجوزات، وطلبت عقابه بالمادتين  6999لسنة  69919

( مـن قانون العقوبات، وصدر ضده حكم غيابى بالحبس، فعارض، 199و 196)
مـن قانون الضرائب  619دفـع بعـدم دستورية نص المادة  66/66/6991وبجلسة 
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ليقدم الحاضر  1/6/6991على الدخل المشار إليه، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 
عنه ما يفيد عدم قانونية مادة الاتهام، والمدعى من جهته بادر إلى رفع الدعوى 
الدستورية الماثلة ناعياً على النصوص الطعينة مخالفة مبادئ الشريعة الإسلامية ومنافاة 

 العدالة الاجتماعية .
ستورية لا وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ولايتها فى الدعاوى الد

( من قانونها 99تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالًا مطابقاً للأوضاع المقررة فى المادة )
، وذلك إما بإحالة الأوراق إليها من إحدى 6919لسنة  91الصادر بالقانون رقم 

المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى للفصل فى المسألة التى قامت لديها 
أثناء نظر  –دستوريتها، وإما بناء على دفع أبداه أحد الخصوم  شبهة قوية على عدم
بعدم دستورية نص تشريعى، قدرت محكمة الموضوع جديته،  –الدعوى الموضوعية 

ورخصت لمن أبداه برفع الدعوى الدستورية، وهذه الأوضاع الإجرائية تتعلق بالنظام العام 
شرع مصلحة عامة؛ لما كان ذلك، وكان باعتبارها شكلًا جوهرياً فى التقاضى تغيا به الم

أثناء نظر معارضته فى الحكم الغيابى الصادر  66/66/6991المدعى قد دفع بجلسة 
( من قانون الضرائب على الدخل المار ذكره، 619ضده بعدم دستورية نص المادة )

فأجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة لاحقة ليقدم المدعى ما يفيد عدم قانونية مادة 
تهام، بما مؤداه أنها إلى أن أقام المدعى دعواه الدستورية لم تكن قد فصلت فى جدية الا

دفعه ذاك، ولم ترخص فى رفع الدعوى الدستورية، ومن ثم، فإن دعواه تنفك دعوى 
مباشرة بعدم الدستورية أقيمت بغير السبيل الذى رسمه القانون، متعيناً والحالة هذه 

 القضاء بعدم قبولها .
 

 ـذه الأسبــابفله
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حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى 
 المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
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 1005مايو سنة  1 جلسة
 

 رئيس المحكمة          برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى
ــر البحـيرى ومحمد عبدالقادر عبدالله وعلى وعضوية السادة المستشارين: حـمدى محمد على وماه

 عوض محمد صالح وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف 
رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 

 المفوضين
     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 أمين السر 
 
 

 (117رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 21 لسنة 254القضية رقم 

 
 عدم قبول ". –حجية الحكم فيها "دعوى دستورية 

لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى 
الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها 

 أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، مما تغدو معه الدعوى غير مقبولة . دون المجادلة فيه
 

( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر 84، 84مقتضى حكم المادتين )



  5111 

، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية 9494لسنة  84بالقانون رقم 
ى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إل

فصلًا فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة 
 طرحه عليها من جديد لمراجعته، مما تغدو معه الدعوى غير مقبولة .

 
 الإجــراءات

م كتاب ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قل6991من ديسمبر سنة  11بتاريخ 
لسنة  11المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى مكرراً من القانون 

بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية  6915
 . 6915لسنة  1المضافة بالمادة الأولى من القانون رقم 

 لحكم برفض الدعـوى .وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة انتهت فيها إلى طلب ا
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونظُرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 فيها بجلسة اليوم .

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
تتحصل فى  –دعوى وسائر الأوراق على ما يبين من صحيفة ال –وحيث إن الوقائع 

أن المدعى سبق أن صدر لصالحه حكم من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية فى القضية 
مدنى كلى بصحة ونفاذ عقد بيع شقة محرر بينه وبين  6996لسنة  9661رقم 

المدعى عليه الأخير، وفوجئ بقلم كتاب المحكمة المذكورة يقوم بإعلانه بمطالبتين 
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جنيها فروق رسم، وقد أبُتنيت هاتان  511جنيهاً، والثانية بمبلغ  6611مبلغ الأولى: ب
بإنشاء صندوق  6915لسنة  11المطالبتان على نص المادة الأولى مكرراً من القانون 

الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المضافة بالمادة الأولى من 
ن هاتين المطالبتين وقيد التظلم بذات رقم القضية ، فتظلم م6915لسنة  1القانون رقم 

السابقة، وأثناء نظره دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة المشار إليها، وإذ قدرت 
محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت لـه برفع الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى 

 الماثلة.
دستوريته بحكمها  وحيث إن النص المطعون فيه سبق أن حسمت هذه المحكمة

" القاضى قضائية "دستورية 91لسنة  659لقضية رقـم فـى ا 1/1/9111الصادر بتاريخ 
برفض الدعوى، لموافقة هذا النص لأحكام الدستور، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة 

 . 61/1/9111( بتاريخ 99الرسمية فى العدد رقم )
( من قانون 99، 91ادتين )وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان مقتضى حكم الم

، أن يكون لقضاء هذه 6919لسنة  91المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 
المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة 
 بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول
بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، مما تغدو معه 

 الدعوى غير مقبولة .
 

 فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى 

 المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
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 1005مايو سنة  1 جلسة
 

 رئيس المحكمة          السيد المستشار / ممــدوح مــرعىبرئاسة 
وعضوية السادة المستشارين: إلهام نجيب نوار وماهـر سامى يوسـف والسيد عبدالمنعم حشيش 

 ومحمد خـيرى طـه والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى
هيئة رئيس              نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 

 المفوضين
     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 أمين السر 
 
 

 (111رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 21 لسنة 251القضية رقم 

 
 ."نطاق الدعوى الدستورية يتحدد بنطاق الدفع "دعوى دستورية  -2

لمثار أمام نطاق الدعوى الدستورية ينحصر فى الحدود التى تعلق بها الدفع بعدم الدستورية ا
 محكمة الموضوع.

 
 ."المصلحة الشخصية المباشرة: انتفاؤها "دعوى دستورية -1

قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة مؤداه ألا تفصل 
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المحكمة فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى، ومن ثم يتحدد 
ً قد لحق به، وأن يكون هذا الضرر مفهوم هذا ال ً واقعيا شرط بأن يقيم المدعى الدليل على أن ضررا

ً إلى النص المطعون فيه، فإذا كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه، أو كان النص  عائدا
لى المذكور قد ألغى بأثر رجعى، وبالتالى زال كل ما كان له من أثر قانونى منذ صدوره، دل ذلك ع

 انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة.
 
حيث إنه إذ كان من المقرر أن نطاق الدعوى الدستورية ينحصر فى الحدود  -9

التى تعلق بها الدفع بعدم الدستورية المثار أمام محكمة الموضوع، وكان الثابت من 
العامة الأوراق أن المدعى قصر دفعه أمامها على نص المادة الثالثة من قانون الضريبة 
( 9، 9على المبيعات فيما تضمنه من تخويل رئيس الجمهورية سلطة تعديل الجدولين )

المرافقين للقانون، وهو ما كان محلًا لتصريح المحكمة بإقامة الدعوى الدستورية، ومن 
ثم فإن دعواه الدستورية يتحدد نطاقها فى إطار هذا النص فقط دون ما عداه مما ورد 

 بصحيفة الدعوى .
 
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن شرط المصلحة الشخصية  -9

المباشرة مؤداه ألا تفصل المحكمة فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها 
على النزاع الموضوعى، ومن ثم يتحدد مفهوم هذا الشرط بأن يقيم المدعى الدليل على 

ا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه، فإذا كان أن ضرراً واقعياً قد لحق به، وأن يكون هذ
الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه، أو كان النص المذكور قد ألغى بأثر رجعى، 
وبالتالى زال كل ما كان له من أثر قانونى منذ صدوره، دل ذلك على انتفاء المصلحة 

لحالة لن يحقق للمدعى أية الشخصية المباشرة، إذ أن إبطال النص التشريعى فى هذه ا
فائدة يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية عما كان عليه 
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 قبلها .
 الإجــراءات

، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم  6991بتاريخ السابع من أغسطس سنة 
نون الضريبة العامة كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة الثالثة من قا

وذلك فيما تضمنته من تخويل  6996لسنة  66على المبيعات الصادر بالقانون رقم 
المرافقين للقانون، وكذا القانون رقم  9، 6رئيس الجمهورية سلطة تعـديل الجدولين رقمى 

المشار إليه  6996لسنة  66الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم  6991لسنة  9
 ه من نفاذ أحكامه بأثر رجعى .فيما تضمنت

 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 فيها بجلسة اليوم .

 
 المحكمـــة

 الاطلاع على الأوراق، والمداولة .بعد 
تتحصل فى  –على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق  –حيث إن الوقائع 

لسنة  1611أن النيابة العامة قدمت المدعى إلى المحاكمة الجنائية فى القضية رقم 
جنح أول الإسماعيلية متهمة إياه أنه لم يتقدم بالإقرار لمصلحة الضرائب على  6991

المبيعات بالإسماعيلية، وأنه تهرب من أداء ضريبة المبيعات المستحقة عليه فى المواعيد 
قضت محكمة جنح أول الإسماعيلية بتغريم المدعى  69/9/6991المقررة، وبجلسة 

مبلغ مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدى لمصلحة الضرائب على المبيعات مبلغ الضريبة والضريبة 
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جنيهاً، وإذ لم يرتض المدعى هذا  19911ر11، وقدره الإضافية المستحقة عليه
جنح مستأنف  6991لسنة  1999القضاء فقد طعن عليه بالاستئنا  رقم 

لسنة  66الإسماعيلية، وأثناء تداوله دفع بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 
ية، فقد ، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للمدعى برفع دعواه الدستور 6996

 أقام الدعوى الماثلة خلال الأجل القانونى المقرر .
وحيث إنه إذ كان من المقرر أن نطاق الدعوى الدستورية ينحصر فى الحدود التى 
تعلق بها الدفع بعدم الدستورية المثار أمام محكمة الموضوع، وكان الثابت من الأوراق 

من قانون الضريبة العامة على  أن المدعى قصر دفعه أمامها على نص المادة الثالثة
( 9، 6المبيعات فيما تضمنه من تخويل رئيس الجمهورية سلطة تعديل الجدولين )

المرافقين للقانون، وهو ما كان محلًا لتصريح المحكمة بإقامة الدعوى الدستورية، ومن 
 ثم فإن دعواه الدستورية يتحدد نطاقها فى إطار هذا النص فقط دون ما عداه مما ورد

 بصحيفة الدعوى .
  6996لسنة  66وحيث إن قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 

 6991لسنة  9قبل تعديلها بالقانون رقم  –كان ينص فى الفقرة الرابعة من المادة الثالثة 
( المرافقين للقانون 9، 6على تخويل رئيس الجمهورية سلطة تعديل الجدولين رقمى ) –
 9ين يحددان سعر الضريبة على السلع والخدمات، ثم صدر بعد ذلك القانون رقم اللذ
( منه على إلغاء الفقرتين الثالثة والرابعة من 69متضمناً النص فى المادة ) 6991لسنة 

لسنة  66المادة الثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 
( منه على إلغاء قرارات رئيس الجمهورية التى صدرت 66، كما نص فى المادة )6996

 نفاذاً للفقرتين المشار إليهما وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهما .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة 
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النزاع  مؤداه ألا تفصل المحكمة فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على
الموضوعى، ومن ثم يتحدد مفهوم هذا الشرط بأن يقيم المدعى الدليل على أن ضرراً 
واقعياً قد لحق به، وأن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه، فإذا كان 
الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه، أو كان النص المذكور قد ألغى بأثر رجعى، 

ما كان له من أثر قانونى منذ صدوره، دل ذلك على انتفاء المصلحة وبالتالى زال كل 
الشخصية المباشرة، إذ أن إبطال النص التشريعى فى هذه الحالة لن يحقق للمدعى أية 
فائدة يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية عما كان عليه 

 قبلها .
انت مصلحة المدعى فى الدعوى الدستورية الراهنة وحيث إنه متى كان ما تقدم، وك

بقدر ارتباطها بالنزاع الموضوعى وفى حدود الدفع المبدى منه أمام محكمة  –
( من قانون الضريبة 1الموضوع، تنحصر فى نص الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة )

ت هاتان الفقرتان . وإذ ألُغي6996لسنة  66العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 
، كما ألُغى ما صدر من رئيس الجمهورية 6991لسنة  9منذ تاريخ العمل بالقانون رقم 

من قرارات استناداً إليهما منذ تاريخ العمل بكل منهما، إنفاذاً لأحكام هذا القانون، فإنه 
رة لم تعد ثمة آثار قانونية قائمة يمكن أن تكون النصوص المذكورة قد رتبتها خلال فت

فى الطعن  –بذلك  –نفاذها بعد أن تم إلغاؤها بأثر رجعى، لتغدو مصلحة المدعى 
المشار  6991لسنة  9عليها منتفية، وإذ أقيمت هذه الدعوى بعد صدور القانون رقم 

 إليه فإنه يتعين الحكم بعدم قبولها .
 

 فلهـذه الأسبــاب
لزمت المدعى حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وأ
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 المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
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 1005مايو سنة  1 جلسة
 

 رئيس المحكمة          برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى
وعضوية السادة المستشارين: إلهام نجيب نوار وماهـر سامـى يوسف والسيد عبد المنعم حشـيش 

 ادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى .ومحمـد خيرى طه والدكتور عـ
رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 

 المفوضين
     السيد / ناصر إمام محمد حسن وحضور
 أمين السر 
 
 

 (111رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 10 لسنة 21القضية رقم 

 
 ."الخصومة انتهاء  –حجية الحكم فيها "دعوى دستورية 

لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى 
الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها 

عه الخصومة فى دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته. الأمر الذى تغدو م
 الدعوى الماثلة منتهية .
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( من قانون المحكمة الدستورية العليا 84، 84مقتضى نص المادتين رقمى )
أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى  9494لسنة  84الصادر بالقانون رقم 

الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، 
تباره قولًا فصلًا فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة باع

فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته. الأمر الذى تغدو معه الخصومة فى 
 الدعوى الماثلة منتهية .

 
 الإجــراءات

 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم6991بتاريخ التاسع عشر من فبراير سنة 
 611( من القانون رقم 61كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة )

فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين  6916لسنة 
 . 6996لسنة  1المؤجر والمستأجر، عدا الفقرة الثالثة منه التى ألُغيت بالقانون رقم 

 كرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .وقدمت هيئة قضايا الدولة مذ 
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 فيها بجلسة اليوم .

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
تتحصل فى  –ن من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق على ما يبي –حيث إن الوقائع 

مدنى كلى الإسكندرية ضد المدعى  6991لسنة  5511أن المدعى أقام الدعوى رقم 
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عليهما الثالث والرابع طلباً لإخلائهما من العين التى باعها لهما لتراخيهما فى سداد باقى 
مقابل انتفاع، وبجلسة  أقساط ثمنها، وتسليمها لـه خالية، واعتبار ما سدد من أقساط

حكمت المحكمة الابتدائية بفسخ عقد البيع الابتدائى لعين التداعى  96/66/6999
والتسليم. وإذ لم يرتض المحكوم ضده الثالث قضاء محكمة أول درجة فقـد طعن عليه 

ق استئنا  الإسكندرية، وأثناء تداوله دفع المستأنف  56لسنة  6996بالاستئنا  رقم 
( من القانون 61بعـدم دستورية نص المادة ) –دعى فى الدعوى الدستورية الم –ضده 
المشار إليه عدا الفقرة الثالثة من المادة المذكورة، وإذ قدرت  6916لسنة  611رقم 

المحكمة جدية الدفع، وصرحت له برفع الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة 
 خلال الأجل القانونى المقرر .

بعد استبعاد الفقرة الثالثة التى تم  –( المطعون عليها 61نص المادة ) وحيث إن
كان يجـرى كالتالى: " يحظر على   – 6996لسنة  1إلغاؤها بموجب القانون رقـم 

الملاك من الأفراد وشركات الأشخاص أن يعرضوا للتمليك للغير أو التأجير المفروش فى  
فى إقامته أو يبدأ فى إنشائه من تاريخ  كل مبنى مكون من أكثر من وحدة واحدة يرخص

العمل بهذا القانون ما يزيد على ثلث مجموع مساحة وحدات المبنى، وذلك دون 
إخلال بنسبة الثلثين المخصصة للتأجير لأغراض السكنى وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من 

 المادة الأولى .
لكه كل منهم وبحد أدنى ويسرى هذا القيد ولو تعدد الملاك مع مراعاة نسبة ما يم

 وحدة واحدة لكل مالك .
 ويقع باطلًا كل تصر  يخالف ذلك ولو كان مسجلًا .

وبعد تأجير النسبة المقررة طبقاً لهذه المادة يجوز للمالك التصر  فى هذه النسبة  
 كلها أو بعضها وفقاً للقواعد العامة .



  5121 

 لمادة " .وفى حالة بيع كامل العقار يلتزم المشترى بأحكام هذه ا
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى 

 96لسنة  51فى القضية رقم  69/5/9119الدعوى الراهنة بحكمها الصادر بجلسة 
" والتى قضت فيها بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة قضائية "دستورية

وبسقوط  6996لسنة  1معدلًا بالقانون رقم  6916لسنة  611من القانون رقم  61
تابع )أ( بتاريخ  96باقى فقراتها. وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 

( من قانون المحكمة 99، 91، وكان مقتضى نص المادتين رقمى )95/5/9119
لقضاء هذه المحكمة أن يكون  6919لسنة  91الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 

فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها 
المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون 
المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته. الأمر الذى تغدو معه الخصومة 

 فى الدعوى الماثلة منتهية .
 

 فلهـذه الأسبــاب
 حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
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 1005مايو سنة  1 جلسة
 

 رئيس المحكمة          برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى
وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى وإلهـام نجـيب نوار 

 محمـد عبد العزيز الشـناوى وماهـر سامـى يوسف ومحمد خيرى طه .و 
رئيس هيئة             نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 

 المفوضين
     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 أمين السر 
 
 

 (110رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 12 لسنة 27القضية رقم 
 

 ."عدم قبول  –يعاد م"دعوى دستورية 
رسم المشرع طريقاً معيناً لرفع الدعوى الدستورية بإتاحة الفرصة للخصوم بإقامتها إذا ما قدرت 
محكمة الموضوع جدية الدفع بعدم الدستورية، وعلى أن يكون ذلك خلال الأجل الذى تحدده 

ا اتصل منها بطريق رفع المحكمة وبما لا يجاوز ثلاثة أشهر، وأن هذه الأوضاع الإجرائية ـ سواء م
الدعوى أو بميعاد رفعها ـ تتعلق بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية فى التقاضى التى تغيا 

 المشرع بها مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية .
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( بند )ب( من قانون المحكمة الدستورية العليا، أن 94إن مقتضى نص المادة )
رع قد رسم طريقاً معيناً لرفع الدعوى الدستورية بإتاحة الفرصة للخصوم بإقامتها إذا المش

ما قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع بعدم الدستورية، وعلى أن يكون ذلك خلال 
الأجل الـذى تحـدده المحكمة وبما لا يجاوز ثلاثة أشهـر، وهذان الأمران من مقومات 

إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع الدعوى الدستورية، فلا ترفع 
جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل المحدد قانوناً، وأن هذه الأوضاع الإجرائية 
تتعلق بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية فى التقاضى التى تغيا المشرع بها 

 الدستورية .مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل 
 

 الإجــراءات
، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى 9116بتاريخ الثالث عشر من شهر فبراير سنة 

 19( من القانون رقم 91قلم كتاب المحكمة، طالبين الحكم بعدم دستورية المادة رقم )
 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب. 6916بسنة 

ت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى لرفعها قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلب
 بعد الميعاد. واحتياطياً باعتبار الخصومة منتهية .

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 

 فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
 لاطلاع على الأوراق، والمداولة .بعد ا
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تتحصل فى  –على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق  –حيث إن الوقائع 
قضائية " قيم "  69لسنة  19أن المدعين فى الدعوى الماثلة كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 

لياً أمام محكمة القيم ضد كلٍّ من المدعى عليهما الثانى والثالث بطـلب الحكم أصـ
وملحقه  91/69/6911بإلزامهما بتسليم الأرض الموضحة بعقد البيـع الابتدائى المؤرخ 

خالية مـن الأشخاص والشواغل، واحتياطياً بإلزامهما متضامنين  61/6/6911المؤرخ 
مليون جنيه مع المصروفات والأتعاب، وذلك على  19بأن يدفعا لهم تعويضاً مقداره 
عقد البيع سالف البيان وملحقه باع المدعون للمدعى عليه  سند من القول بأنه بموجب

جنيه، وقام  6691111فداناً نظير ثمن مقداره  19الثالث قطعة أرض زراعية مساحتها 
بتقسيمها وبيعها للمواطنين من خلال شركة مسرة العقارية، ونظراً لعدم قيامه بتنفيذ التزامه 

مدنى كلى شمال  6919لسنة  9916بسداد الثمن فقد أقاموا ضده الدعوى رقم 
 1/6/6911القاهرة، بطلب الحكم بفسخ عقد البيع وملحقه، وقضى فيها بجلسة 

فى  61/9/6996بطلباتهم، وتأيـد ذلك القضاء بموجـب الحكم الصـادر بجلسة 
ق استئنا  القاهرة، كما تأيد أيضاً بالحكم الصادر  619لسنة  6911الاستئنا  رقم 

قضائية.  16لسنة  1919فى الطعن رقم  69/9/6991جلسة من محكمة النقض ب
وفى ذات الوقت كان المدعى عليه الثانى قد باشر إجراءات وضع أموال المدعى عليه 

قضائية " قيم "  61لسنة  6الثالث تحت الحراسة، وصدر الحكـم فى الدعوى رقم 
ة والمعنوية بفرض الحراسة على أمواله ومنها المقومات المادي 96/1/6911بجلسة 

قضائية " قيم " ـ المقامة  69لسنة  19لشركة مسرة العقارية. وإبان تداول الدعوى رقم 
دفع الحاضر عن المدعين بعدم دستورية نص  91/5/9111من المدعين ـ بجلسة 

بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة  6916لسنة  19( من القانون رقم 91المادة )
م الحاضر عن المدعين مذكرة شارحة للدفع فقررت قد 5/1/9111الشعب، وبجلسة 
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وصرحت بإقامة الدعـوى الدسـتورية، وبتلك  91/6/9116المحكمة التأجيل لجلسة 
لذات السـبب، فأقـام  61/9/9116الجلسـة أجلت المحكمـة الدعوى لجلسة 

واد ناعين على النص الطعين مخالفته للم 61/9/9116المدعـون دعواهـم الراهـنة بتاريخ 
 من الدستور . 619، 615، 11، 91
 

( بند )ب( من قانون المحكمة الدستورية العليا 99وحيث إن مقتضى نص المادة )
وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة، أن المشرع  6919لسنة  91الصادر بالقانون رقم 

ذا ما قدرت قد رسم طريقاً معيناً لرفع الدعوى الدستورية بإتاحة الفرصة للخصوم بإقامتها إ
محكمة الموضوع جدية الدفع بعدم الدستورية، وعلى أن يكون ذلك خلال الأجل الذى 
تحدده المحكمة وبما لا يجاوز ثلاثة أشهر، وهذان الأمران من مقومات الدعوى 
الدستورية، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا 

خلال الأجل المحدد قانوناً، وأن هذه الأوضاع الإجرائية ـ سواء ما  تقبل إلا إذا رفعت
اتصل منها بطريق رفع الدعوى أو بميعاد رفعها ـ تتعلق بالنظام العام باعتبارها من 
الأشكال الجوهرية فى التقاضى التى تغيا المشرع بها مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى 

 فى المسائل الدستورية .
 

بت من الاطلاع على ملف الدعوى أن المدعين دفعوا بجلسة وحيث إن الثا
بعدم دستورية النص سالف البيان وقدموا مذكرة شارحة لهذا الدفع فأجلت  5/1/9111

لإقامة الدعوى الدستورية فأقام المدعون  91/6/9116المحكمة نظر الدعوى لجلسة 
ثة أشهر من التصريح أى بعد فوات مدة تزيد على ثلا 61/9/9116دعواهم الماثلة فى 

لهم بإقامتها، ومن ثم فإن الدفع بعدم الدستورية قد أضحى كأن لم يكن، وتكون الدعوى 
الماثلة غير مقبولة. ولا ينال مما سبق أن محكمة الموضوع فى الدعوى الماثلة أجلت 
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للقرار السابق، إذ أن ذلك يتمحض ميعاداً جديداً  61/9/9116نظر الدعوى لجلسة 
غير محل، بعد أن اعتبر الدفع بعدم الدستورية المبدى أمامها كأن لم يكن ورد على 

بفوات الميعاد الذى حددته ابتداء لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية دون إقامة 
 الدعوى الدستورية .

 فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعين 

 مبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .المصروفات و 
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 1005مايو سنة  1 جلسة
 

 رئيس المحكمة         برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى
وعضوية السادة المستشارين: حمدى محمد على وماهــر البحــيرى ومحمد عبدالقادر عبدالله وأنور 

 د الجبالىرشاد العاصى ومحمد عبدالعزيز الشناوى وتهانى محم
رئيس هيئة             نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 

 المفوضين
     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 أمين السر 
 
 

 (112رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 12 لسنة 11القضية رقم 

 
 عدم قبول ". –حجية الحكم فيها "دعوى دستورية 

الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى لقضاء هذه المحكمة فى 
الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها 

 دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .
 

( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر 84، 84) مقتضى حكم المادتين
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، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية 9494لسنة  84بالقانون رقم 
حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً 

ها دون المجادلة فيه أو إعادة فصلًا فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذات
 طرحه عليها من جديد، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .

 
 الإجــراءات

، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب 9116بتاريخ الخامس من يونيو سنة 
( 91المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية الفقرات الأولى والرابعة والأخيرة من المادة )

ن قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر م
 . 9111لسنة  6بالقانون رقم 

 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعـوى .
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

جلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم ونظُرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر ال
 فيها بجلسة اليوم .

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
تتحصل فى  –على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق  –حيث إن الوقائع 

كانت قد أقامت الدعوى رقم   –فى الدعوى الماثلة  –أن المدعى عليها الخامسة 
أحوال كلى أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، ضد المدعى  9119لسنة  6911
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بطلب الحكم بتطليقها طلقة بائنة للخلع، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى بجلسة 
 9111لسنة  6( من القانون رقم 91بعدم دستورية نص المادة ) 91/9/9116

الدستورية، المشار إليه، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت له بإقامة الدعوى 
 91و 9و 9فقد أقام الدعوى الماثلة ناعياً على النص المطعون فيه مخالفته للمواد )

 ( من الدستور .11و
وحيث إن هـذه المحكمة سـبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعـوى 

السالف  9111لسنة  6( مـن القانون رقم 91الراهنة، والمتعلقة بدستورية نص المادة )
لسنة  916فى الدعوى رقم  65/69/9119لإشارة إليه، بحكمها الصادر بجلسة ا

قضائية دستورية، والقاضى برفض الدعوى، وإذ نشر هـذا الحكم فـى الجريدة الرسمية  91
، 91، وكان مقتضى حكم المادتين )91/69/9119)تابع( المؤرخ  59بعددها رقم 

، أن 6919لسنة  91ادر بالقانون رقم ( من قانون المحكمة الدستورية العليا الص99
يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، 
وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا فى المسألة المقضى فيها، 

، مما يتعين وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد
 معه الحكم بعدم قبول الدعوى .

 
 فلهـذه الأسبــاب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى 
 المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
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 1005مايو سنة  1 جلسة
 

رئيس             برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة
وية السادة المستشارين: إلهام نجيب نوار والسيد عبدالمنعم حشيش ومحمـد خـيرى طـه وسـعيد وعض

 مرعى عمرو والدكتور عادل عمـر شريف وتهانى محمد الجبالى .
رئيس هيئة              وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما

 المفوضين
      وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 مين السرأ 
 
 

 (111رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 12 لسنة 106القضية رقم 

 
 عدم قبول ". –حجية الحكم فيها "دعوى دستورية 

لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى 
ضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا فى المسألة المق

 دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .
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( من قانون المحكمة الدستورية العليا، أن يكون 84، 84مقتضى نص المادتين )
النسبة لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وب

إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية 
تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، مما يتعين معه الحكم 

 بعدم قبول الدعوى .
 

 الإجــراءات
دعية قلم كتاب ، أودعت الم9116بتاريخ الخامس والعشرين من شهر يوليو سنة 

المحكمة صحيفة هذه الدعوى، طالبة الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 
فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع  6916لسنة  611( من القانون رقم 61)

الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنته من عدم جواز إخلاء 
تهت المدة المتفق عليها فى العقد، وكذلك الفقرتين الأولى والثالثة المكان المؤجر ولو ان

فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم  6911لسنة  99( من القانون رقم 99من المادة )
العلاقة بين المؤجر والمستأجر وذلك فيما تضمنتاه من عدم انتهاء عقد إيجار المسكن 

يها زوجه أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى ف
يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك والتزام المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق الاستمرار 
فى شغل العين وذلك فى مجال تطبيق هذه النصوص على المساكن المستعملة كمصيف 

. 
 لدعوى .وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض ا
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونظُرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
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 فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

وراق ـ تتحصل فى أن حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأ
لسنة  9591المدعى عليها الأولى )فى الدعوى الماثلة( كانت قد أقامت الدعوى رقم 

مساكن كلى أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ضد المدعية، طالبة الحكم  9116
شارع  1( بالطابق الأرضى بالعقار رقم 6بإلزامها بتحرير عقد إيجار لها عن الشقة رقم )

 6/1/6951ن بسيدى بشر ـ بالإسكندرية، امتداداً لعقد الإيجار المؤرخ أحمد حسي
المحرر لوالدها )المستأجر الأصلى( وبذات شروطه، وأثناء نظر الدعوى وبجلسة 

دفعت المدعى عليها )المدعية فى الدعوى الماثلة( بعدم دستورية نص  91/1/9116
ونص الفقرة  6911لسنة  99ون رقم ( من القان99الفقرتين الأولى والثالثة من المادة )

السابق بيانهما، وذلك فى  6916لسنة  611( من القانون 61الأولى من المادة )
مجال تطبيقهما على المساكن المستعملة كمصيف، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، 

اثلة خلال الأجل وصرحت للمدعية برفع الدعوى الدستورية، فقد أقامت دعواها الم
 .المقررالقانونى 

وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى 
 6916لسنة  611( من القانون رقم 61الماثلة، بشأن الفقرة الأولى من المادة )

قضائية "  69لسنة  615فى القضية رقم  1/66/9119بحكمها الصادر بجلسة 
لمسألة الدستورية المثارة بخصوص دستورية " والذى قضى برفض الدعوى، كما حسمت ا

وذلك  6911لسنة  99( من القانون رقم 99الفقرتين الأولى والثالثة من المادة )
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قضائية دستورية، والذى  61لسنة  11بحكمها الصادر بذات الجلسة فى القضية رقم 
ن ( المشار إليها فيما لم يتضمنه م99قضى بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة )

النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين 
بانتهاء آخرهم بها سواء بالوفاة أو الترك، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، ومؤدى هذا 
القضاء رفض الطعن على نص الفقرة الأولى من تلك المادة وبدستوريته، وإذ نشر هذان 

(، 91برقم ) 69/66/9119صادر بتاريخ لرسمية بعددها الالحكمان فى الجريدة ا
( من قانون المحكمة الدستورية العليا، أن يكون 99، 91وكان مقتضى نص المادتين )

لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة 
المسألة المقضى فيها، وهى حجية إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً فى 

تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، مما يتعين معه الحكم 
 بعدم قبول الدعوى .

 
 فلهـذه الأسبــاب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعية المصاريف 
 ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
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 1005مايو سنة  1 جلسة
 

 رئيس المحكمة          برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحـيرى وعدلـى محمود منصور وعلى عوض محمد صالـح وإلهام 

 نجـيب نـوار ومحمد عبدالعزيز الشناوى وماهر سامى يوسف 
رئيس هيئة              الدين علمانجيب جمال وحضور السيد المستشار / 

 المفوضين
     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 أمين السر 
 
 

 (112رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 12 لسنة 221القضية رقم 
 

 ."المصلحة الشخصية المباشرة: مناطها "دعوى دستورية  -2
ينها وبين المصلحة فى الدعوى مناط المصلحة فى الدعوى الدستورية أن يكون ثمة ارتباط ب

الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات المرتبطة بها 
مؤداه ألا تقبل الخصومة الدستورية من غير الأشخاص الذين  -المطروحة على محكمة الموضوع 

هذا النص قد طبق أصلًا على من  ينالهم الضرر من جراء سريان النص المطعون فيه. فإذا لم يكن
ادعى مخالفته للدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان قد أفاد من مزاياه أو كان 
الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة. ذلك 
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ق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير أن إبطال النص التشريعى فى هذه الصور جميعها لن يحق
 بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية.

يجب موازنته بالعدالة  –عدالة اجتماعية "حق الدولة قي اقتضاء الضريبة  -1
 الاجتماعية".

ريبة مضموناً وإطاراً، حق الدولة في اقتضاء الض -يتخذ النظام الضريبي، من العدالة الاجتماعية
لتنمية مواردها، ولإجراء ما يتصل بها من آثار عرضية، ينبغي أن يقابل بحق الملتزمين بها وفق أسس 
موضوعية، يكون إنصافها نافياً لتحيفها، وحيدتها ضماناً لاعتدالها، بما مؤداه أن مصلحتها هذه 

 انون.ينبغي موازنتها بالعدالة الاجتماعية بوصفها مفهوماً مقيداً لنصوص هذا الق
 

 جزاء "إلتزامه الحدود التي يقتضيها صون المصلحة الضريبية". -2
إلى تقرير جزاء، يكون  –لا يجوز أن تعمد الدولة استيفاء لمصلحتها فى اقتضاء دين الضريبة 

 مجاوزاً الحدود المنطقية التى يقتضيها صـون مصلحتها الضريبية.
 

 مفهومه". –دستور "عدل  -4
بكثير من النصوص التى تضمنها، ليكون قيداً على السلطة التشريعية فى الدستور قرن العدل 

المسائل التى تناولتها هذه النصوص، العدالة تتوخى التعبير عن القيم الاجتماعية السائدة في مجتمع 
 معين خلال فترة زمنية محددة.

 
حالات  –جزاء  –من قانون الضرائب على الدخل  271تشريع "نص المادة  -5

 لفة".مخت

الممولون الخاضعون للضريبة على إيرادات النشاط التجارى والصناعى يلتزمون عملًا بالنص 
من قانون الضرائب  611الطعين عند الحكم عليهم بالإدانة فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة 

اه المشرع من على الدخل بأداء ثلاثة أمثال الضريبة التى نسب إليهم التهرب من أدائها. وكان ما توخ
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تقرير هذا التعويض هو الحمل على إيفائها فى الموعد المحدد قانوناً وبمقدارها الحقيقى إلى الخزانة 
العامة لضمان تحصيلها، فإن معنى العقوبة يكون ماثلاً فى ذلك التعويض، ذلك أن المتهربين من أداء 

ً إلى التخلف عن تقديم الضريبة يلتزمون بثلاثة أمثالها فى كل الأحوال سواء أكان عد م الوفاء راجعا
( من 611إخطار مزاولة النشاط أو بسبب استعمال إحدى الطرق الاحتيالية الواردة بنص المادة )

القانون. وسواء أكان ذلك ناشئاً عن عمد أو إهمال أو عن فعل غير مقترن بأيهما، متصلًا بالغش 
ً منهما، واقعاً مرة واحدة أو  متعدداً، متصلاً بنشاط واحد أو أكثر، إذ يتعين دوماً والتحايل أو مجردا

أداء ثلاثة أمثال الضريبة بالكامل أياً كانت المخالفة المنسوبة إلى الممول وظرو  ارتكابها. وكان 
 ينبغى على المشرع أن يفرق فى هذا الجزاء بين الحالات المختلفة الواردة بالنص .

 
 تناسب الجزاء مع الأفعال". –مبدأ خضوع الدولة للقانون "معناه  -6

يعني أن مضمون القاعدة القانونية التي تسمو في الدولة القانونية  –مبدأ خضوع الدولة للقانون 
عليها، وتتقيد هي بها، لضمان ألا تنزل الدولة القانونية بالحماية التى توفرها لحقوق مواطنيها 

جه عام فى الدول الديمقراطية، ويندرج تحتهـا، ألا وحرياتهم، عن الحدود الدنيا لمتطلباتها المقبولة بو 
ً معها، ومتدرجاً بقدر خطورتها ووطأتها على الصالح  يكـون الجزاء على أفعالهم، إفراطاً، بل متناسبا

 العام، فلا يكون هذا الجزاء إعناتـاً.
 
أن يكون ثمة  –وهى شرط لقبولها  –مناط المصلحة فى الدعوى الدستورية  -9
ينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة ارتباط ب

الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات المرتبطة بها المطروحة على محكمة الموضوع، وأن 
هذا الشرط يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى الخصومة الدستورية من جوانبها 

لنظرية، أو تصوراتها المجردة. وهو كذلك يقيد تدخلها فى العملية وليس من معطياتها ا
تلك الخصومة القضائية، ويحدد نطاقها، فلا تمتد لغير المطاعن التى يؤثر الحكم 
بصحتها أو بطلانها على النزاع الموضوعى، وبالقدر اللازم للفصل فيه، ومؤداه ألا تقبل 
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ضرر من جراء سريان النص الخصومة الدستورية من غير الأشخاص الذين ينالهم ال
المطعون فيه. فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلاً على من ادعى مخالفته للدستور، أو  
كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان قد أفاد من مزاياه أو كان الإخلال بالحقوق 
 التى يدعيها لا يعود إليه، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة. ذلك أن
إبطال النص التشريعى فى هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن 

 أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية
 
يمتد النظام الضريبى فى جمهورية مصر العربية، ليحيط بها فى إطار من قواعـد -9

ً مـن العـدالة الاجتماعية  ( من 34وعلى ما تنص عليه المادة ) –القانون العام، متخذا
مضموناً وإطاراً، وهو ما يعنى بالضرورة، أن حق الدولة فى اقتضاء الضريبة  –الدستور 

لتنمية مواردها، ولإجراء ما يتصل بها من آثار عرضية، ينبغى أن يقابل بحق الملتزمين بها 
اً لاعتدالها، بما مؤداه وفق أسس موضوعية، يكون إنصافها نافياً لتحيفها، وحيدتها ضمان

أن قانون الضريبة العامة، وإن توخى حماية المصلحة الضريبية للدولة باعتبار أن الحصول 
على إيرادها هدفاً مقصوداً منه ابتداء، إلا أن مصلحتها هذه ينبغى موازنتها بالعدالة 

 الاجتماعية بوصفها مفهوماً وإطاراً مقيداً لنصوص هـذا القانون.
 
استيفاء لمصلحتها فى اقتضاء دين الضريبة  –يجوز أن تعمد الدولة كذلك ولا  -3
الحدود  –بمداه أو تعدده  –إلى تقرير جزاء على الإخلال بها، يكون مجاوزاً  –

المنطقية التى يقتضيها صـون مصلحتها الضريبية وإلا كـان هذا الجـزاء غلواً وإفراطـاً، منافياً 
وراء نطاق العدالة  –وبالضرورة  -ل، واقعاً عملًا بصورة ظاهرة لضوابط الاعتدا

الاجتماعية، ليختل مضمونها بما ينافى القيود التى فرضها الدستور فى مجال النظام 
 الضريبى.
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الدستور قرن العدل بكثير من النصوص التى تضمنها، ليكون قيداً على السلطة  -8

أنه وإن خلا من تحديد لمعنى التشريعية فى المسائل التى تناولتها هذه النصوص، و 
العدالة فى تلك النصوص إلا أن المقصود بها ينبغى أن يتمثل فيما يكون حقاً وواجباً 
سواء فى علائق الأفراد فيما بينهم، أو فى نطاق صلاتهم بمجتمعهم، بحيث يتم دوماً 

قيم التعبير عن ال –بمضمونها  –تحديدها من منظور اجتماعى، ذلك أن العدالة تتوخى 
 الاجتماعية السائدة فى مجتمع معين خلال فترة زمنية محددة .

 
الممولين الخاضعين للضريبة على إيرادات النشاط التجارى والصناعى يلتزمون  -2

عملاً بالنص الطعين عند الحكم عليهم بالإدانة فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة 
بأداء  –العقوبة الجنائية بالسجن فضلًا عن  –من قانون الضرائب على الدخل  994

ثلاثة أمثال الضريبة التى نسب إليهم التهرب من أدائها. وكان ما توخاه المشرع من تقرير 
هو الحمل على إيفائها فى الموعد المحدد  –منظوراً فى ذلك إلى مداه  –هذا التعويض 

تقليل من تكلفة قانوناً وبمقدارها الحقيقى إلى الخزانة العامة لضمان تحصيلها، وال
جبايتها، فلا يتخلى عن الوفاء بها الممولون الملتزمون بها وإلا كان ردعهم لازماً، فإن 
معنى العقوبة يكون ماثلًا فى ذلك التعويض ـ وإن لم يكن عقاباً بحتاً ـ وهو ما ظهر 
بوضوح من خلال وحدة مقداره، ذلك أن المتهربين من أداء الضريبة يلتزمون بثلاثة 

لها فى كل الأحوال سواء أكان عدم الوفاء راجعاً إلى التخلف عن تقديم إخطار أمثا
( 994مزاولة النشاط أو بسبب استعمال إحدى الطرق الاحتيالية الواردة بنص المادة )

من القانون. وسواء أكان ذلك ناشئاً عن عمد أو إهمال أو عن فعل غير مقترن بأيهما، 
اً منهما، واقعاً مرة واحدة أو متعدداً، متصلًا بنشاط متصلًا بالغش والتحايل أو مجرد
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واحد أو أكثر، إذ يتعين دوماً أداء ثلاثة أمثال الضريبة بالكامل أياً كانت المخالفة 
المنسوبة إلى الممول وظرو  ارتكابها. وكان ينبغى على المشرع أن يفرق فى هذا الجزاء 

 بين الحالات المختلفة الواردة بالنص .
 

دأ خضوع الدولة للقانون ـ محدداً على ضوء مفهوم ديمقراطى ـ يعنى أن مب -2
مضمون القاعدة القانونية التى تسمو فى الدولة القانونية عليها، وتتقيد هى بها، إنما 
يتحدد على ضوء مستوياتها التى التزمتها الدول الديمقراطية باضطراد فى مجتمعاتها، 

ا فى مظاهر سلوكها على تباينها، لضمان ألا تنزل واستقر العمل باضطراد على انتهاجه
الدولة القانونية بالحماية التى توفرها لحقوق مواطنيها وحرياتهم، عن الحدود الدنيا 
لمتطلباتها المقبولة بوجه عام فى الدول الديمقراطية، ويندرج تحتهـا، ألا يكـون الجزاء 

، أم مالياً ـ إفراطاً، بل متناسباً معها، ومتدرجاً على أفعالهم ـ جنائياً كان أم مدنياً، أم تأديبياً 
 بقدر خطورتها ووطأتها على الصالح العام، فلا يكون هذا الجزاء إعناتـاً .

 

 الإجــراءات
، ورد إلى قلم كتاب المحكمة 9116بتاريخ الخامس والعشرين من نوفمبر سنة 

الحامول والمقيدة برقم جنايات  9116لسنة  9119الدستورية العليا ملف الدعوى رقم 
كلى كفر الشيخ، بعد أن قضت محكمة جنايات كفر الشيخ بوقفها   9116لسنة  11

وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية الفقرة الأولى من المادة 
 651( من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 695( والمادة )616)

 . 6916لسنة 
بعدم قبول الدعوى  -وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أولًا :

برفض  -، وثانياً :6916لسنة  651( من القانون رقم 695بالنسبة لنص المادة )
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 ( من القانون المذكور .616الدعوى فيما يتعلق بنص الفقرة الأولى من المادة )
 ن تقريراً برأيها .وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضي

ونظُرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 فيها بجلسة اليوم .

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
تتحصل فى أن  –على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق  –حيث إن الوقائع 

/ على عبدالعاطى السحماوى إلى محكمة جنايات كفر  النيابة العامة أحالت السيد
الشيخ متهمة إياه بتهربه من أداء الضرائب عن أرباحه التجارية عن نشاطه من استغلال 

، وذلك باستعمال إحدى الطرق 6999حتى  6919مزرعة سمكية عن السنوات من 
اولته للنشاط، الاحتيالية بأن أخفى نشاطه عن مصلحة الضرائب ولم يخطرها عند بدء مز 

وعدم تقديمه للإقرارات الضريبية عن السنوات المذكورة، وعدم حصوله على البطاقة 
الضريبية خلال الميعاد المحدد قانوناً. وطلبت النيابة العامة معاقبته بمواد الاتهام الواردة 

 ( من قانون الضرائب على الدخل616بأمر الإحالة ومنها نص الفقرة الأولى من المادة )
، وإذ تراءى للمحكمة عدم دستورية ذلك النص 6916لسنة  651الصادر بالقانون رقم 
 1/9/9116( من القانون المشار إليه، فقد قررت بجلسة 695وكذا نص المادة )

وقف السير فى الدعوى وإحالة الأوراق للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية 
 النصين المذكورين .

( من قانون الضرائب على الدخل تنص فى فقرتها الأولى 616وحيث إن المادة )
، 611على أنه " فى حالة الحكم بالإدانة فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين )
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( من هذا القانون يقضى بتعويض يعادل ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضرائب 619
 المستحقة " .

" يخصص وزير المالية نسبة من  ( من القانون المذكور على أن695وتنص المادة )
حصيلة الغرامات والتعويضات التى يتم تحصيلها نتيجة الصلح مع الممولين مقابل التنازل 
عن رفع الدعوى العمومية أو المحكوم بها نهائياً طبقاً لأحكام هذا القانون، وتؤول هذه 

رائب وأسرهم الحصيلة إلى صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الض
 ومن أحيل أو يحال منهم إلى التقاعد وأسرهم ...." .

وحيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن مناط المصلحة فى الدعوى الدستورية 
أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى  –وهى شرط لقبولها  –

للفصل فى الطلبات  الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازماً 
المرتبطة بها المطروحة على محكمة الموضوع، وأن هذا الشرط يتغيا أن تفصل المحكمة 
الدستورية العليا فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية، 
أو تصوراتها المجردة. وهو كذلك يقيد تدخلها فى تلك الخصومة القضائية، ويحدد 

ا، فلا تمتد لغير المطاعن التى يؤثر الحكم بصحتها أو بطلانها على النزاع نطاقه
الموضوعى، وبالقدر اللازم للفصل فيه، ومؤداه ألا تقبل الخصومة الدستورية من غير 
الأشخاص الذين ينالهم الضرر من جراء سريان النص المطعون فيه. فإذا لم يكن هذا 

فته للدستور، أو كان من غير المخاطبين النص قد طبق أصلًا على من ادعى مخال
بأحكامه، أو كان قد أفاد من مزاياه أو كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه، 
دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة. ذلك أن إبطال النص التشريعى فى 

بها مركزه القانونى هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير 
 بعد الفصل فى الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها .
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( من قانون الضرائب على الدخل يتناول 695لما كان ما تقدم، وكان نص المادة )
بالتنظيم كيفية التصر  فى حصيلة الغرامات والتعويضات التى يتم تحصيلها من الممولين 

موضوع المخالفات المنسوبة للمتهم فى الدعوى وفقاً لأحكام القانون، ولا شأن له ب
الموضوعية، ولم يرد ذكره بأمر الإحالة الصادر من النيابة العامة، فإن قضاء هذه 

لن  –بفرض صحة المطاعن الموجهة إليه  –المحكمة بعدم دستورية النص المذكور 
ة، وتكون يكون ذا أثـر على النزاع الموضوعى، لتغدو المصلحة فى الطعن عليه منتفي

 الدعوى فى هذا الشق منها غير مقبولة .
( من قانون الضرائب على 616وحيث إن حكم الإحالة ينعى على نص المادة )

يوازى ثلاثة أمثال  -أن ما قـرره مـن تعويض  -الدخل السالف ذكرها أموراً ثلاثة، أولها :
ة التى يقوم عليها النظام جـاء مبالغاً فيه، ومناهضاً لروح العدال -ما لم يؤد مـن ضرائب 

أنه ألزم الممول بسداد  -الضريبى ويؤكد عليها الدستور فى عديد من المواد. وثانيها :
الضريبة التى تهرب منها بالإضافة إلى ثلاثة أمثالها كتعويض، الأمر الذى قد يترتب عليه 

يشكل اعتداء  مصادرة وعـاء الضريبة بالكامل بل قد يتجاوزه إلى باقى أموال الممول بما
أن المشرع ألزم الممول الخاضع للنص الطعين بأداء هذا  -على حق الملكية. وثالثها :

التعويض دون منح القاضى أية سلطة تقديرية فى تحديد التعويض المناسب لمقدار 
الضرر الذى أصاب الخزانة العامة، فى حين خالف هذا الأسلوب فى عديد من القوانين 

لمالية أو القوانين الضريبية مثل قانون الضريبة العامة على المبيعات المنظمة للجرائم ا
والذى قرر تعويضاً لا يجاوز مثل الضريبة، بما يعد إخلالًا من المشرع بمبدأ المساواة 

 أمام القانون .
وحيث إن هذا النعى سديد فى جوهره ذلك أن السلطة التشريعية هى التى تقبض 

عامة، إذ تتولى بنفسها تنظيم أوضاعها بقانون يصدر عنها، بيدها على زمام الضريبة ال
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متضمناً تحديد وعائها وأسس تقديره، وبيان مبلغها، والملتزمين بأدائها، وقواعد ربطها 
وتحصيلها وتوريدها، وكيفية أدائها، وضوابط تقادمها، وما يجوز أن يتناولها من الطعون 

إضافتها لحسابها، وغير ذلك مما يتصل اعتراضاً عليها، ونظم خصم بعض المبالغ أو 
ببنيان هذه الضريبة عدا الإعفاء منها إذ يجوز أن يتقرر فى الأحوال التى يبينها القانون. 
وإلى هذه العناصر جميعها يمتد النظام الضريبى فى جمهورية مصر العربية، ليحيط بها 

وعلى ما تنص عليه  –ماعية فى إطار من قواعـد القانون العام، متخذاً مـن العـدالة الاجت
مضموناً وإطاراً، وهو ما يعنى بالضرورة، أن حق الدولة فى  –( من الدستور 11المادة )

اقتضاء الضريبة لتنمية مواردها، ولإجراء ما يتصل بها من آثار عرضية، ينبغى أن يقابل 
ا ضماناً بحق الملتزمين بها وفق أسس موضوعية، يكون إنصافها نافياً لتحيفها، وحيدته

لاعتدالها، بما مؤداه أن قانون الضريبة العامة، وإن توخى حماية المصلحة الضريبية للدولة 
باعتبار أن الحصول على إيرادها هدفاً مقصوداً منه ابتداء، إلا أن مصلحتها هذه ينبغى 
 موازنتها بالعدالة الاجتماعية بوصفها مفهوماً وإطاراً مقيداً لنصوص هـذا القانون، فلا

متمخضاً عقاباً بما يخرجها عن  –بالنسبة إلى من يلتزمون بها  –يكون دين الضريبة 
 بواعثها الأصلية والعرضية، ويفقدها مقوماتها بالتالى لتنحل عدماً .

إلى  –استيفاء لمصلحتها فى اقتضاء دين الضريبة  –ولا يجوز أن تعمد الدولة كذلك 
الحدود المنطقية التى  –بمداه أو تعدده  –وزاً تقرير جزاء على الإخلال بها، يكون مجا

يقتضيها صـون مصلحتها الضريبية وإلا كـان هذا الجـزاء غلواً وإفراطـاً، منافياً بصورة ظاهرة 
وراء نطاق العدالة الاجتماعية، ليختل  –وبالضرورة  -لضوابط الاعتدال، واقعاً عملًا 

 ر فى مجال النظام الضريبى.مضمونها بما ينافى القيود التى فرضها الدستو 
وحيث إن الدستور قرن العدل بكثير من النصوص التى تضمنها، ليكون قيداً على 
السلطة التشريعية فى المسائل التى تناولتها هذه النصوص، وأنه وإن خلا من تحديد 
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لمعنى العدالة فى تلك النصوص إلا أن المقصود بها ينبغى أن يتمثل فيما يكون حقاً 
سواء فى علائق الأفراد فيما بينهم، أو فى نطاق صلاتهم بمجتمعهم، بحيث يتم  وواجباً 

التعبير عن  –بمضمونها  –دوماً تحديدها من منظور اجتماعى، ذلك أن العدالة تتوخى 
 القيم الاجتماعية السائدة فى مجتمع معين خلال فترة زمنية محددة .

لا تنفصل علاقتها بالقانون  –ها فى غايات –وحيث إن ما تقدم مؤداه أن العدالة 
باعتباره أداة تحقيقها، فلا يكون القانون منصفاً إلا إذا كان كافلًا لأهدافها، فإذا ما زاغ 
المشرع ببصره عنها، وأهدر القيم الأصيلة التى تحتضنها، كان منهياً للتوافق فى مجال 

ه. ومن ثم فقد جرى قضاء تنفيذه، ومسقطاً كل قيمة لوجوده، ومستوجباً تغييره أو إلغاء
لا يمكن  –جنائياً كان أم تأديبياً أم مدنياً  –هذه المحكمة على أن شرعية الجزاء 

ضمانها إلا إذا كان متناسباً مع الأفعال التى أثمها المشرع أو منعها فى غير ما غلو أو 
 إفراط .

صناعى وحيث إن الممولين الخاضعين للضريبة على إيرادات النشاط التجارى وال
يلتزمون عملًا بالنص الطعين عند الحكم عليهم بالإدانة فى الأحوال المنصوص عليها فى 

 –فضلًا عن العقوبة الجنائية بالسجن  –من قانون الضرائب على الدخل  611المادة 
بأداء ثلاثة أمثال الضريبة التى نسب إليهم التهرب من أدائها. وكان ما توخاه المشرع من 

هو الحمل على إيفائها فى الموعد  –منظوراً فى ذلك إلى مداه  –تعويض تقرير هذا ال
المحدد قانوناً وبمقدارها الحقيقى إلى الخزانة العامة لضمان تحصيلها، والتقليل من 
تكلفة جبايتها، فلا يتخلى عن الوفاء بها الممولون الملتزمون بها وإلا كان ردعهم لازماً، 

فى ذلك التعويض ـ وإن لم يكن عقاباً بحتاً ـ وهو ما ظهر  فإن معنى العقوبة يكون ماثلاً 
بوضوح من خلال وحدة مقداره، ذلك أن المتهربين من أداء الضريبة يلتزمون بثلاثة 
أمثالها فى كل الأحوال سواء أكان عدم الوفاء راجعاً إلى التخلف عن تقديم إخطار 
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( 611ية الواردة بنص المادة )مزاولة النشاط أو بسبب استعمال إحدى الطرق الاحتيال
من القانون. وسواء أكان ذلك ناشئاً عن عمد أو إهمال أو عن فعل غير مقترن بأيهما، 
متصلًا بالغش والتحايل أو مجرداً منهما، واقعاً مرة واحدة أو متعدداً، متصلًا بنشاط 

نت المخالفة واحد أو أكثر، إذ يتعين دوماً أداء ثلاثة أمثال الضريبة بالكامل أياً كا
المنسوبة إلى الممول وظرو  ارتكابها. وكان ينبغى على المشرع أن يفرق فى هذا الجزاء 

 بين الحالات المختلفة الواردة بالنص .
وحيث إن مبدأ خضوع الدولة للقانون ـ محدداً على ضوء مفهوم ديمقراطى ـ يعنى أن 

ة عليها، وتتقيد هى بها، إنما مضمون القاعدة القانونية التى تسمو فى الدولة القانوني
يتحدد على ضوء مستوياتها التى التزمتها الدول الديمقراطية باضطراد فى مجتمعاتها، 
واستقر العمل باضطراد على انتهاجها فى مظاهر سلوكها على تباينها، لضمان ألا تنزل 

د الدنيا الدولة القانونية بالحماية التى توفرها لحقوق مواطنيها وحرياتهم، عن الحدو 
لمتطلباتها المقبولة بوجه عام فى الدول الديمقراطية، ويندرج تحتهـا، ألا يكـون الجزاء 
على أفعالهم ـ جنائياً كان أم مدنياً، أم تأديبياً، أم مالياً ـ إفراطاً، بل متناسباً معها، ومتدرجاً 

 . بقدر خطورتها ووطأتها على الصالح العام، فلا يكون هذا الجزاء إعناتـاً 
متى كان ما تقدم، وكان التعويض المقرر بالنص الطعين جزاء على المخالفات الواردة 

( من القانون جاء مفرطاً وغير مناسب للنوعيات المختلفة من هذه 611بالمادة )
المخالفات على النحو السالف بيانه منافياً بالتالى لضوابط العدالة الاجتماعية التى يقوم 

بى فى الدولة ومنتقصاً من العناصر الإيجابية للذمة المالية للممولين عليها النظام الضري
، 11، 19الخاضعين لأحكامه، فإن النص المطعون فيه يكون مخالفاً لأحكام المواد )

 ( من الدستور .15
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 فلهـذه الأسبــاب

( من قانون 616حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة )
فيما تضمنه من إلزام من  6916لسنة  651الدخل الصادر بالقانون رقم  الضرائب على

( من القانون المذكور 611يحكم بإدانته فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة )
 بتعويض يعادل ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضرائب المستحقة .
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 1005مايو سنة  1 جلسة
 

رئيس            برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى وعدلـى محمـود منصـور وعلى عوض محمد صالح 
 ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف وتهانى محمد الجبالى .

رئيس هيئة              وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
 المفوضين

               مام محمد حسنوحضور السيد / ناصر إ
 أمين السر
 
 

 (114رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 14 لسنة 14القضية رقم 

 
 عدم قبول ". –دعوى دستورية "ميعاد 

الدعوى الدستورية لا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا 
المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط 

تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلًا جوهرياً في التقاضى تغيا بها  –أشهر. وهذه الأوضاع الإجرائية 
 المشرع مصلحة عامة.
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إن مؤدى هذا النص أن المشرع رسم طريقاً لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم 

ينه وبين الميعاد الذى حدده لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين مباشرتها وربط ب
الأمرين من مقومـات الدعوى الدستورية. وهذه الأوضاع الإجرائية ـ سواء ما اتصل منها 
بطريقة رفع الدعوى أو بميعاد رفعها ـ تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلًا جوهرياً فى 

عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية التقاضى تغيا بها المشرع مصلحة 
بالإجراءات التى رسمها وفى الموعد الذى حدده. وبالتالى، فإن ميعاد الثلاثة أشهر الذى 
فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية طبقاً لنص الفقرة )ب( 

ً حتمياً يقي94من المادة ) د محكمة الموضوع والخصوم ( سالفة الإشارة، يعتبر ميعادا
على حد سواء، فإن هى تجاوزته أو سكتت عن تحديد أى ميعاد، تعين على الخصوم 
 أن يلتزموا برفع دعواهم الدستورية قبل انقضاء هذا الحد الأقصى، وإلا كانت غير مقبولة .

 
 الإجــراءات
فة هذه ، أودع المدعيان صحي9119بتاريخ الحادى والثلاثين من شهر يناير سنة 

الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبين الحكم بعدم دستورية نص المادة 
بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام  6999لسنة  919الخامسة من القانون رقم 
 قانون التأمين الاجتماعى .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى 
لانعدام المصلحة، واحتياطياً برفضها، ثم تقدمت بمذكرة أخرى طلبت فى ختامها 
الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد. كما تقدمت الهيئة المدعى عليها الرابعة 
بمذكرة طلبت فيها أصلياً الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد، واحتياطياً 
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 برفضها .
 ى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .وبعد تحضير الدعو 

 
ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 

 فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 
دعيين، كانا من العاملين بشركة مضارب دمياط وبلقاس ببلقـاس دقهـلية، وانتهـت الم

، وتسوية معاشهما طبقاً 95/61/6991خدمتهمـا بالإحـالة إلى المعـاش المبكـر فى 
لأحكام قانون التأمين الاجتماعى على نحو وجدا فيه إجحافاً بحقوقهما، وأدى بهما إلى 

عمال   9116لسنة  9995التسوية، ثم إقامة الدعوى رقم التظلم ـ مع آخرين ـ من هذه 
كلى المنصورة بطلب الحكم أصلياً بإعادة تسوية المعاش على أساس تطبيق الفقرة الثانية 

، 6915لسنة  19( من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 61من المادة )
اء الوظيفة واستحقاق المعاش وفقاً لتعلقها بحالة المدعـيين الخاصة بانتهاء الخدمة لإلغ

من قيمة  %11للأسس التى حددها القانون فى هذا الشأن، واحتياطياً بضم نسبة 
العلاوات الاجتماعية التى تقررت قبل الإحالة إلى المعاش ولم تضف إلى الأجور 

 ( من القانون5الأساسية فى حساب الأجر المتغير. ونظراً لأن هذا النص ألغى بالمادة )
بعدم دستورية النص الأخير،  96/61/9116فقد دفعا بجلسة  6999لسنة  919رقم 

، لإقامة 61/9/9119وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع، قررت التأجيل لجلسة 
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، ناعيين على 16/6/9119الدعوى الدستورية، فأقام المدعيان الدعوى الماثلة بتاريخ 
 من الدستور . 699و  61و  1النص التشريعى الطعين مخالفته للمواد 

 
( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر 99وحيث إن الفقرة )ب( من المادة )

تنص على أن " تتولى المحكمة الرقابة القضائية على  6919لسنة  91بالقانون رقم 
اء دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالى: )أ( ..... )ب( إذا دفع أحد الخصوم أثن

نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية 
نص فى قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى 
وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة 

 ع الدعوى فى الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن " .الدستورية العليا، فإذا لم ترف
وحيث إن مؤدى هذا النص أن المشرع رسم طريقاً لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح 
للخصوم مباشرتها وربط بينه وبين الميعاد الذى حدده لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر 

بعد إبداء دفع بعدم الدستورية  هذين الأمرين من مقومـات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا
تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع 
بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر. وهذه الأوضاع الإجرائية ـ سواء 

بارها شكلًا ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى أو بميعاد رفعها ـ تتعلق بالنظام العام باعت
جوهرياً فى التقاضى تغيا بها المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل 
الدستورية بالإجراءات التى رسمها وفى الموعد الذى حدده. وبالتالى، فإن ميعاد الثلاثة 
أشهر الذى فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية طبقاً لنص 

( سالفة الإشارة، يعتبر ميعاداً حتمياً يقيد محكمة الموضوع 99ن المادة )الفقرة )ب( م
والخصوم على حد سواء، فإن هى تجاوزته أو سكتت عن تحديد أى ميعاد، تعين على 
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الخصوم أن يلتزموا برفع دعواهم الدستورية قبل انقضاء هذا الحد الأقصى، وإلا كانت غير 
 مقبولة .
 

عمالية( إذ  9م، وكانت محكمة المنصورة الابتدائية )الدائرة وحيث إنه لما كان ما تقد
لاتخاذ إجراءات الطعن  61/9/9119التأجيل لجلسة  96/61/9116قررت بجلسة 

بعدم الدستورية، محددة بذلك أجلًا لرفع الدعوى الدستورية يتجاوز ميعاد الأشهر الثلاثة 
ن على المدعيين أن يلتزما هذا الذى حدده المشرع كحد أقصى لرفعها. ومن ثم، فقد تعي

الحد ويقيما دعواهما الدستورية فى غضونه، أما وقد تراخيا ولم يودعا صحيفة دعواهما 
على ما سلفت الإشارة، فإن دعواهما هذه تكون قد أقيمت بعد  16/6/9119إلا فى 

 انقضاء الأجل المحدد قانوناً، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .
 

 الأسبــابفلهـذه 
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وإلزام المدعيين 

 المصروفات، ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
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 1005مايو سنة  1 جلسة
 

رئيس             برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

منصور ومحمد عبد القادر عبدالله وعضوية السادة المستشارين: حمـدى محمد على وعدلـى محمود 
 وعلى عوض محمد صالح وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف .

رئيس هيئة               وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
 المفوضين

      وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 
 
 

 (115رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 14 لسنة 52القضية رقم 

 
 مناطها". –دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة  -2

مناطها أن يقوم ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى  -المصلحة الشخصية المباشرة 
الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات المرتبطة بها 

 ة الموضوع .المطروحة على محكم
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 ملكية خاصة "لا يجوز المساس بها إلا على سبيل الاستثناء". -1
الملكية الخاصة كفل الدستور حمايتها لكل فرد ولم يجز المساس بها إلا على سبيل الاستثناء 
وفى الحدود التى يقتضيها تنظيمها، ومن أجل ذلك حظر الدستور فرض قيود على الملكية الخاصة 

الاجتماعية أو يكون من شأنها تعطيل الانتفاع بها بما يفقدها علة وجودها وينحدر تنافى وظيفتها 
بالحماية المقررة لها إلـى ما يفرغهـا من مضمونهـا، ذلك أن صـون الملكية الخاصـة وإعاقتها لا 

 يجتمعـان .
 

 ملكية خاصة "عدم جواز تقييدها بما ينال منها".-2
ه إن المشرع لا يجوز أن يجردها من لوازمها، ولا أن يفصل صون الدستور للملكية الخاصة مؤدا

عنها بعض أجزائها، ولا أن ينتقص من أصلها أو يغير من طبيعتها دون ما ضرورة تقتضيها وظيفتها 
الاجتماعية. وكان ضمان وظيفتها هذا يفترض ألا ترهق القيود التي يفرضها المشرع على جوهر 

اقتها لا يجتمعان، فإن هدمها أو تقويض أسسها من خلال قيود مقوماتها. وكان صون الملكية وإع
 تنال منها، ينحل عصفاً لها منافياً للحق فيها.

 
 صور كسبها".ما هو مشروع من ملكية خاصة "حمايتها تمتد إلى  -4

الحماية التي يكفلها الدستور للملكية الخاصة تمتد بداهة إلى ما هو مشروع من صور كسبها 
اً لتلقيها أو لانتقالها من يد أصحابها إلى الآخرين، فالأموال التي يملكها الفرد لم يجز التي تعد سبب

المساس بها إلا استثناءً، وبمراعاة الوسائل القانونية السليمة التي تقارن حق إنشائها وتغيير سندها. فلا 
 ال من عناصرها.يكون صون الملكية إلا ضماناً ذاتياً لأصحابها، يرد عن ملكيتهم كل عدوان ين

 
 دستور "إتساق نصوصه". -5

الأصل في النصوص التي يتضمنها الدستور أنها تؤخذ باعتبارها مترابطة فيما بينها، وبما يرد عنها 
التنافر والتعارض، ويكفل اتساقها في إطار وحدة عضوية تضمها، ولا تفرق بين أجزائها، بل تجعل 
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 تناغم توجهاتها لازما.
 
 

 باره من عناصر الملكية".ميراث "إعت -6
( على أن الملكية الخاصة يجب صونها، وأن حمايتها تمتد إلى 19الدستور إذ نص فى المادة )

حق الإرث ليكون مكفولاً، فقد دل بذلك على أن ما يؤول للعباد ميراثاً فى حدود أنصبتهم الشـرعية، 
 .يعتبر من عناصـر ملكيتهـم، التى لا يجوز لأحد أن ينال منها 

 

 حرمان ميراث". –( من قانون مزاولة مهنة الصيدلة 22تشريع "نص المادة ) -7

( من قانون مزاولة مهنة الصيدلة قد ألزم ورثة الصيدلى ببيع الصيدلية، التى آلت 16نص المادة )
 إليهم ميراثاً، إلى صيدلى بعد انتهاء المهلة الممنوحة لهم بالرغم من أنه يوجد من بينهم من رخّص له

( من ذات القانون الذى لم يجز 11بمزاولة مهنة الصيدلة وذلك إعمالًا للحظر الوارد بنص المادة )
للصيدلى موظف الحكومة تملك صيدلية، فإنهما يكونان بذلك قد حالا بين الورثة وبين أموال 

 لكية.دخلت الجانب الإيجابى لذمتهم المالية بطريق الميراث والذى يعد سبباً مشروعاً لكسب الم
 

حيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا، جرى على أن المصلحة الشخصية  -9
المباشرة ـ وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية ـ مناطها أن يقوم ارتباط بينها وبين 
المصلحة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازماً 

 ها المطروحة على محكمة الموضوع .للفصل فى الطلبات المرتبطة ب
 

حيث إن الدستور إعلاء من جهته لدور الملكية الخاصة وتوكيداً لإسهامها فى  -9
صون الأمن الاجتماعى كفل حمايتها لكل فرد ولم يجز المساس بها إلا على سبيل 
الاستثناء وفى الحدود التى يقتضيها تنظيمها، ومن أجل ذلك حظر الدستور فرض قيود 
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ى الملكية الخاصة تنافى وظيفتها الاجتماعية أو يكون من شأنها تعطيل الانتفاع بها عل
بما يفقدها علة وجودها وينحدر بالحماية المقررة لها إلـى ما يفرغهـا من مضمونهـا، ذلك 

 أن صـون الملكـية الخاصـة وإعاقتها لا يجتمعـان .
دسـتور للملكية حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن صون ال -3

الخاصة، مؤداه أن المشرع لا يجوز أن يجردها من لوازمها، ولا أن يفصل عنها بعض 
أجزائهـا، ولا أن ينتقـص من أصلهـا أو يغـير من طبيعتها دون ما ضرورة تقتضيهـا وظيفتهـا 
الاجتماعية. وكان ضمان وظيفتها هذه يفترض ألا ترهق القيود التى يفرضها المشرع عليها 
جوهر مقوماتها. وكان صون الملكية وإعاقتها لا يجتمعان، فإن هدمها أو تقويض أسسها 

 من خلال قيود تنال منها، ينحل عصفاً لها منافياً للحق فيها .
 

وحيث إن الحماية التى يكفلها الدستور للملكية الخاصة ـ وبوصفها إحدى القيم  -8
ائم فعلاً من مصادرها التى استقام بها الحق الجوهرية التى يرعاها ـ لا تقتصر على ما هو ق

فى الملكية صحيحاً وفق أحكام الدستور، ولكنها تمتد بداهة إلى ما هو مشروع من 
ً لتلقيها أو لانتقالها من يد أصحابها إلى آخرين، فلا يكون  صور كسبها التى تعد سببا

ؤول إلى أغيار من عناصرها، تقييد دائرتها جائزاً. فالأموال التى يملكها الفرد، وكذلك ما ي
هى التى قصد الدستور إلى صونها، ولم يجز المساس بها إلا استثناءً، وبمراعاة الوسائل 
القانونية السليمة التى تقارن حق إنشائها وتغيير سندها. وينبغى بالتالى النظر إلى الحماية 

تعبيراً عن ذواتهم، التى تشملها بما يقيمها وفق مفاهيم الحرية التى يمارسها الأفراد 
وتوكـيداً لحـدود مسـئوليتهم عن صور نشاطهم على اختلافها، فلا يكون صون الملكية إلا 

 ضماناً ذاتياً لأصحابها، يرد عن ملكيتهم كل عدوان ينال من عناصرها .
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حيث إن الدستور يعتبر مآباً لكل سلطة وضابطاً لحركتها. والأصل فى النصوص  -2
ا تؤخذ باعتبارها مترابطة فيما بينها، وبما يرد عنها التنافر والتعارض، التى يتضمنها أنه

ويكفل اتساقها فى إطار وحدة عضوية تضمها، ولا تفرق بين أجزائها، بل تجعل تناغم 
 توجهاتها لازماً .

 

( على أن الملكية الخاصة يجب صونها، وأن 38الدستور إذ نص فى المادة ) -2
رث ليكون مكفولاً، فقد دل بذلك على أن ما يؤول للعباد حمايتها تمتد إلى حق الإ

ميراثاً فى حدود أنصبتهم الشـرعية، يعتبر من عناصـر ملكيتهـم، التى لا يجوز لأحد أن 
 ينال منها .

 

( من قانون مزاولة مهنة 39حيث إنه متى كان ما تقدم وكان نص المادة ) -9
، التى آلت إليهم ميراثاً، إلى صيدلى بعد الصيدلة قد ألزم ورثة الصيدلى ببيع الصيدلية

انتهاء المهلة الممنوحة لهم بالرغم من أنه يوجد من بينهم من رخّص له بمزاولة مهنة 
( من ذات القانون الذى لم يجز 30الصيدلة وذلك إعمالًا للحظر الوارد بنص المادة )

بين الورثة وبين  للصيدلى موظف الحكومة تملك صيدلية، فإنهما يكونان بذلك قد حالا
أموال دخلت الجانب الإيجابى لذمتهم المالية بطريق الميراث والذى يعد سبباً مشروعاً 
لكسب الملكية مما ينحلّ اعتداء على حق الإرث وإهداراً لحق الملكية بالمخالفة لنص 

 ( من الدستور.38المادة )
 

 الإجــراءات
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لمدعى قلم كتاب المحكمة ، أودع ا9119بتاريخ الحادى عشر من فبراير سنة 
( من 16، 11صحيفـة هـذه الدعـوى، طالباً الحكـم بعدم دستورية نصى المادتين )

فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة المعدل بالقانونين رقمى  6955لسنة  691القانون رقم 
 . 6919لسنة  99، و6955لسنة  951

 برفض الدعوى . وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 فيها بجلسة اليوم .

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى، 

قضائية، أمام محكمة القضاء  56لسنة  1111المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 
الإدارى بمجلس الدولة، بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الإدارة المركزية 
لشئون الصيدلة بسرعة التصر  فى الصيدلية التى كان يملكها والده قبل وفاته، وفى 

ضوع بإلغائه، وذلك على سند من القول بأن وزارة الصحة أرسلت إليه إنذاراً بسرعة المو 
التصر  فى هذه الصيدلية وإلا سيتم إلغاء الترخيص لانتهاء المدة الممنوحة للورثة 
لإدارتها لصالحهم، فتقدم المدعى بصفته أستاذاً مساعداً بكلية الصيدلة بجامعة القاهرة 

( من 11رخيص الصيدلية باسمه، فتم إخطاره بأن المادة )بطلب لتمكينه من نقل ت
 951فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة المعدل بالقانون رقم  6955لسنة  691القانون رقم 
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( من هذا 16لا تجيز لموظفى الحكومة تملك صيدلية، وأن المادة ) 6955لسنة 
لية بالبيع حتى لا تغلق القانون تلزم الورثة ـ بعد مرور عشر سنوات ـ بالتصر  فى الصيد

إدارياً، فأقام المدعى دعواه المشار إليها، وقضت تلك المحكمة برفض طلب وقف تنفيذ 
القرار المطعون فيه، استناداً إلى أن المدعى يشغل وظيفة أستاذ مساعد بكلية الصيدلة، 

لسنة  691( من القانون رقم 11ومن ثم يتوافر فى شأنه القيد الوارد فى المادة )
، وهو ألا يكون مالك الصيدلية موظفاً حكومياً. وأثناء نظر الشـق الموضوعـى، 6955

( من 16، 11بعدم دستورية المادتين ) 61/66/9116دفع محامى المدعى بجلسة 
المشار إليه، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا  6955لسنة  691القانون رقم 

 ، فقد أقام دعواه الماثلة .الدفع وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية
 

فى  6955لسنة  691( من القانون رقم 11وحيث إن الفقرة الأولى من المادة )
تنص على أنه " لا  6955لسنة  951شأن مزاولة مهنة الصيدلة المعدل بالقانون رقم 

يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلى مرخص لـه فى مزاولة مهنته، يكون مضى على 
نة على الأقل قضاها فى مزاولة المهنة فى مؤسسة حكومية أو أهلية، ويعفى من تخرجه س

شرط قضاء هذه المدة الصيدلى الذى تؤول إليه الملكية بطريق الميراث أو الوصية، ولا 
يجوز للصيدلى أن يكون مالكاً أو شريكاً فى أكثر من صيدليتين أو موظفاً حكومياً ". 

على أنه " إذا توفى صاحب  6919لسنة  99لقانون رقم ( المعدلة با16وتنص المادة )
 الصيدلية، جاز أن تدار الصيدلية لصالح الورثة لمدة لا تجاوز عشر سنوات ميلادية .

 

وفى حالة وجود أبناء للمتوفى لم يتموا الدراسة فى نهاية المدة المشار إليها فى الفقرة 
توفى سن السادسة والعشرين أو حتى السابقة تمتد هذه المدة حتى يبلغ أصغر أبناء الم

 تخرجه من الجامعة أو أى معهد علمى من درجتها أيهما أقرب .
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ويعين الورثة وكيلًا عنهم، تخطر به وزارة الصحة، على أن تدار الصيدلية بمعرفة 
 صيدلى .

 وتغلق الصيدلية إدارياً بعد انتهاء المهلة الممنوحة للورثة، ما لم يتم بيعها لصيدلى " .
وحيث إن المدعى ينعى على النصين المطعون فيهما تعارضهما مع نص المادة الثانية 
من الدستور، لمخالفتهما أحكام الميراث فى الشريعة الإسلامية، وكذلك مخالفتهما 

( من الدستور، بإهدارهما حق الملكية الخاصة، إذ أنهما 91، 19، 19نصوص المواد )
تملك صيدلية، ويجبران المالك على التصر   يحظران على الصيدلى موظف الحكومة

فى ملكه على غير إرادته، وبإخلالهما بمبدأ المساواة، إذ يميزان على غير أسس 
موضوعية بين الأساتذة الجامعيين الصيادلة وبين غيرهم من الأساتذة الجامعيين، ومن 

ومقيدين  ناحية أخرى بين بعض الصيادلة والبعض الآخر، رغم كونهم جميعاً صيادلة
 بنقابة الصيادلة .

وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا، جرى على أن المصلحة الشخصية 
المباشرة ـ وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية ـ مناطها أن يقوم ارتباط بينها وبين 
المصلحة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازماً 

الطلبات المرتبطة بها المطروحة على محكمة الموضوع. متى كان ذلك، للفصل فى 
وكان النزاع الموضوعى يدور حول حرمان المدعى، الذى يعمل أستاذاً مساعداً بكلية 
الصيدلة جامعة القاهرة، من تملك الصيدلية التى آلت إليه وباقى الورثة بعد وفاة مورثهم 

الممنوحة لهم، فإن مصلحة المدعى فى الدعوى  ومطالبة إياهم ببيعها لانتهاء المهلة
( من قانـون مزاولة مهنة الصيدلة المشار إليه، 11الماثلة تتحدد فيما نصت عليه المادة )

( الورثة من 16من عدم جواز أن يكون الصيدلى موظفاً حكومياً، وما ألزمت به المادة )
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ى، حتى لا تغلق إدارياً بعد انتهاء بيع الصيدلية التى آلت إليهم بعد وفاة مورثهم إلى صيدل
المهلة التى منحتها لهم، وبهذين النصين وحدهما يتحدد نطاق الدعوى الدستورية ولا 

 يمتد إلى ما تضمنه النصان المذكوران من أحكام أخرى .
 

وحيث إن الدستور إعلاء من جهته لدور الملكية الخاصة وتوكيداً لإسهامها فى صون 
ل حمايتها لكل فرد ولم يجز المساس بها إلا على سبيل الاستثناء الأمن الاجتماعى كف

وفى الحدود التى يقتضيها تنظيمها، ومن أجل ذلك حظر الدستور فرض قيود على 
الملكية الخاصة تنافى وظيفتها الاجتماعية أو يكون من شأنها تعطيل الانتفاع بها بما 

إلـى ما يفرغهـا من مضمونهـا، ذلك أن يفقدها علة وجودها وينحدر بالحماية المقررة لها 
 صـون الملكـية الخاصـة وإعاقتها لا يجتمعـان. 

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن صون الدسـتور للملكية الخاصة، 
مؤداه أن المشرع لا يجوز أن يجردها من لوازمها، ولا أن يفصل عنها بعض أجزائهـا، ولا 

ير من طبيعتها دون ما ضرورة تقتضيهـا وظيفتهـا الاجتماعية. أن ينتقـص من أصلهـا أو يغـ
وكان ضمان وظيفتها هذه يفترض ألا ترهق القيود التى يفرضها المشرع عليها جوهر 
مقوماتها. وكان صون الملكية وإعاقتها لا يجتمعان، فإن هدمها أو تقويض أسسها من 

 فيها .خلال قيود تنال منها، ينحل عصفاً لها منافياً للحق 
وحيث إن الحماية التى يكفلها الدستور للملكية الخاصة ـ وبوصفها إحدى القيم 
الجوهرية التى يرعاها ـ لا تقتصر على ما هو قائم فعلًا من مصادرها التى استقام بها الحق 
فى الملكية صحيحاً وفق أحكام الدستور، ولكنها تمتد بداهة إلى ما هو مشروع من 

سبباً لتلقيها أو لانتقالها من يد أصحابها إلى آخرين، فلا يكون  صور كسبها التى تعد
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تقييد دائرتها جائزاً. فالأموال التى يملكها الفرد، وكذلك ما يؤول إلى أغيار من عناصرها، 
هى التى قصد الدستور إلى صونها، ولم يجز المساس بها إلا استثناءً، وبمراعاة الوسائل 

ن حق إنشائها وتغيير سندها. وينبغى بالتالى النظر إلى الحماية القانونية السليمة التى تقار 
التى تشملها بما يقيمها وفق مفاهيم الحرية التى يمارسها الأفراد تعبيراً عن ذواتهم، 
وتوكـيداً لحـدود مسـئوليتهم عن صور نشاطهم على اختلافها، فلا يكون صون الملكية إلا 

 يتهم كل عدوان ينال من عناصرها .ضماناً ذاتياً لأصحابها، يرد عن ملك
وحيث إن الدستور يعتبر مآباً لكل سلطة وضابطاً لحركتها. والأصل فى النصوص التى 
يتضمنها أنها تؤخذ باعتبارها مترابطة فيما بينها، وبما يرد عنها التنافر والتعارض، ويكفل 

ل تناغم توجهاتها اتساقها فى إطار وحدة عضوية تضمها، ولا تفرق بين أجزائها، بل تجع
( على أن الملكية الخاصة يجب صونها، 19لازماً. وكان الدستور إذ نص فى المادة )

وأن حمايتها تمتد إلى حق الإرث ليكون مكفولًا، فقد دل بذلك على أن ما يؤول للعباد 
ميراثاً فى حدود أنصبتهم الشـرعية، يعتبر من عناصـر ملكيتهـم، التى لا يجوز لأحد أن 

 منها . ينال
( من قانون مزاولة مهنة الصيدلة 16وحيث إنه متى كان ما تقدم وكان نص المادة )

قد ألزم ورثة الصيدلى ببيع الصيدلية، التى آلت إليهم ميراثاً، إلى صيدلى بعد انتهاء المهلة 
الممنوحة لهم بالرغم من أنه يوجد من بينهم من رخّص له بمزاولة مهنة الصيدلة وذلك 

( من ذات القانون الذى لم يجز للصيدلى موظف 11للحظر الوارد بنص المادة )إعمالًا 
الحكومة تملك صيدلية، فإنهما يكونان بذلك قد حالا بين الورثة وبين أموال دخلت 
الجانب الإيجابى لذمتهم المالية بطريق الميراث والذى يعد سبباً مشروعاً لكسب الملكية 

( 19وإهداراً لحق الملكية بالمخالفة لنص المادة )مما ينحلّ اعتداء على حق الإرث 
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 من الدستور.
 
 

 فلهـذه الأسبــاب
( من قانون مزاولة مهنة 16، 11حكمت المحكمة بعدم دستورية نصى المادتين )

لسنة  951المعدل بالقانونين رقمى  6955لسنة  691الصيدلة الصادر بالقانون رقم 
حظر تملك الصيدلى موظف الحكومة  ، فيما تضمناه من6919لسنة  99، و6955

لصيدلية، وإلزام الورثة بضرورة التصر  بالبيع فى الصيدلية ولو كان من بينهم صيدلى 
يعمل بالحكومة، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة 

. 
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 1005مايو سنة  1 جلسة
 

 رئيس المحكمة          برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى
وعضوية السادة المستشارين: حـمدى محمد عـلى وماهـر البحـيرى وعدلى محمود منصور ومحمد 

 عبدالقادر عبدالله وعلى عوض محمد صالح والدكتور عادل عمر شريف 
رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 

 المفوضين
     مام محمد حسنوحضور السيد / ناصر إ

 أمين السر 
 
 

 (116رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 16 لسنة 41القضية رقم 
 

 عدم إسقاط القوانين والقرارات التي أقرها". –مجلس الشعب "بطلان تكوينه  -2
إن إجراء انتخابات مجلس الشعب بناء على نص تشريعى قضُى بعدم دستوريته، يؤدى إلى بطلان 

خابه، إلا أن هذا البطلان لا يترتب عليه البتة إسقاط ما أقره ذلك المجلس من قوانين تكوينه منذ انت
 وقرارات وما اتخذه من إجراءات خلال الفترة السابقة على نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية.

 
 مناطها". –دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة  -1

مناطها أن يقوم ثمة ارتباط  -لقبول الدعوى الدستورية وهي شرط  –المصلحة الشخصية المباشرة 
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بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم الصادر في المسألة 
 الدستورية لازماً للفصل في الطلبات الموضوعية المطروحة أمام محكمة الموضوع.

 حنفي "إنتفاء المصلحة".نفقة الصغيير يحكمها القانون وليس المذهب ال – 2
ً ثانياً( من المرسوم بقانون رقم  61نفقة الصغار يحكمها نص المادة )  6999لسنة  95مكررا

، ومن ثم فإن الفصل فى الدعوى المقامة من المدعى عليه 6915لسنة  611والمضافة بالقانون رقم 
الأقوال من مذهب الإمام أبى  الثالث ضد المدعية بإبطال نفقة الصغيرة لا يستلزم الرجوع إلى أرجح

 حنيفة.
 
إن إجراء انتخابات مجلس الشعب بناء على نص تشريعى قضُى بعدم دستوريته،  -9

يؤدى إلى بطلان تكوينه منذ انتخابه، إلا أن هذا البطلان لا يترتب عليه البتة إسقاط ما 
السابقة على  أقره ذلك المجلس من قوانين وقرارات وما اتخذه من إجراءات خلال الفترة

نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية، بل تظل تلك القوانين والقرارات والإجراءات قائمة 
على أصلها من الصحة، ومن ثم تبقى نافذة ما لم يتقرر إلغاؤها أو تعـديلها مـن الجهة 
المختصة دسـتورياً، أو يقُضى بعدم دستورية نصوصها التشريعية بحكم يصدر من هذه 

 إن كان لذلك وجه آخر غير ما بنُى عليه هذا الحكم.  المحكمة
 
وهى شرط لقبول الدعوى  –متى كان ذلك، وكانت المصلحة الشخصية المباشرة -9

مناطها أن يقوم ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى  –الدستورية 
زماً للفصل فى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم الصادر فى المسألة الدستورية لا

الطلبات الموضوعية المطروحة على محكمة الموضوع، وكان من المقرر فى قضاء هذه 
 المحكمة أن مفهوم المصلحة الشخصية المباشرة يتحدد باجتماع شرطين :

أولهما: أن يقيم المدعى الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق به، وليس ضرراً متوهماً 
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 أو نظرياً أو مجهلاً .
 
انياً: أن يكون مرد الأمر فى هذا الضرر إلى النص التشريعى المطعون عليه، فإذا لم ث

يكن هذا النص قد طبُق على المدعى أصلاً، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو  
كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه، فإن المصلحة الشخصية المباشرة 

 تكون منتفية.
 
مكرراً ثانياً( من المرسوم بقانون رقم  94يحكمها نص المادة ) نفقة الصغار -3
، ومن ثم فإن الفصل 9442لسنة  900والمضافة بالقانون رقم  9494لسنة  92

فى الدعوى المقامة من المدعى عليه الثالث ضد المدعية بإبطال نفقة الصغيرة لا يستلزم 
ولن يكون لقضاء هذه المحكمة  الرجوع إلى أرجح الأقوال من مذهب الإمام أبى حنيفة،

أى أثر على النزاع الموضوعى، الأمر  –بفرض حدوثه  –بعدم دستورية النص الطعين 
الذى تكون معه الدعوى الماثلة مفتقدة شرط المصلحة الشخصية المباشرة، مما يتعين 

 معه القضاء بعدم قبولها.
 

 الإجــراءات
مدعية صحيفة هذه الدعوى قلم ، أودعت ال6991بتاريخ السابع من أغسطس سنة 

لسنة  6كتاب المحكمة، طالبة الحكم بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 
فيما نصت عليه من أن " تصدر الأحكام طبقاً لقوانين الأحوال الشخصية  9111

والوقف المعمول بها، ويعُمل فيما لم يرد بشأنه نص فى تلك القوانين بأرجح الأقوال من 
 هب الإمام أبى حنيفة " .مذ
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وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى، 
 واحتياطياً برفضها .

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 

 وم .فيها بجلسة الي
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

تتحصل فى  –على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق  –حيث إن الوقائع 
 6991لسنة  99أن المدعية كانت قد أقامت ضد المدعى عليه الثالث الدعوى رقم 

صدرت تلك (. وقد أالحكم بإلزامه بنفقة للصغيرة )مىشرعى جزئى بلبيس طالبة 
المحكمة حكماً بفرض نفقة للصغيرة مقـدارها خمسون جنيهاً شهرياً. وإذ أقام المدعى 

شرعى جزئى بلبيس بضم الصغيرة )مى(  9119لسنة  19عليه الثالث الدعوى رقم 
شرعى  9111لسنة  116لحضانته، وصدر فيها الحكم لصالحه، فقد أقام الدعوى رقم 

الحكم بإبطال نفقة الصغيرة، وأثناء تداول الدعوى،  جزئى بلبيس ضد المدعية طالباً 
بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم  –فى الدعوى الماثلة  –دفعت المدعية 

، وبعد أن قدرت تلك المحكمة جدية دفعها، صرحت لها بإقامة 9111لسنة  6
 الدعوى الدستورية، فأقامت الدعوى الماثلة .

بإصدار  9111لسنة  6ولى من المادة الثالثة من القانون رقم وحيث إن الفقرة الأ
قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية تنص على 
أن " تصدر الأحكام طبقاً لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها، ويعُمل فيما 
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 مذهب الإمام أبى حنيفة " . لم يرد بشأنه نص فى تلك القوانين بأرجح الأقوال من
 

أنه صدر بالمخالفة لأحكام المواد  9111لسنة  6وتنعى المدعية على القانون رقم 
من الدستور، قولًا منها بأن مجلس الشعب الذى أصدر  691و 661و 611و  11

ذلك القانون سـبق أن قضت المحكمة الدستورية العليا ببطلانه، ومن ثم لزم أن ينسحب 
ن ليشمل القانون الطعين برمته، فضلًا عن أن نص الفقرة الأولى من المادة هذا البطلا

الثالثة من القانون المشار إليه فيما قضى به من العمل بأرجح الأقوال من مذهب الإمام 
أبى حنيفة يخالف المادة الثانية من الدستور، إذ أن التقيد بمذهب معين من شأنه غلق 

 يعة الإسلامية بوجوبه على أهل كل زمان .باب الاجتهاد التى قضت الشر 
برمته لصدوره مـن  9111لسنة  6وحيث إن ما تنعاه المدعية من بطلان القانون رقم 

مجلس تشريعى سـبق للمحكمة الدستورية العليا أن قضت ببطلانه بحكمها الصادر فى 
ه مردود بأن هذ 1/1/9111قضائية " دستورية " بجلسة  61لسنة  66القضية رقم 

المحكمة سبق أن أوردت فى مدونات حكمها المشار إليه رداً على طلب المدعى فى 
 –تلك القضية القضاء ببطلان انتخابات مجلس الشعب وبطلان تشكيله، أن الأصل 

أن إجراء انتخابات مجلس الشعب بناء على  –على ما جرى به قضاء هذه المحكمة 
طلان تكوينه منذ انتخابه، إلا أن هذا نص تشريعى قُضى بعدم دستوريته، يؤدى إلى ب

البطلان لا يترتب عليه البتة إسقاط ما أقره ذلك المجلس من قوانين وقرارات وما اتخذه 
من إجراءات خلال الفترة السابقة على نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية، بل تظل 

ثم تبقى نافذة ما  تلك القوانين والقرارات والإجراءات قائمة على أصلها من الصحة، ومن
لم يتقرر إلغاؤها أو تعـديلها مـن الجهة المختصة دسـتورياً، أو يقُضى بعدم دستورية 
نصوصها التشريعية بحكم يصدر من هذه المحكمة إن كان لذلك وجه آخر غير ما بنُى 
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 عليه هذا الحكم .
 

فقرة وحيث إن حقيقة طلبات المدعية من الدعوى الدستورية هو الطعن على نص ال
الذى يقضى بأن " ويعُمل فيما  9111لسنة  6الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 

لم يرد بشأنه نص فى تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبى حنيفة ". متى  
وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية  –كان ذلك، وكانت المصلحة الشخصية المباشرة 

ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك  مناطها أن يقوم ثمة –
بأن يكون الحكم الصادر فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية 
المطروحة على محكمة الموضوع، وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفهوم 

 المصلحة الشخصية المباشرة يتحدد باجتماع شرطين :
أولهما: أن يقيم المدعى الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق به، وليس ضرراً متوهماً 

 أو نظرياً أو مجهلاً .
ثانياً: أن يكون مرد الأمر فى هذا الضرر إلى النص التشريعى المطعون عليه، فإذا لم 
و  يكن هذا النص قد طبُق على المدعى أصلًا، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أ
كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه، فإن المصلحة الشخصية المباشرة 
تكون منتفية، ذلك أن إبطال النص التشريعى فى الحالات المشار إليها لن يُحقق 
للمدعى أية فائدة عملية يمُكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى 

 عها .الدستورية عما كان عليه عند رف
وحيث إن الدعوى الموضوعية التى أثير بمناسبتها الدفع بعدم الدستورية تدور حول 
طلب المدعى عليه الثالث إبطال نفقة الصغيرة )مى( بعد صدور حكم بضمها إليه، 

 95مكرراً ثانياً( من المرسوم بقانون رقم  61وكانت نفقة الصغار يحكمها نص المادة )
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، ومن ثم فإن الفصل فى 6915لسنة  611نون رقم والمضافة بالقا 6999لسنة 
الدعوى المقامة من المدعى عليه الثالث ضد المدعية بإبطال نفقة الصغيرة لا يستلزم 
الرجوع إلى أرجح الأقوال من مذهب الإمام أبى حنيفة، ولن يكون لقضاء هذه المحكمة 

الموضوعى، الأمر أى أثر على النزاع  –بفرض حدوثه  –بعدم دستورية النص الطعين 
الذى تكون معه الدعوى الماثلة مفتقدة شرط المصلحة الشخصية المباشرة، مما يتعين 

 معه القضاء بعدم قبولها.
 

 فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعية 

 المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
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 1005مايو سنة  1 جلسة
 

 رئيس المحكمة       برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى ومحمد على سـيف الديـن وعدلـى محمود منصور 

 ومحمد عبدالقادر عبدالله وأنـور رشـاد العاصى وإلهام نجيب نوار 
رئيس هيئة             مانجيب جمال الدين علوحضور السيد المستشار / 

 المفوضين
     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 أمين السر 
 
 

 (117رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 16 لسنة 50القضية رقم 

 
 بحثه سابق على الشكل". -المحكمة الدستورية العليا "اختصاص ولائي  -2

ياً بنظر دعـوى بذاتها سابق بالضرورة قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تقرير اختصاصها ولائ
على تثبتها من توافر شروط اتصال الخصومة القضائية بها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها 

. 
 

 محلها". –رقابة دستورية  -المحكمة الدستورية العليا "اختصاصها -1
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عناها الموضوعي، سواء يتحدد اختصاص المحكمة الدستورية بالرقابة على دستورية القوانين بم
وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التى سنتها السلطة التشريعية أم تلك التى تضمنتها 
التشريعات الفرعية التى تصدرها السلطة التنفيذية فى حدود صلاحياتها التى ناطها الدستور بها، وأن 

 عما سواها . –بالتالى  –تنحسر 
 

 ويس لتصنيع البترول "تكييفها".لائحة مجلس إدارة شركة الس -2
لائحة نظام العاملين بشركة السويس لتصنيع البترول، وهى شركة مساهمة تعمل بأساليب وقواعد 

 القانون الخاص، يتحدد تكييفها بمجال سريانها .
 
قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تقرير اختصاصها ولائياً بنظر دعـوى  -9

بتها من توافر شروط اتصال الخصومة القضائية بها وفقاً بذاتها سابق بالضرورة على تث
 للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها .

 
الاختصاص المقرر للمحكمة الدستورية العليا وحدها فى مجال الرقابة الدستورية  -9
ً لقانونها  – ً بالرقابة على دستورية القوانين بمعناها الموضوعى، أى  –وفقا يتحدد حصرا

انونية التى تتولد عنها مراكز عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص النصوص الق
بالتشريعات الأصلية التى سنتها السلطة التشريعية أم تلك التى تضمنتها التشريعات الفرعية 
التى تصدرها السلطة التنفيذية فى حدود صلاحياتها التى ناطها الدستور بها، وأن تنحسر 

 عما سواها . –بالتالى  –
 
لسنة  92مجلس إدارة شركة السويس لتصنيع البترول قد أصدر قراره رقم  -3

بتطبيق لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول المشار إليها على  9494
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العاملين بالشركة. ومؤدى ما تقدم أن مجلس إدارة شركة السويس لتصنيع البترول، وهى 
قانون الخاص، قرر فى حدود صلاحياته بإصدار شركة مساهمة تعمل بأساليب وقواعد ال

نظام العاملين بهذه الشركة، أن يجعل من أحكام لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية 
العامة للبترول، أحكاماً للعاملين بها، الأمر الذى يجعل مصدر إنفاذ هذه الأحكام على 

ئحة نظام العاملين بها، العاملين بالشركة، هو قرار مجلس إدارتها المختص بإصدار لا
والذى بصدوره أصبحت هذه الأحكام لائحة لنظام العاملين بالشركة منبتة الصلة عن 
لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول. إذا كان ذلك، وكان من المقرر فى 
نص قضاء هذه المحكمة أن كل لائحة يتحدد تكييفها القانونى بمجال سريانها. وكان ال

الطعين قد ورد متعلقاً فى مجال سريانه بلائحة نظام العاملين بشركة السويس لتصنيع 
البترول، ومن ثم فإنه لا يعُد من قبيل التشريع الموضوعى الذى تختص المحكمة 
الدستورية العليا بإعمال رقابتها الدستورية عليه، مما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص 

 ى الماثلة .هذه المحكمة بنظر الدعو 
 

 الإجــراءات
، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم  9119بتاريخ التاسع من مارس سنة 

( من 99كتاب المحكمة، طلباً للحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة )
 91لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول الصادرة وفقاً لأحكام القانون رقم 

لسنة  61المعدل بقراره رقم  6919لسنة  6، بقرار مجلس إدارتها رقم 6911ة لسن
6991 . 

وقدم المدعى عليه الرابع مذكرة طلب فى ختامها الحكم بعدم اختصاص المحكمة 
 بنظر الدعوى .
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 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى .
 لمفوضين تقريراً برأيها .وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة ا

 
ونظُرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 

 فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

تتحصل فى  –على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق  –حيث إن الوقائع 
عمال أمام محكمة السويس  9119لسنة  99امت الدعوى رقم أن.المدعية كانت قد أق
بوقف تنفيذ قرار الشركة المدعى عليها  –بصفة مستعجلة  –الابتدائية، طلباً للحكم 

الرابعة فيما تضمنه من رفض منحها إجازة خاصة لمرافقة زوجها الذى يعمل بالخارج، 
وى إلى المحكمة الدستورية العليا وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار، واحتياطياً إحالة الدع

( من لائحة نظـام العاملين 99للفصل فى مدى دستورية نص الفقرة الأولى من المادة )
قضت تلك المحكمة بعدم  69/66/9119بالهيئة المصرية العامة للبترول. وبتاريخ 

حيث  اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية
قضائية، وأثناء نظرها دفعت المدعية بعدم دستورية  1لسنة  5159قيدت بجدولها برقم 

من لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول،  99نص الفقرة الأولى من المادة 
صرحت المحكمة للمدعية بإقامة الدعوى الدستورية، فأقامت  91/69/9111وبجلسة 

 الدعوى الماثلة .
حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تقرير اختصاصها ولائياً بنظر دعـوى و 
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بذاتها سابق بالضرورة على تثبتها من توافر شروط اتصال الخصومة القضائية بها وفقاً 
 للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها .

 
ة وحيث إن الاختصاص المقرر للمحكمة الدستورية العليا وحدها فى مجال الرقاب

يتحدد حصراً بالرقابة على دستورية القوانين بمعناها  –وفقاً لقانونها  –الدستورية 
الموضوعى، أى النصوص القانونية التى تتولد عنها مراكز عامة مجردة، سواء وردت هذه 
النصوص بالتشريعات الأصلية التى سنتها السلطة التشريعية أم تلك التى تضمنتها 

تصدرها السلطة التنفيذية فى حدود صلاحياتها التى ناطها التشريعات الفرعية التى 
 عما سواها . –بالتالى  –الدستور بها، وأن تنحسر 

فى شأن الهيئة المصرية  6911لسنة  9وحيث إن المادة الأولى من القانون رقم 
العامة للبترول تنص على أنها هيئة عامة تسـتقل بشخصيتها الاعتبارية. كما تنص المادة 

ودون التقيد بالنظم الحكومية  –سعة من القانون ذاته على أن يختص مجلس إدارتها التا
بوضع لوائح تنظيم شئون العاملين بها، ويندرج  –أو بأوضاع العاملين فى القطاع العام 

تحتها قواعد مرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم وبدلاتهم وغيرها من المزايا، مع جواز تطبيقها 
لعاملين بقطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل، وإعمالًا لهذا على غير هؤلاء من ا

، 6919لسنة  6الحكم صدرت لائحة نظام العاملين بالهيئة بقرار مجلس إدارتها رقم 
منها على أن " يمنح الزوج أو الزوجة إذا رخص لأحدهما بالسفر  99/6ونصت المادة 

ة بدون أجر وذلك لمدة بقاء الزوج إلى الخارج لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة خاص
أو الزوجة فى الخارج وبحد أقصى سنتين، ويجوز للوزير أو من يفوضه الاستثناء من الحد 
الأقصى المنصوص عليه ". وكان مجلس إدارة شركة السويس لتصنيع البترول قد أصدر 

مة للبترول بتطبيق لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العا 6919لسنة  61قراره رقم 
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المشار إليها على العاملين بالشركة. ومؤدى ما تقدم أن مجلس إدارة شركة السويس 
لتصنيع البترول، وهى شركة مساهمة تعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص، قرر فى 
حدود صلاحياته بإصدار نظام العاملين بهذه الشركة، أن يجعل من أحكام لائحة نظام 

صرية العامة للبترول، أحكاماً للعاملين بها، الأمر الذى يجعل مصدر العاملين بالهيئة الم
إنفاذ هذه الأحكام على العاملين بالشركة، هو قرار مجلس إدارتها المختص بإصدار 
لائحة نظام العاملين بها، والذى بصدوره أصبحت هذه الأحكام لائحة لنظام العاملين 

ين بالهيئة المصرية العامة للبترول. إذا كان بالشركة منبتة الصلة عن لائحة نظام العامل
ذلك، وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن كل لائحة يتحدد تكييفها القانونى 
بمجال سريانها. وكان النص الطعين قد ورد متعلقاً فى مجال سريانه بلائحة نظام 

ل التشريع الموضوعى العاملين بشركة السويس لتصنيع البترول، ومن ثم فإنه لا يعُد من قبي
الذى تختص المحكمة الدستورية العليا بإعمال رقابتها الدستورية عليه، مما يتعين معه 

 القضاء بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى الماثلة .
 

 فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت 

 لغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة . المدعية المصروفات ومب



  

 جمهوريـة مصـر العربيـة
 

 

 المحكمة الدستورية العليا
 
 

 شرعالجزء الحادى 
 المجلد الثاني

 
 

 الأحكام التى أصدرتها المحكمة
3002حتى آخر أغسطس 3002من أول أكتوبر 
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 3002يونية سنة  23 جلسة
 

 رئيس المحكمة          برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى
مستشارين: حمدى محمد على ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور وعضوية السادة ال

 ومحمد عبدالقادر عبدالله وعلى عوض محمد صالح ومحمد عبدالعزيز الشناوى 
رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 

 المفوضين
     السيد / ناصر إمام محمد حسن وحضور

 أمين السر 
 
 

 (392رقم ) اعدةق

 "دستورية " قضائية 22 لسنة 202القضية رقم 

 
إعتبار  –بأثر رجعى إلغاء النص الطعين  –دعوى دستورية "مناط المصلحة فيها 

 الخصومة منتهية".
مناط المصلحة الشخصية المباشرة أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى الخصومة الدستورية 

مسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى من جوانبها العملية فلا تفصل فى غير ال
ً واقعياً، اقتصادياً  - يتحدد مفهوم المصلحة باجتماع عنصرين. أولهما: أن يقوم الدليل على أن ضررا

أو غيره، قد لحق بمن يستفيد من إزالة ما عسى أن يكون بالنص المحال من مخالفة دستورية، 



  1081 

ضرر المدعى به مباشراً. ثانيهما: أن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص ويتعين دوماً أن يكون ال
 المطعون فيه، وليس ضرراً متوهماً أو منتحلاً أو مجهـلاً .

 
حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة 

نبها العملية، يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى الخصومة الدستورية من جوا
وليس من معطياتها النظرية، وهو كذلك يقيد تدخلها فى الخصومة، فلا تفصل فى غير 
المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى. ومن ثم، يتحدد مفهوم 

 شرط المصلحة باجتماع عنصرين .
غيره، قد لحق بمن يستفيد  أن يقوم الدليل على أن ضرراً واقعياً، اقتصادياً أو -أولهما 

من إزالة ما عسى أن يكون بالنص المحال من مخالفة دستورية، ويتعين دوماً أن يكون 
الضرر المدعى به مباشراً، منفصلًا عن مجرد مخالفة النص المطعون فيه للدستور، 

ثاره. مستقلاً بالعناصر التى يقوم عليها ممكناً تصوره ومواجهته بالترضية القضائية تسوية لأ
أن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه، وليس ضرراً متوهماً أو  –ثانيهما 

 منتحلاً أو مجهـلاً .
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان النزاع المطروح على محكمة الموضوع، وفى 

( دون 3نطاق الحكم الصادر منها بالإحالة، إنما يتصل بنص الفقرة الرابعة من المادة )
المشار إليه، وكذلك بقرار رئيس  1991لسنة  11غيرها من أحكام القانون رقم 

بتعديل الجدول المرافق لهذا القانون، وإذ ألغيت هذه  1991لسنة  77الجمهورية رقم 
المشار إليها، والذى ألغى كذلك  1997لسنة  1الفقرة منذ تاريخ العمل بالقانون رقم 
رات استناداً إليها منذ تاريخ العمل بكل منها، ومن ما صدر عن رئيس الجمهورية من قرا

المشار إليه، وذلك كله إنفاذاً  1991لسنة  77بينها قرار رئيس الجمهورية رقم 
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لأحكام هذا القانون. ومن ثم، فإنه لم تعد ثمة آثار قانونية قائمة يمكن أن تكون 
ا بأثر رجعى، وبذلك تغدو النصوص الطعينة قد رتبتها خلال فترة نفاذها بعد أن تم إلغاؤه

المصلحة فى الطعن عليها منتفية، مما يتعين معه الحكم باعتبار الخصومة فى الدعوى 
 منتهية .

 
 الإجــراءات
، ورد إلى قلم كتاب المحكمة 6991بتاريخ الخامس والعشرين من شهر سبتمبر سنة 

ية وضرائب، تنفيذاً جنح / جرائم مال 6991لسنة  02الدستورية العليا، ملف القضية رقم 
للحكم الصادر من دائرة الجرائم المالية والضرائب بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، 

والقاضى بوقف الدعوى، وإحالة الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة  16/7/6991بتاريخ 
( من القانون رقم 1الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية الفقرة الرابعة من المادة )

بشأن الضريبة العامة على المبيعات، فيما قرره من تخويل رئيس  6996لسنة  66
المرافقين للقانون وكذلك قرار رئيس الجمهورية رقم  0و  6الجمهورية تعديل الجدولين 

 الصادر استناداً إلى هذه المادة . 6990لسنة  77
الدعوى، ثم وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع أولى طلبت فيها الحكم برفض 

 تقدمت بمذكرة ثانية طلبت فيها الحكم بعدم قبولها .
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 فيها بجلسة اليوم .

 
 المحكمـــة
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 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
يث إن الوقائع ـ على ما يبين من حكم الإحالة، وسائر الأوراق ـتتحصل فى أنه سبق ح

إلى  61/4/6990وأن أسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهما، خلال الفترة من 
، بدائرة قسم الجيزة/ محافظة الجيزة، وبصفتهما مكلفين خاضعين 67/4/6991

ات، تهرباً من أداء الضريبة المقررة قانوناً لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيع
والمستحقة على نشاطهما من خدمة الإصلاح والصيانة، وذلك بعدم سداد الضرائب 
المستحقة خلال الميعاد المقرر قانوناً، إذ لم يتقدما للتسجيل بالرغم من بلوغهما حد 

ة الجرائم المالية دائر –التسجيل المقرر، وأثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنوب القاهرة
 66( من القانون رقم 1تراءى لها عدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة ) –والضرائب 

بشأن الضريبة العامة على المبيعات، والتى صدر استناداً إليها قرار رئيس  6996لسنة 
، بتعديل الجدولين المرافقين لهذا القانون، والذى 6990لسنة  77الجمهورية رقم 

( 669خدمات التشغيل للضريبة العامة على المبيعات بالمخالفة لنص المادة )أخضع 
 من الدستور.

  6996لسنة  66وحيث إن قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 
خمس  – 6997لسنة  0( منه قبل تعديلها بالقانون رقم 1كان يتضمن فى المادة )

 تى :فقرات يجرى نصها على النحو الآ
 الفقرة الأولى :

، وذلك عدا السلع المبينة فى الجدول رقم %62يكون سعر الضريبة على السلع 
 ( المرافق فيكون سعر الضريبة على النحو المحدد قرين كل منها .6)

 الفقرة الثانية: 
 ( المرافق سعر الضريبة على الخدمات .0ويحدد الجدول رقم )



  1081 

 الفقرة الثالثة :
رئيس الجمهورية إعفاء بعض السلع من الضريبة وتعديل سعر الضريبة ويجوز بقرار من 
 على بعض السلع .
 الفقرة الرابعة :

 ( المرافقين .0( و )6كما يجـوز لرئيس الجمهورية تعـديل الجـدولين رقـمى )
 الفقرة الخامسة :

وفى جميع الأحوال يعرض قرار رئيس الجمهورية على مجلس الشعب خلال خمسة 
اً من تاريخ صدوره إذا كان المجلس قائماً، وإلا ففى أول دورة لانعقاده، فإذا لم عشر يوم

 يقره المجلس زال ما كان له من أثر، وبقى نافذاً بالنسبة إلى المدة الماضية .
 66بتعديل بعض أحكام القانون رقم  6997لسنة  0ثم صدر بعد ذلك القانون رقم 

منه على أن " تلغى قرارات رئيس  66مادة المشار إليه، ناصاً فى ال 6996لسنة 
و  6990لسنة  77و  6996لسنة  021و  6996لسنة  612الجمهورية أرقام 

و  6992لسنة  12و 6994لسـنة  19و  6991لسنة  124و  6991لسنة  092
، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بكل منها ". كما نص فى المادة 6991لسنة  122

( من قانون الضريبة العامة 1لفقرتان الثالثة والرابعة من المادة )( على أن " تلغى ا60)
 61المشار إليه "، وفى المادة  6996لسنة  66على المبيعات الصادر بالقانون رقم 

على أن " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره 
 . 09/6/6997". وقد تم النشر بتاريخ 

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة 
يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية، 
وليس من معطياتها النظرية، وهو كذلك يقيد تدخلها فى الخصومة، فلا تفصل فى غير 
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فيها على النزاع الموضوعى. ومن ثم، يتحدد مفهوم  المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم
 شرط المصلحة باجتماع عنصرين .

 
أن يقوم الدليل على أن ضرراً واقعياً، اقتصادياً أو غيره، قد لحق بمن يستفيد  -أولهما 

من إزالة ما عسى أن يكون بالنص المحال من مخالفة دستورية، ويتعين دوماً أن يكون 
شراً، منفصلًا عن مجرد مخالفة النص المطعون فيه للدستور، الضرر المدعى به مبا

مستقلًا بالعناصر التى يقوم عليها ممكناً تصوره ومواجهته بالترضية القضائية تسوية لأثاره. 
أن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه، وليس ضرراً متوهماً أو  –ثانيهما 

ا النص ثمة محل للتطبيق فى النزاع الموضوعى، أو  منتحلًا أو مجهـلًا. فإذا لم يكن لهذ
كان الإخلال بالحقوق المدعاة لا يعود إليه، إو كان النص المذكور قد ألغى بأثر رجعى 
منذ تاريخ العمل به، وبالتالى زال ما كان له من أثر قانونى، دل ذلك على انتفاء 

ى فى هذه الصور جميعها المصلحة فى الدعوى الدستورية. ذلك إن إبطال النص التشريع
لن يكون لـه من أثر على الطلبات المطروحة على محكمة الموضوع ،ولا يتغير به المركز 
 القانونى لأطراف النزاع الموضوعى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها 
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان النزاع المطروح على محكمة الموضوع، وفى 

( دون 1الحكم الصادر منها بالإحالة، إنما يتصل بنص الفقرة الرابعة من المادة ) نطاق
المشار إليه، وكذلك بقرار رئيس  6996لسنة  66غيرها من أحكام القانون رقم 

بتعديل الجدول المرافق لهذا القانون، وإذ ألغيت هذه  6990لسنة  77الجمهورية رقم 
المشار إليها، والذى ألغى كذلك ما  6997لسنة  0قم الفقرة منذ تاريخ العمل بالقانون ر 

صدر عن رئيس الجمهورية من قرارات استناداً إليها منذ تاريخ العمل بكل منها، ومن 
المشار إليه، وذلك كله إنفاذاً لأحكام  6990لسنة  77بينها قرار رئيس الجمهورية رقم 
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ائمة يمكن أن تكون النصوص هذا القانون. ومن ثم، فإنه لم تعد ثمة آثار قانونية ق
الطعينة قد رتبتها خلال فترة نفاذها بعد أن تم إلغاؤها بأثر رجعى، وبذلك تغدو المصلحة 

 فى الطعن عليها منتفية، مما يتعين معه الحكم باعتبار الخصومة فى الدعوى منتهية .
 

 فلهـذه الأسبــاب
 حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
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 3002سنة  يونية 23 جلسة
 

رئيس           دبرئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى
 المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: حمدى محمد على وماهــر البحــيرى ومحمد على سيف الدين ومحمد 
 عبدالقادر عبدالله ومحمد عبدالعزيز الشناوى وسعيد مرعى عمرو 

رئيس هيئة              لمانجيب جمال الدين عوحضور السيد المستشار / 
 المفوضين

     السيد / ناصر إمام محمد حسن وحضور
 أمين السر 

 
 

 (399رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 29 لسنة 223القضية رقم 

 
 عدم قبول". -دعوى دستورية "حجية الحكم فيها

 عدم قبول الدعوى. -حجيته مطلقة –سابقة الحكم برفض الطعن على النص الطعين 
 

وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية عينها بحكمها 
قضائية " دستورية "  10لسنة  103فـى القضية رقـم  11/1/1001الصادر بجلسة 
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والذى قضى برفض الدعوى، وإذ نشر هـذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 
الدعاوى الدستورية إنما ، ولما كان المقرر أن قضاء هذه المحكمة فى 17/1/1001

 -بسلطاتها المختلفة  -يحوز حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة 
تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، ومن ثم فإن الخصومة 

 فى الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة.
 

 الإجــراءات
، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى 6997سنة بتاريخ الثالث والعشرين من يونيه 

قلم كتاب المحكمة طالبة الحكم بعدم دستورية المواد الأولى والثانية والرابعة والخامسة 
( من القانون رقم 09بتعديل الفقرة الثانية من المادة ) 6997لسنة  1من القانون رقم 

 السكنية . ، وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير6977لسنة  49
 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 

 فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
 لمداولة .بعد الاطلاع على الأوراق، وا

حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 
مدنى كلى مساكن شبين  6997لسنة  766، 729المدعية أقامت الدعويين رقمى 

الكوم، الأولى ضد المدعى عليهم " رابعاً " والثانية ضـد المدعى عليهم " ثالثاً " بطلب 
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لين المملوكين لها مع تسلميهما لها، على سند من القول أنها  الحكم بإخلائهم من المح
كانت قد أجرتهما لمورثيهم المرحومين إبراهيم سـعد عوض الله وجورجى ميخائيل، وإذ 

قضائية دستورية  67لسنة  44صـدر حكم المحكمة الدستورية العــليا فــى القضية رقم 
فقد  6977لسنة  49( مـن القانون رقم 09) بعـدم دســتورية الفقرة الثانية مـن نص المادة

 6997لسنة  1انتهى عقدا الإيجار المشار إليهما، ولما كان قـد صدر القانون رقم 
 بتعديل الفقـرة الثانية من 

، فقد دفعـت المدعية بجلسة 6977لسنة  49( من القانون رقم 09المادة )
مة جدية هـذا الدفع، بعدم دستورية ذلك القانون، وإذ قدرت المحك 61/2/6997

 وصرحت للمدعية برفع الدعوى الدستورية، فقد أقامت دعواها الماثلة .
وحيث إن الدعوى الموضوعية، تدور حول مدى أحقية المدعية فى إخلاء العينين 
محلى النزاع من المدعى عليهم " ثالثاً " و " رابعاً " بعد وفاة مورثيهم " المستأجرين 

تد إليهم عقدا إيجـار هاتين العينين، فإن نطاق الدعوى الماثلة الأصليين " دون أن يم
لسنة  49( من القانون رقم 09ينحصر فى الطعن على نص الفقرة الثانية من المادة )

، وكذلك ما تضمنته المادة الخامسة 6997لسنة  1بعد إبدالها بالقانون رقم  6977
 من القانون المشار إليه .

ق لها أن حسمت المسألة الدستورية عينها بحكمها وحيث إن هذه المحكمة سب
قضائية " دستورية "  02لسنة  021فـى القضية رقـم  64/4/0220الصادر بجلسة 

والذى قضى برفض الدعوى، وإذ نشر هـذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 
، ولما كان المقرر أن قضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية إنما 07/4/0220

 -بسلطاتها المختلفة  -يحوز حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة 
تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، ومن ثم فإن الخصومة 
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 فى الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة.
 

 فلهـذه الأسبــاب
ألزمت المدعية حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، و 

 المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
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 3002يونية سنة  23 جلسة
 

 رئيس المحكمة          برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى
وعضوية السادة المستشارين: حمدى محمد على ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور 

 مد عبدالعزيز الشناوى والسيد عبدالمنعم حشيش ومحمد عبدالقادر عبدالله ومح
رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 

 المفوضين
     السيد / ناصر إمام محمد حسن وحضور

 أمين السر 
 
 

 (200رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 29 لسنة 242القضية رقم 

 
 اختصاصها: رقابة دستورية: محلها".المحكمة الدستورية العليا " -2

مناط اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح هو أن 
يكون النص محل تلك الرقابة نصاً تشريعياً بالمعنى الموضوعى سواء ورد النص ضمن التشريعات 

التعليمات الصادرة  -لصادرة عن السلطة التنفيذية الأصلية أو تلك التى تضمنتها التشريعات الفرعية ا
القضاء بعدم  -عن الاتحاد العام لنقابات العمال أو من اللجان المشكلة به لا تعتبر تنظيماً لائحياً 

 اختصاص المحكمة بالفصل فى دستوريتها.



  1011 

 
 

 دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة: مناطها". -3
باشرة أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى مناط المصلحة الشخصية الم

الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية 
 المرتبطة بها والمطروحة أمـام محكمة الموضوع.

 
 عدم قبول". –دعوى دستورية "حجية الحكم فيها -2

 عدم قبول الدعوى. -النص الطعين حجيته مطلقة سابقة الحكم برفض الطعن على
 

 دعوى دستورية "رخصة التصدي". -4
( من قانونها أن يكون النص 07مناط إعمال رخصة التصدى المقررة للمحكمة طبقاً للمادة )

الذى يرد عليه التصدى متصلًا بنزاع مطـروح عليها، انتفاء قيام النزاع أمامها، كما هو الحال فى 
لا يكون لرخصة التصدى سند يسوغ  -راهنة، الذى انتهت المحكمة إلى عدم قبولها الدعوى ال

 عدم قبول الدعوى. –إعمالها 
 
حيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص هذه  -1

المحكمة بالفصل فى دستورية تعليمات اللجنة المشتركة بالاتحاد العام لنقابات عمال 
لإشراف على الانتخابات العمالية، فهو دفع سديد، ذلك أن مناط مصر المشكلة ل

اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح هو 
ً بالمعنى الموضوعى أى تتولد عنه مراكز  أن يكون النص محل تلك الرقابة نصاً تشريعيا

ات الأصلية التى تصدرها السلطة التشريعية، أو عامة مجردة سواء ورد النص ضمن التشريع
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تلك التى تضمنتها التشريعات الفرعية الصادرة عن السلطة التنفيذية فى حدود 
الصلاحيات المقررة لها فى الدستور، وتنحسر تلك الرقابة عما سوى ذلك. لما كان ما 

تكوينه يعتبر من  تقدم، وكان الاتحاد العام لنقابات العمال بالنظر إلى طبيعته وكيفية
أشخاص القانون الخاص، فإن التعليمات الصادرة عنه أو من اللجان المشكلة به لا تعتبر 
تنظيماً لائحياً مما يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه. ومن ثم فإنه يتعين القضاء 

 بعدم اختصاص المحكمة بالفصل فى دستورية تعليمات اللجنة المشار إليها .
 
وهى شرط لقبول الدعوى  –لما كانت المصلحة الشخصية المباشرة  حيث إنه-1

مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية،  –الدستورية 
وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية 

 المرتبطة بها والمطروحة أمـام محكمة الموضوع
 
، 14كان المقرر فى قضـاء المحكمة الدستورية العليا أن مقتضى نص المادتين )  -3
أن  1979لسنة  14( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 19

يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، 
ً من وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلف ة باعتباره قولًا فصلًا لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبا

أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من 
 جديد لمراجعته .

 
( من 17حيث إن مناط إعمال رخصة التصدى المقررة للمحكمة طبقاً للمادة ) -1

متصلًا بنزاع مطـروح عليها، فإذا انتفى  قانونها أن يكون النص الذى يرد عليه التصدى
الذى انتهت المحكمة إلى  –كما هو الحال فى الدعوى الراهنة   –قيام النزاع أمامها 
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فلا يكون لرخصة التصدى سند يسوغ إعمالها، ومن ثم فإن الطلب  –عدم قبولها 
 المقدم من المدعين فى هذا الصدد يكون فى غير محله .

 الإجــراءات
لسنة  6269، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 62/7/6997بتاريخ 

، 01/1/6997عمال جزئى القاهرة، بعد أن قررت تـلك المحكمة بجلسة  6991
وقف السير فيها وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص البند 

( من قانون النقابات 46المادة )( والفقرتين الثالثة والرابعة مـن 11)ب( مـن المادة )
( من قانون إصدار 4، ونص المادة )6971لسنة  12العمالية الصادر بالقانون رقـم 

وتعليمات  6991لسنة  647و 641القانون المذكور. وقرارى وزير القوى العاملة رقمى 
ات اللجنة المشتركة المشكلة بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر للإشراف على الانتخاب

 العمالية .
وقدم المدعون فى الدعوى الموضوعية مذكرة لهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية 

 69و 7/6و 4طلبوا فيها استعمال المحكمة رخصة التصدى بالنسبة لنصوص المواد )
( من 16و 46و 12و 10و 16و 12و 09و 01و 01و 02و 01و  00و 02و

وقرارى وزير القوى العاملة  6971لسنة  12رقم قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون 
فيما تضمناه من فرض وصاية إدارية على  6991لسنة  661و  667والهجرة رقمى 
 التنظيم النقابى .

كما قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين انتهت فيهما إلى طلب الحكم أولًا: بعدم 
ركة بالاتحاد العام اختصاص المحكمة بالفصل فى دستورية تعليمات اللجنة المشت

لنقابات عمال مصر المشكلة للإشراف على الانتخابات العمالية. ثانياً: عدم قبول 
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 الدعوى لانتفاء المصلحة. ثالثاً: رفض الدعوى .
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

دار الحكم ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إص
 فيها بجلسة اليوم .

 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من حكم الإحالة، وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 
عمال جزئى القاهرة بطلب  6991لسنة  6269المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 
انتخابات اللجان النقابية للعاملين بالهيئة القومية  الحكم أولًا: بصفة مستعجلة ببطلان

لسكك حديد مصر التابع لها المدعيين الأول والثانى، وبشركة الصوامع والتخزين التابع 
لها المدعى الثالث، وبشركة الجمهورية للأدوية التابع لها المدعى الرابع. ثانياً: إحالة 

ض، وقالوا بياناً لدعواهم: إنَّهم تقدموا الدعوى لمحكمة الموضوع للفصل فى طلب التعوي
بطلبات للترشيح لعضوية مجلس إدارة اللجنة النقابية لجهات عملهم، وإذ أعلنت اللجنة 
المشكلة لاختبار طالبى الترشيح فى القراءة والكتابة رسوبهم بالرغم من سبق حصولهم 

عدم قبول أوراق على شهادات تثبت إجادتهم للقراءة والكتابة، وهو ما ترتب عليه 
ترشيحهم للانتخابات فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان. وأثناء نظرها، دفع 

( والفقرتين الثالثة والرابعة من 11المدعون بعدم دستورية نص البند )ب( من المادة )
ونص  6971لسنة  12( من قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 46المادة )
( من قانون إصدار القانون المذكور، وقرارى وزير القوى العاملة والهجرة رقمى 4المادة )

، وتعليمات اللجنة المشتركة المشكلة للإشراف على 6991لسنة  647و  641
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الانتخابات العمالية، وقد قضت تلك المحكمة بوقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة 
 لمذكورة .الدستورية العليا للفصل فى دستورية النصوص ا

 

وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص هذه المحكمة 
بالفصل فى دستورية تعليمات اللجنة المشتركة بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر 
المشكلة للإشراف على الانتخابات العمالية، فهو دفع سديد، ذلك أن مناط اختصاص 

لرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح هو أن يكون المحكمة الدستورية العليا با
النص محل تلك الرقابة نصاً تشريعياً بالمعنى الموضوعى أى تتولد عنه مراكز عامة مجردة 
سواء ورد النص ضمن التشريعات الأصلية التى تصدرها السلطة التشريعية، أو تلك التى 

سلطة التنفيذية فى حدود الصلاحيات المقررة تضمنتها التشريعات الفرعية الصادرة عن ال
لها فى الدستور، وتنحسر تلك الرقابة عما سوى ذلك. لما كان ما تقدم، وكان الاتحاد 
العام لنقابات العمال بالنظر إلى طبيعته وكيفية تكوينه يعتبر من أشخاص القانون الخاص، 

عتبر تنظيماً لائحياً مما فإن التعليمات الصادرة عنه أو من اللجان المشكلة به لا ت
يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه. ومن ثم فإنه يتعين القضاء بعدم اختصاص 

 المحكمة بالفصل فى دستورية تعليمات اللجنة المشار إليها .
 

وهى شرط لقبول الدعوى  –وحيث إنه لما كانت المصلحة الشخصية المباشرة 
اط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية، مناطها أن يكون ثمة ارتب –الدستورية 

وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية 
المرتبطة بها والمطروحة أمـام محكمة الموضوع، وكان مبنى النزاع الموضوعى عدم إجادة 

للقراءة  –نقابية  بوصفهم راغبين فى الترشيح لعضوية مجلس إدارة منظمة –المدعين 
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والكتابة، فإنه يخرج من نطاق الدعوى المعروضة نصوص قرار وزير القوى العاملة رقم 
الذى حدد مواعيد الترشيح والانتخابات لتشكيلات المنظمات  6991لسنة  647

لسنة  641. وكذلك نصوص قرار وزير القوى العاملة رقم 6991/0226النقابية لدورة 
 –لترشيح والانتخاب لتشكيلات المنظمات النقابية العمالية بشأن إجراءات ا 6991

لأن الفصل فى تلك النصوص  –( من هذا القرار 7( والمادة )1من المادة ) 1عدا البند 
لا انعكاس لـه على الطلبات الموضوعية. ومن ثم ينحصر نطاق الدعوى الماثلة فى المادة 

بشأن قانون النقابات العمالية  6971لسنة  12الرابعة من قانون إصدار القانون رقم 
والتى تنص على أن " يصدر وزير القوى العاملة والتدريب المهنى القرارات اللازمة لتنفيذ 

( من قانون النقابات العمالية والذى 11أحكام هـذا القانون ". والبند )ب( من المادة )
ن مجيداً للقراءة يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة منظمة نقابية أن يكو 

( من ذات القانون والتى تنص على أن " وتحدد 46والكتابة، والفقرة الثالثة من المادة )
مواعيد وإجراءات الترشيح والانتخابات لمجالس إدارة المنظمات النقابية بقرار يصدر من 

قرة الوزير المختص بعد موافقة الاتحاد العام لنقابات العمال " لخلو النص الطعين من ف
بشأن  6991لسنة  641( من قرار وزير القوى العاملة رقم 1من المادة ) 1رابعة، والبند 

إجراءات الترشيح والانتخابات لتشكيلات المنظمات النقابية العمالية والذى يوجب على 
المرشح أن يرفق بطلب الترشيح شهادة من مديرية القوى العاملة المختصة باجتياز اختبار 

( من ذات القرار والتى 7تابة لغير الحاصلين على مؤهـلات دراسية. والمادة )القراءة والك
تنص على أن " تتم اختبارات القراءة والكتابة للمرشحين غير الحاصلين على مؤهلات 

 دراسية حتى آخر يوم محدد لتقديم طلبات الترشيح على النحو المحدد بالتعليمات .
بق وأن حسمت مسألة دستورية نص المادة وحيث إن المحكمة الدستورية العليا س
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بحكمها  6971لسنة  12( من قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 46)
قضائية  69لسنة  77فى القضية رقم  7/0/6991الصادر بجلستها المعقودة فى 

من  16، 46" والذى قضى برفض الدعوى فيما يتعلق بعدم دستورية المادتين "دستورية
( من ذلك القانون. وقد نشر هذا 11النقابات العمالية، والبند )ج( من المادة ) قانون

 . 69/0/6991( بتاريخ 7الحكم فى الجريدة الرسمية فى العـدد رقم )
كما سبق لهذه المحكمة أن حسمت مسألة دستورية نص المادة الرابعة من قانون 

بند )ب( من هذا  11ة المشار إليه، والماد 6971لسنة  12إصدار القانون رقم 
( من قرار وزير القوى العاملة 7( والمادة )1( من المادة )1القانون، وكذا البند )

بشأن إجراءات الترشيح والانتخابات لتشكيلات  6991لسنة  641والتدريب رقم 
المنظمات النقابية العمالية وذلك بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى 

قضائية " دستورية " والذى قضى "  02لسنة  021فى القضية رقم  1/66/0220
( بتاريخ 41برفض الدعوى "، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم )

64/66/0220 . 
لما كان ذلك، وكان من المقرر فى قضـاء المحكمة الدستورية العليا أن مقتضى نص 

لسنة  41الصادر بالقانون رقم  ( من قانون المحكمة الدستورية العليا49، 41المادتين )
أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة  6979

الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولًا فصلًا لا يقبل تأويلًا ولا 
ادة طرحه تعقيباً من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إع

 عليها من جديد لمراجعته .
( من 07وحيث إن مناط إعمال رخصة التصدى المقررة للمحكمة طبقاً للمادة )
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قانونها أن يكون النص الذى يرد عليه التصدى متصلًا بنزاع مطـروح عليها، فإذا انتفى 
لى الذى انتهت المحكمة إ –كما هو الحال فى الدعوى الراهنة   –قيام النزاع أمامها 

فلا يكون لرخصة التصدى سند يسوغ إعمالها، ومن ثم فإن الطلب  –عدم قبولها 
 المقدم من المدعين فى هذا الصدد يكون فى غير محله .

 
 فلهـذه الأسبــاب

 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
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 3002يونية سنة  23 جلسة
 

 مةرئيس المحك          برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى
محمد عبدالعزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبدالمنعم وعضوية السادة المستشارين:

 حشيش ومحمد خـيرى طـه والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى
رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 

 المفوضين
     السيد / ناصر إمام محمد حسن وحضور

 أمين السر 
 
 

 (202رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 30 لسنة 29القضية رقم 
 

 دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة: مناطها". -2
أن يكون ثمة ارتباط  –وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية  –مناط المصلحة الشخصية المباشرة 

 بينها وبين المصلحة في الدعوى الموضوعية.
 

 وى دستورية "حجية الحكم فيها: عدم قبول".دع -3
 عدم قبول الدعوى.–حجيته مطلقة  –سابقة الحكم برفض الطعن على النص الطعين 
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 –حيث إن المصلحة الشخصية المباشرة _ وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية  -1
ذلك بأن مناطها أن تتوافر ثمة علاقة منطقية بينها وبين المصلحة فى النزاع الموضوعى، و 

يكون الحكم فى المسائل الدستورية المطروحة على هذه المحكمة، لازماً للفصل فى 
 الطلبات الموضوعية المرتبطة بها .

 
( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر 19، 14مقتضى نص المادتين ) -1

ورية ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدست1979لسنة  14بالقانون رقم 
حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً 
فصلًا فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة 

 طرحه عليها من جديد
 

 الإجــراءات
هذه الدعوى ، أودع المدعى صحيفة 6991بتاريخ الثامن والعشرين من مارس سنة 

بتعديل  6997لسنة  1قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية القانون رقم 
، وببعض الأحكام 6977لسنة  49( مـن القانون رقـم 09الفقرة الثانية مـن المادة )

 6916لسنة  611من القانون رقم  61الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، والمادة 
 صة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .فى شأن الأحكام الخا

 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 سة اليوم .فيها بجل
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 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 

لسنة  0112وآخر كانا قد أقاما الدعوى رقم  –فى الدعوى الدستورية  –المدعى 
للحكم باعتبار عقود إيجار  إيجارات كلى الجيزة ضد المدعى عليه الثانى طلباً  6997

مورثه للمحلات المؤجرة لـه منتهية بعد وفاته، وبإخلاء المدعى عليه الثانى منها وتسليمها 
لسنة  1خالية من الشواغل، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية القانون رقم 

درت سالفى البيان، وإذ ق 6916لسنة  611( من القانون رقم 61والمادة ) 6997
المحكمة جدية الدفع وصرحت للمدعى باتخاذ إجراءات رفع الدعوى الدستورية، فقد 

 أقام الدعوى الماثلة خلال الأجل القانونى المقرر .
 –وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة _ وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية 

الموضوعى، وذلك بأن  مناطها أن تتوافر ثمة علاقة منطقية بينها وبين المصلحة فى النزاع
يكون الحكم فى المسائل الدستورية المطروحة على هذه المحكمة، لازماً للفصل فى 

 الطلبات الموضوعية المرتبطة بها .
فى ضوء توافر شرط  –وحيث إن حقيقة طلبات المدعى فى الدعوى الدستورية 

لسنة  1م هو الطعن على ما تضمنه حكم المادة الأولى من القانون رق –المصلحة 
المشار إليه من تأبيد عقود إيجار الأماكن غير السكنية، بامتدادها لورثة  6997

المستأجر الأصلى حتى الدرجة الثانية دون سائر الأحكام الأخرى للقانون المذكور، وكذا 
 6916لسنة  611( من القانون رقم 61الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة )

ضى بأنه " لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت الذى يق –المشار إليه 
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المدة المتفق عليها فى العقد " وبهذين النصين فقط يتحدد نطاق الدعوى الدستورية 
 الماثلة .

وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية المطروحة فى الدعوى 
بحكمها الصادر  6997لسنة  1انون رقم الراهنة فيما يتعلق بنص المادة الأولى من الق

قضائية " دستورية " والذى  02لسنة  021فـى القضية رقـم  64/4/0220بجلسة 
قضى برفض الطعن على النص المذكور، ونشر هـذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد 

 . 07/4/0220( بتاريخ 41رقم )
الفقرة الأولى من المادة  كما حسمت المحكمة المسألة الدستورية المثارة فى شأن

لسنة  622بحكمها الصادر فى القضية رقم  6916لسنة  611( من القانون رقم 61)
برفض الدعوى ونشر هذا الحكم فى  1/66/0220قضائية " دستورية " بجلسة  69

. وإذ كان مقتضى نص 64/66/0220( بتاريخ 41الجريدة الرسمية بالعدد رقم )
لسنة  41ون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ( من قان49، 41المادتين )

، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى 6979
مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا فى المسألة 

فيه أو إعادة طرحه عليها من المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة 
 جديد، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى .

 
 فلهـذه الأسبــاب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى 
 المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
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 3002يونية سنة  23 جلسة
 

 رئيس المحكمة          ار / ممــدوح مــرعىبرئاسة السيد المستش
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى وعدلـى محمود منصور وعلى عـوض محمد صالـح وإلهام 

 نجيب نـوار وماهـر سامى يوسـف وسعيد مرعى عمرو 
رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 

 المفوضين
     لسيد / ناصر إمام محمد حسنا وحضور

 أمين السر 
 
 

 (203رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 30 لسنة 222القضية رقم 

 
 دعوى دستورية "حجية الحكم فيها: عدم قبول".

 عدم قبول الدعوى.–حجيته مطلقة  –سابقة الحكم برفض الطعن على النص الطعين 
 
كمة الدستورية العليا الصادر ( من قانون المح19، 14مقتضى نص المادتين ) 

، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية 1979لسنة  14بالقانون رقم 
حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً 
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إعادة فصلًا فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو 
 طرحه عليها من جديد، ومن ثم تكون الخصومة فى الدعـوى الماثلة غير مقبولة .

 الإجــراءات
، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى 6991بتاريخ الخامس والعشرين من مايو سنة 

قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بعدم دستورية الفقرتين الخامسة والسادسة من المادة 
( من القانون 09بتعديل الفقرة الثانية من المادة ) 6997لسنة  1ن رقم الثالثة من القانو 

، وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، واللائحة 6977لسنة  49رقم 
 . 6997لسنة  017التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 

 وى .وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدع
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 فيها بجلسة اليوم .

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
راق ـ تتحصل فى أن حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأو 

مدنى كلى المنصورة ضد  6997لسنة  4721المدعى عليه الأخير أقام الدعوى رقم 
وإخلاء العين المبينة فيه،  6994المدعى بطلب الحكم بفسخ العقد المؤرخ أول يونيه 

، وملحقات الأجرة المبينة 6997لسنة  1وسداد قيمة الزيادة المقررة بالقانون رقم 
بأن المدعى  –مـع ما يُستجد مـن مصاريف، وذلك على سند من القول بعريضة الدعوى 

محلًا لاستعماله مطبعة وأدوات كتابية،  –بموجب العقد المشار إليه  –استأجر منه 
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جنيه شهريا، وقد أنذر المدعى عليه الأخير المدعى  612وذلك بقيمة إيجارية مقدارها 
. والبالغ قدرها 6997لسنة  1ون رقم بسداد قيمة الزيادة المنصوص عليها فى القان

، إلا أنه لم يقم بالسداد، فأقام الدعوى سالفة 6914إذ أن العين منشأة فى عام  62%
الإشارة، وأثناء نظرها دفع المدعى فى الدعوى الماثلة بعدم دستورية نص المادة الثالثة 

( من القانون رقم 09بتعديل الفقرة الثانية مـن الماد ) 6997لسنة  1من القانون رقـم 
ولائحته التنفيذية، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدقع  6977لسنة  49

 وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية، فأقام دعواه الماثلة .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة المثارة بالنسبة لنص المادة 

ار إليها، وذلك بحكميها الصادرين فى المش 6997لسنة  1الثالثة من القانون رقم 
لسنة  91، و66/2/0221قضائية " دسـتورية " فـى  06لسنة  64الدعـويين رقـمى 

، حين قضت بحكمها الأول برفض الطعن 1/7/0221قضائية " دستورية " فى  06
بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من تلك المادة، كما قضت بحكمها الثانى برفض الطعن 

 –على التـوالى  –ى فقراتها، وقد نشر هذان الحكمان بالجريـدة الرسمية على باق
، كما 01/7/0221)مكرر( فى  12و 09/2/0221)تابع( فـى  00بالعـددين 

( من اللائحة 61، 60حسمت المحكمة المسألة المثارة بالنسبة لنصى المادتين )
لسنة  017لجمهورية رقم والصادرة بقرار رئيس ا 6997لسنة  1التنفيذية للقانون رقم 

، اللتين يتجدد بهما نطاق الدعوى الماثلة، باعتبارهما قد حددتا نسب الزيادة 6997
التى تقررت بنص المادة الثالثة المشار إليها، وذلك بحكمها الصادر فى القضية رقم 

، القاضى برفض الدعوى، 4/4/0224قضائية " دستورية " بجلسة  00لسنة  672
، لما  62/4/0224تابع )أ( فى  61الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد  وقـد نشر هـذا

( من قانون المحكمة الدستورية العليا 49، 41كان ذلك وكان مقتضى نص المادتين )
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، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى 6979لسنة  41الصادر بالقانون رقم 
إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة 

باعتباره قولًا فصلًا فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة 
فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، ومن ثم تكون الخصومة فى الدعـوى الماثلة غير 

 مقبولة.
 

 فلهـذه الأسبــاب
لة، وألزمت المدعى حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفا

 المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
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 3002يونية سنة  23 جلسة
 

 رئيس المحكمة          برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى
وعضوية السادة المستشارين: حـمدى محمد على وماهــر البحـيرى ومحمد على سيف الدين وعـدلى 

 عبدالقادر عبدالله وسعيد مرعى عمرو  محمود منصور ومحمد
رئيس هيئة             نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 

 المفوضين
     السيد / ناصر إمام محمد حسن وحضور

 أمين السر 
 
 

 (202رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 30 لسنة 224القضية رقم 

 
 ل".عدم قبو  -دعوى دستورية "حجية الحكم فيها

 عدم قبول الدعوى. -حجيته مطلقة –سابقة الحكم برفض الطعن على النص الطعين 
 

( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 19، 14مقتضى المادتين )
، أن لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية، حجية مطلقة 1979لسنة  14رقم 

ولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الد
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تأويلًا ولا تعقيباً من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو 
 إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن هذه الدعوى تكون غير مقبولة.

 الإجــراءات
ون صحيفة هـذه الدعوى قلم  ، أودع المدعـ6991بتاريخ الثلاثين مـن سبتمبر سنة 

، 61ى "، " فقرة أول 7كتاب المحكمة، بطلب الحكم بعـدم دستورية نصـوص المـواد )
 12من قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم  (16، 12، 01، 01، 07، 02

بتعديل بعض  6992لسنة  60، وكذلك نص المادة الثالثة من القانون رقم 6971لسنة 
 نون النقابات العمالية المشار إليه .أحكام قا

 وقدمت هيئة قضايا الحكومة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 فيها بجلسة اليوم .

 
 المحكمـــة

 عد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .ب
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 

عمال جزئى القاهرة، بطلب  19لسنة  6624المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 
للتنظيم  الحكم بوقف تنفيذ القرار الصادر من اللجنة النقابية للعاملين بالجهاز المركزى

والإدارة بإيقافهم عن مباشرة نشاطهم النقابى باعتبارهم أعضاء منتخبين بمجلس إدارة 
اللجنة النقابية المشار إليها لحين عرضهم على الجمعية العمومية التى قامت بدورها 
بفصل المدعى الثانى وسحب الثقة من باقى المدعين لخروجهم على ميثاق الشرف 
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"فقرة  7اللوائح، وأثناء نظرها دفعوا بعدم دستورية نصوص المواد )الأخلاقى والقوانين و 
( من قانون النقابات العمالية الصادر 16، 12، 01، 01، 07، 02، 61أولى"، 

لسنة  60، وكذلك نص المادة الثالثة من القانون رقم 6971لسنة  12بالقانون رقم 
شار إليـه، وقـد قضت محكمة بتعديـل بعض أحكام قانـون النقابات العمالية الم 6992

العمال الجزئية بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى محكمة 
 6991لسنة  6464شمال القاهرة الابتدائية، حيث قيدت بجدولها العام تحت رقم 

عمال شمال القاهرة، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع بعدم الدستورية، 
 برفع الدعوى الدستورية، فقد أقاموا دعواهم الماثلة .وصرحت للمدعين 

وحيث إن النزاع الموضوعى يدور حول وقف تنفيذ القرار الصادر من اللجنة النقابية 
المشار إليها بفصل المدعى الثانى وسحب الثقة مـن باقى المدعين، لخروجهم على 

لب وقف تنفيذ قرار تأديبى ميثاق الشرف الأخلاقى والقوانين واللوائح، وكان الفصل فى ط
صادر فى شأن عضو بإحدى المنظمات النقابية، لا يستلزم بطبيعته استجلاء دستورية 
وأحدية الحركة النقابية أو حرية الاختيار النقابى مـن عـدمه، وهـما المسألتان اللتان 

إليهما،  ( من قانون النقابات العمالية المشار61" فقرة أولى " و 7انتظمتهما المادتان )
 61فيما تضمنته من إلغاء المادة  6992لسنة  60وكذلك المادة الثالثة من القانون رقم 

 مـن ذلك القانون، فإن نطاق الدعوى الماثلة ينحسر عنهما .
(، فإنها تشكل ضمانات لعضو المنظمة 01وحيث إنه بالنسبة للطعن على المادة )

ه أو سحب الثقة منه، والطعن عليه، وقد النقابية، تتمثل فى ضرورة إخطاره بقرار فصل
استفاد منها المدعون بإقامتهم الدعوى الموضوعية طعناً فى القرارات الصادرة بشأنهم، 

 ومن ثم تنتفى مصلحتهم فى الطعن عليها .
مـن  16وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسـمت مسألة دستورية نص المادة 
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فى القضية  7/0/6991ا بحكمها الصـادر بجلسـة قانـون النقابات العمالية المطعـون فيه
قضائية " دستورية " والذى قضى برفض الطعن بعدم دستوريته، وقد  69لسنة  77رقم 

، كما حسمت هذه 69/0/6991نُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 
( من القانون المشار إليه، 12، 07، 02المحكمة مسألة دستورية نصوص المواد )

قضائية  69لسنة  692قم فى القضية ر  0/1/0226مها الصادر بجلسة بحك
" والذى قضى برفض الدعوى طعناً عليها، وقد نُشر هذا الحكم فى الجريدة "دستورية

( من 49، 41لما كان ذلك، وكان مقتضى المادتين )؛ 64/1/0226الرسمية بتاريخ 
، أن لقضاء هذه 6979لسنة  41قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 

المحكمة فى الدعاوى الدستورية، حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة 
بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا لا يقبل تأويلًا ولا تعقيباً من أى جهة كانت، 

لمراجعته، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد 
 فإن هذه الدعوى تكون غير مقبولة.

 
 فلهـذه الأسبــاب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعين 
 المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
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 3002يونية سنة  23 جلسة
 

 حكمةرئيس الم          برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى
محمد عبدالعزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبدالمنعم وعضوية السادة المستشارين:

 حشيش ومحمد خيرى طـه والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى
رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 

 المفوضين
     السيد / ناصر إمام محمد حسن وحضور

 أمين السر 
 
 

 (204رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 30 لسنة 290القضية رقم 
 

 عدم قبول". –ميعاد  -دعوى دستورية "أوضاع إجرائية 
ً معيناً لرفع الدعوى الدستورية بإتاحة الفرصة للخصوم بإقامتها، إذا ما قدرت  رسم المشرع طريقا

على أن يكون ذلك خلال الأجل الذى تحدده محكمة الموضوع جدية الدفع بعدم الدستورية، 
لا ترفع الدعوى إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر  -المحكمة، وبما لا يجاوز ثلاثة أشهر 

تعلق هذه الأوضاع  –محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل المحدد قانوناً 
 بالنظام العام.
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( بند )ب( من قانون المحكمة الدستورية العليا 19حيث إن مقتضى نص المادة )
، وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة، أن 1979لسنة  14الصادر بالقانون رقم 

المشرع قد رسم طريقاً معيناً لرفع الدعوى الدستورية بإتاحة الفرصة للخصوم بإقامتها، إذا 
ى أن يكون ذلك خلال ما قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع بعدم الدستورية، وعل

الأجل الذى تحدده المحكمة، وبما لا يجاوز ثلاثة أشهر. فدل بذلك على اعتبار هذين 
الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر 
 محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل المحدد قانوناً، وأن هذه

الأوضاع الإجرائية سواء ما اتصل منها بطريق رفع الدعوى، أو بميعاد رفعها إنما تتصل 
بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية فى التقاضى التى تغياّ المشرع بها مصلحة 

 عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية .
 

 الإجــراءات
، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى 6991بتاريخ الحادى عشر من أكتوبر سنة 

( من قانون 421، 420قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية المادتين) 
الإجراءات الجنائية فيما تضمناه من قصر حق استئناف الحكم الجنائى على المتهم 

 والنيابة العامة فقط دون المدعى بالحق المدنى .
طلبت فيها الحكم أصلياً: بعدم قبول الدعوى،  وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة

 واحتياطياً: برفضها .
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 فيها بجلسة اليوم .
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 المحكمـــة
 ة .بعد الاطلاع على الأوراق، والمداول

حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 
استصدر حكماً بإخلاء المدعى من  –فى الدعوى الدستورية  –المدعى عليه الأخير 

عين مستأجرة منه، وبموجب محضر فتح وجرد وإخلاء وتسليم، استلم المدعى عليه 
لتنفيذ على سبيل الأمانة، وإذ لم يقم المستلم الأخير منقولات المدعى بالعين محل ا

 61112بإعادة تسليم هذه المنقولات إلى صاحبها فقد أقام الأخير دعواه الجنائية رقم 
قضت المحكمة ببراءة  01/1/6991جنح بولاق الدكرور. وبجلسة  6991لسنة 

لقضية المدعى عليه. طعن المدعى على هذا الحكم بصفته مدعياً بالحق المدنى فى ا
جنح مستأنف جنوب الجيزة، وأثناء نظر الاستئناف دفع  97لسنة  61212رقم 

( من قانون الإجراءات الجنائية فيما 421، 420المستأنف بعدم دستورية المادتين )
تضمناه من حرمان المدعى بالحق المدنى من استئناف الحكم الجنائى فى الدعوى 

حكمة حجــز الدعــوى للحكم بجلسة قــررت الم 6991/ 9/1الجنائية، وبجلسة 
 69/62/6991وبها قــررت المحكمة إعــادة الدعــوى للمرافعة لجلسة  02/2/6991

لاتخاذ إجراءات رفع الدعوى الدستورية، فأقام المدعى دعواه الماثلة بتاريخ 
66/62/6991 . 

ليا ( بند )ب( من قانون المحكمة الدستورية الع09وحيث إن مقتضى نص المادة )
، وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة، أن 6979لسنة  41الصادر بالقانون رقم 

المشرع قد رسم طريقاً معيناً لرفع الدعوى الدستورية بإتاحة الفرصة للخصوم بإقامتها، إذا 
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ما قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع بعدم الدستورية، وعلى أن يكون ذلك خلال 
مة، وبما لا يجاوز ثلاثة أشهر. فدل بذلك على اعتبار هذين الأجل الذى تحدده المحك

الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر 
محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل المحدد قانوناً، وأن هذه 

ق رفع الدعوى، أو بميعاد رفعها إنما تتصل الأوضاع الإجرائية سواء ما اتصل منها بطري
بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية فى التقاضى التى تغيّا المشرع بها مصلحة 

 عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية .
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الثابت من الاطلاع على ملف الدعوى أن 

( مـن 421، 420بعدم دستورية المادتين ) 09/60/6997المدعى دفع بجلسة 
 9/1/6991قانـون الإجـراءات الجنائية، فأجـلت المحكمة نظـر الدعـوى لجلسة 

للاطلاع على المذكرات فى الدفع والموضوع، وبالجلسة الأخيرة قررت حجز الدعوى 
، وفى هذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعـوى 02/2/6991للحكم بجلسة 

ليتسنى للمدعى بالحق المدنى إقامة الدعوى  69/62/6991مرافعة لجلسة لل
، أى بعد انقضاء الحد 66/62/6991الدستورية، فأقام الأخير دعواه الدستورية بتاريخ 

الأقصى للميعاد الذى قرره المشرع لإقامة الدعوى الدستورية وغايته ثلاثة أشهر، ومن ثم 
انقضاء الميعاد المقرر قانوناً لرفعها، بما يستوجب  تكون الدعوى الماثلة قد أقيمت بعد

 معه القضاء بعـدم قبولها.
 

 فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى 

 المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
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 3002يونية سنة  23 جلسة
 

 رئيس المحكمة          مــدوح مــرعىبرئاسة السيد المستشار / م
وعضوية السادة المستشارين: حمدى محمد على وماهــر البحــيرى وعدلى محمود منصور وعلى 

 عوض محمد صالح ومحمد عبدالعزيز الشناوى والدكتور عادل عمر شريف 
رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 

 المفوضين
     السيد / ناصر إمام محمد حسن ضوروح

 أمين السر 
 
 

 (202رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 32 لسنة 22القضية رقم 

 
 عدم قبول". -دعوى دستورية "حجية الحكم فيها

 عدم قبول الدعوى. -حجيته مطلقة –سابقة الحكم برفض الطعن على النص الطعين 
 

لمحكمة الدستورية العليا الصادر ( من قانون ا19، 14مقتضى نص المادتين )
، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية 1979لسنة  14بالقانون رقم 

حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً 
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أو إعادة فصلًا فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه 
 طرحه عليها من جديد، ومن ثم فإن الخصومة فى الدعـوى المعروضة تكون غير مقبولة .

 الإجــراءات
، أودع المدعى صحيفة هذه 6999بتاريخ الثامن والعشرين من شهر فبراير سنة 

الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية الفقرة قبل الأخيرة والأخيرة من 
( من 09بتعديل الفقرة الثانية من المادة ) 6997لسنة  1( من القانون رقم 1)المادة 

، وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، 6977لسنة  49القانون رقم 
( من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 61/ب و 60والمادتين )

 . 6997لسنة  017

لدولة مذكرتى دفاع، طلبت فى الأولى الحكم برفض الدعوى، وقدمت هيئة قضايا ا
 وفى الثانية الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى، واحتياطياً برفضها .
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 يوم .فيها بجلسة ال

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 

 6991لسنة  2262المدعى عليه السادس كان قد أقام ضد المدعى الدعوى رقم 
العين الكائنة  إيجارات كلى شمال القاهرة، بطلب الحكم بإخلاء المدعى وزوجته من

شارع عمان المتفرع من شارع الحرية مساكن عين شمس، حارة أبو  691بالعقار رقم 
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، 6/62/6919عادل بالقاهرة، والتى استأجرها منه بموجب عقد إيجار بتاريخ 
لاستغلالها فى أنشطة تجارية، نظير أجرة شهرية مقدارها ثمانون جنيهاً. وذكر بياناً 

، ولائحته التنفيذية، مقررين زيادة أجرة 6997لسنة  1لقانون رقم لدعواه أنه بعد صدور ا
الأماكن غير السكنية، فقد امتنع المستأجر عن سداد الزيادة الإيجارية، وتراكم عليه مبلغ 

، مما حدا به إلى 16/6/6991حتى  6/6/6991جنيهاً فى الفترة من  4112
فى  –ء نظر الدعوى، دفع المدعى وأثنا –اللجوء إلى القضاء للمطالبة بهذه الزيادة 

 1بعدم دستورية الفقرتين الأخيرتين من المادة الثالثة من القانون رقم  –الدعوى الماثلة 
/ب( من لائحته التنفيذية. وإذ قدرت محكمة 60، وكذلك المادة )6997لسنة 

 الموضوع جدية هذا الدفع، وصرحت له بإقامة دعواه، فقد أقام الدعوى المعروضة .
حيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة المثارة فى الدعوى الراهنة، و 

فقد قضت برفض الطعن بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون 
وذلك بحكمها  – 0226لسنة  64قبل تعديله بالقانون رقم  – 6997لسنة  1رقم 

؛ 0221مايو سنة  66ئية، الصادر بجلسة قضا 06لسنة  64فى القضية الدستورية رقم 
مايو سنة  09" تابع " بتاريخ  00ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 

القضائية،  06لسنة  91. كما قضت المحكمة فى القضية الدستورية رقم 0221
، برفض الطعن بعدم دستورية نص الفقرة قبل الأخيرة من 0221يوليو سنة  1بجلسة 

ونشر هذا الحكم فى  –وباقى فقرات تلك المادة  –دة الثالثة المطعون عليها الما
. كذلك، فقد قضت 0221يوليه سنة  01مكرر بتاريخ  12الجريدة الرسمية بالعدد 

أبريل  4القضائية، الصادر بجلسة  00لسنة  672المحكمة فى القضية الدستورية رقم 
( من اللائحة 61/ب و 60ين )، برفض الطعن بعدم دستورية المادت0224سنة 

، ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 6997لسنة  1التنفيذية للقانون رقم 
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... ولما كان ذلك، وكان مقتضى نص  0224أبريل سنة  62تابع )أ( بتاريخ  61
لسنة  41( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 49، 41المادتين )

، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى 6979
مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا فى المسألة 
المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من 

 دعـوى المعروضة تكون غير مقبولة .جديد، ومن ثم فإن الخصومة فى ال
 

 فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى 

 المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
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 3002يونية سنة  23 جلسة
 

 رئيس المحكمة          برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى
محمد عبدالعزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبدالمنعم ة السادة المستشارين:وعضوي

 حشيش ومحمد خـيرى طــه وسعيد مرعـى عـمرو وتهانى محمد الجبالى
رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 

 المفوضين
     السيد / ناصر إمام محمد حسن وحضور

 سرأمين ال 
 
 

 (202رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 32 لسنة 342القضية رقم 
 

إثبات  –سريان قانون المرافعات  –دعوى دستورية "التنازل عنها بجلسة التحضير 
 ترك الخصومة".

( من قانون المحكمة الدستورية العليا ونص المادة 01اثبات ترك الخصومة يتم طبقاً لنص المادة )
 ن قانون المرافعات.( وما بعدها م646)

 

 الإجــراءات
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، أودع المدعون قلم كتاب 6999بتاريخ الثانى عشر من شهر ديسمبر سنة 
المحكمة صحيفة هذه الدعوى، طالبين الحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى بفقرتيها 

( من القانون رقم 09بتعديل الفقرة الثانية من المادة ) 6997لسنة  1من القانون رقم 
، وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، بدعوى 6977لسنة  49

 ( من الدستور .46، 42، 14، 10، 0مخالفتها للمواد )
 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
لمبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم ونظُرت الدعوى على النحو ا

 فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 
 6997لسنة  0219المدعين فى الدعوى الدستورية ـ كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 

إيجارات أمام محكمة الجيزة الابتدائية ضد المدعى عليهم من الرابع حتى الأخيرة بطلب 
شارع المحلاوى بدائرة قسم  1الحكم بإخلائهم وتسليم المحل الكائن أسفل العقار رقم 

(، كما تقدم المدعى عليهم فى الدعوى ى لوفاة مورثهم )المستأجر الأصلىالدق
الحكم بإلزام المدعين بتحرير عقد إيجار عن عين النزاع  الموضوعية بطلب فرعى بغية

بذات شروط العقد المحرر ما بين مورثهم ومورث المدعين، وأثناء نظر الدعوى دفع 
 6997لسنة  1المدعون بعدم دستورية نص المادة الأولى بفقرتيها من القانون رقم 

ة الدعوى الدستورية، سالف الذكر، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت لهم بإقام
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 فقد أقاموا الدعوى الماثلة .
 

وحيث إن المدعى الأول قد أقر بالتنازل عن الدعوى الدستورية الماثلة بجلسة 
أمام هيئة المفوضين عن نفسه وبصفته وكيلًا عن باقى  61/62/0221التحضير فى 

توثيق الأهرام المدعين بموجب توكيلات موثقة بالشهر العقارى ومصدقاً عليها من مكتب 
ديسمبر  00بتاريخ  6662، 66292، رقم 6997يوليو  61بتاريخ  1419برقم 

، وقد قبل الحاضر عن هيئة قضايا الدولة 6997مارس  1بتاريخ  107، رقم 6997
( 646هذا التنازل، وكان قانون المرافعات قد نظم ترك الخصومة فى الدعوى فى المواد )

إلغاء   –متى وقع ممن يملكه وقبله المدعى عليه  –عليه وما بعدها، وكان الترك يترتب 
كافة الآثار القانونية المترتبة على قيام الدعوى فيعود الخصوم إلى الحالة التى كانوا عليها 

( من قانون المحكمة الدستورية العليا تقضى بسريان الأحكام 01قبلها، وكانت المادة )
تجارية على الدعاوى الدستورية بما لا يتعارض المقررة فى قانون المرافعات المدنية وال

وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها، ومن ثم فإنه يتعين إجابة المدعين 
 إلى طلبهم وإثبات تركهم للخصومة .

 
 فلهـذه الأسبــاب
 حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعين للخصومة .
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 3002يونية سنة  23 جلسة
 

 رئيس المحكمة          ستشار / ممــدوح مــرعىبرئاسة السيد الم
وعضوية السادة المستشارين: إلهام نجيب نوار ومحمد عبدالعزيز الشناوى وماهــر سامى يوسف 

 والسيد عبدالمنعم حشيش ومحمد خـيرى طــه وتهانى محمد الجبالى
رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 

 مفوضينال
     السيد / ناصر إمام محمد حسن وحضور

 أمين السر 
 
 

 (203رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 32 لسنة 20القضية رقم 
 

 انتفاؤها". -دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة
يشترط لتوافر المصلحة الشخصية المباشرة فى الدعوى الدستورية أن يكون الحكم فى المسألة 

ة لازماً للفصل فى مسألة كلية أو فرعية تدور حولها الخصومة فى الدعوى الموضوعية. وتنتفى الدستوري
ً مباشرة إلى النص المطعون فيه، أو إذا  المصلحة إذا لم يكن الإخلال بالحقوق المدعى بها عائدا
انتفت الصلة بين الضرر المدعى به والنص المطعون عليه بأن يكون المدعى غير مخاطب بذلك 

 النص.
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جوهر النزاع الموضوعى هو تضرر المدعى من مد نطاق تنفيذ الحكم الصادر 
بالتحفظ المتظلم منه ليشمل دون مسوغ شركة جلو بال التى يقوم المدعى بتمثيلها 
وإدارتها والمشاركة فى رأسمالها، وإذ كان مناط الحكم باتخاذ التدابير التحفظية 

)أ( المطعون عليها هو توافر أدلة كافية على  مكرراً  104المنصوص عليها فى المادة 
اتهام شخص بارتكاب أى من الجرائم المشار إليها فى ذلك النص بما يقتضى منع 
المتهم من التصرف فى أمواله وإدارتها أو أموال زوجه وأولاده القصر المتحصلة من 

ليهم فيه الجريمة. فإن مؤدى ذلك أن الخطاب فى النص موجه إلى الأشخاص المشار إ
دون غيرهم. ولما كان الثابت من الأوراق إنه لم ينسب للمدعى وسائر الشركاء فى شركة 
جلو بال ارتكاب أى جريمة من الجرائم التى دعت إلى إصدار حكم التحفظ المتظلم 
منه، والذى اقتصر فى منطوقه على منع آخرين وأزواجهم وأولادهم القصر من التصرف 

ومن ثم فإن المدعى لا يكون مخاطباً بالنص السالف، أو بنص  والإدارة فى أموالهم،
المطعون عليهما، كما أنه ليس هناك مجال  –المترتبة عليه  –مكرراً )ب(  104المادة 

لانطباقهما على واقعة الدعوى، وبالتالى فإن قضاء هذه المحكمة فى شأن دستورية 
اء الفائدة العملية التى يمكن أن النصين لن يكون ذا أثر على النزاع الموضوعى، لانتف

يتغير بها المركز القانونى للمدعى بعد هذا القضاء أياً كان، بما تنقضى معه المصلحة فى 
 الدعوى الماثلة، الأمر الذى يوجب القضاء بعدم قبولها .

 
 الإجــراءات

  ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم0226بتاريخ الرابع والعشرين من فبراير سنة 
 021مكرراً )أ( و  021كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعـدم دستورية نص المادتين 

 مكرراً )ب( من قانون الإجراءات الجنائية .
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 قدمت هيئة قضايا الدولة عدة مذكرات طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

 
لوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم ونظُرت الدعوى على ا

 فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 
عن أن محمد علاء الدين هيئة الرقابة الإدارية أبلغت النيابة العامة بأن تحرياتها أسفرت 

السيد وليلى محمد قطب الفار، أسسا مجموعة شركات الشروق البالغ عددها إثنتا عشرة 
شركة واضطلعا وبعض معاونيهما بإدارتها، وكان الباعث على تأسيسها الحصول على 
تسهيلات ائتمانية من البنوك لهذه الشركات، وقد تمكنا من الحصول على تسهيلات من 

ندس تقدر بمبلغ سبعة وستين مليون جنيه، مقابل ضمانات غير كافية وصورية، بنك المه
وقد تيسر لهما ذلك عن طريق التواطؤ مع بعض المسئولين فى ذلك البنك، ثم تبين فيما 
بعد عجزهما عن الوفاء بمستحقات البنك. وبعد أن باشرت النيابة العامة التحقيق فى 

شكلت  -حصر أموال عامة عليا  6999لسنة  111التى قيدت برقم  -تلك الواقعة 
لجنة من إدارة الرقابة على البنوك لفحص تسهيل ائتمانى حصل عليه محمد علاء الدين 
السيد بصفته رئيساً لإحدى الشركات السالفة، فتبين للجنة وجود تداخل بين حساب 

ة تلك الشركة وحسابات بعض شركات الشروق الأخرى وغيرها، والحسابات الشخصي
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لكل من ليلى الفار وممدوح رجب حسنين، كما تبين لها أن من بين التعاملات التى 
تمت على حساب تلك الشركة الحساب الشخصى لقسمات علاء الدين السيد، 
بإيداعها شيك صادراً لصالحها لتسوية مديونية، ولعدم وجود رصيد قابل للسحب تم رد 

إلى استصدار أمر من محكمة استئناف الشيك لحسابها الشخصى. وهو ما دعا اللجنة 
القاهرة بالكشف عن سرية حسابات الشركات المبينة ببلاغ الرقابة الإدارية، وشركات 
أخرى من بينها الشركة التى يمثلها المدعى فى الدعوى الماثلة. وإذ تراءى للنيابة العامة 

محمد قطب الفار  توافر الدليل على جدية اتهام كل من، محمد علاء الدين السيد وليلى
وممدوح رجب حسنين، بارتكاب جنايات الاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء 
عليه والتربح المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى مـن قانون العقوبات، 
وخشية قيام المتهمين بالتصرف فى أموالهم وأموال أولادهم القصر عن طريق أزواجهم 

سبما أسفرت عنه تحريات الرقابة الإدارية، فقد اصدر النائب العام فى وآخرين ح
مكرراً )أ( من قانون الإجراءات الجنائية  021أمراً مؤقتاً إعمالًا للمادة  1/1/0222

بمنع المتهمين سالفى الذكر وأزواجهم وأولادهم القصر من التصرف ومن إدارة أموالهم 
ومن بينها  –ال الشركات المبينة فى الأمر المشار إليه العقارية والمنقولة والسائلة، وأمو 

وإسناد إدارتها لرئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، –الشركة التى يمثلها المدعى 
وعرض الأمر على محكمة أمــن الدولة العليا المختصة للحكــم بتأييده، وبتاريخ 

وفى الموضوع أولًا: بمنع حكمت المحكمة بقبول الأمر السالف شكلًا  64/1/0222
المتهمين وأزواجهم وأولادهم القصر من التصرف فى أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة 
وكذا الحصص المملوكة لهم بالشركات المبينة بقرار النائب العام. ثانياً: بمنع سالفى 

بقرار النائب العام الذكر من إدارة الأموال المبينة بالبند الأول ومن إدارة الشركات المبينة 
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وتعيين المهندس ...... لإدارتها. وإذ امتد تنفيذ التحفظ المشار إليه على الشركة التى 
يمثلها المدعى. فقد تقدم بتظلم للمحكمة المختصة بطلب رفع التحفظ على أموال 
الشركة وإدارتها، وذلك على سند من أن أمر التحفظ الوقتى والحكم المؤيد لـه لم يشمل 

ركة التى يمثلها المدعى أو الشركاء المساهمون فيها، كما أنه لا يوجد أى اتهام الش
محدد لتلك الشركة وهى ذات مسئولية محدودة، ولا يغير من ذلك كون أحد الشركاء 
ابنة لأحد المتهمين سالف الذكر وذلك لكونها راشدة وصلتها بالشركة مقصورة على 

حكمت المحكمة بقبول التظلم  12/1/0222 مساهمتها بحصة فى رأسمالها. وبتاريخ
من إجراءات تنفيذ حكم المنع من التصرف والإدارة شكلًا، وفى الموضوع برفضه تظلم 
المدعى من ذلك الحكم أمام المحكمة المختصة للأسباب التى استند إليها فى التظلم 

 021أ( ومكرراً ) 021الأول، وأثناء نظر الدعوى دفع بعـدم دستورية نص المادتين 
مكرراً )ب( من قانون الإجراءات الجنائية، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع 

 وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة .
مكرراً )أ( المطعون عليها تنص على أنه " فى الأحوال التى  021وحيث إن المادة 

الاتهام فى أى من الجرائم المنصوص عليها تقوم فيها من التحقيق أدلة كافية على جدية 
فى الباب الرابع من الكتاب الثانى مـن قانون العقوبات، وغيرها من الجرائم التى تقع على 
الأموال المملوكة للدولة والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو غيرها من 

جب القانون فيها على المحكمة أن الأشخاص الاعتبارية العامة، وكذا فى الجرائم التى يو 
برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة  –من تلقاء نفسها  –تقضى 

المجنى عليها. إذا قدرت النيابة العامة أن الأمر يقتضى اتخاذ تدابير تحفظية على أموال 
تعرض الأمر على المتهم بما فى ذلك منعه من التصرف فيها أو إدارتها، وجب عليها أن 
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المحكمة الجنائية المختصة طالبة الحكم بذلك ضماناً لتنفيذ ما عسى أن يقضى به من 
 غرامة او ردّ أو تعويض .

 
وللنائب العام عند الضرورة أو فى حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتاً بمنع المتهم أو 

يشتمل أمر المنع زوجه أو أولاده القصر من التصرف فى أموالهم أو إدارتها، ويجب أن 
من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، وعلى النائب العام فى جميع 
الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام على 
الأكثر من تاريخ صدوره، بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة، وإلا اعتبر الأمر  

 كن.كأن لم ي
وتصدر المحكمة الجنائية المختصة حكمها فى الحالات السابقة بعد سماع أقوال 
ذوى الشأن خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، وتفصل 
المحكمة فى مدى استمرار العمل بالأمر الوقتى المشار إليه فى الفقرة السابقة كلما رأت 

ويجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التى بنى عليها. وأن وجهاً لتأجيل نظر الطلب. 
يشمل المنع من الإدارة تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها بعد أخذ رأى النيابة 

 العامة.
أن تشمل فى حكمها أى مال  –بناء على طلب النيابة العامة  –ويجوز للمحكمة 

ة على أنه متحصل من الجريمة موضوع لزوج المتهم أو أولاده القصر إذا توافرت أدلة كافي
 التحقيق وآل إليهم من المتهم وذلك بعد إدخالهم فى الطلب.

وعلى من يعين للإدارة أن يتسلم الأموال المتحفظ عليها، ويبادر إلى جردها بحضور 
ذوى الشأن وممثل للنيابة العامة، وخبير تندبه المحكمة، وتتبع فى شأن الجرد أحكام 

 من قانون المرافعات المدنية والتجارية . 919 و 912المادتين 
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ويلتزم من يعين للإدارة بالمحافظة على الأموال وبحسن إدارتها، وردها مع غلتها 
المقبوضة طبقاً للأحكام المقررة فى القانون المدنى بشأن الوكالة فى أعمال الإدارة 

 ن وزير العدل. "والوديعة والحراسة، وذلك على النحو الذى يصدر بتنظيمه قرار م
مكرراً )ب( على أن " لكل من صدر ضده حكم بالمنع من  021وتنص المادة 

التصرف أو الإدارة أن يتظلم منه أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء ثلاثة 
أشهر من تاريخ الحكم فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة 

رفض التظلم كما يجوز لمن صدر ضده حكم بالمنع من أشهر من تاريخ الحكم ب
 التصرف أو الإدارة ولكل ذى شأن أن يتظلم من إجراءات تنفيذه .

ويحصل التظلم بتقرير فى قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة، وعلى رئيس 
المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم وكل ذى شأن، وعلى المحكمة 

 فى التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ التقرير به .أن تفصل 
من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة  –وللمحكمة المختصة أثناء نظر الدعوى 

أن تحكم بإنهاء المنع من التصرف أو الإدارة المقضى به أو  –العامة أو ذوى الشأن 
 تعديل نطاقه أو إجراءات تنفيذه .

يبين الأمر الصادر بالتصرف فى الدعوى الجنائية أو الحكم الصادر فيها  ويجب أن
 ما يتبع فى شأن التدابير التحفظية المشار إليها فى المادة السابقة .

وفى جميع الأحوال ينتهى المنع مـن التصرف أو الإدارة بصدور قرار بألا وجه لإقامة 
اءة، أو بتمام تنفيذ العقوبات المالية الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائى فيها بالبر 

 والتعويضات المقضى بهما .
ولا يحتج عند تنفيذ الحكم الصادر بالغرامة أو برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل 
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الجريمة أو بتعويض الجهة المجنى عليها بحسب الأحوال بأى تصرف يصدر بالمخالفة 
قة من تاريخ قيد أى منهما فى سجل للأمر أو الحكم المشار إليهما فى المادة الساب

خاص يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل ويكون لكل ذى شأن حق الاطلاع على هذا 
 السجل ".

 

 

وحيث إنه يشترط لتوافر المصلحة الشخصية المباشرة فى الدعوى الدستورية أن يكون 
ر حولها الخصومة الحكم فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى مسألة كلية أو فرعية تدو 

فى الدعوى الموضوعية. وتنتفى المصلحة إذا لم يكن الإخلال بالحقوق المدعى بها 
عائداً مباشرة إلى النص المطعون فيه، أو إذا انتفت الصلة بين الضرر المدعى به والنص 
المطعون عليه بأن يكون المدعى غير مخاطب بذلك النص لعدم توافر شروط انطباقه. 

تقدم، وكان جوهر النزاع الموضوعى هو تضرر المدعى من مد نطاق تنفيذ لما كان ما 
الحكم الصادر بالتحفظ المتظلم منه ليشمل دون مسوغ شركة جلو بال التى يقوم 
المدعى بتمثيلها وإدارتها والمشاركة فى رأسمالها، وإذ كان مناط الحكم باتخاذ التدابير 

كرراً )أ( المطعون عليها هو توافر أدلة  م 021التحفظية المنصوص عليها فى المادة 
كافية على اتهام شخص بارتكاب أى من الجرائم المشار إليها فى ذلك النص بما 
يقتضى منع المتهم من التصرف فى أمواله وإدارتها أو أموال زوجه وأولاده القصر 
المتحصلة من الجريمة. فإن مؤدى ذلك أن الخطاب فى النص موجه إلى الأشخاص 

ار إليهم فيه دون غيرهم. ولما كان الثابت من الأوراق إنه لم ينسب للمدعى وسائر المش
الشركاء فى شركة جلو بال ارتكاب أى جريمة من الجرائم التى دعت إلى إصدار حكم 
التحفظ المتظلم منه، والذى اقتصر فى منطوقه على منع آخرين وأزواجهم وأولادهم القصر 
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لهم، ومن ثم فإن المدعى لا يكون مخاطباً بالنص السالف، من التصرف والإدارة فى أموا
المطعون عليهما، كما أنه ليس  –المترتبة عليه  –مكرراً )ب(  021أو بنص المادة 

هناك مجال لانطباقهما على واقعة الدعوى، وبالتالى فإن قضاء هذه المحكمة فى شأن 
نتفاء الفائدة العملية التى دستورية النصين لن يكون ذا أثر على النزاع الموضوعى، لا

يمكن أن يتغير بها المركز القانونى للمدعى بعد هذا القضاء أياً كان، بما تنقضى معه 
 المصلحة فى الدعوى الماثلة، الأمر الذى يوجب القضاء بعدم قبولها .

 
 فلهـذه الأسبــاب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى 
 روفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .المص
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 3002يونية سنة  23 جلسة
 

 رئيس المحكمة          برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى
وعضوية السادة المستشارين: إلهام نجيب نوار وماهــر سامى يوسف ومحمد خـيرى طـه وسعيد مرعى 

 محمد الجبالىعمرو والدكتور عـادل عمر شـريف وتهانى 
رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 

 المفوضين
     السيد / ناصر إمام محمد حسن وحضور

 أمين السر 
 
 

 (202رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 32 لسنة 223القضية رقم 

 
 انتهاء الخصومة". –دعوى دستورية"حجية الحكم فيها 

 انتهاء الخصومة. -حجيته مطلقة  –بعدم دستورية النص الطعين سابقة الحكم 
 

( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر 19، 14مقتضى نص المادتين )
، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية 1979لسنة  14بالقانون رقم 

ا المختلفة، باعتباره قولاً حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاته
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فصلاً لا يقبل تعقيباً من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو 
 إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تكون منتهية.

 الإجــراءات
  ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم0226بتاريخ الرابع عشر من يونيو سنة 

( ونص 621( مـن المادة )0كتاب المحكمة طالباً الحكم بعدم دستورية نص البند )
 79( من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 660( من المادة )4البند )
فيما تضمنه من أحقية الأرملة فى الجمع بين دخلها من العمل أو المهنة  6972لسنة 

 لها عن زوجها وذلك دون الزوج .أو معاشها وبين المعاش المستحق 
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى كما قدمت الهيئة 
القومية للتأمين الاجتماعى مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة لنص 

 ( لانتفاء المصلحة ورفض الدعوى موضوعاً .4بند  660المادة )
 أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها . وبعد تحضير الدعوى،

ونظُرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 فيها بجلسة اليوم .

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من حكم الإحالة، وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 

مدنى كلى بنها أمام محكمة بنها  0222لسنة  20كان قد أقام الدعوى رقم   المدعى
الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بتقرير معاش لـه عن زوجته 
الموظفة السابقة مع ما يترتب على ذلك من آثار، تأسيساً على أنه المستحق الوحيد 
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وى معاشه المستحق له من عمله بمديرية المساحة ببنها، لهذا المعاش وليس لـه دخل س
( من قانون التامين 627وقد تقدم بتظلم إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة )

الاجتماعى إلا أنه لم يتلق رداً، وأثناء تداول الدعوى أمام المحكمة، دفع بعدم دستورية 
ى، وإذ قدرت محكمة من قانون التامين الاجتماع 660/4، 621/0نص المادتين

الموضوع جدية هذا الدفع وصرحت للمدعى بإقامة الدعـوى الدستورية فقـد أقام دعواه 
( من 42، 67، 66، 7الماثلة. على أساس مخالفة النصين سالفى الذكر للمواد )

 الدستور .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى 

فى الدعوى رقم  64/60/0221بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى  الماثلة، وذلك
( من 0قضائية " دستورية " والذى قضى أولًا: بعدم دستورية نص البند ) 00لسنة  11

، 6972لسنة  71( من قانون التامين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 621المادة )
( من القانون المذكور فيما لم 660( من المادة )4وثانياً: بعدم دستورية نص البند )

يتضمنه من أحقية الزوج فى الجمع بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعاً 
بأحكام هذا القانون، وكذا الجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة 

 وذلك دون حدود .
مكرر بتاريخ  20وقد نشر هـذا الحكم فـى الجريدة الرسمية بعـددها رقـم 

( من قانون المحكمة الدستورية 49، 41، وكان مقتضى نص المادتين )16/1/0221
، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى 6979لسنة  41العليا الصادر بالقانون رقم 

الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها 
لًا لا يقبل تعقيباً من أى جهة كانت، وهى حجية تحول المختلفة، باعتباره قولًا فص

بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة فى الدعوى 
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 الراهنة تكون منتهية.
 

 فلهـذه الأسبــاب
 حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
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 3002يونية سنة  23 جلسة
 

رئيس             مرعى برئاسة السيد المستشار / ممدوح
 المحكمة

الدين وعبدلى محمود منصور وعلى عوض محمد محمد على سيف  وعضوية السادة المستشارين:
 صالح وإلهام نجـيب نـوار ومحمد عبدالعزيز الشناوى والدكتور عادل عمر شريف

رئيس هيئة               وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
 المفوضين

      حضور السيد / ناصر إمام محمد حسنو 
 أمين السر 

 
 

 (209رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 34 لسنة 233القضية رقم 

 
 دعوى دستورية "حجية الحكم فيها: اقتصارها على ما فصلت فيه المحكمة". -2

تشريعية الحجية المطلقة للأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية: يقتصر نطاقها على النصوص ال
ما لم  –التى كانت مثاراً للمنازعة حول دستوريتها وفصلت فيها المحكمة فصلًا حاسماً بقضائها 

 تطبيق. -يكن مطروحاً على المحكمة ولم تفصل فيه بالفعل لا تمتد إليه تلك الحجية
 

 دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة: مناطها". -3
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أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى مناط المصلحة الشخصية المباشرة، 
أن يكون الحكم فى المسائل الدستورية التى تدعى هذه المحكمة لحسمها لازماً  -الموضوعية 

 تطبيق. –للفصل فى الطلبات المثارة فى الدعوى الموضوعية 
بطاعة التزام الزوجة  –أحوال شخصية لغير المسلمين "الشريعة المسيحية  -2

 تطبيق". –زوجها 
الشريعة المسيحية على اختلاف طوائفها ونحلها تفرض بصفة أساسية على الزوجة الالتزام بطاعة 

 الطاعة التزام يقع على عاتق الزوجة في مقابل التزام الزوج بأن يوفيها حقوقها كاملة. –زوجها 
 

( 22ن المادة )شريعة إسلامية "الفقرتان الأولى والثانية م –أحوال شخصية  -4
الخاص ببعض أحكام  2939لسنة  32مكرراً )ثانياً( من المرسوم بقانون رقم 
 ".2922لسنة  200الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 

مبدأ  –التزام الزوجة بطاعة زوجها مقابل التزامه بالانفاق عليها فإن نكصت أوقفت نفقتها 
لا تطرق لنظام الطلاق وما  –شرائعهم وطوائفهم ومللهم ينسحب على المصريين جميعاً على اختلاف 

لا نيل من حرية العقيدة أو  –لا تناقض مع مبادئ الشريعة الإسلامية  -يلحقه من تبعات بهذا المبدأ
 تعطيل لشعائر ممارستها أو مناهضة لجوهر الدين.

 

جرى  إن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية ـ وعلى ما -1
عليه قضاء هذه المحكمة ـ يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التى كانت مثاراً 
للمنازعة حول دستوريتها وفصلت فيها المحكمة فصلاً حاسماً بقضائها، أما ما لم يكن 
مطروحاً على المحكمة ولم تفصل فيه بالفعل، فلا تمتد إليه تلك الحجية. لما كان 

" المار قضائية "دستورية 19لسنة  197لدعـوى رقم فى اذلك، وكان الحكم الصادر 
ً )ثانيا(  11ذكرها، قد اقتصر على الفصل فى دستورية الفقرة الأخيرة من المادة  مكررا

الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية  1919لسنة  12من المرسوم بقانون رقم 
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هذا الحكم المطعون فيها، فإن حجية  1942لسنة  100المضافة بالقانون رقم 
تقتصر على هذا النطاق وحده لا تتجاوزه إلى سواه من بقية أجزاء المادة، مما يتعين معه 

 الحكم برفض الدفع بعدم القبول .
حيث إن ـ المقرر فى قضاء هذه المحكمة ـ أن المصلحة الشخصية المباشرة  -1

وبين المصلحة وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية، مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها 
القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم فى المسائل الدستورية التى 
تدعى هذه المحكمة لحسمها، لازماً للفصل فى الطلبات المثارة فى الدعوى الموضوعية 
المرتبطـة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكانت المدعية تهدف 

ية إلغاء إنذار الطاعة الموجه إليها من زوجها ـ المدعى عليه الرابع ـ بدعواها الموضوع
وعدم الاعتداد به، فإن نطاق الدعوى الدستورية الماثلة بقدر ارتباطها بالطلبات 
المطروحة فى النزاع الموضوعى، إنما يتحدد فيما تضمنته الفقرتان الأولى والثانية من 

نعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة النص المطعون فيه من أنه: " إذا امت
 الزوجة من تاريخ الامتناع .

 
حيث إن الشريعة المسيحية على اختلاف طوائفها ونحلها ـ شأنها فى ذلك شأن  -3

بقية الشرائع السماوية ـ تفرض بصفة أساسية على الزوجة الالتزام بطاعة زوجها، فقد جاء 
بولس الرسول إلى أهل أفسس " أيها النساء أخضعن  بالإنجيل )العهد الجديد( فى رسالة

ً رأس الكنيسة ".  لرجالكـن كما للرب لأن الرجل هو رأس المرأة، كما أن المسيح أيضا
وفى رسالة بولس الرسول إلى أهل كولوسى " أيتها النساء أخضعن لرجالكن كما يليق فى 

ساء كن خاضعات لرجالكن الرب ". وفى رسالة بطرس الرسول الأولى " كذلكن أيتها الن
". وإذا كانت الطاعة ـ كما سلف ـ التزام يقع على عاتق الزوجة، فإنه فى مقابل ذلك يلتزم 
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الزوج بأن يوفيها حقوقها كاملة، باعتبار أن عقد الزواج يرتب حقوقاً والتزامات متبادلة بين 
بالمقابل  الزوجين، فإذا أوفى أحدهما بما عليه، كان على الطرف الآخر أن يؤدى

التزاماته. ومن أهم التزامات الزوج، الإنفاق على زوجته طالما التزمت بطاعته، فإن قعدت 
عن ذلك، كأن امتنعت عن مساكنته وهجرت مسكن الزوجية، اعتبرت ناشزا وانقضى 

 بالتبعية التزامه بنفقتها .
 
صت أوقفت التزام الزوجـة بطاعة زوجها مقابل التزامه بالإنفاق عليها، فإن نك-1

نفقتها، وهو ما ينسحب على المصريين جميعاً على اختلاف شرائعهم وطوائفهم ومللهم 
دون التطرق على نظام الطلاق وما يلحقه من تبعات، بينما انتظمت الفقرة الثانية من 
ذات المادة الإجراءات التى يتبعها الزوج لدى دعوته زوجته لى طاعته، والعودة إلى 

بيان المسكن الذى أعده للمساكنة. وبالتالى فإن النصين سالفى  مسكن الزوجية، مع
الذكر لا يناقضان مبادئ الشريعة الإسلامية التى تمثل ثوابتها فلا يجوز الخروج عليها، 
وإنما وردا فى إطارها، والتزما ضوابطها بما يراعى أصولها، ولا ينافى مقاصدها، كما أن 

يدة، أو يعطلا شعائر ممارستها، أو يناهضا جوهر هذين النصين لم ينالا من حرية العق
 الدين.
 

 الإجــراءات
، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم  0220بتاريخ الثالث عشر من إبريل سنة 

مكرراً " ثانياً " من  66كتاب المحكمة، بطلب الحكم بعدم دستورية سريان نص المادة 
ض أحكام الأحوال الشخصية الخاص ببع 6909لسنة  02المرسوم بقانون رقم 
 على غير المسلمين المتحدى الطائفة والملة . 6912لسنة  622المضافة بالقانون رقم 
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 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
 وقدم المدعى عليه الرابع مذكرة طلب فيها الحكم برفض الدعوى .

 لمفوضين تقريراً برأيها .وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة ا
ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 

 فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 
أحوال شخصية أمام  6997لسنة  0791مت الدعوى رقم المدعية كانت قد أقا

محكمة شمال القاهرة الابتدائية، اعتراضاً على إنذار الطاعة الموجه إليها من المدعى 
عليه الأخير، وطلبت الحكم بقبول الاعتراض شكلًا، وفى الموضوع بإلغاء الإنذار 

رفض الدعوى، ب 01/0/6991المذكور وعدم الاعتداد به. حكمت المحكمة بجلسة 
قضائية أمام محكمة  0لسنة  4222فاستأنفت المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 

 66استئناف القاهرة، ولدى تداول الاستئناف دفعت بعدم دستورية سريان نص المادة 
الخاص ببعض أحكام الأحوال  6909لسنة  02مكرراً )ثانياً( من المرسوم بقانون رقم 

، على غير المسلمين المتحدى 6912لسنة  622نون رقم الشخصية المضافة بالقا
الطائفة والملة. وغذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت للمدعية بإقامة دعواها 

 الدستورية، فقد أقامت الدعوى الماثلة .
وحيث إن هيئة قضايا الدولة دفعت بعدم قبول الدعوى، تأسيساً على أن هذه 
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لدستورية المثارة فيها بحكمها الصادر بجلسة المحكمة سبق أن حسمت المسائل ا
قضائية " دستورية " والذى قضى برفض  69لسنة  697فى الدعوى رقم  1/4/6999

 الدعوى .
وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك أن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة فى الدعاوى 

لى النصوص الدستورية ـ وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ـ يقتصر نطاقها ع
التشريعية التى كانت مثاراً للمنازعة حول دستوريتها وفصلت فيها المحكمة فصلًا حاسماً 
بقضائها، أما ما لم يكن مطروحاً على المحكمة ولم تفصل فيه بالفعل، فلا تمتد إليه 

 69لسنة  697لدعـوى رقم تلك الحجية. لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر فى ا
المار ذكرها، قد اقتصر على الفصل فى دستورية الفقرة الأخيرة من  "قضائية "دستورية

الخاص ببعض  6909لسنة  02مكرراً )ثانيا( من المرسوم بقانون رقم  66المادة 
المطعون فيها، فإن  6912لسنة  622أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 

وزه إلى سواه من بقية أجزاء حجية هذا الحكم تقتصر على هذا النطاق وحده لا تتجا
 المادة، مما يتعين معه الحكم برفض الدفع بعدم القبول .

 6909لسنة  02مكرراً )ثانياً( من المرسوم بقانون رقم  66وحيث إن المادة 
 6912لسنة  622الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 

اعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تنص على أنه: ـ " إذا امتنعت الزوجة عن ط
 تاريخ الامتناع .

وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان 
 على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها، وعليه أن يبين فى هذا الإعلان المسكن .

ة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا وللزوجة الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائي
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الإعلان، وعليها أن تبين فى صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التى تستند إليها فى 
 امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها .

 
 ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض إذا لم تتقدم به فى الميعاد .

ر الاعتراض، أو بناء على طلب أحد الزوجين، التدخل لإنهاء وعلى المحكمة عند نظ
النزاع بينهما صلحاً باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة، فإذا بان لها أن الخلاف 
مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة فى 

 من هذا القانون " . 66إلى  7المواد من 
قضاء هذه المحكمة ـ أن المصلحة الشخصية المباشرة وهى  وحيث إن ـ المقرر فى

شرط لقبول الدعوى الدستورية، مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة 
فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم فى المسائل الدستورية التى تدعى هذه 

فى الدعوى الموضوعية المرتبطـة  المحكمة لحسمها، لازماً للفصل فى الطلبات المثارة
بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكانت المدعية تهدف بدعواها 
الموضوعية إلغاء إنذار الطاعة الموجه إليها من زوجها ـ المدعى عليه الرابع ـ وعدم 

مطروحة فى الاعتداد به، فإن نطاق الدعوى الدستورية الماثلة بقدر ارتباطها بالطلبات ال
النزاع الموضوعى، إنما يتحدد فيما تضمنته الفقرتان الأولى والثانية من النص المطعون فيه 
من أنه: " إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ 

 الامتناع .
لى يد وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج غياها للعودة ع

محضر لشخصها أو من ينوب عنها، وعليه أن يبين فى هذا الإعلان المسكن ". إذ أن 
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من شأن القضاء بعدم دستورية سريان النص آنف الذكر، على غير المسلمين المتحدى 
الطائفة والملة، سقوط حق الزوج فى إنذار زوجته ـ المدعية ـ بالدخول فى طاعته وبالتالى 

ا على الإنذار الموجه إليها، بما يرتبه ذلك من أحقيتها فى نفقة إجابتها إلى اعتراضه
 الزوجية دون التزامها بالطاعة، بما يوفر لها مصلحة شخصية ومباشرة فى دعواها الماثلة .

وحيث إن المدعية تنعى على النص المطعون فيه محدداً نطاقاً على النحو المتقدم، 
مصدر الرئيسى للتشريع، وإخلاله بحرية العقيدة مخالفة الشريعة الإسلامية باعتبارها ال

وحرية ممارسة الشعائر الدينية. إذ أن طرفى هذه الدعوى مسيحيان كاثوليكيان متحـدى 
الطائفـة والملة، تسـرى عليهمـا فقط ـ وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية ـ أحكام كتابهما، 

لاق، وبالتالى فليس ثمة محل ولما كانت العقيدة الكاثوليكية قد خلت من تنظيم للط
لنظام الطاعة فيها، ولا ينال من ذلك ما تضمنه الإنجيل من آيات وإشارات أو نصوص 
تلزم الزوجة بطاعة زوجها، مما ورد فى هذا الشأن لا يعدو مجرد تقرير واجبات أدبية 

تى تكفل تراعيها الزوجة فى معاملتها زوجها، لا ترقى إلى مرتبة الالتزامات القانونية ال
( من الدستور 41و 0الأحكام القضائية حمايتها، وهو ما يصم النص بمخالفة المادتين )

. 
وحيث إن الشريعة المسيحية على اختلاف طوائفها ونحلها ـ شأنها فى ذلك شأن 
بقية الشرائع السماوية ـ تفرض بصفة أساسية على الزوجة الالتزام بطاعة زوجها، فقد جاء 

الجديد( فى رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس " أيها النساء أخضعن بالإنجيل )العهد 
لرجالكـن كما للرب لأن الرجل هو رأس المرأة، كما أن المسيح أيضاً رأس الكنيسة ". 
وفى رسالة بولس الرسول إلى أهل كولوسى " أيتها النساء أخضعن لرجالكن كما يليق فى 

كذلكن أيتها النساء كن خاضعات لرجالكن   الرب ". وفى رسالة بطرس الرسول الأولى "
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". وإذا كانت الطاعة ـ كما سلف ـ التزام يقع على عاتق الزوجة، فإنه فى مقابل ذلك يلتزم 
الزوج بأن يوفيها حقوقها كاملة، باعتبار أن عقد الزواج يرتب حقوقاً والتزامات متبادلة بين 

رف الآخر أن يؤدى بالمقابل الزوجين، فإذا أوفى أحدهما بما عليه، كان على الط
التزاماته. ومن أهم التزامات الزوج، الإنفاق على زوجته طالما التزمت بطاعته، فإن قعدت 
عن ذلك، كأن امتنعت عن مساكنته وهجرت مسكن الزوجية، اعتبرت ناشزا وانقضى 

 بالتبعية التزامه بنفقتها .
وجين وواجباتهما تتقابل وحيث إن ـ المقرر فى قضاء هذه المحكمة ـ أن حقوق الز 

فيما بينها، وأن مناط نفقة الزوجة احتباسها لحق زوجها، وكان من مقتضى ذلك أن تقر 
فى بيته الذى أعده لها، امتثالًا لقوله تعالى " أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا 

؛ عتهتضاروهن لتضيقوا عليهن ". وقطعاً للخلاف حول ادعاء الزوج بامتناع الزوجة عن طا
 66فقد أجاز المشرع ـ بالمادة ؛ مع ما يرتبه هذا الامتناع ـ إن صح ـ من إسقاط لنفقتها

مكرراً )ثانيا( المذكورة ـ للزوج، حال مغادرة الزوجة بين الزوجية دون مبرر، أن يدعوها إلى 
 العودة لهذا البيت بإعلان على يد محضر يعين فيه المسكن تعييناً نافياً للجهالة. وأجاز

للزوجة الاعتراض ـ خلال ثلاثين يوماً ـ على هذه الدعوة، أمام المحكمة الابتدائية، 
 بصحيفة تبين فيها أوجه امتناعها عن طاعة زوجها.

مكرراً )ثانياً( من  66وحيث إنه متى كان ما تقـدم وكانت الفقـرة الأولـى من المادة 
 6912لسنة  622قم المضافة بالقانون ر  6909لسنة  02المرسوم بقانون رقم 

المطعون فيها، قد صاغت قاعدة عامة ائتلفت عليها الشرائع السماوية كافة، وهى التزام 
الزوجـة بطاعة زوجها مقابل التزامه بالإنفاق عليها، فإن نكصت أوقفت نفقتها، وهو ما 
ينسحب على المصريين جميعاً على اختلاف شرائعهم وطوائفهم ومللهم دون التطرق 
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م الطلاق وما يلحقه من تبعات، بينما انتظمت الفقرة الثانية من ذات المادة على نظا
الإجراءات التى يتبعها الزوج لدى دعوته زوجته لى طاعته، والعودة إلى مسكن الزوجية، 
مع بيان المسكن الذى أعده للمساكنة. وبالتالى فإن النصين سالفى الذكر لا يناقضان 

ى تمثل ثوابتها فلا يجوز الخروج عليها، وإنما وردا فى مبادئ الشريعة الإسلامية الت
إطارها، والتزما ضوابطها بما يراعى أصولها، ولا ينافى مقاصدها، كما أن هذين النصين لم 
ينالا من حرية العقيدة، أو يعطلا شعائر ممارستها، أو يناهضا جوهر الدين، فالأحكام 

ى من جهة ترسيخ قاعدة استقرت عليها التى وردت بهما تعتبر اجتهاداً مقبولًا، توخ
الشرائع السماوية جميعها، ومن جهة أخرى تضمنت إجراءات تتعلق بنوعية من 
المنازعات أياً كانت عقيدة أطرافها، فلم تحمل ممالأة لإحدى العقائد، أو تحاملًا على 

 . ( من الدستور41و 0غيرها، وبالتالى تنتفى عنهما قالة مخالفة أحكام المادتين )
وحيث إن النصين المار ذكرهما المطعون عليهما لا يناقضا أحكام الدستور من أوجه 

 أخرى .
 

 فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة برفض الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعية المصروفات 

 ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
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 3002يونية سنة  23 جلسة
 

 رئيس المحكمة          ار / ممــدوح مــرعىبرئاسة السيد المستش
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحـيرى ومحمد على سيف الديـن وعدلى محمود منصور 

 ومحمد عبدالقادر عبدالله ومحمد عبدالعزيز الشناوى والدكتور عادل عمر شريف 
ة رئيس هيئ            نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 

 المفوضين
     السيد / ناصر إمام محمد حسن وحضور

 أمين السر 
 
 

 (220رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 34 لسنة 200القضية رقم 

 
 عدم قبول". -دعوى دستورية "حجيته الحكم فيها

 عدم قبول الدعوى. -حجيته مطلقة –سابقة الحكم برفض الطعن على النص الطعين 
 

( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 19، 14مقتضى المادتين )
، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية، حجية 1979لسنة  14رقم 

مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً لا 
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تها دون المجادلة فيه أو إعادة يقبل تعقيباً من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذا
 طرحه عليها من جديد مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .

 الإجــراءات
، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم 0220بتاريخ الرابع عشر من نوفمبر سنة 

كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية 
من قانون المحكمة  49بتعديل الفقرة الثالثة من المادة  6991لسنة  611رقم  بالقانون

 . 6979لسنة  41الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 
 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
رت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم ونظُ

 فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 
نى كلى الإسكندرية أمام مد 0220لسنة  4212المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 

محكمة الإسكندرية الابتدائية، بطلب إلزام المدعى عليهم من الرابع إلى السابع، على 
 %4جنيهاً، مع الفوائد القانونية بواقع  66211ر22سبيل التضامن فيما بينهم برد مبلغ 

ناً وحتى تمام السداد، وقال بيا 1/2/0220سنوياً من تاريخ إنذارهم رسمياً بذلك فى 
المبلغ المذكور ضريبة عـن  6991و 6997و  6992لدعواه أنه سدد خلال أعوام 

أجـره الذى تقاضاه إبان فترة عمله بالخارج، وعقب صدور حكم المحكمة الدستورية 
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" بعدم قضائية "دستورية 67لسنة  41رقم فى الدعوى  0/6/6999العليا بجلسة 
بفرض  6994لسنة  021ى من القانون رقم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الأول

ضريبة على أجور ومرتبات العاملين المصريين فى الخارج وبسقوط باقى نصوصه الأخرى، 
فإن تحصيل ذلك المبلغ يكون قد تم بدون وجه حق، بما يرتب أحقيته فى استرداده، 

 6991لسنة  611وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية القرار بقانون رقم 
لسنة  41( من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 49بتعديل الفقرة الثالثة من المادة )

، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية فقد 69979
 أقام الدعوى الماثلة.

ر وينعى المدعى على القرار بقانون المطعون عليه، أن مقتضاه تحصين الأعمال والآثا
التى ترتبت على تطبيق النص الضريبى المحكوم بعدم دستوريته من تاريخ العمل به حتى 
اليوم التالى لتاريخ نشر الحكم فى الدعوى الدستورية بما يسقط معه حق المدعى فى 

 استرداد ما دفعه .
وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى 

قضائية "  00لسنة  71فى الدعوى رقم  7/7/0220ها الصادر بجلسة الماثلة بحكم
دستورية " والذى قضى برفض الدعوى، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها 

( من 49، 41، وكان مقتضى المادتين )61/7/0220( تابع )ب( بتاريخ 09رقم )
، أن يكون لقضاء 6979لسنة  41قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 

هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية، حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى 
الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا لا يقبل تعقيباً من أى جهة كانت، وهى 

ن معه حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد مما يتعي
 الحكم بعدم قبول الدعوى .
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 فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى 

 المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
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 3002يونية سنة  23 جلسة
 

 رئيس المحكمة          برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى
ه وسعيد مرعى ـد خيرى طـإلهام نجيب نوار وماهر سـامى يوسـف ومحمالسادة المستشارين:  وعضوية

 عمرو والدكتور عـادل عـمر شــريف وتهانى محمد الجبالى
رئيس هيئة             نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 

 المفوضين
     السيد / ناصر إمام محمد حسن وحضور

 أمين السر 
 
 

 (222رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 32 لسنة 22القضية رقم 
 

 مناطها". –دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة  -2
مناط المصلحة الشخصية المباشرة أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى 

 الموضوعية.
 

جواز المساس  عدم –توافر أصل إستحقاقه  -معاش –تأمين اجتماعي "دعمه  -3
 معاش الأجر المتغير". –به 
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( منه على دعم التأمين الاجتماعى حين ناط بالدولة مد خدماتها 67حرص الدستور فى المادة )
فى هذا المجال إلى المواطنين بجميع فئاتهم فى الحدود التى يبينها القانون، من خلال تقرير ما 

أو شيخوختهم الرعاية التأمينية ضرورة اجتماعية يعينهم على مواجهة بطالتهم أو عجزهم عن العمل 
بقدر ما هى ضرورة اقتصادية، وأن غايتها أن تؤمن المشمولين بها فى مستقبل أيامهم عند تقاعدهم أو 

عهد الدستور بنص  -عجـزهم أو مرضهم، وأن تكُْفَلْ الحقوق المتفرعة عنها لأسـرهم بعد وفاتهم 
قواعد التى تتقرر بموجبها على خزانة الدولة المعاشات ( إلى المشرع بصوغ ال600المادة )

مناط ذلك: تهيئة الظروف الأفضل التى تفى  -والتعويضات والإعانات التى تتولى تطبيقها 
باحتياجات من تقررت لمصلحتهم، وتكفل مقوماتها الأساسية التى يتحررون بها من العوز وينهضون 

لازم ذلك أن الحق فى المعاش متى توافر أصل  -معيشتها معها بمسئولية حماية أسرهم والارتقاء ب
ً فى ذمتها بقوة القانون،  ً على الجهة التى تقرر عليها مترتبا ً للقانون فإنه ينهض التزاما استحقاقه وفقا
بحيث إذا توافرت فى المؤمن عليه الشروط التى تطلبها القانون لاستحقاق المعاش استقر مركزه 

هـذا المعاش بصفة نهائية، ولا يجوز من بعد التعديل فى العناصر التى قام عليها  القانونى بالنسبة إلى
علة ذلك: أن المساس به بعد اكتماله ليس إلا هدماً لوجوده، وإحداثاً لمركز  -أو الانتقاص منه 

قانونى جديد يستقل عن المركز السابق الذى نشأ مستوفياً لشرائطه بما يخل بالحقوق التى رتبها 
 كار موجباتها .بإن

 
 مبدأ المساواة "إتصال النصوص القانونية بأهدافها". -2

ً منافياً للضرورة العملية، ولا هو بقاعدة صماء تنبذ صور  ًً جامدا مبدأ المساواة ليس مبدأ تلقينياً
 -التمييز جميعاً، ولا كافلًا لتلك الدقة الحسابية التى تقتضيها موازين العدل المطلق بين الأشياء 

ؤدى ذلك: أن التمييز المنهى عنه بموجبه هو ذلك الذى يكون تحكمياً إذا جاز للسلطة التشريعية م
أن تتخذ ما تراه ملائماً من التدابير لتنظيم موضوع محدد، إلا أن اتفاق هذا التنظيم مع أحكام 

يعتبر الدستور يفترض ألا تنفصل النصوص القانونية عن أهدافها، ذلك أن كل تنظيم تشريعى لا 
مقصوداً لذاته، بل لتحقيق أغراض بعينها يعتبر هذا التنظيم ملبياً لها، وتعكس مشروعية هذه الأغراض 
إطاراً للمصلحة العامة التى يسعى المشرع لبلوغها، متخذاً من النصوص القانونية التى يقوم عليها هذا 
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هدافها والأغراض المشروعة التى التنظيم سبيلًا لها فإذا قام الدليل على انفصال هذه النصوص عن أ
ً غير مستند إلى  تتوخاها، أو كان اتصال الوسائل بالمقاصد غير منطقي وواهياً، كان التمييز تحكميا

 ( من الدستور .42أسس موضوعية، ومصادماً لمبدأ المساواة الذى كفلته المادة )
 

دمة انحسار الاستحقاق عن انتهاء الخ –معاش "معاش الأجر المتغير  -4
 مخالفة مبدأ المساواة". -بالاستقالة

كما أوضحت   –إن النصوص المطعون فيها بتقريرها الزيادة فى معاش الأجر المتغير قد استهدفت 
رعاية أصحاب المعاشات وزيادة معاشاتهم بما يتناسب مع الزيادة فى  –الأعمال التحضيرية لها 

دة فى الأجور، غير أنها بقصرها الاستفادة من تلك الأسعار، وارتفاع تكاليف المعيشة، ومواكبة الزيا
الزيادة على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة، دون حالة استحقاق 

رغم كونهم جميعاً مؤمن عليهم قاموا بسداد الاشتراكات  –المعاش بسبب انتهاء الخدمة بالاستقالة 
لأعباء والتكاليف والالتزامات التى من أجلها سن المشرع النصوص المقررة قانوناً، ويواجهون ذات ا

فإن تلك النصوص تكون قد انطوت على  -الطعينة وضمنها الزيادة المتقدمة فى معاش الأجر المتغير 
 تمييز بين هاتين الفئتين يصادم الأغراض التى توخاها المشرع من تقرير هذه الزيادة.

 

زيادة في  –اية المقررة له إلى الأموال جميعها حق الملكية " امتداد الحم -2
 المعاش".

الحماية التى أظل بها الدستور الملكية الخاصة لضمان صـونها مـن العدوان عليها وفقاً لنص 
المال هو الحق ذو القيمة المالية  -( منه، تمتد إلى الأموال جميعها دون تمييز بينها 14المادة )

 -م عينياً، أم كان من حقوق الملكية الأدبية أو الفنية أو الصناعية سواء كان هذا الحق شخصياً أ
الحق فى الزيادة فى المعاش إذا توافر أصل استحقاقه ينهض التزاماً على الجهة التى تقرر عليها، 
وعنصراً إيجابياً فى ذمة صاحب المعاش أو المستحقين عنه تتحدد قيمته وفقاً لأحكام قانون التأمين 

ًً على حق الملكية  -، بما لا يتعارض مع أحكام الدستور الاجتماعى النصوص الطعينة تنحل عدواناَ
 ( من الدستور .14بالمخالفة لنص المادة )
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 –وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية  –حيث إن المصلحة الشخصية المباشرة  -1
ذلك بأن مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية، و 

يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها 
 والمطروحة أمام محكمة الموضوع .

( منه على دعم التأمين الاجتماعى 17حيث إن الدستور قد حرص فى المادة ) -1
فى الحدود حين ناط بالدولة مد خدماتها فى هذا المجال إلى المواطنين بجميع فئاتهم 

التى يبينها القانون، من خلال تقرير ما يعينهم على مواجهة بطالتهم أو عجزهم عن العمل 
أو شيخوختهم، ذلك أن مظلة التأمين الاجتماعى هى التى تكفل بمداها واقعاً أفضل 
يؤمن المواطن فى غده، وينهض بموجبات التضامن الاجتماعى التى يقوم عليها المجتمع 

( مـن الدستور، بما يؤكد أن الرعاية التأمينية ضرورة اجتماعية بقدر 7مادة )وفقاً لنص ال
ما هى ضرورة اقتصادية، وأن غايتها أن تؤمن المشمولين بها فى مستقبل أيامهم عند 
تقاعدهم أو عجـزهم أو مرضهم، وأن تكُْفَلْ الحقوق المتفرعة عنها لأسـرهم بعد وفاتهم.  

( إلى المشرع بصوغ القواعد التى تتقرر بموجبها 111) كما عهد الدستور بنص المادة
على خزانة الدولة المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت والجهات 
التى تتولى تطبيقها، لتهيئة الظروف الأفضل التى تفى باحتياجات من تقررت لمصلحتهم، 

نهضون معها بمسئولية حماية وتكفل مقوماتها الأساسية التى يتحررون بها من العوز وي
قوانين التأمين الاجتماعى  –نفاذاً لذلك  –أسرهم والارتقاء بمعيشتها. وإذ صدرت 

المتعاقبة مقررة الحق فى المعاش ومبينة حالات استحقاقه وقواعد منحه وشروط اقتضائه، 
أن الحق فى المعاش متى  –على ما جرى به قضاء هذه المحكمة  –فإن لازم ذلك 

ر أصل استحقاقه وفقاً للقانون فإنه ينهض التزاماً على الجهة التى تقرر عليها مترتباً فى تواف
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ذمتها بقوة القانون، بحيث إذا توافرت فى المؤمن عليه الشروط التى تطلبها القانون 
لاستحقاق المعاش استقر مركزه القانونى بالنسبة إلى هـذا المعاش بصفة نهائية، ولا يجوز 

عديل فى العناصر التى قام عليها أو الانتقاص منه، ذلك أن المساس به بعد من بعد الت
اكتماله ليس إلا هدفاً لوجوده، وإحداثاً لمركز قانونى جديد يستقل عن المركز السابق 

 الذى نشأ مستوفياً لشرائطه بما يخل بالحقوق التى رتبها بإنكار موجباتها .
ى أن مبدأ المساواة ليس مبدأ حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى عل -3

ً للضرورة العملية، ولا هو بقاعدة صماء تنبذ صور التمييز جميعاً،  ً منافيا ًً جامدا تلقينياً
ولا كافلاً لتلك الدقة الحسابية التى تقتضيها موازين العدل المطلق بين الأشياء، بما مؤداه 

وإذا جاز للسلطة التشريعية أن التمييز المنهى عنه بموجبه هو ذلك الذى يكون تحكمياً. 
أن تتخذ ما تراه ملائماً من التدابير لتنظيم موضوع محدد، إلا أن اتفاق هذا التنظيم مع 
أحكام الدستور يفترض ألا تنفصل النصوص القانونية عن أهدافها، ذلك أن كل تنظيم 

ملبياً لها، تشريعى لا يعتبر مقصوداً لذاته، بل لتحقيق أغراض بعينها يعتبر هذا التنظيم 
وتعكس مشروعية هذه الأغراض إطاراً للمصلحة العامة التى يسعى المشرع لبلوغها، 
متخذاً من النصوص القانونية التى يقوم عليها هذا التنظيم سبيلاً لها، فإذا قام الدليل على 
انفصال هذه النصوص عن أهدافها والأغراض المشروعة التى تتوخاها، أو كان اتصال 

المقاصد غير منطقي وواهياً، كان التمييز تحكمياً غير مستند إلى أسس الوسائل ب
 ( من الدستور .10موضوعية، ومصادماً لمبدأ المساواة الذى كفلته المادة )

 
حيث إن النصوص المطعون فيها بتقريرها الزيادة فى معاش الأجر المتغير قد  -1

أصحاب المعاشات وزيادة  رعاية –كما أوضحت الأعمال التحضيرية لها   –استهدفت 
معاشاتهم بما يتناسب مع الزيادة فى الأسعار، وارتفاع تكاليف المعيشة، ومواكبة الزيادة 
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فى الأجور، غير أنها بقصرها الاستفادة من تلك الزيادة على حالات استحقاق المعاش 
 لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة، دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء

رغم كونهم جميعاً مؤمن عليهم قاموا بسداد الاشتراكات المقررة  –الخدمة بالاستقالة 
قانوناً، ويواجهون ذات الأعباء والتكاليف والالتزامات التى من أجلها سن المشرع 

فإن تلك النصوص  -النصوص الطعينة وضمنها الزيادة المتقدمة فى معاش الأجر المتغير 
ز بين هاتين الفئتين يصادم الأغراض التى توخاها المشرع من تكون قد انطوت على تميي

تقرير هذه الزيادة ويجافيها، بما يحول دون ربطها منطقياً بها، أو اعتبارها مدخلاً إليها، 
الأمر الذى تضحى معه هذه النصوص غير مستندة إلى أسس موضوعية تبررها، ومتبنية 

 ( من الدستور .10تمييزاً تحكمياً بالمخالفة لنص المادة )
 
حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الحماية التى أظل بها الدستور  -2

( منه، تمتد 31الملكية الخاصة لضمان صـونها مـن العدوان عليها وفقاً لنص المادة )
إلى الأموال جميعها دون تمييز بينها، باعتبار أن المال هو الحق ذو القيمة المالية سواء  

الحق شخصياً أم عينياً، أم كان من حقوق الملكية الأدبية أو الفنية أو كان هذا 
 –الصناعية. وكان الحق فى الزيادة فى المعاش _ شأنه فى ذلك شأن المعاش الأصلى 

ً فى  ً إيجابيا ً على الجهة التى تقرر عليها، وعنصرا إذا توافر أصل استحقاقه ينهض التزاما
نه، تتحدد قيمته وفقاً لأحكام قانون التأمين ذمة صاحب المعاش أو المستحقين ع

والحالة  –الاجتماعى، بما لا يتعارض مع أحكام الدستور، فإن النصوص الطعينة تنحل 
ًً على حق الملكية بالمخالفة لنص المادة ) –هذه   ( من الدستور .31عدواناَ
 

 الإجــراءات
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حكمة صحيفة هذه ، أودع المدعون قلم كتاب الم0221من يناير سنة  69بتاريخ 
لسنة  604الدعوى، بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الثانية من القوانين أرقام 

لسنة  672، 6990لسنة  12، 6996لسنة  64، 6992لسنة  64، 6919
لسنة  11، 6991لسنة  11، 6992لسنة  04، 6994لسنة  024، 6991
 بزيادة المعاشات . 6991لسنة  96، 6997

 ايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعـوى .وقدمت هيئة قض
كما قدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى مذكـرة طلبت فيها الحكم أصلياً: بعدم 

 قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد، واحتياطياً: برفضها .
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

جه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم ونظُرت الدعوى على الو 
 فيها بجلسة اليوم .

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
تتحصل فى  –على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق  –حيث إن الوقائع 

حكمة عمال كلى أمام م 0226لسنة  0941أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 
المنصورة الابتدائية ضد الهيئة المدعى عليها الرابعة، بطلب الحكم بأحقيتهم فى 

كأجر متغير عن الخمس علاوات التى لم تضم إلى أجورهم   %12الحصول على نسبة 
غرامة طبقاً لنص  %6الأساسية والسابقة على إحالتهم إلى المعاش، مع إلزام الهيئة بنسبة 

لتأمين الاجتماعى، قولًا منهم أنهم كانوا يعملون بشركتى غزل ( من قانون ا646المادة )
المنصورة وسماد طلخا، وتم إحالتهم إلى المعاش المبكر بعد خصخصة الشركتين 
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المذكورتين، إلا أن الهيئة المدعى عليها الرابعة لم تقم عند تسوية معاشهم عن الأجر 
لم تضم إلى أجورهم الأساسية، من العلاوات الخاصة التى  %12المتغير بإضافة نسبة 

على الرغم من قيامها بخصم الاشتراكات المقررة عن تلك العلاوات، فقدموا تظلمات 
إليها إلا أن الهيئة لم ترد على تلك التظلمات، مما حدا بهم إلى إقامة دعواهم المشار 

 دفع المدعون 02/62/0220إليها توصلًا للقضاء لهم بطلباتهم المتقدمة، وبجلسة 
لسنة  64، 6919لسنة  604بعدم دستورية نص المادة الثانية من القوانين أرقم 

لسنة  024، 6991لسنة  672، 6990لسنة  12، 6996لسنة  64، 6992
لسنة  96، 6997لسنة  11، 6991لسنة  11، 6992لسنة  04، 6994
من العلاوات الخاصة السابقة  %12، بشأن إضافة نسبة 6999لسنة  69، 6991

ترك الخدمة إلى معاش الأجر المتغير، وإذ قدرت تلك المحكمة جدية الدفع،  على
 وصرحت للمدعين برفع الدعوى الدستورية فأقاموا الدعوى الماثلة .

وحيث إنه عن الدفع المبدى من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بعدم قبول الدعوى 
أن المدعين دفعوا بعدم دستورية  لرفعها بعد الميعاد، فمردود بأن الثابت من الأوراق

، وصرحت لهم محكمة الموضوع بإقامة 02/62/0220النصوص الطعينة بجلسة 
، فأقاموا الدعوى الماثلة 01/6/0221الدعـوى الدستورية وأجلت نظـر الدعـوى لجلسة 

فى خلال مدة الثلاثة أشهر التى نص عليها البند )ب( من المادة  69/6/0221فى 
ن المحكمة الدستورية العليا، ومن ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعوى من ( من قانو 09)

 هذا الوجه لا يقوم على أساس من الواقع متعيناً رفضه .
 –وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية  –وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة 

بأن مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية، وذلك 
يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها 
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 والمطروحة أمام محكمة الموضوع .
وحيث إن المشرع رغبة منه فى تحقيق الرعاية لأصحاب المعاشات وإعانتهم فى 

لى مواجهة الزيادة فى تكاليف وأعباء المعيشة، جرى على تقرير زيادة سنوية تضاف إ
 6919لسنة  604معاش الأجر المتغير ضمنها نص المادة الثانية من القوانين أرقام 

 12، 6996لسنة  64، 6992لسنة  64، 6991لسنة  672المعدل بالقانون رقم 
 11، 6992لسنة  04، 6994لسنة  024، 6991لسنة  672، 6990لسنة 
ادة بواقع ، وتحسب هذه الزي6991لسنة  96، 6997لسـنة  11، 6991لسنة 

، 6/7/6919من قيمة العلاوات الخاصة المقررة على التوالى اعتباراً من  12%
6/7/6992 ،6/1/6996 ،6/7/6990 ،6/7/6991  /6/7/6994 ،
. ويشترط لاستحقاق تلك 6/7/6991، 6/7/6997، 6/7/6991، 6/7/6992

عـد إلغاء الحالة رقم ب –( من المادة الثانية من هذه القوانين 6الزيادة طبقاً لنص البند )
( من قانون التأمين الاجتماعى، 07( من المادة )1( والحالة رقم )61( من المادة )0)

وإلغاء عبارة " الفصل بقرار مـن رئيس الجمهورية أو إلغاء الوظيفة " أينما وجدت فى 
( من القانون رقم 2قوانين التأمين الاجتماعى وزيادة المعاشات بمقتضى نص المادة )

أن يكون استحقاق المعاش بسبب بلوغ سن  -المشار إليه  6994لسنة  024
( من قانون التأمين 61الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة )

( من هذه المادة أن يكون المؤمن عليه فى تاريخ انتهاء 0الاجتماعى، واشترط البند رقم )
عنها. كما حددت المادة المشار إليها ما يتبع  الخدمة مستحقاً لتلك العلاوات ومشتركاً 

 -فى شأن حساب هذه الزيادة. وكان الثابت أن المدعين قد انتهت خدمتهم بالاستقالة 
، 61/1/6994، والثالث فى 62/1/6999الأول والثانى والرابعة والسادس فى 

 وقد انصبت طلباتهم أمام محكمة الموضوع - 62/6/0226والمدعية الخامسة فى 
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من قيمة الخمس علاوات  %12على زيادة معاش الأجر المتغير المستحق لهم بواقع 
الخاصة التى لم تضم إلى أجورهم الأساسية والسابقة على إحالتهم إلى المعاش، والتى 
حال دون استحقاقهم لها عدم إدراج حالة الإحالة إلى المعاش بسبب انتهاء الخدمة 

( من 6لك الزيادة التى حددها نص البند رقـم )بالاستقالة ضمن حالات استحقاق ت
المادة الثانية من القوانين آنفة الذكر على سبيل الحصر، ومن ثم فإن المصلحة الشخصية 
المباشرة فى الدعوى الماثلة تكون متحققة فى الطعن على نص هذا البند من المادة 

إضافة هذه الزيادة إلى الثانية من القوانين المشار إليها، وذلك فيما تضمنه من قصر 
معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو 
الوفاة، دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء الخدمة بالاستقالة، وبه وحده يتحدد 
نطاق الدعوى الماثلة ولا يمتد إلى غير ذلك من أحكام وردت بنص المادة الثانية من 

 لقوانين .هذه ا
، 7نصوص المواد )وحيث إن المدعين ينعون على النصوص المطعون فيها مخالفة 

من الدستور، على سند من أن هذه النصوص بحرمانها من  (600، 42، 41، 67
أحيلوا إلى المعاش بسبب انتهاء الخدمة بالاستقالة من الزيادة فى معاش الأجر المتغير، 

قانوناً عن العلاوات الخاصة سالفة الذكر، تكون قد  رغم سدادهم الاشتراكات المقررة
تضمنت تمييزاً غير مبرر بينهم وبين من أحيل إلى المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو للعجز 
أو الوفاة بالرغم من أنهم جميعاً فى مركز قانونى واحد، مما يشكل اعتداء على حقوقهم 

 .التأمينية، وحقهم فى الملكية التى كفلها الدستور 
( منه على دعم التأمين الاجتماعى حين 67وحيث إن الدستور قد حرص فى المادة )

ناط بالدولة مد خدماتها فى هذا المجال إلى المواطنين بجميع فئاتهم فى الحدود التى 
يبينها القانون، من خلال تقرير ما يعينهم على مواجهة بطالتهم أو عجزهم عن العمل أو 
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لتأمين الاجتماعى هى التى تكفل بمداها واقعاً أفضل يؤمن شيخوختهم، ذلك أن مظلة ا
المواطن فى غده، وينهض بموجبات التضامن الاجتماعى التى يقوم عليها المجتمع وفقاً 

( مـن الدستور، بما يؤكد أن الرعاية التأمينية ضرورة اجتماعية بقدر ما هى 7لنص المادة )
ولين بها فى مستقبل أيامهم عند تقاعدهم أو ضرورة اقتصادية، وأن غايتها أن تؤمن المشم

عجـزهم أو مرضهم، وأن تُكْفَلْ الحقوق المتفرعة عنها لأسـرهم بعد وفاتهم. كما عهد 
( إلى المشرع بصوغ القواعد التى تتقرر بموجبها على خزانة 600الدستور بنص المادة )

الجهات التى تتولى الدولة المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت و 
تطبيقها، لتهيئة الظروف الأفضل التى تفى باحتياجات من تقررت لمصلحتهم، وتكفل 
مقوماتها الأساسية التى يتحررون بها من العوز وينهضون معها بمسئولية حماية أسرهم 

قوانين التأمين الاجتماعى المتعاقبة  –نفاذاً لذلك  –والارتقاء بمعيشتها. وإذ صدرت 
الحق فى المعاش ومبينة حالات استحقاقه وقواعد منحه وشروط اقتضائه، فإن لازم مقررة 
أن الحق فى المعاش متى توافر أصل  –على ما جرى به قضاء هذه المحكمة  –ذلك 

استحقاقه وفقاً للقانون فإنه ينهض التزاماً على الجهة التى تقرر عليها مترتباً فى ذمتها بقوة 
رت فى المؤمن عليه الشروط التى تطلبها القانون لاستحقاق القانون، بحيث إذا تواف

المعاش استقر مركزه القانونى بالنسبة إلى هـذا المعاش بصفة نهائية، ولا يجوز من بعد 
التعديل فى العناصر التى قام عليها أو الانتقاص منه، ذلك أن المساس به بعد اكتماله 

نى جديد يستقل عن المركز السابق الذى نشأ ليس إلا هدفاً لوجوده، وإحداثاً لمركز قانو 
 مستوفياً لشرائطه بما يخل بالحقوق التى رتبها بإنكار موجباتها. 

وحيث إنه متى كان ذلك، وكان أصل الحق فى المعاش عن الأجر المتغير قد تقرر 
بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى  6914لسنة  47بمقتضى القانون رقم 

وبزيادة المعاشات، والذى جرى تعديله بعد ذلك  6972لسنة  79قانون رقم الصادر بال
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بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى، وكان  6917لسنة  627بالقانون رقم 
ما استهدفه المشرع من ذلك القانون هو مد الحماية التأمينية لتشمل أجر المؤمن عليه 

للمؤمن عليه، مقارب لما كان يحصل عليه بمختلف عناصره، بغية توفير معاش مناسب 
من أجر أثناء الخدمة، يفى باحتياجاته الضرورية عند إحالته إلى التقاعد. واستمراراً لهذا 
النهج حرص المشرع على تقرير زيادة سنوية تضاف إلى معاش الأجر المتغير ضمنها 

يكون استحقاق النصوص المطعون فيها، غير أنه اشترط للإفادة من تلك الزيادة أن 
( من 61المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة )

قانون التأمين الاجتماعى، قاصراً بذلك تضييق نطاق تطبيق هذه النصوص، ومحدثاً تغييراً 
جوهرياً فى عناصر الحق فى المعاش الذى نشأ مستجمعاً لها، بما يؤدى إلى استبعاد فئة 

لمؤمن عليهم هـم أولئك الذين لا يندرجون ضمن الحالات التى عددتها النصوص مـن ا
الطعينة على سبيل الحصر، ومن بينهم من تم إحالتهم إلى المعاش بسبب انتهاء الخدمة 

 61، 61بالاستقالة، رغم توافر شروط استحقاقهم أصل المعاش عملًا بحكم المادتين )
عى، وسدادهم الاشتراكات المقررة قانوناً، شاملة مكرراً( من قانون التأمين الاجتما

العلاوات الخاصة المشار إليها، والتى تدخل ضمن عناصر أجـر الاشتراك المتغير، بما 
يخل بالمركز القانونى لهذه الطائفة من المؤمن عليهم، ويؤدى إلى حرمانهم من المزايا 

اناً على حقوقهم الشخصية التى التأمينية التى كفلها لهم الدستور، ويتمخض بالتالى عدو 
 ( من الدستور .600، 67سعى الدستور إلى صونها، وذلك بالمخالفة لنص المادتين )

 ًً وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مبدأ المساواة ليس مبدأ تلقينياً
افلًا جامداً منافياً للضرورة العملية، ولا هو بقاعدة صماء تنبذ صور التمييز جميعاً، ولا ك

لتلك الدقة الحسابية التى تقتضيها موازين العدل المطلق بين الأشياء، بما مؤداه أن 
التمييز المنهى عنه بموجبه هو ذلك الذى يكون تحكمياً. وإذا جاز للسلطة التشريعية أن 
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تتخذ ما تراه ملائماً من التدابير لتنظيم موضوع محدد، إلا أن اتفاق هذا التنظيم مع 
تور يفترض ألا تنفصل النصوص القانونية عن أهدافها، ذلك أن كل تنظيم أحكام الدس

تشريعى لا يعتبر مقصوداً لذاته، بل لتحقيق أغراض بعينها يعتبر هذا التنظيم ملبياً لها، 
وتعكس مشروعية هذه الأغراض إطاراً للمصلحة العامة التى يسعى المشرع لبلوغها، 

قوم عليها هذا التنظيم سبيلًا لها، فإذا قام الدليل على متخذاً من النصوص القانونية التى ي
انفصال هذه النصوص عن أهدافها والأغراض المشروعة التى تتوخاها، أو كان اتصال 
الوسائل بالمقاصد غير منطقي وواهياً، كان التمييز تحكمياً غير مستند إلى أسس 

 ( من الدستور .42موضوعية، ومصادماً لمبدأ المساواة الذى كفلته المادة )
وحيث إن النصوص المطعون فيها بتقريرها الزيادة فى معاش الأجر المتغير قد 

رعاية أصحاب المعاشات وزيادة  –كما أوضحت الأعمال التحضيرية لها   –استهدفت 
معاشاتهم بما يتناسب مع الزيادة فى الأسعار، وارتفاع تكاليف المعيشة، ومواكبة الزيادة 

نها بقصرها الاستفادة من تلك الزيادة على حالات استحقاق المعاش فى الأجور، غير أ
لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة، دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء 

رغم كونهم جميعاً مؤمن عليهم قاموا بسداد الاشتراكات المقررة  –الخدمة بالاستقالة 
لالتزامات التى من أجلها سن المشرع قانوناً، ويواجهون ذات الأعباء والتكاليف وا

فإن تلك النصوص  -النصوص الطعينة وضمنها الزيادة المتقدمة فى معاش الأجر المتغير 
تكون قد انطوت على تمييز بين هاتين الفئتين يصادم الأغراض التى توخاها المشرع من 

بارها مدخلًا إليها، تقرير هذه الزيادة ويجافيها، بما يحول دون ربطها منطقياً بها، أو اعت
الأمر الذى تضحى معه هذه النصوص غير مستندة إلى أسس موضوعية تبررها، ومتبنية 

 ( من الدستور .42تمييزاً تحكمياً بالمخالفة لنص المادة )
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الحماية التى أظل بها الدستور 
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( منه، تمتد إلى 14عليها وفقاً لنص المادة ) الملكية الخاصة لضمان صـونها مـن العدوان
الأموال جميعها دون تمييز بينها، باعتبار أن المال هو الحق ذو القيمة المالية سواء كان 
هذا الحق شخصياً أم عينياً، أم كان من حقوق الملكية الأدبية أو الفنية أو الصناعية. 

إذا توافر  –المعاش الأصلى  وكان الحق فى الزيادة فى المعاش _ شأنه فى ذلك شأن
أصل استحقاقه ينهض التزاماً على الجهة التى تقرر عليها، وعنصراً إيجابياً فى ذمة 
صاحب المعاش أو المستحقين عنه، تتحدد قيمته وفقاً لأحكام قانون التأمين 

والحالة  –الاجتماعى، بما لا يتعارض مع أحكام الدستور، فإن النصوص الطعينة تنحل 
ًً على حق الملكية بالمخالفة لنص المادة ) –هذه   ( من الدستور .14عدواناَ
 

 فلهـذه الأسبــاب
( من المادة الثانية من القوانين 6حكمت المحكمة بعدم دستورية نص البند رقم )

 6991لسنة  672بزيادة المعاشات المعدل بالقانون رقم  6919لسنة  604أرقام 
زيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون ب 6992لسنة  64بزيادة المعاشات، 

بزيادة  6996لسنة  64، 6972لسنة  79التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 
بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين  6990لسنة  12المعاشات، 

بزيادة  6994لسنة  024بزيادة المعاشات،  6991لسنة  672الاجتماعى، 
بزيادة  6992لسنة  04ديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى، المعاشات وتع

بزيادة المعاشات،  6997لسنة  11بزيادة المعاشات،  6991لسنة  11المعاشات، 
بزيادة المعاشات، فيما تضمنه من قصر إضافة الزيادة فى معاش الأجر  6991لسنة  96

أو العجز أو الوفاة  المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة
 79( من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 61المنصوص عليها فى المادة )
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، دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة، 6972لسنة 
 وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
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 3002سنة يونية  23 جلسة
 

 رئيس المحكمة          برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى
وعضوية السادة المستشارين: حمدى محمد على وماهــر البحــيرى ومحمد على سيف الدين وعـدلى 

 محمود منصور ومحمد عبدالقادر عبدالله وعلى عوض محمد صالح 
رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 

 المفوضين
     السيد / ناصر إمام محمد حسن وحضور

 أمين السر 
 
 

 (223رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 32 لسنة 329القضية رقم 
 

 مبدأ المساواة "قوامه: الحماية المتكافئة للحقوق". -2
يعية أو التنفيذية أن تباشر مؤدى مبدأ المساواة أمام القانون أنه لا يجوز لأى من السلطتين التشر 

اختصاصاتها التشريعية التى ناطها الدستور بها بما يخل بالحماية المتكافئة التى كفلها للحقوق 
الحماية المتكافئة أمـام القانون لا تتناول القانون من مفهوم مجرد، وإنما بالنظر إلى أن  -جميعها 

 مشكلاتها. القانون تعبير عن سياسة محددة أنشأتها أوضاع لها
 

 تكونها".التى عناصر المبدأ المساواة "مراكز قانونية:  -3
المراكز القانونية التى يتعلق بها مبدأ المساواة تتحد فى العناصر التى تكون كلاً منها، لا باعتبارها 
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اً عناصر واقعية لم يدخلها المشرع فى اعتباره، بل بوصفها عناصر اعتد بها مرتباً عليها أثراً قانوني
 محدداً.

 إرتباط النصوص القانونية بأغراضها". –مبدأ المساواة "ماهيته  -2
مبدأ المساواة ليس مبدأ تلقينياً جامداً منافياً للضرورة العملية ولا هو بقاعدة صماء تنبذ صور 

إذا  –التمييز جميعها ولا كافلاً لتلك الدقة الحسابية التي تقتضيها موازين العدل المطلقة بين الأشياء 
جاز للسلطة التشريعية أن تتخذ بنفسها ما تراه ملائماً من التدابير لتنظيم موضوع معين وأن تغاير من 
خلال هذا التنظيم وفق مقاييس منطقية بين مراكز لا تتحدد معطياتها، كان عليها أن تقيم بذلك 

 راض المشروعة التي يتوخاها.التنظيم تقسيماً تشريعياً ترتبط فيه النصوص القانونية التي يضمها بالأغ
 

بشأن  2933لسنة  49من القانون رقم  232مبدأ المساواة "تشريع: "المادة  -4
 ".3000لسنة  23تنظيم الجامعات المعدلة بالقانون رقم 

راعى المشرع في تقديرها قدر العمل المسند  –المكافأة الإجمالية المقررة للأساتذة المتفرغين 
التفاوت بين  –إخلال بمبدأ المساواة بين الأساتذة المتفرغين والأساتذة العاملين لا  –إليهم وطبيعته 

لا مخالفة لمبدأ المساواة بين أفراد هذه  -مكافآت الأساتذة المتفرغين مرجعه تفاوت معاشاتهم
 الطائفة.
 

 شرطان". –حق العمل "عدالة الأجر  -2
مقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل العمل لا يجوز أن يفرض جبراً على المواطنين إلا ب

لا يكون الأجر مقابل للعمل إلا  –عدالة الأجر لا تنفصل عن الأعمال التي يؤديها العامل  -عادل 
بشرطين: أولهما: أن يكون متناسباً مع الأعمال التى أداها العامل مقدراً بمراعاة عناصر واقعية. 

 لا تتعدد معايير هذا التقدير.ثانيهما: أن يكون ضابط التقدير موحداً ف
 

 ام الأغراض التي يقتضيها الصالح العام".هإستل –تنظيم الحقوق "سلطة تقديرية  -2
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الأصل فى سلطة المشرع فى مجال تنظيم الحقوق، أنها سلطة تقديرية ما لم يقيد الدستور 
مؤدى ذلك:  –ممارستها بضوابط تحد من إطلاقها وتكون تخوماً لا يجوز اقتحامها أو تخطيها 

تباشر السلطة التشريعية اختصاصاتها التقديرية بعيداً عن رقابة المحكمة الدستورية العليا فيما خلا 
لا يجوز للمحكمة أن تزن بمعاييرها الذاتية السياسة التي  –القيود التي يفرضها الدستور عليها 

العبرة بأن  –ءمة تطبيقها انتهجها المشرع في موضوع معين ولا أن تناقشها ولا أن تخوض في ملا
يتحقق لدى المحكمة أن السلطة التشريعية باشرت اختصاصاتها مستلهمة أغراضاً يقتضيها الصالح 

 العام وبوسائل مرتبطة عقلاً بها. 
 

( منه 10حيث إن مبدأ المساواة أمام القانون الذى يكفله الدستور بالمادة ) -1
الحرية والسلام الاجتماعى، مؤداه أنه لا يجوز للمواطنين كافة، باعتباره أساس العدل و 

لأى من السلطتين التشريعية أو التنفيذية أن تباشر اختصاصاتها التشريعية التى ناطها 
الدستور بها بما يخل بالحماية المتكافئة التى كفلها للحقوق جميعها، وبمراعـاة أن 

لا تتناول القانون من مفهوم مجرد، الحماية المتكافئة أمـام القانون التى اعتد الدستور بها 
وإنما بالنظر إلى أن القانون تعبير عن سياسة محددة أنشأتها أوضاع لها مشكلاتها، وأنه 

 تغيا بالنصوص التى تضمنها تحقيق أغراض بذواتها من خلال الوسائل التى حددها .
 

العناصر التى المراكز القانونية التى يتعلق بها مبدأ المساواة هى التى تتحد فى  -1
تكُون كلًا منها، لا باعتبارها عناصر واقعية لم يدخلها المشرع فى اعتباره، بل بوصفها 

 عناصر اعتد بها مرتباً عليها أثراً قانونياً محدداً.
 

مبدأ المساواة ليس مبدأ تلقينياً جامداً منافياً للضرورة العملية ولا هو بقاعدة  -3
ولا كافلًا لذلك الدقة الحسابية التي تقتضيها موازين صماء تنبذ صور التمييز جميعها 

إذا جاز للسلطة التشريعية أن تتخذ بنفسها ما تراه ملائماً  –العدل المطلقة بين الأشياء 
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من التدابير لتنظيم موضوع تعيين وأن تغاير من خلال هذا التنظيم وفق مقاييس منطقية 
ً ترتبط بين مراكز لا تتحدد معطياتها، كان عليها أن  ً تشريعيا تقيم بذلك التنظيم تقسيما

 فيه النصوص القانونية التي يضمها بالأغراض المشروعة التي يتوخاها.
راعى المشرع في تقديرها قدر  –المكافأة الإجمالية المقررة للأساتذة المتفرغين  -1

ين لا إخلال بمبدأ المساواة بين الأساتذة المتفرغ –العمل المسند إليهم وطبيعته 
التفاوت بين مكافآت الأساتذة المتفرغين مرجعه تفاوت  –والأساتذة العاملين 

 لا مخالفة لمبدأ المساواة بين أفراد هذه الطائفة. -معاشاتهم
 
العمل لا يجوز أن يفرض جبراً على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة  -2

تنفصل عن الأعمال التى يؤديها عامة وبمقابل عادل، وهو ما يعنى أن عدالة الأجر لا 
العامل، سواء فى نوعها أو كمها، فلا عمل بلا أجر، ولا يكون الأجر مقابلاً للعمل إلا 
بشرطين، أولهما: أن يكون متناسباً مع الأعمال التى أداها العامل مقدراً بمراعاة أهميتها 

تى يتحدد على ضوئها وصعوبتها وتعقدها وزمن إنجازها وغير ذلك من العناصر الواقعية ال
 نطاقها ووزنها. ثانيهما: أن يكون ضابط التقدير موحداً، فلا تتعدد معايير هذا التقدير

 
الأصل فى سلطة المشرع فى مجال تنظيم الحقوق، أنها سلطة تقديرية ما لم  -6

يقيد الدستور ممارستها بضوابط تحد من إطلاقها وتكون تخوماً لا يجوز اقتحامها أو 
بما مؤداه أن السلطة التشريعية تباشر اختصاصاتها التقديرية _ فيما خلا القيود  تخطيها،

بعيداً عن الرقابة القضائية التى تمارسها المحكمة  –التى يفرضها الدستور عليها 
الدستورية العليا، فلا يجوز لها أن تزن بمعاييرها الذاتية السياسة التى انتهجها المشرع فى 

ن تناقشها، أو تخوض فى ملاءمة تطبيقها عملاً، ولا أن تنتحل موضوع معين، ولا أ
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للنص المطعون فيه أهدافاً غير التى رمى المشرع إلى بلوغها، ولا أن تقيم خياراتها محل 
عمل المشرع طالما تحقق لدى هذه المحكمة أن السلطة التشريعية قد باشرت 

لح العام فى شأن الموضوع اختصاصاتها تلك مستلهمة فى ذلك أغراضاً يقتضيها الصا
محل التنظيم التشريعى، وأن تكون وسائلها إلى تحقيق الأغراض التى حددتها، مرتبطة 

 عقلاً بها .
 

 الإجــراءات
، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة 07/9/0221بتاريخ 

( من القانون 606دة )الدستورية العليا، طالباً الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى مـن الما
، 6974لسنة  11بشأن تنظيم الجامعات، معدلة بالقوانين أرقام  6970لسنة  49رقم 

فيما تضمنته من النص على تحديد مكافأة  0222لسنة  10و 6994لسنة  640
 الأستاذ المتفرغ بالفرق بين المرتب مضافاً إليه الرواتب والبدلات المقررة وبين المعاش .

 ضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعـوى .وقدمت هيئة ق
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونظُرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 فيها بجلسة اليوم .

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
تتحصل فى  –على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق  –ئع حيث إن الوقا
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قضائية  2لسنة  7464أن المدعى كان قد أقام ضد المدعى عليه الثانى الدعوى رقـم 
بطلب الحكم بإلزامه بصفته  -الدائرة الثانية –أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية 

ق من المكافأة المستحقة له بوصفه أستاذاً بأن يدفع لـه جملة ما خصمته الجامعة بغير ح
حتى تاريخ صدور الحكم. وقال فى بيان دعواه  61/4/6919متفرغاً خلال الفترة من 

بلغ سن انتهاء الخدمة وهو فى درجة " أستاذ " بكلية الحقوق،  62/4/6919أنه فى 
حقاته المالية ثم عُيَن أستاذاً متفرغاً بذات الكلية إلا أن الجامعة درجت على صرف مست

منقوصة غير كاملة إذ قامت بخصم قيمة المعاش الذى يتقاضاه من هيئة التأمينات 
الاجتماعية مـن المكافأة المستحقة لـه، مما اضطره إلى إقامة الدعوى. وبجلسة 

( من القانون 606دفع المدعى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة ) 2/1/0221
 0222لسنة  10تنظيم الجامعات المستبدلة بالقانون رقم بشأن  6970لسنة  49رقم 

فيما نصت عليه من تحديد مكافأة الأستاذ المتفرغ بالفرق بين المرتب مضافاً إليه 
الرواتب والبدلات الأخـرى المقررة وبين المعاش. وإذ قدرت تلك المحكمة جدية الدفع، 

 دعوى الماثلة .وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقـام ال
وحيث إن الدعوى الماثلة فى حدود ما دفع به المدعى، وصرحت به محكمة 

لسنة  49( من القانون رقم 606الموضوع مقصورة على نص الفقرة الأولى من المادة )
، فيما تضمنه من تحديد لمكافأة الأستاذ 0222لسنة  10معدلة بالقانون رقم  6970

افاً إليه الرواتب والبدلات المقررة وبين المعاش. ومن ثم المتفرغ بالفرق بين المرتب مض
فإن ما جاوز ذلك بصحيفة الدعوى من طعن على تلك المادة بتعديلـها بالقانونين رقمى 

يكون من قبيل الطعن بطريق الدعوى المباشرة  6994لسنة  640و  6974لسنة  11
 غير مقبول.
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بشأن تنظيم الجامعات  6970ة لسن 49( من القانون رقم 606وحيث إن المادة )
على أنه " مع مراعاة حكم  0222لسنة  10تنص فى فقرتها الأولى معدلة بالقانون رقـم 

من هذا القانون يعين بصفة شخصية فى ذات الكلية أو المعهد جميع من  661المادة 
يبلغون سن انتهاء الخدمة ويصبحون أساتذة متفرغين حتى بلوغهم سن السبعين وذلك ما 
لم يطلبوا عـدم الاستمرار فى العمل، ولا تحسب هذه المدة فى المعاش. ويتقاضون 
مكافأة مالية إجمالية توازى الفرق بين المرتب مضافاً إليه الرواتب والبدلات الأخرى 

 المقررة وبين المعاش مع الجمع بين المكافأة والمعاش " .
بمبدأ المساواة المقرر بنص وحيث إن المدعى ينعى على النص المطعون فيه إخلاله 

( من الدستور حيث أقام تفرقة تحكمية بين ذوى المراكز القانونية المتكافئة 42المادة )
من وجهين، الأول بين الأساتذة العاملين والأساتذة المتفرغين حيث فارق بين مرتباتهم 

ساتذة رغم تساويهم جميعا فى الأعباء والأعمال التى يقومون بها، والثانى بين الأ
المتفرغين أنفسهم حيث تفاوتت مرتباتهم تبعاً لتفاوت معاشاتهم، فضلًا عن إخلاله بمبدأ 

 عدالة الأجر .
( منه 42وحيث إن مبدأ المساواة أمام القانون الذى يكفله الدستور بالمادة )

للمواطنين كافة، باعتباره أساس العدل والحرية والسلام الاجتماعى، مؤداه أنه لا يجوز 
ى من السلطتين التشريعية أو التنفيذية أن تباشر اختصاصاتها التشريعية التى ناطها لأ

الدستور بها بما يخل بالحماية المتكافئة التى كفلها للحقوق جميعها، وبمراعـاة أن 
الحماية المتكافئة أمـام القانون التى اعتد الدستور بها لا تتناول القانون من مفهوم مجرد، 

إلى أن القانون تعبير عن سياسة محددة أنشأتها أوضاع لها مشكلاتها، وأنه  وإنما بالنظر
تغيا بالنصوص التى تضمنها تحقيق أغراض بذواتها من خلال الوسائل التى حددها. 
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والمراكز القانونية التى يتعلق بها مبدأ المساواة هى التى تتحد فى العناصر التى تُكون كلًا 
واقعية لم يدخلها المشرع فى اعتباره، بل بوصفها عناصر اعتد منها، لا باعتبارها عناصر 

بها مرتباً عليها أثراً قانونياً محدداً، فلا يقوم هذا المركز القانونى إلا بتضاممها بعد أن غدا 
وجوده مرتبطاً بها، فلا ينشأ أصلًا إلا بثبوتها، كما أن مبدأ المساواة ليس مبدأ تلقينياً 

رة العملية، ولا هو بقاعدة صماء تنبذ صور التمييز جميعها، ولا كافلًا جامداً منافياً للضرو 
لتلك الدقة الحسابية التى تقتضيها موازين العدل المطلق بين الأشياء. فإذا جاز للسلطة 
التشريعية أن تتخذ بنفسها ما تراه ملائماً من التدابير لتنظيم موضوع معين، وأن تغاير من 

بين مراكز لا تتحـد معطياتها، أو تتباين  –اً لمقاييس منطقية وفق –خلال هذا التنظيم 
فيما بينها فى الأسس التى تقوم عليها كان عليها صوناً لمبدأ المساواة أن تقيم بذلك 
التنظيم تقسيماً تشريعياً ترتبط فيه النصوص القانونية التى يضمها بالأغراض المشروعة التى 

( من 604و  600و 606ع قـد وضـع بالمواد )يتوخاها. لما كان ذلك وكان المشر 
المشار إليه، تنظيماً  6970لسنة  49قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 

للأساتذة المتفرغين هدف به إفادة الجامعات من خبرات أعضاء هيئة التدريس الذين 
 -ثر وآ -اكتمل عطاؤهم بعد أن عملوا فى محرابها وسد العجز فى بعض التخصصات 

تعيينهم عند بلوغهم السن المقررة لانتهاء الخدمة وبصفة شخصية –حفاظاً على كرامتهم 
أساتذة متفرغين ما لم يطلبوا عدم الاستمرار فى العمل، وذلك فى مقابل مكافأة إجمالية 
توازى الفرق بين المرتب مضافاً إليه الرواتب والبدلات الأخرى المقررة للوظيفة وبين 

تحق لهم. وقد راعى المشرع فى تقدير تلك المكافأة بما له من سلطة المعاش المس
تقديرية قدر العمل المسند إليهم وطبيعته، وحرص فى الوقت ذاته على عدم المساس 
بدخولهم التى كانوا يتقاضونها قبل بلوغهم سن انتهاء الخدمة، ومن ثم فليس ثمة إخلال 
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لأساتذة العاملين، ذلك أنه ولئن كان صحيحاً بمبدأ المساواة بين الأساتذة المتفرغين وا
أن الأستاذ المتفرغ تربطه بالجامعة علاقة وظيفية تنظيمية شأنه فى ذلك شأن الأستاذ 
العامل إلا أنه لا يشغل درجة وظيفية مالية كزميله العامل، وبالتالى فلا يقوم له أصل حق 

يشغلها قبل تقاعده، ولا فى الراتب المحدد فى جدول المرتبات للوظيفة التى كان 
تحسب المدة التى يقضيها فى الجامعة بعد بلوغه سن انتهاء الخدمة فـى المعاش، كما 
لا يجوز لـه أن يتقلد أية وظائف إدارية كعميد الكلية أو وكيلها أو رئيس الجامعة أو نائبه، 

س وإلقاء وبالجملة فإن كل ما يتماثل فيه مع نظيره الأستاذ العامل هو عملية التدري
المحاضرات فقط دون تطلب التماثل فى حجم العمل المسند إلى كل من الفئتين. 
والقول بغير ذلك يؤدى إلى نتيجة غير منطقية من وجهين الأول أنه يفرغ نص المادة 

( من القانون المشار إليه من مضمونه إذ يصبح الأمر حينئذ مداّ غير مقصود لسن 661)
يجعل الأستاذ المتفرغ فى وضع  –وبغير قصد أيضاً  –ثانى أنه الإحالة إلى المعاش، وال

 مالى يتميز عن وضع الأستاذ العامل .
وحيث إن التفاوت بين مكافأة الأساتذة المتفرغين مرجعه تفاوت معاشاتهم التى 
تتحدد تبعاً لمدد خدمتهم ومقدار رواتبهم قبل بلوغهم سن انتهاء الخدمة، ومن ثم كان 

تتفاوت مكافآتهم التى يتم حسابها على أساس الفرق بين ما كانوا  من الطبيعى أن
لمبدأ  -أيضاً  -يتقاضونه من رواتب وبدلات وبين المعاش، وبالتالى فليس ثمة مخالفة

 المساواة يبن أفراد هذه الطائفة. 
(، من أن العمل لا 61وحيث إن ما نص عليه الدستور فى الفقرة الثانية من المادة )

يفرض جبراً على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل يجوز أن 
عادل، وهو ما يعنى أن عدالة الأجر لا تنفصل عن الأعمال التى يؤديها العامل، سواء 
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فى نوعها أو كمها، فلا عمل بلا أجر، ولا يكون الأجر مقابلًا للعمل إلا بشرطين، 
التى أداها العامل مقدراً بمراعاة أهميتها وصعوبتها  أولهما: أن يكون متناسباً مع الأعمال

وتعقدها وزمن إنجازها وغير ذلك من العناصر الواقعية التى يتحدد على ضوئها نطاقها 
ووزنها. ثانيهما: أن يكون ضابط التقدير موحداً، فلا تتعدد معايير هذا التقدير بما يباعد 

 بينها وبين الأسس الموضوعية لتحديد الأجر .
وحيث إن الأصل فى سلطة المشرع فى مجال تنظيم الحقوق، أنها سلطة تقديرية ما 
لم يقيد الدستور ممارستها بضوابط تحد من إطلاقها وتكون تخوماً لا يجوز اقتحامها أو 
تخطيها، بما مؤداه أن السلطة التشريعية تباشر اختصاصاتها التقديرية _ فيما خلا القيود 

بعيداً عن الرقابة القضائية التى تمارسها المحكمة  –ليها التى يفرضها الدستور ع
الدستورية العليا، فلا يجوز لها أن تزن بمعاييرها الذاتية السياسة التى انتهجها المشرع فى 
موضوع معين، ولا أن تناقشها، أو تخوض فى ملاءمة تطبيقها عملًا، ولا أن تنتحل 

مشرع إلى بلوغها، ولا أن تقيم خياراتها محل للنص المطعون فيه أهدافاً غير التى رمى ال
عمل المشرع طالما تحقق لدى هذه المحكمة أن السلطة التشريعية قد باشرت 
اختصاصاتها تلك مستلهمة فى ذلك أغراضاً يقتضيها الصالح العام فى شأن الموضوع 

بطة محل التنظيم التشريعى، وأن تكون وسائلها إلى تحقيق الأغراض التى حددتها، مرت
 عقلاً بها. 

وحيث إنه هدياً بما تقدم فإن المشرع وقد حدد بتنظيمه التشريعى للأساتذة المتفرغين 
مكافأة عن الأعمال التى يؤدونها فى نطاق العلاقة التنظيمية التى يرتبطون بها مع 
الجامعة، قدر فيها أنها تتناسب مع حجم تلك الأعمال ووازن بها بين تحقيق مصلحة 

ل فى الاستفادة من خبرات هؤلاء الأساتذة وبين إعلاء قدرهم والنهوض عامة تتمث
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بمسئولياتهم الاجتماعية والاقتصادية فقرر منحهم مكافأة ثابتة موحدة فى أساس تقديرها 
بالإضافة إلى ما يستحقونه من معاش عن مدة خدمتهم، بحيث كفل للأستاذ دخلًا 

الخدمة، وقد شرط ذلك كله ألا يطلب يعادل ما كان يتقاضاه قبل بلوغ سن انتهاء 
الأستاذ عدم الاستمرار فى العمل، بما مؤداه أن الأستاذ الذى يستمر فى العمل يكون قد 
ارتضى هذه المكافأة وقدر أنها المقابل المادى المناسب لما يؤديه من عمل. لما كان 

 ة الأجر.ذلك، فإن النص الطعين لا يكون قد صادر حق العمل أو خالف قاعدة عدال
 وحيث إن النص الطعين لم يخالف من أى وجه آخر الدستور .

 
 فلهـذه الأسبــاب

حكمت المحكمة برفض الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، 
 ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
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 3002يونية سنة  32 جلسة
 

 رئيس المحكمة          برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى ومحمد على سـيف الديـن وعدلى محمود منصور 

 ومحمد عبدالقادر عبدالله وعلى عـوض محمد صالـح وإلهام نجيب نـوار 
رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 

 المفوضين
     إمام محمد حسنوحضور السيد / ناصر 

 أمين السر 
 
 

 (222رقم ) قاعدة

 قرار المحكمة بشأن مشروع قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية
 

 رقابة دستورية سابقة "ما يخرج عنها". -2
إن اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة السابقة على مشروع القانون المعروض يتحدد 

( من الدستور بتقرير مدى مطابقته لأحكام الدستور، ومن ثم فإنه 71على النحو الوارد بنص المادة )
 يخرج عن هذا الاختصاص ما يلى :

 مراجعة الصياغة القانونية للمشروع . -6
النظر فى أى تناقض بين نصوص المشروع بعضها البعض أو تعارضها مع أية نصوص قانونية  -0

 أخرى .



  1010 

واها المشروع باعتبار أن ذلك الأمر يدخل فى تقرير مدى ملاءمة بعض الأحكام التى ح -1
 نطاق السلطة التقديرية للمشرع .

 رقابة دستورية "تفسير النص على وجه يزيل عنه شبهة عدم الدستورية". -3

حوى المشروع المعروض نصوصاً تثور بشأنها شبهة عـدم الدستورية إلا إذا تم تفسيرها على وجه 
 يزيل عنها هذه الشبهة.

 
 "ضوابطه". حلول -2

( من الدستور فيما يتعلق بتشكيل 71( من المشروع ردد ما ورد بنص المادة )2نص المادة )
لجنة الانتخابات الرئاسية ثم حدد من يحل محل رئيس اللجنة أو أى من أعضائها حالة وجود مانع 

نع لدى رئيس لديه عملاً بالتفويض الممنوح لـه بنص المادة المذكورة فقضى بأنه فى حالة وجود ما
اللجنة يحل محله من يليه فى تشكيلها وهو رئيس محكمة استئناف القاهرة، وفى هذه الحالة يحل 
محل الأخير من يليه فى الأقدمية من رؤساء محاكم الاستئناف الأخرى، والنص على هذا النحو 

 ( من الدستور.71يخالف حكم المادة )
 

 إعلانات". –حق التعبير "حق الترشيح  -4
( من المشروع على أن )تحظر إذاعة أى إعلانات مدفوعة الأجر تتعلق 00نص المادة )ت

 بالانتخابات الرئاسية فى وسائل الإعـلام المسموعة والمرئية( .
والنص على هذا النحو يتعارض مع حق كل إنسان فى التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو 

( من الدستور، كما أنه يفرض 47ير بالمخالفة لحكم المادة )التصوير أو غير ذلك من وسائل التعب
على حق الترشيح قيوداً يكون من شأنها المساس بمضمون هذا الحق مما يعوق ممارسته بصورة 
جدية وفعالة تمكن المرشح من عرض برنامجه الانتخابى وآرائه التى يؤمن بها على جمهور الناخبين 

( من الدستور، سيما وأن للإنفاق على الدعاية الانتخابية سقفاً 10مما يشكل مخالفة لحكم المادة )
 لا يجوز تجاوزه .



  1011 

 
 

 مغالاة". –جزاء مالي "شرعيته  -2
الجزاء المالى المتمثل فى إلزام المخالف بأداء مثلى المبالغ التى أنفقها فى الدعاية الانتخابية، أو 

ية مشوب بالمغالاة مجاوز بمداه الحدود جاوز بها الحد الأقصى للإنفاق على الحملة الانتخاب
المنطقية التى يقتضيها فرضه، ذلك أن شرعية الجزاء مناطها أن يكون متناسباً مـع الأفعال التى أثمها 
المشـرع أو حظرها أو قيد مباشرتها، فإذا لم يكن الجزاء متناسباً مع خطورة الأفعال المؤثمة فإنه يفقد 

 ( من الدستور .46على الحرية الشخصية التى كفلتها المادة ) مبررات وجوده متضمناً اعتداء
 

 عقوبة "تحديد الأفعال المؤثمة بصورة قاطعة". -2

ً دقيقاً، ذلك أن اللجنة  22و 24النصان  من المشروع يعاقبان على أفعال غير محددة تحديدا
تقرير عقوبة جنائيـة تصدر قرارات عدة بالتطبيق لأحكـام المشروع المعروض، ومنها ما لا يستوجب 

عند مخالفتها، كما أنها تتفاوت فيما بينها من حيث الأهمية مما يستلزم تفاوتـاً عقابياً عنـد 
( فيها من 22مخـالفتهـا، كما أن عبارة )الأحكام المنظمة للدعاية الانتخابية( الواردة بنص المادة )

فى القوانين الجزائية، والتى تقضى بأن تكون  العموم والشمول ما يتناقض والقواعد التى تطلبها الدستور
درجة اليقين التى تنتظم أحكامها فى أعلى مستوياتها، وأظهر فى هذه القوانين منها فى أية تشريعات 
أخرى، وعلة ذلك أن القوانين الجزائية تفرض على الحرية الشخصية أخطر القيود وأبلغها أثراً، ويتعين 

أن تكون الأفعال التى تؤثمها هذه القوانين محددة بصورة قاطعة بما  –ة بالتالى _ ضماناً لهذه الحري
يحول دون التباسها بغيرها، وأن تكون تلك القوانين جلية واضحة فى بيان الحدود الضيقة لنواهيها 
ذلك أن التجهيل بها أو انبهامها فى بعض جوانبها لا يجعل المخاطبين بها على بينه من حقيقة 

 يتعين عليهم تجنبها.الأفعال التى 
 
إن اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة السابقة على مشروع القانون  -1
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( من الدستور بتقرير مدى مطابقته 76المعروض يتحدد على النحو الوارد بنص المادة )
 لأحكام الدستور، ومن ثم فإنه يخرج عن هذا الاختصاص ما يلى :

 للمشروع . مراجعة الصياغة القانونية -1
النظر فى أى تناقض بين نصوص المشروع بعضها البعض أو تعارضها مع أية  -1

 نصوص قانونية أخرى .

تقرير مدى ملاءمة بعض الأحكام التى حواها المشروع باعتبار أن ذلك الأمر  -3
 يدخل فى نطاق السلطة التقديرية للمشرع .

عـدم الدستورية إلا إذا تم  حوى المشروع المعروض نصوصاً تثور بشأنها شبهة -1
 تفسيرها على وجه يزيل عنها هذه الشبهة وهى :

" يقدم طلب الترشيح إلى رئيس  -( من المشروع على أن :13تنص المادة ) -1
لجنة الانتخابات الرئاسية وذلك على النموذج الذى تعده اللجنة خلال المدة التى 

ـح باب الترشيح. ويجب أن يرفق تحددها على ألا تقل عن سبعة أيام من تاريخ فت
 بالطلب المستندات التى تحددها اللجنة وعلى الأخص :

 النماذج الخاصة بتأييد طالب الترشيح أو ترشيح الحزب له . -( 1)
(1 )- " ............... 

ويتعين تفسير عبارة )المستندات التى تحـددها اللجنة( عـلى نحـو لا يعطيها الحق فى 
( من 13( من الدستور و )72جديـدة للشروط الواردة بنص المادتين ) إضافة أية شروط

 المشروع المعروض .
 
"إذا خلا مكان أحد المرشحين  -( من المشروع على أن :14تنص المادة ) -1

لأى سبب غير التنازل عن الترشيح خلال الفترة بين بدء الترشيح وقبل إعلان القائمة 
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الانتخابات الرئاسية الإعلان عن خلو هذا المكان فى النهائية للمرشحين، تتولى لجنة 
الجريدة الرسمية وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار، وامتداد مدة الترشيح أو فتح 
بابه بحسب الأحوال لخمسة أيام على الأكثر من تاريخ هذا الإعلان، ويكون لغير باقى 

 الإجراءات المقررة . المرشحين التقدم للترشيح خلال هذه المدة، وذلك بذات
وإذا كان الخلو خلال الفترة بين إعلان القائمة المذكورة وقبل انتهاء الاقتراع، يتم 
الإعلان عن هذا الخلو وتأجيل الموعد المحـدد للاقتراع مدة لا تزيد على خمسة 
وعشرين يوماً، ويكون لغير باقى المرشحين التقدم للترشيح خلال سبعة أيام على الأكثر 

التاريخ الـذى أعلن فيه خلـو المكان. ويطبق ذات الحكم إذا كان الخلو خلال الفترة  من
 بين بدء إجراءات انتخابات الإعادة وقبل انتهاء الاقتراع. 

وفى جميع الأحوال يجب على لجنة الانتخابات الرئاسية إصدار قرارها بالنسبة 
 م طلب الترشيح .للمرشحين الجدد خلال ثلاثة أيام على الأكثر مـن تقدي

وتحدد اللجنة الإجراءات الأخرى للترشيح فى الأحوال المشار إليها والقواعد المنظمة 
 لها."

ويتناول النص المذكور بالتنظيم حالة خلو مكان أحد المرشحين لأى سبب غير 
 -التنازل عن الترشيح فى حالات ثلاث :

 لنهائية .أولها: الفترة بين بدء الترشيح وقبل إعلان القائمة ا
 ثانيها: الفترة بين إعلان القائمة المذكورة وقبل انتهاء الاقتراع .

 ثالثها: الفترة بين بدء إجراءات الإعادة وقبل انتهاء الاقتراع .
وفى الحالتين الأوليين يسُمح لغير المرشحين بالتقدم للترشيح بالإجراءات والمواعيد 

للترشيح، وقد نصت الفقرة الثانية من  المحددة بالنص بالإضافة إلى من سبق تقدمهم
النص المذكور على تطبيق ذات الحكم على الحالة الثالثة وهى الفترة بين بدء انتخابات 
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الإعادة وقبل انتهاء الاقتراع، ومن ثم فإنه يتعين تفسير عبارة )ويطبق ذات الحكم إذا كان 
انتهاء الاقتراع( على نحو الخلو خلال الفترة من بدء إجراءات انتخابات الإعادة وقبل 

يسمح للمرشحين السابقين الذين لم يوفقوا فى الانتخابات الأولى بالتقدم فى انتخابات 
الإعادة مع من يتقدم للترشيح خلال هذه الفترة لأول مرة، لأن القول بغير ذلك يؤدى 

أى إلى حرمان الطائفة الأولى من المشاركة فى انتخابات الإعادة على نحو يخل بمبد
 المساواة وتكافؤ الفرص .

 
( من الدستور فيما 76ردد ما ورد بنص المادة )( من المشروع 2نص المادة ) -3

يتعلق بتشكيل لجنة الانتخابات الرئاسية ثم حدد من يحل محل رئيس اللجنة أو أى من 
أعضائها حالة وجود مانع لديه عملاً بالتفويض الممنوح لـه بنص المادة المذكورة فقضى 
بأنه فى حالة وجود مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله من يليه فى تشكيلها وهو رئيس 
محكمة استئناف القاهرة، وفى هذه الحالة يحل محل الأخير من يليه فى الأقدمية من 

( 76رؤساء محاكم الاستئناف الأخرى، والنص على هذا النحو يخالف حكم المادة )
 -من الدستور من وجهين :

رئيس محكمة استئناف القاهرة حين يحل محل رئيس اللجنة عند قيام  الأول: أن
مانع لدى الأخير، لا تتغير صفته كعضو فى ذات اللجنة، وكل ما فى الأمر أنه يقوم 
بأعباء رئاسة اللجنة طوال فترة وجود المانع لدى رئيسها، ومن ثم فإن الأمر لا يستلزم 

 ئناف( مكانه .حلول عضو آخر من ذات هيئته )محكمة الاست
الثانى: أن حال قيام المانع لدى رئيس اللجنة وتخلفه بالتالى عن المشاركة فى 
أعمالها طوال فترة قيام هذا المانع، يؤدى إلى نقص العنصر القضائى عن العدد الذى 
استلزمه النص الدستورى ومقداره خمسة أعضاء من الهيئات القضائية، وللمحافظة على 
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النحو الوارد بالنص الدستورى والذى تطلب وجود عضوين من  تشكيل اللجنة على
المحكمة الدستورية العليا أحدهما فى رئاسة اللجنة والآخر فى عضويتها لاعتبارات قدر 
المشرع الدستورى رعايتها، فقد كان يتعين على مشروع القانون المعروض عند قيام مانع 

جنة خلال فترة قيام المانع عضو آخر لدى رئيسها أن ينص على أن ينضم إلى عضوية الل
 من المحكمة الدستورية العليا .

 
( من المشروع على أن )تحظر إذاعة أى إعلانات مدفوعة 11تنص المادة ) -1

 الأجر تتعلق بالانتخابات الرئاسية فى وسائل الإعـلام المسموعة والمرئية( .
عن رأيه ونشره بالقول  والنص على هذا النحو يتعارض مع حق كل إنسان فى التعبير

( من 17أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير بالمخالفة لحكم المادة )
الدستور، كما أنه يفرض على حق الترشيح قيوداً يكون من شأنها المساس بمضمون هذا 
الحق مما يعوق ممارسته بصورة جدية وفعالة تمكن المرشح من عرض برنامجه الانتخابى 

( من 61آرائه التى يؤمن بها على جمهور الناخبين مما يشكل مخالفة لحكم المادة )و 
 الدستور، سيما وأن للإنفاق على الدعاية الانتخابية سقفاً لا يجوز تجاوزه .

 
الجزاء المالى المتمثل فى إلزام المخالف بأداء مثلى المبالغ التى أنفقها فى  -2

الحد الأقصى للإنفاق على الحملة الانتخابية مشوب الدعاية الانتخابية، أو جاوز بها 
بالمغالاة مجاوز بمداه الحدود المنطقية التى يقتضيها فرضه، ذلك أن شرعية الجزاء 
مناطها أن يكون متناسباً مـع الأفعال التى أثمها المشـرع أو حظرها أو قيد مباشرتها، فإذا 

ة فإنه يفقد مبررات وجوده متضمناً لم يكن الجزاء متناسباً مع خطورة الأفعال المؤثم
 ( من الدستور .11اعتداء على الحرية الشخصية التى كفلتها المادة )
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من المشروع المتقدمان يعاقبان على أفعال غير محددة  22و 21النصان  -6

تحديداً دقيقاً، ذلك أن اللجنة تصدر قرارات عدة بالتطبيق لأحكـام المشروع المعروض، 
يستوجب تقرير عقوبة جنائية عند مخالفتها، كما أنها تتفاوت فيما بينها من ومنها ما لا 

حيث الأهمية مما يستلزم تفاوتـاً عقابياً عند مخـالفتها، كما أن عبارة )الأحكام المنظمة 
( فيها من العموم والشمول ما يتناقض 22للدعاية الانتخابية( الواردة بنص المادة )

ستور فى القوانين الجزائية، والتى تقضى بأن تكون درجة اليقين والقواعد التى تطلبها الد
التى تنتظم أحكامها فى أعلى مستوياتها، وأظهر فى هذه القوانين منها فى أية تشريعات 
أخرى، وعلة ذلك أن القوانين الجزائية تفرض على الحرية الشخصية أخطر القيود وأبلغها 

أن تكون الأفعال التى تؤثمها هذه القوانين  –لحرية أثراً، ويتعين بالتالى _ ضماناً لهذه ا
محددة بصورة قاطعة بما يحول دون التباسها بغيرها، وأن تكون تلك القوانين جلية 
واضحة فى بيان الحدود الضيقة لنواهيها ذلك أن التجهيل بها أو انبهامها فى بعض 

لتى يتعين عليهم تجنبها، جوانبها لا يجعل المخاطبين بها على بينه من حقيقة الأفعال ا
( من المشروع القواعد التى يجب على المرشح الالتزام بها فى 11وإذ حددت المادة )

من  22الدعاية الانتخابية وتجنباً لهذا العوار الدستورى فإنه يمكن الإشارة فى المادة 
 ( .11المشروع إلى نص المادة )

 
 الإجــراءات

الدستورية العليا كتاب السيد رئيس  ورد إلى المحكمة 61/1/0222بتاريخ 
مرفقاً به مشروع قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية طالباً  67/1/0222الجمهورية المؤرخ 
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عرضه على المحكمة لتقرر مدى مطابقته للدستور قبل إصداره إعمالًا لحكم المادة 
 ( منه .71)

 وبعد تحضير الطلب أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
نظُر الطلب على النحو المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة إصدار القرار فيه و 

 بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

( منه وإضافة مادة 71بعد الاطلاع على الدستور بالتعديل الذى أدخل على المادة )
 .01/2/0222مكرراً( إليه، والصادر بتاريخ  690جديدة برقم )

 وعلى مشروع القانون المعروض، والمداولة قانوناً .
وحيث إن اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة السابقة على مشروع القانون 

( من الدستور بتقرير مدى مطابقته 71المعروض يتحدد على النحو الوارد بنص المادة )
 اص ما يلى :لأحكام الدستور، ومن ثم فإنه يخرج عن هذا الاختص

 مراجعة الصياغة القانونية للمشروع .
النظر فى أى تناقض بين نصوص المشروع بعضها البعض أو تعارضها مع أية -0

 نصوص قانونية أخرى .
تقرير مدى ملاءمة بعض الأحكام التى حواها المشروع باعتبار أن ذلك الأمر -1

 يدخل فى نطاق السلطة التقديرية للمشرع .
 قدم فقد استبان للمحكمة ما يلى :وفى ضوء ما ت
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أولًا: حوى المشروع المعروض نصوصاً تثور بشأنها شبهة عـدم الدستورية إلا إذا تم 
 تفسيرها على وجه يزيل عنها هذه الشبهة وهى :

" يقدم طلب الترشيح إلى رئيس  -( من المشروع على أن :61تنص المادة )-6
موذج الذى تعده اللجنة خلال المدة التى لجنة الانتخابات الرئاسية وذلك على الن

تحددها على ألا تقل عن سبعة أيام من تاريخ فتـح باب الترشيح. ويجب أن يرفق 
 بالطلب المستندات التى تحددها اللجنة وعلى الأخص :

 النماذج الخاصة بتأييد طالب الترشيح أو ترشيح الحزب له . -6
0- " ............... 

)المستندات التى تحـددها اللجنة( عـلى نحـو لا يعطيها الحق فى  ويتعين تفسير عبارة
( من 61( من الدستور و )72إضافة أية شروط جديـدة للشروط الواردة بنص المادتين )

 المشروع المعروض .
"إذا خلا مكان أحد المرشحين  -( من المشروع على أن :61تنص المادة ) -0

ل الفترة بين بدء الترشيح وقبل إعلان القائمة لأى سبب غير التنازل عن الترشيح خلا
النهائية للمرشحين، تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية الإعلان عن خلو هذا المكان فى 
الجريدة الرسمية وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار، وامتداد مدة الترشيح أو فتح 

الإعلان، ويكون لغير باقى بابه بحسب الأحوال لخمسة أيام على الأكثر من تاريخ هذا 
 المرشحين التقدم للترشيح خلال هذه المدة، وذلك بذات الإجراءات المقررة .

وإذا كان الخلو خلال الفترة بين إعلان القائمة المذكورة وقبل انتهاء الاقتراع، يتم 
الإعلان عن هذا الخلو وتأجيل الموعد المحـدد للاقتراع مدة لا تزيد على خمسة 

وماً، ويكون لغير باقى المرشحين التقدم للترشيح خلال سبعة أيام على الأكثر وعشرين ي



  1181 

من التاريخ الـذى أعلن فيه خلـو المكان. ويطبق ذات الحكم إذا كان الخلو خلال الفترة 
 بين بدء إجراءات انتخابات الإعادة وقبل انتهاء الاقتراع. 

ية إصدار قرارها بالنسبة وفى جميع الأحوال يجب على لجنة الانتخابات الرئاس
 للمرشحين الجدد خلال ثلاثة أيام على الأكثر مـن تقديم طلب الترشيح .

وتحدد اللجنة الإجراءات الأخرى للترشيح فى الأحوال المشار إليها والقواعد المنظمة 
 لها. "

ويتناول النص المذكور بالتنظيم حالة خلو مكان أحد المرشحين لأى سبب غير 
 -الترشيح فى حالات ثلاث :التنازل عن 

 أولها: الفترة بين بدء الترشيح وقبل إعلان القائمة النهائية .
 ثانيها: الفترة بين إعلان القائمة المذكورة وقبل انتهاء الاقتراع .

 ثالثها: الفترة بين بدء إجراءات الإعادة وقبل انتهاء الاقتراع .
لتقدم للترشيح بالإجراءات والمواعيد وفى الحالتين الأوليين يُسمح لغير المرشحين با

المحددة بالنص بالإضافة إلى من سبق تقدمهم للترشيح، وقد نصت الفقرة الثانية من 
النص المذكور على تطبيق ذات الحكم على الحالة الثالثة وهى الفترة بين بدء انتخابات 

ق ذات الحكم إذا كان الإعادة وقبل انتهاء الاقتراع، ومن ثم فإنه يتعين تفسير عبارة )ويطب
الخلو خلال الفترة من بدء إجراءات انتخابات الإعادة وقبل انتهاء الاقتراع( على نحو 
يسمح للمرشحين السابقين الذين لم يوفقوا فى الانتخابات الأولى بالتقدم فى انتخابات 

ى الإعادة مع من يتقدم للترشيح خلال هذه الفترة لأول مرة، لأن القول بغير ذلك يؤد
إلى حرمان الطائفة الأولى من المشاركة فى انتخابات الإعادة على نحو يخل بمبدأى 

 المساواة وتكافؤ الفرص .
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 ثانياً: نصوص يشوبها عوار دستورى هى :
 
من المشروع على أن "تشكل لجنة الانتخابات الرئاسية المنصوص  2تنص المادة -6

حكمة الدستورية العليا، وعضوية كل من الدستور برئاسة رئيس الم71عليها فى المادة 
 من:

 رئيس محكمة استئناف القاهرة .
 أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا .

 أقدم نواب رئيس محكمة النقض .
 أقدم نواب رئيس مجلس الدولة .

خمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد، يختار ثلاثة منهم مجلس 
خرين مجلس الشورى بناء على اقتراح مكتب كل من الشعب ويختار الاثنين الآ

المجلسين، وذلك لمدة خمس سنوات، ويختار كل من المجلسين عدداً مساوياً من 
 الأعضاء الاحتياطيين .

ويبلغ رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الشورى رئيس اللجنة بأسماء من تم 
انتهاء مدة عضويتهم باللجنة،  اختيارهم خلال سبعة أيام من تاريخ العمل بهذا القانون أو

 ويتولى رئيس اللجنة دعوتها إلى الاجتماع خلال سبعة أيام من تاريخ إبلاغه .
وفى حالة وجود مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله من يليه فى تشكيلها، وفى هذه 
الحالة يحل محل الأخير من يليه فى الأقدمية من رؤساء محاكم الاستئناف الأخرى، 

د المانع لدى أحد أعضاء اللجنة من الهيئات القضائية الأخرى يحل محله من وعند وجو 
 يليه فى الأقدمية من أعضاء هيئته .
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فإذا وجد المانع لدى أحد الأعضاء من الشخصيات العامة يحل محله أحد الأعضاء 
الاحتياطيين بحسب ترتيب اختيارهم، وإذا كان المانع دائماً يكون الحلول لباقى مدة 

 ضو الذى وجد لديه هذا المانع ..... "الع
( من الدستور فيما يتعلق بتشكيل لجنة 71والنص المتقدم ردد ما ورد بنص المادة )

الانتخابات الرئاسية ثم حدد من يحل محل رئيس اللجنة أو أى من أعضائها حالة وجود 
ى حالة وجود مانع لديه عملًا بالتفويض الممنوح لـه بنص المادة المذكورة فقضى بأنه ف

مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله من يليه فى تشكيلها وهو رئيس محكمة استئناف 
القاهرة، وفى هذه الحالة يحل محل الأخير من يليه فى الأقدمية من رؤساء محاكم 

( من الدستور من 71الاستئناف الأخرى، والنص على هذا النحو يخالف حكم المادة )
 -وجهين :

محكمة استئناف القاهرة حين يحل محل رئيس اللجنة عند قيام الأول: أن رئيس 
مانع لدى الأخير، لا تتغير صفته كعضو فى ذات اللجنة، وكل ما فى الأمر أنه يقوم 
بأعباء رئاسة اللجنة طوال فترة وجود المانع لدى رئيسها، ومن ثم فإن الأمر لا يستلزم 

 مكانه .حلول عضو آخر من ذات هيئته )محكمة الاستئناف( 
الثانى: أن حال قيام المانع لدى رئيس اللجنة وتخلفه بالتالى عن المشاركة فى 
أعمالها طوال فترة قيام هذا المانع، يؤدى إلى نقص العنصر القضائى عن العدد الذى 
استلزمه النص الدستورى ومقداره خمسة أعضاء من الهيئات القضائية، وللمحافظة على 

الوارد بالنص الدستورى والذى تطلب وجود عضوين من  تشكيل اللجنة على النحو
المحكمة الدستورية العليا أحدهما فى رئاسة اللجنة والآخر فى عضويتها لاعتبارات قدر 
المشرع الدستورى رعايتها، فقد كان يتعين على مشروع القانون المعروض عند قيام مانع 
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ل فترة قيام المانع عضو آخر لدى رئيسها أن ينص على أن ينضم إلى عضوية اللجنة خلا
 من المحكمة الدستورية العليا .

( من المشروع على أن )تحظر إذاعة أى إعلانات مدفوعة 00تنص المادة ) – 0
 الأجر تتعلق بالانتخابات الرئاسية فى وسائل الإعـلام المسموعة والمرئية( .
يه ونشره بالقول والنص على هذا النحو يتعارض مع حق كل إنسان فى التعبير عن رأ

( من 47أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير بالمخالفة لحكم المادة )
الدستور، كما أنه يفرض على حق الترشيح قيوداً يكون من شأنها المساس بمضمون هذا 
الحق مما يعوق ممارسته بصورة جدية وفعالة تمكن المرشح من عرض برنامجه الانتخابى 

( من 10التى يؤمن بها على جمهور الناخبين مما يشكل مخالفة لحكم المادة )وآرائه 
 الدستور، سيما وأن للإنفاق على الدعاية الانتخابية سقفاً لا يجوز تجاوزه. 

( من المشروع على أن )يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة 49تنص المادة ) – 1
شرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجـاوز ع

 العقوبتين :
( كل من أنفق فى الدعاية الانتخابية مبالغ غير المودعة فى الحساب البنكى 6)

من هذا القانون، أو أنفق المبالغ المودعة فى هذا الحساب  07المشار إليه فى المادة 
الغ التى أنفقها فى غير أغراض الدعاية الانتخابية مع إلزام المخالف بأداء مثلى المب

 لخزانة الدولة .
( كل من جاوز الحد الأقصى المقرر للإنفاق على الحملة الانتخابية، وذلك فضلًا 0)

 عن الحكم عليه بأداء مثلى مبلغ التجاوز إلى خزانـة الدولة .
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والجزاء المالى المتمثل فى إلزام المخالف بأداء مثلى المبالغ التى أنفقها فى الدعاية 
ية، أو جاوز بها الحد الأقصى للإنفاق على الحملة الانتخابية مشوب بالمغالاة الانتخاب

مجاوز بمداه الحدود المنطقية التى يقتضيها فرضه، ذلك أن شرعية الجزاء مناطها أن 
يكون متناسباً مـع الأفعال التى أثمها المشـرع أو حظرها أو قيد مباشرتها، فإذا لم يكن 

ة الأفعال المؤثمة فإنه يفقد مبررات وجوده متضمناً اعتداء على الجزاء متناسباً مع خطور 
 ( من الدستور .46الحرية الشخصية التى كفلتها المادة )

( من المشروع على أن: )يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 24تنص المادة ) –4
ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أى 
قرار تصدره لجنة الانتخابات الرئاسية أو يرتكب فعلًا بقصد تعطيل أو وقف تنفيذ قرارات 

 اللجنة( .
( منه على أن )يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا 22كما تنص المادة )

تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من 
 المنظمة للدعاية الانتخابية( .خالف الأحكام 

والنصان المتقدمان يعاقبان على أفعال غير محددة تحديداً دقيقاً، ذلك أن اللجنة 
تصدر قرارات عدة بالتطبيق لأحكـام المشروع المعروض، ومنها ما لا يستوجب تقرير 

تلزم عقوبة جنائية عند مخالفتها، كما أنها تتفاوت فيما بينها من حيث الأهمية مما يس
تفاوتـاً عقابياً عند مخـالفتها، كما أن عبارة )الأحكام المنظمة للدعاية الانتخابية( الواردة 

( فيها من العموم والشمول ما يتناقض والقواعد التى تطلبها الدستور فى 22بنص المادة )
القوانين الجزائية، والتى تقضى بأن تكون درجة اليقين التى تنتظم أحكامها فى أعلى 

توياتها، وأظهر فى هذه القوانين منها فى أية تشريعات أخرى، وعلة ذلك أن القوانين مس
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الجزائية تفرض على الحرية الشخصية أخطر القيود وأبلغها أثراً، ويتعين بالتالى _ ضماناً 
أن تكون الأفعال التى تؤثمها هذه القوانين محددة بصورة قاطعة بما  –لهذه الحرية 

بغيرها، وأن تكون تلك القوانين جلية واضحة فى بيان الحدود  يحول دون التباسها
الضيقة لنواهيها ذلك أن التجهيل بها أو انبهامها فى بعض جوانبها لا يجعل المخاطبين 

( من 06بها على بينه من حقيقة الأفعال التى يتعين عليهم تجنبها، وإذ حددت المادة )
تزام بها فى الدعاية الانتخابية وتجنباً لهذا المشروع القواعد التى يجب على المرشح الال
 (.06من المشروع إلى نص المادة ) 22العوار الدستورى فإنه يمكن الإشارة فى المادة 

 
 فلهـذه الأسبــاب

من  22و 24و  49و  00( والمواد 2قررت المحكمة أن الفقرة الثالثة مـن المادة )
 دستور على النحو المبين بالأسباب .مشروع القانون المعروض غير مطابقة لأحكام ال
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 3002يوليو سنة  22 جلسة
 

رئيس            برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

حمـدى محمـد على وماهـر البحيـرى ومحمد عبد القادر عبد الله وعضوية السادة المستشارين: 
 ى.ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبال

رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 
 المفوضين

     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 

 
 

 (224رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 29 لسنة 22القضية رقم 
 

 تطبيق المادة الثانية من الدستور". -دستور "شريعة إسلامية  -2
ضاء هذه المحكمة أن الرقابة على الشرعية الدستورية التي تباشرها في مجال تطبيقها المقرر في ق

للمادة الثانية من الدستور بعد تعديلها لا تمتد لغير النصوص القانونية الصادرة بعد ذلك التعديل 
 .6912من مايو سنة  00الحاصل في 

 
ظنية: اجتهاد ولي أحكام  -شريعة إسلامية "أحكام قطعية: امتناع الاجتهاد -3



  1111 

 الأمر".
الأحكام  -الأحكام الشرعية القطعية في ثبوتها ودلالتها معاً هي وحدها التي يمتنع الاجتهاد فيها 

غير القطعية في ثبوتها أو في دلالتها أو فيهما معاً، باب الاجتهاد يتسع فيها لمواجهة تغير الزمان 
الاجتهاد وإن كان جائزاً ومندوباً من أهل الفقه فهو هذا  -والمكان وتطور الحياة وتنوع مصالح العباد

 في ذلك أولى وأوجب لولى الأمر.
 

 شريعة إسلامية "عقود: عقد إيجار: تحديد الأجرة". -2
اختلاف الفقهاء فيما هو مقصود بالعقد في تفسير الآية الكريمة }يا أيها الذين آمنوا أوفوا 

رحبت الآفاق  -هذا النص بالرغم من قطعية ثبوته بالعقود{هذا الاختلاف يكشف عن ظنية دلالة
تدخل المشرع في أمر تحديد الأجرة ووضع ضوابط  –باجتهاد الفقهاء في أحكام عقد الإيجار

لتقديرها بقصد علاج أزمة الإسكان وتيسير الانتفاع بالأعيان المؤجرة لغالبية المواطنين ومواجهة 
لتوازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر دون حيف أو الارتفاع الفاحش في الإيجارات وتحقيقاً ل

جور يؤدى إلى مصلحة معتبرة شرعاً ولا يكون المشرع قد خرج عن دائرة ما اجتهد فيه الفقهاء ولم 
لا مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية بأي وجه من  -يخالف حكماً شرعياً قطعى الثبوت والدلالة 

 الوجوه.
 

 قيود ". –جتماعى حق الملكية "دور ا -4

لم يخرج الدستور عن تأكيده على الدور الاجتماعى لحق  –كفل الدستور حق الملكية الخاصة 
الملكية حيث يجوز تحميلها ببعض القيود التي تقتضيها أو تفرضها ضرورة اجتماعية طالما لم تبلغ 

 هذه القيود مبلغاً يصيب حق الملكية في جوهره أو يعدمه جل خصائصه.
 

 رية التعاقد "صلتها بحق الملكية".ح -2
جرى قضاء المحكمة على أن حرية التعاقد، وثيقة الصلة بالحق في الملكية، هذه الحرية تعتبر 
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يجوز فرض قيود عليها وفق  –يستحيل وصف هذه الحرية بالإطلاق  -حقاً طبيعياً ولازماً لكل إنسان
 أسس موضوعية.

 
المطعون عليهما لأحكام الشريعة الإسلامية حيث إنه عن النعى بمخالفة النصين  -1

بما تضمنته من تقرير لحرية التعاقد وتحريم للتسعير. فإنه مردود، ذلك أن المقرر فى 
قضاء هذه المحكمة أن الرقابة على الشرعية الدستورية التى تباشرها هذه المحكمة فى 

لغير النصوص القانونية مجال تطبيقها للمادة الثانية من الدستور بعد تعديلها، لاتمتد 
 1940مايو سنة  11الصادرة بعد ذلك التعديل الحاصل فى 

 
قضاء هذه المحكمة من أن الأحكام الشرعية القطعية فى ثبوتها ودلالتها معاً،  -1

هى وحدها التى يمتنع الاجتهاد فيها لأنها تمثل من الشريعة الاسلامية ثوابتها التى 
أما الأحكام غير القطعية فى ثبوتها أو فى دلالتها أو فيهما لاتحتمل تأويلًا أو تبديلاً، 

معاً، فإن باب الإجتهاد يتسع فيها لمواجهة تغير الزمان والمكان وتطور الحياة وتنوع 
ً من أهل الفقه، فهو فى ذلك أوجب  ً ومندوبا مصالح العباد وهو اجتهاد وإن كان جائزا

جماعة درءاً لمفسدة أو جلباً لمنفعة أو درءا وأولى لولى الأمر ليواجه ماتقتضيه مصلحة ال
 وجلباً للأمرين معاً.

 
إذ كان الحكم القطعى الثبوت فى شأن العقود كافة، هو النص القرآنى الكريم  -3

وقد اختلف الفقهاء  -( سورة المائدة1اية رقم ) –"ياأيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود " 
فى تفسير الآيه الكريمة، ونضحت كتب المفسرين  إختلافاً كبيراً فيما هو مقصود بالعقد

بهذا الإختلاف الذى كشف عن ظنية دلالة هذا النص بالرغم من قطعية ثبونة. كما 
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رحبت الآفاق لاجتهاد الفقهاء فى أحكام عقد الايجار سواء من ناحية مدته أو من 
زه آخرون بل أوجبوه ناحيه قيمة الأجرة وجواز التسعير فيها شرعاً، فحرمه البعض بينما أجا

تحقيقاً للعدل الإجتماعى، الأمر الذى تعين معه القول بأن تدخل المشرع فى أمر تحديد 
الأجرة ووضع ضوابط لتقديرها بقصد علاج أزمة الإسكان وتيسير الانتفاع بالأعيان 

ى المؤجرة لغالبية المواطنين ومواجهة الارتفاع الفاحش فى الايجارات، وتحقيقاً للتوازن ف
العلاقة بين المؤجر والمستأجر دون حيف أو جور بما يؤدى إلى مصلحة معتبره شرعاً، 
لايكون قد خرج عن دائرة مااجتهد فيه الفقهاء ولم يخالف حكماً شرعياً قطعى الثبوت 

 والدلالة، ومن ثم فلا مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية بأى وجه من الوجوه.
 
النصين الطعينين بالملكية الخاصة وإخلالهما بمبدأ حيث إنه عن النعى بمساس  -1

التضامن الاجتماعى، فإنه مردود أيضاً، ذلك أنه ولئن كان الدستور قد كفل حق الملكية 
الخاصة، وحوطه بسياج من الضمانات التى تصون هذه الملكية وتدرأ كل عدوان عليها، 

ماعى لحق الملكية، حيث إلا أنه فى ذلك كله لم يخرج عن تأكيده على الدور الإجت
يجوز تحميلها ببعض القيود التى تقتضيها أو تفرضها ضرورة إجتماعية، وطالما لم تبلغ 

 هذه القيود مبلغاً يصيب حق الملكية فى جوهره أو يعدمه جل خصائصه.
 
وهى وثيقة الصلة بالحق فى  -جرى قضاء المحكمة أيضاً على أن حرية التعاقد -2

ية يقتضيها الدستور صوناً للحرية الشخصية، وهذه الحرية التى قاعدة أساس -الملكية
تعتبر حقاً طبيعياً ولازماً لكل انسان يستحيل وصفها بالاطلاق، بل يجوز فرض قيود 
عليها وفق أسس موضوعية تكفل متطلباتها دون زيادة أو نقصان فلا تكون حرية التعاقد 

لا قدر من التوازن بين جموحها وتنظيمها، بذلك ألا حقاً موصوفاً لايدنيها من اهدافها إ
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بين تمردها على كوابحها والحدود المنطقية لممارستها، بين مروقها مما يحد من 
اندفاعها وردها إلى ضوابط لايمليها التحكم. وفى إطار هذا التوازن تتحدد دستورية القيود 

أن تتناول انواعاً من  التى يفرضها المشرع عليها. فإذا ساغ للسلطة التشريعية استثناءً 
ً إلى مصلحة  العقود لتحيط بعض جوانبها بتنظيم آمر فإن ذلك لابد وأن يكون مستندا

 مشروعة.
 

 الإجــراءات
، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم  6997بتاريخ الخامس من إبريل سنة 

( 62و 64كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم بعدم دستورية نص المادتين)
فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين  6977لسنة  49من القانون رقم 

 المؤجر والمستأجر.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى 

 واحتياطياً برفضها .
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم  ونظرت الدعوى
 فيها بجلسة اليوم .

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 
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ام محكمة الجيزة أم 6996لسنة  62المدعى عليه الرابع كان قد أقام الدعوى رقم 
الابتدائية، طعناً على قرار لجنة تقدير الأجرة للوحدة السكنية التى يستأجرها بالعقار 
المملوك للمدعية بقرية وراق العرب مركز إمبابه بأجرة شهرية اتفاقية مقدارها أربعون جنيها 

ت أنشئ عام طالباً الغاءه. والمحكمة ندبت خبيراً، وقدم تقريره منتهياً فيه إلى أن البي
على كل مساحة الأرض المسموح بالبناء عليها مستكملًا إلى الحد الذى تسمح 6971

الذى يخضع له تكون الأجره  6977لسنة  49به قيود الارتفاع، وانه وفقاً للقانون 
دفعت المدعية بعدم دستورية المادتين  1/1/697جنيها شهرياً. وبجلسة  01ر72

وبعد أن قدرت المحكمة جدية الدفع  6977 لسنة 49( من القانون 62و 64)
 وصرحت للمدعية بإقامة الدعوى الدستورية، أقامت الدعوى الماثلة.

وحيث إنه قد سبق للمحكمة الدستورية العليا أن قضت بحكمها الصادر بتاريخ 
قضائية دستورية والمنشور فى الجريدة  06لسنة  611فى القضية رقم  0/60/0222

برفض الدعوى بالنسبة لنص  64/60/0222( بتاريخ 22رقم )الرسمية فى عددها 
( من القانون الطعين. ومن ثم فإن هذا القضاء 64الفقرتين الثانية والثالثة فى المادة )

بماله من حجية مطلقه فى مواجهة الكافة، تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة 
ن غير مقبولة. ويبقى الطعن قاصراً طرحه من جديد فإن الدعوى بشأن هاتين الفقرتين تكو 

 ( من القانون المشار إليه.62( والمادة )64على الفقرة الأولى من المادة )
( المطعون عليها على أنه "تقدر 64وحيث إن النص فى الفقرة الأولى من المادة )

 أجره المبنى المرخص فى إقامته من تاريخ العمل بهذا القانون على الأسس التالية :
 )سبعة فى المائه( من قيمة الأرض والمبانى. %7ى عائد استثمار العمارة بواقع صاف

 %1مقابل استهلاك رأس المال ومصروفات الإصلاحات والصيانة والإدارة بواقع 
( على أنه"يكون 62)ثلاثة فى المائة من قيمة المبانى( كما جاء النص فى المادة )
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س تقدير قيمة الأرض، وفقاً لثمن المثل فى تحديد أجرة المبانى بعد إنشائها على أسا
)سبعة فى المائة( لحين البناء، وتقدير قيمة  %7مع زيادة سنوية مقدارها  6974عام 

المبانى وفقاً للتكلفة الفعلية وقت البناء، وذلك دون التقيد بالأجرة المبدئية المقدرة 
وافقة الصادر على أساسها للمبنى قبل إنشائه مع الالتزام بمستوى المبانى المبين بالم

 ترخيص البناء، ودون إعتداد بأية زيادة فى المواصفات اثناء التنفيذ.
 وتحسب كامل قيمة الأرض والمبانى والأساسات ..................

أما فى حالة البناء على كل المساحة المسموح بالبناء عليها ............. وإذا كان 
 رض المسموح بالبناء عليها ..........."البناء لايشغل غير جزء من الأ

وحيث إن المدعية تنعى على النصين المطعون عليهما إهدارهما لارادة المتعاقدين بما 
يناهض مبادئ الشريعة الإسلامية التى تقضى بأن العقد شريعة المتعاقدين وتحرم التسعير. 

لاجتماعى وتكافؤ فضلًا عن مساسها بالملكية الخاصة ومخالفتها لمبدأى التضامن ا
 الفرص.

وحيث إنه عن النعى بمخالفة النصين المطعون عليهما لأحكام الشريعة الإسلامية بما 
تضمنته من تقرير لحرية التعاقد وتحريم للتسعير. فإنه مردود، ذلك أن المقرر فى قضاء 

ل هذه المحكمة أن الرقابة على الشرعية الدستورية التى تباشرها هذه المحكمة فى مجا
تطبيقها للمادة الثانية من الدستور بعد تعديلها، لاتمتد لغير النصوص القانونية الصادرة 

، ولا كذلك المادتين المطعون 6912مايو سنة  00بعد ذلك التعديل الحاصل فى 
عليهما حيث لم يلحقهما تعديل بعد نفاد التعديل. وحتى لو قيل بخضوعهما له بتصور 

لسنة  611حالة الواردة فى المادة الأولى من القانون رقم انه قد لحقهما تعديل بالا
فإن النعى يبقى كذلك مردوداً بما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من أن  6916

الأحكام الشرعية القطعية فى ثبوتها ودلالتها معاً، هى وحدها التى يمتنع الاجتهاد فيها 
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حتمل تأويلًا أو تبديلًا، أما الأحكام غير لأنها تمثل من الشريعة الاسلامية ثوابتها التى لات
القطعية فى ثبوتها أو فى دلالتها أو فيهما معاً، فإن باب الإجتهاد يتسع فيها لمواجهة 
تغير الزمان والمكان وتطور الحياة وتنوع مصالح العباد وهو اجتهاد وإن كان جائزاً 

ليواجه ماتقتضيه مصلحة  ومندوباً من أهل الفقه، فهو فى ذلك أوجب وأولى لولى الأمر
الجماعة درءاً لمفسدة أو جلباً لمنفعة أو درءا وجلباً للأمرين معاً، وإذ كان الحكم 
القطعى الثبوت فى شأن العقود كافة، هو النص القرآنى الكريم "ياأيها الذين أمنوا أوفوا 

فيما هو  وقد اختلف الفقهاء إختلافاً كبيراً  -( سورة المائدة6اية رقم ) –بالعقود " 
مقصود بالعقد فى تفسير الآيه الكريمة، ونضحت كتب المفسرين بهذا الإختلاف الذى  
كشف عن ظنية دلالة هذا النص بالرغم من قطعية ثبونة. كما رحبت الآفاق لاجتهاد 
الفقهاء فى أحكام عقد الايجار سواء من ناحية مدته أو من ناحيه قيمة الأجرة وجواز 

فحرمه البعض بينما أجازه آخرون بل أوجبوه تحقيقاً للعدل  التسعير فيها شرعاً،
الإجتماعى، الأمر الذى تعين معه القول بأن تدخل المشرع فى أمر تحديد الأجرة ووضع 
ضوابط لتقديرها بقصد علاج أزمة الإسكان وتيسير الانتفاع بالأعيان المؤجرة لغالبية 

ات، وتحقيقاً للتوازن فى العلاقة بين المواطنين ومواجهة الارتفاع الفاحش فى الايجار 
المؤجر والمستأجر دون حيف أو جور بما يؤدى إلى مصلحة معتبره شرعاً، لايكون قد 
خرج عن دائرة مااجتهد فيه الفقهاء ولم يخالف حكماً شرعياً قطعى الثبوت والدلالة، 

 ومن ثم فلا مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية بأى وجه من الوجوه.
إنه عن النعى بمساس النصين الطعينين بالملكية الخاصة وإخلالهما بمبدأ وحيث 

التضامن الاجتماعى، فإنه مردود أيضاً، ذلك أنه ولئن كان الدستور قد كفل حق الملكية 
الخاصة، وحوطه بسياج من الضمانات التى تصون هذه الملكية وتدرأ كل عدوان عليها، 

يده على الدور الإجتماعى لحق الملكية، حيث إلا أنه فى ذلك كله لم يخرج عن تأك
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يجوز تحميلها ببعض القيود التى تقتضيها أو تفرضها ضرورة إجتماعية، وطالما لم تبلغ 
هذه القيود مبلغاً يصيب حق الملكية فى جوهره أو يعدمه جل خصائصه، كما جرى 

 -الملكيةوهى وثيقة الصلة بالحق فى  -قضاء المحكمة أيضاً على أن حرية التعاقد
قاعدة أساسية يقتضيها الدستور صوناً للحرية الشخصية، وهذه الحرية التى تعتبر حقاً 
طبيعياً ولازماً لكل انسان يستحيل وصفها بالاطلاق، بل يجوز فرض قيود عليها وفق 
أسس موضوعية تكفل متطلباتها دون زيادة أو نقصان فلا تكون حرية التعاقد بذلك ألا 

يدنيها من اهدافها إلا قدر من التوازن بين جموحها وتنظيمها، بين تمردها حقاً موصوفاً لا
على كوابحها والحدود المنطقية لممارستها، بين مروقها مما يحد من اندفاعها وردها إلى 
ضوابط لايمليها التحكم. وفى إطار هذا التوازن تتحدد دستورية القيود التى يفرضها 

التشريعية استثناءً أن تتناول انواعاً من العقود لتحيط  المشرع عليها. فإذا ساغ للسلطة
بعض جوانبها بتنظيم آمر فإن ذلك لابد وأن يكون مستنداً إلى مصلحة مشروعة. لما  

( المطعون عليهما وغيرهما 62و  64كان ذلك، وكان المشرع قد أورد بنص المادتين )
حديد أجرة الأماكن التى يسرى تنظيماً متكاملًا لت 6977لسنة  49من مواد القانون رقم 

عليها أحكامه، واضعاً أسس وقواعد موضوعية لتقدير الأجرة وإجراءات تحديدها، وأوكل 
ذلك إلى لجان إدارية تشكل وتقوم بأعمالها وفق أحكام القانون، وتلتزم بالأسس 

ق الموضوعية التى حددها لها، دون أن يجعل قرارتها نهائية، وإنما أباح لذوى الشأن ح
الطعن فيها أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها المكان المؤجر. وقد كان المشرع 
فى تقريره لذلك التنظيم محكوماً بضرورة إجتماعية ملحة من زيادة فى أجرة الأماكن بما 
لايتناسب مع دخول القاعدة العريضة من أفراد المجتمع، وماقد يؤدى إلى ذلك من 

لعدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم فى سداد الأجرة إذ ماترك أمر تشريد لالآف منهم 
تحديدها بيد مؤجريها وحدهم وماينتج عن ذلك من تفتيت لبنية المجتمع وإثارة الحقد 



  1111 

والكراهية بين فئاته ممن لايملكون ولايقدرون ومن يملكون ويتحكمون، ومن ثم كان 
أن يتدخل بالتنظيم مستهدفاً إزالة اسباب  -ةبما له من سلطة تقديري –لزاماً على المشرع 

الخلاف بين المؤجرين والمستأجرين، موازناً بين مصلحة هذا وذاك ودون تعسف أو 
استغلال، عن طريق وضع أسس موضوعية عادلة لتقدير الأجرة عن طريق لجان محايدة، 

قد قام تراقبها المحكمة المختصة. ومن ثم فإن تدخل المشرع على هذا النحو يكون 
على سبب صحيح يبرره مرتبطاً منطقياً بالأغراض التى توخاها بما لايعد إخلالًا بمبدأ 
التضامن الاجتماعى، بل تأكيداً له، فضلًا عن أن النصين الطعينين لم يهدرا الأجرة 
الاتفاقية التى قبلها الطرفان المتعاقدان، إذ لم يجعل المشرع لإدارة المتعاقدين بشأنا فى 

هذه الأجرة، بل ضبطها بقواعد آمرة لايجوز الاتفاق على خلافها وهو مايملكه.  تقدير
ولايعدو كل اتفاق على مقدار الأجرة، أن يكون تحديداً مبدئياً لمبلغها، لايبطل عمل 
القواعد الآمرة ولا يقفها. بل تظل هذه القواعد وحدها إطاراً نهائياً لتقديرها. ولايجوز 

مشرع قد عدل بهذه القواعد الآمرة عقداً نشأ صحيحاً وفقاً لأحكام بالتالى القول بأن ال
القوانين المعمول بها. بل الصحيح أن العقد أبرم فى ظل نفاذ القواعد الآمرة وعلى 

 خلافها ويتعين بالتالى أن يرد إلى أحكامها.
وحيث إنه عن قاله مخالفة النصين المطعون عليها لمبدأ تكافؤ الفرص فإنه لامحل 

ها، ذلك أن هذا المبدأ يفترض بالضرورة أن تكون ثمة فرص محدودة عدداً تعهدت ل
الدولة بتقديمها، ويتزاحم عليها طالبوها للنفاذ اليها وهو مايخرج عن مجال التنظيم محل 

 النصين الطعينين.
 وحيث إن النصين المطعون عليهما لم يخالفا حكماً أخر من أحكام الدستور.

 
 بفلهـذه الأسبــا
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حكمت المحكمة برفض الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت الحكومة المصروفات، 
 ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
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 3002يوليو سنة  22 جلسة
 

رئيس            برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

عبد القادر عبداللـه وإلهام  حمــدى محمد على وماهر البحـيرى ومحمد وعضوية السادة المستشارين:
 نجيب نوار ومحمد خيرى طــــه والدكتور عادل عمر شريف.

رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 
 المفوضين

     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 

 
 

 (222رقم ) قاعدة

 "رية دستو " قضائية 30 لسنة 202القضية رقم 

 
 مخالفة نص تشريعي لنصوص الدستور". –رقابة دستورية "مناطها  -2

مناطه: مخالفة هذا النص أو  -اختصاص هذه المحكمة بالحكم بعدم دستورية قانون أو لائحة
 تلك اللائحة لنصوص الدستور، وليس مخالفة نصوص القوانين بعضها لبعض.

 
 ضوابطها". –تنظيم الحقوق "سلطة تقديرية  -3
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وليس ثمة قيد على مباشرة  -الأصل فى سلطة المشرع فى موضوع تنظيم الحقوق هو إطلاقها 
المشرع لسلطته هذه إلا ضوابط محددة يفرضها الدستور، تعتبر تخوما لها لا يجوز تجاوزها، بل 

 يكون إلتزامها نزولاً عليها وتقيداً بها.
الإضرار بسلامة  -ة الإيجارية إيجار "تشريع استثنائي: الموازنة بين طرفي العلاق -2

 المبنى".
السياسة التشريعية التى انتهجها المشرع فى معالجة أزمة الإسكان، أنه لجأ إلى إصدار تشريعات 

حق المستأجر في العين المؤجرة لازال  -إستثنائية خاصة ومؤقتة لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
مشرع للمؤجر حق طلب إخلاء العين المؤجرة، إذا ما قام كفالة ال  -حقاً شخصياً فى الانتفاع به

هذا التنظيم وضع سياجاً حاميا  -المستأجر باستعمالها استعمالاً ضاراً بسلامة المبنى أو سمح بذلك 
 وحدوداً آمنة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر تضمن للمؤجر سلامة المكان المؤجر.

 
در الثروة القومية: ترتيب الفسخ جزاء إيجار "ملكية خاصة: الأموال من مصا -4

 الاستعمال الضار للعين المؤجرة".

الأموال التى يرد عليها حق الملكية تعد كذلك من مصادر الثروة القومية التى لا يجوز التفريط فيها 
ترتيب النص الطعين الفسخ جزاء  -أو استخدامها على وجه يعوق التنمية أو يعطل مصالح الجماعة 

مال المستأجر العين المؤجرة إستعمالاً ضاراً، يكون أكفل وأصون لحق الملكية الخاصة من على استع
 العدوان عليه.

 
حيث إن مناط اختصاص هذه المحكمة بالحكم بعدم دستورية قانون أو لائحة  -1

( من قانون المحكمة الدستورية 12( من الدستور والمادة )172طبقاً لنص المادة )
هو مخالفة هذا النص أو  -وعلى ما استقر عليه قضاؤها– 1979نة لس 14العليا رقم 

تلك اللائحة لنصوص الدستور، وليس مخالفة نصوص القوانين بعضها لبعض، فإن قالة 
 -أيا كان وجه الرأى فيها -مخالفة النص المطعون فيه لأحكام القواعد العامة فى الإيجار
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 تخرج عن اختصاص هذه المحكمة.
 
ل فى سلطة المشرع فى موضوع تنظيم الحقوق هو إطلاقها، حيث إن الأص-1

باعتبار أن جوهرها تلك المفاضلة التى يجريها بين البدائل المختلفة التى تتصل 
بالموضوع محل التنظيم التشريعى، موازناً بينها، مرجحاً ما يراه أنسبها لفحواه، وأحراها 

الح ثقلاً فى مجال إنفاذها، وليس بتحقيق الأغراض التى يتوخاها، وأكفلها لأكثر المص
ثمة قيد على مباشرة المشرع لسلطته هذه إلا ضوابط محددة يفرضها الدستور، تعتبر 

 تخوما لها لا يجوز تجاوزها، بل يكون إلتزامها نزولاً عليها وتقيداً بها.
 
السياسة التشريعية التى انتهجها المشرع فى معالجة أزمة الإسكان، أنه لجأ إلى  -3

صدار تشريعات إستثنائية خاصة ومؤقتة لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، إلا أن إ
لازال حقاً  -حتى مع قيام هذا التنظيم الخاص–حق المستأجر فى العين المؤجرة 

شخصياً تؤول إليه بمقتضاه منفعة العين المؤجرة وليس حقاً عينياً يرد على هذه العين فى 
شرع أن يوازن فى العلاقة الإيجارية بين طرفيها كلما كان ذلك ذاتها، وهو ما حدا بالم

ممكناً لإحداث التوازن المطلوب بين حقوق المؤجر فى ملكية العقار وحقوق المستأجر 
فى الانتفاع به. وقد كفل المشرع بالنص الطعين للمؤجر حق طلب إخلاء العين المؤجرة، 

اراً بسلامة المبنى أو سمح بذلك، وهذا إذا ما قام المستأجر باستعمالها استعمالًا ض
التنظيم الذى أتى به النص المطعون فيه، قد وضع سياجاً حاميا وحدوداً آمنة للعلاقة بين 
المؤجر والمستأجر تضمن للمؤجر سلامة المكان المؤجر، ولا تجيز للمستأجر أن 

المؤجر، يحصل من خلال الإجارة على حقوق لا يسوغها مركزه القانونى فى مواجهة 
وهو حق مصدره العقد  -وحال بذلك دون أن يؤول حق المستأجر فى إستعمال العين
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 -دائما حتى مع قيام التنظيم الخاص للعلائق الإيجارية وتحديد أبعادها بقوانين استثنائية
إلى نوع من السلطة الفعلية يسلطها المستأجر مباشرة على الشئ المؤجر، إذ لو جاز 

من إطار الحقوق الشخصية، وصار مشبها بالحقوق العينية، ملتئماً  ذلك لخرج هذا الحق
مع ملامحها وهو ما يناقض خصائص عقد الإيجار. والنص المطعون فيه وقد ألتزم 
بضوابط تتوازن من خلالها العلائق الإيجارية بما يكون كافلًا لمصالح أطرافها مؤجرين 

ة التضامن الاجتماعى التى أرستها ومستأجرين، يكون قد أقام تلك العلائق على قاعد
( من الدستور والتى مؤداها وحدة الجماعة فى بنيانها، واتصال أفرادها ليكون 7المادة )

بعضهم لبعض ظهيراً، فلا يتفرقون بدداً، أو يتناحرون طمعاً، أو يتنابذون بغياً، دون أن 
ومن ثم فإن قالة  أكثر علوا، -عدواناّ  -ينال فريق منهم قدراً من الحقوق يكون بها

 ( من الدستور تكون فاسدة.7مخالفة النص الطعين لأحكام المادة )
 
على صون الملكية  -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة–الدستور حرص  -1

الخاصة وكفالة عدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفى الحدود وبالقيود التى 
مترتبة على الجهد الخاص الذى بذله الفرد بكده أوردها، باعتبار أنها فى الأصل ثمرة 

وعرقه، وبوصفها حافز كل شخص إلى الانطلاق والتقدم، إذ يختص دون غيره بالأموال 
التى يملكها وتهيئة الانتفاع المفيد بها لتعود إليه ثمارها، وكانت الأموال التى يرد عليها 

 يجوز التفريط فيها، أو حق الملكية تعد كذلك من مصادر الثروة القومية التى لا
استخدامها على وجه يعوق التنمية أو يعطل مصالح الجماعة. لما كان ذلك، وكان النص 
الطعين قد رتب الفسخ جزاء على استعمال المستأجر العين المؤجرة إستعمالاً ضاراً، فإن 

زمة ذلك يكون أكفل وأصون لحق الملكية الخاصة من العدوان عليه، وانفاق الأموال اللا
إذ لا وجه  -ولو كان ذلك على نفقة المستأجر نفسه–لإعادته لأصله والحفاظ عليه 
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للمقارنة بين الضرر الذى يسببه المستأجر ابتداء للعين المؤجرة والذى قد لا يقتصر أثره 
عليها وإنما يمتد إلى كامل العقار الكائنة به، وبين الجزاء الذى يرتبه المشرع على هذا 

 ً للعدوان عن الملك وبعثا للأمن والطمأنينية للمالك من أن يتسلط على ملكه الفعل ردا
من لا يصونه ويبدده أو يعبث به ويعرضه للتلف، بأن يكون الخيار للمالك بين أن يطلب 
إعادة الشئ إلى أصله أو فسخ العقد مع المستأجر الذى أساء استعمال حقه، وهو خيار 

سلطة مطلقة يخرج الملكية عن وظيفتها، فإذا ما قدر لا يخالطه غلو أو إيثار للمالك ب
المشرع ذلك فإنه يكون قد أقام العلاقة العقدية بين طرفيها على قدر من التوازن بما يراه 

وليس فى انحسار الحماية المقررة بالقوانين الإستثنائية التى –من المصالح أولى بالاعتبار 
لح المستأجر، وجعل ذلك رهينا بمحافظته تفرض الامتداد القانونى لعقد الإيجار لصا

على العين المؤجرة وعدم إستعماله لها استعمالًا ضاراً، خروج أو مساس بحق الملكية، 
 بل حفاظاً عليه وعلى الثروة القومية.

 
 الإجــراءات

، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب 6991مايو سنة  06بتاريخ 
( من 61كم بعدم دستورية الفقرة )د( من المادة )المحكمة، طالبا فى ختامها الح

فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن  6916لسنة  611القانون رقم 
وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما نصت عليه من طلب إخلاء المستأجر إذا 

بطريقة ضارة  ثبت بحكم قضائى نهائى أنه استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله
 بسلامة المبنى.

 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
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ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 فيها بجلسة اليوم .

 
 المحكمـــة

 على الأوراق، والمداولة .بعد الاطلاع 
تتحصل فى أن  -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق-حيث إن الوقائع 

 6991لسنة  111المدعى عليهم من الرابعة وحتى الأخير، كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 
مساكن كلى طنطا، أمام محكمة طنطا الابتدائية ضد المدعى بصفته، بطلب الحكم 

لاء العين المؤجرة والمملوكة لهم وتسليمها خالية، وذلك لاستعمالها استعمالًا بالزامه بإخ
ضاراً مما ألحق بالمبنى أضراراً جسيمة ثبتت بحكم قضائى نهائى، وقد قضى للمدعى 

ق أمام  47لسنة  112عليهم بطلباتهم فطعن المدعى على هذا الحكم بالاستئناف رقم 
( من القانون رقم 61دفع بعدم دستورية نص المادة )محكمة استئناف طنطا، وأثناء نظره 

المشار إليه، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت له  6916لسنة  611
 برفع الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة.

فى شأن بعض الأحكام  6916لسنة  611( من القانون رقم 61وحيث إن المادة )
كن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تنص على أنه "لا الخاصة بتأجير وبيع الأما 

يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد 
 إلا لأحد الأسباب الآنية:

 .......... -أ
 ..........-ب
 ...........-ج
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ؤجر أو سمح إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان الم -د
باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض 

 منافية للآداب العامة".
 

وحيث إن المدعى ينعى على النص المطعون عليه، إيثاره المؤجر على المستأجر 
مستأجر بمكنة فصم عرى العلاقة الإيجارية، بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار وإخلاء ال

من العين المؤجرة كجزاء على استعماله استعمالًا ضاراً، وهو جزاء يفوق الفعل، ولا تقره 
القواعد العامة المنظمة لعقد الإيجار فى القانون المدنى والتى تلزم المستأجر بإعادة 
الحال إلى ما كان عليه مع التعويض دون الفسخ، كما أنه يتضمن إخلالًا بمبدأ التضامن 

ماعى، ومساساً بحق الملكية والحماية المقررة لها، ويهدر المساواة الواجبة بين الاجت
 14و 10و 7أصحاب المراكز القانونية الواحدة، مما يوقعه فى حومة مخالفة المواد )

 ( من الدستور.42و
 

وحيث إن مناط اختصاص هذه المحكمة بالحكم بعدم دستورية قانون أو لائحة طبقاً 
( من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 02( من الدستور والمادة )672لنص المادة )

هو مخالفة هذا النص أو تلك  -وعلى ما استقر عليه قضاؤها– 6979لسنة  41
اللائحة لنصوص الدستور، وليس مخالفة نصوص القوانين بعضها لبعض، فإن قالة 

 -أيا كان وجه الرأى فيها -ارمخالفة النص المطعون فيه لأحكام القواعد العامة فى الإيج
 تخرج عن اختصاص هذه المحكمة.

 

وحيث إن الأصل فى سلطة المشرع فى موضوع تنظيم الحقوق هو إطلاقها، باعتبار 
أن جوهرها تلك المفاضلة التى يجريها بين البدائل المختلفة التى تتصل بالموضوع محل 

نسبها لفحواه، وأحراها بتحقيق الأغراض التنظيم التشريعى، موازناً بينها، مرجحاً ما يراه أ
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التى يتوخاها، وأكفلها لأكثر المصالح ثقلًا فى مجال إنفاذها، وليس ثمة قيد على 
مباشرة المشرع لسلطته هذه إلا ضوابط محددة يفرضها الدستور، تعتبر تخوما لها لا 

 يجوز 
 

ا تقدم، وكان البين من تجاوزها، بل يكون إلتزامها نزولًا عليها وتقيداً بها، إذ كان م
السياسة التشريعية التى انتهجها المشرع فى معالجة أزمة الإسكان، أنه لجأ إلى إصدار 
تشريعات إستثنائية خاصة ومؤقتة لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، إلا أن حق 

لازال حقاً شخصياً  -حتى مع قيام هذا التنظيم الخاص–المستأجر فى العين المؤجرة 
ؤول إليه بمقتضاه منفعة العين المؤجرة وليس حقاً عينياً يرد على هذه العين فى ذاتها، ت

وهو ما حدا بالمشرع أن يوازن فى العلاقة الإيجارية بين طرفيها كلما كان ذلك ممكناً 
لإحداث التوازن المطلوب بين حقوق المؤجر فى ملكية العقار وحقوق المستأجر فى 

المشرع بالنص الطعين للمؤجر حق طلب إخلاء العين المؤجرة، إذا الانتفاع به. وقد كفل 
ما قام المستأجر باستعمالها استعمالًا ضاراً بسلامة المبنى أو سمح بذلك، وهذا التنظيم 
الذى أتى به النص المطعون فيه، قد وضع سياجاً حاميا وحدوداً آمنة للعلاقة بين المؤجر 

ان المؤجر، ولا تجيز للمستأجر أن يحصل من والمستأجر تضمن للمؤجر سلامة المك
خلال الإجارة على حقوق لا يسوغها مركزه القانونى فى مواجهة المؤجر، وحال بذلك 

وهو حق مصدره العقد دائما حتى مع  -دون أن يؤول حق المستأجر فى إستعمال العين
إلى نوع من  -يةقيام التنظيم الخاص للعلائق الإيجارية وتحديد أبعادها بقوانين استثنائ

السلطة الفعلية يسلطها المستأجر مباشرة على الشئ المؤجر، إذ لو جاز ذلك لخرج هذا 
الحق من إطار الحقوق الشخصية، وصار مشبها بالحقوق العينية، ملتئماً مع ملامحها 
وهو ما يناقض خصائص عقد الإيجار. والنص المطعون فيه وقد ألتزم بضوابط تتوازن من 
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لائق الإيجارية بما يكون كافلًا لمصالح أطرافها مؤجرين ومستأجرين، يكون قد خلالها الع
( من الدستور 7أقام تلك العلائق على قاعدة التضامن الاجتماعى التى أرستها المادة )

والتى مؤداها وحدة الجماعة فى بنيانها، واتصال أفرادها ليكون بعضهم لبعض ظهيراً، فلا 
رون طمعاً، أو يتنابذون بغياً، دون أن ينال فريق منهم قدراً من يتفرقون بدداً، أو يتناح

أكثر علوا، ومن ثم فإن قالة مخالفة النص الطعين لأحكام  -عدواناّ  -الحقوق يكون بها
 ( من الدستور تكون فاسدة.7المادة )

( من 14، 10وحيث إنه عن النعى بمخالفة النص الطعين لأحكام المادتين )
وعلى ما –الملكية الخاصة، فهو مردود أيضا بأن الدستور حرص الدستور لمساسه ب

على صون الملكية الخاصة وكفالة عدم المساس بها إلا  -جرى به قضاء هذه المحكمة
على سبيل الاستثناء، وفى الحدود وبالقيود التى أوردها، باعتبار أنها فى الأصل ثمرة 

رقه، وبوصفها حافز كل شخص إلى مترتبة على الجهد الخاص الذى بذله الفرد بكده وع
الانطلاق والتقدم، إذ يختص دون غيره بالأموال التى يملكها وتهيئة الانتفاع المفيد بها 
لتعود إليه ثمارها، وكانت الأموال التى يرد عليها حق الملكية تعد كذلك من مصادر 

التنمية أو يعطل  الثروة القومية التى لا يجوز التفريط فيها، أو استخدامها على وجه يعوق
مصالح الجماعة. لما كان ذلك، وكان النص الطعين قد رتب الفسخ جزاء على استعمال 
المستأجر العين المؤجرة إستعمالًا ضاراً، فإن ذلك يكون أكفل وأصون لحق الملكية 

ولو كان –الخاصة من العدوان عليه، وانفاق الأموال اللازمة لإعادته لأصله والحفاظ عليه 
إذ لا وجه للمقارنة بين الضرر الذى يسببه المستأجر  -لى نفقة المستأجر نفسهذلك ع

ابتداء للعين المؤجرة والذى قد لا يقتصر أثره عليها وإنما يمتد إلى كامل العقار الكائنة 
به، وبين الجزاء الذى يرتبه المشرع على هذا الفعل رداً للعدوان عن الملك وبعثا للأمن 

ك من أن يتسلط على ملكه من لا يصونه ويبدده أو يعبث به ويعرضه والطمأنينية للمال
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للتلف، بأن يكون الخيار للمالك بين أن يطلب إعادة الشئ إلى أصله أو فسخ العقد مع 
المستأجر الذى أساء استعمال حقه، وهو خيار لا يخالطه غلو أو إيثار للمالك بسلطة 

ر المشرع ذلك فإنه يكون قد أقام العلاقة مطلقة يخرج الملكية عن وظيفتها، فإذا ما قد
وليس فى –العقدية بين طرفيها على قدر من التوازن بما يراه من المصالح أولى بالاعتبار 

انحسار الحماية المقررة بالقوانين الإستثنائية التى تفرض الامتداد القانونى لعقد الإيجار 
المؤجرة وعدم إستعماله لها  لصالح المستأجر، وجعل ذلك رهينا بمحافظته على العين

 استعمالاً ضاراً، خروج أو مساس بحق الملكية، بل حفاظاً عليه وعلى الثروة القومية. 
وحيث إن النص الطعين لا يتوخى تمييزاً للمؤجر على المستأجر وإنما تحقيق غاية 
بعينها تتمثل فى صون الملك ودفع عدوان عليه من المستأجر الذى أساء إستعماله 

لحفاظ عليه كأحد روافد الثروة القومية تمكينا للملكية من أداء وظيفتها الاجتماعية فى وا
خدمة الأفراد والاقتصاد القومى على السواء. ولا جرم أن وجود جزاء رادع يمنع المستأجر 
من الإقدام على هذا الفعل، يتمثل فيما كفله النص الطعين للمؤجر من مكنة طلب 

جر المقصر، يكون محققاً للمصلحة العامة، مرتكنا فى بلوغها إلى الفسخ وإخلاء المستأ
أسس موضوعية لا تقيم فى مجال تطبيقها تمييزاً بين المخاطبين بأحكامه المتماثلة 
مراكزهم القانونية بالنسبة إليه، وبالتالى فإن قولة الإخلال بمبدأ المساواة أمام القانون 

 فاقدة لأساسها. 
 ون فيه لا يتعارض وأى حكم آخر فى الدستور.وحيث إن النص المطع

 
 فلهـذه الأسبــاب

حكمت المحكمة برفض الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى بصفته 
 المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
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 3002يوليو سنة  22 جلسة
 

رئيس            برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

ر البحيرى ومحمد عبد القادر عبدالله حمدى محمد على وماهــ ن:ـوعضوية السادة المستشاري
 ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكــــتور عادل عمر شريف.

رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 
 المفوضين

     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 ن السرأمي 

 
 

 (222رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 30 لسنة 243القضية رقم 

 
 انتهاء الخصومة". –دعوى دستورية "حجية الحكم فيها 

 انتهاء الخصومة.-حجيته مطلقة  –سابقة الحكم بعدم دستورية النص الطعين 
 

( من قانون المحكمة الدستورية العليا 19، 14مقتضى نص المادتين رقمى )
أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى  1979لسنة  14ر بالقانون رقم الصاد
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الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، 
باعتباره قولًا فصلًا فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة 

راجعته، الأمر الذى تغدو معه الخصومة فى فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لم
 الدعوى الماثلة منتهية.

 الإجــراءات
، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، 12/1/6991بتاريخ 

فى  6916لسنة  611( من القانون رقم 61طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة )
تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن و 

 .6996لسنة  1والمعدلة بالقانون رقم 
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى 

 واحتياطياً برفضها .
 وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

سة، وقررت المحكمة إصدار الحكم ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجل
 فيها بجلسة اليوم .

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
تتحصل فى أن  -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق-حيث إن الوقائع 

مدنى جنوب القاهرة ضد المدعى  6991لسنة  62292المدعى أقام الدعوى رقم 
الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائى المبرم بينهما بتاريخ  عليها الرابعة طالباً 

 071شارع  9والذى اشترى بموجبه منها الشقة الكائنة بالعقار رقم  01/66/6992
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بالمعادى الجديدة، بينما أقامت ضده دعوى فرعية بطلب الحكم ببطلان العقد المذكور 
. وإذ قضى فى الدعوى 6916لسنة  611من القانون رقم  61لمخالفته نص المادة 

الأصلية برفضها وفى الدعوى الفرعية ببطلان عقد البيع، فقد طعن المدعى على هذا 
قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة،  664لسنة  60120الحكم بالاستئناف رقم 

 6916لسنة  611( من القانون رقم 61وأثناء تداوله دفع بعدم دستورية نص المادة )
وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت له برفع الدعوى الدستورية، فقد المشار إليه، 

 أقام الدعوى الماثلة خلال الأجل القانونى المقرر.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى 

 06لسنة  22فى القضية رقم  60/2/0222الدعوى الراهنة بحكمها الصادر بجلسة 
قضائية "دستورية" والتى قضت فيها بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 

وبسقوط  6996لسنة  1معدلًا بالقانون رقم  6916لسنة  611من القانون رقم  61
تابع أ( بتاريخ  0باقى فقراتها. وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم )

( من قانون المحكمة 49، 41نص المادتين رقمى ) ، وكان مقتضى02/2/0220
أن يكون لقضاء هذه المحكمة  6979لسنة  41الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 

فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها 
ى حجية تحول بذاتها دون المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا فى المسألة المقضى فيها، وه

المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، الأمر الذى تغدو معه الخصومة 
 فى الدعوى الماثلة منتهية.

 
 فلهـذه الأسبــاب

 حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.
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 3002يوليو سنة  22 جلسة
 

س رئي           برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

ف الدين وإلهام ـحمدى محمد على وماهـر البحيرى ومحمد على سين: ـوعضوية السادة المستشاري
 نجيب نوار وسعيد مـرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف.

رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 
 المفوضين

     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 

 
 

 (223رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 32 لسنة 90القضية رقم 

 
ضرائب "جزاء الإخلال بالالتزام بالضريبة: الحدود المنطقية للجزاء: عدالة  -2

 اجتماعية".
إن التشريع الضريبى، وإن توخى حماية المصلحة الضريبية للدولة، إلا أن هذه المصلحة ينبغى 

ة الاجتماعية، لا يجوز أن يكون دين الضريبة متمخضاً عقاباً بما يخرجها عن بواعثها موازنتها بالعدال
لا يجوز أن تعمد الدولة كذلك استيفاءً لمصلحتها فى اقتضاء دين الضريبة، إلى  -الأصلية والعرضية 
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صلحتها تقرير جزاء على الإخلال بها يكون مجاوزاً بمداه أو تعدده الحدود المنطقية اللازمة لصون م
 الضريبية وإلا كان هذا الجزاء غلواً وإفراطاً.

 
تناسبه مع جسامة  –ضريبة عامة على المبيعات "ضريبة إضافية: جزاء مالي  -3

 الفعل المنهي عنه". 
الجزاء المالى المقرر بفرض ضريبة إضافية مقدرة سلفاً بنص المادة الأولى من قانون الضريبة العامة 

اعد بينها وبين أن تكون عقوبة تقررت بغير حكم قضائى، يهدف به المشرع على المبيعات، بما يب
إلى أمرين: تعويض الخزانة العامة عن التأخير فى تحصيل الضريبة عـن الآجال المحددة لها قانونـاً، 

هذا الجزاء يكون قد برأ  -وردع المكلفين بتحصيـل هذه الضريبة عن التقاعس فى توريدها للمصلحة 
العسف والغلو؛ وجاء متناسباً مع جسامة الفعل المنهى عنه، وغير مناقض فى الوقت ذاته من شبهة 

 لمبدأ خضوع الدولة للقانون.
 

ضريبة عامة على المبيعات "مناط الاستحقاق: اندماج الضريبة في ثمن السلعة  -2
 جزاء عدم توريدها في الميعاد". -أو الخدمة 

قق واقعة بيع سلعة خاضعة للضريبة أو أداء خدمة بمعرفة مناط استحقاق ضريبة المبيعات هو تح
ً منه؛ ولا يتصور  –المكلفين  مؤدى ذلك أن الضريبة تندمج فى ثمن السلعة أو الخدمة وتعد جزءا

يلتزم  -بالتالى بيع هذه أو أداء تلك دون تحصيل هذه الضريبة من مشترى السلعة أو متلقى الخدمة 
ميعاد، وإلا كان عدلًا ومنطقاً تحمله بالجزاء المقرر قانوناً على عدم المكلف بتوريد الضريبة فى ال

 توريدها فى الميعاد المقرر قانوناً.
 
إن التشريع الضريبى، وإن توخى حماية المصلحة الضريبية للدولة، إلا أن هذه  -1

إلى سواء بالنسبة  -المصلحة ينبغى موازنتها بالعدالة الاجتماعية، فلا يكون دين الضريبة
متمخضاً عقاباً بما يخرجها عن  -من يلتزمون أصلا بها، أو يكونون مسئولين عنها
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استيفاءً لمصلحتها فى –بواعثها الأصلية والعرضية، ولا يجوز أن تعمد الدولة كذلك 
 -بمداه أو تعدده–إلى تقرير جزاء على الإخلال بها يكون مجاوزاً  -اقتضاء دين الضريبة

زمة لصون مصلحتها الضريبية وإلا كان هذا الجزاء غلواً وإفراطا؛ً وفى الحدود المنطقية اللا
ً لضرورة، أو متناسباً مع الأفعال التى أثمها المشرع أو  المقابل فكلما كان الجزاء مقررا

 منعها، متصاعداً مع خطورتها كان موافقاً للدستور.
 
رض ضريبة إضافية لما كان ذلك؛ وكان الجزاء المالى المقرر بالنص الطعين بف -1

بما يباعد بينها –مقدرة سلفاً بنص المادة الأولى من قانون الضريبة العامة على المبيعات 
يهدف به المشرع إلى أمرين: )أولهما(  -وبين أن تكون عقوبة تقررت بغير حكم قضائى

تعويض الخزانة العامة عن التأخير فى تحصيل الضريبة عن الآجال المحددة لها قانوناً، 
و)ثانيهما( ردع المكلفين بتحصيل هذه الضريبة عن التقاعس فى توريدها للمصلحة، 
وحثهم على المبادرة إلى إيفائها؛ فإن هذا الجزاء يكون قد برأ من شبهة العسف والغلو؛ 
وجاء متناسباً مع جسامة الفعل المنهى عنه، وبعد منح الممول مهلة سداد كافية؛ وغير 

 بدأ خضوع الدولة للقانون.مناقض فى الوقت ذاته لم
 
حيث إنه لما كان مناط استحقاق ضريبة المبيعات هو تحقق واقعة بيع سلعة  -3

( من قانون 6خاضعة للضريبة أو أداء خدمة بمعرفة المكلفين عملًا بنص المادة )
الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه؛ بما مؤداه أن الضريبة تندمج فى ثمن السلعة أو 

خدمة وتعد جزءاً منه؛ ولا يتصور بالتالى بيع هذه أو أداء تلك دون تحصيل هذه ال
الضريبة من مشترى السلعة أو متلقى الخدمة، وإلا كان المكلف ممهلًا لها بمحض 
إرادته واختياره، وسواء كانت الأولى أو الثانية فإنه يلتزم بتوريد الضريبة فى الميعاد، وإلا  
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له بالجزاء المقرر قانوناً على عدم توريدها فى الميعاد المقرر كان عدلًا ومنطقاً تحم
 ( من الدستور.34و 13قانونا؛ً وبما لا مخالفة فيه لحكم المادتين )

 الإجــراءات
، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب 6999بتاريخ السادس عشر من مايو 

( من قانون 10من المادة )المحكمة، طلبا للحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة 
؛ وكذا تعريف 6996لسنة  66الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 

 الضريبة الإضافية الوارد بنص المادة الأولى من القانون ذاته.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً: بعدم قبول الدعوى 

 واحتياطياً: برفضها .
 ير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .وبعد تحض

ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 فيها بجلسة اليوم.

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
تتحصل فى أن -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق-حيث إن الوقائع 

مدنى كلى أمام محكمة جنوب  6999لسنة  141لمدعى كان قد أقام الدعوى رقم ا
القاهرة الابتدائية ابتغاء القضاء ببراءة ذمته المالية من الضريبة الإضافية المطالب بها عن 

، قولًا منه بأن مصلحة الضرائب على 12/1/6990حتى  6/1/6990الفترة من 
بتعديل الضريبة  64/0/6992يمثلها بتاريخ  المبيعات كانت قد أخطرت الشركة التى

 040947ر71على المبيعات المستحقة عليها خلال الفترة المشار إليها إلى مبلغ 
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جنيها،  624442ر14جنيها، وأن الضريبة الاضافية المستحقة عن هذا التاريخ قدرها 
قامت الشركة بسداد الضريبة  7/2/6992وإثر إخطار الشركة برفض تظلمها فى 

أخطرت الشركة بطلب  2/60/6991التمست اعفاءها من الضريبة الإضافية، وبتاريخ و 
جنيها، مما دعاها إلى إقامة دعواها  160617ر12سداد ضريبة إضافية مقدارها 

بطلباتها سالفة الذكر، وأثناء نظرها دفعت بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 
المبيعات المشار إليه؛ وإذ قدرت محكمة الموضوع ( من قانون الضريبة العامة على 10)

 جدية الدفع، وصرحت للمدعى برفع دعواه الدستورية، فقد أقامها.
وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى فهو مردود فى وجهه الأول المؤسس على 
إقامة الدعوى بطريق الطعن المباشر بأن الثابت من الأوراق، أن المدعى أبدى الدفع أمام 

، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 1/4/6999محكمة الموضوع بجلسة 
لتقدم الشركة المدعية أصول المستندات المنوه عنها بمحضر جلسة  00/2/6999

سابقة ولاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية. وأما قالة انتفاء مصلحة المدعى فى 
ئيا لعدم اتباع الاجراءات المنصوص الطعن استناداً إلى صيرورة القرار الصادر بالضريبة نها

( من قانون الضريبة العامة على المبيعات، وبالتالى 17، 11، 12عليها فى المواد )
انتفاء سلطة محكمة الموضوع فى تعديل أو إلغاء السند المنفذ بمقتضاه، فمردود بأن 

ة التى تدعى تقدير هذه الواقعة وترتيب آثارها القانونية ليس من صميم المسألة الدستوري
هذه المحكمة للفصل فيها ولا هو متعلق بشرط المصلحة اللازم لقبولها. هذا من ناحية؛ 

فى القضية  1/6/0226ومن ناحية أخرى، فإن هذه المحكمة سبق أن قضت بجلسة 
( وبسقوط نص 12قضائية "دستورية" بعدم دستورية نص المادة ) 61لسنة  12رقم 

ار إليه؛ ومن ثم تنتفى عن القرار الصادر فى الشأن المتقدم ( من القانون المش11المادة )
 غير سديد؛ حقيقاً برفضه. -من وجهيه -صفة النهائية، ويغدو الدفع بعدم القبول
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( المطعون عليه، والوارد فى صدر الباب 10وحيث إن نص الفقرة الثالثة من المادة )
 ى:السابع المعنون "تحصيل الضريبة" يجرى على النحو التال

"على المسجل أداء حصيلة الضريبة دورياً للمصلحة رفق اقراره الشهرى وفى ذات 
 من هذا القانون...... 61الموعد المنصوص عليه فى المادة 

 وتؤدى الضريبة..................
وفى حالة عدم أداء الضريبة فى الموعد المحدد تستحق الضريبة الإضافية ويتم 

 إجراءاتها". تحصيلها مع الضريبة وبذات
من القانون من أنه:  61ويرتبط بهذا النص، ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 

"على كل مسجل أن يقدم للمصلحة إقراراً شهرياً عن الضريبة المستحقة على النموذج 
المعد لهذا الغرض خلال الثلاثين يوماً لانتهاء شهر المحاسبة. ويجوز بقرار من الوزير مد 

 ثلاثين يوماً بحسب الاقتضاء".فترة ال
وما قضت به المادة الاولى من القانون ذاته؛ من تعريف للضريبة الإضافية بأنها: 

من قيمة الضريبة غير المدفوعة عن كل أسبوع أو  % 0/6"ضريبة مبيعات إضافية بواقع 
 جزء منه يلى نهاية الفترة المحددة للسداد".
ين، أنه فرض ضريبة على ضريبة، بما يتعارض وحيث إن المدعى ينعى على النص الطع

مع مبدأ العدالة الاجتماعية؛ كما أنه قد يؤدى إلى تحمل المكلف بعبء ضريبة لم تقم 
بتحصيلها بما يتنافى ومبدأ حرية العمل؛ ويجافى مبدأ عدالة توزيع الأعباء والتكاليف بما 

يبة الإضافية ما هى إلا ( من الدستور: كما أن الضر 11و 61و 4يخالف أحكام المواد )
جزاء جاوز بمداه الحدود المنطقية التى يقتضيها صون المصلحة الضريبية؛ ومن ثم يكون 
هذا الجزاء بما طواه من مبالغة منافيا القيود التى فرضها الدستور فى مجال النظام 
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الضريبى، ومتضمناً توقيع عقوبة بغير حكم قضائى مناقضاً بذلك مبدأ خضوع الدولة 
 ( من الدستور.11، 12لقانون بالمخالفة لحكم المادتين )ل

وحيث إن التشريع الضريبى، وإن توخى حماية المصلحة الضريبية للدولة، إلا أن هذه 
سواء بالنسبة إلى  -المصلحة ينبغى موازنتها بالعدالة الاجتماعية، فلا يكون دين الضريبة

متمخضاً عقاباً بما يخرجها عن  -من يلتزمون أصلا بها، أو يكونون مسئولين عنها
استيفاءً لمصلحتها فى –بواعثها الأصلية والعرضية، ولا يجوز أن تعمد الدولة كذلك 

 -بمداه أو تعدده–إلى تقرير جزاء على الإخلال بها يكون مجاوزاً  -اقتضاء دين الضريبة
اً وإفراطا؛ً وفى الحدود المنطقية اللازمة لصون مصلحتها الضريبية وإلا كان هذا الجزاء غلو 

المقابل فكلما كان الجزاء مقرراً لضرورة، أو متناسباً مع الأفعال التى أثمها المشرع أو 
منعها، متصاعداً مع خطورتها كان موافقاً للدستور؛ لما كان ذلك؛ وكان الجزاء المالى 

ن المقرر بالنص الطعين بفرض ضريبة إضافية مقدرة سلفاً بنص المادة الأولى من قانو 
بما يباعد بينها وبين أن تكون عقوبة تقررت بغير حكم –الضريبة العامة على المبيعات 

يهدف به المشرع إلى أمرين: )أولهما( تعويض الخزانة العامة عن التأخير فى  -قضائى
تحصيل الضريبة عن الآجال المحددة لها قانوناً، و)ثانيهما( ردع المكلفين بتحصيل هذه 

فى توريدها للمصلحة، وحثهم على المبادرة إلى إيفائها؛ فإن هذا  الضريبة عن التقاعس
الجزاء يكون قد برأ من شبهة العسف والغلو؛ وجاء متناسباً مع جسامة الفعل المنهى 
عنه، وبعد منح الممول مهلة سداد كافية؛ وغير مناقض فى الوقت ذاته لمبدأ خضوع 

 الدولة للقانون.
ق ضريبة المبيعات هو تحقق واقعة بيع سلعة وحيث إنه لما كان مناط استحقا

( من قانون 1خاضعة للضريبة أو أداء خدمة بمعرفة المكلفين عملًا بنص المادة )
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الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه؛ بما مؤداه أن الضريبة تندمج فى ثمن السلعة أو 
لك دون تحصيل هذه الخدمة وتعد جزءاً منه؛ ولا يتصور بالتالى بيع هذه أو أداء ت

الضريبة من مشترى السلعة أو متلقى الخدمة، وإلا كان المكلف ممهلًا لها بمحض 
إرادته واختياره، وسواء كانت الأولى أو الثانية فإنه يلتزم بتوريد الضريبة فى الميعاد، وإلا  

قرر كان عدلًا ومنطقاً تحمله بالجزاء المقرر قانوناً على عدم توريدها فى الميعاد الم
 ( من الدستور.11و 61قانونا؛ً وبما لا مخالفة فيه لحكم المادتين )

 وحيث إن النص الطعين لا يتعارض مع أى حكم آخر من أحكام الدستور.
 

 فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة برفض الدعوى وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، 

 ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
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 3002يوليو سنة  22 لسةج
 

رئيس            برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

حمدى محمد على وماهــــر البحيرى ومحمد على سيف الدين ومحمد وعضوية السادة المستشارين: 
 عبد القادر عبدالله ومحمد عبد العزيز الشناوى والدكتور عادل عمر شريف.

رئيس هيئة             نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 
 المفوضين

     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 

 
 

 (222رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 32 لسنة 92القضية رقم 

 
 ميعاد". –دعوى دستورية "أوضاع إجرائية  -2

صة للخصوم لإقامتها إذا ما قدرت المشرع رسم طريقاً معينا لرفع الدعوى الدستورية بإتاحة الفر 
على أن يكون ذلك خلال الأجل الذى تحدده تلك  -محكمة الموضوع جدية الدفع بعدم الدستورية 

لا ترفع  -المحكمة وبما لا يجاوز ثلاثة أشهر، وهذان الأمران من مقومات الدعوى الدستورية 
لمحكمة جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت الدعوى الدستورية إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر ا
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هذه الأوضاع الاجرائية تتعلق بالنظام العام باعتبارها من الأشكال  -خلال الأجل المحدد قانوناً 
 الجوهرية فى التقاضى التى تغيا المشرع بها مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية.

 
 غير محل".دعوى دستورية "ميعاد جديد ورد على  -3

الدعوى تكون قد  -إقامة الدعوى بعد فوات مدة تزيد على ثلاثة أشهر من التصريح له بإقامتها 
تقرير محكمة الموضوع  -يتعين القضاء بعدم قبولها  -أقيمت بعد انتفاء الميعاد المقرر قانوناً لرفعها 

سابق، يتمحض لتنفيذ قرارها ال 02/7/6999تأجيل نظر الدعوى لجلسة  4/2/6999بجلسة 
ً لا يعتد به لوروده على غير محل، بعد أن اعتبر الدفع المبدى أمامها بعدم دستورية  ميعاداً جديدا
النصوص المذكورة كأن لم يكـن بفوات الميعـاد الذى حددته ابتداء لإقامة الدعوى الدستورية والذى 

 قبل انقضائه. جاوز الثلاثة أشهر المقررة قانوناً دون أن تكون قد أقيمت بالفعل
 
( بند )ب( من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون 19مقتضى نص المادة ) -1
، وما استقر عليه قضاؤها، أن المشرع قد رسم طريقاً معينا لرفع 1979لسنة  14رقم 

الدعوى الدستورية بإتاحة الفرصة للخصوم لإقامتها إذا ما قدرت محكمة الموضوع جدية 
ية، وعلى أن يكون ذلك خلال الأجل الذى تحدده تلك المحكمة الدفع بعدم الدستور 

وبما لا يجاوز ثلاثة أشهر، وهذان الأمران من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا 
بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر المحكمة جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال 

سواء ما اتصل منها بطريق رفع  -ئيةالأجل المحدد قانوناً، وأن هذه الأوضاع الاجرا
تتعلق بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية فى  -الدعوى أو بميعاد رفعها

 التقاضى التى تغيا المشرع بها مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية.
 
م فإن هذه بعد فوات مدة تزيد على ثلاثة أشهر من التصريح له بإقامتها، ومن ث -1
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ً لرفعها مما يتعين معه القضاء  الدعوى تكون قد أقيمت بعد انتفاء الميعاد المقرر قانونا
بعدم قبولها. ولا ينال مما تقدم أن محكمة الموضوع عادت لتقرر بجلسة 

لتنفيذ قرارها السابق، إذ  10/7/1999تأجيل نظر الدعوى لجلسة  1/2/1999
ً لا  ً جديدا يعتد به لوروده على غير محل، بعد أن اعتبر الدفع أن ذلك يتمحض ميعادا

المبدى أمامها بعدم دستورية النصوص المذكورة كأن لم يكن بفوات الميعاد الذى حددته 
ابتداء لإقامة الدعوى الدستورية والذى جاوز الثلاثة أشهر المقررة قانوناً دون أن تكون قد 

 أقيمت بالفعل قبل انقضائه.
 

 الإجــراءات
، أودع المدعى صحيفة هذه 6999خ التاسع والعشرين من شهر مايو سنة بتاري

 0الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 
لسنة  66بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم  6997لسنة 

لمرافق للقانون، واللائحة التفسيرية الصادرة ( من الجدول رقم )هـ( ا66، والبند )6996
فيما تمضنه من  6991لسنة  1من مصلحة الضرائب على المبيعات بالمنشور رقم 
 إخضاع عقود المقاولات للضريبة العامة على المبيعات.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً: بعدم قبول الدعوى 
 واحتياطياً: برفضها .

 عد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .وب
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 

 فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
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 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
فى أن  تتحصل -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق-حيث إن الوقائع 

أمام محكمة بندر شبين الكوم،  6991لسنة  662المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 
بطلب الحكم ببطلان اجراءات حجز ما للمدين لدى الغير الموقعة عليه استيفاءاً لمبلغ 

( جنيه عن نشاطه فى إحدى عمليات المقاولات، تأسيساً على انعدام 1221ر16)
لسنة  66ز، لكونه لا يخضع لأحكام القانون رقم الدين الذى وُقع بمناسبته الحج

بعدم  04/6/6991والجدول المرافق له. حكمت المحكمة بتاريخ  6996
اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى قاضى التنفيذ بمحكمة بندر شبين الكوم، 

حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المدعى هذا  12/1/6991وبجلسة 
كمة شبين الكوم الكلية، ولدى تداول الاستئناف دفع بجلسة الحكم أمام مح

بتعديل  6997لسنة  0بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم  62/66/6991
، 6996لسنة  66بعض أحكام قانون الضريبةالعامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 

ئحة التفسيرية الصادرة من ( من الجدول رقم )هـ( المرافق للقانون، واللا66والبند )
، وذلك فيما تضمنته من 6991لسنة  1مصلحة الضرائب على المبيعات بالمنشور رقم 

قررت المحكمة  0/0/6999إخضاع عقود المقاولات لضريبة المبيعات. وبجلسة 
مع التصريح للمدعى باقامة الدعوى  4/2/6999تأجيل نظر الاستئناف لجلسة 

حددة وإزاء عدم اقامة المدعى دعواه الدستورية فقد قررت الدستورية، وبالجلسة الم
 09/2/6999لتنفيذ قرارها السابق، وبتاريخ  02/7/6999المحكمة التأجيل لجلسة 

 أقام المدعى الدعوى الماثلة.
( بند )ب( من قانون هذه المحكمة الصادر 09وحيث إن مقتضى نص المادة )

ليه قضاؤها، أن المشرع قد رسم طريقاً معينا ، وما استقر ع6979لسنة  41بالقانون رقم 
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لرفع الدعوى الدستورية بإتاحة الفرصة للخصوم لإقامتها إذا ما قدرت محكمة الموضوع 
جدية الدفع بعدم الدستورية، وعلى أن يكون ذلك خلال الأجل الذى تحدده تلك 

لدستورية، فلا المحكمة وبما لا يجاوز ثلاثة أشهر، وهذان الأمران من مقومات الدعوى ا
ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر المحكمة جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت 

سواء ما اتصل منها بطريق  -خلال الأجل المحدد قانوناً، وأن هذه الأوضاع الاجرائية
تتعلق بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية فى  -رفع الدعوى أو بميعاد رفعها

 قاضى التى تغيا المشرع بها مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية.الت
وحيث إن الثابت من الإطلاع على ملف الدعوى، أن المدعى دفع بجلسة 

بعدم دستورية النصوص المار ذكرها وقدم مذكرة شارحة لهذا الدفع،  62/66/6991
لإقامة  4/2/6999لجلسة  قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى 0/0/6999وبجلسة 

، أى بعد فوات مدة 09/2/6999الدعوى الدستورية، فأقام المدعى دعواه الماثلة فى 
تزيد على ثلاثة أشهر من التصريح له بإقامتها، ومن ثم فإن هذه الدعوى تكون قد أقيمت 

ينال مما  بعد انتفاء الميعاد المقرر قانوناً لرفعها مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها. ولا
تأجيل نظر الدعوى  4/2/6999تقدم أن محكمة الموضوع عادت لتقرر بجلسة 

لتنفيذ قرارها السابق، إذ أن ذلك يتمحض ميعاداً جديداً لا يعتد  02/7/6999لجلسة 
به لوروده على غير محل، بعد أن اعتبر الدفع المبدى أمامها بعدم دستورية النصوص 

ميعاد الذى حددته ابتداء لإقامة الدعوى الدستورية والذى المذكورة كأن لم يكن بفوات ال
 جاوز الثلاثة أشهر المقررة قانوناً دون أن تكون قد أقيمت بالفعل قبل انقضائه.

 
 فلهـذه الأسبــاب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى 
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 اة.المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحام
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 3002يوليو سنة  22 جلسة
 

رئيس            برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

على وماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وإلهام  دـدى محمـحمادة المستشارين: ـة السـوعضوي
 نجيب نوار وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف.

رئيس هيئة             ين علمانجيب جمال الدوحضور السيد المستشار / 
 المفوضين

     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 

 
 

 (229رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 32 لسنة 242القضية رقم 

 
 عدم قبول". –دعوى دستورية "حجية الحكم فيها 

 41بالقانون رقم  ( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر49، 41مقتضى نص المادتين )
أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة  6979لسنة 

الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا فى المسألة الدستورية المقضى 
 من جديد.فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها 
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إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذه الدعوى 

 14لسنة  70، فى القضية الدستورية رقم 3/11/1001بحكمها الصادر بجلسة 
( من 19القضائية، وكان محل الطعن فيها نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة )

أجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر فى شأن ت 1977لسنة  19القانون رقم 
( 19والمستأجر، وقضى هذا الحكم: أولاً: بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة )

المشار إليه فيما لم يتضمنه من النص على إنتهاء  1977لسنة  19من القانون رقم 
العين بإنتهاء إقامة عقد الإيجار الذى يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل 

أخرهم بها سواء بالوفاة أو الترك، ورفض ماعدا ذلك من طلبات )بما مؤداه القضاء 
بدستورية الفقرة الأولى من النص(، ثانياً: بتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً 

( بتاريخ 16لإعمال أثره. وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم )
( من قانون المحكمة 19، 14، وكان مقتضى نص المادتين )11/11/1001

أن يكون لقضاء هذه المحكمة  1979لسنة  14الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 
فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها 

دستورية المقضى فيها، وهى حجية تحول المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا فى المسألة ال
بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الدعوى المعروضة تكون 

 غير مقبولة.
 

 الإجــراءات
، أودعت المدعيه صحيفة هذه الدعوى قلم 6999بتاريخ الثامن من أغسطس سنة 

تورية نص الفقرة الأولى من كتاب المحكمة الدستورية العليا، بطلب الحكم بعدم دس
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فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم  6977لسنة  49( من القانون رقم 09المادة )
العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما لم تشترطه من وجوب إحتياج الابناء للسكن 

 المؤجر باسم والديهم حتى يمتد إليهم عقد الإيجار.
 دفاع طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة 

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 

 فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن  حيث إن الوقائع ـ على ما يبين
 6991لسنة  1971الدعوى رقم  67/1/6991المدعية كانت قد أقامت فى 

إيجارات كلى القاهرة أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد المدعى عليهما الثالث 
اهرة، شارع أمين سامى بالق 67بالعقار رقم  1والرابع بطلب إخلائهما من الشقة رقم 

تأسيساً على إفتقاد سند إقامتهما بها، لعدم سبق إقامتهما بها مع مورثهما المرحوم سمير 
عبد المجيد دراز، زوج الأولى ووالد الثانى، قبل وفاته. فى حين تمسك المدعى عليهما 
بقانونية إقامتهما فى العين موضوع النزاع إعمالًا لأحكام الامتداد القانونى، ولأنهما كانا 

قيمان مع مورثهما فيها قبل وفاته. وأثناء تداول الدعوى، دفعت المدعية بجلسة ي
 49( من القانون رقم 09بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة ) 00/1/6999

المشار إليه، فقدرت محكمة الموضوع جدية الدفع، وقررت التأجيل  6977لسنة 
الدستورية، فأقامت المدعية  لاتخاذ إجراءات رفع الدعوى 67/1/6999لجلسة 
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 الدعوى المعروضة.
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذه 

لسنة  72، فى القضية الدستورية رقم 1/66/0220الدعوى بحكمها الصادر بجلسة 
( من 09القضائية، وكان محل الطعن فيها نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة ) 61

فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر  6977لسنة  49القانون رقم 
( 09والمستأجر، وقضى هذا الحكم: أولًا: بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة )

المشار إليه فيما لم يتضمنه من النص على إنتهاء عقد  6977لسنة  49من القانون رقم 
تزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين بإنتهاء إقامة أخرهم بها الإيجار الذى يل

سواء بالوفاة أو الترك، ورفض ماعدا ذلك من طلبات )بما مؤداه القضاء بدستورية الفقرة 
الأولى من النص(، ثانياً: بتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره. وقد 

، وكان 64/66/0220( بتاريخ 41يدة الرسمية بالعدد رقم )نشر هذا الحكم فى الجر 
( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 49، 41مقتضى نص المادتين )

أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية  6979لسنة  41رقم 
لفة، باعتباره قولًا فصلًا مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المخت

فى المسألة الدستورية المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو 
 إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الدعوى المعروضة تكون غير مقبولة.

 
 فلهـذه الأسبــاب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعية 
 ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.المصروفات
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 3002يوليو سنة  22 جلسة
 

رئيس            برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

حمدى محمد على ومــــاهر البحـيرى وعلى عوض محمد صالح وإلهام  وعضوية السادة المستشارين:
 شريف.نجيب نوار وسعيد مرعى عمرو والدكـــتور عادل عمر 

رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 
 المفوضين

     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 

 
 

 (230رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 33 لسنة 43القضية رقم 

 
 عدم –قرار فردي  –محلها  -المحكمة الدستورية العليا "رقابة دستورية  -2

 اختصاص".
الرقابة الدستورية تتحدد حصراً بالرقابة على دستورية القوانين بمعناها الموضوعى، أى النصوص 
القانونية التى تتولد عنها مراكز عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التى 

درها السلطة التنفيذية فى سنتها السلطة التشريعية، أم تلك التى تضمنتها التشريعات الفرعية التى تص
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عدم امتداد هذه الرقابة إلى ما سواه، فلا تتناول القرارات  –حدود صلاحياتها التى ناطها الدستور بها 
 الفردية مهما بلغ خطرها وأوجه انحرافها عن أحكام الدستور.

 
 دعوى أصلية". –دعوى دستورية " أوضاع إجرائية  -3

ية الدستورية، هو اتصالها بالمسائل المطروحة عليها وفقاً مناط ولاية المحكمة برقابة الشرع
لسنة  41( من قانون انشائها الصادر بالقانون رقم 09للأوضاع المنصوص عليها فى المادة )

، وذلك إما بإحالة الدعوى إليها مباشرة من محكمة الموضوع إذا ما ارتأت شبهة عدم 6979
ل فى النزاع، أو من خلال دفع بعدم الدستورية يبديه أحد دستورية نص فى قانون أو لائحة لازم للفص

الخصوم، وتقدر تلك المحكمة جديته، وتأذن لمبديه، وخلال أجل لا يجاوز ثلاثة أشهر برفع دعواه 
الدستورية. تعد هذه الأوضاع من النظام العام، باعتبارها من الأشكال الجوهرية التى تغيا بها المشرع 

 م التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى حددها.مصلحة عامة، حتى ينتظ
 
، 1991لسنة  131حيث إنه عن النعى بعدم دستورية قرار وزير المالية رقم  -1

فقد استقر قضاء المحكمة الدستورية العليا على أن الاختصاص المقرر لها وحدها فى 
رقابة على دستورية القوانين يتحدد حصراً بال -وفقاً لقانونها–مجال الرقابة الدستورية 

بمعناها الموضوعى، أى النصوص القانونية التى تتولد عنها مراكز عامة مجردة، سواء 
وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التى سنتها السلطة التشريعية، أم تلك التى 

ى تضمنتها التشريعات الفرعية التى تصدرها السلطة التنفيذية فى حدود صلاحياتها الت
ناطها الدستور بها، وبذلك يتحدد نطاق هذه الرقابة، فتقتصر عليه، ولا تمتد إلى ما 

القرارات الفردية مهما بلغ خطرها وأوجه انحرافها عن أحكام  -بالتالى–سواه، فلا تتناول 
 الدستور وأوجه خروجها عليه.
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لسنة  103 حيث إنه عن النعى بعدم دستورية نص المادة الثانية من القانون رقم -1
المشار إليه، فقد جرى قضاء المحكمة الدستورية العليا على أن مناط ولايتها  1991

بالرقابة الشرعية الدستورية، هو اتصالها بالمسائل المطروحة عليها وفقاً للأوضاع 
لسنة  14( من قانون انشائها الصادر بالقانون رقم 19المنصوص عليها فى المادة )

لتها إليها مباشرة من محكمة الموضوع إذا ما ارتأت شبهة عدم ، وذلك إما بإحا1979
دستورية نص فى قانون أو لائحة لازم للفصل فى النزاع، أو من خلال دفع بعدم 
الدستورية يبديه أحد الخصوم، وتقدر تلك المحكمة جديته، وتأذن لمبديه، وخلال أجل 

التى قدرت فيها جدية دفعه.  لا يجاوز ثلاثة أشهر برفع دعواه الدستورية وفى الحدود
وتعد هذه الأوضاع من النظام العام، باعتبارها من الأشكال الجوهرية التى تغيا بها 
المشرع مصلحة عامة، حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى 

 حددها.
 

 الإجــراءات
يفة هذه الدعوى ، أودعت المدعيتان صح0222بتاريخ العشرين من شهر فبراير سنة 

قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، بطلب الحكم بعدم دستورية قرار وزير المالية رقم 
بإصدار  6996لسنة  021، ونص المادة الثانية من القانون رقم 6996لسنة  616

 قانون شركات قطاع الأعمال العام.
عدم قبول الدعوى، وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتى دفاع طلبت فى أولهما الحكم ب

وفى الثانية الحكم أصليا: بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وإحتياطيا: بعدم 
 قبولها.

كما قدمت الشركة المدعى عليها الثانية مذكرتى دفاع كذلك، طلبت فى الأولى 
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 الحكم: برفض الطعن، وفى الثانية الحكم: بعدم قبول الطعن وبرفضه.
 يئة المفوضين تقريراً برأيها.وبعد تحضير الدعوى، أودعت ه

 
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 

 فيها بجلسة اليوم.

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 

بطريق الحرية، العطارين، بالاسكندرية  1اليهما ملكية العقار رقم  المدعيتين قد آلت
، وكانت عشر من 6911وسنة  6917بموجب عقود بيع مسجلة ومشهرة منذ سنة 

وحدات هذا العقار مؤجرة لرعايا أجانب ووكلاء لشركات أجنبية، وخضعت فيما بعد 
ستينات وتبعاً لذلك، تم إلزام للمصادرة والتأميم والحراسة فى أواخر الخمسينات وبداية ال

المالك بتحرير عقود إيجار باسم المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى عن هذه 
، 6971لسنة  661ورقم  6971لسنة 24الوحدات. ثم صدر قرارا وزير المالية رقم

وبمقتضاهما حلت وزارة النقل البحرى وأجهزتها محل المؤسسة المصرية العامة للنقل 
الملغاة( فى حق ايجار هذه الشقق، وذلك استناداً لسلطة تنظيم وتوزيع حقوق البحرى )

ببعض الأحكام الخاصة 6972لسنة  666المؤسسات العامة الملغاة فى القانون رقم 
 1171الدعوى رقم  16/1/6990بشركات القطاع العامز وقد أقامت المدعيتان فى 

الاسكندرية بطلب الحكم بالغاء القضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ب 41لسنة 
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( بالعقار المملوك لهما إلى وزارة النقل البحرى 6التصرف بأيلولة حق ايجار الشقة رقم )
، حكمت المحكمة بعدم 69/2/6997واعتبار هذا التصرف كأن لم يكن. وبجلسة 

اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة الابتدائية 
مساكن بمحكمة  19لإسكندرية للاختصاص حيث أحيلت الدعوى إلى الدائرة رقم با

، وقد جرى تداول الدعوى أمام 6997لسنة  4211الإسكندرية الابتدائية، وقيدت برقم 
هذه المحكمة الأخيرة وخضعت للشطب والتجديد، وطلبت المدعيتان إخلاء المدعى 

لوحدة محل التداعى. وبجلسة عليه من وحدات أخرى بذات العقار إلى جانب ا
 629، دفعت المدعيتان بعدم دستورية المادة السادسة من القانون رقم 04/1/6999

بإصدار  6911لسنة  97، فى شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 6917لسنة 
قانون فى شأن هيئات القطاع العام وشركاته، فقدرت المحكمة جدية الدفع، وأجلت 

لتقديم ما يفيد إقامة الدعوى الدستورية. وبهذه  12/66/6999الدعوى لجلسة 
لسنة  616الجلسة الأخيرة جاءت المدعيتان لتدفعا بعدم دستورية قرار وزير المالية رقم 

بإصدار قانون شركات قطاع  6996لسنة  021، والمادة الثالثة من القانون رقم 6996
للقرار السابق.  00/0/0222الأعمال العام، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 

وفىغضون الجلسة الأخيرة أصرت المدعيتان على الدفع المبدى منهما بالجلسـة السابقة، 
، حيث أقامت 0/0222/ 09فقـررت المحكمة حجز الـدعوى للحـكم لجلسة 

 المدعيتان دعواهما المعروضة.
فقد ، 6996لسنة  616وحيث إنه عن النعى بعدم دستورية قرار وزير المالية رقم 

استقر قضاء المحكمة الدستورية العليا على أن الاختصاص المقرر لها وحدها فى مجال 
يتحدد حصراً بالرقابة على دستورية القوانين بمعناها  -وفقاً لقانونها–الرقابة الدستورية 

الموضوعى، أى النصوص القانونية التى تتولد عنها مراكز عامة مجردة، سواء وردت هذه 



  1118 

ريعات الأصلية التى سنتها السلطة التشريعية، أم تلك التى تضمنتها النصوص بالتش
التشريعات الفرعية التى تصدرها السلطة التنفيذية فى حدود صلاحياتها التى ناطها 
الدستور بها، وبذلك يتحدد نطاق هذه الرقابة، فتقتصر عليه، ولا تمتد إلى ما سواه، فلا 

هما بلغ خطرها وأوجه انحرافها عن أحكام الدستور القرارات الفردية م -بالتالى–تتناول 
 وأوجه خروجها عليه.

وحيث إن القرار الطعين يتعلق بحلول هيئة القطاع العام للنقل البحرى محل الأمانة 
بالعقار رقم  6العامة لقطاع النقل البحرى بوزارة النقل البحرى فى حق إيجار الشقة رقم 

ع المنازعة فى الدعوى الموضوعية(، وكان مؤدى بطريق الحرية بالاسكندرية )موضو  1
لسنة  629( من القانون رقم 6ذلك أن هذا القرار، وإن صدر إعمالًا لحكم المادة )

المشار إليه، والتى خولت الوزير المختص إصدار القرارات اللازمة لتصفية أعمال  6917
لوزير المالية أن يحل  المجالس العليا للقطاعات التابعة لها وأماناتها الفنية، وعهدت

إحدى الهيئات العامة أو هيئات القطاع العام محل المؤسسات العامة الملغاة والأمانات 
الفنية للمجالس العليا للقطاعات فى حق إيجار الأماكن التى تشغلها؛ إلا أنه وقد إنصب 

بحرى على حلول هيئة القطاع العام للنقل البحرى محل الأمانة العامة لقطاع النقل ال
بوزارة النقل بالبحرى فى إيجار الشقة موضوع التداعى، فقد صدر فىدائرة القرارات 
الفردية، واتسم بمقوماتها وخصائصها، وابتعد فى طبيعته عن التشريع الموضوعى الذى 
معه وحده يدور اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة الدستورية، فلا تكون 

القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر هذا الشق من  مختصة به، مما يتعين معه
 الدعوى.

لسنة  021وحيث إنه عن النعى بعدم دستورية نص المادة الثانية من القانون رقم 
المشار إليه، فقد جرى قضاء المحكمة الدستورية العليا على أن مناط ولايتها  6996
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حة عليها وفقاً للأوضاع بالرقابة الشرعية الدستورية، هو اتصالها بالمسائل المطرو 
لسنة  41( من قانون انشائها الصادر بالقانون رقم 09المنصوص عليها فى المادة )

، وذلك إما بإحالتها إليها مباشرة من محكمة الموضوع إذا ما ارتأت شبهة عدم 6979
دستورية نص فى قانون أو لائحة لازم للفصل فى النزاع، أو من خلال دفع بعدم 

ديه أحد الخصوم، وتقدر تلك المحكمة جديته، وتأذن لمبديه، وخلال أجل الدستورية يب
لا يجاوز ثلاثة أشهر برفع دعواه الدستورية وفى الحدود التى قدرت فيها جدية دفعه. 
وتعد هذه الأوضاع من النظام العام، باعتبارها من الأشكال الجوهرية التى تغيا بها 

ى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى المشرع مصلحة عامة، حتى ينتظم التداع
 حددها.

وحيث إن المدعيتين قد طعنتا فى أول الأمر أمام محكمة الموضوع بجلسة 
لسنة  629، بعدم دستورية نص المادة السادسة من القانون رقم 04/1/6999

، لإقامة الدعوى 12/66/6999، ومنحتهما المحكمة أجلًا لجلسة 6917
 616ما بالجلسة الأخيرة دفعتا بعدم دستورية قرار وزير المالية رقم الدستورية، إلا أنه

 6996لسنة  021، والفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 6996لسنة 
، للقرار السابق ودون تصريح 00/0/0222الطعين، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 

أقامت المدعيتان الدعوى الدستورية  برفع الدعوى الدستورية فى شأن الدفع الجديد، وقد
، واستمر تداول الدعوى الموضوعية، إلى أن قررت 02/0/0222المعروضة بالفعل فى 

، وقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل فى 01/0/0221محكمة الموضوع بجلسة 
الدعوى الدستورية، بما مؤداه أن محكمة الموضوع، وإن كانت قد صرحت للمدعيتين 

بإقامة الدعوى الدستورية فى شأن نص المادة السادسة من  04/1/6999بجلسة 
، والذى لم ترفع دعوى بشأنه، إلا أنها لم تصرح لهما 6917لسنة  629القانون رقم 
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، بإقامة الدعوى 02/0/0222حتى تاريخ اقامة الدعوى الدستورية المعروضة فى 
أن إقامتهما للدعوى الدستورية فى شأن النص التشريعى الطعين، الأمر الذى يعنى 

الدستورية بشأنه، فى غيبة من تقدير محكمة الموضوع لجدية الدفع وتصريحها بإقامة 
الدعوى الدستورية، لا يعدو أن يكون إقامة لهذه الدعوى بالطريق المباشر الذى لا يعرفه 
التنظيم الإجرائى الآمر للدعوى الدستورية فى قانون المحكمة الدستورية العليا، 

مخالفة لطريقى الدفع والإحالة اللازمين لصحة اتصال الدعوى بالمحكمة، وبذلك وبال
 تكون الدعوى غير مقبولة.

 
 فلهـذه الأسبــاب

 616حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى على قرار وزير المالية رقم 
لنقل بحلول هيئة القطاع العام للنقل البحرى محل الأمانة العامة لقطاع ا 6996لسنة 

البحرى بوزارة النقل البحرى فى إيجار إحدى الشقق، وفيما عدا ذلك بعدم قبول 
الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعيتين المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل 

 اتعاب المحاماة.
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 3002يوليو سنة  22 جلسة
 

رئيس            برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

حمدى محمد على وماهر البحيرى وإلهام نجيب نوار وماهر سامى ية السادة المستشارين:وعضو 
 تور عادل عمر شريف.ف والسيد عبدالمنعم حشيش والدكيوس

رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 
 المفوضين

     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 

 
 

 (232رقم ) دةقاع

 "دستورية " قضائية 32 لسنة 23القضية رقم 
 

 عدم قبول". –دعوى دستورية "حجية الحكم فيها 
 41( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 49، 41مقتضى نصى المادتين )

اجهة ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مو 6979لسنة 
الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولا فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى 

 حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد.
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سبق لهذه المحكمة أن حسمت ذات المسألة الدستورية المطروحة فى الدعوى 
قضائية دستورية والذى قضت فيه  11لسن  11لقضية رقم الراهنة بحكمها الصادر فى ا

لسنة  6برفض الطعن بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 
)تابع( فى 11المشار إليه. وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد  1997

لمحكمة ( من قانون ا19، 14، وكان مقتضى نصى المادتين )19/2/1003
، أن يكون لقضاء هذه 1979لسنة  14الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 

المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة 
بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولا فصلًا فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول 

و إعادة طرحه عليها من جديد، ومن ثم تكون الخصومة فى بذاتها دون المجادلة فيه أ
 الدعوى الماثلة غير مقبولة .

 
 الإجــراءات

، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى 0226بتاريخ السابع والعشرين من فبراير سنة 
قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبا الحكم بعدم دستورية نصى الفقرتين الأخيرة 

بتعديل الفقرة الثانية من  6997لسنة  1ة من المادة الثالثة من القانون رقم وقبل الأخير 
وببعض الأحكام الخاصة بإيجار  6977لسنة  49( من القانون رقم 09المادة )

 الأماكن غير السكنية .
 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.

 ضين تقريراً برأيها .وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفو 
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 

 فيها بجلسة اليوم .
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 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 

 99لسنة  974كان قد أقام الدعوى رقم   –الدعوى الدستورية فى  –المدعى عليه الرابع 
مدنى كلى الأقصر ضد المدعى طالباً الحكم بفسخ عقد الإيجار المبرم بينهما بتاريخ 

وطرد الأخير من الصيدلية محل هذا العقد وتسليمها لمؤجرها خالية،  6/6/6991
ن استأجر المدعى من وذلك على سند من القول بأنه بموجب عقد الإيجارسالف البيا

 -المدعى عليه الرابع الصيدلية موضحة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى الموضوعية
جنيها، وأن الصيدلية المذكورة قد تم إنشاؤها سنة  422مقابل ايجار شهرى قدره 

 6/4/6997اعتباراً من  %62وتستحق عليها زيادة فى القيمة الإيجارية بواقع  6991
المشار إليه، وإذ تأخر  6997لسنة  1طبقا لأحكام القانون رقم  6/4/6991وحتى 

المدعى فى سداد تلك الزيادة القانونية فقد أقام المدعى عليه الرابع دعواه الموضوعية 
قضت محكمة أول درجة بفسخ عقد الايجار  07/2/0222سالفة الذكر. وبجلسة 

يرتض المدعى هذا القضاء فقد وتسليم العين محله خالية للمدعى عليه الرابع. وإذ لم 
مأمورية الأقصر، وأثناء  –مدنى استئناف قنا  69لسنة  106طعن عليه بالاستئناف رقم 

لسنة  1نظر الدعوى دفع بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 
المشار إليه، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للمدعى باتخاذ  6997

 راءات رفع الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة خلال الأجل القانونى المقرر.إج
فى حدود الدفع المبدى من المدعى أمام محكمة  –وحيث إن نطاق الدعوى الراهنة 

الموضوع بعدم الدستورية والذى كان محل تقديرها لجديته وتصريحها بإقامة الدعوى 
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م بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من ينحصر فى طلب الحك –الدستورية 
سالفة البيان والتى تنص على أن: " تستحق زيادة سنوية  6997لسنة  1القانون رقم 

من قيمة آخر أجره  %62بصفة دورية، وفى نفس الموعد من الأعوام التالية بنسبة 
 قانونية لجميع الأماكن سالفة الذكر".

حكمة أن حسمت ذات المسألة الدستورية المطروحة فى وحيث إنه سبق لهذه الم
قضائية دستورية والذى  06لسن  64الدعوى الراهنة بحكمها الصادر فى القضية رقم 

 1قضت فيه برفض الطعن بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 
)تابع( 00لرسمية بالعدد المشار إليه. وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة ا 6997لسنة 
( من قانون المحكمة 49، 41، وكان مقتضى نصى المادتين )09/2/0221فى 

، أن يكون لقضاء هذه المحكمة 6979لسنة  41الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 
فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها 

تباره قولا فصلًا فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المختلفة، باع
المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، ومن ثم تكون الخصومة فى الدعوى 

 الماثلة غير مقبولة .
 

 فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى 

 مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة. المصروفات، ومبلغ
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 3002يوليو سنة  22 جلسة
 

رئيس            برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

حمدى محمد على ومــــاهر البحيرى ومحمد عبد العزيز الشناوى وعضوية السادة المستشارين: 
 ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكـــتور عادل عمر شريف.

رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 
 المفوضين

     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 

 
 

 (233رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 32 لسنة 39القضية رقم 

 
 مناطها". –دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة  -2

المباشرة أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى  مناط المصلحة الشخصية
ً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة  الموضوعية، بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازما

 بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع.
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 إنتهاء الخصومة". –دعوى دستورية "حجية الحكم فيها  -3
 41( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 49، 41مقتضى حكم المادتين )

، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة 6979لسنة 
الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى 

 انتهاء الخصومة. –دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد حجية تحول بذاتها 
 
وهى شرط لقبول الدعوى  -حيث إن مناط المصلحة الشخصية المباشرة -1

أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية، وذلك  –الدستورية 
طلبات الموضوعية المرتبطة بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى ال

بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان المدعيان يبغيان من 
( سالف الذكر، فيما 11( من المادة )1دعواهما الحكم بعدم دستورية نص البند رقم )
سنة فأكثر حتى يتسنى زيادة المعاش  20تضمنه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه 

( من قانون 14( من المادة )2ى الحالة المنصوص عليها فى البند رقم )المستحق ف
التأمين الاجتماعى، وهو الشرط الذى حال بينهما والحصول على الزيادة فى المعاش 

( المذكورة قبلا والتى يدور حولها النزاع فى الدعوى 44التى تقررت بنص المادة )
يخ طلب صرف المعاش، وبالتالى فإن لعدم بلوغهما سن الخمسين فى تار  –الموضوعية 

مصلحتهما الشخصية المباشرة تكون متحققة فى الطعن على هذا النص بحسبان أن 
 الفصل فى شأن دستوريته سيكون له انعكاسه الأكيد على الدعوى الموضوعية.

 
( من قانون المحكمة الدستورية العليا 19، 14مقتضى حكم المادتين ) -1

، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى 1979لسنة  14الصادر بالقانون رقم 
الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، 
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باعتباره قولًا فصلًا فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة 
معه الخصومة فى الدعوى الراهنة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد الأمر الذى تغدو 

 منتهية.
 الإجــراءات

، أودع المدعيان صحيفة هذه 0226بتاريخ السادس عشر من شهر مايو سنة 
الدعوى قلم كتاب المحكمة، بطلب الحكم بعدم دستورية المادة السابعة من القانون رقم 

جتماعى، بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الا 6990لسنة  12
سنة فأكثر لزيادة المعاش  22فيما تضمنته مـن اشتراط أن يكـون سن المؤمن عليه 

( من قانون 61المستحق فى الحالة المنصوص عليها فى البند الخامس من المادة رقم )
 .6972لسنة  79التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 

 الحكم برفض الدعوى.وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع طلبت فيها 
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 فيها بجلسة اليوم .

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
ى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعو 

أمام محكمة شمال القاهرة  0226لسنة  412المدعيين كانا قد أقاما الدعوى رقم 
الابتدائية، بطلب الحكم بإلزام الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية )المدعى عليها الثانية( 
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 12نون رقم بصرف الزيادة فى معاشيهما المقررة بمقتضى نص المادة السابعة من القا
بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى، وذلك  6990لسنة 

من تاريخ استحقاق كل منهما لمعاشه، تأسيساً على أنهما كانا يعملان بالشركة المتحدة 
، بينما 6/9/6999للإنتاج الداجنى، وقد خرج المدعى الأول على المعاش المبكر فى 

، على ذات المعاش، وقبل أن يبلغ سنهما 61/1/6997انية بتاريخ خرجت المدعية الث
خمسين سنة، وبالتالى قامت الهيئة المدعى عليها بربط المعاش المستحق لهما دون 

قضت  9/9/0222إضافة الزيادة المقررة لعدم بلوغهما سن الخمسين، وبتاريخ 
"دستورية" بعدم دستورية قضائية  61لسنة  6المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 

بتعديل بعض أحكام  6917لسنة  627نص المادة الحادية عشرة من القانون رقم 
سنه  22قانون التأمين الاجتماعى فيما تضمنه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه 

فأكثر لزيادة المعاش المستحق فى الحالة المنصوص عليها فى البند الخامس من المادة 
. وإذ كانت 6972لسنة  79ون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ( من قان61)

بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام  6990لسنة  12المادة السابعة مـن القانون رقـم 
قوانين التأمين الاجتماعى المار ذكرها، قد اشترطت لزيادة المعاش المستحق فى الحالة 

( من قانون التأمين الاجتماعى، أن 61لمادة )المنصوص عليها فى البند الخامس من ا
سنة فأكثر وهو مايطابق النص المقضى بعدم دستوريته، فقد  22تكون سن المؤمن عليه 

أقام المدعيان دعواهما الموضوعية آنفة البيان. ولدى تداول الدعوى، وبجلسة 
بعدم  دفع المدعى الأول عن نفسه وبصفته وكيلًا عن المدعية الثانية 01/4/0226

المذكورة سلفا، وبذات  6990لسنة  12دستورية نص المادة السابعة من القانون رقم 
الجلسة قدرت المحكمة جدية الدفع وقررت وقف السير فى الدعوى وصرحت برفع 
الدعوى الدستورية، فأقام المدعيان دعواهما الماثلة ونعيا على النص المطعون فيه مخالفة 
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 لدستور.( من ا42و 14و 67المواد )
بزيادة المعاشات وتعديل  6990لسنة  12وحيث إن المادة السابعة من القانون رقم 

بعض أحكام قوانين التأمين الإجتماعى تنص عل أنه: "يستبدل بنص المادة الحادية 
الصادر بتعديل بعض  6917لسنة  627عشرة والمادة الثانية عشرة من القانون رقم 

 عى النصان الآتيان:أحكام قانون التأمين الاجتما
 

فى  6/7/6990تزاد المعاشات التى تستحق اعتباراً من  –المادة الحادية عشرة 
 إحدى الحالات الآتية:

 

........................... 
 

المشار إليها متى كانت سن  61من المادة  2الحالة المنصوص عليها فى البند 
 سنة فأكثر. 22المؤمن عليه فى تاريخ طلب الصرف 

 

............................ 
 

من المعاش بحد أدنى مقداره عشرون جنيها شهريا  %02وتحدد الزيادة بنسبة 
 وبحد أقصى مقداره خمسة وثلاثون جنيها شهرياً ..........".

 

وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية  -وحيث إن مناط المصلحة الشخصية المباشرة
ين المصلحة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون أن يكون ثمة ارتباط بينها وب –

الفصل فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها 
والمطروحة أمام محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان المدعيان يبغيان من دعواهما 

، فيما تضمنه من ( سالف الذكر66( من المادة )0الحكم بعدم دستورية نص البند رقم )
سنة فأكثر حتى يتسنى زيادة المعاش المستحق  22اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه 

( من قانون التأمين 61( من المادة )2فى الحالة المنصوص عليها فى البند رقم )
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الاجتماعى، وهو الشرط الذى حال بينهما والحصول على الزيادة فى المعاش التى تقررت 
لعدم  –المذكورة قبلا والتى يدور حولها النزاع فى الدعوى الموضوعية  (11بنص المادة )

بلوغهما سن الخمسين فى تاريخ طلب صرف المعاش، وبالتالى فإن مصلحتهما 
الشخصية المباشرة تكون متحققة فى الطعن على هذا النص بحسبان أن الفصل فى شأن 

 عية.دستوريته سيكون له انعكاسه الأكيد على الدعوى الموضو 
مارس سنة  61وحيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بجلستها المعقودة بتاريخ 

قضائية "دستورية" بعدم دستورية نص البند رقم  02لسنة  011فى القضية رقم  0222
بتعديل بعض أحكام قانون  6917لسنة  627( من القانون رقم 66( من المادة)0)

بزيادة المعاشات وتعديل  6990لسنة  12التأمين الاجتماعى المعدل بالقانون رقم 
بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى فيما تضمنه من اشتراط أن تكون سن المؤمن 

سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق فى الحالة المنصوص عليها فى البند رقم  22عليه 
نة لس 79( من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 61( من المادة )2)

)تابع( المؤرخ  64. وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 6972
( من قانون المحكمة الدستورية 49، 41، وكان مقتضى حكم المادتين )7/4/0222

، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى 6979لسنة  41العليا الصادر بالقانون رقم 
افة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الك

المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون 
المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد الأمر الذى تغدو معه الخصومة فى 

 الدعوى الراهنة منتهية.
 

 فلهـذه الأسبــاب
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 منتهية.حكمت المحكمة باعتبار الخصومة 
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 3002يوليو سنة  22 جلسة
 

رئيس            برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

حمدى محمد على ومحمد عبد القادر عبدالله وعلى عوض محمد وعضوية السادة المستشارين: 
 صالح وإلهام نجيب نوار ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف.

رئيس هيئة              ب جمال الدين علمانجيوحضور السيد المستشار / 
 المفوضين

     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 

 
 

 (232رقم ) قاعدة

 "دستورية" قضائية 32 لسنة342و 32لسنة332القضيتين رقمى 

 
 يكفى التصريح الضمنى". –دعوى دستورية "تصريح محكمة الموضوع بإقامتها  -2

ال تقدير جدية الدفع المثار أمام محكمة الموضوع، صدور قرار صريح ليس لازماً، فى مج
يكفيها أن يكون قرارها فى هذا الشأن ضمنياً  -بالتصريح لمن أثار الدفع بإقامة الدعوى الدستورية 

مستفاداً من عيون الأوراق، ومن ذلك تعليقها الفصل فى النزاع الموضوعى على الفصل فى النصوص 
وع أمامها بعدم دستوريتها، إذ لو كان ماطرح عليها فى شأن مناحيها لا يستقيم عقلاً، القانونية المدف
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 لكان قرارها إرجاء النزاع الموضوعى حتى الفصل فيها من المحكمة الدستورية العليا، لغواً.
 
 

 بياناته". -دعوى دستورية "قرار بالإحالة من محكمة الموضوع -3
م تتطلب صدور الإحالة بحكم بل على العكس من ذلك ( من قانون المحكمة ل12المادة )

تضمن قرار محكمة الموضوع فى الدعوى  -استخدمت فى متنها عبارة "القرار الصادر بالاحالة" 
الماثلة الإشارة إلى أن النص الطعين يتضمن قيوداً ترهق الحق فى التقاضى وتنتقصه من أطرافه 

يغدو معه الدفع بالتجهيل غير قائم على  –لدستور ( من ا11، 42، 1بالمخالفة لنصوص المواد )
 أساس .

 
 نطاقها". –مناطها  –دعوى دستورية " المصلحة الشخصية المباشرة  -2

مناط المصلحة فى الدعوى الدستورية أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى 
للفصل فى الطلبات المرتبطة بها  الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازماً 

المطروحة على محكمة الموضوع، هذا الشرط يحدد نطاق الخصومة الدستورية، فلا تمتد لغير 
المطاعن التى يؤثر الحكم بصحتها أو بطلانها على النزاع الموضوعى، وبالقدر اللازم للفصل فيه، 

ن ينالهم الضرر من جريان سريان مؤدى ذلك ألا تقبل الخصومة الدستورية من غير الأشخاص الذي
النص المطعون فيه عليهم، ويتعين دوماً أن يكون هذا الضرر منفصلًا عن مجرد مخالفة النص 
المطعون فيه للدستور، مستقلاً بالعناصر التى يقوم عليها، ممكنا تحديده ومواجهته بالترضية القضائية 

ً فى مصدره إلى النص المطعون عليه،  إذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلاً على من لتسويته، عائدا
ادعى مخالفته للدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان قد أفاد من مزاياه أو كان 

 الإخلال بالحقوق التى يدعيها لايعود إليه دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة.
 

 تنظيم الحقوق "سلطة تقديرية". -4
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 إطلاقها مالم يقيدها الدستور بقيود معينة.ة المشرع في مجال تنظيم الحقوق الأصل في سلط
 

 ضمان مصالح أعضاء النقابة". -نقابات "التنظيم وفق أسس ديمقراطية -2
المعايير والخصائص التى يقوم عليها التنظيم النقابى، هى التى قننها الدستور فى مجمل أحكامه 

ق أسس ديمقراطية يكون القانون كافلًا لها راعياً لدورها فى ( تحتم انشاءه وف21نص المادة ) –
تنفيذ الخطط والبرامج التى استهدفها، مرتقيا بكفايتها، ضامناً تقيد من يسهمون فيها بسلوكهم 
الاشتراكى، فلا يتنصلون من واجباتهم أو يعملون على نقيضها، ودون إخلال بحقوقهم المقررة قانوناً 

( المشار إليها لايعدو أن يكون اعترافاً من الدستور بأهمية وخطورة 21ص المادة )إفراد النقابات بن -
المصالح التى تمثلها، وعن اتصالها بالحقوق المقررة قانوناً لأعضائها، وماينبغى أن يتخذ من التدابير 

 للدفاع عنها فى مجموعها.
 

 ق".مبدأ المساواة "عدم جواز الإخلال بالحماية المتكافئة للحقو  -2
مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون مؤداه أنه لايجوز أن تخل السلطتان التشريعية أو التنفيذية فى 
مجال مباشرتهما لاختصاصاتهما التى نص عليها الدستور بالحماية المتكافئة للحقوق جميعها، هذا 

ً غير مبرر  تتنافر به المراكز القانونية المبدأ عاصم من النصوص القانونية التى يقيم بها المشرع تمييزا
التى تتماثل عناصرها، فلا تكون وحدة بنيانها مدخلاً لوحدة تنظيمها، بل تكون القاعدة القانونية التى 

 تحكمها إما مجاوزة باتساعها أوضاع هذه المراكز، أو قاصرة بمداها عن استيعابها.
 

إخلال  –لوكالة مبدأ المساواة "شرط استئذان النقابة الفرعية قبل قبول ا-3
 تفرقة بين المدعين". –بالمساواة بين المحامين 

 مؤدى النص الطعين إنشاء قيد على اختصام المحامى فى أية دعوى أو شكوى.
 

 حق الدفاع "كفالته". -2
ً كفالته كضمانه مبدئية أولية لعدم الإخلال  ً بعض جوانبه، مقررا الدستور نظم حق الدفاع محددا
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ولصون الحقوق والحريات جميعها، سواء فى ذلك التى نص عليها الدستور أو بالحرية الشخصية، 
 التى قررتها التشريعات المعمول بها.

 
فى مجال تقدير جدية الدفع المثار أمام  –حيث إنه من المقرر أنه ليس لازماً  -1

، محكمة الموضوع ـ صدور قرار صريح بالتصريح لمن أثار الدفع بإقامة الدعوى الدستورية
بل يكفيها أن يكون قرارها فى هذا الشأن ضمنياً مستفاداً من عيون الأوراق، ومن ذلك 
تعليقها الفصل فى النزاع الموضوعى على الفصل فى النصوص القانونية المدفوع أمامها 
بعدم دستوريتها، إذ لو كان ماطرح عليها فى شأن مناحيها لايستقيم عقلاً، لكان قرارها 

وضوعى حتى الفصل فيها من المحكمة الدستورية العليا، لغواً، وفى ضوء إرجاء النزاع الم
ماسلف فإن الدعوى الماثلة تجد سندها فيما تضمنه القرار الصادر من محكمة 
الموضوع من تصريح ضمنى ومن ثم فانها تكون مقبولة ويكون الدفع بعدم قبولها غير 

 صحيح.
 
قضائية دستورية،  16لسنة  111 حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى رقم -1

بزعم صدور الإحالة بقرار وليس بحكم من محكمة الموضوع، وأن هذا القرار شابه 
( من قانون 30التجهيل بالمسائل الدستورية المطروحة، فهذا الدفع مردود بأن المادة )

المحكمة لم تتطلب صدور الإحالة بحكم بل على العكس من ذلك استخدمت فى 
ة "القرار الصادر بالاحالة" وقد تضمن قرار محكمة الموضوع فى الدعوى متنها عبار 

( من قانون المحاماة )النص الطعين فى الدعويين 64الماثلة الإشارة إلى أن نص المادة )
الماثلتين( يتضمن قيوداً ترهق الحق فى التقاضى وتنتقصه من أطرافه بالمخالفة لنصوص 

ومن ثم يغدو الدفع بالتجهيل غير قائم على أساس ( من الدستور، 64، 10، 4المواد )
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. 
 
حيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا جرى على أن مناط المصلحة فى  -3

أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى  -الدعوى الدستورية ـ وهى شرط لقبولها
للفصل فى  الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازماً 

الطلبات المرتبطة بها المطروحة على محكمة الموضوع، وإن هذا الشرط يحدد نطاق 
الخصومة الدستورية، فلا تمتد لغير المطاعن التى يؤثر الحكم بصحتها أو بطلانها على 
النزاع الموضوعى، وبالقدر اللازم للفصل فيه، ومؤداه ألا تقبل الخصومة الدستورية من غير 

لذين ينالهم الضرر من جريان سريان النص المطعون فيه عليهم، ويتعين دوماً الأشخاص ا
أن يكون هذا الضرر منفصلًا عن مجرد مخالفة النص المطعون فيه للدستور، مستقلاً 
بالعناصر التى يقوم عليها، ممكنا تحديده ومواجهته بالترضية القضائية لتسويته، عائداً فى 

ه، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلاً على من ادعى مصدره إلى النص المطعون علي
مخالفته للدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان قد أفاد من مزاياه أو  
كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لايعود إليه، دل ذلك على انتفاء المصلحة 

جميعها لن يحقق الشخصية المباشرة، ذلك أن إبطال النص التشريعى فى هذه الصور 
للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى 

 الدستورية عما كان عليه قبلها.
 
على ماجرى به  -حيث إن الأصل فى سلطة المشرع فى مجال تنظيم الحقوق -1

خوم الدائرة هو إطلاقها مالم يقيدها الدستور بقيود معينة تبين ت –قضاء هذه المحكمة 
التى لايجوز أن يتدخل المشرع فيها هادماً لتلك الحقوق أو مؤثراً فى محتواها بما ينال 
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منها، فلا يكون تنظيم المشرع لحق ما سليماً من زاوية دستورية إلا فيما وراء هذه 
 الحدود، فإن اقتحمها بدعوى تنظيمها انحل ذلك عدواناً عليها .

 
ئص التى يقوم عليها التنظيم النقابى، هى التى قننها حيث إن المعايير والخصا -2

التى تحتم انشاءه وفق أسس  -(26بنص المادة ) –الدستور فى مجمل أحكامها 
ديمقراطية يكون القانون كافلاً لها راعياً لدوره فى تنفيذ الخطط والبرامج التى استهدفها، 

الاشتراكى، فلا يتنصلون من مرتقيا بكفايتها، ضامناً تقيد من يسهمون فيها بسلوكهم 
واجباتهم أو يعملون على نقيضها، ودون إخلال بحقوقهم المقررة قانوناً، وهو مايعنى أن 

( المشار إليها لايعدو أن يكون اعترافاً من الدستور 26إفراد النقابات بنص المادة )
لأعضائها،  بأهمية وخطورة المصالح التى تمثلها، وعن اتصالها بالحقوق المقررة قانوناً 

وماينبغى أن يتخذ من التدابير للدفاع عنها فى مجموعها وتوكيداً لضرورة أن يظل العمل 
النقابى تقدميا فلا ينحاز لمصالح جانبية أو يضع من القيود مايعطل مباشرة الاخرين 

 لحقوقهم فى الحدود التى نص عليها الدستور .
 
ر تعلقه بالحدود التى تباشر فيها هذه وبقد –مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون -6

مؤداه، وعلى ماجرى عليه قضاؤها، أنه لايجوز أن تخل السلطتان  -المحكمة ولايتها
التشريعية أو التنفيذية فى مجال مباشرتها لاختصاصاتهما التى نص عليها الدستور 

و التى بالحماية المتكافئة للحقوق جميعها، سواء فى ذلك تلك التى قررها الدستور أ
ضمنها المشرع، ومن ثم كان هذا المبدأ عاصماً من النصوص القانونية التى يقيم بها 
المشرع تمييزاً غير مبرر تتنافر به المراكز القانونية التى تتماثل عناصرها، فلا تكون وحدة 
بنيانها مدخلًا لوحدة تنظيمها، بل تكون القاعدة القانونية التى تحكمها إما مجاوزة 



  1108 

 ها أوضاع هذه المراكز، أو قاصرة بمداها عن استيعابهاباتساع
 
النص الطعين أنشأ قيداً على اختصام المحامى فى أية دعوى أو شكوى مؤداه -7

وجوب أن يقوم زميله باستئذان النقابة الفرعية قبل قبوله الوكالة فى إقامة الدعوى أو تقديم 
ركز قانونى مميز دون أن فى م -الشكوى، بما يجعل المحامى المختصم من ناحية

تفرقة بين المدعين  –من ناحية أخرى  -يستند هذا التمييز إلى مصلحة مبررة، وأوجد
وفقاً للمهنة التى يمارسها من يريدون اختصامه، رغم ماهو مقرر من أن الناس جميعا 
 لايتمايزون فيما بينهم فى مجال حقهم فى النفاذ إلى قاضيهم الطبيعى، فى نطاق القواعد

الإجرائية أو الموضوعية التى تحكم الخصومة القضائية، ولا فى مجال التداعى بشأن 
 الحقوق المدعى بها، وفق مقاييس موحدة عند توافر شروطها.

 
نظم حق الدفاع  -وفق ماهو مقرر فى قضاء هذه المحكمة -حيث إن الدستور -4

م الإخلال بالحرية الشخصية، محدداً بعض جوانبه، مقرراً كفالته كضمانه مبدئية أولية لعد
ولصون الحقوق والحريات جميعها، سواء فى ذلك التى نص عليها الدستور أو التى 
ً قاطعاً، حين نص فى  قررتها التشريعات المعمول بها، ماورد فى شأن هذا الحق حكما

( منه على أن حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول، لما  69الفقرة الأولى من المادة )
ن ماتقدم، وكان النص الطعين يستلزم حصول المحامى على إذن النقابة الفرعية قبل كا

قبول الوكالة فى دعوى أوشكوى ضد زميل له، فإنه يشكل قيداً غير مبرر على حق الدفاع 
ً لحق كل متقاض يريد إقامة دعوى ضد محام فى اختيار محام للدفاع عن  يؤول انكارا

 مصالحه.
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 الإجــراءات
، أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة 0221الثالث من أغسطس سنة  بتاريخ

قضائية دستورية، طالبا الحكم بعدم دستورية نص  02لسنة  001دعوى قيدت برقم 
 .6911لسنة  67( من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 11المادة )

ب المحكمة ، ورد إلى قلم كتا0221وبتاريخ السابع والعشرين من ديسمبر سنة 
قضائية، بعد أن قضت محكمة القضاء الإدارى  21لسنة  61167ملف الدعوى رقم 

/أ( من قانون المحكمة الدستورية العليا للفصل 09بالقاهرة بوقفها عملًا بحكم المادة )
 قضائية دستورية . 01لسنة  046فى دستورية المادة ذاتها حيث قيدت برقم 

 فى كل من الدعويين المذكورتين طلبت فيها الحكم  وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة
 أولًا: عدم قبولها، وثانياً: رفضها.

 وبعد تحضير الدعويين، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها فى كل منهما.
ونظرت الدعويان على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة ضم الدعوى 

قضائية ليصدر فيهما حكم  02لسنة 001قضائية للدعوى رقم  01لسنة  046رقم 
 واحد بجلسة اليوم.

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وقرار الإحالة وسائر الأوراق ـ 
تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام ضد المدعى عليهما الخامس والسادس وآخرين 

قضائية أمام محكمة القضاء الادارى بالقاهرة، طالبا  21لسنة  61167الدعوى رقم 
الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة الشكاوى بنقابة المحامين الفرعية بالقاهرة الصادر 
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بمجازاته بعقوبة الإنذار،  0226لسنة  611فى الشكوى رقم  01/62/0226بتاريخ 
عن مالكه العقار الكائن به مكتب السيد/  وذكر المدعى شارحاً دعواه أنه بصفته وكيلاً 

ممدوح أحمد عليان المحامى )المدعى عليه السادس فى الدعوى الماثلة( أقام ضد 
ايجارات كلى شمال القاهرة لعدم وفائه بالقيمة  6999لسنة  602الأخير الدعوى رقم 

مين الفرعية الإيجارية المستحقة، فبادر المدعى عليه بشكاية المدعى أمام نقابة المحا
فى غير  –( من قانون المحاماة التى لاتجيز 11بالقاهرة بدعوى مخالفته لحكم المادة )

أن يقبل المحامى الوكالة فى دعوى أو شكوى مقدمة ضد زميل له إلا  -حالات محددة
 01/62/0226بعد استنئذان رئيس النقابة الفرعية التى يتبعها المحامى، وبجلسة 

بالنقابة المذكورة مجازاته بعقوبة الإنذار، فتظلم المدعى من هذا قررت لجنة الشكاوى 
 61167القرار أمام النقابة العامة بالقاهرة التى قررت رفض التظلم، فأقام الدعوى رقم 

( 11قضائية بطلباته المشار إليها وأثناء نظرها دفع بعدم دستورية نص المادة ) 21لسنة 
لدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى هذا من قانون المحاماة والتمس إحالة ا

الدفع أو وقف الدعوى تعليقاً والتصريح له بإقامة الدعوى الدستورية، وبجلسة 
قررت المحكمة وقف الفصل فى الدعوى بشقيها عملًا بحكم المادة  02/2/0221

دعواه الماثلة، /أ( من قانون المحكمة الدستورية العليا، بيد أن المدعى بادر بإقامة 09)
ملف الدعوى الموضوعية تنفيذاً لقرار  07/60/0221ثم ورد للمحكمة بتاريخ 

 المحكمة المشار إليه.
قضائية دستورية، فإن  02لسنة  001وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى رقم 

وقف  02/2/0221البين من الأوراق أنه بعد أن قررت محكمة الموضوع بجلسة 
حسبما  –/أ( من قانون المحكمة الدستورية العليا 09لحكم المادة ) الدعوى إعمالاً 

ولم تقرنه باحالة الأوراق إلى هذه المحكمة، فقد تقدم المدعى بطلب  -سلف البيان
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يلتمس فيه اصدار  9/7/0221للسيد المستشار رئيس محكمة القضاء الإدارى بتارخ 
 فقد أقام دعواه الماثلة . 1/1/0221الأمر بذلك، وإذ لم يلق التماسه إجابة حتى 

فى مجال تقديرجدية الدفع المثار أمام محكمة  –وحيث إنه من المقررأنه ليس لازماً 
الموضوع ـ صدور قرار صريح بالتصريح لمن أثار الدفع بإقامة الدعوى الدستورية، بل 

ك يكفيها أن يكون قرارها فى هذا الشأن ضمنياً مستفاداً من عيون الأوراق، ومن ذل
تعليقها الفصل فى النزاع الموضوعى على الفصل فى النصوص القانونية المدفوع أمامها 
بعدم دستوريتها، إذ لو كان ماطرح عليها فى شأن مناحيها لايستقيم عقلًا، لكان قرارها 
إرجاءالنزاع الموضوعى حتى الفصل فيها من المحكمة الدستورية العليا، لغواً، وفى ضوء 

ى الماثلة تجد سندها فيما تضمنه القرار الصادر من محكمة ماسلف فإن الدعو 
الموضوع من تصريح ضمنى ومن ثم فانها تكون مقبولة ويكون الدفع بعدم قبولها غير 

 صحيح.
قضائية دستورية، بزعم  01لسنة  046وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى رقم 

ن هذا القرار شابه التجهيل صدور الإحالة بقرار وليس بحكم من محكمة الموضوع، وأ
( من قانون المحكمة 12بالمسائل الدستورية المطروحة، فهذا الدفع مردود بأن المادة )

لم تتطلب صدور الإحالة بحكم بل على العكس من ذلك استخدمت فى متنها عبارة 
"القرار الصادر بالاحالة" وقد تضمن قرار محكمة الموضوع فى الدعوى الماثلة الإشارة 

( من قانون المحاماة )النص الطعين فى الدعويين الماثلتين( 11ى أن نص المادة )إل
، 1يتضمن قيوداً ترهق الحق فى التقاضى وتنتقصه من أطرافه بالمخالفة لنصوص المواد )

 ( من الدستور، ومن ثم يغدو الدفع بالتجهيل غير قائم على أساس .11، 42
 6911لسنة  67اة الصادر بالقانون رقم ( من قانون المحام11وحيث تنص المادة )

"يراعى المحامى فى معاملته لزملائه ماتقضى به قواعد  -)المطعون عليها( على أن :
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اللياقة وتقاليد المحاماة وفيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب عليه أن يستأذن مجلس 
 النقابة الفرعية التى يتبعها المحامى إذا أراد مقاضاة زميل له.

يجوز فى غير الدعاوى المستعجلة وحالات الادعاء بالحق المدنى أن يقبل كما لا
الوكالة فى دعوى أو شكوى مقدمة ضد زميل له إلا بعد استئذان رئيس النقابة الفرعية 

 التلى يتبعها المحامى .
 

وإذا لم يصدر الإذن فى الحالتين المبينتين بالفقرتين السابقتين خلال خمسة عشر 
 حامى اتخاذ مايراه من إجراءات".يوماً كان للم

وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا جرى على أن مناط المصلحة فى الدعوى 
أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى  -الدستورية ـ وهى شرط لقبولها

الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات 
المرتبطة بها المطروحة على محكمة الموضوع، وإن هذا الشرط يحدد نطاق الخصومة 
الدستورية، فلا تمتد لغير المطاعن التى يؤثر الحكم بصحتها أو بطلانها على النزاع 
الموضوعى، وبالقدر اللازم للفصل فيه، ومؤداه ألا تقبل الخصومة الدستورية من غير 

ن جريان سريان النص المطعون فيه عليهم، ويتعين دوماً الأشخاص الذين ينالهم الضرر م
أن يكون هذا الضرر منفصلًا عن مجرد مخالفة النص المطعون فيه للدستور، مستقلاً 
بالعناصر التى يقوم عليها، ممكنا تحديده ومواجهته بالترضية القضائية لتسويته، عائداً فى 

النص قد طبق أصلًا على من ادعى مصدره إلى النص المطعون عليه، فإذا لم يكن هذا 
مخالفته للدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان قد أفاد من مزاياه أو  
كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لايعود إليه، دل ذلك على انتفاء المصلحة 
الشخصية المباشرة، ذلك أن إبطال النص التشريعى فى هذه الصور جميعها لن يحقق 
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عى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى للمد
 الدستورية عما كان عليه قبلها.

لما كان ماتقدم، وكانت الدعوى الموضوعية تدور حول طلب المدعى وقف تنفيذ 
لة وإلغاء قرار مجلس نقابة المحامين الفرعية بالقاهرة بمجازاته بعقوبة الإنذار لقبوله الوكا

فى الدعوى المقامة على محام زميل دون إذن من رئيس النقابة المذكورة، وفقاً لحكم 
( مـن قانون المحاماة، فإن مصلحة المدعى تنحصر فى 11الفقرة الثانية مـن المادة )

الطعن على نص الفقرة المذكورة، وبه وحده يتحدد نطاق الدعويين الماثلتين ولايمتد إلى 
ردت بنص الفقرتين الأولى والثالثة من النص الطعين. وينعى غير ذلك من أحكام و 

المدعى وقرار الإحالة على النص الطعين محدداً نطاقاً على النحو المتقدم إخلاله 
بالحماية القانونية للحقوق جميعها مقيماً تميزاً غير مبرر بين المراكز القانونية المتماثلة 

، 42، 1فه، بالمخالفة لأحكام المواد) مرهقا لحق التقاضى منتقصا من حقوق اطرا
 ( من الدستور.11

على ماجرى به قضاء  -وحيث إن الأصل فى سلطة المشرع فى مجال تنظيم الحقوق
هو إطلاقها مالم يقيدها الدستور بقيود معينة تبين تخوم الدائرة التى  –هذه المحكمة 

فى محتواها بما ينال منها،  لايجوز أن يتدخل المشرع فيها هادماً لتلك الحقوق أو مؤثراً 
فلا يكون تنظيم المشرع لحق ما سليماً من زاوية دستورية إلا فيما وراء هذه الحدود، فإن 

 اقتحمها بدعوى تنظيمها انحل ذلك عدواناً عليها .
وحيث إن المعايير والخصائص التى يقوم عليها التنظيم النقابى، هى التى قننها 

التى تحتم انشاءه وفق أسس  -(21بنص المادة ) –الدستور فى مجمل أحكامها 
ديمقراطية يكون القانون كافلًا لها راعياً لدوره فى تنفيذ الخطط والبرامج التى استهدفها، 
مرتقيا بكفايتها، ضامناً تقيد من يسهمون فيها بسلوكهم الاشتراكى، فلا يتنصلون من 
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المقررة قانوناً، وهو مايعنى أن  واجباتهم أو يعملون على نقيضها، ودون إخلال بحقوقهم
( المشار إليها لايعدو أن يكون اعترافاً من الدستور 21إفراد النقابات بنص المادة )

بأهمية وخطورة المصالح التى تمثلها، وعن اتصالها بالحقوق المقررة قانوناً لأعضائها، 
ورة أن يظل العمل وماينبغى أن يتخذ من التدابير للدفاع عنها فى مجموعها وتوكيداً لضر 

النقابى تقدميا فلا ينحاز لمصالح جانبية أو يضع من القيود مايعطل مباشرة الاخرين 
 لحقوقهم فى الحدود التى نص عليها الدستور .

 
وبقدر تعلقه بالحدود التى تباشر  –وحيث إن مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون 

ى عليه قضاؤها، أنه لايجوز أن تخل مؤداه، وعلى ماجر  -فيها هذه المحكمة ولايتها
السلطتان التشريعية أو التنفيذية فى مجال مباشرتها لاختصاصاتهما التى نص عليها 
الدستور بالحماية المتكافئة للحقوق جميعها، سواء فى ذلك تلك التى قررها الدستور أو 

التى يقيم بها  التى ضمنها المشرع، ومن ثم كان هذا المبدأ عاصماً من النصوص القانونية
المشرع تمييزاً غير مبرر تتنافر به المراكز القانونية التى تتماثل عناصرها، فلا تكون وحدة 
بنيانها مدخلًا لوحدة تنظيمها، بل تكون القاعدة القانونية التى تحكمها إما مجاوزة 

النص باتساعها أوضاع هذه المراكز، أو قاصرة بمداها عن استيعابها، إذ كان ذلك، وكان 
الطعين أنشأ قيداً على اختصام المحامى فى أية دعوى أو شكوى مؤداه وجوب أن يقوم 
زميله باستئذان النقابة الفرعية قبل قبوله الوكالة فى إقامة الدعوى أو تقديم الشكوى، بما 

فى مركز قانونى مميز دون أن يستند هذا التمييز  -يجعل المحامى المختصم من ناحية
تفرقة بين المدعين وفقاً للمهنة التى  –من ناحية أخرى  -رة، وأوجدإلى مصلحة مبر 

يمارسها من يريدون اختصامه، رغم ماهو مقرر من أن الناس جميعا لايتمايزون فيما بينهم 
فى مجال حقهم فى النفاذ إلى قاضيهم الطبيعى، فى نطاق القواعد الإجرائية أو 
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 فى مجال التداعى بشأن الحقوق المدعى الموضوعية التى تحكم الخصومة القضائية، ولا
بها، وفق مقاييس موحدة عند توافر شروطها، أذ ينبغى دوماً أن يكون للخصومة الواحدة 
قواعد موحده سواء فى مجال اقتضائها أو الدفاع عنها أو الطعن فى الأحكام التى تصدر 

 فيها.
حق الدفاع  نظم -وفق ماهو مقرر فى قضاء هذه المحكمة -وحيث إن الدستور

محدداً بعض جوانبه، مقرراً كفالته كضمانه مبدئية أولية لعدم الإخلال بالحرية الشخصية، 
ولصون الحقوق والحريات جميعها، سواء فى ذلك التى نص عليها الدستور أو التى 
قررتها التشريعات المعمول بها، ماورد فى شأن هذا الحق حكماً قاطعاً، حين نص فى 

( منه على أن حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول، لما  19من المادة )الفقرة الأولى 
كان ماتقدم، وكان النص الطعين يستلزم حصول المحامى على إذن النقابة الفرعية قبل 
قبول الوكالة فى دعوى أوشكوى ضد زميل له، فإنه يشكل قيداً غير مبرر على حق الدفاع 

ة دعوى ضد محام فى اختيار محام للدفاع عن يؤول انكاراً لحق كل متقاض يريد إقام
 مصالحه.

، 11، 21، 42ومن حيث إنه فى ضوء ماتقدم يكون النص الطعين مخالفاً للمواد )
 ( من الدستور.19

 
 فلهـذه الأسبــاب

( من قانون 11حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة )
وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ  6911ة لسن 67المحاماة الصادر بالقانون رقم 

 مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
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 3002يوليو سنة  22 جلسة
 

رئيس            برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

حمدى محمد على وماهر البحيرى وإلهام نجيب نوار ومحمد خـيرى وعضوية السادة المستشارين: 
 و والدكتور عادل عمر شريف.طه وسـعيد مرعى عمر 

رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 
 المفوضين

     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 

 
 

 (234رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 32 لسنة 324القضية رقم 

 
 عدم قبول". –دعوى دستورية "حجية الحكم فيها 

( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 49(، )41ى نص المادتين )مقتض
، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة 6979لسنة  41

ً من أية جهه ك انت، الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطتها باعتباره قولًا فصلًا لايقبل تأويلًا ولاتعقيبا
عدم قبول  –وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه من جديد لمراجعته 
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 الدعوى.
 

حيث إن هذه المحكمة سبق وأن حسمت ذات المسألة الدستورية المثارة بالدعوى 
فى القضية رقم  1001من ابريل سنة  11الراهنة، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 

ورية"، والذى قضى برفض الدعوى المرفوعة طعنا على قضائية "دست 10لسنة  103
، وإذ نشر هذا الحكم 1997لسنة  6الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 

، وكان مقتضى 17/1/1001"تابع" بتاريخ  17فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 
ر بالقانون رقم ( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصاد19(، )14نص المادتين )

، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية 1979لسنة  14
مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطتها باعتباره قولاً فصلاً لايقبل تأويلاً 
ولاتعقيباً من أية جهه كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه 

 لمراجعته من جديد
 

 الإجــراءات
، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، 66/1/0221بتاريخ 

لسنة  1طالبين الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 
وببعض  6977لسنة  49من القانون رقم  09بتعديل الفقرة الثانية من المادة  6997

 ة بإيجار الأماكن غير السكنية والمادة الثامنة من لائحته التنفيذية.الأحكام الخاص
 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
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 يها بجلسة اليوم.ف
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث أن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 
مساكن كلى  0220لسنة  4241المدعى عليهم في الدعوى الماثلة أقاموا الدعوى رقم 

بين المرحوم /عبد  7/1/6946مؤرخ اسكندرية، بطلب الحكم بانقضاء عقد الايجار ال
عن المغازات المبينة  6/6/6911الغنى محمد الشربينى وأسلافهم والمحول اليهم فى 

فى العقد وصحيفة الدعوى، وإخلاء المدعى عليهم من الأعيان المذكورة، وتسليمها 
خالية من كل مايشغلها، ولدى نظر الدعوى دفع المدعون في الدعوى الراهنة بعدم 

المشار إليه والمادة الثامنة من  6997لسنة  1ورية المادة الأولى من القانون رقم دست
لائحته التنفيذية، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع وصرحت للمدعين برفع 

 الدعوى الدستورية، فقد أقاموا دعواهم الماثلة.
ارة بالدعوى وحيث إن هذه المحكمة سبق وأن حسمت ذات المسألة الدستورية المث

 021فى القضية رقم  0220من ابريل سنة  64الراهنة، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 
قضائية "دستورية"، والذى قضى برفض الدعوى المرفوعة طعنا على الفقرة  02لسنة 

، وإذ نشر هذا الحكم فى 6997لسنة  1الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 
، وكان مقتضى نص 07/4/0220"تابع" بتاريخ  67قم الجريدة الرسمية بعددها ر 

 41( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 49(، )41المادتين )
، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى 6979لسنة 

لايقبل تأويلًا ولاتعقيباً  مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطتها باعتباره قولًا فصلاً 
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من أية جهه كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه من 
 جديد لمراجعته، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.

 
 

 فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعين 

 ائتى جنيه مقابل اتعاب المحاماه.بالمصروفات، ومبلغ م



  1111 

 3002يوليو سنة  22 جلسة
 

رئيس            برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

يد البحيرى وماهر سامى يوسف والس حمــدى محمد على وماهـــروعضوية السادة المستشارين: 
 عبدالمنعم حشيش ومحمد خيرى طــه وسعيد مرعى عمرو.

رئيس هيئة             نجيب جمال الدين علماالمستشار /  وحضور السيد
 المفوضين

     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 

 
 

 (232رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 32 لسنة 342القضية رقم 

 
إنتفاء  –إدارة الصيدلية وإنتهاء عقد الإيجار  –دعوى دستورية "مناط المصلحة فيها 

 ".المصلحة
مناط المصلحة فى الدعوى الدستورية أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى 
الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات المرتبطة بها 

 المطروحة على محكمة الموضوع.
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وهى –الدستورية إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن مناط المصلحة فى الدعوى 

أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية، وذلك  -شرط لقبولها
بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات المرتبطة بها المطروحة 
على محكمة الموضوع، وأن هذا الشرط يتغياأن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى 

الدستورية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية، او تصوراتها الخصومة 
المجردة، وهو كذلك يقيد تدخلها فى الخصومة القضائية، ويحدد نطاقها، فلا تمتد لغير 
المطاعن التى يؤثر الحكم بصحتها أو بطلانها على النزاع الموضوعى، وبالقدر اللازم 

مة الدستورية من غير الأشخاص الذين ينالهم الضرر للفصل فيه، ومؤداه ألا تقبل الخصو 
من جراء سريان النص المطعون فيه. فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلا على من ادعى 
مخالفته للدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان قد أفاد من مزاياه أو  

لى انتفاء المصلحة كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه، دل ذلك ع
الشخصية المباشرة ذلك أن ابطال النص التشريعى فى هذه الصور جميعها لن يحقق 
للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى 

 الدستورية عما كان عليه قبلها.
 

 الإجــراءات
المدعون صحيفة هذه ، أودع 0221بتاريخ السابع والعشرين من أغسطس سنة 

( من القانون 16الدعوى قلم كتاب المحكمة، طلبا للحكم بعدم دستورية نص المادة )
فى شأن  6922لسنة  607والمعدل لبعض أحكام القانون رقم  6910لسنة  44رقم 

 مزاولة مهنة الصيدلة.
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 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
 عوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.وبعد تحضير الد

 
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 

 فيها بجلسة اليوم.
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

تتحصل فى أن -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق-حيث إن الوقائع 
مساكن كلى الإسكندرية ضد  0221لسنة  6916كانوا قد أقاموا الدعوى رقم   المدعين

ابتغاء الحكم لهم  -فى الدعوى الدستورية -المدعى عليهم من الرابعة إلى السادس
بانتهاء عقد إيجار الصيدلية عين التداعى، وبفسخ العقد وتسليمها إلى المدعين خالية 

ك هذا العقار، وأنه بموجب عقد إيجار مؤرخ مما يشغلها، وذلك على سند من أنهم ملا
من  -مورث المدعى عليهم -استأجر المرحوم محمد ظريف الحوفى 16/7/6971

من سلف المدعين الصيدلية محل التقاضى، وبعد وفاة المستأجر  -الرابعة حتى السادس
مالًا ترك الصيدلية فى إدارة المدعى عليها الرابعة إع 6996الأصلى إلى رحمة الله عام 

فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة، على  6910لسنة  44من القانون رقم  16لنص المادة 
الرغم من انتفاء صلتها بمهنة الصيدلة، وقد مضى على هذا الوضع أكثر من عشر 
سنوات، ولحاجة المدعين للصيدلية فقد أقاموا دعواهم سالفة الذكر بالطلبات المشار 

من القانون رقم  16ى دفع المدعون بعدم دستورية المادة إليها آنفا، وأثناء نظر الدعو 
فى شأن مزاولة مهنة  6922لسنة  607المعدل للقانون رقم  6910لسنة  44
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الصيدلة، وإذ قدرت المحكمة جديته وصرحت للمدعين باتخاذ إجراءات رفع الدعوى 
 الدستورية فقد أقاموها خلال الأجل القانونى المحدد. 

 
المعدل للقانون رقم  6910لسنة  44( من القانون رقم16دة )وحيث إن نص الما

يقضى بأن: "إذا  -المطعون فيه -فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة 6922لسنة  607
توفى صاحب الصيدلية جاز أن تدار الصيدلية لصالح الورثة لمدة لا تجاوز عشر سنوات 

 ميلادية.
ى نهاية المدة المشار إليها فى الفقرة وفى حالة وجود أبناء للمتوفى لم يتموا الدراسة ف

السابقة تمتد هذه المدة حتى يبلغ أصغر أبناء المتوفى سن السادسة والعشرين أو حتى 
 تخرجه من الجامعة أو أى معهد علمى من درجتها أيهما أقرب.

ويعين الورثة وكيلًا عنهم تخطر به وزارة الصحة، على أن تدار الصيدلية بمعرفة 
 صيدلى.
 الصيدلية إدارياً بعد انتهاء المهلة الممنوحة للورثة ما لم يتم بيعها لصيدلى. وتغلق

وتجدد التراخيص التى تكون قد ألغيت وفقاً لحكم هذه المادة قبل تعديلها، ما لم 
 يكن قد تم التصرف فى الصيدلية.

وحيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن مناط المصلحة فى الدعوى الدستورية 
أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية،  -رط لقبولهاوهى ش–

وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات المرتبطة بها 
المطروحة على محكمة الموضوع، وأن هذا الشرط يتغياأن تفصل المحكمة الدستورية 

نبها العملية وليس من معطياتها النظرية، او تصوراتها العليا فى الخصومة الدستورية من جوا
المجردة، وهو كذلك يقيد تدخلها فى الخصومة القضائية، ويحدد نطاقها، فلا تمتد لغير 
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المطاعن التى يؤثر الحكم بصحتها أو بطلانها على النزاع الموضوعى، وبالقدر اللازم 
غير الأشخاص الذين ينالهم الضرر للفصل فيه، ومؤداه ألا تقبل الخصومة الدستورية من 

من جراء سريان النص المطعون فيه. فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلا على من ادعى 
مخالفته للدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان قد أفاد من مزاياه أو  
ة كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه، دل ذلك على انتفاء المصلح

الشخصية المباشرة ذلك أن ابطال النص التشريعى فى هذه الصور جميعها لن يحقق 
للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى 

 الدستورية عما كان عليه قبلها. 
وحيث إنه تأسيساً على ما تقدم، فإن مجال إعمال النص الطعين هو تنظيم إدارة 

يدلية بوصفها مؤسسة صيدلية ولا يتعلق بالصيدلية بوصفها عين مستأجرة لمزاولة الص
نشاط مهنى والذى تحكمه قوانين إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، 
ومن ثم فإن النص الطعين لم يرتب فسخ العلاقة الإيجارية التى تربط بين مالك العقار 

غلق الصيدلية إدارياً بعد انتهاء المهلة الواردة به، ولكن بقاء  وورثة الصيدلى، ولكنه رتب
المستأجر  -المدعى عليهم من الرابعة إلى السادس فى شغل الصيدلية بعد وفاة مورثهم

 6977لسنة  49( من القانون رقم 09يجد سنده فى المادة ) -الأصلى للصيدلية
 لحق من النص الطعين.ولا يستمد هذا ا 6997لسنة  1المعدلة بالقانون رقم 

وحيث إنه متى كان ما تقدم، لا يصبح للنص الطعين مجالًا من التطبيق فى الدعوى 
الموضوعية المقامة بطلب انتهاء عقد الإيجار وفسخه وتسليم العين خالية، وبالتالى فإن 
إبطال النص المطعون فيه فيما لو قضى به لن يحقق للمدعين أية فائدة عملية يمكن أن 

ير بها مركزهم القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها، الأمر يتغ
الذى تنتفى معه مصلحة المدعين فى الطعن عليه ويتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى 
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 لهذا السبب.
 
 

 فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعين 

 روفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.المص
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 3002يوليو سنة  22 جلسة
 

رئيس            برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

ر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى ماهر البحيـرى وماهـ ن:ـادة المستشاريـة السـوعضوي
 جبالى.عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد ال

رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 
 المفوضين

     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 

 
 

 (232رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 32 لسنة 222القضية رقم 

 
 مناطها". –دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة  -2

الشخصية المباشرة أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى مناط المصلحة 
الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية 

 المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع.
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 تأمين اجتماعى "دعمه". -3
الاجتماعى بما ناطه بالدولة من مد خدماتها فى هذا  دعم التأمين -( من الدستور 67المادة )

المجال إلى المواطنين بجميع فئاتهم فى الحدود التى بينها القانون، من خلال تقرير ما يعينهم على 
مظلة التأمين الاجتماعى هى التى تكفل  -مواجهة بطالتهم أو عجزهم عن العمل أو شيخوختهم 

فى غده، وينهض بموجبات التضامن الاجتماعى التى يقوم عليها بمداها واقعاً أفضل يؤمن المواطن 
 الرعاية التأمينية ضرورة اجتماعية بقدر ما هى ضرورة اقتصادية -المجتمع 

 
المعاش عن  –الحق في المعاش  –من الدستور  233تأمين اجتماعى " المادة  -2

الحق فى  عدوان على -إشتراط بلوغ الخمسين عاماً  –هدفه  –الأجر المتغير 
 المعاش".

( إلى المشرع بصوغ القواعد التى تتقرر بموجبها على خزانة 600عهد الدستور بنص المادة )
الدولة المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت والجهات التى تتولى تطبيقها، لتهيئة 

ها الأساسية التى الظروف الأفضل التى تفى بإحتياجات من تقررت لمصلحتهم، وتكفل مقومات
 يتحررون بها من العوز وينهضون معها بمسئولية حماية أسرهم والارتقاء بمعيشتها.

 
 مبدأ المساواة "غايته". -4

مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون غايته صون الحقوق والحريات فى مواجهة صور التمييز التى 
 تنال منها أو تقيد ممارستها.

 
 معاش". –إمتدادها إلى الأموال جميعها  –ها حق الملكية "حمايت -2

الحماية التى أظل بها الدستور الملكية الخاصة لضمان صونها من العدوان عليها، تمتد إلى 
الأموال جميعها دون تمييز بينها، باعتبار أن المال هو الحق ذو القيمة المالية سواء كان هذا الحق 

الحق فى صرف معاش  -ة الأدبية أو الفنية أو الصناعية شخصياً أم عينياً أم كان من حقوق الملكي
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الأجر المتغير إذا توافرت شروط اقتضائه ينهض التزاماً على الجهة التى تقرر عليها، وعنصراً إيجابياً من 
عناصر ذمة صاحب المعاش أو المستحقين عنه تتحدد قيمته وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى، 

( سنة من صرف معاش 22حرمان من لم يبلغوا من العمر ) -أحكام الدستور بما لا يتعارض مع 
( 14الأجر المتغير فى تاريخ انتهاء خدمتهم، ينحل عدواناً على حق الملكية بالمخالفة لنص المادة )

 من الدستور.
 
 -وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية-حيث إن المصلحة الشخصية المباشرة  -1

ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن  مناطها أن يكون ثمة
يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها 

 والمطروحة أمام محكمة الموضوع
 
( منه على دعم التأمين الاجتماعى 17حيث إن الدستور قد حرص فى المادة ) -1

دماتها فى هذا المجال إلى المواطنين بجميع فئاتهم فى الحدود حين ناط بالدولة من خ
التى بينها القانون، من خلال تقرير ما يعينهم على مواجهة بطالتهم أو عجزهم عن العمل 
أو شيخوختهم، ذلك أن مظلة التأمين الاجتماعى هى التى تكفل بمداها واقعاً أفضل 

الاجتماعى التى يقوم عليها المجتمع  يؤمن المواطن فى غده، وينهض بموجبات التضامن
( من الدستور، بما يؤكد أن الرعاية التأمينية ضرورة اجتماعية بقدر 7وفقاً لنص المادة )

 ما هى ضرورة اقتصادية.
 
( إلى المشرع بصوغ القواعد التى تتقرر 111عهد الدستور بنص المادة ) -3

عويضات والإعانات والمكافآت بموجبها على خزانة الدولة المرتبات والمعاشات والت
والجهات التى تتولى تطبيقها، لتهيئة الظروف الأفضل التى تفى بإحتياجات من تقررت 
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لمصلحتهم، وتكفل مقوماتها الأساسية التى يتحررون بها من العوز وينهضون معها 
لتى  بمسئولية حماية أسرهم والارتقاء بمعيشتها، بما مؤداه أن التنظيم التشريعى للحقوق ا

ً لمقاصده إذا تناول  ً أحكام الدستور منافيا كفلها المشرع فى هذا النطاق يكون مجافيا
هذه الحقوق بما يهدرها أو يعود بها إلى الوراء، وقد صدر نفاذاً لذلك قانون التأمين 

، ليشمل التأمين ضد مخاطر بذاتها 1972لسنة  79الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 
خة والعجز والوفاة وغيرها من الأسباب التى تنتهى بها الخدمة، تندرج تحتها الشيخو 

( من قانون التأمين الاجتماعى، ليفيد المؤمن عليه الذى 14والتى عددتها المادة )
تسرى عليه أحكام ذلك القانون من المزايا التأمينية التى نصُ عليها عند تحقق الخطر 

بتعديل بعض أحكام قانون التأمين  1941لسنة  17المؤمن منه، ثم صدر القانون رقم 
ً المشار إليه، 14الاجتماعى وبزيادة المعاشات، الذى استحدث نص المادة ) ( مكررا

ً أصل 1947لسنة  107والذى جرى تعديله بعد ذلك بمقتضى القانون رقم  . مقررا
الحق فى المعاش عن الأجر المتغير، بحيث يستحق هذا المعاش طبقاً لنص الفقرة 

( مكرراً، أيا كانت مدة اشتراك المؤمن عليه عن هذا الأجر، 14من المادة ) الأولى
وذلك متى توافرت فى شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش عن الأجر الأساسى، 
وكان ما استهدفه المشرع من ذلك هو مد الحماية التأمينية لتشمل أجر المؤمن عليه 

ن عليه، مقارب لما كان يحصل عليه بمختلف عناصره، بغية توفير معاش مناسب للمؤم
من أجر أثناء الخدمة، يفى باحتياجاته الضرورية عند إحالته إلى التقاعد، إلا أنه أضاف 
بالنص الطعين شرطاً جديداً لاستحقاق المعاش عن الأجر المتغير بالنسبة للمخاطبين 

شرط بلوغ ( من قانون التأمين الاجتماعى وهو 14( من المادة )2بحكم البند رقم )
الخمسين عاماً، قصد به تغيير عناصر الحق فى المعاش بما يخل بالمركز القانونى لطائفة 
معينة من هؤلاء المؤمن عليهم وهم الذين لم يتحقق بالنسبة لهم ذلك الشرط ولم يبلغوا 
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سن الخمسين، فأخرجهم بالتالى من نطاق تطبيق هذا النص رغم توافر شروط استحقاق 
 110جر الأساسى، وسدادهم الاشتراكات للمدة المقررة قانوناً وهى المعاش عن الأ

ً على الأقل طبقاً لنص المادة ) ( من قانون التأمين الاجتماعى، بما يؤدى إلى 14شهرا
حرمانهم من المزايا التأمينية التى كفلها لهم الدستور كقرنائهم ويتمحض بالتالى عدواناً 

ستور إلى صونها، كما يعد مجاوزة من المشرع على حقوقهم الشخصية التى سعى الد
النطاق السلطة التقديرية التى يملكها فى مجال تنظيم الحقوق، وذلك من خلال اقتحام 

، 17المجال الذى يؤكد جوهرها ويكفل فعاليتها، وذلك كله بالمخالفة لنص المادتين )
 ( من الدستور.111
 
بدأ مساواة المواطنين أمام حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن م -1

( من الدستور، والذى رددته الدساتير المصرية 10القانون، المنصوص عليه فى المادة )
المتعاقبة جميعها، بحسبانه ركيزة أساسية للحقوق والحريات على اختلافها وأساساً 

ى للعدل والسلام الاجتماعى، غايته صون الحقوق والحريات فى مواجهة صور التمييز الت
تنال منها أو تقيد ممارستها، باعتباره وسيلة لتقرير الحماية القانونية المتكافئة التى لا 
تمييز فيها بين المراكز القانونية المتماثلة، وقيداً على السلطة التقديرية التى يملكها 
المشرع فى مجال تنظيم الحقوق، والتى لا يجوز بحال أن تؤول إلى التمييز بين المراكز 

نونية التى تتحدد وفق شروط موضوعية يتكافأ المواطنون من خلالها أمام القانون، فإن القا
 خرج المشرع على ذلك سقط فى حمأة المخالفة الدستورية.

 
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد اطرد على أن الحماية التى أظل بها الدستور  -2

( منه، تمتد إلى 31المادة ) الملكية الخاصة لضمان صونها من العدوان عليها وفقاً لنص
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الأموال جميعها دون تمييز بينها، باعتبار أن المال هو الحق ذو القيمة المالية سواء كان 
هذا الحق شخصياً أم عينياً أم كان من حقوق الملكية الأدبية أو الفنية أو الصناعية وكان 

عن الأجر  شأنه فى ذلك شأن المعاش الأصلى -الحق فى صرف معاش الأجر المتغير
إذا توافرت شروط اقتضائه ينهض التزاماً على الجهة التى تقرر عليها، وعنصراً  -الأساسى

إيجابياً من عناصر ذمة صاحب المعاش أو المستحقين عنه، تتحدد قيمته وفقاً لأحكام 
قانون التأمين الاجتماعى، بما لا يتعارض مع أحكام الدستور، فإن النص الطعين وقد 

( سنة فى الحالة المنصوص عليها فى 20حرمان من لم يبلغوا من العمر )ترتب عليه 
( المشار إليه من صرف معاش الأجر المتغير فى تاريخ 14( من المادة )2البند رقم )

-انتهاء خدمتهم، وبالتالى نقصان معاشهم عن معاش من بلغوا تلك السن، فإنه ينحل
 ( من الدستور.31لفة لنص المادة )عدواناً على حق الملكية بالمخا -والحالة هذه

 
 الإجــراءات

 6624، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الاستئناف رقم 00/1/0224بتاريخ 
قضائية "عمال" بعد أن قضت محكمة استئناف الإسكندرية "الدائرة الأولى  29لسنة 

ة نص عمال" بوقفه وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستوري
( مكرراً من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 61الفقرة الثانية من المادة )

( سنة فأكثر 22فيما تضمنه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه ) 6972لسنة  79
لسنة  627( من القانون رقم 66لصرف المعاش عن الأجر المتغير، ونص المادة )

 6990لسنة  12لتأمين الاجتماعى المعدل بالقانون رقم بتعديل أحكام قانون ا 6917
( سنة فأكثر لزيادة المعاش 22فيما تضمنه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه )

( من قانون التأمين 61( من المادة )2المستحق فى الحالة المنصوص عليها فى البند )
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 الاجتماعى.
 أصلياً برفض الدعوى. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم

كما قدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً: بعدم 
 قبول الدعوى لانتفاء المصلحة، واحتياطياً: برفضها.

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
حكمة إصدار الحكم ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت الم

 فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

تتحصل فى أن -على ما يبين من حكم الإحاله وسائر الأوراق-حيث إن الوقائع 
عمال كلى أمام محكمة  0226لسنة  0412المستأنف كان قد أقام الدعوى رقم 

أحقيته فى ضم  -دهم، بطلب الحكم: أولًا:الإسكندرية الابتدائية ضد المستأنف ض
إلى أجره الأساسى  6990حتى  6917العلاوات الاجتماعية الخاصة عن السنوات من 

واحتساب معاشه الشهرى على أساس الأجر مضافاً إليه العلاوات وصرف الفروق المالية 
وما وحتى تاريخ رفع الدعوى  62/0/6999المستحقة له منذ تاريخ تركه للخدمة فى 

 يستجد.
ثانياً: أحقيته فى احتساب معاش الأجر المتغير منذ تاريخ تركه الخدمة فى 

62/0/6999. 
لسنة  627( من القانون رقم 66ثالثاً: أحقيته فى زيادة المعاش طبقاً لنص المادة )

بحد أدنى عشرون جنيها  %02بنسبة  6990لسنة  12المعدل بالقانون رقم  6917
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 مسة وثلاثون جينها شهرياً، منذ تاريخ تركه الخدمة.شهرياً، وبحد أقصى خ
تأمينات بعد  20، 26رابعاً: إلزام شركة الملح والصودا المصرية بتقديم الاستمارات 

تعديلها بضم العلاوات والزيادات المقررة قانوناً وللهيئة القومية للتأمين الاجتماعى. قولًا 
رية حتى تاريخ انتهاء خدمته فى منه أنه كان يعمل بشركة الملح والصودا المص

يوماً، وأن الهيئة  00شهور و 7سنة و 49، وبلغ سنه فى هذا التاريخ 62/0/6999
القومية للتأمين الاجتماعى لم تقم عند تسوية معاشه بضم العلاوات الاجتماعية الخاصة 

إلى أجره الأساسى، ولم تقم باحتساب الزيادة  6990حتى  6917عن السنوات من 
المعدل بالقانون  6917لسنة  627( من القانون رقم 66لمعاش المقررة بالمادة )فى ا
وكذا معاشه عن الأجر المتغير منذ تاريخ تركه للخدمة، وإذ تقدم  6990لسنة  12رقم 

إلى لجنة فض المنازعات المختصة بتظلم لم ترد على تظلمه، فقد أقام دعواه توصلاً 
قضت المحكمة برفض الدعوى،  67/4/0221لسة للقضاء له بطلباته المتقدمة، وبج

قضائية أمام محكمة استئناف الإسكندرية  29لسنة  6624فطعن عليه بالاستئناف رقم 
بوقف الاستئناف وإحالة  2/2/0220"الدائرة الأولى عمال" التى قضت بجلسة 

المادة  الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص الفقرة الثانية من
( مكرراً من قانون التأمين الاجتماعى فيما تضمنه من اشتراط أن تكون سن المؤمن 61)

( من 66( سنة فأكثر لصرف المعاش عن الأجر المتغير، ونص المادة )22عليه )
فيما تضمنه من  6990لسنة  12المعدله بالقانون رقم  6917لسنة  627القانون رقم 

( سنة فأكثر لزيادة المعاش فى الحالة المنصوص 22يه )اشتراط أن تكون سن المؤمن عل
( من قانون التأمين الاجتماعى، لما تراءى لها 61( من المادة )2عليها فى البند رقم )

 ( من الدستور.42من مخالفة هذين النصين لمبدأ المساواة المقرر بنص المادة )
 627( من القانون 66)( من المادة 0وحيث إنه بالنسبة للطعن على نص البند رقم )
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فيما تضمنه من اشتراط أن تكون  6990لسنة  12المعدل بالقانون رقم  6917لسنة 
( سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق فى الحالة المنصوص عليها 22سن المؤمن عليه )

( من قانون التأمين الاجتماعى فقد سبق لهذه المحكمة 61( من المادة )2فى البند )
فى  61/1/0222ألة الدستورية المتعلقه به بحكمها الصادر بجلسة أن حسمت المس

قضائية "دستورية" القاضى بعدم دستورية هذا النص، وإذ  02لسنة  011الدعوى رقم 
، وكان 7/4/0222( تابع بتاريخ 64نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم )

ة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، لهذا القضاء حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسب
باعتباره قولًا فصلًا فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة 
فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية 

 بالنسبة لهذا الشق من الدعوى.
 79ين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ( مكرراً من قانون التأم61وحيث إن المادة )

تنص على أن "يستحق المعاش  6917لسنة  627المعدل بالقانون رقم  6972لسنة 
عن الأجر المتغير أياً كانت مدة اشتراك المؤمن عليه عن هذا الأجر وذلك متى توافرت 

 فى شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش عن الأجر الأساسى.
ن الأجر المتغير عند استحقاقه لتوافر الحالة المنصوص ويشترط لصرف المعاش ع

 ( ألا تقل سن المؤمن عليه عن خمسين سنة".61( من المادة )2عليها فى البند )
 -وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية-وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة 

ذلك بأن مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية، و 
يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها 

( 61والمطروحة أمام محكمة الموضوع، وكان مانصت عليه الفقرة الثانية من المادة )
( سنة لصرف المعاش 22مكرراً سالفة الذكر من اشتراط ألا تقل سن المؤمن عليه عن )
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( من 2عند استحقاقه لتوافر الحالة المنصوص عليها فى البند رقم )عن الأجر المتغير 
( من قانون التأمين الاجتماعى، قد حال بين المدعى وصرف هذا المعاش 61المادة )

وهو ما يدور حوله النزاع فى  -62/0/6999اعتباراً من تاريخ انتهاء خدمته فى 
، وبالتالى فإن المصلحة -اريخالدعوى الموضوعية لعدم بلوغه سن الخمسين فى هذا الت

( 61الشخصية المباشرة تكون متحققة فى الطعن على نص الفقرة الثانية من المادة )
مكرراً سالفة الذكر، بحسبان أن الفصل فى مدى دستوريته سيكون له أثره وانعكاسه 
الأكيد على الدعوى الموضوعية والطلبات المطروحة بها وقضاء محكمة الموضوع فيها، 

مر الذى يضحى معه الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة المبدى من الهيئة الأ
 القومية للتأمين الاجتماعى فى غير محله متعيناً رفضه.

وحيث إن حكم الإحالة ينعى على النص الطعين والمحدد نطاقاً على النحو المتقدم، 
اش الأجر المتغير إلى مخالفة مبدأ المساواة، على سند من أنه يقسم المستحقين لمع

طائفتين فيبيح لأحدهما صرف هذا المعاش بينما يحرم ثانيهما منه رغم تماثل مراكزهم 
 ( من الدستور.42القانونية، بما يتضمن تمييزاً غير مبرر بينهما يخالف نص المادة )

( منه على دعم التأمين الاجتماعى حين 67وحيث إن الدستور قد حرص فى المادة )
دولة من خدماتها فى هذا المجال إلى المواطنين بجميع فئاتهم فى الحدود التى ناط بال

بينها القانون، من خلال تقرير ما يعينهم على مواجهة بطالتهم أو عجزهم عن العمل أو 
شيخوختهم، ذلك أن مظلة التأمين الاجتماعى هى التى تكفل بمداها واقعاً أفضل يؤمن 

ت التضامن الاجتماعى التى يقوم عليها المجتمع وفقاً المواطن فى غده، وينهض بموجبا
( من الدستور، بما يؤكد أن الرعاية التأمينية ضرورة اجتماعية بقدر ما هى 7لنص المادة )

ضرورة اقتصادية، وأن غايتها أن تؤمن المشمولين بها فى مستقبل أيامهم عند تقاعدهم أو 
ها لأسرهم بعد وفاتهم، كما عهد عجزهم أو مرضهم وأن تكفل الحقوق المتفرعة عن
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( إلى المشرع بصوغ القواعد التى تتقرر بموجبها على خزانة 600الدستور بنص المادة )
الدولة المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت والجهات التى تتولى 

ل تطبيقها، لتهيئة الظروف الأفضل التى تفى بإحتياجات من تقررت لمصلحتهم، وتكف
مقوماتها الأساسية التى يتحررون بها من العوز وينهضون معها بمسئولية حماية أسرهم 
والارتقاء بمعيشتها، بما مؤداه أن التنظيم التشريعى للحقوق التى كفلها المشرع فى هذا 
النطاق يكون مجافياً أحكام الدستور منافياً لمقاصده إذا تناول هذه الحقوق بما يهدرها 

إلى الوراء، وقد صدر نفاذاً لذلك قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون أو يعود بها 
، ليشمل التأمين ضد مخاطر بذاتها تندرج تحتها الشيخوخة 6972لسنة  79رقم 

( 61والعجز والوفاة وغيرها من الأسباب التى تنتهى بها الخدمة، والتى عددتها المادة )
المؤمن عليه الذى تسرى عليه أحكام ذلك القانون من قانون التأمين الاجتماعى، ليفيد 

من المزايا التأمينية التى نُص عليها عند تحقق الخطر المؤمن منه، ثم صدر القانون رقم 
بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى وبزيادة المعاشات،  6914لسنة  47

تعديله بعد ذلك ( مكرراً المشار إليه، والذى جرى 61الذى استحدث نص المادة )
. مقرراً أصل الحق فى المعاش عن الأجر 6917لسنة  627بمقتضى القانون رقم 

( مكرراً، أيا  61المتغير، بحيث يستحق هذا المعاش طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة )
كانت مدة اشتراك المؤمن عليه عن هذا الأجر، وذلك متى توافرت فى شأنه إحدى 

ش عن الأجر الأساسى، وكان ما استهدفه المشرع من ذلك هو حالات استحقاق المعا
مد الحماية التأمينية لتشمل أجر المؤمن عليه بمختلف عناصره، بغية توفير معاش 
مناسب للمؤمن عليه، مقارب لما كان يحصل عليه من أجر أثناء الخدمة، يفى 

ص الطعين شرطاً جديداً باحتياجاته الضرورية عند إحالته إلى التقاعد، إلا أنه أضاف بالن
( من المادة 2لاستحقاق المعاش عن الأجر المتغير بالنسبة للمخاطبين بحكم البند رقم )
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( من قانون التأمين الاجتماعى وهو شرط بلوغ الخمسين عاماً، قصد به تغيير 61)
عناصر الحق فى المعاش بما يخل بالمركز القانونى لطائفة معينة من هؤلاء المؤمن عليهم 
وهم الذين لم يتحقق بالنسبة لهم ذلك الشرط ولم يبلغوا سن الخمسين، فأخرجهم بالتالى 
من نطاق تطبيق هذا النص رغم توافر شروط استحقاق المعاش عن الأجر الأساسى، 

شهراً على الأقل طبقاً لنص المادة  042وسدادهم الاشتراكات للمدة المقررة قانوناً وهى 
لاجتماعى، بما يؤدى إلى حرمانهم من المزايا التأمينية التى  ( من قانون التأمين ا61)

كفلها لهم الدستور كقرنائهم ويتمحض بالتالى عدواناً على حقوقهم الشخصية التى سعى 
الدستور إلى صونها، كما يعد مجاوزة من المشرع النطاق السلطة التقديرية التى يملكها 

المجال الذى يؤكد جوهرها ويكفل  فى مجال تنظيم الحقوق، وذلك من خلال اقتحام
 ( من الدستور.600، 67فعاليتها، وذلك كله بالمخالفة لنص المادتين )

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون، 
( من الدستور، والذى رددته الدساتير المصرية المتعاقبة 42المنصوص عليه فى المادة )

بحسبانه ركيزة أساسية للحقوق والحريات على اختلافها وأساساً للعدل والسلام  جميعها،
الاجتماعى، غايته صون الحقوق والحريات فى مواجهة صور التمييز التى تنال منها أو 
تقيد ممارستها، باعتباره وسيلة لتقرير الحماية القانونية المتكافئة التى لا تمييز فيها بين 

المتماثلة، وقيداً على السلطة التقديرية التى يملكها المشرع فى مجال المراكز القانونية 
تنظيم الحقوق، والتى لا يجوز بحال أن تؤول إلى التمييز بين المراكز القانونية التى 
تتحدد وفق شروط موضوعية يتكافأ المواطنون من خلالها أمام القانون، فإن خرج المشرع 

 دستورية.على ذلك سقط فى حمأة المخالفة ال
وحيث إن النص المطعون فيه وقد اشترط لصرف معاش الأجر المتغير بالنسبة 

( من قانون التأمين الاجتماعى، ألا تقل 61( من المادة )2للمخاطبين بحكم البند رقم )
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( سنة، فإنه يكون متبنياً تمييزاً تحكمياً بين المؤمن عليهم 22سن المؤمن عليه عن )
بند لا يستند إلى أسس موضوعية، إذ اختص فئة المؤمن عليهم المخاطبين بحكم هذا ال

المخاطبين بأحكام ذلك النص الذين بلغوا سن الخمسين فأكثر بحقوق تأمينية تتمثل 
فى صرف المعاش عن الأجر المتغير، بينما حجبها عن قرنائهم الذين لم يبلغوا هذا 

تين الفئتين، وجميعهم مؤمن السن، حال كون الخطر المؤمن ضده قائم فى شأن أفراد ها
( 61( من المادة )2عليهم قاموا بسداد اشتراكات المدة المحددة بنص البند رقم )

المشار إليه المانح لمعاش الأجر الأساسى، وكان يجب ضماناً للتكافؤ فى الحقوق 
بينهم أن تنتظمهم قواعد موحدة لا تقيم فى مجال تطبيقها تمييزاً بين المخاطبين بها، 

 ( من الدستور. 42ن ثم فإن النص الطعين يكون قد جاء مخالفاً لنص المادة )وم
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد اطرد على أن الحماية التى أظل بها الدستور 

( منه، تمتد إلى 14الملكية الخاصة لضمان صونها من العدوان عليها وفقاً لنص المادة )
ار أن المال هو الحق ذو القيمة المالية سواء كان الأموال جميعها دون تمييز بينها، باعتب

هذا الحق شخصياً أم عينياً أم كان من حقوق الملكية الأدبية أو الفنية أو الصناعية وكان 
شأنه فى ذلك شأن المعاش الأصلى عن الأجر  -الحق فى صرف معاش الأجر المتغير

هة التى تقرر عليها، وعنصراً إذا توافرت شروط اقتضائه ينهض التزاماً على الج -الأساسى
إيجابياً من عناصر ذمة صاحب المعاش أو المستحقين عنه، تتحدد قيمته وفقاً لأحكام 
قانون التأمين الاجتماعى، بما لا يتعارض مع أحكام الدستور، فإن النص الطعين وقد 

البند ( سنة فى الحالة المنصوص عليها فى 22ترتب عليه حرمان من لم يبلغوا من العمر )
( المشار إليه من صرف معاش الأجر المتغير فى تاريخ انتهاء 61( من المادة )2رقم )

والحالة -خدمتهم، وبالتالى نقصان معاشهم عن معاش من بلغوا تلك السن، فإنه ينحل
 ( من الدستور.14عدواناً على حق الملكية بالمخالفة لنص المادة ) -هذه
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 فلهـذه الأسبــاب
( مكرراً من قانون 61عدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة )حكمت المحكمة ب

 627المعدل بالقانون رقم  6972لسنة  79التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 
 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى. 6917لسنة 
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 3002يوليو سنة  22 جلسة
 

رئيس            برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

حمدى محمـــد على وماهر البحــيرى وأنور رشاد العاصى وإلهام نجيب وعضوية السادة المستشارين: 
 نوار ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو.

رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 
 المفوضين

     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 ن السرأمي 

 
 

 (233رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 32 لسنة 223القضية رقم 

 
 مناطها". –دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة  -2

المصلحة الشخصية المباشرة يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية، 
ى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازماً للفصل ف

 والمطروحة أمام محكمة الموضوع .
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 حجيته مطلقة". –دعوى دستورية "الحكم فيها  -3
 41( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 49، 41مقتضى نصى المادتين )

مطلقة فى مواجهة  ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية6979لسنة 
الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً لايقبل تعقيباً من أية جهة كانت، 

 انتهاء الخصومة. -وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد
 
 –ى الدستورية وهى شرط لقبول الدعو  -حيث إن المصلحة الشخصية المباشرة -1

أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون 
الفصل فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها 
والمطروحة أمام محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع قد تراءى 

( سالفة الذكر، فيما تضمنه من اشتراط 11( من المادة )1د )لها عدم دستورية نص البن
سنة فأكثر، حتى يتسنى زيادة المعاش المستحق له فى  20أن تكون سن المؤمن عليه 

( من قانون التأمين الإجتماعى، وهو 14من المادة ) 2الحالة المنصوص عليها فى البند 
( 11التى تقررت بنص المادة )الشرط الذى حال دون الحصول على الزيادة فى المعاش 

لعدم بلوغ المدعى  -والتى يدور حولها النزاع فى الدعوى الموضوعية –المذكورة قبلًا 
عليه سن الخمسين فى تاريخ طلب صرف المعاش، وبالتالى فإن المصلحة الشخصبة 
المباشرة تكون متحققه فى الطعن على هذا النص بحسبان الفصل فى شأن دستوريته 

 انعكاسه الأكيد على الدعوى الموضوعية. سيكون له
 
حيث إنه سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة المثارة فى الدعوى الماثلة،  -1

قضائية  12لسنة  146فى الدعوى رقم  13/3/1002بحكمها الصادر بجلسة 
( من القانون رقم 11( من المادة )1"دستورية"، والذى قضى بعدم دستورية نص البند )
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بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى المعدل بالقانون  1947نة لس 107
بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين  1991لسنة  30رقم 

سنة فأكثر لزيادة  20الاجتماعى، فيما تضمنه من إشتراط أن يكون سن المؤمن عليه 
( من قانون 14من المادة )( 2المعاش المستحق فى الحالة المنصوص عليها فى البند )

، وقد نشر هذا الحكم فى 1972لسنة  79التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 
، وكان مقتضى نصى 7/1/1002)تابع( بتاريخ  11الجريدة الرسمية بعددها 

 14( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 19، 14المادتين )
لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى ، أن يكون 1979لسنة 

مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً لايقبل تعقيباً 
من أية جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها 

 لخصومة منتهية.من جديد، مما يتعين معه الحكم باعتبار ا
 

 الإجــراءات
، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 0224بتاريخ الرابع من يوليو سنة 

 01/4/0224قضائية، بعد أن قررت محكمة استئناف القاهرة بجلسة  7لسنة  292
وقف السير فيها، وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص المادة 

بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين  6990لسنة  12عة من القانون رقم الساب
سنه فأكثر لزيادة  22التأمين الإجتماعى، فيما تضمنه من اشتراط أن يكون المؤمن عليه 

( من قانون 61( من المادة )2المعاش المستحق فى الحالة المنصوص عليها فى البند )
 .6972لسنة  79انون رقم التأمين الاجتماعى الصادر بالق

 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
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 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
 

ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 فيها بجلسة اليوم.

 
 المحكمـــة

 وراق، والمداولة .بعد الاطلاع على الأ
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 

عمال كلى شمال القاهرة ضد  0226لسنة  6126المستأنف ضده أقام الدعوى رقم 
المستأنف، بطلب الحكم بأحقيته فى الزيادة المنصوص عليها بالمادة السابعة من 

لسنة  627( من القانون رقم 66، المعدلة للمادة )6990لسنة  12القانون رقم 
من المعاش من تاريخ استحقاقه لانتهاء خدمته اعتباراً من  %02، بواقع 6917

بنظام التخارج الاختيارى، وعدم احتساب الزيادة المشار إليها عند  02/6/0222
قضت تلك المحكمة بأحقيته فى الزيادة  01/0/0221تسوية معاشه، وبجلسة 

قضائية أمام محكمة استئناف  7لسنة  292لمذكورة، فأقام المدعى الاسئناف رقم ا
القاهرة، بطلب الغاء الحكم المستأنف، وإذ تراءى لمحكمة الاستئناف عدم دستورية 

المشار إليه، فيما تضمنه من  6990لسنة  12نص المادة السابعة من القانون رقم 
فأكثر لصرف الزيادة المقررة فى المعاش فقد  سنه 22اشتراط أن يكون سن المؤمن عليه 

قضت بوقف الدعوى وإحالتها إلى هذه المحكمة للفصل فى دستورية النص المشار 
 إليه.

بزيادة المعاشات وتعديل  6990لسنة  12وحيث إن المادة السابعة من القانون رقم 
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ة الحادية بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى تنص على أنه "يستبدل بنص الماد
الصادر بتعديل بعض أحكام  6917لسنة  627عشرة والثانية عشرة من القانون رقم 

 -قانون التأمين الإجتماعى النصان الآتيان:
فى  6/7/6990تزاد المعاشات التى تستحق اعتباراً من  -المادة الحادية عشره :

 -الحالات الآتية:
............................... 

( المشار إليها، متى كانت سن 61من المادة ) 2وص عليها فى البند الحالة المنص
 سنه فأكثر. 22المؤمن عليه فى تاريخ طلب الصرف 

.................... 
من المعاش بحد أدنى مقداره عشرون جنيها شهرياً  %02وتحدد الزيادة بنسبة 

 وبحد أقصى مقداره خمسة وثلاثون جنيها شهريا..... "
أن  –وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية  -صلحة الشخصية المباشرةوحيث إن الم

يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل 
فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة أمام 

ة الموضوع قد تراءى لها عدم دستورية محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكانت محكم
( سالفة الذكر، فيما تضمنه من اشتراط أن تكون سن 66( من المادة )0نص البند )

سنة فأكثر، حتى يتسنى زيادة المعاش المستحق له فى الحالة  22المؤمن عليه 
( من قانون التأمين الإجتماعى، وهو الشرط 61من المادة ) 2المنصوص عليها فى البند 

( 66الذى حال دون الحصول على الزيادة فى المعاش التى تقررت بنص المادة )
لعدم بلوغ المدعى  -والتى يدور حولها النزاع فى الدعوى الموضوعية –المذكورة قبلًا 

عليه سن الخمسين فى تاريخ طلب صرف المعاش، وبالتالى فإن المصلحة الشخصبة 
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النص بحسبان الفصل فى شأن دستوريته المباشرة تكون متحققه فى الطعن على هذا 
 سيكون له انعكاسه الأكيد على الدعوى الموضوعية.

 
وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة المثارة فى الدعوى الماثلة، 

قضائية  02لسنة  011فى الدعوى رقم  61/1/0222بحكمها الصادر بجلسة 
( من القانون رقم 66( من المادة )0)"دستورية"، والذى قضى بعدم دستورية نص البند 

بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى المعدل بالقانون رقم  6917لسنة  627
بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى، فيما  6990لسنة  12

حق سنة فأكثر لزيادة المعاش المست 22تضمنه من إشتراط أن يكون سن المؤمن عليه 
( من قانون التأمين الاجتماعى 61( من المادة )2فى الحالة المنصوص عليها فى البند )

، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية 6972لسنة  79الصادر بالقانون رقم 
( من 49، 41، وكان مقتضى نصى المادتين )7/4/0222)تابع( بتاريخ  64بعددها 

، أن يكون لقضاء 6979لسنة  41صادر بالقانون رقم قانون المحكمة الدستورية العليا ال
هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى 
الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا لايقبل تعقيباً من أية جهة كانت، وهى 

ا من جديد، مما يتعين معه حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليه
 الحكم باعتبار الخصومة منتهية.

 
 فلهـذه الأسبــاب
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 .حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية. 
 

                                       
 97ق و 02لسنة  061ق و 04لسنة  044ات الجلسة أحكاماً مماثلة في القضايا الدستورية أرقام أصدرت المحكمة الدستورية العليا بذ.

 قضائية. 01لسنة  024ق و 01لسنة  692ق و01لسنة  611ق و 01لسنة 
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 3002يوليو سنة  22 جلسة
 

رئيس            برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

أنور رشاد العاصى وإلهام نجيب حمدى محمد على وماهــــر البحـيرى و وعضوية السادة المستشارين: 
 نوار ومحمد خيرى طـه وسعيد مـرعى عمرو.

رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 
 المفوضين

     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 

 
 

 (232رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 32 لسنة 334القضية رقم 

 
 سريان قانون المرافعات". –توكيل  –ستورية "ترك خصومة دعوى د

التوكيل  -مثول وكيل المدعى أمام هيئة المفوضين، وتقرير تنازله عن الدعوى وترك الخصومة فيها
يستتبع إثبات  -قبول هيئة قضايا الدولة ذلك -المقدم من الحاضر عن المدعى يبيح له الإقرار بالترك

 41( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 01دة )ترك الخصومة إعمالًا للما
 ( من قانون المرافعات المدنية والتجارية.640و 646، والمادتين )6979لسنة 
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حيث إن وكيل المدعى قد مثل أمام هيئة المفوضين، وقرر تنازله عن الدعوى وترك 

عن المدعى يبيح له الإقرار بالترك، الخصومة فيها، وإذ كان التوكيل المقدم من الحاضر 
وكانت هيئة قضايا الدولة قد قبلت ذلك، فإن المحكمة لاترى مانعاً من إثبات الترك 

لسنة  14( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 14إعمالاً للمادة )
 .( من قانون المرافعات المدنية والتجارية111و 111، والمادتين )1979

 
 الإجــراءات

، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم  0224بتاريخ الثلاثين من نوفمبر سنة 
( من قانون الضريبة 67كتاب المحكمة، بطلب للحكم بعدم دستورية نص المادة )

، وسقوط قـــرارى وزير المالية 6996لسنة  66العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 
 .9/1/6990فى  641و 16/7/6996فى  016رقمى 

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى 
 واحتياطياً برفضها .

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 

 فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

تتحصل فى أن -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق-حيث إن الوقائع 
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أمام محكمة الإسكندرية  02249لسنة  7412المدعى كان قاد أقام الدعوى رقم 
أخرى  الابتدائية ضد المدعى عليه الثالث، بطلب الحكم ببراءة ذمته من أية ضريبة

، وأثناء نظر 0220حتى عام  6994خلاف ما ورد بإقراراته المقدمة عن الفترة من عام 
( من قانون الضريبة العامة على المبيعات 67الدعوى دفع بعدم دستورية نص المادة )

فى  016، وبسقوط قرارى وزير وزير المالية رقمى 6996لسنة  66الصادر بالقانون رقم 
، إذ قدرت المحكمة جدية دفعه وصرحت له 9/1/6990فى  641و 16/7/6996

 بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن وكيل المدعى قد مثل أمام هيئة المفوضين، وقرر تنازله عن الدعوى وترك 
الخصومة فيها، وإذ كان التوكيل المقدم من الحاضر عن المدعى يبيح له الإقرار بالترك، 

ئة قضايا الدولة قد قبلت ذلك، فإن المحكمة لاترى مانعاً من إثبات الترك وكانت هي
لسنة  41( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 01إعمالًا للمادة )

 ( من قانون المرافعات المدنية والتجارية.640و 646، والمادتين )6979
 

 فلهـذه الأسبــاب
ك المدعى للخصومة، ومصادرة الكفالة وألزمت الحكومة حكمت المحكمة باثبات تر 

 المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
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 3002سبتمبر سنة  32 جلسة
 

رئيس             ممدوح مرعىالسيد المستشار /  برئاسة
 المحكمة
الدين ومحمد  ر البحيرى ومحمد على سيفـد على وماهـدى محمـحم: السادة المستشارين وعضوية

 عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى ومحمد عبد العزيز الشناوى.
 رئيس هيئة المفوضين              نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 

                        وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر

 
 

 (239رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 34 لسنة 32القضية رقم 

 
 عدم قبول الدعوى". –فواته  –دعوى دستورية "ميعاد إقامتها 
أن مدة الأشهر الثلاثة  -( من قانون المحكمة الدستورية العليا09مؤدى البند )ب( من المادة )

المنصوص عليها فى البند )ب( المشار إليه غايتها النزول بكل ميعاد يزيد عليها إلى مالا يجاوزها 
باعتبارها حداً زمنياً نهائياً تقرر بقاعدة آمرة، فلايجوز لمحكمة الموضوع أن تتعداه، فإن هى فعلت ما  

وهو ميعاد  –كان للخصم أن يقيم دعواه الدستورية بعد فواتها، ومقتضى ذلك أن فوات هذا الميعاد 
ى الدستورية أمام يحتم اعتبار الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن، وامتناع قبول الدعو  –سقوط 
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 المحكمة الدستورية العليا لعدم اتصالها بها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها.
 

إن مدة الأشهر الثلاثة المنصوص عليها فى البند )ب( المشار إليه غايتها النزول بكل 
مرة، فلايجوز ميعاد يزيد عليها إلى مالا يجاوزها باعتبارها حداً زمنياً نهائياً تقرر بقاعدة آ

لمحكمة الموضوع أن تتعداه، فإن هى فعلت ما كان للخصم أن يقيم دعواه الدستورية 
يحتم اعتبار  –وهو ميعاد سقوط  –بعد فواتها، ومقتضى ذلك أن فوات هذا الميعاد 

الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن، وامتناع قبول الدعوى الدستورية أمام المحكمة 
عدم اتصالها بها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها؛ لما كان الدستورية العليا ل

ذلك، وكان الثابت بالأوراق، أن الدفع بعدم الدستورية قد أبدى بجلسة 
، وبهذه الجلسة قدرت محكمة الموضوع جديته، وصرحت بإقامة 11/10/1001

م لنظر الدعوى أمامها؛ فأقا 10/1/1001الدعوى الدستورية، وحددت جلسة 
، أى بعد فوات ميعاد الثلاثة أشهر 31/1/1001المدعيان دعواهما الماثلة بتاريخ 

 المضروب لها قانوناً، مما يستلزم القضاء بعدم قبولها.
 

 الإجــراءات
، أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى 0220الحادى والثلاثين من يناير سنة  بتاريخ

ة نص المادة الخامسة من القانون رقم قلم كتاب المحكمة، طلباً للحكم بعدم دستوري
 .6994لسنة  024

 الدعوى . برفضوقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم 
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
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 فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

أن  حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى
عمال كلى  0222لسنة  1196كانوا قد أقاموا الدعوى رقم   –وآخرين  –المدعيين 

حكم بإعادة تسوية أمام محكمة المنصورة الابتدائية ضد المدعى عليها الرابعة، بطلب ال
( من قانون التأمين 61معاشاتهم على أساس تطبيق الفقرة الثانية من المادة   )

الاجتماعى. قولًا منهم بأنهم كانوا يعملون بشركة الدقهلية للغزل والنسيج، ثم أحيلوا إلى 
المعاش المبكر، إلا أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى اتبعت فى تسوية معاشاتهم 

اساً مغايرا للأساس المنصوص عليه فى الفقرة المشار إليها، فتظلموا إلا أن الهيئة أس
التزمت الصمت مما حدا بهم إلى إقامة دعواهم الموضوعية، وأثناء نظرها دفع المدعيان 

، وبعد تقدير 6994لسنة  024بعدم دستورية نص المادة الخامسة من القانون رقم 
 ضوع برفع الدعوى الدستورية فأقاماها.جدية الدفع، صرحت محكمة المو 

من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر  09وحيث إن البند )ب( من المادة 
ينص على أنه" إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى  6979لسنة  41بالقانون رقم 

ن أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانو 
أو لائحة، ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى، أجلت نظر الدعوى وحددت لمن 
أثار الدفع ميعاداً لايجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، 

 فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن". 
أن مدة الأشهر الثلاثة  –المحكمة وعلى ما جرى عليه قضاء هذه  –ومؤدى ذلك 
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المنصوص عليها فى البند )ب( المشار إليه غايتها النزول بكل ميعاد يزيد عليها إلى مالا 
يجاوزها باعتبارها حداً زمنياً نهائياً تقرر بقاعدة آمرة، فلايجوز لمحكمة الموضوع أن 

د فواتها، ومقتضى تتعداه، فإن هى فعلت ما كان للخصم أن يقيم دعواه الدستورية بع
يحتم اعتبار الدفع بعدم الدستورية   –وهو ميعاد سقوط  –ذلك أن فوات هذا الميعاد 

كأن لم يكن، وامتناع قبول الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا لعدم 
اتصالها بها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها؛ لما كان ذلك، وكان الثابت 

، وبهذه الجلسة 06/62/0226أن الدفع بعدم الدستورية قد أبدى بجلسة  بالأوراق،
قدرت محكمة الموضوع جديته، وصرحت بإقامة الدعوى الدستورية، وحددت جلسة 

لنظر الدعوى أمامها؛ فأقام المدعيان دعواهما الماثلة بتاريخ  62/0/0220
نوناً، مما يستلزم ، أى بعد فوات ميعاد الثلاثة أشهر المضروب لها قا16/6/0220

 القضاء بعدم قبولها.
 

 فلهـذه الأسبــاب
 يينالدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعبعدم قبول حكمت المحكمة 

 جنيه مقابل أتعاب المحاماة . تىالمصروفات ومبلغ مائ
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 3002سبتمبر سنة  32 جلسة
 

رئيس             ممدوح مرعىبرئاسة السيد المستشار / 
 المحكمة
: ماهر البحيرى ومحمد عبد العزيز الشنــاوى وماهر سامى يوسف والسيد السادة المستشارين وعضوية

 ى عمرو وتهانـى محمد الجبالى مرععبد المنعم حشيش وسعيد 
رئيس هيئة             نجيب جمال الدين علماالسيد المستشار /  وحضور

 المفوضين
     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 مين السرأ 
 
 

 (220رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 34 لسنة 42القضية رقم 
 

 إنتهاء الخصومة". –دعوى دستورية "حجية الحكم فيها 
لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة للدولة 

 ادة طرحه عليها من جديد. بسلطاتها المختلفة، وهى حجية تحول دون المجادلة فيه أو إع
 

( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر 19، 14المادتين ) نصمقتضى 
، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية 1979لسنة  14بالقانون رقم 
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حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة، وهى حجية تحول 
لة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة دون المجاد

 تكون منتهية.
 الإجــراءات

، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب 0220العاشر من فبراير سنة  بتاريخ
لسنة  604المحكمة بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الثانية من القوانين أرقام 

لسنة  672، 6990لسنة  12، 6996لسنة  64، 6992لسنة  64، 6919
لسنة  11، 6991لسنة  11، 6992لسنة  04، 6994لسنة  024، 6991
 بزيادة معاش الأجر المتغير. 6991لسنة  96، 6997

 الدعوى. برفضوقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم 
فيها الحكم أصلياً بعدم  كما قدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى مذكرة طلبت

 قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد، واحتياطياً: برفضها .
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 فيها بجلسة اليوم .

 
 المحكمـــة

 ق، والمداولة .بعد الاطلاع على الأورا
أن  تتحصل فى-على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق-حيث إن الوقائع 

 711المدعين فى الدعوى الدستورية وآخر أقاموا على المدعى عليه الرابع الدعوى رقم 
عمال المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بأحقيتهم فى إعادة تسوية  0226لسنة 
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من أجورهم المتغيرة عن العلاوات الخاصة التى لم تضم  %12معاشاتهم بإضافة نسبة 
إلى أجورهم الأساسية والسابقة على إحالتهم إلى المعاش، وصرف الفروق المالية 
المستحقة لهم وإلزام الهيئة المدعى عليها بأن تؤدى لكل منهم مبلغ خمسة آلاف جنيه 

بياناً لذلك: بأنهم كانوا تعويضاً عن الأضرار التى لحقت بهم من جراء ذلك، وقالوا 
يعملون بشركة الدقهلية للغزل والنسيج وأحيلوا إلى المعاش المبكر )الاستقالة( ولم تقم 

من العلاوات  %12بإضافة نسبة  -عند تسوية معاشاتهم عن الأجر المتغير –الهيئة 
أمينية الخاصة التى لم تضم إلى أجورهم الأساسية بالرغم من قيامها بخصم الاشتراكات الت

المقررة عن تلك العلاوات مما حدا بهم إلى إقامة الدعوى، وأثناء نظرها، دفع المدعون 
لسنة  604بعدم دستورية نص المادة الثانية من القوانين أرقام  66/66/0226بجلسة 
لسنة  11، 6992لسنة  04، 6996لسنة  64، 6992لسنة  64، 6919
ة المعاشات، وإذ قدرت المحكمة بزياد 6991لسنة  96، 6997لسنة  11، 6991

 جدية الدفع، وصرحت لهم بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقاموا الدعوى الماثلة.
وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد فهو دفع غير صحيح، 

قدرت محكمة  66/66/0226ذلك أنه لما كان الثابت من الأوراق أنه بجلسة 
دفع المبدى من المدعين بعدم الدستورية، وصرحت لهم بإقامة الدعوى الموضوع جدية ال

فأقاموا تلك  1/1/0220الدستورية، وحددت لهم أجلًا للتدليل على ذلك جلسة 
خلال الأجل السالف وطبقاً للميعاد الذى أوجبه نص البند  62/0/0220الدعوى فى 

ومن ثم فإن الدفع لا يكون من قانون المحكمة الدستورية العليا،  09)ب( من المادة 
 قائماً على سند من الواقع أو القانون مما يتعين معه عدم قبوله .

يتحدد بنص البند  -بالقدر الذى يحقق مصلحة رافعيها –وحيث إن نطاق الدعوى 
 64، 6992لسنة  64، 6919لسنة  604( من المادة الثانية من القوانين أرقام 6)
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 11، 6994لسنة  024، 6991لسنة  672، 6990لسنة  12، 6996لسنة 
بزيادة المعاشات، وذلك فيما  6991لسنة  96، و6997لسنة  11، 6991لسنة 

تضمنته من قصر إضافة تلك الزيادة إلى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق 
المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة، دون حالة استحقاق المعاش لانتهاء 

 لاستقالة، ولايمتد إلى غير ذلك من أحكام المادة المذكورة فى تلك القوانين.الخدمة با
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى 

فى  0222يونيو سنة  60الماثلة، وذلك بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى 
ضى "بعدم دستورية نص البند رقم قضائية "دستورية"، والذى ق 02لسنة  11القضية رقم 

بزيادة المعاشات المعدل  6919لسنة  604( من المادة الثانية من القوانين أرقام 6)
بزيادة المعاشات  6992لسنة  64بزيادة المعاشات و 6991لسنة  672بالقانون رقم 

 6972لسنة  79وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 
بزيادة المعاشات وتعديل بعض  6990لسنة  12بزيادة المعاشات و 6996لسنة  64و

لسنة  024بزيادة المعاشات و 6991لسنة  672أحكام قوانين التأمين الاجتماعى و
لسنة  04بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى و 6994
 6991لسنة  96لمعاشات وبزيادة ا 6991لسنة  11بزيادة المعاشات،  6992

بزيادة المعاشات، فيما تضمنه من قصر إضافة الزيادة فى معاش الأجر المتغير على 
حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى 

، دون 6972لسنة  79( من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 61المادة )
تحقاق المعاش بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة"، وقد نشر هذا حالة اس

، وكان 0222يونيو سنة  01( تابع بتاريخ 02الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم )
( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 49، 41مقتضى نص المادتين )
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المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية  ، أن يكون لقضاء هذه6979لسنة  41رقم 
مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة، وهى حجية تحول دون 
المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون 

 منتهية.
 فلهـذه الأسبــاب

 .باعتبار الخصومة منتهيةحكمت المحكمة 
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 3002سبتمبر سنة  32 جلسة
 

رئيس             برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

وبحضور السادة المستشارين: ماهر البحيرى وعلى عوض محمد صالح ومحمد عبد العزيز الشناوى 
 وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه.

رئيس هيئة               علماوحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين 
 المفوضين

               وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر

 
 

 (222رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 32 لسنة 42القضية رقم 
 

 انتهاء الخصومة". –دعوى دستورية "حجية الحكم فيها 
واجهة الكافة، وبالنسبة للدولة لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في م

 بسلطاتها المختلفة، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد.
 

( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر 19و 14مقتضى نص المادتين )
، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى 1979للسنة  14بالقانون رقم 
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رية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة، وهي الدستو 
حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة 

 فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية.
 الإجــراءات

الدعوى م، أودع المدعون صحيفة هذه 0221بتاريخ التاسع والعشرين من يناير سنة 
قلم كتاب المحكمة، طالبين الحكم بعدم دستورية نص المادة الثانية من القوانين أرقام 

 6990لسنة  12و 6996لسنة  64و 6992لسنة  64و 6919لسنة  604
 6991لسنة  11و 6992لسنة  04و 6994لسنة  024و 6991لسنة  672و
 المتغير. بشأن الزيادة في معاش الأجر 6991لسنة  96و  6997لسنة  11و

 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 فيها بجلسة اليوم.

 
 المحكمـــة

 لة .بعد الاطلاع على الأوراق، والمداو 
تتحصل في  –على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق  –حيث إن الوقائع 

عمال كلي أمام محكمة  0226لسنة  6171أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 
المنصورة الابتدائية ضد المدعى عليها الرابعة، بطلب الحكم بأحقيتهم في اقتضاء معاش  

من قانون التأمين الاجتماعى، وصرف علاوة بنسبة  (61/0كامل طبقاً لنص المادة )
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، وإعادة تسوية معاشاتهم طبقاً لحكم 6990لسنة  12طبقاً للقانون رقم  02%
قضائية "دستورية"، مع  61لسنة  6المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 

تاريخ  من قيمة العلاوات الخاصة إلى معاش الأجر المتغير من %12إضافة نسبة 
إحالتهم إلى المعاش، على سند من أنهم كانوا يعملون بإدارة مستلزمات الإنتاج ببنج 
التنمية والائتمان الزراعى بالدقهلية، وانتهت خدمتهم بالاستقالة )المعاش المبكر( اعتباراً 

، بعد أن تخلى البنك عن نشاط الإدارة المشار إليها، إلا أن الهيئة 64/1/6991من 
( من قانون 61/0ليها الرابعة لم تقم بتسوية معاشاتهم طبقاً لنص المادة )المدعى ع

من قيمة  %12وإضافة نسبة  6990لسنة  12التأمين الاجتماعى والقانون رقم 
العلاوات الخاصة إلى معاش الأجر المتغير المستحق لهم، فتقدموا بتظلمات إلى لجنة 

بهم إلى إقامة دعواهم المشار  فحص المنازعات المختصة، قضى برفضها، مما حدى
إليها توصلًا للقضاء لهم بطلباتهم المتقدمة، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعون بعدم 

 64و 6992لسنة  64و 6919لسنة  604دستورية المادة الثانية من القوانين أرقام 
 04و 6994لسنة  024و  6991لسنة  672و 6990لسنة  12و 6996لسنة 
وإذ قدرت  6991لسنة  96و  6997لسنة  11و 6991ة لسن 11و 6992لسنة 

المحكمة جدية هذا الدفع وصرحت للمدعين برفع الدعوى الدستورية، فقد أقاموا دعواهم 
 الماثلة.

في ضوء طلبات المدعين وبالقدر الذي يحقق مصلحتهم  –وحيث إن نطقا الدعوى 
 6919لسنة  604ن أرقام ( من المادة الثانية من القواني6يتحدد بنص البند ) –فيها 

لسنة  64بزيادة المعاشات،  6991لسنة  672بزيادة المعاشات المعدل بالقانون رقم 
لسنة  64بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى،  6992
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بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام  6990لسنة  12بزيادة المعاشات،  6996
بزيادة المعاشات، وذلك فيما تضمنه من  6991لسنة  672اعى، قانون التأمين الاجتم

قصر إضافة الزيادة إلى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن 
( من قانون التأمين 61الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة )

ستقالة، ولا يمتد إلى غير الاجتماعى دون حالة استحقاق المعاش لانتهاء الخدمة بالا
ذلك من أحكام وردت بنص المادة الثانية من هذه القوانين، ولا إلى أحكام المادة الثانية 

 11، 6991لسنة  11، 6992لسنة  04، 6994لسنة  024من القوانين أرقام 
 لعدم انطباقها على حالة المدعين. 6991لسنة  96، 6997لسنة 

حسمت المسألة الدستورية المتعلقة بالنصوص وحيث إن هذه المحكمة سبق أن 
المطعون فيها محدداً نطاقها على النحو المتقدم، وذلك بحكمها بجلسة 

ق "دستورية" القاضى بعدم دستورية نص  02لسنة  11فى الدعوى رقم  60/1/0222
المعدل بالقانون  6919لسنة  604( من المادة الثانية من القوانين أرقام 6البند رقم )

 6990لسنة  12و  96لسنة  64و 6992لسنة  64و 6991لسنة  672م رق
 6997لسنة  11و  6991لسنة  11و  6992لسنة  04و  6994لسنة  024و
فيما تضمنه من قصر إضافة الزيادة في معاش الأجر المتغير على  6991لسنة  96و

ليها في حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص ع
، دون 6972لسنة  79( من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 61المادة )

استحقاق المعاش بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة، وإذ نشر هذا الحكم في 
، وكان مقتضى نص 01/1/0222( تابع بتاريخ 02الجريدة الرسمية بعددها رقم )

 41ن المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ( من قانو 49و 41المادتين )
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، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في 6979للسنة 
مواجهة الكافة، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة، وهي حجية تحول بذاتها دون 

لدعوى الراهنة تغدو المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة فى ا
 منتهية.
 

 فلهـذه الأسبــاب
  . حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.

                                       
، 016، 76، 094، 017، 012، 647أصدرت المحكمة الدستورية العليا بذات الجلسة أحكاماً مماثلة في القضايا الدستورية أرقام .

، 106، 609، 666، 47ق دستورية، و  04لسنة  72، 612، 71، 167، 014، 12، 41، 616، 01، 091، 641، 96، 72
قة دستورية، و  02لسنة  41، 1، 71، 612، 622، 14، 660، 7، 1، 664، 26، 76، 99، 01، 617، 61، 60، 662، 66
 ق دستورية. 01لسنة  12
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 3002أكتوبر سنة  22 جلسة
 

رئيس             ممدوح مرعىبرئاسة السيد المستشار / 
 المحكمة
ى : حمـدى مـحمـد عـلى ومـاهر البحيـرى ومـحمـد عـبد العزيز الشناو السادة المستشارين وعضوية

 والسيد عـبد المنعـم حشـيش والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى. 
رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 

 المفوضين
     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 أمين السر 
 
 

 (223 رقم ) قاعدة

 "دستورية "  قضائية 34 لسنة 22القضية رقم  

 
 إنتهاء الخصومة". –دعوى دستورية "حجية الحكم فيها 

لقضاء هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة، 
باعتباره قولًا فصلًا فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه 

 عليها من جديد.
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( من قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر 19، 14) مقتضى نص المادتين
أن يكون لقضاء هذه المحكمة حجية مطلقة فى  1979لسنة  14بالقانون رقم 

مواجهة الكافة، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا فى المسألة 
ه عليها من جديد، المقضى فيها، وهى حجية تحول دون المجادلة فيه أو إعادة طرح

 ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون منتهية.
 

 الإجــراءات
، أودع المدعون قلم كتاب 0220الواحد والثلاثين من شهر يناير سنة  بتاريخ

، بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من حكمة صحيفة هذه الدعوىالم
لسنة  12، 6996لسنة  64، 6992ة لسن 64، 6919لسنة  604القوانين أرقام 

لسنة  11، 6992لسنة  04، 6994لسنة  024، 6991لسنة  672، 6990
 بشأن الزيادة فى معاش الأجر المتغير. 6991لسنة  96، 6997لسنة  11، 6991

 الدعوى. برفضقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم 
كرة طلبت فيها أصلياً: عدم قبول الدعوى وقدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى مذ 
 لعدم توافر شرط المصلحة، واحتياطياً: رفضها.

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم  النحوونظُرت الدعوى على 

 فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
 وراق، والمداولة .بعد الاطلاع على الأ
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أن  تتحصل فى-على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق-حيث إن الوقائع 
عمال   0222لسنة  2972المدعين فى الدعوى الماثلة كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 

كلى، أمام محكمة المنصورة الابتدائية، طالبين الحكم بأحقيتهم فى إعادة تسوية المعاش 
نهم عن مدة خدمتهم بشركة الدقهلية للغزل والنسيج بعد إحالتهم المستحق لكل م

من قيمة العلاوات الخاصة  %12للمعاش المبكر واحتساب الزيادة المقررة بنسبة 
السابقة على ترك الخدمة إلى معاش الأجر المتغير وأن تؤدى الهيئة المدعى عليها الرابعة 

المادية والأدبية، وبجلسة  جنيه تعويضاً عن الأضرار 2222لكل منهم مبلغ 
 604دفع المدعون بعدم دستورية نص المادة الثانية من القوانين أرقام  4/66/0226

لسنة  672، 6990لسنة  12، 6996لسنة  64، 6992لسنة  64، 6919لسنة 
لسنة  11، 6991لسنة  11، 6992لسنة  04، 6994لسنة  024، 6991
، 67، 7، 4بدعوى مخالفتها للمواد )، بزيادة المعاشات 6991لسنة  96، 6997

( من الدستور، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت للمدعين برفع 600، 14
 الدعوى الدستورية، فقد أقاموا الدعوى الماثلة.

وحيث إنه عن الدفع بانتفاء المصلحة فإن البين أن المدعين وقد انتهت فترة عملهم 
كمة الموضوع على زيادة معاش الأجر المتغير بالاستقالة، انصبت طلباتهم أمام مح

من قيمة العلاوات الخاصة التى لم تضم إلى أجورهم  %12المستحق لهم بواقع 
الأساسية السابقة على إحالتهم للمعاش، والتى حال دون استحقاقهم لها عدم إدراج حالة 

الزيادة  الإحاله للمعاش بسبب انتهاء الخدمة بالاستقالة ضمن حالات استحقاق تلك
( من المادة الثانية من القوانين السالف بيانها على سبيل 6التى حددها نص البند )

الحصر، ومن ثم فإن مصلحتهم الشخصية المباشرة تغدو متحققة فى الدعوى الماثلة فى 
حالة القضاء بعدم دستورية تلك النصوص، ويضحى الدفع غير قائم على أساس من الواقع 
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( دون بقية الأحكام الواردة فى المادة 6دد نطاق الدعوى فى البند )متعينا رفضه، ويتح
 الثانية من القوانين سالفة الذكر.

وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة 
قضائية  02لسنة  11فى الدعوى الراهنة، بحكمها الصادر فى القضية الدستورية رقم 

( من المادة 6والذى قضت فيها "بعدم دستورية نص البند ) 60/1/0222بجلسة 
 672بزيادة المعاشات المعدل بالقانون رقم  6919لسنة  604الثانية من القوانين أرقام 

بزيادة المعاشات وتعديل بعض  6992لسنة  64بزيادة المعاشات،  6991لسنة 
لسنة  64، 6972لسنة  79أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 

بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام  6990لسنة  12بزيادة المعاشات، 6996
 6994لسنة  024بزيادة المعاشات،  6991لسنة  672قانون التأمين الاجتماعى، و

 6992لسنة  04بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى، 
بزيادة 6997لسنة  11بزيادة المعاشات،  6991لسنة  11بزيادة المعاشات، 

بزيادة المعاشات، فيما تضمنه من قصر إضافة الزيادة فى  6991لسنة  96المعاشات، 
معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو 

ادر بالقانون ( من قانون التأمين الاجتماعى الص61الوفاة المنصوص عليها فى المادة )
، دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه 6972لسنة  79رقم 

( تابع بتاريخ 02بالاستقالة، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم )
01/1/0222. 

( من قانون المحكمة الدستورية العليا، 49، 41وحيث إن مقتضى نص المادتين )
أن يكون لقضاء هذه المحكمة حجية مطلقة فى  6979لسنة  41رقم الصادر بالقانون 

مواجهة الكافة، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا فى المسألة 
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المقضى فيها، وهى حجية تحول دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، 
 تهية.ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون من

 
 فلهـذه الأسبــاب

 .باعتبار الخصومة منتهيةحكمت المحكمة 
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 3002أكتوبر  سنة  22 جلسة
 

رئيس             ممدوح مرعىالسيد المستشار /  برئاسة
 المحكمة

رى ومحمد على سيف الدين وأنور رشاد العاصى وسعيد ـر البحيـماه : وعضوية السادة المستشارين
  مر شريف وتهانى محمد جبالى.مرعى عمرو ودكتور عادل ع
رئيس هيئة                                نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 

 المفوضين
                             وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 أمين السر 
 
 

 (222 رقم ) قاعدة

 "دستورية "  قضائية 32 لسنة 222القضية رقم  

 
 إنتهاء الخصومة". –دعوى دستورية "حجية الحكم فيها 

لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة للدولة 
بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون 

 ن جديد.المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها م
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( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر 19و 14مقتضى نص المادتين )
، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية 1979لسنة  14بالقانون رقم 

حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً 
ها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه فى المسألة المقضى في

 عليها من جديد، فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون منتهية.
 

 الإجــراءات
، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب 0221بتاريخ العاشر من يونية سنة 

لسنة  604لقوانين أرقام المحكمة، طالبين الحكم بعدم دستورية نص المادة الثانية من ا
لسنة  672و 6990لسنة  12و  6996لسنة  64و  6992لسنة  64و  6919
لسنة  11و 6991لسنة  11و  6992لسنة  04و  6994لسنة  024و  6991
 بزيادة المعاشات. 6991لسنة  96و  6997

 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
 ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.وبعد تحضير الدعوى

ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 فيها بجلسة اليوم.

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
تتحصل فى  –على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق  –حيث إن الوقائع 

عمال كلى المنصورة، أمام  0222لسنة  1111كانوا قد أقاموا الدعوى رقم أن المدعين  
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محكمة المنصورة الابتدائية، ضد المدعى عليها الرابعة، بطلب الحكم بأحقيتهم فى 
من قيمة العلاوات الخاصة التى لم تضم إلى أجورهم الأساسية قبل  %12إضافة نسبة الـ 

ستحقة لهم عن أجورهم المتغيرة، قولا منهم بأنهم  إحالتهم إلى المعاش، إلى معاشاتهم الم
كانوا يعملون بإحدى شركات القطاع العام، ثم أحيلوا إلى المعاش المبكر 
>>الاستقالة<< بعد خصخصة هذه الشركة، إلا أن الهيئة القومية للتأمين 

 %12لم تقم بإضافة نسبة الـ  -عند تسوية معاشاتهم عن الأجر المتغير -والمعاشات
العلاوات الخاصة التى لم تضم إلى أجورهم الأساسية، بالرغم من قيامها بخصم  من

الاشتراكات المقررة عن تلك العلاوات، فتقدموا بتظلمات إليها، إلا أنها التزمت 
الصمت، مما حدا بهم إلى اقامة دعواهم الموضوعية. وأثناء نظرها، دفع المدعون بعدم 

و  6992لسنة  64و  6919لسنة  604قوانين أرقام دستورية نص المادة الثانية من ال
و  6994لسنة  024و  6991لسنة  672و 6990لسنة  12و  6996لسنة  64
بزيادة  6991لسنة  96و  6997لسنة  11و 6991لسنة  11و  6992لسنة  04

المعاشات، وإذ قدرت المحكمة جدية دفعهم، وصرحت لهم بإقامة الدعوى الدستورية، 
 دعوى الماثلة.فقد أقاموا ال

يتحدد بنص البند  –بالقدر الذى يحقق مصلحة رافعيها –وحيث إن نطاق الدعوى
 64و  6992لسنة  64و  6919لسنة  604( من المادة الثانية من القوانين أرقام 6)

 04و  6994لسنة  024و  6991لسنة  672و 6990لسنة  12و  6996لسنة 
بزيادة  6991لسنة  96و  6997لسنة  11و 6991لسنة  11و  6992لسنة 

المعاشات، وذلك فيما تضمنه من قصر إضافة تلك الزيادة إلى معاش الأجر المتغير على 
حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة دون حالة استحقاق 
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ن المعاش لانتهاء الخدمة بالاستقالة، ولايمتد إلى غير ذلك من أحكام المادة المذكورة م
 تلك القوانين.

وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى 
فى  0222يونيو سنة  60الماثلة، وذلك بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى 

قضائية >>دستورية<< والذى قضى >>بعدم دستورية  02لسنة  11القضية رقم 
بزيادة  6919لسنة  604القوانين أرقام  ( من المادة الثانية من6نص البند رقم )

لسنة  64بزيادة المعاشات و 6991لسنة  672المعاشات المعدل بالقانون رقم 
بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون  6992

بزيادة  6990لسنة  12بزيادة المعاشات و 6996لسنة  64و  6972لسنة  79رقم 
 6991لسنة  672اشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى      والمع

بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين  6994لسنة  024بزيادة المعاشات و
بزيادة  6991لسنة  11بزيادة المعاشات و  6992لسنة  04التأمين الاجتماعى و

بزيادة المعاشات،  6991لسنة  96بزيادة المعاشات و 6997لسنة  11المعاشات و
فيما تضمنه من قصر إضافة الزيادة فى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق 

( من 61المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة )
، دون حالة استحقاق 6972لسنة   79قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 

ب انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة<<، وقد نشر هذا الحكم فى المعاش بسب
، وكان مقتضى 0222يونيو سنة  01)تابع( بتاريخ 02الجريدة الرسمية بعددها رقم 

 41( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 49و 41نص المادتين )
اوى الدستورية حجية مطلقة فى ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدع6979لسنة 

مواجهة الكافة، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا فى المسألة 
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المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من 
 جديد، فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون منتهية.

 
 

 فلهـذه الأسبــاب
 .المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.   حكمت

 

                                       
، 92، 169، 161، 011، 011، 610ذات الجلسة أحكاماً مماثلة في القضايا الدستورية أرقام أصدرت المحكمة الدستورية العليا ب.

، 11ق دستورية، و 02لسنة  611، 616، 661، 611، 671، 74، 9ق دستورية، و  04لسنة  609، 16، 11، 642، 666
 ق دستورية. 07لسنة  1، 7ق دستورية و  01لسنة  611
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 3002نوفمبر سنة  32 جلسة
 

رئيس             ممدوح مرعىالسيد المستشار /  برئاسة
 المحكمة
رى ومحمد عبد القادر عبدالله وأنور ـدى محمد على وماهر البحيـحم ن:ـالسادة المستشاري وعضوية

 رشاد العاصى ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمر.
رئيس هيئة                                نجيب جمال الدين علمار السيد المستشار / وحضو 

 المفوضين
                                           وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 أمين السر
 
 

 (224رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 34 لسنة 3القضية رقم 
 

 انتهاء الخصومة". –فيها  دعوى دستورية "حجية الحكم
لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة للدولة 

 بسلطاتها المختلفة، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد.
 

الصادر  ( من قانون المحكمة الدستورية العليا19و 14مقتضى نص المادتين )
، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية 1979لسنة  14بالقانون رقم 
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حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة، وهى حجية تحول 
بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة فى الدعوى 

 الراهنة تغدو منتهية.
 الإجــراءات

، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب 0220بتاريخ الثامن من يناير سنة 
لسنة  604المحكمة طالبين الحكم بعدم دستورية نص المادة الثانية من القوانين أرقام 

لسنة  672و 6990لسنة  12و  6996لسنة  64و  6992لسنة  64و  6919
لسنة  11و 6991لسنة  11و  6992لســنة  04و  6994لسنة  024و  6991
 بزيادة معاش الأجر المتغير. 6991لسنة  96و  6997

 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

حكم ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار ال
 فيها بجلسة اليوم.

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
تتحصل فى  –على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق  –حيث إن الوقائع 

عمال كلى أمام محكمة  0222لسنة  2916أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 
، بطلب الحكم بأحقيتهم فى إعادة تسوية المنصورة الابتدائية، ضد المدعى عليه الرابع

كأجر متغير من قيمة العلاوات الخاصة التى لم تضم إلى   %12معاشاتهم بإضافة نسبة الـ
أجورهم الأساسية والسابقة على إحالتهم إلى المعاش، مع إلزام الهيئة المدعى عليها بأن 

لحقت بهم من جراء تؤدى لكل منهم مبلغ خمسة آلاف جنيه تعويضاً عن الأضرار التى 



  1810 

ذلك. وقالوا بيانا لذلك: أنهم كانوا يعملون بشركة غزل المنصورة وميت غمر واحيلوا إلى 
المعاش المبكر)الاستقالة( بعد خصخصة تلك الشركة، إلا أن الهيئة المدعى عليها الرابعة 

من العلاوات  %12لم تقم عند تسوية معاشاتهم عن الأجر المتغير بإضافة نسبة 
صة التى لم تضم إلى أجورهم الأساسية بالرغم من قيامها بخصم الاشتراكات المقررة الخا

عن تلك العلاوات، ومن ثم فقد أقاموا الدعوى المشار إليها. وأثناء نظرها دفع المدعون 
لسنة  64، 6919لسنة  604بعدم دستورية نص المادة الثانية من القوانين أرقام 

لسنة  024، 6991لسنة  672، 6990 لسنة 12، 6996لسنة  64، 6992
 6991لسنة  96، 6997لسنة  11، 6991لسنة  11، 6992لسنة  04، 6994

بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة. وإذ قدرت  6999لسنة  69بزيادة المعاشات، و
 المحكمة جدية الدفع، وصرحت لهم برفع الدعوى الدستورية، فقد أقاموا دعواهم الماثلة.

يتحدد بنص البند  -بالقدر الذى يحقق مصلحة رافعيها–اق الدعوى وحيث إن نط
 64، 6992لسنة  64، 6919لسنة  604( من المادة الثانية من القوانين أرقام6)

 04، 6994لسنة  024، 6991لسنة  672، 6990لسنة  12، 6996لسنة 
بزيادة  6991لسنة  96، 6997لسنة  11، 6991لسنة  11، 6992لسنة 

وذلك فيما تضمنه من قصر إضافة تلك الزيادة إلى معاش الأجر المتغير على  المعاشات،
حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة، دون حالة استحقاق 
المعاش لانتهاء الخدمة بالاستقالة، ولايمتد إلى غير ذلك من أحكام المادة المذكورة من 

 تلك القوانين. 
محكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى وحيث إن هذه ال

فى القضية  0222يونية سنة 60الماثلة، وذلك بحكمها الصادر بالجلسة المعقودة فى 
( 6قضائية " دستورية " والذى قضى "بعدم دستورية نص البند رقم ) 02لسنة  11رقم 

بزيادة المعاشات المعدل  6919لسنة  604من المادة الثانية من ذات القوانين أرقام 
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بزيادة المعاشات  6992لسنة  64بزيادة المعاشات،  6991لسنة  672بالقانون رقم 
، 6972لسنة  79وتعديل بعدض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون 

بزيادة المعاشات وتعديل بعض 6990لسنة  12بزيادة المعاشات،  6996لسنة  64
لسنة  024بزيادة المعاشات،  6991لسنة  672مين الاجتماعى ،أحكام قوانين التأ

لسنة  04بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى،  6994
بزيادة  6997لسنة  11بزيادة المعاشات، 6991لسنة  11بزيادة المعاشات،  6992

ضافة الزيادة فى بزيادة المعاشات، فيما تضمنه من قصر إ 6991لسنة 96المعاشات، 
معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو 

( من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون 61الوفاة المنصوص عليها فى المادة )
، دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه 6972لسنة  79رقم 

 01( تابع بتاريخ 02نشرهذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم )بالاستقالة. وقد 
( من قانون المحكمة 49و 41. وكان مقتضى نص المادتين )0222يونيه سنة 

، أن يكون لقضاء هذه المحكمة 6979لسنة  41الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 
بالنسبة للدولة بسلطاتها فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، و 

المختلفة، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، 
 فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية.

 
 فلهـذه الأسبــاب

 . حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.
                                       

 47،  41،  14،  10،  16،  09،  01،  07،  1ليا بذات الجلسة أحكاماً مماثلة في القضايا أرقام أصدرت المحكمة الدستورية الع.
، 612،  22،  49،  41،  10،  16،  12،  09،  07،  62و04لسنة  061،  102،  641،  661،  19، 11،  79، 70، 

 07لسنة  42،  1 ، 0و 01لسنة  617،  621،  1و 02لسنة  047،  001،  677، 671، 672، 674
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 3002ديسمبر سنة  22 جلسة
 

رئيس            مرعىممدوح السيد المستشار / برئاسة
 المحكمة
ر البحيرى وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله ـماهالسادة المستشارين:  وعضوية

 وإلهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف وسعيد مرعى عمرو.
رئيس هيئة              رجب عبد الحكيم سليمالسيد المستشار /  وحضور

 المفوضين
     مام محمد حسنالسيد / ناصر إ وحضور

 أمين السر 
 
 

 (222رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 22 لسنة 22القضية رقم 

 
الطعن في نص  –مناطها  –دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة  -2

 توافرها". –ضريبي 
مناط المصلحة الشخصية المباشرة أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى 

ة، وذلك بأن يكون الفصل في المسألة الدستورية مؤثراً في الطلبات المرتبطة بها والمطروحة الموضوعي
الملتزم بالضريبة تقوم له مصلحة فى الطعن بعدم دستورية النص الفارض  -على محكمة الموضوع 
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 الحكم بعدم دستورية ذلك النص، يعني امتناع تحصيل الضريبة توافر المصلحة الشخصية -للضريبة 
 توافر المصلحة الشخصية المباشرة. –المباشرة وانهدام الأساس القانونى الذى تقوم عليه 

 
 دستور "الالتزام بالضوابط التي يفرضها". -3

الضوابط التى يفرضها الدستور على السلطتين التشريعية والتنفيذية لضمان تقيدهما بأحكامه، هي 
يس لأي جهة أو سلطة بالتالى أن تبغى عنها حولاً، أو ضوابط آمرة لا تبديل فيها ولا مهرب منها، ول

 أن تقتنصها من أطرافها، أو أن تجعل لها عوجاً، أو أن تتحلل من بأسها أبداً.
 

 وعاؤها". –ضريبة "دينها  -2
ذلك يعد شرطاً  -تحديد دين الضريبة يفترض التوصل إلى تقدير حقيقي لقيمة المال الخاضع لها 

يتعين أن يكون وعاء الضريبة  -بة، لصون مصلحة كل من الممول والخزانة العامةلازماً لعدالة الضري
منحصراً في المال المحمل بعبئها، محدداً على أسس واقعية يكون ممكناً معه الوقوف على حقيقته 

 -لا يكون الوعاء محققاً إلا إذا كان ثابتاً بعيداً عن شبهة الاحتمال أو الترخص  -على أكمل وجه 
ر الضريبة أو مبلغها أو دينها، إنما يتحدد مرتبطاً بوعائها وباعتباره منسوباً إليه، وفق الشروط التي مقدا

 يقدر المشرع معها واقعية الضريبة وعدالتها بما لا مخالفة فيه للدستور.
 

ضريبة "ضريبة استهلاك: تحديد وعاء الضريبة على طن السكر القائم شاملاً وزن  -4
 عدم دستورية". –ديد الوعاء عدم تح –العبوة 

تحديد المشرع وعاء الضريبة على أساس طن السكر قائماً أي شاملاً وزن العبوة التي يوضع فيها 
وعاء الضريبة  -وليس على الوزن الصافى رغم اختلاف وزن كل عبوة عن الأخرى في الغالب الأعم 

مخالفة  –أسس موضوعية محددة  فرض الضريبة لا يقوم على -يكون غير محدد يتسع لغير مادتها 
 ذلك مبدأ المساواة إذ فرق بين المكلفين بالضريبة عن السكر تبعاً لاختلاف أوزان عبواته.
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أن  –وهي شرط قبول الدعوى الدستورية  –مناط المصلحة الشخصية المباشرة  -1
صل يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الف

 في المسألة الدستورية مؤثراً في الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع.
لما كان ذلك وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الملتزم بالضريبة دون أن 
يكون متحملًا بعبئها تقوم له مصلحة فى الطعن بعدم دستورية النص الفارض للضريبة، 

ية ذلك النص، يعني امتناع تحصيل الضريبة التي فرضها ذلك أن الحكم بعدم دستور 
وانهدام الأساس القانونى الذى تقوم عليه، خاصة وأن الضريبة في مثل هذه الحالة تعتبر 
جزءاً من عناصر تكلفة السلعة المحملة بها بما يؤدى إلى زيادة التكلفة ويؤثر بالضرورة 

عرض هذه السلعة في الأسواق المحلية  في فرص تسويق السلعة، التي تتحكم فيها قوانين
 والدولية وطلبها. ومن ثم تتوفر للشركة المدعية مصلحة مباشرة فى الدعوى الراهنة.

 
الضوابط التى يفرضها الدستور على السلطتين التشريعية والتنفيذية لضمان  -1

أو  تقيدهما بأحكامه، هي ضوابط آمرة لا تبديل فيها ولا مهرب منها، وليس لأي جهة
سلطة بالتالى أن تبغى عنها حولاً، أو أن تقتنصها من أطرافها، أو أن تجعل لها عوجاً، أو 

كلمة   -أن تتحلل من بأسها أبداً، إذ هي باقية دوماً، نافذة أبداً، لتفرض بزواجرها ونواهيها
الدستور على المخاطبين بها، فلا ينسلخون منها، ولتكون قواعده مآباً لكل سلطة، 

لحركتها، ومتكئاً لأعمالها وتصرفاتها على اختلافها، ومرتفقاً لتوجهاتها، وكان  وضابطاً 
 لكل ضريبة وعاء يتمثل في المال الذي تفرض عليه.

 
وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تحديد دين الضريبة يفترض التوصل  -3

اً لازماً لعدالة إلى تقدير حقيقى لقيمة المال الخاضع لها: باعتبار أن ذلك يعد شرط
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الضريبة، ولصون مصلحة كل من الممول والخزانة العامة، وإذ كان ذلك، فقد تعين أن 
يكون وعاء الضريبة منحصراً في المال المحمل بعبئها، ومحققاً ومحدداً على أسس 
واقعية يكون ممكناً معه الوقوف على حقيقته على أكمل وجه، ولا يكون الوعاء محققاً 

ثابتاً بعيداً عن شبهة الاحتمال أو الترخص، ذلك أن مقدار الضريبة أو مبلغها  إلا إذا كان
أو دينها، إنما يتحدد مرتبطاً بوعائها وباعتباره منسوباً إليه، ومحمولاً عليه، وفق الشروط 
التي يقدر المشرع معها واقعية الضريبة وعدالتها بما لا مخالفة فيه للدستور، وبغير ذلك 

يد وعاء الضريبة من معنى، ذلك أن وعاء الضريبة هو مادتها، والغاية من لا يكون لتحد
 تقرير الضريبة هو أن يكون هذا الوعاء مصرفها.

 
ً أي شاملًا وزن العبوة التي تحديد المشرع  -1 وعاء الضريبة على طن السكر قائما

لغالب يوضع فيها وليس على الوزن الصافى رغم اختلاف وزن كل عبوة عن الأخرى في ا
الأعم فإن وعاء الضريبة يضحى غير محدد يتسع لغير مادتها، وبالتالى فإن فرض الضريبة 

لا يقوم على أسس موضوعية محددة، فضلًا عن أنه يخالف  –وفقاً للنص الطعين  –
 –وهو الوعاء الحقيقى لها  –مبدأ المساواة إذا فرق بين المكلفين بالضريبة عن السكر 

ً بعبء ضريبى أكبر تبعاً لاختلاف أوزا ن عبواته إذ يتحمل أصحاب العبوات الأثقل وزنا
من أصحاب العبوات الأخف وزناً. متى كان ذلك، فإن نص البند المطعن فيه يكون 

 من الدستور. 119، 10، 34مخالفاً لأحكام المواد 
 

 الإجــراءات
م كتاب أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قل 6991بتاريخ العشرين من إبريل سنة 

المحكمة طالباً الحكم بعدم دستورية نص البند السادس من الجدول الملحق بالقانون 
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 بإصدار ضريبة الاستهلاك. 6916لسنة  611رقم 
 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم  ونظُرت الدعوى على

 فيها بجلسة اليوم.
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

تتحصل في  –على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق  –حيث إن الوقائع 
 6919ة لسن 60604أن المدعى عليه الثاني كان قد أقام على المدعى الدعوى رقم 

جنيهاً مصرياً قيمة  2440.111مدنى كلى الجيزة طالباً الحكم بإلزام الشركة بأداء مبلغ 
جنيهاً مصرياً قيمة ضريبة الاستهلاك  0246644.120فوائد التأخير المقررة عن مبلغ 

 12/7/6912وحتى  02/7/6912المستحقة عن نشاط الشركة خلال الفترة من 
جنيهاً مصرياً وفوائده التأخيرية عن ذات الفترة  26002.149بالإضافة إلى مبلغ 

( 1دفع الحاضر عن المدعى عليه بعدم دستورية البند ) 4/66/6990الزمنية. وبجلسة 
لسنة  611من الجدول المرفق بقانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 

رفع الدعوى ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، فقد صرحت له ب6916
 الدستورية، فأقام الدعوى الماثلة.

وهي شرط قبول الدعوى الدستورية  –وحيث إن مناط المصلحة الشخصية المباشرة 
أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون  –

على محكمة  الفصل في المسألة الدستورية مؤثراً في الطلبات المرتبطة بها والمطروحة
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 الموضوع.
لما كان ذلك وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الملتزم بالضريبة دون أن 
يكون متحملًا بعبئها تقوم له مصلحة فى الطعن بعدم دستورية النص الفارض للضريبة، 
ذلك أن الحكم بعدم دستورية ذلك النص، يعني امتناع تحصيل الضريبة التي فرضها 

القانونى الذى تقوم عليه، خاصة وأن الضريبة في مثل هذه الحالة تعتبر  وانهدام الأساس
جزءاً من عناصر تكلفة السلعة المحملة بها بما يؤدى إلى زيادة التكلفة ويؤثر بالضرورة 
في فرص تسويق السلعة، التي تتحكم فيها قوانين عرض هذه السلعة في الأسواق المحلية 

 للشركة المدعية مصلحة مباشرة فى الدعوى الراهنة. والدولية وطلبها. ومن ثم تتوفر
 ( قد جاء كما يلي:1وحيث إن "نص البند )

 الضريبة على المنتج المحلى
 فئة الضريبة   الوحدة

 سكر بنجر "سوندر" وسكر قصب جامدين وأنواع
 سكر أخرى جامدة، وسوائل سكرية كثيفة

 لا تحتوى على مواد معطرة أو ملونة إضافية
 جنيه  ليمم       

 41  122  الطن القائم )أ( منصرف بالبطاقة التميوينة
 )ب( السكر الحر

 22  112 الطن القائم   سكر ناعم -6
 27  122 الطن القائم   سكر ماكينة -0
 21  122 الطن القائم   سكر أقماع -1
 "21  122 الطن القائم    غيره -4
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عليه سالف البيان إنه فرض  وحيث إن الشركة المدعية تنعى على النص المطعون
ضريبة عامة على تداول السكر حاسباً قيمتها عن الطن القائم فأدخل في حسابها وزن 
العبوات التي تختلف فيما بينها مما يجعل وعاء الضريبة الحقيقى يختلف من حالة إلى 
أخرى وغير محدد على أكمل وجه فضلًا عن إنه لا يحقق المساواة بين المكلفين 

 669، 42، 11يبة تبعاً لاختلاف وزن العبوات مما يجعله مخالفاً لأحكام المواد بالضر 
 من الدستور.

وحيث إن هذا النعى سديد في جوهره، ذلك أن المقرر أن الضوابط التى يفرضها 
الدستور على السلطتين التشريعية والتنفيذية لضمان تقيدهما بأحكامه، هي ضوابط آمرة 

ب منها، وليس لأي جهة أو سلطة بالتالى أن تبغى عنها حولًا، أو لا تبديل فيها ولا مهر 
أن تقتنصها من أطرافها، أو أن تجعل لها عوجاً، أو أن تتحلل من بأسها أبداً، إذ هي 

كلمة الدستور على المخاطبين بها،   -باقية دوماً، نافذة أبداً، لتفرض بزواجرها ونواهيها
باً لكل سلطة، وضابطاً لحركتها، ومتكئاً لأعمالها فلا ينسلخون منها، ولتكون قواعده مآ

وتصرفاتها على اختلافها، ومرتفقاً لتوجهاتها، وكان لكل ضريبة وعاء يتمثل في المال 
الذي تفرض عليه. وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تحديد دين الضريبة 

ر أن ذلك يعد شرطاً يفترض التوصل إلى تقدير حقيقى لقيمة المال الخاضع لها: باعتبا
لازماً لعدالة الضريبة، ولصون مصلحة كل من الممول والخزانة العامة، وإذ كان ذلك، فقد 
تعين أن يكون وعاء الضريبة منحصراً في المال المحمل بعبئها، ومحققاً ومحدداً على 
أسس واقعية يكون ممكناً معه الوقوف على حقيقته على أكمل وجه، ولا يكون الوعاء 

ققاً إلا إذا كان ثابتاً بعيداً عن شبهة الاحتمال أو الترخص، ذلك أن مقدار الضريبة أو مح
مبلغها أو دينها، إنما يتحدد مرتبطاً بوعائها وباعتباره منسوباً إليه، ومحمولًا عليه، وفق 
الشروط التي يقدر المشرع معها واقعية الضريبة وعدالتها بما لا مخالفة فيه للدستور، 
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ذلك لا يكون لتحديد وعاء الضريبة من معنى، ذلك أن وعاء الضريبة هو مادتها، وبغير 
والغاية من تقرير الضريبة هو أن يكون هذا الوعاء مصرفها، فإذا حدد المشرع وعاء 
الضريبة على طن السكر قائماً أي شاملًا وزن العبوة التي يوضع فيها وليس على الوزن 

عن الأخرى في الغالب الأعم فإن وعاء الضريبة  الصافى رغم اختلاف وزن كل عبوة
وفقاً للنص الطعين  –يضحى غير محدد يتسع لغير مادتها، وبالتالى فإن فرض الضريبة 

لا يقوم على أسس موضوعية محددة، فضلًا عن أنه يخالف مبدأ المساواة إذا فرق  –
اً لاختلاف أوزان تبع –وهو الوعاء الحقيقى لها  –بين المكلفين بالضريبة عن السكر 

عبواته إذ يتحمل أصحاب العبوات الأثقل وزناً بعبء ضريبى أكبر من أصحاب العبوات 
الأخف وزناً. متى كان ذلك، فإن نص البند المطعن فيه يكون مخالفاً لأحكام المواد 

 من الدستور. 669، 42، 11
 

 فلهـذه الأسبــاب
جدول المرفق بقانون الضريبة ( من ال1حكمت المحكمة بعدم دستورية نص البند )

. وألزمت الحكومة المصروفات 6916لسنة  611على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 
 ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
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 3002ديسمبر سنة  22 جلسة
 

رئيس             ممدوح مرعىبرئاسة السيد المستشار / 
 المحكمة

د على سيف الدين وعدلى محمود منصور وعلى ـالبحيرى ومحم رـ: ماهوعضوية السادة المستشارين
 عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش

 رئيس هيئة المفوضين                             رجب عبد الحكيم سليموحضور السيد المستشار / 
                                            وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 أمين السر
 
 

 (222رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 22 سنةل 232القضية رقم 
 

 مناطها". –دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة  -2
ترتبط بالنزاع الموضوعى بحيث  قبول الدعوى الدستورية، مناطوهى  المصلحة الشخصية المباشرة

 الموضوعية للفصل فى الطلبات ةلازم طرحها على هذه المحكمة المطلوب كون المسألة الدستوريةت
 مرتبطة بها .و 

 
 جباية". –ضريبة "قوالبها الشكلية وأسسها الموضوعية  -3

 -الضريبة فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً وبصفة نهائية من المكلفين بها تمثل عبئاً مالياً عليهم 
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ى مهيمناً عليها بمختلف صورها محدداً الشروط الموضوعية ويتعين أن يكون العدل من منظور اجتماع
ذلك وحده ضمان خضوعها لشرط الحماية القانونية  -لاقتضائها نائياً عن التمييز بينها دون مسوغ 

من الدستور: يجب أن يتضمن  669المادة  –المتكافئة التى كفلها الدستور للمواطنين جميعاً 
س تقديره وبيان مبلغها، والملتزمين أصلًا بأدائها، والمسئولين عن التشريع تحديد وعاء الضريبة وأس

 -توريدها، وقواعد ربطها وتحصيلها وتوريدها وضوابط تقادمها، وغير ذلك مما يتصل ببنيانها 
: الضريبة هى التى تتوافر لها قوالبها الشكلية وأسسها الموضوعية، 669و 16الدستور المادتان 

اعية التى يقوم عليها النظام الضريبى ضابطاً لها فى الحدود المنصوص عليها فى وتكـون العدالة الاجتم
إذ ليس ثمة مصلحة مشروعة ترتجى من وراء إقرار تنظيم ضريبى يتوخى  -من الدستور  11المادة 

جباية الأموال فى  -مجرد تنمية موارد الدولة من خلال فرض ضريبة تفتقر إلى تلك القوالب والأسس 
  تعتبر هدفاً يحميه الدستور .ذاتها لا
 

 وعاؤها ". -ضريبة "دينها  -2
تحديد دين الضريبة يفترض التوصل إلى تقدير حقيقى لقيمة المال الخاضع لها، فذلك يعد شرطاً 
ً لعدالة الضريبة، ولصون مصلحة كل من الممول والخزانة العامة. ويتعين أن يكون ذلك الدين،  لازما

ً معها الوقوف على حقيقته على وهو وعاء الضريبة، مح ً على أسس واقعية يكون ممكنا ققاً ومحددا
مقدار  -لا يكون الوعاء محققاً إلا إذا كان ثابتاً بعيداً عن شبهة الاحتمال أو الترخص  -أكمل وجه

لشروط الضريبة أو مبلغها أو دينها إنما يتحدد مرتبطاً بوعائها وباعتباره منسوباً إليه ومحمولاً عليه وفق ا
لا يحول إقرار السلطة  -التى يقدر المشرع معها واقعية الضريبة وعدالتها بما لا مخالفة فيه للدستور 

التشريعية لقانون الضريبة العامة، دون أن تباشر هذه المحكمة رقابتها عليه فى شأن توافر الشروط 
نونية التى أنشأتها وقوامها تلك تمتد هذه الرقابة إلى الواقعة القا -الموضوعية لعناصر تلك الضريبة 

تتحرى  -الصلة المنطقية بين شخص محدد يعتبر ملتزماً بها، والمال المتخذ وعاءَ لها محملاً بعبئها
المحكمة هذه الصلة لضمان أن يظل إطارها مرتبطاً بما ينبغى أن يقيمها على حقائق العدل 

 احتضنها الدستور. الاجتماعى محدداً مضمونها وغايتها على ضوء القيم التى
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التقدير الجزافى  –عدم الاعتداد بإقرار الممول  –ضريبة "ضرائب على الدخل  -4
 عدم دستورية". –

المشرع فى النص الطعين لم يحقق التوازن  - 6916لسنة  627( من القانون رقم 11المادة )
لما تمثله من أهمية بالغة  المطلوب بين أمرين هما حق الدولة فى استئداء الضريبة المستحقة قانوناً 

نحو وفاء الدولة بالتزاماتها العامة تجاه الأفراد، وبين الضمانات الدستورية والقانونية المقررة فى مجال 
ً حقيقياً كشرط  فرض الضرائب على أفراد المجتمع لا سيما من حيث تحديد وعاء الضريبة تحديدا

الاعتداد بالإقرار المقدم من الممول واللجوء  المشرع منح مصلحة الضرائب سلطة عدم -لعدالتها 
انتفاء تحقق التقدير الحقيقى  -إلى تحديد أرباحه الخاضعة للضريبة بطريق التقدير الجزافى دون سند 

مؤدى ذلك: إمكانية حصول الشطط فى هذا التقدير ليجاوز أرباح الممول  -لوعاء الضريبة المفروضة
 التقدير الجزافى: يصادم توقع الممولين المشروع . -المال فتدمره الفعليـة، ويتعداها إلى أصل رأس 

 
قبول الدعوى  مناطوهى  - المصلحة الشخصية المباشرة ه لما كانتوحيث إن -1

المطلوب طرحها  كون المسألة الدستوريةترتبط بالنزاع الموضوعى بحيث ت – الدستورية
. وإذ كانت مرتبطة بهاو  ةالموضوعي للفصل فى الطلبات ةلازم على هذه المحكمة

الدعوى الموضوعية تدور حول قيام مأمورية الضرائب المختصة بإهدار إقرارات المدعيين 
التى تمثل أرباحهما الحقيقية خلال سنوات المطالبة وتقديرها تقديراً مغالى فيه دون 

نية أسباب واضحة تستند إليها. فإن نطاق الدعوى الماثلة يتحدد فقط بنص الفقرة الثا
المشار إليه فيما تضمنه من إعطاء الحق لمصلحة  127من القانون رقم  34من المادة 

الضرائب فى عدم الاعتداد بالإقرار المقدم من الممول وتحديد الأرباح بطريق التقدير 
 الجزافى .
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وحيث إنه لما كانت الضريبة فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً وبصفة نهائية من  -1 
ن بها وهى بكل صورها تمثل عبئاً مالياً عليهم ويتعين بالتالى، وبالنظر إلى وطأتها المكلفي

أن يكون العدل من منظور اجتماعى مهيمناً عليها بمختلف صورها  –وخطورة تكلفتها 
محدداً الشروط الموضوعية لاقتضائها نائياً عن التمييز بينها دون مسوغ، فذلك وحده 

القانونية المتكافئة التى كفلها الدستور للمواطنين جميعاً  ضمان خضوعها لشرط الحماية
فى شأن الحقوق عينها، فلا يحكمها إلا مقاييس موحدة لا تتفرق بها ضوابطها. ولما  

على ما  –كانت السلطة التشريعية التى تنظم أوضاع الضريبة العامة بقانون يصدر عنها 
تحديد وعائها وأسس تقديره وبيان  يكون متضمناً  -من الدستور  119تقضى به المادة 

مبلغها، والملتزمين أصلًا بأدائها، والمسئولين عن توريدها، وقواعد ربطها وتحصيلها 
وتوريدها وضوابط تقادمها، وغير ذلك مما يتصل ببنيانها، كما أن الضريبة التى يكون 

ً للقانون  ً وفقا  -الدستور من  119، 61وعلى ما تدل عليه المادتان  –أداؤها واجبا
هى التى تتوافر لها قوالبها الشكلية وأسسها الموضوعية، وتكون العدالة الاجتماعية التى 

من  34يقوم عليها النظام الضريبى ضابطاً لها فى الحدود المنصوص عليها فى المادة 
الدستور، إذ ليس ثمة مصلحـة مشروعة ترتجى من وراء إقرار تنظيم ضريبى يتوخى مجرد 

رد الدولة من خلال فرض ضريبة تفتقر إلى تلك القوالب والأسس، ذلك أن تنمية موا
 جباية الأموال فى ذاتها لا تعتبر هدفاً يحميه الدستور. 

 
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تحديد دين الضريبة يفترض  -3

لازماً  التوصل إلى تقدير حقيقى لقيمة المال الخاضع لها، باعتبار أن ذلك يعد شرطاً 
لعدالة الضريبة، ولصون مصلحة كل من الممول والخزانة العامة. ويتعين أن يكون ذلك 

محققاً  -وهو مايطلق عليه وعاء الضريبة ممثلًا فى المال المحمل بعبئها  –الدين 
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ومحدداً على أسس واقعية يكون ممكناً معها الوقوف على حقيقته على أكمل وجه، ولا 
إلا إذا كان ثابتاً بعيداً عن شبهة الاحتمال أو الترخص، ذلك أن  يكون الوعاء محققاً 

مقدار الضريبة أو مبلغها أو دينها إنما يتحدد مرتبطاً بوعائها، وباعتباره منسوباً إليه، 
ومحمولًا عليه، وفق الشروط التى يقدر المشرع معها واقعية الضريبة وعدالتها بما لا 

لا يكون لتحديد وعاء الضريبة من معنى ذلك أن وعاء مخالفة فيه للدستور، وبغير ذلك 
الضريبة هو مادتها، والغاية من تقرير الضريبة هو أن يكون هذا الوعاء مصرفها. ولا يحول 
إقرار السلطة التشريعية لقانون الضريبة العامة دون أن تباشر هذه المحكمة رقابتها عليه 

وذلك بالنظر إلى خطورة الأثار ؛ لضريبةفى شأن توافر الشروط الموضوعية لعناصر تلك ا
التى تحدثها، وتمتد هذه الرقابة إلى الواقعة القانونية التى أنشأتها وقوامها تلك الصلة 
َ لها محملًا بعبئها،  المنطقية بين شخص محدد يعتبر ملتزماً بها، والمال المتخذ وعاء

المحكمة لضمان أن يظل  وهذه الصلة وهى التى لا تنهض الضريبة بتخلفها تتحراها هذه
إطارها مرتبطاً بما ينبغى أن يقيمها على حقائق العدل الاجتماعى محدداً مضمونها 

 وغايتها على ضوء القيم التى احتضنها الدستور.
 
وحيث إن المشرع فى النص الطعين لم يحقق التوازن المطلوب بين أمرين هما  -1

ناً لما تمثله من أهمية بالغة نحو وفاء حق الدولة فى استئداء الضريبة المستحقة قانو 
الدولة بالتزاماتها العامة تجاه الأفراد، وبين الضمانات الدستورية والقانونية المقررة فى 
مجال فرض الضرائب على أفراد المجتمع لا سيما من حيث تحديد وعاء الضريبة 

ئب سلطة عدم تحديداً حقيقياً كشرط لعدالتها. ذلك أن المشرع قد منح مصلحة الضرا
الاعتداد بالإقرار المقدم من الممول غير الملتزم بإمساك دفاتر تجارية واعتماد إقراره من 
أحد المحاسبين المعتمدين، واللجوء إلى تحديد أرباحه الخاضعة للضريبة بطريق التقدير 
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دير الجزافى دون سند لديها من الأوراق أو القرائن، وهو ماقد يؤدى إلى انتفاء تحقق التق
الحقيقى لوعاء الضريبة المفروضة، وإمكانية حصول الشطط فى هذا التقدير ليجاوز أرباح 
الممول الفعليـة، ويتعداها إلى أصل رأس المال فتدمره سيما والمفروض أن هذا الممول 
من صغار الممولين أصحاب النشاط التجارى والصناعى، فضلًا عن أن ذلك التقدير 

مصلحة، دون أدنى دليل وبغير ضمانات تكون كافلة لتقدير الجزافى الذى تفرضه ال
المقدرة التكيفية للممولين تقديراً حقيقياً، يصادم توقع الممولين المشروع، ويباغت 
حياتهم عاصفاً بمقدراتهم حاكماً لكذب إقراراتهم فلا يكون مقدار الضريبة الملزمين 

ثلًا فى أذهانهم عند سابق تعاملاتهم بأدائها معروفاً لهم قبل استحقاقها، ولا عبؤها ما
الأمر الذى يؤدى إلى إهدار أسس وقواعد العدالة الاجتماعية على نحو يخالف حكم 

 –على نحو ما تقدم بيانه  –من الدستور، هذا فضلاً عن أن النص الطعين  34المادة 
ح بالنسبة وقد اعتمد أسلوب التقدير الجزافى كوسيلة لربط الضريبة وإعادة تقدير الأربا 

لطائفة صغار الممولين من أصحاب النشاط التجارى الغير ملتزمين بإمساك دفاتر منتظمة 
أو اعتماد إقراراتهم الضريبية من أحد المحاسبين، يكون قد غاير بذلك ما انتهجه بشأن 
غيرهم من الممولين لذات الضريبة أو ممولى الضريبة على أرباح المهن غير التجارية، إذ 

لهؤلاء وأولئك أسلوب التقدير الإدارى فألزم مصلحة الضرائب إذا لم تقبل إقراراتهم اعتمد 
أن تثبت مخالفتها وعدم مطابقتها للحقيقة بالأدلة والبراهين، وأن يكون تقديرها لوعاء 
الضريبة بناء على مؤشرات الدخل وغيرها من القرائن التى تكشف عن الأرباح الحقيقية 

لة المهنة والتى يصدر ببيانها قرار من وزير المالية. وهو بهذه للممول وتكاليف مزاو 
ً لطائفة صغار التجار والصناع بإعفائهم من إمساك  المغايرة غير المبررة وإن قصد تمييزا
دفاتر تجارية منتظمة واعتماد إقراراتهم من أحد المحاسبين المعتمدين إلا أن هذه الميزة 

ا حرمانهم من المعاملة القانونية الكافلة لمشروعية أضحت وبالاً عليهم حيث ترتب عليه
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فرض تلك الضريبة عليهم لضمان تقدير وعائها تقديراً حقيقياً يقوم على ماتنبئ عنه 
مؤشرات الدخل وغيرها من القرائن والأدلة بما يجعل هذا التمييز تحكمياً ومنهياً عنه 

وف المشرع عن أسلوب من الدستور، يؤكد ذلك عز  10، 4لمخالفته نص المادتين 
 .1002لسنة  91التقدير الجزافى عند إصداره لقانون الضرائب على الدخل رقم 

 
 الإجــراءات

أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم  6991الرابع عشر من نوفمبر سنة  بتاريخ
من  66، 62، 9كتاب المحكمة الدستورية العليا بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرات 

من قانون الضرائب على الدخل  621، 627، 19، 11، 07الأولى والمواد المادة 
 . 6916لسنة  627الصادر بالقانون رقم 

 برفض الدعوى .قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم و 
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

ة، وقررت المحكمة إصدار المبين بمحضر الجلس وجهونظُرت الدعوى على ال
 بجلسة اليوم. حكمها
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

أن  تتحصل فى -وسائر الأوراق صحيفة الدعوىعلى ما يبين من  - حيث إن الوقائع
المدعيين كانا قد قدما إلى مأمورية الضرائب المختصة إقراراتهما الضريبية عن السنوات 

متضمنه عدم تجاوز صافى أرباحهما المحققة الحد الذى  6911 – 6911من 
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يستحق عنه الضريبة عن نشاطهما التجارى والصناعى بورشة النجارة التى يشتركان فى 
الذى حقق فيه المدعى الثانى ارباحاً استحق  6912ملكيتها وذلك فيما عدا نشاط عام 

اك دفاتر منتظمة فقد قامت جنيه، ونظراً لأنهما غير ملزمين بإمس 17.171عنها مبلغ
مأمورية الضرائب المختصة بربط الضريبة المستحقة عليهما عن تلك السنوات الأربع بعد 

جنيه  61770جنيه و 67116تقدير أرباحهما المحققة عن سنوات المطالبة بواقع 
جنيه على التوالى وطعن المدعيان على هذه التقديرات،  02961جنيه و 69141و

 2290و 2042جنيه و 4171ن ضرائب القاهرة تخفيض التقدير إلى وقررت لجنة طع
على التوالى، وإذ لم يرتض المدعيان ذلك التقدير فقد أقاما  –جنيه  2911جنيه و

ضرائب كلى أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية طعناً  6991لسنة  097الدعوى رقم 
، 11، 12، 61رية المواد على ذلك القرار، وضمنا صحيفة الدعوى دفعاً بعدم دستو 

لسنة  627من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم  10، 11، 17
قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت لهما بإقامة  2/9/6991، وبجلسة 6916

من المادة  66، 62، 9الدعوى الدستورية فأقاما الدعوى الماثلة طعناً على الفقرات 
من قانون الضرائب على الدخل المشار  621، 627، 19، 11، 07الأولى والمواد 

 إليه.
، 17، 11، 12، 61وحيث إن المدعى وقد دفع بعدم دستورية نصوص المواد 

. وصرحت المحكمة برفع الدعوى 6916لسنة  627من القانون رقم  10، 11
فقرات طعناً على ال –وعلى ماسلف بيانه  –الدستورية بشأنها إلا أنه أقام الدعوى الماثلة 

من القانون رقم  621، 627، 19، 11، 07من المادة الأولى والمواد  66، 62، 9
، يكون غير مقبول باعتباره 11، ومن ثم فإن الطعن فيما عدا المادة 6916لسنة  627

 طعناً مباشراً يخرج عن نطاق تصريح محكمة الموضوع .
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قبول الدعوى وهى مناط  -وحيث إنه لما كانت المصلحة الشخصية المباشرة 
ترتبط بالنزاع الموضوعى بحيث تكون المسألة الدستورية المطلوب طرحها  –الدستورية 

على هذه المحكمة لازمة للفصل فى الطلبات الموضوعية ومرتبطة بها. وإذ كانت 
الدعوى الموضوعية تدور حول قيام مأمورية الضرائب المختصة بإهدار إقرارات المدعيين 

ا الحقيقية خلال سنوات المطالبة وتقديرها تقديراً مغالى فيه دون التى تمثل أرباحهم
أسباب واضحة تستند إليها. فإن نطاق الدعوى الماثلة يتحدد فقط بنص الفقرة الثانية 

المشار إليه فيما تضمنه من إعطاء الحق لمصلحة  627من القانون رقم  11من المادة 
من الممول وتحديد الأرباح بطريق التقدير الضرائب فى عدم الاعتداد بالإقرار المقدم 

 الجزافى .
المطعون عليها تنص  – 6916لسنة  627من القانون رقم  11وحيث إن المادة 

على أنه " تربط الضريبة على الأرباح الحقيقية الثابتة من واقع الإقرار المقدم من الممول 
 إذا قبلته مصلحة الضرائب.

، كما يكون لها عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد وللمصلحة تصحيح الإقرار وتعديله
 الأرباح بطريق التقدير ".

وحيث إن المدعيين ينعيان على النص المطعون فيه، أنه أطلق يد مصلحة الضرائب 
فى تقدير أرباح صغار الممولين بغير ضوابط أو أسباب عندما ترفض إقراراتهما، بينما هى 

لى الممولين الأخرين ممن يلتزمون بإمساك دفاتر ملزمة باثبات ما تدعيه من تقديرات ع
ولا يقدمون إقرارات معتمدة من أحد المحاسبين، وهو مايخل بمبدأى المساواة وتكافؤ 
الفرص بين المواطنين ويناقض مبدأ العدالة الاجتماعية الذى يقوم عليه النظام الضريبى 

 من الدستور . 42، 11، 1مخالفاً بذلك نصوص المواد 
إنه لما كانت الضريبة فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً وبصفة نهائية من وحيث 
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المكلفين بها وهى بكل صورها تمثل عبئاً مالياً عليهم ويتعين بالتالى، وبالنظر إلى وطأتها 
أن يكون العدل من منظور اجتماعى مهيمناً عليها بمختلف صورها  –وخطورة تكلفتها 

لاقتضائها نائياً عن التمييز بينها دون مسوغ، فذلك وحده  محدداً الشروط الموضوعية ل
ضمان خضوعها لشرط الحماية القانونية المتكافئة التى كفلها الدستور للمواطنين جميعاً 
فى شأن الحقوق عينها، فلا يحكمها إلا مقاييس موحدة لا تتفرق بها ضوابطها. ولما  

على ما  –ة العامة بقانون يصدر عنها كانت السلطة التشريعية التى تنظم أوضاع الضريب
يكون متضمناً تحديد وعائها وأسس تقديره وبيان  -من الدستور  669تقضى به المادة 

مبلغها، والملتزمين أصلًا بأدائها، والمسئولين عن توريدها، وقواعد ربطها وتحصيلها 
ة التى يكون وتوريدها وضوابط تقادمها، وغير ذلك مما يتصل ببنيانها، كما أن الضريب

هى  -من الدستور  669، 16وعلى ما تدل عليه المادتان  –أداؤها واجباً وفقاً للقانون 
التى تتوافر لها قوالبها الشكلية وأسسها الموضوعية، وتكون العدالة الاجتماعية التى يقوم 

من  11عليها النظام الضريبى ضابطاً لها فى الحدود المنصوص عليها فى المادة 
، إذ ليس ثمة مصلحة مشروعة ترتجى من وراء إقرار تنظيم ضريبى يتوخى مجرد الدستور

تنمية موارد الدولة من خلال فرض ضريبة تفتقر إلى تلك القوالب والأسس، ذلك أن 
 جباية الأموال فى ذاتها لا تعتبر هدفاً يحميه الدستور. 

ترض التوصل وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تحديد دين الضريبة يف
إلى تقدير حقيقى لقيمة المال الخاضع لها، باعتبار أن ذلك يعد شرطاً لازماً لعدالة 

 –الضريبة، ولصون مصلحة كل من الممول والخزانة العامة. ويتعين أن يكون ذلك الدين 
محققاً ومحدداً على  -وهو مايطلق عليه وعاء الضريبة ممثلًا فى المال المحمل بعبئها 

ية يكون ممكناً معها الوقوف على حقيقته على أكمل وجه، ولا يكون الوعاء أسس واقع
محققاً إلا إذا كان ثابتاً بعيداً عن شبهة الاحتمال أو الترخص، ذلك أن مقدار الضريبة أو 
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مبلغها أو دينها إنما يتحدد مرتبطاً بوعائها، وباعتباره منسوباً إليه، ومحمولًا عليه، وفق 
المشرع معها واقعية الضريبة وعدالتها بما لا مخالفة فيه للدستور،  الشروط التى يقدر

وبغير ذلك لا يكون لتحديد وعاء الضريبة من معنى ذلك أن وعاء الضريبة هو مادتها، 
والغاية من تقرير الضريبة هو أن يكون هذا الوعاء مصرفها. ولا يحول إقرار السلطة 

تباشر هذه المحكمة رقابتها عليه فى شأن توافر  التشريعية لقانون الضريبة العامة دون أن
وذلك بالنظر إلى خطورة الأثار التى تحدثها، ؛ الشروط الموضوعية لعناصر تلك الضريبة

وتمتد هذه الرقابة إلى الواقعة القانونية التى أنشأتها وقوامها تلك الصلة المنطقية بين 
لها محملًا بعبئها، وهذه الصلة شخص محدد يعتبر ملتزماً بها، والمال المتخذ وعاءَ 

وهى التى لا تنهض الضريبة بتخلفها تتحراها هذه المحكمة لضمان أن يظل إطارها 
مرتبطاً بما ينبغى أن يقيمها على حقائق العدل الاجتماعى محدداً مضمونها وغايتها على 

 ضوء القيم التى احتضنها الدستور.
توازن المطلوب بين أمرين هما حق وحيث إن المشرع فى النص الطعين لم يحقق ال

الدولة فى استئداء الضريبة المستحقة قانوناً لما تمثله من أهمية بالغة نحو وفاء الدولة 
بالتزاماتها العامة تجاه الأفراد، وبين الضمانات الدستورية والقانونية المقررة فى مجال 

لضريبة تحديداً فرض الضرائب على أفراد المجتمع لا سيما من حيث تحديد وعاء ا
حقيقياً كشرط لعدالتها. ذلك أن المشرع قد منح مصلحة الضرائب سلطة عدم الاعتداد 
بالإقرار المقدم من الممول غير الملتزم بإمساك دفاتر تجارية واعتماد إقراره من أحد 
المحاسبين المعتمدين، واللجوء إلى تحديد أرباحه الخاضعة للضريبة بطريق التقدير 

ون سند لديها من الأوراق أو القرائن، وهو ماقد يؤدى إلى انتفاء تحقق التقدير الجزافى د
الحقيقى لوعاء الضريبة المفروضة، وإمكانية حصول الشطط فى هذا التقدير ليجاوز أرباح 
الممول الفعليـة، ويتعداها إلى أصل رأس المال فتدمره سيما والمفروض أن هذا الممول 



  1811 

النشاط التجارى والصناعى، فضلًا عن أن ذلك التقدير من صغار الممولين أصحاب 
الجزافى الذى تفرضه المصلحة، دون أدنى دليل وبغير ضمانات تكون كافلة لتقدير 
المقدرة التكيفية للممولين تقديراً حقيقياً، يصادم توقع الممولين المشروع، ويباغت 

مقدار الضريبة الملزمين حياتهم عاصفاً بمقدراتهم حاكماً لكذب إقراراتهم فلا يكون 
بأدائها معروفاً لهم قبل استحقاقها، ولا عبؤها ماثلًا فى أذهانهم عند سابق تعاملاتهم 
الأمر الذى يؤدى إلى إهدار أسس وقواعد العدالة الاجتماعية على نحو يخالف حكم 

 –على نحو ما تقدم بيانه  –من الدستور، هذا فضلًا عن أن النص الطعين  11المادة 
قد اعتمد أسلوب التقدير الجزافى كوسيلة لربط الضريبة وإعادة تقدير الأرباح بالنسبة و 

لطائفة صغار الممولين من أصحاب النشاط التجارى الغير ملتزمين بإمساك دفاتر منتظمة 
أو اعتماد إقراراتهم الضريبية من أحد المحاسبين، يكون قد غاير بذلك ما انتهجه بشأن 

لذات الضريبة أو ممولى الضريبة على أرباح المهن غير التجارية، إذ  غيرهم من الممولين
اعتمد لهؤلاء وأولئك أسلوب التقدير الإدارى فألزم مصلحة الضرائب إذا لم تقبل إقراراتهم 
أن تثبت مخالفتها وعدم مطابقتها للحقيقة بالأدلة والبراهين، وأن يكون تقديرها لوعاء 

خل وغيرها من القرائن التى تكشف عن الأرباح الحقيقية الضريبة بناء على مؤشرات الد
للممول وتكاليف مزاولة المهنة والتى يصدر ببيانها قرار من وزير المالية. وهو بهذه 
المغايرة غير المبررة وإن قصد تمييزاً لطائفة صغار التجار والصناع بإعفائهم من إمساك 

المحاسبين المعتمدين إلا أن هذه الميزة  دفاتر تجارية منتظمة واعتماد إقراراتهم من أحد
أضحت وبالًا عليهم حيث ترتب عليها حرمانهم من المعاملة القانونية الكافلة لمشروعية 
فرض تلك الضريبة عليهم لضمان تقدير وعائها تقديراً حقيقياً يقوم على ماتنبئ عنه 

تحكمياً ومنهياً عنه مؤشرات الدخل وغيرها من القرائن والأدلة بما يجعل هذا التمييز 
من الدستور، يؤكد ذلك عزوف المشرع عن أسلوب  42، 1لمخالفته نص المادتين 



  1818 

 .0222لسنة  96التقدير الجزافى عند إصداره لقانون الضرائب على الدخل رقم 
 
 

 فلهـذه الأسبــاب
 : حكمت المحكمة

ولى ونصوص من المادة الأ 66، 62، 9بالنسبة للفقرات  الدعوى أولًا: بعدم قبول
من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم  621، 627، 19، 07المواد 
 .6916لسنة  627

لسنة  627من القانون رقم  11عدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة  ثانياً:
فيما تضمنه من أن يكون لمصلحة الضرائب عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد  6916

 التقدير وذلك دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير .الأرباح بطريق 
 إلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه. ثالثاً:
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 3002ديسمبر سنة  22 جلسة
 

رئيس              / ممدوح مرعىبرئاسة السيد المستشار
 المحكمة

صور وعلى ى سيف الـــدين وعدلى محمود منماهر البحيرى ومحمد عل وعضوية السادة المستشارين:
 اد العاصى والسيد عبدالمنعم حشيشعوض محمد صالح وأنور رش

 رئيس هيئة المفوضين                    / رجب عبدالحكيم سليموحضور السيد المستشار 
 أمين السر                   ناصر إمام محمد حسن وحضور السيد/

 
 

 (223رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 30 لسنة 22رقم  القضية

 
 عدم قبول". –دعوى دستورية "حجية الحكم فيها 

 41من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم  49و 41مقتضى نص المادتين 
حجية مطلقة فى  -وهى عينية بطبيعتها -أن يكون لقضائها فى الدعاوى الدستورية 6979لسنة 

وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها؛  مواجهة الكافة؛
 بما لا يجوز معه أية رجعة إليها.

 
من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر  19و 14مقتضى نص المادتين 
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 وهى عينية -أن يكون لقضائها فى الدعاوى الدستورية 1979لسنة  14بالقانون رقم 
حجية مطلقة فى مواجهة الكافة؛ وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة  -بطبيعتها

باعتباره قولًا فصلًا فى المسألة المقضى فيها؛ بما لا يجوز معه أية رجعة إليها، فإن 
 الدعوى تكون غير مقبولة.

 

 الإجــراءات
قلم كتاب أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى  6991بتاريخ التاسع من مارس سنة 

بتعديل الفقرة الثانية  6997لسنة  1المحكمة طلباً للحكم بعدم دستورية القانون رقم 
وببعض الأحكام الخاصة بإيجار  6977لسنة  49من القانون رقم  09من المادة 

فى شأن  6916لسنة  611من القانون رقم  61الأماكن غير السكنية وكذلك المادة 
الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما الأحكام الخاصة بتأجير وبيع 

 تضمنته من عدم النص على انتهاء العقد بنهاية مدته أى بجعله غير محدد المدة.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم أصلياً: بعدم قبول الدعوى 

ورفضها بالنسبة لهذا  6997لسنة  1عدا الفقرة الاولى من المادة الأولى من القانون رقم 
 الشق واحتياطياً: برفض الدعوى.

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 

 فيها بجلسة اليوم.
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

تتحصل فى أن  -على مايبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق -قائعحيث إن الو 



  1811 

أمام  6997لسنة  0111المدعى وآخر كانا قد أقاما قبل المدعى عليه الدعوى رقم 
محكمة الجيزة الابتدائية بغية الحكم بإنهاء عقد إيجار العين المبينة بالأوراق والمؤجرة 

وضمنا صحيفتها دفعاً بعدم دستورية القانون رقم لمورثه بقصد استعمالها لتجارة الأحذية، 
المشار إليهما،  6916لسنة  611من القانون رقم  61وكذلك المادة  6997لسنة  1

وبعد تقديرها جدية الدفع، صرحت محكمة الموضوع برفع الدعوى الدستورية، فأقامها 
 المدعى.

د بنص الفقرة يتحد -بالقدر الذى يحقق مصلحة رافعها -وحيث إن نطاق الدعوى
وكذا بنص الفقرة الأولى من  6916لسنة  611من القانون رقم  61الأولى من المادة 

دون ما عداهما من  -سالفى الإشارة -6997لسنة  1المادة الأولى من القانون رقم 
 نصوص هذين القانونين.

وحيث إن المسآلتين الدستوريتين المثارتين فى هذه الدعوى سبق أن حسمت هذه 
فى القضية رقم  0220من نوفمبر سنة  1حكمة أولاهما بحكمها الصادر بجلسة الم

قضائية والذى قضى برفض الدعوى، وحسمت ثانيتهما بحكمها  69لسنة  622
برفض  -والذى قضى ضمن ما قضى به 0220من ابريل سنة  64الصادر بجلسة 

ولى من القانون رقم الدعوى فيما تضمنته من طعن على نص الفقرة الأولى من المادة الأ
آنف الذكر؛ وقد نشر أولهما بالجريدة الرسمية بعـددها الصادر فى  6997لسنة  1

، لما كان ذلك؛ 07/4/0220؛ ونشر ثانيهما بعددها الصادر فى 64/66/0220
من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر  49و 41وكان مقتضى نص المادتين 

وهى عينية  -ن يكون لقضائها فى الدعاوى الدستوريةأ 6979لسنة  41بالقانون رقم 
حجية مطلقة فى مواجهة الكافة؛ وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة  -بطبيعتها

باعتباره قولًا فصلًا فى المسألة المقضى فيها؛ بما لا يجوز معه أية رجعة إليها، فإن 
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 الدعوى تكون غير مقبولة.
 فلهـذه الأسبــاب

مة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعى حكمت المحك
 المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
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 3002ديسمبر سنة  22 جلسة
 

رئيس            ممدوح مرعى السيد المستشار / برئاسة
 المحكمة

د صالح وماهر ر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمـماه: ادة المستشارينـوعضوية الس
 سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه.

رئيس هيئة             سليم رجب عبد الحكيم السيد المستشار /  وحضور
 المفوضين

     السيد / ناصر إمام محمد حسن وحضور
 أمين السر 

 
 

 (222رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 30 لسنة 33القضية رقم 
 

 تحديد نطاقها في النص المحال ". –ة "أوضاع إجرائية دعوى دستوري -2
مناط ولاية المحكمة الدستورية العليا بالرقابة على الشرعية الدستورية اتصالها بالدعوى اتصالاً 

لسنة  41( من قانونها الصادر برقم 09مطابقاً للأوضاع المقررة والمنصوص عليها في المادة )
إليها من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، وذلك إما بإحالة الأوراق 6979

للفصل في المسألة الدستورية، وإما برفعها من أحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعية دفع فيها 
الخصم بعدم دستورية نص تشريعي وقدرت محكمة الموضوع جدية الدفع فرخصت له في رفع 
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هذه الأوضاع الإجرائية تتعلق بالنظام العام باعتبارها  -الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا 
 شكلاً جوهرياً فى التقاضى.

 
عدم انطباق النص الطعين  -دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة  -3

 عدم قبول". –على الدعوى الموضوعية 
المحكمة  مؤداه ألا تفصل -وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية  -المصلحة الشخصية المباشرة 

في غير المسائل الدستورية التي يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى. الحكم فى مدى دستورية 
 -النص التشريعي المحال، لن يكون له من أثر على الدعوى الموضوعية لعدم انطباقه في شأنها أصلاً 

 القضاء بعدم قبول الدعوى.
 
على أن مناط ولايتها بالرقابة على  إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى -1

الشرعية الدستورية هو اتصالها بالدعوى اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة والمنصوص عليها 
، وذلك إما بإحالة الأوراق 1979لسنة  14( من قانونها الصادر برقم 19في المادة )

المسألة  إليها من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى للفصل في
الدستورية، وإما برفعها من أحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعية دفع فيها الخصم بعدم 
دستورية نص تشريعي وقدرت محكمة الموضوع جدية دفع فرخصت له في رفع الدعوى 
بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، وكانت هذه الأوضاع الإجرائية تتعلق بالنظام العام 

جوهرياً فى التقاضى تغياّ به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى  باعتبارها شكلاً 
فى المسائل الدستورية، إذ كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى الدستورية قد 
اتصلت بولاية هذه المحكمة بطريق الإحالة من محكمة الموضوع بعد أن ارتأت شبهة 

سالف البيان وأنها  1997لسنة  1ون رقم ( من القان1عدم دستورية في نص المادة )
قصرت إحالتها على هذا النص فقط ملتفتة عما أثير أمامها فى الدعوى الموضوعية من 
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دفع بعدم الدستورية على نصوص تشريعية أخرى فإن نطاق الدعوى الدستورية يتحدد فى 
 النص المحال وحده وينحصر فيه.

 
مؤداه ألا  –لقبول الدعوى الدستورية  وهي شرط –المصلحة الشخصية المباشرة  -1

تفصل المحكمة في غير المسائل الدستورية التي يؤثر الحكم فيها على النزاع 
الموضوعى، ومن ثم يتحدد مفهوم هذا الشرط بأن يقيم المدعى الدليل على أن ضرراً 
 واقعياً قد لحق به وأن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون عليه، فإذا كان

الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه، أو كان من غير المخاطبين بالنص المذكور 
دلّ ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، إذ أن إبطال النص التشريعي في هذه 
الحالة لن يحقق للمدعى أية فائدة يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى 

ا كان عليها قبلها، كما اطرد قضاء المحكمة على أنها هي وحدها الدعوى الدستورية عم
التي تتحرى توافر المصلحة فى الدعوى الدستورية للتثبت من شروط قبولها. ومفاد ذلك: 
أن الإحالة من محكمة الموضوع إلى المحكمة الدستورية العليا لا تفيد بذاتها توافر 

مقبولة إلا بقدر انعكاس النصوص التشريعية المصلحة بما لازمه أن هذه الدعوى لا تكون 
ً للفصل في  المحالة على النزاع الموضوعى، فيكون الحكم في المطاعن الدستورية لازما

 الطلبات الموضوعية وهو ما تتحقق به المصلحة الشخصية للمدعى.
 1997لسنة  1( من القانون رقم 1حيث إنه متى كان ما تقدم، وكان نص المادة )

لم يتناول بأحكامه ما يتصل بنشاط المقاولات  –موضوع الطعن الماثل  -انسالف البي
بأي وجه كان، وأنه منقطع الصلة بدائرة هذا  -محل الاتهام فى الدعوى الموضوعية –

الاتهام، ومن ثم فإن الحكم فى مدى دستورية النص التشريعي المحال، لن يكون له من 
ه في شأنها أصلاً، مما يتعين معه، والحال أثر على الدعوى الموضوعية لعدم انطباق
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 هكذا، القضاء بعدم قبول الدعوى.
 
 

 الإجــراءات
، ورد إلى قلم المحكمة الدستورية العليا ملف 6999بتاريخ الخامس من يناير سنة 

مستأنف ضرائب جنوب القاهرة الابتدائية بعد أن قضت  6997لسنة  1الدعوى رقم 
بوقفها وإحالة الأوراق  01/0/6991ستأنف بجلسة محكمة الجنح والمخالفات الم

 0( من القانون رقم 4إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية نص المادة )
بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون  6997لسنة 
 .6996لسنة  66رقم 

 الحكم برفض الدعوى.وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها 
 وبعد تحضير الدعوى. أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

ونظُرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 فيها بجلسة اليوم.

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
تتحصل في أن  –ائر الأوراق حيث إن الوقائع على ما يبين من حكم الإحالة وس

النيابة العامة كانت قد أحالت كلًا من أحمد صادق عزب ومحمد إبراهيم صادق إلى 
جنح الأزبكية متهمة إياهما بالتهرب  6991لسنة  10محكمة الجنح في القضية رقم 

من أداء الضريبة العامة المقررة قانوناً على المبيعات، والمستحقة عن نشاط الشركة 
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، وذلك لأنهما لم يقوما 6994، 6991ية للمقاولات التي يمثلانها خلال عامى المصر 
بتسجيل نشاط الشركة لدى مصلحة الضرائب على المبيعات، وتنفيذ أعمال مقاولات 

جنيهاً دون الإقرار عنها  9997940.609لحساب الغير خلال تلك الفترة قيمتها 
قضت  64/6/6997، وبجلسة وسداد ضريبة المبيعات المستحقة عليها قانوناً 

المحكمة بتغريم كل منهما ألف جنيه، وبأ، يؤديا متضامنين لمصلحة الضرائب على 
جنيهاً والضريبة الإضافية من تاريخ الاستحقاق  272210.422المبيعات مبلغاً مقداره 

وحتى تاريخ السداد والمصروفات. وإذ لم يرتض المتهمان الحكم فقد طعنا عليه 
جنح مستأنف جنوب القاهرة الابتدائية. وأثناء نظر  6997لسنة  1رقم بالاستئناف 

لسنة  66( من القانون رقم 1الدعوى دفع الحاضر عنها بعدم دستورية نص المادة )
، كما قدم مذكرة دفع فيها بعدم 6990لسنة  7وقرار رئيس الجمهورية رقم  6996

بتعديل بعض أحكام قانون  6997لسنة  0( من القانون رقم 4دستورية نص المادة )
. وبجلسة 6996لسنة  66الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 

وإحالة أوراقها إلى  –قضت المحكمة بوقف السير في الدعوى  01/0/6991
لسنة  0من القانون رقم  4المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية نص هذه المادة 

6997. 
لمحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن مناط ولايتها بالرقابة وحيث إن قضاء ا

على الشرعية الدستورية هو اتصالها بالدعوى اتصالًا مطابقاً للأوضاع المقررة والمنصوص 
، وذلك إما بإحالة 6979لسنة  41( من قانونها الصادر برقم 09عليها في المادة )

ذات الاختصاص القضائى للفصل في  الأوراق إليها من إحدى المحاكم أو الهيئات
المسألة الدستورية، وإما برفعها من أحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعية دفع فيها 
الخصم بعدم دستورية نص تشريعي وقدرت محكمة الموضوع جدية دفع فرخصت له في 
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 رفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، وكانت هذه الأوضاع الإجرائية تتعلق
بالنظام العام باعتبارها شكلًا جوهرياً فى التقاضى تغيّا به المشرع مصلحة عامة حتى 
ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية، إذ كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى 
الدستورية قد اتصلت بولاية هذه المحكمة بطريق الإحالة من محكمة الموضوع بعد أن 

سالف  6997لسنة  0( من القانون رقم 4ورية في نص المادة )ارتأت شبهة عدم دست
البيان وأنها قصرت إحالتها على هذا النص فقط ملتفتة عما أثير أمامها فى الدعوى 
الموضوعية من دفع بعدم الدستورية على نصوص تشريعية أخرى فإن نطاق الدعوى 

 الدستورية يتحدد فى النص المحال وحده وينحصر فيه.
موضوع الإحالة فى الدعوى  6997لسنة  0( من القانون رقم 4المادة )وحيث إن 

 الماثلة تنص على أن:
 .09/7/6991إعتباراً من 

 يعدل الجدول رقم )أ( المرافق لهذا القانون على النحو التالي:
 من الفقرة )أولًا(. 62، 4، 0أولًا: تحذف البنود أرقام 

حل محلهما الفقرة ثانياً بالسلع الواردة بها ثانياً: تلغى الفقرتان ثانياً وثالثاً وي
والمنصوص عليها بالجدول رقم )و( المرافق بهذا القانون، وتكون الضريبة عليها بواقع 

02%. 
( الوارد 2( من المسلسل رقم )0ثالثاً: تعدل فئة الضريبة المقررة على البند )أ( فقرة )

بحد  %2المشار إليه، لتكون  6996لسنة  66( المرافق للقانون رقم 6بالجدول رقم )
 جنيهاً عن كل كيلو جرام صاف. 61أدنى 

المشار  6996لسنة  66( المرافق للقانون رقم 0رابعاً: تضاف إلى الجدول رقم )
 إليه، الخدمات الواردة بالجدول رقم )ز( المرافق هذا القانون.
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 –اشرة وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المصلحة الشخصية المب
مؤداه ألا تفصل المحكمة في غير المسائل  –وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية 

الدستورية التي يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى، ومن ثم يتحدد مفهوم هذا الشرط 
بأن يقيم المدعى الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق به وأن يكون هذا الضرر عائداً إلى 

عليه، فإذا كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه، أو كان من النص المطعون 
غير المخاطبين بالنص المذكور دلّ ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، إذ أن 
إبطال النص التشريعي في هذه الحالة لن يحقق للمدعى أية فائدة يمكن أن يتغير بها 

ى الدستورية عما كان عليها قبلها، كما اطرد قضاء مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعو 
المحكمة على أنها هي وحدها التي تتحرى توافر المصلحة فى الدعوى الدستورية للتثبت 
من شروط قبولها. ومفاد ذلك: أن الإحالة من محكمة الموضوع إلى المحكمة 

لدعوى لا تكون مقبولة الدستورية العليا لا تفيد بذاتها توافر المصلحة بما لازمه أن هذه ا
إلا بقدر انعكاس النصوص التشريعية المحالة على النزاع الموضوعى، فيكون الحكم في 
المطاعن الدستورية لازماً للفصل في الطلبات الموضوعية وهو ما تتحقق به المصلحة 

 الشخصية للمدعى.
 6997لسنة  0( من القانون رقم 4حيث إنه متى كان ما تقدم، وكان نص المادة )

لم يتناول بأحكامه ما يتصل بنشاط المقاولات  –موضوع الطعن الماثل  -سالف البيان
بأي وجه كان، وأنه منقطع الصلة بدائرة هذا  -محل الاتهام فى الدعوى الموضوعية –

الاتهام، ومن ثم فإن الحكم فى مدى دستورية النص التشريعي المحال، لن يكون له من 
ية لعدم انطباقه في شأنها أصلًا، مما يتعين معه، والحال أثر على الدعوى الموضوع

 هكذا، القضاء بعدم قبول الدعوى.
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 فلهـذه الأسبــاب
 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
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 3002ديسمبر سنة  22 جلسة
 

رئيس             ممدوح مرعىبرئاسة السيد المستشار / 
 المحكمة
ف الدين وعدلى محمود منصور ـرى ومحمد على سير البحيـماه: المستشارين السادة وعضوية

 ومحمد عبدالقادر عبدالله وعلى عوض محمد صالح وتهانى محمد جبالى.
رئيس هيئة              رجب عبدالحكيم سليموحضور السيد المستشار / 

 المفوضين
                             وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 أمين السر
 
 

 (229رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 32 لسنة 44القضية رقم 
 

 دعوى دستورية "نطاقها". -2
نطاق الدعوى الدستورية يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية الذي أثير أمام محكمة الموضوع، 

انتفاء اتصال الدعوى فى شق منها بهذه  -وفي الحدود التي قدرت فيها تلك المحكمة جديته 
 لاً مطابقاً للأوضاع التي رسمها القانون يستتبع عدم قبول الدعوى بالنسبة إليه.المحكمة اتصا

 
إلغاء النص الطعين بأثر رجعي  –دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة  -3
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 انتفاء المصلحة". –
إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة مؤداه ألا تفصل 

غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى؛ ومن ثم يتحدد  المحكمة فى
ً قد لحق به، وأن يكون هذا الضرر  ً واقعيا مفهوم هذا الشرط بأن يقيم المدعى الدليل على أن ضررا

ً إلى النص المطعون فيه، فإذا كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه، أو كان ا لنص عائدا
المذكور قد ألغى بأثر رجعى، وبالتالى زال كل ما كان له من أثر قانونى منذ صدوره، دل ذلك على 
انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، إذ أن إبطال النص التشريعى فى هذه الحالة لن يحقق للمدعى 

 ا كان عليه قبلها.أية فائدة يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية عم
 
أن نطاق  –وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة  –حيث إن من المقرر  -1

الدعوى الدستورية التى أتاح المشرع للخصوم إقامتها يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية 
الذى أثير أمام محكمة الموضوع، وفى الحدود التى قدرت فيها تلك المحكمة جديته، 

من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر  19بند )ب( من المادة وذلك عملا بنص ال
، إذ كان ذلك، وكان الدفع بعدم الدستورية الذى أبداه 1979لسنة  14بالقانون رقم 

من القانون رقم  1و 3المدعى أمام محكمة الموضوع قد انصب على نص المادتين 
عوى الدستورية، إلا أن ، الذى اقتصر عليه التصريح بإقامة الد1991لسنة  11

الطلبات الختامية فى صحيفة الدعوى الدستورية قد تضمنت بالاضافة إلى الطعن بعدم 
طعناً على نص  1991لسنة  11الدستورية على نص المادة الثالثة من القانون رقم 

، والتى لم يشملها الدفع بعدم الدستورية 1997لسنة  1المادة الثالثة من القانون رقم 
ريح برفع الدعوى، ومن ثم فإن نطاق الدعوى الماثلة يتحدد بنص المادة الثالثة من والتص

المشار إليه دون غيره، بما مؤاده انتفاء اتصال الدعوى  1991لسنة  11القانون رقم 
 – 1997لسنة  1فى شقها الخاص بالطعن على نص المادة الثالثة من القانون رقم  –
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وضاع التى رسمها قانونها. الأمر الذى يتعين معه بهذه المحكمة اتصالا مطابقا للأ
 الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة إليها.

 
إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة  -0

مؤداه ألا تفصل المحكمة فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع 
فهوم هذا الشرط بأن يقيم المدعى الدليل على أن ضرراً الموضوعى؛ ومن ثم يتحدد م

واقعياً قد لحق به، وأن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه، فإذا كان 
الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه، أو كان النص المذكور قد ألغى بأثر رجعى، 

ه، دل ذلك على انتفاء المصلحة وبالتالى زال كل ما كان له من أثر قانونى منذ صدور 
الشخصية المباشرة، إذ أن إبطال النص التشريعى فى هذه الحالة لن يحقق للمدعى أية 
فائدة يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية عما كان عليه 

  قبلها.
 -البيان كما سلف  –وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان نطاق الدعوى الماثلة 

 1991لسنة  11ينحصر فى نص الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من القانون رقم 
 1997لسنة  1المشار إليه، وإذ ألغيت هذه الفقرة منذ تاريخ العمل بالقانون رقم 

ً إليها  المشار إليه، والذى ألغى كذلك ما صدر عن رئيس الجمهورية من قرارات استنادا
منها، ومن ثم، فإنه لم تعد ثمة آثار قانونية قائمة يمكن أن يكون منذ تاريخ العمل بكل 

النص الطعين والقرارات الصادرة تطبيقا له قد رتبتها خلال فترة نفاذها بعد أن تم إلغاؤها 
بأثر رجعى، وبذلك تغدو المصلحة فى الطعن عليها منتفية مما يتعين معه الحكم بعدم 

 قبول الدعوى.
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 الإجــراءات
، أودع المدعى بصفته صحيفة هذه الدعوى قلم  6999الثامن من مارس سنة  بتاريخ

لسنة  66كتاب المحكمة بطلب الحكم بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 
( 0بشأن الضريبة العامة على المبيعات، ونص المادة الثالثة من القانون رقم ) 6996

 وسقوط باقى مواده.المعدل لقانون ضريبة المبيعات  6997لسنة 
 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 

 فيها بجلسة اليوم.
 

 المحكمـــة
 والمداولة . بعد الاطلاع على الأوراق،

تتحصل فى  –على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق  –حيث إن الوقائع 
مدنى كلى الإسكندرية  6997لسنة  1126أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 

أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، بطلب الحكم بعدم الاعتداد بتعليمات مصلحة 
بفرض وحساب ضريبة مبيعات على  06/62/6992 الضرائب على المبيعات المؤرخة

نشاط التخزين والتبريد الذى تمارسه الشركة، فى حين أن هذا النشاط غير خاضع 
للضريبة. وإذ قضت المحكمة المذكورة برفض الدعوى، فقد طعن المدعى بصفته على 

أمام محكمة استئناف الإسكندرية،  6924لسنة  110هذا الحكم بالاستئناف رقم 
 6996لسنة  66ثناء نظره دفع بعدم دستورية المادتين الثالثة والرابعة من القانون رقم وأ

وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع وصرحت بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقام 
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 الدعوى الماثلة.
أن نطاق الدعوى  –وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة  –وحيث إن من المقرر 

ح المشرع للخصوم إقامتها يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية الذى الدستورية التى أتا 
أثير أمام محكمة الموضوع، وفى الحدود التى قدرت فيها تلك المحكمة جديته، وذلك 

من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر  09عملا بنص البند )ب( من المادة 
دفع بعدم الدستورية الذى أبداه ، إذ كان ذلك، وكان ال6979لسنة  41بالقانون رقم 

 66من القانون رقم  4و 1المدعى أمام محكمة الموضوع قد انصب على نص المادتين 
، الذى اقتصر عليه التصريح بإقامة الدعوى الدستورية، إلا أن الطلبات 6996لسنة 

الختامية فى صحيفة الدعوى الدستورية قد تضمنت بالاضافة إلى الطعن بعدم الدستورية 
طعناً على نص المادة الثالثة  6996لسنة  66على نص المادة الثالثة من القانون رقم 

، والتى لم يشملها الدفع بعدم الدستورية والتصريح برفع 6997لسنة  0من القانون رقم 
الدعوى، ومن ثم فإن نطاق الدعوى الماثلة يتحدد بنص المادة الثالثة من القانون رقم 

فى شقها  –إليه دون غيره، بما مؤاده انتفاء اتصال الدعوى المشار  6996لسنة  66
بهذه  – 6997لسنة  0الخاص بالطعن على نص المادة الثالثة من القانون رقم 

المحكمة اتصالا مطابقا للأوضاع التى رسمها قانونها. الأمر الذى يتعين معه الحكم 
 بعدم قبول الدعوى بالنسبة إليها. 

لسنة  66العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم وحيث إن قانون الضريبة 
قبل تعديلها بالقانون  –، كان ينص فى الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الثالثة 6996

على تخويل رئيس الجمهورية حق إعفاء بعض السلع من  – 6997لسنة  0رقم 
(، 6دولين رقمى )الضريبة، وتعديل سعر الضريبة على البعض الآخر، وكذا تعديل الج

( المرافقين للقانون واللذين يحددان سعر الضريبة على السلع والخدمات، ثم صدر 0)
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( منه على إلغاء 66متضمنا النص فى المادة ) 6997لسنة  0بعد ذلك القانون رقم 
قرارات رئيس الجمهورية التى صدرت نفاذاً للفقرتين المشار إليهما، وذلك اعتباراً من 

 ( منه على إلغاء هاتين الفقرتين.  60بكل منها، كما نص فى المادة ) تاريخ العمل
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة 
مؤداه ألا تفصل المحكمة فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع 

يقيم المدعى الدليل على أن ضرراً الموضوعى؛ ومن ثم يتحدد مفهوم هذا الشرط بأن 
واقعياً قد لحق به، وأن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه، فإذا كان 
الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه، أو كان النص المذكور قد ألغى بأثر رجعى، 

ء المصلحة وبالتالى زال كل ما كان له من أثر قانونى منذ صدوره، دل ذلك على انتفا
الشخصية المباشرة، إذ أن إبطال النص التشريعى فى هذه الحالة لن يحقق للمدعى أية 
فائدة يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية عما كان عليه 

 قبلها. 
 -كما سلف البيان  –وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان نطاق الدعوى الماثلة 

المشار  6996لسنة  66ص الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من القانون رقم ينحصر فى ن
المشار إليه،  6997لسنة  0إليه، وإذ ألغيت هذه الفقرة منذ تاريخ العمل بالقانون رقم 

والذى ألغى كذلك ما صدر عن رئيس الجمهورية من قرارات استناداً إليها منذ تاريخ 
لم تعد ثمة آثار قانونية قائمة يمكن أن يكون النص العمل بكل منها، ومن ثم، فإنه 

الطعين والقرارات الصادرة تطبيقا له قد رتبتها خلال فترة نفاذها بعد أن تم إلغاؤها بأثر 
رجعى، وبذلك تغدو المصلحة فى الطعن عليها منتفية مما يتعين معه الحكم بعدم قبول 

 الدعوى.
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 فلهـذه الأسبــاب
ول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى بصفته حكمت المحكمة بعدم قب

 المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
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 3002ديسمبر سنة  22 جلسة
 
رئيس           ممدوح مرعى السيد المستشار / برئاسة

 المحكمة
ن وعدلى ف الديـر البحيرى ومحمد على سيـدى محمد على وماهـحم: وعضوية السادة المستشارين

 محمود منصور وأنور رشاد العاصى ومحمد خيرى طه.
رئيس هيئة             رجب عبد الحكيم سليموحضور السيد المستشار / 

 المفوضين
     السيد / ناصر إمام محمد حسن وحضور

 أمين السر 
 
 

 (240رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 34 لسنة 20القضية رقم 

 
 انتهاء الخصومة". –م فيها دعوى دستورية "حجية الحك

لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة 
 -بسلطاتها المختلفة، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد 

 انتهاء الخصومة.
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حكمة الدستورية العليا الصادر ( من قانون الم19، 14مقتضى نص المادتين )
، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية 1979لسنة  14بالقانون رقم 

حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، وهى حجية 
تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة فى 

 وى الراهنة تغدو منتهية.الدع
 

 الإجــراءات
م، أودع المدعون صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب 0220يناير سنة  16بتاريخ 

لسنة  604المحكمة، طالبين الحكم بعدم دستورية نص المادة الثانية من القوانين أرقام 
لسنة  672و 6990لسنة  12و  6996لسنة  64و  6992لسنة  64و  6919
لسنة  11و 6991لسنة  11و  6992لسنة  04و  6994لسنة  024و  6991
 زيادة المعاشات. 6991لسنة  96، 6997

 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
 كما قدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً:

 بعدم قبول الدعوى، واحتياطياً: برفضها.
 بعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.و 

ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 فيها بجلسة اليوم.

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
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ل فى تتحص –على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق  –حيث إن الوقائع 
عمال كلى أمام  0222لسنة  1612كانوا قد أقاموا الدعوى رقم   -أن المدعين 

محكمة المنصورة الابتدائية ضد المدعى عليها الرابعة، بطلب الحكم بأحقيتهم فى 
من قيمة العلاوة الخاصة التى لم تضم إلى أجورهم الأساسية قبل  %12إضافة نسبة 

لمستحقة لهم عن أجورهم المتغيرة، قولًا منهم بأنهم  إحالتهم إلى المعاش، إلى معاشاتهم ا
كانوا يعملون بشركة الدقهلية للغزل والنسيج، ثم أحيلوا إلى المعاش المبكر )بالاستقالة( 

وذلك بعد خصخصة الشركة المذكورة، إلا أن الهيئة القومية للتأمين  62/1/6999فى 
من  % 12لم تقم بإضافة نسبة  –الاجتماعى عند تسوية معاشاتهم عن الأجر المتغير 

قيمة العلاوات الخاصة التى لم تضم إلى أجورهم الأساسية بالرغم من قيامها بخصم 
الاشتراكات المقررة عن تلك العلاوات، فتقدموا بتظلمات إليها، إلا أنها إعتصمت 
بالصمت مما حدا بهم إلى إقامة دعواهم المشار إليها، وأثناء نظر تلك الدعوى، دفع 

 64و  6919لسنة  604مدعون بعدم دستورية نص المادة الثانية من القوانين أرقامال
 024و  6991لسنة  672و  6990لسنة  12و  6996لسنة  64و  6992لسنة 
 96و  6997لسنة  11و  6991لسنة  11و  6992لسنة  04و  6994لسنة 
وصرحت لهم ، بزيادة المعاشات، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، 6991لسنة 

 برفع الدعوى الدستورية، فقد أقاموا الدعوى الماثلة. 
يتحدد بنص  –بالقدر الذى يحقق مصلحة رافعيها  –وحيث إن نطاق الدعوى الماثلة

و  6992لسنة  64و  6919لسنة  604( من المادة الثانية من القوانين أرقام 6البند )
و  6994لسنة  024و  6991لسنة  672و  6990لسنة  12و  6996لسنة  64
بزيادة  6991لسنة  96و  6997لسنة  11و  6991لسنة  11و  6992لسنة  04

المعاشات، وذلك فيما تضمنه من قصر إضافة تلك الزيادة إلى معاش الأجر المتغير على 
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حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة دون حالة استحقاق 
بالاستقالة، ولايمتد إلى غير ذلك من نصوص أخرى لعدم تعلقها المعاش لانتهاء الخدمة 

 بواقعة الدعوى.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى 

فى القضية  0222يونيه سنة  60الماثلة وذلك بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى 
( من 6بعدم دستورية نص البند رقم ) قضائية "دستورية" والذى قضى 02لسنة  11رقم 

لسنة  64بزيادة المعاشات،  6991لسنة  672المادة الثانية المعدل بالقانون رقم 
بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون  6992

بزيادة  6990لسنة  12بزيادة المعاشات،  6996لسنة  64، 6972لسنة  79رقم 
بزيادة  6991لسنة  672معاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى، ال

بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين  6994لسنة  024المعاشات، 
بزيادة  6991لسنة  11بزيادة المعاشات،  6992لسنة  04الاجتماعى، 

زيادة المعاشات، ب 6991لسنة  96بزيادة المعاشات،  6997لسنة  11المعاشات،
فيما تضمنه من قصر إضافة الزيادة فى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق 

( من 61المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة )
، دون حالة استحقاق 6972لسنة  79قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 

ء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة"، وإذ نُشر هذا الحكم فى الجريدة المعاش بسبب انتها
. وكان مقتضى نص المادتين 01/1/0222( تابع بتاريخ 02الرسمية بعددها رقم )

لسنة  41( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 49، 41)
حجية مطلقة فى ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية 6979

مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، وهى حجية تحول بذاتها دون 



  1811 

المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو 
 منتهية.
 
 

 فلهـذه الأسبــاب
 .حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .

                                       
لسنة  616و 662ق و04لسنة  660و  42أصدرت المحكمة الدستورية العليا بذات الجلسة أحكاماً مماثلة في القضايا الدستورية أرقام .

 ق.02
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 3002ديسمبر سنة  22 جلسة
 

رئيس              / ممدوح مرعىبرئاسة السيد المستشار
 المحكمة

حمدى محمد على، وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعلى  ادة المستشارين:ـــوعضوية الس
 عوض محمد صالح وأنور رشــاد العاصى ومحمد خيرى طه

 رئيس هيئة المفوضين                    / رجب عبدالحكيم سليموحضور السيد المستشار 
 أمين السر                   ناصر إمام محمد حسن وحضور السيد/

 
 

 (242رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 34 لسنة 242القضية رقم 

 
 محلها". –رقابة دستورية  –المحكمة الدستورية العليا "إختصاصها -2

ابة على الشرعية الدستورية، إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن اختصاصها فى شأن الرق
ينحصر فى النصوص التشريعية أيا كان موضعها ونطاق تطبيقها أو الجهة التى أقرتها أو أصدرتها، 
فكلما كان الطعن موجها إلى قاعدة قانونية بمعناها الفنى الدقيق الذى ينصرف إلى النصوص التى 

شريعات الأصلية التى أقرتها السلطة تتولد عنها مراكز عامة مجردة سواء وردت هذه النصوص بالت
التشريعية، أو تضمنتها التشريعات الفرعية التى أصدرتها السلطة التنفيذية فى حدود صلاحياتها 

 الدستورية.
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 –تحللها من النظم الحكومية  -هيئة عامة "لائحة العاملين بهيئة قناة السويس -3

 خضوعها للرقابة الدستورية".
قناة السويس، صادرة عن أحد أشخاص القانون العام بناء على تفويض من  لائحة العاملين بهيئة

المشرع فى تنظيم أوضاع العاملين بها، ولتهيمن على الرابطة التى تصلهم وذلك المرفق الحيوى الذى 
وشائجها بالسلطة العامة وامتيازاتها ما انفكت وثيقة، وما فتئت هذه  -تقوم على شئونه هيئة عامة 

 انعقاد الولاية بالرقابة الدستورية عليها لهذه المحكمة. -ابطة تنظيمية الرابطة ر 
 

 حق العمل "شروط أدائه". -2
ً يرتبها  ً يقتضيها وأثارا حق العمل يضمن الشروط التى يكون أداء العمل فى  -لكل حق أوضاعا

رهق بفحواها بيئة لا تنتزع هذه الشروط قسرا من محيطها، ولا ت -نطاقها منصفاً وإنسانياً ومواتيا 
لايجوز أن تنفصل الشروط التى يتطلبها المشرع لمباشرة عمل أو أعمال بذواتها عن  -العمل ذاتها 

يستوى فى ذلك أن يكون سندها علاقة  -متطلبات ممارستها، وإلا كان تقريرها انحرافا عن غايتها 
 عقدية أو رابطة لائحية.

 
 غايتها". –إجازة "الحق فيها  -4

الاجازة السنوية لا يجوز لجهة العمل أن تحجبها عن عامل يستحقها، وإلا كان ذلك  الحق فى
منها عدوانا على صحته البدنية والنفسية، وإخلالاً بأحد التزاماتها الجوهرية التى لا يجوز للعامل بدوره 

لها قواه يستعيد العامل خلاالمشرع تغيا من ضمان حق العامل فى اجازة سنوية أن  -أن يتسامح فيها 
 -لا يجوز أن ينزل عنها العامل ولو كان هذا النزول ضمنيا بالامتناع عن طلبها  -المادية والمعنوية 

المشرع اعتبر حصول العامل على  -هى فريضة اقتضاها المشرع من كل من العامل وجهة الإدارة 
أو التذرع دون تمامه لدواعى اجازة اعتيادية لمدة ستة أيام متصلة كل سنة أمراً لا يجوز الترخص فيه، 

 الحق فى الأجازة السنوية يتصل بقيمة العمل وجدواه. -مصلحة العمل 
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 تعويض ". –إجازة "رصيد  -2

كلما كان فوات الاجازة راجعا إلى جهة العمل أو لأسباب اقتضتها ظروف أدائه دون أن يكون 
 عنها.لإراده العامل دخل فيها، كانت جهة العمل مسئولة عن تعويضه 

 
 تعويض "إندراجه في الملكية الخاصة". -2

الحق فى التعويض لا يعدو أن يكون من العناصر الإيجابية للذمة المالية للعامل مما يندرج فى 
 -( من الدستور التى صان بهما حق الملكية الخاصة 14، 10إطار الحقوق التى تكفلها المادتان )

الجابر له يكون مخالفاً للحماية الدستورية المقررة للملكية  حرمان العامل من التعويض المكافئ للضرر
 الخاصة.

 
حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن اختصاصها فى شأن الرقابة  -1، 1

على الشرعية الدستورية، ينحصر فى النصوص التشريعية أيا كان موضعها ونطاق تطبيقها 
الطعن موجها إلى قاعدة قانونية بمعناها أو الجهة التى أقرتها أو أصدرتها، فكلما كان 

الفنى الدقيق الذى ينصرف إلى النصوص التى تتولد عنها مراكز عامة مجردة سواء وردت 
هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التى أقرتها السلطة التشريعية، أو تضمنتها التشريعات 

ستورية، لما كان ذلك الفرعية التى أصدرتها السلطة التنفيذية فى حدود صلاحياتها الد
وكانت لائحة العاملين بهيئة قناة السويس، صادرة عن أحد أشخاص القانون العام بناء 

بنظام هيئة  1972لسنة  30( من القانون رقم 7على تفويض من المشرع فى المادة )
قناة السويس، لتنتظم أوضاع العاملين بها، ولتهيمن على الرابطة التى تصلهم وذلك المرفق 

حيوى الذى تقوم على شئونه هيئة عامة، والتى وإن أحلها قانون إنشائها من التقيد ال
بالنظم والأوضاع الحكومية، وأباح لها اتباع أساليب الإدارة والاستقلال المعمول بها فى 
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المشروعات التجارية، إلا أن وشائجها بالسطة العامة وامتيازاتها ما انفكت وثيقة، وما 
رابطة تنظيمية المرد فيها فى شأن سائر الأمور الوظيفية بها إلى هذه  فتئت هذه الرابطة

اللائحة عينها، باعتبارها القانون الحاكم لها، مما تنعقد الولاية بالرقابة الدستورية عليها 
 لهذه المحكمة، متعينا والحال كذلك رفض هذا الدفع.

 
أوضاعاً يقتضيها، أن لكل حق  -فى قضاء هذه المحكمة–حيث إنه من المقرر  -3

ً يرتبها، من بينها فى مجال حق العمل ضمان الشروط التى يكون أداء العمل فى  وأثارا
نطاقها منصفا وإنسانيا ومواتيا، فلا تنتزع هذه الشروط قسرا من محيطها، ولا ترهق 
بفحواها بيئة العمل ذاتها، أو تناقض بأثرها ما ينبغى أن يرتبط حقا وعقلا بالشروط 

ية لأداء العمل بصورة طبيعية لا تحامل فيها، ومن ثم لايجوز أن تنفصل الشروط الضرور 
التى يتطلبها المشرع لمباشرة عمل أو أعمال بذواتها عن متطلبات ممارستها، وإلا كان 
تقريرها انحرافا عن غايتها، يستوى فى ذلك أن يكون سندها علاقة عقدية أو رابطة 

 لائحية.
 
( تنظيم حق 13ن خول السلطة التشريعية بنص المادة )حيث إن الدستور وإ -1

العمل، إلا أنها لا يجوز أن تعطل جوهره، ولا أن تتخذ من حمايتها للعامل موطئا 
لإهدار حقوق يملكها، وعلى الأخص تلك التى تتصل بالأوضاع التى ينبغى أن يمارس 

وز لجهة العمل أن العمل فيها، ويندرج تحتها الحق فى الأجازة السنوية التى لا يج
تحجبها عن عامل يستحقها، وإلا كان ذلك منها عدوانا على صحته البدنية والنفسية، 
وإخلالاً بأحد التزاماتها الجوهرية التى لا يجوز للعامل بدوره أن يتسامح فيها، ونكولاً عن 

 أن تكون إطاراً لحق العمل. -وفقا للدستور -الحدود المنطقية التى ينبغى
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المشرع تغيا من ضمان حق العامل فى أجازة سنوية بالشروط التى حددها وحيث إن 
أن يستعيد العامل خلالها قواه المادية والمعنوية، ولا يجوز بالتالى أن ينزل عنها العامل 
ولو كان هذا النزول ضمنيا بالامتناع عن طلبها، إذ هى فريضة اقتضاها المشرع من كل 

المشرع اعتبر حصول العامل على أجازة اعتيادية لمدة  من العامل وجهة الإدارة، بل إن
ستة أيام متصلة كل سنة أمراً لا يجوز الترخص فيه، أو التذرع دون تمامه لدواعى مصلحة 
العمل، وهو ما يقطع بأن الحق فى الأجازة السنوية يتصل بقيمة العمل وجدواه، وينعكس 

 ة.بالضرورة على كيان الجماعة صونا لقوتها الإنتاجي
 
( ذاتها، على 34حيث إن المشرع قد دل بنص عجز الفقرة الأولى من المادة ) -2

أن العامل لا يجوز أن يتخذ من الأجازة السنوية وعاء ادخاريا من خلال ترحيل مددها ثم 
تجميعها ليحصل بعد انتهاء خدمته على ما يقابلها من الأجر، وكان ضمان المشرع 

ه أن يرد على العامل سوء قصده، فلم يجز له أن يحصل لمصلحة العمل ذاتها قد اقتضا
على ما يساوى أجر هذا الرصيد إلا عن مدة قدرها بأربعة أشهر، معتدا بأن قصرها يعتبر  
كافلاً للأجازة السنوية غايتها فلا تفقد مقوماتها أو تتعطل وظائفها، بيد أن هذا الحكم 

لما كان فوات الأجازة راجعا إلى جهة لا ينبغى أن يسرى على إطلاقه، بما مؤداه أنه ك
العمل أو لأسباب اقتضتها ظروف أدائه دون أن يكون لإراده العامل دخل فيها، كانت 

أن يطلبها  -وكأصل عام -جهة العمل مسئولة عن تعويضه عنها، فيجوز للعامل عندئذ
سنوية جملة فيما جاوز ستة أيام عن كل سنة، إذا كان اقتضاء ما تجمع من اجازاته ال

ً بأن المدة التى امتد  على هذا النحو ممكنا عينا، وإلا كان التعويض عنها واجباً، تقديرا
ً أن تتحمل  إليها الحرمان من استعمال تلك الاجازة مردها إلى جهة العمل، فكان لزاما

 وحدها تبعة ذلك.
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حيث إن الحق فى التعويض لا يعدو أن يكون من العناصر الإيجابية للذمة  -6

( من 31، 31المالية للعامل، مما يندرج فى إطار الحقوق التى تكفلها المادتان )
الدستور التى صان بهما حق الملكية الخاصة، والتى جرى قضاء هذه المحكمة على 
اتساعها للأموال بوجه عام، وانصرافها بالتالى إلى الحقوق الشخصية والعينية جميعها، 

ن التعويض المكافئ للضرر الجابر له يكون مخالفاً متى كان ذلك فإن حرمان العامل م
 للحماية الدستورية المقررة للملكية الخاصة.

 
 الإجــراءات

، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف 0220بتاريخ الرابع والعشرين من إبريل سنة 
قضائية، من محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية، بعد أن  1لسنة  010الدعوى رقم 

، وقف السير فيها وإحالتها إلى المحكمة 16/6/0220المحكمة بجلسة  قررت تلك
( من لائحة العاملين 11الدستورية العليا للفصل فى دستورية الفقرة الأخيرة من المادة )

 بهيئة قناة السويس.
 وقدمت الهيئة المدعى عليها، مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.

ة طلبت فيها الحكم بعدم اختصاص المحكمة كما قدمت هيئة قضايا الدولة مذكر 
 ولائيا بنظر الدعوى.

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 

 فيها بجلسة اليوم.
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 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

تتحصل فى أن  -على مايبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق -ن الوقائعحيث إ
قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى  1لسنة  010المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 

بالإسماعيلية ضد الهيئة المدعى عليها، طلباً للحكم بإلزامها بأن تؤدى إليه المقابل 
التى لم يحصل عليها إبان مدة خدمته. وإذ تراءى  النقدى لكامل رصيد اجازاته الاعتيادية

( من لائحة 11لمحكمة القضاء الإدارى عدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة )
العاملين بهئية قناة السويس، فيما تضمنه من وضع حد أقصى للمقابل النقدى لرصيد 

من  42ه بالمادة الاجازات الاعتيادية، وهو ما يخالف مبدأ المساواة المنصوص علي
الدستور، فقد قضت تلك المحكمة بوقف الدعوى وإحالتها إلى هذه المحكمة للفصل 

 فى دستورية النص المشار إليه.
وحيث إن هيئة قضايا الدولة دفعت بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، تأسيساً 

واللوائح فى  على أن اللائحة التى يندرج النص الطعين فيها، لا تعد من قبيل القوانين
 ( من قانون هذه المحكمة.02مفهوم المادة )

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن اختصاصها فى شأن الرقابة على 
الشرعية الدستورية، ينحصر فى النصوص التشريعية أيا كان موضعها ونطاق تطبيقها أو 

دة قانونية بمعناها الفنى الجهة التى أقرتها أو أصدرتها، فكلما كان الطعن موجها إلى قاع
الدقيق الذى ينصرف إلى النصوص التى تتولد عنها مراكز عامة مجردة سواء وردت هذه 
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النصوص بالتشريعات الأصلية التى أقرتها السلطة التشريعية، أو تضمنتها التشريعات 
 الفرعية التى أصدرتها السلطة التنفيذية فى حدود صلاحياتها الدستورية، لما كان ذلك

وكانت لائحة العاملين بهيئة قناة السويس، صادرة عن أحد أشخاص القانون العام بناء 
بنظام هيئة  6972لسنة  12( من القانون رقم 7على تفويض من المشرع فى المادة )

قناة السويس، لتنتظم أوضاع العاملين بها، ولتهيمن على الرابطة التى تصلهم وذلك المرفق 
شئونه هيئة عامة، والتى وإن أحلها قانون إنشائها من التقيد الحيوى الذى تقوم على 

بالنظم والأوضاع الحكومية، وأباح لها اتباع أساليب الإدارة والاستقلال المعمول بها فى 
المشروعات التجارية، إلا أن وشائجها بالسطة العامة وامتيازاتها ما انفكت وثيقة، وما 

د فيها فى شأن سائر الأمور الوظيفية بها إلى هذه فتئت هذه الرابطة رابطة تنظيمية المر 
اللائحة عينها، باعتبارها القانون الحاكم لها، مما تنعقد الولاية بالرقابة الدستورية عليها 

 لهذه المحكمة، متعينا والحال كذلك رفض هذا الدفع.
، ( من لائحة العاملين بهيئة قناة السويس11وحيث إن الفقرة الأخيرة من المادة )

 091المعدل بالقرارات أرقام  6976لسنة  106الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 
 14و 6994لسنة  209و 6996لسنة  126و 6911لسنة  122و 6912لسنة 
تنص على أن "وإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاد رصيده من الاجازات  6992لسنة 

ى الذى كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته الاعتيادية، استحق عن هذا الرصيد أجره الأساس
مضافا إليه بدل التمثيل أو البدل التخصصى والعلاوات بكافة أنواعها وبدل طبيعة العمل 
وحافز الجهود غير العادية ومتوسط الحوافز عن العام الأخير، وذلك بما لا يتجاوز أجر 

 أربعة أشهر شاملاً تلك الاضافات.
أن لكل حق أوضاعاً يقتضيها،  -هذه المحكمة فى قضاء–وحيث إنه من المقرر 
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وأثاراً يرتبها، من بينها فى مجال حق العمل ضمان الشروط التى يكون أداء العمل فى 
نطاقها منصفا وإنسانيا ومواتيا، فلا تنتزع هذه الشروط قسرا من محيطها، ولا ترهق 

حقا وعقلا بالشروط بفحواها بيئة العمل ذاتها، أو تناقض بأثرها ما ينبغى أن يرتبط 
الضرورية لأداء العمل بصورة طبيعية لا تحامل فيها، ومن ثم لايجوز أن تنفصل الشروط 
التى يتطلبها المشرع لمباشرة عمل أو أعمال بذواتها عن متطلبات ممارستها، وإلا كان 
تقريرها انحرافا عن غايتها، يستوى فى ذلك أن يكون سندها علاقة عقدية أو رابطة 

 ة.لائحي
( تنظيم حق العمل، 61وحيث إن الدستور وإن خول السلطة التشريعية بنص المادة )

إلا أنها لا يجوز أن تعطل جوهره، ولا أن تتخذ من حمايتها للعامل موطئا لإهدار حقوق 
يملكها، وعلى الأخص تلك التى تتصل بالأوضاع التى ينبغى أن يمارس العمل فيها، 

زة السنوية التى لا يجوز لجهة العمل أن تحجبها عن عامل ويندرج تحتها الحق فى الأجا
يستحقها، وإلا كان ذلك منها عدوانا على صحته البدنية والنفسية، وإخلالًا بأحد 
التزاماتها الجوهرية التى لا يجوز للعامل بدوره أن يتسامح فيها، ونكولًا عن الحدود 

 لحق العمل. أن تكون إطاراً  -وفقا للدستور -المنطقية التى ينبغى
وحيث إن المشرع تغيا من ضمان حق العامل فى أجازة سنوية بالشروط التى حددها 
أن يستعيد العامل خلالها قواه المادية والمعنوية، ولا يجوز بالتالى أن ينزل عنها العامل 
ولو كان هذا النزول ضمنيا بالامتناع عن طلبها، إذ هى فريضة اقتضاها المشرع من كل 

ل وجهة الإدارة، بل إن المشرع اعتبر حصول العامل على أجازة اعتيادية لمدة من العام
ستة أيام متصلة كل سنة أمراً لا يجوز الترخص فيه، أو التذرع دون تمامه لدواعى مصلحة 
العمل، وهو ما يقطع بأن الحق فى الأجازة السنوية يتصل بقيمة العمل وجدواه، وينعكس 
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 صونا لقوتها الإنتاجية. بالضرورة على كيان الجماعة
( ذاتها، على أن 11وحيث إن المشرع قد دل بنص عجز الفقرة الأولى من المادة )

العامل لا يجوز أن يتخذ من الأجازة السنوية وعاء ادخاريا من خلال ترحيل مددها ثم 
تجميعها ليحصل بعد انتهاء خدمته على ما يقابلها من الأجر، وكان ضمان المشرع 

عمل ذاتها قد اقتضاه أن يرد على العامل سوء قصده، فلم يجز له أن يحصل لمصلحة ال
على ما يساوى أجر هذا الرصيد إلا عن مدة قدرها بأربعة أشهر، معتدا بأن قصرها يعتبر  
كافلًا للأجازة السنوية غايتها فلا تفقد مقوماتها أو تتعطل وظائفها، بيد أن هذا الحكم 

ه، بما مؤداه أنه كلما كان فوات الأجازة راجعا إلى جهة لا ينبغى أن يسرى على إطلاق
العمل أو لأسباب اقتضتها ظروف أدائه دون أن يكون لإراده العامل دخل فيها، كانت 

أن يطلبها  -وكأصل عام -جهة العمل مسئولة عن تعويضه عنها، فيجوز للعامل عندئذ
تجمع من اجازاته السنوية جملة فيما جاوز ستة أيام عن كل سنة، إذا كان اقتضاء ما 

على هذا النحو ممكنا عينا، وإلا كان التعويض عنها واجباً، تقديراً بأن المدة التى امتد 
إليها الحرمان من استعمال تلك الاجازة مردها إلى جهة العمل، فكان لزاماً أن تتحمل 

 وحدها تبعة ذلك.
يجابية للذمة المالية وحيث إن الحق فى التعويض لا يعدو أن يكون من العناصر الإ

( من الدستور التى 14، 10للعامل، مما يندرج فى إطار الحقوق التى تكفلها المادتان )
صان بهما حق الملكية الخاصة، والتى جرى قضاء هذه المحكمة على اتساعها للأموال 
بوجه عام، وانصرافها بالتالى إلى الحقوق الشخصية والعينية جميعها، متى كان ذلك فإن 
حرمان العامل من التعويض المكافئ للضرر الجابر له يكون مخالفاً للحماية الدستورية 

 المقررة للملكية الخاصة.
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 فلهـذه الأسبــاب
( من لائحة 11حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة )
لسنة  106قم نظام العاملين بهيئة قناة السويس الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة ر 

لسنة  122و 6912لسنة  091المعدلة بقرارات مجلس إدارة الهيئة أرقـام  6976
، وذلك فيما 6992لسنة  14و 6994لسنة  209و 6990لسنة  126و 6911

تضمنه من وضع حد أقصى لرصيد الأجازات الاعتيادية لا يجاوز أجر أربعة أشهر، متى  
 لى أسباب تقتضيها مصلحة العمل.كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إ
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 3002ديسمبر سنة  22 جلسة
 

رئيس             ممدوح مرعىالسيد المستشار /  برئاسة
 المحكمة
د عبدالقادر عبدالله وإلهـام نجيب نوار وماهر ـرى ومحمـر البحيـ: ماهالسادة المستشارين وعضوية

 سامى يوسف وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد جبالى.
رئيس هيئة               رجب عبدالحكيم سليم السيد المستشار / وحضور 

 المفوضين
                  وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 أمين السر
 
 

 (243رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 34 لسنة 202القضية رقم 
 

 ".قبول الدعوى –رقابة دستورية في ضوء الشريعة الإسلامية "مطاعن أخرى  -2
قضائية "دستورية"، التى أقُيمت نعياً  00لسنة  22قضاء المحكمة الدستورية برفض القضية رقم 

اقتصار قضاؤها  -( من القانون المدنى لمبادىء الشريعة الإسلامية 191على مخالفة المادة )
ية من المذكور على التصدى لهذا المنعى فقط، تأسيساً على أن القيد المقرر بمقتضى المادة الثان

، والمتضمن إلزام المشرع بعدم مخالفة مبادىء 6912مايو سنة  00الدستور، بعد تعديلها بتاريخ 
المادة المذكورة من القانون  -الشريعة الإسلامية، لايتأتى إعماله بالنسبة للتشريعات السابقة عليه 
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ؤدى ذلك: أن قضاء م -لم يلحقها أى تعديل بعد التاريخ المشار إليه  6941المدنى الصادر سنة 
هذه المحكمة فى الدعوى المشار إليها لايعتبر مطهراً لذلك النص مما قد يكون عالقاً به من مثالب 

 أخرى، ولايحول بين كل ذى مصلحة وإعادة طرحه على المحكمة.
 مناطها". –دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة  -3

ة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى مناط المصلحة الشخصية المباشرة أن يكون ثم
الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات المرتبطة بها 

 المطروحة أمام محكمة الموضوع.
 

 عقد العمل "سقوط الدعاوى الناشئة عنه".-2
بإنقضائه، يهدف إلى تصفية  قيد المشرع الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بميعاد تسقط

ً للمصلحة العامة كى لايستطيل  المنازعات المتعلقة بحقوق العمال ورب العمل تصفية نهائية، صونا
 النزاع بينهما.

 
 تنظيمه". –حق التقاضى  –تنظيم حقوق "سلطة تقديرية  -4

ط معينة تعتبر سلطة المشرع في موضوع تنظيم الحقوق سلطة تقديرية ما لم يقيدها الدستور بضواب
ليس ثمة تناقض بين حق التقاضى كحق دستورى أصيل وبين تنظيمه  -حداً لها يحول دون إطلاقها 

النص المطعون  -تشريعياً، بشرط ألايتخذ المشرع هذا التنظيم وسيلة إلى حظر هذا الحق أو إهداره 
يقتصر هذا  -تختص به  فيه لاينال من ولاية القضاء ولايعزل المحاكم عن نظر منازعات معينة مما

النص على تحديد ميعاد تسقط بانقضائه الدعاوى بطلب الحقوق الناشئة عن عقد العمل. المشرع 
يفرض هذه المواعيد لتحقيق المهمة التى ناطها بها، وهى أن تكون حداً زمنياً نهائياً لإجراء عمل 

 ( من الدستور.11لنص المادة )لا مخالفة  -التقيد بها لا يعنى مصادرة الحق فى الدعوى  -معين 
 

 مبدأ المساواة "اختلاف المراكز القانونية: تمييز مبرر".-2
مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون، لايعنى أن تعامل فئاتهم على تبيان مراكزهم القانونية معاملة 
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يستند إلى علاقة  قانونية متكافئة، ولا يعنى معارضة صور التمييز على إختلافها، ذلك أن من بينها ما
منطقية بين النصوص القانونية التى تبناها المشرع لتنظيم موضوع معين، ليكون التمييز بالتالى موافقاً 
لأحكام الدستور التى ينافيها انفصال هذه النصوص عن أهدافها وتوخيها مصالح ضيقة لاتجوز 

 حمايتها.
تبار الخصومة منتهية، حيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة باع -1

فى القضية رقم  1/4/1001تأسيساً على أن هذه المحكمة سبق وأن قضت بجلسة 
قضائية "دستورية" برفض الدعوى،. فهو غير سديد، ذلك أن البين من  11لسنة  22

لسنة  22فى القضية رقم  1/4/1001قضاء المحكمة الدستورية الصادر بجلسة 
( من القانون 694قيمت نعياً على مخالفة المادة )قضائية "دستورية"، التى أُ  11

المدنى لمبادىء الشريعة الإسلامية، أن المحكمة اقتصرت فى قضائها المذكور على 
التصدى لهذا المنعى فقط، باعتباره مبنى الطعن الوحيد، وخلصت إلى رفض الدعوى، 

بعد تعديلها بتاريخ تأسيساً على أن القيد المقرر بمقتضى المادة الثانية من الدستور، 
، والمتضمن إلزام المشرع بعدم مخالفة مبادىء الشريعة 1940مايو سنة  11

الإسلامية، لايتأتى إعماله بالنسبة للتشريعات السابقة عليه، وإذ كانت المادة المذكورة 
لم يلحقها أى تعديل بعد التاريخ المشار إليه،  1914من القانون المدنى الصادر سنة 

عليها بمخالفة الدستور يكون فى غير محله. مما مؤداه أن قضاء هذه  فإن النعى
المحكمة فى الدعوى المشار إليها لايعتبر مطهراً لذلك النص مما قد يكون عالقاً به من 

 مثالب أخرى، ولايحول بين كل ذى مصلحة وإعادة طرحه على المحكمة.
 
الدعوى الدستورية، حيث إن المصلحة الشخصية المباشرة، وهى شرط لقبول  -1

أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين  -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة–مناطها 
المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم فى المسألة الدستورية 
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 لازماً للفصل فى الطلبات المرتبطة بها المطروحة أمام محكمة الموضوع.
 
 
الناشئة عن عقد العمل بميعاد تسقط بإنقضائه، مستهدفاً  قيد المشرع الدعاوى -3

بذلك تصفية المنازعات المتعلقة بحقوق العمال ورب العمل تصفية نهائية، صوناً 
 للمصلحة العامة كى لايستطيل النزاع بينهما.

 
سلطة المشرع فى موضوع تنظيم الحقوق إنها سلطة تقديرية ما لم يقيدها  -1

ة تعتبر حداً لها يحول دون إطلاقها. وكان قضاء هذه المحكمة قد الدستور بضوابط معين
جرى على أنه ليس ثمة تناقض بين حق التقاضى كحق دستورى أصيل وبين تنظيمه 
تشريعياً، بشرط ألايتخذ المشرع هذا التنظيم وسيلة إلى حظر هذا الحق أو إهداره. وكان 

ل المحاكم عن نظر منازعات معينة مما النص المطعون فيه لاينال من ولاية القضاء ولايعز 
تختص به، بل يقتصر على تحديد ميعاد تسقط بانقضائه الدعاوى بطلب الحقوق 
الناشئة عن عقد العمل، شأن هذا الميعاد شأن غيره من مواعيد التقادم ينقطع جريانها أو 

لتى يقف سريانها. لما كان ذلك، وكان المشرع يفرض هذه المواعيد لتحقيق المهمة ا
 –ناطها بها، وهى أن تكون حداً زمنياً نهائياً لإجراء عمل معين، فإن التقيد بها 

وبإعتبارها شكلًا جوهرياً فى التقاضى تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى 
لايعنى مصادرة الحق فى الدعوى  -فى المسائل التى عينها خلال الموعد الذى حدده

ما بقى ميعاد سقوطها بالتقادم مفتوحاً، وليس ذلك إلا تنظيماً  بل يظل هذا الحق قائماً 
 ( من الدستور.64تشريعياً للحق فى التقاضى، لامخالفة فيه لنص المادة )
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حيث إن النعى بأن النص المطعون فيه قد أهدر مبدأ المساواة المنصوص عليه  -2
شئة عن عقد العمل لتقادم ( من الدستور، بمقولة أنه أخضع الدعاوى النا10فى المادة )

حولى، بينما تتقادم دعاوى مهايا وأجور ومعاشات الموظفين العموميين بالتقادم الخمسى 
( من القانون المدنى، مردود بما جرى عليه قضاء هذه 372طبقاً لنص المادة )

على –المحكمة من أن مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون، لايعنى أن تعامل فئاتهم 
معاملة قانونية متكافئة، ولامعارضة صور التمييز على إختلافها،  -ن مراكزهم القانونيةتبيا

ذلك أن من بينها ما يستند إلى علاقة منطقية بين النصوص القانونية التى تبناها المشرع 
لتنظيم موضوع معين، والنتائج التى رتبها عليها، ليكون التمييز بالتالى موافقاً لأحكام 

تى ينافيها انفصال هذه النصوص عن أهدافها وتوخيها مصالح ضيقة لاتجوز الدستور ال
 حمايتها.

 
 الإجــراءات

، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى 0220الأول من ديسمبر سنة  بتاريخ
قضائية، بعد أن قضت محكمة استئناف القاهرة، بجلسة  669لسنة  174رقم 
بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى  -وقبل الفصل فى الموضوع– 04/7/0220

( من القانون 191المحكمة الدستورية العليا، للفصل فى مدى دستورية نص المادة  )
 المدنى.

 باعتبار الخصومة منتهية.قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم و 
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم  وجهال ونظُرت الدعوى على
 فيها بجلسة اليوم.
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 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
أن  تتحصل فى -وسائر الأوراق حكم الإحالةعلى ما يبين من - حيث إن الوقائع

ليه، عمال كلى الجيزة، ضد المدعى ع 0222لسنة  117المدعى أقام الدعوى رقم 
بطلب الحكم بإلزامة بأن يؤدى له مقابل رصيد الإجازات الزائد على ثلاثة أشهر حتى 

، وتعويضه عن الأضرار المادية والأدبية، 00/60/6991تاريخ خروجه على المعاش فى 
على سند من القول بأنه كان يعمل بالشركة المدعى عليها حتى بلوغه سن الستين، 

يها المقابل النقدى لرصيد الإجازات بما لايزيد على ثلاثة واستلم جميع مستحقاته بما ف
أشهر، على الرغم من أنه يستحق هذا المقابل كاملًا تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية 

قضت المحكمة بسقوط الحق فى  09/6/0220العليا فى هذا الشأن. وبجلسة 
لمدنى. وإذ لم يصادف ( من القانون ا191الدعوى بالتقادم الحولى عملًا بنص المادة )

ق.  669لسنة  174هذا الحكم قبولًا لدى المدعى، فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 
أمام محكمة استئناف القاهرة، طالباً الحكم بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء له مجدداً 
بطلباته أمام محكمة أول درجة. وإذ تراءى لمحكمة الاستئناف عدم دستورية نص المادة 

( من الدستور لعدم 11، 42( من القانون المدنى لمخالفته نص المادتين )191)
مساواته بين أجور العمال الواردة بهذا النص وبين المهايا والأجور والمعاشات التى تتقادم 

( من القانون المدنى، فضلًا عن إهداره 172بمضى خمس سنوات طبقاً لنص المادة )
بوقف الدعوى وإحالة أوراقها إلى  04/7/0220حق التقاضى، فقد قضت بجلسة 

( من القانون 191المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية نص المادة )
 المدنى.
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 -( من القانون المدنى "المطعون عليها" تنص على أنه:191وحيث إن المادة )
تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بإنقضاء سنة تبدأ من   -(6")

وقت إنتهاء العقد، إلا فيما يتعلق بالعمالة والمشاركة فى الأرباح والنسب المئوية فى 
جملة الإيراد، فإن المدة فيها لاتبدأ إلا من الوقت الذى يسلم فيه رب العمل إلى العامل 

 بياناً بما يستحقة بحسب آخر جرد.
 
ك حرمة ولايسرى هذا التقادم الخاص على الدعاوى المتعلقة بإنتها  -(0)

الأسرار التجارية أو بتنفيذ نصوص عقد العمل التى ترمى إلى ضمان احترام هذه 
 الأسرار."

وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة باعتبار الخصومة منتهية، تأسيساً 
لسنة  22فى القضية رقم  4/1/0226على أن هذه المحكمة سبق وأن قضت بجلسة 

رفض الدعوى،. فهو غير سديد، ذلك أن البين من قضاء قضائية "دستورية" ب 00
قضائية  00لسنة  22فى القضية رقم  4/1/0226المحكمة الدستورية الصادر بجلسة 

( من القانون المدنى لمبادىء 191"دستورية"، التى أقُيمت نعياً على مخالفة المادة )
ى التصدى لهذا المنعى الشريعة الإسلامية، أن المحكمة اقتصرت فى قضائها المذكور عل

فقط، باعتباره مبنى الطعن الوحيد، وخلصت إلى رفض الدعوى، تأسيساً على أن القيد 
، 6912مايو سنة  00المقرر بمقتضى المادة الثانية من الدستور، بعد تعديلها بتاريخ 

ة والمتضمن إلزام المشرع بعدم مخالفة مبادىء الشريعة الإسلامية، لايتأتى إعماله بالنسب
للتشريعات السابقة عليه، وإذ كانت المادة المذكورة من القانون المدنى الصادر سنة 

لم يلحقها أى تعديل بعد التاريخ المشار إليه، فإن النعى عليها بمخالفة الدستور  6941
يكون فى غير محله. مما مؤداه أن قضاء هذه المحكمة فى الدعوى المشار إليها لايعتبر 
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مما قد يكون عالقاً به من مثالب أخرى، ولايحول بين كل ذى  مطهراً لذلك النص
 مصلحة وإعادة طرحه على المحكمة.

وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة، وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية، مناطها 
أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة  -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة–

عية، وذلك بأن يكون الحكم فى المسألة الدستورية لازماً القائمة فى الدعوى الموضو 
للفصل فى الطلبات المرتبطة بها المطروحة أمام محكمة الموضوع. إذ كان ذلك، وكان 
النزاع فى الدعوى الموضوعية يدور فى جوهره حول أحقية المدعى فى المقابل النقدى 

الموضوع بسقوط حق لرصيد إجازاته الذى يجاوز ثلاثة أشهر، وقد قضت محكمة 
( من القانون 191المدعى فى الدعوى بالتقادم الحولى إستناداً إلى نص المادة )

بينما خدمته قد أنهيت بالشركة  1/6/0222المدنى، حيث كان قد أقام دعواه بتاريخ 
، ومن ثم فإن مصلحته فى الدعوى الماثلة 00/60/6991المدعى عليها بتاريخ    

نطاق المسألة الدستورية التى تدعى هذه المحكمة للفصل فيها  تكون متوافرة، ويتحدد
( من القانون المدنى السالف ذكرها 191فى ضوء ما تضمنته الفقرة الأولى من المادة )

من سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بالتقادم، بإنقضاء سنة تبدأ من وقت إنتهاء 
 ا النص المذكور.العقد، ولايتعداه إلى غير ذلك من أحكام تضمنه
وإذ أخضع  -فى النطاق المحدد سلفاً –وحيث إن النعى بأن النص المطعون عليه 

الدعاوى الناشئة عن عقد العمل لتقادم قصير المدة، فتسقط بإنقضاء سنة تبدأ من وقت 
إنتهاء العقد، فإنه يكون قد قيد السلطة القضائية فى مزاولة اختصاصها بضرورة رفع تلك 

إنقضاء المدة المشار إليها، مما يخل بحق التقاضى المنصوص عليه فى  الدعاوى قبل
( من الدستور، مردود ذلك أن المشرع إنطلاقاً من رغبته فى تحقيق استقرار 11المادة )

الأوضاع الناشئة عن عقد العمل، والمواثبة إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب 
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وى الناشئة عن عقد العمل بميعاد تسقط بإنقضائه، العمل والعامل على السواء، قيد الدعا
مستهدفاً بذلك تصفية المنازعات المتعلقة بحقوق العمال ورب العمل تصفية نهائية، 
صوناً للمصلحة العامة كى لايستطيل النزاع بينهما. إذ كان ذلك، وكان الأصل فى سلطة 

يدها الدستور بضوابط المشرع فى موضوع تنظيم الحقوق إنها سلطة تقديرية ما لم يق
معينة تعتبر حداً لها يحول دون إطلاقها. وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه 
ليس ثمة تناقض بين حق التقاضى كحق دستورى أصيل وبين تنظيمه تشريعياً، بشرط 
ألايتخذ المشرع هذا التنظيم وسيلة إلى حظر هذا الحق أو إهداره. وكان النص المطعون 

ل من ولاية القضاء ولايعزل المحاكم عن نظر منازعات معينة مما تختص به، بل فيه لاينا
يقتصر على تحديد ميعاد تسقط بانقضائه الدعاوى بطلب الحقوق الناشئة عن عقد 
العمل، شأن هذا الميعاد شأن غيره من مواعيد التقادم ينقطع جريانها أو يقف سريانها. 

المواعيد لتحقيق المهمة التى ناطها بها، وهى لما كان ذلك، وكان المشرع يفرض هذه 
وبإعتبارها شكلًا جوهرياً  –أن تكون حداً زمنياً نهائياً لإجراء عمل معين، فإن التقيد بها 

فى التقاضى تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل التى عينها 
وى بل يظل هذا الحق قائماً لايعنى مصادرة الحق فى الدع -خلال الموعد الذى حدده

ما بقى ميعاد سقوطها بالتقادم مفتوحاً، وليس ذلك إلا تنظيماً تشريعياً للحق فى 
 ( من الدستور.11التقاضى، لامخالفة فيه لنص المادة )

وحيث إن النعى بأن النص المطعون فيه قد أهدر مبدأ المساواة المنصوص عليه فى 
أنه أخضع الدعاوى الناشئة عن عقد العمل لتقادم ( من الدستور، بمقولة 42المادة )

حولى، بينما تتقادم دعاوى مهايا وأجور ومعاشات الموظفين العموميين بالتقادم الخمسى 
( من القانون المدنى، مردود بما جرى عليه قضاء هذه 172طبقاً لنص المادة )

على –عامل فئاتهم المحكمة من أن مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون، لايعنى أن ت
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معاملة قانونية متكافئة، ولامعارضة صور التمييز على إختلافها،  -تبيان مراكزهم القانونية
ذلك أن من بينها ما يستند إلى علاقة منطقية بين النصوص القانونية التى تبناها المشرع 

قاً لأحكام لتنظيم موضوع معين، والنتائج التى رتبها عليها، ليكون التمييز بالتالى مواف
الدستور التى ينافيها انفصال هذه النصوص عن أهدافها وتوخيها مصالح ضيقة لاتجوز 
حمايتها. وكان العمال الخاضعون لأحكام عقد العمل تختلف مراكزهم القانونية عن 
الموظفين العمومين، إذ أن علاقة الطائفة الأولى بأرباب الأعمال علاقة عقدية تخضع 

بينما علاقة الطائفة الثانية بالجهات التى يعملون بها علاقة تنظيمية  لأحكام عقد العمل،
تحكمها قوانين ولوائح التوظف. وكان النص المطعون فيه لايقيم فى مجال سقوط 
الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بالتقادم الحولى تمييزاً بين العمال المخاطبين به، بل 

قد انطوى على حرمان طائفة من بينهم من  ساوى بينهم فى هذا المجال، فإنه لايكون
حق التقاضى، بعد أن إنتظمتهم جميعاً الأسس الموحدة التى نظم بها المشرع هذا 

 ( من الدستور.42الحق، بما لامخالفة فيه لنص المادة )
 -فى النطاق المحدد–وحيث إنه متى كان ذلك، وكان النص المطعون عليه 

 ه أخرى.لايتعارض مع حكم الدستور من أوج
 

 فلهـذه الأسبــاب
 الدعوى.برفض حكمت المحكمة 
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 3002ديسمبر سنة  22 جلسة
 

رئيس             ممدوح مرعىالسيد المستشار /  برئاسة
 المحكمة

ف الدين وعلى ـر البحيرى ومحمد على سيـدى محمد على وماهـحم :السادة المستشارين يةوعضو 
 ى عمرو عوض محمد صالح ومحمد خيرى طه وسعيد مرع

 رئيس هيئة المفوضين                            رجب عبدالحكيم سليموحضور السيد المستشار/ 
                              وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 أمين السر
 
 

 (242رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 32 لسنة 32القضية رقم 
 

 مناطها". –ية المباشرة دعوى دستورية "المصلحة الشخص -2
أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى مناط المصلحة الشخصية المباشرة 

الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية 
 المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع .

 
انتهاء الخصومة بالنسبة لبعض النصوص  –"حجية الحكم فيها دعوى دستورية  -3

 الطعينة".
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لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة للدولة 
 بسلطاتها المختلفة، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد.

 ".تأمين اجتماعى "دعمه -2
( من الدستور: حرصت على دعم التأمين الاجتماعى بما ناطته بالدولة من مد 67المادة )

خدماتها فى هذا المجال إلى المواطنين بجميع فئاتهم فى الحدود التى بينها القانون، من خلال تقرير 
عى مظلة التأمين الاجتما -مايعينهم على مواجهة بطالتهم، أو عجزهم عن العمل أو شيخوختهم 

ً أفضل يؤمن المواطن فى غده، وينهض بموجبات التضامن الاجتماعى التى يقوم  تكفل بمداها واقعا
( من الدستور، بما يؤكد أن الرعاية التأمينية ضرورة اجتماعية بقدر 7عليها المجتمع وفقاً لنص المادة )

 ما هى ضرورة اقتصادية
 

توافر شروط استحقاقه  –معاش  –من الدستور  233تأمين اجتماعى "المادة  -4
 عدم جواز المساس به". –

( إلى المشرع بصوغ القواعد التى تتقرر بموجبها على خزانة 600عهد الدستور بنص المادة )
قصد  -الدولة المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت والجهات التى تتولى تطبيقها

جات من تقررت لمصلحتهم، وتكفل مقوماتها الأساسية ذلك: تهيئة الظروف الأفضل التى تفى باحتيا
الحق فى  -التى يتحررون بها من العوز وينهضون معها بمسئولية حماية أسرهم والارتقاء بمعيشتها 

المعاش متى توافر أصل استحقاقه وفقاً للقانون، فإنه ينهض التزاماً على الجهة التى تقرر عليها مترتباً 
إذا توافرت فى المؤمن عليه الشروط التى تطلبها القانون لاستحقاق المعاش،  -فى ذمتها بقوة القانون 

لايجوز من بعدُ التعديل فى العناصر  -استقر مركزه القانونى بالنسبة إلى هذا المعاش بصفة نهائية 
المساس به بعد اكتماله ليس إلا هدماً لوجوده، وإحداثاً لمركز  -التى قام عليها أو الانتقاص منه 

قانونى جديد يستقل عن المركز السابق الذى نشأ مستوفياً لشرائطه بما يخل بالحقوق التى رتبها 
 بإنكار موجباتها.

 

عدوان على  –استبعاد فئة من المؤمن عليهم  –معاش الأجر المتغير "هدفه  -2
 الحق فى المعاش".
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نية لتشمل أجر المؤمن أصل الحق فى المعاش عن الأجر المتغير تقرر بهدف مد الحماية التأمي
عليه بمختلف عناصره، بغية توفير معاش مناسب للمؤمن عليه، مقارب لما كان يحصل عليه من أجر 

ً لهذا النهج حرص المشرع على تقرير زيادة سنوية تضاف إلى معاش الأجر  -أثناء الخدمة  استمرارا
ك الزيادة أن يكون استحقاق غير أنه اشترط للإفادة من تل -المتغير ضمنها النص المطعون فيه 

مؤدى ذلك: استبعاد فئة من المؤمن عليهم، هم  -المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة 
أولئك الذين لايندرجون ضمن الحالات التى عددها النص الطعين على سبيل الحصر، ومن بينهم من 

توافر شروط استحقاقهم أصل المعاش  تم إحالتهم إلى المعاش بسبب انتهاء الخدمة بالاستقالة، رغم
أثر ذلك: الإخلال  –وسدادهم الاشتراكات المقررة قانوناً، شاملة العلاوات الخاصة المشار إليها 

بالمركز القانونى لهذه الطائفة المؤمن عليهم، وحرمانهم من المزايا التأمينية التى كفلها لهم الدستور، 
 لشخصية التى سعى الدستور إلى صونها.ويتمخض بالتالى عدواناً على حقوقهم ا

 
 مبدأ المساواة "إتصال النصوص القانونية بأهدافها". -2

مبدأ المساواة ليس مبدأً تلقينياً جامداً منافياً للضرورة العملية، ولا هو بقاعدة صماء تنبذ صور 
التمييز  -مطلق للأشياء التمييز جميعاً، ولا كافلاً لتلك الدقة الحسابية التى تقتضيها موازين العدل ال

اتفاق التنظيم التشريعي لموضوع محدد مع  -المنهى عنه بموجبه هو ذلك الذي يكون تحكمياً 
أحكام الدستور يفترض ألا تنفصل النصوص القانونية عن أهدافها، ذلك أن كل تنظيم تشريعى لايعتبر 

تعكس مشروعية هذه الأغراض  -لها  مقصوداً لذاته بل لتحقيق أغراض بعينها يعتبر هذا التنظيم ملبياً 
إطاراً للمصلحة العامة التى يسعى المشرع لبلوغها، متخذاً من النصوص القانونية التى يقوم عليها هذا 

قيام الدليل على انفصال هذه النصوص عن أهدافها والأغراض المشروعة التى  –التنظيم سبيلًا لها 
ً غير مستند إلى تتوخاها، أو كان اتصال الوسائل بالمقاصد  غير منطقى وواهياً، كان التمييز تحكميا

 أسس موضوعية، ومصادماً لمبدأ المساواة
 

زيادة في  –حق الملكية "إمتداد الحماية المقررة له إلى الأموال جميعها  -3
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 المعاش".
الحماية التى أظل بها الدستور الملكية الخاصة لضمان صونها من العدوان عليها تمتد إلى 

المال هو الحق ذو القيمة المالية سواء كان هذا الحق شخصياً أم  -موال جميعها دون تمييز بينها الأ
الحق فى الزيادة فى المعاش عن  -عينياً أم كان من حقوق الملكية الأدبية أو الفنية أو الصناعية 

ا، وعنصراً إيجابياً فى الأجر المتغير إذا توافر أصل استحقاقه ينهض التزاماً على الجهة التى تقرر عليه
تتحدد قيمته وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى، بما  -ذمة صاحب المعاش أو المستحقين عنه 

مؤدى ذلك: أن النص الطعين ينحل عدواناً على حق الملكية  -لا يتعارض مع أحكام الدستور 
 ( من الدستور.14بالمخالفة لنص المادة )

 
 –وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية  –ية المباشرة حيث إن المصلحة الشخص -1

مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك 
بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة 

 بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع .
 
( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر 19و 14ادتين )مقتضى نص الم -1

، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية 1979لسنة  14بالقانون رقم 
حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة، وهى حجية تحول 

ديد، فإن الخصومة فى الدعوى بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من ج
 46، 1992لسنة  11( من المادة الثانية من القوانين أرقام 1بالنسبة لنص البند )

 تكون منتهية . 1994لسنة  91، 1997لسنة  43، 1996لسنة 
 
( منه على دعم التأمين الاجتماعى 17حيث إن الدستور قد حرص فى المادة ) -3

ذا المجال إلى المواطنين بجميع فئاتهم فى الحدود حين ناط بالدولة مد خدماتها فى ه
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التى بينها القانون، من خلال تقرير مايعينهم على مواجهة بطالتهم، أو عجزهم عن العمل 
أو شيخوختهم، ذلك أن مظلة التأمين الاجتماعى هى التى تكفل بمداها واقعاً أفضل 

التى يقوم عليها المجتمع يؤمن المواطن فى غده، وينهض بموجبات التضامن الاجتماعى 
( من الدستور، بما يؤكد أن الرعاية التأمينية ضرورة اجتماعية بقدر 7وفقاً لنص المادة )

 ما هى ضرورة اقتصادية
 
( إلى المشرع بصوغ القواعد التى تتقرر 111كما عهد الدستور بنص المادة ) -1

الإعانات والمكافآت بموجبها على خزانة الدولة المرتبات والمعاشات والتعويضات و 
والجهات التى تتولى تطبيقها، لتهيئة الظروف الأفضل التى تفى باحتياجات من تقررت 
لمصلحتهم، وتكفل مقوماتها الأساسية التى يتحررون بها من العوز وينهضون معها 

قوانين التأمين  –نفاذاً لذلك  –بمسئولية حماية أسرهم والارتقاء بمعيشتها. وإذ صدرت 
اعى المتعاقبة مقررة الحق فى المعاش ومبينة حالات استحقاقه وقواعد منحه الاجتم

أن الحق فى  –على ما جرى به قضاء هذه المحكمة  –وشروط اقتضائه، فإن لازم ذلك 
المعاش متى توافر أصل استحقاقه وفقاً للقانون، فإنه ينهض التزاماً على الجهة التى تقرر 

لقانون، بحيث إذا توافرت فى المؤمن عليه الشروط التى عليها مترتباً فى ذمتها بقوة ا
تطلبها القانون لاستحقاق المعاش، استقر مركزه القانونى بالنسبة إلى هذا المعاش بصفة 
نهائية، ولايجوز من بعدُ التعديل فى العناصر التى قام عليها أو الانتقاص منه، ذلك أن 

، وإحداثاً لمركز قانونى جديد يستقل عن المساس به بعد اكتماله ليس إلا هدفاً لوجوده
 المركز السابق الذى نشأ مستوفياً لشرائطه بما يخل بالحقوق التى رتبها بإنكار موجباتها.

 
حيث إنه متى كان ذلك، وكان أصل الحق فى المعاش عن الأجر المتغير قد  -2
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ين بتعديل بعض أحكام قانون التأم 1941لسنة  17تقرر بمقتضى القانون رقم 
وبزيادة المعاشات، والذى جرى  1972لسنة  79الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 

بتعديل بعض أحكام قانون التأمين  1947لسنة  107تعديله بعد ذلك بالقانون رقم 
الاجتماعى، وكان ما استهدفه المشرع من ذلك القانون هو مد الحماية التأمينية لتشمل 

بغية توفير معاش مناسب للمؤمن عليه، مقارب لما   أجر المؤمن عليه بمختلف عناصره،
كان يحصل عليه من أجر أثناء الخدمة، يفى باحتياجاته الضرورية عند إحالته إلى 
ً لهذا النهج حرص المشرع على تقرير زيادة سنوية تضاف إلى معاش  التقاعد. واستمرارا

ة من تلك الزيادة أن الأجر المتغير ضمنها النص المطعون فيه، غير أنه اشترط للإفاد
يكون استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى 

( من قانون التأمين الاجتماعى، قاصداً بذلك تضييق نطاق تطبيق هذه 14المادة )
النصوص، ومحدثاً تغييراً جوهرياً فى عناصر الحق فى المعاش الذى نشأ مستجمعاً لها، 

لى استبعاد فئة من المؤمن عليهم، هم أولئك الذين لايندرجون ضمن بما يؤدى إ
الحالات التى عددها النص الطعين على سبيل الحصر، ومن بينهم من تم إحالتهم إلى 
المعاش بسبب انتهاء الخدمة بالاستقالة، رغم توافر شروط استحقاقهم أصل المعاش 

لتأمين الاجتماعى، وسدادهم مكرراً( من قانون ا 14، 14عملًا بحكم المادتين )
الاشتراكات المقررة قانوناً، شاملة العلاوات الخاصة المشار إليها، والتى تدخل ضمن 
عناصر أجر الاشتراك المتغير، بما يخل بالمركز القانونى لهذه الطائفة المؤمن عليهم، 

التالى عدواناً ويؤدى إلى حرمانهم من المزايا التأمينية التى كفلها لهم الدستور، ويتمخض ب
على حقوقهم الشخصية التى سعى الدستور إلى صونها، وذلك بالمخالفة لنص المادتين 

 ( من الدستور.111، 17)
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حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن مبدأ المساواة ليس مبدأً تلقينياً  -6
اً، ولا كافلاً جامداً منافياً للضرورة العملية، ولا هو بقاعدة صماء تنبذ صور التمييز جميع

لتلك الدقة الحسابية التى تقتضيها موازين العدل المطلق للأشياء، بما مؤداه أن التمييز 
المنهى عنه بموجبه هو ذلك الذى يكون تحكمياً. وإذ جاز للسلطة التشريعية أن تتخذ 
ما تراه ملائماً من التدابير لتنظيم موضوع محدد، إلا أن اتفاق هذا التنظيم مع أحكام 
الدستور يفترض ألا تنفصل النصوص القانونية عن أهدافها، ذلك أن كل تنظيم تشريعى 
لايعتبر مقصوداً لذاته بل لتحقيق أغراض بعينها يعتبر هذا التنظيم ملبياً لها، وتعكس 
ً من  ً للمصلحة العامة التى يسعى المشرع لبلوغها، متخذا مشروعيته هذه الأغراض إطارا

ى يقوم عليها هذا التنظيم سبيلًا لها، فإذا قام الدليل على انفصال النصوص القانونية الت
هذه النصوص عن أهدافها والأغراض المشروعة التى تتوخاها، أو كان اتصال الوسائل 
بالمقاصد غير منطقى وواهياً، كان التمييز تحكمياً غير مستند إلى أسس موضوعية، 

 ( من الدستور.10)ومصادماً لمبدأ المساواة الذى كفلته المادة 
 

حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن الحماية التى أظل بها الدستور  -7
( منه، تمتد إلى 31الملكية الخاصة لضمان صونها من العدوان عليها وفقاً لنص المادة )

الأموال جميعها دون تمييز بينها، باعتبار أن المال هو الحق ذو القيمة المالية سواء كان 
ق شخصياً أم عينياً، أم كان من حقوق الملكية الأدبية أو الفنية أو الصناعية. هذا الح

شأنه فى ذلك شأن المعاش  –وكان الحق فى الزيادة فى المعاش عن الأجر المتغير 
ً على الجهة التى تقرر عليها، وعنصراً  –الأصلى  إذا توافر أصل استحقاقه ينهض التزاما

ً فى ذمة صاحب المعاش  أو المستحقين عنه، تتحدد قيمته وفقاً لأحكام قانون إيجابيا
 –التأمين الاجتماعى، بما لا يتعارض مع أحكام الدستور، فإن النص الطعين ينحل 
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 ( من الدستور.31عدواناً على حق الملكية بالمخالفة لنص المادة ) –والحالة هذه 
 

 الإجــراءات
دعون قلم كتاب المحكمة ، أودع الم0221بتاريخ الثامن عشر من يناير سنة 

صحيفة هذه الدعوى، بطلب الحكم بعدم دستورية نص البند الأول من المادة الثانية من 
لسنة  96، 6997لسنة  11، 6991لسنة  11، 6992لسنة  04القوانين أرقام 

 بزيادة المعاشات. 6999لسنة  02، 6991
لاجتماعى مذكرة طلبت وقدمت كل من هيئة قضايا الدولة والهيئة القومية للتأمين ا

 فيها الحكم برفض الدعوى.
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 فيها بجلسة اليوم.

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
تتحصل فى  –ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق  على –حيث إن الوقائع 

عمال جزئى القاهرة،  0222لسنة  6941أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 
بطلب الحكم بتسوية معاشاتهم، بإضافة معاش الأجر المتغير للعلاوات الخاصة بنسبة 

ش، وما من تاريخ الإحالة إلى المعا 6999حتى  6992عن السنوات من  12%
يترتب على ذلك من فروق مالية، قولًا منهم بأنهم كانوا يعملون بشركة الملابس 

 2/7/6999والمنتجات الاستهلاكية )صيدناوى(، وتم إحالتهم إلى المعاش المبكر فى 
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، بعد خصخصة الشركة المذكورة، إلا أن الهيئة المدعى عليها الرابعة 16/7/6999و 
من العلاوات  %12لم تقم بإضافة نسبة الـ  –جر المتغير عند تسوية معاشاتهم عن الأ –

الخاصة، التى لم تضم إلى أجورهم الأساسية، على الرغم من قيامها بخصم الاشتراكات 
المقررة عن تلك العلاوات، فقدموا تظلمات إليها، إلا أنها لم ترد على هذه التظلمات، 

دفع المدعون  04/66/0220لسة مما حدا بهم إلى إقامة دعواهم المشار إليها، وبج
، 6997لسنة  11، 6991لسنة  11، 6992لسنة  04بعدم دستورية القوانين أرقام 

بزيادة المعاشات. وإذ قدرت المحكمة جدية  6999لسنة  02، 6991لسنة  96
 دفعهم، وصرحت للمدعين برفع الدعوى الدستورية، فقد أقاموا الدعوى الماثلة.

 –وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية  –ة المباشرة وحيث إن المصلحة الشخصي
مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك 
بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة 

 بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع .
بة منه فى تحقيق الرعاية لأصحاب المعاشات وإعانتهم فى وحيث إن المشرع رغ

مواجهة الزيادة فى تكاليف وأعباء المعيشة جرى على تقرير زيادة سنوية تضاف إلى 
 11، 6992لسنة  04معاش الأجر المتغير ضمنها نص المادة الثانية من القوانين أرقام 

، وما سبقها 6999لسنة  02، 6991لسنة  96، 6997لسنة  11، 6991لسنة 
من قيمة العلاوة الخاصة  %12من قوانين فى هذا الشأن، تحسب هذه الزيادة بواقع 

، 6/7/6997، 6/7/6991، 6/7/6992المقررة على التوالى اعتباراً من 
( من 6، ويشترط لاستحقاق تلك الزيادة طبقاً لنص البند )6/7/6999، 6/7/6991

(، والحالة رقم 61( من المادة )0إلغاء الحالة رقم )بعد  –المادة الثانية من هذه القوانين 
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( من قانون التأمين الاجتماعى، وإلغاء عبارة " الفصل بقرار من 07( من المادة )1)
رئيس الجمهورية أو إلغاء الوظيفة" أينما وجُدت فى قوانين التأمين الاجتماعى وزيادة 

أن يكون  – 6994سنة ل 024( من القانون رقم 2المعاشات بمقتضى نص المادة )
استحقاق المعاش بسبب بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى 

( من هذه المادة أن 0( من قانون التأمين الاجتماعى، واشترط البند رقم )61المادة )
يكون المؤمن عليه فى تاريخ انتهاء الخدمة مستحقاً لتلك العلاوات ومشتركاً عنها. كما 

المادة المشار إليها مايتُبع فى شأن حساب هذه الزيادة. وكان الثابت أن حددت 
، وقد انصبت طلباتهم 16/7/6999، 2/7/6999المدعين قد انهيت خدمتهم فى

من  %12أمام محكمة الموضوع على زيادة معاش الأجر المتغير المستحق لهم بواقع 
ية والسابقة على إحالتهم إلى قيمة العلاوات الخاصة التى لم تضم إلى أجورهم الأساس

المعاش، والتى حال دون استحقاقهم لها عدم إدراج حالة الإحالة إلى المعاش بسبب 
انتهاء الخدمة بالاستقالة ضمن حالات استحقاق تلك الزيادة التى حددها نص البند رقم 

مصلحة ( من المادة الثانية من القوانين آنفة الذكر على سبيل الحصر، ومن ثم فإن ال6)
الشخصية المباشرة فى الدعوى الماثلة تكون متحققة فى الطعن على نص هذا البند من 
المادة الثانية من القوانين المشار إليها، وذلك فيما تضمنه من قصر إضافة هذه الزيادة 
إلى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغه سن الشيخوخة أو العجز 

الة استحقاق المعاش بسبب انتهاء الخدمة بالاستقالة، وبه وحده أو الوفاة، دون ح
يتحدد نطاق الدعوى الماثلة، ولايمتد إلى غيره من أحكام وردت بنص المادة الثانية من 

 هذه القوانين.
 04( من المادة الثانية من القوانين أرقام 6وحيث إنه عن الطعن على نص البند )
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، بزيادة 6991لسنة  96، 6997سنة ل 11، 6991لسنة  11، 6992لسنة 
المعاشات، فإن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة بالنسبة له، 

فى القضية رقم  0222يونيو سنة  60وذلك بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى 
( من 6قضائية "دستورية" والذى قضى "بعدم دستورية نص البند رقم ) 02لسنة  11

بزيادة المعاشات المعدل بالقانون رقم  6919لسنة  604الثانية من القوانين أرقام  المادة
بزيادة المعاشات وتعديل  6992لسنة  64بزيادة المعاشات ، 6991لسنة  672

 64، و6972لسنة  79بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 
بزيادة المعاشات وتعديل بعض  6990لسنة  12بزيادة المعاشات،  6996لسنة 

لسنة  024بزيادة المعاشات ، 6991لسنة  672أحكام قوانين التأمين الاجتماعى ،
لسنة  04بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى ، 6994
 6997لسنة  11بزيادة المعاشات،  6991لسنة  11بزيادة المعاشات،  6992

بزيادة المعاشات، فيما تضمنه من قصر إضافة  6991لسنة  96بزيادة المعاشات، 
الزيادة فى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو 

( من قانون التأمين الاجتماعى الصادر 61العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة )
بسبب انتهاء خدمة  ، دون حالة استحقاق المعاش6972لسنة  79بالقانون رقم 

( 02المؤمن عليه بالاستقالة". وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم )
( من قانون 49و 41. وكان مقتضى نص المادتين )0222يونيه سنة  01تابع بتاريخ 

، أن يكون لقضاء هذه 6979لسنة  41المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 
الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة للدولة المحكمة فى 

بسلطاتها المختلفة، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها 
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( من المادة الثانية من 6من جديد، فإن الخصومة فى الدعوى بالنسبة لنص البند )
لسنة  96، 6997لسنة  11، 6991لسنة  11، 6992لسنة  04القوانين أرقام 

 تكون منتهية . 6991
 02( من المادة الثانية من القانون رقم 6وحيث إن المدعين ينعون على نص البند )

مخالفته  –المطعون عليه فى النطاق المحدد سلفاً  –بزيادة المعاشات  6999لسنة 
نص ( من الدستور، على سند من أن هذا ال600، 42، 14، 67، 7نصوص المواد )

بحرمانه من أحيلوا إلى المعاش بسبب انتهاء الخدمة بالاستقالة من الزيادة فى معاش 
الأجر المتغير، رغم سدادهم الاشتراكات المقررة قانوناً عن العلاوات الخاصة سالفة 
الذكر، يكون قد تضمن تمييزاً غير مبرر بينهم وبين من أحيل إلى المعاش لبلوغ سن 

الوفاة، بالرغم من أنهم جميعاً فى مركز قانونى واحد، مما يشكل الشيخوخة أو للعجز أو 
 اعتداء على حقوقهم التأمينية، وحقهم فى الملكية التى كفلها الدستور.

( منه على دعم التأمين الاجتماعى حين 67وحيث إن الدستور قد حرص فى المادة )
ئاتهم فى الحدود التى ناط بالدولة مد خدماتها فى هذا المجال إلى المواطنين بجميع ف

بينها القانون، من خلال تقرير مايعينهم على مواجهة بطالتهم، أو عجزهم عن العمل أو 
شيخوختهم، ذلك أن مظلة التأمين الاجتماعى هى التى تكفل بمداها واقعاً أفضل يؤمن 
المواطن فى غده، وينهض بموجبات التضامن الاجتماعى التى يقوم عليها المجتمع وفقاً 

( من الدستور، بما يؤكد أن الرعاية التأمينية ضرورة اجتماعية بقدر ما هى 7نص المادة )ل
ضرورة اقتصادية، وأن غايتها أن تؤمن المشمولين بها فى مستقبل أيامهم عند تقاعدهم أو 
عجزهم أو مرضهم، وأن تُكْفَل الحقوق المتفرعة عنها لأسرهم بعد وفاتهم. كما عهد 

( إلى المشرع بصوغ القواعد التى تتقرر بموجبها على خزانة 600ة )الدستور بنص الماد
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الدولة المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت والجهات التى تتولى 
تطبيقها، لتهيئة الظروف الأفضل التى تفى باحتياجات من تقررت لمصلحتهم، وتكفل 

ينهضون معها بمسئولية حماية أسرهم مقوماتها الأساسية التى يتحررون بها من العوز و 
قوانين التأمين الاجتماعى المتعاقبة  –نفاذاً لذلك  –والارتقاء بمعيشتها. وإذ صدرت 

مقررة الحق فى المعاش ومبينة حالات استحقاقه وقواعد منحه وشروط اقتضائه، فإن لازم 
فر أصل أن الحق فى المعاش متى توا –على ما جرى به قضاء هذه المحكمة  –ذلك 

استحقاقه وفقاً للقانون، فإنه ينهض التزاماً على الجهة التى تقرر عليها مترتباً فى ذمتها 
بقوة القانون، بحيث إذا توافرت فى المؤمن عليه الشروط التى تطلبها القانون لاستحقاق 
المعاش، استقر مركزه القانونى بالنسبة إلى هذا المعاش بصفة نهائية، ولايجوز من بعدُ 

لتعديل فى العناصر التى قام عليها أو الانتقاص منه، ذلك أن المساس به بعد اكتماله ا
ليس إلا هدفاً لوجوده، وإحداثاً لمركز قانونى جديد يستقل عن المركز السابق الذى نشأ 

 مستوفياً لشرائطه بما يخل بالحقوق التى رتبها بإنكار موجباتها.
فى المعاش عن الأجر المتغير قد تقرر  وحيث إنه متى كان ذلك، وكان أصل الحق

بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى  6914لسنة  47بمقتضى القانون رقم 
وبزيادة المعاشات، والذى جرى تعديله بعد ذلك  6972لسنة  79الصادر بالقانون رقم 

ان بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى، وك 6917لسنة  627بالقانون رقم 
ما استهدفه المشرع من ذلك القانون هو مد الحماية التأمينية لتشمل أجر المؤمن عليه 
بمختلف عناصره، بغية توفير معاش مناسب للمؤمن عليه، مقارب لما كان يحصل عليه 
من أجر أثناء الخدمة، يفى باحتياجاته الضرورية عند إحالته إلى التقاعد. واستمراراً لهذا 

ع على تقرير زيادة سنوية تضاف إلى معاش الأجر المتغير ضمنها النهج حرص المشر 
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النص المطعون فيه، غير أنه اشترط للإفادة من تلك الزيادة أن يكون استحقاق المعاش 
( من قانون 61لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة )

يق هذه النصوص، ومحدثاً تغييراً التأمين الاجتماعى، قاصداً بذلك تضييق نطاق تطب
جوهرياً فى عناصر الحق فى المعاش الذى نشأ مستجمعاً لها، بما يؤدى إلى استبعاد فئة 
من المؤمن عليهم، هم أولئك الذين لايندرجون ضمن الحالات التى عددها النص الطعين 

ة على سبيل الحصر، ومن بينهم من تم إحالتهم إلى المعاش بسبب انتهاء الخدم
 61، 61بالاستقالة، رغم توافر شروط استحقاقهم أصل المعاش عملًا بحكم المادتين )

مكرراً( من قانون التأمين الاجتماعى، وسدادهم الاشتراكات المقررة قانوناً، شاملة 
العلاوات الخاصة المشار إليها، والتى تدخل ضمن عناصر أجر الاشتراك المتغير، بما 

ذه الطائفة المؤمن عليهم، ويؤدى إلى حرمانهم من المزايا يخل بالمركز القانونى له
التأمينية التى كفلها لهم الدستور، ويتمخض بالتالى عدواناً على حقوقهم الشخصية التى 

 ( من الدستور.600، 67سعى الدستور إلى صونها، وذلك بالمخالفة لنص المادتين )
ة ليس مبدأً تلقينياً جامداً وحيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن مبدأ المساوا

منافياً للضرورة العملية، ولا هو بقاعدة صماء تنبذ صور التمييز جميعاً، ولا كافلًا لتلك 
الدقة الحسابية التى تقتضيها موازين العدل المطلق للأشياء، بما مؤداه أن التمييز المنهى 

عية أن تتخذ ما تراه عنه بموجبه هو ذلك الذى يكون تحكمياً. وإذ جاز للسلطة التشري
ملائماً من التدابير لتنظيم موضوع محدد، إلا أن اتفاق هذا التنظيم مع أحكام الدستور 
يفترض ألا تنفصل النصوص القانونية عن أهدافها، ذلك أن كل تنظيم تشريعى لايعتبر 

ته مقصوداً لذاته بل لتحقيق أغراض بعينها يعتبر هذا التنظيم ملبياً لها، وتعكس مشروعي
هذه الأغراض إطاراً للمصلحة العامة التى يسعى المشرع لبلوغها، متخذاً من النصوص 
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القانونية التى يقوم عليها هذا التنظيم سبيلًا لها، فإذا قام الدليل على انفصال هذه 
النصوص عن أهدافها والأغراض المشروعة التى تتوخاها، أو كان اتصال الوسائل 

اً، كان التمييز تحكمياً غير مستند إلى أسس موضوعية، بالمقاصد غير منطقى وواهي
 ( من الدستور.42ومصادماً لمبدأ المساواة الذى كفلته المادة )

  –وحيث إن النص المطعون فيه بتقريره الزيادة فى معاش الأجر المتغير قد استهدف 
رعاية أصحاب المعاشات وزيادة معاشاتهم بما  –كما أوضحت الأعمال التحضيرية 

يتناسب مع الزيادة فى الأسعار، وارتفاع تكاليف المعيشة، ومواكبة الزيادة فى الأجور، 
غير أنه بقصره الاستفادة من تلك الزيادة على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن 
الشيخوخة أو العجز أو الوفاة، دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء الخدمة 

مؤمناً عليهم قاموا بسداد الاشتراكات المقررة قانوناً، رغم كونهم جميعاً  –بالاستقالة 
ويواجهون ذات الأعباء والتكاليف والإلتزامات التى من أجلها سن المشرع النص الطعين 

فإن ذلك النص يكون قد انطوى على  –وضمنه الزيادة المتقدمة فى معاش الأجر المتغير 
وخاها المشرع من تقرير هذه الزيادة تمييز بين هاتين الطائفتين يصادم الأغراض التى ت

ويجافيها، بما يحول دون ربطها منطقياً بها، أو اعتبارها مدخلًا إليها، الأمر الذى 
يضحى معه هذا النص غير مستند إلى أسس موضوعية تبرره، متبنياً تمييزاً تحكمياً 

 ( من الدستور .42بالمخالفة لنص المادة )
على أن الحماية التى أظل بها الدستور الملكية وحيث إن قضاء هذه المحكمة جرى 

( منه، تمتد إلى الأموال 14الخاصة لضمان صونها من العدوان عليها وفقاً لنص المادة )
جميعها دون تمييز بينها، باعتبار أن المال هو الحق ذو القيمة المالية سواء كان هذا 

ة أو الفنية أو الصناعية. وكان الحق شخصياً أم عينياً، أم كان من حقوق الملكية الأدبي
 –شأنه فى ذلك شأن المعاش الأصلى  –الحق فى الزيادة فى المعاش عن الأجر المتغير 
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إذا توافر أصل استحقاقه ينهض التزاماً على الجهة التى تقرر عليها، وعنصراً إيجابياً فى 
التأمين ذمة صاحب المعاش أو المستحقين عنه، تتحدد قيمته وفقاً لأحكام قانون 

والحالة هذه  –الاجتماعى، بما لا يتعارض مع أحكام الدستور، فإن النص الطعين ينحل 
 ( من الدستور.14عدواناً على حق الملكية بالمخالفة لنص المادة ) –

 
 

 فلهـذه الأسبــاب
 حكمت المحكمة: 

ثانية من ( من المادة ال6أولًا: باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة للطعن على نص البند )
لسنة  96، 6997لسنة  11، 6991لسنة  11، 6992لسنة  04القوانين أرقام 

 بزيادة المعاشات. 6991
لسنة  02( من المادة الثانية من القانون رقم 6ثانياً: بعدم دستورية نص البند )

بزيادة المعاشات، فيما تضمنه من قصر إضافة الزيادة فى معاش الأجر المتغير  6999
استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها  على حالات
، 6972لسنة  79( من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 61فى المادة )

دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة، وألزمت 
 أتعاب المحاماة. الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل
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 3002ديسمبر سنة  22 جلسة
 

رئيس            ممدوح مرعى برئاسة السيد المستشار/
 المحكمة

ر البحـيرى ومحمد على سيف الدين وعلى د عـلى ومـاهحمدى محم : وعضوية السادة المستشارين
 عوض محمد صالح وأنـور رشـاد العاصى ومحمد خيرى طه

رئيس هيئة               ب عبد الحكيم سليمرجوحضور السيد المستشار / 
 المفوضين

                  وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر

 
 

 (244رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 32 لسنة 332القضية رقم 
 

 ميعاد". –دعوى دستورية "أوضاع إجرائية  -2
دعوى الدستورية لا ترفع إلا بعد إبداء دفع من قانون هذه المحكمة، أن ال 09مؤدى نص المادة 

بعدم دستورية نص تشريعى تقدر محكمة الموضوع جديته ولا تقبل إلا برفعها خلال الأجل الذى 
حددته لذلك بما لا يجاوز ثلاثة أشهر هذه المهلة غايتها النزول بكل ميعاد يزيد عليها إلى ما لا 

 قرر بقاعدة آمرة فلا يجوز لمحكمة الموضوع أن تتعداه.يجاوزها، باعتبارها حداً زمنياً نهائياً ت
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 إنتهاء الخصومة". –دعوى دستورية "حجية الحكم فيها  -3
 41( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 49، 41مقتضى نص المادتين )

فى مواجهة  ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة6979لسنة 
الكافة، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة، وهى حجية تحول دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه 

 انتهاء خصومة. -عليها من جديد 
 
من قانون هذه المحكمة، أن الدعوى  19حيث إن مؤدى نص المادة  -1

كمة الموضوع الدستورية لا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم دستورية نص تشريعى تقدر مح
جديته، ولا تقبل إلا برفعها خلال الأجل الذى حددته لذلك بما لا يجاوز ثلاثة أشهر، 
ذلك أن هذه المهلة غايتها النزول بكل ميعاد يزيد عليها إلى ما لا يجاوزها، باعتبارها 
 حداً زمنياً نهائياً تقرر بقاعدة آمرة فلا يجوز لمحكمة الموضوع أن تتعداه، لما كان ذلك

بجلسة  -بعد أن قدرت جدية الدفع -وكان الثابت أن محكمة الموضوع
مع التصريح  11/10/1003، فقـد أمرت بتأجيل الدعـوى لجلسة 17/6/1003

خلال المهلة المحددة  1/4/1003برفع الدعوى الدستورية، فأقامها المدعون بتاريـخ 
ها بعد الميعاد فى غير محله، قانوناً لرفعها، ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى لرفع

 جديراً بالرفض.
 
( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر 19، 14مقتضى نص المادتين )-1

، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية 1979لسنة  14بالقانون رقم 
حجية تحول حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة، وهى 

دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة 
 تكون منتهية.
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 الإجــراءات
، أودع المدعون صحيفـة هذه الدعـوى قلم  0221الثانـى من أغسطس سنة  خـبتاري

 604م كتـاب المحكمة، بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الثانية من القوانين أرقا
لسنة  672، 6990لسنة  12، 6996لسنة  64، 6992لسنة  64، 6919لسنة 

لسنة  11، 6991لسنة  11، 6992لسنة  04، 6994لسنة  024، 6991
 بزيادة معاش الأجر المتغير. 6991لسنة  96، 6997
لرفعها  الدعوىبعدم قبول الحكم  ى ختامهاطلب فالمدعى عليه الرابع مذكرة  وقدم

 .، وفى الموضوع برفضهابعد الميعاد
 كما قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم  جهونظُرت الدعوى على الو 

 فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
 الأوراق، والمداولة . بعد الاطلاع على
أن  تتحصل فى-على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق-حيث إن الوقائع 

عمال أمام محكمة المنصورة  0222لسنة  2911المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 
الابتدائية، على المدعى عليه الرابع بطلب الحكم بأحقيتهم فى إعادة تسوية معاشاتهم 

كأجر متغير عن العلاوات التى لم تضم إلى أجورهم الأساسية   %12ة بإضافة نسب
والسابقة على إحالتهم إلى المعاش. وقالوا بيانا لذلك إنهم كانوا يعملون بإحدى شركات 
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قطاع الأعمال العام، وأحيلوا إلى المعاش المبكر بالاستقالة، ولم تقم الهيئة المدعى عليها 
عن العلاوات الخاصة  %12ن الأجر المتغير بإضافة نسبة الرابعة عند تسوية معاشاتهم ع

التى لم تضم إلى أجورهم الأساسية بالرغم من قيامها بخصم الاشتراكات التأمينية المقررة 
عن تلك العلاوات،مما حدا بهم لإقامة الدعوى السالفة. وأثناء نظرها دفع المدعون بعدم 

، 6992لسنة 64، 6919لسنة  604ام دستورية نص المادة الثانية من القوانين أرق
 04، 6994لسنة  024، 6991لسنة  672، 6990لسنة  12، 6996لسنة  64

لسنة  69، 6991لسنة  96، 6997لسنة  11، 6991لسنة  11، 6992لسنة 
 بزيادة المعاشات. 6999

 

وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع، وصرحت لهم برفع الدعوى الدستورية،  
 الدعوى الماثلة.فقد أقاموا 

 

 وحيث إن المدعى عليه الرابع قد دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد.
 

من قانون هذه المحكمة، أن الدعوى الدستورية لا  09وحيث إن مؤدى نص المادة 
ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم دستورية نص تشريعى تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا 

الأجل الذى حددته لذلك بما لا يجاوز ثلاثة أشهر، ذلك أن هذه  تقبل إلا برفعها خلال
المهلة غايتها النزول بكل ميعاد يزيد عليها إلى ما لا يجاوزها، باعتبارها حداً زمنياً نهائياً 
تقرر بقاعدة آمرة فلا يجوز لمحكمة الموضوع أن تتعداه، لما كان ذلك وكان الثابت أن 

، فقـد أمرت 67/1/0221بجلسة  -جدية الدفعبعد أن قدرت  -محكمة الموضوع
مع التصريح برفع الدعوى الدستورية، فأقامها  06/62/0221بتأجيل الدعـوى لجلسة 

خلال المهلة المحددة قانوناً لرفعها، ومن ثم يكون الدفع  0/1/0221المدعون بتاريـخ 
 بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد فى غير محله، جديراً بالرفض.
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وبحسب الطلبات الختامية فيها وبالقدر الذى يحقق  –وحيث إن نطاق الدعوى
لسنة  604( من المادة الثانية من القوانين أرقام 6يتحدد بنص البند ) -مصلحة رافعيها

لسنة  672، 6990لسنة  12، 6996لسنة  64، 6992لسنة 64، 6919
لسنة  11، 6991لسنة  11، 6992لسـنة  04، 6994لسنة  024، 6991
بزيادة المعاشات، وذلك فيما تضمنه من قصر إضافة تلك  6991لسنة  96، 6997

الزيادة إلى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو 
العجز أو الوفاة، دون حالة استحقاق المعاش لانتهاء الخدمة بالاستقالة، ولايمتد إلى 

 المذكورة من تلك القوانين.غير ذلك من أحكام المادة 
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى 

فى  0222يونيو سنة  60الماثلة، وذلك بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى 
قضائية "دستورية"، والذى قضى "بعدم دستورية نص البند رقم  02لسنة  11القضية رقم 

بزيادة المعاشات المعدل  6919لسنة  604ثانية من القوانين أرقام ( من المادة ال6)
بزيادة المعاشات  6992لسنة  64بزيادة المعاشات،  6991لسنة  672بالقانون رقم 

، 6972لسنة  79وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 
دة المعاشات وتعديل بعض بزيا 6990لسنة  12بزيادة المعاشات،  6996لسنة  64

لسنة  024بزيادة المعاشات،  6991لسنة  672أحكام قوانين التأمين الاجتماعى، 
لسنة  04بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى،  6994
 6997لسنة  11بزيادة المعاشات،  6991لسنة  11بزيادة المعاشات،  6992

بزيادة المعاشات، فيما تضمنه من قصر إضافة  6991 لسنة 96بزيادة المعاشات و
الزيادة فى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو 

( من قانون التأمين الاجتماعى الصادر 61العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة )
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ب انتهاء خدمة ، دون حالة استحقاق المعاش بسب6972لسنة  79بالقانون رقم 
( 02المؤمن عليه بالاستقالة"، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم )

( من قانون 49، 41، وكان مقتضى نص المادتين )0222يونيو سنة  01تابع بتاريخ 
، أن يكون لقضاء هذه 6979لسنة  41المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 

اوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة للدولة المحكمة فى الدع
بسلطاتها المختلفة، وهى حجية تحول دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من 

 جديد، فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون منتهية.
 

 فلهـذه الأسبــاب
 .باعتبار الخصومة منتهيةحكمت المحكمة 
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 3002ة ديسمبر سن 22 جلسة
 

رئيس             ممدوح مرعىبرئاسة السيد المستشار / 
 المحكمة

ف الدين وعدلى ـرى ومحمد على سيـدى محمد على وماهر البحيـحم: وعضوية السادة المستشارين
 محمود منصور وأنور رشاد العاصى ومحمد خيرى طه .

رئيس هيئة                               سليمرجب عبد الحكيم وحضور السيد المستشار / 
 المفوضين

 أمين السر                               ناصر إمام محمد حسنالسيد /  وحضور
 
 

 (242رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 33 لسنة 32القضية رقم 
 

 مناطها". –دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة  -2
مة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى مناط المصلحة الشخصية المباشرة أن يكون ث

بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية مؤثراً فى الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على  –الموضوعية 
 محكمة الموضوع.

 
 حقوق لا يجوز اهدارها". –تأمين اجتماعى "معاشات  -3

ح المرتبات والمعاشات ( من الدستور: يعين المشرع القواعد القانونية لمن600المادة )
الوفاء باحتياجات المواطنين بما  –والتعويضات والإعانات والمكافآت التى تتقرر على خزانة الدولة 
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التنظيم التشريعي لهذه الحقوق يجافى أحكام الدستور إن هو  –يكفل لهم مقومات حياتهم الأساسية 
 أهدرها أو أفرغها من مضمونها.

التمييز بين آثار الأحكام  -إثبات الزواج  –مساواة تأمين اجتماعى "مبدأ ال -2
 القضائية المتماثلة".

( من قانون التأمين 622قضاء المحكمة الدستورية العليا السابق بعدم دستورية المادة )
اعتداد هذا النص بالحكم القضائى بثبوت الزواج بناء على دعوى رفعت حال حياة  –الاجتماعى 

إجراء تفرقة تستند إلى  -حكم الماثل الصادر فى دعوى رفعت بعد وفاة الزوجالزوج وعدم اعتداده بال
إقامة تفرقة بين آثار الأحكام  –حالة منفصلة ومنبتة الصلة بجوهر الحق الذي يكشف عنه الحكم 
إخلال بحقوق أصحاب المركز  –القضائية المتماثلة فى درجة حجيتها وفى الحق الواحد الذى تقرره 

 إهدار مبدأ المساواة. –احد القانونى الو 
 

مبدأ المساواة "تكافؤ المراكز القانونية بين المشمولين بنظم التأمين  -4
 الاجتماعي".

صور التمييز المجانبة للدستور قوامها كل تفرقة أو تقييد أو تفضيل أو استبعاد ينال بصورة 
حول دون مباشرتها على قدم من تحكمية من الحقوق والواجبات التي كفلها الدستور أو القانون بما ي

التكافؤ بين المشمولين بنظم التأمين الاجتماعى  –المساواة الكاملة بين المؤهلين قانوناً للانتفاع بها 
حرمان طائفة من الأرامل من الحق فى معاش  –المختلفة يقتضى معاملتهم معاملة قانونية متكافئة 
مناقضة  –اء على دعاوى رفعت بعد وفاة الزوج أزواجهن لثبوت زواجهن بأحكام قضائية صدرت بن

 مبدأ المساواة.
 
يث إن من المقرر أن مناط المصلحة الشخصية المباشرة فى الدعوى  -1

أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى  -وهى شرط لقبولها -الدستورية
ً ف ى الطلبات المرتبطة الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية مؤثرا
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 بها والمطروحة على محكمة الموضوع.
 
 
( منه إلى المشرع أن يعين القواعد 111حيث إن الدستور إذ عهد بالمادة ) -1

القانونية لمنح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التى تتقرر على 
المواطنين الضرورية على النحو خزانة الدولة، فذلك لتهيئة الظروف التى تفى باحتياجات 

الذى يكفل لهم مقومات حياتهم الأساسية. والتنظيم التشريعى للحقوق التى كفلها 
المشرع فى هذا النطاق، يكون مجافياً أحكام الدستور ومنافياً لمقاصده، إذا تناول هذه 

 الحقوق بما يهدرها أو يفرغها من مضمونها.
 
ضت بحكمها الصادر بجلستها المعقودة حيث إن هذه المحكمة كانت قد ق -3

قضائية "دستورية"  19لسنة  113فى القضية رقم 1001فى التاسع من ديسمبر سنة 
قضائية "دستورية" بعدم دستورية الفقرة  19لسنة  149والقضية المضمومة إليها رقم 

فيما  1972لسنة  79( من قانون التأمين الاجتماعى رقم 102الأولى من المادة )
عليه من أنه "بناء على دعوى رفعت حال حياة الزوج"، وأقامت قضاءها على أن  نصت

لسنة  79( من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 102نص المادة )
يجرى على أنه"يشترط لاستحقاق الأرملة أو المطلقة أن يكون الزواج موثقاً أو  1972

ى رفعت حال حياة الزوج، ولوزير التأمينات بقرار ثابتاً بحكم قضائى نهائى بناءً على دعو 
يصدره تحديد مستندات أخرى لإثبات الزواج أو التصادق فى بعض الحالات التى يتعذر 
فيها الاثبات بالوسائل سالفة الذكر"، وهذا النص باعتداده بالحكم القضائى بثبوت الزواج 

حكم المماثل والصادر فى بناء على دعوى رفعت حال حياة الزوج، وعدم اعتداده بال
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دعوى رفعت بعد وفاة الزوج، يكون قد أجرى تفرقة تستند إلى حالة المدعى عليه من 
حيث الحياة أو الموت، وقت رفع الدعوى، وهى حالة منفصلة ومنبتة الصلة بجوهر 
الحق الذى يكشف عنه الحكم القضائى بثبوت الزواج، باعتباره فى جميع الأحوال عنوان 

وقد ترتب على هذه التفرقة التمييز بين آثار الأحكام القضائية المتمثلة فى درجة  الحقيقة،
حجيتها وفى الحق الواحد الذى قررته، فذهب ببعضها إلى المدى المقرر لحجيتها، غير 
أنه قصر مدى هذه الحجية عن البعض الآخر، وهو مايتناقض والقاعدة الأصولية بأن 

عن درجة قضائية واحدة لها ذات الحجية، وقد قاد ذلك الأحكام المتماثلة التى تصدر 
كله إلى الإخلال بحقوق أصحاب المركز القانونى الواحد الذى تنطق به الأحكام 
القضائية المتماثلة فيما تكشف عنه من هذه الحقوق، وهو مايهدر مبدأ المساواة الذى 

، وهى مساواة يجب يكفل للمحكوم لصالحهم الحق فى التمسك بحجيتها وإنفاذ آثارها
 أن تظل قائمة وحاكمة للدائرة التى تتواجد فيها المراكز القانونية المتماثلة.

 
حيث إن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن صور التمييز المجافية للدستور  -1

وإن تعذر حصرها، إلا أن قوامها كل تفرقة أو تقييد أو تفضيل أو استبعاد ينال بصورة 
قوق والحريات التى كفلها الدستور أو القانون بما يحول دون مباشرتها تحكمية من الح

على قدم من المساواة الكاملة بين المؤهلين قانوناً للانتفاع بها، وكان التكافؤ فى المراكز 
القانونية بين المشمولين بنظم التأمين الاجتماعى المختلفة يقتضى معاملتهم معاملة 

( 11الأرامل المخاطبات بحكم الفقرة الأولى من المادة ) قانونية متكافئة، فإن حرمان
لسنة  90من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 

من الحق فى معاش أزواجهن إذا ثبت زواجهن بحكم قضائى نهائى بناءً على  1972
ت لأحكام قانون التأمين دعوى رفعت بعد وفاة الزوج، حال تمتع أقرانهن من الخاضعا
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بها الحق، يناقض مبدأ المساواة  1972لسنة  79الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 
 ( من الدستور.10المنصوص عليه فى المادة )

 
 الإجــراءات

، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف 0222بتاريخ الخامس والعشرين من يناير سنة 
قضت محكمة القضاء الإدارى بقنا  قضائية بعد أن 1لسنة  0026الدعوى رقم 

بوقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية  2/7/0224بجلستها المنعقدة فى 
من قانون التقاعد والتأمين  44العليا للفصل فى دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 

 .6972لسنة  92والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 
 ا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.قدمت هيئة قضاي

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 

 فيها بجلسة اليوم.
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

تتحصل فى أنه  –ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق  على –حيث إن الوقائع 
مدنى كلى أمام  0222لسنة  06أقامت المدعية الدعوى رقم  00/6/0222بتاريخ 

 محكمة أسوان الابتدائية ضد المدعى عليهما طالبة الحكم بأحقيتها فى معاش زوجها .
ان يعمل إبان حياته وقالت شرحاً لدعواها أن زوجها المرحوم/علم الهدى على كريم ك

 عنها وزوجة أخرى وأبناء. 2/66/6996بالقوات المسلحة إلى أن توفى بتاريخ 
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وإذ تستحق هى والزوجة الأخرى نصيباً متساوياً فى معاش زوجهما فقد تقدمت 
بطلب لصرف نصيبها فى المعاش وأرفقت به المستندات التى تؤيد ذلك الطلب إلا أن 

رف الجزء المستحق للزوجة كاملًا للزوجة الأخرى دونها، مما المدعى عليه الثانى قام بص
شرعى كلى أسوان طالبة الحكم لها  6996لسنة  400حدا بها إلى إقامة الدعوى رقم 

قضت تلك المحكمة بثبوت  12/62/6994بثبوت ميراثها فى تركة زوجـها. وبجلسة 
الزوجة الأخرى، وقد تأيد  ميراثها فى تركته وقسمة الثمن المستحق فى معاشه بينها وبين

 61لسنة  611فى الاستئناف رقم 01/1/6992هذا القضاء بالحكم الصادر بجلسة 
"قضائية" أحوال شخصية قنا، إلا أن المدعى عليه الثانى امتنع عن صرف المعاش 

قضت محكمة أسوان  02/1/0222المستحق لها دون سند قانونى، وبجلسة 
الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بقنا حيث  الابتدائية بعدم اختصاصها بنظر

ق، ولدى نظرها أبدت جهة الإدارة أن امتناعها عن صرف  1لسنة  0026قيدت برقم 
( 44ماتستحقه المدعية فى معاش زوجها يجد سنده فى نص الفقرة الأولى من المــادة )

لسن  92ر بالقانون رقم من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصاد
الذى يشترط لاستحقاق الأرملة أو المطلقة فى معاش الزوج أن يكون عقد  6972

زواجها موثقاً أو أن يثبت الزواج بحكم قضائى نهائى فى دعوى رفعت حال حياة الزوج، 
وإذ قُضىَ للمدعية بثبوت ميراثها فى تركة زوجها المرحوم/علم الهدى على كريم بالحكم 

والتى أودعت صحيفتها فى  6996لسنة  400فى الدعوى رقم  الصادر
بعد وفاة زوجها بأربعين يوماً، فقد انتفى عنها وصف الأرملة، وتم  62/60/6996

صرف الجزء المستحق للزوجة كاملًا إلى الزوجة الأخرى. وقد تراءى لمحكمة القضاء 
مين والمعاشات للقوات ( من قانون التقاعد والتأ44الإدارى بعد استعراضها للمادة )

المسلحة المشار إليه أن نص الفقرة الأولى منها يُخل بمبدأ المساواة المنصوص عليه فى 
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من الدستور، إذ أنه أقام تفرقة بين الحكم القضائى الصادر بثبوت الزواج بناء  42المادة 
عوى على دعوى رفعت حال حياة الزوج، وبين الحكم الصادر بثبوت الزواج بناء على د

رفعت بعد وفاة الزوج مستنداً فى ذلك إلى حال الزوج حياةً أو موتاً وقت رفع الدعوى، 
وهى حال ليس لها من صلة بجوهر الحق الذى يكشف عنه الحكم القضائى بثبوت 

بوقف الدعوى وإحالتها  2/7/0224الزواج، ومن ثم فقد قضت بجلستها المعقودة فى 
 ة النص المشار إليه.إلى هذه المحكمة للفصل فى دستوري

( من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة 44وحيث إن المادة )
تنص فى فقرتها الأولى على أن "يشترط  6972لسنة  92الصادر بالقانون رقم 

لإستحقاق الأرملة أو المطلقة أن يكون عقد الزواج موثقاً أو أن يثبت الزواج بحكم 
رفعت حال حياة الزوج. ولمدير إدارة التأمين والمعاشات قضائى نهائى فى دعوى 

للقوات المسلحة أو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات حسب 
الاختصاص تحديد مستندات أخرى لإثبات الزواج فى بعض الحالات التى يتعذر فيها 

 الإثبات بالوسائل سالفة الذكر".
 -لحة الشخصية المباشرة فى الدعوى الدستوريةوحيث إن من المقرر أن مناط المص

أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية،  -وهى شرط لقبولها
وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية مؤثراً فى الطلبات المرتبطة بها والمطروحة 

حكمة الموضوع يدور على محكمة الموضوع. إذ كان ذلك، وكان النزاع المثار أمام م
حول مدى أحقية المدعية فى معاش زوجها وذلك بعد صدور حكم فى الدعوى رقم 

شرعى كلى أسوان فى تركته وقسمة الثمن المستحق للزوجة فى  6996لسنة  400
 611معاشه بينها وبين الزوجة الأخرى، والمؤيد بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 

، وكان نص الفقرة الأولى 01/1/6992ة قنا بجلسة "قضائية" أحوال شخصي 61لسنة 
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من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة فيما اشترطه  44من المادة 
لاستحقاق الأرملة نصيباً فى معاش الزوج أن يثبت زواجها منه بحكم قضائى نهائى فى 

ها فى ذلك النصيب، دعوى رفعت حال حياة الزوج، يقف مانعاً دون القضاء لها بأحقيت
 44ومن ثم فإن نطاق الدعوى الماثلة يتحدد بما يتضمنه نص الفقرة الأولى من المادة 

 من القانون المذكور من اشتراط أن تكون الدعوى قد رفعت حال حياة الزوج.
( منه إلى المشرع أن يعين القواعد القانونية 600وحيث إن الدستور إذ عهد بالمادة )

والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التى تتقرر على خزانة لمنح المرتبات 
الدولة، فذلك لتهيئة الظروف التى تفى باحتياجات المواطنين الضرورية على النحو الذى 
يكفل لهم مقومات حياتهم الأساسية. والتنظيم التشريعى للحقوق التى كفلها المشرع فى 

تور ومنافياً لمقاصده، إذا تناول هذه الحقوق بما هذا النطاق، يكون مجافياً أحكام الدس
 يهدرها أو يفرغها من مضمونها.

وحيث إن هذه المحكمة كانت قد قضت بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى 
قضائية "دستورية"  69لسنة  601فى القضية رقم 0226التاسع من ديسمبر سنة 

"دستورية" بعدم دستورية الفقرة قضائية  69لسنة  619والقضية المضمومة إليها رقم 
فيما  6972لسنة  79( من قانون التأمين الاجتماعى رقم 622الأولى من المادة )

نصت عليه من أنه "بناء على دعوى رفعت حال حياة الزوج"، وأقامت قضاءها على أن 
 6972لسنة  79( من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 622نص المادة )

على أنه"يشترط لاستحقاق الأرملة أو المطلقة أن يكون الزواج موثقاً أو ثابتاً  يجرى
بحكم قضائى نهائى بناءً على دعوى رفعت حال حياة الزوج، ولوزير التأمينات بقرار 
يصدره تحديد مستندات أخرى لإثبات الزواج أو التصادق فى بعض الحالات التى يتعذر 

لذكر"، وهذا النص باعتداده بالحكم القضائى بثبوت الزواج فيها الاثبات بالوسائل سالفة ا
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بناء على دعوى رفعت حال حياة الزوج، وعدم اعتداده بالحكم المماثل والصادر فى 
دعوى رفعت بعد وفاة الزوج، يكون قد أجرى تفرقة تستند إلى حالة المدعى عليه من 

ومنبتة الصلة بجوهر حيث الحياة أو الموت، وقت رفع الدعوى، وهى حالة منفصلة 
الحق الذى يكشف عنه الحكم القضائى بثبوت الزواج، باعتباره فى جميع الأحوال عنوان 
الحقيقة، وقد ترتب على هذه التفرقة التمييز بين آثار الأحكام القضائية المتمثلة فى درجة 

ير حجيتها وفى الحق الواحد الذى قررته، فذهب ببعضها إلى المدى المقرر لحجيتها، غ
أنه قصر مدى هذه الحجية عن البعض الآخر، وهو مايتناقض والقاعدة الأصولية بأن 
الأحكام المتماثلة التى تصدر عن درجة قضائية واحدة لها ذات الحجية، وقد قاد ذلك 
كله إلى الإخلال بحقوق أصحاب المركز القانونى الواحد الذى تنطق به الأحكام 

نه من هذه الحقوق، وهو مايهدر مبدأ المساواة الذى القضائية المتماثلة فيما تكشف ع
يكفل للمحكوم لصالحهم الحق فى التمسك بحجيتها وإنفاذ آثارها، وهى مساواة يجب 

 أن تظل قائمة وحاكمة للدائرة التى تتواجد فيها المراكز القانونية المتماثلة.
ة للدستور وإن وحيث إن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن صور التمييز المجافي

تعذر حصرها، إلا أن قوامها كل تفرقة أو تقييد أو تفضيل أو استبعاد ينال بصورة 
تحكمية من الحقوق والحريات التى كفلها الدستور أو القانون بما يحول دون مباشرتها 
على قدم من المساواة الكاملة بين المؤهلين قانوناً للانتفاع بها، وكان التكافؤ فى المراكز 

قانونية بين المشمولين بنظم التأمين الاجتماعى المختلفة يقتضى معاملتهم معاملة ال
( 44قانونية متكافئة، فإن حرمان الأرامل المخاطبات بحكم الفقرة الأولى من المادة )

لسنة  92من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 
زواجهن إذا ثبت زواجهن بحكم قضائى نهائى بناءً على من الحق فى معاش أ 6972

دعوى رفعت بعد وفاة الزوج، حال تمتع أقرانهن من الخاضعات لأحكام قانون التأمين 
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بها الحق، يناقض مبدأ المساواة  6972لسنة  79الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 
 ( من الدستور.42المنصوص عليه فى المادة )

 
 فلهـذه الأسبــاب

( من قانون التقاعد 44حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة )
فيما نصت  6972لسنة  92والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 

 عليه )فى دعوى رفعت حال حياة الزوج(.
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 3002يناير سنة  22 جلسة
 

يس رئ          ممدوح مرعىبرئاسة السيد المستشار / 
 المحكمة
: حمدى محـمـد على ومـاهـر البحـيرى وعدلى محمود منصـور ومـاهر السادة المستشارين وعضوية

 سـامى يوسف ومحمـد خـيرى طـه والدكتـور عـادل عمر شريف. 
رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علماالسيد المستشار /  وحضور

 المفوضين
     سنالسيد / ناصر إمام محمد ح وحضور

 أمين السر 
 
 

 (242رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 29 لسنة 232القضية رقم 

 
ختصاص ولائي: تقريره سابق على التثبت من إالمحكمة الدستورية العليا " -2

 شروط اتصال الدعوى بالمحكمة".
شروط  تقرير اختصاص المحكمة ولائياً بنظر دعوى بذاتها، سابق بالضرورة على تثبتها من توافر

 اتصال الخصومة القضائية بها.
 



  1111 

 محلها". -ختصاصها بالرقابة على دستورية القوانينإالمحكمة الدستورية العليا " -3

الاختصاص المنفرد والمعهود به إلى المحكمة الدستورية العليا فى مجال الرقابة على دستورية 
 لقوانين بمعناها الموضوعى.يتحدد حصرا بالرقابة على دستورية ا -طبقا لقانونها -القوانين

دعوى دستورية "اختصاص: قرار رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لا يعُد  -2
 قراراً تنظيمياً أو لائحياً مما يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه".

لا يعُد  –المطعون عليه  – 6991لسنة  12قرار رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر رقم 
قراراً تنظيمياً أو لائحياً مما يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه باعتبار أن هذا 

 الاتحاد بالنظر إلى طبيعته وكيفية تكوينه يعتبر من أشخاص القانون الخاص.
 

عدم قبول فيما جاوز ما صرحت به  –دعوى دستورية "دعوى أصلية مباشرة  -4
 محكمة الموضوع".

نطاق الدعوى الدستورية حصره في الحدود التي تعلق بها الدفع بعدم الدستورية المثار أمام 
لانحلاله بشأنها  –محكمة الموضوع، وفي حدود ما صرحت به، عدم قبول الدعوى فيما جاوز ذلك 

 إلى دعوى مباشرة، علة ذلك.
 

 عدم قبول". -دعوى دستورية "حجية الحكم فيها  -2
( من قانون 16، 46ض الدعوى المقامة طعناً على دستورية نص المادتين )سابقة الحكم برف

 النقابات العمالية يحوز حجية مطلقة. أثره: عدم قبول الدعاوى اللاحقة بشأن ذات النص.
 

 دعوى دستورية "رخصة التصدى: مناطها". -2
( من 07ة )مناط إعمال رخصة التصدى المقررة للمحكمة الدستورية العليا طبقا لنص الماد

 قانونها أن يكون النص الذى يرد عليه التصدى متصلا بنزاع مطروح عليها.
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جرى قضاء هذه المحكمة على أن تقرير اختصاصها ولائياً بنظر دعوى بذاتها،  -1
سابق بالضرورة على تثبتها من توافر شروط اتصال الخصومة القضائية بها بشأن النص 

 ضاع المنصوص عليها في قانونها.المدعى عدم دستوريته وفقاً للأو 
الاختصاص المنفرد والمعهود به إلى المحكمة الدستورية العليا فى مجال الرقابة  -1

يتحدد حصرا بالرقابة على دستورية القوانين  -طبقا لقانونها -على دستورية القوانين
سواء  بمعناها الموضوعى، أى النصوص القانونية التى تتولد عنها مراكز عامة مجردة،

وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التى سنتها السلطة التشريعية، أو تلك التى 
تضمنتها التشريعات الفرعية التى تصدرها السلطة التنفيذية فى حدود صلاحياتها التى 

 عما عداها. -بالتالى –ناطها الدستور بها، وأن تنحسر 
 
المطعون  -1996لسنة  32رقم قرار رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر  -3
لايـعُدّ قرارا تنظيميا أو لائحيا مما يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل  -عليه

فيه باعتبار أن هذا الاتحاد بالنظر إلى طبيعته وكيفية تكوينه يعتبر من أشخاص القانون 
دائرة النصوص الخاص، وبالتالى فإن الأحكام التى تضمنها القرار الطعين تخرج من 

التشريعية بالمعنى الموضوعى التى هى مناط اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة 
القضائية على دستورية القوانين واللوائح، ومن ثم يتعين القضاء بعدم اختصاص المحكمة 

 بنظر الطعن فى القرار المذكور.
 
على ما  -امتها يتحددنطاق الدعوى الدستورية التى أتاح المشرع للخصوم إق -1

بنطاق الدفع بعدم الدستورية المبدى أمام محكمة  -جرى عليه قضاء هذه المحكمة
الموضوع، وفى الحدود التى تقدر فيها تلك المحكمة جديته. إذا كان ذلك، وكان نطاق 
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الدفع بعدم الدستورية قد أختلف في المواد المدفوع بعدم دستوريتها أمام محكمة 
ك التي أقام المدعون طعنهم أمام المحكمة بها، ومن ثم فإن نطاق الموضوع عن تل

 32( من القانون رقم 61، 11الدعوى الدستورية الماثلة ينحصر فى نص المادتين )
وقد شملهما الدفع أمام محكمة الموضوع ثم الطعن فيهما بصحيفة  -1976لسنة 

واردة فى هذه الصحيفة دون ما سواهما مما تضمنته الطلبات ال -الدعوى الدستورية 
لتجاوزها النطاق المتقدم، بما تغدو معه الدعوى غير مقبولة لعدم اتصالها بالمحكمة 

 اتصالا مطابقا للأوضاع التى رسمها القانون.
 
سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى  -2

فى  7/1/1994لصادر بجلسة وذلك بحكمها ا -بالنطاق المحدد -الدعوى الماثلة
قضائية "دستورية" والذى قضى برفض الطعن بعدم دستورية  19لسنة  77القضية رقم 

لسنة  32( من قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 61، 11نص المادتين )
، وكان 19/1/1994، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 1976

( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 19، 14) مقتضى نص المادتين
، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية 1979لسنة  14رقم 

مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة، وهى حجية تحول بذاتها 
مما يتعين معه القضاء بعدم قبول دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، 

 الدعوى.
 
( من 17مناط إعمال رخصة التصدى المقررة للمحكمة طبقا لنص المادة ) -6

قانونها أن يكون النص الذى يرد عليه التصدى متصلا بنزاع مطروح عليها، فإذا انتفى قيام 
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كمة إلى عدم التى انتهت فيها المح -كما هو الحال فى الدعوى الراهنة  -النزاع أمامها
سند يسوغ  -التى طلبها المدعون فى صحيفة دعواهم -قبولها، فلا تكون الرخصة

 إعمالها، ويكون طلبهم فى هذا الصدد فى غير محله.
 

 الإجــراءات
، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى 6997التاسع عشر من شهر يونيه سنة  بتاريخ

( من مواد إصدار 4دستورية المادة )قلم كتاب المحكمة، طالبين الحكم أولًا: بعدم 
من  16، 1، 0/ 46بشأن النقابات العمـالية، والمـادتين  6971لسنة  12القانون رقم 

 لسنة 647 ،641 ،661 ،667 أرقام العاملة القوى وزير وقرارات القانون الأخير،
 على إدارية وصاية فرض من قررته فيما العمالية النقابية الانتخابات بتنظيم والخاصة 6991
 بعدم ثانياً: الدستور. من 12 ،10 ،21 ،47 المواد وأحكـام يتعارض بما النقابى التنظيم

 قانون أحكام بعض تعديل بشأن 6992 لسنة 60 رقم القانون من الرابعة المادة دستورية
 المادة لحكم بالمخالفة رجعى أثر من قررته فيما 6971 لسنة 12 رقم العمالية النقابات

 ،02 ،01 ،00 ،02 ،69 ،7/6 ،4 المواد دستورية بعدم ثالثاً: الدستور. نم 617
 لسنة 12 رقم القانون من 16 ،46 ،11 ،12 ،10 ،16 ،12 ،09 ،01 ،01

 المواد أحكام مع لتعارضها التقديرية سلطته لحدود المشرع تجاوز من تشكله بما 6971
 وزير قرار من 1/0 المادة ريةدستو  بعدم رابعاً: الدستور. من 612 ،12 ،10 ،21 ،47

 رقم مصر عمال لنقابات العام الاتحاد رئيس وقرار ،6991 لسنة 641 رقم العاملة القوى
 سوى والسداد المدة شرط توافر إثبات فى الاعتداد عدم من قرراه فيما 6991 لسنة 12

 فى الراغبين ترشيح أوراق لقبول كشرط المعنية العامة النقابة رئيس من المعتمدة بالشهادة
 من 12 ،10 ،47 ،42 ،1 المواد لأحكـام بالمخالفة النقابية، العمالية الانتخابات
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 الدستور.
أصليا: بعدم اختصاص المحكمة وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم 

 بنظر الدعوى، واحتياطيا: بعدم قبولها، ومن باب الاحتياط الكلى: برفضها.
 ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.وبعد تحضير الدعوى

المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم  جهونظُرت الدعوى على الو 
 فيها بجلسة اليوم.

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
أن  تتحصل فى-على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق-حيث إن الوقائع 

عمال جزئى القاهرة، طلباً  6991لسنة  196نوا قد أقاموا الدعوى رقم المدعين كا
للحكم أولًا: بصفة مستعجلة بإلزام النقابة العامة لعمال التجارة بالاعتداد بالشهادات 
الصادرة لهم منها، وبإلزامها بإصدارها بالتوقيع الصحيح وبصمة الخاتم الصحيحة، مع 

قبول أوراق ترشيح المدعين. ثانيا: بإحالة الدعوى إلزام المدعى عليه الثانى بصفته ب
لمحكمة الموضوع للفصل فى طلب التعويض. وقالوا بيانا لدعواهم أنهم من العاملين 
بشركة الوادى لتصدير الحاصلات الزراعية التى تتبع النقابة العامة لعمال التجارة، وقد 

ومختومة بخاتم النقابة تفيد  تسلم كل منهم شهادة موقعا عليها من المدعى عليه الثانى
مدة عضويته وسداده للاشتراكات، ولما تقدموا بها ضمن أوراق ترشيحهم فوجئوا برفض 
قبولها بزعم أن توقيع رئيس النقابة المزيلّ به تلك الشهادات وبصمة خاتمها غير مطابقين 

ق للنماذج المعتمدة، رغم أن الجهة المختصة قبلت ترشيح أحد عشر مرشحا تتطاب
شهاداتهم تماما من حيث التوقيع وبصمة الخاتم مع شهادات المدعين، بما يخل بمبدأ 
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المساواة وتكافؤ الفرص وحرية النقابات والترشيح لها. وأثناء نظر الدعـوى دفع الحاضـر 
، والفقرة الأخيرة من 1، 42/6، 1، 46/6، 0، 04/6عن المدعين بعدم دستورية المـواد 

من قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون  11/0، 10/6، 61/6، 21/0، 22المادة 
، وعدم دستورية قرار رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر رقم 6971لسنة  12رقم 
، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت للمدعين برفع الدعوى 6991لسنة  12

 نى المقرر.الدستورية، فقد أقاموا الدعوى الماثلة فى الأجل القانو 
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تقرير اختصاصها ولائيا بنظر دعوى 
بذاتها، سابق بالضرورة على تثبتها من توافر شروط اتصال الخصومة القضائية بها بشأن 

 النص المدعى عدم دستوريته وفقا للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها.
ود به إلى المحكمة الدستورية العليا فى مجال وحيث إن الاختصاص المنفرد والمعه

يتحدد حصرا بالرقابة على دستورية القوانين  -طبقا لقانونها -الرقابة على دستورية القوانين
بمعناها الموضوعى، أى النصوص القانونية التى تتولد عنها مراكز عامة مجردة، سواء 

طة التشريعية، أو تلك التى وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التى سنتها السل
تضمنتها التشريعات الفرعية التى تصدرها السلطة التنفيذية فى حدود صلاحياتها التى 

 عما عداها. -بالتالى –ناطها الدستور بها، وأن تنحسر 
 -6991لسنة  12وحيث إن قرار رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر رقم 

ا أو لائحيا مما يستنهض ولاية المحكمة الدستورية لايُـعّد قرارا تنظيمي -المطعون عليه
العليا للفصل فيه باعتبار أن هذا الاتحاد بالنظر إلى طبيعته وكيفية تكوينه يعتبر من 
أشخاص القانون الخاص، وبالتالى فإن الأحكام التى تضمنها القرار الطعين تخرج من 

اختصاص المحكمة  دائرة النصوص التشريعية بالمعنى الموضوعى التى هى مناط
الدستورية العليا بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، ومن ثم يتعين القضاء 
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 بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطعن فى القرار المذكور.
على  -وحيث إن نطاق الدعوى الدستورية التى أتاح المشرع للخصوم إقامتها يتحدد

نطاق الدفع بعدم الدستورية المبدى أمام محكمة ب -ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة
 الموضوع، وفى الحدود التى تقدر فيها تلك المحكمة جديته.

 0، 04/6إذ كان كذلك، وكان التصريح بإقامة الدعوى الماثلة قد ورد على المـواد 
 11/0، 10/6، 16/6، 21/0، 22، والفقرة الأخيرة من المادة 1، 42/6، 1، 6/ 46،

، وقرار رئيس الاتحاد 6971لسنة  12لنقابات العمالية الصادر بالقانون رقم من قانون ا
، بينما تضمنت طلبات المدعين فى 6991لسنة  12العام لنقابات عمال مصر رقم 

ختام صحيفة دعواهم الدستورية الحكم بعدم دستورية المادة الرابعة من مواد إصدار 
، 01، 02، 01، 00، 02، 69، 7/6، 4، والمـواد 6971لسنة  12القانون رقم 

من ذات القانون، والمادة الرابعة من  16، 46، 11، 12، 10، 16، 12، 09، 01
بشأن تعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية رقم  6992لسنة  60القانون رقم 

لسنة  647، 641، 661، 667، وقرارات وزير القوى العاملة أرقام 6971لسنة  12
بما مفاده أن نطاق الدفع بعدم  -بتنظيم الانتخابات النقابية العمالية، والخاصة 6991

الدستورية قد اختلف فى المواد المدفوع بعدم دستوريتها أمام محكمة الموضوع عن تلك 
التى أقام المدعون طعنهم أمام المحكمة بها، ومن ثم فإن نطاق الدعوى الدستورية 

وقد  6971لسنة  12ن القانون رقم م 16، 46الماثلة ينحصر فى نص المادتين 
شملهما الدفع أمام محكمة الموضوع ثم الطعن فيهما بصحيفة الدعوى الدستورية، دون 
ما سواهما مما تضمنته الطلبات الواردة فى هذه الصحيفة لتجاوزها النطاق المتقدم، بما 

رسمها  تغدو معه غير مقبولة لعدم اتصالها بالمحكمة اتصالا مطابقا للأوضاع التى
لعدم 6991لسنة  12القانون، بعد استبعاد قرار رئيس اتحاد نقابات عمال مصر رقم 
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 اختصاص المحكمة بنظره.
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى 

فى القضية رقم  7/0/6991وذلك بحكمها الصادر بجلسة  -بالنطاق المحدد -الماثلة
قضائية "دستورية" والذى قضى برفض الطعن بعدم دستورية نص المادتين  69لسنة  77
، وقد نشر 6971لسنة  12من قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم  16، 46

، وكان مقتضى نص المادتين 69/0/6991هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 
، 6979لسنة  41ادر بالقانون رقم من قانون المحكمة الدستورية العليا الص 49، 41

أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، 
وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة 

 طرحه عليها من جديد، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
( 07مناط إعمال رخصة التصدى المقررة للمحكمة طبقا لنص المادة )وحيث إن 

من قانونها أن يكون النص الذى يرد عليه التصدى متصلا بنزاع مطروح عليها، فإذا انتفى 
التى انتهت فيها المحكمة إلى  -كما هو الحال فى الدعوى الراهنة  -قيام النزاع أمامها

سند يسوغ  -لبها المدعون فى صحيفة دعواهمالتى ط -عدم قبولها، فلا تكون الرخصة
 إعمالها، ويكون طلبهم فى هذا الصدد فى غير محله.

 
 فلهـذه الأسبــاب

 :حكمت المحكمة
أولا: بعدم اختصاصها بنظر الطعن فى قرار رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر 

 . 6991لسنة  12رقم 
فيها، وبمصادرة الكفالة، وألزمت  ثانيا: بعدم قبول الدعوى لبقية النصوص المطعون
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 المدعين المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
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 3002يناير سنة  22 جلسة
 

رئيس             ممدوح مرعىبرئاسة السيد المستشار / 
 المحكمة

ر البحيرى و عدلى محمود منصور و على عوض محمد صالح ـ: ماهوعضوية السادة المستشارين
 ور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف وسعيد مرعى عمرو  وأن

رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علماالسيد المستشار /  وحضور
 المفوضين

 أمين السر      السيد / ناصر إمام محمد حسن وحضور
 
 

 (243رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 32 لسنة 222القضية رقم 

 
 اختلافها عن طلب التفسير" –روطها دعوى دستورية "توافر ش -2

اشتمال حكم الإحالة على بيان بالنص التشريعي المطعون بعدم دستوريته، وأوجه المخالفات 
 الدستورية المنسوبة إليه، مؤداه أنه طلب للفصل في دستورية ذلك النص، وليس طلب لتفسيره.

 
 اها".عنصر  –دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة: مناطها  -3

مناط المصلحة الشخصية المباشرة ألا تفصل المحكمة الدستورية العليا في غير المسائل التي 
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يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى. يتحقق ذلك باجتماع عنصرين: أن يقيم المدعى الدليل أن 
 ضرراً واقعياً قد لحق به، وأن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه.

وى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة: وجوب استمرارها حتى الفصل دع -2
 في الدعوى الدستورية".

لا يكفى توافر شرط المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية أو عند إحالتها إليها من محكمة 
 الموضوع، وإنما يتعين أن تظل هذه المصلحة قائمة حتى الفصل في الدعوى الدستورية.

 

إنتفاء  –ئى أصلح للمتهم "زوال العقبة القانونية المرجئة لتنفيذه قانون جزا -4
 المصلحة".

زوال العقبة القانونية المتمثلة فى تأجيل العمل بأحكام الشيك فى قانون التجارة الجديد، الذي 
يتضمن أحكاماً جديدة تعتبر قانوناً أصلح للمتهم. مؤداه أنه لم يعُد للطاعن مصلحة ترجى من الفصل 

 .الدعوى الدستورية فى
 

الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة، بعدم قبول الدعوى تأسيساً على أن الحكم  -1
الصادر بالاحالة فى حقيقته طلب تفسير لبعض نصوص القانون، قدم إلى المحكمة 
الدستورية العليا بغير الطريق الذى رسمه القانون، فهو غير صحيح، ذلك أن البين من 

أنه تضمن بياناً للنصوص التشريعية المطعون بعدم دستوريتها، وأوجه  حكم الإحالة
المخالفات الدستورية الموجهة إليها، ومن ثم يكون هذا الدفع فى غير محله جديراً 

 بالرفض.
 

شرط المصلحة الشخصية المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى  -1
لية وليس من معطياتها النظرية. فلا تفصل فى غير الخصومة الدستورية من جوانبها العم

المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى، ويتحدد مفهوم هذا 
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 الشرط باجتماع عنصرين:
أو حكم الاحالة، وفى الحدود التى اختصم فيها النص  –أولهما: أن يقيم المدعى 

اقتصادياً أو غيره قد لحق بالمدعى، سواء   –ياً الدليل على أن ضرراً واقع –المطعون فيه 
كان مهدداً بهذا الضرر، أم كان قد وقع فعلاً، ويتعين دوماً أن يكون الضرر المدعى به 
مباشراً، منفصلًا عن مجرد مخالفة النص المطعون فيه للدستور، مستقلًا بالعناصر التى 

 ة تسوية لآثاره.يقوم عليها، ممكناً تصوره ومواجهته بالترضية القضائي
ً أو  ً متوهما ً إلى النص المطعون فيه، وليس ضررا ثانيهما: أن يكون هذا الضرر عائدا
منتحلًا أو مجهلاً، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلًا على من ادعى مخالفته 
للدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها 

دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، ذلك أن إبطال النص  لايعود إليه،
التشريعى فى هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها 

 مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية، عما كان عليه قبلها.
 
شرط المصلحة عند رفع قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لايكفى توافر  -3

الدعوى الدستورية أوعند إحالتها إليها من محكمة الموضوع، وإنما يتعين أن تظل هذه 
المصلحة قائمة حتى الفصل فى الدعوى الدستورية، بحيث إذا زالت المصلحة بعد رفع 

 الدعوى وقبل الفصل فيها فلا سبيل إلى التطرق إلى موضوعها.
 
 1999لسنة  17فإن قانون التجارة رقم  1002سنة اعتباراً من أول أكتوبر  -1

 173بما حواه من أحكام جديدة خاصة بالشيك، سيما البيانات التى اشترطت المادة 
منه توافرها فى الورقة كى تعتبر شيكاً، وكذلك العقوبات التى رصدها القانون لمن يصُدر 
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على محكمة النقض إنزال شيكاً ليس له مقابل قائم وقابل للسحب، أضحى نافذاً ويتعين 
حكمه على الواقعة المتهم فيها الطاعن إذا كانت هذه الأحكام الجديدة تعتبر قانوناً 
أصلح له، ومن ثم وبزوال العقبة القانونية المتمثلة فى تأجيل العمل بأحكام الشيك فى 
 قانون التجارة الجديد لم يعُد للطاعن مصلحة ترجى من الفصل فى الدعوى الدستورية

 الماثلة.
 

 الإجــراءات
، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف 6999بتاريخ التاسع والعشرين من يونيو سنة 

قضائية، بعد أن قضت محكمة النقض بجلسة  14لسنة  60991الطعن بالنقض رقم 
بوقف نظر الطعن وإحالته إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى  01/1/6999

الثانية والثالثة من المادة الأولى من مواد إصدار قانون التجارة رقم  دستورية أولًا: الفقرتين
من قانون العقوبات  117، فيما تضمنتاه من إرجاء إلغاء نص المادة 6999لسنة  67

 ، وإلغاء كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق.0222حتى أول أكتوبر سنة 
ن سالف الذكر، فيما تضمنته من إرجاء ثانياً: المادة الثالثة من مواد إصدار القانو 

، وأن تطبق على الشيك 0222العمل بالأحكام الخاصة بالشيك حتى أول أكتوبر سنة 
الصادر قبل هذا التاريخ الأحكام القانونية المعمول بها فى تاريخ إصداره، إذا كان ثابت 

 .0226التاريخ أو تم إثبات تاريخه قبل أول أكتوبر سنة 
ايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى، وقدمت هيئة قض

 واحتياطياً برفضها.
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
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ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 فيها بجلسة اليوم.

 
 المحكمـــة

 والمداولة . بعد الاطلاع على الأوراق،
تتحصل فى أن  –على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق  –حيث إن الوقائع 

النيابة العامة قدمت الطاعن إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح العطارين فى 
، أعطى المطعون 00/66/6992، بوصف أنه بتاريخ 6996لسنة  191الجنحة رقم 

صيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك، وطلبت عقابه ضده الثانى شيكاً لا يقابله ر 
قضت المحكمة  6/4/6996من قانون العقوبات، وبتاريخ  117، 111بالمادتين 

غيابياً بمعاقبته بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه لوقف التنفيذ، 
برفض  02/6/6991مع إلزامه بتعويض مؤقت، عارض فى هذا الحكم حيث قضى فى 

جنح مستأنف الإسكندرية، حيث  6991لسنة  2211المعارضة، فأقام الاستئناف رقم 
برفضه، فعارض فى هذا الحكم حيث قضى بتاريخ  07/1/6991قضى غيابياً فى 

برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. طعن فى هذا الحكم بالنقض  01/1/6991
كمة النقض عدم دستورية قضائية، وإذ تراءى لمح 14لسنة  60991بالطعن رقم 

لسنة  67الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولى من مواد إصدار قانون التجارة رقم 
من قانون العقوبات حتى أول  117، فيما تضمنتاه من إرجاء إلغاء نص المادة 6999

، وإلغاء كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق، وكذا عدم 0222أكتوبر سنة 
رية المادة الثالثة من مواد إصدار القانون سالف الذكر، فيما تضمنته من إرجاء العمل دستو 

، وأن تطبق على الشيك 0222بالأحكام الخاصة بالشيك حتى أول أكتوبر سنة 
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الصادر قبل هذا التاريخ الأحكام المعمول بها فى تاريخ إصداره إذا كان ثابت التاريخ أو 
، لإخلال هذه النصوص على ما ساقته من 0226توبر سنة تم إثبات تاريخه قبل أول أك

أسباب بقاعدة مبدأ رجعية القانون الأصلح للمتهم المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من 
المادة الخامسة من قانون العقوبات، باعتبارها تأصيلًا للمبدأ الدستورى المنصوص عليه 

 من الدستور. 11و  46فى المادتين 
لدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة، بعدم قبول الدعوى تأسيساً على وحيث إنه عن ا

أن الحكم الصادر بالإحالة فى حقيقته طلب تفسير لبعض نصوص القانون، قدم إلى 
المحكمة الدستورية العليا بغير الطريق الذى رسمه القانون، فهو غير صحيح، ذلك أن 

التشريعية المطعون بعدم دستوريتها، البين من حكم الإحالة أنه تضمن بياناً للنصوص 
وأوجه المخالفات الدستورية الموجهة إليها، ومن ثم يكون هذا الدفع فى غير محله 

 جديراً بالرفض.
تنص  6999لسنة  67وحيث إن المادة الأولى من مواد إصدار قانون التجارة رقم 

، عدا الفصل 6111نوفمبر  61على " يلغى قانون التجارة الصادر بالأمر العالى فى 
الأول من الباب الثانى منه والخاص بشركات الأشخاص، ويستعاض عنه بالقانون 

 المرافق.
 .0222( من قانون العقوبات اعتباراً من أول أكتوبر سنة 117ويلغى نص المادة )

 كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق".
انون ذاته على أن " ينشر هذا القانون فى كما تنص المادة الثالثة من مواد إصدار الق

، عدا الأحكام الخاصة 6999الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 
 .0222بالشيك فيعمل بها اعتباراً من أول أكتوبر سنة 
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وتطبق على الشيك الصادر قبل هذا التاريخ الأحكام القانونية المعمول بها فى تاريخ 
 .0226ا كان ثابت التاريخ أو تم إثبات تاريخه قبل أول أكتوبر سنة إصداره، إذ

ويكون إثبات تاريخ الشيك المشار إليه لدى أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر 
العقارى، بلارسوم، أو بقيده فى سجلات خاصة لدى أحد البنوك، أو بأية طريقة أخرى 

الإثبات فى المواد المدنية  ( من قانون62من الطرق المنصوص عليها فى المادة )
 والتجارية." 

وحيث إنه من المقرر أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة 
الدستورية العليا فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية. 

لنزاع الموضوعى، فلا تفصل فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على ا
 ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع عنصرين: 

أو حكم الاحالة، وفى الحدود التى اختصم فيها النص  –أولهما: أن يقيم المدعى 
اقتصادياً أو غيره قد لحق بالمدعى، سواء   –الدليل على أن ضرراً واقعياً  –المطعون فيه 

ويتعين دوماً أن يكون الضرر المدعى به كان مهدداً بهذا الضرر، أم كان قد وقع فعلًا، 
مباشراً، منفصلًا عن مجرد مخالفة النص المطعون فيه للدستور، مستقلًا بالعناصر التى 

 يقوم عليها، ممكناً تصوره ومواجهته بالترضية القضائية تسوية لآثاره.
أو  ثانيهما: أن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه، وليس ضرراً متوهماً 

منتحلًا أو مجهلًا، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلًا على من أدعى مخالفته 
للدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها 
لايعود إليه، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، ذلك أن إبطال النص 

ها لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها التشريعى فى هذه الصور جميع
 مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية، عما كان عليه قبلها.
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وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لايكفى توافر شرط المصلحة عند 

ين أن تظل رفع الدعوى الدستورية أوعند إحالتها إليها من محكمة الموضوع، وإنما يتع
هذه المصلحة قائمة حتى الفصل فى الدعوى الدستورية، بحيث إذا زالت المصلحة بعد 

 رفع الدعوى وقبل الفصل فيها فلا سبيل إلى التطرق إلى موضوعها.
وحيث إن الثابت من الإطلاع على حكم الإحالة أن محكمة النقض تراءى لها أن ما 

مادة الأولى والمادة الثالثة من مواد إصدار قانون تضمنته الفقرتان الثانية والثالثة من ال
من قانون العقوبات  117من إرجاء لإلغاء نص المادة  6999لسنة  67التجارة رقم 

، واستمرار 0222وإرجاء العمل بالأحكام الخاصة بالشيك حتى أول أكتوبر سنة 
ريخ قبل أول خضوع الشيك لأحكام القانون المعمول به وقت إصداره متى كان ثابت التا

، يعُد تعطيلًا وإهداراً لقاعدة رجعية القانون الأصلح للمتهم والتى تعد 0226اكتوبر سنة 
من الدستور. ومن ثم  11، 46تأصيلًا للمبدأ الدستورى المنصوص عليه فى المادتين 

ينحصر فيما ورد بالفقرة الثانية من المادة  -وفقاً للمصلحة فيها –فإن نطاق الدعوى 
، وعجز الفقرة الأولى والفقرة الثانية من المادة الثالثة من مواد الإصدار المشار الأولى
 إليها.

 67وحيث إن إرجاء العمل بالأحكام المشار إليها فى مواد إصدار قانون التجارة رقم 
 622و 0222لسنة  611قد تعرض للتعديل بموجب القوانين أرقام  6999لسنة 
الذى نص فى المادة الأولى منه  0221لسنة  621 ثم صدر القانون رقم 0226لسنة 

 على أن: 
" 0221" بعبارة " أول أكتوبر سنة  0222" تستبدل عبارة " أول أكتوبر سنة 

 6999لسنة  67الواردة بكل من نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 
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 ة من ذات القانون.بإصدار قانون التجارة، ونص الفقرة الأولى من المادة الثالث
(" الواردة فى 211( " بعبارة " المادة )211، 212كما تستبدل عبارة " المادتين )

" بعبارة  0221الفقرة الثانية من المادة الثالثة المشار إليها، وعبارة " أول أكتوبر سنة 
 " الواردة بنص الفقرة الثالثة من المادة ذاتها.0224"أول أكتوبر سنة 
الثالثة من ذات القانون على أن )ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية وتنص المادة 

 (. به من اليوم التالى لتاريخ نشره ويعمل
فى الثالث من يوليه سنة  07وقد نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية فى العدد رقم 

0221 . 
 67ارة رقم فإن قانون التج 0222ومفاد ما تقدم أنه اعتباراً من أول أكتوبر سنة 

بما حواه من أحكام جديدة خاصة بالشيك سيما البيانات التى اشترطت  6999لسنة 
منه توافرها فى الورقة كى تعتبر شيكاً، وكذلك العقوبات التى رصدها  471المادة 

القانون لمن يُصدر شيكاً ليس له مقابل قائم وقابل للسحب أضحى نافذاً ويتعين على 
ه على الواقعة المتهم فيها الطاعن إذا كانت هذه الأحكام محكمة النقض إنزال حكم

الجديدة تعتبر قانوناً أصلح له، ومن ثم وبزوال العقبة القانونية المتمثلة فى تأجيل العمل 
بأحكام الشيك فى قانون التجارة الجديد لم يعُد للطاعن مصلحة ترجى من الفصل فى 

  الدعوى الدستورية الماثلة.
 

 ـابفلهـذه الأسبـ
 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
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 3002يناير سنة  22 جلسة
 

رئيس            ممدوح مرعىالسيد المستشار /  برئاسة
 المحكمة
ف الدين وعدلى محمود منصور والسيد ـر البحيرى ومحمد على سيـ: ماهالسادة المستشارين وعضوية

 ف عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شري
رئيس هيئة               نجيب جمال الدين علماالسيد المستشار /  وحضور

 المفوضين
                        السيد / ناصر إمام محمد حسن وحضور

 أمين السر
 
 

 (242رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 32 لسنة 34القضية رقم 
 

ئية على دستورية القوانين المحكمة الدستورية العليا "اختصاصها بالرقابة القضا -2
 محلها". –واللوائح 

الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح التى عهد الدستور إلى هذه المحكمة بممارستها 
 تنحصر في النصوص التشريعية أيا كان موضوعها أو نطاق تطبيقها. شرط ذلك.

 
 مؤداه". –مطاعن "تعلق بعضها بعوار دستوري  -3
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لتي وجهتها محكمة الموضوع إلى النصوص الطعينة، عدم اقتصارها على بيان تعارضها المناعى ا
مع أحكام وردت في نصوص تشريعية أخرى، وانصرافها إلى مآخذ تتعلق بعوار دستورى، مؤداه: أن 

 الأمر يتطلب أن تجيل المحكمة الدستورية العليا بصرها في تلك المآخذ.
 ده إلى ما يرتبط بحكم اللزوم بالنص الطعين".دعوى دستورية "نطاقها: امتدا -2

إذا كان القضاء بعدم دستورية قرارى رئيس مجلس الوزراء الطعينين فيما تضمناه من حظر هدم 
القصور والفيلات لن يحقق للمدعى مبتغاه من الدعوى الموضوعية، لبقاء هذا الحظر مفروضاً بقرار 

تضمنه من رصد عقوبة لمن يقوم بأعمال الهدم أو  فيما 6991لسنة  0نائب الحاكم العسكرى رقم 
التصريح به، مؤداه: أن الفصل في دستورية أمر نائب الحاكم العسكرى أمر لازم لزوماً مطلقاً للفصل 

 في الدعوى الموضوعية.
 

دعوى دستورية "المصلحة فيها: إلغاء النص التشريعي وزوال كافة آثاره. انتفاء  -4
 المصلحة".
ص التشريعي الطعين قد ألغى وزال كل ما كان له من أثر قانوني منذ صدروه، دل ذلك إذا كان الن

 على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة.
 

 دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة: انتفاؤها". -2
إذا كان الإخلال بالحقوق للمدعى بها في الدعوى الموضوعية لا يعود إلى النص الطعين دل 

 ى انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة. تطبيق.ذلك عل
 

دعوى دستورية "نطاقها: امتداده إلى النصوص التي يضار المدعى من تطبيقها  -2
 شرط ذلك ". –عليه 

نطاق الدعوى الدستورية يمتد ليشمل النصوص التي يضار المدعى في الدعوى الموضوعية من 
الدستورية أو حكم الإحالة، إذا كان فصلها عن  جراء تطبيقها عليه ولو لم يتضمنها الدفع بعدم
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 النصوص التي إتصلت بالمحكمة متعذراً.
 

تشريع "اختصاص السلطة التنفيذية على سبيل الاستثناء بأعمال تدخل في  -3
 نطاقه".

الأصل أن السلطة التنفيذية لا تتولى التشريع. الاستثناء. مثال: إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ 
 القوانين.

 
 مخالفة ذلك". –المختص بإصدارها  –دستور "لوائح تنفيذية -2

الجهات التي تختص بإصدار اللوائح  – 644في المادة  –حدد الدستور على سبيل الحصر 
 التنفيذية. مخالفة ذلك. أثره.

 
 لوائح تنفيذية " تجاوز حدود الاختصاص ". -9

تنظيم أعمال البناء من أية أحكام في شأن توجيه و  6971لسنة  621خلو نصوص القانون رقم 
بتعديل  6991لسنة  612تنظم هدم المبانى أو تحظر هدم مبان بعينها. قرار وزير الإسكان رقم 

اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه، وتضمينه نص يحظر الموافقة على هدم القصور والفيلات في 
 اختصاصه. أثر ذلك. جميع أنحاء الجمهورية، مؤداه أنه صدر مجاوزاً حدود

 
دستور "المسائل التي احتجزها الدستور بنص صريح ليكون التشريع فيها  -20

 بقانون".
المسائل التي احتجزها الدستور بنص صريح ليكون التشريع فيها بقانون صادر من السلطة 

 ة ذلك.التشريعية، لا يجوز تنظيمها أو تعديل أحكامها أو إلغائها بأداة تشريعية أدنى. مخالف
 



  1118 

 تنظيمه بقانون". -دستور "حق الملكية  -22
 تنظيم الملكية الخاصة لا يكون إلا بقانون. مخالفة ذلك: أثره.

عدم تخويلها رئيس  –مردها وإرتباطها بالغاية منها  –طوارئ "تدابير  -23
 ضوابط الإنابة". -الجمهورية سلطة إصدار تشريع

برئيس الجمهورية إتخاذها  6921لسنة  610نون رقم ( من القا1التدابير التي ناطت المادة )
متى أعلنت حالة الطوارئ، مردها. تعرض الأمن والنظام العام في أراضى الجمهورية أو في منطقة فيها 
للخطر، والغاية من تقريرها المحافظة على أمن الوطن والمواطنين معاً. وكل تدبير أو إجراء يتخذ في 

بهذه الغاية دون سواها. وقد خلت تلك التدابير من إعطاء رئيس هذا الشأن ينبغي أن يرتبط 
 الجمهورية سلطة إصدار تشريع لتنظيم أمر معين حتى ولو كان يدور حول تحقيق تلك الغاية

 
 نظام استثنائي". -طوارئ " قانون حالة الطوارئ  -22

ها بمكنات تحد بها قانون الطوارئ ما هو إلا نظام خاص قصد به دعم السلطة التنفيذية وتزويد
من الحقوق والحريات العامة. الهدف من ذلك. هو بهذه المثابة محض نظام استثنائي. مؤدى ذلك: 

 عدم جواز التوسع في تطبيقه، ويتعين التفسير الضيق لأحكامه.
 
طوارئ "التدابير الواردة بقانون الطوارئ ليس من بينها حظر هدم القصور  -24

 تنظيمه بقانون. أساس ذلك". والفيلات. مؤدى ذلك وجوب
من حظر  6991لسنة  0ما ورد بأمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 

هدم أو التصريح بهدم القصور والفيلات، ورصد عقوبة لمن يخالف ذلك، وإن كان يتصل بالمصلحة 
افظة على الأمن والنظام العام والتي العامة ومقتضياتها، إلا أنه لا يعُد من قبيل التدابير اللازمة للمح

 تعلن من أجلها حالة الطوارئ. مؤدى ذلك. ضرورة تنظيم هذا الأمر بقانون.
 
 حكم بعدم دستورية نص تشريعي "مؤداه: سقوط النصوص المترتبة عليه". -22
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القضاء بعدم دستورية نصوص تشريعية أوردت حظراً على هدم أو التصريح بهدم القصور 
 مؤداها سقوط المواد المترتبة عليها. تطبيق. والفيلات،
الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح التي عهد الدستور إلى هذه  -1

المحكمة بممارستها تنحصر في النصوص التشريعية أيا كان موضوعها أو نطاق تطبيقها، 
بالتشريعات  متى تولدت عنها مراكز قانونية عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص

الأصلية التي أقرتها السلطة التشريعية، أم تضمنتها التشريعات الفرعية التي أصدرتها 
 السلطة التنفيذية في حدود الصلاحيات التي ناطها الدستور بها.

 
المناعى التي وجهتها محكمة الموضوع إلى النصوص القانونية الطعينة لم تقتصر -1

في نصوص تشريعية أخرى، وإنما نسبت إليها  على بيان تعارضها مع أحكام وردت
مآخذ تتعلق بعوار دستورى، الأمر الذي يتطلب أن تجيل المحكمة الدستورية العليا 
بصرها في تلك المآخذ وأن تعرضها على أحكام الدستور كي تقول كلمتها بشأن توافق 

 هذه النصوص أو تعارضها مع تلك المآخذ.
 
قد  1994لسنة  1ئب المحاكم العسكري رقم أمر رئيس مجلس الوزراء ونا -3

حظر في مادته الثانية هدم أو التصريح بهدم القصور والفيلات، وقرر في مادته الثالثة 
عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة لكل من ارتكب أو شرع في ارتكاب ذات الفعل، 

الف أو وقضى بسريان ذات العقوبة على كل ممثل لجهة حكومية حال وقوع الفعل المخ
الشروع فيه بتكليف منه. وإذا كان القضاء بعدم دستورية قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 

فيما تضمناه من حظر هدم القصور  1994لسنة  163و 1996لسنة  3046
والفيلات لن يحقق للمدعى مبتغاه من دعواه الموضوعية، إذ يظل الحظر المفروض بقرار 
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المشار إليه والعقوبة المقررة فيه سيفاً  1994لسنة  1نائب الحاكم العسكرى العام رقم 
مسلطاً عليه وإلا تعرض لتلك العقوبة إذا قام بهدم عقاره، كما أن الجهة المختصة بشئون 
التنظيم لن تستطيع إصدار قرار بهدم ذلك العقار خشية توقيع ذات العقاب على من 

أمر نائب الحاكم العسكرى صرح بذلك من موظفيها. ومن ثم كان الفصل في دستورية 
 أمراً لازماً لزوماً مطلقاً للفصل في الدعوى الموضوعية.

 
شرط المصلحة الشخصية المباشرة مؤداه ألا تفصل المحكمة الدستورية العليا  -1

في غير المسائل الدستورية التي يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعي، ومن ثم يتجدد 
ثمة ضرر قد لحق بالمدعى في الدعوى الموضوعية، وأن مفهوم هذا الشرط بأن يكون 

يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المدعى بمخالفته لأحكام الدستور، فإذا كان الإخلال 
بالحقوق المدعى بها لا يعود إليه، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة: 

مدعى أية فائدة عملية يمكن ذلك أن إبطال النص التشريعي في هذه الحالة لن يحقق لل
أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها. متى  

بشأن حظر هدم  1994لسنة  163كان ذلك، وكان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 
 القصور والفيلات في أنحاء جمهورية مصر العربية قد ألغى العمل به بقرار مجلس الوزراء

أبريل  10، وزال كل ما كان له من أثر قانونى منذ صدوره في 1000لسنة  912رقم 
، وذلك قبل إحالة الدعوى الماثلة من محكمة القضاء الإدارى في 1000سنة 

، .... ومن ثم فإن المصلحة في الطعن على قرار رئيس 1001الخامس من مايو سنة 
إذ أن الفصل في دستوريته لن  تكون منتفية، 1994لسنة  163مجلس الوزراء رقم 

 يكون له انعكاس على الدعوى الموضوعية.
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شرط المصلحة الشخصية المباشرة مؤداه ألا تفصل المحكمة في غير المسائل  -2
التي يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى، ومن ثم يتحدد مفهوم هذا الشرط بأن 

ية، وأن يكون هذا الضرر عائداً يكون ثمة ضرر قد لحق بالمدعى في الدعوى الموضوع
إلى النص التشريعي المدعى بمخالفته لأحكام الدستور. فإذا كان الإخلال بالحقوق 
المدعى بها لا يعود إليه، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، ذلك أن 

غير إبطال النص التشريعي في هذه الحالة لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يت
بها مركزه القانونى بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها. وكان البادى 

لسنة  7من استعراض أحكام أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 
أنه لم يحظر هدم القصور والفيلات على سبيل الإطلاق، وإنما حظر هدم  1996
دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية  -أيا كان طرازها –المبانى 

المختصة. وكان قرار الجهة الإدارية يرفض التصريح بهدم العقار محل المنازعة 
الموضوعية،يرجع إلى كونه فيلا وليس لعدم استيفائه الشروط والإجراءات المنصوص 

ظيم هدم بشأن تن 1961لسنة  174عليها في قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 
 7المبانى، ومن ثم فإن المصلحة في الطعن على أمر نائب الحاكم العسكرى العام رقم 

تكون منتفية، إذ أن الفصل في دستوريته لن يكون له انعكاس على  1996لسنة 
 الدعوى الموضوعية.

نطاق الدعوى الدستورية، وإن كان يتحدد أصلًا بالنصوص القانونية التي يتعلق -6
بعدم الدستورية المثار أمام محكمة الموضوع أو التي أحالتها تلك المحكمة بها الدفع 

للفصل في دستوريتها، إلا أن هذا النطاق يمتد ليشمل أيضاً النصوص التي يضار المدعى 
في الدعوى الموضوعية من جراء تطبيقها عليه ولو لم يتضمنها الدفع بعدم الدستورية أو 

النصوص التي اتصلت بالمحكمة الدستورية العليا  حكم الإحالة إذا كان فصلها عن
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متعذراً، وكان ضمها إليها يكفل تحقيق الأغراض التي يتوخاها المدعى من دعواه 
 الموضوعية.

 
الأصل أن السلطة التنفيذية لا تتولى التشريع، وإنما يقوم اختصاصها أساساً على -7

هذا الأصل، وتحقيقاً لتعاون  تنفيذ القوانين وإعمال أحكامها. غير أنه استثناء من
السلطات وتساندها، فقد عهد الدستور إليها في حالات محددة أعمالاً تدخل في نطاق 

 الأعمال التشريعية، ومن ذلك إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين.
 

، الجهات التي تختص 111حدد الدستور على سبيل الحصر، في المادة  -4
ية، فقصرها على رئيس الجمهورية أو من يفوضه في ذلك أو من بإصدار اللوائح التنفيذ

يعينه القانون لإصدارها، بحيث يمتنع على من عداهم ممارسة هذا الاختصاص 
( المشار إليها. كما أنه 111الدستورى، وإلا وقع عمله اللائحى مخالفاً لنص المادة )

لتنفيذه، استقل من عينه متى عهد القانون إلى جهة معينة بإصدار القرارات اللازمة 
لسنة  174القانون دون غيره بإصدارها. وحيث إن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 

( منه بوزير الإسكان والمرافق 11في شأن تنظيم هدم المبانى، ناط في المادة ) 1961
( من 111إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، وطبقاً لهذا النص وإعمالًا لنص المادة )

لدستور يكون وزير الإسكان والمرافق هو المختص دون غيره بإصدار القرارات المنفذة ا
المشار إليه، ومن ثم  1961لسنة  174لأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 

فيما نص عليه في مادته  1996لسنة  3046فإن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 
والفيلات بمدينة الإسكندرية يكون قد صدر  الأولى من حظر الموافقة على هدم القصور

ً بعيب دستورى لصدوره من سلطة غير مختصة بإصداره بالمخالفة لحكم المادة  مشوبا
 ( من الدستور. الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم دستوريته.111)
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في شأن توجيه وتنظيم أعمال  1976لسنة  106خلو نصوص القانون رقم -9
ام تنظم هدم المبانى أو تحظر هدم مبانى بعينها، باستثناء ما نصت البناء من أية أحك

بتعديل بعض أحكام  1994لسنة  140( منه، قرار وزير الإسكان رقم 1عليه المادة )
اللائحة التنفيذية لذلك القانون، فيما نص عليه من حظر الموافقة على هدم القصور 

يكون قد صدر مجاوزاً حدود والفيلات في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، 
اختصاصه، إذ أنه لم يفصل أحكاماً أوردها المشرع إجمالًا في ذلك القانون، مجاوزاً 

 ( من الدستور للوائح التنفيذية.111بذلك الحدود التي رسمتها المادة )
 

من المقرر أن المسائل التي احتجزها الدستور بنص صريح ليكون التشريع فيها  -10
من السلطة التشريعية، لا يجوز تنظيمها أو تعديل أحكامها أو إلغاؤها بأداة بقانون صادر 

 تشريعية أدنى، وإلا كانت مخالفة للدستور.
 

كفل الدستور للملكية الخاصة حرمتها، ولم يجز المساس بها إلا استثناء،   -11
قوق وكان تنظيمها لدعم وظيفتها الاجتماعية لا يجوز إلا بقانون يوازن به المشرع ح

( من 2مكرراً ) 11أصحابها بما يراه من المصالح أولى بالاعتبار. وكان نص المادة 
اللائحة التنفيذية لقانون توجيه وتنظيم أعمال البناء، فيما فرضه من حظر الموافقة على 
هدم القصور والفيلات، يتضمن تقييداً لحق الملكية، إذ يمنع المالك من الانتفاع بملكه 

ي يراه محققاً لمصالحه، وقد صدر هذا القيد في مسألة لا يجوز تنظيمها على النحو الذ
إلا بقانون يصدر عن السلطة التشريعية، ومن ثم فإن هذا القرار صدر مخالفاً لأحكام 

 ( من الدستور مما يتعين معه القضاء بعدم دستوريته.46، 31، 31المواد )
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برئيس  1924لسنة  161رقم  ( من القانون3التدابير التي ناطت المادة ) -11
الجمهورية إتخاذها متى اعلنت حالة الطوارئ، مردها تعرض الأمن والنظام العام في 
أراضى الجمهورية أو في منطقة فيها للخطر، والغاية من تقريرها المحافظة على أمن 
 الوطن والمواطنين معاً. وكل تدبير أو إجراء يتخذ في هذا الشأن ينبغي أن يرتبط بهذه

الغاية دون سواها. وقد خلت تلك التدابير من إعطاء رئيس الجمهورية سلطة إصدار 
تشريع لتنظيم أمر معين حتى ولو كان يدور حول تحقيق تلك الغاية، وله إن شاء ذلك 
أن يلجأ إلى السلطة التي حددها المشرع الدستوري لإصدار التشريع، ولا يملك إضافة 

( من ذلك القانون، وكل ما يستطيعه أن 3بنص المادة )تدابير أخرى إلى تلك المحددة 
ً بتوسيع دائرة تلك التدابير، وفقاً للضوابط المنصوص عليها في المادة ) ( 1يصدر قرارا

من ذلك القانون. وإذا كان هذا هو حال الأصيل عند ممارسة سلطة الطوارئ، فإن من 
اشر اختصاصاً لا يمنحه قانون ينيبه ذلك الأصيل للقيام ببعض اختصاصاته ليس له أن يب

 حالة الطوارئ للأصيل.
 

قانون الطوارئ ما هو إلا نظام خاص قصد به دعم السلطة التنفيذية وتزويدها  -13
بمكنات معينة تحد بها من الحقوق والحريات العامة بهدف مواجهة ظروف طارئة تهدد 

لتهديد الخارجى السلامة العامة أو الأمن القومى للبلاد، مثل الحرب وأخطار ا
والاضطرابات التي تهدد الأمن الداخلى، أو حدوث وباء أو ما شابه ذلك من أمور وثيقة 
الصلة بالسلامة العامة والأمن القومي. وهو بهذه المثابة محض نظام استثنائي يستهدف 

 غاية محدودة، فلا يجوز التوسع في تطبيقه، ويتعين التزام التفسير الضيق لأحكامه.
 

لتنظيم الذي ورد بأمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم ا -11
، فيما ورد به من حظر هدم أو التصريح بهدم القصور والفيلات ورصد 1994لسنة  1
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عقوبة لمن يخالف ذلك، وإن كان يتصل بالمصلحة العامة ومقتضياتها، إلا أنه لا يعُد 
على الأمن والنظام العام والتي تعلن من أجلها حالة من قبيل التدابير المناسبة للمحافظة 

ومن ثم فليس للسلطة التي حددها قانون الطوارئ من سبيل إلا ولوج أسلوب  -الطوارئ
التشريع العادي بضوابطه وإجراءاته من أجل وضع تنظيم تشريعي يقيم توازناً دقيقاً بين 

ي يكفل لهم مصالحهم، حقوق أصحاب تلك العقارات في استغلالها على النحو الذ
وبين مقتضيات الحفاظ على تلك الثروة العقارية وما تمثله من تراث قومى. وإذ تنكب 
الأمر العسكرى المشار إليه هذا الطريق، فإنه يكون قد وقع في حومة مخالفة نص المادة 

 ( من الدستور الذي عهد بسلطة التشريع إلى مجلس الشعب.46)
 

ية من المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم حيث إن الفقرة الثان -12
قضت باتخاذ الإجراءات التأديبية ضد كل مسئول عن الموافقة  1996لسنة  3046

المخالفة لحكم الفقرة الثانية من المادة الأولى من ذات القرار، والذي يحظر الموافقة 
المادة الثالثة من أمر على هدم القصور والفيلات في مدينة الإسكندرية. كما رصدت 

عقوبة جنائية  1994لسنة  1رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 
لمن يخالف الحظر المنصوص عليه في المادة الثانية من القرار المشار إليه، فإن القضاء 

 بسقوط أحكامهما، تبعاً للقضاء بعدم دستورية النصين المتعلقين بهما، يكون لازماً.
 

 الإجــراءات
، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى 0226الخامس من مايو سنة  بتاريخ

قضائية، بعد أن قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية  24لسنة  002رقم 
بوقف الدعوى وإحالة أوراقها إلى المحكمة  02/7/0222بجلستها المنعقدة فى 
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لسنة  1211رئيس مجلس الوزراء رقمى  الدستورية العليا للفصل فى دستورية قرارى
وأمرى رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى  6991لسنة  411و  6991

 .6991لسنة  0و  6991لسنة  7العام رقمى 
أصلياً بعدم اختصاص المحكمة وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم 

 . الدستورية العليا، واحتياطياً برفضها
 ضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .وبعد تح

المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم  وجهونظُرت الدعوى على ال
 فيها بجلسة اليوم .

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
أن  وسائر الأوراق ـ تتحصل فى حكم الإحالةحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من 

 002المدعى بصفته وكيلًا عن ورثة المرحوم/ رجب محمد كاطو قد أقام الدعوى رقم 
قضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، طالباً الحكم بوقف تنفيذ  24لسنة 

حى المنتزة، وفى  6997لسنة  01قرار رفض التصريح بهدم العقار موضوع الطلب رقم 
، وذلك على سند من أن مورث موكليه كان قد اشترى العقار الموضوع بإلغاء هذا القرار

قسم المنتزة بالإسكندرية والمكون من ثلاثة طوابق بموجب  –شارع الإقبال  61رقم 
توثيق الإسكندرية، وقد تقدم  6971لسنة  4616عقد بيع نهائى مشهر ومسجل برقم 

لسنة  01العقار قُـيّد برقمنيابة عن الورثة إلى حى المنتزة بطلب للتصريح له بهدم ذلك 
، وبعرضه على لجنة الهدم بمديرية الإسكان حررت مذكرة بتاريخ 6997
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ورد بها أن العقار عبارة عن فيلا مكونة من  -بعد معاينتها للعقار  - 66/60/6997
بدروم وأرضى وطابق أول وثان، ويتميز بسمات معمارية وحضارية تستوجب الحفاظ عليه 

بالجداول، وانتهت إلى عدم الموافقة على هدمه، وبعرضها على رغم أنه غير مدرج 
محافظ الإسكندرية وافق على ما انتهت إليه، وأخطر المدعى بذلك، فتقدم بتظلم إلى 

رفض  -بعد إعادة معاينة العقار من قبل مديرية الإسكان  -محافظ الإسكندرية، فقرر 
الهندسية بحى المنتزة بإخطار قامت الإدارة  62/1/6999طلب هدم العقار، وبتاريخ 

رفض طلب هدم العقار  0/1/6999المدعى بأن السيد محافظ الإسكندرية قرر بتاريخ 
و  6991لسنة  1211لكونه )فيلا( وذلك عملًا بقرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 

 .6991لسنة  0و 6991لسنة  7والأمرين العسكريين رقمى  6991لسنة  411
اء الإدارى بالإسكندرية أن قرارى رئيس مجلس الوزراء وأمرى وإذ ارتأت محكمة القض

نائب الحاكم العسكرى العام سالفى الذكر بما اشتملت عليه من حظر هدم الفيلات، 
فيه اعتداء على الملكية الخاصة التى يحميها الدستور، فقد قضت بجلستها المنعقدة فى 

الدعوى وإحالتها إلى المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وبوقف  02/7/0222
لسنة  1211الدستورية العليا للفصل فى دستورية قرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 

لسنة  7، وأمرى نائب الحاكم العسكرى العام رقمى 6991لسنة  411و  6991
 .6991لسنة  0و  6991

نظر وحيث إن هيئة قضايا الدولة دفعت بعدم اختصاص المحكمة الدستورية العليا ب
الدعوى الماثلة، وذلك تأسيساً على أن النزاع الموضوعى تدور رحاه حول طلب وقف 

 6997لسنة  01تنفيذ وإلغاء القرار الإدارى برفض هدم الفيلا موضوع الطلب رقم 
و  6991لسنة  1211والصادر استناداً إلى أحكام قرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 
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القصور والفيلات، ومن ثم فلا شأن لهذا  ، اللذين يحظران هدم6991لسنة  411
 6991لسنة  0و  6991لسنة  7النزاع بأمرى نائب الحاكم العسكرى العام رقمى 

بشأن  6921لسنة  610الصادرين بالتطبيق لأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 
ا من حالة الطوارئ والتى تختص محاكم أمن الدولة طوارئ بمعاقبة كل من ارتكب أيَّ 

الأفعال المنصوص عليها فيهما، ومن ثم فإن الفصل فى دستورية هذين الأمرين ليس لازماً 
للفصل فى النزاع الموضوعى المعروض على محكمة القضاء الإدارى، كما أن ما ارتأته 

لسنة  1211محكمة الموضوع من مخالفة أحكام قرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 
فى شأن تنظيم  6916لسنة  671ام القانون رقم لأحك 6991لسنة  411و  6991

هدم المبانى لا يدخل بحثه فى اختصاص المحكمة الدستورية العليا الذى يتحدد 
بالفصل فى التعارض المدعى به بين نص تشريعى وقاعدة فى الدستور، أما التناقض الذى 

 حكمة. يقع بين التشريعات الأصلية والفرعية فهو أمر يخرج عن اختصاص هذه الم
وحيث إن هذا النعى بوجهيه مردود، ذلك أن الرقابة القضائية على دستورية القوانين 
واللوائح التى عهد الدستور إلى هذه المحكمة بممارستها تنحصر فى النصوص التشريعية 
أيا كان موضوعها أو نطاق تطبيقها، متى تولدت عنها مراكز قانونية عامة مجردة، سواء 

بالتشريعات الأصلية التى أقرتها السلطة التشريعية، أم تضمنتها  وردت هذه النصوص
التشريعات الفرعية التى أصدرتها السلطة التنفيذية فى حدود الصلاحيات التى ناطها 
الدستور بها. فضلًا عن أن المناعى التى وجهتها محكمة الموضوع إلى النصوص الطعينة 

فى نصوص تشريعية أخرى، وإنما نسبت لم تقتصر على بيان تعارضها مع أحكام وردت 
إليها مآخذ تتعلق بعوار دستورى، الأمر الذى يتطلب أن تجيل المحكمة الدستورية العليا 
بصرها فى تلك المآخذ وأن تعرضها على أحكام الدستور كى تقول كلمتها بشأن توافق 
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مجلس هذه النصوص أو تعارضها مع تلك الأحكام. هذا بالإضافة إلى أن أمر رئيس 
قد حظر فى مادته الثانية هدم أو  6991لسنة  0الوزراء و نائب الحاكم العسكرى رقم 

التصريح بهدم القصور والفيلات، وقرَّر فى مادته الثالثة عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 
سنة لكل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب ذلك الفعل، وقضى بسريان ذات العقوبة على  

ال وقوع الفعل المخالف أو الشروع فيه بتكليف منه. وإذ  كل ممثل لجهة حكومية ح
و  6991لسنة  1211كان القضاء بعدم دستورية قرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 

فيما تضمناه من حظر هدم الفيلات لن يحقق للمدعى مبتغاه من  6991لسنة  411
 0العام رقم دعواه الموضوعية، إذ يظل الحظر المفروض بقرار نائب الحاكم العسكرى 

المشار إليه والعقوبة المقررة فيه سيفا مسلطاً عليه وإلا تعرض لتلك العقوبة  6991لسنة 
إذا قام بهدم عقاره، كما أن الجهة المختصة بشئون التنظيم لن تستطيع إصدار قرار بهدم 
ذلك العقار خشية توقيع ذات العقاب على من صرح بذلك من موظفيها، ومن ثم كان 

دستورية أمر نائب الحاكم العسكرى المشار إليه أمراً لازماً لزوماً مطلقاً للفصل  الفصل فى
 فى الدعوى الموضوعية.

بشأن حدود الترخيص  6991لسنة  1211وحيث إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 
 فى تعلية المبانى وقيود الارتفاع بمدينة الإسكندرية ينص فى مادته الأولى على أن: 

 وافقة على طلب الترخيص فى التعلية فى مدينة الإسكندرية، ..." يحظر الم
 كما يحظر فى ذات المدينة الموافقة على هدم القصور والفيلات...... " 

بشأن  6991لسنة  411كما تنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 
يحظر الموافقة  حظر هدم القصور والفيلات فى أنحاء جمهورية مصر العربية على أن "

على هدم القصور والفيلات أو على إقامة بناء فى أرض عقار سبق هدمه أو يُشرع فى 
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هدمه بغير ترخيص، إلا فى حدود ارتفاعه الذى كان عليه من قبل دون أى تجاوز، وذلك 
 فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية".

 6991لسنة  7رقم  وينص أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام
فى مادته الأولى على أن: " يحظر على الملاك والمستأجرين .... ارتكاب أى فعل من 

 6971لسنة  621الأفعال الآتى ذكرها بالمخالفة لأحكام أى من القانونين رقمى 
 المشار إليهما: 6916لسنة  671و

ا أو تدعيمها أو ( إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديله6)
 هدمها قبل الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة.

(0. ".............. ) 
لسنة  0كما ينص أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 

فى مادته الثانية على أن " يحظر فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية ارتكاب  6991
 فعال الآتية: أى فعل من الأ

 أولًا: هدم أو التصريح بهدم القصور والفيلات." 
وتنص مادته الثالثة على أن: " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون 
العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة كل من ارتكب أو شرع 

 المادة السابقة.فى ارتكاب أى فعل من الأفعال المنصوص عليها فى 
وتسرى العقوبة كذلك بحسب الأحوال على كل ممثل لشخص اعتبارى عام أو 
خاص أو لجهاز أو جهة حكومية أو غير حكومية وقع الفعل أو الشروع بتكليف منه، 

 وعلى المقاول والمهندس المشرف على التنفيذ.
يقم بواجبه فى كما يعاقب بذات العقوبة كل من ساهم أو اشترك فى الجريمة، أو لم 

منعها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، من العاملين المختصين بشئون التنظيم وغير 



  1101 

 ذلك من الجهات الإدارية المختصة.
 "................. 

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة 
التى يؤثر الحكم فيها على النزاع مؤداها ألا تفصل فى غير المسائل الدستورية 

الموضوعى، ومن ثم يتحدد مفهوم هذا الشرط بأن يكون ثمة ضرر قد لحق بالمدعى فى 
الدعوى الموضوعية، وأن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المدعى بمخالفته لأحكام 

كور قد الدستور، فإذا كان الإخلال بالحقوق المدعى بها لايعود إليه، أو كان النص المذ 
ألغى وزال كل ما كان له من أثر قانونى منذ صدوره، دلَّ ذلك على انتفاء المصلحة 
الشخصية المباشرة، ذلك أن إبطال النص التشريعى فى هذه الحالة لن يحقق للمدعى 
أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية عما  

 كان عليه قبلها.
 6991لسنة  411وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

بشأن حظر هدم القصور والفيلات فى أنحاء جمهورية مصر العربية، قد ألُغى العمل به 
. وزال كل ما كان له من أثر قانونى 0222لسنة  902بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

وذلك قبل إحالة الدعوى الماثلة من محكمة ، 0222ابريل سنة  02منذ صدوره فى 
، كما أن البادى من استعراض أحكام 0226القضاء الإدارى فى الخامس من مايو سنة 

أنه لم يحظر  6991لسنة  7أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام 
طرازها أيا كان  –هدم القصور والفيلات على سبيل الإطلاق، وإنما حظر هدم المبانى 

دون الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة. وكان قرار الجهة  –
الإدارية برفض التصريح بهدم العقار محل المنازعة الموضوعية، يرجع إلى كونه فيلا وليس 
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لعدم استيفائه الشروط والإجراءات المنصوص عليها فى قرار رئيس الجمهورية بالقانون 
بشأن تنظيم هدم المبانى، ومن ثم فإن المصلحة فى الطعن على   6916لسنة  671رقم 

، وأمر نائب الحاكم العسكرى 6991لسنة  411كل من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 
تكون منتفية، إذ أن الفصل فى أمر دستورية أى منهما لن  6991لسنة  7العام رقم 

اق الدعوى الماثلة بما يكون له انعكاس على الدعوى الموضوعية، وبذلك يتحدد نط
من  6991لسنة  1211تضمنه نص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

حظر الموافقة على هدم القصور والفيلات بمدينة الإسكندرية، وما تضمنه نص المادة 
من حظر هدم أو  6991لسنة  0الثانية من أمر نائب الحاكم العسكرى العام رقم 

صور والفيلات فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، ولايمتد إلى غير التصريح بهدم الق
 ذلك من أحكام وردت بذلك القرار أو الأمر العسكرى المشار إليهما.

وحيث إن نطاق الدعوى الدستورية، وإن كان يتحدد أصلًا بالنصوص القانونية التى 
، أو التى أحالتها تلك يتعلق بها الدفع بعدم الدستورية المثار أمام محكمة الموضوع

المحكمة للفصل فى دستوريتها، إلا أن هذا النطاق يمتد ليشمل أيضا النصوص التى 
يُضار المدعى فى الدعوى الموضوعية من جراء تطبيقها عليه ولو لم يتضمنها الدفع بعدم 
الدستورية أو حكم الإحالة إذا كان فصلها عن النصوص التى اتصلت بالمحكمة 

لعليا متعذراً، وكان ضمها إليها يكفل تحقيق الأغراض التى يتوخاها المدعى الدستورية ا
( من اللائحة التنفيذية 2مكرراً ) 66من دعواه الموضوعية. لما كان ذلك، وكانت المادة 

فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المضافة بقرار وزير  6971لسنة  621للقانون رقم 
، تنص على 6991لسنة  612العمرانية الجديدة رقم  الإسكان والمرافق والمجتمعات

حظر الموافقة على هدم القصور والفيلات فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية. وكان 
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من شأن القضاء بعدم دستورية ذلك النص إزالة كافة العقبات القانونية التى تعوق إصدار 
يمتد ليشمل أيضا ما تضمنته  قرار هدم فيلا المدعى، ومن ثم فإن نطاق الدعوى الماثلة

من  6971لسنة  621( من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2مكرراً ) 66نص المادة 
 حظر الموافقة على هدم القصور والفيلات فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

وحيث إن الأصل أن السلطة التنفيذية لا تتولى التشريع، وإنما يقوم اختصاصها أساساً 
تنفيذ القوانين وإعمال أحكامها، غير أنه استثناءً من هذا الأصل، وتحقيقاً لتعاون على 

السلطات وتساندها، فقد عهد الدستور إليها فى حالات محددة أعمالًا تدخل فى نطاق 
الأعمال التشريعية، ومن ذلك إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، فنصت المادة 

" يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، ( من الدستور على أن 644)
بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو اعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها. 

 ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه".
ومؤدى هذا النص، أن الدستور حدد على سبيل الحصر الجهات التى تختص 
بإصدار اللوائح التنفيذية، فقصرها على رئيس الجمهورية أو من يفوضه فى ذلك أو من 
يعينه القانون لإصدارها، بحيث يمتنع على من عداهم ممارسة هذا الاختصاص 

( المشار إليها، كما أنه 644الدستورى، وإلا وقع عمله اللائحى مخالفاً لنص المادة )
صدار القرارات اللازمة لتنفيذه استقل من عينه القانون متى عهد القانون إلى جهة معينة بإ

 دون غيره بإصدارها.
فى شأن تنظيم هدم  6916لسنة  671وحيث إن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 

( منه بوزير الإسكان والمرافق إصدار القرارات اللازمة 66المبانى ناط فى المادة )
( من الدستور يكون وزير الإسكان 644نص المادة )لتنفيذه، وطبقاً لهذا النص وإعمالًا ل
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والمرافق هو المختص دون غيره بإصدار القرارات المنفذة لأحكام قرار رئيس الجمهورية 
المشار إليه، ومن ثم فإن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  6916لسنة  671بالقانون رقم 

وافقة على هدم فيما نص عليه فى مادته الأولى من حظر الم 6991لسنة  1211
القصور والفيلات بمدينة الإسكندرية يكون قد صدر مشوباً بعيب دستورى لصدوره من 

( من الدستور، الأمر الذى 644سلطة غير مختصة بإصداره بالمخالفة لحكم المادة )
 يتعين معه القضاء بعدم دستوريته.

مجتمعات وحيث إن البين من استعراض أحكام قرار وزير الإسكان والمرافق وال
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم  6991لسنة  612العمرانية رقم 

فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء أنه ينص فى مادته الأولى على  6971لسنة  621
إضافة فصل ثان مكرر للائحة التنفيذية لقانون توجيه وتنظيم أعمال البناء الصادرة بقرار 

( الذى 2مكرراً ) 66ورد به نص المادة  6991لسنة  011لمرافق رقم وزير الإسكان وا
يقضى بحظر الموافقة على هدم القصور والفيلات فى جميع أنحاء جمهورية مصر 

 العربية.
المشار إليه أنه ناط  6971لسنة  621ويبين من الاطلاع على أحكام القانون رقم 

دار اللائحة التنفيذية لأحكام هذا ( منه بوزير الإسكان والتعمير إص14فى المادة )
لسنة  621القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإذ خلت نصوص القانون رقم 

من أية أحكام تنظم هدم المبانى، أو تحظر هدم مبان بعينها باستثناء ما نصت  6971
تعليتها أو  ( من أنه " لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو4عليه المادة )

تعديلها أو تدعيمها أو هدمها أو إجراء أية تشطيبات خارجية مما تحدده اللائحة 
التنفيذية إلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون 
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التنظيم أو إخطارها بذلك وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون"، فإن قرار وزير 
يكون قد صدر مجاوزاً  6991لسنة  612المرافق والمجتمعات العمرانية رقم الإسكان و 

حدود اختصاصه، إذ أنه لم يفُصل أحكاماً أوردها المشرع إجمالًا فى قانون توجيه وتنظيم 
أعمال البناء، وإنما استحدث نصوصاً جديدة لايمكن إسنادها إلى ذلك القانون، مجاوزاً 

 ( من الدستور للوائح التنفيذية.644ادة )بذلك الحدود التى رسمتها الم
وحيث إن من المقرر أن المسائل التى احتجزها الدستور بنص صريح ليكون التشريع 
فيها بقانون صادر من السلطة التشريعية لايجوز تنظيمها أو تعديل أحكامها أو إلغاؤها 

 بأداة تشريعية أدنى، وإلا كانت مخالفة للدستور.
ل للملكية الخاصة حرمتها ولم يُجز المساس بها إلا استثناءً، وحيث إن الدستور كف

وكان تنظيمها لدعم وظيفتها الاجتماعية لايجوز إلا بقانون يوازن به المشرع حقوق 
( من 2مكرراً ) 66أصحابها بما يراه من المصالح أولى بالاعتبار. وكان نص المادة 

بناء فيما فرضه من حظر الموافقة على اللائحة التنفيذية لقانون توجيه وتنظيم أعمال ال
هدم القصور والفيلات يتضمن تقييداً لحق الملكية إذ يمنع المالك من الانتفاع بملكه 
على النحو الذى يراه محققاً لمصالحه، وقد صدر هذا القيد فى مسألة لايجوز تنظيمها 

خالفاً لأحكام إلا بقانون يصدر عن السلطة التشريعية، ومن ثم فإن هذا القرار صدر م
 ( من الدستور مما يتعين معه القضاء بعدم دستوريته.11، 14، 10المواد )

 0وحيث إنه يبين من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 
بحظر هدم القصور والفيلات أنه قد أشار فى ديباجته إلى قانون حالة  6991لسنة 

، ويبين من استعراض أحكام هذا 6921لسنة  610الطوارئ الصادر بالقانون رقم 
( منه بأنه " يجوز 6أنه قضى فى المادة ) 6970لسنة  17القانون معدلًا بالقانون رقم 
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إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام فى أراضى الجمهورية أو فى 
قوعها أو حدوث منطقة منها للخطر سواء أكان بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بو 

 أضطرابات فى الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء " .
( منه على أن " لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن 1كما نصت المادة )

 يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام وله على وجه الخصوص: 
اع والانتقال والإقامة والمرور فى ( وضع قيود على حرية الأشخاص فى الاجتم6)

أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام 
واعتقالهم والترخيص فى تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات 

 الجنائية.
والنشرات والمطبوعات ( الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف 0)

والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها 
ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق أماكن طبعها، على أن تكون الرقابة على الصحف 
والمطبوعات ووسائل الإعلان مقصورة على الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض 

 الأمن القومى.
( تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال  1)

 كلها أو بعضها.
( تكليف أى شخص بتأدية أى عمل من الأعمال والاستيلاء على أى منقول أو 4)

عقار ويتبع فى ذلك الأحكام المنصوص عليها فى قانون التعبئة العامة فيما يتعلق بالتظلم 
 وتقدير التعويض.

( سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات 2)
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 على اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة.
( إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات 1)

 وتحديدها بين المناطق المختلفة.
الجمهورية توسيع دائرة الحقوق المبينة فى الفقرة السابقة، على  ويجوز بقرار من رئيس

أن يعُرض هذا القرار على مجلس الشعب فى المواعيد وطبقاً للأحكام المنصوص عليها 
 فى المادة السابقة.....".

( من ذات القانون على أن " لرئيس الجمهورية أن ينيب عنه من 67وتنص المادة )
ه المنصوص عليها فى هذا القانون كلها أو بعضها وفى كل يقوم مقامه فى اختصاصات

 أراضى الجمهورية أو فى منطقة أو مناطق معينة منها".
برئيس  6921لسنة  610( من القانون رقم 1وحيث إن التدابير التى ناطت المادة )

الجمهورية اتخاذها متى اعلنت حالة الطوارئ مردها تعرض الأمن والنظام العام فى أراضى 
الجمهورية أو فى منطقة منها للخطر، والغاية من تقريرها المحافظة على أمن الوطن 
والمواطنين معاً، وكل تدبير أو إجراء يتخذ فى هذا الشأن ينبغى أن يرتبط بهذه الغاية 
دون سواها. وقد خلت تلك التدابير من إعطاء رئيس الجمهورية سلطة إصدار تشريع 

ن يدور حول تحقيق تلك الغاية، وله إن شاء ذلك أن يلجأ لتنظيم أمر معين حتى ولو كا
إلى السلطة التى حددها المشرع الدستورى لإصدار هذا التشريع. وإذ كان هذا هو حال 
الأصيل عند ممارسة سلطة الطوارئ، فإن من ينيبه ذلك الأصيل للقيام ببعض اختصاصاته 

رئ للأصيل، بل إن هذا الأخير لا ليس له أن يباشر اختصاصاً لايمنحه قانون حالة الطوا
( من ذلك القانون، وكل ما 1يملك إضافة تدابير أخرى إلى تلك المحددة بنص المادة )

يستطيعه أن يصدر قراراً بتوسيع دائرة تلك التدابير، على أن يعرض هذا القرار على 
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قانون ( من ال0مجلس الشعب فى المواعيد وطبقاً للأحكام المنصوص عليها فى المادة )
المشار إليه، يؤيد ذلك أن قانون الطوارئ ما هو إلا نظام خاص قُصد به دعم السلطة 
التنفيذية وتزويدها بمكنات معينة تحد بها من الحقوق والحريات العامة بهدف مواجهة 
ظروف طارئة تهدد السلامة العامة أو الأمن القومى للبلاد مثل الحرب وأخطار التهديد 

بات التى تهدد الأمن الداخلى، أو حدوث وباء أو ما شابه ذلك من الخارجى والاضطرا
أمور وثيقة الصلة بالسلامة العامة والأمن القومى، وهو بهذه المثابة محض نظام استثنائى 
يستهدف غاية محددة فلايجوز التوسع فى تطبيقه، ويتعين التزام التفسير الضيق 

( من الدستور على 41النظام نصت المادة ) لأحكامه. ولتأكيد الطبيعة الاستثنائية لهذا
أن " حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحف 
محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور، ويجوز استثناءً فى حالة 

سائل الإعلام إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفُرض على الصحف والمطبوعات وو 
رقابة محددة فى الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومى، وذلك كله 
وفقاً للقانون"، فعبارات هذا النص صريحة وواضحة الدلالة على أن الرقابة المحددة 
المشار إليها فيه إنما تكون فى الأمور ذات الصلة بالسلامة العامة أو أغراض الأمن 

وهو ما يتعين التقيد به أيضاً بالنسبة للأوامر أو التدابير التى تصدر من السلطة القومى، 
التى حددها قانون حالة الطوارئ والتى تتمثل فى رئيس الجمهورية أو من ينبيه عند 

 ( من ذلك القانون.1إصدارها أى من التدابير المنصوص عليها فى المادة )
لسنة  0الحاكم العسكرى العام رقم وحيث إن أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب 

ينص فى مادته الثانية على أن يحظر فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية هدم  6991
أو التصريح بهدم القصور والفيلات، كما قررت المادة الثالثة منه عقوبة الحبس مدة لا 
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بة تقل عن سنة لكل من خالف حكم المادة الثانية أو شرع فى ذلك، وتسرى العقو 
المشار إليها على كل ممثل لجهة حكومية وقع الفعل أو الشروع بتكليف منه، كما 
يعاقب بذات العقوبة كل من ساهم أو اشترك فى الجريمة أو لم يقم بواجبه فى منعها 
واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها من العاملين المختصين بشئون التنظيم وغير ذلك من 

. وإذ كان تنظيم الأمر المتقدم يتصل بالمصلحة العامة الجهات الإدارية المختصة
ومقتضياتها إلا أنه لايعد من قبيل التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام 
والتى تعلن من أجلها حالة الطوارئ، ومن ثم فليس للسلطة التى حددها قانون الطوارئ 

طه وإجراءاته من أجل وضع تنظيم من سبيل إلا ولوج أسلوب التشريع العادى بضواب
تشريعى يقيم توازناً دقيقاً بين حقوق أصحاب تلك العقارات فى استغلالها على النحو 
الذى يكفل لهم مصالحهم، وبين مقتضيات الحفاظ على تلك الثروة العقارية وما تمثله 
 من تراث قومى، وإذ تنكب ذلك الأمر العسكرى هذا الطريق فإنه يكون قد وقع فى

( من الدستور الذى عهد بسلطة التشريع إلى مجلس 11حومة مخالفة نص المادة )
 الشعب.

وحيث إنه فى ضوء ما تقدم جميعه فإنه يتعين القضاء بعدم دستورية نص المادة 
فيما تضمنه من حظر  6991لسنة  1211الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

نة الإسكندرية، وعدم دستورية نص المادة الموافقة على هدم القصور والفيلات بمدي
 6991لسنة  0الثانية من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 

فيما تضمنه من حظر هدم أو التصريح بهدم القصور والفيلات فى جميع أنحاء جمهورية 
يذية للقانون رقم ( من اللائحة التنف2مكرراً ) 66مصر العربية، وعدم دستورية نص المادة 

المضاف بقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم  6971لسنة  621
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فيما تضمنه من حظر الموافقة على هدم القصور والفيلات فى  6991لسنة  612
، 11، 14، 10جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، وذلك لمخالفتها أحكام المواد )

 ( من الدستور.644
 1211الفقرة الثانية من المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  وحيث إن

قضت باتخاذ الإجراءات التأديبية ضد كل مسئول عن الموافقة المخالفة  6991لسنة 
لحكم الفقرة الثانية من المادة الأولى من ذات القرار والذى يحظر الموافقة على هدم 

ة، كما رصدت المادة الثالثة من أمر رئيس مجلس القصور والفيلات فى مدينة الإسكندري
عقوبة جنائية لمن يخالف  6991لسنة  0الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 

الحظر المنصوص عليه فى المادة الثانية من القرار المشار إليه، فإن القضاء بسقوط 
 لازماً . أحكامهما تبعاً للقضاء بعدم دستورية النصين المتعلقين بهما يكون

 

 فلهـذه الأسبــاب
 حكمت المحكمة: 

 1211بعدم دستورية نص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  -أولًا 
فيما تضمنه من حظر الموافقة على هدم القصور والفيلات بمدينة  6991لسنة 

 الإسكندرية.
راء ونائب الحاكم بعدم دستورية نص المادة الثانية من أمر رئيس مجلس الوز  -ثانياً 

فيما تضمنه من حظر هدم أو التصريح بهدم القصور  6991لسنة  0العسكرى العام رقم 
 والفيلات فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

( من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2مكرراً ) 66بعدم دستورية نص المادة  -ثالثاً 
لمرافق والمجتمعات العمرانية رقم المضاف بقرار وزير الإسكان وا 6971لسنة  621
فيما تضمنه من حظر الموافقة على هدم القصور والفيلات فى  6991لسنة  612
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 جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.
بسقوط ما يقابل هذا الحظر من أحكام وردت بكل من المادة الثانية من قرار  -رابعا

ثالثة من أمر رئيس مجلس ، والمادة ال6991لسنة  1211رئيس مجلس الوزراء رقم 
 المشار إليهما. 6991لسنة  0الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 
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 3002يناير سنة  22 جلسة
 

رئيس            ممدوح مرعى برئاسة السيد المستشار / 
 المحكمة

ور وعلى ـرى وعـدلى محمود منصـدى محمد على وماهر البحيـ: حموعضوية السادة المستشارين
 ض محمد صالح ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف.عو 

رئيس هيئة              السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما وحضور
 المفوضين

 أمين السر     محمد حسن وحضور السيد / ناصر إمام 
 
 

 (249رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 34 لسنة 222القضية رقم 

 
 الشخصية المباشرة: مناطها". دعوى دستورية "المصلحة -2

أن يكون ثمة ارتباط  –وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية  –مناط المصلحة الشخصية المباشرة 
 بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية.

 
 انتهاء الخصومة". –دعوى دستورية "حجية الحكم فيها  -3

له حجية مطلقة. مؤدى ذلك: اعتبار  سابقة القضاء بعدم دستورية ذات النص التشريعي الطعين،
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 الخصومة منتهية. أساس ذلك.
 
أن  –وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية  –مناط المصلحة الشخصية المباشرة  -1

يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل 
ضوعية المرتبطة بها والمطروحة أمام فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات المو 

 محكمة الموضوع.
 
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى  -1

لسنة  146قم فى القضية ر  13/3/1002الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 
( 11) ( من المادة1" والذى قضى "بعدم دستورية نص البند رقم )قضائية "دستورية 12

بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى  1947لسنة  107من القانون رقم 
بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون  1991لسنة  30المعدل بالقانون رقم 

سنة فأكثر  20التأمين الاجتماعى فيما تضمنه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه 
( 14( من المادة )2لمنصوص عليها فى البند رقم )لزيادة المعاش المستحق فى الحالة ا

. وإذ نشر هذا 1972لسنة  79من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 
، وكان مقتضى 7/1/1002)تابع( بتاريخ  11الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 

لقضاء هذه ( من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون 19و  14نص المادتين )
المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة 
بسلطاتها المختلفة، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها 

 من جديد، مما يتعين معه القضاء بانتهاء الخصومة فى الدعوى الماثلة.
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 الإجــراءات
، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم 0220هر مايو سنة بتاريخ السابع من ش

لسنة  12( من القانون رقم 7كتاب المحكمة، طلبا للحكم بعدم دستورية نص المادة )
بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى فيما تضمنه من  6990

عاش المستحق فى الحالة سنة فأكثر لزيادة الم 22اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه 
( من قانون التأمين الاجتماعى 61المنصوص عليها فى البند الخامس من المادة )

 .6972لسنة  79الصادر بالقانون رقم 
وقدمت كل من هيئة قضايا الدولة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى مذكرة طلبت 

 فيها الحكم برفض الدعوى.
 المفوضين تقريراً برأيها. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة

ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 فيها بجلسة اليوم.

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
تتحصل فى  –على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق  –حيث إن الوقائع 

عمال كلى، أمام محكمة  0226لسنة  200موا الدعوى رقم أن المدعين كانوا قد أقا
وآخرين بطلب  –فى الدعوى الماثلة  –جنوب القاهرة الابتدائية ضد المدعى عليه الثانى 

( من قانون التأمين 61الحكم بأحقيتهم فى تسوية معاشهم طبقاً لأحكام المادة )
 12( من القانون رقم 7، والمادة )6972لسنة  79الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 

من الأجر الأساسى، وذلك من تاريخ إحالتهم للمعاش  %02بزيادة قدرها  6990لسنة 
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، وأثناء نظر الدعوى دفع 6/1/0222حتى  6/6/6991المبكر خلال الفترة من 
بزيادة  6990لسنة  12المدعون بعدم دستورية نص المادة السابعة من القانون رقم 

أحكام قانون التأمين الاجتماعى فيما تضمنه من اشتراط أن المعاشات وتعديل بعض 
تكون سن المؤمن عليه خمسين سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق فى الحالة 

( من قانون التأمين الاجتماعى 61المنصوص عليها فى البند الخامس من المادة )
وصرحت لهم ، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع 6972لسنة  79الصادر بالقانون رقم 

 بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقاموا الدعوى الماثلة.
بزيادة المعاشات وتعديل  6990لسنة  12وحيث إن المادة السابعة من القانون رقم 

بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى تنص على أنه " يستبدل بنص المادة الحادية 
الصادر بتعديل بعض  6917سنة ل 627عشرة والمادة الثانية عشرة من القانون رقم 

 أحكام قانون التأمين الاجتماعى النصان الآتيان:
فى  6/7/6990المادة الحادية عشرة " تزاد المعاشات التى تستحق اعتباراً من 

  -إحدى الحالات الآتية: 
6 - .......................... 
ار إليها متى كانت ( المش61( من المادة )2الحالة المنصوص عليها فى البند ) – 0

 سنة فأكثر. 22سن المؤمن عليه فى تاريخ طلب الصرف 
1 - ............................. 

من المعاش بحد أدنى مقداره عشرون جنيهاً شهرياً  %02وتحدد الزيادة بنسبة 
 وبحد أقصى مقداره خمسة وثلاثون جنيها شهرياً " .

وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية  –وحيث إن مناط المصلحة الشخصية المباشرة 
أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون  –
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الفصل فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها 
والمطروحة أمام محكمة الموضوع. لما كان ذلك وكان المدعون يبغون من دعواهم 

( سالف الذكر فيما تضمنه من 66( من المادة )0م بعدم دستورية نص البند )الحك
سنة فأكثر حتى يتسنى زيادة المعاش المستحق  22اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه 

من قانون التأمين الاجتماعى،  61( من المادة 2فى الحالة المنصوص عليها فى البند )
الزيادة فى المعاش التى تقررت بنص المادة  وهو الشرط الذى حال بينهم والحصول على

لعدم بلوغهم سن  –والتى يدور حولها النزاع فى الدعوى الموضوعية  -( المشار إليه66)
الخمسين فى تاريخ طلب صرف المعاش، وبالتالى فإن مصلحتهم الشخصية المباشرة 

سيكون  تكون متحققة فى الطعن على هذا النص بحسبان أن الفصل فى شأن دستوريته
 له انعكاسه على الدعوى الموضوعية.

وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى 
قضائية  02لسنة  011القضية رقم فى  61/1/0222الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 

نون ( من القا66( من المادة )0" والذى قضى "بعدم دستورية نص البند رقم )"دستورية
بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى المعدل بالقانون  6917لسنة  627رقم 
بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى  6990لسنة  12رقم 

سنة فأكثر لزيادة المعاش  22فيما تضمنه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه 
( من قانون 61( من المادة )2فى البند رقم )المستحق فى الحالة المنصوص عليها 

. وإذ نشر هذا الحكم فى 6972لسنة  79التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 
، وكان مقتضى نص 7/4/0222)تابع( بتاريخ  64الجريدة الرسمية بالعدد رقم 

( من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون لقضاء هذه 49و  41المادتين )
حكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة الم
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بسلطاتها المختلفة، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها 
 من جديد، مما يتعين معه القضاء بانتهاء الخصومة فى الدعوى الماثلة.

 فلهـذه الأسبــاب
 . ة منتهية.حكمت المحكمة باعتبار الخصوم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       
 .قضائية "دستورية" 01لسنة  020، 01لسنة  649أصدرت المحكمة الدستورية العليا بذات الجلسة أحكاماً مماثلة في القضيتين رقمي 
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 3002يناير سنة  22 جلسة
 
رئيس            ممدوح مرعى السيد المستشار/ برئاسة

 المحكمة
دى محمد على وماهر البحيرى وماهر سامى يوســف والسيد ـحم ادة المستشارين:ـالس وعضوية

 عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد جبالى
رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علما ر/وحضور السيد المستشا

 المفوضين
     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 أمين السر 
 
 

 (220رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 34 لسنة 393القضية رقم 

 
 دعوى دستورية "نطاقها في ضوء المصلحة فيها". -2

لحة رافعها دون غير ذلك من أحكام يتحدد نطاق الدعوى الدستورية بالقدر الذي يحقق مص
 المادة المطعون بعدم دستوريتها.

 
 انتهاء الخصومة". -دعوى دستورية "حجية الحكم فيها -3
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سابقة الحكم بعدم دستورية ذات النص التشريعي الطعين، له حجية مطلقة، مؤداه اعتبار 
 أساس ذلك. -الخصومة منتهية

 
( 1يتحدد بنص البند ) –صلحة رافعهابالقدر الذى يحقق م –نطاق الدعوى  -1

 11، 1990لسنة  11، 1949لسنة  111من المادة الثانية من القوانين أرقام 
، 1991لسنة  101، 1993لسنة  172، 1991لســنة  30، 1991لسنة 
 1994لسنة  91، 1997لسنة  43، 1996لسنة  46، 1992لسنة  11

فة تلك الزيادة إلى معاش الأجر بزيادة المعاشات، وذلك فيما تضمنه من قصر إضا
المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة، دون 
حالة استحقاق المعاش لانتهاء الخدمة بالاستقالة، ولا يمتد إلى غير ذلك من أحكام 

 المادة المذكورة من تلك القوانين .
 
ألة الدستورية المثارة فى وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المس -1

فى  1002يونيو  11الدعوى الماثلة، وذلك بحكمها الصادر بالجلسة المعقودة فى 
قضائية "دستورية" والذى قضى "بعدم دستورية نص البند رقم  12لسنة  33القضية رقم 

بزيادة المعاشات المعدل  1949لسنة  111( من المادة الثانية من القوانين أرقام 1)
بزيادة  1990لسنة  11بزيادة المعاشات،  1993لسنة  172ون رقم بالقان

لسنة  79المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 
بزيادة المعاشات  1991لسنة  30بزيادة المعاشات،  1991لسنة  11، 1972

بزيادة المعاشات،  1993لسنة  172وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى، 
بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى،  1991لسنة  101
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لسنة  43بزيادة المعاشات،  1996لسنة  46بزيادة المعاشات،  1992لسنة  11
بزيادة المعاشات فيما تضمنه من قصر  1994لسنة  91بزيادة المعاشات،  1997

المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن  إضافة الزيادة فى معاش الأجر
( من قانون التأمين 14الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة )

، دون حالة استحقاق المعاش 1972لسنة  79الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 
لرسمية بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة ا

، وكان مقتضى نص المادتين 1002يونيو سنة  13( تابع بتاريخ 12بعددها رقم )
لسنة  14(من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 19، 14)

، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى 1979
ختلفة، وهى حجية تحول بذاتها دون مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها الم

المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو 
 منتهية .

 
 الإجــراءات

، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم 0220بتاريخ الرابع من شهر نوفمبر سنة 
 604نية من القوانين أرقام كتاب المحكمة طالبين الحكم بعدم دستورية نص المادة الثا

لسنة  672، 6990لسنة  12، 6996لسنة  64، 6992لسنة  64، 6919لسنة 
لسنة  11، 6991لسنة  11، 6992لسنة  04، 6994لسنة  024، 6991
 معاش الأجر المتغير .بشأن الزيادة فى  6991لسنة  96، 6997

 ت فيها الحكم برفض الدعوى.وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلب
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
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ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 فيها بجلسة اليوم .

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
تتحصل فى  –الدعوى وسائر الأوراق  على ما يبين من صحيفة –حيث إن الوقائع 

عمال كلى أمام محكمة  0222لسنة  2971أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 
المنصورة الابتدائية ،ضد الهيئة المدعى عليها الرابعة )فى الدعوى الراهنة(، بطلب الحكم 

قيمة  كأجر متغير من  %12بأحقيتهم فى إعادة تسوية معاشاتهم بإضافة نسبة الـ 
العلاوات الخاصة التى لم تضم إلى أجورهم الأساسية والسابقة على إحالتهم إلى المعاش 
ًً عن  مع إلزام الهيئة المدعى عليها بأن تؤدى لكل منهم مبلغ خمسة آلاف جنيه تعويضاَ
الأضرار التى لحقت بهم من جراء ذلك، وقالوا بياناً لذلك إنهم كانوا يعملون بشركة 

ل والنسيج وأحيلوا إلى المعاش المبكر )الاستقالة( بعد خصخصة تلك الدقهلية للغز 
الشركة، إلا أن الهيئة المدعى عليها الرابعة لم تقم عند تسوية معاشاتهم عن الأجر المتغير 

من العلاوات الخاصة التى لم تضم إلى أجورهم الأساسية بالرغم من  %12بإضافة نسبة 
عن تلك العلاوات ومن ثم فقد أقاموا الدعوى المشار قيامها بخصم الاشتراكات المقررة 

بعدم دستورية نص  61/62/0220إليها، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعون بجلسة 
لسنة  64، 6992لسنة  64، 6919لسنة  604المادة الثانية من القوانين أرقام 

لسنة  04، 6994لسنة  024، 6991لسنة  672، 6990لســنة  12، 6996
بزيادة المعاشات،  6991لسنة  96، 6997لسنة  11، 6991لسنة  11، 6992

بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة، وإذ قدرت المحكمة جدية  6999لسنة  69



  1181 

 الدفع، وصرحت لهم برفع الدعوى الدستورية، فقد أقاموا دعواهم الماثلة .
البند يتحدد بنص  –بالقدر الذى يحقق مصلحة رافعها –وحيث إن نطاق الدعوى 

 64، 6992لسنة  64، 6919لسنة  604( من المادة الثانية من القوانين أرقام 6)
 04، 6994لسنة  024، 6991لسنة  672، 6990لســنة  12، 6996لسنة 
بزيادة  6991لسنة  96، 6997لسنة  11، 6991لسنة  11، 6992لسنة 

الأجر المتغير على  المعاشات، وذلك فيما تضمنه من قصر إضافة تلك الزيادة إلى معاش
حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة، دون حالة استحقاق 
المعاش لانتهاء الخدمة بالاستقالة، ولا يمتد إلى غير ذلك من أحكام المادة المذكورة 

 من تلك القوانين. 
دعوى وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى ال

فى القضية رقم  0222يونيو  60الماثلة، وذلك بحكمها الصادر بالجلسة المعقودة فى 
( من 6قضائية "دستورية" والذى قضى "بعدم دستورية نص البند رقم ) 02لسنة  11

بزيادة المعاشات المعدل بالقانون رقم  6919لسنة  604المادة الثانية من القوانين أرقام 
بزيادة المعاشات وتعديل  6992لسنة  64المعاشات،  بزيادة 6991لسنة  672

 64، 6972لسنة  79بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 
بزيادة المعاشات وتعديل بعض  6990لسنة  12بزيادة المعاشات،  6996لسنة 

 لسنة 024بزيادة المعاشات،  6991لسنة  672أحكام قوانين التأمين الاجتماعى، 
لسنة  04بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى،  6994
 6997لسنة  11بزيادة المعاشات،  6991لسنة  11بزيادة المعاشات،  6992

بزيادة المعاشات فيما تضمنه من قصر إضافة  6991لسنة  96بزيادة المعاشات، 
المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو الزيادة فى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق 
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( من قانون التأمين الاجتماعى الصادر 61العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة )
، دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء خدمة 6972لسنة  79بالقانون رقم 

( 02المؤمن عليه بالاستقالة، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم )
( من قانون 49، 41، وكان مقتضى نص المادتين )0222يونيو سنة  01بتاريخ  تابع

، أن يكون لقضاء هذه 6979لسنة  41المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 
المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة 

ا دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها بسلطاتها المختلفة، وهى حجية تحول بذاته
 من جديد، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية .

 
 فلهـذه الأسبــاب

 حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.
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 3002يناير سنة  22 جلسة
 

رئيس            ممدوح مرعى السيد المستشار /  برئاسة
 المحكمة

صور وإلهام نجيب نوار والسيد ماهر البحيرى وعدلى محمود من: ينوعضوية السادة المستشار 
 المنعم حشيش ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف.عبد

رئيس هيئة              المستشار/ نجيب جمال الدين علما وحضور
 المفوضين

     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 

 
 

 (222رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 32 لسنة 23 القضية رقم
 
 دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة، مناطها" . -2

أن يكون ثمة ارتباط  –وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية  –مناط المصلحة الشخصية المباشرة 
 بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية.

 
 مة".انتهاء الخصو  –دعوى دستورية "حجية الحكم فيها  -3
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سابقة الحكم بعدم دستورية ذات النص التشريعي الطعين، له حجية مطلقة، مؤداه اعتبار 
 أساس ذلك. –الخصومة منتهية 

 
أن  –وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية  –مناط المصلحة الشخصية المباشرة  -1

صل يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الف
فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة أمام 

 محكمة الموضوع.
 

وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية  -1
فى القضية رقم  13/3/1002المثارة فى الدعوى المعروضة بحكمها الصادر بجلسة 

( من 1ضائية "دستورية" والذى قضى بعدم دستورية نص البند رقم )ق 12لسنة  146
بتعديل بعض أحكام قانون التأمين  1947لسنة  107( من القانون رقم 11المادة )

بزيادة المعاشات وتعديل بعض  1991لسنة  30الاجتماعى المعدل بالقانون رقم 
 20كون سن المؤمن عليه أحكام قانون التأمين الاجتماعى فيما تضمنه من اشتراط أن ي

( من 2سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق فى الحالة المنصوص عليها فى البند رقم )
، 1972لسنة  79( من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 14المادة )

)تابع( الصادر بتاريخ  11وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 
( من قانون المحكمة 19، 14ن مقتضى نص المادتين )، وكا7/1/1002

، أن يكون لقضاء هذه 1979لسنة  14الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 
المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة 

ا من بسلطاتها المختلفة، وهى حجية تحول دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليه
 جديد، فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون منتهية.
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 الإجــراءات
 112، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الاستئناف رقم 02/0/0221بتاريخ 

بوقف  1/6/0221ق مدنى بنى سويف، تنفيذاً لقرار المحكمة بتاريخ  42لسنة 
تورية نص المادة الحادية الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دس

لسنة  12المعدل بالمادة السابعة من القانون رقم  6917لسنة  627عشرة من القانون 
سنة فأكثر لزيادة  22فيما تضمنته من اشتراط أن يكون سن المؤمن عليه  6990

( من 61المعاش المستحق فى الحالة المنصوص عليها فى البند الخامس من المادة )
 .6972لسنة  79القانون رقم 

 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها رفض الدعوى .
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 فيها بجلسة اليوم.

 
 المحكمـــة

 اولة .بعد الاطلاع على الأوراق، والمد
تتحصل فى أن  –على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق  –حيث إن الوقائع 

المدعى عليه فى الدعوى الماثلة كان يعمل لدى مصنع نسيج بنى سويف، وقد انتهت 
للمعاش المبكر، وعند تسوية معاشه لم تحسب له الزيادة  61/1/6999خدمته بتاريخ 

الخاص بزيادة المعاشات  6990لسنة  12لقانون رقم المقررة فى المادة السابعة من ا
من المعاش، لاشتراطها أن يكون سن المؤمن عليه فى تاريخ طلب  %02وقدرها 
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مدنى   0226لسنة  0212سنة فأكثر، وهو لم يبلغها فأقام الدعوى رقم  22الصرف 
 –ثلة فى الدعوى الما –كلى، أمام محكمة بنى سويف الابتدائية، ضد الهيئة المدعية 

طلباً للحكم بأن تؤدى له الزيادة المقررة فى المعاش سالفة البيان وذلك بأثر رجعى منذ 
قضت له المحكمة بطلباته، وإذ لم يلق  07/2/0220خروجه على المعاش وبتاريخ 

هذا القضاء قبولًا لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، فقد طعنت عليه أمام محكمة 
ق مدنى. وإذ تراءى للمحكمة  42لسنة  112بالاستئناف رقم استئناف بنى سويف 

، فقد قضت بوقف 6990لسنة  12عدم دستورية نص المادة السابعة من القانون رقم 
السير فى الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية تلك المادة 

نة فأكثر لزيادة المعاش س 22فيما تضمنته من اشتراط أن يكون سن المؤمن عليه 
( من قانون 61المستحق فى الحالة المنصوص عليها فى البند الخامس من المادة )

، لمخالفته لمبدأ المساواة بين 6972لسنة  79التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 
المواطنين، بما يخل بالمركز القانونى لطائفة من المؤمن عليهم، هم من لم يبلغوا سن 

 خمسين سنة عند إحالتهم إلى المعاش.ال
بزيادة المعاشات وتعديل  6990لسنة  12وحيث إن المادة السابعة من القانون رقم 

 -بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى تنص على أن: 
لسنة  627"يستبدل بنص المادة الحادية عشرة والمادة الثانية عشرة من القانون رقم 

 -أحكام قانون التأمين الاجتماعى النصان الآتيان: الصادر بتعديل بعض 6917
فى  6/7/6990تزاد المعاشات التى تستحق اعتباراً من  –المادة الحادية عشرة 
 -إحدى الحالات الآتية: 

6 - ................ 
المشار إليها متى كانت  61من المادة  2الحالة المنصوص عليها فى البند  – 0
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 سنة فأكثر. 22خ طلب الصرف سن المؤمن عليه فى تاري
1 - ..................... 

من المعاش بحد أدنى مقداره عشرون جنيهاً شهرياً  %02وتحدد الزيادة بنسبة 
 وبحد أقصى مقداره خمسة وثلاثون جنيهاً شهرياً....."

وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية  –وحيث إن مناط المصلحة الشخصية المباشرة 
ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون  أن يكون ثمة –

الفصل فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها 
لما كان ذلك، وكان المدعى يبغى من دعواه  –والمطروحة أمام محكمة الموضوع 
سالفة الذكر، فيما تضمنه من  (66( من المادة )0الحكم بعدم دستورية نص البند رقم )
سنة فأكثر حتى يتسنى زيادة المعاش المستحق  22اشتراط أن يكون سن المؤمن عليه 

( من قانون التأمين 61( من المادة )2فى الحالة المنصوص عليها فى البند رقم )
الاجتماعى، وهو الشرط الذى حال بينه والحصول على الزيادة فى المعاش التى تقررت 

 –والتى يدور حولها النزاع فى الدعوى الموضوعية  –( المذكور قبلًا 66لمادة )بنص ا
لعدم بلوغه سن الخمسين فى تاريخ طلب صرف المعاش، وبالتالى فإن مصلحته 
الشخصية المباشرة تكون متحققة فى الطعن على هذا النص بحسبان أن الفصل فى 

 لدعوى الموضوعية.المسألة الدستورية يكون له انعكاسه الأكيد على ا
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة 

 011فى القضية رقم  61/1/0222فى الدعوى المعروضة بحكمها الصادر بجلسة 
( من المادة 0قضائية "دستورية" والذى قضى بعدم دستورية نص البند رقم ) 02لسنة 

بتعديل بعض أحكام قانون التأمين  6917لسنة  627( من القانون رقم 66)
بزيادة المعاشات وتعديل بعض  6990لسنة  12الاجتماعى المعدل بالقانون رقم 
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 22أحكام قانون التأمين الاجتماعى فيما تضمنه من اشتراط أن يكون سن المؤمن عليه 
( من 2قم )سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق فى الحالة المنصوص عليها فى البند ر 

، وقد 6972لسنة  79( من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 61المادة )
)تابع( الصادر بتاريخ  64نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 

( من قانون المحكمة الدستورية 49، 41، وكان مقتضى نص المادتين )7/4/0222
، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى 6979نة لس 41العليا الصادر بالقانون رقم 

الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة، 
وهى حجية تحول دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة فى 

 الدعوى الماثلة تكون منتهية.
 

 فلهـذه الأسبــاب
 .تبار الخصومة منتهية. حكمت المحكمة باع

 
 

                                       
لسنة  21، 07لسنة  27، 01لسنة  14، 01لسنة  11أصدرت المحكمة الدستورية العليا بذات الجلسة أحكاماً مماثلة في القضايا أرقام .

 قضائية دستورية. 07لسنة  11، 07
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 3002يناير سنة  22 جلسة
 
رئيس             ممدوح مرعىالسيد المستشار /  برئاسة

 المحكمة
د على وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى ـدى محمـحم :نـوعضوية السادة المستشاري

 محمود منصور ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف.
 رئيس هيئة المفوضين                            نجيب جمال الدين علمامستشار / وحضور السيد ال

                          وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر

 
 

 (223رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 32 لسنة 320القضية رقم 

 
 دعوى دستورية "شرط المصلحة يحدد نطاق الدعوى". -2

المصلحة هو الذى يحدد للدعوى نطاقها؛ فلا يندرج فيها إلا النصوص التى من شأن شرط 
تطبيقها على المدعى إلحاق ضرر محقق بحق أو مصلحة مالية له، أو إخلال بمركزه القانونى. 

 تطبيق.
 

 عدم قبول". -دعوى دستورية "حجية الحكم فيها  -3
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تورية ذات النص التشريعي الطعين، مؤداه عدم سابقة القضاء برفض الدعوى المقامة طعناً على دس
 قبول الدعوى. أساس ذلك.

 
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة، أن شرط المصلحة هو الذى يحدد  -1

للدعوى نطاقها؛ فلا يندرج فيها إلا النصوص التى من شأن تطبيقها على المدعى إلحاق 
قانونى. لما كان ذلك، وكان ضرر محقق بحق أو مصلحة مالية له، أو إخلال بمركزه ال

المشار إليه، باستلزامه تقديم طلب  1000لسنة  7( من القانون رقم 11نص المادة )
التوفيق إلى اللجنة المختصة قبل اللجوء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام 
ذلك القانون، هو الذى يقف عقبة فى سبيل نفاذ المدعية مباشرة إلى القضاء، وإلا  
كانت دعواها غير مقبولة؛ ويضر بالتالى بمصلحة مشروعة لها؛ فإن نطاق الدعوى 

 ينحصر فيه دون غيره.
 

وحيث إن هذه المسألة الدستورية عينها، سبق أن حسمها الحكم الصادر من  -1
قضائية  11لسنة  11، فى القضية رقم 1001من مايو سنة  9هذه المحكمة بجلسة 

الدعوى المقامة طعناً على دستورية النص الطعين؛ والمنشور دستورية، والذى قضى برفض 
؛ لما كان ذلك؛ وكان مقتضى نص 10/6/1001بعدد الجريدة الرسمية الصادر فى 

 14( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 19و 14المادتين )
 -عينية بطبيعتهاوهى  -أن يكون للحكم الصادر فى الدعاوى الدستورية 1979لسنة 

بما فيها المحاكم على اختلاف  -حجية مطلقة ملزمة للكافة ولجميع سلطات الدولة
فلا يجوز التحلل منه أو المجادلة فيه أو مجاوزة مضمونه أو إعادة  -أنواعها ودرجاتها

طرحه من جديد على هذه المحكمة لمراجعته، بما يتعين معه الحكم بعدم قبول 
 الدعوى.
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 اتالإجــراء
، أودعت المدعية صحيفة هذه 0221بتاريخ الثامن والعشرين من سبتمبر سنة 

من القانون  66و 62الدعوى قلم كتاب المحكمة، طلباً للحكم بعدم دستورية المادتين 
بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات  0222لسنة  7رقم 

 .والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها
 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة اختتمتها بطلب الحكم برفض الدعوى.

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 

 فيها بجلسة اليوم.
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

تتحصل فى  –على ما يبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق  –حيث إن الوقائع 
مدنى، أمام محكمة تلا  0221لسنة  10أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 

الجزئية ابتغاء القضاء بإلزام المدعى عليهم الثلاثة الآخرين بأن يؤدوا لها مبلغ عشرة آلاف 
ادية والأدبية التى حاقت بها جراء قطع المياه عن مسكنها جنيه تعويضاً عن الأضرار الم

دون مسوغ، وأثناء نظرها دفع المدعى عليهم بعدم قبول الدعوى لعدم عرض المنازعة 
سالف – 0222لسنة  7ابتداء على لجان التوفيق المنصوص عليها فى القانون رقم 

ذلك القانون؛ وبعد من  66و 62الذكر، فدفعت المدعية بعدم دستورية نص المادتين 
 تقديرها جدية الدفع، أذنت محكمة الموضوع للمدعية برفع دعواها الدستورية، فأقامتها.
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وحيث إن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة، أن شرط المصلحة هو الذى يحدد 
للدعوى نطاقها؛ فلا يندرج فيها إلا النصوص التى من شأن تطبيقها على المدعى إلحاق 

أو مصلحة مالية له، أو إخلال بمركزه القانونى. لما كان ذلك، وكان ضرر محقق بحق 
المشار إليه، باستلزامه تقديم طلب  0222لسنة  7( من القانون رقم 66نص المادة )

التوفيق إلى اللجنة المختصة قبل اللجوء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام 
نفاذ المدعية مباشرة إلى القضاء، وإلا  ذلك القانون، هو الذى يقف عقبة فى سبيل 

كانت دعواها غير مقبولة؛ ويضر بالتالى بمصلحة مشروعة لها؛ فإن نطاق الدعوى 
 ينحصر فيه دون غيره.

وحيث إن هذه المسألة الدستورية عينها، سبق أن حسمها الحكم الصادر من هذه 
قضائية  04لسنة  66، فى القضية رقم 0224من مايو سنة  9المحكمة بجلسة 

دستورية، والذى قضى برفض الدعوى المقامة طعناً على دستورية النص الطعين؛ والمنشور 
؛ لما كان ذلك؛ وكان مقتضى نص 62/1/0224بعدد الجريدة الرسمية الصادر فى 

لسنة  41من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم  49و 41المادتين 
حجية  -وهى عينية بطبيعتها -صادر فى الدعاوى الدستوريةأن يكون للحكم ال 6979

بما فيها المحاكم على اختلاف أنواعها  -مطلقة ملزمة للكافة ولجميع سلطات الدولة
فلا يجوز التحلل منه أو المجادلة فيه أو مجاوزة مضمونه أو إعادة طرحه من  -ودرجاتها

 كم بعدم قبول الدعوى.جديد على هذه المحكمة لمراجعته، بما يتعين معه الح
 

 فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة؛ وألزمت المدعية 

  المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
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 3002يناير سنة  22 جلسة
 
رئيس             ممدوح مرعىالسيد المستشار /  برئاسة

 المحكمة
ف الدين وعدلى ـرى ومحمد على سيـدى محمد على وماهر البحيـحم :ستشارينوعضوية السادة الم

 محمود منصور ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف.
 رئيس هيئة المفوضين                          نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 

                   وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 مين السرأ

 
 

 (222رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 32 لسنة 24القضية رقم 

 
 انتفاؤها". –دعوى دستورية "المصلحة الشخصية: مناطها 

أن يكون ثمة ارتباط  -وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية -مناط المصلحة الشخصية المباشرة
ن يكون الحكم الصادر فى المسألة بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأ

الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع، فإذا 
 لم يكن له بها من صلة، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة.
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كون أن ي -وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية -مناط المصلحة الشخصية المباشرة
ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم 
الصادر فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها 
والمطروحة على محكمة الموضوع، فإذا لم يكن له بها من صلة، بأن كان النص 

من يدعى مخالفته للدستور، أو كان من غير المخاطبين  المطعون فيه لم يطبق أصلاً على
بأحكامه، أو كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه، دل ذلك على انتفاء 

 المصلحة الشخصية المباشرة، وكانت الدعوى الدستورية بالنسبة له غير مقبولة.
 

 الإجــراءات
ه الدعوى قلم كتاب ، أودع المدعى صحيفة هذ0224مارس سنة  66بتاريخ 

( من المادة الثانية من القانون 6المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية نص البند رقم )
بزيادة المعاشات، فيما تضمنه من حرمان أصحاب المعاش  0222لسنة  12رقم 

من قيمة العلاوات الخاصة التى لم تضم لمرتباتهم إلى  %12المبكر من إضافة نسبة 
 غير.معاش الأجر المت

 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 فيها بجلسة اليوم.

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
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تتحصل فى  –على ما يبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق  –حيث إن الوقائع 
عمال كلى، أمام محكمة  0220لسنة  0297أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 

بورسعيد الابتدائية، ضد المدعى عليهم، بطلب الحكم أولًا: إيقاف الدعوى لإقامة 
( من المادة الثانية من 6نص البند رقم )الدعوى الدستورية بطلب الحكم بعدم دستورية 

المشار إليه فيما تضمنه من حرمان أصحاب المعاش  0222لسنة  12القانون رقم 
من قيمة العلاوات الخاصة إلى معاش الأجر المتغير.  %12المبكر من إضافة نسبة 

حق ثانياً: إلزام الهيئة المدعى عليها الأولى بأن تضيف لمعاش الأجر المتغير المست
، 6991، 6992من العلاوات الخاصة المستحقة له عن الأعوام  %12للمدعى نسبة 

وما يترتب على ذلك من آثار. قولًا منه أنه كان يعمل بشركة  6999، 6991، 6997
للإحالة إلى المعاش المبكر،  6/1/0222بورسعيد للغزل والنسيج، وانتهت خدمته فى 

م تقم عند تسوية معاش الأجر المتغير المستحق له إلا أن الهيئة المدعى عليها الأولى ل
، 6992من قيمة العلاوات الخاصة المستحقة له عن أعوام  %12بإضافة نسبة 

، فتقدم بتظلم إلى لجنة فحص المنازعات 6999، 6991، 6997، 6991
المختصة بالهيئة، التى لم ترد عليه، مما حدا به إلى إقامة دعواه المشار إليها توصلًا 

، قضت المحكمة برفض الدعوى، 07/6/0221قضاء له بطلباته المتقدمة. وبجلسة لل
وإذ لم يرتض المدعى هذا القضاء فقد طعن عليه أمام محكمة استئناف الإسماعيلية 

قضائية عمال، وضمن صحيفة  44لسنة  1)مأمورية بورسعيد( بالاستئناف رقم 
 12من المادة الثانية من القانون رقم ( 6الاستئناف دفعاً بعدم دستورية نص البند رقم )

 %12فيما تضمنه من حرمان أصحاب المعاش المبكر من إضافة نسبة  0222لسنة 
من قيمة العلاوات الخاصة إلى معاش الأجر المتغير، ثم عاد وتمسك بذات الدفع 

، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت له برفع 61/6/0224بجلسة 
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 ، فقد أقام دعواه الماثلة إبان أجلها المحدد.الدعوى الدستورية
 -وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية -وحيث إن مناط المصلحة الشخصية المباشرة

أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن 
موضوعية يكون الحكم الصادر فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات ال

المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع، فإذا لم يكن له بها من صلة، بأن كان 
النص المطعون فيه لم يطبق أصلًا على من يدعى مخالفته للدستور، أو كان من غير 
المخاطبين بأحكامه، أو كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه، دل ذلك على 

 خصية المباشرة، وكانت الدعوى الدستورية بالنسبة له غير مقبولة.انتفاء المصلحة الش
المشار إليه تنص على أن  0222لسنة  12وحيث إن المادة الثانية من القانون رقم 

"يضاف لمعاش الأجر المتغير المحسوب وفقاً لقانون التأمين الاجتماعى الصادر 
للمؤمن عليه الذى  6/7/0222المستحق اعتباراً من  6972لسنة  79بالقانون رقم 

من  %12زيادة بواقع  6/7/0222تسرى بشأنه العلاوات الخاصة المقررة اعتباراً من 
  -قيمة هذه العلاوة، وذلك متى توافرت الشروط الآتية:

أن يكون استحقاق المعاش فى حالات بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة  -6
 ن التأمين الاجتماعى المشار إليه.( من قانو 61المنصوص عليها فى المادة )

أن يكون المؤمن عليه فى تاريخ انتهاء الخدمة مشتركاً عن العلاوة المشار إليها  -0
."......... 

وحاصل ذلك أن استحقاق الزيادة فى معاش الأجر المتغير طبقاً للنص المطعون فيه 
، والاشتراك 6/7/0222ن رهن باستحقاق المؤمن عليه للعلاوة الخاصة المقـررة اعتباراً م

عن هذه العلاوة طبقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى. لما كان ذلك، وكان الثابت أن 
، وانصبت طلباته المطروحة أمام محكمة 6/1/0222المدعى انتهت خدمته فى 
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من قيمة  %12الموضوع على إلزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بإضافة نسبة 
، 6991، 6997، 6991، 6992اصة المستحقة للمدعى عن أعوام العلاوات الخ

، فإن الحكم فى شأن مدى دستورية النص المطعون فيه، لن يكون له من أثر 6999
ولا ينطبق 6/1/0222على الدعوى الموضوعية التى تتعلق فقط بالقوانين السابقة على 

لمصلحة الشخصية فى شأنها أصلًا النص المطعون عليه، الأمر الذى تنتفى معه ا
 المباشرة فى الطعن على ذلك النص، وبالتالى يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى الماثلة.

 
 فلهـذه الأسبــاب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة؛ وألزمت المدعى 
  المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
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 3002يناير سنة  22 جلسة
 

رئيس              ممدوح مرعىالسيد المستشار /  ةبرئاس
 المحكمة

عدلـى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى : وعضوية السادة المستشارين
 والسيد عبدالمنعم حشيش ومحمد خيرى طه والدكتورعادل عمر شريف.

 رئيس هيئة المفوضين                     علما     السيد المستشار/ نجيب جمال الدين  وحضور
                                  حسنالسيد / ناصر إمام محمد  وحضور

  أمين السر
 
 

 (224رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 32 لسنة 222القضية رقم 

 
 دعوى دستورية "تجهيل: انتفاؤه". -2

كمة الدستورية العليا، لازمها: المسائل الدستورية التي تقضى محكمة الموضوع بإحالتها إلى المح
 بيان النصوص التشريعية الطعينة، والنصوص الدستورية المدعى مخالفتها، وأوجه تلك المخالفة.

 
 دعوى دستورية "تحديد نطاق المسائل الدستورية في الدعوى المحالة". -3
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المحكمة  تحرى المسائل الدستورية المحالة، في ضوء ما قصدت إليه محكمة الموضوع، تتحراه
 الدستورية العليا، وصولاً لتحديد نطاق الدعوى الدستورية.

 
 دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة: مناطها". -2

مناطها أن يكون ثمة  –وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية  -المصلحة الشخصية المباشرة
 ك.ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية. شرط ذل

 
شريعة إسلامية:"الالتزام بمبادئها في أصولها الثابتة التي يمتنع الاجتهاد -دستور-4

 فيها".
تتقيد السلطة التشريعية فيما  00/2/6912اعتباراً من تعديل نص المادة الثانية من الدستور في 

مصدراً  –الثابتة تقره من النصوص القانونية بألا تناقض أحكامها مبادئ الشريعة الإسلامية في أصولها 
 والتي يمتنع الاجتهاد فيها أو الخروج عليها أو الالتواء بها عن معناها.–وتأويلاً 
 

 شريعة إسلامية "الأحكام الظنية يجوز الاجتهاد فيها". -دستور  -2
 الأحكام الظنية غير المقطوع بثبوتها أو بدلاتها أو بهما معاً، يجوز الاجتهاد فيها. ضوابط ذلك.

 
 أحكام الشريعة الإسلامية". –ق "اثباته طلا -2

الطلاق من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحاً كان أم كتابة. 
ً بكافة طرق  6909لسنة  02القانون رقم  وتعديلاته لم يضع قيداً على جواز إثبات الطلاق قضاء

 الإثبات. مخالفة النص الطعين ذلك، مؤداه.
 

 إثبات وقوع الطلاق". -حقوق طبيعية  –الحرية الشخصية دستور "-3
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منع المطلقة من إثبات وقوع الطلاق في حالة الإنكار وعدم توثيقه، يتعارض مع الحرية 
 الشخصية. أساس ذلك.

 
"قوام الأسرة ورعاية الأخلاق  –دستور "حرية شخصية: حق الزواج والطلاق" -2

 والقيم والتقاليد والحفاظ عليها".
الزواج والطلاق وما يتفرع عنهما من الحقوق الشخصية التي لا تتجاهل القيم الدينية أو حق 

الخلقية أو تقوض روابطها بعيداً أو انعازلاً عن التقاليد التي تؤمن بها الجماعة، بل تعززها بما يصون 
 حدودها ويرعى مقوماتها.

 
 دستور "سلطة المشرع في تنظيم الحقوق: ضوابطها". -9

 في سلطة المشرع في موضوع تنظيم الحقوق أنها سلطة تقديرية، ضوابط هذه السلطة. الأصل
 
المسائل الدستورية التي تقضى محكمة الموضوع بإحالتها مباشرة إلى المحكمة  -1

 14( من قانونها الصادر بالقانون رقم 19الدستورية العليا عملاً بالبند )أ( من المادة )
ين النصوص القانونية التي تقدر مخالفتها للدستور، ، لازمها: أن تب1979لسنة 

ونصوص الدستور المدعى بمخالفتها، ونطاق التعارض بينهما، وأن يكون قضاؤها هذا 
دالاً على انعقاد إرادتها على عرض المسائل الدستورية التي ارتأتها مباشرة على المحكمة 

 الدستورية العليا استنهاضاً لولايتها بالفصل فيها.
 
وجوب أن يكون حكم الإحالة دالًا على انعقاد إرادة محكمة الموضوع على -1

عرض المسائل الدستورية التي ارتأتها مباشرة على المحكمة الدستورية العليا استنهاضاً 
لولايتها بالفصل فيها، وهو ما يتعين على هذه المحكمة تحريه في ضوء ما قصدت إليه 
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لإحالة، وصولًا لتحديد نطاق المسائل الدستورية محكمة الموضوع، وضمنته قضاؤها با
 التي تدعى المحكمة للفصل فيها.

مناطها أن  –وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية  –المصلحة الشخصية المباشرة -3
يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، بأن يكون الفصل 

فصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على في المسائل الدستورية لازماً لل
 محكمة الموضوع.

 
بعد  –المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حكم المادة الثانية من الدستور  -1

 –يدل على أن الدستور أوردها ليفرض بمقتضاها  – 11/2/1940تعديلها في 
لطة التشريعية يلزمها فيما تقره من قيداً على الس –واعتباراً من تاريخ العمل بهذا التعديل 

 –النصوص القانونية بألا تناقض أحكامها مبادئ الشريعة الإسلامية في أصولها الثابتة 
والتي يمتنع الاجتهاد فيها، ولا يجوز الخروج عليها، أو الالتواء بها عن  -مصدراً وتأويلاً 

 معناها.
 
ها أو بهما معاً، يجوز الاجتهاد الأحكام الظنية غير المقطوع بثبوتها أو بدلالت -2

فيها وحدها، وهي بطبيعتها متطورة تتغير بتغير الزمان والمكان لضمان مرونتها وحيويتها. 
 –وإذا كان الاجتهاد في الأحكام الظنية وربطها بمصالح الناس عن طريق الأدلة الشرعية 

الحق مقرراً لولى الأمر،  حقاً لأهل الاجتهاد، فأولى أن يكون هذا –النقلية منها والعقلية 
ينظر في كل مسألة بخصوصها بما يناسبها، وبمراعاة: أن يكون الاجتهاد دوماً واقعاً في 
إطار الأصول الكلية للشريعة لا يجاوزها، ملتزماً بضوابطها الثابتة، متحرياً مناهج 

اصد الكلية الاستدلال على الأحكام العملية والقواعد الضابطة لفروعها، كافلاً صون المق
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للشريعة، بما تقوم عليه من حفاظ على الدين والنفس والعقل والعرض والمال، مستلهماً 
في ذلك كله حقيقة أن المصالح المعتبرة هي تلك التي تكون مناسبة لمقاصد الشريعة 
ومتلاقية معها. ومن ثم كان حقاً على ولي الأمر عند الخيار بين أمرين مراعاة أيسرهما ما 

إثماً، وكان واجباً كذلك ألا يشرع حكماً يضيق على الناس أو يرهقهم في أمرهم  لم يكن
 عسراً، وإلا كان مصادماً لقوله تعالى }ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج{.

 
الطلاق وقد شرع رحمه من الله بعباده، هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج -6

كان أم كتابة. ولذلك حرص المشرع في القانون   الصحيح بها بلفظ مخصوص، صريحاً 
وفقاً لما –الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية وتعديلاته  1919لسنة  12رقم 

بتعديل بعض أحكام  1942لسنة  100أوضحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 
فة على عدم وضع قيد على جواز إثبات الطلاق قضاءً بكا -قوانين الأحوال الشخصية

طرق الإثبات. غير أن المشرع قد أنتهج في النص الطعين نهجاً مغايراً في خصوص 
إثبات الطلاق عند الإنكار، فلم يعتد في هذا المجال بغير طريق واحد هو الإشهاد 

  –والتوثيق معاً، بحيث لا يجوز الإثبات بدليل آخر، مع تسليم المشرع في ذات الوقت 
بوقوع  –المشار إليه  1000لسنة  1للقانون رقم كما جاء بالمذكرة الإيضاحية 

 -الطلاق ديانة. وهذا النص وإن وقع في دائرة الاجتهاد والمباح شرعاً لولى الأمر، إلا أنه 
يجعل المطلقة في حرج ديني شديد،  –في حدود نطاقه المطروح في الدعوى الماثلة 

نكره المطلق، أو امتنع عن ويرهقها من أمرها عسراً، إذا ما وقع الطلاق وعلمت به وأ
إثباته إضراراً بها، مع عدم استطاعتها إثبات الطلاق بالطريق الذي أوجبه النص المطعون 

 فيه، وهو ما يتصادم مع ضوابط الاجتهاد والمقاصد الكلية للشريعة الإسلامية.
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عدم إجازة إثبات وقوع الطلاق عند الإنكار، يترتب عليه تعرض المطلقة لأخطر  -7
قيود على حريتها الشخصية وأكثرها تهديداً ومساساً بحقها في الحياة، التي تعتبر ال

الحرية الشخصية أصلاً يهيمن عليها بكل أقطارها، تلك الحرية التي حرص الدستور على 
( منه على أنها من الحقوق الطبيعية التي لا يجوز الإخلال بها أو 11النص في المادة )

امه، والتي يندرج تحتها بالضرورة تلك الحقوق التي لا تكتمل تقييدها بالمخالفة لأحك
 الحرية الشخصية في غيبتها، ومن بينها حقي الزواج والطلاق وما يتفرع عنهما.

 
حقى الزواج والطلاق وما يتفرع عنهما، من الحقوق الشخصية التي لا تتجاهل  -4

زالًا عن التقاليد التي تؤمن بها القيم الدينية أو الخلقية أو تقوض روابطها بعيداً أو انع
الجماعة، بل تعززها بما يصون حدودها ويرعى مقوماتها. ومن أجل ذلك جعل الدستور 

( منه قوام الأسرة الدين والأخلاق، كما جعل رعاية الأخلاق والقيم 1/ 9في المادة )
بسلطاتها  والتقاليد والحفاظ عليها والتمكين لها، التزاماً دستورياً على عاتق الدولة

( من الدستور، والذي غدا إلى 11، 1/ 9المختلفة والمجتمع ككل، ضمنه المادتين )
ً على السلطة التشريعية فلا يجوز لها أن تأتي عملًا يخل  جانب الحرية الشخصية قيدا

 بهما.
 
وإن كان الأصل في سلطة المشرع في موضوع تنظيم الحقوق أنها سلطة  -9

يلتزم بما يسنه من قوانين باحترام الأطر الدستورية لممارسته تقديرية، إلا أن المشرع 
لاختصاصاته، وأن يراعى كذلك أن كل تنظيم للحقوق لا يجوز أن يصل في منتهاه إلى 

 إهدار هذه الحقوق أو ينتقص منها، ولا أن يرهق محتواها بقيود ولا تكفل فاعليتها.
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 الإجــراءات
قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم ، ورد إلى 0224مايو سنة  62بتاريخ 

شرعى كلى شبين الكوم، بعد أن قضت محكمة شبين الكوم  0221لسنة  6099
الكلية للأحوال الشخصية نفس، بوقفها وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا 

( من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى 06للفصل فى دستورية نص المادة )
 .0222لسنة  6ل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم فى مسائ

 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 فيها بجلسة اليوم.

 
 محكمـــةال

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
تتحصل فى أن  –على مايبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق  –حيث إن الوقائع 

شرعى كلى، أمام محكمة  0221لسنة  6099المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 
دعى شبين الكوم الكلية للأحوال الشخصية نفس، بطلب الحكم بإثبات طلاقها من الم

، 0221عليه طلاقاً بائناً بينونة كبرى المكمل للثلاث طلقات اعتباراً من شهر مايو سنة 
، 62/60/6976قولًا منها بأنها تزوجت من المدعى عليه بالعقد الصحيح بتاريخ 

ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وأنجب منها ذكوراً وإناثاً، وأنه دأب على طلاقها 
ن توثيق الطلاق رغم وقوعه شرعاً، إلى أن قام فى غضون شهر ومراجعتها من نفسه دو 
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بطلاقها الطلقة الثالثة، التى غدا بها طلاقها منه بائناً بينونة كبرى، وقد  0221مايو سنة 
اعترف بذلك أمام شهود عدول، وأفتت دار الإفتاء المصرية فى مواجهته بأن المدعية 

ثلاث، بحيث لاتحل له إلا أن تنكح زوجاً أصبحت محرمة عليه شرعاً لطلاقها المكمل ل
غيره، دون أن تكون هناك فتوى مكتوبة، وعلى أثر ذلك انتقلت المدعية للإقامة مع 
ذويها، غير أن المدعى عليه رفض توثيق الطلاق، مما حدا بها إلى إقامة دعواها المشار 

رت المحكمة ضم إليها توصلًا للقضاء لها بطلباتها المتقدمة. وأثناء نظر الدعوى قر 
المقامة من المدعية ضد  –شرعى كلى شبين الكوم  0221لسنة  6449الدعوى رقم 

إلى هذه الدعوى للارتباط  -المدعى عليه للاعتراض على إنذار الطاعة الموجه منه لها
قضت المحكمة بوقف الدعوى  16/1/0224وليصدر فيهما حكم واحد، وبجلسة 

ين الكوم وإحالتها إلى المحكمة الدستورية شرعى كلى شب 0221لسنة  6099رقم 
لما تراءى  0222لسنة  6( من القانون رقم 06العليا للفصل فى دستورية نص المادة )

لسنة  6449( من الدستور، وفى الدعوى رقم 60، 0لها من مخالفته للمادتين )
وع شرعى كلى شبين الكوم بوقف الاعتراض وقفاً تعليقياً لحين الفصل فى موض 0221

شرعى كلى شبين الكوم بإثبات طلاق المعترضة  0221لسنة  6099الدعوى رقم 
 بحكم نهائى.

المشار إليه تنص على أن  0222لسنة  6( من القانون رقم 06وحيث إن المادة )
"لايعتد فى إثبات الطلاق عند الإنكار إلا بالإشهاد والتوثيق، وعند طلب الإشهاد عليه 

بصير الزوجين بمخاطر الطلاق، ويدعوهما إلى اختيار حكم من وتوثيقه يلتزم الموثق بت
أهله وحكم من أهلها للتوفيق بينهما، فإن أصر الزوجان معاً على إيقاع الطلاق فوراً، أو 
قررا معاً أن الطلاق قد وقع، أو قرر الزوج أنه أوقع الطلاق، وجب توثيق الطلاق بعد 
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 الإشهاد عليه.
ة فى حالة طلب الزوجة تطليق نفسها إذا كانت قد وتطبق جميع الأحكام السابق

 احتفظت لنفسها بالحق فى ذلك فى وثيقة الزواج.
 

ويجب على الموثق إثبات ماتم من إجراءات فى تاريخ وقوع كل منها على النموذج 
المعد لذلك، ولايعتد فى إثبات الطلاق فى حق أى من الزوجين إلا إذا كان حاضراً 

 سه أو بمن ينوب عنه، أو من تاريخ إعلانه بموجب ورقة رسمية".إجراءات التوثيق بنف
وحيث إن المسائل الدستورية التى تقضى محكمة الموضوع بإحالتها مباشرة إلى 

( من قانونها الصادر بالقانون 09المحكمة الدستورية العليا عملًا بالبند )أ( من المادة )
نونية التى تقدر مخالفتها للدستور، ، لازمها أن تبين النصوص القا6979لسنة  41رقم 

ونصوص الدستور المدعى بمخالفتها، ونطاق التعارض بينهما، وأن يكون قضاؤها هذا 
دالًا على انعقاد إرادتها على عرض المسائل الدستورية التى ارتأتها مباشرة على المحكمة 

هذه المحكمة تحرية الدستورية العليا استنهاضاً لولايتها بالفصل فيها، وهو مايتعين على 
فى ضوء ماقصدت إليه محكمة الموضوع وضمنته قضاؤها بالإحالة، وصولًا لتحديد 

 نطاق المسائل الدستورية التى تدعى المحكمة للفصل فيها.
 –وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية  –وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة 

لقائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة ا
بأن يكون الفصل فى المسائل الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة 

 بها والمطروحة على محكمة الموضوع.
وحيث إن الثابت من الاطلاع على الأوراق، أن نطاق الإحالة كما قصدت إليه 
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، إنما ينصب على ماتضمنه نص محكمة الموضوع، وضمنته أسباب حكمها بالإحالة
( المطعون فيه من قصر الاعتداد فى إثبات الطلاق عند الإنكار على 06المادة )

الإشهاد والتوثيق دون غيره من طرق الإثبات المقررة، وهو الشق من النص الطعين الذى 
تتحقق المصلحة الشخصية المباشرة بالنسبة له، بحسبان أن مبنى النزاع الموضوعى هو 

لب الحكم بإثبات الطلاق لامتناع المدعى عليه المطلق عن إثباته طبقاً للنص المشار ط
إليه، وأن القضاء فى مدى دستورية هذا النص سيكون له أثره وانعكاسه على الطلب 
الموضوعى سالف الذكر، وقضاء محكمة الموضوع فيه، ومن ثم فإن نطاق الدعوى 

لنسبة للنص المذكور فى حدود إطاره المتقدم، الراهنة والمصلحة فيها تكون قائمة با
 ( المطعون فيه.06ولاتمتد إلى غير ذلك من الأحكام التى وردت بنص المادة )

وحيث إن حكم الإحالة ينعى على هذا النص الطعين، محدداً نطاقاً على النحو 
( من الدستور، على سند من أن هذا النص 60، 0المتقدم، مخالفته لنص المادتين )

قصره إثبات الطلاق عند الإنكار على الإشهاد والتوثيق، خلافاً للأصل المقرر شرعاً من ب
جواز إثبات الطلاق بكافة طرق الإثبات من بينة وإقرار ويمين، يترتب عليه نتائج يأباها 
الشرع ويتأذى لها الضمير، وذلك إذا ما وقع الطلاق بالتلفظ بألفاظه الدالة عليه صراحة 

غم عدم إمكان إثباته بغير الدليل الذى حدده النص الطعين، بما مؤداه اعتبار أو ضمناً، ر 
العلاقة الزوجية قائمة ومستمرة قانوناً، رغم مايشوبها من حرمة شرعية، وهو مايخالف 

 أحكام الدستور.
بعد  –وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن حكم المادة الثانية من الدستور 

يدل على أن الدستور أوردها ليفرض بمقتضاها  – 6912مايو سنة  من 00تعديلها فى 
قيداً على السلطة التشريعية يلزمها فيما تقره  –واعتباراً من تاريخ العمل بهذا التعديل  –
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من النصوص القانونية، بألا تناقض أحكامها مبادئ الشريعة الإسلامية فى أصولها الثابتة 
ع الاجتهاد فيها، ولايجوز الخروج عليها، أو الالتواء بها والتى يمتن –مصدراً وتأويلًا  –

عن معناها، ولاكذلك الأحكام الظنية غير المقطوع بثبوتها أو بدلالتها أو بهما معاً، 
ذلك أن دائرة الاجتهاد تنحصر فيها ولاتمتد لسواها، وهى بطبيعتها متطورة تتغير بتغير 

إذا كان الاجتهاد فى الأحكام الظنية وربطها الزمان والمكان لضمان مرونتها وحيويتها. و 
حقاً لأهل الاجتهاد،  –النقلية منها والعقلية  –بمصالح الناس عن طريق الأدلة الشرعية 

فأولى أن يكون هذا الحق مقرراً لولى الأمر ينظر فى كل مسألة بخصوصها بما يناسبها، 
الكلية للشريعة لايجاوزها، ملتزماً  وبمراعاة أن يكون الاجتهاد دوماً واقعاً فى إطار الأصول

ضوابطها الثابتة، متحرياً مناهج الاستدلال على الأحكام العملية والقواعد الضابطة 
لفروعها، كافلًا صون المقاصد الكلية للشريعة، بما تقوم عليه من حفاظ على الدين 

لمعتبرة هى والنفس والعقل والعرض والمال، مستلهماً فى ذلك كله حقيقة أن المصالح ا
تلك التى تكون مناسبة لمقاصد الشريعة ومتلاقية معها، ومن ثم كان حقاً على ولى الأمر 
عند الخيار بين أمرين مراعاة أيسرهما مالم يكن إثماً، وكان واجباً كذلك ألا يشرع حكماً 

له يضيق على الناس أو يرهقهم فى أمرهم عسراً، وإلا كان مصادماً لقوله تعالى "مايريد ال
 ليجعل عليكم فى الدين من حرج".

وحيث إن الطلاق وقد شرع رحمة من الله بعباده، وكان الطلاق هو من فرق النكاح 
التى ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحاً كان أم كناية، ولذلك حرص 

الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية  6909لسنة  02المشرع فى القانون رقم 
 6912لسنة  622وفقاً لما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم  –وتعديلاته 

على عدم وضع قيد على جواز إثبات  –بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية 
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الطلاق قضاء بكافة طرق الإثبات المقررة، غير أن المشرع قد إنتهج فى النص الطعين 
نكار، فلم يعتد فى هذا المجال بغير نهجاً مغايراً فى خصوص إثبات الطلاق عند الإ

طريق واحد هو الإشهاد والتوثيق معاً، بحيث لايجوز الإثبات بدليل آخر، مع تسليم 
 0222لسنة  6كما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم   –المشرع فى ذات الوقت 

باح شرعاً بوقوع الطلاق ديانة، وهذا النص وإن وقع فى دائرة الاجتهاد الم –المشار إليه 
يجعل المطلقة فى  –فى حدود نطاقه المطروح فى الدعوى الماثلة  –لولى الأمر، إلا أنه 

حرج دينى شديد، ويرهقها من أمرها عسراً، إذا ما وقع الطلاق وعلمت به وأنكره 
المطلق، أو امتنع عن إثباته إضراراً بها، مع عدم استطاعتها إثبات الطلاق بالطريق الذى 

المطعون فيه، وهو مايتصادم مع ضوابط الاجتهاد، والمقاصد الكلية للشريعة  أوجبه النص
الإسلامية، فضلًا عما يترتب على ذلك من تعرض المطلقة لأخطر القيود على حريتها 
الشخصية وأكثرها تهديداً ومساساً بحقها فى الحياة، التى تعتبر الحرية الشخصية أصلًا 

( 46لحرية التى حرص الدستور على النص فى المادة )يهيمن عليها بكل أقطارها، تلك ا
منه على أنها من الحقوق الطبيعية التى لايجوز الإخلال بها أو تقييدها بالمخالفة 
لأحكامه، والتى يندرج تحتها بالضرورة تلك الحقوق التى لاتكتمل الحرية الشخصية فى 

وكلاهما من الحقوق الشخصية غيبتها، ومن بينها حقى الزواج والطلاق وما يتفرع عنهما، 
التى لاتتجاهل القيم الدينية أو الخلقية أو تقوض روابطها، ولاتعمل بعيداً أو انعزالًا عن 
التقاليد التى تؤمن بها الجماعة، بل تعززها وتزكيها بما يصون حدودها ويرعى مقوماتها، 

والأخلاق، كما ( منه قوام الأسرة الدين 9/6ومن أجل ذلك جعل الدستور فى المادة )
جعل رعاية الأخلاق والقيم والتقاليد والحفاظ عليها والتمكين لها، التزاماً دستورياً على 

( من 60، 9/0عاتق الدولة بسلطاتها المختلفة والمجتمع ككل، ضمنه المادتين )
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الدستور، والذى غدا إلى جانب الحرية الشخصية قيداً على السلطة التشريعية فلا يجوز 
تأتى عملًا يخل بهما، ذلك أنه وإن كان الأصل فى سلطة المشرع فى موضوع لها أن 

تنظيم الحقوق أنها سلطة تقديرية، إلا أن المشرع يلتزم بما يسنه من قوانين باحترام الُأطر 
الدستورية لممارسته لاختصاصاته، وأن يراعى كذلك أن كل تنظيم للحقوق لايجوز أن 

الحقوق أو أن ينتقص منها، ولا أن يرهق محتواها بقيود يصل فى منتهاه إلى إهدار هذه 
لاتكفل فاعليتها، الأمر الذى يضحى معه هذا النص فيما تضمنه من قصر الاعتداد فى 
إثبات الطلاق عند الإنكار على الإشهاد والتوثيق، دون غيرهما من طرق الإثبات المقررة، 

 ( من الدستور.46، 60، 9، 0مخالفاً للمواد )
 

 ذه الأسبــابفلهـ
( من قانون تنظيم بعض أوضاع 06حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة )

 0222لسنة  6وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 
 فيما تضمنه من قصر الاعتداد فى إثبات الطلاق عند الإنكار على الإشهاد والتوثيق .
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 3002يناير سنة  22 جلسة
 

رئيس             ممدوح مرعىبرئاسة السيد المستشار / 
 المحكمة
ف والسيد ـى يوسـر سامـنوار وماهب ـام نجيـماهر البحيرى وإله :السادة المستشارين وعضوية

 المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريفعبد
 س هيئة المفوضينرئي             نجيب جمال الدين علماالسيد المستشار /  وحضور
                 السيد / ناصر إمام محمد حسن وحضور

 أمين السر
 
 

 (222رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 33 لسنة 49القضية رقم 
 

 –المحكمة الدستورية العليا "اختصاصها بالرقابة على دستورية القوانين  -2
 محلها".

ستورية العليا فى مجال الرقابة على دستورية الاختصاص المنفرد والمعهود به إلى المحكمة الد
 يتحدد حصراً بالرقابة على دستورية القوانين بمعناها الموضوعى. –وفقاً لقانونها  –القوانين 

 
 عدم إختصاص". –رقابة دستورية  –صناديق التأمين الخاصة "تنظيمات إتفاقية  -3

قطع بأن تلك الصناديق  6972سنة ل 24قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 
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تنظيمات اتفاقية خاصة. أهدافها. رقابة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين مجرد إجراءات إدارية 
لضبط حركة هذه الصناديق لا تمس الطبيعة الخاصة بها والتي ينحسر عنها وصف التشريع، وينحسر 

 وريتها.عنها اختصاص المحكمة الدستورية العليا بمراقبة دست
الاختصاص المنفرد والمعهود به إلى المحكمة الدستورية العليا فى مجال الرقابة  -1

يتحدد حصراً بالرقابة على دستورية القوانين  –وفقاً لقانونها  –على دستورية القوانين 
بمعناها الموضوعى، أى النصوص القانونية التى تتولد عنها مراكز عامة مجردة، سواء 

صوص بالتشريعات الأصلية التى سنتها السلطة التشريعية أم تضمنتها وردت هذه الن
التشريعات الفرعية التى تصدرها السلطة التنفيذية فى حدود صلاحياتها التى ناطها 

 عما سواها . –بالتالى  -الدستور بها، وأن تنحسر تلك الرقابة 
 
قد قطع  1972 لسنة 21قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم  -1

فى بيان الطبيعة القانونية لهذه الصناديق بتعريفة لها بأنها تنظيمات اتفاقية خاصة تهدف 
إلى تقديم نوع من التكافل والمزايا المالية لأعضائها وأسرهم عند التقاعد من الوظيفة أو 
انتهاء الخدمة فى أحوال معينة، كما أن أمر تصريف شئونها وإدارة أموالها معقود 
لجمعياتها العمومية ومجالس إدارتها. ولا تعدو رقابة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين 
عليها، باعتماد قيدها، وإصدار أنظمتها الأساسية وتعديلاتها إلا مجرد إجراءات إدارية 
لضبط حركتها، دون أن تمس الطبيعة الخاصة للصندوق ونظامه الأساسى الذى ينحسر 

يظل مجرد اتفاق خاص بين أطرافه، لا يندرج فى عداد التشريعات عنه وصف التشريع و 
التى تختص هذه المحكمة بأعمال رقابتها الدستورية عليها، وهو ماينطبق على صندوق 
التأمين الخاص بالعاملين بشركة المقاولون العرب، ومن ثم فإن البحث فيما ارتأته محكمة 

لأساسى لهذا الصندوق، يخرج عن الموضوع من عدم دستورية بعض مواد النظام ا



  1111 

اختصاص هذه المحكمة. الأمر الذى يتعين القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر 
 الدعوى الماثلة .

 
 الإجــراءات

، ورد إلى قلم كتاب المحكمة 0222الرابع والعشرون من شهر فبراير سنة  بتاريخ
ية، بعد أن مدنى كلى بنى سويف الابتدائ 0221لسنة  6216ملف الدعوى رقم 

بوقف السير فيها وإحالتها إلى المحكمة  12/66/0224حكمت المحكمة بجلسة 
من لائحة النظام  41و  42و 04الدستورية العليا للفصل فى دستورية نصوص المواد 

الأساسى لصندوق تأمين العاملين بشركة المقاولون العرب والشركات الأخرى الأعضاء، 
أن يكون سن المؤمن عليه خمسين عاماً فأكثر لصرف وذلك فيما تضمنته من اشتراط 

 04معاش ومكافأة الصندوق فى الحالات المنصوص عليها فى البند )هـ( من المادة 
 من اللائحة . 41والفقرة الثالثة من المادة  42والبند )ب( من المادة 

بعدم اختصاص المحكمة بنظر وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم 
 الدعوى .

 كما قدم الممثل القانونى للصندوق المدعى عليه مذكرة طلب فيها رفض الدعوى .
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 فيها بجلسة اليوم.

 
 المحكمـــة

 راق، والمداولة .بعد الاطلاع على الأو 
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أن  تتحصل فى - وسائر الأوراق حكم الإحالةعلى ما يبين من  -حيث إن الوقائع 
مدنى   0221لسنة  6216كان قد أقام الدعوى رقم   -المدعى فى الدعوى الموضوعية 

كلى، أمام محكمة بنى سويف الابتدائية، على المدعى عليهم فى الدعوى بطلب الحكم 
لبدلات والمكافأة والمعاش التكميلى من تاريخ رفع الدعوى بإلزامهم بصرف معاش ا

من متوسط  %61وحتى صدور الحكم فيها، أو صرف تعويض الدفعة الواحدة بواقع 
أجر الاشتراك خلال السنة الأخيرة عن كل سنة من سنوات الاشتراك مع الفوائد المتأخرة 

يضاً عن الأضرار التى أصابته، من تاريخ رفع الدعوى وإلزامهم بمبلغ عشرين ألف جنيه تعو 
وقال بياناً لذلك أنه كان مشتركاً فى صندوق التأمين المدعى عليه منذ تاريخ التحاقه 
بالعمل فى الشركة المدعى عليها الثانية، وبعد أن انتهت خدمته بها فوجئ بأن الصندوق 

تستقطع من من قيمة الاشتراكات التى كانت  %1لم يقم بربط معاش له ولم يرد له إلا 
راتبه مما حدا به إلى إقامة دعواه بالطلبات السالفة. وإذ تراءى للمحكمة عدم دستورية 

من لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص  41و  42و 04نصوص المواد 
بالعاملين بشركة المقاولون العرب والشركات الأخرى الأعضاء، فقد أحالت الدعوى إلى 

 العليا للفصل فى دستورية النصوص السالفة .المحكمة الدستورية 
وحيث إن الاختصاص المنفرد والمعهود به إلى المحكمة الدستورية العليا فى مجال 

يتحدد حصراً بالرقابة على دستورية  –وفقاً لقانونها  –الرقابة على دستورية القوانين 
ها مراكز عامة مجردة، القوانين بمعناها الموضوعى، أى النصوص القانونية التى تتولد عن

سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التى سنتها السلطة التشريعية أم تضمنتها 
التشريعات الفرعية التى تصدرها السلطة التنفيذية فى حدود صلاحياتها التى ناطها 

 عما سواها . –بالتالى  -الدستور بها، وأن تنحسر تلك الرقابة 
قد  6972لسنة  24التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم وحيث إن قانون صناديق 
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قطع فى بيان الطبيعة القانونية لهذه الصناديق بتعريفة لها بأنها تنظيمات اتفاقية خاصة 
تهدف إلى تقديم نوع من التكافل والمزايا المالية لأعضائها وأسرهم عند التقاعد من 

أن أمر تصريف شئونها وإدارة أموالها  الوظيفة أو انتهاء الخدمة فى أحوال معينة، كما
معقود لجمعياتها العمومية ومجالس إدارتها. ولا تعدو رقابة الهيئة المصرية للرقابة على 
التأمين عليها، باعتماد قيدها، وإصدار أنظمتها الأساسية وتعديلاتها إلا مجرد إجراءات 

نظامه الأساسى الذى إدارية لضبط حركتها، دون أن تمس الطبيعة الخاصة للصندوق و 
ينحسر عنه وصف التشريع ويظل مجرد اتفاق خاص بين أطرافه، لا يندرج فى عداد 
التشريعات التى تختص هذه المحكمة بأعمال رقابتها الدستورية عليها، وهو ماينطبق 
على صندوق التأمين الخاص بالعاملين بشركة المقاولون العرب، ومن ثم فإن البحث فيما 

ة الموضوع من عدم دستورية بعض مواد النظام الأساسى لهذا الصندوق، ارتأته محكم
يخرج عن اختصاص هذه المحكمة. الأمر الذى يتعين القضاء بعدم اختصاص المحكمة 

 بنظر الدعوى الماثلة .
 

 فلهـذه الأسبــاب
 بعدم اختصاصها بنظر الدعوى .حكمت المحكمة 
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 3002يناير سنة  22 جلسة
 

رئيس نائب      ماهر البحيرىالمستشار / برئاسة السيد 
 المحكمة

ادر عبـد الله وعــلى عوض ـد عبد القـور ومحمـود منصـى محمـعدلوعضوية السادة المستشارين: 
 نوار والدكتور عـادل عمر شريف محمد صالح وأنور رشاد العاصى وإلهام نجيب

رئيس هيئة             نجيب جمال الدين علما وحضور السيد المستشار / 
 المفوضين

 أمين السر     ناصر إمام محمد حسنالسيد /  وحضور
 
 

 (222رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 33 لسنة 222القضية رقم 

 
رقابة سابقة على دستورية مشروع قانون الانتخابات الرئاسية "لا تحول دون  -2

 لحكم في الدعوى".صلاحية أعضاء المحكمة ل –الرقابة اللاحقة على ذات القانون 
ً دونها ومباشرة  –على إختلاف أنواعها  –مباشرة المحاكم  لاختصاص عقد لها لايستقيم مانعا

سائر إختصاصاتها إذ يتعين النظر إلى كافة الإختصاصات بإعتبارها متكاملة لاتنافر أو تعارض بينها. 
ئاسية، والرقابة اللاحقة على مثال ذلك: الرقابة السابقة على مشروع قانون تنظيم الانتخابات الر 

 نصوص ذلك القانون.
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من  32المادة  –دستور "عدم خضوعه للرقابة على دستورية القوانين واللوائح  -3
 الدستور".

لايجوز للمحكمة الدستورية العليا أن تتنصل من اختصاص نيط بها وفقاً للدستور والقانون أو  
يس لها، بإعتبار أن مجاوزتها لولايتها أو تنصلها كليهما، وعليها كذلك ألا تخوض فى اختصاص ل

منها أمران ممتنعان دستورياً. عدم اختصاص المحكمة الدستورية العليا بنظر طلب الحكم بعدم 
 ( من الدستور. أساس ذلك.71دستورية المادة )

 
دستور "طلب تعديل الدستور يخرج عن ولاية المحكمة الدستورية العليا.أساس -2

 ذلك".
ً بمراقبة مدى توافق القوانين واللوائح للمح  –دون غيرها  -كمة الدستورية العليا اختصاصاً منفردا

( من الدستور لتتفق مع باقى أحكامه 71مع نصوص الدستور. طلب اخضاع تعديل نص المادة )
يجاوز حدود ولاية المحكمة، فضلاً عن أن تعديل الدستور أو بعض مواده يخضع لإجراءات خاصة 

 دة بذاتها لا صلة لهذه المحكمة بها.متفر 
 

عدم قبول الدعوى فيما جاوز ما  –دعوى دستورية "دعوى أصلية مباشرة  -4
 صرحت به محكمة الموضوع".

مناط ولاية المحكمة الدستورية العليا بالرقابة على الشرعية الدستورية هو إتصالها بالمسائل 
( من قانونها. عدم قبول الدعوى فيما 09في المادة )المطروحة عليها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها 

 جاوز ما صرحت به محكمة الموضوع لانحلاله بشأنها إلى دعوى مباشرة. علة ذلك.
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مجلس الشعب "إلتزامه بقرار المحكمة الدستورية العليا بشأن الرقابة السابقة -2
 على مشروع قانون الانتخابات الرئاسية".

بتنظيم الانتخابات الرئاسية، ملتزماً ومتوافقاً مع قرار  0222لسنة  674صدور القانون رقم 
 المحكمة الدستورية العليا في شأن رقابتها السابقة على مشروعه.

 
لاختصاص عقد لها لايستقيم مانعاً  –على اختلاف أنواعها  –مباشرة المحاكم  -1

ختصاصات بإعتبارها دونها ومباشرة سائر اختصاصاتها، إذ يتعين النظر إلى كافة الا
( من الدستور بعد 76متكاملة لاتنافر أو تعارض بينها.لما كان ذلك وكان نص المادة )

تعديلها قد عهد باختصاص الرقابة السابقة على مشروع قانون تنظيم الإنتخابات الرئاسية 
لى للمحكمة الدستورية العليا بالإضافة لاختصاصها المنفرد والأصيل بالرقابة القضائية ع

( من الدستور. ومن ثم فإن 172دستورية القوانين واللوائح المنصوص عليه فى المادة )
مباشرتها الرقابة الدستورية السابقة على مشروع القانون سالف البيان وإبداء الرأى بشأنه 
لايمنعها من مباشرة اختصاصها بالرقابة اللاحقة على نصوص ذلك القانون، مما يجعل 

ه الطاعن بعدم صلاحية أعضاء المحكمة الدستورية العليا بالحكم فى النعى الذى أثار 
لسنة  171الدعوى الماثلة لسبق إبداء الرأى فى مدى دستورية مشروع القانون رقم 

 بتنظيم الإنتخابات الرئاسية غير قائم على أساس، ويتعين الإلتفات عنه. 1002
 
حكمة الدستورية العليا أن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لايجوز للم -1

تتنصل من اختصاص نيط بها وفقاً للدستور والقانون أو كليهما، وعليها كذلك ألا 
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تخوض فى اختصاص ليس لها، بإعتبار أن مجاوزتها لولايتها أو تنصلها منها أمران 
( من الدستور تنص على أن 172ممتنعان دستورياً. وإذ كان ذلك وكانت المادة )

مة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين "تتولى المحك
واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون"،  

 14( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 12كما تنص المادة )
 -الدستورية العليا دون غيرها بالآتى: أولاً:على أن "تختص المحكمة  1979لسنة 

ً :....... ثالثاً: .......". بما مؤداه  الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح ثانيا
أن كلاً من الدستور والقانون قد منحا المحكمة الدستورية العليا اختصاصاً منفرداً بمراقبة 

ا مع نصوص الدستور. بإعتباره القانون الأساسى مدى توافق القوانين واللوائح دون غيره
الأعلى الذى يرسى القواعد والأصول التى يقوم عليها نظام الحكم، ويحدد السلطات 
العامة، ويرسم لها وظائفها، ويضع الحدود والقيود الضابطة لنشاطها، ويقرر الحريات 

خضاع الدستور لهذه والحقوق العامة ويرتب الضمانات الأساسية لحمايتها، فإن قالة ا
الرقابة تكون مجاوزه حدود الولاية مقوضه لتخومها، ومن ثم فإن طلب الحكم بعدم 

( من الدستور يكون مجاوزاً حدود ولاية المحكمة الدستورية العليا 76دستورية المادة )
 مما يتعين القضاء بعدم اختصاصها بنظر هذا الطلب. 

 
ه لايجوز لها أن تتنصل من اختصاص نيط من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن -3

بها وفقاً للدستور والقانون أو كليهما، وعليها كذلك ألا تخوض فى اختصاص ليس لها، 
بإعتبار أن مجاوزتها لولايتها أو تنصلها منها أمران ممتنعان دستورياً. وإذ كان ذلك 

رية العليا دون ( من الدستور تنص على أن "تتولى المحكمة الدستو 172وكانت المادة )
غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية، 



  1111 

( من قانون المحكمة 12وذلك كله على الوجه المبين فى القانون"، كما تنص المادة )
على أن "تختص المحكمة  1979لسنة  14الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 

الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح  -العليا دون غيرها بالآتى: أولاً: الدستورية
ثانياً :....... ثالثاً: .......".بما مؤداه أن كلاً من الدستور والقانون قد منحا المحكمة 
الدستورية العليا إختصاصاً منفرداً بمراقبة مدى توافق القوانين واللوائح دون غيرها مع 

الدستور. بإعتباره القانون الأساسى الأعلى، وعلى ذلك فإن طلب المدعى نصوص 
( من الدستور لتتفق مع باقى مواده ذات الصله، يخرج عن نطاق 76تعديل نص المادة )

اختصاص المحكمة الدستورية العليا بنظر الدعوى، سيما وأن تعديل الدستور أو بعض 
 اتها، لاصلة لهذه المحكمة بها.مواده إنما يخضع لإجراءات خاصه منفرده بذ

 
على ما جرى به  –مناط ولاية هذه المحكمة بالرقابة على الشرعية )الدستورية(  -1

هو إتصالها بالمسائل المطروحة عليها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في  –قضاؤها 
، وذلك إما 1979لسنة  14( من قانون إنشائها الصادر بالقانون رقم 19المادة )

التها مباشرة من محكمة الموضوع إذا ماارتأت شبهة عدم دستورية نص فى قانون أو بإح
لائحة لازم للفصل فى النزاع، أو من خلال دفع بعدم الدستورية يبديه أحد الخصوم، 
وتقدر المحكمة جديته، وتأذن لمبديه خلال أجل لايجاوز ثلاثة أشهر، برفع دعواه 

ها جدية الدفع. وتعد هذه الأوضاع من النظام العام، الدستورية فى الحدود التى قدرت في
بإعتبارها من الأشكال الجوهرية التى تغيا بها المشرع مصلحة عامة، وحتى ينتظم التداعى 
فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى حددها. لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع 

لتى لم تصرح بإقامة الدعوى لم تقدر جدية الدفع بعدم الدستورية عن تلك المواد ا
( من قانون المحكمة الدستورية العليا 19الدستورية بشأنها ومن بينها نص المادة )
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المشار إليه، ومن ثم فإن طلب الحكم بعدم دستورية تلك المادة يكون قد رفع بالطريق 
 المباشر ويتعين القضاء بعدم قبوله.

بة السابقة على مشروع القانون سبق لهذه المحكمة أن مارست حقها فى الرقا -2
بتنظيم الانتخابات الرئاسية، وأبدت ملاحظاتها ورأيها فى  1002لسنة  171رقم 

( منه بعد تعديلها، وقد 76مدى مطابقة مواده للدستور وفقاً لما خوله لها نص المادة )
بما قررته  -بعد إحالة المشروع إليه من رئيس الجمهورية  -التزم مجلس الشعب

. وإذ تباشر 16/6/1002كمة الدستورية العليا فى قرارها الصادر بتاريخ المح
( من 172المحكمة فى هذه الدعوى اختصاصها الأصيل المنصوص عليه فى المادة )

( من قانونها بالرقابة اللاحقة على دستورية القوانين، فقد 12الدستور والمادة )
لس الشعب قد التزم بقرار استعرضت نصوص المواد المطعون عليها وتبين أن مج

المحكمة وصدر القانون سالف البيان غير مخالف فى أى من مواده لنصوص الدستور، 
ومن ثم فإن مايثيره الطاعن بشأن المواد المطعون عليها من ذلك القانون يكون غير قائم 

 على أساس يتعين القضاء برفضه.
 

 الإجــراءات
،أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم 0222بتاريخ الثالث عشر من سبتمبر سنة 

، 04، 61، 66، 1، 0كتاب المحكمة طالباً الحكم بعدم دستورية نصوص المواد 
بتنظيم الإنتخابات الرئاسية، ونص المادة  0222لسنة  674من القانون رقم  41، 02

لسنة  41( من القانون رقم 09( من الدستور، ونص الفقرتين )أ، ب( من المادة )71)
 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا . 6979

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها أصلياً الحكم بعدم قبول الدعوى. 
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 وإحتياطياً رفضها.
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

 
 ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم

 فيها بجلسة اليوم.
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

تتحصل فى  –على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق  –حيث إن الوقائع 
قضائية،  29نة لس 16211أن المدعى كان قد أقام على المدعى عليهما الدعوى رقم 

لباً الحكم بقبول الدعوى شكلًا، وبصفة أمام الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، طا
مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الإدارى الإيجابى الصادر فى شأن إحالة قانون تنظيم 

( من الدستور، 71الإنتخابات الرئاسية إلى المحكمة الدستورية العليا وفقا لنص المادة )
كامل أجزائه مع كل مايترتب على ذلك من آثار، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار ب

 لمخالفته القانون والدستور.
( من الدستور 71، دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة )0/1/0222وبجلسة 

 0222لسنة  674من القانون رقم  41، 02، 04، 61، 66، 1، 0ونصوص المواد 
( من قانون المحكمة الدستورية العليا 09بتنظيم الإنتخابات الرئاسية ونص المادة )

، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع فى خصوص 6979لسنة  41بالقانون رقم  الصادر
مواد قانون الإنتخابات الرئاسية دون غيرها من المواد التى أشار إليها وصرحت له برفع 

 الدعوى الدستورية بشأنها فقد أقام الدعوى الماثلة.
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رية العليا وحيث إنه عما تمسك به الطاعن من عدم صلاحية أعضاء المحكمة الدستو 
بالحكم فى الدعوى الماثلة لسبق إبداء الرأى فى مدى دستورية مشروع القانون رقم 

بتنظيم الإنتخابات الرئاسية، فإن المحكمة تلتفت عنه، لما وقر فى  0222لسنة  674
لاختصاص عقد لها لايستقيم  –على إختلاف أنواعها  –يقينها من أن مباشرة المحاكم 

رة سائر اختصاصاتها إذ يتعين النظر إلى كافة الاختصاصات بإعتبارها مانعاً دونها ومباش
( من الدستور بعد 71متكاملة لاتنافر أو تعارض بينها. لما كان ذلك وكان نص المادة )

تعديلها قد عهد باختصاص الرقابة السابقة على مشروع قانون تنظيم الإنتخابات الرئاسية 
ة لاختصاصها المنفرد والأصيل بالرقابة القضائية على للمحكمة الدستورية العليا بالإضاف

( من الدستور. ومن ثم فإن 672دستورية القوانين واللوائح المنصوص عليه فى المادة )
مباشرتها الرقابة الدستورية السابقة على مشروع القانون سالف البيان وإبداء الرأى بشأنه 

على نصوص ذلك القانون مما يجعل  لايمنعها من مباشرة اختصاصها بالرقابة اللاحقة
 هذا النعى الذى أثاره الطاعن غير قائم على أساس يتعين الإلتفات عنه.

( من الدستور، بإعتباره 71وحيث إنه عن طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة )
فضلًا عن إنه يخرج عن نطاق ماصرحت به محكمة  -طلباً مقدماً من الشعب فهو 

حله، ذلك إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لايجوز فى غير م -الموضوع 
للمحكمة الدستورية العليا أن تتنصل من اختصاص نيط بها وفقاً للدستور والقانون أو  
كليهما، وعليها كذلك ألا تخوض فى اختصاص ليس لها، بإعتبار أن مجاوزتها لولايتها 

( من الدستور 672ذلك وكانت المادة )أو تنصلها منها أمران ممتنعان دستورياً. وإذ كان 
تنص على أن "تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية 
القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية، وذلك كله على الوجه المبين فى 

يا الصادر بالقانون ( من قانون المحكمة الدستورية العل02القانون"، كما تنص المادة )
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 -على أنه "تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بالآتى : 6979لسنة  41رقم 
 الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح ثانياً :....... ثالثاً: .......". -أولًا:
 

اختصاصاً بما مؤداه أن كلًا من الدستور والقانون قد منحا المحكمة الدستورية العليا 
منفرداً بمراقبة مدى توافق القوانين واللوائح دون غيرها مع نصوص الدستور. بإعتباره 
القانون الأساسى الأعلى الذى يرسى القواعد والأصول التى يقوم عليها نظام الحكم، 
ويحدد السلطات العامة، ويرسم لها وظائفها، ويضع الحدود والقيود الضابطة لنشاطها، 

ت والحقوق العامة ويرتب الضمانات الأساسية لحمايتها، فإن قالة إخضاع ويقرر الحريا
الدستور لهذه الرقابة تكون مجاوزه حدود الولاية مقوضه لتخومها، ومن ثم فإن طلب 

( من الدستور يكون مجاوزاً حدود ولاية المحكمة 71الحكم بعدم دستورية المادة )
ختصاصها بنظر هذا الطلب. وهو ذات مايقال الدستورية العليا مما يتعين القضاء بعدم ا

( من الدستور لتتفق مع باقى مواده ذات الصله، 71رداً على طلب تعديل نص المادة )
يخرج عن نطاق اختصاص المحكمة الدستورية العليا بنظر الدعوى،  -بدوره–إذ إنه 

ذاتها، سيما وأن تعديل الدستور أو بعض مواده إنما يخضع لإجراءات خاصه منفرده ب
 لاصلة لهذه المحكمة بها.

( من 09وحيث إنه عن طلب الحكم بعدم دستورية الفقرتين )أ، ب( من المادة )
بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا فهو غير مقبول،  6979لسنة  41القانون رقم 

على ماجرى به  –ذلك إن مناط ولاية هذه المحكمة بالرقابة على الشرعية )الدستورية( 
هو إتصالها بالمسائل المطروحة عليها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها فى  –قضاؤها 
، وذلك إما 6979لسنة  41( من قانون إنشائها الصادر بالقانون رقم 09المادة )

بإحالتها مباشرة من محكمة الموضوع إذا ماارتأت شبهة عدم دستورية نص فى قانون أو 
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ن خلال دفع بعدم الدستورية يبديه أحد الخصوم، لائحة لازم للفصل فى النزاع، أو م
وتقدر المحكمة جديته، وتأذن لمبديه خلال أجل لايجاوز ثلاثة أشهر، برفع دعواه 
الدستورية فى الحدود التى قدرت فيها جدية الدفع. وتعد هذه الأوضاع من النظام العام، 

عامة، وحتى ينتظم التداعى بإعتبارها من الأشكال الجوهرية التى تغيا بها المشرع مصلحة 
لما كان ذلك وكان المدعى قد مثل  -فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى حددها

، 04، 61، 66، 1، 0أمام محكمة الموضوع ودفع بعدم دستورية نصوص المواد )
 71بتنظيم الإنتخابات الرئاسية، والمادة  0222لسنة  674( من القانون رقم 41، 02

 41من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم  09المادة من الدستور و 
، وبعد تقدير المحكمة لجدية الدفع صرحت للمدعى بإقامة الدعوى 6979لسنة 

لسنة  674من القانون رقم  41، 02، 04، 61، 66، 1، 0الدستورية بشأن المواد 
دستوريتها، بما مؤداه أن المشار إليه دون غيرها من المواد المدفوع بعدم  0222

محكمة الموضوع لم تقدر جدية الدفع بعدم الدستورية عن تلك المواد التى لم تصرح 
( من قانون المحكمة 09بإقامة الدعوى الدستورية بشأنها ومن بينها نص المادة )

الدستورية العليا المشار إليها، ومن ثم فإن طلب الحكم بعدم دستورية تلك المادة يكون 
 رفع بالطريق المباشر ويتعين القضاء بعدم قبوله.قد 

من  41، 02، 04، 61، 66، 1، 0وحيث إن المدعى ينعى على نصوص المواد 
بتنظيم الإنتخابات الرئاسية. مخالفتها لأحكام المواد  0222لسنة  674القانون رقم 

 من الدستور.  11، 12، 14، 10، 27، 42، 1، 1
( من الدستور، بعد 71ذلك إنه وفقاً لنص المادة ) وحيث إن هذا النعى غير سديد،

يقضى بأن "يعرض رئيس  02/2/0222تعديلها بموجب الإستفتاء الحاصل فى 
الجمهورية مشروع القانون المنظم للإنتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا 
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 بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور.
وتصدر المحكمة قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض 
الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع، رده 
رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار. وفى جميع الأحوال 

ات الدولة، وينشر فى الجريدة الرسمية يكون قرار المحكمة ملزماً للكافه ولجميع سلط
خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره" وإذ عرض مشروع قانون تنظيم الإنتخابات الرئاسية 

ثم عرض على مجلس الشعب فأقره  61/1/0222على مجلس الشورى، فأقره بتاريــخ 
بعرض مشروع  61/1/0222وقد قام رئيس الجمهورية بتاريخ  62/1/0222بتاريخ 
القانون على المحكمة الدستورية العليا لتقرير مدى دستوريته إعمالًا لحكم المادة ذلك 

وبعد أن أعدت هيئة المفوضين بتلك المحكمة تقريرها  -( من الدستور بعد تعديلها71)
 عن مشروع القانون، عرض على المحكمة لتصدر قرارها بشأن مدى دستوريته.

كمة الدستورية العليا قرارها وقد أصدرت المح 01/1/0222وحيث إنه بتاريخ 
( من 22، 24، 49، 00( والمواد )2إنتهت فيه إلى أن الفقرة الثالثة من المادة )

مشروع ذلك القانون غير مطابقة لأحكام الدستور على النحو المبين بالأسباب، وأشارت 
فى مدونات قرارها إلى أن المشروع المعروض حوى نصوصاً تثور بشأنها شبهة عدم 
الدستورية إلا إذا تم تفسيرها على الوجه يزيل عنها هذه الشبهة، وحددت تلك النصوص 

( من مشروع القانون مشيره إلى التفسير الواجب إعماله بشأنهما. 61، 61فى المادتين )
يونيه  01)مكرراً( من الجريدة الرسمية بتاريخ  02وقد تم نشر قرار المحكمة بالعدد 

( من الدستور بعد تعديلها قام السيد رئيس 71حكم المادة )، وإلتزاماً ب0222سنة 
 الجمهورية برد مشروع القانون إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضى قرار هذه المحكمة.

وحيث إن مجلس الشعب، التزاماً منه بمنطوق قرار المحكمة والأسباب المكملة له، 
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، 49، 2/1ى المواد )( من مشروع القانون وأدخل تعديلات عل00قام بحذف المادة )
( منه لتتفق وماجاء بقرار المحكمة الدستورية العليا فى هذا الشأن، مع الإلتزام 22، 24

( من المشروع، ثم قام 61، 61بالتفسير الذى قررته المحكمة بشأن نص المادتين )
بإقرار مشروع ذلك القانون بعد تعديله وأرسله للسيد رئيس الجمهورية الذى قام بإصداره 

)مكرر( من  01حيث تم نشره بذات التاريخ فى العدد  0222يوليه سنة  0تاريخ ب
 الجريدة الرسمية.

وحيث إنه يبين مما تقدم أن هذه المحكمة قد مارست حقها فى الرقابة السابقة على 
مشروع القانون سالف البيان وأبدت ملاحظاتها ورأيها فى مدى مطابقة مواده للدستور 

( بعد تعديلها، وقد التزم مجلس الشعب بعد إحالة 71ا نص المادة )وفقاً لما خوله له
المشروع إليه من رئيس الجمهورية بما قررته المحكمة الدستورية العليا فى قرارها الصادر 

، وإذ تباشر المحكمة فى هذه الدعوى اختصاصها الأصيل 01/1/0222بتاريخ 
( من قانونها بالرقابة 02ة )( من الدستور والماد672المنصوص عليه فى المادة )

اللاحقة على دستورية القوانين فقد استعرضت نصوص المواد المطعون عليها وتبين أن 
مجلس الشعب قد التزم بقرار المحكمة وصدر القانون سالف البيان غير مخالف فى أى 
 من مواده لنصوص الدستور، ومن ثم فإن مايثيره الطاعن بشأن المواد المطعون عليها من

 ذلك القانون يكون غير قائم على أساس يتعين القضاء برفضه.
 

 فلهـذه الأسبــاب
 حكمت المحكمة:

( من الدستور أو 71بعدم اختصاصها بنظر الطعن على دستورية نص المادة ) أولًا:
 تعديلها.

( من قانون المحكمة 09بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن على نص المادة ) ثانياً:
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 لعليا.الدستورية ا
 برفض الدعوى فيما عدا ماتقدم من طلبات. ثالثا:

رابعاً: بمصادرة الكفالة وإلزام المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب 
 المحاماه.
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 3002فبراير سنة  23 جلسة
 

رئيس             ممدوح مرعىبرئاسة السيد المستشار / 
 المحكمة

رى وعدلى محمود منصور وأنور رشاد العاصى والدكتور ـالبحير ـ: ماهوعضوية السادة المستشارين
 حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه

رئيس هيئة                                 السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما وحضور
 المفوضين

      محمد حسنوحضور السيد / ناصر إمام 
 أمين السر 

 
 

 (223رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 22 لسنة 2القضية رقم 

 
 فرضها"  ىدعوى دستورية "الإجراءات الشكلية لا تنفصل عن دواع -2

كل شكلية ولو كانت جوهرية فرضها المشرع لمصلحة عامة حتى ينتظم التداعى وفقاً لحكمها لا 
 يجوز فصلها عن دواعيها. علة ذلك.

 
 انتفاؤه". -ريعيةدعوى دستورية "تجهيل بالنصوص التش -3
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إذا كان النظر في المسائل الدستورية المثارة يفصح عن حقيقتها وما قصد إليه الطاعن من إثارتها، 
 فلا تجهيل.

 
 دعوى دستورية " تقدير ضمني لجدية الدفع بعدم الدستورية". -2

ي أن أن يكون قرار محكمة الموضوع صريحاً، يكف –في مجال تقدير جدية الدفع  –ليس لازماً 
 يكون ضمنياً. تطبيق.

 
جواز القضاء في  –دعوى دستورية "التصريح بإقامتها: تربص محكمة الموضوع  -4

 الدعوى الموضوعية في أحوال بعينها. مخالفة ذلك: أثره".
متى أقيمت الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، فقد دخلت في حوزتها لتهيمن 

الاة محكمة الموضوع نظر الدعوى الموضوعية قبل الفصل في الدعوى عليها وحدها. امتناع مو 
الدستورية، وذلك فيما عدا الأحوال التي تنتفى فيها المصلحة في الدعوى الدستورية، أو التى يترك 
فيها الخصم دعواه الموضوعية، أو التي يتخلى فيها عن الدفع بعدم الدستورية الذي سبق وأن أبداه، 

يها محكمة الموضوع هذا الدفع إعمالًا من جانبها لقضاء صادر من المحكمة أو التي تنحى ف
الدستورية العليا بصحة أو بطلان النص التشريعي المطعون عليه أمامها. مخالفة ذلك، أثره: استمرار 

 نظر الدعوى الدستورية والفصل فيها.
 

 مناطها". -دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة -2
مناطها أن يكون هناك ثمة  -وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية -لشخصية المباشرةالمصلحة ا

 ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية.
 

 اعتبار الخصومة منتهية". -دعوى دستورية "حجية الحكم فيها -2
فة وبالنسبة لقضاء المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكا
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إلى الدولة بسلطاتها المختلفة. سابقة الحكم بعدم دستورية ذات النص التشريعي المطعون بعدم 
 دستوريته. أثره: القضاء بانتهاء الخصومة في الدعاوى اللاحقة المتعلقة بذات النص.

 
كل شكلية ولو كانت جوهرية فرضها المشرع لمصلحة عامة حتى ينتظم التداعى   -1

لايجوز فصلها عن دواعيها، وإلا كان القول بها إغراقاً فى التقيد –كمها وفقاً لح
 بضوابطها، وانحرافاً عن مقاصدها.

 
التجهيل بالمسائل الدستورية يفترض أن يكون بيانها قد غمض فعلا بما يحول  -1

عقلاً دون تجليتها، فإذا كان إعمال النظر فى شأنها، ومن خلال الربط المنطقى للوقائع 
يفصح عن حقيقتها، وما قصد إليه الطاعن حقا من إثارتها، فإن قالة  -مؤدية إليهاال

التجهيل بها تكون غير قائمة على أساس. مثال ذلك: إثارة المدعى دفع بعدم الدستورية 
أمام محكمة الموضوع على سند من أن قانون ضريبة المبيعات يحول بينه وبين اللجوء 

حص نزاعه الضريبى، وذلك بتشكيل لجنة لفض هذا النزاع مباشرة إلى قاضى الموضوع لف
أولا، يكون أمر قاطع الدلالة على انصراف دفعه إلى المواد التى نظمت هذا الأمر، وهى 

بشأن  1991لسنة  11المواد المنصوص عليها فى الباب الثامن من القانون رقم 
( من القانون 17دة )الضريبة العامة على المبيعات، وأصلها المنصوص عليه فى الما

 ذاته.
 
تقدير محكمة الموضوع جدية المطاعن الدستورية المثارة أمامها، ليس لازما أن  -3

يكون صريحا، بل حسبها فى ذلك أن يكون قرارها فى هذا الشأن ضمنيا، وعلى ذلك 
فإن قرار المحكمة بتأجيل نظر الدعوى مع التصريح لمبدى الدفع بإقامة الدعوى 

ً لجدية دفعه بعدم الدستورية، ومن ثم فإن قالة مخالفة الدستورية،  يكون متضمناً تقديرا
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 ( من قانون المحكمة الدستورية العليا، يكون لغواً.30المادة )
 
قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن اتصال الخصومة الدستورية بها من خلال  -1

ا فى قانونها، يعنى دخولها فى رفعها إليها وفقاً للقواعد وطبقاً للإجراءات المنصوص عليه
حوزتها لتهيمن عليها وحدها، فلا يجوز بعد انعقادها أن تتخذ محكمة الموضوع إجراءً 
أو تصدر حكماً يحول دون الفصل فى المسائل الدستورية التى تثيرها، وعلى محكمة 
 الموضوع أن تتربص قضاء المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى الدستورية حتى تنزل

فيما عدا الأحوال التى تنتفى –قضاءها على وقائع الدعوى الموضوعية. بما مؤداه أنه 
فيها المصلحة فى الخصومة الدستورية بقضاء من المحكمة الدستورية العليا، أو التى ينزل 
فيها خصم عن الحق فى دعواه الموضوعية من خلال تركها وفقاً لقواعد قانون المرافعات، 

يها عن دفع بعدم الدستورية سبق لمحكمة الموضوع تقدير جديته، أو أو التى يتخلى ف
التى يكون عدول محكمة الموضوع فيها عن تقديرها لجدية دفع بعدم الدستورية أو 
قرارها بالإحالة مبناه إعمالها للآثار المترتبة على قضاء للمحكمة الدستورية العليا فى 

و انبنى عليها قرار الإحالة، فإن على محاكم شأن النصوص ذاتها التى قام عليها الدفع أ
أن تتربص قضاء المحكمة الدستورية العليا، وإلا كان  -على اختلاف درجاتها -الموضوع

( من الدستور التى تخول 172قضاؤها نكولًا من جانبها عن التقيد بنص المادة )
القوانين واللوائح، المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية 

وتسليطا لقضاء أدنى على قضاء أعلى بما يناقض الأسس الجوهرية التى يقوم التقاضى 
( من الدستور، وما يتصل بها 64عليها، وتعطيلاً للضمانة المنصوص عليها فى المادة )

من حق اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى المسائل الدستورية التى 
دستور بها، بوصفها قاضيها الطبيعى، ومن ثم فلا يكون لقضاء محكمة اختصها ال
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بعد تقديرها لجدية الدفع وإقامة الدعوى الدستورية بالفعل، بعدم اختصاصها  –الموضوع 
أي أثر على استمرار نظر  –بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بطنطا 

 الدعوى الدستورية والفصل فيها.
 
مناطها أن  -وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية -صلحة الشخصية المباشرةالم -2

يكون هناك ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون 
الفصل فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها 

 والمطروحة أمام محكمة الموضوع.
 
كمة الدستورية العليا أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى سبق للمح -6

فى القضية رقم  6/1/1001الدعوى الراهنة بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى 
( من 17قضائية "دستورية" والذى قضى بعدم دستورية نص المادة ) 14لسنة  62

فيما تضمنه  1991لسنة  11قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 
من أن لصاحب الشأن أن يطلب إحالة النزاع على التحكيم المنصوص عليه فى هذا 
القانون إذا رفض تظلمه أو لم يبت فيه، وإلا اعتبر تقدير المصلحة نهائياً، وبعدم دستورية 

( منه، وإذ نشر هذا الحكم فى 36( من القانون ذاته، وسقوط المادة )32نص المادة )
، وكان مقتضى المادتين 14/1/1001( بتاريخ 3ريدة الرسمية فى العـدد رقم )الج

لسنة  14( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 19، 14)
، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى 1979

فة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختل
ولا تعقيباً من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو السعى إلى 
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نقضه من خلال إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، ومن ثم فإن الخصومة فى 
 تغدو منتهية. -وهى عينية بطبيعتها -الدعوى الراهنة

 
 

 الإجــراءات
، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى 6994يخ الثالث والعشرين من فبراير سنة بتار 

قلم كتاب المحكمة، طلباً للحكم بعدم دستورية الباب الثامن من قانون الضريبة العامة 
 .6996لسنة  66على المبيعات الصادر بالقانون رقم 

ل الدعوى، وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها أصلياً الحكم بعدم قبو 
 واحتياطياً برفضها.

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 

 فيها بجلسة اليوم.
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

تتحصل فى  –فة الدعوى وسائر الأوراق على ما يبين من صحي –حيث إن الوقائع 
أمام محكمة طنطا الابتدائية  6991لسنة  724أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 

)مأمورية المحلة الكبرى الابتدائية( ضد المدعى عليه الثانى، طلباً للحكم بإلغاء القرار 
ريبة المستحقة الصادر من لجنة التظلمات لضريبة المبيعات بطنطا برفض تظلمه عن الض

. وأثناء نظر الدعوى، دفع المدعى بعدم 6996عليه عن الأشهر من مايو إلى يوليو سنة 
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، 6996لسنة  66دستورية قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 
تأسيساً على أنه يحول بينه وبين اللجوء إلى القاضى العادى لفض النزاع بينه وبين 

ئب، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع وصرحت له بإقامة الدعوى مصلحة الضرا
 الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة.

وحيث إن هيئة قضايا الدولة دفعت بعدم قبول الدعوى الماثلة، مستندة فى ذلك إلى 
قالة أنها لم تتصل بالمحكمة الدستورية العليا وفقاً للأوضاع المنصوص عليها فى المادة 

بالنصوص المطعون عليها، ومن ثم  -فى دفعه–من قانونها، وأن المدعى جهل  (12)
فإن تقدير محكمة الموضوع لجدية الدفع قد انصب على غير محل، ويدل على ذلك 
مضى المحكمة فى نظر الدعوى حتى قضت فيها بعدم اختصاصها بنظرها وإحالتها إلى 

 محكمة القضاء الإدارى بطنطا.
فى –فى مختلف أوجهه مردود بما هو مقرر  -ليه هذه الهيئةوحيث إن ما ذهبت إ

بأن كل شكلية ولو كانت جوهرية فرضها المشرع لمصلحة عامة  -قضاء هذه المحكمة
حتى ينتظم التداعى وفقاً لحكمها، لايجوز فصلها عن دواعيها، وإلا كان القول بها إغراقاً 

لتجهيل بالمسائل الدستورية يفترض أن فى التقيد بضوابطها، وانحرافاً عن مقاصدها. وأن ا
يكون بيانها قد غمض فعلا بما يحول عقلًا دون تجليتها، فإذا كان إعمال النظر فى 

يفصح عن حقيقتها، وما قصد  -شأنها، ومن خلال الربط المنطقى للوقائع المؤدية إليها
أساس. كما أن  إليه الطاعن حقا من إثارتها، فإن قالة التجهيل بها تكون غير قائمة على

تقدير محكمة الموضوع جدية المطاعن الدستورية المثارة أمامها، ليس لازما أن يكون 
صريحا، بل حسبها فى ذلك أن يكون قرارها فى هذا الشأن ضمنيا. لما كان ذلك وكان 
المدعى قد أثار دفعه بعدم الدستورية أمام محكمة الموضوع على سند من أن قانون 

حول بينه وبين اللجوء مباشرة إلى قاضى الموضوع لفحص نزاعه ضريبة المبيعات ي
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الضريبى، وذلك بتشكيل لجنة لفض هذا النزاع أولا، وهو أمر قاطع الدلالة على انصراف 
دفعه إلى المواد التى نظمت هذا الأمر، وهى المواد المنصوص عليها فى الباب الثامن 

( من القانون ذاته، كما أن قرار 67من القانون، وأصلها المنصوص عليه فى المادة )
المحكمة بتأجيل نظر الدعوى مع التصريح له بإقامة الدعوى الدستورية، يكون متضمناً 

( من قانون 12تقديراً لجدية دفعه بعدم الدستورية، ومن ثم فإن قالة مخالفة المادة )
 المحكمة الدستورية العليا، يكون لغواً.

جرى على أن اتصال الخصومة الدستورية بها من وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد 
خلال رفعها إليها وفقاً للقواعد وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها فى قانونها، يعنى 
دخولها فى حوزتها لتهيمن عليها وحدها، فلا يجوز بعد انعقادها أن تتخذ محكمة 

ية التى تثيرها، الموضوع إجراءً أو تصدر حكماً يحول دون الفصل فى المسائل الدستور 
وعلى محكمة الموضوع أن تتربص قضاء المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى الدستورية 

فيما عدا الأحوال التى –حتى تنزل قضاءها على وقائع الدعوى الموضوعية، بما مؤداه أنه 
تنتفى فيها المصلحة فى الخصومة الدستورية بقضاء من المحكمة الدستورية العليا، أو 

ى ينزل فيها خصم عن الحق فى دعواه الموضوعية من خلال تركها وفقاً لقواعد قانون الت
المرافعات، أو التى يتخلى فيها عن دفع بعدم الدستورية سبق لمحكمة الموضوع تقدير 
جديته، أو التى يكون عدول محكمة الموضوع فيها عن تقديرها لجدية دفع بعدم 

ه إعمالها للآثار المترتبة على قضاء للمحكمة الدستورية الدستورية أو قرارها بالإحالة مبنا
العليا فى شأن النصوص ذاتها التى قام عليها الدفع أو انبنى عليها قرار الإحالة، فإن على 

أن تتربص قضاء المحكمة الدستورية العليا،  -على اختلاف درجاتها -محاكم الموضوع
( من الدستور التى 672بنص المادة )وإلا كان قضاؤها نكولًا من جانبها عن التقيد 

تخول المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين 
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واللوائح، وتسليطا لقضاء أدنى على قضاء أعلى بما يناقض الأسس الجوهرية التى يقوم 
ستور، وما ( من الد11التقاضى عليها، وتعطيلًا للضمانة المنصوص عليها فى المادة )

يتصل بها من حق اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى المسائل الدستورية 
التى اختصها الدستور بها، بوصفها قاضيها الطبيعى، ومن ثم فلا يكون لقضاء محكمة 

بعد تقديرها لجدية الدفع وإقامة الدعوى الدستورية بالفعل بعدم اختصاصها  -الموضوع
أى أثر على استمرار نظر  -حالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بطنطابنظر الدعوى وإ

 الدعوى الدستورية والفصل فيها.
 -وحيث إن قضاء هذه المحكمة، قد جرى على أن المصلحة الشخصية المباشرة

مناطها أن يكون هناك ثمة ارتباط بينها وبين  -وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية
عية، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازماً المصلحة فى الدعوى الموضو 

للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع. لما كان 
ذلك وكان البين من الدعوى الموضوعية أن ثمة نزاعا قد قام بين المدعى ومصلحة 

لال فترة معينة، وكان النص الضرائب على قيمة ضريبة المبيعات المستحقة على مصنعه خ
يتعلق بتطبيق إجراءات التحكيم  6996لسنة  66( من القانون رقم 17فى المادة )

المنصوص عليها فى قانون الجمارك بالنسبة للسلع المستوردة، ومن ثم فلا يكون 
للمدعى ثمة مصلحة فى الطعن على هذه المادة، ومن ثم يتحدد نطاق الطعن بالمواد 

 من ذات القانون دون غيرها. (11و 12و 67)
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى 

لسنة  12فى القضية رقم  1/6/0226الراهنة بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى 
( من قانون الضريبة 67قضائية "دستورية" والذى قضى بعدم دستورية نص المادة ) 61

فيما تضمنه من أن  6996لسنة  66ى المبيعات الصادر بالقانون رقم العامة عل
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لصاحب الشأن أن يطلب إحالة النزاع على التحكيم المنصوص عليه فى هذا القانون إذا 
رفض تظلمه أو لم يبت فيه، وإلا اعتبر تقدير المصلحة نهائياً، وبعدم دستورية نص المادة 

( منه، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة 11)( من القانون ذاته، وسقوط المادة 12)
( 49، 41، وكان مقتضى المادتين )61/6/0226( بتاريخ 1الرسمية فى العـدد رقم )

، أن يكون 6979لسنة  41من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 
بالنسبة لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة و 

إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولًا فصلًا لا يقبل تأويلًا ولا تعقيباً من أى جهة  
كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو السعى إلى نقضه من خلال إعادة 

وهى عينية  -طرحه عليها من جديد لمراجعته، ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة
 تغدو منتهية. -ابطبيعته

 
 فلهـذه الأسبــاب

 حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.
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 3002فبراير سنة  23 جلسة
 

رئيس            ممدوح مرعى السيد المستشار/ برئاسة
 المحكمة
ين وعدلى محمود منصـور : ماهر البحيرى و محمد على سيف الدالسادة المستشارين وعضوية

 ه و على عوض محمد صالح و أنور رشاد العاصى القادر عبد اللومحمد عبد
رئيس هيئة             نجيب جمال الدين علما  السيد المستشار /  وحضور

 المفوضين
                 السيد / ناصر إمام محمد حسن وحضور

 أمين السر
 
 

 (222رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 22 لسنة 29القضية رقم 

 
 تحديد أجرة". –وانبها بقواعد آمرة عقود "تنظيم بعض ج -2

شرط ذلك: أن  –المشرع يملك أن يتناول أنواعا من العقود ليحيط بعض جوانبها بتنظيم آمر 
 يكون مستنداً إلى مصلحة مشروعة.

 
 تنظيم العقود". –ما لا يجوز الاجتهاد فيها  -دستور "شريعة إسلامية  -3
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ها معاً هي وحدها التي يمتنع الاجتهاد فيها ظنية دلالة الأحكام الشرعية القطعية في ثبوتها ودلالت
النص بالرغم من قطعية ثبوته، يجيز للمشرع التدخل لتنظيم العقود تحقيقاً لمصلحة مشروعة. مثال: 

 عقد الإيجار.
 الملكية الخاصة: " تنظيمها" . -دستور  -2

 ك.الحماية الدستورية للملكية الخاصة لا تحول دون تنظيمها. شرط ذل
 

 جواز تنظيمها". –حرية شخصية "حرية التعاقد  -4
شرط ذلك: أن يكون وفق  -حرية التعاقد من صور الحرية الشخصية. جواز فرض قيود عليها

 أسس موضوعية.
 

 مساواة: "المساواة بين طرفى عقد الإيجار: تباين المراكز القانونية". -دستور  -2
تباين المراكز القانونية، يهدم مظنة التمايز.  –الإيجارية المساواة في المعاملة بين طرفى العلاقة 

 مثال: تقدير الأجرة والتنظيم التشريعي لتحديدها.
 

 دعوى دستورية "التجهيل بالمسائل الدستورية وأوجه المخالفة". -2
أثره: عدم قبول  -خلو الصحيفة من بيان النص الدستورى المدعى مخالفته وأوجه تلك المخالفة

 الدعوى.
 
المشرع يملك أن يتناول أنواعا من العقود ليحيط بعض جوانبها بتنظيم آمر يكون  -1

وإذ يهيمن على تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لقوانين ؛ مستنداً إلى مصلحة مشروعة
بحيث لا يعدو كل اتفاق على مقدار الأجرة أن يكون ؛ آمر مالإيجارات الاستثنائية بتنظي

ً مبدئياً لا يعط ل عمل القواعد الآمرة ولا يمنعها بل تظل هذه القواعد هى وحدها تقديرا
ولا ريب أن المشرع يملك بالمثل العدول دفعة واحدة أو تدريجياً عن ؛ الحاكمة لتقديرها
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هذه الفلسفة، فإذا ما اعتنق فلسفة جديدة تدعو تحديد الأجرة لنظرية العرض والطلب 
فلا ؛ وفى النطاق الذى حدده 1996لسنة  1اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 

 فتلك سنة التدرج .؛ للقوانين السابقة عليه ةيسرى على الأماكن الخاضع
استقر قضاء هذه المحكمة على أن الأحكام الشرعية القطعية فى ثبوتها ودلالتها -1

تحتمل معاً، هى وحدها التى يمتنع الاجتهاد فيها لأنها تمثل من الشريعة ثوابتها التى لا 
تأويلاً أو تبديلاً، أما الأحكام غير القطعية فى ثبوتها أو فى دلالتها أو فيهما معاً، فإن 

وهو ؛ باب الاجتهاد يتسع فيها لتغير الزمان والمكان، وتطور الحياة، وتنوع مصالح العباد
ً ومندوباً من أهل الفقه  فهو أوجب وأولى لولى الأمر ليواجه ما؛ اجتهاد وإن كان جائزا

 تقتضيه مصلحة الجماعة درءاً لمفسدة، أو جلباً لمنفعة، أو درءاً وجلباً للأمرين معاً.
وإذ كان الحكم القطعى الثبوت فى شأن العقود كافة، هو النص القرآنى الكريم فى 
مستهل سورة المائدة: " يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ". وقد اختلف الفقهاء اختلافا  

ً فيما هو المقصود بالعقد فى مدلول الآية الكريمة، ونضحت كتب المفسرين بهذا  كبيرا
الاختلاف بما يؤكد على ظنية دلالة هذا النص بالرغم من قطعية ثبوته. كما رحبت الآفاق 
لاجتهاد الفقهاء فى أحكام عقد الإيجار سواء من حيث مدته أو من ناحية قيمة الأجرة 

لبعض بينما أجازه آخرون بل أوجبه تحقيقاً للعدل وجواز التسعير فيها شرعاً، فحرمه ا
الاجتماعى، الأمر الذى تعين معه القول بأن تدخل المشرع فى أمر تحديد الأجرة ووضع 
ضوابط لتقديرها بقصد علاج أزمة الإسكان وتيسير الانتفاع بالأعيان المؤجرة لغالبية 

يق للتوازن فى العلاقة بين المواطنين، ومواجهة الارتفاع الفاحش فى الإيجارات، وتحق
المؤجر والمستأجر دون حيف أو جور بما يؤدى إلى مصلحة معتبرة شرعاً، لا يكون قد 

ولم يخالف حكماً شرعياً قطعى الثبوت والدلالة؛ ؛ خرج عن دائرة ما اجتهد فيه الفقهاء
 ومن ثم مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية بأى وجه من الوجوه .
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دستور قد كفل حق الملكية الخاصة، وحوطه بسياج من الضمانات ولئن كان ال -3

التى تصون هذه الملكية، وتدرأ كل عدوان عليها، إلا أنه فى ذلك كله لم يغفل الدور 
الاجتماعى لحق الملكية ،ومافتئ يجيز تحميلها ببعض القيود التى تقتضيها أو تفرضها 

غاً يصيب حق الملكية فى جوهره أو ضرورة اجتماعية، طالما لم تبلغ هذه القيود مبل
 يعدمه جل خصائصه .

 
وهى وثيقة الصلة بالحق  –قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن حرية التعاقد  -1

قاعدة أساسية يقتضيها الدستور صوناً للحرية الشخصية، وهذه الحرية التى  –فى الملكية 
بل يجوز فرض قيود ؛ لاقتعتبر حقا طبيعياً ولازما لكل إنسان يستحيل وصفها بالإط

وفى إطار هذا التوازن ؛ عليها وفق أسس موضوعية تكفل متطلباتها دون زيادة أو نقصان
 تتحدد دستورية القيود التى يفرضها المشرع عليها.

 
وقد أفرد التنظيم  -المساواة فى المعاملة بين طرفى العلاقة الايجارية، تقتضى  -2

لأجرة، أحدهما )وهو المالك( بمكنة التقدير المبدئى الآمر الذى وضعه المشرع لتحديد ا
للأجرة بل وزيادتها بمقدار الخمس، وإخطار المستأجر بذلك خلال ميعاد معين من 

أن يمكن طرفها الآخر )وهو المستأجر( من الطعن على هذا التقدير ؛ تاريخ إتمام البناء
فهذه المفارقة مردها إلى تباين  نهائياً، رأمام لجنة تحديد الأجرة فى ميعاد معين، وإلاصا

 مركز الطرفين، بما تنهدم به مظنة التمايز بين طرفى العلاقة الإيجارية من هذا الوجه .
 
لسنة  136( من القانون رقم 2الطعن طال الفقرتين الثانية والثالثة من المادة ) -6
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قـرارات  واللتين انتظمتا المحكمة المختصة بنظر الطعن على؛ المشـار إليه 1941
اللجان، واحتكمتا فى شأن استئناف أحكامها إلى القواعد العامة، إلا أن صحيفته خلت 
من بيان النص الدستورى المدعى مخالفته وأوجه المخالفة، بما يجعله غير مقبول عملاً 

لسنة  14( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 30بنص المادة )
1979 . 

 
 ــراءاتالإج

، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم  6991السابع من أغسطس سنة  بتاريخ
( من القانون رقم 2و4كتاب المحكمة، طلباً للحكم بعدم دستورية نص المادتين )

فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة  6916لسنة  611
 بين المؤجر والمستأجر .

 قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى .وقدمت هيئة 
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .

ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 فيها بجلسة اليوم .

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
أن  تتحصل فى-على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق-وقائع حيث إن ال

أمام محكمة الإسكندرية  6911لسنة  211المدعى عليهم كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 
الابتدائية طعنا على قرار لجنة تحديد الأجرة فى شان الطوابق التى يشغلونها بالعقار 
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 270على القرار ذاته بالدعوى رقم  -ك الملا –المبين بالأوراق، كما طعن المدعون 
ندبت المحكمة خبيراً خلص فى تقريره إلى أن الطوابق المعلاة تخضع  – 6911لسنة 

 79ر12، وأن أجرتها تتراوح بين 6916لسنة  611فى تقدير أجرتها للقانون رقم 
طعن ؛ والمحكمة قضت بما انتهى إليه الخبير؛ جنيها شهريا للوحدة 16ر92جنيها و 

قضائية الإسكندرية، وأثناء  42لسنة  767المدعون على ذلك الحكم بالاستئناف رقم 
 6916لسنة  611( من القانون رقم 2و4نظره دفعوا بعدم دستورية نص المادتين )

المشار إليه، وبعد تقديرها جدية الدفع رخصت لهم محكمة الموضوع رفع الدعوى 
فقرة أولى( من  2و4عن نص المادتين )الدستورية فأقاموها، قاصرين أسباب طعنهم 

 . 6916لسنة 611القانون رقم
 وحيث إن النصين المطعون عليهما يجريان على النحو التالى: 

" يتولى مالك المبنى تحديد الأجرة وفقا للضوابط والمعايير والتقارير  -4مادة 
ر الأجرة والدراسات المنصوص عليها فى المواد السابقة، ويتضمن عقد الإيجار مقدا

المحددة على هذه الأسس. فإذا أبرم عقد الإيجار قبل إتمام البناء , وحددت فيه الأجرة 
بصفة مبدئية، كان على مالك المبنى إخطار المستأجر بالأجرة المحددة للمكان وفقا 

 زلأحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إتمام البناء، وبشرط ألا تجاو 
 إلا بمقدار الخمس.  ةبدئيالأجرة الم

وعلى المالك أن يمكن المستأجر من الاطلاع على المستندات اللازمة لتحديد 
 الأجرة وذلك خلال شهر من تاريخ التعاقد أو من تاريخ الإخطار بحسب الأحوال "

" إذا رأى المستأجر أن الأجرة التى حددها المالك تزيد على الحدود  2/6مادة 
هذا القانون جاز له خلال تسعين يوماً من تاريخ التعاقد أو من المنصوص عليها فى 

تاريخ الإخطار أو من تاريخ شغله للمكان، أن يطلب من لجنة تحديد الأجرة المختصة 
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 القيام بتحديد أجرة المكان وفقا للأسس المنصوص عليها فى هذا القانون ".
 وحيث إن المدعين ينعون على النصين المطعون عليهما :

 
ولًا :أن المالك يستقل بتحديد الأجرة وفقا لضوابط ومعايير وتقارير منصوص عليها أ

فى القانون بما لا يجيز للجنة أعمال رأيها فى تحديد الأجرة، لما فى ذلك من إهدار 
 – 6991لسنة  4 –لإرادة المالك وراغب الإيجار، فى حين أخرج القانون التالى له 

عد الاستثنائية الآمرة وتركها خاضعة لسلطان الإرادة، بما علاقة التأجير من نطاق القوا
 يخل بمبدأ حرية التعاقد. 

ثانياً :أنهما إذ يجيزان إنقاص الأجرة بغير إرادة العاقدين إنما يناهضان مبادئ الشريعة 
 الإسلامية التى تقضى بأن العقد شريعة المتعاقدين .
المالك فى غير ضرورة اجتماعية من ثالثاً :مساسهما بالملكية الخاصة، وتقييدهما 

مباشرة المكنات التى يتيحها هذا الحق، وأهمها حقه فى احترام إرادته فى الأجرة التى 
 حددها. 

رابعاً: إخلالهما بمبدأ المساواة، إذ انحازا وأوجدا تميزاً غير مبرر بمنحهما المستأجر 
 دون المالك حق إخطار لجنة تحديد الأجرة. 

بطهما سريان ميعاد إخطار اللجان، بل ترك الخيار فيه للمستأجر بين خامساً :عدم ض
تاريخ التعاقد أو الإخطار أو شغل المكان، وإخلالهما من ثم بمبدأ تكافؤ الفرص تغليبا 

 لجانب المستأجرين على الملاك. 
وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك أن القانون وإن ألزم المالك فى تحديده المبدئى 

ضوابط ومعايير وتقارير ودراسات نص عليها، إلا أنه يبقى للجنة دور هام فى للأجرة ب
مراقبة التزام هذه الضوابط، سيما وأن المالك يستطيع إذا ما أبرم العقد قبل إتمام البناء 
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زيادة الأجرة المبدئية بمقدار الخمس، وإخطار المستأجر بذلك خلال ثلاثين يوماً من 
أجل ذلك نصت الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة على وجوب  تاريخ إتمام البناء، ومن

تمكين المستأجر من الاطلاع على المستندات اللازمة لتحديد الأجرة خلال شهر من 
تاريخ التعاقد أو من تاريخ الإخطار بحسب الأحوال، فالعبرة إذن هى بوحدة الواقعة 

مالك فرصته فى تقدير الأجرة تقديراً المتخذة مبدأ للجوء إلى اللجنة، ممثلة فى استنفاد ال
 مبدئياً، وتحقق علم المستأجر علماً يقينياً بهذا التقدير .

ولا محاجة فى هذا الشان بمبدأ حرية التعاقد، لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة 
من أن المشرع يملك أن يتناول أنواعا من العقود ليحيط بعض جوانبها بتنظيم آمر يكون 

وإذ يهيمن على تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لقوانين ؛ مصلحة مشروعةمستنداً إلى 
بحيث لا يعدو كل اتفاق على مقدار الأجرة أن يكون ؛ آمر مالإيجارات الاستثنائية بتنظي

تقديراً مبدئياً لا يعطل عمل القواعد الآمرة ولا يمنعها بل تظل هذه القواعد هى وحدها 
لمشرع يملك بالمثل العدول دفعة واحدة أو تدريجياً عن الحاكمة لتقديرها. ولا ريب أن ا

هذه الفلسفة، فإذا ما اعتنق فلسفة جديدة تدعو تحديد الأجرة لنظرية العرض والطلب 
فلا ؛ وفى النطاق الذى حدده 6991لسنة  4اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 

 سنة التدرج .فتلك ؛ للقوانين السابقة عليه ةيسرى على الأماكن الخاضع
وحيث إن النعى فى وجهه الثانى مردود، بما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من أن 
الأحكام الشرعية القطعية فى ثبوتها ودلالتها معاً، هى وحدها التى يمتنع الاجتهاد فيها 

ة لأنها تمثل من الشريعة ثوابتها التى لا تحتمل تأويلًا أو تبديلًا، أما الأحكام غير القطعي
فى ثبوتها أو فى دلالتها أو فيهما معاً، فإن باب الاجتهاد يتسع فيها لتغير الزمان 

وهو اجتهاد وإن كان جائزاً ومندوباً من ؛ والمكان، وتطور الحياة، وتنوع مصالح العباد
فهو أوجب وأولى لولى الأمر ليواجه ما تقتضيه مصلحة الجماعة درءاً ؛ أهل الفقه
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فعة، أو درءاً وجلباً للأمرين معاً. وإذ كان الحكم القطعى الثبوت فى لمفسدة، أو جلباً لمن
شأن العقود كافة، هو النص القرآنى الكريم فى مستهل سورة المائدة: " يا أيها الذين 
آمنوا أوفوا بالعقود ". وقد اختلف الفقهاء اختلافا كبيراً فيما هو المقصود بالعقد فى 

ب المفسرين بهذا الاختلاف بما يؤكد على ظنية دلالة مدلول الآية الكريمة، ونضحت كت
هذا النص بالرغم من قطعية ثبوته، كما رحبت الآفاق لاجتهاد الفقهاء فى أحكام عقد 
الإيجار سواء من حيث مدته أو من ناحية قيمة الأجرة وجواز التسعير فيها شرعاً، فحرمه 

جتماعى، الأمر الذى تعين معه البعض بينما أجازه آخرون بل أوجبه تحقيقاً للعدل الا
القول بأن تدخل المشرع فى أمر تحديد الأجرة ووضع ضوابط لتقديرها بقصد علاج أزمة 
الإسكان وتيسير الانتفاع بالأعيان المؤجرة لغالبية المواطنين، ومواجهة الارتفاع الفاحش 

يف أو جور فى الإيجارات، وتحقيق للتوازن فى العلاقة بين المؤجر والمستأجر دون ح
؛ بما يؤدى إلى مصلحة معتبرة شرعاً، لا يكون قد خرج عن دائرة ما اجتهد فيه الفقهاء

ومن ثم مخالفة لأحكام الشريعة ؛ ولم يخالف حكماً شرعياً قطعى الثبوت والدلالة
 الإسلامية بأى وجه من الوجوه. 

لئن كان وحيث إنه عن النعى بمساس النصين الطعينين بالملكية الخاصة، فإنه و 
الدستور قد كفل حق الملكية الخاصة، وحوطه بسياج من الضمانات التى تصون هذه 
الملكية، وتدرأ كل عدوان عليها، إلا أنه فى ذلك كله لم يغفل الدور الاجتماعى لحق 
الملكية، ومافتئ يجيز تحميلها ببعض القيود التى تقتضيها أو تفرضها ضرورة اجتماعية، 

 القيود مبلغاً يصيب حق الملكية فى جوهره أو يعدمه جل خصائصه. طالما لم تبلغ هذه 
وهى وثيقة الصلة  –وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن حرية التعاقد 

قاعدة أساسية يقتضيها الدستور صوناً للحرية الشخصية، وهذه  –بالحق فى الملكية 
بل يجوز ؛ يل وصفها بالإطلاقالحرية التى تعتبر حقا طبيعياً ولازما لكل إنسان يستح
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وفى إطار ؛ فرض قيود عليها وفق أسس موضوعية تكفل متطلباتها دون زيادة أو نقصان
هذا التوازن تتحدد دستورية القيود التى يفرضها المشرع عليها. لما كان ذلك، وكان 

لسنة  611المشرع قد أورد بالنصين المطعون عليهما وغيرهما من مواد القانون رقم 
؛ المشار إليه، تنظيما متكاملًا لتحديد أجرة الأماكن التى تسرى عليها أحكامه 6916

وأوكل ذلك إلى ؛ واضعاً أسساً وقواعد موضوعية لتقدير الأجرة، وإجراءات تحديدها
لجان إدارية تلتزم بالأسس الموضوعية التى حددها لها، دون أن يجعل قراراتها نهائية، 

الطعن فيها أمام المحكمة الابتدائية المختصة، ومن ثم كان وإنما أباح لذوى الشأن حق 
أن يتدخل بالتنظيم موازنا بين مصلحة  –بما له من سلطة تقديرية  –لزاماً على المشرع 

طائفة الملاك وطائفه المستأجرين ودون عسف أو استغلال، عن طريق وضع أسس 
يكون مستنداً إلى ضرورة موضوعية عادلة لتقدير الأجرة، فإن تدخله على هذا النحو 

 اجتماعية تبرره .
وقد أفرد  -وحيث إن المساواة فى المعاملة بين طرفى العلاقة الايجارية، تقتضى 

بمكنة  –)وهو المالك(  –التنظيم الآمر الذى وضعه المشرع لتحديد الأجرة، أحدهما 
ذلك خلال التقدير المبدئى للأجرة بل وزيادتها بمقدار الخمس، وأخطار المستأجر ب

من الطعن  -وهو المستأجر –أن يمكن طرفها الآخر ؛ ميعاد معين من تاريخ إتمام البناء
نهائياً، فهذه المفارقة  رعلى هذا التقدير أمام لجنة تحديد الأجرة فى ميعاد معين، وإلاصا

مردها إلى تباين مركز الطرفين، وإلا فهل يطعن المالك على تقدير وضعه بنفسه، وارتضاه 
بما تنهدم به مظنة التمايز بين طرفى العلاقة الإيجارية من ؛ جرة الأماكن محل المنازعةلأ

 هذا الوجه .
 611( من القانون رقم 2وحيث إن الطعن طال الفقرتين الثانية والثالثة من المادة )

واللتين انتظمتا المحكمة المختصة بنظر الطعن على قرارات ؛ المشار إليه 6916لسنة 
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واحتكمتا فى شأن استئناف أحكامها إلى القواعد العامة، إلا أن صحيفته خلت اللجان، 
من بيان النص الدستورى المدعى مخالفة وأوجه المخالفة، بما يجعله غير مقبول عملًا 

لسنة  41( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 12بنص المادة )
6979 . 

 فلهـذه الأسبــاب
لمحكمة بعدم قبول الدعوى فى شقها المتعلق بالطعن بعدم دستورية نص حكمت ا

المشار إليه،  6916لسنة  611( من القانون رقم 2الفقرتين الثانية والثالثة من المادة )
وبرفض ما عدا ذلك من طلبات، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ 

 مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
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 3002فبراير سنة  23 جلسة
 

رئيس               ممدوح مرعىالسيد المستشار /  برئاسة
 المحكمة

ماهر البحيـرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمـد صالـح : وعضوية السادة المستشارين
 ومحمـد خيرى طـه والدكتورعـادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى.

رئيس هيئة                               علما. ل الدين السيد المستشار/ نجيب جما وحضور
 المفوضين

                                            السيد / ناصر إمام محمد حسن وحضور
 أمين السر

 
 

 (229رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 30 لسنة 222القضية رقم 
 

لدعوى فيما جاوز ما عدم قبول ا –دعوى دستورية "دعوى أصلية مباشرة  -2
 صرحت به محكمة الموضوع".

الإجراءات التي رسمها القانون لرفع الدعوى الدستورية تتعلق بالنظام العام. اقتصار قبول الدعوى 
الدستورية على النصوص التشريعية التي قدرت محكمة الموضوع جدية الطعن عليها وصرحت بإقامة 

 الدعوى الدستورية عنها.
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 ية "المصلحة الشخصية المباشرة: مناطها".دعوى دستور  -3
مناطها أن يكون ثمة  -وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية  –المصلحة الشخصية المباشرة 

 ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية.
 عدم قبول". –دعوى دستورية "حجية الحكم فيها  -2

دستورية ذات النص التشريعي المطعون بعدم دستوريته، سابقة الحكم برفض الدعوى المقامة بعدم 
 مؤدى ذلك: عدم قبول أي دعوى لاحقة عن ذات النص. –له حجية مطلقة 

 
قضاء المحكمة الدستورية العليا قد استقر على أن اتصالها بالمسائل الدستورية  -1

من قانونها  (19المطروحة عليها وفقاً للأوضاع وفى الميعاد المنصوص عليه فى المادة )
يعد من النظام العام، باعتبارها جميعاً من الأشكال الجوهرية التى تغيا بها المشرع 
مصلحة عامة، حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها، وفى 

متى كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن تقدير محكمة الموضوع  –الميعاد الذى حدده 
لسنة  6والتصريح بإقامة الدعوى الدستورية قد اقتصر على القانون رقم  لجدية الدفع
دون لائحته التنفيذية، ومن ثم يكون ما أبداه المدعى بصحيفة دعواه طعناً على  1997

اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه من قبيل إقامة دعوى أصلية، بالمخالفة لطريقى 
القانون للتداعى فى المسائل الدستورية مما يتعين معه  الدفع والإحالة اللذين استلزمهما

 عدم قبول هذا الشق من الطلبات.
 
مناطها أن  -وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية  –المصلحة الشخصية المباشرة -1

يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية وذلك بأن يكون 
الدستورية، لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها الحكم الصادر فى المسألة 

 والمطروحة أمام محكمة الموضوع.
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وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى  -3

لسنة  6الدعوى الراهنة بالنسبة لنص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 
 11لسنة  94فى الدعوى رقم  6/7/1003سة بحكمها الصادر بجل 1997

قضائية دستورية، والذى قضى برفض الدعوى، وكذلك بالنسبة لنص الفقرة الأخيرة من 
 11فى الدعوى رقم  11/2/1003المادة سالفة الذكر بحكمها الصادر بجلسة 

م قضائية دستورية والقاضى برفض الدعوى، استناداً إلى موافقة الفقرتين لأحكا 11لسنة 
( مكرر بتاريخ 30الدستور، وإذ نشر الحكم الأول فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم )

، وكان 19/2/1003( تابع بتاريخ 1، كما نشر الثانى بالعدد رقم )16/7/1003
( من قانون المحكمة الدستورية العليا، أن يكون 19، 14مقتضى نص المادتين )

حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية 
إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية 
تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة فى 

 الدعوى الراهنة تغدو غير مقبولة.
 

 الإجــراءات
، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم  6991من أغسطس سنة بتاريخ العشرين 

لسنة  1كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالباً الحكم بعدم دستورية القانون رقم 
بتعديل بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية وتنظيم العلاقة بين  6997

 المالك والمستأجر، ولائحته التنفيذية. 
 ايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.وقدمت هيئة قض
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 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 

 فيها بجلسة اليوم.
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

تتحصل فى  –لى ما يبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق ع –حيث إن الوقائع 
لسنة  6126أن المدعى عليه الخامس )فى الدعوى الراهنة( كان قد أقام الدعوى رقم 

مساكن كلى، أمام المحكمة الابتدائية بدمنهور، ضد المدعى )فى الدعوى  6991
عن  1/1/6976المؤرخ الماثلة( بطلب الحكم أولًا بفسخ عقد الإيجار الموقع بينهما و 

جنيها. على سند من قيام  621.69الشقة المبينة بعريضة دعواه، ثانياً إلزامه بأداء 
 07/2/6991الأخير بتغيير استعمال العين جزئياً لتصبح مكتب محاماة، وبجلسة 

ونص المادة  6997لسنة  1وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية القانون رقم 
حته التنفيذية، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع فقررت التأجيل من لائ 66/0

، فأقام 6997لسنة  1للطعن بعدم دستورية القانون رقم  64/62/6991لجلسة
 المدعى دعواه الماثلة بالطلبات السالف بيانها.

وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد استقر على أن اتصالها بالمسائل 
( 09ة عليها وفقاً للأوضاع وفى الميعاد المنصوص عليه فى المادة )الدستورية المطروح

من قانونها يعد من النظام العام، باعتبارها جميعاً من الأشكال الجوهرية التى تغيا بها 
المشرع مصلحة عامة، حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى 

ن ذلك وكان الثابت بالأوراق أن تقدير متى كا –رسمها، وفى الميعاد الذى حدده 
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محكمة الموضوع لجدية الدفع والتصريح بإقامة الدعوى الدستورية قد اقتصر على القانون 
دون لائحته التنفيذية ومن ثم يكون ما أبداه المدعى بصحيفة دعواه  6997لسنة  1رقم 

دعوى أصلية، بالمخالفة طعناً على اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه من قبيل إقامة 
لطريقى الدفع والإحالة اللذين استلزمهما القانون للتداعى فى المسائل الدستورية، مما 

 يتعين معه عدم قبول هذا الشق من الطلبات.
 -وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية  –وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة 

القائمة فى الدعوى الموضوعية وذلك مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة 
بأن يكون الحكم الصادر فى المسألة الدستورية، لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية 
المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع. وكانت الدعوى الموضوعية تدور حول 

لدعوى مدى أحقية المدعى عليه الخامس فى إخلاء العين محل النزاع من المدعى )فى ا
الراهنة( لعدم الوفاء بالأجرة المستحقة عنها شاملة الزيادة المقررة بموجب الفقرتين الأولى 

المشار إليه واللتين تضمنتا  6997لسنة  1والأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 
حق المؤجر فى زيادة الأجرة بنسب معينة وفقاً لتاريخ إنشاء العقار وتقرير زيادة سنوية 

على جميع الأماكن، فإن مصلحة المدعى الشخصية تنحصر فى  %62دورية بنسبة 
لسنة  1الطعن عليهما وهو مايتحدد به نطاق الدعوى الراهنة دون باقى مواد القانون رقم 

 السالف الذكر. 6997
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى 

 6997لسنة  1الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم الراهنة بالنسبة لنص 
قضائية دستورية،  06لسنة  91فى الدعوى رقم  1/7/0221بحكمها الصادر بجلسة 

والذى قضى برفض الدعوى، وكذلك بالنسبة لنص الفقرة الأخيرة من المادة سالفة الذكر 
قضائية دستورية  06نة لس 64فى الدعوى رقم  66/2/0221بحكمها الصادر بجلسة 
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والقاضى برفض الدعوى، استناداً إلى موافقة الفقرتين لأحكام الدستور، وإذ نشر الحكم 
، كما نشر 01/7/0221( مكرر بتاريخ 12ة الرسمية بالعدد رقم )الأول فى الجريد

، 41، وكان مقتضى نص المادتين )09/2/0221( تابع بتاريخ 0الثانى بالعدد رقم )
( من قانون المحكمة الدستورية العليا، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى 49

ى الدولة بسلطاتها المختلفة، الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إل
باعتباره قولًا فصلًا فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة 
 فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو غير مقبولة.

 
 فلهـذه الأسبــاب

ألزمت المدعى حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، و 
 المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
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 3002فبراير سنة  23 جلسة
 

رئيس             ممدوح مرعىبرئاسة السيد المستشار / 
 المحكمة
ى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وماهر ـر البحيرى وعدلـماه: المستشارين السادة وعضوية

 وتهانى محمد الجبالى. سامى يوسف ومحمد خيرى طه 
 رئيس هيئة المفوضين                         نجيب جمال الدين علماالسيد المستشار /  وحضور
                               السيد / ناصر إمام محمد حسن وحضور

 أمين السر 
 
 

 (220رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 30 لسنة 292القضية رقم 

 
 سريان قانون المرافعات". -"ترك الخصومةدعوى دستورية 

سريان قواعد قانون المرافعات في شأن ترك الخصومة على الدعاوى الدستورية إعمالا لما قررته 
 ( من قانون المحكمة الدستورية العليا.01المادة )
 

تنازل المدعى عن الدعوى الدستورية وتركه الخصومة فيها، وعدم منازعة هيئة قضايا 
( من قانون المرافعات، 111، 111وفقاً لأحكام المادتين ) –ي ذلك يوجب الدولة ف
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 14( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 14وإعمالًا للمادة )
 القضاء بإثبات ترك الخصومة. – 1979لسنة 

 الإجــراءات
هذه  ، أودع المدعيان صحيفة6991بتاريخ الرابع عشر من شهر أكتوبر سنة 

الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، بطلب الحكم بعدم دستورية قرار رئيس 
لسنة  1بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم  6997لسنة  017الجمهورية رقم 

، واحتياطياً بعدم دستورية الفقرات الأربع الأول من مادته الأولى والفقرة الثانية من 6997
بتعديل المادة  6991لسنة  611عدم دستورية القرار بقانون رقم مادته السابعة، وب

 ( من قانون المحكمة الدستورية العليا.49)
 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم رفض الدعوى.

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
قررت المحكمة إصدار الحكم ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، و 

 فيها بجلسة اليوم.
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

تتحصل فى  –على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق  –حيث إن الوقائع 
إيجارات كلى أمام محكمة بنها  6997لسنة  111أن المدعيين أقاما الدعوى رقم 

طلباً  -يهم من الخامس وحتى الأخيرة )فى الدعوى الماثلة( الابتدائية ضد المدعى عل
وإخلائهم للعين المؤجرة محل  04/62/6991للحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 

بعدم  6/1/6991النزاع وتسليمها خالية، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعيان بجلسة 
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ئحة التنفيذية للقانون بإصدار اللا 6997لسنة  017دستورية قرار رئيس الجمهورية رقم 
( من 49بتعديل المادة ) 6991لسنة  611والقرار بقانون رقم  6997لسنة  1رقم 

قانون المحكمة الدستورية العليا، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت لهما بإقامة 
 الدعوى الدستورية فقد أقاما الدعوى الماثلة.

وقرر عن  4/4/0222فوضين بتاريخ وحيث إن المدعى الثانى قد مثل أمام هيئة الم
بموجب  –نفسه وبصفته وكيلًا عن شقيقتيه البالغتين عزيزة وإيمان فؤاد الشحات بحيرى 

بتنازلهم عن الدعوى وترك الخصومة فيها، باعتبارهم جميعاً ورثة  –توكيل يبيح الترك 
ئة قضايا وقد قبلت هي -التى توفيت بعد إقامة الدعوى الدستورية  –المدعية الأولى 

( من قانون 01الدولة ذلك، فإن المحكمة لا ترى مانعا من إثبات الترك إعمالا للمادة )
 646والمادتين ) 6979لسنة  41المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 

 ( من قانون المرافعات المدنية والتجارية.640و
 

 فلهـذه الأسبــاب
لثانى وباقى ورثة المدعية الأولى للخصومة حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى ا

 وإلزامهم بالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه.
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 3002فبراير سنة  23 جلسة
 

رئيس             برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

د صـالح وعضوية السادة المستشارين: ماهـر البحيرى وعـدلى محمود منصـور وعلى عوض محم
 والدكتور حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه .

رئيس هيئة               وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
 المفوضين

       وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 

 
 

 (222رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 30 لسنة 320القضية رقم 
 

 ى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة: مناطها، عنصراها".دعو  -2
المصلحة الشخصية المباشرة، شرط لقبول الدعوى الدستورية، مناطها قيام رابطة منطقية بينها 
وبين المصلحة القائمة في دعوى الموضوع. عنصراها: أن يقيم المدعى الدليل على أن ضرراً واقعياً قد 

 ا الضرر إلى النص التشريعي المطعون عليه.لحق به، وأن يكون مرد هذ
 

إنفصاله عن مدى توافق النص الطعين مع  –دعوى دستورية "شرط المصلحة  -3
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 الدستور".
شرط المصلحة منفصل دوماً عن توافق النص التشريعي الطعين مع أحكام الدستور أو مخالفته 

 لها. أساس ذلك.
: استمرارها حتى الفصل في دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة -2

 الدعوى الدستورية".
 يتعين أن تظل المصلحة متوافرة حتى الحكم في الدعوى الدستورية.

 
دعوى دستورية "صدور قانون جديد يمحو التأثيم عن الأفعال التي كان يؤثمها  -4

 قانون سابق: مؤداه: انتفاء المصلحة".
تي كان يؤثمها القانون القديم، ينشئ للمتهم مركزاً صدور قانون جديد يمحو التجريم عن الأفعال ال

 انتفاء المصلحة. -قانونياً جديداً، ويقوض مركزاً سابقاً، مؤداه
 
مناطها،  –وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية  –المصلحة الشخصية المباشرة  -1

مة فى على ما جرى به قضاء هذه المحكمة، قيام رابطة منطقية بينها وبين المصلحة القائ
الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يؤثر الحكم فى المسألة الدستورية فى الطلبات المرتبطة 
بها والمطروحة على محكمة الموضوع. وترتبط المصلحة الشخصية المباشرة بالخصم 
ً إليها بصفة مجردة.  الذى آثار المسألة الدستورية وليس بهذه المسألة فى ذاتها منظورا

ه المصلحة إلا بتوافر شرطين يحددان بتكاملهما معاً مفهوم ومن ثم فلا تقوم هذ
المصلحة الشخصية المباشرة كشرط لقبول الدعوى الدستورية، أولهما أن يقيم المدعى 
الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق به، ويتعين أن يكون هذا الضرر مباشراً ومستقلاً 

ائية، وليس ضرراً متوهماً أو نظرياً أو بعناصره ممكناً إدراكه ومواجهته بالترضية القض
مجهلاً، وثانيهما أن يكون مرد هذا الضرر إلى النص التشريعى المطعون عليه، بما مؤداه 
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قيام علاقة سببية بينهما تحتم أن يكون مرد الأمر فى هذا الضرر إلى النص التشريعى 
 المطعون عليه.

 
شريعى الطعين مع أحكام شرط المصلحة منفصل دوماً عن توافق النص الت -1

الدستور أو مخالفته لها، اعتباراً بأن هذا التوافق أو الاختلاف هو موضوع الدعوى 
 الدستورية فلا تخوض فيه المحكمة إلا بعد قبولها.

 

اطرد قضاء هذه المحكمة على أنه لا يكفى توافر المصلحة عند رفع الدعوى  -3
الفصل فيها، فإذا زالت المصلحة بعد رفعها الدستورية وإنما يتعين أن تظل قائمة حتى 

 وقبل الحكم فيها فلا سبيل إلى التطرق إلى موضوعها .
 

من المقرر أن كل قانون جديد يمحو التجريم عن الأفعال التى أثمها القانون  -1
من خلال رد هذه الأفعال إلى  –القديم، إنما ينشئ للمتهم مركزاً قانونياً جديداً ويقوض 

مركزاً سابقاً، وذلك دون الخوض فيما إذا كان الفعل المنسوب  –شروعية دائرة الم
مازال معاقباً عليه وفقاً لأحكام قانونية أخرى تخرج  –بفرض صحته  –للمدعى ارتكابه 

عن نطاق الدعوى الماثلة التى غدت بإلغاء النصوص المطعون عليها مفتقدة لشرط 
 القضاء بعدم قبولها .المصلحة الشخصية المباشرة مما يتعين معه 

 

 الإجــراءات
، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب 6991بتاريخ الثامن من نوفمبر سنة 

( من المادة الأولى، والفقرة الأولى 6المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية نص البند )
لسنة  4رقم  من المادة الثانية من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام
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فيما تضمناه من إدراج فعل " الهدم بغير ترخيص "، ضمن الأفعال المعاقب  6990
( من المادة الأولى والفقرة الأولى من المادة الثانية من أمر 6عليها، وكذا نص البند )

فيما تضمناه  6991( لسنة 7رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم )
هدم المبانى قبل الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة " من إدراج فعل " 

 ضمن الأفعال المعاقب عليها .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أولًا: عدم قبول الدعوى، وثانياً: 

 رفضها .
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم ونظُرت الدعوى على النحو 
 فيها بجلسة اليوم .

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 

ضية رقم نيابة جنوب الجيزة الكلية كانت قد أحالت المدعى للمحاكمة الجنائية بالق
 6991كلى جنوب الجيزة، متهمة إياه أنه فى غضون شهر مارس   6991لسنة  494

شارع  627بدائرة قسم العمرانية محافظة الجيزة، هدم بغير ترخيص مبنى الفيلا الكائنة 
الملك فيصل بجعله غير صالح للانتفاع وإزالته، مرتكباً بذلك الجناية المؤثمة بنص البند 

ولى والمادة الثانية من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم ( من المادة الأ6)
. وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية 6990لسنة  4العسكرى العام رقم 

( من المادة الأولى، والفقرة الأولى من المادة 6النصين المذكورين، وكذا نص البند )
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، والذى صدر أثناء محاكمته 6991لسنة  7الثانية من أمر رئيس مجلس الوزراء رقم 
وذلك فيما تضمنته هذه النصوص  –ورأى المدعى أنه يفيد منه باعتباره القانون الأصلح 

من إدراج " فعل هدم المبانى دون ترخيص " ضمن الأفعال المعاقب عليها، وإذ قدرت 
وى المحكمة جدية هذا الدفع وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقام الدع

 الماثلة .
وحيث إن المادة الأولى من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام 

 تنص على أن " يحظر ارتكاب أى فعل من الأفعال الآتية : 6990لسنة  4رقم 
التخريب أو التعييب أو الإتلاف عمداً أو الهدم بغير ترخيص لأى مسكن أو مبنى 

لانتفاع به فيما أعُد له، أو لإخلائه من شاغليه، أو لجعله كله أو بعضه غير صالح ل
 لإزالته .

 ...................1- . " .................. 
وتنص المادة الثانية على أنه " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون 
 العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب على مخالفة حكم المادة السابقة بالسجن مدة لا

 تقل عن سبع سنوات ....... ".
وتنص المادة الأولى من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقـم 

" يحظر على الملاك  -بشـأن أعمـال البناء والهدم على أن : 6991لسنة  7
والمستأجرين ........ ارتكاب أى فعل من الأفعال الآتى ذكرها بالمخالفة لأحكام أى 

 المشار إليهما : 6916لسنة  671و  6971لسنة  621قانونين رقمى من ال
إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها قبل 

 الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة .
( ............1."..........................) 
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المذكور على أنه " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد  وتنص المادة الثانية من الأمر
ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس مـدة لا تقل عن سنة كل 

 ( من المادة السابقة ... ".6من يخالف حكم البند )
 –وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية  –وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة 

جرى به قضاء هذه المحكمة، قيام رابطة منطقية بينها وبين المصلحة مناطها، على ما 
القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يؤثر الحكم فى المسألة الدستورية فى 
الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع. وترتبط المصلحة الشخصية 

بهذه المسألة فى ذاتها منظوراً إليها  المباشرة بالخصم الذى آثار المسألة الدستورية وليس
بصفة مجردة. ومن ثم فلا تقوم هذه المصلحة إلا بتوافر شرطين يحددان بتكاملهما معاً 
مفهوم المصلحة الشخصية المباشرة كشرط لقبول الدعوى الدستورية، أولهما أن يقيم 

الضرر مباشراً المدعى الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق به، ويتعين أن يكون هذا 
ومستقلًا بعناصره ممكناً إدراكه ومواجهته بالترضية القضائية، وليس ضرراً متوهماً أو نظرياً 
أو مجهلًا، وثانيهما أن يكون مرد هذا الضرر إلى النص التشريعى المطعون عليه، بما 
مؤداه قيام علاقة سببية بينهما تحتم أن يكون مرد الأمر فى هذا الضرر إلى النص 

لتشريعى المطعون عليه. ومن المقرر أن شرط المصلحة منفصل دوماً عن توافق النص ا
التشريعى الطعين مع أحكام الدستور أو مخالفته لها، اعتباراً بأن هذا التوافق أو 
الاختلاف هو موضوع الدعوى الدستورية فلا تخوض فيه المحكمة إلا بعد قبولها. كما 

لا يكفى توافر المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية  اطرد قضاء هذه المحكمة على أنه
وإنما يتعين أن تظل قائمة حتى الفصل فيها، فإذا زالت المصلحة بعد رفعها وقبل الحكم 

 فيها فلا سبيل إلى التطرق إلى موضوعها .
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان المدعى قد أحيل للمحاكمة الجنائية بموجب 



  1101 

ادة الأولى، والمادة الثانية من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب ( من الم6نص البند )
، وأياً كان تقدير محكمة الموضوع لمدى 6990لسنة  4الحاكم العسكرى العام رقم 

 6991لسنة  7إفادته من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 
له، فإنه وقد صدر أمر رئيس  بشأن أعمال البناء والهدم باعتباره القانون الأصـلح

بإلغاء بعض الأوامر العسكرية من بينها أمر رئيس مجلس  0224لسنة  0الجمهورية رقم 
بشأن أعمال البناء والهدم  6991( لسنة 7الوزارء نائب الحاكم العسكرى العام رقم )

ة الثانية ( من المادة الأولى والفقر 2، 4، 1، 0، 6المشار إليه وكذا إلغاء البنود أرقام )
( 4من المادة الثانية من أمر رئيس مجلس الوزارء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم )

، ومؤدى ذلك إنهاء تجريم الفعل المنسوب للمدعى ارتكابه والذى أحُيل 6990لسنة 
لسنة  4( من المادة الأولى من الأمر رقم 6بسببه للمحاكمة الجنائية وفقاً لأحكام البند )

ر إليه وزوال ما كان له من آثار فى حق المدعى، فى ضوء ما هو مقرر من المشا 6990
أن كل قانون جديد يمحو التجريم عن الأفعال التى أثمها القانون القديم، إنما ينشئ 

 –من خلال رد هذه الأفعال إلى دائرة المشروعية  –للمتهم مركزاً قانونياً جديداً ويقوض 
بفرض  –فيما إذا كان الفعل المنسوب للمدعى ارتكابه  مركزاً سابقاً، وذلك دون الخوض

مازال معاقباً عليه وفقاً لأحكام قانونية أخرى تخرج عن نطاق الدعوى الماثلة  –صحته 
التى غدت بإلغاء النصوص المطعون عليها مفتقدة لشرط المصلحة الشخصية المباشرة، 

 مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها .
 

 بفلهـذه الأسبــا
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى 

 المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .



  1118 

 3002فبراير سنة  23 جلسة
 

رئيس             ممدوح مرعىالسيد المستشار /  برئاسة
 المحكمة
عبد الله وعلى عوض محمد حمدى محمد على ومحمـد عبدالقادر  :السادة المستشارين وعضوية

 صالح وأنور رشاد العاصى وإلهام نجيب نوار والدكتور/ عادل عمر شريف
رئيس هيئة                                 نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار/ 

 المفوضين
                                وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

  أمين السر
 
 

 (223رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 32 لسنة 339القضية رقم 

 
 عدم قبول". -دعوى دستورية "دعوى أصلية مباشرة -2

إقامة الدعوى الدستورية بغير تصريح من محكمة الموضوع، مؤداه عدم اتصال الخصومة 
 عوى.أثر ذلك: عدم قبول الد -بالمحكمة الدستورية العليا على النحو المقرر بقانونها

 
 دعوى دستورية "تصريح محكمة الموضوع بإقامة الدعوى الدستورية: شرطه". -3
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يتعين أن يكون قرار محكمة الموضوع بإقامة الدعوى الدستورية، صريحاً دالاً بذاته على اقتناعها 
 بجدية الدفع المبدى بعدم الدستورية.

 
 14بالقانون رقم  ( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر19المادة ) -1
، وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة، قاطعة فى دلالتها على أن 1979لسنة 

النصوص التشريعية التى يتصل الطعن عليها بالمحكمة الدستورية العليا اتصالًا مطابقاً 
للأوضاع المقررة قانوناً، هى تلك التى تطرح عليها بعد دفع بعدم دستوريتها يبديه خصم 

كمة الموضوع، وتقدر هى جديته، وتأذن لمن أبداه برفع الدعوى الدستورية، أو أمام مح
أثر إحالة الأوراق مباشرةً إلى هذه المحكمة من محكمة الموضوع لقيام دلائل لديها تثير 
شبهة مخالفة تلك النصوص لأحكام الدستور. ولم يجز المشرع، بالتالى، الدعوى 

 ة النصوص التشريعية .الأصلية سبيلاً للطعن بعدم دستوري
 
تصريح محكمة الموضوع للمدعى باتخاذ إجراءات رفع الدعوى الدستورية يتعين  -1

أن يكون عن اقتناع كامل منها بجدية الدفع الذى أبداه المدعى بعدم الدستورية، وهو ما 
يقتضى أن يكون قرارها هذا جلياً صريحاً دالا بذاته على ذلك، بحيث لا تترك استخدامه 

 وقائع الحال، وما قد تؤدى إليه من افتراضات .ل
 

 الإجــراءات
، أودع المدعى صحيفة هذه 6999فى السابع والعشرين من شهر نوفمبر سنة 

الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلباً للحكم بعدم دستورية نص المادة 
 . 6917لسنة  21من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم  117
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وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى، 
 واحتياطيا برفضها.

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة. وقررت المحكمة إصدار الحكم 

 فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
 ع على الأوراق، والمداولة .بعد الاطلا

تتحصل فى  –على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق  –وحيث إن الوقائع 
جنح مصر  6991لسنة  9211أن المدعى عليه الثالث سبق كان قد أقام الجنحة رقم 

 117و  111الجديدة بطلب الحكم على المدعى بالعقوبة المنصوص عليها بالمادتين 
وبات والمقررة لإعطاء شيك لا يقابله رصيد بسوء نية )وتم ذلك بمناسبة من قانون العق

تسهيلات ائتمانية كان المدعى عليه الثالث قد منحها للمدعى بضمان رهن عقارى 
ومخازن وشيكات ضمان( وأثناء نظر الجنحة دفع المدعى فى مذكرة قدمها بجلسة 

ون العقوبات لمخالفتهما من قان 117و  111بعدم دستورية المادتين  67/6/6999
 من الدستور . 611و  612و  19و  17و  11و  14و  10المواد 

صمم على دفعه هذا، حيث تأجلت الدعوى لجلسة  1/62/6999وبجلسة 
، وأودع المدعى صحيفة الدعوى الدستورية قلم كتاب المحكمة 01/66/6999

 . 07/66/6999الدستورية العليا بتاريخ 
 قضت محكمة الموضوع بمعاقبة المدعى بالحبس. ،01/66/6999وبجلسة 

 41( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 09وحيث إن المادة )
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، وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة، قاطعة فى دلالتها على أن 6979لسنة 
صالًا مطابقاً النصوص التشريعية التى يتصل الطعن عليها بالمحكمة الدستورية العليا ات

للأوضاع المقررة قانوناً، هى تلك التى تطرح عليها بعد دفع بعدم دستوريتها يبديه خصم 
أمام محكمة الموضوع، وتقدر هى جديته، وتأذن لمن أبداه برفع الدعوى الدستورية، أو 
أثر إحالة الأوراق مباشرةً إلى هذه المحكمة من محكمة الموضوع لقيام دلائل لديها تثير 

بهة مخالفة تلك النصوص لأحكام الدستور. ولم يجز المشرع، بالتالى، الدعوى ش
 الأصلية سبيلاً للطعن بعدم دستورية النصوص التشريعية .

بعدم دستورية  67/6/6999ومتى كان ذلك، وكان المدعى قد دفع بجلسة 
يث من قانون العقوبات، وتمسك بدفعه فى الجلسات التالية، ح 117و  111المادتين 

بمعاقبته  01/66/6999استمرت المحكمة فى نظر الجنحة إلى أن قضت بجلسة 
لم  07/66/6999مما مؤداه أنها إلى أن أقام المدعى دعواه الدستورية فـــى ؛ بالحبس

تكن قد فصلت فى مدى جدية الدفع بعدم الدستورية، ولم تصرح برفع الدعوى 
دعوى مباشرة، وتخرج عن النطاق الذى  الدستورية. ومن ثم، فإن الدعوى الراهنة تنحل

رسمه المشرع فى قانون المحكمة الدستورية العليا لاتصال المحكمة اتصالًا سليماً بما 
 يرفع إليها من دعاوى دستورية، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .

 ولا يغير من ذلك كلمة "وصرحت" التى وردت فى نهاية قرار محكمة الموضوع
للمستندات، ذلك  01/66/6999، بتأجيل الدعوى لجلسة 12/62/6999بجلسة 

أن ورود هذه الكلمة على ذلك النحو لا يفيد أن محكمة الموضوع قد باشرت بالفعل 
المهمة المنوطة بها فى تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية المبدى أمامها، ولا يؤدى إلى 

ضوع للمدعى باتخاذ إجراءات رفع الدعوى هذا المعنى، ذلك أن تصريح محكمة المو 
الدستورية يتعين أن يكون عن اقتناع كامل منها بجدية الدفع الذى أبداه المدعى بعدم 
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الدستورية، وهو ما يقتضى أن يكون قرارها هذا جلياً صريحاً دالا بذاته على ذلك، بحيث 
 . لا تترك استخدامه لوقائع الحال، وما قد تؤدى إليه من افتراضات

 
 فلهـذه الأسبــاب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى 
 المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
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 3002فبراير سنة  23 جلسة
 

رئيس             ممدوح مرعىالسيد المستشار /  برئاسة
 المحكمة
ى عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار ـلى وعلدى محمد عـحم :السادة المستشارين وعضوية

 ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور/ عادل عمر شريف
رئيس هيئة                                 نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار/ 

 المفوضين
                                            وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 أمين السر
 
 

 (222رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 33 لسنة 33القضية رقم 

 
 عدم قبول". –دعوى دستورية "حجية الحكم فيها 

سابقة الحكم برفض الدعوى المقامة طعناً على ذات النص التشريعي، حجيته مطلقة. أثره: عدم 
 قبول أية دعوى تالية.

 
مت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن حس
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 14لسنة  70، فى القضية رقم 1001نوفمبر  3المعروضة بحكمها الصادر بجلسة 
بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة  –قضائية "دستورية"، والذى قضى: "أولًا 

لاقة فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم الع 1977لسنة  19( من القانون رقم 19)
بين المؤجر والمستأجر، فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يلتزم 
المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها سواء بالوفاة أو 
الترك، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ... )بما مؤاده القضاء بدستورية الفقرة الأولى 

ياً: بتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً لأعمال أثره". وقد نشُر من النص(. ثان
. 1001نوفمبر سنة  11( بتاريخ 16هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم )

( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر 19( و )14وكان مقتضى نص المادتين )
ء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية أن يكون لقضا 1979لسنة 14بالقانون رقم 

حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً 
فصلاً فى المسألة الدستورية المقضى فيها، وهى جحية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، 

 بولة .أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الدعوى المعروضة تكون غير مق
 

 الإجــراءات
، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية 0222بتاريخ الثامن من شهر أبريل سنة 

بعد أن قضت فيه  –القاهرة  –القضائية  0لسنة  2911العليا ملف الاستئناف رقم 
بوقف الدعوى، وإحالة  69/6/0222( بمحكمة استئناف القاهرة بجلسة 76الدائرة )

( 09الدستورية العليا للفصل فى دستورية الفقرة الأولى من المادة ) الأوراق إلى المحكمة
، فيما نصت عليه من أنه "لا ينتهى عقد إيجار 6977لسنة  49من القانون رقم 

 المسكن بوفاة المستأجر إذا بقى فيه ... أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة" .



  1111 

 الحكم برفض الدعوى .وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها 
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

 
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة. وقررت المحكمة إصدار الحكم 

 فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

تتحصل فى أن  -حالة وسائر الأوراق على ما يبين من قرار الإ –وحيث إن الوقائع 
 6991لسنة  61147السيد/ أحمد أمين أمين حسنين كان قد أقام الدعوى رقم 

مدنى، كلى أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء السيدة/ سميرة 
الفاوى، والسيد/ حسام حسنى عبدالعزيز الشافعى والسيدة/ سلوى حسنى عبدالعزيز 

ى من شقة سكنية استأجرها مورث المدعى عليهم المرحوم حسنى عبدالعزيز الشافع
وكان مقيماً بها بمفرده حتى وفاته فى  6/0/6910الشافعى من المدعى من 

، على سند من انتهاء العقد بقوة القانون بوفاة المستأجر، وعدم أحقية 1/60/6911
، قضت محكمة 02/7/6991ورثته فى الاستمرار فى شغل العين بعد وفاته. وبجلسة 

الموضوع برفض الدعوى، وإلزام المدعى بتحرير عقد إيجار لأحد الورثة فى الدعوى 
الفرعية التى أقامها ضده. غير أن هذا القضاء لم يلق قبول المدعى فى الدعوى الأصلية، 
فاستأنفه أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف سالف الإشارة إليه وأثناء نظرها 

لسنة  49( من القانون 09ستئناف ارتأت عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة )للا
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فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وما تضمنته  6977
من ضوابط تنظيم استمرار عقد الإيجار لصالح أبناء المستأجر المتوفى المقيمين معه فى 

فاته، لما فى ذلك من مخالفة لأحكام الدستور الخاصة بحماية العين المستأجرة قبل و 
الملكية الخاصة والمساواة أمام القانون والتضامن الاجتماعى، ومن ثم، فقد قررت إحالة 

 الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا لحسم دستورية هذا النص.
ى الدعوى وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية المثارة ف

 61لسنة  72، فى القضية رقم 0220نوفمبر  1المعروضة بحكمها الصادر بجلسة 
بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة  –قضائية "دستورية"، والذى قضى: "أولًا 

فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة  6977لسنة  49( من القانون رقم 09)
ا لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يلتزم بين المؤجر والمستأجر، فيم

المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها سواء بالوفاة أو 
الترك، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ... )بما مؤاده القضاء بدستورية الفقرة الأولى 

 من النص(.
هذا الحكم تاريخاً لأعمال أثره". وقد نُشر هذا ثانياً: بتحديد اليوم التالى لنشر 

. وكان 0220نوفمبر سنة  64( بتاريخ 41الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم )
( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر 49( و )41مقتضى نص المادتين )

ورية أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدست 6979لسنة 41بالقانون رقم 
حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا 
فصلًا فى المسألة الدستورية المقضى فيها، وهى جحية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، 

 أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الدعوى المعروضة تكون غير مقبولة .
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 فلهـذه الأسبــاب

 المحكمة بعدم قبول الدعوى .حكمت 



  1188 

 3002فبراير سنة  23 جلسة
 

رئيس             ممدوح مرعىالسيد المستشار /  برئاسة
 المحكمة
الله وعلى عوض محمد  حمــدى محمــد على ومحمــد عبدالقــادر عبد :نـالسادة المستشاري وعضوية

 ل عمر شريفام نجيـب نـوار والدكتور/ عاداد العاصـى وإلهصالح وأنور رش
رئيس هيئة                                 نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار/ 

 المفوضين
                                         وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 أمين السر
 
 

 (224رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 33 لسنة 223القضية رقم 

 
 عدم قبول". –رية "حجية الحكم فيها دعوى دستو 

سابقة الحكم برفض الدعوى المقامة طعناً على ذات النص التشريعي الطعين، حجيته مطلقة. 
 مؤداه عدم قبول أية دعوى تالية.

 
وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن حسمت دستورية النص الطعين، بحكمها الصادر 
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قضائية  10لسنة  104ة رقم ، فى القضي1002من شهر يوليو سنة  31بجلسة 
وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية،  –"دستورية"، والذى قضى برفض الدعوى 

. ومتى كان ذلك، 1002من شهر أغسطس سنة  12)تابع( بتاريخ  31بالعدد رقم 
( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر 19( و )14وكان مقتضى نص المادتين )

، أن يكون لقضاء هذه المحكمة حجية مطلقة فى 1979لسنة  14بالقانون رقم 
مواجهة الكافة، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة التى 
فصل فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد 

 ولة .لمراجعته، فإن الدعوى الراهنة تكون غير مقب
 

 الإجــراءات
، أودع المدعيان صحيفة هذه 0222فى السابع والعشرين من شهر يوليو سنة 

الدعوى، قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طلباً للحكم بعدم دستورية الفقرة "د" من 
فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير  6916لسنة  611من القانون رقم  61المادة 

 م العلاقة بين المؤجر والمستأجر .وبيع الأماكن وتنظي
 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة. وقررت المحكمة إصدار الحكم 

 فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
 عد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .ب
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تتحصل فى  -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق  –وحيث إن الوقائع 
مدنى كلى  6992لسنة  2241أنه سبق وأن أقام المدعى عليه الرابع الدعوى رقم 

الإسكندرية ضد المدعيين بطلب الحكم بثبوت الضرر لعقار سبق وأن أجره لهما بعقد 
، وقضى فيها بثبوت الضرر، وتأيد الحكم استئنافياً فى 6/6/6912خ مؤر 
كلى مساكن الإسكندرية بطلب   6991لسنة  0221، فأقام الدعوى رقم 4/1/6991

قُضى فيها بفسخ عقد الإيجار،  07/60/6999الحكم بفسخ عقد الإيجار، وبجلسة 
القضائية  21لسنة  911م وإذ لم يلق ذلك قبول المدعيين فقد أقاما بشأنه الاستئناف رق

أمام محكمة استئناف الإسكندرية، وأثناء نظر الاستئناف دفع المدعيان بعدم دستورية 
المشار إليه، فقدرت  6916لسنة  611من القانون رقم  61الفقرة "د" من المادة 

المحكمة جدية الدفع، وصرحت لهما برفع الدعوى الدستورية مؤجلة نظر الدعوى 
 ، فأقام المدعيان الدعوى الراهنة .6/1/0222لجلسة 

وحيث إن المدعيين ينعيان على النص الطعين خروجه على أحكام الدستور، خاصةً 
 منه . 14و  10و  7و  0فى المواد 

وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن حسمت دستورية النص الطعين، بحكمها الصادر 
قضائية  02لسنة  621، فى القضية رقم 0222من شهر يوليو سنة  16بجلسة 

وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية،  –"دستورية"، والذى قضى برفض الدعوى 
. ومتى كان ذلك، 0222من شهر أغسطس سنة  02)تابع( بتاريخ  14بالعدد رقم 

( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر 49( و )41وكان مقتضى المادتين )
ن يكون لقضاء هذه المحكمة حجية مطلقة فى ، أ6979لسنة  41بالقانون رقم 

مواجهة الكافة، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا فى المسألة التى 
يفصل فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من 
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 جديد لمراجعته، فإن الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة .
 
 

 ـذه الأسبــابفله
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعيين 

 المصاريف، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
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 3002فبراير سنة  23 جلسة
 

رئيس             ممدوح مرعى/  السيد المستشار برئاسة
 المحكمة

القادر عبد الله وعلى عوض محمد مد عبدحمدى محمد على ومح: وعضوية السادة المستشارين
 صـالح وأنـور رشـاد العاصى والسـيد عبـد المـنعم حشيش والدكتور عادل عمر شريف. 

رئيس هيئة                                نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 
 المفوضين

 أمين السر                                 السيد / ناصر إمام محمد حسن وحضور
 
 

 (222رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 33 لسنة 232القضية رقم 
 

 دعوى دستورية "ميعاد رفعها من النظام العام". -2
 تجاوزه، مؤداه عدم قبول الدعوى الدستورية. -ميعاد رفع الدعوى الدستورية تقرر بقاعدة آمرة

 
 شرطه"دعوى دستورية "ميعاد: مهلة جديدة:  -3

قرار محكمة الموضوع يمنح الخصم الذي أثار الدفع أجل جديد لإقامة الدعوى الدستورية، شرطه 
 أن يصدر القرار قبل انقضاء الميعاد الأول. مخالفة ذلك: أثره عدم قبول الدعوى.
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( من قانون 19مهلة الأشهر الثلاثة المنصوص عليها فى البند )ب( من المادة ) -1
ية العليا، غايتها النزول بكل ميعاد يزيد عليها إلى مالا يجاوزه باعتبارها المحكمة الدستور 

حداً زمنياً نهائياً تقرر بقاعدة آمرة، فلا يكون لمحكمة الموضوع أن تتعداه، فإن هى 
فعلت، ماكان للخصم أن يقيم دعواه الدستورية بعد فواتها. ذلك أن قانون هذه المحكمة 

ا المدعى فى الدعوى الدستورية، أحدهما الميعاد الذى لايطرح خيارين يفاضل بينهم
حددته محكمة الموضوع لرفعها، وثانيهما المهلة الزمنية النهائية التى لايجوز لها أن 
تتخطاها فى تحديدها لهذا الميعاد، وإنما هو ميعاد واحد يتعين أن يتقيد به المدعى فى 

وضوع لإقامتها بما لايجاوز مدة الدعوى الدستورية، هو ذلك الذى عينته محكمة الم
الثلاثة أشهر المشار إليها. ويؤيد حتمية هذا الميعاد، أن فواته مؤداه اعتبار الدفع بعدم 
الدستورية كأن لم يكن، وامتناع قبول الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا 

يحول دون مضيها فى  لعدم اتصالها بها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها بما
 نظرها.

 

لايجوز لمحكمة الموضوع أن تمنح الخصم الذى أثار المسألة الدستورية مهلة  -1
جديدة تجاوز بها حدود الميعاد الذى ضربته ابتداء لرفع الدعوى الدستورية، مالم يكن 

نها قرارها بالمهلة الجديدة قد صدر عنها قبل انقضاء الميعاد الأول، فإذا كان قد صدر ع
ً قانوناً من أى أثر. بما مؤداه، أن  ً منقطع الصلة به، ومجردا بعد فواته غدا ميعاداً جديدا
معيار الاعتداد بالمهلة الجديدة أو اطراحها، هو اتصالها بالمدة الأصلية أو انفصالها 
عنها، فكلما تقررت المهلة الجديدة قبل انقضاء المدة الأصلية، فإنها تتداخل معها 

ءاً منها وامتداداً لها. وعلى نقيض ذلك، أن يتم تحديد هذه المهلة بعد انتهاء وتصبح جز 
المدة الأصلية، إذ تغدو عندئذ منبتة الصلة بها، وغير مندمجة فيها، وغريبة عنها، 
ولايجوز، بالتالى التعويل على القرار الصادر بها. وذلك كله شريطة أن تفصح الأوراق عن 
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ً إلى منح الخصم تلك المهلة ،وبها اتجاه إرادة محكمة الموض ً قاطعاً وجازما وع اتجاها
 تخضع لرقابة المحكمة الدستورية العليا.

 

 الإجــراءات
،أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم 0222بتاريخ السادس من شهر نوفمبر سنة 

مكرر "ز" من  11كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلباً للحكم بعدم دستورية المادة 
 91بشأن الإصلاح الزراعى معدلًا بالقانون رقم  6920لسنة  671المرسوم بقانون رقم 

 .6990لسنة 
 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
المحكمة إصدار الحكم  ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت

 فيها بجلسة اليوم.
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

تتحصل فى  -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق  –حيث إن الوقائع 
 ، أمام محكمةمدنى 6991لسنة  141أن المدعى عليه الرابع كان قد أقام الدعوى رقم 

ى فى الدعوى الماثلة، طالباً الحكم بطرده من عين زراعية ضد المدع ،طلخا الجزئية
ف، بزمام ناحية الخازندار مركز طلخا، حوض الطاره القبلى رقم 6ط 1س 7مساحتها 

. 6990لسنة  91، وتسليمها إليه، لرغبته فى استردادها تنفيذاً لأحكام القانون رقم 49
ئية بعدم دستورية المادة ، دفع المدعى أمام محكمة طلخا الجز 00/4/0222وبجلسة 
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بشأن الإصلاح الزراعى المعدل  6920لسنة  671مكرر"ز" من القانون رقم  11
، فقررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم 6990لسنة  91بالقانون رقم 

 64/62/0222، وفيها قررت إعادة الدعوى للمرافعة، بجلسة 07/2/0222بجلسة 
الدستورية، وبتلك الجلسة الأخيرة طلب المدعى أجلًا  لتقديم مايفيد إقامـة الدعوى

لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 
، لتنفيذ ماجاء بقرار إعادة الدعوى للمرافعة، فأقام المدعى الدعوى 66/66/0222

 الماثلة.
ة العليا الصادر ( من قانون المحكمة الدستوري09وحيث إن البند )ب( من المادة )

، يقضى بأنه إذا دفع أحد الخصوم أمام إحدى المحاكم 6979لسنة  41بالقانون رقم 
أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة، وقدرت 
المحكمة أو الهيئة جدية سند الدفع، أجلت نظر الدعوى المنظورة أمامها، وحددت لمن 

اً لايجاوز ثلاثة أشهر يرفع خلالها دعواه الدستورية للفصل فى المسائل أثار الدفع ميعاد
 التى تعلق بها هذا الدفع، فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن.

وحيث إن مهلة الأشهر الثلاثة المنصوص عليها فى البند المشار إليه، غايتها النزول 
جاوزه باعتبارها حداً زمنياً نهائياً تقرر بقاعدة آمرة، فلا بكل ميعاد يزيد عليها إلى مالا ي

يكون لمحكمة الموضوع أن تتعداه، فإن هى فعلت، ماكان للخصم أن يقيم دعواه 
الدستورية بعد فواتها. ذلك أن قانون هذه المحكمة لايطرح خيارين يفاضل بينهما 

محكمة الموضوع لرفعها، المدعى فى الدعوى الدستورية، أحدهما الميعاد الذى حددته 
وثانيهما المهلة الزمنية النهائية التى لايجوز لها أن تتخطاها فى تحديدها لهذا الميعاد، 
وإنما هو ميعاد واحد يتعين أن يتقيد به المدعى فى الدعوى الدستورية، هو ذلك الذى 

ويؤيد  عينته محكمة الموضوع لإقامتها بما لايجاوز مدة الثلاثة أشهر المشار إليها.
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حتمية هذا الميعاد، أن فواته مؤداه اعتبار الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن، وامتناع 
قبول الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا لعدم اتصالها بها وفقاً للأوضاع 

 -المنصوص عليها فى قانونها بما يحول دون مضيها فى نظرها. ويتفرع على ماتقدم
أنه لايجوز لمحكمة الموضوع أن تمنح الخصم  -به قضاء هذه المحكمةوعلى ماجرى 

الذى أثار المسألة الدستورية مهلة جديدة تجاوز بها حدود الميعاد الذى ضربته ابتداء 
لرفع الدعوى الدستورية، مالم يكن قرارها بالمهلة الجديدة قد صدر عنها قبل انقضاء 

عد فواته غدا ميعاداً جديداً منقطع الصلة به، الميعاد الأول، فإذا كان قد صدر عنها ب
ومجرداً قانوناً من أى أثر. بما مؤداه، أن معيار الاعتداد بالمهلة الجديدة أو اطراحها، هو 
اتصالها بالمدة الأصلية أو انفصالها عنها، فكلما تقررت المهلة الجديدة قبل انقضاء 

نها وامتداداً لها. وعلى نقيض ذلك، أن المدة الأصلية، فإنها تتداخل معها وتصبح جزءاً م
يتم تحديد هذه المهلة بعد انتهاء المدة الأصلية، إذ تغدو عندئذ منبتة الصلة بها، وغير 
مندمجة فيها، وغريبة عنها، ولايجوز، بالتالى التعويل على القرار الصادر بها. وذلك كله 

جاهاً قاطعاً وجازماً إلى شريطة أن تفصح الأوراق عن اتجاه إرادة محكمة الموضوع ات
 منح الخصم تلك المهلة ،وبها تخضع لرقابة المحكمة الدستورية العليا.

، 0222مايو سنة  07وحيث إنه متى كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع بتاريخ 
بعد تقديرها جدية الدفع المبدى من المدعى، قد حددت لرفع دعواه الدستورية ميعاداً 

، متجاوزة بذلك ميعاد الثلاثة أشهر الذى حدده 0222ة أكتوبر سن 64ينتهى فى 
المشرع كحد أقصى يلزم إقامة الدعوى فى غضونه، وكما أن المدعى لم يقم دعواه 
الدستورية بالطريق الذى حدده المشرع خلال الميعاد المقرر قانوناً فإن مؤدى ذلك، أن 

ا يحول بين المحكمة كأن لم يكن، بم  -بعدم الدستورية -يعتبر الدفع الذى أبداه
الدستورية العليا، ومضيها فى نظر الدعوى الراهنة. ولايغير من ذلك صدور قرار محكمة 
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، بالتصريح للمدعى، بناء على طلبه، بمهلة 0222أكتوبر سنة  64الموضوع بجلسة 
 -. إذ لايسعها0222نوفمبر سنة  66جديدة لرفع دعواه الدستورية، خلال أجل غايته 

أن تفتح للدعوى الدستورية ميعاداً جديداً بعد انقضاء الميعاد الأول  – وعلى ماتقدم
المحدد ابتداء لرفعها، فإن اقيمت الدعوى الدستورية على خلاف ذلك، كما هو الحال 

 فى الدعوى المعروضة، كانت غير مقبولة.
 

 فلهـذه الأسبــاب
مدعى حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت ال

 المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
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 3002فبراير سنة  23 جلسة
 

رئيس             ممدوح مرعىبرئاسة السيد المستشار / 
 المحكمة

رى وعدلى محمود منصور  وعلى عوض محمد صالح وأنور ـر البحيـ: ماهوعضوية السادة المستشارين
 بالى وماهر سامى يوسفرشاد العاصى والدكتور حنفى على ج

رئيس هيئة               نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 
 المفوضين

                   وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر

 
 

 (222رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 32 لسنة 42القضية رقم 

 
 العام"دعوى دستورية "ميعاد رفعها من النظام  -2

 ميعاد رفع الدعوى الدستورية تقرر بقاعدة آمرة، تجاوزه، مؤداه عدم قبول الدعوى الدستورية.
 

 دعوى دستورية "ميعاد: مهلة جديدة: شرطه". -3
قرار محكمة الموضوع بمنح الخصم الذي أثار الدفع أجل جديد لإقامة الدعوى الدستورية، شرطه 
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 الأول. مخالفة ذلك: أثره عدم قبول الدعوى.أن يصدر القرار قبل إنقضاء الميعاد 
 
 

 عدم قبول". –دعوى دستورية "حجية الحكم الصادر فيها  -2
حجيته مطلقة. أثر ذلك: عدم  -سابقة الحكم برفض الدعوى المقامة عن ذات النص التشريعي

 قبول أية دعوى تالية.
 
–ورية العليا ( من قانون المحكمة الدست19مؤدى نص البند )ب( من المادة ) -1

أن المشرع رسم طريقاً لرفع الدعوى الدستورية  -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة
التى أتاح للخصوم إقامتها، وربط بينه وبين الميعاد المحدد لرفعها، فدل بذلك على أنه 
اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم 

ية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولاتقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط الدستور 
المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لايجاوز ثلاثة أشهر، وهذه الأوضاع الإجرائية 

إنما تتعلق بالنظام  -سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أم بميعاد رفعها–
ل الجوهرية فى التقاضى التى تغيا بها المشرع مصلحة عامة العام، باعتبارها من الأشكا

حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها وفى الموعد الذى 
حدده. ومن ثم فإن ميعاد الأشهر الثلاثة الذى فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى 

فى غضون هذا –ة الموضوع لرفع الدعوى الدستورية، أو الميعاد الذى تحدده محكم
هو ميعاد حتمى يتعين على الخصوم الالتزام به بإقامة الدعوى الدستورية  -الحد الأقصى

قبل انقضائه. يؤيد حتمية هذا الميعاد أن فواته مؤداه اعتبار الدفع بعدم الدستورية كأن لم 
بها وفقاً  يكن، وامتناع قبول الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا لعدم اتصالها

 للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها، بما يحول دون مضيها فى نظرها.
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لايجوز لمحكمة الموضوع أن تمنح الخصم الذى أثار المسألة الدستورية مهلة  -1

جديدة تجاوز بها حدود الميعاد الذى ضربته ابتداء لرفع الدعوى الدستورية، ما لم يكن 
ر عنها قبل انقضاء الميعاد الأول، فإذا كان قد صدر عنها قرارها بالمهلة الجديدة قد صد

غدا ميعاداً  -أو بعد فوات الأشهر الثلاثة المحددة لإقامة الدعوى الدستورية–بعد فواته 
 جديداً، ومجرداً من كل أثر.

 
وحيث إنه فيما يتعلق بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة السابعة من اللائحة  -3

، فقد سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة 1997لسنة  6لقانون رقم التنفيذية ل
الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة، بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى 

قضائية دستورية والذى قضى برفض  10لسنة  103فى القضية رقم  11/1/1001
ة الرسمية بعددها رقم الدعوى بعدم دستورية هذا النص، وقد نشُر هذا الحكم فى الجريد

( من قانون 19و14وكان مقتضى نص المادتين ) 17/1/1001( تابع بتاريخ 17)
، أن يكون لقضاء هذا 1979لسنة  14المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 

المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة للدولة 
، وهى حجية تحول دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من بسلطاتها المختلفة

 غير مقبول. -أيضاً  –جديد، ومن ثم يضحى الطعن على هذا النص 
 

 الإجــراءات
، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم  0226خ العشرين من مارس سنة بتاري
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لسنة  1نون رقم كتاب المحكمة، طالبين الحكم بعدم دستورية المادة الأولى من القا
وببعض  6977لسنة  49( من القانون رقم 09بتعديل الفقرة الثانية من المادة ) 6997

الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، والفقرة الثانية من المادة السابعة من 
، وكذا عدم دستورية المادة الخامسة من 6997لسنة  1اللائحة التنفيذية للقانون رقم 

 بتنظيم المنشآت الطبية. 6916لسنة  26رقم  القانون
بالنسبة للدفع  الدعوىبرفض وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم 

والفقرة الثانية من المادة  6997لسنة  1بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 
 ما عدا ذلك.السابعة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وبعدم قبول الدعوى في

وقدم المدعى عليهم ثالثاً مذكرة طلبوا فى ختامها الحكم أصلياً باعتبار الدفع بعدم 
 الدستورية كأن لم يكن، واحتياطياً بعدم قبول الدعوى أو رفضها.
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

المحكمة إصدار الحكم  ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت
 فيها بجلسة اليوم.

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
أن  تتحصل فى -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق-حيث إن الوقائع 

إيجارات، أمام محكمة  6999لسنة  2216المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 
ى عليهم ثالثاً، بطلب الحكم بإخلائهم من الأعيان المبينة الجيزة الابتدائية، ضد المدع

والتسليم،  12/6/6910، 6/9/6927بصحيفة الدعوى وعقدى الإيجار المؤرخين 
وبيانا لدعواهم أوضحوا أن مورث المدعى عليهم المذكورين استأجر منهم الأدوار الثلاثة 
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الدور الثالث كمكتب  الأولى من تلك الأعيان لاستعمالها كمستشفى خاص واستعمال
وسكن، ثم استأجر الدور الرابع من ذات العقار بقصد استعماله سكناً خاصاً، وبتاريخ 

تم الاتفاق على تعديل القيمة الإيجارية واعتبار الدور الرابع من مرافق  12/6/6910
ا المستشفى المستأجرة، وإذ انتهت العلاقة الإيجارية بوفاة المستأجر الأصلى، فقد أقامو 

الدعوى للحكم لهم بطلباتهم السالفة. وأثناء نظر الدعوى دفع المدعون بجلسة 
، بتعديل 6997لسنة  1بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم  6/1/0222

وببعض الأحكام  6977لسنة  49( من القانون رقم 09الفقرة الثانية من المادة )
حيث قصر  1/1/0222ت الدعوى لجلسةالخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، فتأجل

، ثم 6997لسنة  1المدعون دفعهم على الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 
، حيث قدم المدعون مذكرة رددوا فيها ذات 16/1/0222تأجلت الدعوى لجلسة 

نة لس 26الدفع وأضافوا إليه دفعاً أخر بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم 
لرفع  0/66/0222بتنظيم المنشآت الطبية، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة  6916

لذات السبب،  66/6/0226الدعوى الدستورية، ثم تأجلت بالجلسة الأخيرة لجلسة 
بترديد  00/0/0226ولم يقم المدعون بإقامة الدعوى الدستورية، ثم عادوا بجلسة 

، والمادة السابعة من 6997لسنة  1قانون رقم الدفع بعدم دستورية المادة الأولى من ال
 26اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وكذا عدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم 

لرفع الدعوى  01/4/0226، فأجلت المحكمة الدعوى لجلسة 6916لسنة 
 .02/1/0226الدستورية، فأقام المدعون دعواهم الماثلة بتاريخ 

( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر 09ى المادة )وحيث إن النص ف
على أن "تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية  6979لسنة  41بالقانون رقم 

 القوانين واللوائح على الوجة التالى:
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 ) أ( .........
)ب( إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات 

ختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة، ورأت المحكمة أو الهيئة الا
أن الدفع جدى، أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لايجاوز ثلاثة أشهر 
لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد، 

 اعتبر الدفع كأن لم يكن".
أن المشرع رسم  -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة–وحيث إن مؤدى ذلك 

طريقاً لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم إقامتها، وربط بينه وبين الميعاد المحدد 
لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع 

دستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولاتقبل إلا إذا رفعت إلا بعد إبداء دفع بعدم ال
خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لايجاوز ثلاثة أشهر، 

سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أم بميعاد –وهذه الأوضاع الإجرائية 
لأشكال الجوهرية فى التقاضى التى تغيا إنما تتعلق بالنظام العام، باعتبارها من ا -رفعها

بها المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى 
رسمها وفى الموعد الذى حدده. ومن ثم فإن ميعاد الأشهر الثلاثة الذى فرضه المشرع 

محكمة  على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية، أو الميعاد الذى تحدده
فى غضون هذا الحد الأقصى، هو ميعاد حتمى يتعين على الخصوم الالتزام –الموضوع 

به بإقامة الدعوى الدستورية قبل انقضائه. يؤيد حتمية هذا الميعاد أن فواته مؤداه اعتبار 
الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن، وامتناع قبول الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا 

صالها بها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها، بما يحول دون مضيها فى لعدم ات
نظرها. ولايجوز لمحكمة الموضوع كذلك، أن تمنح الخصم الذى أثار المسألة 
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الدستورية مهلة جديدة تجاوز بها حدود الميعاد الذى ضربته ابتداء لرفع الدعوى 
ة قد صدر عنها قبل انقضاء الميعاد الأول، الدستورية، ما لم يكن قرارها بالمهلة الجديد

أو بعد فوات الأشهر الثلاثة المحددة لإقامة الدعوى –فإذا كان قد صدر عنها بعد فواته 
 غدا ميعاداً جديداً، ومجرداً من كل أثر. -الدستورية

وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الدفع المبدى من المدعين بعدم دستورية المادة 
، ثم أعاد 6/1/0222قد أبدى ابتداء بجلسة  6997لسنة  1القانون رقم الأولى من 

وأضافوا إليه دفعاً أخر بعدم  16/1/0222المدعون ترديده فى مذكرة دفاعهم بجلسة 
، فقررت المحكمة التأجيل 6916لسنة  26دستورية المادة الخامسة من القانون رقم 

 66/6/0226جلت لجلسة لرفع الدعوى الدستورية، ثم تأ 0/66/0222لجلسة 
، بعد ما يزيد على ثلاثة 02/1/0226لذات السبب، بيد أن الدعوى لم ترفع إلا بتاريخ 

على –أشهر من تاريخ التصريح لهم برفع الدعوى الدستورية، ومن ثم فإن الدعوى الماثلة 
تكون قد أقيمت بعد الميعاد، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها.  -هذين النصين

ورددوا هذين  00/0/0226قدح فى هذا النظر، أن المدعين قد عادوا بجلسة ولاي
الدفعين، وصرحت لهم محكمة الموضوع بإقامة دعواهم الدستورية، إذ جاء تصريح 
محكمة الموضوع لهم بإقامة الدعوى الدستورية على غير محل، بعد أن غدا الدفع بعدم 

 لايعود.دستورية هذين النصين كأن لم يكن، إذ الساقط 
وحيث إنه فيما يتعلق بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة السابعة من اللائحة 

، فقد سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة 6997لسنة  1التنفيذية للقانون رقم 
الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة، بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى 

قضائية دستورية والذى قضى برفض  02لسنة  021فى القضية رقم  64/4/0220
الدعوى بعدم دستورية هذا النص، وقد نشُر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 
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( من قانون 49و 41. وكان مقتضى نص المادتين )07/4/0220( تابع بتاريخ 67)
اء هذا ، أن يكون لقض6979لسنة  41المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 

المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة للدولة 
بسلطاتها المختلفة، وهى حجية تحول دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من 

 غير مقبول. -أيضا–جديد، ومن ثم يضحى الطعن على هذا النص 
 

 فلهـذه الأسبــاب
 ينوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعالدعبعدم قبول  :حكمت المحكمة
 جنيه مقابل أتعاب المحاماة . تىالمصروفات ومبلغ مائ
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 3002فبراير سنة  23 جلسة
 

رئيس             ممدوح مرعىبرئاسة السيد المستشار / 
 المحكمة

دى محمد على والدكتور حنفى على جبالى وإلهام نجيب نوار ـ: حموعضوية السادة المستشارين
 اهر سامى يوسف والسيد عبدالمنعم حشيش والدكتور عادل عمر شريفوم

 رئيس هيئة المفوضين             نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 
                        وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 أمين السر
 
 

 (223رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 32 لسنة 23القضية رقم 

 
 دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة: مناطها". -2

المصلحة الشخصية المباشرة شرط لقبول الدعوى الدستورية. مناط توافرها. ارتكان اتهام المدعى 
 بالتبديد على النص التشريعي الطعين، يوفر له المصلحة في الطعن بعدم دستوريته. أساس ذلك.

 
 اعتبار الخصومة منتهية". –الصادر فيها دعوى دستورية "حجية الحكم  -3

سابقة الحكم بعدم دستورية ذات النص التشريعى الطعين، حجيته مطلقة. أثره: اعتبار الخصومة 



  1111 

 منتهية.
 
وهى شرط –المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المصلحة الشخصية المباشرة  -1

موضوعى كلياً أو جزئياً، مناطها أن يصبح الفصل فى النزاع ال -لقبول الدعوى الدستورية
ً على الفصل فى المسائل الدستورية التى تدعى هذه المحكمة لنظرها. وإذا كان  متوقفا
جوهر النزاع الموضوعى يتعلق باتهام المدعى بتبديد المنقولات المحجوز عليها بطريق 

ذا الحجز الإدارى الذى تم توقيعه إعمالاً للنص الطعين، فإن القطع فى مدى دستورية ه
النص، من شأنه أن يصبح أداة حسم النزاع الموضوعى الذى انبنى الاتهام الجنائى فيه 

 بالتبديد على خرق مقتضيات هذا الحجز.
 
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى  -1

فى  12/4/1001الدعوى الماثلة، وذلك بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى 
قضائية، والتى قضى فيها "بعدم دستورية نص  13لسنة  311الدستورية رقم  القضية

 111( من قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 16الفقرة الثانية من المادة )
( من اللائحة التنفيذية 14، وبسقوط نص الفقرة الثانية من المادة )1940لسنة 

والصادر بقرار وزير الزراعة والأمن الغذائى  المشار إليه، 1940لسنة  111للقانون رقم 
( 39، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم )1941لسنة  344رقم 

( من قانون المحكمة 19، 14. وكان مقتضى نص المادتين )16/9/1001بتاريخ 
، أن يكون لقضاء هذه 1979لسنة  14الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 

فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة للدولة  المحكمة
بسلطاتها المختلفة، وهى حجية تحول دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من 



  1118 

 جديد، فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون منتهية.
 

 الإجــراءات
لم كتاب المحكمة ، أودع المدعى ق0226الثالث والعشرين من مايو سنة  بتاريخ

( من 01صحيفة هذه الدعوى، طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة )
، المعدل بالقانون رقم 6912لسنة  600قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 

 .6916لسنة  600
، وىالدع أصلياً: بعدم قبولوقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم 

 واحتياطياً: برفضها.
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم  الوجهونظُرت الدعوى على 
 فيها بجلسة اليوم.

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
أن  تتحصل فى-دعوى وسائر الأوراقعلى ما يبين من صحيفة ال- حيث إن الوقائع

جنح  6999لسنة  1111النيابة العامة كانت قد اسندت إلى المدعى فى القضية رقم 
إدكو إنه بدد المنقولات المحجوز عليها لصالح جمعية إدكو الجديدة التعاونية الزراعية 

ه بالمادتين لاستصلاح الأراضى، وفاء للمبالغ المستحقة عليه، وطلبت النيابة العامة عقاب
( من قانون العقوبات، فقضت محكمة أول درجة بحبسه سنة وكفالة 140، 146)
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جنح  0222لسنة  0611جنيه، فطعن على هذا الحكم بالاستئناف رقم  622
قضت المحكمة غيابياً بسقوط الحق فى  01/1/0222مستأنف رشيد، وبجلسة 

معارضة دفع بعدم دستورية نص الاستئناف، فعارض المتهم فى هذا الحكم وأثناء نظر ال
لسنة  600( من قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 01الفقرة الثانية من المادة )

، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت له بإقامة دعواه الدستورية، 6912
 فقد أقام الدعوى الماثلة.

لانعدام مصلحة المدعى،  وحيث إن هيئة قضايا الدولة دفعت بعدم قبول الدعوى
، 146على سند من القول بأنه قدم للمحاكمة الجنائية لمخالفة أحكام المادتين )

( من قانون العقوبات، لقيامه بتبديد المنقولات المملوكة له والمحجوز عليها إدارياً 140
 لصالح الجمعية المذكورة، ومن ثم فلا صلة بين سند هذا الاتهام والنص الطعين.

إن هذا الدفع مردود، ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المصلحة  وحيث
مناطها أن يصبح الفصل فى  -وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية–الشخصية المباشرة 

النزاع الموضوعى كلياً أو جزئياً، متوقفاً على الفصل فى المسائل الدستورية التى تدعى 
النزاع الموضوعى يتعلق باتهام المدعى بتبديد هذه المحكمة لنظرها. وإذا كان جوهر 

المنقولات المحجوز عليها بطريق الحجز الإدارى الذى تم توقيعه إعمالًا للنص الطعين، 
فإن القطع فى مدى دستورية هذا النص، من شأنه أن يصبح أداة حسم النزاع الموضوعى 

 ذا الحجز.الذى انبنى الاتهام الجنائى فيه بالتبديد على خرق مقتضيات ه
وحيث إن نطاق الدعوى، بالقدر الذى يحقق مصلحة رافعها، يتحدد بنص الفقرة 

لسنة  600( من قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 01الثانية من المادة )
، والتى تنص على أن "وللجمعية الحق فى تحصيل المبالغ المستحقة لها بطريق 6912
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حة التنفيذية إجراءات هذا الحجز بما يتفق وقانون الحجز الحجز الإدارى، وتبين اللائ
 الإدارى".

وحيث صدرت اللائحة التنفيذية لذلك القانون بموجب قرار وزير الزراعة والأمن 
( منها على 01، ونصت الفقرة الثانية من المادة )6914لسنة  111الغذائى رقم 

 تها بطريق الحجز الإدارى". الإجراءات التى تتبعها الجمعية فى سبيل تحصيل مستحقا
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى 

فى القضية  02/1/0220الماثلة، وذلك بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى 
قضائية، والتى قضى فيها "بعدم دستورية نص الفقرة الثانية  01لسنة  164الدستورية رقم 
، 6912لسنة  600( من قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 01من المادة )

لسنة  600( من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 01وبسقوط نص الفقرة الثانية من المادة )
، 6914لسنة  111المشار إليه، والصادر بقرار وزير الزراعة والأمن الغذائى رقم  6912

. وكان 01/9/0220( بتاريخ 19ية بالعدد رقم )وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسم
( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 49، 41مقتضى نص المادتين  )

، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية 6979لسنة  41رقم 
ة تحول دون مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة، وهى حجي

المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون 
 منتهية.
 

 فلهـذه الأسبــاب
 باعتبار الخصومة منتهية. :حكمت المحكمة
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 3002فبراير سنة  23 جلسة
 

رئيس             ممدوح مرعىالسيد المستشار /  برئاسة
 المحكمة

حمدى محمد على وماهر البحيرى ومحمد عبدالقادر عبدالله  :شارينالمست وعضوية السادة
 والدكتورحنفى على جبالى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه.

 رئيس هيئة المفوضين                         نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 
                             وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 أمين السر
 
 

 (222رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 32 لسنة 93القضية رقم 

 
 دعوى دستورية "قبول التدخل فيها: شرطه". -2

مناط قبول التدخل في الدعوى الدستورية أن يكون المتدخل طرفاً في الدعوى الموضوعية التي 
 أثير فيها الدفع بعدم الدستورية.

 
 عدم قبول الدعوى". –لحكم فيها دعوى دستورية "حجية ا -3

سابقة الحكم برفض الدعوى المقامة طعناً على ذات النص التشريعي الطعين، حجيته مطلقة. أثر 
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 ذلك: عدم قبول أية دعوى تالية.
 
يشترط لقبول التدخل الانضمامى أن يكون لطالب التدخل مصلحة شخصية  -1

ناط المصلحة فى الانضمام بالنسبة ومباشرة فى الانضمام لأحد الخصوم فى الدعوى. وم
للدعوى الدستورية أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين مصلحة الخصم المتدخل وذلك فى 
ذات الدعوى الموضوعية التى أثير الدفع بعدم الدستورية بمناسبتها وأن يؤثر الحكم فى 

أو هذا الدفع على الحكم فيها. لما كان ذلك ولم يكن طالب التدخل طرفا أصيلا 
متدخلا فى الدعوى الموضوعية فإنه لا تكون له مصلحة فى الدعوى الماثلة، ويتعين 

 لذلك الحكم بعدم قبول تدخله.
 

وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى  -1
 1000لسنة  1( من القانون رقم 10الدعوى الراهنة والمتعلقة بدستورية نص المادة )

فى الدعوى رقم  12/11/1001شارة إليه، بقضائها الصادر بجلسة السالف الإ
قضائية "دستورية"، والقاضى برفض الدعوى، وإذ نشر ذلك الحكم فى  13لسنة  101

. وكان مقتضى نص 16/11/1001)تابع( بتاريخ  21الجريدة الرسمية بعددها رقم 
 14در بالقانون رقم ( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصا19، 14المادتين )

، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى 1979لسنة 
مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فصلاً فى المسألة 
المقضى فيها وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من 

 مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى. جديد،
 

 الإجــراءات
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، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم 0226بتاريـخ الخامـس من شهرـ يونيه سنة 
لسنة  6( من القانون رقم 02كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة )

مسائل الأحوال  بإصدار قانون بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى 0222
 الشخصية. 

 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 فيها بجلسة اليوم.

 
 المحكمـــة

 على الأوراق، والمداولة .بعد الاطلاع 
تتحصل فى  –على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق  –حيث إن الوقائع 

 0174أن المدعى عليها الخامسة "فى الدعوى الماثلة"، كانت قد أقامت الدعوى رقم 
شرعى كلى، أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، ضد المدعى بطلب  0222لسنة 

ه طلقة بائنة للخلع. وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية الحكم بتطليقها من
السالف الذكر، وإذ قدرت المحكمة  0222لسنة  6( من القانون رقم 02نص المادة )

جدية الدفع وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام دعواه الماثلة، ناعيا على النص 
 ( من الدستور. 611و 612و 74و 11و 42و 0المطعون فيه مخالفته للمواد )

وحيث إن السيد/ طاهر بهنساوى رضوان قدم أثناء تحضير الدعوى أمام هيئة 
 المفوضين طلبا بقبول تدخله فى الدعوى الدستورية خصما منضماً للمدعى فى طلباته.

وحيث إنه يشترط لقبول التدخل الانضمامى أن يكون لطالب التدخل مصلحة 
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مام لأحد الخصوم فى الدعوى. ومناط المصلحة فى شخصية ومباشرة فى الانض
الانضمام بالنسبة للدعوى الدستورية أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين مصلحة الخصم 
المتدخل وذلك فى ذات الدعوى الموضوعية التى أثير الدفع بعدم الدستورية بمناسبتها، 

لم يكن طالب التدخل وأن يؤثر الحكم فى هذا الدفع على الحكم فيها. لما كان ذلك و 
طرفا أصيلا أو متدخلا فى الدعوى الموضوعية فإنه لا تكون له مصلحة فى الدعوى 

 الماثلة، ويتعين لذلك الحكم بعدم قبول تدخله.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى 

السالف  0222لسنة  6رقم  ( من القانون02الراهنة والمتعلقة بدستورية نص المادة )
 01لسنة  026فى الدعوى رقم  62/60/0220الإشارة إليه، بقضائها الصادر بجلسة 

قضائية "دستورية"، والقاضى برفض الدعوى، وإذ نشر ذلك الحكم فى الجريدة الرسمية 
، 41. وكان مقتضى نص المادتين )01/60/0220)تابع( بتاريخ  20بعددها رقم 

، أن 6979لسنة  41حكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ( من قانون الم49
يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، 
وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا فى المسألة المقضى فيها 

إعادة طرحه عليها من جديد، مما يتعين  وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو
 معه الحكم بعدم قبول الدعوى.

 
 فلهـذه الأسبــاب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى 
 المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
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 3002فبراير سنة  23 جلسة
 

رئيس             ممدوح مرعىبرئاسة السيد المستشار / 
 المحكمة
د خيرى طه ـالمنعم حشيش ومحم : حمدى محمد على والسيد عبدالسادة المستشارين وعضوية

 وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى
رئيس هيئة                                 السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما وحضور

 المفوضين
      محمد حسنالسيد / ناصر إمام  ضوروح

 أمين السر 
 
 

 (229رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 32 لسنة 222القضية رقم 

 
 اعتبار الخصومة منتهية". –دعوى دستورية "حجية الحكم فيها 

سابقة الحكم بعدم دستورية ذات النص التشريعي الطعين، حجيته مطلقة. أثر ذلك: اعتبار 
 ة.الخصومة منتهي

 
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المتعلقة 
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 13لسنة  22فى الدعوى رقم  13/1/1001بهذا النص، بحكمها الصادر بجلسة 
( والمادة 10قضائية "دستورية" القاضى أولاً: بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة )

. ثانياً: 1991لسنة  92ال الصادر بالقانون رقم ( من قانون سوق رأس الم21)
( 61، 61، 60، 29، 24، 27، 26، 22، 21، 23بسقوط نصوص المـواد )

( من قرار وزير الاقتصاد والتجارة 111، 110من القانون المشار إليه، ونص المادتين )
مال بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون ســـوق رأس ال 1993لسنة  132الخارجية رقم 

( تابع بتاريخ 1المشار إليه، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم )
( من قانون المحكمة 19، 14، وكـان مقتضى نص المادتين )11/1/1001

، أن يكون لقضاء هذه 1979لسنة  14الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 
اجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مو 

بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول 
بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، ومن ثم فإن الخصومة فى 

 الدعوى الماثلة تغدو منتهية.
 

 الإجــراءات
لمدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب ، أودع ا0226ديسمبر  62بتاريخ 

( من قانون سوق رأس المال الصادر 20المحكمة، يطلب الحكم بعدم دستورية المادة )
فيما تضمنته من النص على أن يتم الفصل فى المنازعات  6990لسنة  92بالقانون رقم 

مالية عن الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون فيما بين المتعاملين فى مجال الأوراق ال
 طريق التحكيم دون غيره، وسقوط المواد المرتبطة بها.

 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم باعتبار الخصومة منتهية.
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 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 

 ها بجلسة اليوم.في
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

تتحصل فى  –على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق  –حيث إن الوقائع 
مدنى كلى، أمام محكمة  0222لسنة  0146أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 

ية، بطلب الحكم بإلزامها بدفع شمال الجيزة الابتدائية، ضد الشركة المدعى عليها الثان
سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية  %2جنيهاً، والفوائد القانونية بواقع  0001904مبلغ 

حتى السداد، قولًا منه أنه كان يتعامل مع الشركة المذكورة فى شراء وبيع الأسهم 
لشركة فى شراء المتداولة فى بورصة الأوراق المالية بالقاهرة، وقد توقفت معاملاته مع ا

، كما توقفت تعاملاته معها فى بيع الأسهم فى 62/2/0222الأسهم فى 
جنيهاً، إلا  6701904، وكان رصيده الدائن لها فى ذلك التاريخ مبلغ 2/1/0222

جنيهاً، فتقدم بشكوى لهيئة  92224161أن الشركة ادعت أن رصيده الدائن لها مبلغ 
إليها توصلًا للقضاء له بإلزام الشركة بدفع المبلغ سوق المال، ثم أقام الدعوى المشار 

جنيهاً تعويضاً عما لحقه من أضرار مادية  222222المشار إليه، بالإضافة إلى مبلغ 
قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى  16/1/0226وأدبية، والفوائد القانونية، وبجلسة 

لسنة  92القانون رقم  ( من20/6لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون فى المادة )
المشار إليه، وإذ لم يرتض المدعى هذا القضاء، فقد طعن عليه أمام محكمة  6990

قضائية، وضمن صحيفة الاستئناف  661لسنة  4160استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 
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سالف الذكر،  6990لسنة  92( من القانون رقم 20دفعاً بعدم دستورية نص المادة )
مة جدية هذا الدفع، وصرحت له برفع الدعوى الدستورية، فقد أقام وإذ قدرت المحك

 دعواه الماثلة.
يتحدد بنص الفقرة  -فى ضوء طلبات المدعى–وحيث إن نطاق الدعوى الماثلة 

التى تنص على أن "يتم  6990لسنة  92( من القانون رقم 20الأولى من المادة )
ذا القانون فيما بين المتعاملين فى الفصل فى المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام ه
 مجال الأوراق المالية عن طريق التحكيم دون غيره".

وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المتعلقة 
 01لسنة  22فى الدعوى رقم  61/6/0220بهذا النص، بحكمها الصادر بجلسة 

( والمادة 62عدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة )قضائية "دستورية" القاضى أولًا: ب
. ثانياً: بسقوط 6990لسنة  92( من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 20)

( من القانون 10، 16، 12، 29، 21، 27، 21، 22، 24، 21نصوص المـواد )
تجارة الخارجية ( من قرار وزير الاقتصاد وال060، 062المشار إليه، ونص المادتين )

بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون ســـوق رأس المال المشار إليه،  6991لسنة  612رقم 
، 04/6/0220( تابع بتاريخ 4وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم )

( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر 49، 41وكـان مقتضى نص المادتين )
، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية 6979لسنة  41 بالقانون رقم

حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا 
فصلًا فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة 

 صومة فى الدعوى الماثلة تغدو منتهية.طرحه عليها من جديد، ومن ثم فإن الخ
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 فلهـذه الأسبــاب
 حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.
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 3002فبراير سنة  23 جلسة
 

رئيس            برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

وسـف ومحمد عبد القادر عبدالله وإلهام نجيب نوار وماهـر سامى يوعضوية السادة المستشارين: 
 والسيد عبدالمنعـم حشيـش ومحمـد خـيرى طـه والدكتور عادل عمر شريف .

رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 
 المفوضين

     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 

 
 

 (230رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 34 لسنة 222القضية رقم 
 

 اعتبار الخصومة منتهية". –عوى دستورية "حجية الحكم فيها د 
سابقة الحكم بعدم دستورية ذات النص التشريعي، حجيته مطلقة، أثره: اعتباره الخصومة منتهية 

 في أية دعوى تالية.
 

وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى 
لسنة  146فى القضية رقم  13/3/1002بجلسة  الماثلة، وذلك بحكمها الصادر
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( من المادة 1قضائية "دستورية " والذى قضى " بعـدم دستورية نص البند رقم ) 12
بتعديل بعض أحكام قانون التأمين  1947لسنة  107( من القانون رقم 11)

بزيادة المعاشات وتعديل بعض  1991لسنة  30الاجتماعى المعدل بالقانون رقم 
 20وانين التأمين الاجتماعى فيما تضمنه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه أحكام ق

( من 2سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق فى الحالة المنصوص عليها فى البند رقم )
".  1972لسنة  79( من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 14المادة )

إبريل سنة  7)تابع( بتاريخ  11ية بعددها رقم وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسم
( من قانون المحكمة الدستورية العليا 19، 14، وكان مقتضى نص المادتين )1002

أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، 
ة المقضى فيها، وهى وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً فى المسأل

طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة  إعادةحجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو 
 فى الدعوى الماثلة تغدو منتهية .

 

 الإجــراءات
، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم 0220بتاريخ السادس عشر من إبريل سنة 

م دستورية نص المادة السابعة من كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالباً الحكم بعد
بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين  6990لسنة  12القانون رقم 

سنة فأكثر لزيادة  22الاجتماعى، فيما تضمنه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه 
( من قانون 61( من المادة )2المعاش المستحق فى الحالة المنصوص عليها فى البند )

 لتأمين الاجتماعى .ا
 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين انتهت فيهما إلى طلب الحكم برفض الدعوى .

كما قدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ـ المدعى عليه الرابع ـ مذكرة طلبت فيها 
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 أصلياً الحكم بعدم قبول الدعوى، واحتياطياً برفضها .
 فوضين تقريراً برأيها .وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة الم

ونظُرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 فيها بجلسة اليوم .

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 
عمال الإسماعيلية الابتدائية ضد  0226لسنة  666عوى رقم المدعى كان قد أقام الد

المدعى عليهما الرابع والخامس بطلب الحكم بأن يؤديا إليه الزيادة المقـررة فى المعاش 
وذلك  %02وقدرها  6990لسنة  12من القانون رقم  7المنصوص عليها فى المادة 

. وقال بياناً 62/1/6991بأثر رجعى من تاريخ إحالته إلى المعاش المبكر بتاريخ 
لذلك: أنه تمت تسوية معاشه دون حساب الزيادة المشار إليها استناداً إلى ما تضمنه 

من اشتراط تجاوز سن المستفيد  6990لسنة  12( من القانون رقم 7نص المادة )
( 7بالمعاش خمسين سنة. وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة )

. وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع وصرحت له 6990لسنة  12رقم  من القانون
 برفع الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة .

ـ بعد تعديلها بمقتضى  6917لسنة  627( من القانون رقم 66وحيث إن المادة )
ى ـ تنص على أن " تزاد المعاشات الت 6990لسـنة  12( من القانـون رقم 7نص المـادة )

 فى إحدى الحالات الآتية : 6/7/6990تستحق اعتباراً من 
 ......................................... ـ 6
( المشار إليها متى كانت 61( من المادة )2الحالة المنصوص عليها فى البند ) ـ 0
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 سنة فأكثر ........... " . 22سن المؤمن عليه فى تاريخ الصرف 
بالقدر الذى يحقق مصلحة رافعها ـ يتحدد بنص البند رقم وحيث إن نطاق الدعوى ـ 

 12المعدل بالقانون رقم  6917لسنة  627( من القانون رقم 66( من المادة )0)
سنة فأكثر  22وذلك فيما تضمنه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه  6990لسنة 

( من 61المادة ) ( من2لزيادة المعاش المستحق فى الحالة المنصوص عليها فى البند )
 قانون التأمين الاجتماعى .

وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى 
 02لسنة  011فى القضية رقم  61/1/0222الماثلة، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 

من ( 66( من المادة )0قضائية "دستورية " والذى قضى " بعـدم دستورية نص البند رقم )
بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى المعدل  6917لسنة  627القانون رقم 

بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين  6990لسنة  12بالقانون رقم 
سنة فأكثر لزيادة  22الاجتماعى فيما تضمنه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه 

( من 61( من المادة )2ص عليها فى البند رقم )المعاش المستحق فى الحالة المنصو 
". وقد نشر هذا الحكم  6972لسنة  79قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 

، وكان مقتضى 0222إبريل سنة  7)تابع( بتاريخ  64فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 
كون لقضاء هذه ( من قانون المحكمة الدستورية العليا أن ي49، 41نص المادتين )

المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة للدولة 
بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول 
بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ـ فإن الخصومة فى الدعوى 

 نتهية .الماثلة تغدو م
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 فلهـذه الأسبــاب
 .حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية. 

                                       
 قضائية. 02لسنة  617، 661أصدرت المحكمة الدستورية العليا بذات الجلسة حكمين مماثلين في القضيتين الدستوريتين رقمي .
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 3002فبراير سنة  23 جلسة
 

رئيس             برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: حمدى محمد على وعـدلى محمود منصور والسيد عبدالمنعم حشيش 
 عمرو والدكتور عادل عمر شريف. ومحمد خيرى طـه وسعيد مرعى

رئيس هيئة               وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
 المفوضين

       وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 

 
 

 (232رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 34 لسنة 229القضية رقم 
 

إحالة المدعى للمحاكمة بالنص  عدم –دعوى دستورية "مناط المصلحة فيها  -2
 إنتفاء المصلحة". –الطعين 

يشترط لقبول الدعوى الدستورية توافر المصلحة فيها، ومناطها أن يكون الحكم فى المسألة 
الدستورية لازماً للفصل فى مسألة كلية أو فرعية تدور حولها رحى الخصومة فى الدعوى الموضوعية. 

 تطبيق.
 

إنتفاء المصلحة رغم سبق  –ى الدعوى الموضوعية "أثره نقض الحكم الصادر ف -3
 محاكمة المدعى بالنص الطعين".
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نقض الحكم الصادر في الدعوى الموضوعية وإعادة الدعوى إلى محكمة الجنايات لتفصل فيها 
من جديد بهيئة أخرى، مؤداه: تعود القضية إلى حالتها الأولى بالوصف والقيد المقدم بهما المتهم 

 ة الجنائية.للمحكم
 –على ما جرى به قضاء هذه المحكمة  –يشترط لقبول الدعوى الدستورية  -1

ً للفصل فى  توافر المصلحة فيها، ومناطها أن يكون الحكم فى المسألة الدستورية لازما
مسألة كلية أو فرعية تدور حولها رحى الخصومة فى الدعوى الموضوعية، فإذا لم يكن 

المطعـون فيه انعكاس على النزاع الموضوعى أو التأثير فى  للفصـل فى دستورية النص
مسـألة متفرعة عنه أو سابقة على الفصل فى موضوعه، فإن الدعوى الدستورية تكون غير 
مقبولة. متى كان ذلك، وكان المدعى قد أُحيل إلى المحكمة بموجب الفقرة الأولى من 

تها الثانية، ومن ثم فليس ثمة أثر دون فقر  1972لسنة  61( من القانون رقم 1المادة )
للحكم فى دستورية الفقرة الثانية على حالة المدعى، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم 

 قبول الدعوى الماثلة .
 

لا ينال مما تقدم أن محكمة جنايات الجيزة قد عاقبت المدعى طبقاً لحكم  -1
المشروع المشار إليه، إذ أنه بنقض ( من قانون الكسب غير 1الفقرة الثانية من المادة )

"  67لسنة  11713هذا القضاء بالحكم الصادر من محكمة النقض فى الطعن رقم 
قضائية " وإعادة القضية إلى محكمة جنايات الجيزة، لتفصل فيها دائرة أخرى، تعود 

"   1993لسنة  7القضية إلى حالتها الأولى بالوصف والقيد الوارد بأمر الإحالة رقم 
سب غير مشروع " وقد أحيل المتهم وفقاً لهذا الأمر عملًا بنص الفقرة الأولى من ك

على ضوء ما  –( من قانون الكسب غير المشروع، والذى قررت جهة الإحالة 1المادة )
 أنه يكفى فى إدانة المدعى فيما نسب إليه . –استخلصته من أدلة الثبوت 
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 الإجــراءات
، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب 0220 بتاريخ التاسع من مايو سنة

المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 
 فى شأن الكسب غير المشروع، وبسقوط فقرتها الأولى . 6972لسنة  10

الدعوى،  وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً: بعدم قبول
 واحتياطياً: برفضها .

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظُرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 

 فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أنه  حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من
سبق أن اتهمت النيابة العامة المدعى بصفته رئيساً لمجلس إدارة شركة مصر للتجارة 
الخارجية، بأنه حصل لنفسه ولزوجته وولديه القاصرين على كسب غير مشروع بسبب 

يون وأربعمائة وإثنى استغلاله لوظيفته مما أدى إلى زيادة طارئة فى ثروته تقدر بمبلغ )مل
(، وقد عجز عن إثبات مصدر مشروع لها، وطلبت وخمسمائة وأربعة وأربعين جنيهاً  ألف

 6972لسنة  10( من القانون رقم 61/6، 64/0، 0/6، 6/4معاقبة المتهم بالمواد )
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 6660من قرار رئيس الجمهورية رقم  62/1فى شأن الكسب غير المشروع والمادة 
 1291ة التنفيذية للقانون المشار إليه، وبعد أن قيدت الواقعة برقم باللائح 6972لسنة 
(، قضت كلى جنوب الجيزة  6992لسنة  671) جنايات قسم الجيزة 6992لسنة 

، 0، 6/4وعملًا بالمواد  01/1/6997محكمة جنايات الجيزة حضورياً بجلسة 
وع والمادة فى شأن الكسب غير المشر  6972لسنة  10مـن القانون رقم  61، 64/0
المدعى  –، بمعاقبة المتهم 6972لسنة  6660من قرار رئيس الجمهورية رقم  62/1
بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبإلزامه برد مبلغ مليون وأربعمائة وأثنى ألف وخمسمائة  –

وأربعة وأربعين جنيهاً، وبتغريمه مبلغاً مساوياً للمبلغ المذكور. وإذ طعن المدعى فى هذا 
" قضائية "، فقد قضت  17لسنة  66741محكمة النقض بالطـعن رقم  الحكم أمام

بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى  69/1/6991بجلستها المنعقدة فى 
محكمة جنايات الجيزة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى، وأثناء تداول القضية أمام 

بعدم دستورية  67/4/0220( جنايات الجيزة، دفع المدعى بجلسة 61الدائرة رقم )
فى شأن الكسب غير المشروع، فقررت  6972لسنة  10( من القانون رقم 0المادة )

المدعى  –وصرحت للمتهم  61/1/0220تلك المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 
بإقامة الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص  –فى الدعوى الماثلة 

 ، فأقام الدعوى الماثلة .6972لسنة  10قانون رقم من ال 0/0المادة 
فى شأن الكسب غير  6972لسنة  10( من القانون رقم 0وحيث إن المادة )

المشروع تنص فى فقرتها الأولى على أن " يعُد كسباً غير مشروع كل مال حصل عليه 
الصفة أو أحد الخاضعين لأحكام هذا القانون لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الخدمة أو 

 نتيجة لسلوك مخالف لنص قانونى عقابـى أو للآداب العامة ". 
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وتنص فقرتها الثانية على أن " وتعتبر ناتجة بسبب استغلال الخدمة أو الصفة أو 
السلوك المخالف كل زيادة فى الثروة تطرأ بعد تولى الخدمة أو قيام الصفة على الخاضع 

ه القصر متى كانت لا تتناسب مع مواردهم وعجز لهذا القانـون أو على زوجـه أو أولاد
 عن إثبات مصدر مشروع لها " .

على ما جرى به قضاء هذه المحكمة  –وحيث إنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية 
توافر المصلحة فيها، ومناطها أن يكون الحكم فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى  –

ى الخصومة فى الدعوى الموضوعية، فإذا لم يكن مسألة كلية أو فرعية تدور حولها رح
للفصـل فى دستورية النص المطعـون فيه انعكاس على النزاع الموضوعى أو التأثير فى 
مسـألة متفرعة عنه أو سابقة على الفصل فى موضوعه، فإن الدعوى الدستورية تكون غير 

ب الفقرة الأولى من مقبولة. متى كان ذلك، وكان المدعى قد أحُيل إلى المحكمة بموج
دون فقرتها الثانية، ومن ثم فليس ثمة أثر  6972لسنة  10( من القانون رقم 0المادة )

للحكم فى دستورية الفقرة الثانية على حالة المدعى، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم 
 قبول الدعوى الماثلة .

قبت المدعى طبقاً وحيث إنه لا ينال مما تقدم أن محكمة جنايات الجيزة قد عا
( من قانون الكسب غير المشروع المشار إليه، إذ أنه 0لحكم الفقرة الثانية من المادة )

لسنة  66741بنقض هذا القضاء بالحكم الصادر من محكمة النقض فى الطعن رقم 
" قضائية " وإعادة القضية إلى محكمة جنايات الجيزة، لتفصل فيها دائرة أخرى،  17

"   6991لسنة  7لى حالتها الأولى بالوصف والقيد الوارد بأمر الإحالة رقم تعود القضية إ
كسب غير مشروع " وقد أحيل المتهم وفقاً لهذا الأمر عملًا بنص الفقرة الأولى من 

على ضوء ما  –( من قانون الكسب غير المشروع، والذى قررت جهة الإحالة 0المادة )
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 ى إدانة المدعى فيما نسب إليه .أنه يكفى ف –استخلصته من أدلة الثبوت 
 فلهـذه الأسبــاب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى 
 بالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
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 3002فبراير سنة  23 جلسة
 

رئيس             ممدوح مرعىبرئاسة السيد المستشار / 
 المحكمة
ه ـدى محمد على والسيد عبدالمنعم حشيش ومحمد خيرى طـ: حمالمستشارين سادةال وعضوية

 وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى.
رئيس هيئة                 نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 

 المفوضين
                              وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 أمين السر
 
 

 (233رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 34 لسنة 322القضية رقم 

 
 عدم قبول الدعوى". –دعوى دستورية "حجية الحكم فيها  

سابقة الحكم برفض الدعوى المقامة عن ذات النص التشريعى الطعين، حجيته مطلقة. مؤداه عدم 
 قبول أي دعوى تالية.

 
لدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة المتعلقة بالنص وحيث إن المحكمة ا
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 11لسنة  76فى القضية رقم  7/7/1001المشار إليه، بحكمها الصادر بجلسة 
قضائية "دستورية"، والذى قضى برفض الدعوى، ودستورية النص، وإذ نشر هذا الحكم 

مقتضى  . وكان14/7/1001)تابع ب( بتاريخ  19فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 
( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 19، 14حكم المادتين )

، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية 1979لسنة  14
مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً لا 

هة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة يقبل تعقيباً من أى ج
 طرحه عليها من جديد، فإن الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة.

 
 الإجــراءات

، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى، قلم  0220بتاريخ الرابع عشر من يوليو سنة 
 611ة بالقانون رقم كتاب المحكمة؛ طالبة الحكم بعدم دستورية قرار رئيس الجمهوري

( من قانون المحكمة الدستورية العليا 49بتعديل الفقرة الثالثة من المادة ) 6991لسنة 
 . 6979لسنة  41الصادر بالقانون رقم 

 قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

رت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم ونظ
 فيها بجلسة اليوم.

 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
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تتحصل فى  –على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق  –وحيث إن الوقائع 
مدنى كلى جنوب  6999لسنة  61167أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 

جنيه  60661.12القاهرة، ضد المدعى عليه الثالث، طالبة الحكم بإلزامه برد مبلغ 
والفوائد القانونية، قيمة ما سددته من ضرائب العاملين بالخارج، بعد أن قضى بعدم 

، الذى فرض هذه الضريبة، وقد قضت محكمة 6994لسنة  021دستورية القانون رقم 
لسنة  2721وى، فاستأنفت المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم أول درجة برفض الدع

ق.س، أمام محكمة استئناف القاهرة، وأثناء نظره دفعت المدعية بعدم دستورية  667
بتعديل الفقرة الثالثة من المادة  6991لسنة  611قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 

رت محكمة الموضوع جدية هذا ( من قانون المحكمة الدستورية العليا، وإذ قد49)
 الدفع وصرحت للمدعية بإقامة دعواها الدستورية، فأقامت الدعوى الماثلة.

وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة المتعلقة بالنص 
 00لسنة  71فى القضية رقم  7/7/0220المشار إليه، بحكمها الصادر بجلسة 

برفض الدعوى، ودستورية النص، وإذ نشر هذا الحكم  قضائية "دستورية"، والذى قضى
. وكان مقتضى 61/7/0220)تابع ب( بتاريخ  09فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 

 41( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 49، 41حكم المادتين )
جية مطلقة فى ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية ح6979لسنة 

مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا لا يقبل 
تعقيباً من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه 

 عليها من جديد، فإن الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة.
 

 فلهـذه الأسبــاب
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عدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعية حكمت المحكمة ب
 المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
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 3002فبراير سنة  23 جلسة
 

رئيس             ممدوح مرعى/  السيد المستشار برئاسة
 المحكمة

در عبدالله وانور ى محمود منصور ومحمد عبدالقاـرى وعدلـالبحي ماهر: وعضوية السادة المستشارين
 رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى وإلهام نجيب نوار .

 رئيس هيئة المفوضين                            نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 
 أمين السر                                السيد / ناصر إمام محمد حسن وحضور
 
 

 (232رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 32 لسنة 224لقضية رقم ا

 
 دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة: مناطها". -2

مناطها أن يكون ثمة  –وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية  –المصلحة الشخصية المباشرة 
 ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية.

 
 داده".دعوى دستورية "نطاقها: امت -3

نطاق الدعوى الدستورية يتسع للنصوص التى أضير المدعى من جراء تطبيقها عليه ولو لم 
 يتضمنها الدفع. شرط ذلك.
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 رعاية الأمومة والطفولة". -قوامها الدين والأخلاق والوطنية  -دستور "الأسرة  -2

الطفولة باعتبارها قاعدة الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية ورعاية الأمومة و 
 لبنيان الأسرة ضرورة لتقدمها.

 
دستور "مساواة المرأة بالرجل والتوفيق بين عملها في المجتمع وواجباتها في  -4

 نطاق أسرتها تتولاه الدولة".

مساواة المرأة بالرجل في ميادين الحياة المختلفة، والتوفيق بين عملها في المجتمع وواجبها نحو 
 تزام على الدولة. أساس ذلك.أسرتها، ال

 
 وحدة الأسرة "تماسكها وتوفير المناخ الذي يزكى روح الوطنية". -دستور  -2

تماسكها، تزكية مشاعر الوطنية داخل وجدان أفرادها. ما يوجبه ذلك  –ما يقتضيه وحدة الأسرة 
 على المشرع.

 
قة الزوج وحدة الأسرة "وضع حد أقصى للأجازة التي تمنح لمراف –دستور  -2

 يتعارض مع وحدة الأسرة". -المرخص له بالسفر إلى الخارج

يتعارض مع  -وضع حد أقصى للأجازات التي تمنح لمرافقة الزوج المرخص له بالسفر إلى الخارج
 وحدة الأسرة وتماسكها. أساس ذلك.

 
دستور "السلطة التقديرية المخولة لجهة الإدارة في منح أجازة لمرافقة الزوج -3

 رخص له بالعمل في الخارج: يتعارض مع وحدة الأسرة".الم
منح الجهة الإدارية سلطة تقديرية في منح أجازة لمرافقة الزوج المرخص له بالعمل في الخارج 

 يتعارض مع وحدة الأسرة وتماسكها. أساس ذلك.
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 حكم بعدم دستورية نص "سقوط ما يقابله في ذات اللائحة". -2
 في لائحة، يقتضى القضاء بسقوط ما يقابل حكمه في ذات اللائحة.القضاء بعدم دستورية نص 

 
مناطها  –وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية  –المصلحة الشخصية المباشرة  -1

أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن 
طلبات الموضوعية المرتبطة بها يكون الحكم فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى ال

 والمطروحة على محكمة الموضوع.
 
نطاق الدعوى الدستورية، على ماجرى به قضاء هذه المحكمة، وإن تحدد أصلاً  -1

بالنصوص القانونية التى تعلق بها الدفع بعدم الدستورية المثار أمام محكمة الموضوع، أو 
دستوريتها إلا أن هذا النطاق يتسع  تلك التى أحالتها المحكمة الأخيرة للفصل فى 

ولو لم يتضمنها هذا  -كذلك لتلك النصوص التى أضير المدعى من جراء تطبيقها عليه
إذا كان فصلها عن النصوص التى اشتمل عليها متعذراً، وكان ضمها إليها كافلاً  -الدفع

، ولا تتحقق الأغراض التى توخاها المدعى بدعواه الدستورية، فلا تحمل إلا على مقاصده
 مصلحته الشخصية بعيداً عنها.

 
( على أن الأسرة أساس 11، 11، 10، 9الدستور نص فى المواد ) -3

 –المجتمع، وأن قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وأن الطابع الأصيل للأسرة المصرية 
لائق هو ماينبغى الحفاظ عليه وتوكيده وتنميته فى الع –وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد 

 داخل المجتمع، وأن الأمومة والطفولة قاعدة لبنيان الأسرة، ورعايتهما ضرورة لتقدمها.
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مساواة المرأة بالرجل فى ميادين الحياه السياسية والاجتماعية والاقتصادية  -1
بما لا  -والثقافية، وكذلك التوفيق بين عملها فى مجتمعها، وواجباتها فى نطاق أسرتها

هو ماينبغى أن تتولاه الدولة وتنهض عليه،  -م الشريعة الإسلاميةإخلال فيه بأحكا
 باعتباره واقعاً فى نطاق مسئوليتها، مشمولاً بالتزاماتها التى كفلها الدستور.

 
 يقتضيها أمران: -فى الحدود التى كفلها الدستور –وحدة الأسرة  -2

النابعة من اجتماعها،  أولهما: ضرورة تماسكها وعدم انفراطها، توكيداً للقيم العليا
وصونها لأفرادها من مخاطر التبعثر والضياع، وليظل رباط هذا التماسك هو الدين 

 والأخلاق.
ثانيهما: أن مشاعر الوطنية المصرية التى يجب أن تكون الوهج الذى لايخبو داخل 
 وجدان كل مصرى، والشعلة التى تضئ له الطريق، أياً كان مكانه فى العالم، توجب أن

يوفر المشرع لكل مواطن المناخ الذى يشعر فيه بتمسك الوطن به، وإعزازه إياه، ليس 
ً فى أسرة مصرية تحفل بها مصر،  ً باعتباره عضوا ً مصرياً، وإنما أيضا فقط بحسبانه فردا

فيصبح حفظ الأسرة فى اجتماعها هو حفاظ  -وترعاها، وتبارك ولاءها، حيثما غدت
 ج أبنائها.على الوطنية المصرية فى مه

 
النص المطعون فيه، وضع حداً أقصى للأجازة بدون مرتب التى تمنح للزوج أو  -6

للزوجة، إذ رخص لأحدهما بالسفر إلى الخارج، لاتجاوز ست سنوات، فحال بذلك بين 
العامل وبين الحصول على أجازة لمرافقة الزوج، إذا تجاوز مجموع ماحصل عليه من 

تعارض مع ماأكده الدستور من حرصه على وحدة الأسرة أجازات هذا الحد، وهو ماي
وتماسكها نائياً عماٌ يقوض بنيانها، أو يضعفها أو يؤدى إلى انحرافها أو هدمها بما يخل 

 بوحدتها التى قصد الدستور صونها لذاتها.
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خولت الفقرة الأخيرة من النص الطعين الجهة الإدارية التى يتبعها العامل، إذا   -7
عاملين بطوائف التشغيل التى تحدد بقرار من رئيس مجلس الإدارة، سلطة كان من ال

تقديرية تترخص معها فى منح هذه الأجازة وفقاً للظروف التى تقدرها، ليصبح منح الجهة 
الإدارية تلك الأجازة أو منعها يتم وفقاً لمطلق تقديرها، على ضوء مايكون متطلباً فى 

تعارض مع ما أكده الدستور من حرصه على وحدة نظرها لحسن سير العمل، وهو ما ي
الأسرة وتماسكها نائياً عماٌ يقوض بنيانها، أو يضعفها أو يؤدى إلى انحرافها أو هدمها 

 بما يخل بوحدتها التى قصد الدستور صونها لذاتها.
 
القضاء بعدم دستورية النص الطعين يقتضى سقوط مايقابله من حكم المادة  -4

ئحة والتى تضمنت حداً أقصى لمجموع مايحصل عليه العامل طوال ( من ذات اللا69)
 مدة خدمته من الأجازات الخاصة مقداره عشر سنوات.

 

 الإجــراءات
،ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف 0221بتاريخ العاشر من شهر يوني وسنة 

قضائية، بعد أن قضت المحكمة الإدارية لوزارة النقل  41لسنة  471الدعوى رقم 
المواصلات بمجلس الدولة بوقف الدعوى، وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا و 

( من لائحة العاملين 10( من المــادة )6للفصل فى دستورية نص الفقرة الثانية من البند )
 .6910لسنة  72بالهيئة القومية للبريد الصادرة بالقرار رقم 

يئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم وقدمت كل من الهيئة القومية للبريد وه
 برفض الدعوى.

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
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ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 فيها بجلسة اليوم.

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
تتحصل فى أن  –على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق  –ئع حيث إن الوقا

المدعى كان قد حصل على أجازة بدون مرتب لمرافقة زوجته التى تعمل بالخارج تتجدد 
فتقدم بطلب للحصول على أجازة  61/9/6997نتهت فى اسنوياً لمدة عشر سنوات 

دارة رفضت طلبه، على سند من لمرافقة زوجته لاستمرار عملها بالخارج إلا أن جهة الإ
( من لائحة العاملين بالهيئة القومية للبريد الذى يضع 10( من المادة )6حكم البند رقم )

حداً أقصى للأجازات التى يحصل عليها الزوج أو الزوجة من العاملين بالهيئة لمرافقة 
لإدارية قضائية أمام المحكمة ا 41لسنة  471الأخر.... فأقام المدعى الدعوى رقم 

لوزارة النقل والمواصلات بطلب الحكم بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية برفض منحه 
 الأجازة وبإلغاء القرار موضوعاً.

تراءى لتلك المحكمة عدم دستورية نص الفقرة الثانية من  67/1/0221وبجلسة 
إحالتها من لائحة العاملين سالفة الذكر فقررت وقف الدعوى و  10( من المادة 6البند )

إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية هذا النص، .. تأسيساً على أنه يخل 
بوحدة الأسرة وترابطها من خلال منعه أحد الزوجين من اللحاق بالآخر ليكون انفصالهما 
 فارقاً لبنيان الأسرة، نافياً لتلاحمها، مقيما شريعتها على غير الحق والعدل، متبنياً تمييزاً 

تحكمياً، وعلى غير أسس موضوعية بين العاملين بهيئة البريد وغيرهم من العاملين 
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 المدنيين الذى لم يضع نظامهم القانونى حداً أقصى لأجازة مرافقة الزوج.
( من لائحة نظام العاملين بالهيئة القومية للبريد الصادرة بقرار 10وحيث إن المادة )
 6991لسنة 620عد استبدالها بالقرار رقم ب6910لسنة  72وزير المواصلات رقم 

تنص على أن تكون حالات الترخيص بأجازة بدون مرتب على الوجه 
 الآتى................

يمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة 
بقاء الزوج فى أشهر على الأقل أجازة بدون مرتب، ولايجوز أن تجاوز هذه الأجازة مدة 

الخارج ولا أن تزيد على ست سنوات ولا أن تتصل بإعارة إلى الخارج ويسرى هذا 
الحكم سواء كان الزوج المسافر من العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال 
أو القطاع الخاص. وعلى الهيئة فى جميع الأحوال منح هذه الأجازة عند طلبها إلا 

لعاملين من طوائف التشغيل التى تحدد بقرار من رئيس مجلس الإدارة بالنسبة إلى ا
 فيخضع الترخيص لظروف العمل بالهيئة.

........................... 
 

لسنة  06( من ذات اللائحة المستبدلة بقرار وزير المواصلات رقم 19وتنص المادة )
إذا سمحت  -الإدارةعلى أنه ............... " يجوز بقرار من رئيس مجلس  6917

إعارته للعمل فى الداخل أو الخارج بشرط أن  -حالة العمل وبعد موافقة العامل كتابة
يكون قد أمضى بعد تعيينه بالهيئة مدة خدمة فعلية لاتقل عن خمس سنوات متصلة أو 
أن تكون الإعارة لأداء عمل يكسبه خبرة فى مجال عمله بالهيئة، وأن يكون آخر تقرير  

نه بمرتبة جيد على الأقل، ويكون أجر العامل بأكمله على الجهة المستعيرة، كفاية ع
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ويحدد القرار الصادر بالإعارة مدتها ولايجوز أن يزيد مجموع مدد الاعارة والأجازة بدون 
 مرتب التى تمنح للعامل متصله أو منفصله على عشر سنوات طوال مدة خدمته......"

مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد فى  وحيث إن القرار الصادر عن رئيس
 10( من المادة 6حدد طوائف التشغيل الخاضعة للقيد الوارد بالبند ) 60/60/6910

 من القرار الوزارى المشار إليه على النحو التالى ........
 وظائف الفنيين القائمين بأعمال فنية. -0وظائف المهندسين ..............  -1

 القائمين بأعمال حرفية .وظائف المهندسين 
 الفرازين ................ 2وظائف الموزعين  -4
 مساعدى المكاتب وسعاة الإرسالية. –وظائف الخدمات المعاونة  -2

 –وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية  –وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة 
دعوى الموضوعية، وذلك مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى ال

بأن يكون الحكم فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة 
بها والمطروحة على محكمة الموضوع. كما أن نطاق الدعوى الدستورية على ماجرى به 
قضاء هذه المحكمة وإن تحدد أصلًا بالنصوص القانونية التى تعلق بها الدفع بعدم 

رية المثار أمام محكمة الموضوع، أو تلك التى أحالتها المحكمة الأخيرة للفصل الدستو 
فى دستوريتها، إلا أن هذا النطاق يتسع كذلك لتلك النصوص التى أضير المدعى من 

إذا كان فصلها عن النصوص التى  -ولو لم يتضمنها هذا الدفع -جراء تطبيقها عليه
ا كافلًا الأغراض التى توخاهاالمدعى بدعواه اشتمل عليها متعذراً، وكان ضمها إليه

 الدستورية، فلا تحمل إلا على مقاصده، ولاتتحقق مصلحته الشخصية بعيداً عنها.
وحيث إن الثابت من الأوراق أن امتناع جهة الإدارة عن تجديد الأجازة الخاصة 



  1111 

( من 6)الممنوحة للمدعى لمرافقة زوجته التى تعمل بالخارج يجد سنده فى نص البند 
( من لائحة العاملين بهيئة البريد الذى يضع حداً أقصى مقداره ست سنوات 10المادة )

( من ذات اللائحة تتضمن سقفاً زمنياً 19لأجازة مرافقة الزوج، إلا أنه نظراً لأن المادة )
  ًَ آخر مقداره عشر سنوات يظلل كل حالات منح الأجازات الخاصة بدون مرتب أياٌ

ما فيها أجازة مرافقة الزوج، ومن ثم فإن إزالة العائق القانونى الذى كان سبب منحها ب
يحول دون تجديد أجازة مرافقة الزوج للمدعى يقتضى تحديد نطاق الدعوى الدستورية 

( من لائحة البريد من أنه لايجوز أن تزيد 10( من المـادة)6الماثلة بما يقضى به البند )
( من ذات اللائحة من 19وماتقضى به المادة ) أجازة مرافقة الزوج على ست سنوات،

أنه لايجوز أن يزيد مجموع مايمنح للعامل طوال مدة خدمته من الأجازات الخاصة 
 بدون مرتب على عشر سنوات.

( على أن الأسرة أساس 60، 66، 62، 9وحيث إن الدستور نص فى المواد )
 –ابع الأصيل للأسرة المصرية المجتمع، وأن قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وأن الط

هو ماينبغى الحفاظ عليه وتوكيده وتنميته فى العلائق  –ومايتمثل فيه من قيم وتقاليد 
داخل المجتمع، وأن الأمومة والطفولة قاعدة لبنيان الأسرة، ورعايتهما ضرورة لتقدمها، 

قتصادية والثقافية، وأن مساواة المرأة بالرجل فى ميادين الحياه السياسية والاجتماعية والا
بما لا إخلال فيه  -وكذلك التوفيق بين عملها فى مجتمعها، وواجباتها فى نطاق أسرتها

هو ماينبغى أن تتولاه الدولة وتنهض عليه، باعتباره واقعاً فى  -بأحكام الشريعة الإسلامية
 نطاق مسئوليتها، مشمولًا بالتزاماتها التى كفلها الدستور.

 يقتضيها أمران: -فى الحدود التى كفلها الدستور –رة وحيث إن وحدة الأس
ضرورة تماسكها وعدم انفراطها، توكيداً للقيم العليا النابعة من اجتماعها،  -أولهما :
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وصونها لأفرادها من مخاطر التبعثر والضياع، وليظل رباط هذا التماسك هو الدين 
 والأخلاق.

ب أن تكون الوهج الذى لايخبو داخل ثانيهما: أن مشاعر الوطنية المصرية التى يج
وجدان كل مصرى، والشعلة التى تضئ له الطريق، أياً كان مكانه فى العالم، توجب أن 
يوفر المشرع لكل مواطن المناخ الذى يشعر فيه بتمسك الوطن به، وإعزازه إياه، ليس 

فل بها مصر، فقط بحسبانه فرداً مصرياً، وإنما أيضاً باعتباره عضواً فى أسرة مصرية تح
فيصبح حفظ الأسرة فى اجتماعها هو حفاظ  -وترعاها، وتبارك ولاءها، حيثما غدت
 على الوطنية المصرية فى مهج أبنائها.

( من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون 19وحيث إن البين من المادة )
تمنح العاملين بالدولة، ، أن الجهة الإدارية يتعين عليها دوماً أن 6971لسنة  47رقم 

أجازة بدون مرتب لمرافقة الزوج المرخص له بالعمل فى الخارج، سواء كان الزوج من 
العاملين فى الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص، ولم 
يضع المشرع حداً أقصى لمنح هذه الأجازة لهؤلاء العاملين طوال مدة خدمتهم، واقتصر 
القيد فى هذه الحالة على ألا تجاوز الأجازة مدة بقاء الزوج فى الخارج. وقد أوضحت 
المذكرة الإيضاحية للنص المشار إليه، أنه يقرر فى وضوح أن المشرع قد وازن بين رعاية 
العامل المتزوج وصيانة الأسرة، وكفالة وحدتها، بما يحول دون تشتيتها أو تمزيق أوصالها 

وتنازع أفرادها، على الأخص من خلال تفرق أبنائها بين أبوين  وبعثرة جهودها،
لايتواجدان معاً، بما يرتد سلباً على صحتهم النفسية والعقلية والبدنية، ويقلص الفرص 

 الملائمة لتعلمهم، وإعدادهم لحياة لاتكون الأسرة معها بنياناً متهافتاً أو متهاوياً".
أقصى للأجازة بدون مرتب التى تمنح  وحيث إن النص المطعون فيه، وضع حداً 
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للزوج أو للزوجة، إذ رخص لأحدهما بالسفر إلى الخارج، لاتجاوز ست سنوات فحال 
بذلك بين العامل وبين الحصول على أجازة لمرافقة الزوج، إذا تجاوز مجموع ماحصل 

الجهة  -محل الطعن –عليه من أجازات هذا الحد، كما خولت الفقرة الأخيرة منه 
دارية التى يتبعها العامل إذا كان من العاملين بطوائف التشغيل التى تحدد بقرار من الإ

رئيس مجلس الإدارة، سلطة تقديرية تترخص معها فى منح هذه الأجازة وفقاً للظروف 
التى تقدرها ليصبح منح الجهة الإدارية تلك الأجازة أو منعها يتم وفقاً لمطلق تقديرها، 

لباً فى نظرها لحسن سير العمل، وهو مايتعارض مع ماأكده على ضوء مايكون متط
الدستور من حرصه على وحدة الأسرة وتماسكها نائياً عمٌا يقوض بنيانها، أو يضعفها أو 

 يؤدى إلى انحرافها أو هدمها بما يخل بوحدتها التى قصد الدستور صونها لذاتها.
ين بهيئة البريد يقضى بأنه من لائحة العامل 10( من المادة 6وحيث إن نص البند )

لايجوز أن تزيد مدة أجازة مرافقة الزوج على ست سنوات وهو بذلك ينال من وحدة 
وعلى  –الأسرة وترابطها كما يخل بالأسس التى تقوم عليها، ويمايز بين العاملين بالهيئة 

تبنياً وبين غيرهم من العاملين المدنيين بالدولة، فإنه يكون بذلك م -غير أسس موضوعية
( من الدستور فضلًا عن مخالفته لأحكام 42تمييزاً تحكمياً،منهياً عنه بنص المادة )

 من الدستور. 41و61و60و66و62و9المواد 
وحيث إن القضاء بعدم دستورية النص الطعين محدداً نطاقاً على النحو المتقدم 

نت حداً ( من ذات اللائحة والتى تضم19يقتضى سقوط مايقابله من حكم المادة )
أقصى لمجموع ما يحصل عليه العامل طوال مدة خدمته من الأجازات الخاصة مقداره 

 عشر سنوات.
 فلهـذه الأسبــاب
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 حكمت المحكمة 
( من لائحة العاملين 10( من المادة )6بعدم دستورية ماتضمنه نص البند ) -أولًا :

 6910لسنة  72ل البحرى رقم بالهيئة القومية للبريد الصادرة بقرار وزير المواصلات والنق
من أنه لايجوز أن تزيد أجازة مرافقة الزوج  6991لسنة  620والمستبدلة بالقرار رقم 

 على ست سنوات.
( من ذات اللائحة فيما تضمنه من ألا يزيد مجموع 19بسقوط نص المادة ) -ثانياً :

وذلك فى  ما يحصل عليه العامل طوال مدة خدمته من أجازات خاصة على عشر سنوات
 مجال تطبيقها على أجازة مرافقة الزوج.
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 3002فبراير سنة  23 جلسة
 

رئيس               ممدوح مرعىالسيد المستشار /  برئاسة
 المحكمة

ه وسعيد ـد خيرى طـمحممدى محمد على و ماهر سامى يوسـف و ح: وعضوية السادة المستشارين
 د الجبالى.مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محم

رئيس هيئة السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما                                 وحضور
 المفوضين

                                         السيد / ناصر إمام محمد حسن وحضور
 أمين السر

 
 

 (234رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 32 لسنة 299القضية رقم 
 

ة الدستورية العليا "اختصاص ولائي: تقريره سابق على التثبت من المحكم -2
 شروط إتصال الدعوى بالمحكمة".

تقرير الاختصاص بنظر الدعوى سابق على التثبت من توافر شروط اتصال الخصومة القضائية 
 بالمحكمة الدستورية العليا.

 
 المحكمة الدستورية العليا "رقابة دستورية: محلها". -3
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ص المنفرد والمعهود به إلى المحكمة الدستورية العليا فى مجال الرقابة القضائية على الاختصا
دستورية القوانين واللوائح، إنما ينحصر فى النصوص التشريعية أياً كان موضوعها أو نطاق تطبيقها أو 

 الجهة التى أقرتها أو أصدرتها. شرط ذلك.
 لائحة "تكييفها يتحدد بمجال سريانها". -2

لائحة يتحدد تكييفها القانونى بمجال سريانها، فكلما كان هذا المجال متصلًا مباشرة كل 
بنطاق القانون الخاص انحسرت عنها الصفة الإدارية، ولو كانت الجهة التى أصدرتها شخصاً من 

 أشخاص القانون العام.
 

قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تقرير اختصاصها ولائياً بنظر دعوى  -1
تها، سابق بالضرورة على تثبتها من توافر شروط اتصال الخصومة القضائية بها وفقاً بذا

 للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها.
 

قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الاختصاص المنفرد والمعهود به إلى  -1
ئح، المحكمة الدستورية العليا فى مجال الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوا

لسنة  14( من الدستور، وقانونها الصادر بالقانون رقم 172بمقتضى نص المادة )
، إنما ينحصر فى النصوص التشريعية أياً كان موضوعها أو نطاق تطبيقها أو 1979

الجهة التى أقرتها أو أصدرتها، فلا تنبسط ولايتها فى شأن الرقابة على الدستورية إلا على 
ى باعتباره منصرفاً إلى النصوص القانونية التى تتولد عنها مراكز القانون بمعناه الموضوع

عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التى أقرتها السلطة 
التشريعية، أم تضمنتها التشريعات الفرعية التى تصدرها السلطة التنفيذية فى حدود 

 عما سواها. –بالتالى  –لرقابة صلاحياتها التى ناطها الدستور بها، وتنحسر تلك ا
 

كل لائحة يتحدد تكييفها القانونى بمجال سريانها، فكلما كان هذا المجال  -3
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متصلًا مباشرة بنطاق القانون الخاص انحسرت عنها الصفة الإدارية، ولو كانت الجهة 
التى أصدرتها شخصاً من أشخاص القانون العام، فلا تعتبر بالتالى تشريعاً بالمعنى 
الموضوعى مما تمتد إليه الرقابة القضائية التى تباشرها هذه المحكمة فى شأن الشرعية 

 الدستورية.
 الإجــراءات

، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب 0224أكتوبر سنة  60بتاريخ 
( من لائحة 70المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة )

 ين بشركة القاهرة العامة للمقاولات.نظام العامل
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر 

 الدعوى.
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 فيها بجلسة اليوم.

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
تتحصل فى  –على ما يبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق  –حيث إن الوقائع 

عمال كلى شمال القاهرة، ضد  0220لسنة  964أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 
قابل النقدى لرصيد الشركة المدعى عليها الثانية، بطلب الحكم بإلزام الشركة بدفع الم

، بخلاف ما يستجد 0222( يوماً حتى عام 411أجازته الاعتيادية والبالغ مقدارها )
، قولًا منه أنه كان يعمل بالشركة المذكورة فى وظيفة 0220، 0226عن الأعوام 
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، إلا أن الشركة 0/2/0220محاسب، وانتهت خدمته بها بعد إحالته إلى المعاش فى 
لنقدى لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما لايجاوز الثلاثة أشهر، مما رفضت صرف المقابل ا

حدا به إلى إقامة دعواه المشار إليها، توصلًا للقضاء له بطلباته المتقدمة، وبجلسة 
قضت تلك المحكمة برفض الدعوى، وإذ لم يرتض المدعى هذا القضاء  09/4/0221

قضائية،  7لسنة  110ئناف رقم فقد طعن عليه أمام محكمة استئناف القاهرة بالاست
( من لائحة 70وأثناء نظر الاستئناف دفع بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة )

نظام العاملين بالشركة، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت له برفع الدعوى 
 الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة. 

ى أن تقرير اختصاصها ولائياً بنظر دعوى وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى عل
بذاتها، سابق بالضرورة على تثبتها من توافر شروط اتصال الخصومة القضائية بها وفقاً 

 للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الاختصاص المنفرد والمعهود به 

الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح،  إلى المحكمة الدستورية العليا فى مجال
لسنة  41( من الدستور، وقانونها الصادر بالقانون رقم 672بمقتضى نص المادة )

، إنما ينحصر فى النصوص التشريعية أياً كان موضعها أو نطاق تطبيقها أو الجهة 6979
على الدستورية إلا على التى أقرتها أو أصدرتها، فلا تنبسط ولايتها فى شأن الرقابة 

القانون بمعناه الموضوعى باعتباره منصرفاً إلى النصوص القانونية التى تتولد عنها مراكز 
عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التى أقرتها السلطة 
التشريعية، أم تضمنتها التشريعات الفرعية التى تصدرها السلطة التنفيذية فى حدود 

 عما سواها. –بالتالى  –حياتها التى ناطها الدستور بها، وتنحسر تلك الرقابة صلا
وفقاً لنص المادة الأولى من قانون إصدار  –وحيث إن قطاع الأعمال العام يشمل 
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الشركات القابضة  – 6996لسنة  021قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 
قانون، وتتخذ هذه الشركات بنوعيها شكل والشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام هذا ال

الشركات المساهمة، ويسرى عليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون وبما 
لايتعارض مع أحكامه، نصوص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم 

، ولاتسرى 6916لسنة  629والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 
على  6911لسنة  97أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 

عملًا بنص المادة الثانية من قانون  –الشركات المشار إليها، وتحل الشركات القابضة 
،  6911لسنة  97محل هيئات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم  –الإصدار 

الشركات التى تشرف عليها هذه الهيئات، وذلك اعتباراً  كما تحل الشركات التابعة محل
، ودون حاجة إلى أى إجراء آخر. 6996لسنة  021من تاريخ العمل بالقانون رقم 

وبمقتضى نص المادة الأولى من قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه تعتبر 
وفقاً لنص الفقرة  –بعة الشركة القابضة من أشخاص القانون الخاص، وتتخذ الشركة التا

شكل الشركة المساهمة، وتثبت لها الشخصية  –( من هذا القانون 61الثالثة من المادة )
 الاعتبارية من تاريخ قيدها فى السجل التجارى.

وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة، أن كل لائحة يتحدد تكييفها القانونى 
لًا مباشرة بنطاق القانون الخاص انحسرت بمجال سريانها، فكلما كان هذا المجال متص

عنها الصفة الإدارية، ولو كانت الجهة التى أصدرتها شخصاً من أشخاص القانون العام، 
فلا تعتبر بالتالى تشريعاً بالمعنى الموضوعى مما تمتد إليه الرقابة القضائية التى تباشرها 

 هذه المحكمة فى شأن الشرعية الدستورية.
ان ماتقدم، وكانت شركة القاهرة العامة للمقاولات هى شركة وحيث إنه متى ك

مساهمة، وتعتبر بالتالى شخصاً من أشخاص القانون الخاص الذى يحكم علاقتها 
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بالعاملين فيها والغير. وكان النص المطعون فيه وارداً بلائحة نظام العاملين بالشركة 
نى الموضوعى الذى تمتد إليه رقابة تشريعاً بالمع –لما تقدم  –المذكورة، والتى لاتعتبر 

 هذه المحكمة، ومن ثم فإنه يتعين القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى.
 

 فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت 

 المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه .
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 3002ارس سنة م 23 جلسة
 

رئيس              برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: حمدى محمد على ومحمد عبد القادر عبدالله وأنـور رشـاد العاصى 
 وإلهـام نجـيب نـوار والسيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو.

رئيس هيئة              علما وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين
 المفوضين

     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 

 
 

 (232رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 32 لسنة 202القضية رقم 

 
 دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة: مناطها". -2

أن يكـون ثمة  –رية وهى شرط لقبول الدعوى الدستو  –مناط المصلحة الشخصية المباشرة 
 ارتبـاط بينهـا وبين المصـلحة فى الدعـوى الموضوعية.

 
 انتهاء الخصومة". –دعوى دستورية "حجية الحكم فيها  -3
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حجية الحكم الصادر بعدم دستورية ذات النص التشريعي الطعين، مطلقة. مؤدى ذلك: إنتهاء 
 الخصومة فى الدعوى.

 
أن  –وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية  – مناط المصلحة الشخصية المباشرة -1

يكـون ثمة ارتبـاط بينهـا وبين المصـلحة فى الدعـوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل 
فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة أمام 

 محكمة الموضوع.
 

ت المسألة الدستورية المثارة فى وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسم -1
لسنة  146فى القضية رقم  13/3/1002الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 

( 11( من المادة )1قضائية "دستورية" والذى قضى بعدم دستورية نص البند رقم ) 12
بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى  1947لسنة  107من القانون رقم 

بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون  1991لسـنة  30نون رقم المعدل بالقا
سنة فأكثر  20التأمين الاجتماعى، فيما تضمنه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه 

( 14( من المادة )2لزيادة المعاش المستحق فى الحالة المنصوص عليها فى البند رقم )
. وإذ نشر هـذا 1972لسنة  79ون رقم من قانون التأمين الاجتماعى الصـادر بالقان

وكان مقتضى 7/1/1002)تابع( بتاريخ  11الحكم فى الجريدة الرسمية بالعـدد رقم 
( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 19، 14نصى المادتين )

، أن يكون لقضاء هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة 1979لسنة  14
سبة للدولة بسلطاتها المختلفة، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة وبالن

 طرحه عليها من جديد، مما يتعين معه القضاء بانتهاء الخصومة فى الدعوى الماثلة .
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 الإجــراءات
، أودعت المدعيات قلم كتاب المحكمة صحيفة 0221ديسمبر سنة  01بتاريخ 

 12كم بعدم دستورية نص المادة السابعة من القانون رقم الدعوى الماثلة، طلبن الح
بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكـام قانون التأمين الاجتماعى، فيما  6990لسنة 

سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق  22تضمنه من اشتراط أن يكون سن المؤمن عليه 
ن قانون التأمين ( م61فى الحالة المنصوص عليها فى البند الخامس من المادة )

 . 6972لسنة  79الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 
 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظُرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 

 سة اليوم .فيها بجل
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 
عمال شمال القاهرة الابتدائية،  0226لسنة  6212المدعيات أقمن الدعوى رقم 

معاش فى تاريخ الإحالة من قيمة ال %62بطلب الحكم بإعادة تسوية معاشهن وزيادته 
للمعاش المبكر، وصرف الفروق المستحقة لهم من تاريخ الإحالة للمعاش، على سند من 
القول أنهن كن يعملن بشركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح، وانتهت خدمتهن بالإحالة 
للمعاش المبكر، وتم تسوية معاشهن بأقل من المستحق لهن قانوناً بزعـم أنهـن لم يبلغن 

قضت  01/6/0221ـن الخمسين فى تاريخ الإحالة للمعاش المبكر، وبجلسة س
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المحكمة برفض الدعـوى. وإذ لم تـرتضن المدعـيات هـذا الحكم، فإستأنفنه بالإستئناف 
ق.س، أمـام محكمة استئناف القاهرة، بطلب الحكم أولًا: بإلغاء  7لسنة  416رقـم 

المستأنف ضده بإعادة تسوية معاشهن وزيادته الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً بإلزام 
من قيمة المعاش بحـد أدنى عشرون جنيهاً وبحد أقصى خمسة وثلاثون  %02بنسبة 

جنيهاً، وصـرف الفروق المستحقة لهن. ثانياً : وقف هذا الاستئناف والتصريح 
ن رقم للمستأنفات باتخاذ إجـراءات الطعن بعدم دستورية نص المادة السابعة من القانو 

بعـدم دسـتورية النص المشار  –أثناء نظـر الاستئناف  –، كما دفعـن 6990لسنة  12
إليه، وإذ قدرت محكمة الموضوع هذا الدفع وصرحت للمدعيات برفع الدعوى 

 الدستورية، فقد أقامن الدعوى الماثلة .
ديل بزيادة المعاشات وتع 6990لسنة  12وحيث أن المادة السابعة من القانون رقم 

بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى تنص على أنه " يستبدل بنص المادة الحادية 
الصادر بتعديل بعض  6917لسنة  627عشرة والمادة الثانية عشرة من القانون رقم 

 أحكام قانون التأمين الاجتماعى النصان الآتيان :
فى  6/7/6990 المادة الحادية عشرة: تزاد المعاشات التى تستحق اعتباراً من

 إحدى الحالات الآتية :
..................................... 

المشار إليها متى كانت سن  61( من المادة 2الحالة المنصوص عليها فى البند )
 سنة فأكثر . 22المؤمن عليه فى تاريخ طلب الصرف 

.................................... 
لمعاش، بحد أدنى مقداره عشرون جنيهاً شهرياً من ا %02وتحدد الزيادة بنسبة 

 وبحد أقصى مقداره خمسة وثلاثون جنيهاً شهرياً ....." .



  1111 

وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية  –وحيث إن مناط المصلحة الشخصية المباشرة 
أن يكـون ثمة ارتبـاط بينهـا وبين المصـلحة فى الدعـوى الموضوعية، وذلك بأن يكون  –

المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها الفصل فى 
والمطروحة أمام محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكانت المدعيات يبغين من دعواهن 

( سالفة الذكر، فيما 66( من المادة )0الدستورية الحكم بعدم دستورية نص البند رقم )
سنة فأكثر حتى يتسنى زيادة المعاش  22 تضمنه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه

( من قانون التأمين 61( من المادة )2المستحق فى الحالة المنصوص عليها فى البند )
الاجتماعى، وهو الشرط الذى حال بينهن والحصول على الزيادة فى المعاش التى تقررت 

لعدم  –ضوعية والتى حولها النزاع فى الدعوى المو  –( المذكور قبلًا 66بنص المادة )
بلوغهن سن الخمسين فى تاريخ تقديم طلب صرف المعاش، وبالتالى فإن مصلحته 
الشخصية المباشرة تكون متحققة فى الطعن على هذا النص بحسبان أن الفصل فى 

 المسألة الدستورية يكون له انعكاسه الأكيد على الدعوى الموضوعية .
ألة الدستورية المثارة فى الدعوى وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المس

قضائية  02لسنة  011قم فى القضية ر  61/1/0222الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 
( من القانون 66( من المادة )0" والذى قضى " بعدم دستورية نص البند رقم )"دستورية

بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى المعدل بالقانون  6917لسنة  627رقم 
بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى،  6990لسـنة  12رقم 

سنة فأكثر لزيادة المعاش  22فيما تضمنه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه 
( من قانون 61( من المادة )2المستحق فى الحالة المنصوص عليها فى البند رقم )

. وإذ نشر هـذا الحكم فى 6972لسنة  79قم التأمين الاجتماعى الصـادر بالقانون ر 
، وكان مقتضى نصى 7/4/0222)تابع( بتاريخ  64الجريدة الرسمية بالعـدد رقم 



  1118 

لسنة  41( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 49، 41المادتين )
ة ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسب6979

للدولة بسلطاتها المختلفة، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه 
 عليها من جديد، مما يتعين معه القضاء بانتهاء الخصومة فى الدعوى الماثلة .

 فلهـذه الأسبــاب
 .حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية . 

                                       
لسنة  01، 02لسنة  069، 04لسنة  061أصدرت المحكمة الدستورية العليا بذات الجلسة أحكاماً مماثلة في القضايا الدستورية أرقام .

 قضائية. 07لسنة  617، 16، 12، 01
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 3002مارس سنة  23 جلسة
 

رئيس             ممدوح مرعى السيد المستشار / برئاسة
 المحكمة
حمدى محمد على ومحمد عبد القادر عبــد الله وماهر سامى يوسف  :السادة المستشارين وعضوية

 والسيد عبدالمنعم حشيش والدكتور/ عادل عمر شـريف وتهانى محمد الجبالى
رئيس هيئة                                 نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار/ 

 المفوضين
     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 أمين السر 
 
 

 (232رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 32 لسنة 293القضية رقم 

 
 انتهاء الخصومة". -دعوى دستورية "حجية الحكم فيها

ار حجية الحكم الصادر بعدم دستورية ذات النص التشريعي الطعين مطلقة. مؤدى ذلك اعتب
 الخصومة التالية منتهية.

 
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى 
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لسنة  33فى القضية رقم  1002/يونيو 11الماثلة، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 
( من المادة الثانية 1قضائية "دستورية" والذى قضى بعدم دستورية نص البند رقم ) 12

 172بزيادة المعاشات المعدل بالقانون رقم  1949لسنة  111أرقام من القوانين 
بزيادة المعاشات وتعديل بعض  1990لسنة  11بزيادة المعاشات و  1993لسنة 

لسنة  11و  1972لسنة  79أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 
ل بعض أحكام بزيادة المعاشات وتعدي1991لسنة  30بزيادة المعاشات و 1991

بزيادة 1991لسنة  101بزيادة المعاشات و  1993لسنة  172قانون التأمين و 
بزيادة 1992لسنة  11المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى و 

بزيادة المعاشات 1997لسنة  43بزيادة المعاشات و 1996لسنة  46المعاشات و 
تضمنه من قصر إضافة الزيادة فى معاش  بزيادة المعاشات ،فيما1994لسنة  91و 

الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة 
( من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 14المنصوص عليها فى المادة )

، دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه 1972لسنة  79
( تابع بتاريخ 12الاستقالة، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم )ب

( من قانون المحكمة 19، 14، وكان مقتضى نص المادتين )13/6/1002
أن يكون لقضاء هذه المحكمة  1979لسنة  14الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 

كافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة ال
المختلفة، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحة عليها من جديد، 

 فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون منتهية .
 

 الإجــراءات



  1111 

، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى، 0224بتاريخ السابع من شهر أكتوبر سنة 
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الثانية من القوانين أرقام  قلم كتاب المحكمة،

 11، 6992لسنة  04، 6994لسنة  024، 6991لسنة  672، 6990لسنة  12
 بشأن الزيادة فى معاش الأجر المتغير . 6997لسنة  11، 6991لسنة 

 قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
 عوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .وبعد تحضير الد

ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 فيها بجلسة اليوم .

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
فى  -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق  –حيث إن الوقائع تتحصل 

عمال كلى الإسكندرية  0220لسنة  0691دعية كانت قد أقامت الدعوى رقم أن الم
ضد المدعى عليهما السادس والسابع بالدعوى الراهنة، بطلب الحكم أصلياً: باحقيتها 

( من قيمة العلاوات الخاصة التى لم تضم %12فى إعادة تسوية معاشها بإضافة نسبة )
ابقة على تاريخ إحالتها للمعاش المبكر إلى إلى أجرها الأساسى فى السنوات الخمس الس

معاش الأجر المتغير، وصرف كافة الفروق المالية المستحقة لها واحتياطياً: بندب خبير 
...، وقالت بياناً لدعواها أنها كانت تعمل بالشركة )المدعى عليها السابع فى الدعوى 

ا عن الأجر المتغير الراهنة(، وأحيلت للمعاش المبكر وقد فؤجت عند تسوية معاشه
( من العلاوات الخاصة %12بامتناع الهيئة )المدعى عليها السادس( عن إضافة نسبة )

التى لم تضم إلى أجرها الأساسى إلى ذلك المعاش، وبعد تظلمها للجنة فض 
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المنازعات، أقامت دعواها الموضوعية بالطلبات المشار إليها، ندبت المحكمة خبيراً، 
( 0بعدم دستورية المادة ) 60/7/0224يره، دفعت المدعية بجلسة وبعد أن أودع تقر 
 04، 6994لسنة  024، 6991لسنة  672، 6990لسنة  12من القانون رقم 

بزيادة المعاشات فيما لم يتضمنه من سريان الزيادة على  6991لسنة  11، 6992لسنة
لمدعية برفع حالة المعاش المبكر، وبعد تقدير المحكمة لجدية الدفع وتصريحها ل

 الدعوى الدستورية، فقد أقامت دعواها الماثلة .
يتحدد بنص  –بالقدر الذى يحقق مصلحة المدعية  –وحيث إن نطاق الدعوى 

، 6991لسنة  672، 6990لسنة  12( من المادة الثانية من القوانين أرقام 6البند )
ادة بزي 6997لسنة  11، 6991لسنة  11، 6992لسنة  04، 6994لسنة  024

المعاشات، وذلك فيما تضمنه من قصر إضافة تلك الزيادة إلى معاش الأجر المتغير على 
حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة، دون حالة استحقاق 
المعاش لانتهاء الخدمة بالاستقالة، ومن ثم تمتد إلى غير ذلك من أحكام المادة المشار 

 انين لعدم تعلقها بواقعة الدعوى .إليها فى تلك القو 
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى 

 02لسنة  11فى القضية رقم  0222/يونيو 60الماثلة، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 
( من المادة الثانية من 6قضائية )دستورية( والذى قضى بعدم دستورية نص البند رقم )

لسنة  672بزيادة المعاشات المعدل بالقانون رقم  6919لسنة  604انين أرقام القو 
بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام  6992لسنة  64بزيادة المعاشات و  6991

لسنة  64و  6972لسنة  79قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 
وتعديل بعض أحكام بزيادة المعاشات 6990لسنة  12بزيادة المعاشات و 6996

بزيادة 6994لسنة  024بزيادة المعاشات و  6991لسنة  672قانون التأمين و 
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بزيادة 6992لسنة  04المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى و 
بزيادة المعاشات و 6997لسنة  11بزيادة المعاشات و 6991لسنة  11المعاشات و 

،فيما تضمنه من قصر إضافة الزيادة فى معاش الأجر بزيادة المعاشات 6991لسنة  96
المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة 

 79( من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 61المنصوص عليها فى المادة )
ليه بالاستقالة، ، دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء خدمة المؤمن ع6972لسنة 

( تابع بتاريخ 02وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم )
( من قانون المحكمة الدستورية 49، 41، وكان مقتضى نص المادتين )01/1/0222

أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى  6979لسنة  41العليا الصادر بالقانون رقم 
هة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواج

المختلفة، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحة عليها من جديد، 
 فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون منتهية .

 
 فلهـذه الأسبــاب

 .حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية. 
 
 
 
 

                                       
 ق.07سنة ل 11، 46أصدرت المحكمة الدستورية العليا بذات الجلسة حكمين مماثلين في القضيتين الدستوريتين رقمي .
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 3002مارس سنة  23 جلسة
 

رئيس             ممدوح مرعىلسيد المستشار / برئاسة ا
 المحكمة
حمدى محمد على و محمد عبد القادر عبدالله وعلى عوض محمد : السادة المستشارين وعضوية

 صالح وأنور رشاد العاصى وإلهام نجيب نوار ومحمد خيرى طه.
رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 

 وضينالمف
     السيد / ناصر إمام محمد حسن وحضور

 أمين السر 
 
 

 (233رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 33 لسنة 2القضية رقم 

 
دعوى دستورية "دعوى أصلية مباشرة: عدم قبول الدعوى فيما جاوز ما صرحت  -2

 به محكمة الموضوع".
ة الموضوع جدية الدفع به إقامة الدعوى الدستورية عن نصوص تشريعية خلاف ما قدرت محكم

 وتصريحها بإقامة الدعوى الدستورية عنه. دعوى مباشرة. أثر ذلك.
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 انتهاء الخصومة". –دعوى دستورية "حجية الحكم فيها  -3
حجية الحكم الصادر بعدم دستورية ذات النص التشريعي الطعين، مطلقة. مؤدى ذلك: اعتبار 

 الخصومة منتهية.
 التصدى. مناطها" .دعوى دستورية "رخصة  -2

 إعمال المحكمة لرخصة التصدى. شرطه أن يكون النص متصلاً بنزاع مطروح عليها.
 

( من قانونها، قاطعة فى 19قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المادة ) -1
دلالتها على أن النصوص التشريعية التى يتصل الطعن عليها بالمحكمة الدستورية العليا 

وضاع المقررة قانوناً، هى تلك التى تطرح عليها بعد دفع بعدم إتصالًا مطابقاً للأ
دستوريتها يبديه خصم أمام محكمة الموضوع، وتقدر هى جديته، وتأذن لمن أبداه برفع 
الدعوى الدستورية، أو اثر إحالة الأوراق مباشرة إلى هذه المحكمة من محكمة الموضوع 

نصوص لأحكام الدستور، ولم يجز تلك ال ²耀لقيام دلائل لديها تثير شبهة مخال
المشرع بالتالى الدعوى الأصلية سبيلاً للطعن بعدم دستورية النصوص التشريعية. متى كان 

، 13/11/1001ذلك، وكان الدفع بعدم الدستورية المبدى من المدعية بجلسة 
وتقدير الجدية والترخيص الصادر من محكمة الموضوع لها برفع الدعوى الدستورية، لم 

 1972لسنة  79( من القانون رقم 13على نص المادة ) -كما تقدم البيان  -نصبي
المشار إليه، الأمر الذى تضحى معه الدعوى الراهنة منطوية على طعن مباشر بعدم 
دستورية ذلك النص، ولاتكون بالتالى قد اتصلت بالمحكمة الدستورية العليا بالنسبة له 

انوناً، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة إتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة ق
 للطعن على هذا النص.

 
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المتعلقة  -1
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بالنصوص المطعون فيها، محدداً نطاقها على النحو المتقدم، بأحكامها الصادر أولها 
ائية "دستورية" القاضى قض 12لسنة  146فى الدعوى رقم  13/3/1002بجلسة

 1947لسنة  107( من القانون 11( من المادة )1بعدم دستورية نص البند رقم )
فيما تضمنه من إشتراط أن تكون سن المؤمن  1991لسنة  30المعدل بالقانون رقم 

( سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق فى الحالة المنصوص عليها فى البند رقم 20عليه )
لسنة  79( من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 14) ( من المادة2)

)تابع( بتاريخ  11، ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 1972
لسنة  33فى الدعوى رقم  11/6/1002، والصادر ثانيها بجلسة 7/1/1002

ية من القوانين ( من المادة الثان1قضائية "دستورية" بعدم دستورية نص البند رقم )12
 1993لسنة  172بزيادة المعاشات المعدل بالقانون رقم  1949لسنة  111أرقام 

بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون  1990لسنة  11بزيادة المعاشات، 
بزيادة  1991لسنة  30بزيادة المعاشات،  1991لسنة  11التأمين الاجتماعى، 

بزيادة  1993لسنة  172التأمين الاجتماعى، المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين 
بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين  1991لسنة  101المعاشات، 

بزيادة  1996لسنة  46بزيادة المعاشات،  1992لسنة  11الإجتماعى، 
بزيادة المعاشات  1994لسنة  91بزيادة المعاشات،  1997لسنة  43المعاشات، 

قصر إضافة الزيادة فى معاش الأجر المتغير على حالات إستحقاق فيما تضمنه من 
( من 14المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة )

،دون حالة إستحقاق 1972لسنة  79قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 
ونشر هذا الحكم فى الجريدة المعاش بسبب إنتهاء خدمة المؤمن عليه بإلاستقالة، 

، والصادر ثالثها بجلسة 13/6/1002)تابع( بتاريخ 12الرسمية بعددها رقم 



  1108 

قضائية "دستورية" بعدم دستورية  16لسنة  123فى الدعوى رقم  31/7/1002
( مكرراً من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون 14نص الفقرة الثانية من المادة )

بتعديل بعض أحكام  1947لسنة  107المعدل بالقانون رقم  1972لسنة  79رقم 
)تابع(  31قانون التأمين الإجتماعى، ونشر الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 

( من قانون المحكمة 19، 14، وكان مقتضى نص المادتين )12/4/1002بتاريخ 
لقضاء هذه ، أن يكون 1979لسنة  14الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 

المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة الى الدولة 
بسلطاتها المختلفة، بإعتباره قولًا فصلًا فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول 
بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة فى الدعوى 

 تهية.الراهنة تغدو من
 
لامحل لما تطلبه المدعية من إعمال المحكمة لرخصة التصدى طبقاً لنص  -3

( من قانونها، ذلك أن إعمال هذه الرخصة المقررة للمحكمة، منوط بأن 17المادة )
يكون النص الذى يرد عليه التصدى متصلًا بنزاع مطروح عليها، فإذا انتفى قيام النزاع 

وى الماثلة التى إنتهت المحكمة على النحو المتقدم إلى كما هو الحال فى الدع  -أمامها
 فلا يكون لرخصة التصدى سند يسوغ إعمالها. -إعتبار الخصومة فيها منتهية

 
 الإجــراءات

، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، 0/6/0222بتاريخ 
 6990لسنة  12قم ( من القانون ر 7بطلب الحكم أولًا: بعدم دستورية نص المادة )

بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى فيما تضمنه من إشتراط 
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( سنه فأكثر لإستحقاق الزيادة فى المعاش فى الحالة 22بلوغ المؤمن عليه سن )
( من قانون التأمين الاجتماعى 61( من المادة )2المنصوص عليها فى البند رقم )

 .6972لسنة  79قم الصادر بالقانون ر 
بزيادة  6991لسنة  672ثانياً: بعدم دستورية نص المادة الثانية من القوانين أرقام 

بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين  6994لسنة  024المعاشات، 
بزيادة المعاشات،  6991لسنة  11بزيادة المعاشات،  6992لسنة  04الاجتماعى، 

ة المعاشات فيما لم تتضمنه من سريان الزيادة على حالة المعاش بزياد 6997لسنة  11
 المبكر.

 79( مكرراً من القانون رقم 61ثالثاً: بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة )
فى إشتراطه لإستحقاق معاش  6917لسنة  627المعدل بالقانون رقم  6972لسنة 

( من القانون رقم 01( سنة، والمـادة )22الأجر المتغير ألا تقل سن المؤمن عليه عن )
( من قانونها 07، مع تفويض المحكمة فى إعمال حكم المادة )6972لسنة  79

 .6979لسنة  41الصادر بالقانون رقم 
 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
رت الدعوى على النحوالمبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم ونظ

 فيها بجلسة اليوم.
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

 فى تتحصل –على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق  –حيث إن الوقائع 
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ال كلى، أمام عم 0220لسنة  0691أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 
محكمة الإسكندرية الإبتدائية، ضد المدعى عليهما السادس والسابع، بطلب الحكم 

بإضافة نسبة  01/1/6997بأحقيتها فى إعادة تسوية المعاش المستحق لها إعتباراً من 
بتعديل  6917لسنة  627( من القانون رقم 66من المعاش طبقاً لنص المادة ) 02%

ين الاجتماعى، وضم العلاوات الخاصة عن الخمس سنوات بعض أحكام قانون التأم
السابقة على إحالتها إلى المعاش عند حساب معاش الأجرين الأساسى والمتغير، وصرف 
معاش الأجر المتغير كاملًا دون نقصان، قولًا منها أنها كانت تعمل بالشركة المصرية 

التها إلى المعاش المبكر للملاحة البحرية فى وظيفة محاسب، وإنتهت خدمتها بعد إح
، وأن الهيئة المدعى عليها السادسة لم تقم عند تسوية 01/1/6997)الإستقالة( بتاريخ 

( من القانون رقم 66المعاش المستحق لها بإضافة الزيادة المنصوص عليها فى المادة )
لعدم بلوغها سن الخمسين، كما لم تقم لذات السبب بصرف  6917لسنة  627

من  %22المتغير لها إلى أن بلغت سن الخمسين فقامت الهيئة بصرف  معاش الأجر
معاش الأجر المتغير لها، ولم تقم الهيئة كذلك بضم الخمس علاوات الخاصة عن 

عند حساب معاش الأجرين الأساسى والمتغير، مما  6991حتى  6990الأعوام من 
بطلباتها المتقدمة، وأثناء نظر حدا بها إلى إقامة دعواها المشار إليها توصلا للقضاء لها 

لسنة  672الدعوى دفعت المدعية بعدم دستورية نص المادة الثانية من القوانين أرقام 
لسنة  11، 6991لسنة  11، 6992لسنة  04، 6994لسنة  024، 6991
فيما لم تتضمنه من زيادة المعاش فى حالة المعاش المبكر، والفقرة الثانية من  6997
 12( من القانون رقم 7، والمادة )6972لسنة  79كرراً من القانون رقم ( م61المادة )

، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع وصرحت للمدعية بإقامة الدعوى 6990لسنة 
 الدستورية، فقد أقامت دعواها الماثلة.
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( من قانونها، قاطعة 09وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المادة )
أن النصوص التشريعية التى يتصل الطعن عليها بالمحكمة الدستورية  فى دلالتها على

العليا إتصالًا مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً، هى تلك التى تطرح عليها بعد دفع بعدم 
دستوريتها يبديه خصم أمام محكمة الموضوع، وتقدر هى جديته، وتأذن لمن أبداه برفع 

وراق مباشرة إلى هذه المحكمة من محكمة الموضوع الدعوى الدستورية، أو اثر إحالة الأ
لقيام دلائل لديها تثير شبهة مخالفة تلك النصوص لأحكام الدستور، ولم يجز المشرع 
بالتالى الدعوى الأصلية سبيلًا للطعن بعدم دستورية النصوص التشريعية. متى كان ذلك، 

، وتقدير 61/60/0224وكان الدفع بعدم الدستورية المبدى من المدعية بجلسة 
  -الجدية والترخيص الصادر من محكمة الموضوع لها برفع الدعوى الدستورية، لم ينصب

المشار  6972لسنة  79( من القانون رقم 01على نص المادة ) -كما تقدم البيان
إليه، الأمر الذى تضحى معه الدعوى الراهنة منطوية على طعن مباشر بعدم دستورية ذلك 

بالتالى قد اتصلت بالمحكمة الدستورية العليا بالنسبة له إتصالًا مطابقاً النص، ولاتكون 
للأوضاع المقررة قانوناً، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن على 

 هذا النص.
 إنما يتحدد فيما يلى : -فى ضوء طلبات المدعية –وحيث إن نطاق الدعوى 

معدلة  6917لسنة  627( من القانون رقم 66( من المادة )0نص البند رقم ) -
فيما تضمنه من إشتراط أن تكون سن  6990لسنة  12( من القانون رقم 7بالمادة )

( سنه فأكثر لزيادة المعاش المستحق فى الحالة المنصوص عليها فى 22المؤمن عليه )
 ( من قانون التأمين الاجتماعى.61( من المادة )2البند رقم )

 024، 6991لسنة  672( من المادة الثانية من القوانين أرقام 6قم )نص البند ر  -
فيما تضمنه من قصر إضافة الزيادة  6991لسنة  11، 6992لسنة  04، 6994لسنة 
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فى المعاش الأجر المتغير على حالات إستحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز 
التأمين الاجتماعى، دون حالة ( من قانون 61أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة )

إستحقاق المعاش لإنتهاء الخدمة بالاستقالة )المعاش المبكر( ولايمتد إلى غير ذلك من 
 أحكام وردت بنص المادة الثانية من هذه القوانين.

 6972لسنة  79( مكرراً من القانون رقم 61نص الفقرة الثانية من المادة ) -
 المشار إليه. 6917لسنة  627المعدل بالقانون رقم 

وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المتعلقة بالنصوص 
المطعون فيها محدداً نطاقها على النحو المتقدم، بأحكامها الصادر أولها 

قضائية "دستورية" القاضى بعدم  02لسنة  011فى الدعوى رقم  61/1/0222بجلسة
المعدل  6917لسنة  627( من القانون 66)( من المادة 0دستورية نص البند رقم )

( 22فيما تضمنه من إشتراط أن تكون سن المؤمن عليه ) 6990لسنة  12بالقانون رقم 
( من 2سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق فى الحالة المنصوص عليها فى البند رقم )

، 6972لسنة  79( من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 61المادة )
، 7/4/0222)تابع( بتاريخ  64ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 

قضائية "دستورية" 02لسنة  11فى الدعوى رقم  60/1/0222والصادر ثانيها بجلسة 
 6919لسنة  604( من المادة الثانية من القوانين أرقام 6بعدم دستورية نص البند رقم )
لسنة  64بزيادة المعاشات،  6991لسنة  672انون رقم بزيادة المعاشات المعدل بالق

لسنة  64بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى،  6992
بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام  6990لسنة  12بزيادة المعاشات،  6996

 6994لسنة  024بزيادة المعاشات،  6991لسنة  672قوانين التأمين الاجتماعى، 
 6992لسنة  04بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الإجتماعى، 
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بزيادة  6997لسنة  11بزيادة المعاشات،  6991لسنة  11بزيادة المعاشات، 
بزيادة المعاشات فيما تضمنه من قصر إضافة الزيادة فى  6991لسنة  96المعاشات، 

اش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو معاش الأجر المتغير على حالات إستحقاق المع
( من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون 61الوفاة المنصوص عليها فى المادة )

،دون حالة إستحقاق المعاش بسبب إنتهاء خدمة المؤمن عليه 6972لسنة  79رقم 
)تابع(  02بإلاستقالة، ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 

 621فى الدعوى رقم  16/7/0222، والصادر ثالثها بجلسة 01/1/0222بتاريخ
( مكرراً من 61قضائية "دستورية" بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة ) 01لسنة 

المعدل بالقانون رقم  6972لسنة  79قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 
تأمين الإجتماعى، ونشر الحكم فى بتعديل بعض أحكام قانون ال 6917لسنة  627

، وكان مقتضى نص 02/1/0222)تابع( بتاريخ  14الجريدة الرسمية بعددها رقم 
لسنة  41( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 49، 41المادتين )

، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى 6979
كافة، وبالنسبة الى الدولة بسلطاتها المختلفة، بإعتباره قولًا فصلًا فى المسألة مواجهة ال

المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من 
 جديد، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية.

التصدى طبقاً لنص وحيث إنه لامحل لما تطلبه المدعية من إعمال المحكمة لرخصة 
( من قانونها، ذلك أن إعمال هذه الرخصة المقررة للمحكمة، منوط بأن 07المادة )

يكون النص الذى يرد عليه التصدى متصلًا بنزاع مطروح عليها، فإذا إنتفى قيام النزاع 
كما هو الحال فى الدعوى الماثلة التى إنتهت المحكمة على النحو المتقدم إلى   -أمامها
 فلا يكون لرخصة التصدى سند يسوغ إعمالها. -ر الخصومة فيها منتهيةإعتبا
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 فلهـذه الأسبــاب

 حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
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رئيس             ممدوح مرعىبرئاسة السيد المستشار / 
 المحكمة
در عبدالله وعلى عوض محمد حمدى محمد على ومحمد عبد القا: السادة المستشارين وعضوية

 صالح وأنور رشاد العاصى و إلهام نجيب نوار ومحمد خيرى طه.
رئيس هيئة              علمانجيب جمال الدين السيد المستشار /  وحضور

 المفوضين
     السيد / ناصر إمام محمد حسن وحضور

 أمين السر 
 
 

 (232رقم ) قاعدة

 "ورية دست" قضائية 33 لسنة 230القضية رقم 

 
 مناطها" –دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة  -2

مناط المصلحة الشخصية المباشرة ألا تفصل المحكمة في غير المسائل الدستورية التي يؤثر 
 الحكم فيها على النزاع الموضوعي.

 
 "الأصل فيها تفريدها". –عقوبة  -3
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 ؤداه تقرير عقوبة في غير ضرورة، أثر ذلك.الأصل في العقوبة تفريدها. تقرير استثناء عليها. م
 "مشروعيتها، مناطها". –عقوبة  -2

 مناط مشروعية العقوبة أن يباشر كل قاضى سلطته في مجال التدرج بها وتجزئتها .
 تفريدها". –عقوبة "سلطة وقف تنفيذها  -4

 ا الصماء.سلطة القاضى في مجال وقف تنفيذ العقوبة. فرع من تفريدها، تخرجها من قوالبه
 

 عقوبة " تناسبها مع الجريمة ومرتكبها". -2
تناسب العقوبة مع الجريمة ومرتكبها، إنصافاً لواقعها وحال مرتكبها، يتحقق بوسائل متعددة. 

 مثال ذلك.
 

 عقوبة "سلطة الدولة في فرضها والمحاكمة المنصفة".  -2

الحقوق التى لايطمئن المتهم فى لتلك فرض الدولة العقوبة لا يجوز أن ينال من الحد الأدنى 
 غيابها إلى محاكمة منصفة.

 
 عقوبة "شخصية العقوبة وتناسبها مع الجريمة". -3

 شخصية العقوبة وتناسبها مع الجريمة محلها مرتبطتان بمن يكون مسئولاً قانوناً عن ارتكابها.
 
وهى  -قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المصلحة الشخصية المباشرة -1

مؤداه ألا تفصل المحكمة فى غير المسائل الدستورية  -شرط لقبول الدعوى الدستورية
التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى. ومن ثم يكون للمتهم مصلحة شخصية 

 سالفة البيان. 26ومباشرة فى الفصل فى دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 
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لأصل فى العقوبة هو تفريدها قضاء هذه المحكمة قد جرى، على أن ا -1
مؤداه  -أيا كانت الأغراض التى يتوخاها –لاتعميمها. وأن تقرير استثناء من هذا الأصل 

أن المذنبين جميعهم تتوافق ظروفهم، وأن عقوبتهم بالتالى يجب أن تكون واحدة لاتغاير 
وزن الجريمة  فيها، وهو مايعنى إيقاع جزاء فى غير ضرورة بما يفقد العقوبة تناسبها مع

 وملابستها، وبما يقيد الحرية الشخصية دون مقتضى.
 
مشروعية العقوبة من زاوية دستورية، مناطها أن يباشر كل قاض سلطته فى مجال  -3

التدرج بها وتجزئتها، تقديراً لها، فى الحدود المقررة قانوناً. فذلك وحده الطريق إلى 
 ة من منظور موضوعى فيعلق بها وبمرتكبها.معقوليتها وإنسانيتها جبراً لآثار الجريم

 
السلطة التى يباشرها القاضى فى مجال وقف تنفيذ العقوبة، فرع من تفريدها،  -1

تقديراً بأن التفريد لاينفصل عن المفاهيم المعاصرة للسياسة الجنائية، ويتصل بالتطبيق 
واعد القانونية المباشر لعقوبة فرضها المشرع بصورة مجردة، شأنها فى ذلك شأن الق

جميعها، وأن إنزالها "بنصها" على الواقعة الإجرامية محل التداعى، ينافى ملاءمتها لكل 
 –ويندرج تحتها الأمر بإيقافها  -أحوالها وملابساتها، بما مؤداه أن سلطة تفريد العقوبة

هى التى تخرجها من قوالبها الصماء، وتردها إلى جزاء يعايش الجريمة ومرتكبها، 
 ينفصل عن واقعها.ولا

 
تناسب العقوبة مع الجريمة ومرتكبها، إنصافاً لواقعها وحال مرتكبها، يتحقق  -2

بين الأمر  -فى كل واقعة على حدة -بوسائل متعدده من بينها تلك التى يجريها القاضى
قد  -المطعون عليها 26بالفقرة الأخيرة من المادة  -بتنفيذها أو إيقافها، وكان المشرع
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القاضى من السلطة التى يقدر بها لكل جريمة عقوبتها التى تناسبها بما يناقض جرد 
 موضوعية تطبيقها.

 
فى مجال مباشرتها لسلطة فرض العقوبة صوناً لنظامها  -لايجوز للدولة -6

أن تنال من الحد الأدنى لتلك الحقوق التى لايطمئن المتهم فى غيابها إلى  -الاجتماعى
ا إدارة العدالة الجنائية إدارة فعالة وفقاً لمتطلباتها التى بينتها محاكمة منصفة، غايته

 ( من الدستور.67المادة )
 
من المقرر أن "شخصية العقوبة وتناسبها مع الجريمة محلها" مرتبطتان "بمن  -7

يكون قانوناً مسئولاً عن ارتكابها" على ضوء دوره فيها، ونواياه التى قارنتها، ومدى الضرر 
عنها، ليكون الجزاء عنها موافقاً لخياراته بشأنها، وكان تقدير هذه العناصر الناجم 

جميعها، داخلًا فى إطار الخصائص الجوهرية للوظيفة القضائية بإعتباره من مكوناتها، 
فإن حرمان من يباشرونها من سلطتهم فى مجال تفريد العقوبة بما يوائم "بين الصيغة التى 

يقها فى حالة بذاتها" مؤاده بالضرورة أن تفقد النصوص أفرغت فيها ومتطلبات تطب
ً يعزلها  العقابية اتصالها بواقعها، فلا تنبض بالحياة، ولايكون إنفاذها " إلا عملًا مجردا
عن بيئتها" دالًا على قسوتها أو مجاوزتها حد الاعتدال، جامدا فجاً مجافياً لقيم الحق 

 والعدل.
 

 الإجــراءات
، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية 0222لعشرين من مايو سنة بتاريخ الثانى وا

، بعد أن قضت محكمة الفيوم الابتدائية 0222لسنة  1140العليا ملف الدعوى رقم 
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بوقفها وإحالة الأوراق إلى المحكمة  12/4/6991بجلسة  -دائرة الجنح المستأنفة –
( من المرسوم 21يرة من المادة )الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص الفقرة الأخ

لسنة  629الخاص بشئون التموين معدلة بالقانون رقم  6942لسنة  92بقانون رقم 
 فيما نصت عليه من عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة. 6912

 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
 تقريراً برأيها. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين

ونظرت الدعوى على النحوالمبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 فيها بجلسة اليوم.

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
تتحصل فى أن  –على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق  –حيث إن الوقائع 

مد سيد شلقانى إلى محكمة جنح قسم الفيوم متهمه النيابة العامة كانت قد أحالت مح
بدائرة قسم الفيوم أنتج خبزاً بلدياً ناقص الوزن، وطلبت  1/7/0224إياه أنه بتاريخ 
 6942لسنة  92من المرسوم بقانون رقم  16، 21، 21، 1/أ، 6معاقبته بالمواد 

قضت المحكمة  02/60/0224، وبجلسة 6912لسنة  629المعدل بالقانون 
ضورياً بمعاقبة المتهم بالحبس سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه وغرامة خمسمائة جنيه ح

والغلق لمدة شهر، وإذ لم يرتض المتهم هذا الحكم فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 
 69/1/0222جنح مستأنف الفيوم وأثناء نظر الدعوى بجلسة  0222لسنة  1140

حيث قضت بوقف  12/4/0222جلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها ب
الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية الفقرة 
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الخاص بشئون  6942لسنة  92( من المرسوم بقانون رقم 21الأخيرة من المادة )
فيما نصت عليه من عدم جواز  6912لسنة  629التموين والمعدلة بالقانون رقم 

، 612، 11ف تنفيذ العقوبة، على سند من مخالفة ذلك لنصوص المواد )الحكم بوق
( من الدستور فى ضوء ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا فى العديد 611

 من أحكامها.
الخاص بشئون  6942لسنة  92( من المرسوم بقانون رقم 21وحيث إن المادة )

تنص  -المطعون على فقرتها الأخيرة 6912لسنة  629التموين معدلة بالقانون رقم 
"يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون بالحبس مدة لاتقل عن -على أن :

سنة ولاتزيد على خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن ثلثمائة جنيه ولاتجاوز ألف جنيه، 
 .............. وفى جميع الأحوال لايجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة".

 -ن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المصلحة الشخصية المباشرةوحيث إ
مؤداه ألا تفصل المحكمة فى غير المسائل  -وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية

الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى. ومن ثم يكون للمتهم مصلحة 
سالفة البيان. إذ  21من المادة  شخصية ومباشرة فى الفصل فى دستورية الفقرة الأخيرة

أن القضاء بعدم دستوريتها يحقق له فائدة يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل 
 فى الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها. 

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى، على أن الأصل فى العقوبة هو تفريدها 
مؤداه  -أيا كانت الأغراض التى يتوخاها –ا الأصل لاتعميمها. وأن تقرير استثناء من هذ

أن المذنبين جميعهم تتوافق ظروفهم، وأن عقوبتهم بالتالى يجب أن تكون واحدة لاتغاير 
فيها، وهو ما يعنى إيقاع جزاء فى غير ضرورة بما يفقد العقوبة تناسبها مع وزن الجريمة 

ذلك أن مشروعية العقوبة من زاوية وملابستها، وبما يقيد الحرية الشخصية دون مقتضى. 
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دستورية، مناطها أن يباشر كل قاض سلطته فى مجال التدرج بها وتجزئتها، تقديراً لها، 
فى الحدود المقررة قانوناً. فذلك وحده الطريق إلى معقوليتها وإنسانيتها جبراً لآثار 

 الجريمة من منظور موضوعى فيعلق بها وبمرتكبها.
ى يباشرها القاضى فى مجال وقف تنفيذ العقوبة، فرع من وحيث إن السلطة الت

تفريدها، تقديراً بأن التفريد لاينفصل عن المفاهيم المعاصرة للسياسة الجنائية، ويتصل 
بالتطبيق المباشر لعقوبة فرضها المشرع بصورة مجردة، شأنها فى ذلك شأن القواعد 

ة الإجرامية محل التداعى، ينافى القانونية جميعها، وأن إنزالها "بنصها" على الواقع
ويندرج تحتها  -ملاءمتها لكل أحوالها وملابساتها، بما مؤداه أن سلطة تفريد العقوبة

هى التى تخرجها من قوالبها الصماء، وتردها إلى جزاء يعايش الجريمة  –الأمر بإيقافها 
 ومرتكبها، ولاينفصل عن واقعها.

رتكبها، إنصافاً لواقعها وحال مرتكبها، وحيث إن تناسب العقوبة مع الجريمة وم
 -فى كل واقعة على حدة -يتحقق بوسائل متعدده من بينها تلك التى يجريها القاضى

( المطعون 21بالفقرة الأخيرة من المادة ) -بين الأمر بتنفيذها أو إيقافها، وكان المشرع
ا التى تناسبها بما قد جرد القاضى من السلطة التى يقدر بها لكل جريمة عقوبته -عليها

فى مجال مباشرتها لسلطة فرض العقوبة  -يناقض موضوعية تطبيقها، وكان لايجوز للدولة
أن تنال من الحد الأدنى لتلك الحقوق التى لايطمئن المتهم  -صوناً لنظامها الاجتماعى

طلباتها فى غيابها إلى محاكمة منصفة، غايتها إدارة العدالة الجنائية إدارة فعالة وفقاً لمت
من الدستور، وكان من المقرر أن "شخصية العقوبة وتناسبها مع  17التى بينتها المادة 

الجريمة محلها" مرتبطتان "بمن يكون قانوناً مسئولًا عن ارتكابها" على ضوء دوره فيها، 
ونواياه التى قارنتها، ومدى الضرر الناجم عنها، ليكون الجزاء عنها موافقاً لخياراته 

، وكان تقدير هذه العناصر جميعها، داخلًا فى إطار الخصائص الجوهرية للوظيفة بشأنها
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القضائية بإعتباره من مكوناتها، فإن حرمان من يباشرونها من سلطتهم فى مجال تفريد 
العقوبة بما يوائم "بين الصيغة التى أفرغت فيها ومتطلبات تطبيقها فى حالة بذاتها" مؤاده 

صوص العقابية اتصالها بواقعها، فلا تنبض بالحياة، ولايكون إنفاذها بالضرورة أن تفقد الن
" إلا عملًا مجرداً بعزلها عن بيئتها" دالًا على قسوتها أو مجاوزتها حد الاعتدال، جامدا 

 فجاً مجافياً لقيم الحق والعدل.
من خلال  -يكون قد أهدر -وعلى ضوء ماتقدم –وحيث إن النص المطعون فيه 

جوهر الوظيفة القضائية، وجاء منطويا كذلك على  -القاضى فى تفريد العقوبة الغاء سلطة
تدخل فى شئونها، مقيداً الحرية الشخصية فى غير ضرورة، ونائياً عن ضوابط المحاكمة 

( من 611، 612، 17، 46المنصفة، ووقعاً بالتالى فى حمأة مخالفة أحكام المواد )
 الدستور.

 
 فلهـذه الأسبــاب

( من المرسوم بقانون 21محكمة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة )حكمت ال
، وذلك فيما نصت عليه 6912لسنة  629المعدلة بالقانون رقم  6942لسنة  92رقم 

 من عدم جواز وقف تنفيذ العقوبة.
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 3002إبريل سنة  9 جلسة
 

رئيس             ممدوح مرعىبرئاسة السيد المستشار / 
 المحكمة

: ماهر البحيرى ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح ضوية السادة المستشارينوع
 وإلهام نجيب نوار والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو

رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 
 المفوضين

     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 السرأمين  

 
 

 (239رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 33 لسنة 233القضية رقم 
 

الحكم في مطاعن موضوعية يفيد  -دعوى دستورية "مطاعن شكلية وموضوعية  -2
 استيفاء الإجراءات الشكلية".

استيفاء النصوص المطعون فيها أوضاعها الشكلية يسبق بالضرورة الخوض في عيوبها الموضوعية. 
ة الدستورية العليا في الطعون الموضوعية، يعتبر قضاءً ضمنياً بتوافر الإجراءات الشكلية فصل المحكم

 للقانون المشتمل على النص الطعين.
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 انتفاؤها". -دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة: مناطها -3
منطقية  المصلحة الشخصية المباشرة شرط لقبول الدعوى، ومناط هذه المصلحة أن تتوافر رابطة

وذلك بأن يكون الحكم الصادر فى المسألة ؛ بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية
الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع. 

لى الطلبات إنتفاء المصلحة إذا كان الفصل في دستورية النصوص الطعينة لا يرتب أدنى انعكاس ع
 المعروضة على محكمة الموضوع. مثال ذلك.

 
لسنة  112و  111سبق للمدعيتين أن أقامتا القضيتين الدستوريتين رقمى  -1
قضائية "دستورية، كما سبق أن أقامت المدعية الأولى القضيتين الدستوريتين رقمى  11
لى طلب قضائية "دستورية" وذلك بذات الطلب، بالإضافة إ 11لسنة  66و  20

الحكم بعدم دستورية نصوص أخرى من قانون التحكيم، وقد قضت المحكمة الدستورية 
ديسمبر سنة  12و  1003نوفمبر سنة  1العليا برفض هذه الدعاوى بجلستى 

، وأسست قضاءها بعدم قبول المناعى الشكلية بالطعن على كامل نصوص 1003
دم عرضه على مجلس الشورى لما المشار إليه برمته لع 1991لسنة  17القانون رقم 

ثبت بأنه سبق لها أن خاضت فى موضوع بعض نصوص القانون الطعين بأحكامها 
، 6/11/1999قضائية "دستورية" بجلسة  19لسنة  41الصادرة فى القضايا أرقام 

قضائية  11لسنة  20، و 6/1/1001قضائية "دستورية " بجلسة  11لسنة  91و
. مما مؤداه 12/11/1001ائية "دستورية" بجلسة قض 11لسنة  66"دستورية"، و

المشار إليه للأوضاع الشكلية التى يتطلبها  1991لسنة  17استيفاء القانون رقم 
 الدستور لدستورية التشريع، بما يحول دون بحثها من جديد.

وعلى  –ذلك أن الاستيثاق من توافر الأوضاع الشكلية التى يتطلبها الدستور فى قانون ما 
يعتبر سابقاً بالضرورة على الخوض فى أمر اتفاقها  –استقر عليه قضاء هذه المحكمة ما 
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أو تعارضها مع الأحكام الموضوعية للدستور. ومن ثم، فإن المناعى الشكلية التى نسبتها 
 المدعيتان إلى القانون الطعين تكون غير مقبولة .

 
ط هذه المصلحة أن المصلحة الشخصية المباشرة شرط لقبول الدعوى، ومنا -1

وذلك بأن ؛ تتوافر رابطة منطقية بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية
يكون الحكم الصادر فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية 

 المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع .
تنصب على طلب الحكم  متى كان ذلك، وكانت الطلبات فى الدعوى الموضوعية

بتصفية الحساب بين شركة شل وشركتى مجموعة التوفيق، وبطلان شرطى التحكيم 
. 13/1/1996و  4/3/1991الواردين بعقدى الإيجار والاستغلال المؤرخين 

أى فى تاريخ سابق على  19/10/1999وكانت هذه الدعوى قد أقيمت بتاريخ 
والصادر بتاريخ  1999لسنة  136 و 132صدور الحكم فى طلبى التحكيم رقمى 

وإنما هى دعوى مبتدأة ، ولا يعتبر إقامتها طعناً على هذين الحكمين، 1/3/1000
بطلبات جديدة. وكانت النصوص الطعينة خاصة بعدم جواز الطعن على أحكام التحكيم 
 بأى من طرق الطعن المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية، وتنظيم رفع

دعوى بطلان التحكيم وبيان حالات قبولها، وبيان الآثار التى تترتب على رفعها. وجميع 
هذه النصوص لا شأن لها بالطلبات فى الدعوى الموضوعية التى أثير الدفع بعدم 
الدستورية بشأنها، ومن ثم فإن الفصل فى دستورية هذه النصوص لايرتب أدنى انعكاس 

كمة الموضوع ،ولا يكون لازماً للفصل فى مسألة كلية على الطلبات المعروضة على مح
أو فرعية تدور حولها الخصومة فى هذه الدعوى، وتنعدم بذلك مصلحة المدعيتين فى 

 الطعن عليها، مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها .
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 الإجــراءات
، أودعت المدعيتان صحيفة هذه الدعوى قلم  0222الخامس من نوفمبر سنة  بتاريخ

اب المحكمة، بطلب الحكم أصلياً: بعدم دستورية كامل أحكام قانون التحكيم رقم كت
( من الدستور لعدم عرضه على مجلس 692لمخالفته نص المادة ) 6994لسنة  07

( والمادة 21و  20( من المادتين )6الشورى، واحتياطياً: الحكم بعدم دستورية البند )
 ( من ذلك القانون .27)

أصلياً: بعدم قبول الدعوى يا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم قدمت هيئة قضاو 
 واحتياطياً: برفضها .

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار  وجهونظُرت الدعوى على ال

 بجلسة اليوم. حكمها
 

 المحكمـــة
 لمداولة .بعد الاطلاع على الأوراق، وا

أن   تتحصل فى -وسائر الأوراق صحيفة الدعوىعلى ما يبين من  - حيث إن الوقائع
كلًا من المدعية الأولى والمدعى عليه الخامس أسسا شركتى توصية بسيطة بوصفهما 
شريكان متضامنين مع آخرين كشركاء موصين، وذلك بموجب العقدين 

مجموعة التوفيق "، وشركة بأسم شركة "  7/66/6992و  69/0/6994المؤرخين
 1/1/6994"مجموعة التوفيق الجديدة لإدارة محطات الخدمات البترولية ". وبتاريخ 

انفرد المدعى عليه الخامس بصفته شريكاً متضامناً فى الشركتين،  01/6/6991و 
بالتعاقد مع شركة شل / مصر )المدعى عليها الرابعة( على استئجار واستغلال محطتين 
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وين السيارات، واشتمل كل عقد على شرط فض ما يثور بشأنه من منازعات لخدمة تم
عن طريق التحكيم. وإزاء ما ثار من خلافات بين الطرفين حول تنفيذ هذين العقدين 

 6999لسنة  6042وسداد القيمة الإيجارية للمحطات، أقامت المدعيتان الدعوى رقم 
، بطلب 69/62/6999ة بتاريخ تجارى كلى أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائي

ندب خبير لتصفية الحساب بين شركة شل وشركتى مجموعة التوفيق. وأثناء نظر تلك 
الدعوى أضافت المدعيتان طلباً جديداً متمثلًا فى طلب بطلان الاتفاق على شرط 
التحكيم فى كل من عقدى الإيجار والاستغلال المشار إليهما، على سند من خروج 

امن )المدعى عليه الخامس( فى ذلك عن نطاق السلطات التى يخولها له الشريك المتض
عقدى تأسيس شركتى مجموعة التوفيق. وقد دفعت شركة شل بعدم اختصاص المحكمة 
ولائياً بنظر الدعوى لانعقاد الاختصاص بنظرها لمركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى 

ل فيها بموجب حكمين نهائيين صادرين الدولى، وعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفص
. وأثناء نظر 6999لسنة  611و  612فى طلبى التحكيم رقمى  6/1/0222بتاريخ 

تلك الدعوى دفعت المدعيتان أصلياً: بعدم دستورية كامل أحكام قانون التحكيم رقم 
( 21و  20( من المادتين )6، واحتياطياً: بعدم دستورية البند )6994لسنة  07

( من قانون التحكيم المشار إليه، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، 27ة )والماد
 وصرحت للمدعيتين بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقامتا الدعوى الماثلة .

لسنة  07وحيث إنه بالنسبة لطلب المدعيتين الحكم بعدم دستورية القانون رقم 
شورى رغم كونه من المشار إليه برمته، بدعوى عدم عرضه على مجلس ال 6994

القوانين المكملة للدستور، فإن الثابت أنه سبق للمدعيتين أن أقامتا القضيتين الدستوريتين 
قضائية "دستورية "، كما سبق أن أقامت المدعية الأولى  04لسنة  662و  664رقمى 

قضائية "دستورية" وذلك بذات  00لسنة  11و  22القضيتين الدستوريتين رقمى 
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ضافة إلى طلب الحكم بعدم دستورية نصوص أخرى من قانون التحكيم، وقد الطلب، بالإ
و  0221نوفمبر سنة  0قضت المحكمة الدستورية العليا برفض هذه الدعاوى بجلستى 

، وأسست قضاءها بعدم قبول المناعى الشكلية بالطعن على  0221ديسمبر سنة  62
رمته لعدم عرضه على مجلس المشار إليه ب 6994لسنة  07كامل نصوص القانون رقم 

الشورى لما ثبت بأنه سبق لها أن خاضت فى موضوع بعض نصوص القانون الطعين 
قضائية "دستورية" بجلسة  69لسنة  14بأحكامها الصادرة فى القضايا أرقام 

 22، و 1/6/0226قضائية "دستورية " بجلسة  06لسنة  90، و1/66/6999
قضائية "دستورية" بجلسة  00ة لسن 11قضائية "دستورية"، و 00لسنة 

المشار إليه  6994لسنة  07. مما مؤداه استيفاء القانون رقم 62/60/0220
للأوضاع الشكلية التى يتطلبها الدستور لدستورية التشريع، بما يحول دون بحثها من 
جديد، ذلك أن الاستيثاق من توافر الأوضاع الشكلية التى يتطلبها الدستور فى قانون ما 

يعتبر سابقاً بالضرورة على الخوض فى  –على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة و  –
أمر اتفاقها أو تعارضها مع الأحكام الموضوعية للدستور. ومن ثم، فإن المناعى الشكلية 

 التى نسبتها المدعيتان إلى القانون الطعين تكون غير مقبولة .
( والمادة 21و  20( من المادتين )6بعدم دستورية البند )وحيث إنه بالنسبة للطعن 

فإنه من المقرر فى قضاء هذه المشار إليه،  6994لسنة  07( من القانون رقم 27)
المحكمة أن المصلحة الشخصية المباشرة شرط لقبول الدعوى، ومناط هذه المصلحة 

 وذلك بأن؛ أن تتوافر رابطة منطقية بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية
يكون الحكم الصادر فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية 

 المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع .
ينص على أنه "لا تقبل  ( من القانون المشار إليه20( من المادة )6البند )وحيث إن 
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ى طريق من طرق أحكام التحكيم التى تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون الطعن فيها بأ
 الطعن المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية".

 
على أن " لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا  (21( من المادة )6وينص البند )

إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلًا أو قابلًا  -فى الأحوال الآتية: )أ(
وقت إبرامه  –إذا كان أحد طرفى اتفاق التحكيم  -دته. )ب(للإبطال أو سقط بانتهاء م

إذا تعذر على أحد  -فاقد الأهلية أو ناقصها وفقاً للقانون الذى يحكم أهليته. )ج( –
طرفى التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلاناً صحيحاً بتعيين محكم أو 

إذا استبعد محكم  -بإجراءات التحكيم أو لأى سبب آخر خارج عن إرادته. )د(
إذا تم -التحكيم تطبيق القانون الذى اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع .)هـ(

تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون أو لاتفاق الطرفين. 
إذا فصل حكم التحكيم فى مسائل لايشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا  -)و(

إذا وقع بطلان فى حكم التحكيم، أو كانت إجراءات التحكيم  -ق .......... )ز(الاتفا
 باطلة بطلاناً أثر فى الحكم" .

( على أنه " لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم 27وتنص المادة )
التحكيم، ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب المدعى ذلك فى 

وى وكان الطلب مبنياً على أسباب جدية، وعلى المحكمة الفصل فى طلب صحيفة الدع
وقف التنفيذ خلال ستين يوماً من تاريخ أول جلسة محددة لنظره، وإذا أمرت بوقف 
التنفيذ جاز لها أن تأمر بتقديم كفالة أو ضمان مالى، وعليها إذا أمرت بوقف التنفيذ 

 تاريخ صدور هذا الأمر " .الفصل فى دعوى البطلان خلال ستة أشهر من 
وحيث إنه متى كان ذلك، وكانت الطلبات فى الدعوى الموضوعية تنصب على طلب 
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الحكم بتصفية الحساب بين شركة شل وشركتى مجموعة التوفيق، وبطلان شرطى 
و  1/1/6994التحكيم الواردين بعقدى الإيجار والاستغلال المؤرخين 

أى فى تاريخ  69/62/6999يمت بتاريخ . وكانت هذه الدعوى قد أق01/6/6991
 6999لسنة  611و  612سابق على صدور الحكم فى طلبى التحكيم رقمى 

وإنما هى ، ولا يعتبر إقامتها طعناً على هذين الحكمين، 6/1/0222والصادر بتاريخ 
دعوى مبتدأة بطلبات جديدة، وكانت النصوص الطعينة خاصة بعدم جواز الطعن على 

بأى من طرق الطعن المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية  أحكام التحكيم
والتجارية، وتنظيم رفع دعوى بطلان التحكيم وبيان حالات قبولها، وبيان الآثار التى 
تترتب على رفعها، وجميع هذه النصوص لا شأن لها بالطلبات فى الدعوى الموضوعية 

م فإن الفصل فى دستورية هذه النصوص التى أثير الدفع بعدم الدستورية بشأنها، ومن ث
لايرتب أدنى انعكاس على الطلبات المعروضة على محكمة الموضوع ،ولا يكون لازماً 
للفصل فى مسألة كلية أو فرعية تدور حولها الخصومة فى هذه الدعوى، وتنعدم بذلك 

 مصلحة المدعيتين فى الطعن عليها، مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها .
 

 ه الأسبــابفلهـذ
، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعيتين الدعوىبعدم قبول  حكمت المحكمة

 المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
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 3002إبريل سنة  9 جلسة
 

رئيس            برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

لى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وعضوية السادة المستشارين: ماهـر البحيرى وعــد
 والدكتور حنفى على جبالى وإلهام نجيب نــوار وماهر سامى يوسف 

رئيس هيئة              وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
 المفوضين

     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 

 
 

 (220رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 34 لسنة 234القضية رقم 

 
 تنظيم الحقوق "سلطة تقديرية للمشرع: ضوابطها". -2

سلطة المشرع في مجال تنظيم الحقوق، تقديرية، تحددها: الضوابط الدستورية، جوهرها: التفرقة 
 بين تنظيم الحق وبين إهداره. 

 
 تنظيم الحقوق "عدم انفصال النصوص القانونية عن أهدافها". -3
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ال النصوص القانونية التي نظم بها المشرع موضوعاً محدداً عن أهدافها. مرد عدم جواز انفص
 ذلك.
 

 تقدير من يمتازون فيه وفق شروط موضوعية". -حق العمل "كفالته  -2
كفالة الدولة لحق العمل، واعلاؤها لقدر العمل وتقدير من يمتازون فيه ينبغي أن يكون وفقاً 

 لشروط موضوعية.
 
 صل في العمل أن يكون إرادياً قائماً على الاختيار الحر".حق العمل "الأ -4

الأصل في العمل أن يكون إرادياً قائماً على الاختيار الحر، فلا يفرض عنوة على أحد، إلا أن 
 يكون ذلك وقق القانون، وبمقابل عادل. 

 
 حق العمل: الأجر العادل مقابل العمل "شروطه". -2

مال التي يؤديها العامل. شرطي الأجر العادل: تناسبه مع الأعمال عدالة الأجر لا تنفصل عن الأع
 التي أداها العامل، وأن يكون ضابط التقدير موحداً.

 
 شركات " مناط إستحقاق مكافأة عضوية مجلس الإدارة". -2

توافر مناط استحقاق مكافأة العضوية والمكافأة السنوية للأعضاء المنتخبين والمعينين في مجلس 
 الشركة، علة ذلك. إدارة

 
 مكافأة "العمل هو الواقعة المنشئة للحق في تقاضيها". -3

العمل هو الواقعة المنشئة لحق تقاضى مكافأة العضوية والمكافأة السنوية لأعضاء مجلس إدارة 
 الشركة.
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 المساواة: "صور التمييز التي تناهض مبدأ المساواة". -دستور  -2
 المساواة أمام القانون، تعذر حصرها، قوامها. صور التمييز التي تناهض مبدأ

 
 ملكية خاصة "حمايتها". -9

الاعتداء على الجانب الإيجابي للذمة المالية للمخاطب بالنص الطعين، إخلال بالملكية الخاصة 
 التي كفل الدستور حمايتها وصونها.

 
فيها هو السلطة التى يملكها المشرع فى مجال تنظيم الحقوق، وإن كان الأصل  -1

إطلاقها، إلا أن القيود التى قد يفرضها الدستور لصون هذه الحقوق من صور العدوان 
المحتمل عليها هـى التى تبين تخـوم الدائـرة التى لا يجوز أن يتدخل التنظيم التشريعى 
فيها هادماً للحقوق التى يكفلها الدستور، أو مؤثراً فى محتواها بما ينال منها. ومـن ثـم 

هذه الدائرة مجالًا حيوياً لا يتنفس الحق إلا من خلالها بحيث لا يكون تنظيم  تمثل
الحق ممكناً من زاوية دستورية إلا فيما وراء حدودها الخارجية، ليكون اقتحامها مجافياً 

 لتنظيمه، وعدواناً عليه أدخل إلى مصادرته أو تقييده. 
 
بها المشرع موضوعاً محدداً عن لا يجوز أن تنفصل النصوص القانونية التى نظم  -1

أهدافها، بل يجب أن تكون هذه النصوص مدخلاً إليها وموطئاً لإشباع مصلحة عامة لها 
اعتبارها، ومرد ذلك أن كل تنظيم تشريعى لا يصدر عن فراغ، ولا يعتبر مقصوداً لذاته، بل 

ً للمصلحة ا لعامة التى أقام مرماه إنفاذ أغراض بعينها يتوخاها، وتعكس مشروعيتها إطارا
 المشرع عليها هذا التنظيم باعتباره أداة تحقيقها، وطريق الوصول إليها .
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وفى إطار الخصائص التى يقوم عليها باعتباره حقاً وواجباً وشرفاً وفقاً  –العمل  -3
مكفول من الدولة سواء بتشريعاتها أو بغير ذلك من  –( من الدستور 13للمادة )

لقدر العمل وارتقاؤها بقيمته، يحملها على تقدير من يمتازون فيه، التدابير، وإعلاؤها 
ليكون التمايـز فى أداء العاملين، مدخلًا للمفاضلة بينهم. وهو ما يعنى بالضرورة أن 
الشروط الموضوعية وحدها هى التى يعتد بها فى تقدير العمل وتحديد المقابل المستحق 

ها، والحقوق التى يتصل بها، وأشكال حمايتها عنه، والأوضاع التى ينبغى أن يمارس في
 ووسائل اقتضائها.

 
( من الدستور من أن العمل لا يجوز 13ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة ) -1

ً على المواطنين إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، وبمقابل عادل،  أن يفُرض جبرا
ائماً على الاختيار الحر، فلا يفُرض عنوة مؤداه أن الأصل فى العمل أن يكون إرادياً ق
وباعتباره تدبيراً استثنائياً متصلًا بدواعى  –على أحد، إلا أن يكون ذلك وفق القانون 

 وبمقابل عادل . –الخدمة العامة مرتبطاً بمتطلباتها 
 
عدالة الأجر لا تنفصل عن الأعمال التى يؤديها العامل سواء فى نوعها أم كمها،  -2

ل بلا أجر، ولا يكون الأجر مقابلاً للعمل إلا بشرطين: الأول: أن يكون متناسباً فلا عم
مع الأعمال التى أداها العامل، مقدراً بمراعاة أهميتها وصعوبتها وتعقدها وزمن إنجازها، 
وغير ذلك من العناصر الواقعية التى يتحدد على ضوئها نطاقها ووزنها. والثانى: أن يكون 

وحداً، فلا تتعدد معايير هذا التقدير بما يباعد بينها وبين الأسس ضابط التقدير م
الموضوعية لتحـديد الأجر. وهو ما يعنى بالضرورة ألا يكون مقدار الأجر محدداً التواءً أو 
انحرافاً، فلا يمتاز بعض العمال عن بعض إلا بالنظر إلى طبيعة الأعمال التى يؤدونها 
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داً، فإن الأجر المقرر لجميعهم ينبغى أن يكون متماثـلاً، وأهميتها، فإذا كان عملهم واح
بما مؤداه أن قاعدة التماثل فى الأجر للأعمال ذاتها، تفرضها وتقتضيها موضوعية 

 الشروط التى يتحدد الأجر فى نطاقها .
( من قانون شركات قطاع 11مجلس إدارة الشركة المشكل وفقاً لنص المادة )-6

، هو أداة تسييرها وتصريف 1991لسنة  103بالقانون رقم الأعمال العام الصادر 
شئونها وتقرير سياستها العامة بلوغاً لأهدافها فى إطار اختصاصاته المقررة قانوناً. وكان 
أعضاء هذا المجلس يتولون مهامهم فيه متضامنين معاً، ويتحملون المسئولية الجماعية 

يتولاها، فإن مناط استحقاق مكافأة الكاملة عما يصدر عن مجلسهم فى الشئون التى 
العضوية والمكافأة السنوية يكون متحققاً سواء بالنسبة للأعضاء المعينين أم الأعضاء 

 المنتخبين، ولا يجوز تقدير كلتا المكافأتين على غير معيار التماثل بالنسبة إليهم جميعاً.
 
جلس الإدارة مكافأة العضوية والمكافأة السنوية التى يستحقها أعضاء م -7

المنتخبون، واقعتها المنشئة هى عملهم فيه، ولا شأن لها بالمزايا التى يحصلون عليها من 
شركتهم بوصفهم من العاملين بها، بل قوامها ذلك الجهد المبذول فى مجلس إدارتها من 
أجل إدارة الشركة وتصريف شئونها، متكاتفين فى ذلك مع الأعضاء المعينين فى هذا 

 المجلس .
 
صور التمييز التى تناهض مبدأ المساواة أمام القانون المنصوص عليه فى المادة  -4

وإن تعذر حصرها، إلا  –على ما جرى به قضاء هذه المحكمة  –( من الدستور 10)
أن قوامها كل تفرقة أو تقييد أو تفضيل أو استبعاد ينال بصورة تحكمية من الحقوق 

القانون، وذلك سواء بإنكار أصل وجودها، أم تعطيل أو والحريات التى كفلها الدستور أو 
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انتقاص آثارها، بما يحول دون مباشرتها على قدم من المساواة الكاملة بين المؤهلين 
 للانتفاع بها.

 
 
على ما جرى به قضاء هذه  –الحماية التى كفلها الدستور لحق الملكية  -9

كان هذا الحق شخصياً أم عينياً أم تمتد إلى كل حق ذى قيمة مالية، سواء   –المحكمة 
كان من حقوق الملكية الفنية أم الأدبية أم الصناعية، وهو ما يعنى اتساعها للأموال بوجه 

من الحقوق التى تثرى الجانب  –دون مقتض  –عام، وكان النصين الطعينين قد انتقصا 
ويا على عدوان الإيجابى للذمة المالية للمخاطبين بحكميهما، فإنهما يكونان قد انط

 ( من الدستور .31و 31على الملكية الخاصة بالمخالفة لحكم المادتين )
 

 الإجــراءات
، أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب 0220بتاريخ الثامن من أبريل سنة 

( من 00المحكمة، طالبين الحكم بعدم دستورية نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة )
 . 6996لسنة  021ات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم قانون شرك

 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونظُرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 اليوم .فيها بجلسة 

 
 المحكمـــة
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 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع ـ حسبما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 

باعتباره عضواً منتخباً عن العمال بمجلس إدارة شركة آمون للتوكيلات  –المدعى الأول 
أمام محكمة العمال الجزئية  0222لسنة  11كان قد أقام الدعوى رقم   –الملاحية 

بالإسكندرية ضد وزير قطاع الأعمال العام، والممثل القانونى للشركة القابضة للنقل 
البحرى، ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة آمون للتوكيلات البحرية، بطلب 

وية إلزام المدعى عليهما الثانى والثالث بصرف كل من مكافأة العضوية والمكافأة السن
المستحقة لـه أسـوة بأعضاء مجلس الإدارة المعينين وذلـك مـن الميزانية المنتهية فـى 

، وأثناء نظر تلك الدعوى تدخل المدعى الثانى 12/1/6991و  12/1/6997
انضمامياً إلى المدعى الأول فى طلباته مضيفاً إليها طلب الحكم لـه بمكافأة العضوية 

دفع  01/62/0226. وبجلسة 91/6999لـه عـن عـام والمكافأة السنوية المستحقة 
( من قانون شركات 00المدعيان بعدم دستورية نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة )

، فيما تضمنه النص الأول 6996لسنة  021قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 
ن، وما قرره النص الثانى من قصر مكافأة العضوية على الأعضاء المعينين دون المنتخبي

من ألا تجاوز المكافأة السنوية التى يستحقها أعضاء مجلس الإدارة المنتخبون الأجر 
 61/60/0226السنوى الأساسى لهم، فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 

صمم الحاضر عن المدعيين على الدفع بعدم  60/0/0220للمذكرات. وبجلسة 
لاتخاذ إجراءات  01/2/0220مة تأجيل نظر الدعوى لجلسة الدستورية فقررت المحك

قضت  01/66/0220الطعن بعدم الدستورية، فأقاما الدعوى الماثلة. وبجلسة 
محكمة العمال الجزئية بالإسكندرية بعدم اختصاصها نوعياً وقيمياً بنظر الدعوى وأمرت 

قيدت أمامها برقم  بإحالتها إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية بدائرة عمالية حيث
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قضت تلك  12/6/0221عمال كلى الإسكندرية، وبجلسة  0220لسنة  0722
 المحكمة بوقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل فى الطعن بعدم الدستورية .

 
( من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 00وحيث إن المادة )

 تنص على أن : 6996لسنة  021
( من هذا القانون يتولى إدارة الشركة التى يساهم فى 4أحكام المادة ) "مع مراعاة

رأس مالها أفراد أو أشخاص اعتبارية من القطاع الخاص، مجلس إدارة يعين لمدة ثلاث 
سنوات قابلة للتجديد يتكون من عدد فردى مـن الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد 

 النحو التالى :على تسعة بما فيهم رئيس المجلس وذلك على 
) أ( رئيس غير متفرغ من ذوى الخبرة، يعينه رئيس الجمعية العامة للشركة بناء على 

 ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة .
)ب( أعضاء غير متفرغين، من ذوى الخبرة يختارهم مجلس إدارة الشركة القابضة 

 يمثلون الجهات المساهمة فى الشركة .
سبة ما تملكه الأشخاص الاعتبارية من القطاع الخاص أو )ج( أعضاء غير متفرغين بن

 الأفراد المساهمين فى الشركة يختارهم ممثلو هذه الجهات فى الجمعية العامة .
) د( أعضاء غير متفرغين يتم انتخابهم من العاملين بالشركة طبقاً للقانون المنظم 

طبقاً للبندين )ب( و لذلك ويكون عددهم مساوياً لمجموع عدد أعضاء مجلس الإدارة 
 )ج(.

)هـ( رئيس اللجنة النقابية ولا يكون لـه صوت معدود وفى حالة تعدد اللجان النقابية 
 فى الشركة تختار النقابة العامة أحد رؤساء هذه اللجان .

وتحدد الجمعية العامة ما يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء المجلس المشار إليهم فى 
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العضوية، كما يحدد النظام الأساسى للشركة المكافأة السنوية البنود أ وب وج من مكافأة 
 ( من هذا القانون .14التى يستحقونها بمراعاة نص المادة )

 
وتحدد الجمعية العامة ما يتقاضاه أعضاء المجلس من بدل حضور الجلسات وما 
يستحقه أعضاء المجلس المنتخبون من مكافأة سنوية بما لا يجاوز الأجر السنوى 

 ساسى.الأ
 ويختار مجلس إدارة الشركة القابضة ......... " .

وحيث إن المدعيين يستهدفان بنزاعهما الموضوعى مساواتهما بأعضاء مجلس الإدارة 
المعينين فى مجال استحقاق كل من مكافأة العضوية والمكافأة السنوية، وكانت الفقرة 

العام بما تضمنه من قصر  ( من قانون شركات قطاع الأعمال00الثانية من المادة )
مكافأة العضوية على أعضاء مجلس الإدارة المعينين دون غيرهم، وما نصت عليه الفقرة 
الثالثة من ذات المادة من حد أقصى للمكافأة السنوية التى يستحقها الأعضاء المنتخبون 

صحة يتمثل فى الأجر السنوى الأساسى، يحولان دون إجابتهما إلى طلبهما، فإن تقرير 
يؤثـر بالضرورة على النزاع الموضوعى،  –فى هذا النطاق  –أو بطلان النصين المذكورين 

 ومن ثم تتوفر للمدعيين مصلحة شخصية ومباشرة فى الطعن عليهما بعدم الدستورية .
 –محددين نطاقاً على ما تقدم  –وحيث إن المدعيين ينعيان على النصين الطعينين 

من الدستور، ذلك أنهما قد انطويا على  42و 14و 02و 01و 61مخالفتهما للمواد 
تمييز غير مبرر بين أعضاء مجلس الإدارة المعينين ونظرائهم المنتخبين فى شأن مكافأة 
العضوية والمكافأة السنوية رغم تماثلهم جميعاً فى المركز القانونى باعتبارهم أعضاء فى 

أمام القانون، ونقضا مبدأ التضامن  مجلس إدارة الشركة، فأهدرا بذلك مبدأ المساواة
الاجتماعى فضلًا عن إخلالهما بحق العمل وبقاعدة ربط الأجر بالإنتاج تحقيقاً لزيادة 
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 الدخل القومى، ومساسهما كذلك بحق الملكية .
 

وحيث إن السلطة التى يملكها المشرع فى مجال تنظيم الحقوق وإن كان الأصل فيها 
التى قد يفرضها الدستور لصون هذه الحقوق من صور العدوان  هو إطلاقها، إلا أن القيود

المحتمل عليها هـى التى تبين تخـوم الدائـرة التى لا يجوز أن يتدخل التنظيم التشريعى 
فيها هادماً للحقوق التى يكفلها الدستور، أو مؤثراً فى محتواها بما ينال منها. ومـن ثـم 

يتنفس الحق إلا من خلالها بحيث لا يكون تنظيم تمثل هذه الدائرة مجالًا حيوياً لا 
الحق ممكناً من زاوية دستورية إلا فيما وراء حدودها الخارجية، ليكون اقتحامها مجافياً 
لتنظيمه، وعدواناً عليه أدخل إلى مصادرته أو تقييده. كذلك لا يجوز أن تنفصل 

هدافها، بل يجب أن تكون النصوص القانونية التى نظم بها المشرع موضوعاً محدداً عن أ
هذه النصوص مدخلًا إليها وموطئاً لإشباع مصلحة عامة لها اعتبارها، ومرد ذلك أن كل 
تنظيم تشريعى لا يصدر عن فراغ، ولا يعتبر مقصوداً لذاته، بل مرماه إنفاذ أغراض بعينها 

ذا التنظيم يتوخاها، وتعكس مشروعيتها إطاراً للمصلحة العامة التى أقام المشرع عليها ه
 باعتباره أداة تحقيقها، وطريق الوصول إليها .

وفى إطار الخصائص التى  –وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن العمل 
مكفول من  –( من الدستور 61يقوم عليها باعتباره حقاً وواجباً وشرفاً وفقاً للمادة )

ؤها لقدر العمل وارتقاؤها بقيمته، الدولة سواء بتشريعاتها أو بغير ذلك من التدابير. وإعلا
يحملها على تقدير من يمتازون فيه، ليكون التمايـز فى أداء العاملين، مدخلًا للمفاضلة 
بينهم. وهو ما يعنى بالضرورة أن الشروط الموضوعية وحدها هى التى يعتد بها فى تقدير 

رس فيها، والحقوق العمل وتحديد المقابل المستحق عنه، والأوضاع التى ينبغى أن يما
التى يتصل بها، وأشكال حمايتها ووسائل اقتضائها، وأن ما تنص عليه الفقرة الثانية من 
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( من الدستور من أن العمل لا يجوز أن يفُرض جبراً على المواطنين إلا 61المادة )
بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، وبمقابل عادل، مؤداه أن الأصل فى العمل أن يكون 

ياً قائماً على الاختيار الحر، فلا يفُرض عنوة على أحد، إلا أن يكون ذلك وفق إراد
 –وباعتباره تدبيراً استثنائياً متصلًا بدواعى الخدمة العامة مرتبطاً بمتطلباتها  –القانون 

وبمقابل عادل. وهو ما يعنى أن عدالة الأجر لا تنفصل عن الأعمال التى يؤديها العامل 
أم كمها، فلا عمل بلا أجر، ولا يكون الأجر مقابلًا للعمل إلا بشرطين: سواء فى نوعها 

الأول أن يكون متناسباً مع الأعمال التى أداها العامل، مقدراً بمراعاة أهميتها وصعوبتها 
وتعقدها وزمن إنجازها، وغير ذلك من العناصر الواقعية التى يتحدد على ضوئها نطاقها 

ضابط التقدير موحداً، فلا تتعدد معايير هذا التقدير بما يباعد ووزنها. والثانى: أن يكون 
بينها وبين الأسس الموضوعية لتحـديد الأجر. وهو ما يعنى بالضرورة ألا يكون مقدار 
الأجر محدداً التواءً أو انحرافاً، فلا يمتاز بعض العمال عن بعض إلا بالنظر إلى طبيعة 

كان عملهم واحداً، فإن الأجر المقرر لجميعهم   الأعمال التى يؤدونها وأهميتها، فإذا
ينبغى أن يكون متماثـلًا، بما مؤداه أن قاعدة التماثل فى الأجر للأعمال ذاتها، تفرضها 

 وتقتضيها موضوعية الشروط التى يتحدد الأجر فى نطاقها .
( من قانون شركات 00وحيث إن مجلس إدارة الشركة المشكل وفقاً لنص المادة )

، هو أداة تسييرها وتصريف 6996لسنة  021لأعمال العام الصادر بالقانون رقم قطاع ا
شئونها وتقرير سياستها العامة بلوغاً لأهدافها فى إطار اختصاصاته المقررة قانوناً. وكان 
أعضاء هذا المجلس يتولون مهامهم فيه متضامنين معاً، ويتحملون المسئولية الجماعية 

لسهم فى الشئون التى يتولاها، فإن مناط استحقاق مكافأة الكاملة عما يصدر عن مج
العضوية والمكافأة السنوية يكون متحققاً سواء بالنسبة للأعضاء المعينين أم الأعضاء 
المنتخبين، ولا يجوز تقدير كلتا المكافأتين على غير معيار التماثل بالنسبة إليهم جميعاً، 
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قضايا الدولة من أن الأعضاء المنتخبين دون أن ينال من ذلك ما ذهبت إليه هيئة 
بمجلس الإدارة يختلفون فى مركزهم القانونى عن المعينين من أعضائه، لتمتعهم دون 
الآخرين بمزايا تقتصر عليهم سواء فى مجال الأرباح التى يتم توزيعها، أو من خلال مزايا 

الشركة عمالًا بها  عينية تقدمها إليهم شركتهم فى مجال الإسكان وغيره مع بقائهم فى
بعد انتهاء عضويتهم بمجلس الإدارة، على خلاف المعينين، ذلك أن مكافأة العضوية 
والمكافأة السنوية التى يستحقها أعضاء مجلس الإدارة المنتخبون، واقعتها المنشئة هى 
عملهم فيه، ولا شأن لها بالمزايا التى يحصلون عليها من شركتهم بوصفهم من العاملين 

، بل قوامها ذلك الجهد المبذول فى مجلس إدارتها من أجل إدارة الشركة وتصريف بها
شئونها، متكاتفين فى ذلك مع الأعضاء المعينين فى هذا المجلس. وإذ وقع التمييز 
بالنصين الطعينين بين الأعضاء المعينين والمنتخبين فى مجال مكافأة العضوية والمكافأة 

ا تحت مفهوم الأجـر دون مقتض، وكانت صور التمييز التى السنوية والتى تندرج كلتاهم
على  –( من الدستور 42تناهض مبدأ المساواة أمام القانون المنصوص عليه فى المادة )

وإن تعذر حصرها، إلا أن قوامها كل تفرقة أو تقييد  –ما جرى به قضاء هذه المحكمة 
الحريات التى كفلها الدستور أو أو تفضيل أو استبعاد ينال بصورة تحكمية من الحقوق و 

القانون، وذلك سواء بإنكار أصل وجودها، أم تعطيل أو انتقاص آثارها، بما يحول دون 
مباشرتها على قدم من المساواة الكاملة بين المؤهلين للانتفاع بها، فإن النصين الطعينين 

ماعى الذى يقوم يكونان هادمين لمبدأ المساواة أمام القانون، مُخلين بالتضامن الاجت
 –أياً كان موقعه أو دوره فى تسيير دفة الإنتاج  –عليه المجتمع، منتهكين حق العامل 

فى اقتضاء الأجر العادل لقاء عمله الذى يتكافأ مع عمل نظيره، متصادمين مع مبدأ ربط 
 01و 61و 7الأجر بالإنتاج تحقيقاً لزيادة الدخل القومى، ومخالفين بالتالى للمواد )

 ( من الدستور.42و
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على ما جرى به قضاء هذه  –وحيث إن الحماية التى كفلها الدستور لحق الملكية 
تمتد إلى كل حق ذى قيمة مالية، سواء كان هذا الحق شخصياً أم عينياً أم  –المحكمة 

كان من حقوق الملكية الفنية أم الأدبية أم الصناعية، وهو ما يعنى اتساعها للأموال بوجه 
من الحقوق التى تثرى الجانب  –دون مقتض  –ان النصين الطعينين قد انتقصا عام، وك

الإيجابى للذمة المالية للمخاطبين بحكميهما، فإنهما يكونان قد انطويا على عدوان 
 ( من الدستور .14و 10على الملكية الخاصة بالمخالفة لحكم المادتين )

 
 فلهـذه الأسبــاب

( من قانون 00ص الفقرة الثانية من المادة )حكمت المحكمة بعدم دستورية ن
وذلك فيما تضمنه  6996لسنة  021شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 

من حرمان أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين من مكافأة العضوية، وعدم دستورية ما 
نوية التى نصت عليه الفقرة الثالثة من ذات المادة من تحديد حد أقصى للمكافأة الس

يتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة المنتخبون، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى 
 جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
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 3002إبريل سنة  9 جلسة
 

رئيس            برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

لدكتور حنفى على جبالـى ماهر البحيرى وعدلى محمود منصـور واوعضوية السادة المستشارين: 
 .وإلهـام نجيب نوار والسـيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو 

رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 
 المفوضين

     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 

 
 

 (222رقم ) قاعدة

 "ستورية د" قضائية 34 لسنة 302القضية رقم 
 

 دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة: مناطها: عنصراها".
مناط المصلحة الشخصية المباشرة ألا تفصل المحكمة الدستورية العليا في غير المسائل التي 
يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعي، يتحقق ذلك باجتماع عنصرين: أن يقيم المدعى الدليل على 

ً واقعياً  ً إلى النص المطعون فيه. انتفاء ذلك، أثره:  أن ضررا قد لحق به، وأن يكون هذا الضرر عائدا
 عدم قبول الدعوى.
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شرط المصلحة الشخصية المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى 
الخصومة الدستورية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية، وهو كذلك يقيد 

فلا تفصل فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها ؛ ذه الخصومةتدخلها فى ه
أولهما: ؛ على النزاع الموضوعى، ومن ثم يتحدد مفهوم شرط المصلحة باجتماع عنصرين

أن يقيم المدعى الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق به، سواء أكان مهدداً بهذا الضرر، 
أن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه، وليس  أم كان قد وقع فعلاً، وثانيهما:

ضرراً متوهماً أو منتحلاً أو مجهلاً، فإذا لم يكن هذا النص قد طبُق أصلاً على من ادعى 
مخالفته للدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان الإخلال بالحقوق التى 

مصلحة الشخصية المباشرة، إذ أن إبطال يدعيها لا يعود إليه، دلّ ذلك على انتفاء ال
النص التشريعى فى هذه الحالة لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها 

 مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها.
وحيث إنه متى كان ذلك، وكان مقتضى نصى المادتين الأولى والرابعة من القانون رقم 

المشار إليه استبعاد بعض المنازعات من مجال إعمال أحكام هذا  1000لسنة  7
القانون، ومن بينها المنازعات التى تنشأ بين الشخص الطبيعى والشخص الاعتبارى 
الخاص، وكذلك تلك المنازعات التى تفردها القوانين بأنظمة خاصة، أو توجب فضها أو 

، عن طريق لجان قضائية أو إدارية. وكان النزاع تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها
المطروح فى الدعوى الموضوعية بين المدعى والمدعى عليه الخامس إنما يمثل نزاعاً بين 
شخص طبيعى وآخر من الأشخاص الاعتبارية الخاصة، كما أن النزاع المطروح فى 

لس إدارة الهيئة الدعوى ذاتها بين المدعى والمدعى عليه الرابع الممثل فى رئيس مج
( من القانون رقم 127القومية للتأمينات الاجتماعية يشكل نزاعاً خاضعاً لحكم المادة )

السـالف بيانهـا، وبالتالـى يخـرج النـزاع الموضوعى ـ بشقيه ـ عن  1972لسـنة  79
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المشار إليه، مما يجعل المدعى غير  1000لسنة  7مجـال تطبيق القانـون رقم 
 ه، ومن ثم يتخلف شرط المصلحة فى الدعوى الماثلة .مخاطب بأحكام

 
 الإجــراءات

، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب 0220بتاريخ الثامن من يونية سنة 
المحكمة، طالباً الحكم أصلياً: بعدم دستورية المادتين الرابعة والحادية عشرة من القانون 

بعض المنازعات التى تكون الوزارات بإنشاء لجان التوفيق فى  0222لسنة  7رقم 
 والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها، واحتياطياً: بعدم دستورية هذا القانون برمته .

 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم  ونظُرت الدعوى على الوجه
 فيها بجلسة اليوم .

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 

يزة أمام محكمة الج 0226لسنة  6274المدعى كان قد أقام الدعوى المدنية رقم 
الابتدائية طالباً الحكم بإلزام المدعى عليه الخامس بأداء مبلغ مائة ألف جنيه تعويضاً 
عما أصابه من أضرار مادية وأدبية بسبب إصابته وفصله تعسفياً من عمله، وإلزام المدعى 
عليه الرابع بأداء مبلغ خمسين ألف جنيه قيمة مستحقاته التأمينية. وبجلسة 

حكمة المذكورة بعدم قبول الدعوى لعدم عرضها ابتداءً على حكمت الم 01/1/0226
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فطعن المدعى ؛ المشار إليه 0222لسنة  7لجان التوفيق إعمالًا لأحكام القانون رقم 
قضائية أمام محكمة استئناف  661لسنة  62071على هذا الحكم بالاستئناف رقم 

المشار  0222لسنة  7دفع بعدم دستورية القانون رقم  66/0/0220القاهرة، وبجلسة 
لتقديـم مذكرة فى هذا الدفع،  64/4/0220إليه، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 

وبتلك الجلسة قدم المدعى مذكرة تضمنت دفعه بعدم دستورية المادتين الرابعة والحادية 
صرحت له برفع ؛ عشرة من هذا القانون، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع

 ورية، فأقام الدعوى الماثلة .الدعوى الدست
المشار إليه تنص على أن  0222لسنة  7وحيث إن المادة الأولى من القانون رقم 

"ينشأ فى كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة 
ذه الجهات أو أكثر، للتوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التى تنشأ بين ه

 وبين العاملين بها، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة ". 
وتنص المادة الرابعة من ذات القانون على أن " عدا المنازعات التى تكون وزارة 
الدفاع والإنتاج الحربى أو أى من أجهزتها طرفاً فيها وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق 

، وتلك التى تفردها القوانين بأنظمة خاصة، أو توجب فضها أو تسويتها أو العينية العقارية
نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو يتفق على فضها عن 
طريق هيئات تحكيم، تتولى اللجان المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون 

 ضع لأحكامه .التوفيق بين أطراف المنازعات التى تخ
 ويكون اللجوء إلى هذه اللجان بغير رسوم " .

كما تقضى المادة الحادية عشرة منه بأنه: " عدا المسائل التى يختص بها القضاء 
المستعجل، ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض والطلبات الخاصة 

لمقترنة بطلبات وقف التنفيذ، لا تقُبل بأوامر الأداء، وطلبات إلغاء القرارات الإدارية ا
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الدعوى التى ترُفع ابتداءً إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا 
بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية، أو 

 بقة " .الميعاد المقرر لعرضها دون قبول، وفقاً لحكم المادة السا
لسنة  79( من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 627وتنص المادة )

على أن "تنشأ بالهيئة المختصة لجان لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا  6972
 القانون، يصدر بتشكيلها وإجراءات عملها ومكافآت أعضائها قرار من الوزير المختص.

ؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم وعلى أصحاب الأعمال والم
من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع 

 على اللجان المشار إليها لتسويته بالطرق الودية .
( لا يجوز رفع الدعوى قبل مضى ستين 601ومع عدم الإخلال بأحكام المادة )

 م الطلب المشار إليه ". يوماً من تاريخ تقدي
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة 
يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية 

فلا تفصل فى ؛ وليس من معطياتها النظرية، وهو كذلك يقيد تدخلها فى هذه الخصومة
ل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى، ومن ثم يتحدد غير المسائ

أولهما: أن يقيم المدعى الدليل على أن ضرراً ؛ مفهوم شرط المصلحة باجتماع عنصرين
واقعياً قد لحق به، سواء أكان مهدداً بهذا الضرر، أم كان قد وقع فعلًا، وثانيهما: أن 

المطعون فيه، وليس ضرراً متوهماً أو منتحلًا أو  يكون هذا الضرر عائداً إلى النص
مجهلًا، فإذا لم يكن هذا النص قد طبُق أصلًا على من ادعى مخالفته للدستور، أو كان 
من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه، دلّ 

ل النص التشريعى فى هذه ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، إذ أن إبطا
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الحالة لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل 
 فى الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها .

 
وحيث إنه متى كان ذلك، وكان مقتضى نصى المادتين الأولى والرابعة من القانون رقم 

عض المنازعات من مجال إعمال أحكام هذا المشار إليه استبعاد ب 0222لسنة  7
القانون، ومن بينها المنازعات التى تنشأ بين الشخص الطبيعى والشخص الاعتبارى 
الخاص، وكذلك تلك المنازعات التى تفردها القوانين بأنظمة خاصة، أو توجب فضها أو 

وكان النزاع  تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها، عن طريق لجان قضائية أو إدارية.
المطروح فى الدعوى الموضوعية بين المدعى والمدعى عليه الخامس إنما يمثل نزاعاً بين 
شخص طبيعى وآخر من الأشخاص الاعتبارية الخاصة، كما أن النزاع المطروح فى 
الدعوى ذاتها بين المدعى والمدعى عليه الرابع الممثل فى رئيس مجلس إدارة الهيئة 

( من القانون رقم 627ت الاجتماعية يشكل نزاعاً خاضعاً لحكم المادة )القومية للتأمينا
السـالف بيانهـا، وبالتالـى يخـرج النـزاع الموضوعى ـ بشقيه ـ عن مجـال  6972لسـنة  79

المشار إليه، مما يجعل المدعى غير مخاطب  0222لسنة  7تطبيق القانـون رقم 
 لدعوى الماثلة .بأحكامه، ومن ثم يتخلف شرط المصلحة فى ا

 
 فلهـذه الأسبــاب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى 
 المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
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 3002إبريل سنة  9 جلسة
 

رئيس             ممدوح مرعىبرئاسة السيد المستشار / 
 المحكمة
ر سامى يوسف والسيد عبدالمنعم حشيش أنور رشــاد العاصى وماهن: المستشاري السادة وعضوية

 ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكـــتور عادل عمر شريف.
رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 

 المفوضين
     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 أمين السر 
 
 

 (223رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 34 لسنة 322لقضية رقم ا

 
 عدم قبول". –دعوى دستورية "حجية الحكم فيها 

القضاء برفض ما أثير في نص تشريعي من مطاعن، يحوز حجية مطلقة في مواجهة الكافة. أثره: 
 عدم قبول الدعاوى اللاحقة المتعلقة بهذا النص.

 
الدستورية المثارة فى الدعوى  وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة
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 101فى الدعوى رقم  12/11/1001الماثلة، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 
قضائية "دستورية" الذى قضى برفض الدعوى. وإذ نشر ذلك الحكم فى  13لسنة 

وكان مقتضى نص  16/11/1001)تابع( بتاريخ  21الجريدة الرسمية بعددها رقم 
لمحكمة الدستورية العليا، أن يكون لقضاء هذه ( من قانون ا19،14المادتين )

المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة 
بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول 

يتعين معه الحكم بعدم بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، مما 
 قبول الدعوى .

 
 الإجــراءات

، أودع المدعى صحيفة هذه 0220التاسع عشر من شهر أكتوبر سنة  بتاريخ
( من قانون 02الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة )

انون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالق
 . 0222لسنة  6رقم 
 برفض الدعوى .قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم و 

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار  نحوونظُرت الدعوى على ال

 بجلسة اليوم. حكمها
 

 المحكمـــة
 ق، والمداولة .بعد الاطلاع على الأورا
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أن  تتحصل فى -وسائر الأوراق صحيفة الدعوىعلى ما يبين من - حيث إن الوقائع
أحوال  0226لسنة  1114المدعى عليها الرابعة كانت قد أقامت الدعوى رقم 

شخصية الإسكندرية الابتدائية، ضد المدعى بطلب الحكم بتطليقها منه خلعاً استناداً 
ون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل ( من قان02إلى نص المادة )

، وأثناء نظر الدعوى دفع 0222لسنة  6الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 
المشار إليهـا، وإذ قدرت  02المدعى فى "الدعوى الماثلة" بعدم دستورية نص المادة 

 دعوى الماثلة .المحكمة جدية الدفع، وصرحت له برفع الدعوى الدستورية، فقد أقام ال
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى 

لسنة  026فى الدعوى رقم  62/60/0220الماثلة، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 
قضائية "دستورية" الذى قضى برفض الدعوى. وإذ نشر ذلك الحكم فى الجريدة  01

 . 01/60/0220تاريخ )تابع( ب 20الرسمية بعددها رقم 
( من قانون المحكمة الدستورية العليا، أن 49، 41وكان مقتضى نص المادتين )

يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، 
وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا فى المسألة المقضى فيها، 

حول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، مما يتعين وهى حجية ت
 معه الحكم بعدم قبول الدعوى .

 
 فلهـذه الأسبــاب

، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى الدعوىبعدم قبول  حكمت المحكمة
 المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
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 3002إبريل سنة  9 جلسة
 

رئيس             ممدوح مرعىسة السيد المستشار / برئا
 المحكمة

: دكتور حنفى على جبالى والهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف والسيد وعضوية السادة المستشارين
 عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وتهانى محمد الجبالى

ة رئيس هيئ             نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 
 المفوضين

     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 

 
 

 (222رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 34 لسنة 232القضية رقم 

 
 الاستثناء". -التنفيذ على أموال المدين: "القاعدة العامة  -تنفيذ جبري  -2

: إجراءات الحجز الإداري، التنفيذ الجبري على أموال المدين، شرطه توافر سند تنفيذي، الاستثناء
 علة ذلك.

 
 حجز إداري "امتياز لصالح أشخاص القانون العام. المنازعة في الحجز: أثرها".-3
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قانون الحجز الإداري قرر امتيازاً لصالح أشخاص القانون العام، مقتضاه. أثر المنازعة في ذلك، 
 يلقى على الجهة الحاجزة تبعة إثبات ما تدعيه.

 
رر فى قانون المرافعات المدنية والتجارية، أن التنفيذ جبراً على أموال الأصل المق -1

لا يكون إلا بسند تنفيذى استظل به دائنه قبل  –بما له من آثار خطيرة عليه  –المدين 
التنفيذ، ولم يبلغه إلا بطريق تحقق به دينه وصحته وصار حقيقة قانونية أو قضائية يجوز 

خروجاً على الأصل العام جاءت أحكام قانون الحجز الإدارى التنفيذ بمقتضاها. إلا أنه 
بأوضاع استثنائية، منها أن جعلت الأمر المكتوب الصادر من  1922لسنة  304رقم 

الوزير أو رئيس المصلحة أو المدير أو ممثل الشخص الاعتبارى العام حسب الأحوال، 
الذى يجوز التنفيذ به وفقاً  أو من ينيبه كل من هؤلاء كتابة، معادلًا للسند التنفيذى

لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية. وهذا الاستثناء تبرره المصلحة العامة فى أن 
تتوافر لدى أشخاص القانون العام وسائل ميسرة تمكنها من تحصيل حقوقها على النحو 

محجوز الذى يحقق سير المرافق العامة وانتظامها، وذلك دون إخلال بحق المدين ال
عليه فى اللجوء إلى القضاء للمنازعة فى أصل المبالغ المطلوبة أو فى صحة إجراءات 

بنص القانون )مادة  –الحجز أو باسترداد الأشياء المحجوزة، وفى هذه الحالة توقف 
من قانون الحجز الإدارى( إجراءات الحجز والبيع الإداريين إلى أن يفصل نهائياً فى  17

 النزاع.
 

ً لصالح أشخاص القانون العام حين جعل قانو  -1 ن الحجز الإدارى وإن قرر امتيازا
قرارها بوجود ديون تدعيها على آخرين يفيد أن قولها بثبوتها وتحديدها لمقدارها يعتبر 
ً تنفيذياً بما يغنيها عن اللجوء للقضاء لإثباتها، إلا أن هذا القول لا يخولها سوى  سندا

يون التى تطلبها من مدينيها سابقاً على التدليل عليها من ميزة أن يكون قرارها بالد
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جهتها، وناقلاً لهم مهمة نفيها، وعليها فى هذه الحالة الأخيرة إثبات صحة ما تدعيه فى 
هذا الشأن بما لديها من وثائق ومستندات، حتى يتسنى لها المضى فى إجراءات 

الدستورية المدعى مخالفتها، تحصيل هذه الديون، الأمر الذى لا يتعارض مع النصوص 
 ولا مع أى نص دستورى آخر .

 الإجــراءات
، أودع المدعى صحيفة هذه 0220الواحد والثلاثين من شهر ديسمبر سنة  بتاريخ

( من 6الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية البند )أ( من المادة )
 ارى .فى شأن الحجز الإد 6922لسنة  121القانون رقم 

 برفض الدعوى .قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم و 
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار  وجهونظُرت الدعوى على ال
 بجلسة اليوم. حكمها

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
أن  تتحصل فى -وسائر الأوراق صحيفة الدعوىعلى ما يبين من - يث إن الوقائعح

مدنى جزئى شبرا الخيمة، طلباً  0220لسنة  741المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 
للحكم ببطلان وإلغاء جميع إجراءات الحجز الإدارى الذى أوقعته مأمورية ضرائب شبرا 

ولاته، وفاء لضريبة الأرباح التجارية المستحقة على منق 04/1/0220الخيمة أول بتاريخ 
جنيهاً عن نشاطه التجارى، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى  6271ر17عليه وقدرها 

( من قانون الحجز الإدارى. وإذ قدرت المحكمة 6بعدم دستورية الفقرة )أ( من المادة )
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ى الماثلة خلال الأجل جدية الدفع، وصرحت له برفع الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعو 
 القانونى المقرر.

فى شأن الحجز الإدارى  6922لسنة  121( من القانون رقم 6وحيث إن المادة )
يجرى نصها كالتالى " يجوز أن تتبع إجراءات الحجز الإدارى المبينة بهذا القانون عند 

والقرارات عدم الوفاء بالمستحقات الآتية فى مواعيدها المحددة بالقوانين والمراسيم 
الضرائب  -الخاصة بها وفى الأماكن وللأشخاص الذين يعينهم الوزراء المختصون: أ

 والإتاوات والرسوم بجميع أنواعها .
 ............". -........... د -............. ج  -ب

فيما تضمنه من تخويل مصلحة  –وحيث إن المدعى ينعى على النص الطعين 
لحجز الإدارى وتنفيذها فى حالة عدم وفاء الممول بالضريبة الضرائب اتخاذ إجراءات ا

أنه يجعل من الدائن خصماً وحكماً ومنفذاً فى آن واحد بما يتعارض  –المستحقة عليه 
مع مبدأ خضوع الدولة للقانون، كما أنه أهدر مبدأ المساواة بمغايرته بين حقوق جهة 

عد المقررة فى قانون المرافعات بشأن الإدارة وحقوق آحاد الناس بالنسبة لتطبيق القوا
التنفيذ الجبرى، فضلًا عن إخلاله بحق كل مواطن فى اللجوء إلى قاضيه الطبيعى، 

وذلك بالمخالفة لنصوص المواد  –بالإضافة إلى المساس بالحماية المقررة لحق الملكية 
 ( من الدستور .11، 12، 14، 42، 14)

ه إذا كان الأصل المقرر فى قانون المرافعات وحيث إن هذا النعى غير سديد، ذلك أن
لا  –بما له من آثار خطيرة عليه  –المدنية والتجارية، أن التنفيذ جبراً على أموال المدين 

يكون إلا بسند تنفيذى استظل به دائنه قبل التنفيذ، ولم يبلغه إلا بطريق تحقق به دينه 
ذ بمقتضاها، إلا أنه خروجاً على وصحته وصار حقيقة قانونية أو قضائية يجوز التنفي

بأوضاع  6922لسنة  121الأصل العام جاءت أحكام قانون الحجز الإدارى رقم 
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استثنائية، منها أن جعلت الأمر المكتوب الصادر من الوزير أو رئيس المصلحة أو المدير 
أو ممثل الشخص الاعتبارى العام حسب الأحوال، أو من ينيبه كل من هؤلاء كتابة، 

ادلًا للسند التنفيذى الذى يجوز التنفيذ به وفقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية مع
والتجارية، وهذا الاستثناء تبرره المصلحة العامة فى أن تتوافر لدى أشخاص القانون العام 
وسائل ميسرة تمكنها من تحصيل حقوقها على النحو الذى يحقق سير المرافق العامة 

إخلال بحق المدين المحجوز عليه فى اللجوء إلى القضاء  وانتظامها، وذلك دون
للمنازعة فى أصل المبالغ المطلوبة أو فى صحة إجراءات الحجز أو باسترداد الأشياء 

من قانون الحجز الإدارى(  07بنص القانون )مادة  –المحجوزة، وفى هذه الحالة توقف 
فى النزاع. ومن ثم فإن قانون  إجراءات الحجز والبيع الإداريين إلى أن يفصل نهائياً 

الحجز الإدارى وإن قرر امتيازاً لصالح أشخاص القانون العام حين جعل قرارها بوجود 
ديون تدعيها على آخرين يفيد أن قولها بثبوتها وتحديدها لمقدارها يعتبر سنداً تنفيذياً 

وى ميزة أن يكون بما يغنيها عن اللجوء للقضاء لإثباتها، إلا أن هذا القول لا يخولها س
قرارها بالديون التى تطلبها من مدينيها سابقاً على التدليل عليها من جهتها، وناقلًا لهم 
مهمة نفيها، وعليها فى هذه الحالة الأخيرة إثبات صحة ما تدعيه فى هذا الشأن بما 
لديها من وثائق ومستندات، حتى يتسنى لها المضى فى إجراءات تحصيل هذه الديون، 

ر الذى لا يتعارض مع النصوص الدستورية المدعى مخالفتها، ولا مع أى نص الأم
 دستورى آخر .

( 6وحيث إنه بناء على ما تقدم يغدو الطعن بعدم دستورية نص البند )أ( من المادة )
قائماً على غير سند بما  –فى شأن الحجز الإدارى  6922لسنة  121من القانون رقم 

 يتعين رفضه .
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 سبــابفلهـذه الأ
، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، الدعوىبرفض  حكمت المحكمة

 ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
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 3002إبريل سنة  9 جلسة
 

رئيس            ممدوح مرعى السيد المستشار / برئاسة
 المحكمة
بـد الله وعلى عوض محمد صالح : ماهـر البحيرى ومحمد عبد القادر عالسادة المستشارين وعضوية

 وماهر سامى يوسف والسيد عبـد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه.
 رئيس هيئة             نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار /

 المفوضين
     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 أمين السر 
 
 

 (224رقم ) قاعدة

 "ورية دست" قضائية 32 لسنة 92القضية رقم 

 
 اعتبار الخصومة منتهية". -دعوى دستورية "حجية الحكم فيها

سابقة القضاء بعدم دستورية النص التشريعي الطعين، يحوز حجية مطلقة في مواجهة الكافة. أثر 
 ذلك: انتهاء الخصومة في أي دعوى تالية.

 
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى 
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لسنة  172فى الدعوى رقم  2/9/1001الراهنة، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 
قضائية "دستورية" القاضى بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة  11

لسنة  66( من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 111)
من قانون الجمارك سالف البيان، ( 111، وسقوط الفقرة الثانية من المادة )1963

لسنة  100، والقرارين المعدلين له رقمى 1963لسنة  24وقرار وزير الخزانة رقم 
، 1991لسنة  113، وكذا قرار وزير المالية رقم 1993لسنة  122، 1962

، وإذ نشر 1997لسنة  721، 1996لسنة  1104والقرارين المعدلين له رقمى 
، 16/9/1001)تابع أ( بتاريخ  34سمية بعددها رقم هذا الحكم فى الجريدة الر 

( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر 19، 14وكان مقتضى نص المادتين )
، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية 1979لسنة  14بالقانون رقم 

لفة، باعتباره قولاً حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المخت
فصلًا فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة 

 طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية.
 

 الإجــراءات
، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، 01/0/0221بتاريخ 

المنشور بجريدة  6997لسنة  720تورية قرار وزير المالية رقم يطلب الحكم بعدم دس
 .60/7/6997الوقائع المصرية بتاريخ 

 الدعوى. برفضقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم و 
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

المحكمة إصدار الحكم المبين بمحضر الجلسة، وقررت  الوجهونظُرت الدعوى على 
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 فيها بجلسة اليوم.
 
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

أن  تتحصل فى-على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق-حيث إن الوقائع 
مدنى   0226لسنة  67210، 6466الشركة المدعية كانت قد أقامت الدعويين رقمى 

الابتدائية، ضد المدعى عليه الخامس وآخرين، بطلب  كلى، أمام محكمة جنوب القاهرة
الحكم بإلزامهم برد ثلثى ما حُصل على الرسائل الواردة للشركة مقابل خدمات إضافيه، 

وحتى تمام  1/6/0226، والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة فى 64/7/6991منذ 
فى دستورية قرار وزير المالية الرد، وإحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل 

لسنة  611المشار إليه، وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم  6997لسنة  720رقم 
( من قانون المحكمة الدستورية العليا 49بتعديل الفقرة الثالثة من المادة ) 6991

، على سند من أن الشركة تعمل فى صناعة 6979لسنة  41الصادر بالقانون رقم 
ت الطبية من الزجاج المتعادل للأغراض الطبية، وأنها قامت باستيراد الماكينات الأمبولا

والآلات والأنابيب الزجاجية اللازمة لهذه الصناعة، وتم تحصيل رسم الخدمات الإضافى 
على الرسائل الواردة للشركة، رغم عدم جواز تحصيله على تلك الرسائل، لكون هذا الرسم 

ومراجعة الرسائل الواردة للبلاد وهو من صميم عمل  مقرر عن كشف وحصر وتصنيف
المقرر  6997لسنة  720مصلحة الجمارك، فضلًا عن مخالفة قرار وزير المالية رقم 

، 14المشار إليهما لنصوص المواد ) 6991لسنة  611لهذا الرسم والقرار بقانون رقم 
ت ( من الدستـور، وخلص692، 611، 647، 669، 621، 71، 42، 11، 11
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الشركة إلى طلباتها المتقدمة. وقد قررت المحكمة ضم الدعويين المشار إليهما للارتباط 
وليصدر فيهما حكم واحـد، ولما كانت المدعية قد ضمنت صحيفة الدعويين المشار 

والقـرار بقانون رقم  6997لسنـة  720إليهما دفعاً بعدم دستورية قـرار وزير المالية رقم 
وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية  -لى النحو المتقدم بيانهع – 6991لسنة  611

هذا الدفع بالنسبة لقرار وزير المالية المشار إليه وصرحت للشركة برفع الدعوى الدستورية 
 طعناً عليه، فقد أقامت الشركة دعواها الماثلة بطلب الحكم بعدم دستورية ذلك القرار.

الدستورية المثارة فى الدعوى وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة 
 00لسنة  672فى الدعوى رقم  2/9/0224الراهنة، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 

( من 666قضائية "دستورية" القاضى بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة )
، وسقوط 6911لسنة  11قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 

( من قانون الجمارك سالف البيان، وقرار وزير الخزانة رقم 666قرة الثانية من المادة )الف
لسنة  022، 6912لسنة  622، والقرارين المعدلين له رقمى 6911لسنة  21

، والقرارين المعدلين له رقمى 6994لسنة  601، وكذا قرار وزير المالية رقم 6991
نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية ، وإذ 6997لسنة  720، 6991لسنة  6021

، 41، وكان مقتضى نص المادتين )61/9/0224)تابع أ( بتاريخ  11بعددها رقم 
( من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، أن يكون لقضاء هذه المحكمة 49

ا فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاته
المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون 
المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو 

 منتهية.
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 فلهـذه الأسبــاب
 .باعتبار الخصومة منتهيةحكمت المحكمة 
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 3002إبريل سنة  9 جلسة
 

رئيس             ممدوح مرعىيد المستشار / برئاسة الس
 المحكمة

ر البحيرى وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله ـ: ماهوعضوية السادة المستشارين
 وماهر سامى يوسف وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى

رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 
 ضينالمفو 

     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 

 
 

 (222رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 32 لسنة 222القضية رقم 
 

 دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة: مناطها".-2
مناطها أن يقوم ثمة  –وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية  –المصلحة الشخصية المباشرة 

 بين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية.ارتباط بينها و 
 

 دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة عنصراها". -3
مفهوم المصلحة الشخصية المباشرة يتحدد باجتماع شرطين أو عنصرين: أن يقيم المدعى الدليل 
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رر إلى النص على أن ضرراً واقعياً قد لحق به من جراء تطبيق النص الطعين، وأن يكون مرد هذا الض
 التشريعي المطعون عليه.

 
مناطها  –وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية  –المصلحة الشخصية المباشرة  -1

أن يقوم ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن 
يكون الحكم الصادر فى المسائل الدستورية، لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية 

 المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع.
 
 -مفهوم المصلحة الشخصية المباشرة، يتحدد باجتماع شرطين أو عنصرين: -1

 -وفى حدود الصفة التى اختصم بها النص المطعون فيه-أن يقيم المدعى  -أولهما:
كون هذا قد لحق به. ويتعين أن ي –اقتصادياً أو غيره  -الدليل على أن ضرراً واقعياً 

ً إدراكه ومواجهته بالترضية القضائية، وليس ضرراً  الضرر مباشراً، مستقلًا بعناصره، ممكنا
متوهماً أو نظرياً أو مجهلاً. بما مؤداه أن الرقابة على الدستورية يتعين أن يكون موطئاً 

 لمواجهة أضرار واقعية، بغية ردها وتصفية آثارها القانونية.
الأمر فى هذا الضرر إلى النص التشريعى المطعون عليه، فإذا  أن يكون مرد -ثانيهما:

لم يكن هذا النص قد طبق على المدعى أصلاً أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو 
كان قد أفاد من مزاياه، أو كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه، فإن 

طال النص التشريعى فى هذه المصلحة الشخصية المباشرة تكون منتفية، ذلك أن إب
الصور جميعاً، لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد 

 الفصل فى الدعوى الدستورية، عما كان عليه عند رفعها.
وحيث إن رحى المنازعة الموضوعية تدور فى الدعوى الأصلية حول طلب المؤجرين 
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رة كجراج، لوفاة مورث المدعى عليه، وفى الدعوى الفرعية إنهاء عقد إيجار العين المؤج
حول طلب الأخير الحكم له بثبوت العلاقة الإيجارية لإمتداد عقد الإيجار إليه بعد وفاة 

 -المطعون عليه -1977لسنة  19مورثه. وكان نص المادة الأولى من القانون رقم 
حيث يقضى بأن تسرى  يحدد نطاق سريان أحكام الباب الأول من ذات القانون،

أحكام ذلك الباب على الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها، المعدة للسكنى 
أو لغير ذلك من الأغراض، سواء كانت مفروشة أم غير مفروشة، وذلك فى عواصم 

. 1972لسنة  21المحافظات والبلاد المعتبرة مدناً، بالتطبيق لأحكام القانون رقم 
والذى ورد تحت أحكام  -المطعون عليه -( من ذات القانون19) وكان نص المادة

يتناول بالتنظيم فى فقرته الأولى كيفية انتهاء عقود إيجار -الفصل الثالث من الباب الأول 
الأماكن المعدة للسكنى، وفى فقرته الثانية كيفية انتهاء عقود طائفة معينة من الأماكن، 

رى أو صناعى أو مهنى أو حرفى. وكانت العين وهى تلك المؤجرة لمزاولة نشاط تجا
المؤجرة )الجراج( لا تدخل تحت عداد تلك الأماكن بنوعيها " الأماكـن المعدة للسكنى 
والأماكـن المؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى"، ومن ثم فلايسرى 

هما، وإنما تحكمه فى شأن انتهاء عقد إيجارها حكم النصين المطعون بعدم دستوريت
نصوص القانون المدنى، الأمر الذى تنتفى معه مصلحة الطاعنين فى الدعوى الماثلة، 

 مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها.
 

 الإجــراءات
، أودع المدعون قلم كتاب المحكمة صحيفة 0221العاشر من مايو سنة  بتاريخ

( 09ى والفقرة الثانية من المادة )هذه الدعوى، بطلب الحكم بعدم دستورية المادة الأول
فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين  6977لسنة  49من القانون رقم 
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 .6997لسنة  1المؤجر والمستأجر، ونص المادة الرابعة من القانون رقم 
 الدعوى . برفضالحكم ى ختامها وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت ف

 
ثالث مذكرة طلب فى ختامها الحكم: أصليا بعدم قبول وقدم المدعى عليه ال

 الدعوى، واحتياطياً برفضها.
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 فيها بجلسة اليوم .

 
 المحكمـــة

 ، والمداولة .بعد الاطلاع على الأوراق
أن  حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فىو 

مساكن كلى إسكندرية ضد  0222لسنة  0661المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 
، 6/9/6929المدعى عليه الثالث، بطلب الحكم بإنهاء عقد إيجار الجراج المؤرخ 

على سند من أنه بوفاة المستأجر الأصلى، انتهى هذا العقد.  المبرم بينهم وبين مورثه،
ومن جهة أخرى كان المدعى عليه الثالث قد أقام دعوى فرعية ضد المدعين طالبا 
الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية المشار إليها لامتداد عقد مورثه إليه، فحكمت محكمة 

ثبوت العلاقة الإيجارية. مشيدة الموضوع برفض الدعوى الأصلية، وفى الدعوى الفرعية ب
حكمها على أن العين محل النزاع تعُد من الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى، 

لسنة  611، 6977لسنة  49وتخضع عقودها للامتداد القانونى الوارد بالقانونين رقمى 
 ( من09، ويحق للمدعى عليه البقاء بالعين امتداداً للعقد، عملًا بحكم المادة )6916
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. وإذ لم يرتض المدعون هذا الحكم فأقاموا الاستئناف رقم 6977لسنة  49القانون رقم 
ق.س أمام محكمة استئناف الإسكندرية، بطلب الحكم بإلغاء  27لسنة  0011

الحكم المستأنف، والقضاء بانتهاء عقد الإيجار، وإخلاء المستأنف ضده من الجراج 
حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم  01/9/0226وتسليمه لهم خالياً. وبجلسة 

الخاص  6/9/6929المستأنف، وفى الدعوى الأصلية بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 
بالجراج، وبإخلاء المستأنف ضده منه، وإلزامه بتسليمه خالياً للمستأنفين، وبرفض 

عن الدعوى الفرعية. وإذ لم يرتض المستأنف ضده )المدعى عليه الثالث( هذا الحكم فط
 69/60/0220قضائية، وبجلسة  76لسنة  0491عليه بطريق النقض بالطعن رقم 

نقضت محكمة النقض هذا الحكم، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية. 
وأثناء نظر الاستئناف مرة أخرى، دفع الحاضر عن المستأنفين بعدم دستورية المادة 

، وكذلك المادة 6977لسنة  49من القانون رقم ( 09الأولى والفقرة الثانية من المادة )
. وبعد أن قدرت المحكمة جدية الدفع، صرحت 6997لسنة  1الرابعة من القانون رقم 

 للمدعين برفع الدعوى الدستورية، فأقاموا الدعوى الماثلة.
فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة  6977لسنة  49وحيث إن القانون رقم 

تحت عنوان  -والمستأجر ينص فى المادة الأولى الواردة فى الباب الأول منهبين المؤجر 
على أنه " فيما عدا الأراضى الفضاء، تسرى أحكام هذا الباب  –" فى إيجار الأماكن " 

على الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها، المعدة للسكنى أو لغير ذلك من 
مفروشة، مؤجرة من المالك أم من غيره، وذلك فى  الأغراض، سواء كانت مفروشة أم غير

 6972لسنة  20عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدناً بالتطبيق لأحكام القانون رقم 
بإصدار قانون نظام الحكم المحلى والقوانين المعدلة له." وتنص المادة الأولى من 

 49( من القانون رقم 09) بتعديل الفقرة الثانية من المادة 6997لسنة  1القانون رقم 
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ببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية على أنه" يستبدل  6977لسنة 
فى شأن تأجير  6977لسنة  49( من القانون رقم 09بنص الفقرة الثانية من المادة )

 وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، النص الآتى:
ة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى، فلا " فإذا كانت العين مؤجر 

ينتهى العقد بموت المستأجر، ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته فى ذات 
النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقاً للعقد، أزواجاً وأقارب حتى الدرجة 

أن يكون الاستعمال بالذات أو  الثانية، ذكوراً وإناثاً، من قصر وبلغ، يستوى فى ذلك
 بواسطة نائب عنهم".

واعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا القانون المعدِّل، لا يستمر العقد بموت أحد 
من أصحاب حق البقاء فى العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى دون 

 غيره ولمرة واحدة".
تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغير وتنص المادة الرابعة على أن " 

المشار إليه والقانون رقم  6977لسنة  49أغراض السكنى، التى يحكمها القانون رقم 
فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة  6916لسنة  611

درة قبلهما، ولاتسرى بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصا
بشأن سريان  6991لسنة  4أحكامه على الأماكن المذكورة التى يحكمها القانون رقم 

أحكام القانون المدنى على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت أو 
 تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها."

 –وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية  –ة وحيث إن المصلحة الشخصية المباشر 
مناطها أن يقوم ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك 
بأن يكون الحكم الصادر فى المسائل الدستورية، لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية 
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ضاء المحكمة المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع؛ وكان من المقرر فى ق
الدستورية العليا أن مفهوم المصلحة الشخصية المباشرة، يتحدد باجتماع شرطين أو 

 -عنصرين:
 

 -وفى حدود الصفة التى اختصم بها النص المطعون فيه –أن يقيم المدعى  -أولهما:
قد لحق به. ويتعين أن يكون هذا  –اقتصادياً أو غيره  -الدليل على أن ضرراً واقعياً 

مباشراً، مستقلًا بعناصره، ممكناً إدراكه ومواجهته بالترضية القضائية، وليس ضرراً  الضرر
متوهماً أو نظرياً أو مجهلًا. بما مؤداه أن الرقابة على الدستورية يتعين أن يكون موطئاً 

 لمواجهة أضرار واقعية، بغية ردها وتصفية آثارها القانونية.
الضرر إلى النص التشريعى المطعون عليه، فإذا  أن يكون مرد الأمر فى هذا -ثانيهما:

لم يكن هذا النص قد طبق على المدعى أصلًا أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو 
كان قد أفاد من مزاياه، أو كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه، فإن 

ريعى فى هذه المصلحة الشخصية المباشرة تكون منتفية، ذلك أن إبطال النص التش
الصور جميعاً، لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد 

 الفصل فى الدعوى الدستورية، عما كان عليه عند رفعها.
وحيث إن رحى المنازعة الموضوعية تدور فى الدعوى الأصلية حول طلب المؤجرين 

اة مورث المدعى عليه، وفى الدعوى الفرعية إنهاء عقد إيجار العين المؤجرة كجراج، لوف
حول طلب الأخير الحكم له بثبوت العلاقة الإيجارية لإمتداد عقد الإيجار إليه بعد وفاة 

 -المطعون عليه -6977لسنة  49مورثه. وكان نص المادة الأولى من القانون رقم 
تسرى  يحدد نطاق سريان أحكام الباب الأول من ذات القانون، حيث يقضى بأن

أحكام ذلك الباب على الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها، المعدة للسكنى 
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أو لغير ذلك من الأغراض، سواء كانت مفروشة أم غير مفروشة، وذلك فى عواصم 
. وكان 6972لسنة  20المحافظات والبلاد المعتبرة مدناً، بالتطبيق لأحكام القانون رقم 

والذى ورد تحت أحكام الفصل  -المطعون عليه -القانون( من ذات 09نص المادة )
يتناول بالتنظيم فى فقرته الأولى كيفية انتهاء عقود إيجار -الثالث من الباب الأول 

الأماكن المعدة للسكنى، وفى فقرته الثانية كيفية انتهاء عقود طائفة معينة من الأماكن، 
و مهنى أو حرفى. وكانت العين وهى تلك المؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أ

المؤجرة )الجراج( لا تدخل تحت عداد تلك الأماكن بنوعيها " الأماكـن المعدة للسكنى 
والأماكـن المؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى"، ومن ثم فلايسرى 

كمه فى شأن انتهاء عقد إيجارها حكم النصين المطعون بعدم دستوريتهما، وإنما تح
نصوص القانون المدنى، الأمر الذى تنتفى معه مصلحة الطاعنين فى الدعوى الماثلة، 

 مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها.
 

 فلهـذه الأسبــاب
 ينالدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعبعدم قبول حكمت المحكمة 

 جنيه مقابل أتعاب المحاماة . تىومبلغ مائ ،المصروفات
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 3002إبريل سنة  9 جلسة
 

رئيس             ممدوح مرعىبرئاسة السيد المستشار / 
 المحكمة

: حمدى محمد على والدكتور حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف وعضوية السادة المستشارين
 ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف 

رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 
 المفوضين

     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
  أمين السر 

 
 

 (222رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 32 لسنة 229القضية رقم 

 
 سريان قانون المرافعات". –دعوى دستورية "ترك الخصومة 

ن قانون المحكمة ( م01إثبات ترك الخصومة في الدعوى الدستورية يتم تطبيقاً لنص المادة )
 ( من قانون المرافعات.640، 646الدستورية العليا، ونص المادتين )

 
( وما بعدها، وكان 111نظم قانون المرافعات ترك الخصومة فى الدعوى فى المادة )
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إلغاء جميع الآثار  –متى وقع ممن يملكه، وقبله المدعى عليه  –الترك يترتب عليه 
الدعوى، فيعود الخصوم إلى الحالة القانونية التى كانوا عليها  القانونية المترتبة على قيام

( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 14قبلها، وكانت المادة )
تقضى بسريان الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية  1979لسنة  14

يعة اختصاص المحكمة، والأوضاع والتجارية على الدعاوى الدستورية بما لا يتعارض وطب
 المقررة أمامها، فإنه يتعين إجابة المدعى إلى طلبه، وإثبات تركه للخصومة .

 
 الإجــراءات

، أودع المدعى صحيفة هذه 0221الحادى والثلاثين من شهر مايو سنة  بتاريخ
ادة الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلباً للحكم بعدم دستورية نـص الم

( من لائحة العاملين بالشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى، المعتمدة بقرار وزير 71)
 . 6991لسنة  110قطاع الأعمال رقم 

بعدم اختصاص المحكمة بنظر قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم و 
برفض  الدعوى، كما قدمت الشركة المدعى عليها الثالثة مذكرة، طلبت فيها الحكم

 الدعوى .
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار  وجهونظُرت الدعوى على ال
 بجلسة اليوم. حكمها

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
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ضين أمام المحكمة المدعى قد حضر شخصياً جلسة التحضير بهيئة المفو حيث إن و 
، وقرر بترك الخصومة فى 0224الدستورية العليا بتاريخ السادس من شهر ديسمبر سنة 

الدعوى، وقد قبل الحاضر عن هيئة قضايا الدولة، وكذلك الحاضر عن الشركة المدعى 
وبالجلسة المحددة لنظر الدعوى أمام المحكمة بتاريخ  –عليها الثالثة، هذا التنازل 

، طلب الحاضر عن الشركة المدعى عليها الثالثة 0221من شهر مارس سنة  الثانى عشر
إثبات ترك المدعى للخصومة بعد أن تنازل المدعى عن دعواه أمام هيئة المفوضين، 

 وأكد الحاضر عن هيئة قضايا الدولة على قبول هذا التنازل .
وى فى المادة ولما كان ذلك، وكان قانون المرافعات قد نظم ترك الخصومة فى الدع

متى وقع ممن يملكه، وقبله المدعى عليه  –( وما بعدها، وكان الترك يترتب عليه 646)
إلغاء جميع الآثار القانونية المترتبة على قيام الدعوى، فيعود الخصوم إلى الحالة  –

 ( من قانون المحكمة الدستورية العليا01القانونية التى كانوا عليها قبلها، وكانت المادة )
تقضى بسريان الأحكام المقررة فى قانون  6979لسنة  41الصادر بالقانون رقم 

المرافعات المدنية والتجارية على الدعاوى الدستورية بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص 
المحكمة، والأوضاع المقررة أمامها فإنه يتعين إجابة المدعى إلى طلبه، وإثبات تركه 

 للخصومة .
 

 فلهـذه الأسبــاب
 بإثبات ترك المدعى للخصومة . حكمت المحكمة
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 3002إبريل سنة  9 جلسة
 

رئيس            ممدوح مرعى السيد المستشار / برئاسة
 المحكمة
ف إلهام نجيب نوار وماهر سامى يوسـ: الدكتور حنفى على جبـالى و السادة المستشارين وعضوية

 مد الجبالى .والسيد عبدالمنعـم حشيش ومحمـد خيـرى طـه وتهانى مح
 رئيس هيئة             نجيب جمال الدين علماالسيد المستشار / وحضور

 المفوضين
     السيد / ناصر إمام محمد حسن وحضور

 أمين السر 
 
 

 (223رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 32 لسنة 329القضية رقم 
 

ز ما عدم قبول الدعوى فيما جاو  –دعوى دستورية "دعوى أصلية مباشرة  -2
 صرحت به محكمة الموضوع". 

إجراءات اتصال الدعوى بالمحكمة الدستورية العليا من النظام العام، اقتصار الأمر على ما 
صرحت به محكمة الموضوع بعد تقديرها جدية الدفع، ما جاوز ذلك يكون بمثابة طعن مباشر يتعين 

 عدم قبوله.
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 عدم قبول". -دعوى دستورية "حجية الحكم فيها -3
القضاء برفض ما أثير من مطاعن على دستورية ذات النص التشريعي الطعين، يحوز حجية مطلقة 

 في مواجهة الكافة، أثر ذلك: عدم قبول أية دعوى تالية.
/ب من قانون المحكمة 19المستقر بقضاء هذه المحكمة إعمالاً لنص المادة  -1

لدستورية التى أتاح المشرع أن نطاق الدعوى ا 1997لسنة  14الدستورية العليا رقم 
للخصوم إقامتها، يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية الذى أثير أمام محكمة الموضوع 
وفى الحدود التى تقدر فيها تلك المحكمة جديته. ولما كان الدفع بعدم الدستورية 

 لسنة 6المبدى أمام محكمة الموضوع قد انصب على نص المادة الثالثة من القانون رقم 
ببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، دون الفقرة الرابعة من  1997

البند سادسا من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لذات القانون، وهو ما اقتصر عليه 
التصريح الصادر منها بإقامة الدعوى الدستورية، فإن نطاق الدعوى الراهنة يتحدد فى نص 

القانون سالف الذكر دون سواها، وينحل الطعن على نص الفقرة الرابعة  المادة الثالثة من
من البند سادسا من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون طعناً مباشراً بطريق 

 الدعوى الأصلية بالمخالفة للأوضاع التى رسمها القانون متعينا عدم قبوله.
 
الدستورية المطروحة في الدعوى  سبق لهذه المحكمة أن حسمت ذات المسألة -1

فى القضية  11/2/1003الراهنة، بالنطاق السابق تحديده" بحكمها الصادر بجلسة 
قضائية دستورية والقاضى برفض الدعوى بالنسبة للفقرة الأخيرة من  11لسنة  11رقم 

سالف البيان، والحكم الصادر منها  1997لسنة  6المادة الثالثة من القانون رقم 
قضائية دستورية والذى قضى  11لسنة  94فى القضية رقم  6/7/1003ة بجلس

برفض الدعوى التى انصبت على مجمل نص المادة الثالثة )سالف الذكر( بعد استبعاد 
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فقرتها الأخيرة، الأمر الذى يعد تطهيراً للنص من أى عوار دستورى. وإذ نشر هذان 
، 19/2/1003)تابع( بتاريخ  11رقم الحكمان بالجريدة الرسمية على التوالى بالعدد 

، 14. وكان مقتضى نص المادتين )16/7/1003)مكرر( بتاريخ  30وبالعدد رقم 
أن  -1979لسنة  14( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 19

يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقه فى مواجهة الكافة، 
إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا فى المسألة المقضى فيها،  وبالنسبة

وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد، ومن ثم 
 تكون الخصومة فى الدعوى الماثلة غير مقبولة.

 

 الإجــراءات
صحيفة هذه الدعوى قلم  ، أودع المدعى0221بتاريخ الثامن من شهر ديسمبر سنة 

لسنة  1كتاب المحكمة، طالبا الحكم بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 
ببعض  6977لسنة  49من القانون رقم  09بتعديل الفقرة الثانية من المادة  6997

دة الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، والفقرة الرابعة من البند سادساً من الما
 107الأولى من اللائحة التنفيذية لذات القانون والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 

 .6997لسنة 
 الدعوى. بعدم قبولقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم و 

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
وقررت المحكمة إصدار الحكم  المبين بمحضر الجلسة، النحوونظُرت الدعوى على 

 فيها بجلسة اليوم.
 

 المحكمـــة
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 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
أن  تتحصل فى-الدعوى وسائر الأوراق ملفعلى ما يبين من -حيث إن الوقائع 

مدنى كلى، أمام  6997لسنة  62110المدعى عليه الثالث كان قد أقام الدعوى رقم 
بتدائية ضد المدعى )فى الدعوى الماثلة( بطلب الحكم محكمة جنوب القاهرة الا

بإخلائه من العين محل النزاع لعدم سداده القيمة الإيجارية المترتبة على الزيادة المقررة 
دفع المدعى  12/9/0221وأثناء نظر الدعوى وبجلسة  6997لسنة  1بالقانون رقم 

( بعدم دستورية المادة الثالثة عليه فى الدعوى الموضوعية )المدعى فى الدعوى الماثلة
تمسك المدعى بدفعه، وإذ  64/62/0221، وبجلسة 6997لسنة  1من القانون رقم 

 قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت له برفع الدعوى الدستورية فقد أقام دعواه الماثلة.
/ب من قانون 09وحيث إن المستقر بقضاء هذه المحكمة إعمالًا لنص المادة 

أن نطاق الدعوى الدستورية التى أتاح  6997لسنة  41ستورية العليا رقم المحكمة الد
المشرع للخصوم إقامتها، يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية الذى أثير أمام محكمة 
الموضوع وفى الحدود التى تقدر فيها تلك المحكمة جديته، ولما كان الدفع بعدم 

نصب على نص المادة الثالثة من القانون الدستورية المبدى أمام محكمة الموضوع قد ا
ببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية دون الفقرة  6997لسنة  1رقم 

الرابعة من البند سادسا من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لذات القانون وهو ما 
الدعوى الراهنة  اقتصر عليه التصريح الصادر منها بإقامة الدعوى الدستورية، فإن نطاق

يتحدد فى نص المادة الثالثة من القانون سالف الذكر دون سواها، وينحل الطعن على 
نص الفقرة الرابعة من البند سادسا من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون طعناً 

 وله.مباشراً بطريق الدعوى الأصلية بالمخالفة للأوضاع التى رسمها القانون متعينا عدم قب
وحيث إنه قد سبق لهذه المحكمة أن حسمت ذات المسألة الدستورية المطروحة فى 
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فى  66/2/0221الدعوى الراهنة "بالنطاق السابق تحديده" بحكمها الصادر بجلسة 
قضائية دستورية والقاضى برفض الدعوى بالنسبة للفقرة الأخيرة  06لسنة  64القضية رقم 

سالف البيان، والحكم الصادر منها  6997لسنة  1رقم  من المادة الثالثة من القانون
قضائية دستورية والذى قضى برفض  06لسنة  91فى القضية رقم  1/7/0221بجلسة 

الدعوى التى انصبت على مجمل نص المادة الثالثة )سالف الذكر( بعد استبعاد فقرتها 
 الأخيرة، الأمر الذى يعد تطهيراً للنص من أى عوار دستورى.

)تابع( بتاريخ  00نشر هذان الحكمان بالجريدة الرسمية على التوالى بالعدد رقم وإذ 
، وكان مقتضى نص 01/7/0221)مكرر( بتاريخ  12، وبالعدد رقم 09/2/0221

لسنة  41من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم  49، 41المادتين 
اوى الدستورية حجية مطلقه فى أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدع -6979

مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا فى المسألة 
المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من 

 جديد، ومن ثم تكون الخصومة فى الدعوى الماثلة غير مقبولة.
 

 سبــابفلهـذه الأ
بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى حكمت المحكمة 

 . .المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة

                                       
 قضائية "دستورية". 01لسنة  007في الدعوى رقم حكماً مماثلًا أصدرت المحكمة الدستورية العليا بذات الجلسة .
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 3002إبريل سنة  9 جلسة
 

رئيس             ممدوح مرعىبرئاسة السيد المستشار / 
 المحكمة

بحـيرى وعدلى محمود منصور وعلى : حمـدى محـمد عـلى وماهـر الوعضوية السادة المستشارين
 عوض محمد صالح والدكتور حنفى عـلى جبالى وإلهام نجيب نوار.

رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 
 المفوضين

     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 

 
 

 (222رقم ) قاعدة

 "دستورية " ةقضائي 32 لسنة 392القضية رقم 
 

 دعوى دستورية "نطاقها في ضوء المصلحة فيها". -2
نطاق الدعوى الدستورية يتحدد بما يحقق المصلحة الشخصية المباشرة في الدعوى، التي تتوافر 

 في حدود ما يؤثر الحكم في دستوريته على النزاع الموضوعي.
 

 محله". –الشريعة الإسلامية: "الاجتهاد  -دستور  -3
ذه المحكمة جرى على أن النص فى المادة الثانية من الدستور بعد تعديلها بأن "مبادئ قضاء ه
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الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع" يدل على أنه لا يجوز لنص تشريعى يصدر فى ظله أن 
ى يناقض الأحكام الشرعية القطعية فى ثبوتها ودلالتها معاً باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هى الت

 يمتنع الاجتهاد فيها.
 الشريعة الإسلامية: "عقوبات تعزيرية". -دستور  -2

خلو الشريعة الإسلامية من مبدأ قطعي الثبوت والدلالة يمنع ولي الأمر من تقرير عقوبات تعزيرية 
 لبعض الجرائم. مؤدى ذلك. 

 
 عقوبتها "شخصية العقوبة وشخصية المسئولية الجنائية".-جريمة  -4

الجريمة أن عقوبتها لا يتحمل بها إلا من أدين بها كمسئول عنها، وهي بعد عقوبة  الأصل في
يجب أن تتوازن وطأتها مع طبيعة الجريمة موضوعها، مؤدى ذلك. شخصية العقوبة وشخصية 

 المسئولية الجنائية، تلازمهما.
 

 حق الملكية "تنظيمه". -2
 ضوابط ذلك التنظيم –ا الاجتماعى الملكية لم تعد حقاً مطلقاً، تنظيمها في ضوء دوره

 
 ضوابطها". -المساواة: "الحماية المتكافئة للحقوق –دستور  -2

الحماية المتكافئة التي كفلها الدستور للحقوق جميعها تتناول القانون بالنظر إلى كونه تعبير عن 
دة، بموجب سياسة محددة أنشأتها أوضاع لها مشكلاتها، بقصد تحقيق أغراض بذاتها بوسائل محد

 قاعدة عامة مجردة تستند إلى أسس موضوعية دون تمييز بين المخاطبين بأحكامها.
 
فى إطار  –المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن نطاق الدعوى الدستورية يتحدد  -1

بما يحقق المصلحة  -الدفع بعدم الدستورية وما قدرت المحكمة جديته وصرحت به
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أن المحكمة تفصل فى الخصومة الدستورية من  الشخصية المباشرة فى الدعوى. إذ
جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية، فلا تفصل فى غير المسائل الدستورية التى 

 يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى.
قضاء هذه المحكمة جرى على أن النص فى المادة الثانية من الدستور بعد  -1

الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع" يدل على أنه لا يجوز تعديلها بأن " مبادئ الشريعة 
لنص تشريعى يصدر فى ظله أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية فى ثبوتها ودلالتها معاً 
باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هى التى يمتنع الاجتهاد فيها لأنها تمثل من الشريعة 

تبديلاً، ولا كذلك الأحكام غير القطعية فى الإسلامية ثوابتها التى لا تحتمل تأويلًا أو 
ثبوتها أو فى دلالتها أو فيهما معا حيث يتسع باب الاجتهاد فيها لمواجهة تغير الزمان 
ً من  ً ومندوبا والمكان وتطور الحياة وتنوع مصالح العباد، وهذا الاجتهاد وإن كان جائزا

مصلحة الجماعة درءاً لمفسدة  أهل الفقه فهو لولى الأمر أوجب وأولى ليواجه ما تقتضيه
 أو جلباً لمنفعة أو للأمرين معاً.

 
خلت الشريعة الغراء من مبدأ قطعى الثبوت والدلالة يمنع ولى الأمر من تقرير  -3

عقوبات تعزيرية لبعض الجرائم، تختلف فى جنسها وطبيعتها ومقاديرها وفقاً لجسامة 
كابها متى كان القصد من ذلك الردع أو الجريمة أو بغير ذلك من الظروف الملابسة لارت

الزجر إصلاحا وتهذيبا وتحقيقاً لمصلحة عامة بحسب ماتقتضيه تلك المصلحة زماناً أو 
 مكاناً أو حالا.

 
الأصل فى الجريمة أن عقوبتها لا يتحمل بها إلا من أدين بها كمسئول عنها،  -1

موضوعها. بما مؤداه أن وهى بعد عقوبة يجب أن تتوازن وطأتها مع طبيعة الجريمة 
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التى بلورتها الشريعة  -الشخص لا يزر غير سوء عمله. ومن ثم تفترض شخصية العقوبة
شخصية المسئولية الجنائية،  -الإسلامية فى قيمتها العليا أو أكدها الدستور فى مواده

 وبما يؤكد تلازمهما، فالشخص لايكون مسئولاً عن الجريمة ولا تفرض عليه عقوبتها إلا
باعتباره فاعلًا لها أو شريكا فيها. وهو ما لم يخرج عليه المشرع فيما أورده بالنصوص 

 الطعينة.
 
الملكية فى إطار النظم الوضعية التى تزاوج بين الفردية وتدخل الدولة، لم تعد  -2

حقا مطلقاً، ولا هى عصية على التنظيم التشريعى. ذلك أن المقرر فى قضاء هذه 
تور وإن كفل حق الملكية الخاصة، وحوطه بسياج من الضمانات التى المحكمة أن الدس

تصونها وتدرأ كل عدوان عليها إلا أنه فى ذلك كله لم يخرج عن تأكيده على الدور 
الاجتماعى لحق الملكية، حيث يجوز تحميلها ببعض القيود التى تقتضيها أو تفرضها 

يصيب الحق فى جوهره أو يعدمه جل  ضرورة اجتماعية، طالما لم تبلغ هذه القيود مبلغاً 
 خصائصه.

 
الحماية المتكافئة التى كفلها الدستور للحقوق جميعها، لا تتناول القانون فى  -6

مفهوم مجرد وإنما بالنظر إلى أن القانون تعبير عن سياسة محددة أنشأتها أوضاع لها 
ن خلال الوسائل مشكلاتها، وأنه تغيا بالنصوص التى تضمنها تحقيق أغراض بذاتها م

  –على نحو ما سبق بيانه  –التى حددها، وكان المشرع فيما استهدفه بالنصوص الطعينة 
كان مرتكزاً إلى قاعدة عامة مجردة تستند إلى أسس موضوعية، ولا يقيم فى مجال 
ً من أى نوع بين المخاطبين بها المتكافئة مراكزهم القانونية بالنسبة إليها  تطبيقها تمييزا

( من 10طة بأغراضها النهائية مؤدية إليها، فإن النعى عليها بمخالفة المادة )مرتب
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 الدستور تكون على غير أساس.
 
 

 الإجــراءات
، أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم  0221الرابع عشر من ديسمبر سنة  بتاريخ

و  12و  21و  22و  6كتاب المحكمة. طالبين الحكم بعدم دستورية نصوص المواد 
لسنة  611( من القانون رقم 04/6، والمادة )6977لسنة  49من القانون رقم  79/6

6916. 
 الدعوى . برفضالحكم ى ختامها وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت ف

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
حكمة إصدار الحكم ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت الم

 فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

أن  حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى
أصدرت  –بعد المعاينات اللازمة  –الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بالجيزة 

بوجوب ترميم العقار المملوك للمدعيين على مسئوليتهما.  0220لسنة  679قرارها رقم 
وأخطرتهما بذلك إلا أنهما لم يبادرا بتنفيذ القرار فأحالتهما إلى النيابة العامة التى 

و  21و  22و  6قدمتهما إلى محكمة جنح بولاق الدكرور لمعاقبتهما وفقاً للمواد )
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لسنة  611من القانون رقم  04/6و  6977لسنة  49( من القانون رقم 79/6و  12
قضت المحكمة غيابياً بتغريم كل منهما مائتى، جنيه  01/1/0221، وبجلسة 6916

، وأمام 0221لسنة  01127تأيدت فى المعارضة، فطعنا عليه بالاستئناف رقم 
محكمة الجنح المستأنفة دفع المدعيان بعدم دستورية مواد الاتهام جميعها، وإذ قدرت 

 ة الدفع وصرحت لهما بإقامة الدعوى الدستورية فأقاما الدعوى الماثلة.المحكمة جدي
فى  –وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن نطاق الدعوى الدستورية يتحدد 

بما يحقق  -إطار الدفع بعدم الدستورية وما قدرت المحكمة جديته وصرحت به
فصل فى الخصومة المصلحة الشخصية المباشرة فى الدعوى. إذ أن المحكمة ت

الدستورية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية، فلا تفصل فى غير المسائل 
الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى. وإذ كان ذلك وكان المدعيان 

ولى يبغيان من دعواهما الوصول إلى البراءة مما أسند إليهما، وهو الاتهام الوارد بالفقرة الأ
المشار إليه والمعاقب عليه بنص  6977لسنة  49( من القانون رقم 12من المادة )

( 04( من ذات القانون المعدلة بالفقرة الأولى من المادة )79الفقرة الأولى من المادة )
، ومن ثم فإن نطاق الدعوى ينحصر فى هذه 6916لسنة  611من القانون رقم 

لاتهام التى لن يكون للقضاء فى دستوريتها ثمة النصوص دون سواها من باقى مواد ا
 انعكاس على الطلبات الموضوعية ومن ثم فلا مصلحة للمدعيين بشأنها.

( المشار إليها تنص على أنه " مع عدم 12وحيث إن الفقرة الأولى من المادة )
ا الإخلال بالأحكام الخاصة بتوجيه وتنظيم أعمال البناء يجب على ذوى الشأن أن يبادرو 

إلى تنفيذ قرار اللجنة النهائى أو حكم المحكمة الصادر فى شأن المنشأة الآيلة للسقوط 
والترميم والصيانة وفقاً لأحكام هذا القانون، وذلك فى المدة المحددة لتنفيذه...."، كما 

( على أن " يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن شهرين 79تنص الفقرة الأولى من المادة )
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ة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى ولا تزيد على سن
( من هذا القانون، فإذا 14و 12/6هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادتين )

ترتب على عدم تنفيذ المالك لقرارها بالهدم الكلى أو الجزئى سقوط المبنى كانت 
 611( من القانون رقم 04ن المادة )العقوبة الحبس"، ثم جاء النص فى الفقرة الأولى م

على أن " فيما عدا العقوبة المقررة لجريمة خلو الرجل تلغى جميع  6916لسنة 
العقوبات المقيدة للحرية المنصوص عليها فى القوانين المنظمة لتأجير الأماكن وتنظيم 

 العلاقة بين المؤجر والمستأجر وذلك دون إخلال بأحكام المادة السابقة".
إن المدعيين ينعيان على النصوص المطعون فيها مخالفتها لمبدأ شخصية  وحيث

( من الدستور. كما أنها 11العقوبة الذى تقرره أحكام الشريعة الإسلامية وتؤكده المادة )
تمس الملكية الخاصة التى يصونها الدستور. وتناقض مبدأ المساواة بين المواطنين بما 

 لدستور.( من ا42و  14يخالف المادتين )
وحيث إنه عن النعى بمخالفة أحكام الشريعة الإسلامية فهو مردود، ذلك أن القانون 

قد صدر فى ظل حكم المادة الثانية من الدستور قبل تعديلها سنة  6977لسنة  49رقم 
( من القانون 04( منه قد لحقه تعديل بالمادة )79، وأنه إذا كان نص المادة )6912

إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن النص فى المادة الثانية ، ف6916لسنة  611رقم 
من الدستور بعد تعديلها بأن " مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع" يدل 
على أنه لا يجوز لنص تشريعى يصدر فى ظله أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية فى 

دها هى التى يمتنع الاجتهاد فيها لأنها ثبوتها ودلالتها معاً باعتبار أن هذه الأحكام وح
تمثل من الشريعة الإسلامية ثوابتها التى لا تحتمل تأويلًا أو تبديلًا، ولا كذلك الأحكام 
غير القطعية فى ثبوتها أو فى دلالتها أو فيهما معا حيث يتسع باب الاجتهاد فيها 

اد، وهذا الاجتهاد وإن كان لمواجهة تغير الزمان والمكان وتطور الحياة وتنوع مصالح العب
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جائزاً ومندوباً من أهل الفقه فهو لولى الأمر أوجب وأولى ليواجه ما تقتضيه مصلحة 
الجماعة درءاً لمفسدة أو جلباً لمنفعة أو للأمرين معاً. وإذ خلت الشريعة الغراء من مبدأ 

جرائم، تختلف قطعى الثبوت والدلالة يمنع ولى الأمر من تقرير عقوبات تعزيرية لبعض ال
فى جنسها وطبيعتها ومقاديرها وفقاً لجسامة الجريمة أو بغير ذلك من الظروف الملابسة 
لارتكابها متى كان القصد من ذلك الردع أو الزجر إصلاحا وتهذيبا وتحقيقاً لمصلحة 

 عامة بحسب ما تقتضيه تلك المصلحة زماناً أو مكاناً أو حالًا. 
بالمحافظة على ملكه  –ار هو الملزم بحسب الأصل وحيث إنه لما كان مالك العق

وتعهده بالصيانة والترميم، وكان تقاعسه عن ذلك يؤدى فضلًا عن الخطر الداهم على 
الأرواح والأموال إلى تعرض الثروة العقارية للهلاك والانهيار، فإن المشرع وقد استهدف 

مية والحرص على سلامة بالنصوص الطعينة الحفاظ على العقارات باعتبارها ثروة قو 
الأرواح والأموال، وذلك بحث المالك على تعهدها بالصيانة والترميم فإنه لا يكون بإنزاله 
العقوبة على المالك الذى لم يبادر بتنفيذ قرار الترميم قد خالف الأحكام العامة فى 

دستور فى التجريم والعقاب سواء تلك التى تمليها الشريعة الإسلامية أم التى يؤكدها ال
( منه، ذلك أنه وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أن الأصل فى 11المادة )

الجريمة أن عقوبتها لا يتحمل بها إلا من أدين بها كمسئول عنها، وهى بعد عقوبة يجب 
أن تتوازن وطأتها مع طبيعة الجريمة موضوعها. بما مؤداه أن الشخص لا يزر غير سوء 

التى بلورتها الشريعة الإسلامية فى قيمتها العليا  -شخصية العقوبة عمله. ومن ثم تفترض
شخصية المسئولية الجنائية، وبما يؤكد تلازمهما،  -أو أكدها الدستور فى مواده

فالشخص لايكون مسئولًا عن الجريمة ولا تفرض عليه عقوبتها إلا باعتباره فاعلًا لها أو 
 ع فيما أورده بالنصوص الطعينة.شريكا فيها. وهو ما لم يخرج عليه المشر 

وحيث إنه لما كانت الملكية فى إطار النظم الوضعية التى تزاوج بين الفردية وتدخل 



  1118 

الدولة، لم تعد حقا مطلقاً، ولا هى عصية على التنظيم التشريعى. ذلك أن المقرر فى 
قضاء هذه المحكمة أن الدستور وإن كفل حق الملكية الخاصة، وحوطه بسياج من 

لضمانات التى تصونها وتدرأ كل عدوان عليها إلا أنه فى ذلك كله لم يخرج عن تأكيده ا
على الدور الاجتماعى لحق الملكية، حيث يجوز تحميلها ببعض القيود التى تقتضيها أو 
تفرضها ضرورة اجتماعية، طالما لم تبلغ هذه القيود مبلغاً يصيب الحق فى جوهره أو 

ذلك وكان المشرع بالنصوص الطعينة قد استهدف الحفاظ  يعدمه جل خصائصه لما كان
على العقارات باعتبارها ثروة قومية يجب العمل على إطالة عمرها بترميمها وتعهدها 
بالصيانة سيما فى ظل تلك الأزمة المتفاقمة الناشئة عن قلة المعروض من الأماكن 

ن الحفاظ على الأرواح المهيأة للسكنى والزيادة المطردة فى الطلب عليها فضلًا ع
والأموال وحمايتها من ذلك الخطر الذى يتهددها بالتقاعس عن أعمال الترميم والصيانة، 
وفى سبيل تحقيق هذا الهدف وضع المشرع تنظيما متكاملًا بهذا الشأن إذ ناط بالجهة 

ما الإدارية المختصة بشئون التنظيم فحص المبانى وتحديد مايلزم لها من صيانة وترميم ب
يحقق السلامة والأمان وإصدار قرار بما يجب القيام به من أعمال يخطر به المالك 
الذى يكون له حق الطعن عليه أمام المحكمة الابتدائية، فإذا لم يبادر المالك بتنفيذ 
ًً كان معرضاً لعقوبة جنائية توقعها عليه  القرار فى الموعد الذى حدده بعد صيرورته نهائياَ

لمختصة. وقد حرص المشرع أيضا على توزيع أعباء الترميم والصيانة على محكمة الجنح ا
المالك وشاغلى العقار بنسب معينة وفقاً لتاريخ إنشائه فأقام بذلك توازناً بين مصلحة 
المالك ومصلحة شاغلى العقار بما يؤدى فى النهاية إلى تحقيق الصالح العام بما يصون 

فل فى الوقت ذاته آداءها لوظيفتها الاجتماعية ومن الملكية ويحفظها على أصحابها ويك
( من الدستور يكون على 14ثم كان النعى بمخالفة النصوص الطعينة لأحكام المادة )

 غير أساس.
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وحيث إنه لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحماية المتكافئة التى كفلها 
وم مجرد وإنما بالنظر إلى أن القانون الدستور للحقوق جميعها، لا تتناول القانون فى مفه

تعبير عن سياسة محددة أنشأتها أوضاع لها مشكلاتها، وأنه تغيا بالنصوص التى تضمنها 
تحقيق أغراض بذاتها من خلال الوسائل التى حددها وكان المشرع فيما استهدفه 

ردة كان مرتكزاً إلى قاعدة عامة مج  –على نحو ما سبق بيانه  –بالنصوص الطعينة 
تستند إلى أسس موضوعية، ولا يقيم فى مجال تطبيقها تمييزاً من أى نوع بين المخاطبين 
بها المتكافئة مراكزهم القانونية بالنسبة إليها مرتبطة بأغراضها النهائية مؤدية إليها، فإن 

 ( من الدستور تكون على غير أساس.42النعى عليها بمخالفة المادة )
 لا تخالف حكماً آخر من أحكام الدستور. وحيث إن النصوص الطعينة

 
 فلهـذه الأسبــاب

المصروفات ب يينالدعوى، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعبرفض حكمت المحكمة 
 جنيه مقابل أتعاب المحاماة . تىومبلغ مائ
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 3002إبريل سنة  9 جلسة
 

رئيس             ممدوح مرعىبرئاسة السيد المستشار / 
 المحكمة
رى وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى وإلهام ـر البحيـ: ماهلسادة المستشارينوعضوية ا

 نجيب نوار والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه.
رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 

 المفوضين
     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 أمين السر 
 
 

 (229رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 32 لسنة 20القضية رقم 
 

 نظام عام". -دعوى دستورية "أوضاع إجرائية  -2
ولاية المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالاً 

من إحدى المحاكم أو  ( من قانونها، طريق الدفع أو الإحالة09مطابقاً للأوضاع المقررة في المادة )
 تعلق ذلك بالنظام العام. –الهيئات ذات الاختصاص القضائى 

 
 لجنة إدارية". –تمييزه  –قضائي  عملهيئات ذات اختصاص قضائي " -3
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ضوابطه.  -إسباغ الصفة القضائية على أعمال أية جهة عهد إليها المشرع بالفصل في نزاع معين
 قانون العمل تعد لجنة إدارية.اللجنة الخماسية المنصوص عليها في 

 
على ماجرى به  –ولاية المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية  -1

لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالًا مطابقاً للأوضاع المقررة فى المادة  –قضاؤها 
ت ( من قانونها، وذلك إما بإحالة الأوراق إليها من إحدى المحاكم أو الهيئات ذا19)

الاختصاص القضائى للفصل فى المسألة الدستورية، وإما برفعها من أحد الخصوم 
بمناسبة دعوى موضوعية دفع فيها الخصم بعدم دستورية نص تشريعى وقدرت تلك 
المحكمة أو الهيئة جدية هذا الدفع وصرحت له برفع الدعوى الدستورية، وهذه الأوضاع 

رها شكلاً جوهرياً فى التقاضى تغيا به المشرع مصلحة الإجرائية تتعلق بالنظام العام باعتبا
 عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها .

 
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إسباغ الصفة القضائية على أعمال أية جهة  -1

هة محدداً عهد إليها المشرع بالفصل فى نزاع معين يفترض أن يكون اختصاص هذه الج
بقانون، وأن يغلب على تشكيلها العنصر القضائى، الذى يلزم أن تتوافر فى أعضائه 
ضمانات الكفاية والحيدة والاستقلال، وأن تكون لها ولاية الفصل فى خصومة بقرارات 
حاسمة، ودون إخلال بالضمانات القضائية الرئيسية التى لا يجوز النزول عنها، والتى 

لى إتاحة الفرص المتكافئة لتحقيق دفاع أطرافها وتمحيص إدعاءاتهم تقوم فى جوهرها ع
على ضوء قاعدة قانونية نص عليها المشرع سلفاً، ليكون القرار الصادر فى النزاع مؤكداً 

 للحقيقة القانونية مبلوراً لمضمونها فى مجال الحقوق المدعى بها أو المتنازع عليها .
المطعون فيها أن اللجنة المشكلة طبقاً لها  وحيث إنه يبين من استقراء النصوص
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يغلب على تشكيلها العنصر الإدارى، وتصدر قراراتها بأغلبية الآراء، ومن ثم لا تعدو تلك 
أن تكون لجنة إدارية، ولاتعتبر قراراتها أعمالاً قضائية، وبالتالى  –والحالة هذه  –اللجنة 

تصاص القضائى فى مفهوم نص تخرج من عداد جهات القضاء أو الهيئات ذات الاخ
لسنة  14( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 19المادة )
، وعلى ذلك فإن الدعوى الماثلة لاتكون قد اتصلت بهذه المحكمة طبقاً 1979

 للأوضاع المقررة قانوناً، مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها .
 

 الإجــراءات
، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، 62/6/0224 بتاريخ

من قانون العمل الصادر  70، 76، 72طالباً الحكم بعدم دستورية نصوص المواد 
 ( .0222لسنة  92)قبل تعديلها بالقانون رقم  0221لسنة  60بالقانون رقم 

 برفض الدعوى .قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم و 
 ير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.وبعد تحض

الحكم المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار  وجهونظُرت الدعوى على ال
 بجلسة اليوم. فيها

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
 أنه تتحصل فى -وسائر الأوراق صحيفة الدعوىعلى ما يبين من - حيث إن الوقائع

أحال مدير مكتب عمل كوم أمبو التابع لمديرية القوى العاملة  00/66/0221بتاريخ 
بأسوان شكوى المدعى عليه الرابع ضد المدعى بصفته رئيس مجلس إدارة شركة الوادى 
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الخصيب الاستثمارية لاستصلاح واستزراع الأراضى الصحراوية إلى اللجنة الخماسية 
ذر التسوية الودية بينهما، وتم قيد الشكوى أمام اللجنة بمحكمة كوم أمبو الكلية، بعد تع

عمال كلى كوم أمبو، وحدد المدعى عليه الرابع طلباته أمام  0221لسنة  12برقم 
اللجنة فى طلب الحكم أولًا: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار فصله من العمل، وإلزام 

سمائة جنيه اعتباراً من شهر المدعى عليه بصفته بأن يؤدى له مرتبه الشهرى وقدره خم
وحتى الفصل فى موضوع الدعوى. ثانياً: إلزام المدعى عليه بصفته بأن  0221يولية سنة 

يؤدى له مبلغ مائة ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به. قولًا 
 67/7/0221منه أنه كان يعمل لدى الشركة المذكورة بمهنة عامل تشهيلات، وبتاريخ 

أصيب أثناء العمل وبسببه، نتج عن ذلك فقد عينه اليمنى، وفصل من العمل، مما ألحق 
به أضراراً مادية وأدبية تسأل عنها الشركة باعتبارها رب العمل، وخلص إلى طلباته سالفة 

 70، 76، 72البيان، وأثناء نظر الدعوى دفعت الشركة بعدم دستورية نصوص المواد 
المشار إليه، وإذ قدرت اللجنة المذكورة جدية هذا  0221لسنة  60 من القانون رقم

 الدفع وصرحت لها برفع الدعوى الدستورية، فقد أقامت الدعوى الماثلة .
قبل تعديله بالقانون رقم  – 0221لسنة  60( من القانون رقم 76وحيث إن المادة )

لإتفاق مع الجهات تنص على أن " تشكل بقرار من وزير العدل با – 0222لسنة  92
المعنية لجان ذات اختصاص قضائى من: اثنين من القضاة تكون الرئاسة لأقدمهما وفقاً 

 للقواعد المقررة بقانون السلطة القضائية .
 مدير مديرية القوى العاملة والهجرة المختص أو من ينيبه .

 عضو عن اتحاد نقابات عمال مصر .
 . عضو عن منظمة أصحاب الأعمال المعنية

وتختص كل لجنة دون غيرها بالفصل فى المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام 
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 هذا القانون ......... " .
 

 – 0222لسنة  92قبل تعديله بالقانون رقم  –( من هذا القانون 70وتنص المادة )
 على أن " يصدر قرار اللجنة بأغلبية الآراء ويكون مسبباً ......... " .

على ماجرى به  –ية المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية وحيث إن ولا
لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالًا مطابقاً للأوضاع المقررة فى المادة  –قضاؤها 

( من قانونها، وذلك إما بإحالة الأوراق إليها من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات 09)
الدستورية، وإما برفعها من أحد الخصوم  الاختصاص القضائى للفصل فى المسألة

بمناسبة دعوى موضوعية دفع فيها الخصم بعدم دستورية نص تشريعى وقدرت تلك 
المحكمة أو الهيئة جدية هذا الدفع وصرحت له برفع الدعوى الدستورية، وهذه الأوضاع 

ه المشرع مصلحة الإجرائية تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلًا جوهرياً فى التقاضى تغيا ب
 عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها .

وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إسباغ الصفة القضائية على أعمال أية 
جهة عهد إليها المشرع بالفصل فى نزاع معين يفترض أن يكون اختصاص هذه الجهة 

تشكيلها العنصر القضائى، الذى يلزم أن تتوافر فى محدداً بقانون، وأن يغلب على 
أعضائه ضمانات الكفاية والحيدة والاستقلال، وأن تكون لها ولاية الفصل فى خصومة 
بقرارات حاسمة، ودون إخلال بالضمانات القضائية الرئيسية التى لا يجوز النزول عنها، 

دفاع أطرافها وتمحيص  والتى تقوم فى جوهرها على إتاحة الفرص المتكافئة لتحقيق
إدعاءاتهم على ضوء قاعدة قانونية نص عليها المشرع سلفاً، ليكون القرار الصادر فى 
النزاع مؤكداً للحقيقة القانونية مبلوراً لمضمونها فى مجال الحقوق المدعى بها أو المتنازع 

 عليها .
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طبقاً لها  وحيث إنه يبين من استقراء النصوص المطعون فيها أن اللجنة المشكلة
يغلب على تشكيلها العنصر الإدارى، وتصدر قراراتها بأغلبية الآراء، ومن ثم لا تعدو تلك 

أن تكون لجنة إدارية، ولاتعتبر قراراتها أعمالًا قضائية، وبالتالى  –والحالة هذه  –اللجنة 
تخرج من عداد جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى فى مفهوم نص 

لسنة  41قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ( من 09) المادة
، وعلى ذلك فإن الدعوى الماثلة لاتكون قد اتصلت بهذه المحكمة طبقاً 6979

 للأوضاع المقررة قانوناً، مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها .
 

 فلهـذه الأسبــاب
كفالة، وألزمت المدعى ، وبمصادرة الالدعوىبعدم قبول  حكمت المحكمة

 المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .



  1110 

 3002إبريل سنة  9 جلسة
 

رئيس            برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

الله وعلى ـود منصـور ومحمد عبد القادر عبدماهر البحيرى وعدلـى محموعضوية السادة المستشارين: 
 ح وماهر سامى يوسف والسـيد عبد المنعم حشيش .عوض محمد صال

رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 
 المفوضين

     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 

 
 

 (290رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 32 لسنة 39القضية رقم 

 
 عدم قبول الدعوى". -دعوى دستورية "حجية الحكم فيها

سابقة الحكم برفض الدعوى المقامة بعدم دستورية ذات النص التشريعي الطعين، يحوز حجية 
 تحول دون إعادة طرح أمر دستوريتها مرة أخرى، أثر ذلك، عدم قبول أي دعوى تالية.

 
وحيث إنه سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت المسألة الدستورية المعروضة 
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قضائية  10لسنة  104فى الدعوى رقم  31/7/1002الصادر بجلسة  بحكمها
( من 14دستورية، والذى قضى برفض الطعن بعدم دستورية نص البند )د( من المادة )

فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن  1941لسنة  136القانون رقم 
م فى الجريدة الرسمية بالعدد وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وقد نشر هذا الحك

 14. إذ كان ذلك، وكان مقتضى نص المادتين )12/4/1002)تابع( بتاريخ  31
، أن 1979لسنة  14( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 19و

يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية ـ وهى عينية بطبيعتها ـ حجية مطلقة 
هة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولًا فصلًا فى فى مواج

المسألة المقضى فيها، بما لا يجوز معه أية رجعة إليها، فإن الدعوى الماثلة تكون غير 
 مقبولة .

 

 الإجــراءات
، أودع المدعى صحيفة الدعوى الماثلة قلم  0224بتاريخ السابع من إبريل سنة 

مـة الدسـتورية العليا، طالباً الحكم بعدم دستورية نص البند )د( من المادة كتاب المحك
بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع  6916لسنة  611( من القانون رقم 61)

 الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .
 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .

 ير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .وبعد تحض
ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 

 فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
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 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
أن  حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى

مدنى كلى طنطا ضد المدعى  0220لسنة  146المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 
عليه الرابع فى الدعوى الماثلة، طالباً الحكم بطرده من الشقة السكنية المؤجرة إليه، على 
سند من قيام الأخير بإجراء تعديلات بها دون موافقة المدعى أثرت فى متانة المبنى 

العلوى. وإذ قضت محكمة طنطا الابتدائية بعدم قبول  وتصدع جدران وسقف الدور
الدعوى لعدم صدور حكم قضائى نهائى يفيد استعمال العين المؤجرة بطريقة مقلقة 

لسنة  611/ د( من القانون رقم  61للراحة أو ضارة بسلامة المبنى، وفقاً لحكم المادة )
قضائية  21لسنة  6021، فقد طعن المدعى على هذا الحكم بالاستئناف رقم 6916

أمام محكمة استئناف طنطا مقيماً استئنافه على سببين، ثانيهما مخالفة حكم المادة 
( من الدستور، ثم أصر 11لنص المادة ) 6916لسنة  611/ د( من القانون رقم  61)

، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية دفعه 61/66/0221على هذا الدفع بجلسة 
 ستورية فقد أقام الدعوى الماثلة .وصرحت له برفع الدعوى الد

وحيث إنه سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت المسألة الدستورية المعروضة 
قضائية  02لسنة  621فى الدعوى رقم  16/7/0222بحكمها الصادر بجلسة 

( من 61دستورية، والذى قضى برفض الطعن بعدم دستورية نص البند )د( من المادة )
فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن  6916لسنة  611القانون رقم 

وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد 
 41. إذ كان ذلك، وكان مقتضى نص المادتين )02/1/0222)تابع( بتاريخ  14

، أن 6979لسنة  41قانون رقم ( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال49و
يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية ـ وهى عينية بطبيعتها ـ حجية مطلقة 



  1111 

فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولًا فصلًا فى 
تكون غير  المسألة المقضى فيها، بما لا يجوز معه أية رجعة إليها، فإن الدعوى الماثلة

 مقبولة .
 فلهـذه الأسبــاب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى 
 المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
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 3002إبريل سنة  9 جلسة
 

رئيس             برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

ماهـر البحيرى وعـدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالـح وأنـور  وعضوية السادة المستشارين:
 رشـاد العاصى وإلهام نجيب نـوار وتهانى محمد الجبالى

رئيس هيئة              وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
 المفوضين

     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 

 
 

 (292رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 32 لسنة 230ضية رقم الق

 
 مجلس الشعب "بطلانه لا يؤدي إلى بطلان ما أقره من قوانين". -2

القضاء ببطلان تكوين مجلس الشعب الذي انتخب بناء على نص تشريعي قضى بعدم دستوريته، 
ت خلال الفترة لا يترتب عليه إسقاط ما أقره هذا المجلس من قوانين وقرارات، وما اتخذه من إجراءا

 السابقة لنشر الحكم.
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 دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة: مناطها". -3
مناط المصلحة الشخصية المباشرة في الدعوى الدستورية أن يقوم ارتباط بينها وبين المصلحة في 

 الدعوى الموضوعية.
 دعوى دستورية "المصلحة فيها: شروطها". -2

مباشرة يتحدد باجتماع شرطين، أن يقيم المدعى الدليل على أن مفهوم المصلحة الشخصية ال
 ضرراً واقعياً قد لحق به، وأن يكون مرد الأمر في هذا الضرر إلى النص التشريعي الطعين. تطبيق.

 
برمته لصدوره من  1000لسنة  1ما ينعاه المدعى من بطلان القانون رقم  -1

أن قضت ببطلانه، بحكمها الصـادر فـى  مجلس تشريعى سبق للمحكمة الدستورية العليا
، مردود بأن هذه 4/7/1000" بجلسة قضائية "دستورية 13لسنة  11القضية رقـم 

المحكمة سبق أن أوردت فى مدونات حكمها المشار إليه، رداً على طلب المدعى فى 
 –تلك القضية، القضاء ببطلان انتخابات مجلس الشعب وبطلان تشكيله، أن الأصل 

أن إجراء انتخابات مجلس الشعب بناء على  –ا جرى به قضاء هذه المحكمة على م
نص تشريعى قضُى بعدم دستوريته، يؤدى إلى بطلان تكوينه منذ انتخابه، إلا أن هذا 
البطلان لا يترتب عليه البتة، إسقاط ما أقره ذلك المجلس من قوانين وقرارات، وما اتخذه 

على نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية، بل تظل من إجراءات خلال الفترة السابقة 
تلك القوانين والقرارات والإجراءات قائمة على أصلها من الصحة، ومن ثم تبقى نافذة، ما 
لم يتقرر إلغاؤها أو تعديلها من الجهة المختصة دستورياً، أو يقضى بعدم دستورية 

آخر غير ما بنُى عليه  نصوصها التشريعية بحكم يصدر من المحكمة إن كان لذلك وجه
 هذا الحكم.

 
مناطها  –وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية  –المصلحة الشخصية المباشرة  -1
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أن يقوم ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون 
ة الحكم الصادر فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المطروح

 أمام محكمة الموضوع.
مفهوم المصلحة الشخصية المباشرة يتحدد باجتماع شرطين؛ أولهما: أن يقيم  -3

المدعى الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق به، وليس ضرراً متوهماً أو نظرياً أو مجهلاً. 
لم  ثانيهما: أن يكون مرد الأمر فى هذا الضرر إلى النص التشريعى المطعـون عليه، فإذا

يكن هذا النص قد طبُق على المدعى أصلاً، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو  
كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه، فإن المصلحة الشخصية المباشرة 
تكون منتفية، ذلك أن إبطال النص التشريعى فى الحالات المشار إليها لن يحقق 

يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى  للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن
 الدستورية عما كان عليه عند رفعها .

وحيث إن الدعوى الموضوعية المرددة أمام محكمة بندر أول الإسماعيلية الجزئية 
للأحوال الشخصية، تدور حول طلب الحكم بإلزام المدعى بنفقة إصلاح شأن وكسوة 

، 11/9/1003أجر مسكن حضانة اعتباراً من ابنته "صوفيا" وفرض أجر حضانة و 
ً ثانياً( من المرسوم بقانون رقم  14وكانت المادة ) المضافة  1919لسنة  12مكررا

قد فصلت أحكام نفقة الصغير من كل جوانبها،  1942لسنة  100بالقانون رقم 
الأب فقضت بأن نفقة الصغير تكون على أبيه، إذا لم يكن له مال يكفيه لنفقته، ويلتزم 

بالإنفاق على أبنائه حتى تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 
الخامسة عشرة من عمره قادراً على الكسب المناسب، فإن أتمها عاجزاً عن الكسب 
لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده، أو بسبب عدم 

ت نفقته على أبيه، وأن التزام الأب بنفقة أولاده وتوفير تيسر هذا الكسب، استمر 
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المسكن لهم يكون بقدر يساره وبما يكفل لهؤلاء الأولاد العيش فى المستوى اللائق 
 14لأمثالهم، ومن ثم فإن الفصل فى الدعوى الموضوعية يتطلب إنزال حكم المادة )

تلزم الرجوع إلى أرجح الأقوال من مكرراً ثانياً( المشار إليها على واقعة النزاع، ولا يس
مذهب الإمام أبى حنيفة، ولن يكون لقضاء هذه المحكمة بعدم دستورية النص الطعين 

أى أثر على النزاع الموضوعى، الأمر الذى تكون معه الدعوى الماثلة  –بفرض حدوثه  –
 مفتقدة شرط المصلحة الشخصية المباشرة، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها .

 
 الإجــراءات

، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم  0224بتاريخ الثامن عشر من مايو سنة 
لسنة  6كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 

بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال  0222
صدر الأحكام طبقاً لقوانين الأحوال الشخصية والوقف الشخصية فيما نصت عليه من " ت

المعمول بها، ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص فى تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب 
 الإمام أبى حنيفة" .

 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
 أيها .وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً بر 

ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 فيها بجلسة اليوم .

 
 المحكمـــة
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 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع ـ على ما يبيـن مـن صحيفة الدعوى وسائـر الأوراق ـ تتحصـل فى أن 

، 0224لسنة  62مت ضد المدعى الدعوى رقم المدعى عليها الخامسة كانـت قد أقا
أمـام محكمة بندر أول الإسماعيلية الجزئية للأحوال الشخصية، بطلب الحكم بفرض 
نفقة إصلاح شأن وكسوة ابنته " صوفيا " وفرض أجر حضانة وأجر مسكن حضانة من 

زوجة وأمره بأداء ما يفرض لها شهرياً، وقالت بياناً لدعواها إنها كانت  06/9/0221
للمدعى بصحيح العقد الشرعى وأنجـب منها على فراش الزوجـية الصحيحة ابنته "صوفيا" 

، 02/9/0221، وقد طلقت المدعية منه على الإبراء بتاريخ 1/62/6999بتاريخ 
ونظراً لأن الصغيرة " صوفيا " لا مال لها وهى فى يد المدعية وفى حضانتها، فقد طالبته 

دفع المدعى عليه بعدم  62/4/0224رفض رغم يساره. وبجلسة  بالإنفاق عليها إلا أنه
، فقررت المحكمة تأجيل نظر 0222لسنة  6دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 

 لإقامة الدعوى الدستورية، فأقام الدعوى الماثلة . 02/2/0224الدعوى لجلسة 
بإصدار  0222لسنة  6م وحيث إن الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رق

قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية، تنص على 
أن "تصدر الأحكام طبقاً لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها، ويعمل فيما 

 لم يرد بشأنه نص فى تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبى حنيفة " .
أنه صدر بالمخالفة لأحكام المواد  0222لسنة  6دعى على القانون رقم وينعى الم

( من الدستور، قولًا منه بأن مجلس الشعب الذى أصدر 647و 662و 621و 11)
ذلك القانون سبق أن قضـت المحكمة الدستورية العليا ببطلانـه، ومن ثم لزم أن ينسحب 

عن أن نص الفقرة الأولى من المادة هذا البطلان ليشمل القانون الطعين برمته، فضلًا 
الثالثة من القانون المشار إليه فيما قضى به من العمل بأرجح الأقوال من مذهب الإمام 
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( من الدستور، إذ أن التقيد بمذهب معين من شأنه 0أبى حنيفة، يخالف حكم المادة )
 ان .إغلاق باب الاجتهاد التى قضت الشريعة الإسلامية بوجوبه على أهل كل زم

برمته لصدوره من  0222لسنة  6وحيث إن ما ينعاه المدعى من بطلان القانون رقم 
مجلس تشريعى سبق للمحكمة الدستورية العليا أن قضت ببطلانه، بحكمها الصـادر فـى 

، مردود بأن هذه 1/7/0222قضائية " دستورية " بجلسة  61لسنة  66القضية رقـم 
حكمها المشار إليه، رداً على طلب المدعى فى  المحكمة سبق أن أوردت فى مدونات

 –تلك القضية، القضاء ببطلان انتخابات مجلس الشعب وبطلان تشكيله، أن الأصل 
أن إجراء انتخابات مجلس الشعب بناء على  –على ما جرى به قضاء هذه المحكمة 

ن هذا نص تشريعى قُضى بعدم دستوريته، يؤدى إلى بطلان تكوينه منذ انتخابه، إلا أ
البطلان لا يترتب عليه البتة، إسقاط ما أقره ذلك المجلس من قوانين وقرارات، وما اتخذه 
من إجراءات خلال الفترة السابقة على نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية، بل تظل 
تلك القوانين والقرارات والإجراءات قائمة على أصلها من الصحة، ومن ثم تبقى نافذة، ما 

إلغاؤها أو تعديلها من الجهة المختصة دستورياً، أو يقضى بعدم دستورية لم يتقرر 
نصوصها التشريعية بحكم يصدر من المحكمة إن كان لذلك وجه آخر غير ما بنُى عليه 

 هذا الحكم.
وحيث إن حقيقة طلبات المدعى فى الدعوى الدستورية هى الطعن على نص الفقرة 

الذى يقضى بأن " ويعمل فيما  0222لسنة  6ون رقم الأولى من المادة الثالثة من القان
لم يرد بشأنه نص فى تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبى حنيفة ". متى  

وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية  –كان ذلك، وكانت المصلحة الشخصية المباشرة 
ى الموضوعية، وذلك بأن مناطها أن يقوم ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعو  –
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يكون الحكم الصادر فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية 
المطروحة أمام محكمة الموضوع. وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفهوم 
المصلحة الشخصية المباشرة يتحدد باجتماع شرطين؛ أولهما: أن يقيم المدعى الدليل 

واقعياً قد لحق به، وليس ضرراً متوهماً أو نظرياً أو مجهلًا. ثانيهما: أن  على أن ضرراً 
يكون مرد الأمر فى هذا الضرر إلى النص التشريعى المطعـون عليه، فإذا لم يكن هذا 
النص قد طبُق على المدعى أصلًا، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان 

إليه، فإن المصلحة الشخصية المباشرة تكون الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود 
منتفية، ذلك أن إبطال النص التشريعى فى الحالات المشار إليها لن يحقق للمدعى أية 
فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية عما  

 كان عليه عند رفعها .
محكمة بندر أول الإسماعيلية الجزئية وحيث إن الدعوى الموضوعية المرددة أمام 

للأحوال الشخصية، تدور حول طلب الحكم بإلزام المدعى بنفقة إصلاح شأن وكسوة 
، 06/9/0221ابنته "صوفيا" وفرض أجر حضانة وأجر مسكن حضانة اعتباراً من 

المضافة  6909لسنة  02مكرراً ثانياً( من المرسوم بقانون رقم  61وكانت المادة )
قد فصلت أحكام نفقة الصغير من كل جوانبها،  6912لسنة  622ون رقم بالقان

فقضت بأن نفقة الصغير تكون على أبيه، إذا لم يكن له مال يكفيه لنفقته، ويلتزم الأب 
بالإنفاق على أبنائه حتى تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 

سب المناسب، فإن أتمها عاجزاً عن الكسب الخامسة عشرة من عمره قادراً على الك
لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده، أو بسبب عدم 
تيسر هذا الكسب، استمرت نفقته على أبيه، وأن التزام الأب بنفقة أولاده وتوفير 
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توى اللائق المسكن لهم يكون بقدر يساره وبما يكفل لهؤلاء الأولاد العيش فى المس
 61لأمثالهم، ومن ثم فإن الفصل فى الدعوى الموضوعية يتطلب إنزال حكم المادة )

مكرراً ثانياً( المشار إليها على واقعة النزاع، ولا يستلزم الرجوع إلى أرجح الأقوال من 
مذهب الإمام أبى حنيفة، ولن يكون لقضاء هذه المحكمة بعدم دستورية النص الطعين 

أى أثر على النزاع الموضوعى، الأمر الذى تكون معه الدعوى الماثلة  – بفرض حدوثه –
 مفتقدة شرط المصلحة الشخصية المباشرة، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها .

 
 فلهـذه الأسبــاب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى 
 ب المحاماة .المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعا
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 3002إبريل سنة  9 جلسة
 
رئيس            ممدوح مرعى السيد المستشار / برئاسة

 المحكمة
الله وعلى د: حمدى محمد علــى ومـاهر البحيـرى ومحمد عبد القادر عبالسادة المستشارين وعضوية

 عوض محمد صالح وإلهام نجيب نـوار والدكتور عادل عمر شريف. 
 رئيس هيئة             نجيب جمال الدين علماتشار /السيد المس وحضور

 المفوضين
     السيد / ناصر إمام محمد حسن وحضور

 أمين السر 
 
 

 (293رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 32 لسنة 232القضية رقم 

 
 عدم قبول". -دعوى دستورية "حجية الحكم فيها

تشريعي الطعين، يحوز حجية مطلقة، أثر القضاء برفض الدعوى المقامة طعناً على ذات النص ال
 ذلك: عدم قبول أي دعوى تالية.

 
وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية المطروحة فى الدعوى 



  1101 

قضائية  9لسنة  36فى القضية رقم  11/3/1991الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 
ا الحكم فى الجريدة الرسمية "دستورية"، برفض الطعن على النص المذكور، وإذ نشر هذ

( من 19، 14، وكان مقتضى نص المادتين )1/1/1991بتاريخ  11بالعدد رقم 
، أن يكون 1979لسنة  14قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 

لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة 
لطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية إلى الدولة بس

تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد، مما يتعين معه القضاء 
 بعدم قبول الدعوى.

 
 الإجــراءات

، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى 0224بتاريخ السادس والعشرين من مايو سنة 
من القانون  00كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة قلم  
فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم  6916لسنة  611رقم 

 العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
 الدعوى. بعدم قبولقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم 

 دعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.وبعد تحضير ال
المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم  النحوونظُرت الدعوى على 

 فيها بجلسة اليوم.
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .



  1101 

أن  تتحصل فى -يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق حسبما-حيث إن الوقائع 
مساكن الإسكندرية  0226لسنة  6169عليه الرابع كان قد أقام الدعوى رقم  المدعى

أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، ضد المدعى بطلب إخلائه من العين محل النزاع 
، استناداً إلى قيامه بإقامة مبنى مملوك له مكون 6/6/6972والمؤجرة له بالعقد المؤرخ 

ث وحدات سكنية. وأثناء نظر الدعوى، دفع المدعى من أربعة أدوار يحوى أكثر من ثلا
فى  6916لسنة  611( من القانون رقم 00بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة )

شأن بعض الأحكام الخاصة ببيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وإذ 
ة، فقد أقام قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستوري

 الدعوى الماثلة.
وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية المطروحة فى الدعوى 

قضائية  9لسنة  11فى القضية رقم  64/1/6990الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 
"دستورية"، برفض الطعن على النص المذكور، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية 

( من قانون 49، 41، وكان مقتضى نص المادتين )0/4/6990بتاريخ  64بالعدد رقم 
، أن يكون لقضاء هذه 6979لسنة  41المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 

المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة 
فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا 

بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد، مما يتعين معه القضاء بعدم 
 قبول الدعوى.

 
 فلهـذه الأسبــاب

بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى حكمت المحكمة 
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 .ماةالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحا
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 3002إبريل سنة  9 جلسة
 

رئيس            برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

الله وعلى ـود منصـور ومحمد عبد القادر عبدماهر البحيرى وعدلـى محموعضوية السادة المستشارين: 
 عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف والسـيد عبد المنعم حشيش .

رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 
 المفوضين

     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 

 
 

 (292رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 32 لسنة 243القضية رقم 
 

 دعوى دستورية "ميعاد رفعها: تجاوزه: عدم قبول الدعوى".
رية العليا، سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى تعتبر الأوضاع الإجرائية أمام المحكمة الدستو 

الدستورية أو ميعاد رفعها، من النظام العام. ميعاد الأشهر الثلاثة الذي فرضه المشرع كحد أقصى لرفع 
الدعوى الدستورية أو الميعاد الذي تحدده محكمة الموضوع في غضون هذا الحد الأقصى، يعتبر 

 عدم قبول الدعوى. ميعاداً حتمياً. تجاوزه: أثره:
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/ ب(  19المشرع رسم طريقاً معيناً لرفع الدعوى الدستورية بما نص عليه فى المادة )
من إتاحة  1979لسنة  14من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 

الفرصة للخصوم بإقامتها، إذا قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع بعدم الدستورية، على 
ون ذلك خلال الأجل الذى تضربه محكمة الموضوع وبما لا يجاوز ثلاثة أشهر، أن يك

فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد 
إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال 

الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر،  الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة
وهذه الأوضاع الإجرائية ـ سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد 
رفعها ـ إنما تتصل بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية فى التقاضى التى تغيا بها 

الدستورية بالإجراءات التى رسمها  المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل
المشرع وفى الموعد الذى حدده، ومن ثم فإن ميعاد الأشهر الثلاثة المحدد على نحو 
آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية يعتبر ميعاداً حتمياً يتعين على ذوى الشأن 

 الالتزام به لرفع الدعوى الدستورية قبل انقضائه وإلا كانت غير مقبولة .
 

 لإجــراءاتا
، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب 0224بتاريخ التاسع من يونيو سنة 

( من قرار رئيس الجمهورية 6المحكمة، طالبين الحكم أولًا: عدم دستورية نص المادة )
بتأميم بعض المنشآت، فيما تضمنه من تأميم منشآت  6911لسنة  11بالقانون رقم 

جودة بالجمهورية العربية المتحدة، وثانياً: عدم دستورية نص تصدير ومحالج القطن المو 
بتعويض أصحاب  6914لسنة  614( من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 6المادة )

أسهم ورؤوس أموال الشركات والمنشآت التى آلت ملكيتها إلى الدولة وفقاً لأحكام 



  1101 

لتالية لها تعويضاً إجمالياً، والقوانين ا 6916لسنة  669و 661و 667القوانين أرقام 
 فيما تضمنته من وضع حد أقصى للتعويض المستحق .

 
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أولًا: بعدم قبول الدعوى، وثانياً: 
برفضها، كما قدمت الشركة العربية لحلج الأقطان مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول 

 الدعوى .
 وى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .وبعد تحضير الدع

ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 فيها بجلسة اليوم .

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 

دعين كانوا قد أقاموا ضد المدعى عليهم الثانى والثالث والرابع والسادس والسابع الم
أمام محكمة دسوق الكلية بطلب الحكم بتسليمهم مبنى  0220لسنة  11الدعوى رقم 

محلج القطن الكائن بدسوق والمملوك لمورثهم، فقضت المحكمة بجلسة 
الذى رسمه القانون، إلا أن هذا بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق  01/60/0220

 11لسنة  610الحكم لم يلق قبول المدعى عليهم فقاموا بالطعن عليه بالاستئناف رقم 
قضائية، أمام محكمة استئناف طنطا )مأمورية كفر الشيخ(، وأثناء نظره بجلسة 

الصادر بتأميم  6911لسنة  127دفع المدعون بعدم دستورية القرار رقم  1/6/0224
، وإذ قدرت محكمة 6911لسنة  11ج المملوك لمورثهم تنفيذاً للقانون رقم المحل

ليتخذ المدعون إجراءات  1/4/0224الموضوع جدية هذا الدفع قررت التأجيل لجلسة 
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الطعن بعدم الدستورية، وبالجلسة المذكورة قررت المحكمة التأجيل لجلسة 
ة العليا، فأقام المدعون لتقديم دليل الطعن أمام المحكمة الدستوري 62/1/0224

 . 9/1/0224دعواهم الماثلة بتاريخ 
وحيث إن المشرع رسم طريقاً معيناً لرفع الدعوى الدستورية بما نص عليه فى المادة 

 6979لسنة  41/ ب( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم  09)
ة الموضوع جدية الدفع بعدم من إتاحة الفرصة للخصوم بإقامتها، إذا قدرت محكم

الدستورية، على أن يكون ذلك خلال الأجل الذى تضربه محكمة الموضوع وبما لا 
يجاوز ثلاثة أشهر، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى 
الدستورية، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا 

إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا تقبل 
يجاوز ثلاثة أشهر، وهذه الأوضاع الإجرائية ـ سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى 
الدستورية أو بميعاد رفعها ـ إنما تتصل بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية فى 

المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية التقاضى التى تغيا بها 
بالإجراءات التى رسمها المشرع وفى الموعد الذى حدده، ومن ثم فإن ميعاد الأشهر 
الثلاثة على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية يعتبر ميعاداً حتمياً يتعين على 

 ة قبل انقضائه وإلا كانت غير مقبولة .ذوى الشأن الالتزام به لرفع الدعوى الدستوري
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت محكمة الموضوع بعد تقديرها جدية الدفع 

تأجيل نظر الدعوى  1/6/0224المبدى من المدعين بعدم الدستورية، قررت بجلسة 
لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية، إلا أن المدعين لم يقيموا  1/4/0224لجلسة 

، بعد فوات مدة تزيد على ثلاثة أشهر منذ 9/1/0224واهم الماثلة إلا بتاريخ دع
التصريح لهم بإقامتها، ومن ثم فإن الدفع بعدم الدستورية يغدو ـ وفقاً لصريح نص المادة 



  1100 

/ ب( من قانون المحكمة الدستورية العليا ـ كأن لم يكن، مما يتعين معه الحكم  09)
 بعدم قبول الدعوى .

 الأسبــاب فلهـذه
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعين 

 المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
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 3002إبريل سنة  9 جلسة
 

رئيس            برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

حمد صالح والدكتور حنفـى على جبالى ماهر البحيرى وعلى عوض موعضوية السادة المستشارين: 
 وإلهـام نجـيب نـوار وماهـر سامـى يوسـف ومحمد خيرى طه .

رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 
 المفوضين

     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 

 
 

 (294رقم ) قاعدة

 "دستورية " ئيةقضا 32 لسنة 243القضية رقم 

 
 اعتبار الخصومة منتهية". -دعوى دستورية "حجية الحكم فيها 

سبق القضاء بعدم دستورية ذات النص التشريعي الطعين، يحوز حجية مطلقة قبل الكافة. مؤدى 
 انتهاء الخصومة في أي دعوى تالية. -ذلك

 
ة المثارة فى وحيث إنه سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت المسألة الدستوري
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 109فى الدعوى رقم  1/1/1001الدعوى الماثلة وذلك بحكمها الصادر بجلسة 
قضائية "دستورية" والذى قضـى بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم  12لسنة 
بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث  1922لسنة  621

قصر آثار عقد التأمين فى شأن باقى أنواع السيارات ـ غير  السيارات فيما تضمنته من
( من 19و 14الخاصة ـ على الغير والركاب دون العمال، وكان مقتضى نص المادتين )

، أن يكون 1979لسنة  14قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 
واجهة الكافة وبالنسبة لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى م

للدولة بسلطاتهـا المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا لا يقبل تأويلًا أو تعقيباً من أى جهـة  
كانت، وهى حجية تحـول بذاتهـا دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، 

 ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة، تغدو منتهية .
 

 الإجــراءات
، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية 0224لرابع عشر من يونيو سنة بتاريخ ا

قضائية "تعويضات"، نفاذاً للحكم الصادر  46لسنة  6676العليا ملف الاستئناف رقم 
بإحالة الدعوى إلى المحكمة  07/1/0224من محكمة استئناف بنى سويف بجلسة 

( من القانون رقم 1لثة من المادة )الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص الفقرة الثا
فيما تضمنه من أن يكون التأمين لباقى أنواع السيارات لصالح الغير  6922لسنة  449

 والركاب دون عمالها .
 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
رت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم ونظُ
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 فيها بجلسة اليوم .
 
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 
كلى بنى سويف ضد المدعى مدنى   0221لسنة  29المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 

عليه، طالباً الحكم بتعويضه عن الأضرار التى أصابته وأولاده القصر عن الإصابات التى 
أجرة بنى  179لحقت بنجله أشرف من جراء الحادث الذى تسببت فيه السيارة رقم 

قضت محكمة الموضوع برفض الدعوى استناداً إلى  04/9/0221سويف، وبجلسة 
ال السيارة ولا يفيد بالتالى من التأمين وفقاً لحكم المادة السادسة أن المصاب من عم

، وإذ لم يلق هذا القضاء قبول المدعى، فقد طعن 6922لسنة  449من القانون رقم 
قضائية تعويضات، أمام محكمة استئناف بنى  46لسنة  6676عليه بالاستئناف رقم 

سة المشار إليها للدستور فيما سويف، التى ثارت لديها شبهة مخالفة المادة الساد
تضمنته من تفرقة فى استحقاق التعويض عن حوادث السيارات غير الخاصة بين ركابها 

بوقف الفصل فى  07/1/0224والغير وبين عمالها، ومن ثم فقد قضت بجلسة 
الاستئناف وإحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية ما نصت 

من أن التأمين  6922لسنة  449( من القانون رقم 1ة الثالثة من المادة )عليه الفقر 
 لباقى أنواع السيارات يكون لصالح الغير والركاب دون عمالها .

وحيث إنه سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى 
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 629عوى رقم فى الد 4/4/0224الدعوى الماثلة وذلك بحكمها الصادر بجلسة 
قضائية "دستورية" والذى قضـى بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم  02لسنة 
بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث  6922لسنة  120

السيارات فيما تضمنته من قصر آثار عقد التأمين فى شأن باقى أنواع السيارات ـ غير 
( من القانون 2الغير والركاب دون العمال، وذلك تأسيساً على أن المادة )الخاصة ـ على 

المشار إليه قضت بالتزام المؤمن بتغطية المسئولية المدنية  6922لسنة  120رقم 
الناشئة عن وفاة أى شخص أو إصابته فى بدنه متى كان ذلك ناتجاً عن إحدى حوادث 

( من 1لأحوال المنصوص عليها فى المادة )السيارات التى تقع داخل البلاد، وذلك فى ا
( 1بشأن السيارات وقواعد المرور، وقد أوردت المادة ) 6922لسنة  449القانون رقم 

من القانون الأخير الأحوال التى يغطى فيها التأمين المسئولية عن حوادث السيارات، 
ت الخاصة ..، وفرقت فى ذلك بين نوعين من السيارات، الأولى السيارات والموتوسيكلا

والثانية باقى أنواع السيارات ويكون التأمين فيها لصالح الغير والركاب دون عمالها، وأن 
على البيان الوارد  6922لسنة  120مؤدى الإحالة فى المادة الخامسة من القانون رقم 

، هو إلحاق هذا البيان بأحكامه، 6922لسنة  449( من القانون رقم 1بنص المادة )
إياه من إطاره التشريعى، جاعلًا منه لبنة من بنيانه، مندمجاً فيه خاضعاً لما تخضع  منتزعاً 

 6971لسنة  11، وإذ كان القانون رقم 6922لسنة  120له باقى أحكام القانون رقم 
، فإن 6922لسنة  120( من القانون رقم 2لم يتعرض بالإلغاء أو التعديل لنص المادة )

( من 1ما فى ذلك البيان الذى ألحق به من نص المادة )هذا النص بكامل أجزائه، ب
يكون قائماً وسارياً ويقبل أن يرد على حكمه الطعن  6922لسنة  449القانون رقم 

 بعدم الدستورية .
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( من قانون 49و 41وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان مقتضى نص المادتين )
، أن يكون لقضاء هذه 6979لسنة  41المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 

المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة 
بسلطاتهـا المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا لا يقبل تأويلًا أو تعقيباً من أى جهـة كانت، 

ومن ثم وهى حجية تحـول بذاتهـا دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، 
 فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة، تغدو منتهية .

 
 فلهـذه الأسبــاب

 حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
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 3002إبريل سنة  9 جلسة
 

رئيس            ممدوح مرعى السيد المستشار / برئاسة
 المحكمة
محمـد صـالح وأنـور : حمدى محمد على ومـاهر البحيـرى وعلـى عوض السادة المستشارين وعضوية

 رشاد العاصى وإلهام نجيب نـوار ودكتور عادل عمر شريف. 
 رئيس هيئة            نجيب جمال الدين علماالسيد المستشار / وحضور

 المفوضين
     السيد / ناصر إمام محمد حسن وحضور

 أمين السر 
 
 

 (292رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 32 لسنة 292القضية رقم 

 
 دعوى دستورية "ميعاد رفعها: تجاوزه: عدم قبول الدعوى". -2

تعتبر الأوضاع الإجرائية المقررة لاتصال الخصومة بالمحكمة الدستورية العليا، سواء ما اتصل منها 
بطريق رفع الدعوى أو ميعادها، من النظام العام. ميعاد الأشهر الذي فرضه المشرع كحد أقصى لرفع 

لميعاد الذي تحدده محكمة الموضوع في غضون هذا الحد الأقصى، يعتبر الدعوى الدستورية أو ا
 ميعاداً حتمياً.
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 أثره". –دعوى دستورية "ميعاد: انقضاؤه  -3
انقضاء الميعاد المحدد لرفع الدعوى الدستورية دون رفعها، مؤداه اعتبار الدفع كأن لم يكن، 

 وعدم قبول الدعوى الدستورية.
معيناً لرفع الدعوى الدستورية بما نص عليه فى المادة رسم المشرع طريقاً  -1

/ب( من قانون المحكمة الدستورية العليا من إتاحة الفرصة للخصوم بإقامتها إذا 19)
قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع بعدم الدستورية، على أن يكون ذلك خلال الأجل 

بذلك على أنه اعتبر الذى تضربه محكمة الموضوع وبما لا يجاوز ثلاثة أشهر، فدل 
سواء ما اتصل  -هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية. وهذه الأوضاع الإجرائية

إنما تتصل بالنظام العام باعتبارها  -منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها
من الأشكال الجوهرية فى التقاضى التى تغيا بها المشرع مصلحة عامة، حتى ينتظم 

لتداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها المشرع وفى الموعد الذى ا
 حدده.

 
انقضاء الميعاد المحدد لإقامة الدعوى الدستورية دون رفع الدعوى، مؤداه أن  -1

الدفع بعدم الدستورية يعتبر كأن لم يكن، وعدم قبول الدعوى الدستورية التى تقام بعد 
 انتهاء الميعاد.

 

 ـراءاتالإجـ
، أودعت المدعية صحيفة هذه 0224بتاريخ التاسع والعشرين من سبتمبر سنة 

( 1الدعوى قلم كتاب المحكمة، بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة )
 6916لسنة  62( من القانون رقم 62( و)62( والمادتين )9والفقرة الثالثة من المادة )
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 بشأن مكافحة الدعارة. 
 الدعوى. بعدم قبولت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم قدمو 

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
 

المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم  النحوونظُرت الدعوى على 
 فيها بجلسة اليوم.

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
أن  تتحصل فى -يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراقعلى ما  -ث إن الوقائعحي

وأخرى، فى الجنحة رقم  -النيابة العامة كانت قد أقامت الدعوى الجنائية ضد المدعية
مركز المحلة الكبرى، متهمة إياهما بممارسة الدعارة على وجه  0226لسنة  49911

من القانون رقم  62و 62و ح/9و ا/1و  أ/1د الاعتياد، وطلبت عقابهما بمقتضى الموا
بشأن مكافحة الدعارة، فقضت تلك المحكمة بإدانة المدعية،  6916لسنة  62

جنح مستأنف  0226لسنة  66411فطعنت الأخيرة على هذا الحكم بالاستئناف رقم 
المحلة الكبرى، وإذ قضت المحكمة حضورياً اعتبارى بتأييد الحكم المستأنف، فقد 

، دفعت 1/1/0224المدعية فى هذا الحكم، وأثناء نظر المعارضة بجلسة  عارضت
 6916لسنة  62( من القانون رقم 62( و)62( و)9/1( و)1/6بعدم دستورية المواد )

مع التصريح  4/7/0224بشأن مكافحة الدعارة، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 
ثم  1/62/0224عوى لجلسة للمدعية بإقامة الدعوى الدستورية، ثم عادت وأجلت الد

لذات السبب، فأقامت المدعية الدعوى الماثلة بتاريخ  67/62/0224لجلسة 
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09/9/0224. 
وحيث إن المشرع قد رسم طريقاً معيناً لرفع الدعوى الدستورية بما نص عليه فى 

( من قانون المحكمة الدستورية العليا من إتاحة الفرصة للخصوم بإقامتها ب/09المادة )
قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع بعدم الدستورية، على أن يكون ذلك خلال  إذا

الأجل الذى تضربه محكمة الموضوع وبما لا يجاوز ثلاثة أشهر، فدل بذلك على أنه 
سواء ما  -اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، وهذه الأوضاع الإجرائية

إنما تتصل بالنظام العام  -ية أو بميعاد رفعهااتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستور 
باعتبارها من الأشكال الجوهرية فى التقاضى التى تغيا بها المشرع مصلحة عامة، حتى 
ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها المشرع وفى الموعد الذى 

 حدده.
اد دون رفع الدعوى، فإن وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه بفوات هذا الميع

الدفع بعدم الدستورية يعتبر كأن لم يكن، بما مؤداه عدم قبول الدعوى الدستورية التى 
تقام بعد انتهاء الميعاد. لما كان ذلك، وكان الثابت أن المدعية أبدت الدفع بعدم 

مع  4/7/0224، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 1/1/0224الدستورية بجلسة 
قامة الدعوى الدستورية، وإذ لم تقدم ما يدل على إقامتها، فقد منحتها أجلا التصريح بإ

، فأقامت المدعية 67/62/0224، ثم أجلا آخر لجلسة 1/62/0224لجلسة 
، ومن ثم تكون الدعوى الماثلة قد أقيمت بعد 09/9/0224الدعوى الدستورية بتاريخ 

 ضاء بعدم قبولها.انقضاء الميعاد المحدد قانوناً، مما يتعين معه الق
 

 فلهـذه الأسبــاب
بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعية حكمت المحكمة 
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 .المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
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 3002إبريل سنة  9 جلسة
 

رئيس             ممدوح مرعىبرئاسة السيد المستشار / 
 المحكمة
حمدى محمـد على وعدلى محمود منصور وإلهـام نجيب نـوار وماهـر  :نالسادة المستشاري وعضوية

 ســامى يوسـف ومحمـد خيرى طــه وسعيد مرعى عمرو.
رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علماالسيد المستشار /  وحضور

 المفوضين
     السيد / ناصر إمام محمد حسن وحضور

 أمين السر 
 
 

 (292رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 33 لسنة 22قم القضية ر 

 
 عدم قبول الدعوى". –دعوى دستورية "الدعوى الأصلية المباشرة 

الدعوى الدستورية المرفوعة دون تصريح من محكمة الموضوع بعد تقديرها جدية الدفع بعدم 
 الدستورية، تنحل إلى دعوى دستورية مباشرة يتعين عدم قبولها.

 
( من قانونها، قاطعة فى دلالتها 19لى أن المادة )قضاء هذه المحكمة قد جرى ع
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على أن النصوص التشريعية التى يتصل الطعن عليها بالمحكمة الدستورية العليا اتصالاً 
مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً، هى تلك التى تطرح عليها بعد دفع بعدم دستوريتها يبديه 

ن لمن أبداه برفع الدعوى خصم أمام محكمة الموضوع، وتقدر هى جديته، وتأذ
الدستورية، أو إثر إحالة الأوراق مباشرة إلى هذه المحكمة من محكمة الموضوع لقيام 
دلائل لديها تثير شبهة مخالفة تلك النصوص لأحكام الدستور، ولم يجز المشرع بالتالى 

ن الدعوى الأصلية سبيلًا للطعن بعدم دستورية النصوص التشريعية. متى كان ذلك، وكا
( من قانون 11/1بعدم دستورية نص المادة ) 1/1/1002المدعون قد دفعوا بجلسة 

المرافعات، وطلبوا التصريح بإقامة الدعوى الدستورية، فأجلت المحكمة الدعوى لجلسة 
للقرار السابق وهو تقديم مستندات، وهو ما يعنى أنها لم تكن قد  19/1/1002

وأنها لم ترخص للمدعين برفع الدعوى  قدرت بعد جدية الدفع بعدم الدستورية،
الدستورية، ومن ثم فإن دعواهم الراهنة تكون منطوية على طعن مباشر بعدم دستورية هذا 
النص، ولا تكون بالتالى قد اتصلت بالمحكمة الدستورية العليا اتصالًا مطابقاً للأوضاع 

 المقررة قانوناً، متعيناً الحكم بعدم قبولها.
 

 الإجــراءات
، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم 0222اريخ السابع عشر من يناير سنة بت

( من قانون المرافعات 40/6كتاب المحكمة، بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة )
فيما تضمنه من اختصاص المحكمة الجزئية  6999لسنة  61المعدلة بالقانون رقم 

 فى جنيه.انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز أل
 قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
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ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 فيها بجلسة اليوم.

 
 المحكمـــة

 . بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة
تتحصل فى  –على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق  –حيث إن الوقائع 

 0221لسنة  121أن المدعى عليها الثانية كانت قد أقامت ضد المدعين الدعوى رقم 
مدنى جزئى الرمل، ابتغاء الحكم بإخلائهم من الشقة المؤجرة لهم بموجب عقد الإيجار 

قضت  04/6/0224مما يشغلها. وبتاريخ  وتسليمها خالية 6/66/6997المؤرخ 
تلك المحكمة لها بطلباتها، فاستأنف المدعون حكمها أمام محكمة الإسكندرية 

أُجل نظر  4/60/0224مدنى مستأنف. وبجلسة  0224لسنة  114الابتدائية برقم 
لتقديم مستندات، وبتلك الجلسة دفع الحاضر عن  6/6/0222الدعوى لجلسة 

( من قانون 40/6ين فى الدعوى الماثلة" بعدم دستورية المادة )المستأنفين "المدع
للقرار السابق،  09/6/0222المرافعات فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 

قدم  09/6/0222، وبجلسة 67/6/0222فأقام المدعون دعواهم الماثلة بتاريخ 
يان فقررت المحكمة الحاضر عن المدعين ما يفيد الطعن بعدم دستورية النص سالف الب

وبتلك الجلسة قضت المحكمة  01/4/0222حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 
 بسقوط الحق فى الاستئناف.

( من قانونها، قاطعة 09وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المادة )
فى دلالتها على أن النصوص التشريعية التى يتصل الطعن عليها بالمحكمة الدستورية 

ا اتصالًا مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً، هى تلك التى تطرح عليها بعد دفع بعدم العلي



  1181 

دستوريتها يبديه خصم أمام محكمة الموضوع، وتقدر هى جديته، وتأذن لمن أبداه برفع 
الدعوى الدستورية، أو إثر إحالة الأوراق مباشرة إلى هذه المحكمة من محكمة الموضوع 

ر شبهة مخالفة تلك النصوص لأحكام الدستور، ولم يجز المشرع لقيام دلائل لديها تثي
بالتالى الدعوى الأصلية سبيلًا للطعن بعدم دستورية النصوص التشريعية، متى كان ذلك، 

( من 40/6بعدم دستورية نص المادة ) 6/6/0222وكان المدعون قد دفعوا بجلسة 
تورية، فأجلت المحكمة الدعوى قانون المرافعات، وطلبوا التصريح بإقامة الدعوى الدس

للقرار السابق وهو تقديم مستندات، وهو ما يعنى أنها لم تكن  09/6/0222لجلسة 
قد قدرت بعد جدية الدفع بعدم الدستورية، وأنها لم ترخص للمدعين برفع الدعوى 
الدستورية، ومن ثم فإن دعواهم الراهنة تكون منطوية على طعن مباشر بعدم دستورية هذا 

نص، ولا تكون بالتالى قد اتصلت بالمحكمة الدستورية العليا اتصالًا مطابقاً للأوضاع ال
 المقررة قانوناً، متعيناً الحكم بعدم قبولها.

 
 فلهـذه الأسبــاب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، والزمت المدعين 
 بالمصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
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 3002إبريل سنة  9 جلسة
 

رئيس             ممدوح مرعىبرئاسة السيد المستشار / 
 المحكمة
الدكتور حنفى على جبالى وإلهام نجيب نـوار وماهر سامى يوسف  :نالسادة المستشاري وعضوية

 والسيد عبد المنـعم حشيش ومحمــد خيرى طــه وتهانى محمد الجبالى .
رئيس هيئة              يب جمال الدين علمانجالسيد المستشار /  وحضور

 المفوضين
     السيد / ناصر إمام محمد حسن وحضور

 أمين السر 
 
 

 (293رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 33 لسنة 22القضية رقم 
 

المحكمة الدستورية العليا "اختصاصها الولائي: تقريره سابق على التثبت من  -2
 ة".شروط اتصال الخصومة بالمحكم

تقرير الاختصاص الولائى بنظر دعوى بذاتها سابق بالضرورة على التثبت من توافر شروط اتصال 
 الخصومة القضائية بالمحكمة.

 
 رقابة دستورية: محلها". -المحكمة الدستورية العليا " اختصاصها -3
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ئية على الاختصاص المنفرد والمعهود إلى المحكمة الدستورية العليا فى مجال الرقابة القضا
دستورية القوانين واللوائح. إنما ينحصر فى النصوص التشريعية أيا كان موضوعها أو نطاق تطبيقها أو 

 الجهة التى أقرتها أو أصدرتها.
 يتحدد بمجال سريانها". -لائحة "تكييفها  -2

سار يتحدد التكييف القانوني للائحة بمجال سريانها. اتصاله بنطاق القانون الخاص، مؤداه: انح
 الصفة الإدارية عنها، ولو كانت الجهة التي أصدرتها من أشخاص القانون العام.

 
قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تقرير اختصاصها ولائيا بنظر دعوى  -1

بذاتها، سابق بالضرورة على تثبتها من توافر شروط اتصال الخصومة القضائية بها وفقاً 
 .للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها

 
الاختصاص المنفرد والمعهود إلى المحكمة الدستورية العليا فى مجال الرقابة  -1

( من الدستور، 172القضائية على دستورية القوانين واللوائح، بمقتضى نص المادة )
إنما ينحصر فى النصوص التشريعية أيا   1979لسنة  14وقانونها الصادر بالقانون رقم 

أو الجهة التى أقرتها أو أصدرتها، فلا تنبسط ولايتها فى  كان موضوعها أو نطاق تطبيقها
شأن الرقابة على الدستورية، إلا على القانون بمعناه الموضوعى باعتباره منصرفا إلى 
النصوص القانونية التى تتولد عنها مراكز عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص 

م تضمنتها التشريعات الفرعية التى بالتشريعات الأصلية التى أقرتها السلطة التشريعية، أ
تصدرها السلطة التنفيذية فى حدود صلاحيتها التى ناطها الدستور بها، وتنحسر تلك 

 عما سواها. –بالتالى  –الرقابة 
 
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة، أن كل لائحة يتحدد تكييفها القانونى  -3
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رة بنطاق القانون الخاص انحسرت بمجال سريانها، فكلما كان هذا المجال متصلا مباش
عنها الصفة الإدارية، ولو كانت الجهة التى أصدرتها شخصاً من أشخاص القانون العام، 
ً بالمعنى الموضوعى مما تمتد إليه الرقابة القضائية التى تباشرها  فلا تعتبر بالتالى تشريعا

 هذه المحكمة فى شأن الشرعية الدستورية.
 

 الإجــراءات
، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب 0222ثالث من فبراير سنة بتاريخ ال

( من لائحة نظام 72المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة )
 041العاملين بشركة شمال التحرير الزراعية الصادرة بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 

 .6992لسنة 
ولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر وقدمت هيئة قضايا الد

 الدعوى.
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 فيها بجلسة اليوم.

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
تتحصل فى  –على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق  –إن الوقائع حيث 

عمال كلى، أمام محكمة  0220لسنة  160أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 
الإسكندرية الابتدائية ضد الشركتين المدعى عليهما الخامسة والسادسة، بطلب الحكم 
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أجازاته السنوية التى لم يحصل عليها طوال  بإلزامهما بأن يؤديا إليه المقابل النقدى لرصيد
مدة خدمته، وذلك على سند من القول أن خدمته انتهت بشركة شمال التحرير الزراعية 

لبلوغه السن القانونى وقد استحق له رصيد الأجازات الاعتيادية،  61/4/0226بتاريخ 
رف المقابل يوماً فقط ورفضت الشركة ص 602صرف له منها المقابل النقدى عن مدة 

يوماً، مما حدا به إلى إقامة  417النقدى عن باقى رصيده من الأجازات والذى يبلغ 
( من لائحة 72دعواه. وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة )

العاملين بالشركة المدعى عليها السادسة، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع 
 تورية، فقد أقام الدعوى الماثلة.وصرحت له برفع الدعوى الدس

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تقرير اختصاصها ولائيا بنظر دعوى 
بذاتها، سابق بالضرورة على تثبتها من توافر شروط اتصال الخصومة القضائية بها وفقاً 

 للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها.
لمحكمة الدستورية العليا فى مجال وحيث إن الاختصاص المنفرد والمعهود إلى ا

( من 672الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، بمقتضى نص المادة )
إنما ينحصر فى النصوص  6979لسنة  41الدستور، وقانونها الصادر بالقانون رقم 

 التشريعية أيا كان موضوعها أو نطاق تطبيقها أو الجهة التى أقرتها أو أصدرتها، فلا
تنبسط ولايتها فى شأن الرقابة على الدستورية، إلا على القانون بمعناه الموضوعى باعتباره 
منصرفا إلى النصوص القانونية التى تتولد عنها مراكز عامة مجردة، سواء وردت هذه 
النصوص بالتشريعات الأصلية التى أقرتها السلطة التشريعية، أم تضمنتها التشريعات 

ها السلطة التنفيذية فى حدود صلاحيتها التى ناطها الدستور بها، الفرعية التى تصدر 
 عما سواها. –بالتالى  –وتنحسر تلك الرقابة 

وفقا لنص المادة الأولى من قانون إصدار  –وحيث إن المقصود بقطاع الأعمال العام 
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الشركات القابضة  – 6996لسنة  021قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 
لتابعة لها الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتتخذ هذه الشركات بنوعيها شكل والشركات ا

فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون،  -الشركات المساهمة، ويسرى عليها 
نصوص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم  –وبما لا يتعارض أحكامه 

، ولا 6916لسنة  629لقانون رقم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر با
 6911لسنة  97تسرى أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 

عملًا بنص المادة الثانية من  –على الشركات المشار إليها. وتحل الشركات القابضة 
ة لسن 97محل هيئات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم  –قانون الإصدار 

، كما تحل الشركات التابعة محل الشركات التى تشرف عليها هذه الهيئات، 6911
، ودون حاجة إلى أى 6996لسنة  021وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 

إجراء آخر. وبمقتضى نص المادة الأولى من قانون شركات قطاع الأعمال العام تعتبر 
وفقاً لنص الفقرة  –لخاص، وتتخذ الشركة التابعة الشركة القابضة من أشخاص القانون ا

شكل الشركة المساهمة وتثبت لها الشخصية  –( من هذا القانون 61الثالثة من المادة )
 الاعتبارية من تاريخ قيدها فى السجل التجارى.

وحيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة، أن كل لائحة يتحدد تكييفها 
، فكلما كان هذا المجال متصلا مباشرة بنطاق القانون الخاص القانونى بمجال سريانها

انحسرت عنها الصفة الإدارية، ولو كانت الجهة التى أصدرتها شخصاً من أشخاص 
القانون العام، فلا تعتبر بالتالى تشريعاً بالمعنى الموضوعى مما تمتد إليه الرقابة القضائية 

 الدستورية.التى تباشرها هذه المحكمة فى شأن الشرعية 
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت شركة شمال التحرير الزراعية هى شركة مساهمة، 
وتعتبر بالتالى شخصاً من أشخاص القانون الخاص، الذى يحكم علاقتها بالعاملين فيها 
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والغير. وكان النص المطعون فيه وارداً بلائحة نظام العاملين بالشركة المذكورة، والتى لا 
تأسيساً على ما تقدم تشريعاً بالمعنى الموضوعى الذى تمتد إليه رقابة هذه  –تعتبر 

المحكمة، ولا يغير إصدار هذه اللائحة بقرار من وزير قطاع الأعمال العام من طبيعتها 
ولا يدخلها فى دائرة التشريع الموضوعى الذى تختص هذه المحكمة بالرقابة الدستورية 

 القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى. الأمر الذى يتعين معه –عليه 
 

 فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت 

 المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه.
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 3002إبريل سنة  9 جلسة
 

رئيس             ممدوح مرعىبرئاسة السيد المستشار / 
 المحكمة
أنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسـف والسيد عبد المنعم حشيش  :نالسادة المستشاري وعضوية

 ومحمـد خيـرى طـه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف.
رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علماالسيد المستشار /  وحضور

 المفوضين
     السيد / ناصر إمام محمد حسن وحضور

 أمين السر 
 
 

 (292رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 33 لسنة 24القضية رقم 
 

المحكمة الدستورية العليا "اختصاص ولائي: تقريره سابق على التثبت من  -2
 شروط اتصال الدعوى بالمحكمة".

 تقرير الاختصاص الولائى بنظر دعوى بذاتها سابق بالضرورة على التثبت من توافر شروط اتصال
 الخصومة القضائية بالمحكمة.

 
 المحكمة الدستورية العليا "رقابة دستورية: محلها". -3
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اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة على دستورية القوانين بمعناها الموضوعي، سواء 
عية وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التي أقرتها السلطة التشريعية، أم تضمنتها التشريعات الفر 

 التي تصدرها السلطة التنفيذية.
 لائحة "تكييفها يتحدد بمجال سريانها". -2

يتحدد التكييف القانوني للائحة بمجال سريانها، اتصاله بنطاق القانون الخاص، مؤداه: انحسار 
 الصفة الإدارية عنها، ولو كانت الجهة التي أصدرتها من أشخاص القانون العام.

 
د جرى على أن تقرير اختصاصها ولائيا بنظر دعوى قضاء هذه المحكمة ق -1

بذاتها، سابق بالضرورة على تثبتها من توافر شروط اتصال الخصومة القضائية بها وفقاً 
 للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها.

 
الاختصاص المنفرد والمعهود به إلى المحكمة الدستورية العليا فى مجال الرقابة  -1

يتحدد حصرا بالرقابة على دستورية  –وفقاً لقانونها  -ة القوانين القضائية على دستوري
القوانين بمعناها الموضوعى، أى النصوص القانونية التى تتولد عنها مراكز عامة مجردة 
سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التى سنتها السلطة التشريعية، أو تلك 

درها السلطة التنفيذية فى حدود صلاحيتها التى التى تضمنتها التشريعات الفرعية التى تص
 عما سواها. –بالتالى  –ناطها الدستور بها، وأن تنحسر

 
من المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا أن كل لائحة يتحدد تكييفها  -3

القانونى بمجال سريانها، فكلما كان هذا المجال متصلا مباشرة بنطاق القانون الخاص 
فة الإدارية عنها ولو كانت الجهة التى أصدرتها شخصاً من أشخاص انحسرت الص

القانون العام، فلا تعتبر بالتالى تشريعاً بالمعنى الموضوعى مما تمتد إليه الرقابة القضائية 
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 التى تباشرها هذه المحكمة فى شأن الشرعية الدستورية.
 

 الإجــراءات
عت المدعية صحيفة هذه ، أود0222بتاريخ السابع عشر من شهر مارس سنة 

الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبة الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 
 224( من لائحة شركة مضارب الإسكندرية الصادرة بقرار وزير قطاع الأعمال رقم 70)

 ، وذلك فيما تضمنه من حرمان العامل من كامل رصيد أجازاته السنوية. 6992لسنة 
من هيئة قضايا الدولة، والشركة المدعى عليها الرابعة مذكرة طلبت فيها  وقدمت كل

 الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى.
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 فيها بجلسة اليوم.

 
 مـــةالمحك

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
تتحصل فى  –على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق  –حيث إن الوقائع 

 617أن المدعية وآخرين من غير خصوم الدعوى الماثلة كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 
 –لماثلة فى الدعوى ا –عمال جزئى الإسكندرية، ضد المدعى عليه الرابع  6999لسنة 

بطلب الحكم بأحقيتهم فى صرف المقابل النقدى لرصيد أجازاتهم السنوية، وبعد أن 
ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى، حكمت بعدم اختصاصها بنظرها وإحالتها إلى 

عمال  0222لسنة  6911محكمة الإسكندرية الابتدائية، حيث قيدت برقم 
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ة برفض الدعوى. استأنفت المدعية الإسكندرية الابتدائية، وفيها حكمت المحكم
ق عمال الإسكندرية، فقضت  21لسنة  6417والآخرون هذا الحكم بالاستئناف رقم 

المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، وبعدم اختصاص المحكمة الابتدائية قيميا بنظر 
 12الدعوى، وإحالتها إلى محكمة محرم بك الجزئية للمواد المدنية، حيث قيدت برقم 

، وفيها حكمت المحكمة برفض الدعوى، فاستأنفت المدعية والآخرون 0224 لسنة
مدنى مستأنف الإسكندرية الابتدائية.  0222لسنة  649هذا الحكم بالاستئناف رقم 

( من قانون قطاع الأعمال 40وأثناء نظره دفعت المدعية بعدم دستورية نص المادة )
لشركة المدعى عليها الرابعة الصادرة واللائحة الخاصة با 6996لسنة  021العام رقم 

. وإذ قدرت المحكمة جدية 6992لسنة  224بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 
 الدفع وصرحت للمدعية برفع الدعوى الدستورية، فأقامت الدعوى الماثلة.

وحيث إن نطاق الدعوى فى حدود مصلحة المدعية والطلبات الختامية فيها ينحصر 
( من لائحة نظام العاملين بشركة مضارب 70الأخيرة من المادة )فى نص الفقرة 

فيما تضمنه  6992لسنة  224الإسكندرية الصادرة بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 
من أن يكون صرف المقابل النقدى عن الأجازات الاعتيادية التى لم يقم العامل بها عند 

 انتهاء خدمته بحد أقصى ثلاثة أشهر.
ن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تقرير اختصاصها ولائيا بنظر دعوى وحيث إ

بذاتها، سابق بالضرورة على تثبتها من توافر شروط اتصال الخصومة القضائية بها وفقاً 
 للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها.

وحيث إن الاختصاص المنفرد والمعهود به إلى المحكمة الدستورية العليا فى مجال 
يتحدد حصرا بالرقابة على  –وفقاً لقانونها  -قابة القضائية على دستورية القوانين الر 

دستورية القوانين بمعناها الموضوعى، أى النصوص القانونية التى تتولد عنها مراكز عامة 
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مجردة سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التى سنتها السلطة التشريعية، أو 
لتشريعات الفرعية التى تصدرها السلطة التنفيذية فى حدود صلاحيتها تلك التى تضمنتها ا

 عما سواها. –بالتالى  –التى ناطها الدستور بها، وأن تنحسر
وحيث إن المقصود بقطاع الأعمال وفقا للمادة الأولى من قانون إصدار قانون 

ء هذه وعلى ما استقر عليه قضا – 6996لسنة  021شركات قطاع الأعمال العام رقم 
الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام هذا القانون،  -المحكمة 

فيما لم يرد  -وتتخذ هذه الشركات بنوعيها شكل الشركات المساهمة، ويسرى عليها 
نصوص قانون  -بشأنه نص خاص فى ذلك القانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه 

سهم والشركات ذات المسئولية المحدودة شركات المساهمة وشركات التوصية بالأ
، ولا تسرى أحكام قانون هيئات القطاع العام 6916لسنة  629الصادر بالقانون رقم 

على الشركات المشار إليها. وتحل  6911لسنة  97وشركاته الصادر بالقانون رقم 
هيئات  محل –وفقاً للمادة الثانية من قانون الإصدار المشار إليه  –الشركات القابضة 

، كما تحل الشركات التابعة 6911لسنة  97القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم 
محل الشركات التى تشرف عليها هذه الهيئات، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون 

، دون حاجة إلى أى إجراء آخر. وعلى ذلك فإن شركات قطاع 6996لسنة  021رقم 
 من أشخاص القانون الخاص. -الأعمال العام تعتبر 

وحيث إنه من المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا أن كل لائحة يتحدد 
تكييفها القانونى بمجال سريانها، فكلما كان هذا المجال متصلا مباشرة بنطاق القانون 
الخاص انحسرت الصفة الإدارية عنها ولو كانت الجهة التى أصدرتها شخصاً من 

ن العام، فلا تعتبر بالتالى تشريعاً بالمعنى الموضوعى مما تمتد إليه الرقابة أشخاص القانو 
 القضائية التى تباشرها هذه المحكمة فى شأن الشرعية الدستورية.
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وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت شركة مضارب الإسكندرية تعتبر شركة مساهمة 

علاقتها بالعاملين فيها وبالتالى شخصاً من أشخاص القانون الخاص، الذى يحكم 
وبالغير، وكان النص الطعين قد ورد بلائحة نظام العاملين بالشركة المذكورة، فإنه لا يعتبر 
تشريعاً بالمعنى الموضوعى الذى تمتد إليه رقابة هذه المحكمة، ولا يغير من ذلك صدور 

ا ولا يدخلها فى هذه اللائحة بقرار من وزير قطاع الأعمال العام فهذا لا يغير من طبيعته
 دائرة التشريعات التى تختص المحكمة الدستورية العليا برقابتها.

 
 فلهـذه الأسبــاب

حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت 
 المدعية المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه.
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 3002مايو سنة  3 جلسة
 

رئيس             ممدوح مرعىلمستشار / برئاسة السيد ا
 المحكمة

حمدى محمد على وعدلى محمود منصور  وعلى عوض محمد صالح  :المستشارين وعضوية السادة
 والدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف

رئيس هيئة                                             نجيب جمال الدين علماالسيد المستشار /  وحضور
 المفوضين

                                      وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر

 
 

 (299رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 29 لسنة 223القضية رقم 
 

 دعوى دستورية "نطاقها". -2
لتى تعلق بها الدفع بعدم إنه من المقرر أن نطاق الدعوى الدستورية ينحصر فى الحدود ا

 الدستورية أمام محكمة الموضوع.
 

 عدم قبول الدعوى". –دعوى دستورية "حجية الحكم فيها  -3
 41من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم  49و 41مقتضى أحكام المادتين 
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مطلقة فى مواجهة ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية 6979لسنة 
الكافة، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة؛ وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة 

 طرحه عليها من جديد.
إنه من المقرر أن نطاق الدعوى الدستورية ينحصر فى الحدود التى تعلق بها  -1

ن المدعى، فى دعواه الدفع بعدم الدستورية أمام محكمة الموضوع، ويقتصر عليها؛ وكا
من القانون  31الموضوعية، قد قصر دفعه بعدم الدستورية على الفقرة الأخيرة من المادة 

المشار إليه، وهو النص الذى تتعلق به مصلحته فى الدعوى  1991لسنة  11رقم 
الدستورية، فإن نطاق الدعوى الدستورية المعروضة يقتصر على تلك الفقرة وحدها، ولا 

 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات. 16ادة يشمل الم
 
حيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن باشرت رقابتها الدستورية على  -1

القضائية، وأصدرت بشأنه بجلسة  11لسنة  90هذا النص فى الدعوى الدستورية رقم 
ر هذا الحكم فى الجريدة ، حكما برفض الدعوى؛ وقد نش1002ُيوليه سنة  31

؛ فإن مقتضى 1002أغسطس سنة  12)تابع(، بتاريخ  31الرسمية، بالعدد رقم 
من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم  19و 14أحكام المادتين 

، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية 1979لسنة  14
وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة؛ وهى حجية تحول بذاتها مطلقة فى مواجهة الكافة، 

دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة فى الدعوى المعروضة 
 تكون غير مقبولة.

 
 الإجــراءات
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، أودع المدعى صحيفة هذه 6997بتاريخ السابع والعشرين من شهر يوليو سنة 
لدستورية العليا، طالباً الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة الدعوى قلم كتاب المحكمة ا

 66من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم  10من نص المادة 
 من لائحته التنفيذية. 01، والمادة 6996لسنة 

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين، طلبت فى أولهما الحكم برفض الدعوى، وفى 
 أصلياً الحكم بعدم قبول الدعوى، واحتياطياً برفضها. الثانية،

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 

 فيها بجلسة اليوم.
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

تتحصل فى  –على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق  –ع حيث إن الوقائ
ومصلحة  –بصفته مديراً لفندق كتراكت بأسوان  –أنه سبق أن ثار نزاع بين المدعى 

جنيهاً قيمة ضريبة إضافية  60162الضرائب العامة على المبيعات بأسوان حول مبلغ 
لمشار إليه، حيث رأى ا 6996لسنة  66من القانون رقم  10طبقاً لنص المادة 

المدعى عدم أحقية المصلحة فى مطالبته بهذا المبلغ بعد أن قام الفندق بالفعل بسداد 
، وحتى 6991مبلغ الضريبة الأصلية المستحقة من نشاطه خلال الفترة من يناير سنة 

جنيهاً، وفقاً  47167.29، شاملة الضريبة الإضافية، بإجمالى قدره 6991أكتوبر سنة 
؛ وإزاء ذلك، فقد أقام 6994مارس سنة  01بق وأن أخطرت به المصلحة فى لما س

مدنى كلى )حكومة( أمام محكمة أسوان  6992لسنة  6221المدعى الدعوى رقم 
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، طالباً الحكم ببراءة ذمته من المبلغ المطالب 6992أكتوبر سنة  12الابتدائية بتاريخ 
 4دفع الحاضر عن المدعى بجلسة  به. وأثناء تداول الدعوى أمام محكمة الموضوع،

 6996لسنة  66من القانون رقم  10بعدم دستورية نص المادة  6997مارس سنة 
، 6997يونيه سنة  04المشار إليه، فقدرت المحكمة جدية الدفع، وقررت بجلسة 

، لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية، فأقام 6997يوليه سنة  09التأجيل لجلسة 
من  01ى المعروضة، متحدياً دستورية النص السابق، وكذلك نص المادة المدعى الدعو 

 اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات. 
وحيث إنه من المقرر أن نطاق الدعوى الدستورية ينحصر فى الحدود التى تعلق بها 

عى، فى دعواه الدفع بعدم الدستورية أمام محكمة الموضوع، ويقتصر عليها؛ وكان المد
من القانون  10الموضوعية، قد قصر دفعه بعدم الدستورية على الفقرة الأخيرة من المادة 

المشار إليه، وهو النص الذى تتعلق به مصلحته فى الدعوى  6996لسنة  66رقم 
الدستورية، فإن نطاق الدعوى الدستورية المعروضة يقتصر على تلك الفقرة وحدها، ولا 

 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات. 01يشمل المادة 
، قضت 6996لسنة  66من القانون رقم  10وحيث إن الفقرة الأخيرة من المادة 

بأنه "وفى حالة عدم أداء الضريبة فى الموعد المحدد تستحق الضريبة الإضافية ويتم 
 تحصيلها مع الضريبة وبذات إجراءاتها". 

ة الدستورية العليا سبق لها أن باشرت رقابتها الدستورية على هذا وحيث إن المحكم
 16القضائية، وأصدرت بشأنه بجلسة  06لسنة  92النص فى الدعوى الدستورية رقم 

، حكما برفض الدعوى؛ وقد نُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية، 0222يوليه سنة 
إن مقتضى أحكام المادتين ؛ ف0222أغسطس سنة  02)تابع(، بتاريخ  14بالعدد رقم 

، 6979لسنة  41من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم  49و 41
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أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، 
 وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة؛ وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة

 طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة فى الدعوى المعروضة تكون غير مقبولة.
 

 فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى 

 المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
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 3002مايو سنة  3 جلسة
 

ئيس ر               ممدوح مرعىالسيد المستشار/  برئاسة
 المحكمة
ن:حمــدى محمد على وإلهام نجيب نوار والسيد عبدالمنعم حشيش ادة المستشاريــالس وعضوية
 تور عادل عمر شريف.خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكومحمد 
رئيس هيئة                  نجيب جمال الدين علماالسيد المستشار /  وحضور

 المفوضين
                            صر إمام محمد حسنالسيد / نا وحضور

 أمين السر
 
 

 (400رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 32 لسنة 23القضية رقم 

 
 عدم قبول الدعوى". -دعوى دستورية "حجية الحكم فيها 

 41( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 49، 41مقتضى نص المادتين )
، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة 6979لسنة 

الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى 
 حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد
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حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذه الدعوى حيث إن هذه المحكمة سبق أن 

قضائية  11لسنة  11فى القضية رقم  11/2/1003بقضائها الصادر بتاريخ 
"دستورية" حيث قضت برفض الطعن على الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 

سبة ، وكذلك بالن1001لسنة  11قبل تعديلها بموجب القانون رقم  1997لسنة  6
 6/7/1003إلى الفقرة قبل الأخيرة من المادة المشار إليها بحكمها الصادر بجلسة 

قضائية "دستورية"، وإذ نشر الحكم الأول فى الجريدة  11لسنة  94فى الدعوى رقم 
، كما نشر الثانى بالعدد رقم 19/2/1003( تابع، بتاريخ 1الرسمية بالعدد رقم )

( من 19، 14كان مقتضى نص المادتين )، و 16/7/1003( مكرر، بتاريخ 30)
، أن يكون 1979لسنة  14قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 

لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة 
ا، وهى حجية إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيه

تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة فى 
 الدعوى الراهنة تغدو غير مقبولة.

 
 الإجــراءات

، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب 6999بتاريخ الثانى من فبراير سنة 
قبل الأخيرة من المادة الثالثة من المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية الفقرتين الأخيرة و 

  .6997لسنة  1القانون رقـم 
 قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
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ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 يوم.فيها بجلسة ال

 
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

تتحصل فى أن  -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق-حيث إن الوقائع 
مساكن كلى  6991لسنة  1260السيد/ سعد محمد سعد كان قد أقام الدعوى رقم 

بصحيفة دمنهور ضد المدعى، بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار عن المحل المبين 
الدعوى، وتسليمه خالياً لعدم سداده الأجرة المتفق عليها مع إلزام المدعى عليه بسداد 
قيمة الأجرة التى لم يتم سدادها، فضلًا عما يستجد من أجرة، حتى تمام التنفيذ. وأثناء 
نظر الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية الفقرتين الأخيرة وقبل الأخيرة من المادة الثالثة 

، وإذ قدرت محكمة الموضوع جـــدية دفعه وصرحت له 6997لسنة  1القانون رقم من 
 برفع دعواه الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة.
بتعديل الفقرة الثانية من  6997لسنة  1وحيث إن المادة الثالثة من القانون رقم 

ر الأماكن وببعض الأحكام الخاصة بإيجا 6977لسنة  49من القانون رقم  09المادة 
غير السكنية، بعد أن حددت الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى 
المحكومة بقوانين إيجار الأماكن، حسب تاريخ إنشاء المكان، نصت على أن "وتزاد 

يناير  12وحتى  6977سبتمبر سنة  62الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 
 اً من ذات الموعد.اعتبار  %62بنسبة  6991

ثم تستحق زيادة سنوية بصفة دورية، فى نفس هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 
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 من قيمة آخر أجرة قانونية لجميع الأماكن سالفة الذكر". 62%
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذه 

قضائية  06لسنة  64ى القضية رقم ف 66/2/0221الدعوى بقضائها الصادر بتاريخ 
"دستورية" حيث قضت برفض الطعن على الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 

، وكذلك بالنسبة 0226لسنة  64قبل تعديلها بموجب القانون رقم  6997لسنة  1
 1/7/0221إلى الفقرة قبل الأخيرة من المادة المشار إليها بحكمها الصادر بجلسة 

قضائية "دستورية"، وإذ نشر الحكم الأول فى الجريدة  06لسنة  91فى الدعوى رقم 
( 12، كما نشر الثانى بالعدد رقم )09/2/0221( تابع، بتاريخ 0الرسمية بالعدد رقم )

( من قانون 49، 41، وكان مقتضى نص المادتين )01/7/0221مكرر، بتاريخ 
، أن يكون لقضاء هذه 6979لسنة  41ون رقم المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقان

المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة 
بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول 

صومة فى الدعوى بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخ
 الراهنة تغدو غير مقبولة.

 
 فلهـذه الأسبــاب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى 
 المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
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 3002مايو سنة  3 جلسة
 

ئيس ر               ممدوح مرعىالسيد المستشار/  برئاسة
 المحكمة

يد ف والسن: حمــدى محمد على وإلهــام نجيب نوار وماهر سـامى يوسادة المستشاريـوية السوعض
 عبدالمنعم حشيش ومحمـــد خيرى طــه والدكـــتور عادل عمر شريف.

 رئيس هيئة المفوضين                          نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 
                           محمد حسنوحضور السيد / ناصر إمام 

 أمين السر
 
 

 (402رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 33 لسنة 22القضية رقم 

 
 دعوى دستورية "المصلحة فيها". -2

على ما جرى  -مناطها -وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية -إن المصلحة الشخصية المباشرة
بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، أن يكون ثمة ارتباط  -به قضاء هذه المحكمة

وذلك بأن يؤثر الحكم فى المسألة الدستورية فى الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة 
 الموضوع.

 
 حق الملكية "الحماية المقررة له". -3

ذا الحق أن الحماية الدستورية المقررة لحق الملكية تنصرف إلى جميع السلطات التى يخولها ه
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لصاحبه، وطالما كان حق الملكية حقاً جامعا مانعا فإن لصاحبه الانتفاع بالمال المملوك واستغلاله 
إحدى  -قانوناً أو اتفاقا -والتصرف فيه، وليست هذه المكنات إلا للمالك ما لم يخول شخص آخر

 أو كل هذه السلطات.
 تنظيم الحقوق "سلطة تقديرية للمشرع". -2

سلطة المشرع فى تنظيم الحقوق أنها سلطة تقديرية ما لم يقيدها الدستور بضوابط إن الأصل فى 
معينة، وجوهر هذه السلطة التقديرية يتمثل فى المفاضلة التى يجريها المشرع بين البدائل المختلفة 
لاختيار ما يقدر أنه أنسبها لمصلحة الجماعة وأكثرها ملاءمة للوفاء بمتطلباتها فى خصوص 

 الذى يتناوله بالتنظيم. الموضوع
 

 مبدأ تكافؤ الفرص "مضمونه". -4
من الدستور يتصل  1أن مبدأ تكافؤ الفرص الذى تكفله الدولة للمواطنين كافة وفقاً لنص المادة 

بالفرص التى تتعهد الدولة بتقديمها، فلا  -على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة -فى مضمونه
فى  -عليها، كما أن الحماية الدستورية لتلك الفرص غايتها تقرير أولوية يثور إعماله إلا عند التزاحم

لبعض المتزاحمين على بعض، وهى أولوية تتحدد وفقاً لأسس موضوعية يقتضيها  -مجال الانتفاع بها
 الصالح العام.

 
 مبدأ المساواة "المركز القانوني لكل من المالك والمستأجر". -2

عين لمبدأ المساواة تأسيساً على أنه قد ميز المؤجر بمركز قانونى أقوى إن النعى بمخالفة النص الط
من المستأجر وهو الطرف الضعيف، فإن مبدأ المساواة الذى يكفله الدستور فإنه يفترض قيام التماثل 

 فى المراكز القانونية الذى تنظم بعض فئات المواطنين وتساويهم بالتالى فى العناصر التى تكونها
 
 سيادة القانون "إنهاء تطبيق أحكام استثنائية". مبدأ -2

إن النص الطعين قد جاء مؤكداً لمبدأ سيادة القانون كأساس للحكم فى الدولة بعد أن أعاد 
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العلاقة الإيجارية فى الأراضى الزراعية إلى حكم القواعد العامة فى حرية التعاقد منهيا تطبيق أحكام 
 من الدستور. 12يلة، بما لا مخالفة فيه لنص المادة استثنائية فى هذا الشأن لفترات طو 

 
 حق التقاضى "عدم تعرض النص الطعين له". -3

إن النص الطعين لم يتعرض لحق التقاضى، ولم يمس حق المواطن فى اللجوء إلى قاضيه 
، 11الطبيعى، ولا يتصل باستقلال السلطة القضائية لذلك يضحى النعى بمخالفة نص المادتين 

 الدستور قائم على غير سند. من 612
 
 -وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية -إن المصلحة الشخصية المباشرة -1
أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين  -على ما جرى به قضاء هذه المحكمة -مناطها

المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يؤثر الحكم فى المسألة الدستورية 
بطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع. ولما كان البين من الدعوى فى الطلبات المرت

 -بوصفهم مستأجرين -الموضوعية أن طلبات المدعين فيها تنصرف إلى تقرير أولوية لهم
فى شراء الأرض المؤجرة لهم من مالكها والتى بيعت لغيرهم، وهذه الطلبات تتصل بما 

يارات المستأجر بشأنها، وهو ما ورد فى جاء من تنظيم لمسألة بيع الأرض المؤجرة وخ
نص الفقرة الأخيرة فقط ومن ثم فإن الحكم فى دستورية نص هذه الفقرة يؤثر فى الحكم 

مكرر )ز( الطعينة، الأمر الذى  33فى الدعوى الموضوعية دون سائر فقرات المادة 
سالفة البيان  تغدو فيه مصلحة المدعين المباشرة متوافرة فى الطعن على الفقرة الأخيرة

 فقط، وبها يتحدد نطاق الدعوى الدستورية الماثلة.
 
أن الحماية الدستورية المقررة لحق الملكية تنصرف إلى جميع السلطات التى  -1

يخولها هذا الحق لصاحبه، وطالما كان حق الملكية حقاً جامعا مانعا فإن لصاحبه 



  1111 

ليست هذه المكنات إلا للمالك ما الانتفاع بالمال المملوك واستغلاله والتصرف فيه، و 
 إحدى أو كل هذه السلطات. -قانوناً أو اتفاقا -لم يخول شخص آخر

إن الأصل فى سلطة المشرع فى تنظيم الحقوق أنها سلطة تقديرية ما لم يقيدها  -3
الدستور بضوابط معينة، وجوهر هذه السلطة التقديرية يتمثل فى المفاضلة التى يجريها 

لبدائل المختلفة لاختيار ما يقدر أنه أنسبها لمصلحة الجماعة وأكثرها المشرع بين ا
 ملاءمة للوفاء بمتطلباتها فى خصوص الموضوع الذى يتناوله بالتنظيم.

 
ً لنص المادة  -1  4أن مبدأ تكافؤ الفرص الذى تكفله الدولة للمواطنين كافة وفقا

بالفرص  -هذه المحكمةعلى ما استقر عليه قضاء  -من الدستور يتصل فى مضمونه
التى تتعهد الدولة بتقديمها، فلا يثور إعماله إلا عند التزاحم عليها، كما أن الحماية 

لبعض المتزاحمين  -فى مجال الانتفاع بها -الدستورية لتلك الفرص غايتها تقرير أولوية
 على بعض، وهى أولوية تتحدد وفقاً لأسس موضوعية يقتضيها الصالح العام.

 
النعى بمخالفة النص الطعين لمبدأ المساواة تأسيساً على أنه قد ميز المؤجر إن  -2

بمركز قانونى أقوى من المستأجر وهو الطرف الضعيف، فإن مبدأ المساواة الذى يكفله 
الدستور فإنه يفترض قيام التماثل فى المراكز القانونية الذى تنظم بعض فئات المواطنين 

ر التى تكونها، فإذا كان المركز القانونى للمؤجر يختلف عن وتساويهم بالتالى فى العناص
المركز القانونى للمستأجر إذ يستمد كل منهما حقه من مصدر مختلف يجده الأول فى 
سبب الملكية التى خولته الحق فى الإجارة، ويجده الأخير فى عقد الإيجار المبرم بينه 

سلطات وصلاحيات تختلف عن وبين المالك المؤجر، وكلا المصدرين يخول صاحبه 
 بما يغدو معه هذا النعى فى غير محله جديراً بالالتفات عنه. -الآخر
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ً لمبدأ سيادة القانون كأساس للحكم فى الدولة  -6 إن النص الطعين قد جاء مؤكدا

بعد أن أعاد العلاقة الإيجارية فى الأراضى الزراعية إلى حكم القواعد العامة فى حرية 
يا تطبيق أحكام استثنائية فى هذا الشأن لفترات طويلة، بما لا مخالفة فيه التعاقد منه

 من الدستور. 62لنص المادة 
 
إن النص الطعين لم يتعرض لحق التقاضى، ولم يمس حق المواطن فى اللجوء  -7

إلى قاضيه الطبيعى، ولا يتصل باستقلال السلطة القضائية لذلك يضحى النعى بمخالفة 
 من الدستور قائم على غير سند. 162، 64نص المادتين 

 
 الإجــراءات

، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى 0222بتاريخ الثالث والعشرين من يناير سنة 
مكرر )ز( من القانون  11قلم كتاب المحكمة، طلباً للحكم بعدم دستورية نص المادة 

لسنة  671الخاص بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم  6990لسنة  91رقم 
 للإصلاح الزراعى. 6920

 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 فيها بجلسة اليوم.
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 المحكمـــة
 على الأوراق، والمداولة . بعد الاطلاع

تتحصل فى أن  -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق-حيث إن الوقائع 
المدعين كانوا قد استأجروا من المدعى عليها الرابعة أرضا زراعية بعقود مسجلة بجمعية 

 2الخازندار الزراعية، ثم تناهى إلى علمهم أن المدعى عليها المذكورة قد باعت مساحة 
ف إلى المدعى عليه الخامس بعقدى بيع ابتدائيين مؤرخين  1ط  66س 
مدنى كلى  6997لسنة  4912، فأقاموا الدعوى رقم 61/4/6991، 61/7/6992

المنصورة، بطلب الحكم بعدم نفاذ هذا البيع فى حقهم، وأحقيتهم فى شراء المساحة 
داعه خزينة المحكمة من ثمن. المؤجرة لهم بالشفعة وتسليم الأطيان لهم مقابل ما تم إي

قام المدعون بتعديل طلباتهم بموجب صحيفة أودعت قلم  64/1/6991وبجلسة 
الكتاب طلبوا فى ختامها الحكم بعدم نفاذ عقدى البيع لغير المستأجرين فى حق 

 2/7/6999المدعين، وايقاع البيع للمدعين كل بقدر المساحة المؤجرة له. وبتاريخ 
رة الابتدائية برفض الدعوى. وإذ لم يرتض المدعون قضاء محكمة قضت محكمة المنصو 

مستأنف المنصورة. وأثناء  26لسنة  1671أول درجة فقد طعنوا عليه بالاستئناف رقم 
مكرر )ز( من القانون رقم  11نظر الاستئناف دفع المستأنفون بعدم دستورية نص المادة 

رت المحكمة جدية هذا الدفع الخاص بالإصلاح الزراعى. وإذ قد 6990لسنة  91
وصرحت لهم برفع الدعوى الدستورية فقد أقاموا الدعوى الماثلة خلال الأجل القانونى 

 المقرر.
الخاص بتعديل  6990لسنة  91مكرر )ز( من القانون رقم  11وحيث إن المادة 

المطعون  -للإصلاح الزراعى 6920لسنة  671بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 
جرى نصها كالآتى: "تنتهى عقود إيجار الأراضى الزراعية نقداً أو مزارعة السارية ي -عليها
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، ما لم يتفق 6991/6997وقت العمل بأحكام هذا القانون بانتهاء السـنة الزراعية 
 الطرفان على غير ذلك.

 
ولا ينتهى عقد الإيجار بموت المؤجر أو المستأجر، وإذ توفى المستأجر خلال المدة 

بالفقرة السابقة ينتقل حق الإيجار إلى ورثة المستأجر حتى انتهاء المدة السابقة.  المبينة
وتسرى أحكام القانون المدنى، بما فيها ما يتعلق بتحديد القيمة الإيجارية على عقود 
 الإيجار المذكورة فى الفقرتين السابقتين عند انقضاء مدة السنوات الخمس المشار إليها.

ى بيع الأرض المؤجرة قبل انقضاء المدة المبينة فى الفقرة الأولى  وإذا رغب المؤجر ف
كان للمستأجر أن يختار بين شرائها بالسعر الذى يتفق فيه، أو أن يخلى الأرض بعد 
تقاضيه من المؤجر مقابل التنازل عن المدة المتبقية من العقد، ويحسب هذا المقابل 

ل سنة زراعية، أو أن يستمر مستأجراً للأرض بأربعين مثل الضريبة العقارية المقررة عن ك
 إلى حين انتهاء المدة المشار إليها فى الفقرة الأولى".

 -وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية -وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة
أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين  -على ما جرى به قضاء هذه المحكمة -مناطها

الموضوعية، وذلك بأن يؤثر الحكم فى المسألة الدستورية المصلحة القائمة فى الدعوى 
فى الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع. ولما كان البين من الدعوى 

 -بوصفهم مستأجرين -الموضوعية أن طلبات المدعين فيها تنصرف إلى تقرير أولوية لهم
يرهم، وهذه الطلبات تتصل بما فى شراء الأرض المؤجرة لهم من مالكها والتى بيعت لغ

جاء من تنظيم لمسألة بيع الأرض المؤجرة وخيارات المستأجر بشأنها، وهو ما ورد فى 
نص الفقرة الأخيرة فقط ومن ثم فإن الحكم فى دستورية نص هذه الفقرة يؤثر فى الحكم 

 مكرر )ز( الطعينة، الأمر الذى 11فى الدعوى الموضوعية دون سائر فقرات المادة 
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تغدو فيه مصلحة المدعين المباشرة متوافرة فى الطعن على الفقرة الأخيرة سالفة البيان 
 فقط، وبها يتحدد نطاق الدعوى الدستورية الماثلة.

 
إهداره  -فى النطاق الذى تحدد آنفا–وحيث إن المدعين ينعون على النص الطعين 

والمساواة، وخضوع الدولة للحقوق الدستورية المقررة فيما يتصل بمبدأ تكافؤ الفرص، 
، 1للقانون، وكفالة حق التقاضى، واستقلال السلطة القضائية بما يخالف نصوص المواد 

 من الدستور. 612، 11، 12، 42
أن الحماية الدستورية المقررة  أولًا:وحيث إن النعى المذكور مردود من الوجوه التالية: 
لها هذا الحق لصاحبه، وطالما كان لحق الملكية تنصرف إلى جميع السلطات التى يخو 

حق الملكية حقاً جامعا مانعا فإن لصاحبه الانتفاع بالمال المملوك واستغلاله والتصرف 
 -قانوناً أو اتفاقا -فيه، وليست هذه المكنات إلا للمالك ما لم يخول شخص آخر

إحدى أو كل هذه السلطات. وإن الأصل فى سلطة المشرع فى تنظيم الحقوق أنها 
سلطة تقديرية ما لم يقيدها الدستور بضوابط معينة، وجوهر هذه السلطة التقديرية يتمثل 
فى المفاضلة التى يجريها المشرع بين البدائل المختلفة لاختيار ما يقدر أنه أنسبها 
لمصلحة الجماعة وأكثرها ملاءمة للوفاء بمتطلباتها فى خصوص الموضوع الذى يتناوله 

ن النص الطعين قد طرح أمام المستأجر خيارات ثلاثة فله أن يشترى بالتنظيم. ثانياً: أ
الأرض المؤجرة بالسعر الذى يتفق عليه، أو يخلى الأرض قبل انقضاء المدة الانتقالية 
بعد تقاضيه من المؤجر مقابل التنازل عن المدة المتبقية من العقد، كما أن له الاستمرار 

رة الانتقالية مع نهاية السنة الزراعية مستأجرا للأرض إلى حين انتهاء الفت
. وهو ما يعكس مراعاة المشرع للوظيفة الاجتماعية للملكية التى نص 6991/6997

عليها الدستور، والذى تمثل فى الحفاظ على التوازن فى تنظيم الحقوق بين مصالح 
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اعى. المالك المؤجر ومصالح المستأجر بما يصون الاستقرار ومقتضيات التضامن الاجتم
بعد أن  -أن المشرع قد آثر أن يرد تنظيم العلاقات القانونية بين المالك والمستأجر ثالثاً:

إلى سيرتها  -خضعت عبر عقود متتالية لقيود استثنائية تنتقى من مكنات حق الملكية
أن إلزام  رابعاً:الأولى وأن يتركها للقواعد العامة فى العقود التى تقوم على الرضائية. 

وهو الإجراء الذى  -ك المؤجر بإخطار المستاجر برغبته فى بيع الأرض المؤجرةالمال
يعد تقويضا لحق المالك فى  -ينعى المدعون على النص الطعين إغفال ذكره فيه

الاختيار والرضاء بالمتعاقد معه بما يهدر حرية التعاقد التى صانها الدستور للمؤجر 
الذى تكفله الدولة للمواطنين كافة وفقاً لنص أن مبدأ تكافؤ الفرص  خامساً:المالك. 

 -على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة -من الدستور يتصل فى مضمونه 1المادة 
بالفرص التى تتعهد الدولة بتقديمها، فلا يثور إعماله إلا عند التزاحم عليها، كما أن 

لبعض  -نتفاع بهافى مجال الا -الحماية الدستورية لتلك الفرص غايتها تقرير أولوية
المتزاحمين على بعض، وهى أولوية تتحدد وفقاً لأسس موضوعية يقتضيها الصالح العام، 
بما مؤداها أن إعمال هذا المبدأ فى نطال تطبيق النص الطعين يكون منتفياً، إذ لا صلة 

 أإن النعى بمخالفة النص الطعين لمبدأ المساواة سادساً:له بفرص يجرى التزاحم عليها. 
تأسيساً على أنه قد ميز المؤجر بمركز قانونى أقوى من المستأجر وهو الطرف الضعيف، 
فإن مبدأ المساواة الذى يكفله الدستور فإنه يفترض قيام التماثل فى المراكز القانونية 
الذى تنظم بعض فئات المواطنين وتساويهم بالتالى فى العناصر التى تكونها، فإذا كان 

للمؤجر يختلف عن المركز القانونى للمستأجر إذ يستمد كل منهما حقه المركز القانونى 
من مصدر مختلف يجده الأول فى سبب الملكية التى خولته الحق فى الإجارة، ويجده 
الأخير فى عقد الإيجار المبرم بينه وبين المالك المؤجر، وكلا المصدرين يخول صاحبه 

معه هذا النعى فى غير محله جديراً بما يغدو  -سلطات وصلاحيات تختلف عن الآخر
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أإن النص الطعين قد جاء مؤكداً لمبدأ سيادة القانون كأساس  سابعاً:بالالتفات عنه. 
للحكم فى الدولة بعد أن أعاد العلاقة الإيجارية فى الأراضى الزراعية إلى حكم القواعد 

ن لفترات طويلة، بما لا العامة فى حرية التعاقد منهيا تطبيق أحكام استثنائية فى هذا الشأ
أإن النص الطعين لم يتعرض لحق  ثامناً:من الدستور.  12مخالفة فيه لنص المادة 

التقاضى، ولم يمس حق المواطن فى اللجوء إلى قاضيه الطبيعى، ولا يتصل باستقلال 
من الدستور  612، 11السلطة القضائية لذلك يضحى النعى بمخالفة نص المادتين 

 سند.قائم على غير 
وحيث إنه متى كان ما تقدم، يغدو نعى المدعين على النص الطعين غير مرتكز على 

 أساس من الدستور بما يستوجب رفضه.
 

 فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة برفض الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعين المصروفات 

 ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
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 3002مايو سنة  3 جلسة
 

ئيس ر             ممدوح مرعىالسيد المستشار/  برئاسة
 المحكمة

ب نوار والسيد عبدالمنعم حشيش ـن:حمـدى محمد على وإلهام نجيوعضوية السادة المستشاري
 ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكـــتور عادل عمر شريف.

 رئيس هيئة المفوضين                          نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 
                      وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 أمين السر
 
 

 (403رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 33 لسنة 42القضية رقم 
 

 دعوى أصلية". -دعوى دستورية "طريقا الدفع والإحالة -2
صالها بالمسائل الدستورية المطروحة إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد استقر على أن ات
من قانونها يعُد من النظام العام،  09عليها وفقاً للأوضاع وفى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 

باعتبارها جميعاً من الأشكال الجوهرية التى تغيا بها المشرع مصلحة عامة، حتى ينتظم التداعى فى 
 وفى الميعاد الذى حدده.المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها 

 

 دعوى دستورية "مناط المصلحة فيها". -3
مناطها أن يكون ثمة  -وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية -إن المصلحة الشخصية المباشرة
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ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم الصادر فى 
ل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة المسألة الدستورية، لازماً للفص

 الموضوع
 عدم قبول الدعوى". -دعوى دستورية "حجية الحكم فيها مطلقة -2

 41( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 49، 41مقتضى نص المادتين )
لدستورية حجية مطلقة فى مواجهة ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى ا6979لسنة 

الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى 
 حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو أعادة طرحه عليها من جديد.

 
بالمسائل وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد استقر على أن اتصالها  -1

من  19الدستورية المطروحة عليها وفقاً للأوضاع وفى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 
قانونها يعُد من النظام العام، باعتبارها جميعاً من الأشكال الجوهرية التى تغيا بها المشرع 
مصلحة عامة، حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها وفى 

ميعاد الذى حدده. متى كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المدعى قصر دفعه ال
دون لائحته التنفيذية، وهو ذات ما  1997لسنة  6بعدم الدستورية على القانون رقم 

اقتصر عليه تقدير محكمة الموضوع لجديته والتصريح بإقامة الدعوى الدستورية، ومن ثم 
واه طعناً على اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه من يكون ماأبداه المدعى بصحيفة دع

قبيل إقامة دعوى أصلية، بالمخالفة لطريقى الدفع والإحالة، اللذين استلزمهما القانون 
 للتداعى فى المسائل الدستورية، مما يتعين معه عدم قبول هذا الشق من الطلبات.

 
مناطها  -الدعوى الدستورية وهى شرط لقبول -إن المصلحة الشخصية المباشرة -1

أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن 
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يكون الحكم الصادر فى المسألة الدستورية، لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية 
المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع، وكانت الدعوى الموضوعية تدور حول 

لوفاء بالقيمة الإيجارية للعين محل التداعى، فإن مصلحة المدعى الشخصية عدم ا
لسنة  6تنحصر فى الطعن على الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 

ً لتاريخ إنشاء 1997 . واللتين تضمنتا حق المؤجر فى زيادة الأجرة بنسب معينة، وفقا
على جميع الأماكن، وبهما فقط دون باقى مواد  %10بنسبة  العقار، وتقرير زيادة سنوية

 يتحدد نطاق الدعوى الراهنة. 1997لسنة  6القانون رقم 
 

وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى  -3
لسنة  6الدعوى الراهنة بالنسبة إلى نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 

 11لسنة  94فى الدعوى رقم  6/7/1003بحكمها الصادر بجلسة  1997
قضائية "دستورية" والذى قضى برفض الدعوى، وكذلك بالنسبة إلى نص الفقرة الأخيرة 

فى الدعوى رقم  11/2/1003من المادة سالفة الإشارة، بحكمها الصادر بجلسة 
شر الحكم الأول فى قضائية "دستورية"، والقاضى برفض الدعوى. وإذ ن 11لسنة  11

، كما نشر الثانى 16/7/1003( مكرر بتاريخ 30الجريدة الرسمية بالعدد رقم )
، 14، وكان مقتضى نص المادتين )19/2/1003( تابع بتاريخ 1بالعددد رقم )

، أن 1979لسنة  14( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 19
الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، يكون لقضاء هذه المحكمة فى 

وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا فى المسألة المقضى فيها، 
وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو أعادة طرحه عليها من جديد، فإن 

 الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو غير مقبولة.
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 اتالإجــراء
، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى 0222بتاريخ الثانى والعشرين من فبراير سنة 

، ولائحته 6997لسنة  1قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية القانون رقـم 
 .6997لسنة  017التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقـم 

الأهلية مذكرة طلبت فيها الحكم وقدمت كل من هيئة قضايا الدولة وشركة التأمين 
 بعدم قبول الدعوى.

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 

 فيها بجلسة اليوم.
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

تتحصل فى أن  -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق-حيث إن الوقائع 
إيجارات كلى جنوب القاهرة،  6999لسنة  6677المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 

بطلب الحكم بتحديد القيمة الإيجارية القانونية لشقة التداعى المبينة بعقد الإيجار، على 
يها الخامسة الشقة المبينة بعقد سند من القول بأنه استأجــر من الشركة المدعى عل

جنيه، وبعد صدور القانون رقم  61ر99الإيجار وبصحيفة الدعوى، بإيجـار شهرى قدره 
، امتنعت الشركة المدعى عليها عن استلام الأجرة، مما دفع المدعى إلى 6997لسنة  1

تلك الدعوى عرض الأجرة عليها عرضاً قانونياً، ثم رفع الدعوى المشار إليها، وأثناء نظر 
، وإذ قدرت المحكمة جدية 6997لسنة  1دفع المدعى بعدم دستورية القانون رقم 

 دفعه فقد صرحت له بإقامة دعواه بعدم الدستورية، فأقام الدعوى الماثلة.
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وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد استقر على أن اتصالها بالمسائل 
من  09ضاع وفى الميعاد المنصوص عليه فى المادة الدستورية المطروحة عليها وفقاً للأو 

قانونها يعُد من النظام العام، باعتبارها جميعاً من الأشكال الجوهرية التى تغيا بها المشرع 
مصلحة عامة، حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها وفى 

الأوراق أن المدعى قصر دفعه  الميعاد الذى حدده. متى كان ذلك، وكان الثابت من
دون لائحته التنفيذية، وهو ذات ما  6997لسنة  1بعدم الدستورية على القانون رقم 

اقتصر عليه تقدير محكمة الموضوع لجديته والتصريح بإقامة الدعوى الدستورية، ومن ثم 
ار إليه من يكون ماأبداه المدعى بصحيفة دعواه طعناً على اللائحة التنفيذية للقانون المش

قبيل إقامة دعوى أصلية، بالمخالفة لطريقى الدفع والإحالة، اللذين استلزمهما القانون 
 للتداعى فى المسائل الدستورية، مما يتعين معه عدم قبول هذا الشق من الطلبات.

 -وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية -وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة
ط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك مناطها أن يكون ثمة ارتبا

بأن يكون الحكم الصادر فى المسألة الدستورية، لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية 
المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع، وكانت الدعوى الموضوعية تدور حول 

فإن مصلحة المدعى الشخصية عدم الوفاء بالقيمة الإيجارية للعين محل التداعى، 
لسنة  1تنحصر فى الطعن على الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 

. واللتين تضمنتا حق المؤجر فى زيادة الأجرة بنسب معينة، وفقاً لتاريخ إنشاء 6997
باقى مواد على جميع الأماكن، وبهما فقط دون  %62العقار، وتقرير زيادة سنوية بنسبة 

 يتحدد نطاق الدعوى الراهنة. 6997لسنة  1القانون رقم 
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى 

 6997لسنة  1الراهنة بالنسبة إلى نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 
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قضائية "دستورية"  06لسنة  91فى الدعوى رقم  1/7/0221بحكمها الصادر بجلسة 
والذى قضى برفض الدعوى، وكذلك بالنسبة إلى نص الفقرة الأخيرة من المادة سالفة 

قضائية  06لسنة  64فى الدعوى رقم  66/2/0221الإشارة، بحكمها الصادر بجلسة 
"دستورية"، والقاضى برفض الدعوى. وإذ نشر الحكم الأول فى الجريدة الرسمية بالعدد 

( تابع بتاريخ 0، كما نشر الثانى بالعددد رقم )01/7/0221( مكرر بتاريخ 12رقم )
( من قانون المحكمة الدستورية 49، 41، وكان مقتضى نص المادتين )09/2/0221

، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى 6979لسنة  41العليا الصادر بالقانون رقم 
وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، 

المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون 
المجادلة فيه، أو أعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو 

 غير مقبولة.
 

 فلهـذه الأسبــاب
الكفالة، وألزمت المدعى  حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة

 المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
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 3002مايو سنة  3 جلسة
 

رئيس            ممدوح مرعى  برئاسة السيد المستشار/
 المحكمة

: حمدى محمد على وإلهـام نجيب نـوار والسيد عبد المنعم حشـيش وعضوية السادة المستشارين
 يد مرعى عمـرو والدكتور عادل عمر شريف.ومحمد خيـرى طه وسعـ

رئيس هيئة               نجيب جمال الدين علما وحضور السيد المستشار/
 المفوضين

                   وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر

 
 

 (402رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 33 لسنة 222القضية رقم 

 
 عدم قبول الدعوى". -كم فيها دعوى دستورية "حجية الح

 41( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 49، 41مقتضى نص المادتين )
، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة 6979لسنة 

 فى المسألة المقضى فيها، وهى الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فصلاً 
 حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد.
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حيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى 

 10لسنة  103فى القضية رقم  11/1/1001الراهنة بحكمها الصادر بجلسة 
الدعوى. وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية قضائية "دستورية"، القاضى برفض 

 .17/1/1001تابع بتاريخ  17بالعدد رقم 
( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر 19، 14وكان مقتضى نص المادتين )

، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية 1979لسنة  14بالقانون رقم 
، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً حجية مطلقة فى مواجهة الكافة

فصلًا فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة 
 طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو غير مقبولة.

 

 الإجــراءات
ى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب ، أودع المدع0222بتاريخ الثالث من يونيه سنة 

المحكمة، بطلب الحكم بعدم دستورية نصى المادتين الأولى والخامسة من القانون رقم 
 .6997لسنة  1

، واحتياطياً الدعوى بعدم قبول قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكمو 
 برفضها.

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم  الوجهونظُرت الدعوى على 

 فيها بجلسة اليوم.
 

 المحكمـــة
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 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
أن  تتحصل فى-على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق-حيث إن الوقائع و 

ى إيجارات الجيزة ضد كل  6999لسنة  6271المدعى كان قد اقام الدعوى رقم 
المدعى عليهما الثالث والرابع، بطلب إخلائهما من المقهى الذى كان مؤجراً لمورثهما، 
والمبين بصحيفة الدعوى، مستنداً فى ذلك إلى وفاة المستأجر الأصلى، واستمرار 

من  09المطعون ضدهما فى الانتفاع بالعين، على سند من نص الفقرة الثانية من المادة 
، وقد قضت المحكمة برفض الدعوى، وإذ لم يرتض 6977لسنة  49نون رقم القا

ق. س القاهرة،  661لسنة  61477الطاعن هذا الحكم، فطعن عليه بالاستئناف رقم 
بطلب الحكم أصلياً بإلغاء الحكم المستأنف، وإخلاء المستأنف ضدهما من العين، 

ف، لإقامة دعوى دستورية، طعناً واحتياطياً تأجيل نظر الدعوى وتحديد ميعاد للمستأن
. وإذ قدرت محكمة 6997لسنة  1على نصى المادتين الأولى والخامسة من القانون 

 الموضوع جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعى بإقامة دعواه الدستورية فأقام دعواه الماثلة.
 بتعديل الفقرة الثانية من 6997لسنة  1وحيث إن المادة الأولى من القانون رقم 

وببعض الأحكام الخاصة بإيجار  6977لسنة  49( من القانون رقم 09المادة )
 -الأماكن غير السكنية تنص على ما يلى:

فى  6977لسنة  49من القانون رقم  09"يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 
 -شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، النص الآتى:

انت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى، لا ينتهى فإذا ك
العقد بموت المستأجر، ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته فى ذات النشاط 
الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقاً للعقد، أزواجاً وأقارب حتى الدرجة الثانية، 

، يستوى فى ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة ذكوراً وإناثاً من قصَّر وبلغَّ 
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 نائب عنهم.
 
 

واعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا القانون المعدّل، لا يستمر العقد بموت أحد 
أصحاب حق البقاء فى العين، إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى دون 

 غيره ولمرة واحدة".
الخامسة على أنه "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعُمل به كما تنص المادة 

من اليوم التالى لتاريخ نشره، عدا الفقرة الأولى من المادة الأولى، فيُعمل بها اعتباراً من 
 المشار إليه".  6977لسنة  49تاريخ العمل بالقانون رقم 

لمثارة فى الدعوى وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية ا
قضائية  02لسنة  021فى القضية رقم  64/4/0220الراهنة بحكمها الصادر بجلسة 

"دستورية"، القاضى برفض الدعوى. وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 
 .07/4/0220تابع بتاريخ  67

يا الصادر ( من قانون المحكمة الدستورية العل49، 41وكان مقتضى نص المادتين )
، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية 6979لسنة  41بالقانون رقم 

حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا 
فصلًا فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة 

 ن جديد، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو غير مقبولة.طرحه عليها م
 

 فلهـذه الأسبــاب
بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى حكمت المحكمة 
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 .المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
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 3002مايو سنة  3 جلسة
 

رئيس                     ممدوح مرعى     برئاسة السيد المستشار/
 المحكمة

المنعـم حشـيش يب نـوار والسيد عـبدلى وإلهام نجمد ع: حمدى محوعضوية السادة المستشارين
 ومحمد خيـرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف.

رئيس هيئة               نجيب جمال الدين علما السيد المستشار/ وحضور
 المفوضين

                   مام محمد حسنالسيد / ناصر إ وحضور
 أمين السر

 
 

 (404رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 33 لسنة 232القضية رقم 

 
 اعتبار الخصومة منتهية". -دعوى دستورية "حجية الحكم فيها 

 41من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم  49، 41مقتضى نص المادتين 
ن لقضاء هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة ، أن يكو 6979لسنة 

بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون 
 المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد.
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مثارة فى هذه حيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية ال

 14لسنة  70فى القضية رقم  3/11/1001الدعوى بحكمها الصادر بجلسة 
( 19قضائية "دستورية"، وكان محل الطعن فيها نصى الفقرتين الأولى والثالثة من المادة )

، وقضى هذا الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة 1977لسنة  19من القانون رقم 
يها، فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى ( المشار إل19من المادة )

يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها، سواء بالوفاة 
وهذا قضاء برفض الطعن على نص الفقرة  -أو الترك، ورفض ما عدا ذلك من طلبات

ليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً وبتحديد ا -(، وبدستوريته19الأولى من المادة )
بتاريخ  16لأعمال أثره، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 

من قانون المحكمة  19، 14، وكان مقتضى نص المادتين 11/11/1001
، أن يكون لقضاء هذه 1979لسنة  14الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 

مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، المحكمة حجية مطلقة فى 
باعتباره قولًا فصلًا فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة 

 فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية.
 

 الإجــراءات
مدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب ، أودعت ال0222يوليو سنة  62بتاريخ 

من  09المحكمة، بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 
فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر  6977لسنة  49القانون رقم 
 والمستأجر.
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 برفض الدعوى. قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكمو 
 د تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.وبع
 

المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم  الوجهونظُرت الدعوى على 
 فيها بجلسة اليوم.

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
أن  فىتتحصل -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق-حيث إن الوقائع و 

مساكن كلى إسكندرية،  6999لسنة  1661المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 
، 6/6/6972ضد المدعى عليه الرابع، بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 

وبإخلائه من الشقة، على سند من القول بأنه استأجر مورث المدعى عليه الرابع الشقة 
فوجئت المدعية بالمدعى يوجه إنذاراً يعرض عليهما المبينة بصحيفة الدعوى، وبعد وفاته 

على أساس أن عقد الإيجار  16/60/6999حتى  6/60/6999الأجرة عن الفترة 
 49( من القانون 09المشار إليه قد امتد إليه إعمالا للفقرتين الأولى والثالثة من المادة )

ت أحقية قضت المحكمة برفض الدعوى، لثبو  04/0/0222، وبجلسة 6977لسنة 
المدعى فى الامتداد القانونى لعقد الإيجار خلفاً لمورثه، وإذ لم ترتض المدعية هذا 

ق. س، وأثناء نظر الاستئناف دفع  21لسنة  0671الحكم، فاستأنفته بالاستئناف رقم 
، 6977لسنة  49محامى المدعية بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثالثة من القانون رقم 

حكمة جدية الدفع، وصرحت للمدعية برفع دعواها الدستورية، فقد أقامت وإذ قدرت الم
 الدعوى الماثلة.
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وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذه 
قضائية  61لسنة  72فى القضية رقم  1/66/0220الدعوى بحكمها الصادر بجلسة 

( من 09قرتين الأولى والثالثة من المادة )"دستورية"، وكان محل الطعن فيها نصى الف
، وقضى هذا الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من 6977لسنة  49القانون رقم 

( المشار إليها، فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى 09المادة )
هم بها، سواء بالوفاة يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين بانتهاء إقامة آخر 

وهذا قضاء برفض الطعن على نص الفقرة  -أو الترك، ورفض ما عدا ذلك من طلبات
وبتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً  -(، وبدستوريته09الأولى من المادة )

بتاريخ  41لأعمال أثره، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 
من قانون المحكمة الدستورية  49، 41ان مقتضى نص المادتين ، وك64/66/0220

، أن يكون لقضاء هذه المحكمة حجية 6979لسنة  41العليا الصادر بالقانون رقم 
مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا 

دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها 
 عليها من جديد، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية.

 
 فلهـذه الأسبــاب

 باعتبار الخصومة منتهية.حكمت المحكمة 
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 3002مايو سنة  3 جلسة
 

 رئيس المحكمـة           برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
ام نجيب نوار والسيد عبد ـرى وإلهـر البحيـى وماهـد علـدى محمـحمدة المستشارين: وعضوية السا

 حشيش ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف. مالمنع
رئيس هيئة             السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما  وحضور

 المفوضين
                السيد / ناصر إمام محمد حسن وحضور

 أميـن السر
 
 

 (402رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 32 لسنة 22القضية رقم 

 
امتداد نطاقها للنصوص المرتبطة  –دعوى دستورية "مناط المصلحة فيها  -2

 بالنصوص الطعينة".
مناطها أن يكون ثمة  –وهي شرط قبول الدعوى الدستورية  –إن المصلحة الشخصية المباشرة 

ة، وذلك بأن يكون الفصل في المسألة الدستورية ارتباط بينها وبين المصلحة في الدعوى الموضوعي
ً فى الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع، ويمتد نطاق الدعوى والمصلحة  مؤثرا

 فيها ليشمل ما يرتبط بالنصوص الطعينة ارتباطاً لا يقبل الفصل أو التجزئة.
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 لأوضاع الشكلية".نصوص قانونية "الفصل في عوار موضوعي يفيد إستيفاء ا -3

إن التحقق من إستيفاء النصوص القانونية لأوضاعها الشكلية يعتبر أمراً سابقاً بالضرورة على 
 الخوض في عيوبها الموضوعية.

 
 قانون مكمل للدستور. -2

 ثمة شرطين يتعين إجتماعهما معاً لاعتبار مشروع قانون معين مكملاً للدستور:
تداء قد نص صراحة في مسألة بعينها على أن يكون : أن يكون الدستور اب )أولهما(

تنظيمها بقانون أو وفقاً لقانون أو في الحدود التي بينها القانون أو طبقاً للأوضاع التي يقررها، فإن هو 
فعل، دلَ ذلك على أن هذا التنظيم بلغ في تقديره درجة من الأهيمة والثقل لا يجوز معها أن يعهد به 

 إلى أداة أدنى.
: أن يكون هذا التنظيم متصلًا بقاعدة كلية مما جرت الوثائق الدستورية على  نيهما()ثا

احتوائها وإدراجها تحت نصوصها، وتلك هي القواعد الدستورية بتطبيقها التي لا تخلو منها في الأعم 
ً لمضمو  نها أي وثيقة دستورية، والتي يتعين كي يكون التنظيم التشريعي مكملًا لها أن يكون محددا

 مفصلاً لحكمها مبيناً لحدودها
 
 –وهي شرط قبول الدعوى الدستورية  –إن المصلحة الشخصية المباشرة  -1

مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن 
يكون الفصل في المسألة الدستورية مؤثراً فى الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على 

الموضوع. لما كان ذلك وكان إعمال قاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه لا يحول  محكمة
بين المحكمة الاستئنافية وبين إسباغ الوصف القانونى الصحيح على الواقعة ولو كان أشد 
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 من الوصف الذي أسبغه عليها الحكم المستأنف ما دام الأمر لا يتجاوز هذا الحد.
 
أن التحقق من استيفاء  –ه قضاء هذه المحكمة وعلى ما اطرد علي –من المقرر  -1

النصوص القانونية لأوضاعها الشكلية يعتبر أمراً سابقاً بالضرورة على الخوض في عيوبها 
الموضوعية ذلك أن الأوضاع الشكلية للنصوص القانونية هي من مقوماتها، لا تقوم إلا 

خلفها وجودها كقاعدة قانونية بها ولايكتمل بنيانها أصلًا في غيابها، وبالتالى تفقد بت
ومناطها  –تتوافر لها خاصية الإلزام، ولا كذلك عيوبها الموضوعية، إذ يفترض بحثها 

مخالفة النصوص القانونية المطعون عليها لقاعدة في الدستور من زاوية محتواها أو 
أن تكون هذه النصوص مستوفية لأوضاعها الشكلية، ذلك أن المطاعن  –مضمونها 

لايتصور أن يكون تحريها وقوفاً على حقيقتها، تالياً  –وبالنظر إلى طبيعتها  –لية الشك
للنظر في المطاعن الموضوعية، ولكنها تتقدمها ويتعين على المحكمة الدستورية العليا أن 

بلوغا لغاية الأمر فيها، ولو كان نطاق الطعن المعروض  –من تلقاء نفسها  -تتقصاها 
لمطاعن الموضوعية دون سواها، منصرفاً إليها وحدها، ولا يحدد عليها منحصراً في ا

قضاء هذه المحكمة برفض المطاعن الشكلية دون إثارة مناع موضوعية يدعى قيامها 
بهذه النصوص ذاتها، ذلك خلافاً للطعون الموضوعية، ومن ثم يكون الفصل في التعارض 

بمثابة قضاء ضمني باستيفاء  المدعى به بين نص قانونى ومضمون قاعدة في الدستور،
 النص المطعون فيه للأوضاع الشكلية التي يتطلبها الدستور فيه ومانعاً من العودة لبحثها.

 

إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن ثمة شرطين يتعين إجتماعهما معاً  -3
 لاعتبار مشروع قانون معين مكملاً للدستور:

قد نص صراحة في مسألة بعينها على أن  : أن يكون الدستور ابتداء )أولهما(
يكون تنظيمها بقانون أو وفقاً لقانون أو في الحدود التي بينها القانون أو طبقاً للأوضاع 
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التي يقررها، فإن هو فعل، دَل ذلك على أن هذا التنظيم بلغ في تقديره درجة من الأهيمة 
 والثقل لا يجوز معها أن يعهد به إلى أداة أدنى.

: أن يكون هذا التنظيم متصلاً بقاعدة كلية مما جرت الوثائق الدستورية  ا()ثانيهم
على احتوائها وإدراجها تحت نصوصها، وتلك هي القواعد الدستورية بتطبيقها التي لا 
تخلو منها في الأعم أي وثيقة دستورية، والتي يتعين كي يكون التنظيم التشريعي مكملاً 

ً لمضمونها  مفصلًا لحكمها مبيناً لحدودها، بما مؤداه أن الشرط لها أن يكون محددا
الأول وإن كان لازماً كأمر مبدئى يتعين التحقق من توافره قبل الفصل في أي نزاع حول 
ما إذا كان مشروع القانون المعروض يعد أو لا يعد مكملاً للدستور، إلا أنه ليس الشرط 

الشرطان معاً متضافرين استبعاداً لكل الوحيد، بل يتعين لاعتبار المشروع كذلك أن يقوم 
مشروع قانون لا تربطه أية صلة بالقواعد الدستورية الأصلية، بل يكون غريباً عنها مقحماً 
عليها. واجتماع هذين الشرطين مؤداه أن معيار تحديد القوانين المكملة للدستور، والتي 

طة التشريعية لا يجوز أن يتعين أن يؤخذ فيها رأي مجلس الشورى قبل تقديمها إلى السل
يكون شكلياً صرفاً، ولا موضوعياً بحتاً، بل قوامه مزاوجة بين ملامح شكلية، وما ينبغى 

 أن يتصل بها من العناصر الموضوعية
 

 الإجــراءات
، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 0226بتاريخ العشرين من مايو سنة 

 –( 14من محكمة الإسكندرية )الدائرة جنح مستأنف شرق  0226لسنة  06204
بوقف الدعوى وإحالة  64/4/0226جنح مستأنف بعد أن قضت المحكمة بجلسة

الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 
والمضافة  6917لسنة  21مكرر من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم  172
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وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم  6991لسنة  1ون رقم بالقان
 أصلياً بعدم قبول الدعوى واحتياطياً برفضها.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها، ونظرت الدعوى على 
 النحو المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
تتحصل فـي أن  –على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق  –حيث إن الوقائع 

 1/4/6991النيابة العامة كانت قـد اتهمت أحمد عطية أحمد وآخـرين أنهـم فـي يوم 
  -بدائرة قسم المنتزه: 

لمجنى عليهم واستعراض القوة )مستخدمين في أولًا: قاموا بأعمال من شأنها ترويع ا
 ذلك الأسلحة البيضاء(.

ثانياً: أتلفوا عمداً المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق بأن جعلوها غير صالحة 
من قانون  0، 116/6، 6مكرراً/ 172للاستعمال، وطلبت عقابهم بالمادتين 

جنح المنتزه وقضى فيها  6991لسنة  62972العقوبات. وقيدت الواقعة جنحة برقم 
حضورياً على المتهم المذكور بالحبس سنتين مع الشغل وكفالة ألف جنيه لوقف التنفيذ 

وتحدد لنظر  61/9/6999وإذ لم يرتض المتهم هذا الحكم، فقد قام باستئنافه في 
إلا أنه لم يحضر ولم يسدد الكفالة فقضت  07/66/6999الاستئناف جلسة 

ستئناف، فعارض المتهم في هذا الحكم، وبالجلسة المحددة لنظر المحكمة بسقوط الا
مكرراً لمواد  172المعارضة عدلت المحكمة الاتهام بإضافة الفقرة الثانية من المادة 
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 الاتهام باعتبارها الواجبة التطبيق على النزاع بعد أن نبهت المتهم إلى ذلك.
ا للمحكمة الدستورية العليا وقضت ببطلان الحكم المستأنف وبوقف الدعوى وإحالته

من قانون العقوبات، لما ارتأته من  0مكرراً / 172للفصل في مدى دستورية نص المادة 
 من الدستور. 611، 612، 17، 46مخالفة هذا النص لأحكام المواد 

وحيث إن هيئة قضايا الدولة، قد دفعت بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة تأسيساً 
ي صدر ضد المتهم قد أوقف تنفيذه، كما أن المتهم هو الذي على أن الحكم الذ

استأنف هذا الحكم فقط فلا تملك محكمة الاستئناف تعديل القيد والوصف إلى الأشد 
مكرر عقوبات المطعون بعدم دستوريتها تأسيساً  172بإضافة الفقرة الثانية من المادة 
 على أنه لا يضار الطاعن بطعنه.

وهي شرط  –مردود، ذلك إن المصلحة الشخصية المباشرة وحيث إن هذا الدفع 
مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة في الدعوى  –قبول الدعوى الدستورية 

الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل في المسألة الدستورية مؤثراً فى الطلبات المرتبطة 
إعمال قاعدة ألا يضار  بها والمطروحة على محكمة الموضوع. لما كان ذلك وكان

الطاعن بطعنه لا يحول بين المحكمة الاستئنافية وبين إسباغ الوصف القانونى الصحيح 
على الواقعة ولو كان أشد من الوصف الذي أسبغه عليها الحكم المستأنف ما دام الأمر 

 لا يتجاوز هذا الحد.
سالف الذكر وحيث إنه عن القول بأن حكم أول درجة كان قد قضى بحبس المتهم 

سنتين مع الشغل وكفالة ألف جنيه لوقف التنفيذ بما يعني إعمال القاضى بالفعل لأحكام 
عقوبات وهما مبنى الطعن بعدم الدستورية، فهو قول في غير محله  21، 22المادتين 

ذلك لأن إيقاف التنفيذ المقضى به في حكم أول درجة هو إيقاف التنفيذ المنصوص 
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من قانون الإجراءات الجنائية والتي تختلف عن وقف  414، 411عليه بالمادتين 
من قانون العقوبات ذلك أن الأحكام  21، 22التنفيذ المنصوص عليه في المادتين 

الجنائية الصادرة من محكمة أول درجة لا تكون واجبة التنفيذ إلا بعد صيرورتها نهائية 
جوز للمحكمة أن تعلق تنفيذ من قانون الإجراءات الجنائية وي 412عملًا بالمادة 

الحكم الصادر منها بالحبس على شرط سداد كفالة مالية تقدرها ويلزم المتهم بسدادها، 
وبوقف التنفيذ في هذه الحالة مؤقتاً أثناء الميعاد المقرر للاستئناف وأثناء نظر الاستئناف 

به حكم أول الذي يرفع في المدة المذكورة وهذا هو وقف التنفيذ المؤقت الذي قضى 
، 22درجة سالف البيان. والذي يختلف عن وقف التنفيذ المنصوص عليه بالمادتين 

من قانون العقوبات والذي يكون محله الأحكام النهائية. فيما قضى به من عقوبات  21
أصلية أو تبعية وذلك وفقاً للشروط والأوضاع المقررة بنص هاتين المادتين وأولهما اشتراط 

دة العقوبة المقضى بإيقاف تنفيذها عن سنة، ويصدر الأمر بإيقاف تنفيذ أن لا تزيد م
 العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً.

وحيث إنه بالبناء على ما تقدم وكانت محكمة الجنح المستأنف قد أصدرت حكمها 
بعد تعديل الاتهام ببطلان الحكم المستأنف والتصدى لموضوع الدعوى من جديد 

مكرر من قانون العقوبات. إلى مادة الاتهام ونبه  172بإضافة الفقرة الثانية من المادة 
المتهم لذلك باعتبار أنها المادة الواجبة التطبيق على واقعة النزاع، وهو النص الذي 
انصب عليه حكم الإحالة الصادر من محكمة الموضوع، والذي تتوافر المصلحة 

المباشرة في الطعن عليه لما للقضاء في المسألة المتعلقة بمدى دستوريته من الشخصية 
أثر وانعكاس على الدعوى الموضوعية. وقضاء محكمة الموضوع فيها، كما يمتد نطاق 

مكرر  172الدعوى الراهنة والمصلحة فيها ليشمل نص الفقرة الأولى من المادة 
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باطاً لا يقبل الفصل أو التجزئة، بحكم الإحالة لارتباطها بنص الفقرة الثانية الطعينة ارت
الواردة في نص هذه الفقرة على الفقرة الأولى سالفة الذكر في بيان الفعل أو التهديد 

 محل التأثيم المقرر بها.
أن التحقق من  –وعلى ما اطرد عليه قضاء هذه المحكمة  –وحيث إنه من المقرر 

شكلية يعتبر أمراً سابقاً بالضرورة على الخوض في استيفاء النصوص القانونية لأوضاعها ال
عيوبها الموضوعية ذلك أن الأوضاع الشكلية للنصوص القانونية هي من مقوماتها، لا 
تقوم إلا بها ولايكتمل بنيانها أصلًا في غيابها، وبالتالى تفقد بتخلفها وجودها كقاعدة 

 –الموضوعية، إذ يفترض بحثها قانونية تتوافر لها خاصية الإلزام، ولا كذلك عيوبها 
ومناطها مخالفة النصوص القانونية المطعون عليها لقاعدة في الدستور من زاوية محتواها 

أن تكون هذه النصوص مستوفية لأوضاعها الشكلية، ذلك أن المطاعن  –أو مضمونها 
تالياً  لايتصور أن يكون تحريها وقوفاً على حقيقتها، –وبالنظر إلى طبيعتها  –الشكلية 

للنظر في المطاعن الموضوعية، ولكنها تتقدمها ويتعين على المحكمة الدستورية العليا أن 
بلوغا لغاية الأمر فيها، ولو كان نطاق الطعن المعروض  –من تلقاء نفسها  -تتقصاها 

عليها منحصراً في المطاعن الموضوعية دون سواها، منصرفاً إليها وحدها، ولا يحدد 
حكمة برفض المطاعن الشكلية دون إثارة مناع موضوعية يدعى قيامها قضاء هذه الم

بهذه النصوص ذاتها، ذلك خلافاً للطعون الموضوعية، ومن ثم يكون الفصل في التعارض 
المدعى به بين نص قانونى ومضمون قاعدة في الدستور، بمثابة قضاء ضمني باستيفاء 

 ها الدستور فيه ومانعاً من العودة لبحثها.النص المطعون فيه للأوضاع الشكلية التي يتطلب
  -من الدستور تنص على أن : 692وحيث إن المادة 

 " يؤخذ رأي مجلس الشورى فيما يلي:
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 مشروعات القوانين المكملة للدستور. -0 ................ -6
1-................ 4-................ 2-................ 
1-................ 

غ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب" ومؤدى ويبل
أن عرض مشروعات هذه القوانين  –وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة  –ذلك 

على مجلس الشورى ليقول كلمته فيها لا يكون إلا وجوبياً، فلا فكاك منه ولا محيص 
وض بنيان القانون برمته من أساسه، فإذا عنه، ولا يسوغ التفريط فيه أو إغفاله، وإلا تق

تحققت المحكمة من تخلف هذا الإجراء، تعين إسقاط القانون المشوب بذلك العوار 
التعرض لبحث اتفاق  -بعدئذ –الشكلى بكامل النصوص التى تضمنها، ولبات لغواً 

 بعضها مع الأحكام الموضوعية للدستور أو منافاتها لها.
كمة قد استقر على أن ثمة شرطين يتعين إجتماعهما معاً وحيث إن قضاء هذه المح

 لاعتبار مشروع قانون معين مكملاً للدستور:
: أن يكون الدستور ابتداء قد نص صراحة في مسألة بعينها على أن  )أولهما(

يكون تنظيمها بقانون أو وفقاً لقانون أو في الحدود التي بينها القانون أو طبقاً للأوضاع 
ا، فإن هو فعل، دَل ذلك على أن هذا التنظيم بلغ في تقديره درجة من الأهيمة التي يقرره

 والثقل لا يجوز معها أن يعهد به إلى أداة أدنى.
: أن يكون هذا التنظيم متصلًا بقاعدة كلية مما جرت الوثائق الدستورية  )ثانيهما(

تطبيقها التي لا على احتوائها وإدراجها تحت نصوصها، وتلك هي القواعد الدستورية ب
تخلو منها في الأعم أي وثيقة دستورية، والتي يتعين كي يكون التنظيم التشريعي مكملًا 
لها أن يكون محدداً لمضمونها مفصلًا لحكمها مبيناً لحدودها، بما مؤداه أن الشرط 
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الأول وإن كان لازماً كأمر مبدئى يتعين التحقق من توافره قبل الفصل في أي نزاع حول 
إذا كان مشروع القانون المعروض يعد أو لا يعد مكملًا للدستور، إلا أنه ليس الشرط  ما

الوحيد، بل يتعين لاعتبار المشروع كذلك أن يقوم الشرطان معاً متضافرين استبعاداً لكل 
مشروع قانون لا تربطه أية صلة بالقواعد الدستورية الأصلية، بل يكون غريباً عنها مقحماً 

ماع هذين الشرطين مؤداه أن معيار تحديد القوانين المكملة للدستور، والتي عليها. واجت
يتعين أن يؤخذ فيها رأي مجلس الشورى قبل تقديمها إلى السلطة التشريعية لا يجوز أن 
يكون شكلياً صرفاً، ولا موضوعياً بحتاً، بل قوامه مزاوجة بين ملامح شكلية، وما ينبغى 

 موضوعية، وعلى النحو المتقدم بيانه.أن يتصل بها من العناصر ال
وحيث إنه متى كان ما تقدم وكان القانون المطعون فيه قد انصرف حكمه إلى إنشاء 

وحدد أركانها والعقوبة المقرر جزاء إثباتها لتوقعها المحكمة التي  –الجريمة المشار إليها 
اً بالعديد من ومن ثم فإن النص الطعين يكون متعلق -اختصها بنظرها على مقترفها 

الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور أخصها الحرية الشخصية ومبدأ شرعية 
الجرائم والعقوبات فضلًا عن تنظيم القانون الطعين لضوابط توقيع العقوبات الأصلية فيها 
والنصية وسلطة المحكمة في هذا الشأن وهو الأمر وثيق الصلة بولاية القضاء والحق في 

ى، والتي تدخل جميعها ضمن المسائل التي تتصف بالطبيعة الدستورية الخالصة التقاض
والتي حرصت الدساتير المصرية المتعاقبة على تفويض القانون في تنظيمها وهو ما تناوله 

ومن ثم  617، 612، 11، 17، 11في المواد  6976الدستور الحالي الصادر سنة 
العنصران اللازمان لاعتباره من القوانين المكملة  فإنه يكون قد توافر في القانون الطعين

بتاريخ  71للدستور وإذا كان البين من كتاب أمين عام مجلس الشورى رقم 
لم يعرض مشروعه  –بوصفه كذلك  –المرفق بالأوراق أن هذا القانون  61/2/0222
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ن م 692على مجلس الشورى لأخذ رأيه فيه، فإنه يكون مشوباً بمخالفة نص المادة 
 الدستور.

وحيث إنه لما كان ما تقدم وكان العيب الدستورى المشار إليه قد شمل القانون رقم 
الذي صدر بإضافة الباب السادس عشر إلى قانون العقوبات بعنوان  6991لسنة  1

مكرر  172مكرر،  172)الترويع والتخويف( )البطلجة( وتضمن هذا الباب المادتين 
وبدأ العمل 69/0/6991( تابع في 1ريدة الرسمية بالعدد )( ونشر هذا القانون بالج6)

فإن القضاء بعدم دستوريته برمته يكون متعيناً، وذلك دون حاجة  02/1/6991به في 
 إلى الخوض فيما قد يتصل ببعض نصوصه من عوار دستورى موضوعى.

 
 فلهـذه الأسبــاب

فة باب جديد إلى بإضا 6991لسنة  1حكمت المحكمة بعدم دستورية القانون رقم 
 أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات.
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 3002مايو سنة  3 جلسة
 

رئيس             ممدوح مرعىبرئاسة السيد المستشار / 
 المحكمة
ب نوار وماهر سامى يوسف ومحمد ـام نجيـد على وإلهـدى محمـحم: المستشارين السادة وعضوية

 ل عمر شريفخيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عاد
 رئيس هيئة المفوضين                         نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 

                             السيد / ناصر إمام محمد حسن وحضور
 أمين السر 

 
 

 (402رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 32 لسنة 224القضية رقم 
 

 تأديب خبراء وزارة العدل:". -يهادعوى دستورية "المصلحة ف -2
مناطها أن يكون ثمة  –وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية  –إن المصلحة الشخصية المباشرة 

ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم فى المسألة 
 والمطروحة على محكمة الموضوع الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها

 
 مجلس الدولة "اختصاصه بالفصل في المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية". -3
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اختصاص مجلس الدولة بالفصل في المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية لا يعني غل يد 
 عام.المشرع عن إسناد الفصل في بعضها إلى جهات قضائية أخرى إستثناء من الأصل ال

 عمل قضائي "تمييزه". -2
إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن التمييز بين الأعمال القضائية وبين غيرها من الأعمال 
التى قد تلتبس بها، إنما يقوم على مجموعة من العناصر، لا تتحدد بها ضوابط هذا التمييز على وجه 

 لقضائى.قطعى، ولكنها تعين على إبراز الخصائص الرئيسية للعمل ا
 
 مجلس تأديب خبراء وزارة العدل هيئة ذات اختصاص قضائي. -4

إن تشكيل مجلس تأديب خبراء وزارة العدل لم يخل من العنصر القضائى، إذ تضمن عضوين 
فيما يدخل فى اختصاصه بعد إعلان المتهم بما هو  –باعتباره سلطة تأديبية  –قضائيين، وأنه يفصل 

دد للمحاكمة، وله أن يمثل بشخصه أمامه، وأن المشرع كفل له كذلك منسوب إليه، وباليوم المح
حق الدفاع، إذ أتاح له الفرصة الكاملة لإبداء أقواله وتقديم دفاعه كتابة، بما يمكنه من مجابهة التهم 

 المسندة إليه، ودحض ما قدم ضده من أدلة عليها.
 
 مبدأ تكافؤ الفرص "إعماله". -2

 بالفرص التي تتعهد الدولة بتقديمها، وإعماله يقع عند التزاحم عليها.يتصل مضمون هذا المبدأ 
 
 مبدأ المساواة. -2

 يفترض إعمال هذا المبدأ تماثل المراكز القانونية في نطاق الموضوع محل التنظيم التشريعي.
 
 –وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية  –إن المصلحة الشخصية المباشرة  -1

ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك مناطها أن يكون ثمة 
بأن يكون الحكم فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة 
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بها والمطروحة على محكمة الموضوع؛ إذ كان ذلك، وكانت المدعية تعمل بوظيفة خبير 
 –التى اقيمت الدعوى الماثلة بمناسبتها  –بوزارة العدل، وتمثلت المنازعة الموضوعية 

ً أمام مجلس تأديب بها، لمعاقبتها عما أسند إليها من مخالفات  فى محاكمتها تأديبيا
مخلة بواجبات وظيفتها، فإن مصلحتها الشخصية المباشرة فى هذه الدعوى تكون 

 قائمة.
 
قاضى من الدستور  171إن كان مجلس الدولة قد غدا وفقاً لنص المادة  -1

القانون العام فى المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية، وكان قانون مجلس الدولة الصادر 
قد ردد هذا الأصل بنص مادته العاشرة؛ إلا أن قضاء  1971لسنة  17بالقانون رقم 

هذه المحكمة قد جرى على أن عموم هذه الولاية وانبساطها على المنازعات الإدارية 
بية بمختلف أشكالها وتعدد صورها، لا يعنى غل يد المشرع عن إسناد والدعاوى التأدي

الفصل فى بعضها إلى جهات قضائية أخرى، على أن يكون ذلك استثناء من الأصل 
العام، وبالقدر وفى التى يقتضيها الصالح العام، وفى إطار التفويض المخول للمشرع 

القضائية واختصاصاتها وتنظيم من الدستور فى شأن تحديد الهيئات  167بنص المادة 
 طريقة تشكيلها.

 
إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن التمييز بين الأعمال القضائية وبين  -3

غيرها من الأعمال التى قد تلتبس بها، إنما يقوم على مجموعة من العناصر، لا تتحدد 
ئص الرئيسية بها ضوابط هذا التمييز على وجه قطعى، ولكنها تعين على إبراز الخصا

للعمل القضائى. ومن بينها أن إسباغ الصفة القضائية على أعمال أية جهة عهد إليها 
المشرع بالفصل فى نزاع معين، يفترض أن يكون تشكيلها واستقلالها كاشفين عن 
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حيدتها عند الفصل فى النزاع، ومؤديين إلى غيريتها فى مواجهة أطرافه، وأنه فى كل حال 
لنزاع المطروح عليها ادعاءً قانونياً، يبلور الحق فى الدعوى كرابطة قانونية، يتعين أن يثير ا

تنعقد الخصومة القضائية من خلالها، وبوصفها الوسيلة التى عينها المشرع لاقتضاء 
الحقوق المدعى بها، وبمراعاة أن يكون إطار الفصل فيها محدداً بما لا يخل 

يجوز النزول عنها، وعلى ضوء قاعدة قانونية نص  بالضمانات القضائية الرئيسية، التى لا
عليها المشرع سلفاً، ليكون القرار الصادر فى النزاع مؤكداً للحقيقة القانونية، مبلوراً 
لمضمونها، لتفرض نفسها على كل من ألزمه المشرع بها، بافتراض تطابقها مع الحقيقة 

 الواقعة.
 
لم يخل من العنصر القضائى، إذ  إن تشكيل مجلس تأديب خبراء وزارة العدل -1

فيما يدخل فى  –باعتباره سلطة تأديبية  –تضمن عضوين قضائيين، وأنه يفصل 
اختصاصه بعد إعلان المتهم بما هو منسوب إليه، وباليوم المحدد للمحاكمة، وله أن 
يمثل بشخصه أمامه، وأن المشرع كفل له كذلك حق الدفاع، إذ أتاح له الفرصة الكاملة 

داء أقواله وتقديم دفاعه كتابة، بما يمكنه من مجابهة التهم المسندة إليه، ودحض ما لإب
قدم ضده من أدلة عليها، كما أن مجلس التأديب إذ يستنفد ولايته بإصدار حكمه، فإن 
الجهة الإدارية ينغلق عليها المساس بذلك الحكم. وكان ما أوجبه المشرع من سرية 

من  –وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة  –ا هو مقرر المحاكمة لا مأخذ عليه، لم
فيما قررته من علنية جلسات المحاكم، إلا إذا قررت  –من الدستور  169أن المادة 

جعلها سرية، مراعاة للنظام العام أو الأداب، وأوجبته من النطق بالحكم فى جلسة علنية 
بالمعنى الضيق دون  إنما يقتصر حكمها على الأحكام التى تصدر من المحاكم –

على ضمانات  –بذلك –سواها من الهيئات القضائية، وكانت تلك النصوص قد انطوت 
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قضائية، تحقيقاً لمحاكمة منصفة، وانتهاجاً لضوابطها. إذ كان ذلك، وكان مجلس 
التأديب يفصل فى الخصومة التأديبية فى قواعد إجرائية وموضوعية محددة على النحو 

ليه، ليقضى على دابرها بحكم مسبب، فإن المشرع يكون قد أقام من السالف الإشارة إ
هذا المجلس هيئة ذات اختصاص قضائى، تختص بالنظر فيما أوكل إليها من دعاوى 

 تأديبية والفصل فيها.
حيث إن ما تنعاه المدعية من إخلال النص المطعون فيه بمبدأ تكافؤ الفرص  -2

من الدستور، مردود بأن مضمون هذا  4لنص المادة  الذى تكفله الدولة للمواطنين، وفقاً 
المبدأ، إنما يتصل بالفرص التى تتعهد الدولة بتقديمها، وأن إعماله يقع عند التزاحم 

فى مجال الانتفاع بها  –عليها، وأن الحماية الدستورية لتلك الفرص غايتها تقرير أولوية 
ق أسس موضوعية يقتضيها لبعض المتزاحمين على بعض، وهى أولوية تتحدد وف –

الصالح العام، إذ كان ذلك، فإن النعى بمخالفة النصوص الطعينة لمبدأ تكافؤ الفرص لا 
 يكون له محل، إذ لا صلة له بفرص قائمة يجرى التزاحم عليها.

 
حيث إن المدعية تنعى على النص الطعين إخلاله بمبدأ المساواه أمام القانون،  -6

يفترض تماثل  –وما يقتضيه من الحماية القانونية المتكافئة  –بدأ وإذ كان إعمال هذا الم
المراكز القانونية فى نطاق الموضوع محل التنظيم التشريعى، ومعاملتها بالتالى على ضوء 
قاعدة موحدة لا تفرق بين أصحابها بما ينال من مضمون الحقوق التى يتمتعون بها، 

قد نظمت  –بما فيها النص المطعون عليه  –وكانت النصوص التشريعية سالفة الذكر 
تأديب خبراء وزارة العدل، وقد تقرر هذا التنظيم لأغراض مشروعة ووفق أسس موضوعية 
لا تقيم فى مجال تطبيقها تمييزاً منهياً عنه بين المخاطبين به، فإن قالة إخلال النص 

من الدستور، تكون  10الطعين بمبدأ المساواة أمام القانون المنصوص عليه فى المادة 
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 لغواً.
 

 الإجــراءات
، أودعت المدعية قلم كتاب المحكمة 0226بتاريخ الثامن عشر من يونيه سنة 

" من المرسوم 01صحيفة الدعوى الماثلة، بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة "
بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، فيما تضمنه من تشكيل  6920لسنة  91بقانون رقم 

 س تأديب خبراء وزارة العدل.مجل
 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.

 كما قدمت المدعية مذكرة أصرت فيها على طلباتها الواردة بصحيفة الدعوى.
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

رت المحكمة إصدار الحكم ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقر 
 فيها بجلسة اليوم.

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
تتحصل فى  –حسبما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق  –حيث إن الوقائع 

وتعمل بوظيفة خبير هندسى بمنطقة  –أن السيد وزير العدل أصدر قراراً بإحالة المدعية 
 01إلى مجلس التأديب المشكل بوزارة العدل، طبقاً لنص المادة  – خبراء شرق القاهرة

، لمحاكمتها عما هو 6991لسنة  1المشار إليها، وقيدت الدعوى التأديبية برقم 
منسوب إليها من مخالفات مبينة فى قرار الإحالة، وقد أصدر مجلس التأديب قراراً 

لمدعية هذا القرار، فطعنت عليه، أمام بمعاقبة المدعية بالعزل من الوظيفة. وإذ لم ترتض ا
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قضائية عليا، بطلب الحكم،  42لسنة  2102المحكمة الإدارية العليا، بالطعن رقم 
بصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ قرار مجلس التأديب المشار إليه، وفى الموضوع بإلغائه، 

دفعاً بعدم والقضاء مجدداً ببراءتها. وأثناء نظر الطعن قدمت المدعية مذكرة، ضمنتها 
بتنظيم الخبرة أمام  6920لسنة  91من المرسوم بقانون رقم  01دستورية نص المادة 

جهات القضاء، فيما تضمنه من تشكيل مجلس تأديب خبراء وزارة العدل. وإذ قدرت 
محكمة الموضوع جدية دفعها، وصرحت لها برفع الدعوى أمام المحكمة الدستورية 

 لة.العليا، فأقامت الدعوى الماث
الطعينة تنص على أنه "يختص بتأديب خبراء وزارة العدل  01وحيث إن المادة 

 مجلس تأديب يؤلف على الوجه الآتى:
 رئيساً      وكيل وزارة العدل الدائم -6
 عضو    النائب العام أو من ينوب عنه -0
 عضو   مستشار من محكمة استئناف القاهرة تنتخبه -1

 سنتين. جمعيتها العمومية لمدة     
 عضو  مدير عام إدارة الخبراء أو من ينوب عنه -4
 عضو  رئيس أحد مكاتب الخبراء يختاره وزير العدل -2

وحيث إن المدعية تنعى على النص المشار إليه أنه أخضع خبراء وزارة العدل لنظام 
تأديبى، أسُتلبت بمقتضاه ولاية قضاء التأديب من مجلس الدولة، بحسبانه قاضيهم 

، واستعاض 670يعى فى أنزعتهم التأديبية، الذى اختصه الدستور بها، وفقاً للمادة الطب
عنه بمجلس تأديب، تنقصه الضمانات، المكفولة لنظرائهم من العاملين المدنيين بالدولة، 
رغم اتحاد مراكزهم القانونية، مما يخل بحقهم فى المحاكمة القانونية أمام قاضيهم 

بدأى تكافؤ الفرص ومساواة المواطنين فى الحقوق والواجبات، الطبيعى، وهو ما يهدر م
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 من الدستور.  42، 1المنصوص عليهما فى المادتين 
 –وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية  –وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة 

مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك 
ن الحكم فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بأن يكو 

بها والمطروحة على محكمة الموضوع؛ إذ كان ذلك، وكانت المدعية تعمل بوظيفة خبير 
 –التى اقيمت الدعوى الماثلة بمناسبتها  –بوزارة العدل، وتمثلت المنازعة الموضوعية 

لس تأديب بها، لمعاقبتها عما أسند إليها من مخالفات فى محاكمتها تأديبياً أمام مج
مخلة بواجبات وظيفتها، فإن مصلحتها الشخصية المباشرة فى هذه الدعوى تكون 

 قائمة.
من الدستور قاضى  670وحيث إنه وإن كان مجلس الدولة قد غدا وفقاً لنص المادة 

وكان قانون مجلس الدولة الصادر القانون العام فى المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية، 
قد ردد هذا الأصل بنص مادته العاشرة؛ إلا أن قضاء  6970لسنة  47بالقانون رقم 

هذه المحكمة قد جرى على أن عموم هذه الولاية وانبساطها على المنازعات الإدارية 
 والدعاوى التأديبية بمختلف أشكالها وتعدد صورها، لا يعنى غل يد المشرع عن إسناد

الفصل فى بعضها إلى جهات قضائية أخرى، على أن يكون ذلك استثناء من الأصل 
العام، وبالقدر وفى التى يقتضيها الصالح العام، وفى إطار التفويض المخول للمشرع 

من الدستور فى شأن تحديد الهيئات القضائية واختصاصاتها وتنظيم  617بنص المادة 
 طريقة تشكيلها.

لمحكمة قد جرى على أن التمييز بين الأعمال القضائية وبين وحيث إن قضاء هذه ا
غيرها من الأعمال التى قد تلتبس بها، إنما يقوم على مجموعة من العناصر، لا تتحدد 
بها ضوابط هذا التمييز على وجه قطعى، ولكنها تعين على إبراز الخصائص الرئيسية 
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على أعمال أية جهة عهد إليها  للعمل القضائى. ومن بينها أن إسباغ الصفة القضائية
المشرع بالفصل فى نزاع معين، يفترض أن يكون تشكيلها واستقلالها كاشفين عن 
حيدتها عند الفصل فى النزاع، ومؤديين إلى غيريتها فى مواجهة أطرافه، وأنه فى كل حال 

ابطة قانونية، يتعين أن يثير النزاع المطروح عليها ادعاءً قانونياً، يبلور الحق فى الدعوى كر 
تنعقد الخصومة القضائية من خلالها، وبوصفها الوسيلة التى عينها المشرع لاقتضاء 
الحقوق المدعى بها، وبمراعاة أن يكون إطار الفصل فيها محدداً بما لا يخل 
بالضمانات القضائية الرئيسية، التى لا يجوز النزول عنها، وعلى ضوء قاعدة قانونية نص 

فاً، ليكون القرار الصادر فى النزاع مؤكداً للحقيقة القانونية، مبلوراً عليها المشرع سل
لمضمونها، لتفرض نفسها على كل من ألزمه المشرع بها، بافتراض تطابقها مع الحقيقة 

 الواقعة.
 41وحيث إن البين من أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 

من أعوان القضاء، وكان المرسوم  – 616بنص المادة  – أنه اعتبر الخبراء 6970لسنة 
بتنظيم الخبرة أمام القضاء قد نظم تأديب خبراء وزارة  6920لسنة  91بقانون رقم 

على أن "تكون إحالة الخبراء إلى المحاكمة التأديبية بقرار  07العدل، إذ نص فى المادة 
بوقف الخبير عن مباشرة أعمال من وزير العدل، وله إذا اقتضى الحال أن يصدر أمراً 

الخاصة بتأديب  61، 60، 66، 62بسريان أحكام المواد  09وظيفته، وقضت المادة 
على  62خبراء الجدول على خبراء وزارة العدل فيما يتعلق بتأديبهم. فنصت المادة 

 "يشتمل قرار الاتهام على التهمة الموجهة إلى الخبير والأدلة المؤيدة لها.
القرار إلى الخبير بكتاب موصى عليه، مصحوب بعلم وصول قبل الجلسة  ويعُلن هذا

على أنه "للجنة التأديب  66المعينة للمحاكمة بعشرة أيام على الأقل". ونصت المادة 
أن تجرى بنفسها ما تراه لازماً من التحقيق، ولها أن تندب لذلك أحد أعضائها. ولها أن 
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على أن  60تنتهى المحاكمة". ونصت المادة توقف الخبير على مباشرة أعماله حتى 
 "تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية.

وللخبير أن يحضر الجلسة بشخصه، وله أن يقدم دفاعه كتابة، وللجنة التأديب أن 
تطلب حضور الخبير بشخصه. فإذا لم يحضر جاز الحكم فى غيبته بعد التحقق من 

على أنه "يجب  61نهائياً". ونصت المادة  صحة إعلانه، ويكون الحكم فى هذه الحالة
 أن يشتمل الحكم الصادر فى الدعوى التأديبية الأسباب التى بنُى عليها".

 
وحيث إن مؤدى النصوص المشار إليها أإن تشكيل مجلس تأديب خبراء وزارة العدل 

باعتباره سلطة  –لم يخل من العنصر القضائى، إذ تضمن عضوين قضائيين، وأنه يفصل 
فيما يدخل فى اختصاصه بعد إعلان المتهم بما هو منسوب إليه، وباليوم  –أديبية ت

المحدد للمحاكمة، وله أن يمثل بشخصه أمامه، وأن المشرع كفل له كذلك حق الدفاع، 
إذ أتاح له الفرصة الكاملة لإبداء أقواله وتقديم دفاعه كتابة، بما يمكنه من مجابهة التهم 

ا قدم ضده من أدلة عليها، كما أن مجلس التأديب إذ يستنفد المسندة إليه، ودحض م
ولايته بإصدار حكمه، فإن الجهة الإدارية ينغلق عليها المساس بذلك الحكم. وكان ما 

وعلى ما جرى به  –أوجبه المشرع من سرية المحاكمة لا مأخذ عليه، لما هو مقرر 
يما قررته من علنية ف –من الدستور  619من أن المادة  –قضاء هذه المحكمة 

جلسات المحاكم، إلا إذا قررت جعلها سرية، مراعاة للنظام العام أو الأداب، وأوجبته من 
إنما يقتصر حكمها على الأحكام التى تصدر من  –النطق بالحكم فى جلسة علنية 

المحاكم بالمعنى الضيق دون سواها من الهيئات القضائية، وكانت تلك النصوص قد 
على ضمانات قضائية، تحقيقاً لمحاكمة منصفة، وانتهاجاً لضوابطها.  –كبذل –انطوت 

إذ كان ذلك، وكان مجلس التأديب يفصل فى الخصومة التأديبية فى قواعد إجرائية 
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وموضوعية محددة على النحو السالف الإشارة إليه، ليقضى على دابرها بحكم مسبب، 
ات اختصاص قضائى، تختص بالنظر فإن المشرع يكون قد أقام من هذا المجلس هيئة ذ

 فيما أوكل إليها من دعاوى تأديبية والفصل فيها.
فى قيام السلطة  –بعملهم  –وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الخبراء إنما يعاونون 

الذى يعدونه  –القضائية بمهامها، وتبدو خطورة العمل المنوط بهم من أن الرأى الفنى 
إنما يتضح به الجوانب الفنية للخصومة القضائية، بل إن  –هم فى القضايا التى تحال إلي

هذه الخصومة لن تؤتى ثمرتها، إلا باكتمال تلك الجوانب، تمهيداً لتحقيق الترضية 
القضائية على الوجه الصحيح، ومن ثم فإن إخلالهم بواجبات وظائفهم، إنما ينعكس 

س تأديب الخبراء المشكل بالنص على أداء الوظيفة القضائية، وبهذه المثابة يكون مجل
الطعين، أكثر إدراكاً من غيره بأوجه القصور التى قد تعترى عمل الخبراء، وأقدر بالتالى 

وفى حدود ما يملكه من  –على مؤاخذتهم تأديبياً عنها؛ إذ كان ذلك، فإن المشرع 
ير مجلس إسناد الفصل فى بعض المنازعات الإدارية والتأديبية إلى جهة قضائية أخرى غ

من  670لا يكون بالنص المطعون فيه قد خالف المادة  –الدولة، تحقيقاً للصالح العام 
الدستور. وإذ اختص المشرع مجلس التأديب هذا بولاية الفصل فى الدعاوى التأديبية 
المقامة ضد الخبراء فصلًا قضائياً، فقد أضحى هو قاضيهم الطبيعى فى شأنهم، الأمر 

 من الدستور. 11لحكم المادة  –من هذه الناحية  –ى أية مخالفة الذى لا ينطوى عل
وحيث إن ما تنعاه المدعية من إخلال النص المطعون فيه بمبدأ تكافؤ الفرص الذى 

من الدستور، مردود بأن مضمون هذا  1تكفله الدولة للمواطنين، وفقاً لنص المادة 
مها، وأن إعماله يقع عند التزاحم المبدأ، إنما يتصل بالفرص التى تتعهد الدولة بتقدي

فى مجال الانتفاع بها  –عليها، وأن الحماية الدستورية لتلك الفرص غايتها تقرير أولوية 
لبعض المتزاحمين على بعض، وهى أولوية تتحدد وفق أسس موضوعية يقتضيها  –
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فرص لا الصالح العام، إذ كان ذلك، فإن النعى بمخالفة النصوص الطعينة لمبدأ تكافؤ ال
 يكون له محل، إذ لا صلة له بفرص قائمة يجرى التزاحم عليها. 

وحيث إن المدعية تنعى على النص الطعين إخلاله بمبدأ المساواه أمام القانون، وإذ  
يفترض تماثل  –وما يقتضيه من الحماية القانونية المتكافئة  –كان إعمال هذا المبدأ 

حل التنظيم التشريعى، ومعاملتها بالتالى على ضوء المراكز القانونية فى نطاق الموضوع م
قاعدة موحدة لا تفرق بين أصحابها بما ينال من مضمون الحقوق التى يتمتعون بها، 

قد نظمت  –بما فيها النص المطعون عليه  –وكانت النصوص التشريعية سالفة الذكر 
ووفق أسس موضوعية تأديب خبراء وزارة العدل، وقد تقرر هذا التنظيم لأغراض مشروعة 

لا تقيم فى مجال تطبيقها تمييزاً منهياً عنه بين المخاطبين به، فإن قالة إخلال النص 
من الدستور، تكون  42الطعين بمبدأ المساواة أمام القانون المنصوص عليه فى المادة 

 لغواً.
وحيث إن النص الطعين لا يخالف أى حكم آخر من أحكام الدستور، فإنه يتعين 

 اء برفض الدعوى الراهنة.القض
 

 فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة برفض الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعية المصروفات 

 ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
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 3002مايو سنة  3 جلسة
 

رئيس            برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

يب نـوار وماهر سامى : ماهـر البحـيرى وعدلـى محمـود منصـور وإلهـام نجوعضوية السادة المستشارين
 .دل عمر شريف وتهانى محمد الجبالىيش والدكتور عاحش ميد عبد المنعيوسـف والس

رئيس هيئة              وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
 المفوضين

     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 ين السرأم 

 
 

 (403رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 32 لسنة 323القضية رقم 

 
 دعوى دستورية "مناط المصلحة فيها". -2

 

إن المصلحة الشخصية المباشرة وهى شرط قبول الدعوى الدستورية مناطها أن يكون الفصل فى 
معروضة على محكمة المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها وال

 الموضوع .
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 انتهاء الخصومة". -دعوى دستورية "حجية الحكم فيها  -3

 41( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 49و 41مقتضـى نص المادتين )
أن يكون للحكم الصادر فى الدعوى الدستورية ـ وهى عينية بطبيعتها ـ حجية مطلقة  6979لسنة 
للكافة ولجميع سلطات الدولة ـ بما فيها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ـ فلا يجوز ملزمة 

التحلل منه أو المجادلة فيه أو مجاوزة مضمونه أو إعادة طرحه من جديد على هذه المحكمة 
 .لمراجعته

 
إن المصلحة الشخصية المباشرة وهى شرط قبول الدعوى الدستورية مناطها أن  -1

فصل فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها يكون ال
والمعروضة على محكمة الموضوع. لما كان ذلك وكان المدعى فى الدعوى الموضوعية 
قد تغيا من دعواه الجمع بين معاشه ومعاش زوجته. وكانت الفقرة الثانية من المادة 

( من قانون التأمين الاجتماعى الصادر 111( والفقرة الرابعة من المادة )106)
هما اللتان تحولان دون ذلك الجمع فإن التكييف الصحيح  72لسنة  79بالقانون رقم 

 للطلبات هو طلب الحكم بعدم دستورية هاتين الفقرتين .
 
إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت مسألة الدستورية المثارة فى  -1

قضائية دستورية فى  11لسنة  43الصادر فى الدعوى رقم  هذه الدعوى بحكمها
( 106( من المادة )1حيث قضت بعدم دستورية نص البند ) 11/11/1003

( من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 111( من المادة )1ونص البند )
معاشه  فيما لم يتضمنه النص الأخير من أحقية الزوج فى الجمع بين 1972لسنة  79

عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعاً بأحكام هذا القانون، وكذا الجمع بين معاشه عن 



  1111 

زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود. وقد نشر هذا الحكم فى 
لما كـان ذلك وكان  31/11/1003مكـرر بتاريخ  21الجريدة الرسمية بعددها رقم 

من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون ( 19و 14مقتضـى نص المادتين )
أن يكون للحكم الصادر فى الدعوى الدستورية ـ وهى عينية  1979لسنة  14رقم 

بطبيعتها ـ حجية مطلقة ملزمة للكافة ولجميع سلطات الدولة ـ بما فيها المحاكم على 
فيه أو مجاوزة مضمونه أو اختلاف أنواعها ودرجاتها ـ فلا يجوز التحلل منه أو المجادلة 

إعادة طرحه من جديد على هذه المحكمة لمراجعته بما يتعين معه اعتبار الخصومة 
 منتهية .

 
 الإجــراءات

أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم  0226بتاريخ الثالث من شهر أكتوبر سنة 
المادة ( من 0كتاب المحكمة الدستورية العليا بطلب الحكم بعدم دستورية البند )

لسنة  79( من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 662( والمادة )621)
 . 6914لسنة  47المعدل بالقانون رقم  6972

 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

لى الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم ونظُرت الدعوى ع
 فيها بجلسة اليوم .

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
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حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 
ة القضاء الإدارى قضائية أمام محكم 20لسنة  6179المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 

ـ دائرة التسويات ـ طالباً إلغاء القرار الصادر من الإدارة العامة لصندوق التأمين الاجتماعى 
. ودفع فيها بعدم دستورية 61/6/6997بعدم استحقاقه معاش زوجته التى توفيت فى 

 79( من قانون التأمين الاجتماعى رقم 662( والمادة )621( من المادة )0نص البند )
. وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع 6914لسنة  47المعدل بالقانون رقم  6972لسنة 

 وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة .
 

وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة وهى شرط قبول الدعوى الدستورية مناطها أن 
لبات الموضوعية المرتبطة بها يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الط

والمعروضة على محكمة الموضوع. لما كان ذلك وكان المدعى فى الدعوى الموضوعية 
قد تغيا من دعواه الجمع بين معاشه ومعاش زوجته. وكانت الفقرة الثانية من المادة 

ون ( من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقان660( والفقرة الرابعة من المادة )621)
هما اللتان تحولان دون ذلك الجمع فإن التكييف الصحيح للطلبات  72لسنة  79رقم 

 هو طلب الحكم بعدم دستورية هاتين الفقرتين .
 

وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت مسألة الدستورية المثارة فى 
تورية فى قضائية دس 00لسنة  11هذه الدعوى بحكمها الصادر فى الدعوى رقم 

( ونص 621( من المادة )0حيث قضت بعدم دستورية نص البند ) 64/60/0221
 79( من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 660( من المادة )4البند )
فيما لم يتضمنه النص الأخير من أحقية الزوج فى الجمع بين معاشه عن  6972لسنة 

أحكام هذا القانون، وكذا الجمع بين معاشه عن زوجته زوجته وبين معاشه بصفته منتفعاً ب
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وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود. وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة 
لما كـان ذلك وكان مقتضـى  16/60/0221مكـرر بتاريخ  20الرسمية بعددها رقم 

 41القانون رقم ( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر ب49و 41نص المادتين )
أن يكون للحكم الصادر فى الدعوى الدستورية ـ وهى عينية بطبيعتها ـ  6979لسنة 

حجية مطلقة ملزمة للكافة ولجميع سلطات الدولة ـ بما فيها المحاكم على اختلاف 
أنواعها ودرجاتها ـ فلا يجوز التحلل منه أو المجادلة فيه أو مجاوزة مضمونه أو إعادة 

 على هذه المحكمة لمراجعته بما يتعين معه اعتبار الخصومة منتهية . طرحه من جديد
 

 فلهـذه الأسبــاب
 حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
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 3002مايو سنة  3 جلسة
 

رئيس                     ممدوح مرعى     برئاسة السيد المستشار/
 المحكمة
وإلهـام نجيب نوار وماهـر سامى يوسـف  : على عوض محمد صالحالسادة المستشارين وعضوية

 ومحمد خيرى طه والدكتـور عادل عمر شـريف وتهانى محمد الجبالى.
رئيس هيئة               نجيب جمال الدين علما وحضور السيد المستشار/

 المفوضين
                         وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 أمين السر 
 

 

 (402رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 34 لسنة 309القضية رقم 

 
 دعوى دستورية "إتصالها بالمحكمة الدستورية العليا بالإحالة أو الدفع". -2

إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ولايتها فى الدعاوى الدستورية لاتقوم إلا باتصالها 
لسنة  41قانونها الصادر بالقانون رقم ( من 09بالدعوى اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة فى المادة )

، وذلك إما بإحالة الأوراق إليها من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى 6979
للفصل فى المسألة الدستورية، وإما برفعها من أحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعية دفع فيها بعدم 
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فع، ورخصت له برفع الدعوى الدستورية دستورية نص تشريعى، وقدرت محكمة الموضوع جدية الد
 أمام المحكمة الدستورية العليا.

 
 دفع بعدم الدستورية "وروده على نص أو نصوص بذاتها". -3

إن الدفع بعدم الدستورية لا يستنهض ولاية محكمة الموضوع لتقدير جديته إلا إذا ورد على نص 
لدفعه، متضمناً تحديد أبعاده، كى تجيل  أو نصوص بذاتها عينها المدعى وحددها باعتبارها نطاقاً 

محكمة الموضوع بصرها فى النصوص المطعون عليها لتقدير جدية المطاعن الموجهة إليها من وجهة 
نظر أولية لا تسبر أغوارها، ولا تعتبر منبئة عن كلمة فاصلة فى شأن اتفاقها مع أحكام الدستور أو 

 خروجها عليها.
 

د جرى على أن ولايتها فى الدعاوى الدستورية لاتقوم إن قضاء هذه المحكمة ق -1
( من قانونها 19إلا باتصالها بالدعوى اتصالًا مطابقاً للأوضاع المقررة فى المادة )

، وذلك إما بإحالة الأوراق إليها من إحدى 1979لسنة  14الصادر بالقانون رقم 
الدستورية، وإما  المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى للفصل فى المسألة

برفعها من أحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعية دفع فيها بعدم دستورية نص تشريعى، 
وقدرت محكمة الموضوع جدية الدفع، ورخصت له برفع الدعوى الدستورية أمام 

سواء ما اتصل منها بطريقة رفع  -المحكمة الدستورية العليا، وهذه الأوضاع الإجرائية
تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلًا جوهرياً فى  -أو بميعاد رفعهاالدعوى الدستورية 

 التقاضى تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية.
 

إن الدفع بعدم الدستورية لا يستنهض ولاية محكمة الموضوع لتقدير جديته إلا  -1
وحددها باعتبارها نطاقاً لدفعه، إذا ورد على نص أو نصوص بذاتها عينها المدعى 

متضمناً تحديد أبعاده، كى تجيل محكمة الموضوع بصرها فى النصوص المطعون عليها 
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لتقدير جدية المطاعن الموجهة إليها من وجهة نظر أولية لا تسبر أغوارها، ولا تعتبر منبئة 
كان ذلك،   عن كلمة فاصلة فى شأن اتفاقها مع أحكام الدستور أو خروجها عليها، متى

وهو ما سلكه المدعى فى دفعه أمام  -وكان التجهيل بالنصوص التشريعية المطعون عليها
لا يتضمن تعريفاً بها يكون محدداً بذاته ماهيتها، وكاشفاً عن حقيقة  -محكمة الموضوع

محتواها، وكان هذا التحديد لازماً لزوماً حتمياً لتقدير جديتها، فإن خلو الدفع بعدم 
من بيانها، ثم التصريح له  -على النحو المتقدم ذكره -ية المبدى من المدعىالدستور 

برفع الدعوى الدستورية ترتيباً عليه، مؤداه أن هذا التصريح يكون قد ورد على غير محل، 
وعلى ذلك فإن الدعوى الدستورية الماثلة لا تكون قد اتصلت بالمحكمة وفقاً للأوضاع 

 ويتعين بالتالى الحكم بعدم قبولها.المنصوص عليها فى قانونها، 
 

 الإجــراءات
، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب 0220يونيه سنة  9بتاريخ 

المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية القاعدة القانونية التى استقر عليها العرف والقضاء 
من القانون رقم  (09وسكتت عن نفيها ومنعها صراحة وبالتالى أجازتها ضمناً المادة )

فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر،  6977لسنة  49
والتى تعطى الحق فى استمرار عقد الإيجار والبقاء فى العين طوال مدة العقد، والانتفاع 
بالامتداد القانونى بعد انتهائها، بالرغم من ترك المستأجر المسكن، أو وفاته، وذلك 

نسبة إلى المساكنين له منذ بدء العلاقة الإيجارية من غير طائفة الأقارب المستفيدين بال
 -( سالفة الذكر09من الامتداد القانونى لعقد الإيجار المنصوص عليه فى المادة )

فى شأن إيجار الأماكن وتنظيم  6919لسنة  20( من القانون رقم 06المقابلة للمادة )
فى ضوء قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر  -مستأجرينالعلاقة بين المؤجرين وال
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 61لسنة  1، 61/1/6992قضائية "دستورية" بجلسة  9لسنة  1فى الدعاوى أرقام 
قضائية "دستورية" بجلسة  61لسنة  661، 4/6/6997قضائية "دستورية" بجلسة 

ع محل ، وما يترتب على ذلك من آثار، وسريانه بأثر رجعى على النزا 0/1/6997
 الدعوى الماثلة.

 برفض الدعوى. قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكمو 
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم  الوجهونظُرت الدعوى على 
 فيها بجلسة اليوم.

 
 المحكمـــة

 وراق، والمداولة .بعد الاطلاع على الأ
أن  تتحصل فى-على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق -حيث إن الوقائع

كلى مساكن أمام محكمة   6991لسنة  4494المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 
الإسكندرية الابتدائية، ضد المدعى عليهما السادس والسابع بطلب الحكم بفسخ عقد 

الطرد والإخلاء من الشقة موضوع التداعى، قولًا منه: مع  6/2/6922الإيجار المؤرخ 
إن المدعى عليه السابع المستأجر الأصلى للشقة محل النزاع تركها للمدعى عليه 

فى شأن  6916لسنة  611، ج( من القانون رقم 61السادس بالمخالفة لنص المادة )
ؤجر والمستأجر، وقد بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين الم

أقام المدعى عليه السادس ضد المدعى دعوى فرعية بطلب إلزامه بتحرير عقد إيجار له 
 عن الشقة المذكورة.

وأثناء نظر الدعوى رفع المدعى بعدم دستورية "المساكنة"، وقد صرحت له محكمة 
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 الموضوع برفع الدعوى الدستورية، فأقام دعواه الماثلة.
المحكمة قد جرى على أن ولايتها فى الدعاوى الدستورية وحيث إن قضاء هذه 

( من قانونها 09لاتقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالًا مطابقاً للأوضاع المقررة فى المادة )
، وذلك إما بإحالة الأوراق إليها من إحدى 6979لسنة  41الصادر بالقانون رقم 

ى المسألة الدستورية، وإما المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى للفصل ف
برفعها من أحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعية دفع فيها بعدم دستورية نص تشريعى، 
وقدرت محكمة الموضوع جدية الدفع، ورخصت له برفع الدعوى الدستورية أمام 

سواء ما اتصل منها بطريقة رفع  -المحكمة الدستورية العليا، وهذه الأوضاع الإجرائية
تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلًا جوهرياً فى  -لدستورية أو بميعاد رفعهاالدعوى ا

 التقاضى تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية.
 61/4/0220وحيث إن البين من الإطلاع على الأوراق أن المدعى دفع بجلسة 

وطلب أجلًا برفع الدعوى أمام  أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية "المساكنة"
المحكمة الدستورية العليا، فأجابته محكمة الموضوع إلى طلبه، وكان المقرر إن الدفع 
بعدم الدستورية لا يستنهض ولاية محكمة الموضوع لتقدير جديته إلا إذا ورد على نص 

د أبعاده،  أو نصوص بذاتها عينها المدعى وحددها باعتبارها نطاقاً لدفعه، متضمناً تحدي
كى تجيل محكمة الموضوع بصرها فى النصوص المطعون عليها لتقدير جدية المطاعن 
الموجهة إليها من وجهة نظر أولية لا تسبر أغوارها، ولا تعتبر منبئة عن كلمة فاصلة فى 
شأن اتفاقها مع أحكام الدستور أو خروجها عليها، متى كان ذلك، وكان التجهيل 

وهو ما سلكه المدعى فى دفعه أمام محكمة  -مطعون عليهابالنصوص التشريعية ال
لا يتضمن تعريفاً بها يكون محدداً بذاته ماهيتها، وكاشفاً عن حقيقة  -الموضوع

محتواها، وكان هذا التحديد لازماً لزوماً حتمياً لتقدير جديتها، فإن خلو الدفع بعدم 
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من بيانها، ثم التصريح له  -على النحو المتقدم ذكره -الدستورية المبدى من المدعى
برفع الدعوى الدستورية ترتيباً عليه، مؤداه أن هذا التصريح يكون قد ورد على غير محل، 
وعلى ذلك فإن الدعوى الدستورية الماثلة لا تكون قد اتصلت بالمحكمة وفقاً للأوضاع 

 المنصوص عليها فى قانونها، ويتعين بالتالى الحكم بعدم قبولها.
 سبــابفلهـذه الأ

بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى  حكمت المحكمة
 المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
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 3002مايو سنة  3 جلسة
 

رئيس             ممدوح مرعىالسيد المستشار /  برئاسة
 المحكمة
صالح والدكتور حنفى على جبالى : ماهر البحيرى وعلى عوض محمد السادة المستشارينوعضوية 

 وإلهام نجيب نوار ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو.
رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علماالسيد المستشار /  وحضور

 المفوضين
                   السيد / ناصر إمام محمد حسن وحضور

 أمين السر
 
 

 (409رقم ) قاعدة

 "دستورية " ائيةقض 34 لسنة 399القضية رقم 
 

 المحكمة الدستورية العليا "اختصاصها برقابة الدستورية". -2
( منه إلى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بتولى الرقابة 672إن الدستور عهد بنص المادة )

على دستورية القوانين واللوائح على الوجه المبين فى قانونها، وبناء على هذا التفويض صدر القانون 
، مخولاً هذه المحكمة اختصاصاً منفرداً بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح 6979لسنة  41رقم 

 مانعاً أى جهة من مزاحمتها فيه، مفصلاً طرائق هذه الرقابة وكيفيتها.
 

المحكمة الدستورية العليا "الإلزام بإصدار قانون يخرج عن نطاق رقابة -3
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 الدستورية".

ئية التى تباشرها تثبيتاً للشرعية الدستورية، مناطها تلك النصوص القانونية التى إن الرقابة القضا
أقرتها السلطة التشريعية أو التى أصدرتها السلطة التنفيذية فى حدود صلاحياتها التى بينها الدستور، 

ضوع معين، وبالتالى يخرج عن نطاقها إلزام هاتين السلطتين بإقرار قانون أو إصدار قرار بقانون فى مو 
إذ أن ذلك مما تستقل بتقديره تلك السلطتان وفقاً لأحكام الدستور، ولايجوز بالتالى حملهما على 

 التدخل لإصدار تشريع فى زمن معين أو على نحو ما.
 

 مصلحة محتملة". –امتداد نطاقها  –دعوى دستورية "المصلحة فيها  -2
مناطها أن يكون ثمة  -دعوى الدستوريةوهى شرط لقبول ال–إن المصلحة الشخصية المباشرة 

ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية 
 لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع.

 
يسبق البحث في رقابة دستورية "الاستيثاق من استيفاء الأوضاع الشكلية  -4

 العيوب الموضوعية".
غايتها أن ترد إلى قواعد  -وعلى ما اطرد عليه قضاؤها–إن الرقابة التى تباشرها هذه المحكمة 

الدستور كافة النصوص التشريعية المطعون فيها، وسبيلها إلى ذلك، أن تفصل بأحكامها النهائية فى 
ن يكون استيثاقها من استيفاء هذه النصوص الطعون الموجهة إليها شكلية كانت أم موضوعية، وأ

 لأوضاعها الشكلية أمراً سابقاً بالضرورة على خوضها فى عيوبها الموضوعية،
 

 أثر رجعي "متى يعتبر القانون متضمناً له". -2
إن الأصل فى القانون هو أن يسرى بأثر مباشر على ما يقع بعد نفاذه، فإذا سرى القانون على 

أو على مراكز قانونية اكتملت عناصرها قبل العمل بأحكامه، فإن هذا القانون يكون وقائع تم تكوينها 
 متضمناً أثراً رجعياً.
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أوضاع شكلية "تحديدها في ضوء الدستور المعمول به حين صدور النصوص  -2
 أثر رجعي". -التشريعية

لمتصلة باقتراحها أو إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأوضاع الشكلية للنصوص التشريعية ا
إقرارها أو إصدارها، إنما تتحدد على ضوء ما قررته فى شأنها أحكام الدستور المعمول به حين 

 صدورها.
 
( منه إلى المحكمة الدستورية العليا دون 172إن الدستور عهد بنص المادة ) -1

قانونها، وبناء  غيرها بتولى الرقابة على دستورية القوانين واللوائح على الوجه المبين فى
، مخولًا هذه المحكمة 1979لسنة  14على هذا التفويض صدر القانون رقم 

اختصاصاً منفرداً بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح مانعاً أى جهة من مزاحمتها فيه، 
 مفصلاً طرائق هذه الرقابة وكيفيتها.

( من 1نص المادة ) لما كان ذلك وكانت الدعوى الراهنة تطرح مسألة مدى اتفاق
مع أحكام  1970لسنة  14المعدل بالقانون رقم  1969لسنة  76القانون رقم 

( منه التى 31، 31، 19، 7الدستور، فى ضوء أوجه المخالفة لنصوص المواد )
ارتأتها المدعية وضمنتها صحيفة دعواها، وكان النص الطعين هو ما اتخذه المدعى عليه 

محل التداعى، بما مؤداه تعلق الدعوى الدستورية الماثلة بمطاعن الرابع سنداً لشغل العين 
محلها القاعدة القانونية التى قام النزاع الموضوعى على أساسها، وغايتها إبطال هذه 
القاعدة من خلال الحكم بعدم دستوريتها، وتلك هى عين الدعوى الدستورية التى يدخل 
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 الفصل فيها فى ولاية هذه المحكمة.
 
الرقابة القضائية التى تباشرها تثبيتاً للشرعية الدستورية، مناطها تلك النصوص إن  -1

القانونية التى أقرتها السلطة التشريعية أو التى أصدرتها السلطة التنفيذية فى حدود 
صلاحياتها التى بينها الدستور، وبالتالى يخرج عن نطاقها إلزام هاتين السلطتين بإقرار 

بقانون فى موضوع معين، إذ أن ذلك مما تستقل بتقديره تلك  قانون أو إصدار قرار
السلطتان وفقاً لأحكام الدستور، ولايجوز بالتالى حملهما على التدخل لإصدار تشريع 

 فى زمن معين أو على نحو ما
 
مناطها  -وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية–إن المصلحة الشخصية المباشرة  -3

وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون أن يكون ثمة ارتباط بينها 
الفصل فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها 
والمطروحة أمام محكمة الموضوع، وكان النزاع الموضوعى يدور حول طلب المدعية 

ا بناء على التنازل الحكم بطرد المدعى عليه الرابع من العين محل التداعى، والتى شغله
بإعتباره من  1/1/1977عن عقد الإيجار الصادر له من المستأجر الأصلى بتاريخ 

 1969لسنة  76( من القانون رقم 1مهجرى محافظة بورسعيد، استناداً لنص المادة )
المطعون فيه، ومن ثم فإن المصلحة الشخصية  1970لسنة  14المعدل بالقانون رقم 
قة بالنسبة للطعن على الشطر الأول من هذا النص، وكذا عبارة المباشرة تكون متحق

والتى كانت محلاً للدفع بعدم –"وذلك حتى إزالة آثار العداون" الواردة بعجز ذلك النص 
الدستورية المبدى من المدعية أمام محكمة الموضوع، وانصب عليها تقديرها للجدية 

ية، كما انصرفت إليها حقيقة طلبات والتصريح الصادر للمدعية برفع الدعوى الدستور 
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لما للقضاء فى المسألة المتعلقة  –المدعية التى ضمنتها صحيفة دعواها الماثلة 
بدستوريتها من أثر وانعكاس على الدعوى الموضوعية والطلبات المطروحة بها وقضاء 
 المحكمة فيها، كما يمتد نطاق هذه الدعوى والمصلحة فيها ليشمل عجز النص المشار

إليه الذى يقضى بأنه "ويوقف تنفيذ الأحكام الصادرة بذلك ما لم يكن قد تم تنفيذها" 
والذى يرتبط بالنص الطعين ارتباطاً لايقبل الفصل أو التجزئة، فضلاً عن أن الحكم بعدم 
دستوريته يوفر للمدعية مصلحة محتملة فى توقى وقف تنفيذ ماعساه أن يصدر لصالحها 

لإخلاء من عين التداعى، وعلى ذلك فإن نطاق الدعوى الماثلة من حكم بالطرد أو ا
( 1والمصلحة فيها تكون قد توافرت بالنسبة لجميع الأحكام التى تضمنها نص المادة )

 من القانون المشار إليه.
 
غايتها أن  -وعلى ما اطرد عليه قضاؤها–إن الرقابة التى تباشرها هذه المحكمة  -1

كافة النصوص التشريعية المطعون فيها، وسبيلها إلى ذلك، أن ترد إلى قواعد الدستور  
تفصل بأحكامها النهائية فى الطعون الموجهة إليها شكلية كانت أم موضوعية، وأن يكون 
استيثاقها من استيفاء هذه النصوص لأوضاعها الشكلية أمراً سابقاً بالضرورة على خوضها 

لية للنصوص التشريعية هى من مقوماتها  فى عيوبها الموضوعية، ذلك أن الأوضاع الشك
كقواعد قانونية لايكتمل كيانها أصلاً فى غيبتها، ويتعين بالتالى على هذه المحكمة أن 
تتحراها بلوغاً لغاية الأمر فيها، ولو كان نطاق الطعن المعروض عليها ينحصر فى 

 المطاعن الموضوعية دون سواها.
 
بأثر مباشر على ما يقع بعد نفاذه، فإذا إن الأصل فى القانون هو أن يسرى  -2

سرى القانون على وقائع تم تكوينها أو على مراكز قانونية اكتملت عناصرها قبل العمل 
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بأحكامه، فإن هذا القانون يكون متضمناً أثراً رجعياً، أى أن الأمر المعتبر فى تحديد 
نونية التى رتب المشرع عليها رجعية القانون من عدمها إنما يتعلق بتاريخ تحقق الواقعة القا

أثراً، ولما كان النص المطعون فيه قد استهدف تصحيح الوضع القانونى لمن ثبتت لهم 
صفة المهجرين من محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس وسيناء، ممن إضطرهم 
العدوان الإسرائيل إلى هجرة مساكنهم والنزوح إلى سائر مدن الجمهورية، واستئجار 

كن للسكن عن طريق تنازل بعض المستأجرين عن عقود إيجارهم أو عن طريق التأجير أما 
–من الباطن دون الحصول على تصريح من المؤجر، والتى كانت القوانين المعمول بها 

فى شأن إيجار الأماكن  1917لسنة  111/ب( من القانون رقم 1وهى المادة )
/ب( من القانون رقم 13ومن بعدها المادة )وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، 

فى شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين  1969لسنة  21
/ب( من 31وهو ما جرى به بعد ذلك نص المادة ) -تجيز للمؤجرين طلب إخلائهم–

ؤجر فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين الم 1977لسنة  19القانون رقم 
فى شأن بعض  1941لسنة  136/ج( من القانون رقم 14والمستأجر، والمادة )

فعمد  –الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر 
النص الطعين إلى تحصين أوضاع هؤلاء المهجرين، بسلب المؤجرين رخصة طلب 

هذا الشأن، بل وأوقف تنفيذ الأحكام الإخلاء، وحال بينهم وبين استعمال حقهم فى 
الصادرة بذلك والتى لم يتم تنفيذها، بعد أن فرض القانون شرعية إقامة المهجرين 
بالأعيان المتنازل لهم عن إجارتها أو المؤجرة لهم من الباطن وجعل شغلهم لها بسند من 

الإيجار من القانون، ولما كان إسباغ النص المطعون فيه الصحة على تلك التنازلات و 
 1970لسنة  14الباطن، التى تمت فى تاريخ سابق على العمل بأحكام القانون رقم 

فى  1969لسنة  76بعد إنتهاء العمل بأحكام القانون رقم – 1/7/1970فى 
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ً لنص المادتين ) 30/6/1970  -( منه1، 1بمضى سنة على تاريخ العمل به طبقا
ينعطف على الماضى، مما مقتضاه ولازمه أن مؤداه إنفاذها جبراً بحكم القانون بأثر 

 النص الطعين يكون منطوياً على أثر رجعى لأحكامه كامن فيه ويفرضه تطبيقه.
 
 
إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأوضاع الشكلية للنصوص التشريعية  -6

ا المتصلة باقتراحها أو إقرارها أو إصدارها، إنما تتحدد على ضوء ما قررته فى شأنه
 أحكام الدستور المعمول به حين صدورها.

المعمول به فى تاريخ صدور – 1961( من دستور سنه 62وحيث إن المادة )
تنص على أنه  -القانون المطعون فيه والذى يحكم الأوضاع الشكلية لإقراره وإصداره

"لايجوز لمجلس الأمة أن يتخذ قراراً إلا إذا حضر الجلسة أغلبية أعضائه، وفى غير 
الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة، تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين، 
وعند تساوى الآراء يعتبر الموضوع الذى جرت المداولة فى شأنه مرفوضاً" وتنص المادة 

( من هذا الدستور على أن "لاتسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع فى تاريخ 163)
فى غير المواد –ها أثر فيما وقع قبلها، ومع ذلك يجوز العمل بها، ولايترتب علي

النص فى القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الأمة" وهو  -الجنائية
( 147، 107فى المادتين ) 1971عين ما نص عليه الدستور الحالى الصادر سنة 

للقانون هو إجراء خاص  منه، ولما كان الإجراء الذى تطلبه الدستور لإقرار الأثر الرجعى
كضمانة أساسية للحد من الرجعية،   -استثناء من الأصل المقرر فى هذا الشأن–فرضه  

وتوكيداً لخطورتها فى الأعم الأغلب من الأحوال، إزاء ما تهدره من حقوق وتخل به من 
 أن يكون الدليل -وعلى ما اطرد عليه قضاء هذه المحكمة–استقرار، فإنه يتعين بالتالى 
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على استيفاء هذا الإجراء جلياً لايحتمل التأويل، ثابتاً على وجه قطعى، إذ كان ذلك، 
وكان النص المطعون فيه قد ووفق عليه بالأغلبية، حسبما يبين من مضبطة الجلسة 

، وكانت هذه المضبطة 10/6/1970التاسعة والثلاثين لمجلس الأمة، المعقودة يوم 
( 163ية هى الأغلبية الخاصة التى اشترطتها المادة )قد خلت مما يؤكد أن هذه الأغلب

ممثلة فى أغلبية أعضاء المجلس فى مجموعهم لا الأغلبية  1961من دستور سنة 
المطلقة للحاضرين منهم، فإن الإجراء الخاص الذى استلزمته هذه المادة لإقرار الأثر 

 لدستور.الرجعى للنص المطعون فيه لايكون قد تم على الوجه المقرر فى ا
 

 الإجــراءات
أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب  0220نوفمبر سنة  01 بتاريخ

( من القانون رقم 6المحكمة، بطلب الحكم بعدم دستورية استمرار سريان نص المادة )
فى شأن إيقاف إجراءات التنفيذ والإجراءات المترتبة على التنازل عن  6919لسنة  71

تأجير من الباطن للمهجرين من منطقة القناة وسيناء المعدل بالقانون رقم عقود الإيجار وال
، وذلك فيما قضى به من عدم جواز الحكم بالإخلاء أو الطرد من 6972لسنة  41

الأماكن المؤجرة للمهجرين من محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس وسيناء إذا  
الباطن دون تصريح من المؤجر، وذلك حتى كان شغلهم لها بطريق التنازل أو التأجير من 

إزالة آثار العدوان، مع إلزام المدعى عليهما الأول والثانى بإصدار تشريع ينص على إزالة 
 آثار العدوان، لزوال الحكمة التى ابتغاها المشرع من إصدار القانون المطعون فيه.

المحكمة بنظر بعدم اختصاص وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم 
 .الدعوى

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
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المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم  وجهونظُرت الدعوى على ال
 فيها بجلسة اليوم.

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
أن  تتحصل فى -ى وسائر الأوراقعلى ما يبين من صحيفة الدعو -حيث إن الوقائع 

كلى مساكن، أمام محكمة   0220لسنة  4196المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 
الإسكندرية الابتدائية ضد المدعى عليه الرابع، بطلب الحكم بطرده من العين محل 

إن التداعى، مع كف منازعته لها فى حيازة العين، وإلزامه بتسليمها لها خالية، قولًا منها 
المدعى شغل العين موضوع النزاع المملوكة لها مع شقيقتها وشقيقها، بعد أن تنازل له 
المستأجر الأصلى عن عقد الإيجار دون تصريح من الملاك، على سند من أنه من 

 6919لسنة  71( من القانون رقم 6مهجرى محافظة بورسعيد، إعمالًا لنص المادة )
، التى كشفت الأعمال التحضيرية له أن المشرع 6972لسنة  41المعدل بالقانون رقم 

قصد إلى جعل الاستثناء الذى تضمنه هذا النص حكما مؤقتاً ينتهى العمل به بإزالة آثار 
بتحديد  6979لسنة  140العدوان، وقد أصدر وزير المالية القرار رقم 

وذلك  تاريخاً لإزالة آثار العدوان بمحافظتى بورسعيد والإسماعيلية 16/60/6979
بتقرير بعض التيسيرات لممولى الضريبة على  6919لسنة  10تنفيذاً للقانون رقم 

العقارات المبنية، وخلصت المدعية إلى طلب الحكم لها بطلباتها المتقدمة، وأثناء نظر 
المعدل  6919لسنة  71( من القانون رقم 6الدعوى دفعت بعدم دستورية المادة )

وذلك فيما نصت عليه من عدم جواز الحكم بالإخلاء  ،6972لسنة  41بالقانون رقم 
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أو الطرد من الأماكن المؤجرة للمهجرين من محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس 
وسيناء إذا كان شغلهم لها بطريق التنازل عن العقد أو التأجير من الباطن دون تصريح من 

ة الموضوع جدية هذا الدفع، المؤجر، وذلك حتى إزالة آثار العدوان، وإذ قدرت محكم
 وصرحت للمدعية برفع الدعوى الدستورية، فقد أقامت دعواها الماثلة.

 
وحيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى على سند من أن النزاع 
المعروض يدور حول مشروعية تطبيق القانون المطعون فيه والذى تختص به محكمة 

ن اختصاص المحكمة الدستورية العليا، فإن ذلك مردود إن الموضوع، ويخرج بالتالى ع
( منه إلى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بتولى 672الدستور عهد بنص المادة )

الرقابة على دستورية القوانين واللوائح على الوجه المبين فى قانونها، وبناء على هذا 
هذه المحكمة اختصاصاً منفرداً ، مخولًا 6979لسنة  41التفويض صدر القانون رقم 

بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح مانعاً أى جهة من مزاحمتها فيه، مفصلًا طرائق 
 هذه الرقابة وكيفيتها.

( من 6لما كان ذلك وكانت الدعوى الراهنة تطرح مسألة مدى اتفاق نص المادة )
مع أحكام  6972ة لسن 41المعدل بالقانون رقم  6919لسنة  71القانون رقم 

( منه التى ارتأتها 14، 10، 09، 7الدستور، فى ضوء أوجه المخالفة لنصوص المواد )
المدعية وضمنتها صحيفة دعواها، وكان النص الطعين هو ما اتخذه المدعى عليه الرابع 
سنداً لشغل العين محل التداعى، بما مؤداه تعلق الدعوى الدستورية الماثلة بمطاعن 

اعدة القانونية التى قام النزاع الموضوعى على أساسها، وغايتها إبطال هذه محلها الق
القاعدة من خلال الحكم بعدم دستوريتها، وتلك هى عين الدعوى الدستورية التى يدخل 

 الفصل فيها فى ولاية هذه المحكمة.
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وحيث إنه عن طلب المدعية إلزام رئيس الجمهورية ومجلس الشعب بإصدار تشريع 
ى إزالة آثار العدوان، فإن المقرر فى قضاء هذه المحكمة إن الرقابة القضائية ينص عل

التى تباشرها تثبيتاً للشرعية الدستورية، مناطها تلك النصوص القانونية التى أقرتها السلطة 
التشريعية أو التى أصدرتها السلطة التنفيذية فى حدود صلاحياتها التى بينها الدستور، 

ن نطاقها إلزام هاتين السلطتين بإقرار قانون أو إصدار قرار بقانون فى وبالتالى يخرج ع
موضوع معين، إذ أن ذلك مما تستقل بتقديره تلك السلطتان وفقاً لأحكام الدستور، 
ولايجوز بالتالى حملهما على التدخل لإصدار تشريع فى زمن معين أو على نحو ما، 

 المحكمة بنظر هذا الطلب.الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم اختصاص 
تنص على أن يستبدل بنص  6972لسنة  41( من القانون رقم 6وحيث إن المادة )

فى شأن إيقاف إجراءات التنفيذ  6919لسنة  71المادة الأولى من القانون رقم 
والإجراءات المترتبة على التنازل عن عقود الإيجار والتأجير من الباطن للمهجرين من 

 وسيناء، النص الآتى:منطقة القنال 
"استثناء من أحكام القوانين المنظمة للعلاقة بين المؤجرين والمستأجرين فى شأن 
الأماكن المبنية، لايجوز الحكم بالإخلاء أو الطرد من الأماكن المؤجرة للمهجرين من 
محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس وسيناء إذا كان شغلهم لها بطريق التنازل عن 

قد أو التأجير من الباطن دون تصريح من المؤجر، وبوقف تنفيذ الأحكام الصادرة الع
 بذلك ما لم يكن قد تم تنفيذها، وذلك حتى إزالة آثار العدوان".

( من هذا القانون على أن "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، 0وتنص المادة )
 ويعمل به من تاريخ نشره...".
 -وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية–خصية المباشرة وحيث إن المصلحة الش

مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن 
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يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها 
حول طلب المدعية  والمطروحة أمام محكمة الموضوع، وكان النزاع الموضوعى يدور

الحكم بطرد المدعى عليه الرابع من العين محل التداعى، والتى شغلها بناء على التنازل 
بإعتباره من  6/6/6977عن عقد الإيجار الصادر له من المستأجر الأصلى بتاريخ 

 6919لسنة  71( من القانون رقم 6مهجرى محافظة بورسعيد، استناداً لنص المادة )
المطعون فيه، ومن ثم فإن المصلحة الشخصية  6972لسنة  41نون رقم المعدل بالقا

المباشرة تكون متحققة بالنسبة للطعن على الشطر الأول من هذا النص، وكذا عبارة 
والتى كانت محلًا للدفع بعدم –"وذلك حتى إزالة آثار العداون" الواردة بعجز ذلك النص 

الموضوع، وانصب عليها تقديرها للجدية الدستورية المبدى من المدعية أمام محكمة 
والتصريح الصادر للمدعية برفع الدعوى الدستورية، كما انصرفت إليها حقيقة طلبات 

لما للقضاء فى المسألة المتعلقة  –المدعية التى ضمنتها صحيفة دعواها الماثلة 
قضاء بدستوريتها من أثر وانعكاس على الدعوى الموضوعية والطلبات المطروحة بها و 

المحكمة فيها، كما يمتد نطاق هذه الدعوى والمصلحة فيها ليشمل عجز النص المشار 
إليه الذى يقضى بأنه "ويوقف تنفيذ الأحكام الصادرة بذلك ما لم يكن قد تم تنفيذها" 
والذى يرتبط بالنص الطعين ارتباطاً لايقبل الفصل أو التجزئة، فضلًا عن أن الحكم بعدم 

لمدعية مصلحة محتملة فى توقى وقف تنفيذ ماعساه أن يصدر لصالحها دستوريته يوفر ل
من حكم بالطرد أو الإخلاء من عين التداعى، وعلى ذلك فإن نطاق الدعوى الماثلة 

( 6والمصلحة فيها تكون قد توافرت بالنسبة لجميع الأحكام التى تضمنها نص المادة )
 من القانون المشار إليه. 
غايتها  -وعلى ما اطرد عليه قضاؤها–ى تباشرها هذه المحكمة وحيث إن الرقابة الت

أن ترد إلى قواعد الدستور كافة النصوص التشريعية المطعون فيها، وسبيلها إلى ذلك، أن 



  1111 

تفصل بأحكامها النهائية فى الطعون الموجهة إليها شكلية كانت أم موضوعية، وأن يكون 
الشكلية أمراً سابقاً بالضرورة على خوضها  استيثاقها من استيفاء هذه النصوص لأوضاعها

فى عيوبها الموضوعية، ذلك أن الأوضاع الشكلية للنصوص التشريعية هى من مقوماتها  
كقواعد قانونية لايكتمل كيانها أصلًا فى غيبتها، ويتعين بالتالى على هذه المحكمة أن 

ض عليها ينحصر فى تتحراها بلوغاً لغاية الأمر فيها، ولو كان نطاق الطعن المعرو 
 المطاعن الموضوعية دون سواها.

وحيث إن الأصل فى القانون هو أن يسرى بأثر مباشر على ما يقع بعد نفاذه، فإذا 
سرى القانون على وقائع تم تكوينها أو على مراكز قانونية اكتملت عناصرها قبل العمل 

الأمر المعتبر فى تحديد  بأحكامه، فإن هذا القانون يكون متضمناً أثراً رجعياً، أى أن
رجعية القانون من عدمها إنما يتعلق بتاريخ تحقق الواقعة القانونية التى رتب المشرع عليها 
أثراً، ولما كان النص المطعون فيه قد استهدف تصحيح الوضع القانونى لمن ثبتت لهم 

هم صفة المهجرين من محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس وسيناء، ممن إضطر 
العدوان الإسرائيل إلى هجرة مساكنهم والنزوح إلى سائر مدن الجمهورية، واستئجار 
أماكن للسكن عن طريق تنازل بعض المستأجرين عن عقود إيجارهم أو عن طريق التأجير 

–من الباطن دون الحصول على تصريح من المؤجر، والتى كانت القوانين المعمول بها 
فى شأن إيجار الأماكن وتنظيم  6947لسنة  606ن رقم /ب( من القانو 0وهى المادة )

 20/ب( من القانون رقم 01العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، ومن بعدها المادة )
تجيز –فى شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين  6919لسنة 

/ب( من القانون 16وهو ما جرى به بعد ذلك نص المادة ) -للمؤجرين طلب إخلائهم
فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر  6977لسنة  49رقم 

فى شأن بعض  6916لسنة  611/ج( من القانون رقم 61والمستأجر، والمادة )
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فعمد  –الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر 
ع هؤلاء المهجرين، بسلب المؤجرين رخصة طلب النص الطعين إلى تحصين أوضا 

الإخلاء، وحال بينهم وبين استعمال حقهم فى هذا الشأن، بل وأوقف تنفيذ الأحكام 
الصادرة بذلك والتى لم يتم تنفيذها، بعد أن فرض القانون شرعية إقامة المهجرين 

لهم لها بسند من بالأعيان المتنازل لهم عن إجارتها أو المؤجرة لهم من الباطن وجعل شغ
القانون، ولما كان إسباغ النص المطعون فيه الصحة على تلك التنازلات والإيجار من 

فى  6972لسنة  41الباطن، التى تمت فى تاريخ سابق على العمل بأحكام القانون رقم 
فى  6919لسنة  71بعد إنتهاء العمل بأحكام القانون رقم – 0/7/6972

 -( منه0، 6ريخ العمل به طبقاً لنص المادتين )بمضى سنة على تا 12/1/6972
مؤداه إنفاذها جبراً بحكم القانون بأثر ينعطف على الماضى، مما مقتضاه ولازمه أن 

 النص الطعين يكون منطوياً على أثر رجعى لأحكامه كامن فيه ويفرضه تطبيقه.
ريعية وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأوضاع الشكلية للنصوص التش

المتصلة باقتراحها أو إقرارها أو إصدارها، إنما تتحدد على ضوء ما قررته فى شأنها 
 أحكام الدستور المعمول به حين صدورها.

المعمول به فى تاريخ صدور – 6914( من دستور سنه 12وحيث إن المادة )
أنه  تنص على -القانون المطعون فيه والذى يحكم الأوضاع الشكلية لإقراره وإصداره

"لايجوز لمجلس الأمة أن يتخذ قراراً إلا إذا حضر الجلسة أغلبية أعضائه، وفى غير 
الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة، تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين، 
وعند تساوى الآراء يعتبر الموضوع الذى جرت المداولة فى شأنه مرفوضاً" وتنص المادة 

ستور على أن "لاتسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع فى تاريخ ( من هذا الد611)
فى غير المواد –العمل بها، ولايترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، ومع ذلك يجوز 
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النص فى القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الأمة" وهو  -الجنائية
( 617، 627ى المادتين )ف 6976عين ما نص عليه الدستور الحالى الصادر سنة 

منه، ولما كان الإجراء الذى تطلبه الدستور لإقرار الأثر الرجعى للقانون هو إجراء خاص 
كضمانة أساسية للحد من الرجعية،   -استثناء من الأصل المقرر فى هذا الشأن–فرضه  

من وتوكيداً لخطورتها فى الأعم الأغلب من الأحوال، إزاء ما تهدره من حقوق وتخل به 
أن يكون الدليل  -وعلى ما اطرد عليه قضاء هذه المحكمة–استقرار، فإنه يتعين بالتالى 

على استيفاء هذا الإجراء جلياً لايحتمل التأويل، ثابتاً على وجه قطعى، إذ كان ذلك، 
وكان النص المطعون فيه قد ووفق عليه بالأغلبية، حسبما يبين من مضبطة الجلسة 

، وكانت هذه المضبطة قد 62/1/6972جلس الأمة، المعقودة يوم التاسعة والثلاثين لم
( من 611خلت مما يؤكد أن هذه الأغلبية هى الأغلبية الخاصة التى اشترطتها المادة )

ممثلة فى أغلبية أعضاء المجلس فى مجموعهم لا الأغلبية المطلقة  6914دستور سنة 
هذه المادة لإقرار الأثر الرجعى للحاضرين منهم، فإن الإجراء الخاص الذى استلزمته 

للنص المطعون فيه لايكون قد تم على الوجه المقرر فى الدستور، الأمر الذى يتعين معه 
، لما كان ذلك 6972لسنة  41الحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون 

رتبط بها ( من ذات القانون لاتنفصل عن مادتها الأولى سالفة الذكر، وت0وكانت المادة )
ارتباطاً لايقبل التجزئة، إذ أنها تحدد تاريخ العمل بأحكام هذا القانون فتأخذ حكمها 

 ويكون القانون جميعه على غير هدى من الدستور.
 

 فلهـذه الأسبــاب
بتعديل المادة الأولى  6972لسنة  41بعدم دستورية القانون رقم حكمت المحكمة 

أن إيقاف إجراءات التنفيذ والإجراءات المترتبة فى ش 6919لسنة  71من القانون رقم 
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على التنازل عن عقود الإيجار والتأجير من الباطن للمهجرين من منطقة القناة وسيناء، 
 وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
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 3002مايو سنة  3 جلسة
 

رئيس            ممدوح مرعىبرئاسة السيد المستشار / 
 المحكمة

: ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وعضوية السادة المستشارين
 والدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو.

 رئيس هيئة المفوضين             نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 
                  وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 أمين السر
 
 

 (420رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 32 لسنة 22القضية رقم 

 
 هيئة عامة "لائحة العاملين بها". -2

( من 6الهيئة العامة للاستعلامات هى هيئة عامة لها شخصية اعتبارية مستقلة طبقاً لنص المادة )
وبالتالى فإنها تدخل فى عداد أشخاص  6917لسنة  6102قرار رئيس الجمهورية بإنشائها رقم 

 القانون العام.
 

 يكفي أن يكون تعيينها ممكناً". -دعوى دستورية "بيانات جوهرية -3
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( من قانونها، هو ألا تكون صحيفة 12ما تغياه قانون المحكمة الدستورية العليا بنص المادة )
جهلاً بالمسائل الدستورية المطروحة الدعوى الدستورية أو قرار الإحالة الصادر من محكمة الموضوع م

ً فى شأن مضمونها أو اضطراباً حول  على هذه المحكمة ضماناً لتعيينها تعييناً كافياً، فلاتثير خفاء
ً فى المواعيد التى حددتها  ً وتعقيبا ً وردا نطاقها، ليتمكن ذوو الشأن جميعاً من إعداد دفاعهم ابتداءا

لى هيئة المفوضين بعد انقضاء تلك المواعيد تحضير الدعوى، ( من ذلك القانون، ولتتو 17المادة )
ثم إعداد تقرير يكون محدداً للمسائل الدستورية المثارة ورأيها فيها مسبباً، ومن ثم يكفى لتحقيق تلك 

 الغاية أن يكون تعيين هذه المسائل ممكناً.
 

 دعوى دستورية "مناط المصلحة فيها". -2
مناطها أن يكون ثمة  –وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية  –ة إن المصلحة الشخصية المباشر 

ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية 
 لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع

 
 حق العمل "شروط مباشرته". -4

ً يرتبها من بينهاإن لكل  ضمان الشروط التى  -فى مجال العمل -حق أوضاعاً يقتضيها، وأثارا
ً من محيطها، ولا  ً ومواتياً، فلا تنتزع هذه الشروط قسرا يكون أداء العمل فى نطاقها منصفاً وإنسانيا

الضرورية لآراء ترهق بفحواها بيئة العمل ذاتها أو تناقض بأثرها ما ينبغى أن يرتبط حقاً وعقلاً بالشروط 
 العمل بصورة طبيعية لا تحامل فيها.

 
 حق العمل "تنظيمه". -2

( منه تنظيم حق العمل إلا أنه لا يجوز 61إن الدستور وإن خول السلطة التشريعية بنص المادة )
لها أن تعطل جوهره، ولا أن تتخذ من حمايتها للعامل موطئاً لإهدار حقوق يملكها، وعلى الأخص 

تصل بالأوضاع التى ينبغى أن يمارس العمل فيها، ويندرج تحتها الحق فى الإجازة السنوية تلك التى ت
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 التى لايجوز لجهة العمل أن تحجبها عن عامل يستحقها.
 

تشريع "قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة هو الشريعة العامة بالنسبة للعاملين -2
 إجازة سنوية". -بالدولة وهيئاتها العامة 

( من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون 12المشرع قد صاغ بنص المادة ) إن
وهو القانون العام بالنسبة للعاملين  – 6996لسنة  069المعدل بالقانون رقم  6971لسنة  47رقم 

ص القانون يظل حق العامل فى الإجازة السنوية فغدا بذلك حقاً مقرراً له بن -بالدولة وهيئاتها العامة
 قائماً ما بقيت الرابطة الوظيفية قائمة.

 
 تعويض". -إجازة سنوية "رصيد -3

كلما كان فوات الإجازة راجعاً إلى جهة العمل ولأسباب اقتضتها ظروف أدائه، دون أن يكون 
وكأصل  –لإرادة العامل دخل فيها كانت جهة العمل مسئولة عن تعويضه عنها، فيجوز للعامل عندئذ 

أن يطلبها جملة، إذا كان اقتضاء ما تجمع من إجازاته السنوية على هذا النحو ممكناً عيناً،  –ام ع
ً بأن المدة التى امتد إليها الحرمان من استعمال تلك  وإلا كان التعويض النقدى عنها واجباً، تقديرا

 الإجازة مردها إلى جهة العمل، فكان لازماً أن تتحمل وحدها تبعة ذلك.
 

 عويض "إندراجه فى الملكية الخاصة".ت -2
إن الحق فى هذا التعويض لا يعدو أن يكون من العناصر الإيجابية للذمة المالية للعامل، مما 

( من الدستور، اللتان صانا بهما الملكية 14، 10يندرج فى إطار الحقوق التى تكفلها المادتان )
لأموال بوجه عام، وانصرافها بالتالى إلى الخاصة، والتى جرى قضاء هذه المحكمة على اتساعها ل

الحقوق الشخصية والعينية جميعها، متى كان ذلك فإن حرمان العامل من التعويض المكافئ للضرر 
 والجابر له يكون مخالفاً للحماية الدستورية المقررة للملكية الخاصة.
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قلة طبقاً الهيئة العامة للاستعلامات هى هيئة عامة لها شخصية اعتبارية مست -1
وبالتالى  1967لسنة  1410( من قرار رئيس الجمهورية بإنشائها رقم 1لنص المادة )

فإنها تدخل فى عداد أشخاص القانون العام، ويعتبر العاملون فيها موظفين عموميين 
يرتبطون بها بعلاقة لائحية تنظيمية تحكمها لائحة نظام العاملين بالهيئة، التى تضمنت 

المطعون فيه، ومن ثم تدخل فى دائرة التشريعات التى تختص هذه  (21نص المادة )
 المحكمة بإعمال رقابتها الدستورية عليها

 
( من قانونها، هو ألا 30ما تغياه قانون المحكمة الدستورية العليا بنص المادة ) -1

تكون صحيفة الدعوى الدستورية أو قرار الإحالة الصادر من محكمة الموضوع مجهلاً 
سائل الدستورية المطروحة على هذه المحكمة ضماناً لتعيينها تعييناً كافياً، فلاتثير بالم

خفاءً فى شأن مضمونها أو اضطراباً حول نطاقها، ليتمكن ذوو الشأن جميعاً من إعداد 
ً وتعقيباً فى المواعيد التى حددتها المادة ) ً وردا ( من ذلك القانون، 37دفاعهم ابتداءا

مفوضين بعد انقضاء تلك المواعيد تحضير الدعوى، ثم إعداد تقرير يكون ولتتولى هيئة ال
ً للمسائل الدستورية المثارة ورأيها فيها مسبباً، ومن ثم يكفى لتحقيق تلك الغاية  محددا
ً عن  أن يكون تعيين هذه المسائل ممكناً، وتتحقق ذلك كلما كان بنيان عناصرها منبئا

المحكمة فى رقابتها على الدستورية لا تقف عند حد  حقيقتها، ويؤكد ما تقدم، أن هذه
النص الدستورى الذى نسب إلى النص التشريعى الطعين مخالفته، بل إنها تجيل بصرها 
فى النصوص الدستورية جميعها على ضوء النظرة المتكاملة لأحكامها، لتحدد على 

يعنى أن الغاية  ضوئها توافق ذلك النص وتعارضه مع أحكام الدستور مجتمعة، وهو ما
من هذا الإجراء الشكلى لا تعدو أن تكون ضمان اشتمال الصحيفة أو قرار الإحالة على 

 سبب الدعوى الدستورية بحسبانه أحد البيانات الجوهرية اللازم توافرها فيهما
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 –وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية  –إن المصلحة الشخصية المباشرة  -3

باط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن مناطها أن يكون ثمة ارت
يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها 
والمطروحة أمام محكمة الموضوع، وكان النزاع الموضوعى يدور حول أحقية المدعى 

رصيد إجازاته الاعتيادية فى البدل النقدى ل 11/3/1000الذى أحيل إلى المعاش فى 
فيما جاوز ثلاثة أشهر وبالتالى فإن المصلحة الشخصية المباشرة للمدعى تكون متحققة 

( من لائحة نظام العاملين بالهيئة الصادرة 21فى الطعن على الفقرة الأخيرة من المادة )
لسنة  177قبل تعديلها بالقرار رقم  – 1947لسنة  113بقرار وزير الإعلام رقم 

المشار إليه، فيما تضمنته من وضع حد أقصى لرصيد الإجازات الاعتيادية  1003
 الذى يستحق مقابلاً عنه.

 
ضمان  -فى مجال العمل -إن لكل حق أوضاعاً يقتضيها، وأثاراً يرتبها من بينها -1

 الشروط التى يكون أداء العمل فى نطاقها منصفاً وإنسانياً ومواتياً، فلا تنتزع هذه الشروط
قسراً من محيطها، ولا ترهق بفحواها بيئة العمل ذاتها أو تناقض بأثرها ما ينبغى أن يرتبط 
حقاً وعقلاً بالشروط الضرورية لآراء العمل بصورة طبيعية لا تحامل فيها، ومن ثم لا يجوز 
أن تنفصل الشروط التى يتطلبها المشرع لمباشرة عمل أو أعمال بذواتها عن متطلبات 

وإلا كان تقريرها انحرافاً بها عن غايتها، يستوى فى ذلك أن يكون سندها ممارستها، 
 علاقة عقدية أو رابطة لائحية.
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( منه تنظيم حق العمل 13إن الدستور وإن خول السلطة التشريعية بنص المادة ) -2
إلا أنه لا يجوز لها أن تعطل جوهره، ولا أن تتخذ من حمايتها للعامل موطئاً لإهدار 

يملكها، وعلى الأخص تلك التى تتصل بالأوضاع التى ينبغى أن يمارس العمل حقوق 
فيها، ويندرج تحتها الحق فى الإجازة السنوية التى لايجوز لجهة العمل أن تحجبها عن 
عامل يستحقها، وإلا كان ذلك منها عدواناً على صحته البدنية والنفسية، وإخلالاً بأحد 

جوز للعامل بدوره أن يتسامح فيها، ونكولًا عن الحدود التزاماتها الجوهرية التى لاي
المنطقية التى ينبغى وفقاً للدستور أن تكون إطاراً لحق العمل، واستتاراً بتنظيم هذا الحق 

 للحد من مداه.
 
( من قانون 62قد صاغ بنص المادة ) -وفى الإطار السابق بيانه –إن المشرع  -6

المعدل بالقانون  1974لسنة  17لصادر بالقانون رقم نظام العاملين المدنيين بالدولة ا
 -وهو القانون العام بالنسبة للعاملين بالدولة وهيئاتها العامة – 1991لسنة  119رقم 

حق العامل فى الإجازة السنوية فغدا بذلك حقاً مقرراً له بنص القانون يظل قائماً ما 
 بقيت الرابطة الوظيفية قائمة.

من ضمان حق العامل فى إجازة سنوية بالشروط التى حددها  وحيث إن المشرع تغيا
أن يستعيد العامل خلالها قواه المادية والمعنوية، ولايجوز بالتالى أن ينزل العامل عنها، 
ولوكان هذا النزول ضمنياً بالامتناع عن طلبها، إذ هى فريضة اقتضاها المشرع من كل من 

دارها كلياً أو جزئياً إلا لأسباب قوية تقتضيها العامل وجهة الإدارة فلا يملك أيهما إه
مصلحة العمل، ولا أن يدعى العامل أنه بالخيار بين طلبها أو تركها، وإلا كان التخلى 
عنها إنهاكاً لقواه، وتبديداً لطاقاته، وإضراراً بمصلحة العمل ذاتها التى يتعذر صونها مع 

لسنوية يتصل بقيمة العمل وجدواه، الاستمرار فيه دون انقطاع، فالحق فى الإجازة ا
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وينعكس بالضرورة على كيان الجماعة، ويمس مصالحها العليا صوناً لقوتها الإنتاجية 
 والبشرية.
كلما كان فوات الإجازة راجعاً إلى جهة العمل ولأسباب اقتضتها ظروف أدائه،   -7

يضه عنها، دون أن يكون لإرادة العامل دخل فيها كانت جهة العمل مسئولة عن تعو 
أن يطلبها جملة، إذا كان اقتضاء ما تجمع من  –وكأصل عام  –فيجوز للعامل عندئذ 

إجازاته السنوية على هذا النحو ممكناً عيناً، وإلا كان التعويض النقدى عنها واجباً، 
تقديراً بأن المدة التى امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة مردها إلى جهة 

 لازماً أن تتحمل وحدها تبعة ذلك. العمل، فكان
 
إن الحق فى هذا التعويض لا يعدو أن يكون من العناصر الإيجابية للذمة المالية  -4 

( من الدستور، 31، 31للعامل، مما يندرج فى إطار الحقوق التى تكفلها المادتان )
ها اللتان صانا بهما الملكية الخاصة، والتى جرى قضاء هذه المحكمة على اتساع

للأموال بوجه عام، وانصرافها بالتالى إلى الحقوق الشخصية والعينية جميعها، متى كان 
ذلك فإن حرمان العامل من التعويض المكافئ للضرر والجابر له يكون مخالفاً للحماية 

 الدستورية المقررة للملكية الخاصة.
 

 الإجــراءات
لسنة  1974ضية رقم ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الق 0/0/0221 بتاريخ

قضائية، بعد أن قضت محكمة القضاء الإدارى بوقفها وإحالة الأوراق إلى المحكمة  24
( من لائحة نظام العاملين بالهيئة 20الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص المادة )

 العامة للاستعلامات.
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حكمة بنظر بعدم اختصاص الموقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم 
الدعوى، كما قدمت الهيئة العامة للاستعلامات مذكرة طلبت فيها الحكم أصليا بعدم 
اختصاص المحكمة بنظر الدعوى واحتياطياً بعدم قبولها للتجهيل، ومن باب الاحتياط 

 .الكلى بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل، وفى الموضوع برفضها
 تقريراً برأيها . وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين

المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم  الوجهونظُرت الدعوى على 
 فيها بجلسة اليوم .

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
أن  وسائر الأوراق ـ تتحصل فى حكم الإحالةحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من 

قضائية أمام  24لسنة  1974أقام الدعوى رقم  محمد راغب على سالمان كان قد
محكمة القضاء الإدارى ضد الهيئة العامة للاستعلامات، بطلب الحكم بأحقيته فى 

يوماً طبقاً للأجر الأساسى مضافاً  142صرف متجمد رصيد أجازاته الاعتيادية وقدرها 
منه إنه كان يعمل إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته، قولًا 

بالهيئة المدعى عليها إلى أن أحيل إلى المعاش لبلوغ السن القانونية فى 
يوماً، إلا أن الهيئة رفضت  142، وكان له رصيد أجازات اعتيادية قدره 64/1/0222

صرف البدل النقدى عن كامل الرصيد المستحق له، مما حدا به إلى إقامة دعواه المشار 
قضت المحكمة  12/60/0220ء له بطلباته المتقدمة، وبجلسة إليها توصلًا للقضا

بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص 
( من لائحة نظام العاملين بالهيئة، بعد أن تراءى لها أن هذا النص يتضمن 20المادة )
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( من قانون نظام العاملين المدنيين 12ذات الأحكام الواردة بالفقرة الأخيرة من المادة )
، والذى سبق أن قضت المحكمة 6971لسنة  47بالدولة الصادر بالقانون رقم 

قضائية " دستورية "  06لسنة  0فى القضية رقم  1/2/0222الدستورية العليا بجلسة 
ية بعدم دستوريته فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد أجازاته الاعتياد

فيما جاوز أربعة أشهر، متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب 
 اقتضتها مصلحة العمل.

وحيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المبدى من هيئة قضايا 
الدولة والهيئة العامة للاستعلامات، على سند من أن لائحة العاملين بالهيئة لا تندرج 

شريعات التى تختص المحكمة الدستورية العليا بإعمال رقابتها الدستورية عليها، ضمن الت
فهو مردود ذلك أن الهيئة العامة للاستعلامات هى هيئة عامة لها شخصية اعتبارية 

لسنة  6102( من قرار رئيس الجمهورية بإنشائها رقم 6مستقلة طبقاً لنص المادة )
أشخاص القانون العام، ويعتبر العاملون فيها وبالتالى فإنها تدخل فى عداد  6917

موظفين عموميين يرتبطون بها بعلاقة لائحية تنظيمية تحكمها لائحة نظام العاملين 
( المطعون فيه، ومن ثم تدخل فى دائرة 20بالهيئة، التى تضمنت نص المادة )

جديراً التشريعات التى تختص هذه المحكمة بإعمال رقابتها الدستورية عليها، فكان 
 بالرفض.

وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم اشتمال حكم الإحالة على البيانات 
( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 12التى تطلبها نص المادة )

، المبدى من الهيئة العامة للاستعلامات، فهو مردود بأن ما تغياه 6979لسنة  41
( من قانونها، هو ألا تكون صحيفة 12الدستورية العليا بنص المادة )قانون المحكمة 

الدعوى الدستورية أو قرار الإحالة الصادر من محكمة الموضوع مجهلًا بالمسائل 
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الدستورية المطروحة على هذه المحكمة ضماناً لتعيينها تعييناً كافياً، فلاتثير خفاءً فى 
ليتمكن ذوو الشأن جميعاً من إعداد دفاعهم شأن مضمونها أو اضطراباً حول نطاقها، 

( من ذلك القانون، ولتتولى 17ابتداءاً ورداً وتعقيباً فى المواعيد التى حددتها المادة )
هيئة المفوضين بعد انقضاء تلك المواعيد تحضير الدعوى، ثم إعداد تقرير يكون محدداً 

يكفى لتحقيق تلك الغاية أن يكون للمسائل الدستورية المثارة ورأيها فيها مسبباً، ومن ثم 
تعيين هذه المسائل ممكناً، وتتحقق ذلك كلما كان بنيان عناصرها منبئاً عن حقيقتها، 
ويؤكد ما تقدم، أن هذه المحكمة فى رقابتها على الدستورية لا تقف عند حد النص 

ى الدستورى الذى نسب إلى النص التشريعى الطعين مخالفته، بل إنها تجيل بصرها ف
النصوص الدستورية جميعها على ضوء النظرة المتكاملة لأحكامها، لتحدد على ضوئها 
توافق ذلك النص وتعارضه مع أحكام الدستور مجتمعة، وهو ما يعنى أن الغاية من هذا 
الإجراء الشكلى لا تعدو أن تكون ضمان اشتمال الصحيفة أو قرار الإحالة على سبب 

د البيانات الجوهرية اللازم توافرها فيهما، لما كان ذلك، الدعوى الدستورية بحسبانه أح
وكانت أسباب حكم الإحالة الذى اتصلت الدعوى الماثلة عن طريقه بالمحكمة، قد 
أبانت فى غير خفاء أن النص الطعين قد تضمن ذات الحكم الوارد بالفقرة الأخيرة من 

وأنه مشوب بذات المثالب  المشار إليه، 6971لسنة  47( من القانون رقم 12المادة )
وأوجه المخالفة لأحكام الدستور، التى تضمنها حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر 

قضائية " دستورية" بما يمثل تحديداً   06لسنة  0فى الدعوى رقم  1/2/0222بجلسة 
 ( من قانون المحكمة.12كافياً للمسألة الدستورية، والبيانات التى تطلبتها المادة )

( من لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة للاستعلامات الصادرة 20وحيث إن المادة )
 0221لسنة  677قبل تعديلها بالقرار رقم  -6917لسنة  601بقرار وزير الإعلام رقم 

تنص على أن " يستحق العامل إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل لا يدخل فى حسابها  –
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سبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية وذلك على الوجه أيام عطلات الأعياد والمنا
 الآتى: 
6- ................................ 0 - ............................... 
1 - ....................................................... 

ية استحق عن وإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاد رصيده من الاجازات الاعتياد
هذا الرصيد أجره الأساسى الذى كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته وذلك بما لايجاوز 

 ثلاثة أشهر " .
 –وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية  –وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة 

مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن 
فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها يكون الفصل 

والمطروحة أمام محكمة الموضوع، وكان النزاع الموضوعى يدور حول أحقية المدعى 
فى البدل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية  64/1/0222الذى أحيل إلى المعاش فى 

ة الشخصية المباشرة للمدعى تكون متحققة فيما جاوز ثلاثة أشهر وبالتالى فإن المصلح
( من لائحة نظام العاملين بالهيئة الصادرة 20فى الطعن على الفقرة الأخيرة من المادة )

لسنة  677قبل تعديلها بالقرار رقم  – 6917لسنة  601بقرار وزير الإعلام رقم 
تيادية الذى المشار إليه، فيما تضمنته من وضع حد أقصى لرصيد الإجازات الاع 0221

 يستحق مقابلاً عنه.
وحيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة، أإن لكل حق أوضاعاً يقتضيها، وأثاراً 

ضمان الشروط التى يكون أداء العمل فى نطاقها  -فى مجال العمل -يرتبها من بينها
بفحواها بيئة منصفاً وإنسانياً ومواتياً، فلا تنتزع هذه الشروط قسراً من محيطها، ولا ترهق 

العمل ذاتها أو تناقض بأثرها ما ينبغى أن يرتبط حقاً وعقلًا بالشروط الضرورية لآراء 
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العمل بصورة طبيعية لا تحامل فيها، ومن ثم لا يجوز أن تنفصل الشروط التى يتطلبها 
المشرع لمباشرة عمل أو أعمال بذواتها عن متطلبات ممارستها، وإلا كان تقريرها انحرافاً 

 ها عن غايتها، يستوى فى ذلك أن يكون سندها علاقة عقدية أو رابطة لائحية.ب
 

( منه تنظيم حق 61وحيث إن الدستور وإن خول السلطة التشريعية بنص المادة )
العمل إلا أنه لا يجوز لها أن تعطل جوهره، ولا أن تتخذ من حمايتها للعامل موطئاً 

تى تتصل بالأوضاع التى ينبغى أن يمارس لإهدار حقوق يملكها، وعلى الأخص تلك ال
العمل فيها، ويندرج تحتها الحق فى الإجازة السنوية التى لايجوز لجهة العمل أن 
تحجبها عن عامل يستحقها، وإلا كان ذلك منها عدواناً على صحته البدنية والنفسية، 

ح فيها، ونكولًا عن وإخلالًا بأحد التزاماتها الجوهرية التى لايجوز للعامل بدوره أن يتسام
الحدود المنطقية التى ينبغى وفقاً للدستور أن تكون إطاراً لحق العمل، واستتاراً بتنظيم 

 هذا الحق للحد من مداه.
( من 12قد صاغ بنص المادة ) -وفى الإطار السابق بيانه –وحيث إن المشرع 

المعدل  6971نة لس 47قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 
وهو القانون العام بالنسبة للعاملين بالدولة وهيئاتها  – 6996لسنة  069بالقانون رقم 

حق العامل فى الإجازة السنوية فغدا بذلك حقاً مقرراً له بنص القانون يظل قائماً  -العامة
 ما بقيت الرابطة الوظيفية قائمة.

ازة سنوية بالشروط التى حددها وحيث إن المشرع تغيا من ضمان حق العامل فى إج
أن يستعيد العامل خلالها قواه المادية والمعنوية، ولايجوز بالتالى أن ينزل العامل عنها، 
ولوكان هذا النزول ضمنياً بالامتناع عن طلبها، إذ هى فريضة اقتضاها المشرع من كل من 
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 لأسباب قوية تقتضيها العامل وجهة الإدارة فلا يملك أيهما إهدارها كلياً أو جزئياً إلا
مصلحة العمل، ولا أن يدعى العامل أنه بالخيار بين طلبها أو تركها، وإلا كان التخلى 
عنها إنهاكاً لقواه، وتبديداً لطاقاته، وإضراراً بمصلحة العمل ذاتها التى يتعذر صونها مع 

وجدواه، الاستمرار فيه دون انقطاع، فالحق فى الإجازة السنوية يتصل بقيمة العمل 
وينعكس بالضرورة على كيان الجماعة، ويمس مصالحها العليا صوناً لقوتها الإنتاجية 

 والبشرية.
( المطعون فيه، على أن 20وحيث إن المشرع قد دل بنص الفقرة الأخيرة من المادة )

العامل لايجوز أن يتخذ من الإجازة السنوية وعاءً ادخارياً من خلال ترحيل مددها التى 
فى استعمالها ثم تجميعها ليحصل بعد انتهاء خدمته على ما يقابلها من الأجر،  تراخى

وكان ضمان المشرع لمصلحة العمل ذاتها قد اقتضاه أن يرد على العامل سوء قصده، فلم 
يجز له أن يحصل على ما يساوى أجر هذا الرصيد إلا عن مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، 

ا يعتبر كافلًا للإجازة السنوية غايتها، فلا تفقد وهى بعد مدة قدر المشرع أن قصره
مقوماتها أو تتعطل وظائفها، بيد أن هذا الحكم لا ينبغى أن يسرى على إطلاقه، بما 
مؤداه أنه كلما كان فوات الإجازة راجعاً إلى جهة العمل ولأسباب اقتضتها ظروف أدائه، 

مسئولة عن تعويضه عنها، دون أن يكون لإرادة العامل دخل فيها كانت جهة العمل 
أن يطلبها جملة، إذا كان اقتضاء ما تجمع من  –وكأصل عام  –فيجوز للعامل عندئذ 

إجازاته السنوية على هذا النحو ممكناً عيناً، وإلا كان التعويض النقدى عنها واجباً، 
ة تقديراً بأن المدة التى امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة مردها إلى جه

 العمل، فكان لازماً أن تتحمل وحدها تبعة ذلك.
وحيث إن الحق فى هذا التعويض لا يعدو أن يكون من العناصر الإيجابية للذمة 

( من 14، 10المالية للعامل، مما يندرج فى إطار الحقوق التى تكفلها المادتان )
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كمة على الدستور، اللتان صانا بهما الملكية الخاصة، والتى جرى قضاء هذه المح
اتساعها للأموال بوجه عام، وانصرافها بالتالى إلى الحقوق الشخصية والعينية جميعها، 
متى كان ذلك فإن حرمان العامل من التعويض المكافئ للضرر والجابر له يكون مخالفاً 

 للحماية الدستورية المقررة للملكية الخاصة.
 فلهـذه الأسبــاب

( من لائحة 20فقرة الأخيرة من المادة )بعدم دستورية نص الحكمت المحكمة 
لسنة  601نظام العاملين بالهيئة العامة للاستعلامات الصادرة بقرار وزير الإعلام رقم 

فيما تضمنته من حرمان  – 0221لسنة  677قبل تعديلها بالقرار رقم  – 6917
متى كان عدم العامل من البدل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز ثلاثة أشهر، 

 .الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل
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 3002مايو سنة  3 جلسة
 

رئيس           ممدوح مرعى  برئاسة السيد المستشار/
 المحكمة
: على عوض محمد صالح وإلهـام نجيـب نوار وماهر سامى يوسف السادة المستشارين وعضوية

 ـادل عمـر شـريف وتهانى محمد الجبالى.ومحمد خيـرى طه والدكتور ع
رئيس هيئة               نجيب جمال الدين علما السيد المستشار/ وحضور

 المفوضين
                   السيد / ناصر إمام محمد حسن وحضور

 أمين السر
 
 

 (422رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 32 لسنة 32القضية رقم 

 
 ة فيها".دعوى دستورية "ترك الخصوم

تسرى أحكام ترك الخصومة الواردة بقانون المرافعات فى شأن الدعوى الدستورية وفقاً للمادة 
 .6979لسنة  41( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 01)

 
( منه الأحكام الخاصة بترك 111حيث إن قانون المرافعات قد نظم فى المادة )
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( منه على أنه "لا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه 111مادة )الخصومة، ونص فى ال
طلباته إلا بقبوله، ومع ذلك لا يلتفت لاعتراضه على الترك إذا كان دفع بعدم اختصاص 
المحكمة، أو بإحالة القضية إلى محكمة أخرى، أو ببطلان صحيفة الدعوى أو طلب 

ى فى سماع الدعوى"، وإذ غير ذلك مما يكون القصد منه منع المحكمة من المض
( 14تسرى أحكام ترك الخصومة المشار إليها فى شأن الدعوى الدستورية وفقاً للمادة )

، الأمر 1979لسنة  14من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 
 الذى يتعين معه إجابة المدعى إلى طلبه وإثبات تركه للخصومة فى الدعوى الماثلة.

 
 ــراءاتالإج

، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب 0220فبراير سنة  61بتاريخ 
( من لائحة النظام 1المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرة )ب( من المادة )

الأساسى لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى 
فظات، المعدلة بقرارى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقمى والبنوك التابعة له بالمحا

فيما تضمنه من عبارة "بعد تجريده من كافة العلاوات"،  6997لسنة  612، 679
 ( من لائحة نظام العاملين بالبنك المذكور. 660وكذا نص المادة )

 تهية.باعتبار الخصومة من قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكمو 
كما قدم صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى 
والبنوك التابعة له مذكرة طلب فيها أصلياً الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى 

( من لائحة النظام الأساسى للصندوق سالفة 1بالنسبة لنص الفقرة )ب( من المادة )
 برفض الدعوى.الذكر، واحتياطيا 

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
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المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم  الوجهونظُرت الدعوى على 
 فيها بجلسة اليوم.

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
لمفوضين بترك ، أمام هيئة ا4/1/0221المدعى أقر بمحضر جلسة حيث إن 

الخصومة فى الدعوى، وقرر الحاضر عن المدعى عليهم من الأول إلى الرابع، والحاضر 
عن المدعى عليه السادس بقبول الترك، كما اقتصر دفاع المدعى عليه الخامس على 
طلب الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، ولم يدفع المدعى عليه السابع فى 

 فاع.الدعوى بثمة دفع أو د
( منه الأحكام الخاصة بترك 646وحيث إن قانون المرافعات قد نظم فى المادة )

( منه على أنه "لا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه 640الخصومة، ونص فى المادة )
طلباته إلا بقبوله، ومع ذلك لا يلتفت لاعتراضه على الترك إذا كان دفع بعدم اختصاص 

ة إلى محكمة أخرى، أو ببطلان صحيفة الدعوى أو طلب المحكمة، أو بإحالة القضي
غير ذلك مما يكون القصد منه منع المحكمة من المضى فى سماع الدعوى"، وإذ 

( 01تسرى أحكام ترك الخصومة المشار إليها فى شأن الدعوى الدستورية وفقاً للمادة )
، الأمر الذى 6979 لسنة 41من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 

 يتعين معه إجابة المدعى إلى طلبه وإثبات تركه للخصومة فى الدعوى الماثلة.
 

 فلهـذه الأسبــاب
بإثبات ترك المدعى للخصومة، مع إلزامه المصروفات، ومبلغ  حكمت المحكمة
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 .مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة. 
 3002مايو سنة  3 جلسة

 
رئيس             مدوح مرعىبرئاسة السيد المستشار / م

 المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى وعدلـى محمود منصــور وعلى عوض محمد صالح وأنور 

 رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى وسعيد مرعى عمرو 
رئيس هيئة               وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما

 المفوضين
       سيد / ناصر إمام محمد حسنوحضور ال
 أمين السر 

 
 

 (423رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 32 لسنة 299القضية رقم 
 

 حق التقاضى "كفالته". -2
بشأن الطعن في  6911لسنة  99( من القانون رقم 6إذا كفل نص الفقرة الثانية من المادة )

خريج ضباط القوات المسلحة لذوي الشأن حق قرارات مجالس الكليات والمعاهد العسكرية المعدة لت

                                       
 ق. 69لسنة  662أصدرت المحكمة الدستورية العليا بذات الجلسة حكماً مماثلًا في القضية الدستورية رقم .
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الطعن أمام لجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية فيما يصدره مكتب تنسيق 
 القبول بالكليات والمعاهد العسكرية من قرارات، فإنه لا يكون قد مس بحق التقاضي.

 
 مراكز قانونية مختلفة". -طلاب مبدأ المساواة " -3

المتقدمين إلى الكليات والمعاهد العسكرية لا يعدون فى مركز قانونى متماثل للمركز الطلاب 
 القانونى للطلاب المتقدمين إلى الجامعات والمعاهد العليا.

 مجلس الدولة "اختصاصه بالفصل في المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية". -2
ً للمادة )اختصاص مجلس الدولة بالفصل في المنازعات الإدارية  ( 670والدعاوى التأديبية وفقا

من الدستور لا يعني غل يد المشرع العادي عن إسناد الفصل في بعض المنازعات الإدارية والدعاوى 
 التأديبية إلى جهات أخرى متى إقتضى ذلك الصالح العام.

  

اتساقاً مع طبيعة الأوضاع فى القوات المسلحة، والتى تستلزم انتقاء أفضل  -1
ناصر التى تتوافر فيها الشروط اللازمة للقبول بالكليات والمعاهد العسكرية وإعمال الع

المشار  1001لسنة  121مقومات التفضيل الواردة بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 
إليه والتى تتصل بصلاحية الطالب للحياة العسكرية من النواحى الطبية والنفسية والسمات 

كل العام والوعى القومى، فقد ناط نص الفقرة الثانية من المادة الشخصية والتناسق والش
سالف الذكر بلجنة ضباط القوات المسلحة  1943لسنة  99( من القانون رقم 1)

المنعقدة بصفة هيئة قضائية الاختصاص بالفصل فى المنازعات المتعلقة بالقرارات 
هد العسكرية، وإذ كفل النص النهائية الصادرة عن مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعا

الطعين لذوى الشأن حق الطعن أمام تلك اللجنة فيما يصدره ذلك المكتب مـن قرارات، 
فإن ما ينعاه حكم الإحالة على النص المذكور من مساس بحق التقاضى يكون قائماً 

 على غير أساس .
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القانون، إذ حيث إن النص الطعين لا يخالف كذلك مبدأ مساواة المواطنين أمام  -1
أن الطلاب المتقدمين إلى الكليات والمعاهد العسكرية لا يعدون فى مركز قانونى متماثل 
للمركز القانونى للطلاب المتقدمين إلى الجامعات والمعاهد العليا، ذلك أنهم وإن تساووا 
جميعاً فى شرط الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، إلا أن أمر قبول 

ب الفئة الأولى منوط بتوافر الشروط اللازمة فى طالبى الالتحاق بكل كلية أو معهد طلا
عسكرى وإجراء اختبارات قبولهم الطبية والنفسية والعسكرية واجتيازهم إياها، أما غيرهم 
من المتقدمين إلى الجامعات والمعاهد العليا فيتم ترشيحهم للقبول بها وفقاً لمجموع 

عليها، مع توقيع كشف طبى عليهم للتأكد من خلوهم من الأمراض الدرجات الحاصلين 
 المعدية وصلاحيتهم لمتابعة الدراسة المتقدمين إليها .

 
من الدستور حين نصت على أن " مجلس الدولة هيئة  171وحيث إن المادة  -3

قضائية مستقلة يختص بالفصل فى المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية " فقد أفادت 
تقرير الولاية العامة لمجلس الدولة على المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية بحيث 
يكون هو قاضى القانون العام بالنسبة لهذه الدعاوى والمنازعات وأن اختصاصه لم يعد 
مقيداً بمسائل محددة على سبيل الحصر كما كان منذ إنشائه، غير أن هذا النص لا 

ى عن إسناد الفصل فى بعض المنازعات الإدارية والدعاوى يعنى غل يد المشرع العاد
التأديبية إلى جهات قضائية أخرى متى اقتضى ذلك الصالح العام وإعمالًا للتفويض 

من الدستور فى شأن تحديد الهيئات القضائية واختصاصاتها  167المخول له بالمادة 
 وتنظيم طريقة تشكيلها.

التى قد تنشأ عن القرارات النهائية التى تصدر  وحيث إن إسناد الفصل فى المنازعات
عن مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية إلى لجنة ضباط القوات المسلحة 
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المنعقدة بصفة هيئة قضائية، يجد سنده فيما يتوافر فى أعضاء هذه اللجنة، والتى تتكون 
لقضاء العسكرى، من معرفة من قادة أفرع القوات المسلحة منضماً إليها مدير إدارة ا

ودراية بطبيعة الدراسة فى الكليات والمعاهد العسكرية وما تستلزمه من ضرورة توافر 
شروط خاصة طبية وبدنية ونفسية فى الطلاب المتقدمين للالتحاق بتلك الكليات 
والمعاهد، ومن ثم فإن هذه اللجنة تكون هى الأقدر على تفهم طبيعة المنازعة المعروضة 

ها، وتقرير ملاءمة القرار الصادر من مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد علي
 العسكرية فى ضوء معايير القبول التى تقررها القيادة العامة للقوات المسلحة .

 
 الإجــراءات

ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف القضية رقم  0221بتاريخ الأول من يوليه سنة 
قضـت محكـمة القضـاء الإدارى بجلسة  قضائية بعـد أن 24لسنة  9140

بإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص  07/2/0221
بشأن الطعن فى قرارات  6911لسنة  99( من القانون رقم 6الفقرة الثانية من المادة )

 مجالس الكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة .
 قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .و 

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 

 فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
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ث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن حي
قضائية أمام محكمة القضاء  41لسنة  4622والد المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 

الإدارى بالقاهرة ضد المدعى عليهما طالباً الحكم بأحقية نجله فى الالتحاق بالكلية 
ترتب عليها استبعاده من القـبول بها. وقال بياناً لدعـواه الجوية وإلغاء جميع القرارات التى 

وتقدم للالتحاق بالكلية  01/7/6911أن نجله حصل على الثانوية الجوية بتاريخ 
، واجتاز جميع الاختبارات الطبية والشخصية 17/6911الجوية فى السنة الدراسية 

ون الطبى فأشر على المطلوبة وتم عرض نتيجة الكشف الطبى على مدير عام القومسي
وعند ظهور النتيجة  61/1/6911الملف )لائق طيار( ثم اجتاز كشف الهيئة فى 

فوجئ باستبعاده من الكشف بزعم إصابته بجيوب أنفية واعوجاج بالحاجز الأنفى، وتم 
علاجه إلى أن شفى تماماً، فتقدم للالتحاق بالكلية الحربية واجتاز جميع الاختبارات 

الأخيرة للكلية الجوية، فتوجه لتوقيع الكشف الطبى عليه للمرة الثانية، ورشحته الكلية 
تم الإعلان عن قبول  6919فاستبعد بسبب مرض بالأنف والأذن والحنجرة. وفى عام 

دفعة استثنائية للكلية الجوية فتقدم إليها واجتاز الاختبارات اللازمة إلا أنه فوجئ برسوبه 
إلى طلبه، فأقام دعواه الماثلة بطلباته المشار إليها.  فى الكشف الطبى فتظلم فلم يجب

وبمناسبة إنشاء دائرة لمحكمة القضاء الإدارى بمدينة طنطا أحيلت إليها الدعوى 
المذكورة ثم أعيدت مرة أخرى إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة حيث قيدت برقم 

برفعها من المدعى قضائية. وأثناء نظر الدعوى تم تصحيح شكلها  24لسنة  9140
بدلًا من والده لبلوغه سن الرشد وإضافة طلب جديد لتعويضه بمبلغ خمسمائة ألف جنيه 
عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به. وإذ تراءى لتلك المحكمة أن نص الفقرة 

بشأن الطعن فى قرارات مجالس  6911لسنة  99( من القانون رقم 6الثانية من المادة )
ت والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة المنعقدة بهيئة الكليا
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قضائية دون غيرها بالفصل فى كافة المنازعات الخاصة بالقرارات النهائية الصادرة عن 
مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج ضباط القوات 

تقاضى بين المواطنين المتكافئة مراكزهم المسلحة، قد مايز فى مجال ممارسة حق ال
القانونية، إذ فرق بين القرارات التى تصدر من مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد 
والتى تخضع لرقابة القضاء الإدارى وبين تلك التى يصدرها مكتب تنسيق القبول 

ية تقتضيه، بالكليات والمعاهد العسكرية دون أن يستند هذا التمييز إلى أسس موضوع
وهو ما يمثل إخلالًا بمبدأ مساواة المواطنين أمام القانون، وتعطيلًا لمبدأ خضوع الدولة 
للقانون، كما ينال من حق التقاضى، وينتقص من اختصاص مجلس الدولة باعتباره 
صاحب الولاية العامة بنظر المنازعات الإدارية وقاضيها الطبيعى، ومن ثم فقد قضت تلك 

 حالة الدعوى إلى هذه المحكمة للفصل فى دستورية ذلك النص .المحكمة بإ
بشأن الطعن فى قرارات  6911لسنة  99( من القانون رقم 6وحيث إن المادة )

مجالس الكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة مستبدلة 
تختص لجنة ضباط  تنص على أن: " 0220لسنة  620بالمادة الثانية من القانون رقم 

القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية دون غيرها بالفصل فى كافة المنازعات 
الإدارية الخاصة بالقرارات النهائية التى تصدرها مجالس الكليات والمعاهد العسكرية 
المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة فيما عدا قرارات فصل الطلاب لسبب يتعلق 

يعقد لهم من اختبارات دراسية تتماثل فى طبيعتها التعليمية مع أقرانهم  باجتيازهم لما
 طلاب الجامعات والمعاهد العليا .

كما تختص هذه اللجنة دون غيرها بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية الخاصة 
بالقرارات النهائية الصادرة عن مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية المعدة 

 ريج ضباط القوات المسلحة " .لتخ
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ومفاد النص المتقدم أن لجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية 
كأصل عام بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية التى تنشأ عن   –دون غيرها  –تختص 

القرارات النهائية الصادرة مـن مجالس الكليات والمعاهد العسكرية، واستثناء من هذا 
لأصل العام، أخرج المشرع طائفة محددة من تلك القرارات من اختصاص تلك اللجنة، ا

وهى القرارات الصادرة بفصل الطلاب من الكليات والمعاهد العسكرية التى يكون سببها 
متعلقاً باجتيازهم الاختبارات الدراسية التى تتماثل فى طبيعتها التعليمية مع طلاب 

تحقيقاً للمساواة بين الطائفتين باعتبارهما متماثلين من هذه الجامعات والمعاهد العليا 
 الزاوية .

واتساقاً مع طبيعة الأوضاع فى القوات المسلحة، والتى تستلزم انتقاء أفضل العناصر 
التى تتوافر فيها الشروط اللازمة للقبول بالكليات والمعاهد العسكرية وإعمال مقومات 

المشار إليه والتى  0220لسنة  620احية للقانون رقم التفضيل الواردة بالمذكرة الإيض
تتصل بصلاحية الطالب للحياة العسكرية من النواحى الطبية والنفسية والسمات 
الشخصية والتناسق والشكل العام والوعى القومى، فقد ناط نص الفقرة الثانية من المادة 

لقوات المسلحة سالف الذكر بلجنة ضباط ا 6911لسنة  99( من القانون رقم 6)
المنعقدة بصفة هيئة قضائية الاختصاص بالفصل فى المنازعات المتعلقة بالقرارات 
النهائية الصادرة عن مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية، وإذ كفل النص 
الطعين لذوى الشأن حق الطعن أمام تلك اللجنة فيما يصدره ذلك المكتب مـن قرارات، 

حكم الإحالة على النص المذكور من مساس بحق التقاضى يكون قائماً  فإن ما ينعاه
 على غير أساس .

وحيث إن النص الطعين لا يخالف كذلك مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون، إذ أن 
الطلاب المتقدمين إلى الكليات والمعاهد العسكرية لا يعدون فى مركز قانونى متماثل 
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متقدمين إلى الجامعات والمعاهد العليا، ذلك أنهم وإن تساووا للمركز القانونى للطلاب ال
جميعاً فى شرط الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، إلا أن أمر قبول 
طلاب الفئة الأولى منوط بتوافر الشروط اللازمة فى طالبى الالتحاق بكل كلية أو معهد 

فسية والعسكرية واجتيازهم إياها، أما غيرهم عسكرى وإجراء اختبارات قبولهم الطبية والن
من المتقدمين إلى الجامعات والمعاهد العليا فيتم ترشيحهم للقبول بها وفقاً لمجموع 
الدرجات الحاصلين عليها، مع توقيع كشف طبى عليهم للتأكد من خلوهم من الأمراض 

 المعدية وصلاحيتهم لمتابعة الدراسة المتقدمين إليها .
من الدستور حين نصت على أن " مجلس الدولة هيئة  670لمادة وحيث إن ا

قضائية مستقلة يختص بالفصل فى المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية " فقد أفادت 
تقرير الولاية العامة لمجلس الدولة على المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية بحيث 

لدعاوى والمنازعات وأن اختصاصه لم يعد يكون هو قاضى القانون العام بالنسبة لهذه ا
مقيداً بمسائل محددة على سبيل الحصر كما كان منذ إنشائه، غير أن هذا النص لا 
يعنى غل يد المشرع العادى عن إسناد الفصل فى بعض المنازعات الإدارية والدعاوى 

فويض التأديبية إلى جهات قضائية أخرى متى اقتضى ذلك الصالح العام وإعمالًا للت
من الدستور فى شأن تحديد الهيئات القضائية واختصاصاتها  617المخول له بالمادة 

 وتنظيم طريقة تشكيلها.
وحيث إن إسناد الفصل فى المنازعات التى قد تنشأ عن القرارات النهائية التى تصدر 
عن مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية إلى لجنة ضباط القوات المسلحة 
المنعقدة بصفة هيئة قضائية، يجد سنده فيما يتوافر فى أعضاء هذه اللجنة، والتى تتكون 
من قادة أفرع القوات المسلحة منضماً إليها مدير إدارة القضاء العسكرى، من معرفة 
ودراية بطبيعة الدراسة فى الكليات والمعاهد العسكرية وما تستلزمه من ضرورة توافر 
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ة ونفسية فى الطلاب المتقدمين للالتحاق بتلك الكليات شروط خاصة طبية وبدني
والمعاهد، ومن ثم فإن هذه اللجنة تكون هى الأقدر على تفهم طبيعة المنازعة المعروضة 
عليها، وتقرير ملاءمة القرار الصادر من مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد 

 لعامة للقوات المسلحة .العسكرية فى ضوء معايير القبول التى تقررها القيادة ا
 

 فلهـذه الأسبــاب
 حكمت المحكمة برفض الدعوى .



  1111 

 3002مايو سنة  3 جلسة
 

رئيس           ممدوح مرعى    السيد المستشار / برئاسة
 المحكمة
ب نوار ـادر عبد الله وإلهام نجيـحمدى محمد على ومحمد عبد القالسادة المستشارين: وعضوية

 ومحمد خيرى طه والدكتور/عادل عمر شريف. والسيد عبدالمنعم حشيش
 رئيس هيئة المفوضين                     نجيب جمال الدين علما      السيد المستشار/  وحضور
  أمين السر                                          ناصر أمام      السيد / وحضور
 
 

 (422رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 32 لسنة 323القضية رقم 
 

 إعتبار الخصومة منتهية". -دعوى دستورية "حجية الحكم فيها 
 41( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 49، 41مقتضى نص المادتين )

، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة 6979لسنة 
ة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولا فصلا فى المسألة المقضى فيها، وهى الكافة وبالنسبة إلى الدول

 حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد
 

حيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى 
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قضائية  12لسنة  21فى الدعوى رقم  9/2/1001الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 
( من اللائحة سالفة 40"دستورية" القاضى بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة )

الذكر فيما تضمنته من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما 
جاوز أربعة أشهر، متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعا إلى أسباب تقتضيها 

)تابع( بتاريخ  11العمل، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم مصلحة 
( من قانون المحكمة 19، 14وكان مقتضى نص المادتين ) 10/6/1001

، أن يكون لقضاء هذه 1979لسنة  14الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 
افـة وبالنسبة إلى الدولة المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجيـة مطلقـة فى مواجهـة الك

بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولا فصلا فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول 
بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، ومن ثم فإن الخصومة فى 

 الدعوى الراهنة تغدو منتهية.
 

 الإجــراءات
صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب  ، أودع المدعيان0221من سبتمبر  06بتاريخ 

( 12المحكمة الدستورية العليا، بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة )
من لائحة العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، الصادرة بقرار وزير النقل 

 . 6910لسنة  67والمواصلات والنقل البحرى رقم 
 لبت فيها الحكم برفض الدعوى .وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ط

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة. وقررت المحكمة إصدار الحكم 

 فيها بجلسة اليوم .
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 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
تتحصل فى  -حيفة الدعوى وسائر الأوراق على ما يبين من ص –حيث إن الوقائع 

قضائية أمام محكمة القضاء  22لسنة  1946أن المدعيين كانا قد أقاما الدعوى رقم 
الإدارى بمجلس الدولة ضد المدعى عليهم، بطلب الحكم بأحقيتهما فى صرف المقابل 

لا إلى النقدى عن كامل رصيد اجازاتهما الاعتيادية المستحقة لكل منهما إلى أن إحي
المعاش حيث قامت الهيئة المدعى عليها الرابعة بصرف الرصيد المستحق عن مدة أربعة 

( من لائحة العاملين بالهيئة مما حدا بهما إلى إقامة 12أشهر فقط إعمالا لنص المادة )
دعواهما المشار إليها بطلب الحكم بصرف المقابل النقدى لباقى رصيد الإجازات 

ا، عن مدة سنة وثمانية أشهر وثمانية عشر يوما للأول، وسبعة أشهر الاعتيادية لكل منهم
( من 12المادة ) ةوثلاثة وعشرين يوما للثانى، وأثناء نظر الدعوى دفعا بعدم دستوري

لائحة العاملين بالهيئة وإذ قدرت المحكمة جدية دفعهما فقد أوقفت نظر الدعوى تعليقا 
يا فى مدى دستورية تلك المادة، فأقام لحين صدور حكم المحكمة الدستورية العل

 المدعيان الدعوى الماثلة.
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى 

قضائية  02لسنة  24فى الدعوى رقم  9/2/0224الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 
( من اللائحة سالفة 12ادة )"دستورية" القاضى بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من الم

الذكر فيما تضمنته من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما 
جاوز أربعة أشهر، متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعا إلى أسباب تقتضيها 

يخ )تابع( بتار  04مصلحة العمل، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 
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( من قانون المحكمة الدستورية 49، 41وكان مقتضى نص المادتين ) 62/1/0224
، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى 6979لسنة  41العليا الصادر بالقانون رقم 

الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها 
المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون  المختلفة، باعتباره قولا فصلا فى المسألة

المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة 
 تغدو منتهية.

 
 فلهـذه الأسبــاب

 حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.
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 3002مايو سنة  3 جلسة
 

ئيس ر             برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: ماهـر البحيرى وعدلـى محمود منصـور وعلى عوض محمد صالح 
 والدكتور حنفى على جبالى والسيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو 

رئيس هيئة                  وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
 المفوضين

       محمد حسن وحضور السيد / ناصر إمام
 أمين السر 

 
 

 (424رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 33 لسنة 4القضية رقم 
 

 اعتبار الخصومة منتهية". -دعوى دستورية "حجية الحكم فيها مطلقة
 41( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 49و  41مقتضى نص المادتين )

هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة ، أن يكون لقضاء 6979لسنة 
الكافة، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة 

 طرحه عليها من جديد
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حيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى 
فى  1002يونيو سنة  11ر بجلستها المعقودة فى الماثلة وذلك بحكمها الصاد

قضائية " دستورية " والذى قضى " بعدم دستورية نص البند  12لسنة  33القضية رقم 
بزيادة المعاشات،  1949لسنة  111( من المادة الثانية من القوانين أرقام 1رقم )

 بزيادة المعاشات 1990لسنة  11، 1993لسنة  172المعدل بالقانون رقم 
، 1972لسنة  79وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 

بزيادة المعاشات وتعديل  1991لسنة  30بزيادة المعاشات،  1991لسنة  11
 101بزيادة المعاشات،  1993لسنة  172بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى، 

 11قوانين التأمين الاجتماعى، بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام  1991لسنة 
لسنة  43بزيادة المعاشات،  1996لسنة  46بزيادة المعاشات،  1992لسنة 

بزيادة المعاشات فيما تضمنه من قصر  1994لسنة  91بزيادة المعاشات،  1997
إضافة الزيادة فى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن 

( من قانون التأمين 14وفاة المنصوص عليها فى المادة )الشيخوخة أو العجز أو ال
، دون حالة استحقاق المعاش 1972لسنة  79الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 

بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة "، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية 
نص المادتين  . وكان مقتضى1002يونيو سنة  13)تابع( بتاريخ  12بعددها رقم 

لسنة  14( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 19و  14)
، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى 1979

مواجهة الكافة، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة، وهى حجية تحول بذاتها دون 
يها من جديد، فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عل

 منتهية .
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 الإجــراءات

، أودع المدعـون صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب 0222بتاريخ الثانى من يناير سنة 
لسنة  604المحكمة، طالبين الحكم بعدم دستورية نص الـمادة الثانيـة من القوانيــن أرقام 

لسنة  672و 6990لسنة  12و 6996نة لس 64و 6992لسنة  64و 6919
لسنة  11و 6991لسنة  11و 6992لسنة  04و 6994لسنة  024و 6991
 بزيادة المعاشات . 6991لسنة  96و 6997

 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم ونظُرت الدعوى 
 فيها بجلسة اليوم .

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 

المنصورة أمام  عمال كلى 0226لسنة  1614المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 
محكمة المنصورة الابتدائية ضـد الهيئة المدعى عليها الرابعة، بطلب الحكم بأحقيتهم فى 

من قيمة العلاوات الخاصة التى لم تضم إلى  %12إعادة تسوية معاشاتهم بإضافة نسبة 
أجورهم الأساسية قبل إحالتهم إلى المعاش إلى معاشاتهم المستحقة لهم عن أجورهم 

ا ة، وقالوا بياناً لدعواهم إنهم كانوا يعملون بشركة غـزل المنصورة وميت غمر، وأحيلو المتغير 
(، إلا أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لم تقم عند إلى المعاش المبكر )بالاستقالة



  1111 

من العلاوات الخاصة التى لم  %12تسوية معاشاتهم عن الأجر المتغير بإضافة نسبة 
ساسية بالرغم من قيامها بخصم الاشتراكات المقررة عن تلك تضم إلى أجورهم الأ

العلاوات، وأثناء نظر تلك الدعوى دفع المدعون بعدم دستورية نص المادة الثانية مـن 
لسنة  12و 6996لسنة  64و 6992لسنة  64و 6919لسنة  604القوانين أرقـام 

نة لس 11و 6992لسنة  04و 6994لسنة  024و 6991لسنة  672و 6990
بشأن الزيادة فى معاش الأجر المتغير،  6991لسنة  96و 6997لسنة  11و 6991

وإذ قدرت المحكمة جدية دفعهم، وصرحت لهم برفع الدعوى الدستورية، فأقاموا الدعوى 
 الماثلة .

يتحدد  –بالقدر الذى يُحقق مصلحة رافعيها  –وحيث إن نطاق الدعوى الماثلة 
لسنة  64و 6919لسنة  604انية من القوانين أرقـام ( من المادة الث6بنص البند )

لسنة  024و 6991لسنة  672و 6990لسنة  12و 6996لسنة  64و 6992
لسنة  96و 6997لسنة  11و 6991لسنة  11و 6992لسنة  04و 6994
بزيادة المعاشات، وذلك فيما تضمنه من قصر إضافة تلك الزيادة إلى معاش  6991

استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة  الأجر المتغير على حالات
دون حالة استحقاق المعاش لانتهاء الخدمة بالاستقالة، ولا يمتد إلى غير ذلك من 

 نصوص أخرى لعدم تعلقها بواقعة الدعوى .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى 

فى القضية  0222يونيو سنة  60صادر بجلستها المعقودة فى الماثلة وذلك بحكمها ال
( 6قضائية " دستورية " والذى قضى " بعدم دستورية نص البند رقم ) 02لسنة  11رقم 

بزيادة المعاشات، المعدل  6919لسنة  604من المادة الثانية من القوانين أرقام 
شات وتعديل بعض بزيادة المعا 6992لسنة  64، 6991لسنة  672بالقانون رقم 
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لسنة  64، 6972لسنة  79أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 
بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام  6990لسنة  12بزيادة المعاشات،  6996

 6994لسنة  024بزيادة المعاشات،  6991لسنة  672قوانين التأمين الاجتماعى، 
 6992لسنة  04ام قوانين التأمين الاجتماعى، بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحك

بزيادة  6997لسنة  11بزيادة المعاشات،  6991لسنة  11بزيادة المعاشات، 
بزيادة المعاشات فيما تضمنه من قصر إضافة الزيادة فى  6991لسنة  96المعاشات، 

 معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو
( من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون 61الوفاة المنصوص عليها فى المادة )

، دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه 6972لسنة  79رقم 
)تابع( بتاريخ  02بالاستقالة "، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 

( من قانون المحكمة 49و  41تضى نص المادتين ). وكان مق0222يونيو سنة  01
، أن يكون لقضاء هذه المحكمة 6979لسنة  41الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 

فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة للدولة بسلطاتها 
عليها من جديد،  المختلفة، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه

 فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون منتهية .
 

 فلهـذه الأسبــاب
 .حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية. 

 

                                       
 ق. 07لسنة  40ق و  04لسنة  672رقمي  تينالدستوري تينيفي القضحكمين مماثلين أصدرت المحكمة بذات الجلسة .
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 3002مايو سنة  3 جلسة
 

رئيس                          ممدوح مرعى السيد المستشار / برئاسة
 المحكمة
ح وإلهام نجيب نوار ور وعلـى عوض محمد صـالحمود منصعدلـى م السادة المستشارين: وعضوية

 وماهر سامى يوسف والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى 
 رئيس هيئة المفوضين                     نجيب جمال الدين علما     وحضور السيد المستشار/ 

 ين السرأم                                 ناصر أمام محمد حسن  وحضور السيد /
 
 

 (422رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 33 لسنة 33القضية رقم 

 
 دعوى دستورية "مناط المصلحة فيها".

مناطها قيام رابطة منطقية  -وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية -إن المصلحة الشخصية المباشرة
فى المسألة الدستورية  بينها وبين المصلحة التى يقوم بها النزاع الموضوعى، وذلك بأن يؤثر الحكم

 على الطلبات المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع.
 

وهى شرط  -إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المصلحة الشخصية المباشرة
مناطها قيام رابطة منطقية بينها وبين المصلحة التى يقوم بها  -لقبول الدعوى الدستورية
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يؤثر الحكم فى المسألة الدستورية على الطلبات المرتبطة النزاع الموضوعى، وذلك بأن 
كما قضت بأن شرط المصلحة الشخصية   -بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع

المباشرة مما يتغيا أن يكون الفصل فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية وليس من 
لحة يحدد لتلك الخصومة معطياتها النظرية أو تصوراتها المجردة ومن ثم فإن شرط المص

نطاقها، فلا تندرج تحته إلا النصوص التشريعية التى يؤثر الحكم بصحتها أو بطلانها 
 بصفة مباشرة على النزاع الموضوعى دون ما سواها.

بإصدار  1999لسنة  17وحيث إن الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 
من قانون العقوبات اعتبارا  337نص المادة قانون التجارة قد نصت على أن )ويلغى 

من أول أكتوبر برمته(، كما نصت المادة الثالثة من ذات القانون )والمعدلة بموجب 
 124وأخيرا بالقانون رقم  1001لسنة  120، 1000لسنة  164القانون رقم 

لسنة عدا الأحكام  1999بأن يعمل بأحكامه اعتبارا من أول أكتوبر  -(1003لسنة 
، ومن ثم فإن أحكام 1002خاصة بالشيك فيعمل بها اعتبارا من أول أكتوبر لسنة ال

قانون التجارة قد أضحت هى الواجبة التطبيق على النزاع الموضوعى الأمر الذى يجعل 
من قضاء المحكمة فى شأن دستورية النص الطعين غير ذى أثر على النزاع الموضوعى 

 ماثل منتفية ومن ثم وتكون دعواه غير مقبولة.وتصبح من مصلحة المدعى فى الطعن ال
 

 الإجــراءات
أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم  -0222بتاريخ الثلاثين من شهر يناير سنة 

من قانون العقوبات  117كتاب المحكمة طالبا الحكم بعدم دستورية نص المادة 
 تفاقيهمن أ 00والمادة  11، 12، 46، 42بدعوى مخالفته لاحكام الدستور رقم 
 العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية.
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 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 فيها بجلسة اليوم .

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
تتحصل فى  -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق  –حيث إن الوقائع 

كان قد أقام بطريق الادعاء المباشر -أن المدعى عليه السادس )فى الدعوى الماثلة(
)الدعوى أمام محكمة جنح أهناسيا ضد المدعى فى  0224لسنة  1026الدعوى رقم 

 214من قانون العقوبات والمادة  117بطلب معاقبته بموجب نص المادة  -الماثلة(
جنيه  26وإلزامه بالتعويض المؤقت بمبلغ  6999لسنة  67من قانون التجارة رقم 

وأثناء نظر الدعوى  -لإصداره شيكاً بدون رصيد مسحوباً على بنك القاهرة فرع أهناسيا
من قانون  117دعوى الراهنة( بعدم دستورية نص المادة دفع المتهم )المدعى فى ال

حكمت المحكمة بوقف الدعوى تعليقا لمدة أربعة  12/66/0224العقوبات وبجلسة 
 فأقام دعواه الماثلة.  -أشهر وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية

 -وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على إن المصلحة الشخصية المباشرة
مناطها قيام رابطة منطقية بينها وبين المصلحة التى  -ط لقبول الدعوى الدستوريةوهى شر 

يقوم بها النزاع الموضوعى، وذلك بأن يؤثر الحكم فى المسألة الدستورية على الطلبات 
كما قضت بأن شرط المصلحة   -المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع

الفصل فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية الشخصية المباشرة مما يتغيا أن يكون 
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وليس من معطياتها النظرية أو تصوراتها المجردة ومن ثم فإن شرط المصلحة يحدد لتلك 
الخصومة نطاقها، فلا تندرج تحته إلا النصوص التشريعية التى يؤثر الحكم بصحتها أو 

 بطلانها بصفة مباشرة على النزاع الموضوعى دون ما سواها.
بإصدار  6999لسنة  67وحيث إن الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 

من قانون العقوبات اعتبارا من  117قانون التجارة قد نصت على أن )ويلغى نص المادة 
أول أكتوبر برمته(، كما نصت المادة الثالثة من ذات القانون )والمعدلة بموجب القانون 

لسنة  621وأخيرا بالقانون رقم  0226لسنة  622، 0222لسنة  611رقم 
لسنة عدا الأحكام  6999بأن يعمل بأحكامه اعتبارا من أول أكتوبر  -(0221

، ومن ثم فإن أحكام 0222الخاصة بالشيك فيعمل بها اعتبارا من أول أكتوبر لسنة 
عل قانون التجارة قد أضحت هى الواجبة التطبيق على النزاع الموضوعى الأمر الذى يج

من قضاء المحكمة فى شأن دستورية النص الطعين غير ذى أثر على النزاع الموضوعى 
 وتصبح من مصلحة المدعى فى الطعن الماثل منتفية ومن ثم وتكون دعواه غير مقبولة.

 
 فلهـذه الأسبــاب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وإلزام المدعى 
 جنيه مقابل أتعاب المحاماة .المصروفات، ومبلغ مائتى 



  1111 

 3002مايو سنة  3 جلسة
 

رئيس            برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: ماهـر البحيرى وعدلـى محمود منصـور وعلى عوض محمد صالح 
 والدكتور حنفى على جبالى والسيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو 

رئيس هيئة               ر السيد المستشار / نجيب جمال الدين علماوحضو 
 المفوضين

               وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر

 
 

 (422رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 33 لسنة 43القضية رقم 
 

 عدم قبول". -مهلة جديدة –دعوى دستورية "ميعاد 
من قانونها رسم  09جرى على أن المشرع فى البند )ب( من المادة إن قضاء هذه المحكمة قد 

طريقاً لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم إقامتها وربط بينه وبين الميعاد المحدد لرفعها، فدل 
بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم 

تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع  الدستورية
 بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر. 
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من  19إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المشرع فى البند )ب( من المادة 

امتها وربط بينه وبين قانونها رسم طريقاً لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم إق
الميعاد المحدد لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى 
الدستورية، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا 
تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا 

سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى  –جاوز ثلاثة أشهر. وهذه الأوضاع الإجرائية ي
إنما تتعلق بالنظام العام، باعتبارها من الأشكال الجوهرية  –الدستورية أم بميعاد رفعها 

فى التقاضى التى تغيا بها المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل 
لتى رسمها وفى الموعد الذى حدده. ومن ثم فإن ميعاد الأشهر الدستورية بالإجراءات ا

الثلاثة الذى فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية، أو الميعاد 
الذى تحدده محكمة الموضوع فى غضون هذا الحد الأقصى، هو ميعاد حتمى يتعين 

انقضائه. يؤيد حتمية هذا الميعاد  على الخصوم الالتزام به بإقامة الدعوى الدستورية قبل
أن فواته مؤداه اعتبار الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن، وامتناع قبول الدعوى أمام 
المحكمة الدستورية العليا لعدم اتصالها بها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها، 

تمنح الخصم  بما يحول دون مضيها فى نظرها، ولا يجوز لمحكمة الموضوع كذلك، أن
الذى أثار المسألة الدستورية مهلة جديدة تجاوز بها حدود الميعاد الذى ضربته ابتداء 
لرفع الدعوى الدستورية، ما لم يكن قرارها بالمهلة الجديدة قد صدر عنها قبل انقضاء 

أو بعد فوات الأشهر الثلاثة المحددة  –الميعاد الأول، فإذا كان قد صدر عنها بعد فواته 
 غدا ميعاداً جديداً ومجرداً من كل أثر . –قامة الدعوى الدستورية لإ
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 الإجــراءات
، أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة 06/0/0222بتاريخ 

 04( من المادة الثانية من القوانين أرقام 6طالبين الحكم أولًا: بعدم دستورية البند رقم )
لسنة  02و 6991لسنة  96و 6997لسنة  11و 6991لسنة  11و 6992لسنة 

من قيمة العلاوات المنصوص  %12فيما تضمنه من قصر استحقاق نسبة  6999
عليها فى تلك القوانين على المؤمن عليهم المنتهية خدمتهم لبلوغ سن الشيخوخة أو 
العجز أو الوفاة دون المؤمن عليهم الذين انتهت خدمتهم بالمعاش المبكر. ثانياً: بعدم 

فيما تضمنه من استثناء  6972لسنة  79من القانون رقم  616ستورية نص المادة د
من ذات القانون،  602المؤمن عليهم العاملين بالقطاع الخاص من تطبيق نص المادة 

 وحساب أجورهم خلال سنة ميلادية على أساس أجورهم من شهر يناير من كل عام .
 الحكم برفض الدعوى . وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظُرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 

 فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

دعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة ال
عمال كلى أمام محكمة  0222لسنة  1122المدعيين سبق أن أقاما الدعوى رقم 

الإسكندرية الابتدائية ضد المدعى عليهم الثالث والرابع والخامس، طالبين الحكم بندب 
خبير حسابى لإعادة حساب المعاش المستحق لهم وفق الأسس القانونية السليمة 
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الفروق المالية المترتبة على ذلك، وذلك على سند من القول بأن الشركة المدعى وصرف 
عليها الثالثة لم تقم عند انتهاء خدمتهما بالمعاش المبكر بحساب المعاش المستحق 
لهما وفقاً للقانون، حيث قامت الشركة بصرف مكافآت وحوافز إنتاج وأرباح سنوية 

مدعى عليهما الرابعة والخامسة ضمن قيمة للمدعيين دون أن تسدد حصتها إلى ال
الاشتراكات الواجب سدادها، كما لم تقم بضم العلاوات الخمسة السابقة على نهاية 

لسنة  11و 6991لسنة  11و 6992لسنة  04الخدمة والمقررة بالقوانين أرقام 
تأسيساً على أن هذه العلاوات تستحق  6999لسنة  02و 6991لسنة  96و 6997
 09/0/0224ـت خدمتهم ببلـوغ سـن الشيخوخـة أو العجـز أو الوفـاة. وبجلسة لمن انته

"  12لسنة  471قضت تلك المحكمة برفض الدعوى، فأقام المدعيان الاستئناف رقم 
قضائية " عمال أمام محكمة استئناف الإسكندرية، وأثناء نظر الاستئناف دفع الحاضر 

من القانون رقم  616تورية نص المادة بعدم دس 9/62/0224عن المستأنفين بجلسة 
 6992لسنة  04من المادة الثانية من القوانين أرقام  6والبند رقم  6972لسنة  79

فقررت  6999لسنة  02و 6991لسنة  96و 6997لسنة  11و 6991لسنة  11و
ليقدم الحاضر عن المستأنفين  66/60/0224المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 

لدعوى الدستورية، وبالجلسة الأخيرة طلب الحاضر عن المستأنفين أجلًا ما يفيد إقامة ا
للقرار  60/6/0222للقرار السابق فقـررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 

 60/1/0222السابـق، وبتلـك الجلسة قـررت المحكمة تأجـيل نظـر الدعـوى لجلسة 
 لذات السبب، فأقام المدعيان الدعوى الماثلة .

 41( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 09إن المادة )وحيث 
تنص على أن " تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين  6979لسنة 

 واللوائح على الوجه التالى :
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 ) أ( .............
يئات ذات )ب( إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو اله

الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة، ورأت المحكمة أو الهيئة 
أن الدفع جدى، أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة 
أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى فى 

 أن لم يكن " .الميعاد، اعتبر الدفع ك
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المشرع فى البند )ب( من المادة 

من قانونها رسم طريقاً لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم إقامتها وربط بينه  09
وبين الميعاد المحدد لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات 

فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع  الدعوى الدستورية،
جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع 

سواء ما اتصل منها  –تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر. وهذه الأوضاع الإجرائية 
نما تتعلق بالنظام العام، باعتبارها من إ –بطريقة رفع الدعوى الدستورية أم بميعاد رفعها 

الأشكال الجوهرية فى التقاضى التى تغيا بها المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى 
فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها وفى الموعد الذى حدده. ومن ثم فإن 

الدعوى ميعاد الأشهر الثلاثة الذى فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع 
الدستورية، أو الميعاد الذى تحدده محكمة الموضوع فى غضون هذا الحد الأقصى، هو 
ميعاد حتمى يتعين على الخصوم الالتزام به بإقامة الدعوى الدستورية قبل انقضائه. يؤيد 
حتمية هذا الميعاد أن فواته مؤداه اعتبار الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن، وامتناع قبول 

أمام المحكمة الدستورية العليا لعدم اتصالها بها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها  الدعوى
فى قانونها، بما يحول دون مضيها فى نظرها، ولا يجوز لمحكمة الموضوع كذلك، أن 
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تمنح الخصم الذى أثار المسألة الدستورية مهلة جديدة تجاوز بها حدود الميعاد الذى 
ستورية، ما لم يكن قرارها بالمهلة الجديدة قد صدر عنها ضربته ابتداء لرفع الدعوى الد

أو بعد فوات الأشهر  –قبل انقضاء الميعاد الأول، فإذا كان قد صدر عنها بعد فواته 
 غدا ميعاداً جديداً ومجرداً من كل أثر . –الثلاثة المحددة لإقامة الدعوى الدستورية 

عيين قـد دفع بجلسة وحيث إنه متى كان ما تقدم وكان الحاضر عن المد
أمام محكمة استئناف الإسكندرية بعـدم دستورية النصوص الطعينة،  9/62/0224

لرفع الدعوى  66/60/0224فقررت تلك المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 
 60/1/0222ثم لجلسة  60/6/0222الدستورية ثم أجلت نظـر الدعـوى لجلسة 

بعد ما يزيد على ثلاثة  06/0/0222ثلة فى لذات السبب فأقام المدعيان الدعوى الما
أشهر من تاريخ التصريح برفع الدعوى الدستورية، ومن ثم فإن الدعوى الماثلة تكون قد 

 أقيمت بعد الميعاد مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها .
ولا ينال من ذلك أن محكمة الموضوع قد عادت ومنحت المدعيين أجلًا جديداً 

لإقامة الدعوى الدستورية، إذ أن هذا  66/60/0224اد الأول فى بعد انتهاء الميع
الأجل ورد على غير محل بعد أن غدا الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن، إذ الساقط لا 

 يعود.
 

 فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعيين 

 بل أتعاب المحاماة .المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقا
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 3002مايو سنة  3 جلسة
 

رئيس            برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: حمـدى محمـد علـى وماهـر البحـيرى وإلهـام نجيب نوار والسـيد عبد 
 حشـيش ومحمـد خـيرى طـه والدكتور عادل عمر شريف . مالمنع

رئيس هيئة                د المستشار / نجيب جمال الدين علماوحضور السي
 المفوضين

     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 

 
 

 (423رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 33 لسنة 23القضية رقم 

 
 دعوى دستورية "المصلحة فيها في ضوء قصد المدعى منها". -2

ن دعواه الحكم بعدم دستورية نص البند الثانى من المادة رقم إنه لما كان المدعى قد قصد م
سنة فأكثر، وهو الشرط  22( سالفة الذكر فيما تضمنته من اشتراط أن يكون سن المؤمن عليه 66)

( لعدم بلوغهم هذا 66الذى حال بينه وبين حصوله على الزيادة فى المعاش التى تقررت بنص المادة )
ة الشخصية المباشرة التى هى شرط لقبول الدعوى تكون متحققة فى السن، ومن ثم فإن المصلح
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الطعن على هذا النص باعتبار أن الفصل فى دستوريته يكون له انعكاسه الأكيد على الدعوى 
 الموضوعية مؤثراً فيها .

 
 إنتهاء الخصومة". -دعوى دستورية "حجية الحكم فيها  -3

ون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ( من قان49و 41مقتضى نص المادتين رقمى) 
أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة  6979لسنة  41

الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا فى المسألة المقضى بها، وهى 
 ه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته.حجية تحول بذاتها دون المجادلة في

 
إنه لما كان المدعى قد قصد من دعواه الحكم بعدم دستورية نص البند الثانى  -1

( سالفة الذكر فيما تضمنته من اشتراط أن يكون سن المؤمن عليه 11من المادة رقم )
معاش التى سنة فأكثر، وهو الشرط الذى حال بينه وبين حصوله على الزيادة فى ال 20

( لعدم بلوغهم هذا السن، ومن ثم فإن المصلحة الشخصية 11تقررت بنص المادة )
المباشرة التى هى شرط لقبول الدعوى تكون متحققة فى الطعن على هذا النص باعتبار 

 أن الفصل فى دستوريته يكون له انعكاسه الأكيد على الدعوى الموضوعية مؤثراً فيها .
 
لدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة حيث إن المحكمة ا -1

 146فى القضية رقم  13/3/1002فى الدعوى الراهنة بحكمها الصادر بجلسة 
( 11( من المادة )1قضائية دستورية، والذى قضى بعدم دستورية نص البند ) 12لسنة 

لاجتماعى بتعديل بعض أحكام قانون التأمين ا 1947لسنة  107من القانون رقم 
بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون  1991لسنة  30المعدل بالقانون رقم 

سنة فأكثر  20التأمين الاجتماعى فيما تضمنه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه 
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( 14( من المادة )2لزيادة المعاش المستحق فى الحالة المنصوص عليها فى البند رقم )
. وإذ نشر هذا 1972لسنة  79ماعى الصادر بالقانون رقم من قانون التأمين الاجت

وكان مقتضى  7/1/1002)تابع( بتاريخ  11الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 
( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 19و 14نص المادتين رقمى) 

دستورية حجية أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى ال 1979لسنة  14رقم 
مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فصلاً 
فى المسألة المقضى بها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه 

 عليها من جديد لمراجعته الأمر الذى تغدو معه الخصومة منتهية فى الدعوى الراهنة .
 

 ـراءاتالإجـ
ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية  0222بتاريخ الثالث من شهر إبريل سنة 

 16عمال كلى شمال القاهرة واستئنافها رقم  0221لسنة  62العليا ملف الدعوى رقم 
قضائية، نفاذاً لحكم الإحالة الصادر من محكمة استئناف القاهرة " مأمورية  1لسنة 

قف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية بو  00/60/0224شمال " بجلسة 
 . 6990لسنة  12العليا للفصل فى دستورية المادة السابعة من القانون رقم 

 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم  ونظُرت الدعوى على النحو المبين
 فيها بجلسة اليوم .

 
 المحكمـــة
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 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 

عمال كلى أمام محكمة شمال  0221لسنة  62المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 
الابتدائية يطلب الحكم بأحقيته فى إعادة تسوية معاشه واحتساب الزيادات التى  القاهرة

نص عليها القانون، وذلك قولًا منه بأنه كان يعمل بمصنع الطوب الرملى بمدينة نصر 
دون حساب  2/4/6999وانتهت خدمته بالمعاش المبكر. وتمت تسوية معاشه فى 

لعدم بلوغه سن  6972لسنة  79انون رقم الزيادة المقررة بالمادة السابعة من الق
الخمسين وحكمت المحكمة برفض الدعوى. فاستأنف حكمها. وإذ ارتأت محكمة 
الاستئناف شبهة عدم دستورية المادة السابعة المشار إليها فقد قضت بوقف الدعوى 

 وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية تلك المادة .
 

بزيادة المعاشات وتعديل  6990لسنة  12مادة السابعة من القانون رقم وحيث إن ال
بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى تنص على أن " يستبدل بنص المادة الحادية 

الصادر بتعديل بعض  6917لسنة  627عشرة والمادة الثانية عشرة من القانون رقم 
 :أحكام قانون التأمين الاجتماعى النصان الآتيان 

 

فى  6/7/6990المادة الحادية عشرة: تزاد المعاشات التى تستحق اعتباراً من 
( من 2ـ الحالة المنصوص عليها فى البند ) 0ـ .............  6إحدى الحالات الآتية: 

سنة  22( المشار إليها متى كانت سن المؤمن عليه فى تاريخ طلب الصرف 61المادة )
من المعاش بحد أدنى مقداره  %02حدد الزيادة بنسبة ـ .............. وت 1فأكثر. 

 عشرون جنيهاً شهرياً وبعد أقصى خمسة وثلاثون جنيهاً شهرياً ......... " 
 

وحيث إنه لما كان المدعى قد قصد من دعواه الحكم بعدم دستورية نص البند الثانى 
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ن المؤمن عليه ( سالفة الذكر فيما تضمنته من اشتراط أن يكون س66من المادة رقم )
سنة فأكثر، وهو الشرط الذى حال بينه وبين حصوله على الزيادة فى المعاش التى  22

( لعدم بلوغهم هذا السن، ومن ثم فإن المصلحة الشخصية 66تقررت بنص المادة )
المباشرة التى هى شرط لقبول الدعوى تكون متحققة فى الطعن على هذا النص باعتبار 

 ه يكون له انعكاسه الأكيد على الدعوى الموضوعية مؤثراً فيها .أن الفصل فى دستوريت
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى 

 02لسنة  011فى القضية رقم  61/1/0222الدعوى الراهنة بحكمها الصادر بجلسة 
( من القانون 66من المادة ) (0قضائية دستورية، والذى قضى بعدم دستورية نص البند )

بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى المعدل بالقانون  6917لسنة  627رقم 
بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى  6990لسنة  12رقم 

سنة فأكثر لزيادة المعاش  22فيما تضمنه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه 
( من قانون 61( من المادة )2ى الحالة المنصوص عليها فى البند رقم )المستحق ف

. وإذ نشر هذا الحكم فى 6972لسنة  79التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 
وكان مقتضى نص المادتين  7/4/0222)تابع( بتاريخ  64الجريدة الرسمية بالعدد رقم 

لسنة  41عليا الصادر بالقانون رقم ( من قانون المحكمة الدستورية ال49و 41رقمى) 
أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة  6979

الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا فى المسألة المقضى 
ن جديد بها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها م

 لمراجعته الأمر الذى تغدو معه الخصومة منتهية فى الدعوى الراهنة .
 

 فلهـذه الأسبــاب
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 حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
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 3002يونية سنة  22 جلسة
 

رئيس            برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

عوض محمد صالح والدكتور حنفى على جبالى وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيـرى وعلى 
 ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى .

رئيس هيئة            وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
 المفوضين

     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 

 
 

 (422رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 33 لسنة 20القضية رقم 

 
 دعوى دستورية "مناط المصلحة فيها". -2

مناطها أن يكون ثمت  –وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية  –أن المصلحة الشخصية المباشرة 
وبأن يكون الحكم الصادر فى المسألة ؛ ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية

 لطلبات الموضوعية المرتبطة بها، والمطروحة أمام محكمة الموضوع.الدستورية لازماً للفصل فى ا
 

 -2920شريعة إسلامية "المادة الثانية من الدستور بعد تعديلها في سنة  -3
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 الأحكام الشرعية القطعية والظنية".

حيث أنه عن النعى بمخالفة الحكم الطعين لنص المادة الثانية من الدستور، بعد تعديلها فى سنة 
، وما قضت به من اعتبار مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، فهو غير سديد 6912

ذلك أن حكمها هذا، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة، إنما يتمخض عن قيد يجب على  –
السلطة التشريعية التزامه فيما يصدر عنها من تشريعات بعد نفاذه، بحيث لا يجوز أن تخالف 

لتشريعية الأحكام الشرعية القطعية فى ثبوتها ودلالتها، باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هى النصوص ا
التى يكون الاجتهاد فيها ممتنعاً، لكونها تمثل من الشريعة الإسلامية مبادئها الكلية، وأصولها الثابتة 

وتها أو بدلالتها أو بهما التى لا تحتمل تأويلاً أو تبديلاً. ولا كذلك الأحكام الظنية غير المقطوع بثب
معاً. ذلك أنها خاضعة للاجتهاد وتنحصر دائرته فيها. وهى بحكم طبيعتها متطورة تتغير بتغير الزمان 
والمكان بما يضمن مرونتها وحيدتها ومواجهتها لما يستجد من نوازل، وبما يسمح بتنظيم شئون 

بالتالى، شئون معيشتهم. وتبعاً لذلك،   العباد على نحو يكفل مصالحهم المعتبرة شرعاً، ولا يعطل،
كان الاجتهاد سائغاً فى المسائل الاختلافية التى لا يجوز أن تكون أحكامها جامدة بما ينتقص  
ً فى إطار الأصول الكلية للشريعة ولا يجاوزها، ومستخلصاً  كمال الشريعة ومرونتها، طالما كان واقعا

 على نحو يكفل صدق المبادئ العامة للشريعة. عن طريق الأدلة الشرعية النقلية والعقلية
 

 عدم التقيد بأشكال جامدة". –حق التقاضى "تنظيمه  -2
أن سلطة المشرع فى تنظيمه لحق التقاضى ـ وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ـ هى 
 سلطة تقديرية، جوهرها المفاضلة التى يجريها بين البدائل المختلفة التى تتصل بالموضوع محل
التنظيم، لاختيار أنسبها لفحواه، وأحراها بتحقيق الأغراض التى يتوخاها، وأكفلها للوفاء بأكثر 
المصالح وزناً. وليس من قيد على مباشرة المشرع لهذه السلطة إلا أن يكون الدستور ذاته قد فرض 

ه بهذا التنظيم لا فى شأن مباشرتها ضوابطاً محددة تعتبر تخوماً لها ينبغى التزامها. وفى إطار قيام
يتقيد المشرع باتباع أشكالاً جامدة لا يريم عنها تفرغ قوالبها فى صورة صماء لا تبديل فيها، بل يجوز 
لـه أن يغاير فيما بينها، وأن يقدر لكل حال ما يناسبها، على ضوء مفاهيم متطورة تقتضيها الأوضاع 

إلى حد إهداره، ليظل هذا التنظيم مرناً، فلا التى يباشر الحق فى التقاضى فى نطاقها، وبما لا يصل 
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يكون إفراطاً يطلق الخصومة القضائية من عقالها انحرافاً بها عن أهدافها، ولا تفريطاً مجافياً 
ً بمقاصدها، باعتبارها شكلًا للحماية القضائية للحق  لمتطلباتها، بل بين هذين الأمرين قواماً، التزاما

 .فى صورتها الأكثر اعتدالاً 
 حق الدفاع "مقوماته". -4

الحق فى الدفاع، وقد كفله الدستور، لا تكتمل مقوماته إلا بالوصول إلى ترضية قضائية منصفة 
هى ـ بافتراض اتساقها مع أحكام الدستور والقانون ـ تشكل جزءاً غير منقسم من حق التقاضى، 

ة القضائية لا تقام للدفاع عن محض وترتبط بالأغراض النهائية التى يعمل لبلوغها، خاصة وأن الخصوم
بل غايتها اقتضاء منفعة يقرها القانون، وتبلور حقيقتها ؛ مصالح نظرية ولا تتولد عنها فائدة عملية

 نطاق المسائل المتنازع بشأنها، وحكم القانون بشأنها .
 

حيث إن هيئة قضايا الدولة قد دفعت بعدم قبول الدعوى لانتفاء مصلحة  -1
إقامتها، بعد أن قام بالفعل بإيداع الأمانة، وكان قضاء هذه المحكمة قد الطاعن فى 

 –وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية  –استقر على أن المصلحة الشخصية المباشرة 
وبأن ؛ مناطها أن يكون ثمت ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية

ية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية يكون الحكم الصادر فى المسألة الدستور 
فإذا كان ذلك، وكان من شأن القضاء ؛ المرتبطة بها، والمطروحة أمام محكمة الموضوع

بعدم دستورية النص الطعين تحرير المدعى من الالتزام الذى فرضه هذا النص بإيداع 
بالفعل، مما تكون  الأمانة المالية التى قررها، واسترداده لها إن كان قد سبق وأن أودعها

للمدعى معه مصلحة أكيدة وقائمة فى دعواه، وهو ما يتعين إزائه الالتفات عن الدفع 
 بعدم قبول الدعوى الدستورية، وقبولها .

 
حيث أنه عن النعى بمخالفة الحكم الطعين لنص المادة الثانية من الدستور، بعد  -1
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ئ الشريعة الإسلامية المصدر ، وما قضت به من اعتبار مباد1940تعديلها فى سنة 
ذلك أن حكمها هذا، وعلى ما جرى به قضاء هذه  –الرئيسى للتشريع، فهو غير سديد 

المحكمة، إنما يتمخض عن قيد يجب على السلطة التشريعية التزامه فيما يصدر عنها 
من تشريعات بعد نفاذه، بحيث لا يجوز أن تخالف النصوص التشريعية الأحكام الشرعية 

طعية فى ثبوتها ودلالتها، باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هى التى يكون الاجتهاد الق
فيها ممتنعاً، لكونها تمثل من الشريعة الإسلامية مبادئها الكلية، وأصولها الثابتة التى لا 
تحتمل تأويلاً أو تبديلاً. ولا كذلك الأحكام الظنية غير المقطوع بثبوتها أو بدلالتها أو 

. ذلك أنها خاضعة للاجتهاد وتنحصر دائرته فيها. وهى بحكم طبيعتها متطورة بهما معاً 
تتغير بتغير الزمان والمكان بما يضمن مرونتها وحيدتها ومواجهتها لما يستجد من نوازل، 
وبما يسمح بتنظيم شئون العباد على نحو يكفل مصالحهم المعتبرة شرعاً، ولا يعطل، 

اً لذلك، كان الاجتهاد سائغاً فى المسائل الاختلافية التى بالتالى، شئون معيشتهم. وتبع
لا يجوز أن تكون أحكامها جامدة بما ينتقص كمال الشريعة ومرونتها، طالما كان واقعاً 
فى إطار الأصول الكلية للشريعة ولا يجاوزها، ومستخلصاً عن طريق الأدلة الشرعية النقلية 

عامة للشريعة. ومتى كان ذلك، وكان النص والعقلية على نحو يكفل صدق المبادئ ال
التشريعى الطعين قد تعلق بإحدى الجوانب الإجرائية فى تنظيم دعوى الإفلاس، وهى 
واقعة فى دائرة الأحكام الظنية لا القطعية من الشريعة الغراء، واستهدف المشرع من ورائه 

شهر الإفلاس فى استحداث معالجة عملية لتنظيم هذه الدعوى بإشراكه الدائن طالب 
تفعيل الإجراءات، وذلك من خلال إيداعه الأمانة المالية المتطلبة، والتى ترد إليه بحق 
امتياز على أول نقود تدخل التفليسة، فإن المشرع بذلك يكون قد قصد إلى تحقيق 
مصلحة عامة فى تنظيم التقاضى فى هذا المجال بما ليس فيه إخلال بحقوق الدائن 

أو انتفاص منها. وبالتالى، لا يكون فى ذلك خروج على مبادئ الشريعة  طالب التفليسة
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 .الإسلامـية 
 
 
أن سلطة المشرع فى تنظيمه لحق التقاضى ـ وعلى ما جرى عليه قضاء هذه  -3

المحكمة ـ هى سلطة تقديرية، جوهرها المفاضلة التى يجريها بين البدائل المختلفة التى 
لاختيار أنسبها لفحواه، وأحراها بتحقيق الأغراض التى تتصل بالموضوع محل التنظيم، 

يتوخاها، وأكفلها للوفاء بأكثر المصالح وزناً. وليس من قيد على مباشرة المشرع لهذه 
السلطة إلا أن يكون الدستور ذاته قد فرض فى شأن مباشرتها ضوابطاً محددة تعتبر 

نظيم لا يتقيد المشرع باتباع أشكالاً تخوماً لها ينبغى التزامها. وفى إطار قيامه بهذا الت
جامدة لا يريم عنها تفرغ قوالبها فى صورة صماء لا تبديل فيها، بل يجوز لـه أن يغاير 
فيما بينها، وأن يقدر لكل حال ما يناسبها، على ضوء مفاهيم متطورة تقتضيها الأوضاع 

اره، ليظل هذا التى يباشر الحق فى التقاضى فى نطاقها، وبما لا يصل إلى حد إهد
التنظيم مرناً، فلا يكون إفراطاً يطلق الخصومة القضائية من عقالها انحرافاً بها عن 
أهدافها، ولا تفريطاً مجافياً لمتطلباتها، بل بين هذين الأمرين قواماً، التزاماً بمقاصدها، 

 باعتبارها شكلاً للحماية القضائية للحق فى صورتها الأكثر اعتدالاً .
 
فى الدفاع، وقد كفله الدستور، لا تكتمل مقوماته إلا بالوصول إلى ترضية  الحق -1

قضائية منصفة هى ـ بافتراض اتساقها مع أحكام الدستور والقانون ـ تشكل جزءاً غير 
منقسم من حق التقاضى، وترتبط بالأغراض النهائية التى يعمل لبلوغها، خاصة وأن 

؛ حض مصالح نظرية ولا تتولد عنها فائدة عمليةالخصومة القضائية لا تقام للدفاع عن م
بل غايتها اقتضاء منفعة يقرها القانون، وتبلور حقيقتها نطاق المسائل المتنازع بشأنها، 
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 وحكم القانون بشأنها .
 
 

 الإجــراءات
، أودع المدعى صحيفة الدعوى 0222بتاريخ الخامس عشر من شهر يناير سنة 

دستورية العليا، طالباً الحكم بعدم دستورية الفقرة الثالثة المعروضة قلم كتاب المحكمة ال
 . 6999لسنة  67( من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 224من المادة )

وأودعت هيئة قضايا الدولة ثلاث مذكرات بدفاعها طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم 
 قبول الدعوى لانتفاء المصلحة، واحتياطياً برفضها .

 ر الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .وبعد تحضي
ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 

 فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

أن حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى 
تجارى كلى أمام محكمة الجيزة  6999لسنة  6179المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 

الابتدائية ضد المدعى عليه الخامس بطلب الحكم بشهر إفلاسه، تأسيساً على أنه يداينه 
بمبلغ ستين ألف جنيهاً مثبتة بشيك، وعند حلول أجل الاستحقاق امتنع الأخير، وهو 

كونه محقق الوجود ومبين المقدار وحال الأداء، كما تبين أن تاجر، عن سداد الدين رغم  
الشيك الذى حرره لضمان الوفاء لا رصيد لـه. وأثناء تداول الدعوى، دفع المدعى أمام 
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، بعدم دسـتورية الفقـرة الثالثة من المادة 2/6/0222محكمة الموضوع، بجلسـة 
، لما تضمنته من إلزام 6999ة لسن 67( من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 224)

الدائن طالب شهر الإفلاس إيداع مبلغ ألف جنيه خزانة المحكمة، على سبيل الأمانة، 
لحساب مصروفات نشر الحكم بشهر الإفلاس، وهو ما رآه المدعى مخالفاً للدستور، 
وطالب بإقامة الدعوى بعدم دستوريته. وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع، فقد 

، وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية، 61/0/0222نظر الدعوى لجلسة  أجلت
 فأقام دعواه المعروضة .

( من 1المشار إليه قد نص فـى الفقرة ) 6999لسنة  67وحيث إن القانون رقم 
( منه على أنه " ويطلب الدائن شهر إفلاس مدينه بصحيفة تودع قلم كتاب 224المادة )

ة بما يفيد إيداع مبلغ ألف جنيه خزانة المحكمة على سبيل المحكمة المختصة، مصحوب
الأمانة لحساب مصروفات نشر الحكم الصادر بشهر الإفلاس، يطلب فيها اتخاذ 
الإجراءات التحفظية اللازمة، ويبين فيها الظروف التى يستدل منها على توقف المدين 

 عن دفع ديونه .... " .
بعدم قبول الدعوى لانتفاء مصلحة الطاعن فى  وحيث إن هيئة قضايا الدولة قد دفعت

إقامتها، بعد أن قام بالفعل بإيداع الأمانة، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن 
مناطها أن يكون  –وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية  –المصلحة الشخصية المباشرة 

وبأن يكون الحكم  ؛ثمت ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية
الصادر فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، 

فإذا كان ذلك، وكان من شأن القضاء بعدم دستورية ؛ والمطروحة أمام محكمة الموضوع
النص الطعين تحرير المدعى من الالتزام الذى فرضه هذا النص بإيداع الأمانة المالية التى 

ها، واسترداده لها إن كان قد سبق وأن أودعها بالفعل، مما تكون للمدعى معه قرر 
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مصلحة أكيدة وقائمة فى دعواه، وهو ما يتعين إزائه الالتفات عن الدفع بعدم قبول 
 الدعوى الدستورية، وقبولها .

 
 11و 0وحيث إن المدعى ينعى على النص الطعين مخالفته للدستور فـى المواد )

ما رآه فيه من إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية وما تتطلبه مقاصدها العامة (منه، ل19و
 من حفاظ على المال، وكذلك بحقى التقاضى والدفاع .

وحيث أنه عن النعى بمخالفة الحكم الطعين لنص المادة الثانية من الدستور، بعد 
ية المصدر ، وما قضت به من اعتبار مبادئ الشريعة الإسلام6912تعديلها فى سنة 

ذلك أن حكمها هذا، وعلى ما جرى به قضاء هذه  –الرئيسى للتشريع، فهو غير سديد 
المحكمة، إنما يتمخض عن قيد يجب على السلطة التشريعية التزامه فيما يصدر عنها 
من تشريعات بعد نفاذه، بحيث لا يجوز أن تخالف النصوص التشريعية الأحكام الشرعية 

لالتها، باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هى التى يكون الاجتهاد القطعية فى ثبوتها ود
فيها ممتنعاً، لكونها تمثل من الشريعة الإسلامية مبادئها الكلية، وأصولها الثابتة التى لا 
تحتمل تأويلًا أو تبديلًا. ولا كذلك الأحكام الظنية غير المقطوع بثبوتها أو بدلالتها أو 

للاجتهاد وتنحصر دائرته فيها. وهى بحكم طبيعتها متطورة  بهما معاً. ذلك أنها خاضعة
تتغير بتغير الزمان والمكان بما يضمن مرونتها وحيدتها ومواجهتها لما يستجد من نوازل، 
وبما يسمح بتنظيم شئون العباد على نحو يكفل مصالحهم المعتبرة شرعاً، ولا يعطل، 

تهاد سائغاً فى المسائل الاختلافية التى بالتالى، شئون معيشتهم. وتبعاً لذلك، كان الاج
لا يجوز أن تكون أحكامها جامدة بما ينتقص كمال الشريعة ومرونتها، طالما كان واقعاً 
فى إطار الأصول الكلية للشريعة ولا يجاوزها، ومستخلصاً عن طريق الأدلة الشرعية النقلية 

ى كان ذلك، وكان النص والعقلية على نحو يكفل صدق المبادئ العامة للشريعة. ومت
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التشريعى الطعين قد تعلق بإحدى الجوانب الإجرائية فى تنظيم دعوى الإفلاس، وهى 
واقعة فى دائرة الأحكام الظنية لا القطعية من الشريعة الغراء، واستهدف المشرع من ورائه 
استحداث معالجة عملية لتنظيم هذه الدعوى بإشراكه الدائن طالب شهر الإفلاس فى 

عيل الإجراءات، وذلك من خلال إيداعه الأمانة المالية المتطلبة، والتى ترد إليه بحق تف
امتياز على أول نقود تدخل التفليسة، فإن المشرع بذلك يكون قد قصد إلى تحقيق 
مصلحة عامة فى تنظيم التقاضى فى هذا المجال بما ليس فيه إخلال بحقوق الدائن 

وبالتالى، لا يكون فى ذلك خروج على مبادئ الشريعة طالب التفليسة أو انتفاص منها. 
 الإسلامـية .

( من الدستور 19و 11وحيث إنه عن النعى بمخالفة النص الطعين لنص المادتين )
وإخلال بالتالى بحقى التقاضى والدفاع والحماية المكفولة لهما دستورياً ودولياً، فمردود  

لتقاضى ـ وعلى ما جرى عليه قضاء كذلك. ذلك أن سلطة المشرع فى تنظيمه لحق ا
هذه المحكمة ـ هى سلطة تقديرية، جوهرها المفاضلة التى يجريها بين البدائل المختلفة 
التى تتصل بالموضوع محل التنظيم، لاختيار أنسبها لفحواه، وأحراها بتحقيق الأغراض 

باشرة المشرع التى يتوخاها، وأكفلها للوفاء بأكثر المصالح وزناً. وليس من قيد على م
لهذه السلطة إلا أن يكون الدستور ذاته قد فرض فى شأن مباشرتها ضوابطاً محددة تعتبر 
تخوماً لها ينبغى التزامها. وفى إطار قيامه بهذا التنظيم لا يتقيد المشرع باتباع أشكالًا 

اير جامدة لا يريم عنها تفرغ قوالبها فى صورة صماء لا تبديل فيها، بل يجوز لـه أن يغ
فيما بينها، وأن يقدر لكل حال ما يناسبها، على ضوء مفاهيم متطورة تقتضيها الأوضاع 
التى يباشر الحق فى التقاضى فى نطاقها، وبما لا يصل إلى حد إهداره، ليظل هذا 
التنظيم مرناً، فلا يكون إفراطاً يطلق الخصومة القضائية من عقالها انحرافاً بها عن 

مجافياً لمتطلباتها، بل بين هذين الأمرين قواماً، التزاماً بمقاصدها،  أهدافها، ولا تفريطاً 
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باعتبارها شكلًا للحماية القضائية للحق فى صورتها الأكثر اعتدالًا. كذلك فإن الحق فى 
الدفاع، وقد كفله الدستور، لا تكتمل مقوماته إلا بالوصول إلى ترضية قضائية منصفة هى 

ام الدستور والقانون ـ تشكل جزءاً غير منقسم من حق ـ بافتراض اتساقها مع أحك
التقاضى، وترتبط بالأغراض النهائية التى يعمل لبلوغها، خاصة وأن الخصومة القضائية لا 

بل غايتها اقتضاء ؛ تقام للدفاع عن محض مصالح نظرية ولا تتولد عنها فائدة عملية
المتنازع بشأنها، وحكم القانون منفعة يقرها القانون، وتبلور حقيقتها نطاق المسائل 

بشأنها. ولما كان ذلك، وكان النص الطعين، بما فرضه من إلزام على عاتق الدائن طالب 
شهر الإفلاس موضوعه إيداع أمانة نقدية محددة خزانة المحكمة عند تقديم طلب 
التفليس، وذلك لمواجهة حكم شهر الإفلاس ونشره وما يترتب على ذلك من آثار، إنما 
تقرر بهدف تنظيم التداعى وضبط الإجراءات القضائية فى مجال الحكم الصادر بشهر 
إفلاس التاجر، وللتغلب على ما قد تعانيه المحاكم من عدم وجود نقود حاضرة فى 
التفليسة تمكن أمين التفليسة من شهر حكم الإفلاس ونشره ووضع الأختام على أموال 

ة تؤدى إلى تعطيل الفصل فى الدعوى والسير فى التفليسة، بما فى ذلك من آثار سلبي
ومتى كان من شأن قيام الدائن طالب شهر الإفلاس بإيداع مبلغ ؛ إجراءات التفليسة

الأمانة على نحو ما تطلبه المشرع مساهمته فى تسيير تلك الإجراءات، ودون أن يترتب 
أن إيداعه خزانة على هذه المساهمـة مصادرة لذلك المبلغ أو انتقاص منه، باعتبار 

المحكمة يكون على سبيل الأمانة لحساب مصروفات الحكم الصادر بشهر الإفلاس، 
بحيث يقوم الدائن باسترداده بالامتياز على جميع الدائنين من أول نقود تدخل التفليسة. 
ولكل ذلك، يكون المشرع ـ فى واقع الأمر ـ قد توخى تنظيماً للحق فى التقاضى، فى 

نوعية من المنازعات، تتحقق فيه دواعى المصلحة العامة، بما لا ينال من إطار هذه ال
( 19و 11حقوق الدائن طالب شهر الإفلاس، وبما ليس فيه مخالفة لنص المادتين )
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 من الدستور .
وحيث إن النص الطعين لا يخالف الدستور من أى وجه آخر، فإنه يتعين القضاء 

 برفض الدعوى .
 فلهـذه الأسبــاب

ت المحكمة برفض الدعوى، ومصادرة الكفالة، وإلزام المدعى المصاريف، حكم
 ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
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 3002يونية سنة  22 جلسة
 

رئيس            برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

نفى على جبالى وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحـيرى وعلى عوض محمد صالح والدكتور ح
 ومحمد خيرى طـه والدكتور عـادل عمر شريـف وتهانى محمد الجبالى .

رئيس هيئة              وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
 المفوضين

     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 

 
 

 (429رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 34 لسنة 329القضية رقم 

 
 شرط قبوله". –دعوى دستورية "تدخل  -2

إطرد قضاء هذه المحكمة على أن شرط قبول طلب التدخل أن يكون مقدماً ممن كان طرفاً فى 
 الدعوى الموضوعية التى يؤثر الحكم فى المسألة الدستورية على الحكم فيها .

 
 عنصراها". -دعوى دستورية "شرط المصلحة الشخصية المباشرة -3
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المقرر أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى إنه من 
الخصومة الدستورية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية، فلا تفصل فى غير المسائل 

 الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى. 
أحكام جديدة خاصة  -لفصل فيهادعوى دستورية "قيام المصلحة حتى ا -2

 عدم قبول الدعوى". -بالشيك
إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يكفى توافر شرط المصلحة عند رفع الدعوى 
الدستورية، وإنما يتعين أن تظل هذه المحكمة قائمة حتى الفصل فى الدعوى الدستورية، بحيث إذا 

 فيها فلا سبيل إلى التطرق إلى موضوعها . زالت المصلحة بعد رفع الدعوى وقبل الفصل
 
إطرد قضاء هذه المحكمة على أن شرط قبول طلب التدخل أن يكون مقدماً  -1

ممن كان طرفاً فى الدعوى الموضوعية التى يؤثر الحكم فى المسألة الدستورية على 
رت فيها الحكم فيها. وإذ كان طالبوا التدخل غير ممثلين فى الدعوى الموضوعية التى أثي

 المسألة الدستورية المعروضة، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول التدخل .
 
إنه من المقرر أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة  -1

الدستورية العليا فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية، 
ورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى، فلا تفصل فى غير المسائل الدست

 ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع عنصرين: 
أو حكم الإحالة فـى الحـدود التى اختصم فيها النص  –أولهما: أن يقيم المدعى 

اقتصادياً أو غيره قد لحق بالمدعى، سواء   –الدليل على أن ضرراً واقعياً  –المطعون عليه 
ً ب ً أن يكون الضرر المدعى به كان مهددا هذا الضرر أم كان قد وقع فعلاً، ويتعين دوما

مباشراً، منفصلًا عن مجرد مخالفة النص المطعون فيه للدستور، مستقلًا بالعناصر التى 
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 يقوم عليها، ممكناً تصوره ومواجهته بالترضية القضائية تسوية لآثاره .
ً إلى الن ً أو ثانيهما: أن يكون هذا الضرر عائدا ً متوهما ص المطعون فيه، وليس ضررا

منتحلًا أو مجهلاً، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلًا على من ادعى مخالفته 
للدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها 

طال النص لا يعود إليه، دلَّ ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، ذلك أن إب
التشريعى فى هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها 

 مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية، عما كان عليه قبلها .
 
إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يكفى توافر شرط المصلحة عند  -3

أن تظل هذه المحكمة قائمة حتى الفصل فى  رفع الدعوى الدستورية، وإنما يتعين
الدعوى الدستورية، بحيث إذا زالت المصلحة بعد رفع الدعوى وقبل الفصل فيها فلا 

 سبيل إلى التطرق إلى موضوعها .
 

 الإجــراءات
أودع المدعى صحيفة الدعوى  0220بتاريخ الحادى عشر من سبتمبر سنة 

لعليا، طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرتين المعروضة قلم كتاب المحكمة الدستورية ا
، معدلًا بقرار 6999لسنة  67الأولى والثانية من المادة الثالثة من قانون التجارة رقم 

 . 0222لسنة  611رئيس الجمهورية بالقانون رقم 
، أودع كل من السيد / حسن البنا 0220وبتاريخ الثامـن عشـر من ديسـمبر سـنة 

السيد / عبد الله طه محمد صديق، والسيد / شرقاوى عزيز عطية قلم  سعـد مرسـى، و 
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 01وبتاريخ ؛ كتاب المحكمة طلبات بتدخلهم انضمامياً إلى المدعى فى الدعوى
، أودع طلب تدخل آخر من السيد / حسن البنا سعد مرسى، 0220ديسمبر سنة 

سعيد فهمى،  وطلبـات تدخل جديدة من السيد / عصام ورد عبود، والسيد / مختار
، أودع طلـب تدخل 0220ديسمـبر سنة  01وبتاريخ ؛ والسيدة / هيدى نصيف نسيم

 انضمامى آخر من السيد / السيد محمد السيد خليل .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتى دفاع، طلبت فى الأولى الحكم برفض الدعوى، 

 ؛ وثانياً ـ برفض الدعوى.وفى الثانية الحكم أولاً بعدم قبول طلبات التدخل الانضمامى
وقدم البنك المدعى عليه السابع مذكرة طلب فيها الحكم، أصلياً بعدم قبول الطعن 

 بالنسبة إليه لرفعه على غير ذى صفة، واحتياطياً برفض الدعوى. 
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

لسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم ونظُرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الج
 فيها بجلسة اليوم .

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 
النيابة العامة قدمت الطاعن إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح بندر سوهاج فى 

، أعطى 0226يونية سنة  12، بوصف أنه بتاريخ 0222لسنة  6020رقم  الجنحة
المدعى عليه السادس شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك، وطلبت 

، 6996( من قانون العقوبات. وبتاريخ أول إبريل سنة 117و 111عقابه بالمادتين )
ات مع الشغل وكفالة ألف جنيه قضت المحكمة غيابياً بمعاقبته بالحبس ثلاث سنو 
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لوقف التنفيذ، مع إلزامه بتعويض مؤقت. وقد عارض الطاعن فى هذا الحكم، حيث 
، باعتبار العلاقة كأن لم تكن. فأقام الطاعن 0222مايو سنة  07قضى بجلسة 
جنح مستأنف سوهاج، وأثناء نظره دفع بجلسة  0220لسنة  1197الاستئناف رقم 

لسنة  67بعدم دستورية المادتين الأولى والثالثة من القانون رقم ، 0220يوليه سنة  12
( من قانون العقوبات. وقد قدرت محكمة 117بإصدار قانون التجارة، والمادة ) 6999

، وصرحت 0220سبتمبر سنة  04الموضوع جدية هذا الدفع، وأجلت الدعوى لجلسة 
 ة. للطاعن بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام الدعوى الماثل

وحيث إنه عن طلبات التدخل، فقد إطرد قضاء هذه المحكمة على أن شرط قبول 
طلب التدخل أن يكون مقدماً ممن كان طرفاً فى الدعوى الموضوعية التى يؤثر الحكم 
فى المسألة الدستورية على الحكم فيها. وإذ كان طالبوا التدخل غير ممثلين فى الدعوى 

مسألة الدستورية المعروضة، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الموضوعية التى أثيرت فيها ال
 التدخل .

تنص  6999لسنة  67وحيث إن المادة الأولى من مواد إصدار قانون التجارة رقم 
، عدا 6111نوفمبر سنة  61على أن: " يلغى قانون التجارة الصادر بالأمر العالى فى 

الأشخاص، ويستعاض عنه بالقانون الفصل الأول من الباب الثانى منه والخاص بشركات 
 المرافق.

 . 0222( من قانون العقوبات اعتباراً من أول أكتوبر سنة 117ويلغى نص المادة )
 كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق " .

كما تنص المادة الثالثة من مواد إصدار القانون ذاته على أن: " ينشر هذا القانون فى 
، عدا الأحكام الخاصة 6999سمية، ويعمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة الجريدة الر 

 . 0222بالشيك فيعمل بها اعتباراً من أول أكتوبر سنة 
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وتطبق على الشيك الصادر قبل هذا التاريخ الأحكام القانونية المعمول بها فى تاريخ 
 . 0226كتوبر إصداره، إذا كان ثابـت التاريـخ أو تم إثبات تاريخـه قبل اول أ

 
 

ويكون إثبات تاريخ الشيك المشار إليه لدى أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر 
العقارى بلا رسوم، أو بقيده فى سجلات خاصة لدى أحد البنوك، أو بأية طريقة أخرى 

( من قانون الإثبات فى المواد المدنية 62من الطرق المنصوص عليها فى المادة )
 والتجارية".

من المقرر أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة وحيث إنه 
الدستورية العليا فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية، 
فلا تفصل فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى، 

 صرين: ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع عن
أو حكم الإحالة فـى الحـدود التى اختصم فيها النص  –أولهما: أن يقيم المدعى 

اقتصادياً أو غيره قد لحق بالمدعى، سواء   –الدليل على أن ضرراً واقعياً  –المطعون عليه 
كان مهدداً بهذا الضرر أم كان قد وقع فعلًا، ويتعين دوماً أن يكون الضرر المدعى به 

صلًا عن مجرد مخالفة النص المطعون فيه للدستور، مستقلًا بالعناصر التى مباشراً، منف
 يقوم عليها، ممكناً تصوره ومواجهته بالترضية القضائية تسوية لآثاره .

ثانيهما: أن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه، وليس ضرراً متوهماً أو 
طبق أصلًا على من ادعى مخالفته منتحلًا أو مجهلًا، فإذا لم يكن هذا النص قد 

للدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها 
لا يعود إليه، دلَّ ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، ذلك أن إبطال النص 
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ير بها التشريعى فى هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغ
 مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية، عما كان عليه قبلها .

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يكفى توافر شرط المصلحة عند 
رفع الدعوى الدستورية، وإنما يتعين أن تظل هذه المحكمة قائمة حتى الفصل فى 

بعد رفع الدعوى وقبل الفصل فيها فلا الدعوى الدستورية، بحيث إذا زالت المصلحة 
 سبيل إلى التطرق إلى موضوعها .

أن ما تضمنته الفقرتان الثانية  –فى واقع الأمر  –وحيث إن مؤدى طعن المدعى 
لسنة  67والثالثة من المادة الأولى والمادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة رقم 

قانون العقوبات، وإرجاء العمل بالأحكام  من 117من إرجاء لإلغاء نص المادة  6999
، واستمرار خضوع الشيك لأحكام 0222الخاصـة بالشيك حتى أول أكتوبر سنة 

، 0226القانون المعمول به وقت إصداره متى كان ثابت التاريخ قبل أول أكتوبر سنة 
للمبدأ  يعُد تعطيلًا وإهداراً لقاعدة رجعية القانون الأصلح للمتهم والتى تعد تأصيلاً 

من الدستور. ومن ثم فإن نطاق  11و  46الدستورى المنصوص عليه فى المادتين 
ينحصر فيما ورد بالفقرة الثانية من المادة الأولى،  –وفقاً للمصلحة فيها  –الدعوى 

 وعجز الفقرة الأولى والفقرة الثانية من المادة الثالثة من مواد الإصدار المشار إليها .
 67لعمل بالأحكام المشار إليها فى مواد إصدار قانون التجارة رقم وحيث إن إرجاء ا

 622و 0222لسنة  611قد تعرض للتعديل بموجب القوانين أرقام  6999لسنة 
الذى نص فى مادته الأولى  0221لسنة  621، ثم صدر القانون رقم 0226لسنة 

 على أن :
"  0221أكتوبر سنة  " بعبارة " أول 0222" تستبدل عبارة " أول أكتوبر سنة 

 6999لسنة  67الواردة بكل من نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 
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 بإصدار قانون التجارة، ونص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من ذات القانون .
( " الواردة 211( " بعبارة " المادة )211و  212كما تستبدل عبارة " المادتين )

" بعبارة  0221الثانية من المادة الثالثة المشار إليها، وعبارة " أول أكتوبر سنة فى الفقرة 
 " الواردة بنص الفقرة الثالثة من المادة ذاتها " . 0224" أول أكتوبر سنة 

وتنص المادة الثالثة من ذات القانون على أن " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية 
 اريخ نشره " .ويعمل به من اليوم التالى لت

( فى الثالث من يوليه 07وقد نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية فى العدد رقم )
 . 0221سنة 

ومفاد ما تقدم، وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة، أنه اعتباراً من أول أكتوبر 
بما حواه من أحكام جديدة  6999لسنة  67فإن قانون التجارة رقم  0222سنة 

منه توافرها فى الورقة كى تعتبر  471ك سيما البيانات التى اشترطت المادة خاصة بالشي
شيكاً، وكذلك العقوبات التى رصدها القانون لمن يصدر شيكاً ليس لـه مقابل قائم وقابـل 
للسحب، أضحى نافذاً. وبالتالى، فإنه يتعين على محكمة الموضوع إنزال حكمه على 

كانت هذه الأحكام الجديدة تعتبر قانوناً أصلح لـه. ومن   الواقعة المتهم فيها المدعى إذا
ثم، وبزوال العقبة القانونية المتمثلة فى تأجيل العمل بأحكام الشيك فى قانون التجارة 
الجديد، لم يعد للمدعى مصلحة ترجى من الفصل فى الدعوى الدستورية الماثلة، مما 

 يقتضى الحكم بعدم قبولها .
 

 فلهـذه الأسبــاب
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 .كمت المحكمة بعدم قبول الدعوى. ح
 

 3002يونية سنة  22 جلسة
 

رئيس            برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

ى على جبالـى وض محمد صالح والدكتور حنفى عر البحيرى وعلوعضوية السادة المستشارين: ماه
 ومحمـد خيرى طـه وسعـيد مرعـى عمـرو وتهانى محمد الجبالى .

رئيس هيئة              حضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علماو 
 المفوضين

     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 

 
 

 (430رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 34 لسنة 202القضية رقم 
 

                                       
ق  04لسنة  49ق و 04لسنة  007ق و 00لسنة  11أصدرت المحكمة بذات الجلسة أحكاماً مشابهة في القضايا الدستورية أرقام .
 02سنة ل 612ق و 02لسنة  016ق و 00لسنة  64ق و 02لسنة  012ق و 07لسنة  17ق و 02لسنة  92ق و 01لسنة  011و

لسنة  040ق و 02لسنة  620ق و 07لسنة 71ق و 02لسنة  017ق و 04لسنة  677ق و 06لسنة  619ق و 01لسنة  61ق و
 ق. 02لسنة  049ق و 04لسنة  612ق و 01لسنة  069ق و 01لسنة  44ق و 02



  1111 

 ".مناط المصلحة فيهادعوى دستورية " -2
لدستورية ـ وهى شرط لقبولها ـ أن يكون إن من المقرر أن مناط المصلحة الشخصية فى الدعوى ا

ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة 
 الدستورية مؤثراً فى الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع

 
 ملكية خاصة "الحماية الدستورية تمتد إلى كل أشكالها". -3

لتى فرضها الدستور للملكية الخاصة ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ تمتد إن الحماية ا
إلى كل أشكالها، وتقيم توازناً دقيقاً بين الحقوق المتفرعة عنها، والقيود التى يجوز فرضها عليها، فلا 

اقعها ترهق هذه القيود تلك الحقوق، بما ينال من محتواها، أو يقلص دائرتها، لتغدو الملكية فى و 
ً رمزياً لحقوق لا قيمة لها عملاً، فلا تخلص لصاحبها، ولا يعود  ً من المضمون، وإطارا شكلاً مجردا
عليه ما يرجوه منها إنصافاً، بل تثقلها تلك القيود لتنوء بها، مما يخرجها عن دورها كقاعدة للثروة 

ها الاجتماعية، وهو ما يعنى أن القومية التى لا يجوز استنزافها من خلال فرض قيود لا تقتضيها وظيفت
الملكية ينبغى أن توفر لها من الحماية ما يعينها على أداء دورها، ويكفل اجتناء ثمارها ومنتجاتها 
وملحقاتها، وبما يقيها تعرض الأغيار لها، سواء بنقضها أو بانتقاصها من أطرافها. ولم يعد جائزاً 

يغير من طبيعتها، أو يجردها من لوازمها، ولا أن يفصلها  بالتالى أن ينال المشرع من عناصرها، ولا أن
عن بعض أجزائها، أو يدمر أصلها، أو يقيد من مباشرة الحقوق التى تتفرع عنها فى غير ضرورة 
تقتضيها وظيفتها الاجتماعية. ودون ذلك تفقد الملكية ضماناتها الجوهرية، ويكون العدوان عليها 

 غصباً، أدخل إلى مصادرتها .
 
 تحديد معناه أو مفهومه". -دستور "عدل -2

(، 27، 21، 01، 4تضمنها، كالمواد ) إن الدستور وإن قرن العدل بكثير من النصوص التى
وخلا فى الوقت ذاته من تحديد معناه، إلا أن مفهوم العدل يتغيا التعبير عن تلك القيم الاجتماعية 

لور مقاييسها فى شأن ما يعتبر حقاً لديها، فلا التى لا تنفصل الجماعة فى حركتها عنها، والتى تب
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يكون العدل مفهوماً مطلقاً ثابتاً باطراد، بل مرناً ومتغيراً وفقاً لمعايير الضمير الاجتماعى ومستوياتها، 
وهو بذلك لا يعدو أن يكون نهجاً متواصلًا منبسطاً على أشكال من الحياة تتعدد ألوانها، وازناً 

التى يفرضها المشرع على المواطنين، فلا تكون وطأتها على بعضهم عدواناً، بل بالقسط تلك الأعباء 
 تطبيقها فيما بينهم إنصافاً، وإلا صار القانون منهياً للتوافق فى مجال تنفيذه، وغدا إلغاؤه لازماً .

 
 عدالتها". -ضرائب ورسوم -منه 229دستور "المادة  -4

نين بقانون أو فى الحدود التى يبينها ـ وسواء كان بنيانها إن الأعباء التى يجوز فرضها على المواط
( 11وكانت المادة )؛ (669ضريبة أو رسماً أو تكليفاً آخر ـ هى التى نظمها الدستور بنص المادة )

من الدستور، وإن خص بها النظام الضريبى، متطلباً أن تكون العدالة الاجتماعية مضموناً لمحتواها، 
تنفصل عنها النصوص القانونية التى يقيم المشرع عليها النظم الضريبية على  وغاية يتوخاها، فلا

اختلافها، إلا أن الضريبة بكل صورها، تمثل فى جوهرها عبئاً مالياً على المكلفين بها، شأنها فى 
( من الدستور، ويتعين بالتالى ـ وبالنظر إلى 669ذلك شأن غيرها من الأعباء التى انتظمتها المادة )

طأتها ـ أن يكون العدل من منظور اجتماعى، مهيمناً عليها بمختلف صورها، محدداً الشروط و 
الموضوعية لاقتضائها، نائياً عن التمييز بينها دون مسوغ، فذلك وحده ضمان خضوعها لشرط 
الحماية القانونية المتكافئة التى كفلها الدستور للمواطنين جميعاً فى شأن الحقوق عينها، فلا 

 مها إلا مقاييس موحدة لا تتفرق بها ضوابطها .تحك
 
 توقع مشروع". –رسوم نسبية  –تحري "تحديد قيمة الأراضي الزراعية  -2

( المطعون عليه ـ فى النطاق المحدد ـ لم يضع معياراً، تحُدد 72حيث إن البند )ج( من المادة )
الأحوال التى تحُصل الرسوم النسبية  على أساسه قيمة الأراضى الزراعية الكائنة فى ضواحى المدن، فى

على أساسها، معتداً فقط بالقيمة التى يوضحها الطالب. غير أنه لم يركن إلى ذلك، فاتخذ من 
الجباية منهاجاً له، إذ عولّ على نظام التحرى ـ الذى يقوم به قلم الكتاب ـ عن القيمة الحقيقية 

ً لإخضاع ما قد يظ هر من زيادة فى هذه القيمة لرسوم تكميلية، بعد للأراضى المشار إليها، تمهيدا
الحكم فى الخصومة القضائية، واستكمال إجراءاتها، دون أن يضع معايير دقيقة تنضبط بها أسس 
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التقدير، متوخياً أن يوفر عن طريقها ـ وعلى غير أسس موضوعية ـ موارد للدولة تعينها على إشباع 
قتها للممولين من أجل استئدائها، تأميناً لمبلغها ـ بعد أن جانب من احتياجاتها، وهو ما يعنى ملاح

أدرجها بموازنتها على ضوء توقعها الحصول عليها من خلال الرسوم القضائية ـ وجنوحها بالتالى إلى 
المغالاة فى تقدير رسومها، فكان طلب تلك الرسوم التكميلية من ذوى الشأن مصادماً لتوقعهم 

 المشروع.
 
رر أن مناط المصلحة الشخصية فى الدعوى الدستورية ـ وهى شرط إن من المق -1

لقبولها ـ أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن 
يكون الفصل فى المسألة الدستورية مؤثراً فى الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على 

وعى يدور حول مغالاة قلم الكتاب إذ كان ذلك، وكان النزاع الموض؛ محكمة الموضوع
فى تقدير الرسوم النسبية، استناداً إلى التحريات عن القيمة الحقيقية للأراضى الزراعية 
الكائنة فى ضواحى المدن، محل عقد القسمة، الصادر حكم بصحته ونفاذه، ومن ثم 

ليه. يتوقف الفصل فى هذا النزاع على الحكم فى الطعن على نص البند )ج( المشار إ
وبالتالى تكون مصلحة المدعيين فى الدعوى الدستورية الماثلة متوافرة، ويتحدد نطاقها 

 فيما قرره النص من الأخذ بنظام التحرى سالف الإشارة .
 
إن الحماية التى فرضها الدستور للملكية الخاصة ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه  -1

دقيقاً بين الحقوق المتفرعة عنها، والقيود  المحكمة ـ تمتد إلى كل أشكالها، وتقيم توازناً 
التى يجوز فرضها عليها، فلا ترهق هذه القيود تلك الحقوق، بما ينال من محتواها، أو 
يقلص دائرتها، لتغدو الملكية فى واقعها شكلاً مجرداً من المضمون، وإطاراً رمزياً لحقوق 

ما يرجوه منها إنصافاً، بل تثقلها لا قيمة لها عملاً، فلا تخلص لصاحبها، ولا يعود عليه 
تلك القيود لتنوء بها، مما يخرجها عن دورها كقاعدة للثروة القومية التى لا يجوز 
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استنزافها من خلال فرض قيود لا تقتضيها وظيفتها الاجتماعية، وهو ما يعنى أن الملكية 
اء ثمارها ومنتجاتها ينبغى أن توفر لها من الحماية ما يعينها على أداء دورها، ويكفل اجتن

وملحقاتها، وبما يقيها تعرض الأغيار لها، سواء بنقضها أو بانتقاصها من أطرافها. ولم 
يعد جائزاً بالتالى أن ينال المشرع من عناصرها، ولا أن يغير من طبيعتها، أو يجردها من 

الحقوق لوازمها، ولا أن يفصلها عن بعض أجزائها، أو يدمر أصلها، أو يقيد من مباشرة 
التى تتفرع عنها فى غير ضرورة تقتضيها وظيفتها الاجتماعية. ودون ذلك تفقد الملكية 

 ضماناتها الجوهرية، ويكون العدوان عليها غصباً، أدخل إلى مصادرتها .
 
، 1كالمواد )  إن الدستور وإن قرن العدل بكثير من النصوص التى تضمنها، -3
تحديد معناه، إلا أن مفهوم العدل يتغيا  (، وخلا فى الوقت ذاته من27، 23، 13

التعبير عن تلك القيم الاجتماعية التى لا تنفصل الجماعة فى حركتها عنها، والتى تبلور 
مقاييسها فى شأن ما يعتبر حقاً لديها، فلا يكون العدل مفهوماً مطلقاً ثابتاً باطراد، بل 

ً لمعايير الضمير الاجتماعى ومست ً وفقا ً ومتغيرا وياتها، وهو بذلك لا يعدو أن يكون مرنا
نهجاً متواصلاً منبسطاً على أشكال من الحياة تتعدد ألوانها، وازناً بالقسط تلك الأعباء 
التى يفرضها المشرع على المواطنين، فلا تكون وطأتها على بعضهم عدواناً، بل تطبيقها 

 تنفيذه، وغدا إلغاؤه لازماً. فيما بينهم إنصافاً، وإلا صار القانون منهياً للتوافق فى مجال
 
إن الأعباء التى يجوز فرضها على المواطنين بقانون أو فى الحدود التى يبينها ـ  -1

وسواء كان بنيانها ضريبة أو رسماً أو تكليفاً آخر ـ هى التى نظمها الدستور بنص المادة 
تطلباً أن ( من الدستور، وإن خص بها النظام الضريبى، م34وكانت المادة )؛ (119)

ً لمحتواها، وغاية يتوخاها، فلا تنفصل عنها النصوص  تكون العدالة الاجتماعية مضمونا
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القانونية التى يقيم المشرع عليها النظم الضريبية على اختلافها، إلا أن الضريبة بكل 
صورها، تمثل فى جوهرها عبئاً مالياً على المكلفين بها، شأنها فى ذلك شأن غيرها من 

( من الدستور، ويتعين بالتالى ـ وبالنظر إلى وطأتها ـ 119التى انتظمتها المادة ) الأعباء
أن يكون العدل من منظور اجتماعى، مهيمناً عليها بمختلف صورها، محدداً الشروط 
الموضوعية لاقتضائها، نائياً عن التمييز بينها دون مسوغ، فذلك وحده ضمان خضوعها 

كافئة التى كفلها الدستور للمواطنين جميعاً فى شأن الحقوق لشرط الحماية القانونية المت
 عينها، فلا تحكمها إلا مقاييس موحدة لا تتفرق بها ضوابطها.

 
( المطعون عليه ـ فى النطاق المحدد ـ لم 72حيث إن البند )ج( من المادة ) -2

مدن، فى يضع معياراً، تحُدد على أساسه قيمة الأراضى الزراعية الكائنة فى ضواحى ال
الأحوال التى تحُصل الرسوم النسبية على أساسها، معتداً فقط بالقيمة التى يوضحها 
الطالب. غير أنه لم يركن إلى ذلك، فاتخذ من الجباية منهاجاً له، إذ عولّ على نظام 
التحرى ـ الذى يقوم به قلم الكتاب ـ عن القيمة الحقيقية للأراضى المشار إليها، تمهيداً 

ا قد يظهر من زيادة فى هذه القيمة لرسوم تكميلية، بعد الحكم فى الخصومة لإخضاع م
القضائية، واستكمال إجراءاتها، دون أن يضع معايير دقيقة تنضبط بها أسس التقدير، 
متوخياً أن يوفر عن طريقها ـ وعلى غير أسس موضوعية ـ موارد للدولة تعينها على إشباع 

نى ملاحقتها للممولين من أجل استئدائها، تأميناً جانب من احتياجاتها، وهو ما يع
لمبلغها ـ بعد أن أدرجها بموازنتها على ضوء توقعها الحصول عليها من خلال الرسوم 
القضائية ـ وجنوحها بالتالى إلى المغالاة فى تقدير رسومها، فكان طلب تلك الرسوم 

ن مقدارها معروفاً قبل انعقاد التكميلية من ذوى الشأن مصادماً لتوقعهم المشروع، فلا يكو 
الخصومة القضائية، ولا عبؤها ماثلًا فى أذهانهم عند التقاضى، فلا يزنون خطاهم على 
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ضوء تقديرهم سلفاً لها، ولا يعرفون بالتالى لأقدامهم مواقعها، بل يباغتهم قلم الكتاب 
على الملكية الخاصة بها، ليكون فرضها نوعاً من المداهمة التى تفتقر لمبرراتها، وعدواناً 

 من خلال اقتطاع بعض عناصرها دون مسوغ .
 

 الإجــراءات
، أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى 0220بتاريخ التاسع من شهر ديسمبر سنة 

( 72قلم كتاب المحكمة، بطلب الحكم بعدم دستورية البند )ج( من ثانياً من المادة )
 ائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية .بالرسوم القض 6944لسنة  92من القانون رقم 

 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى. 
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونظُرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 فيها بجلسة اليوم .

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 

كلى حكومة بنى   0222لسنة  270، 272المدعيين كانا قد أقاما الدعويين رقمى 
 سويف ضد المدعى عليهما الرابع والسادس، بالاعتراض على أمرى تقدير الرسوم رقمى

، الصادرين من قلم كتاب محكمة بنى سويف 0222لسنة  122، 0222لسنة  120
الابتدائية، بتقدير رسم نسبى ورسم صندوق الخدمات، استناداً إلى التحريات عن القيمة 
الحقيقية للأرض محل عقد القسمة، المقضى بصحته ونفاذه بالحكم الصادر فى 
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يف. وقد أصدرت المحكمة مدنى كلى بنى سو  6997لسنة  6422الدعوى رقم 
حكماً بتخفيض الرسوم المشار إليها، طعن الطرفان على هذا الحكم بالاستئنافين رقمى 

ق. م، أمام محكمة استئناف بنى سويف، وقد استند المدعى  42لسنة  299، 291
عليهما الرابع والسادس فى استئنافهما إلى أن الأرض محل القسمة واقعة فى ضواحى 

م فإن المعول عليه فى تقدير الرسوم هو القيمة الحقيقية للأرض، بعد المدن، ومن ث
التحرى عنها عن طريق قلم الكتاب، إعمالًا لحكم البند )ج( من )ثانياً( من المادة 

المشار إليه، وبالتالى فإن تقدير قلم كتاب  6944لسنة  92( من القانون رقم 72)
نظر الاستئنافين ـ بعد ضمهما ليصدر فيهما  المحكمة جاء صحيحاً مطابقاً للواقع. وأثناء

حكم واحد ـ دفع المدعيان بعدم دستورية نص البند )ج( سالف الإشارة، وإذ قدرت 
محكمة الموضوع جدية دفعهما، وصرحت لهما برفع دعواهما الدستورية، فقد أقاما 

 الدعوى الماثلة .
وم القضائية ورسوم بالرس 6944لسنة  92( من القانون رقم 72وحيث إن المادة )

التوثيق فى المواد المدنية تنص على أن " يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه 
 الآتى: ـ

 

 (: ................................................................." )أولاً 
 تية :(: على قيم العقارات أو المنقولات المتنازع فيها، وفقاً للأسس الآ) ثانياً 

 

 ............................................................... ()أ 
 ................................................................ )ب( 

بالنسبة للأراضى الزراعية الكائنة فى ضواحى المدن، والأراضى الزراعية التى لم  ) ج(
عدة للبناء، والمبانى المستحدثة التى لم تحدد قيمتها تفرض عليها ضريبة، والأراضى الم
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الإيجارية بعد، والمنقولات، يقدر الرسم مبدئياً على القيمة التى يوضحها الطالب، وبعد 
 تحرى قلم الكتاب عن القيمة الحقيقية، يحصل الرسم عن الزيادة " .

ـ وهى شرط  وحيث إن من المقرر أن مناط المصلحة الشخصية فى الدعوى الدستورية
لقبولها ـ أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن 
يكون الفصل فى المسألة الدستورية مؤثراً فى الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على 

إذ كان ذلك، وكان النزاع الموضوعى يدور حول مغالاة قلم الكتاب ؛ محكمة الموضوع
النسبية، استناداً إلى التحريات عن القيمة الحقيقية للأراضى الزراعية  فى تقدير الرسوم

الكائنة فى ضواحى المدن، محل عقد القسمة، الصادر حكم بصحته ونفاذه، ومن ثم 
يتوقف الفصل فى هذا النزاع على الحكم فى الطعن على نص البند )ج( المشار إليه. 

دستورية الماثلة متوافرة، ويتحدد نطاقها وبالتالى تكون مصلحة المدعيين فى الدعوى ال
 فيما قرره النص من الأخذ بنظام التحرى سالف الإشارة .

وحيث إن المدعيين ينعيان على النص المطعون عليه ـ فى النطاق المحدد سلفاً ـ 
بالنسبة للرسوم  إخلاله بالعدل الذى قرنه الدستور بكثير من النصوص التى تضمنها، 

(، وإهداره الحماية التى كفلها الدستور للملكية الخاصة، بأخذه 669، 11كالمواد )
بنظام التحرى، الذى يؤدى إلى نوع من المداهمة التى تفتقر لمبرراتها، وتحصيل رسوم 

 ( من الدستور .14، 10تكميلية لم يتوقعها الممول، مخالفاً بذلك أحكام المواد )
( من قانون الرسوم 72مادة )وحيث إن مؤدى نص البند )ج( من )ثانياً( من ال

القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية، أن الرسوم النسبية ـ فى الأحوال التى تقدر فيها 
على أساس قيمة العقار ـ إنما تقُدر مبدئياً ـ بالنسبة للأراضى الزراعية الكائنة فى ضواحى 

على هذا النحو، لا يعنى  المدن ـ وفق القيمة التى يوضحها الطالب، وأن إجراء التقدير
أن يصير نهائياً، بل يجوز إعادة النظر فيه من قبل قلم كتاب المحكمة، يتحرى عن 
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القيمة الحقيقية للأراضى المشار إليها، بما مؤداه أن القيمة التى يوضحها الطالب، إنما 
قيمة  تمثل حداً أدنى لقيمة العقار التى تحصل الرسوم النسبية على مقتضاها، وهى بعدُ 

 يجوز تكملتها بما قد يظهر من زيادة فيها، لتنسب تلك الرسوم إليها .
وحيث إن الحماية التى فرضها الدستور للملكية الخاصة ـ وعلى ما جرى به قضاء 
هذه المحكمة ـ تمتد إلى كل أشكالها، وتقيم توازناً دقيقاً بين الحقوق المتفرعة عنها، 

فلا ترهق هذه القيود تلك الحقوق، بما ينال من والقيود التى يجوز فرضها عليها، 
محتواها، أو يقلص دائرتها، لتغدو الملكية فى واقعها شكلًا مجرداً من المضمون، وإطاراً 
رمزياً لحقوق لا قيمة لها عملًا، فلا تخلص لصاحبها، ولا يعود عليه ما يرجوه منها 

عن دورها كقاعدة للثروة القومية  إنصافاً، بل تثقلها تلك القيود لتنوء بها، مما يخرجها
التى لا يجوز استنزافها من خلال فرض قيود لا تقتضيها وظيفتها الاجتماعية، وهو ما 
يعنى أن الملكية ينبغى أن توفر لها من الحماية ما يعينها على أداء دورها، ويكفل اجتناء 

بنقضها أو بانتقاصها ثمارها ومنتجاتها وملحقاتها، وبما يقيها تعرض الأغيار لها، سواء 
من أطرافها. ولم يعد جائزاً بالتالى أن ينال المشرع من عناصرها، ولا أن يغير من 
طبيعتها، أو يجردها من لوازمها، ولا أن يفصلها عن بعض أجزائها، أو يدمر أصلها، أو 
يقيد من مباشرة الحقوق التى تتفرع عنها فى غير ضرورة تقتضيها وظيفتها الاجتماعية. 

دون ذلك تفقد الملكية ضماناتها الجوهرية، ويكون العدوان عليها غصباً، أدخل إلى و 
 مصادرتها .

، 4تضمنها، كالمواد ) وحيث إن الدستور وإن قرن العدل بكثير من النصوص التى
(، وخلا فى الوقت ذاته من تحديد معناه، إلا أن مفهوم العدل يتغيا 27، 21، 01

تماعية التى لا تنفصل الجماعة فى حركتها عنها، والتى تبلور التعبير عن تلك القيم الاج
مقاييسها فى شأن ما يعتبر حقاً لديها، فلا يكون العدل مفهوماً مطلقاً ثابتاً باطراد، بل 
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مرناً ومتغيراً وفقاً لمعايير الضمير الاجتماعى ومستوياتها، وهو بذلك لا يعدو أن يكون 
ل من الحياة تتعدد ألوانها، وازناً بالقسط تلك الأعباء نهجاً متواصلًا منبسطاً على أشكا

التى يفرضها المشرع على المواطنين، فلا تكون وطأتها على بعضهم عدواناً، بل تطبيقها 
 فيما بينهم إنصافاً، وإلا صار القانون منهياً للتوافق فى مجال تنفيذه، وغدا إلغاؤه لازماً .

ى المواطنين بقانون أو فى الحدود التى يبينها ـ وحيث إن الأعباء التى يجوز فرضها عل
وسواء كان بنيانها ضريبة أو رسماً أو تكليفاً آخر ـ هى التى نظمها الدستور بنص المادة 

( من الدستور، وإن خص بها النظام الضريبى، متطلباً أن 11وكانت المادة )؛ (669)
اها، فلا تنفصل عنها النصوص تكون العدالة الاجتماعية مضموناً لمحتواها، وغاية يتوخ

القانونية التى يقيم المشرع عليها النظم الضريبية على اختلافها، إلا أن الضريبة بكل 
صورها، تمثل فى جوهرها عبئاً مالياً على المكلفين بها، شأنها فى ذلك شأن غيرها من 

ظر إلى وطأتها ـ ( من الدستور، ويتعين بالتالى ـ وبالن669الأعباء التى انتظمتها المادة )
أن يكون العدل من منظور اجتماعى، مهيمناً عليها بمختلف صورها، محدداً الشروط 
الموضوعية لاقتضائها، نائياً عن التمييز بينها دون مسوغ، فذلك وحده ضمان خضوعها 
لشرط الحماية القانونية المتكافئة التى كفلها الدستور للمواطنين جميعاً فى شأن الحقوق 

 فلا تحكمها إلا مقاييس موحدة لا تتفرق بها ضوابطها . عينها،
( المطعون عليه ـ فى النطاق المحدد ـ لم يضع 72وحيث إن البند )ج( من المادة )

معياراً، تُحدد على أساسه قيمة الأراضى الزراعية الكائنة فى ضواحى المدن، فى الأحوال 
بالقيمة التى يوضحها الطالب. غير  التى تُحصل الرسوم النسبية على أساسها، معتداً فقط

أنه لم يركن إلى ذلك، فاتخذ من الجباية منهاجاً له، إذ عوّل على نظام التحرى ـ الذى 
يقوم به قلم الكتاب ـ عن القيمة الحقيقية للأراضى المشار إليها، تمهيداً لإخضاع ما قد 

صومة القضائية، يظهر من زيادة فى هذه القيمة لرسوم تكميلية، بعد الحكم فى الخ
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واستكمال إجراءاتها، دون أن يضع معايير دقيقة تنضبط بها أسس التقدير، متوخياً أن 
يوفر عن طريقها ـ وعلى غير أسس موضوعية ـ موارد للدولة تعينها على إشباع جانب من 
احتياجاتها، وهو ما يعنى ملاحقتها للممولين من أجل استئدائها، تأميناً لمبلغها ـ بعد أن 
أدرجها بموازنتها على ضوء توقعها الحصول عليها من خلال الرسوم القضائية ـ وجنوحها 
بالتالى إلى المغالاة فى تقدير رسومها، فكان طلب تلك الرسوم التكميلية من ذوى 
الشأن مصادماً لتوقعهم المشروع، فلا يكون مقدارها معروفاً قبل انعقاد الخصومة 

فى أذهانهم عند التقاضى، فلا يزنون خطاهم على ضوء القضائية، ولا عبؤها ماثلًا 
تقديرهم سلفاً لها، ولا يعرفون بالتالى لأقدامهم مواقعها، بل يباغتهم قلم الكتاب بها، 
ليكون فرضها نوعاً من المداهمة التى تفتقر لمبرراتها، وعدواناً على الملكية الخاصة من 

 خلال اقتطاع بعض عناصرها دون مسوغ .
ه على ضوء ما تقدم، يكون نظام التحرى ـ على إطلاقه ـ المنصوص عليه فى وحيث إن

، 669، 11، 14، 10( مخالفاً لأحكام المواد )72البند )ج( من )ثانياً( من المادة )
 ( من الدستور .602
 

 فلهـذه الأسبــاب
( من 72حكمت المحكمة بعدم دستورية نص البند )ج( من )ثانياً( من المادة )

بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية، فيما لم  6944لسنة  92رقم  القانون
يتضمنه من وضع ضوابط وأسس موضوعية لنظام التحرى عن القيمة الحقيقية للأراضى 
الزراعية الكائنة فى ضواحى المدن، وتحصيل رسم عن الزيادة التى تظهر فى هذه القيمة، 

 ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .مع إلزام الحكومة المصروفات 
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 3002يونية سنة  22 جلسة
 

رئيس             برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: ماهــر البحيرى وعدلى محمود منصور ومحمد عبدالقادر عبدالله وعلى 
 سامى يوسفعوض محمد صالح والدكتور حنفى على جبالى وماهر 

رئيس هيئة               وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
 المفوضين

      وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 

 
 

 (432رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 32 لسنة 222و 222 ان رقماالقضيت
 

 دعوى دستورية "مناط المصلحة فيها". -2
ية المباشرة وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية مناطها أن يكون ثمة ارتباط إن المصلحة الشخص

بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية وذلك بأن يكون الحكم الصادر فى المسألة 
 الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع.

 
 ية "مناطها التعارض بين نص تشريعي وبين حكم في الدستور".رقابة دستور  -3
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الرقابة القضائية التى تباشرها المحكمة الدستورية العليا على دستورية التشريع مناطها قيام تعارض 
 –بفرض صحته  –بين نص قانونى أو لائحى وبين حكم فى الدستور ولا شأن بما يقع من تناقض 

 اختلفا فى مرتبتيهما ما لم يكن ذلك منطوياً بذاته على مخالفة دستورية .بين تشريعين سواء اتحدا أم 
 منه". 3و 4دستور "المادتان  -2

إن ما قرره الدستور فى المادة الرابعة من أن الأساس الاقتصادى لمصر هو النظام الاشتراكى 
تقريب الفوارق بين الديمقراطى القائم على الكفاية والعدل، بما يحول دون الاستغلال، ويؤدى إلى 

الدخول ويحمى الكسب المشروع ويكفل عدالة توزيع الأعباء والتكاليف العامة، لا يعنى الإخلال 
بحق المشرع فى مباشرة سلطته التقديرية فى مجال تنظيم الحقوق، اتباعاً بضوابط الدستور، وهو ما 

ه أكفل لتحقيق المصالح المشروعة يقوم به بالمفاضلة بين البدائل المتاحة، مرجحاً من بينها ما يرا
التى قصد حمايتها، كما أن تأسيس المواطنين لمجتمعهم على قاعدة التضامن الاجتماعى وفقاً لنص 
المادة السابعة من الدستور مؤداه تداخل مصالحهم لا تصادمها وإمكان التوفيق بينها ومزاوجتها ببعض 

فلا يتقدم على ضوئها فريق على غيره انتهازاً، ولا ينال عند تعارضها بما يرعى القيم التى يؤمنون بها، 
أكثر امتيازاً من سواه، بل يتمتعون جميعاً بالحقوق  –دون مقتض  –قدراً من الحقوق يكون بها 

 وبالوسائل التى تعـينهم على ممارستها –التى تتكافأ مراكزهم القانونية قبلـها  –عينها 
 
 مبدأ تكافؤ الفرص "مضمونه". -4

على ما جرى عليه قضاء  –ث إن مبدأ تكافؤ الفرص الذى تكفله الدولة للمواطنين كافة يتصل حي
بالفرص التى تتعهد الدولة بتقديمها، وإعماله يقع عند تزاحمهم عليها، وأن الحماية  –هذه المحكمة 

بعض وفقاً  الدستورية لتلك الفرص غايتها تقرير أولوية فى مجال الانتفاع بها لبعض المتزاحمين على
 لأسس موضوعية يتحقق من خلالها التكافؤ فى الفرص يقتضيها الصالح العام.

 
 مبدأ المساواة "أسس موضوعية للتمييز". -2

لا  –على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة  –إن مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون 
زهم القانونية معاملة قانونية متكافئة، كما أنه يعنى أن تعامل فئاتهم على ما بينها من تباين فى مراك
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ليس مبدأ تلقينياً جامداً منافياً للضرورة العملية ولا هو بقاعدة صماء تنبذ صور التمييز جميعها، ذلك 
( من 42أن من بينها ما يستند إلى أسس موضوعية ولا ينطوى بالتالى على مخالفة لنص المادة )

 الدستور.
 التقاضى على درجة واحدة".حق التقاضى "قصر  -2

بأشكال محددة تمثل  –فى مجال ضمانة حـق اللجوء إلى القضاء  –إن المشرع غير مقيد 
أنماطاً جامدة لا تقبل التغيير أو التبديل، بل يجوز أن يختار من الصور الإجرائية لإنفاذ هذا الحق ما 

ً مع طبيعة المنازعة ال تى يعهد بالفصل فيها إلى محكمة أو يكون فى تقديره الموضوعى أكثر اتفاقا
هيئة ذات اختصاص قضائى، ودون ما إخلال بضماناتها الرئيسية التى تكفل إيصال الحقوق 
لأصحابها وفق قواعد محددة تكون منصفة فى ذاتها، ومن ثم فإن قصر التقاضى فى بعض الدعاوى 

 على درجة واحدة لا يناقض حق التقاضى.
 

لمباشرة وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية مناطها أن إن المصلحة الشخصية ا -1
يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية وذلك بأن يكون 
الحكم الصادر فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها 

ضوعيتين تدور حول المعارضة والمطروحة أمام محكمة الموضوع، وكانت الدعويين المو 
 –فى أوامر تقدير الرسوم القضائية وكان ما يبغيه المدعى تقرير أحقيته فى المعارضة فيها 

سواء كانت متعلقة بالرسوم المستحقة عن الدعوى المنظورة أمام محكمة أول درجة أو 
أمام محكمة أول درجة بحيث يكون  –المستحقة عن استئناف الحكم الصادر فيها 

التقاضى بشأنها على درجتين، فإن مصلحة المدعى الشخصية تنحصر فى الطعن على ما 
تضمنه النص المطعون فيه من أن تقدم المعارضة إلى المحكمة التى أصدر رئيسها أمر 

 التقدير أو القاضى حسب الأحوال، دون باقى النص المذكور
 

لعليا على دستورية التشريع الرقابة القضائية التى تباشرها المحكمة الدستورية ا -1
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مناطها قيام تعارض بين نص قانونى أو لائحى وبين حكم فى الدستور ولا شأن بما يقع 
بين تشريعين سواء اتحدا أم اختلفا فى مرتبتيهما ما لم  –بفرض صحته  –من تناقض 

 يكن ذلك منطوياً بذاته على مخالفة دستورية .
ابعة من أن الأساس الاقتصادى لمصر هو النظام إن ما قرره الدستور فى المادة الر  -3

الاشتراكى الديمقراطى القائم على الكفاية والعدل، بما يحول دون الاستغلال، ويؤدى 
إلى تقريب الفوارق بين الدخول ويحمى الكسب المشروع ويكفل عدالة توزيع الأعباء 

التقديرية فى مجال  والتكاليف العامة، لا يعنى الإخلال بحق المشرع فى مباشرة سلطته
تنظيم الحقوق، اتباعاً بضوابط الدستور، وهو ما يقوم به بالمفاضلة بين البدائل المتاحة، 
مرجحاً من بينها ما يراه أكفل لتحقيق المصالح المشروعة التى قصد حمايتها، كما أن 

عة تأسيس المواطنين لمجتمعهم على قاعدة التضامن الاجتماعى وفقاً لنص المادة الساب
من الدستور مؤداه تداخل مصالحهم لا تصادمها وإمكان التوفيق بينها ومزاوجتها ببعض 
عند تعارضها بما يرعى القيم التى يؤمنون بها، فلا يتقدم على ضوئها فريق على غيره 

أكثر امتيازاً من سواه، بل  –دون مقتض  –انتهازاً، ولا ينال قدراً من الحقوق يكون بها 
وبالوسائل التى  –التى تتكافأ مراكزهم القانونية قبلـها  –بالحقوق عينها  يتمتعون جميعاً 

تعـينهم على ممارستها، متى كان ما تقدم وكان النص الطعين ليس إلا حلقة من حلقات 
بالرسوم القضائية ورسوم  1911لسنة  90تقدير الرسوم القضائية وردت بالقانون رقم 

المشرع بإلزام المدعى عند إقامة دعواه بسداد رسم نسبى التوثيق فى المواد المدنية بدأها 
يسير كمقدم للحصول على الخدمة القضائية من مرفق العدالة، وذلك للتيسير على الأفراد 
فى الالتجاء للقضاء للذود عن حقوقهم، وفى ذات الوقت لصون مصالح الخزانة العامة، 

لحكم فى الدعوى، ثم أجـرى وأرجأ تحصيل ما يزيد على هذا المبالغ لحين صدور ا
تسوية الرسم على أساس ما يحكم به نهائياً، وألزم بمصروفات الدعوى ورسومها الطرف 
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الذى حدده الحكم سواء كان مدعياً أم مدعى عليه، والأصل أن يتم تقدير هذه 
المصروفات والرسوم فى متن الحكم فإذا ما صدر الحكم خلواً من هذا البيان وقدر 

يل رئيس المحكمة التى أصدرت الحكم أو القاضى حسب الأحوال المشرع تخو 
فى  –بموجب النص الطعين  –الاختصاص بتقدير الرسوم بأمر يصدره والفصل بالتالى 

المعارضة التى يقدمها ذوو الشأن فى مقدار هذه الرسوم، فإن ما قرره المشرع فى هذا 
كام القضائية ومحققاً لسرعة سداد الشأن يأتى متفقاً مع القواعد العامة فى إصدار الأح

يكون بها دون  –الرسوم القضائية من الطرف الملزم بها حتى لا ينال قـدراً مـن الحقوق 
ً على سواه، بل يتمتع ومن تتكافأ مراكزهم القانونية معه بالحقوق  –مقتض  أكثر امتيازا

 .عينها وبالوسيلة ذاتها التى تعينهم على ممارسة حقهم فى المعارضة 
 
على ما  –حيث إن مبدأ تكافؤ الفرص الذى تكفله الدولة للمواطنين كافة يتصل  -1

بالفرص التى تتعهد الدولة بتقديمها، وإعماله يقع عند  –جرى عليه قضاء هذه المحكمة 
تزاحمهم عليها، وأن الحماية الدستورية لتلك الفرص غايتها تقرير أولوية فى مجال 

حمين على بعض وفقاً لأسس موضوعية يتحقق من خلالها الانتفاع بها لبعض المتزا
التكافؤ فى الفرص يقتضيها الصالح العام، وإذ كان النص الطعين لا صلة لـه بفرص قائمة 

( من الدستور يكون غير 4يجرى التزاحم عليها، فإن النعى عليه بمخالفة حكم المادة )
 صحيح .

 
على ما استقر عليه قضاء هذه  –قانون إن مبدأ المساواة بين المواطنين أمام ال -2

لا يعنى أن تعامل فئاتهم على ما بينها من تباين فى مراكزهم القانونية معاملة  –المحكمة 
قانونية متكافئة، كما أنه ليس مبدأ تلقينياً جامداً منافياً للضرورة العملية ولا هو بقاعدة 
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يستند إلى أسس موضوعية ولا صماء تنبذ صور التمييز جميعها، ذلك أن من بينها ما 
( من الدستور ولما كان المركز القانونى 10ينطوى بالتالى على مخالفة لنص المادة )

للمعارض فى أمر التقدير الصادر من محكمة أول درجة يختلف عن المعارض فى الأمر 
الصادر من المحكمة الاستئنافية ومرجع ذلك أن المنازعة التى تثور بشأن الرسوم 

ئية المستحقة تتفرع عن الدعوى الأصلية وتخضع لذات القاعدة التى يخضع لها القضا
الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية تطبيقاً لقاعدة أن الفرع يتبع الأصل، متى كان ذلك، 
وكان الحكم الصادر من محكمة الدرجة الثانية غير جائز الطعن فيه بالاستئناف، فإن 

الأخيرة فى المعارضة فى أمر تقدير الرسوم يكون الحكم الصادر من رئيس المحكمة 
بالتبعية غير جائز الطعن فيه بالاستئناف، ومن ثم فإن قالة إخلال النص الطعين بمبدأ 

 من الدستور لا يكون لها محل . 10المساواة المنصوص عليه بالمادة 
 
 بأشكال –فى مجال ضمانة حـق اللجوء إلى القضاء  –إن المشرع غير مقيد  -6

محددة تمثل أنماطاً جامدة لا تقبل التغيير أو التبديل، بل يجوز أن يختار من الصور 
الإجرائية لإنفاذ هذا الحق ما يكون فى تقديره الموضوعى أكثر اتفاقاً مع طبيعة المنازعة 
التى يعهد بالفصل فيها إلى محكمة أو هيئة ذات اختصاص قضائى، ودون ما إخلال 

لتى تكفل إيصال الحقوق لأصحابها وفق قواعد محددة تكون بضماناتها الرئيسية ا
منصفة فى ذاتها، ومن ثم فإن قصر التقاضى فى بعض الدعاوى على درجة واحدة لا 
يناقض حق التقاضى، لما كان ما تقدم، وكان المشرع التزاماً منه بحق التقاضى قد كفل 

قوقه بأن أجاز لـه المعارضة لكل من أعُلن بأمر تقدير الرسوم اللقضائية ضمان حماية ح
فى هذا الأمر أمام المحكمة التى اصدر رئيسها أمر التقدير أو القاضى حسب الأحوال 
وأوجب أن يصدر الحكم بعد سماع أقوال قلم الكتاب والمعارض إذا حضر، دونما 
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تدخل من أى سلطة أخرى ومن ثم لا تشـوب النص الطعين أيـة مخالفة لمبدأى خضوع 
من الدستور  162و  62قانون واستقلال القضاء المنصوص عليهما بالمادتين الدولة لل

. 
 

 الإجــراءات
، أودع المدعى صحيفتى هاتين الدعويين 0221بتاريخ الحادى عشر من يونيو سنة 

 92من القانون رقم  61قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة 
سوم التوثيق فى المواد المدنية فيما تضمنه من أن تقدم بالرسوم القضائية ور  6944لسنة 

المعارضة إلى المحكمة التى أصدر رئيسها أمر التقدير أو إلى القاضى حسب الأحوال 
..... ويجوز استئناف الحكم فى ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم صدوره وإلا سقط 

 الحق فى الطعن .
قضائية دستورية  02لسنة  612رقم وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة فى الدعوى 

طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى واحتياطياً برفضها، كما قدمت مذكرة فى 
 قضائية دستورية طلبت فيها الحكم برفضها . 02لسنة  611الدعوى رقم 

 وبعد تحضير الدعويين، أودعت هيئة المفوضين تقريراً بالرأى فى كل منهما .
على النحو المبين بمحضر الجلسة، حيث قررت المحكمة ضم  ونظُرت الدعويان

قضائية  02لسنة  612قضائية دستورية إلى الدعوى رقم  02لسنة  611الدعوى رقم 
 دستورية ليصدر فيهما حكم واحد بجلسة اليوم .

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
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لدعويين وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفتى ا
المدعى عليهم الخامسة والسادسة والسابع فى الدعوى الماثلة كانوا قد أقاموا ضد 

مدنى كلى ملوى بطلب الحكم ببطلان عقد  0222لسنة  72المدعى الدعوى رقم 
للعقار المبين  60/9/6991بتاريخ  6411والمشهر برقم  61/7/6991البيع المؤرخ 

والمعالم بالصحيفة ومحو وشطب كافة التأشيرات والتسجيلات الخاصة بالعقد  الحدود
المذكور واعتباره كأن لم يكن على سند من أن البائع كان مريضاً بمرض الموت وقت 

قضت محكمة الموضوع باعتبار العقد المشار إليه وصية  01/1/0222البيع وبجلسة 
التأشيرات والتسجيلات الخاصة به مضافة إلى ما بعد الموت مع محو وشطب كافة 

وألزمت المدعى عليه )المدعى فى الدعوى الماثلة( المصروفات، فقام بالطعن على هذا 
قضائية أمام محكمة استئناف بنى سويف،  11لسنة  6194الحكم بالاستئناف رقم 

إلا فى  61/7/6991بعدم نفاذ التصرف المؤرخ  67/1/0222التى قضت بجلسة 
ة المرحوم نسيم جندى بولس وبتعديل التأشيرات والتسجيلات الخاصة حدود ثلث ترك

بهذا التصرف، وألزمت المستأنف المصروفات، وبناء على هذا الحكم أصدر حكم 
المطالبة بمحكمة استئناف بنى سويف أمرى تقدير الرسوم المستحقة بواقع 

الخدمات،  جنيهاً رسم صندوق 00112ر02جنيهاً رسوماً نسبية ومبلغ  42114ر22
 0242فعارض المدعى فى هذين الأمرين أمام محكمة المنيا الابتدائية بالدعوى رقم 

مدنى كلى طالباً الحكم بإلغائهما لمخالفتهما الحكم الاستئنافى ونص  0220لسنة 
من قانون المرافعات المدنية والتجارية، كما عارض فى هذين الأمرين أيضاً  17المادة 

بنى سويف حيث قيدت المعارضة أمامها بذات رقم الاستئناف  أمام محكمة استئناف
قضائية، وعند إعلان المدعى بأمرى تقدير الرسوم المستحقة  11لسنة  6194الأصلى 

مدنى كلى عـارض فيهمـا أمـام محكمة المنيا  0222لسنة  72عن الدعوى رقم 
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لمعارضة المقدمة بشأنها الابتدائية )مأمورية ملوى الكلية( التى نظرت هذه المعارضة مع ا
حيث  0220لسنة  6167والتى قيدت أمامها برقم  0220لسنة  0242الدعوى رقم 

قضت فى الأولى باعتبار المعارضة كأن لم تكن وفى الثانية بعدم قبولها لرفعها بغير 
الطريق الذى رسمه القانون، وإذ لم يرتض المدعى هذا الحكم فقد طعن فيه بالاستئناف 

قضائية أمام محكمة استئناف بنى سويف وأثناء نظر هذا  19سنة ل 010رقم 
قضائية دفع المدعى فى كل منهما بعدم  11لسنة  6194الاستئناف مع الاستئناف رقم 

، وإذ قدرت 6944لسنة  92من قانون الرسوم القضائية رقم  61دستورية نص المادة 
فيهما، فقد أقام الدعويين المحكمة جدية دفعه وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية 

 الماثلتين .
بالرسوم القضائية ورسوم  6944لسنة  92من القانون رقم  61وحيث إن المادة 

التوثيق فى المواد المدنية تنص على أن " تقدم المعارضة إلى المحكمة التى أصدر 
ال رئيسها أمر التقدير أو إلى القاضى حسب الأحوال، ويصدر الحكم فيها بعد سماع أقو 

قلم الكتاب والمعارض إذا حضر، ويجوز استئناف الحكم فى ميعاد خمسة عشر يوماً 
 من يوم صدوره وإلا سقط الحق فى الطعن " .

وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية مناطها 
ك بأن أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية وذل

يكون الحكم الصادر فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية 
المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع، وكانت الدعويين الموضوعيتين تدور 
حول المعارضة فى أوامر تقدير الرسوم القضائية وكان ما يبغيه المدعى تقرير أحقيته فى 

كانت متعلقة بالرسوم المستحقة عن الدعوى المنظورة أمام سواء   –المعارضة فيها 
أمام محكمة أول  –محكمة أول درجة أو المستحقة عن استئناف الحكم الصادر فيها 
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درجة بحيث يكون التقاضى بشأنها على درجتين، فإن مصلحة المدعى الشخصية 
ة إلى تنحصر فى الطعن على ما تضمنه النص المطعون فيه من أن تقدم المعارض

المحكمة التى أصدر رئيسها أمر التقدير أو القاضى حسب الأحوال، دون باقى النص 
لسنة  612المذكور، ويغدو الدفع المقدم من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى رقم 

 قضائية دستورية لانتفاء المصلحة على غير أساس متعيناً رفضه . 02
محدداً نطاقاً على النحو المتقدم  –فيه  حيث إن المدعى ينعى على النص المطعون

من الدستور على سند من أنه  612، 12، 42، 1، 7، 4مخالفته أحكام المواد  –
يخالف ما يقوم عليه الأساس الاقتصادى للبلاد من الكفاية والعدل بتقريب الفوارق بين 

ر مبدأى تكافؤ الدخول وعدالة توزيع الأعباء العامة، كما يخل بالتضامن الاجتماعى ويهد
الفرص والمساواة بين المواطنين إذ أخل بحق طائفة من المتقاضين مرجحاً كفة بعضهم 
على بعض بمنحهم حق استئناف الأحكام دون أقرانهم من المتقاضين بما يتعارض مع 
استقلال القضاء وما يكفله من مكنة التقاضى على درجتين فضلًا عن مخالفة النص 

 من قانون المرافعات المدنية والتجارية . 11، 11ين المذكور لحكم المادت
من  11، 11وحيث إن ما ينعاه المدعى من مخالفة النص الطعين لحكم المادتين 

قانون المرافعات المدنية والتجارية فمردود بأن الرقابة القضائية التى تباشرها المحكمة 
بين نص قانونى أو لائحى وبين  الدستورية العليا على دستورية التشريع مناطها قيام تعارض

بين تشريعين سواء  –بفرض صحته  –حكم فى الدستور ولا شأن بما يقع من تناقض 
 اتحدا أم اختلفا فى مرتبتيهما ما لم يكن ذلك منطوياً بذاته على مخالفة دستورية .

( من الدستور 7و  4وحيث إنه عن النعى بمخالفة النص المذكور لحكم المادتين )
ردود ب إن ما قرره الدستور فى المادة الرابعة من أن الأساس الاقتصادى لمصر هو فإنه م

النظام الاشتراكى الديمقراطى القائم على الكفاية والعدل، بما يحول دون الاستغلال، 
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ويؤدى إلى تقريب الفوارق بين الدخول ويحمى الكسب المشروع ويكفل عدالة توزيع 
يعنى الإخلال بحق المشرع فى مباشرة سلطته التقديرية فى الأعباء والتكاليف العامة، لا 

مجال تنظيم الحقوق، اتباعاً بضوابط الدستور، وهو ما يقوم به بالمفاضلة بين البدائل 
المتاحة، مرجحاً من بينها ما يراه أكفل لتحقيق المصالح المشروعة التى قصد حمايتها،  

لتضامن الاجتماعى وفقاً لنص المادة كما أن تأسيس المواطنين لمجتمعهم على قاعدة ا
السابعة من الدستور مؤداه تداخل مصالحهم لا تصادمها وإمكان التوفيق بينها ومزاوجتها 
ببعض عند تعارضها بما يرعى القيم التى يؤمنون بها، فلا يتقدم على ضوئها فريق على 

كثر امتيازاً من سواه، أ –دون مقتض  –غيره انتهازاً، ولا ينال قدراً من الحقوق يكون بها 
وبالوسائل  –التى تتكافأ مراكزهم القانونية قبلـها  –بل يتمتعون جميعاً بالحقوق عينها 

التى تعـينهم على ممارستها، متى كان ما تقدم وكان النص الطعين ليس إلا حلقة من 
 بالرسوم القضائية 6944لسنة  92حلقات تقدير الرسوم القضائية وردت بالقانون رقم 

ورسوم التوثيق فى المواد المدنية بدأها المشرع بإلزام المدعى عند إقامة دعواه بسداد رسم 
نسبى يسير كمقدم للحصول على الخدمة القضائية من مرفق العدالة، وذلك للتيسير على 
الأفراد فى الالتجاء للقضاء للذود عن حقوقهم، وفى ذات الوقت لصون مصالح الخزانة 

صيل ما يزيد على هذا المبالغ لحين صدور الحكم فى الدعوى، ثم العامة، وأرجأ تح
أجـرى تسوية الرسم على أساس ما يحكم به نهائياً، وألزم بمصروفات الدعوى ورسومها 
الطرف الذى حدده الحكم سواء كان مدعياً أم مدعى عليه، والأصل أن يتم تقدير هذه 

حكم خلواً من هذا البيان وقدر المصروفات والرسوم فى متن الحكم فإذا ما صدر ال
المشرع تخويل رئيس المحكمة التى أصدرت الحكم أو القاضى حسب الأحوال 

فى  –بموجب النص الطعين  –الاختصاص بتقدير الرسوم بأمر يصدره والفصل بالتالى 
المعارضة التى يقدمها ذوو الشأن فى مقدار هذه الرسوم، فإن ما قرره المشرع فى هذا 
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متفقاً مع القواعد العامة فى إصدار الأحكام القضائية ومحققاً لسرعة سداد  الشأن يأتى
يكون بها دون  –الرسوم القضائية من الطرف الملزم بها حتى لا ينال قـدراً مـن الحقوق 

أكثر امتيازاً على سواه، بل يتمتع ومن تتكافأ مراكزهم القانونية معه بالحقوق  –مقتض 
 لتى تعينهم على ممارسة حقهم فى المعارضة .عينها وبالوسيلة ذاتها ا

 
على ما  –وحيث إن مبدأ تكافؤ الفرص الذى تكفله الدولة للمواطنين كافة يتصل 

بالفرص التى تتعهد الدولة بتقديمها، وإعماله يقع عند  –جرى عليه قضاء هذه المحكمة 
لوية فى مجال تزاحمهم عليها، وأن الحماية الدستورية لتلك الفرص غايتها تقرير أو 

الانتفاع بها لبعض المتزاحمين على بعض وفقاً لأسس موضوعية يتحقق من خلالها 
التكافؤ فى الفرص يقتضيها الصالح العام، وإذ كان النص الطعين لا صلة لـه بفرص قائمة 

( من الدستور يكون غير 1يجرى التزاحم عليها، فإن النعى عليه بمخالفة حكم المادة )
 صحيح .

على ما استقر عليه قضاء هذه  –إن مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون وحيث 
لا يعنى أن تعامل فئاتهم على ما بينها من تباين فى مراكزهم القانونية معاملة  –المحكمة 

قانونية متكافئة، كما أنه ليس مبدأ تلقينياً جامداً منافياً للضرورة العملية ولا هو بقاعدة 
ور التمييز جميعها، ذلك أن من بينها ما يستند إلى أسس موضوعية ولا صماء تنبذ ص

( من الدستور ولما كان المركز القانونى 42ينطوى بالتالى على مخالفة لنص المادة )
للمعارض فى أمر التقدير الصادر من محكمة أول درجة يختلف عن المعارض فى الأمر 

ن المنازعة التى تثور بشأن الرسوم الصادر من المحكمة الاستئنافية ومرجع ذلك أ
القضائية المستحقة تتفرع عن الدعوى الأصلية وتخضع لذات القاعدة التى يخضع لها 
الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية تطبيقاً لقاعدة أن الفرع يتبع الأصل، متى كان ذلك، 
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ناف، فإن وكان الحكم الصادر من محكمة الدرجة الثانية غير جائز الطعن فيه بالاستئ
الحكم الصادر من رئيس المحكمة الأخيرة فى المعارضة فى أمر تقدير الرسوم يكون 
بالتبعية غير جائز الطعن فيه بالاستئناف، ومن ثم فإن قالة إخلال النص الطعين بمبدأ 

 من الدستور لا يكون لها محل . 42المساواة المنصوص عليه بالمادة 
 

بأشكال  –جال ضمانة حـق اللجوء إلى القضاء فى م –وحيث إن المشرع غير مقيد 
محددة تمثل أنماطاً جامدة لا تقبل التغيير أو التبديل، بل يجوز أن يختار من الصور 
الإجرائية لإنفاذ هذا الحق ما يكون فى تقديره الموضوعى أكثر اتفاقاً مع طبيعة المنازعة 

ضائى، ودون ما إخلال التى يعهد بالفصل فيها إلى محكمة أو هيئة ذات اختصاص ق
بضماناتها الرئيسية التى تكفل إيصال الحقوق لأصحابها وفق قواعد محددة تكون 
منصفة فى ذاتها، ومن ثم فإن قصر التقاضى فى بعض الدعاوى على درجة واحدة لا 
يناقض حق التقاضى، لما كان ما تقدم، وكان المشرع التزاماً منه بحق التقاضى قد كفل 

بأمر تقدير الرسوم اللقضائية ضمان حماية حقوقه بأن أجاز لـه المعارضة لكل من أعُلن 
فى هذا الأمر أمام المحكمة التى اصدر رئيسها أمر التقدير أو القاضى حسب الأحوال 
وأوجب أن يصدر الحكم بعد سماع أقوال قلم الكتاب والمعارض إذا حضر، دونما 

الطعين أيـة مخالفة لمبدأى خضوع تدخل من أى سلطة أخرى ومن ثم لا تشـوب النص 
 من الدستور . 612و  12الدولة للقانون واستقلال القضاء المنصوص عليهما بالمادتين 

 وحيث إن النص الطعين لا يخالف أى حكم آخر من أحكام الدستور .
 

 فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات ومائتى جنيه مقابل 
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 عاب المحاماة.أت
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 3002يونية سنة  22 جلسة
 

رئيس            برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

دى محمد علـى وماهـر البحـيرى وعدلـى محمـود منصـور والدكتور وعضوية السادة المستشارين: حم
 حنفى على جبالى ومحمـد خـيرى طـه وسعيد مرعى عمرو .

رئيس هيئة             نجيب جمال الدين علما وحضور السيد المستشار /
 المفوضين

     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 

 
 

 (433رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 32 لسنة 49رقم القضية 

 
 قيامها حتى الفصل في الدعوى". –دعوى دستورية "المصلحة فيها 

أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى الخصومة  من المقرر أن شرط المصلحة المباشرة يتغيا
الدستورية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية، فلا تفصل فى غير المسائل الدستورية التى 

 يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى.
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من المقرر أن شرط المصلحة المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى 
صومة الدستورية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية، فلا تفصل فى غير الخ

المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى، ويتحدد مفهوم هذا 
الشرط باجتماع عنصرين: أولهما قيام الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق بالمدعى. 

ر عائداً إلى النص المطعون فيه. وقد جرى قضاء هذه وثانيهما أن يكون هذا الضر 
المحكمة على أنه لا يكفى توافر شرط المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية أو عند 
إحالتها إليها من محكمة الموضوع وإنما يتعين أن تظل هذه المصلحة قائمة حتى 

ى وقبل الفصل الفصل فى الدعوى الدستورية، بحيث إذا زالت المصلحة بعد رفع الدعو 
 فيها فلا سبيل إلى التطرق إلى موضوعها .

 
 الإجــراءات

، أودع المدعى قلم كتاب المحكمة 0224بتاريخ التاسع من شهر مارس سنة 
الدستورية العليا صحيفة هذه الدعوى طالباً الحكم بعدم دستورية الفقرتين الثانية والثالثة 

بإصدار قانون التجـارة  6999لسنة  67نون رقم من المادة الأولى والمادة الثالثة من القا
. 

 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 فيها بجلسة اليوم .

 
 كمـــةالمح
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 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 
النيابة العامة قدمت الطاعن إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح بندر كفر الدوار 

ى أعط 16/7/0221، بوصف أنه بتاريخ 0221لسنة  6169فى الجنحة رقم 
المدعى عليه الأخير شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك، طالبة 

 61/66/0221( من قانون العقوبات. وبتاريخ 117و 111عقابه بالمادتين )
جنيهاً  02حكمت المحكمة غيابياً بمعاقبته بالحبس ثلاثة أشهر مع الشغل، وكفالة 

ارض المحكوم عليه فى هذا الحكم، وأثناء لوقف التنفيذ مع إلزامه بتعويض مؤقت، ع
لسنة  67نظر المعارضة، دفع بعدم دستورية المادتين الأولى والثالثة من القانون رقم 

( من قانون العقوبات. وإذ قدرت 117بإصدار قانون التجارة، والمادة ) 6999
 ماثلة .المحكمة جدية الدفع وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى ال

وحيث إنه من المقرر أن شرط المصلحة المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية 
العليا فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية، فلا تفصل 
فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى، ويتحدد مفهوم 

اجتماع عنصرين: أولهما قيام الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق بالمدعى. هذا الشرط ب
وثانيهما أن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه. وقد جرى قضاء هذه 
المحكمة على أنه لا يكفى توافر شرط المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية أو عند 

تعين أن تظل هذه المصلحة قائمة حتى إحالتها إليها من محكمة الموضوع وإنما ي
الفصل فى الدعوى الدستورية، بحيث إذا زالت المصلحة بعد رفع الدعوى وقبل الفصل 

 فيها فلا سبيل إلى التطرق إلى موضوعها .
وحيث إن المدعى يطعن بعدم دستورية نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولى، 
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، فيما تضمنته من إرجاء لإلغاء نص 6999لسنة  67قم والمادة الثالثة من القانون ر 
( من قانون العقوبات، وإرجاء العمل بالأحكام الخاصة بالشيك حتى أول 117المادة )

، واستمرار خضوع الشيك لأحكام القانون المعمول به وقت إصداره، 0222أكتوبر سنة 
 0222لسنة  611م ، والقانون رق0226متى كان ثابت التاريخ قبل أول أكتوبر سنة 

باستمرار الإرجاء سنة أخرى، لما فى ذلك من تعطيل وإهدار لقاعدة رجعية القانون 
 46الأصلح للمتهم، والتى تعد تأصيلًا للمبدأ الدستورى المنصوص عليه فى المادتين 

 من الدستور . 11و
 67قم وحيث إن إرجاء العمل بالأحكام المشار إليها فى مواد إصدار قانون التجارة ر 

 0221لسنة  621قد تعرض للتعديل لأكثر من مرة آخرها القانون رقم  6999لسنة 
 الذى نص فى المادة الأولى منه على أن :
"  0221" بعبارة " أول أكتوبر سنة  0222" تستبدل عبارة " أول أكتوبر سنة 

 6999ة لسن 67الواردة بكل من نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 
 بإصدار قانون التجارة ونص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من ذات القانون .

( الواردة فى الفقرة 211( بعبارة )المادة 211و 212كما تستبدل عبارة )المادتين 
( بعبارة )أول 0221الثانية من المادة الثالثة المشار إليها، وعبارة )أول أكتوبر سنة 

 واردة بنص الفقرة الثالثة من المادة ذاتها " .( ال0224أكتوبر سنة 
وتنص المادة الثالثة من ذات القانون على أن )ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية 

(. وقد نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية فى به من اليوم التالى لتاريخ نشره ويعمل
 . 0221فى الثالث من يولـيو سنة  07العدد رقم 

فإن قانون التجارة رقم  0222ه مفاد ما تقدم أنه اعتباراً من أول أكتوبر سنة وحيث إن
بما حواه من أحكام جديدة خاصة بالشيك سيما البيانات التى  6999لسنة  67
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( منه توافرها فى الورقة كى تعتبر شيكاً، وكذلك العقوبات التى 471اشترطت المادة )
قابل قائم وقابل للسحب. أضحى نافذاً رصدها القانون لمن يصدر شيكاً ليس له م

ويتعين على محكمة الموضوع إنزال حكمه على الواقعة المتهم فيها الطاعن إذا كانت 
هذه الأحكام الجديدة تعتبر قانوناً أصلح له، ومن ثم وبزوال العقبة القانونية المتمثلة فى 

اعن مصلحة ترجى من تأجيل العمل بأحكام الشيك فى قانون التجارة الجديد لم يعد للط
 الفصل فى الدعوى الدستورية الماثلة. ويتعين بالتالى الحكم بعدم قبولها .

 
 فلهـذه الأسبــاب

 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
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 3002أغسطس سنة  33 جلسة
 

ئيس نائب ر      ماهر البحيرى      السيد المستشار / برئاسة
 المحكمة

سيف الدين ومحمد عبد القادر  لى محمود منصور ومحمد علىوعضوية السادة المستشارين: عد
 الله وأنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى وإلهام نجيب نوار عبد

رئيس هيئة              وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
 المفوضين

                  السيد / ناصر إمام محمد حسن وحضور
 أمين السر

 
 

 (432رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 32 لسنة 22القضية رقم 

 
 لا يعتبر طلباً جديداً". -دعوى دستورية "طلب سقوط -2

( من قانون العقوبات وهو ما 117إن المدعى وإن كان قد طعن بعدم دستورية نص المادة )
 -الإضافة إلى ذلك ب –صرحت به محكمة الموضوع، إلا أنه أقام دعواه الدستورية طالباً الحكم 

بإصدار قانون التجارة  6999لسنة  67من المادة الثالثة من القانون رقم  1، 0بسقوط الفقرتين 
( من قانون العقوبات المطعون بعدم دستوريتها، 117لوجود إرتباط لا يقبل التجزئة بينها وبين المادة )
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لسنة  67الصادر بالقانون رقم  وبعد صدور قانون التجارة الجديد –ومن ثم فإن حقيقة طلباته 
والذى تضمن أحكاماً جديدة فى شأن الشيك هى التى أصبحت واجبة التطبيق ومن بينها ما  6999

لا  –( عقوبات 117نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الأولى من مواد الإصدار بإلغاء نص المادة )
الموضوع وإنما هو من قبيل التقديرات  يعتبر طلباً جديداً منبت الصلة بما دفع به أمام محكمة

القانونية التى تملكها المحكمة الدستورية العليا فيما لو قضت بعدم دستورية نص معين ورتبت 
السقوط للمواد الأخرى المرتبطة به إرتباطاً لا يقبل التجزئة وهو أمر تقضى به المحكمة من تلقاء 

 ( عقوبات .117طاق الدعوى قاصراً على )نفسها حتى ولو لم يطلبه الخصوم، ومن ثم يظل ن
 
 قيامها حتى الفصل فى الدعوى". -دعوى دستورية "المصلحة فيها -3

إن من المقرر أن شرط المصلحة المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى الخصومة 
المسائل الدستورية التى الدستورية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية، فلا تفصل فى غير 

يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى، ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع عنصرين، أولهما: أن 
يقيم المدعى أو حكم الإحالة، وفى الحدود التى اختصم فيها النص المطعون فيه، الدليل على أن 

هدداً بهذا الضرر أم كان قد وقع فعلاً، ضرراً واقعياً، اقتصادياً أو غيره قد لحق بالمدعى، سواء كان م
ويتعين دوماً أن يكون الضرر المدعى به مباشراً، منفصلًا عن مجرد مخالفة النص المطعون فيه 
للدستور، مستقلاً بالعناصر التى يقوم عليها، ممكناً تصوره ومواجهته بالترضية القضائية تسوية لآثاره، 

ً إلى  ً أو منتحلاً أو مجهلاً، وثانيهما: أن يكون الضرر عائدا ً متوهما النص المطعون فيه، وليس ضررا
فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلاً على من ادعى مخالفته للدستور، أو كان من غير المخاطبين 
بأحكامه، أو كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه، دل ذلك على انتفاء المصلحة 

بطال النص التشريعى فى هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعى أية الشخصية المباشرة، ذلك أن إ
فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية، عما كان عليه قبلها 

. 
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يكفى توافر شرط المصلحة عند رفع الدعوى 

لتها إليها من محكمة الموضوع وإنما يتعين أن تظل هذه المصلحة قائمة حتى الدستورية أو عند إحا
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الفصل فى الدعوى الدستورية، فإذا زالت المصلحة بعد رفع الدعوى وقبل الفصل فيها فلا سبيل إلى 
 التطرق إلى موضوعها .

 
 
( من قانون 337إن المدعى وإن كان قد طعن بعدم دستورية نص المادة ) -1

وهو ما صرحت به محكمة الموضوع، إلا أنه أقام دعواه الدستورية طالباً الحكم العقوبات 
 17من المادة الثالثة من القانون رقم  3، 1بسقوط الفقرتين  -بالإضافة إلى ذلك  –

بإصدار قانون التجارة لوجود إرتباط لا يقبل التجزئة بينها وبين المادة  1999لسنة 
 –ون بعدم دستوريتها، ومن ثم فإن حقيقة طلباته ( من قانون العقوبات المطع337)

والذى  1999لسنة  17وبعد صدور قانون التجارة الجديد الصادر بالقانون رقم 
ً جديدة فى شأن الشيك هى التى أصبحت واجبة التطبيق ومن بينها ما  تضمن أحكاما

( 337لمادة )نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الأولى من مواد الإصدار بإلغاء نص ا
لا يعتبر طلباً جديداً منبت الصلة بما دفع به أمام محكمة الموضوع وإنما هو  –عقوبات 

من قبيل التقديرات القانونية التى تملكها المحكمة الدستورية العليا فيما لو قضت بعدم 
هو دستورية نص معين ورتبت السقوط للمواد الأخرى المرتبطة به إرتباطاً لا يقبل التجزئة و 

أمر تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يطلبه الخصوم، ومن ثم يظل نطاق 
 ( عقوبات .337الدعوى قاصراً على )

 
إن من المقرر أن شرط المصلحة المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية  -1

، فلا تفصل العليا فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية
فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى، ويتحدد مفهوم 
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هذا الشرط باجتماع عنصرين، أولهما: أن يقيم المدعى أو حكم الإحالة، وفى الحدود 
ً أو غيره قد  ً واقعياً، اقتصاديا التى اختصم فيها النص المطعون فيه، الدليل على أن ضررا

المدعى، سواء كان مهدداً بهذا الضرر أم كان قد وقع فعلاً، ويتعين دوماً أن يكون لحق ب
الضرر المدعى به مباشراً، منفصلًا عن مجرد مخالفة النص المطعون فيه للدستور، 
مستقلًا بالعناصر التى يقوم عليها، ممكناً تصوره ومواجهته بالترضية القضائية تسوية 

ً أو  لآثاره، وثانيهما: أن يكون ً متوهما ً إلى النص المطعون فيه، وليس ضررا الضرر عائدا
منتحلًا أو مجهلاً، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلًا على من ادعى مخالفته 
للدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها 

المباشرة، ذلك أن إبطال النص لا يعود إليه، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية 
التشريعى فى هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها 

 مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية، عما كان عليه قبلها .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يكفى توافر شرط المصلحة عند 

دستورية أو عند إحالتها إليها من محكمة الموضوع وإنما يتعين أن تظل رفع الدعوى ال
هذه المصلحة قائمة حتى الفصل فى الدعوى الدستورية، فإذا زالت المصلحة بعد رفع 

 الدعوى وقبل الفصل فيها فلا سبيل إلى التطرق إلى موضوعها .
لسنة  17رقم فإن قانون التجارة  1002وحيث أنه اعتباراً من أول أكتوبر سنة 

بما حواه من أحكام جديدة خاصة بالشيك، سيما البيانات التى اشترطت  1999
( منه توافرها فى الورقة كى تعتبر شيكاً، وكذلك العقوبات التى رصدها 173المـادة )

القانون لمن يصدر شيكاً ليس له مقابل قائم وقابل للسحب مع إلغائه نص المادة 
، ويتعين على محكمة الموضوع إنزال حكمه على ( عقوبات، أضحى نافذاً 337)

الواقعة المتهم فيها المدعى، إذا كانت هذه الأحكـام الجديدة تعتبر قانوناً أصلح له، 
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الأمر الذى يجعل من قضاء المحكمة فى شأن دستورية النص الطعين غير ذى أثر على 
ومن ثم تكون دعواه  النزاع الموضوعى، وتصبح مصلحة المدعى فى الطعن الماثل منتفية،

 غير مقبولة .
 
 

 الإجــراءات
، أودع المدعى قلم كتاب المحكمة 0226بتاريخ الحادى عشر من مارس سنة 

( من قانون 117صحيفة الدعوى الماثلة، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة )
بإصدار  6999لسنة  67العقوبات، وسقوط نص الفقرتين الثانية والثالثة من القانون رقم 

 قانون التجارة .
أصلياً: بعدم قبول الدعوى، قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم و 

 وإحتياطياً: برفضها. 
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم  الوجهونظُرت الدعوى على 
 يوم .فيها بجلسة ال

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
أن  تتحصل فى-على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق-حيث إن الوقائع 

المدعى قدم إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح العطارين فى الجنحة المباشرة رقم 
، أصدر 62/0/6999، 62/6/6999بوصف أنه بتاريخ  6999لسنة  62022
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جنيه مسحوبين  12222جنيه والثانى بمبلغ  12222شيكين خطيين الأول بمبلغ 
على بنك الإسكندرية فرع مينا البصل لا يقابلهم رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه 

( من قانون العقوبات. وبتاريخ 117، 111بذلك، وطلبت عقابه بالمادتين )
بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة  قضت المحكمة غيابياً بمعاقبته 66/66/6999

جنيه لوقف التنفيذ، عارض المدعى فى هذا الحكم، فقضى بجلسة  0222وكفالة 
جنح مستأنف  0222لسنة  66010برفضها، فأقام الإستئناف رقم  61/2/0222

( من قانون العقوبات، وإذ 117شرق الإسكندرية، وأثناء نظره دفع بعدم دستورية المادة )
مة جدية دفعه وصرحت له يإقامة الدعوى الدستورية، فأقام الدعوى الماثلة قدرت المحك

. 
( من قانون 117وحيث إن المدعى وإن كان قد طعن بعدم دستورية نص المادة )

العقوبات وهو ما صرحت به محكمة الموضوع، إلا أنه أقام دعواه الدستورية طالباً الحكم 
 67من المادة الثالثة من القانون رقم  1، 0بسقوط الفقرتين  -بالإضافة إلى ذلك  –

بإصدار قانون التجارة لوجود إرتباط لا يقبل التجزئة بينها وبين المادة  6999لسنة 
 –( من قانون العقوبات المطعون بعدم دستوريتها، ومن ثم فإن حقيقة طلباته 117)

والذى تضمن  6999لسنة  67وبعد صدور قانون التجارة الجديد الصادر بالقانون رقم 
أحكاماً جديدة فى شأن الشيك هى التى أصبحت واجبة التطبيق ومن بينها ما نصت 

( عقوبات 117عليه الفقرة الثانية من المادة الأولى من مواد الإصدار بإلغاء نص المادة )
لا يعتبر طلباً جديداً منبت الصلة بما دفع به أمام محكمة الموضوع وإنما هو من قبيل  –

ت القانونية التى تملكها المحكمة الدستورية العليا فيما لو قضت بعدم دستورية التقديرا
نص معين ورتبت السقوط للمواد الأخرى المرتبطة به إرتباطاً لا يقبل التجزئة وهو أمر 
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تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يطلبه الخصوم، ومن ثم يظل نطاق 
 . ( عقوبات117الدعوى قاصراً على )

وحيث إن من المقرر أن شرط المصلحة المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية 
العليا فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية، فلا تفصل 
فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى، ويتحدد مفهوم 

عنصرين، أولهما: أن يقيم المدعى أو حكم الإحالة، وفى الحدود  هذا الشرط باجتماع
التى اختصم فيها النص المطعون فيه، الدليل على أن ضرراً واقعياً، اقتصادياً أو غيره قد 
لحق بالمدعى، سواء كان مهدداً بهذا الضرر أم كان قد وقع فعلًا، ويتعين دوماً أن يكون 

عن مجرد مخالفة النص المطعون فيه للدستور،  الضرر المدعى به مباشراً، منفصلاً 
مستقلًا بالعناصر التى يقوم عليها، ممكناً تصوره ومواجهته بالترضية القضائية تسوية 
لآثاره، وثانيهما: أن يكون الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه، وليس ضرراً متوهماً أو 

 على من ادعى مخالفته منتحلًا أو مجهلًا، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلاً 
للدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها 
لا يعود إليه، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، ذلك أن إبطال النص 
التشريعى فى هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها 

 كزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية، عما كان عليه قبلها .مر 
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يكفى توافر شرط المصلحة عند 
رفع الدعوى الدستورية أو عند إحالتها إليها من محكمة الموضوع وإنما يتعين أن تظل 

ورية، فإذا زالت المصلحة بعد رفع هذه المصلحة قائمة حتى الفصل فى الدعوى الدست
 الدعوى وقبل الفصل فيها فلا سبيل إلى التطرق إلى موضوعها .
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بإصدار  6999لسنة  67وحيث إن الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 
( من قانون العقوبات اعتباراً من 117قانون التجارة نصت على أن " ويلغى نص المادة )

 برمته " . 0222ة أول أكتوبر سن
لسنة  611 كما نصت المادة الثالثة من ذات القانون )والمعدلة بموجب القانون رقم

الذى نص فى  0221لسنة  621، وأخيراً بالقانون رقم 0226لسنة  622و 0222
" بعبارة " أول أكتوبر  0226مادته الأولى على أن " تستبدل عبارة " أول أكتوبر سنة 

 67بكل من نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم " الواردة 0222سنة 
بإصدار قانون التجارة، ونص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من ذات  6999لسنة 

 القانون.
" الواردة فى الفقرة  211( بعبارة " المادة 211و 212كما تستبدل عبارة )المادتين 

" بعبارة )أول  0221يها، وعبارة " أول أكتوبر سنة الثانية من المادة الثالثة المشار إل
 ( الواردة بنص الفقرة الثالثة من المادة ذاتها " .0224أكتوبر سنة 

وتنص المادة الثالثة من ذلك القانون على أن " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية 
يدة الرسمـية بالعـدد ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ". وقد نشر القانون فى الجـر 

 . 1/7/0221بتاريخ  07رقـم 
فإن قانون التجارة رقم  0222وحيث إن مفاد ما تقدم أنه اعتباراً من أول أكتوبر سنة 

بما حواه من أحكام جديدة خاصة بالشيك، سيما البيانات التى  6999لسنة  67
ذلك العقوبات التى ( منه توافرها فى الورقة كى تعتبر شيكاً، وك471اشترطت المـادة )

رصدها القانون لمن يصدر شيكاً ليس له مقابل قائم وقابل للسحب مع إلغائه نص 
( عقوبات، أضحى نافذاً، ويتعين على محكمة الموضوع إنزال حكمه على 117المادة )

الواقعة المتهم فيها المدعى، إذا كانت هذه الأحكـام الجديدة تعتبر قانوناً أصلح له، 
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يجعل من قضاء المحكمة فى شأن دستورية النص الطعين غير ذى أثر على الأمر الذى 
النزاع الموضوعى، وتصبح مصلحة المدعى فى الطعن الماثل منتفية، ومن ثم تكون دعواه 

 غير مقبولة .
 

 فلهـذه الأسبــاب
 بعدم قبول الدعوى .حكمت المحكمة 
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 نائب رئيس المحكمة               ر البحــيرىبرئاسة السيد المستشار / ماه
ح والدكتور حنفى على ـد صالـوض محمـى عـور وعلـود منصـى محمـوعضوية السادة المستشارين: عدل

 يرى طـه والدكتور عادل عمر شريف ر سامى يوسف ومحمد خجبالى وماه
ة رئيس هيئ             وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما

 المفوضين
     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 أمين السر 
 
 

 (434رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 34 لسنة 23القضية رقم 
 

 قيامها حتى الفصل في الدعوى". -دعوى دستورية "المصلحة فيها
مة من المقرر أن شرط المصلحة المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى الخصو 

الدستورية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية، فلا تفصل فى غير المسائل الدستورية التى 
يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى، ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع عنصرين، أولهما قيام 

ائداً إلى النص المطعون الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق بالمدعى، والثانى أن يكون هذا الضرر ع
فيه. وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أنـه لا يكفى توافر شرط المصلحة عند رفع الدعوى 
الدستورية أو عند إحالتها إليها من محكمة الموضوع، وإنما يتعين أن تظل هذه المصلحة قائمة حتى 
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وقبل الفصل فيها فلا سبيل  الفصل فى الدعوى الدستورية، بحيث إذا زالت المصلحة بعد رفع الدعوى
 إلى التطرق إلى موضوعها .

من المقرر أن شرط المصلحة المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى 
الخصومة الدستورية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية، فلا تفصل فى غير 

الموضوعى، ويتحدد مفهوم هذا المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع 
الشرط باجتماع عنصرين، أولهما قيام الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق بالمدعى، 
والثانى أن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه. وقد جرى قضاء هذه 
المحكمة على أنـه لا يكفى توافر شرط المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية أو عند 

تها إليها من محكمة الموضوع، وإنما يتعين أن تظل هذه المصلحة قائمة حتى إحال
الفصل فى الدعوى الدستورية، بحيث إذا زالت المصلحة بعد رفع الدعوى وقبل الفصل 

 فيها فلا سبيل إلى التطرق إلى موضوعها .
لسنة  17فإن قانون التجارة رقم  1002وحيث أنه اعتباراً من أول أكتوبر سنة 

بما حواه من أحكام جديدة خاصة بالشيك، سيما البيانات التى اشترطت  1999
منه توافرها فى الورقة كى تعتبر شيكاً، وكذلك العقوبات التى رصدها  173المـادة 

القانون لمن يصدر شيكاً ليس له مقابل قائم وقابل للسحب، أضحى نافذاً ويتعين على 
المتهم فيها الطاعن، إذا كانت هذه الأحكـام محكمة الموضوع إنزال حكمه على الواقعة 

الجديدة تعتبر قانوناً أصلح لـه، ومن ثم وبزوال العقبة القانونية المتمثلة فى تأجيل العمل 
بأحكام الشيك فى قانون التجارة الجديد لم يعد للطاعن مصلحة ترجى من الفصل فى 

 بولها .الدعوى الدستورية الماثلة، ويتعين بالتالى الحكم بعدم ق
 

 الإجــراءات
أودع المدعى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا صحيفة  61/0/0220بتاريخ 
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هذه الدعوى طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى والثانية من المادة الثالثة من 
 . 0222لسنة  611والمعدل بقرار بقانون رقم  6999لسنة  67قانون التجارة رقم 
 قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى . وقدمت هيئة

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 

 فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

ائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن حيث إن الوق
النيابة العامة قدمت الطاعن إلى محكمة جنح قسم أول سوهاج بوصف أنه بتاريخ 

، أعطى المدعى عليه السادس شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب 12/9/6999
قانون العقوبات فى ( من 117، 111مع علمه بذلك، وطلبت عقابه بالمادتين )

حكمت  01/1/0222قسم أول سوهاج. وبتاريخ  0222لسنة  911الجنحة رقم 
المحكمة غيابياً بمعاقبته بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه لوقف 
التنفيذ مـع إلزامه بتعويض مؤقت، عارض فى الحكم ورفضت المعارضة فطعن بالاستئناف 

ح مستأنف قسم أول سوهاج وقضت المحكمة غيابياً جن 0226لسنة  4022رقم 
بسقوط الاستئناف فعارض فى هذا الحكم وفى المعارضة الاستئنافية دفع المدعى بعدم 
دستورية نص الفقرة الأولى والثانية من المادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة الصادر 

الدفع، وصرحت له بإقامة  ، وإذ قدرت المحكمة جدية6999لسنة  67بالقانون رقـم 
 الدعـوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة .
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وحيث إنه من المقرر أن شرط المصلحة المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية 
العليا فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية، فلا تفصل 

يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى، ويتحدد مفهوم فى غير المسائل الدستورية التى 
هذا الشرط باجتماع عنصرين، أولهما قيام الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق بالمدعى، 
والثانى أن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه. وقد جرى قضاء هذه 

لدعوى الدستورية أو عند المحكمة على أنـه لا يكفى توافر شرط المصلحة عند رفع ا
إحالتها إليها من محكمة الموضوع، وإنما يتعين أن تظل هذه المصلحة قائمة حتى 
الفصل فى الدعوى الدستورية، بحيث إذا زالت المصلحة بعد رفع الدعوى وقبل الفصل 

 فيها فلا سبيل إلى التطرق إلى موضوعها .
الأولى والثانية من المادة الثالثة  وحيث إن المدعى قد دفع بعدم دستورية نص الفقرتين

فيما تضمنه من إرجاء لإلغاء نص  6999لسنة  67من مواد إصدار قانون التجارة رقم 
من قانون العقوبات، وإرجاء العمل بالأحكام الخاصة بالشيك حتى أول  117المادة 

ه ، واستمرار خضوع الشيك لأحكام القانون المعمول به وقت إصدار 0222أكتوبر سنة 
 0222لسنة  611والقانون رقم  0226متى كان ثابت التاريخ قبل أول أكتوبر سنة 

باستمرار الإرجاء سنة أخرى لما فى ذلك من تعطيل وإهدار لقاعدة رجعية القانون 
و  46الأصلح للمتهم والتى تعد تأصيلًا للمبدأ الدستورى المنصوص عليه فى المادتين 

 من الدستور.  11
 67العمل بالأحكام المشار إليها فى مواد إصدار قانون التجارة رقم وحيث إن إرجاء 

 0221لسنة  621قد تعرض للتعديل لأكثر من مرة آخرها القانون رقم  6999لسنة 
 الذى نص فى المادة الأولى منه على أن: 
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"  0221" بعبارة " أول أكتوبر سنة  0222" تستبدل عبارة " أول أكتوبر سنة 
 6999لسنة  67نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم  الواردة بكل من

 بإصدار قانون التجارة، ونص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من ذات القانون .
( الواردة فى الفقرة 211( بعبارة )المادة 211و 212كما تستبدل عبارة )المادتين 

( بعبارة )أول 0221بارة )أول أكتوبر سنة الثانية من المادة الثالثة المشار إليها، وع
 ( الواردة بنص الفقرة الثالثة من المادة ذاتها " .0224أكتوبر سنة 

وتنص المادة الثالثة من ذلك القانون على أن )ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية 
فى العدد (. وقد نشر القانون فى الجريدة الرسمية التالى لتاريخ نشره ويعمل به من اليوم

 . 0221فى الثالث من يوليو سنة  07رقم 
فإن قانون التجارة رقم  0222وحيث إنه مفاد ما تقدم أنه اعتباراً من أول أكتوبر سنة 

بما حواه من أحكام جديدة خاصة بالشيك، سيما البيانات التى  6999لسنة  67
ك العقوبات التى منه توافرها فى الورقة كى تعتبر شيكاً، وكذل 471اشترطت المـادة 

رصدها القانون لمن يصدر شيكاً ليس له مقابل قائم وقابل للسحب، أضحى نافذاً 
ويتعين على محكمة الموضوع إنزال حكمه على الواقعة المتهم فيها الطاعن، إذا كانت 
هذه الأحكـام الجديدة تعتبر قانوناً أصلح لـه، ومن ثم وبزوال العقبة القانونية المتمثلة فى 

يل العمل بأحكام الشيك فى قانون التجارة الجديد لم يعد للطاعن مصلحة ترجى من تأج
 الفصل فى الدعوى الدستورية الماثلة، ويتعين بالتالى الحكم بعدم قبولها .

 
 فلهـذه الأسبــاب
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 .حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى. 

                                       
 12ق و 01لسنة  609ق و 04لسنة  11 أصدرت المحكمة الدستورية العليا بذات الجلسة أحكاماً مماثلة في القضايا الدستورية أرقام.

 ق.01لسنة  12ق و 01لسنة  100ق و 04لسنة 
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 3002أغسطس سنة  33 جلسة
 

رئيس نائب      ماهر البحيرىالسيد المستشار /  برئاسة
 المحكمة

عدلى محمود منصور ومحمد عبدالقادر عبدالله وعلى عوض محمد  :وعضوية السادة المستشارين
 صالح والدكتور حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه.

رئيس هيئة                نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 
 المفوضين

                                  اصر إمام محمد حسنوحضور السيد / ن
 أمين السر

 
 

 (432رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 34 لسنة 32القضية رقم 
 

 شرط قبوله". –دعوى دستورية "طلب تدخل  -2
على ما إستقر عليه قضاء المحكمة  -حيث إنه بالنسبة لطلب التدخل الإنضمامى فإن شرط قبوله

أن يكون مقدماً ممن كان طرفاً فى الدعوى الموضوعية التى يؤثر الحكم فى المسألة  -علياالدستورية ال
 الدستورية على الحكم فيها.

 
 قيامها حتى الفصل في الدعوى". –دعوى دستورية "المصلحة فيها  -3
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من المقرر أن شرط المصلحة المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى الخصومة 
دستورية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية، فلا تفصل فى غير المسائل الدستورية التى ال

 يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى.
على ما إستقر  -حيث إنه بالنسبة لطلب التدخل الإنضمامى فإن شرط قبوله -1

طرفاً فى الدعوى  أن يكون مقدماً ممن كان -عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا
الموضوعية التى يؤثر الحكم فى المسألة الدستورية على الحكم فيها، إذ كان ذلك وكان 
طالبى التدخل فى الدعوى الدستورية غير أطراف فى الدعوى الموضوعية، ومن ثم فإن 

 طلب تدخلهم فيها إنضمامياً للمدعى يكون غير مقبول.
 
ة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا من المقرر أن شرط المصلحة المباشر  -1

فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية، فلا تفصل فى 
غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى، ويتحدد مفهوم هذا 

 الشرط باجتماع عنصرين: 
د التى اختصم فيها النص المطعون عليه، الدليل أولهما: أن يقيم المدعى، وفى الحدو 

على أن ضرراً واقعياً، قد لحق بالمدعى، سواء كان مهدداً به أو كان قد وقع فعلاً، ويتعين 
دوماً أن يكون الضرر المدعى به مباشراً، منفصلاً عن مجرد مخالفة النص المطعون فيه 

تصوره ومواجهته بالترضية القضائية  للدستور، مستقلًا بالعناصر التى يقوم عليها، ممكناً 
 تسوية لآثاره. 

وثانيهما: أن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه، وليس ضرراً متوهماً أو 
منتحلًا أو مجهلاً، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلًا على من ادعى مخالفته 

ل بالحقوق التى يدعيها للدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان الإخلا
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لا يعود إليه، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، ذلك أن إبطال النص 
التشريعى فى هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها 

 مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية، عما كان عليه قبلها.
هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يكفى توافر شرط المصلحة عند وحيث إن قضاء 

رفع الدعوى الدستورية وإنما يتعين أن تظل هذه المصلحة قائمة حتى الفصل فى الدعوى 
الدستورية، بحيث إذا زالت المصلحة بعد رفع الدعوى وقبل الفصل فيها فلا سبيل إلى 

 التطرق إلى موضوعها.
 

 الإجــراءات
، أودع المدعى قلم كتاب المحكمة 0220سع عشر من فبراير سنة بتاريخ التا

عقوبات والفقرتين  117صحيفة الدعوى الماثلة طالباً الحكم بعدم دستورية المادة 
 بإصدار قانون التجارة. 6999لسنة  67الأولى والثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 

 لحكم برفض الدعوى.وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها ا
وأثناء تحضير الدعوى الدستورية أمام هيئة المفوضين أودع كل من يحيى كامل 
محمد، وسعد محسوب عبد النبى على، وألبير صموئيل شنوده، ورأفت رمسيس ميلاد، 
وعصام عبود، قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طلباً للتدخل انضماميا للمدعى فى 

 طلباته.
 الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها. وبعد تحضير

ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 فيها بجلسة اليوم.
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 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

تتحصل فى أن  –على مايبين مـن صحيفة الدعوى، وســـائر الأوراق–حيث إن الوقائع
النيابة العامة قدمت المدعى إلى المحاكمة الجنائية أمـام محكمـة جنح قسم سوهاج فى 

، أعطى المدعى 02/1/6999بوصـف أنه بتاريخ  0222لسنة  0421الجنحة رقــم 
عليه الأخير شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك، وطلبت عقابه 

قضت تلك  01/1/0222قوبات. وبتاريخ ( من قانون الع117، 111بالمادتين )
المحكمة غيابياً بمعاقبته بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة خمسة آلاف جنيها 

 02/60/0226لوقف التنفيذ. عارض المدعى فى هذا الحكم فقضى فيها بجلسة 
جنح  0226لسنة  1791باعتبار المعارضة كأن لم تكن، فأقـام الاستئناف رقـم 

ج وأثناء نظره دفع بعدم دستورية الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثالثة مستأنف سـوها 
بإصدار قانون التجارة، وإذ قدرت المحكمة جدية  6999لسنة  67من القانون رقم 

 الدفع وصرحت لـه بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام الدعوى الماثلة.
على ما إستقر عليه  -قبوله وحيث إنه بالنسبة لطلب التدخل الإنضمامى فإن شرط

أن يكون مقدماً ممن كان طرفاً فى الدعوى الموضوعية  -قضاء المحكمة الدستورية العليا
التى يؤثر الحكم فى المسألة الدستورية على الحكم فيها، إذ كان ذلك وكان طالبى 
التدخل فى الدعوى الدستورية غير أطراف فى الدعوى الموضوعية، ومن ثم فإن طلب 

 خلهم فيها إنضمامياً للمدعى يكون غير مقبول.تد
تنص  6999لسنة  67وحيث إن المادة الأولى من مواد إصدار قانون التجارة رقم 

، 6111من نوفمبر سنة  61على أن: "يلغى قانون التجارة الصادر بالأمر العالى فى 
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عنه عدا الفصل الأول من الباب الثانى منه والخاص بشركات الأشخاص، ويستعاض 
 بالقانون المرافق.

 . 0222( من قانون العقوبات اعتباراً من أول أكتوبر سنة 117ويلغى نص المادة )
 كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق".

كما تنص المادة الثالثة من مواد إصدار ذات القانون على أن "ينشر هذا القانون فى 
، عدا الأحكام الخاصة 6999من أول أكتوبر سنة  الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً 

 .0222بالشيك فيعمل بها اعتباراً من أول أكتوبر سنة 
وتطبق على الشيك الصادر قبل هذا التاريخ الأحكام القانونية المعمول بها فى تاريخ 

. ويكون 0222إصداره، إذا كان ثابت التاريخ أو تم إثبات تاريخه قبل أول أكتوبر سنة 
ت تاريخ الشيك المشار إليه لدى أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى، بلا إثبا

رسوم، أو بقيده فى سجلات خاصة لدى أحد البنوك، أو بأية طريقة أخرى من الطرق 
 ( من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية".62المنصوص عليها فى المادة )

المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية وحيث إن من المقرر أن شرط المصلحة 
العليا فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية، فلا تفصل 
فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى، ويتحدد مفهوم 

 هذا الشرط باجتماع عنصرين: 
ى الحدود التى اختصم فيها النص المطعون عليه، الدليل أولهما: أن يقيم المدعى، وف

على أن ضرراً واقعياً، قد لحق بالمدعى، سواء كان مهدداً به أو كان قد وقع فعلًا، ويتعين 
دوماً أن يكون الضرر المدعى به مباشراً، منفصلًا عن مجرد مخالفة النص المطعون فيه 

، ممكناً تصوره ومواجهته بالترضية القضائية للدستور، مستقلًا بالعناصر التى يقوم عليها
 تسوية لآثاره. 
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وثانيهما: أن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه، وليس ضرراً متوهماً أو 
منتحلًا أو مجهلًا، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلًا على من ادعى مخالفته 

ن الإخلال بالحقوق التى يدعيها للدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كا
لا يعود إليه، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، ذلك أن إبطال النص 
التشريعى فى هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها 

 مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية، عما كان عليه قبلها.
ن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يكفى توافر شرط المصلحة عند وحيث إ

رفع الدعوى الدستورية وإنما يتعين أن تظل هذه المصلحة قائمة حتى الفصل فى الدعوى 
الدستورية، بحيث إذا زالت المصلحة بعد رفع الدعوى وقبل الفصل فيها فلا سبيل إلى 

 التطرق إلى موضوعها.
عى على نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة الثالثة من مواد وحيث إن المدعى ين
أنها فيما تضمنته من إرجاء إلغاء نص المادة  6999لسنة  67إصدار قانون التجارة رقم 

من قانون العقوبات، وإرجاء العمل بالأحكام الخاصة بالشيك حتى أول أكتوبر  117
ون المعمول به وقت صدوره متى  ، واستمرار خضوع الشيك لأحكام القان0222سنة 

، فإنها تعطل قاعدة رجعية القانون 0226كان ثابت التاريخ قبل أول أكتوبر سنة 
، 46الأصلح للمتهم والتى تعد تأصيلًا للمبدأ الدستورى المنصوص عليه فى المادتين 

 من الدستور. 11
محكمة وفقاً للمصلحة فيها وفى حدود ما صرحت به  -ومن ثم فإن نطاق الدعوى

تتحدد بنص الفقرتين الأولى والثانية من المادة الثالثة من قرار إصدار القانون  -الموضوع
قانون العقوبات لخروجها عن نطاق ما  -117دون المادة  6999لسنة  67رقم 

 صرحت به المحكمة حيث تضحى الدعوى بالنسبة لها غير مقبولة.
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 67ى مواد إصدار قانون التجارة رقم وحيث إن إرجاء العمل بالأحكام المشار إليها ف
لسنة  622، 0222لسنة  611قد تعرض للتعديل بموجب القوانين أرقام  6999لسنة 

والذى نص فى مادته الأولى على  0221لسنة  621، ثم صدر القانون رقم 0226
"  0221" بعبارة " أول أكتوبر سنة  0222أن: "تستبدل عبارة" أول أكتوبر سنة 

 6999لسنة  67من نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم  الواردة بكل
 بإصدار قانون التجارة ونص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من ذات القانون.

" الواردة فى الفقرة 211( بعبارة "المادة 211و 212كما تستبدل عبارة )المادتين 
"بعبارة )أول  0221عبارة "أول أكتوبر سنة الثانية من المادة الثالثة المشار إليها، و 

 ( الواردة بنص الفقرة الثالثة من المادة ذاتها".0224أكتوبر سنة 
وتنص المادة الثالثة من ذلك القانون على أن "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية 

بالعدد رقم ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره". وقد نشر القانون فى الجـريدة الرسمية 
 .1/7/0221بتاريخ  07

فإن قانون التجارة رقم  0222وحيث إن مفاد ما تقدم أنه اعتباراً من أول أكتوبر سنة 
، بما حواه من أحكام جديدة خاصة بالشيك، سيما البيانات التى 6999لسنة  67

ى ( منه توافرها فى الورقة كى تعتبر شيكاً، وكذلك العقوبات الت471اشترطت المادة )
رصدها القانون لمن يصدر شيكاً ليس له مقابل قائم وقابل للسحب أضحى نافذاً، 
ويتعين على محكمة الموضوع إنزال حكمه على الواقعة المتهم فيها المدعى، إذا كانت 
هذه الأحكام الجديدة تعتبر قانوناً أصلح له، ومن ثم وبزوال العقبة القانونية المتمثلة فى 

الشيك فى قانون التجارة الجديد على النحو المتقدم بيانه، لم يعد تأجيل العمل بأحكام 
للمدعى مصلحة ترجى من الفصل فى الدعوى الدستورية الماثلة، الأمر الذى يتعين معه 

 الحكم بعدم قبولها.
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 فلهـذه الأسبــاب
 .حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى. 

 3002أغسطس سنة  33 جلسة
 

رئيس نائب             ماهر البحيرى برئاسة السيد المستشار /
 المحكمة

ن ومحمد عبد القادرعبـدالله وأنور رشاد العاصى د على سيف الديمحم السادة المستشارين: وعضوية
 وإلهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف وتهانى محمد الجبالى.

 ة المفوضينرئيس هيئ                   نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 
                                           وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 أمين السر
 
 

 (432رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 34 لسنة 392القضية رقم 

 
 دعوى دستورية " أوضاع إجرائية ". -2

                                       
 قضائية. 07لسنة  601ق و01لسنة  2أصدرت المحكمة الدستورية العليا بذات الجلسة حكمين مماثلين في القضيتين رقمي .
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ً للبند)ب( من المادة  من قانون المحكمة  09إنه من المستقر فى قضاء هذه المحكمة تطبيقا
فيما يتصل بالأوضاع الإجرائية لرفع الدعوى أمامها والتى تعد  6979لسنة  41الدستورية العليا رقم 

من مقوماتها فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقرر محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا 
يده بما لا يجاوز ثلاثة أشهر وهى إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحد

القواعد التى تعد من النظام العام بإعتبارها أشكالاً جوهرية فى التقاضى تغيا بها المشرع مصلحة عامة 
 لتنظيم التداعى فى المسائل الدستورية.

 
 قيامها حتى الفصل في الدعوى". -دعوى دستورية "المصلحة فيها -3

لشخصية المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى إنه من المقرر أن شرط المصلحة ا
الخصومة الدستورية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية، فلا تفصل فى غير المسائل 

 الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى، ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع عنصرين:
أقتصادياً أو غيره قد لحق بالمدعى، سواء   -عى الدليل على أن ضررأً واقعياً أولهما: أن يقيم المد

كان مهدداً بهذا الضرر المدعى به مباشراً، منفصلاً عن مجرد مخالفة النص المطعون فيه للدستور، 
 مستقلاً بالعناصر التى يقوم عليها، ممكنا تصوره ومواجهته بالترضية القضائية تسوية لآثاره.

ً متوهماً أو منتحلًا أو  ثانيهما: ً إلى النص المطعون فيه، وليس ضررا أن يكون هذا الضرر عائدا
ً متوهماً أو منتحلًا أو  مجهلاً، فإذا لم يكن هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه، وليس ضررا

ر جاهلاً، وإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلًا على من ادعى مخالفته للدستور، أو كان من غي
المخاطبين بأحكامه، أو كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لايعود إليه، دل ذلك على إنتفاء 
المصلحة الشخصية المباشرة، ذلك أن إبطال النص التشريعى فى هذه الصور جميعها لن يحقق 

ما  للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية، ع
 كان عليه قبلها.

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يكفى توافر شرط المصلحة عند رفع الدعوى 
الدستورية، وإنما يتعين أن تظل هذه المصلحة قائمة حتى الفصل فى الدعوى الدستورية، بحيث إذا 

 موضوعها.زالت المصلحة بعد رفع الدعوى وقبل الفصل فيها فلا سبيل إلى التطرق إلى 
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ً للبند)ب( من المادة  -1 من  19إنه من المستقر فى قضاء هذه المحكمة تطبيقا

فيما يتصل بالأوضاع الإجرائية  1979لسنة  14قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 
لرفع الدعوى أمامها والتى تعد من مقوماتها فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية 

ضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع تقرر محكمة المو 
بمحكمة الموضوع تحديده بما لا يجاوز ثلاثة أشهر وهى القواعد التى تعد من النظام 
العام بإعتبارها أشكالاً جوهرية فى التقاضى تغيا بها المشرع مصلحة عامة لتنظيم التداعى 

 فى المسائل الدستورية،
وكان المدعى لم يدفع أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية نص  –ولما كان ذلك 

( من قانون العقوبات وبالتالى لم تصرح له المحكمة بإقامة الدعوى 337المادة )
الدستورية بشأن تلك المادة فإن طلبه الحكم بعدم دستورية ذلك النص يعد إختصاماً له 

وبصفه أصلية وهو مالم يجيزه  بصورة مبتدأه تنحل إلى طعن عليها بالطريق المباشر
المشرع طريقا للطعن بعدم دستورية النصوص القانونية، ومخالفاً للطريق الذى رسمه 

 القانون متعيناً القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبه له.
 
إنه من المقرر أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة  -1

الدستورية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية، الدستورية العليا فى الخصومة 
فلا تفصل فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى، 

 ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع عنصرين:
أقتصادياً أو غيره قد لحق  -أولهما: أن يقيم المدعى الدليل على أن ضررأً واقعياً 

ً بهذا الضرر المدعى به مباشراً، منفصلًا عن مجرد مخالفة بالمدعى،  سواء كان مهددا
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النص المطعون فيه للدستور، مستقلاً بالعناصر التى يقوم عليها، ممكنا تصوره ومواجهته 
 بالترضية القضائية تسوية لآثاره.

ً متوهماً  ً إلى النص المطعون فيه، وليس ضررا أو  ثانيهما: أن يكون هذا الضرر عائدا
ً إلى النص المطعون فيه، وليس ضرراً  منتحلًا أو مجهلاً، فإذا لم يكن هذا الضرر عائدا
متوهماً أو منتحلًا أو جاهلاً، وإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلًا على من ادعى 
مخالفته للدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان الإخلال بالحقوق التى 

ه، دل ذلك على إنتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، ذلك أن إبطال يدعيها لايعود إلي
النص التشريعى فى هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن 

 يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية، عما كان عليه قبلها.
توافر شرط المصلحة عند  وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يكفى

رفع الدعوى الدستورية، وإنما يتعين أن تظل هذه المصلحة قائمة حتى الفصل فى 
الدعوى الدستورية، بحيث إذا زالت المصلحة بعد رفع الدعوى وقبل الفصل فيها فلا 

 سبيل إلى التطرق إلى موضوعها.
لسنة  17ة رقم فإن قانون التجار  1002وحيث أنه اعتباراً من أول أكتوبر سنة 

، بما حواه من أحكام جديدة خاصة بالشيك، سيما البيانات التى اشترطت 1999
( منه توافرها فى الورقة كى تعتبر شيكاً، وكذلك العقوبات التى رصدها 173المـادة )

القانون لمن يصدر شيكاً ليس له مقابل قائم وقابل للسحب أضحى نافذاً، ويتعين على 
ل حكمه على الواقعة المتهم فيها الطاعن، إذا كانت هذه الأحكـام محكمة الموضوع إنزا

الجديدة تعتبر قانوناً أصلح له، ومن ثم وبزوال العقبة القانونية المتمثلة فى تأجيل العمل 
بأحكام الشيك فى قانون التجارة الجديد لم يعد للطاعن مصلحة ترجى من الفصل فى 

 الدعوى الدستورية الماثلة.
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 ءاتالإجــرا
أودع المدعى قلم كتاب المحكمة  -0220بتاريخ التاسع من شهر نوفمبر سنة 

من قانون العقوبات،  117صحيفة هذه الدعوى طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة 
لسنة  67والفقرة الثانية من المادة الأولى، والمادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 

فيما تضمنته من إرجاء العمل بأحكام  0222لسنة  611، والقرار بقانون رقم 6999
 الشيك.

 

 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
 كما قدم البنك )المدعى عليه السادس( مذكرة طلب فيها الحكم برفض الدعوى.

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم ونظرت الدعوى على 

 فيها بجلسة اليوم.
 

 المحكمـــة
تتحصل فى  –على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق  –حيث إن الوقائع 

 1144أن البنك )المدعى عليه السادس( كان قد أقام جنحه مباشرة ضد المدعى برقم 
ه أعطى له شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب جنح البلينا بوصف أن 0226لسنة 

( من قانون العقوبات، وإلزامه 117، 111مع علمه بذلك، وطلب عقابه بالمادتين )
حكمت المحكمة غيابياً  09/9/0226بأن يؤدى له تعويض مؤقت، وبجلسة 

ويض بمعاقبته بالحبس سنتين مع الشغل وكفاله مائتى جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بتع
مؤقت، عارض المدعى )المتهم فى الدعوى الأصلية( فى هذا الحكم حيث قضى 
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 0220لسنة  0110برفض المعارضة، فأقام الإستئناف رقم  62/60/0226بجلسة 
جنح مستأنف جنوب سوهاج، وقضى غيابياً بعدم قبوله شكلًا، فعارض فى هذا الحكم، 

دستورية الفقرة الثانية من  دفع بعدم 07/62/0220وحال نظر المعارضة. وبجلسة 
 67المادة الأولى، والمادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 

، فيما تضمنتاه من إرجاء القاء 0222لسنة  611، والقرار بقانون رقم 6999لسنة 
وأرجاء العمل  0222من قانون العقوبات حتى أول أكتوبر سنة  117نص المادة 

، وإذ قدرت المحكمة جدية 0226كام الخاصة بالشيك حتى أول أكتوبر سنة بالأح
بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام  07/62/0220الدفع فقد صرحت للمدعى بجلسة 

 دعواه الماثلة.
من  09حيث إنه من المستقر فى قضاء هذه المحكمة تطبيقاً للبند)ب( من المادة 

فيما يتصل بالأوضاع الإجرائية  6979لسنة  41 قانون المحكمة الدستورية العليا رقم
لرفع الدعوى أمامها والتى تعد من مقوماتها فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية 
تقرر محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع 

عد التى تعد من النظام بمحكمة الموضوع تحديده بما لا يجاوز ثلاثة أشهر وهى القوا
العام بإعتبارها أشكالًا جوهرية فى التقاضى تغيا بها المشرع مصلحة عامة لتنظيم التداعى 

 فى المسائل الدستورية،
وكان المدعى لم يدفع أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية نص  –ولما كان ذلك 

بإقامة الدعوى  ( من قانون العقوبات وبالتالى لم تصرح له المحكمة117المادة )
الدستورية بشأن تلك المادة فإن طلبه الحكم بعدم دستورية ذلك النص يعد إختصاماً له 
بصورة مبتدأه تنحل إلى طعن عليها بالطريق المباشر وبصفه أصلية وهو مالم يجيزه 
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المشرع طريقا للطعن بعدم دستورية النصوص القانونية، ومخالفاً للطريق الذى رسمه 
 يناً القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبه له.القانون متع

وحيث إنه فيما يتعلق بباقى طلبات المدعى، وكان نص المادة الأولى من مواد إصدار 
أنه "يلغى قانون التجارة الصادر بالأمر العالى فى  6999لسنة  67قانون التجارة رقم 

ركات عدا الفصل الأول من الباب الثانى والخاص بش 6111نوفمبر سنة  61
 الأشخاص، ويستعاض عنه بالقانون المرافق.

 .0222( من قانون العقوبات أعتباراً من أول أكتوبر سنة 117ويلغى نص المادة )
  كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق". 

كما تنص المادة الثالثة من مواد إصدار القانون ذاته على أن :"ينشر هذا القانون فى 
، عدا الأحكام الخاصة 6999الرسمية، ويعمل به أعتباراً من أول أكتوبر سنة الجريدة 

 .0222بالشيك فيعمل بها إعتباراً من أول أكتوبر سنة 
وتطبق على الشيك الصادر قبل هذا التاريخ الأحكام القانونية المعمول بها فى تاريخ 

 .0226توبر إصداره، إذا كان ثابت التاريخ أو تم إثبات تاريخه قبل أول أك
ويكون إثبات تاريخ الشيك المشار إليه لدى أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر 
العقارى بلا رسوم، أو بقيده فى سجلات خاصة لدى أحد البنوك، أو بأية طريقه أخرى 

( من قانون الإثبات فى المواد المدنية 62من الطرق المنصوص عليها فى المادة )
 والتجارية".

لمقرر أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة وحيث إنه من ا
الدستورية العليا فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية، 
فلا تفصل فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى، 

 :ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع عنصرين
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أقتصادياً أو غيره قد لحق  -أولهما: أن يقيم المدعى الدليل على أن ضررأً واقعياً 
بالمدعى، سواء كان مهدداً بهذا الضرر المدعى به مباشراً، منفصلًا عن مجرد مخالفة 
النص المطعون فيه للدستور، مستقلًا بالعناصر التى يقوم عليها، ممكنا تصوره ومواجهته 

 تسوية لآثاره.بالترضية القضائية 
ثانيهما: أن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه، وليس ضرراً متوهماً أو 
منتحلًا أو مجهلًا، فإذا لم يكن هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه، وليس ضرراً 
متوهماً أو منتحلًا أو جاهلًا، وإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلًا على من ادعى 

للدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان الإخلال بالحقوق التى  مخالفته
يدعيها لايعود إليه، دل ذلك على إنتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، ذلك أن إبطال 
النص التشريعى فى هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن 

 فى الدعوى الدستورية، عما كان عليه قبلها.يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل 
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يكفى توافر شرط المصلحة عند 
رفع الدعوى الدستورية، وإنما يتعين أن تظل هذه المصلحة قائمة حتى الفصل فى 
 الدعوى الدستورية، بحيث إذا زالت المصلحة بعد رفع الدعوى وقبل الفصل فيها فلا

 سبيل إلى التطرق إلى موضوعها.
وحيث إن المدعى ينعى على النصوص الطعينة أن ماتضمنته الفقرتان الثانية والثالثة 

من إرجاء  6999لسنة  67من المادة الأولى والمادة الثالثة من مواد قانون التجارة رقم 
ة بالشيك من قانون العقوبات، وإرجاء العمل بالأحكام الخاص 117لإلغاء نص المادة 

، وإستمرار خضوع الشيك لأحكام القانون المعمول به 0222حتى أول أكتوبر سنة 
، يعد تعطيلًا وإهداراً 0226وقت إصداره متى كان ثابت التاريخ قبل أول أكتوبر سنة 

القاعدة رجعية القانون الأصلح للمتهم والتى تعد تأصيلًا للمبدأ الدستورى المنصوص عليه 



  1111 

 -وفقاً للمصلحة فيها -من الدستور. ومن ثم فإن نطاق الدعوى 11 ،46فى المادتين 
ينحصر فيما ورد بالفقرة الثانية من المادة الأولى، وعجز الفقرة الأولى والفقرة الثانية من 

 المادة الثالثة من مواد الإصدار المشار إليها.
 67تجارة رقم وحيث إن إرجاء العمل بالأحكام المشار إليها فى مواد إصدار قانون ال

 622و 0222لسنة  611قد تعرض للتعديل بموجب القوانين أرقام  6999لسنة 
الذى نص فى مادته الأولى  0221لسنة  621، ثم صدر القانون رقم 0226لسنة 

" 0221بعبارة "أول أكتوبر سنة  0222على أن:"تستبدل عبارة" أول أكتوبر سنة 
 6999لسنة  67مادة الأولى من القانون رقم الواردة بكل من نص الفقرة الثانية من ال

 بإصدار قانون التجارة، نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من ذات القانون.
(" الواردة فى 211( "بعبارة "المادة )211، 212كما تستبدل عبارة "المادتين )

" بعبارة أول 0221الفقرة الثانية من المادة الثالثة المشار إليها، وعبارة "أول أكتوبر سنة 
 " الواردة بنص الفقرة الثالثة من المادة ذاتها.0224أكتوبر 

وتنص المادة الثالثة من ذات القانون على أن " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية 
ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ". وقد نشر القانون فى الجـريدة الرسمـية بالعـدد 

 .0221الث من يوليو سنة بتاريخ الث 07رقـم 
 67فإن قانون التجارة رقم  0222ومفاد ما تقدم أنه اعتباراً من أول أكتوبر سنة 

، بما حواه من أحكام جديدة خاصة بالشيك، سيما البيانات التى اشترطت 6999لسنة 
( منه توافرها فى الورقة كى تعتبر شيكاً، وكذلك العقوبات التى رصدها 471المـادة )

ن لمن يصدر شيكاً ليس له مقابل قائم وقابل للسحب أضحى نافذاً، ويتعين على القانو 
محكمة النقض إنزال حكمه على الواقعة المتهم فيها الطاعن، إذا كانت هذه الأحكـام 
الجديدة تعتبر قانوناً أصلح له، ومن ثم وبزوال العقبة القانونية المتمثلة فى تأجيل العمل 
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التجارة الجديد لم يعد للطاعن مصلحة ترجى من الفصل فى بأحكام الشيك فى قانون 
 الدعوى الدستورية الماثلة.

 
 فلهـذه الأسبــاب

 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
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 3002أغسطس سنة  33 جلسة
 

 نائب رئيس المحكمة     برئاسة السيد المستشار / ماهر البحــيرى
ح والدكتور حنفى على ـد صالـوض محمـى عـور وعلـود منصـى محمـوعضوية السادة المستشارين: عدل

 جبالى وماهـر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف 
رئيس هيئة           وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما

 المفوضين
     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 أمين السر 
 
 

 (433رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 32 لسنة 22القضية رقم 

 
 قيامها حتى الفصل في الدعوى". -دعوى دستورية " المصلحة فيها -2

إن شرط المصلحة المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى الخصومة الدستورية من 
ى يؤثر الحكم جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية، فلا تفصل فى غير المسائل الدستورية الت

 فيها على النزاع الموضوعى.
كما جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لا يكفى توافر شرط المصلحة عند رفع الدعوى 
الدستورية أو عند إحالتها إليها من محكمة الموضوع وإنما يتعين أن تظل هذه المصلحة قائمة حتى 
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لدعوى وقبل الفصل فيها فلا سبيل إلى الفصل فى الدعوى الدستورية، فإذا زالت المصلحة بعد رفع ا
 التطرق إلى موضوعها .

تحديده في ضوء المصلحة فيها في حدود ما  –دعوى دستورية "نطاقها  -3
 صرحت به محكمة الموضوع".

 –وفقاً للمصلحة فيها وفى حدود ما صرحت به محكمة الموضوع  –إن نطاق الدعوى الماثلة 
العقوبات أما نص الفقرة الثانية من المادة الأولى، والفقرتين ( من قانون 117يتحدد بنص المادة )

المعدل بالقانون رقم  6999لسنة  67الأولى والثانية من المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 
فهى لم تكن محلًا للدفع بعدم الدستورية ومن ثم لم تصرح بها محكمة  0222لسنة  611

 ة لها غير مقبولة .الموضوع وتكون الدعوى بالنسب
 
إن شرط المصلحة المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى  -1

الخصومة الدستورية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية، فلا تفصل فى غير 
المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى، ويتحدد مفهوم هذا 

اع عنصرين، أولهما: أن يقيم المدعى أو حكم الإحالة، وفى الحدود التى الشرط باجتم
اختصم فيها النص المطعون فيه، الدليل على أن ضرراً واقعياً، اقتصادياً أو غيره قد لحق 
بالمدعى، سواء كان مهدداً بهذا الضرر أم كان قد وقع فعلاً، ويتعين دوماً أن يكون 

لًا عن مجرد مخالفة النص المطعون فيه للدستور، الضرر المدعى به مباشراً، منفص
مستقلًا بالعناصر التى يقوم عليها، ممكناً تصوره ومواجهته بالترضية القضائية تسوية 
ً أو  ً متوهما ً إلى النص المطعون فيه، وليس ضررا لآثاره، وثانيهما: أن يكون الضرر عائدا

صلًا على من ادعى مخالفته منتحلًا أو مجهلاً، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أ
للدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها 
لا يعود إليه، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، ذلك أن إبطال النص 
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التشريعى فى هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها 
 مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية، عما كان عليه قبلها .

كما جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لا يكفى توافر شرط المصلحة عند رفع 
الدعوى الدستورية أو عند إحالتها إليها من محكمة الموضوع وإنما يتعين أن تظل هذه 

فإذا زالت المصلحة بعد رفع  المصلحة قائمة حتى الفصل فى الدعوى الدستورية،
 الدعوى وقبل الفصل فيها فلا سبيل إلى التطرق إلى موضوعها .

ً من أول أكتوبر سنة  فإن قانون التجارة  1002وحيث إن مفاد ما تقدم أنه اعتبارا
أضحى نافذاً، بما حواه من أحكام جديدة خاصة بالشيك،  1999لسنة  17رقم 

( منه توافرها فى الورقة كى تعتبر شيكاً، 173ادة )سيما البيانات التى اشترطت المـ
وكذلك العقوبات التى رصدها القانون لمن يصدر شيكاً ليس له مقابل قائم وقابل 

( من قانون العقوبات، ويتعين على محكمة الموضوع 337للسحب وإلغاء المادة )
الجديدة تعتبر إنزال حكمه على الواقعة المتهم فيها المدعى، إذا كانت هذه الأحكـام 

قانوناً أصلح لـه، ومن ثم وبزوال العقبة القانونية المتمثلة فى تأجيل العمل بأحكام الشيك 
فى قانون التجارة الجديد على النحو المتقدم بيانه، لم يعد للمدعى مصلحة ترجى من 

 الفصل فى الدعوى الدستورية الماثلة، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبولها .
 
وفقاً للمصلحة فيها وفى حدود ما صرحت به  –إن نطاق الدعوى الماثلة  -1

( من قانون العقوبات أما نص الفقرة 337يتحدد بنص المادة ) –محكمة الموضوع 
الثانية من المادة الأولى، والفقرتين الأولى والثانية من المادة الثالثة من مواد إصدار القانون 

فهى لم تكن محلاً  1000لسنة  164انون رقم المعدل بالق 1999لسنة  17رقم 
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للدفع بعدم الدستورية ومن ثم لم تصرح بها محكمة الموضوع وتكون الدعوى بالنسبة لها 
 غير مقبولة.

 
 

 الإجــراءات
أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم  0221بتاريخ الثانى والعشرين من فبراير سنة 

رية نص الفقرة الثانية من المادة الأولى ونص كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستو 
الفقرتين الأولى والثانية من المادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة الصادر بالقانون 

وكذا عدم دستورية  0222لسنة  611والمعدلة بالقانون رقم  6999لسنة  67رقم 
( من 117مل بالمادة )القانون الأخير وما تضمنته النصوص المذكورة من استمرار الع

 قانون العقوبات رغم إلغائها بقانون التجارة الجديد ..
 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
كم ونظُرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الح

 فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أنه 
 0220لسنة  4176سبق أن قدمت النيابة العامة المدعى للمحاكمة فى القضية رقم 
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كة المدعى عليها السادسة فى الدعوى جنح مباشرة قسم جرجا لاتهامه بإعطاء الشر 
الماثلة عدة شيكات مسحوبة على بنك مصر فرع جرجا لا يقابلها رصيد قائم وقابـل 

بعدم  4/0/0221للسحب مع علمه بذلك، وأثناء نظر القضية دفـع المدعى بجلسة 
( عقوبات، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية دفعه وصرحت له 117دستورية المادة )

 الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة .بإقامة 
المشار إليه  6999لسنة  67وحيث إن المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 

من نوفمبر سنة  61تنص على أن: " يلغى قانون التجارة الصادر بالأمر العالى فى 
يستعاض ، عدا الفصل الأول من الباب الثانى منه الخاص بشركات الأشخاص، و 6111

( من قانون العقوبات اعتباراً من أول 117عنه بالقانون المرافـق. ويلغـى نص المـادة )
 . 0222أكتوبر سنة 

 كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق " .
كما تنص المادة الثالثة من مواد إصدار هذا القانون على أن " ينشر هذا القانون فى 

، عدا الأحكام الخاصة 6999مل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة الجريدة الرسمية، ويع
 . 0222بالشيك فيعمل بها اعتباراً من أول أكتوبر سنة 

وتطبق على الشيك الصادر قبل هذا التاريخ الأحكام القانونية المعمول بها فى تاريخ 
. ويكون 0226إصداره، إذا كان ثابت التاريخ أو تم إثبات تاريخه قبل أول أكتوبر سنة 

إثبات تاريخ الشيك المشار إليه لدى أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى، بلا 
رسوم، أو بقيده فى سجلات خاصة لدى أحد البنوك، أو بأية طريقة أخرى من الطرق 

 ( من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية " .62المنصوص عليها فى المادة )
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قضاء هذه المحكمة أإن شرط المصلحة المباشرة يتغيا أن  وحيث إن المقرر فى
تفصل المحكمة الدستورية العليا فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية وليس من 
معطياتها النظرية، فلا تفصل فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع 

نصرين، أولهما: أن يقيم المدعى أو الموضوعى، ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع ع
حكم الإحالة، وفى الحدود التى اختصم فيها النص المطعون فيه، الدليل على أن ضرراً 
واقعياً، اقتصادياً أو غيره قد لحق بالمدعى، سواء كان مهدداً بهذا الضرر أم كان قد وقع 

عن مجرد مخالفة النص فعلًا، ويتعين دوماً أن يكون الضرر المدعى به مباشراً، منفصلًا 
المطعون فيه للدستور، مستقلًا بالعناصر التى يقوم عليها، ممكناً تصوره ومواجهته 
بالترضية القضائية تسوية لآثاره، وثانيهما: أن يكون الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه، 

على من  وليس ضرراً متوهماً أو منتحلًا أو مجهلًا، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلاً 
ادعى مخالفته للدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان الإخلال بالحقوق 
التى يدعيها لا يعود إليه، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، ذلك أن 
إبطال النص التشريعى فى هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن 

 ه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية، عما كان عليه قبلها .أن يتغير بها مركز 
كما جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لا يكفى توافر شرط المصلحة عند رفع 
الدعوى الدستورية أو عند إحالتها إليها من محكمة الموضوع وإنما يتعين أن تظل هذه 

ا زالت المصلحة بعد رفع المصلحة قائمة حتى الفصل فى الدعوى الدستورية، فإذ
 الدعوى وقبل الفصل فيها فلا سبيل إلى التطرق إلى موضوعها .

وفقاً للمصلحة فيها وفى حدود ما صرحت به  –وحيث إن نطاق الدعوى الماثلة 
( من قانون العقوبات أما نص الفقرة 117يتحدد بنص المادة ) –محكمة الموضوع 
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الأولى والثانية من المادة الثالثة من مواد إصدار القانون الثانية من المادة الأولى، والفقرتين 
فهى لم تكن محلًا  0222لسنة  611المعدل بالقانون رقم  6999لسنة  67رقم 

للدفع بعدم الدستورية ومن ثم لم تصرح بها محكمة الموضوع وتكون الدعوى بالنسبة لها 
 غير مقبولة.

 
 

ها فى مواد إصدار قانون التجارة قد وحيث إن إرجاء العمل بالأحكام المشار إلي
، ثم 0226لسنة  622، 0222لسنة  611تعرض للتعديل بموجب القوانين أرقام 

ونص فى المادة الأولى منه على أن: " تستبدل  0221لسنة  621صدر القانون رقم 
" الواردة بكل من  0221" بعبارة " أول أكتوبر سنة  0222عبارة " أول أكتوبر سنة 

بإصدار قانون  6999لسنة  67رة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم نص الفق
 التجارة ونص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من ذات القانون .

" الواردة فى الفقرة  211( بعبارة " المادة 211و 212كما تستبدل عبارة )المادتين 
" بعبارة )أول  0221أول أكتوبر سنة الثانية من المادة الثالثة المشار إليها، وعبارة " 

 ( الواردة بنص الفقرة الثالثة من المادة ذاتها " .0224أكتوبر سنة 
وتنص المادة الثالثة من ذلك القانون على أن " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية 

العـدد ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ". وقد نشر القانون فى الجـريدة الرسمـية ب
 . 1/7/0221بتاريخ  07رقـم 

فإن قانون التجارة رقم  0222وحيث إن مفاد ما تقدم أنه اعتباراً من أول أكتوبر سنة 
أضحى نافذاً، بما حواه من أحكام جديدة خاصة بالشيك، سيما  6999لسنة  67
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لك ( منه توافرها فى الورقة كى تعتبر شيكاً، وكذ471البيانات التى اشترطت المـادة )
العقوبات التى رصدها القانون لمن يصدر شيكاً ليس له مقابل قائم وقابل للسحب 

( من قانون العقوبات، ويتعين على محكمة الموضوع إنزال حكمه 117وإلغاء المادة )
على الواقعة المتهم فيها المدعى، إذا كانت هذه الأحكـام الجديدة تعتبر قانوناً أصلح لـه، 

ة القانونية المتمثلة فى تأجيل العمل بأحكام الشيك فى قانون التجارة ومن ثم وبزوال العقب
الجديد على النحو المتقدم بيانه، لم يعد للمدعى مصلحة ترجى من الفصل فى الدعوى 

 الدستورية الماثلة، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبولها .
 

 فلهـذه الأسبــاب
 .حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى. 

                                       
لسنة  17ق و 01لسنة  1ق و 02لسنة  024ية أرقام أصدرت المحكمة الدستورية العليا بذات الجلسة أحكاماً مماثلة في القضايا الدستور .

لسنة  17ق و 01لسنة  7ق و 02ة لسن 016ق و 01لسنة  660ق و 02لسنة  96ق و 01لسنة  41ق و 01لسنة  610ق و 04
 ق. 01لسنة  11ق و 04لسنة  611ق و 01لسنة  041ق و 01لسنة  21ق و 02لسنة  011ق و02
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 3002أغسطس سنة  33 سةجل
 

رئيس نائب      ماهر البحيرىالسيد المستشار /  برئاسة
 المحكمة
ح محمود منصـور وعلـى عوض محمـد صالـ عدلى السادة المستشارين: وعضوية

ى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور/ عادل ـى وماهر سامـى على جبالـور/ حنفـوالدكت
 عمر شريف

 رئيس هيئة المفوضين                    ب جمال الدين علمانجيوحضور السيد المستشار/ 
                وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 أمين السر
 
 

 (432رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 32 لسنة 322القضية رقم 

 
 دعوى دستورية "نطاقها في ضوء الدفع بعدم الدستورية وما أقيمت به". -2

الدستورية التى أتاح المشرع للخصوم إقامتها يتحدد بنطاق الدفع بعدم إن نطاق الدعوى 
الدستورية الذى أثير أمام محكمة الموضوع، وفى الحدود التى تقدر فيها تلك المحكمة جديته، وما 

( من قانون المحكمة 09أقام به دعواه الدستورية، وذلك عملًا بنص البند )ب( من المادة )
 .6979لسنة  41ادر بالقانون رقم الدستورية العليا الص
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 قيامها حتى الفصل في الدعوى". –دعوى دستورية " المصلحة فيها  -3
إن شرط المصلحة الشخصية المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى الخصومة 

الدستورية التى الدستورية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية. فلا تفصل فى غير المسائل 
 يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى، ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع عنصرين:

أو حكم الإحالة، وفى الحدود التى اختصم فيها النص المطعون فيه  –أولهما: أن يقيم المدعى 
بهذا الضرر، أم   اقتصادياً أو غيره قد لحق بالمدعى، سواء كان مهدداً –الدليل على أن ضرراً واقعياً  –

كان قد وقع فعلاً، ويتعين دوماً أن يكون الضرر المدعى به مباشراً، منفصلاً عن مجرد مخالفة النص 
المطعون فيه للدستور، مستقلاً بالعناصر التى يقوم عليها، ممكناً تصوره ومواجهته بالترضية القضائية 

 تسوية لآثاره .
ً إلى  ً متوهماً أو منتحلًا أو ثانيهما: أن يكون هذا الضرر عائدا النص المطعون فيه، وليس ضررا

مجهلاً، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلًا على من أدعى مخالفته للدستور، أو كان من غير 
المخاطبين بأحكامه، أو كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه، دل ذلك على انتفاء 

بطال النص التشريعى فى هذه الصور جميعها لن يحقق المصلحة الشخصية المباشرة، ذلك أن إ
للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية، عما  

 كان عليه قبلها .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يكفى توافر شرط المصلحة عند رفع الدعوى 

لتها إليها من محكمة الموضوع، وإنما يتعين أن تظل هذه المصلحة قائمة حتى الدستورية أو عند إحا
الفصل فى الدعوى الدستورية، بحيث إذا زالت المصلحة بعد رفع الدعوى وقبل الفصل فيها فلا سبيل 

 إلى التطرق إلى موضوعها .
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 إن نطاق الدعوى الدستورية التى أتاح المشرع للخصوم إقامتها يتحدد بنطاق -1
الدفع بعدم الدستورية الذى أثير أمام محكمة الموضوع، وفى الحدود التى تقدر فيها 
تلك المحكمة جديته، وما أقام به دعواه الدستورية، وذلك عملًا بنص البند )ب( من 

لسنة  14( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 19المادة )
ى قد دفع أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية . إذ كان ذلك، وكان المدع1979
من قانون العقوبات، كما دفع بعدم دستورية بعض نصوص مواد قانون  337المادة 

التجارة على النحو السالف البيان، فقدرت المحكمة جدية هذا الدفع وصرحت له بإقامة 
على نصوص  دعواه الدستورية، يبد أنه قصر طعنه فى صحيفة دعواه الدستورية الماثلة

مواد قانون التجارة السالفة الذكر، ومن ثم يتحدد نطاق الدعوى الماثلة بها دون نص 
 من قانون العقوبات . 337المادة 
 
إن شرط المصلحة الشخصية المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا  -1

ية. فلا تفصل فى فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظر 
غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى، ويتحدد مفهوم هذا 

 الشرط باجتماع عنصرين:
أو حكم الإحالة، وفى الحدود التى اختصم فيها النص  –أولهما: أن يقيم المدعى 

لحق بالمدعى، سواء  اقتصادياً أو غيره قد –الدليل على أن ضرراً واقعياً  –المطعون فيه 
كان مهدداً بهذا الضرر، أم كان قد وقع فعلاً، ويتعين دوماً أن يكون الضرر المدعى به 
مباشراً، منفصلًا عن مجرد مخالفة النص المطعون فيه للدستور، مستقلًا بالعناصر التى 

 يقوم عليها، ممكناً تصوره ومواجهته بالترضية القضائية تسوية لآثاره .
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ً أو ثانيهما: أ ً متوهما ً إلى النص المطعون فيه، وليس ضررا ن يكون هذا الضرر عائدا
منتحلًا أو مجهلاً، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلًا على من أدعى مخالفته 
للدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها 

ة الشخصية المباشرة، ذلك أن إبطال النص لا يعود إليه، دل ذلك على انتفاء المصلح
التشريعى فى هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها 

 مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية، عما كان عليه قبلها .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يكفى توافر شرط المصلحة عند 

الدعوى الدستورية أو عند إحالتها إليها من محكمة الموضوع، وإنما يتعين أن تظل  رفع
هذه المصلحة قائمة حتى الفصل فى الدعوى الدستورية، بحيث إذا زالت المصلحة بعد 

 رفع الدعوى وقبل الفصل فيها فلا سبيل إلى التطرق إلى موضوعها .
لسنة  17قانون التجارة رقم  فإن 1002وحيث أنه اعتباراً من أول أكتوبر سنة 

، بما حواه من أحكام جديدة خاصة بالشيك سيما البيانات التى اشترطت 1999
منه توافرها فى الورقة كى تعتبر شيكاً، وكذلك العقوبات التى رصدها  173المادة 

القانون لمن يصُدر شيكاً ليس له مقابل قائم وقابل للسحب، أضحى نافذاً ويتعين على 
موضوع إنزال حكمه على الواقعة المتهم فيها المدعى إذا كانت هذه الأحكام محكمة ال

الجديدة تعتبر قانوناً أصلح له، ومن ثم وبزوال العقبة القانونية المتمثلة فى تأجيل العمل 
بأحكام الشيك فى قانون التجارة الجديد لم يعد للمدعى مصلحة ترُجى من الفصل فى 

 الدعوى الدستورية الماثلة .
 

 الإجــراءات
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، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم 0221بتاريخ السادس عشر من يوليو سنة 
كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الأولى 

لسنة  67والفقرتين الأولى والثانية من المادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة رقم 
 ، وبعدم دستورية هذا القرار بقانون .0222لسنة  611ة بالقرار رقم ، والمعدل6999

 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى.
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونظُرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 ها بجلسة اليوم .في

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
تتحصل فى  –على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق  –حيث إن الوقائع 

أن النيابة العامة قدمت المدعى إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح مركز جرجا فى 
أصدر للمدعى  1/1/0220يـــــخ ، بوصف أنه بتار 0220لسنة  1701الجنحة رقم 

عليه السادس وبسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك، 
من قانون العقوبات، وبتاريخ  117و  111وطلبت عقابه بنص كل من المادة 

قضت المحكمة غيابياً بمعاقبته بالحبس سنتين، فعارض فى هذا  69/6/0221
من قانون  117دفع المدعى بعدم دستورية المادة  02/2/0221الحكم، وبجلسة 

العقوبات، كما دفع بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الأولى والفقرتين الأولى 
، والمعدلة 6999لسنة  67والثانية من المادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة رقم 

رية هذا القرار بقانون. وإذ قدرت ، وبعدم دستو 0222لسنة  611بالقرار بقانون رقم 
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صرحت له برفع الدعوى الدستورية، فأقام الدعوى ؛ محكمة الموضوع جدية هذا الدفع
 الماثلة .

أإن نطاق الدعوى  –وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة  –وحيث إنه من المقرر 
تورية الذى الدستورية التى أتاح المشرع للخصوم إقامتها يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدس

أثير أمام محكمة الموضوع، وفى الحدود التى تقدر فيها تلك المحكمة جديته، وما أقام 
( من قانون المحكمة 09به دعواه الدستورية، وذلك عملًا بنص البند )ب( من المادة )

. إذ كان ذلك، وكان المدعى قد 6979لسنة  41الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 
من قانون العقوبات، كما دفع  117كمة الموضوع بعدم دستورية المادة دفع أمام مح

بعدم دستورية بعض نصوص مواد قانون التجارة على النحو السالف البيان، فقدرت 
المحكمة جدية هذا الدفع وصرحت له بإقامة دعواه الدستورية، يبد أنه قصر طعنه فى 

انون التجارة السالفة الذكر، ومن ثم صحيفة دعواه الدستورية الماثلة على نصوص مواد ق
 من قانون العقوبات . 117يتحدد نطاق الدعوى الماثلة بها دون نص المادة 

تنص  6999لسنة  67وحيث إن المادة الأولى من مواد إصدار قانون التجارة رقم 
، عدا الفصل 6111نوفمبر  61على "يلغى قانون التجارة الصادر بالأمر العالى فى 

الباب الثانى منه والخاص بشركات الأِّشخاص، ويستعاض عنه بالقانون  الأول من
 المرافق.

 . 0222( من قانون العقوبات اعتباراً من أول أكتوبر سنة 117ويلغى نص المادة )
 كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق" .

نشر هذا القانون فى كما تنص المادة الثالثة من مواد إصدار القانون ذاته على أن "ي
، عدا الأحكام الخاصة 6999الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 

 . 0222بالشيك فيعمل بها اعتباراً من أول أكتوبر سنة 
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وتطبق على الشيك الصادر قبل هذا التاريخ الأحكام القانونية المعمول بها فى تاريخ 
 . 0226و تم إثبات تاريخه قبل أول أكتوبر سنة إصداره، إذا كان ثابت التاريخ أ

ويكون إثبات تاريخ الشيك المشار إليه لدى أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر 
العقارى، بلا رسوم، أو بقيده فى سجلات خاصة لدى البنوك، أو بأية طريقة أخرى من 

دنية والتجارية" ( من قانون الإثبات فى المواد الم62الطرق المنصوص عليها فى المادة )
. 

 
وحيث إنه من المقرر أإن شرط المصلحة الشخصية المباشرة يتغيا أن تفصل 
المحكمة الدستورية العليا فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية وليس من معطياتها 
النظرية. فلا تفصل فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع 

 دد مفهوم هذا الشرط باجتماع عنصرين:الموضوعى، ويتح
أو حكم الإحالة، وفى الحدود التى اختصم فيها النص  –أولهما: أن يقيم المدعى 

اقتصادياً أو غيره قد لحق بالمدعى، سواء  –الدليل على أن ضرراً واقعياً  –المطعون فيه 
لضرر المدعى به كان مهدداً بهذا الضرر، أم كان قد وقع فعلًا، ويتعين دوماً أن يكون ا

مباشراً، منفصلًا عن مجرد مخالفة النص المطعون فيه للدستور، مستقلًا بالعناصر التى 
 يقوم عليها، ممكناً تصوره ومواجهته بالترضية القضائية تسوية لآثاره .

ثانيهما: أن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه، وليس ضرراً متوهماً أو 
، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلًا على من أدعى مخالفته منتحلًا أو مجهلاً 

للدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها 
لا يعود إليه، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، ذلك أن إبطال النص 
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ة فائدة عملية يمكن أن يتغير بها التشريعى فى هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعى أي
 مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية، عما كان عليه قبلها .

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يكفى توافر شرط المصلحة عند 
رفع الدعوى الدستورية أو عند إحالتها إليها من محكمة الموضوع، وإنما يتعين أن تظل 

لحة قائمة حتى الفصل فى الدعوى الدستورية، بحيث إذا زالت المصلحة بعد هذه المص
 رفع الدعوى وقبل الفصل فيها فلا سبيل إلى التطرق إلى موضوعها .

 67وحيث إن إرجاء العمل بالأحكام المشار إليها فى مواد إصدار قانون التجارة رقم 
و       0222لسنة  611قد تعرض للتعديل بموجب القوانين أرقام  6999لسنـة 
الذى نص فى المادة  0221لسنة  621ثم صدر القانون رقم  0226لسنة  622

 الأولى منه على أن:
" الواردة 0221"بعبارة "أول أكتوبر سنة  0222"تستبدل عبارة "أول أكتوبر سنة 

بإصدار  6999لسنة  67بكل من نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 
 ن التجارة، ونص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من ذات القانون .قانو 

(" الواردة فى 211( "بعبارة "المادة )211، 212كما تستبدل عبارة "المادتين" )
" بعبارة "أول 0221الفقرة الثانية من المادة الثالثة المشار إليها، وعبارة "أول أكتوبر سنة 

 فقرة الثالثة من المادة ذاتها" ."الواردة بنص ال 0224أكتوبر سنة 
وتنص المادة الثالثة من ذات القانون على أن "ينُشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية 

 ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره" .
فى الثالث من يوليو سنة  07وقد نُشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية فى العدد رقم 

0221 . 
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فإن قانون التجارة رقم  0222أنه اعتباراً من أول أكتوبر سنة  ومفاد ما تقدم وحيث
، بما حواه من أحكام جديدة خاصة بالشيك سيما البيانات التى 6999لسنة  67

منه توافرها فى الورقة كى تعتبر شيكاً، وكذلك العقوبات التى  471اشترطت المادة 
ل للسحب، أضحى نافذاً رصدها القانون لمن يُصدر شيكاً ليس له مقابل قائم وقاب

ويتعين على محكمة الموضوع إنزال حكمه على الواقعة المتهم فيها المدعى إذا كانت 
هذه الأحكام الجديدة تعتبر قانوناً أصلح له، ومن ثم وبزوال العقبة القانونية المتمثلة فى 

ى تأجيل العمل بأحكام الشيك فى قانون التجارة الجديد لم يعد للمدعى مصلحة ترُج
 من الفصل فى الدعوى الدستورية الماثلة .

 
 فلهـذه الأسبــاب

 .حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       
 ق. 02لسنة  020ق و 02لسنة  602ذات الجلسة أحكاما مماثلة في القضايا الدستورية أرقام أصدرت المحكمة الدستورية العليا ب.
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 3002أغسطس سنة  33 جلسة
 

 نائب رئيس المحكمة             برئاسة السيد المستشار / ماهر البحــيرى
رشـاد القـادر عبد الله وأنـور  عبدد ـن ومحمـف الديـى سيـد علـمحم :وعضوية السادة المستشارين

 العاصى وإلهام نجـيب نـوار وسـعيد مرعـى عمرو والدكتور عادل عمر شريف 
رئيس هيئة             وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما

 المفوضين
               وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 أمين السر
 
 

 (439رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 33 لسنة 33ة رقم القضي
 

 عنصراها". -دعوى دستورية " المصلحة فيها -2
إنه من المقرر أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى 
الخصومة الدستورية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية، فلا تفصل فى غير المسائل 

 ستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى.الد
 

 دعوى دستورية "توافر شرط المصلحة حتى الفصل فيها". -3
لا يكفى توافر شرط المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية، وإنما يتعين أن تظل هذه المصلحة 

وى وقبل الفصل قائمة حتى الفصل فى الدعوى الدستورية، بحيث إذا زالت المصلحة بعد رفع الدع
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 فيها فلا سبيل إلى التطرق إلى موضوعها .
إنه من المقرر أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة  -1

الدستورية العليا فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية، 
فيها على النزاع الموضوعى،  فلا تفصل فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم

 ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع عنصرين: 
أو حكم الإحالة فـى الحـدود التى اختصم فيها النص  –أولهما: أن يقيم المدعى 

اقتصادياً أو غيره قد لحق بالمدعى ،سواء   –الدليل على أن ضرراً واقعياً  –المطعون عليه 
ً بهذا الضرر أم كان قد  ً أن يكون الضرر المدعى به كان مهددا وقع فعلاً، ويتعين دوما

مباشراً، منفصلًا عن مجرد مخالفة النص المطعون فيه للدستور، مستقلًا بالعناصر التى 
 يقوم عليها، ممكناً تصوره ومواجهته بالترضية القضائية تسوية لآثاره .

ً إلى النص المطعون فيه، وليس  ً أو ثانيهما: أن يكون هذا الضرر عائدا ً متوهما ضررا
منتحلًا أو مجهلاً، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلًا على من ادعى مخالفته 
للدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها 
لا يعود إليه، دلَّ ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، ذلك أن إبطال النص 

هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها  التشريعى فى
 مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية، عما كان عليه قبلها .

 
لا يكفى توافر شرط المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية، وإنما يتعين أن تظل  -1

، بحيث إذا زالت المصلحة بعد هذه المصلحة قائمة حتى الفصل فى الدعوى الدستورية
 رفع الدعوى وقبل الفصل فيها فلا سبيل إلى التطرق إلى موضوعها .
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لسنة  17فإن قانون التجارة رقم  1002وحيث أنه اعتباراً من أول أكتوبر سنة 
ت ـات التى اشترطـبما حواه من أحكام جديدة خاصة بالشيك سيما البيان 1999
لورقة كى تعتبر شيكاً، وكذلك العقوبات التى رصدها منه توافرها فى ا 173المادة 

القانون لمن يصدر شيكاً ليس لـه مقابل قائم وقابـل للسحب، أضحى نافذاً. وبالتالى، 
فإنه يتعين على محكمة الموضوع إنزال حكمه على الواقعة المتهم فيها المدعى إذا كانت 

م، وبزوال العقبة القانونية المتمثلة فى هذه الأحكام الجديدة تعتبر قانوناً أصلح لـه. ومن ث
تأجيل العمل بأحكام الشيك فى قانون التجارة الجديد، لم يعد للمدعى مصلحة ترجى 

 من الفصل فى الدعوى الدستورية الماثلة، مما يقتضى الحكم بعدم قبولها .
 

 الإجــراءات
المعروضة  ، أودع المدعى صحيفة الدعوى0222بتاريخ الثانى من شهر أبريل سنة 

قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرتين الثانية 
، والمادة الثانية من مواد 6999لسنة  67والثالثة من المادة الأولى من قانون التجارة رقم 

 ( من قانون العقوبات. 117إصداره، والمادة )
 طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها 

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 

 فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
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صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن  حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من
النيابة العامة قدمت المدعى إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح أبو المطامير فى 

، أعطى 0224أبريل سنة  1، بوصف أنـه بتاريخ 0224لسنة  64617الجنحة رقم 
قابل للسحب مـع البنك الذى يمثله المدعى عـليه الثامـن شـيكاً لا يقابله رصيد قائم و 

( من قانون العقوبات. وبتاريخ 117و  111علمه بذلـك، وطلبت عقـابه بالمادتين )
، قضت المحكمة غيابياً بمعاقبته بالحبس سنة مع الشغل 0224سبتمبر سنة  12

وكفالة ألف جنيه لوقف التنفيذ. وقد عارض المدعى فى هذا الحكم، وأثناء نظر 
، بعدم دستورية المادتين الأولى والثالثة من 0222سنة  يناير 07المعارضة دفع بجلسة 

( من 117و  111بإصدار قانون التجارة، والمادتين)  6999لسنة  67القانون رقم 
قانون العقوبات. وقد قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، وأجلت الدعوى لجلسة 

أقام الدعوى ، وصرحت للطاعن بإقامة الدعوى الدستورية، ف0222أبريل سنة  06
 الماثلة .

تنص  6999لسنة  67وحيث إن المادة الأولى من مواد إصدار قانون التجارة رقم 
، 6111من نوفمبر سنة  61على أن: " يلغى قانون التجارة الصادر بالأمر العالى فى 

عدا الفصل الأول من الباب الثانى منه والخاص بشركات الأشخاص، ويستعاض عنه 
 . بالقانون المرافق

 . 0222( من قانون العقوبات اعتباراً من أول أكتوبر سنة 117ويلغى نص المادة )
 كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق " .

 كما تنص المادة الثالثة من مواد إصدار ذات القانون على أن: 
سنة  "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول أكتوبر

 . 0222، عدا الأحكام الخاصة بالشيك فيعمل بها اعتباراً من أول أكتوبر سنة 6999
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وتطبق على الشيك الصادر قبل هذا التاريخ الأحكام القانونية المعمول بها فى تاريخ 
 . 0226إصداره، إذا كان ثابت التاريخ أو تم إثبات تاريخه قبل أول أكتوبر 

شار إليه لدى أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر ويكون إثبات تاريخ الشيك الم
العقارى بلا رسوم، أو بقيده فى سجلات خاصة لدى أحد البنوك، أو بأية طريقة أخرى 

( من قانون الإثبات فى المواد المدنية 62من الطرق المنصوص عليها فى المادة )
 والتجارية".

يتغيا أن تفصل المحكمة وحيث إنه من المقرر أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة 
الدستورية العليا فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية، 
فلا تفصل فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى، 

 ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع عنصرين: 
حالة فـى الحـدود التى اختصم فيها النص أو حكم الإ –أولهما: أن يقيم المدعى 

اقتصادياً أو غيره قد لحق بالمدعى ،سواء   –الدليل على أن ضرراً واقعياً  –المطعون عليه 
كان مهدداً بهذا الضرر أم كان قد وقع فعلًا، ويتعين دوماً أن يكون الضرر المدعى به 

ور، مستقلًا بالعناصر التى مباشراً، منفصلًا عن مجرد مخالفة النص المطعون فيه للدست
 يقوم عليها، ممكناً تصوره ومواجهته بالترضية القضائية تسوية لآثاره .

ثانيهما: أن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه، وليس ضرراً متوهماً أو 
منتحلًا أو مجهلًا، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلًا على من ادعى مخالفته 

كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها للدستور، أو  
لا يعود إليه، دلَّ ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، ذلك أن إبطال النص 
التشريعى فى هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها 

 الدستورية، عما كان عليه قبلها .مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى 
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وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يكفى توافر شرط المصلحة عند 
رفع الدعوى الدستورية، وإنما يتعين أن تظل هذه المصلحة قائمة حتى الفصل فى 
الدعوى الدستورية، بحيث إذا زالت المصلحة بعد رفع الدعوى وقبل الفصل فيها فلا 

 ى التطرق إلى موضوعها .سبيل إل
أن المادتين الأولى والثالثة من  –فى واقع الأمر  –وحيث إن مؤدى طعن المدعى 

فيما تضمنته من إرجاء لإلغاء نص  6999لسنة  67مواد إصدار قانون التجارة رقم 
من قانون العقوبات، وإرجاء العمل بالأحكام الخاصـة بالشيك حتى أول  117المادة 

، واستمرار خضوع الشيك لأحكام القانون المعمول به وقت إصداره 0222أكتوبر سنة 
، فإنها تعطل قاعدة رجعية القانون 0226متى كان ثابت التاريخ قبل أول أكتوبر سنة 

و  46الأصلح للمتهم والتى تعد تأصيلًا للمبدأ الدستورى المنصوص عليه فى المادتين 
وفقاً للمصلحة فيها وما ورد بصحيفة  –من الدستور. ومن ثم فإن نطاق الدعوى  11

ينحصر فيما ورد بالفقرة الثانية من المادة الأولى، وعجز الفقرة الأولى والفقرة  –الدعوى 
( من قانون 117الثانية من المادة الثالثة من مواد الإصدار المشار إليها والمادة )

 العقوبات .
 67اد إصدار قانون التجارة رقم وحيث إن إرجاء العمل بالأحكام المشار إليها فى مو 

 622و 0222لسنة  611قد تعرض للتعديل بموجب القوانين أرقام  6999لسنة 
الذى نص فى مادته الأولى  0221لسنة  621، ثم صدر القانون رقم 0226لسنة 

 على أن :
"  0221" بعبارة " أول أكتوبر سنة  0222" تستبدل عبارة " أول أكتوبر سنة 

 6999لسنة  67ن نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم الواردة بكل م
 بإصدار قانون التجارة، ونص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من ذات القانون .
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( " الواردة 211( " بعبارة " المادة )211و  212كما تستبدل عبارة " المادتين )
" بعبارة  0221إليها، وعبارة " أول أكتوبر سنة  فى الفقرة الثانية من المادة الثالثة المشار

 " الواردة بنص الفقرة الثالثة من المادة ذاتها " . 0224" أول أكتوبر سنة 
وتنص المادة الثالثة من ذات القانون على أن " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية 

 ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره " .
( فى الثالث من يوليه 07ن فى الجريدة الرسمية فى العدد رقم )وقد نشر هذا القانو 

 . 0221سنة 
ومفاد ما تقدم، وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة، وحيث أنه اعتباراً من أول 

بما حواه من أحكام  6999لسنة  67فإن قانون التجارة رقم  0222أكتوبر سنة 
منه توافرها فى الورقة   471المادة  جديدة خاصة بالشيك سيما البيانات التى اشترطت

كى تعتبر شيكاً، وكذلك العقوبات التى رصدها القانون لمن يصدر شيكاً ليس لـه مقابل 
قائم وقابـل للسحب، أضحى نافذاً. وبالتالى، فإنه يتعين على محكمة الموضوع إنزال 

عتبر قانوناً حكمه على الواقعة المتهم فيها المدعى إذا كانت هذه الأحكام الجديدة ت
أصلح لـه. ومن ثم، وبزوال العقبة القانونية المتمثلة فى تأجيل العمل بأحكام الشيك فى 
قانون التجارة الجديد، لم يعد للمدعى مصلحة ترجى من الفصل فى الدعوى الدستورية 

 الماثلة، مما يقتضى الحكم بعدم قبولها .
 

 فلهـذه الأسبــاب
 .ى .حكمت المحكمة بعدم قبول الدعو 
                                       

 11ق و 04لسنة  640ق و 07لسنة  01أصدرت المحكمة الدستورية العليا بذات الجلسة أحكاماً مماثلة في القضايا الدستورية أرقام .
 ق. 01لسنة  41ق و 01لسنة  20ق و 04لسنة 
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 3002أغسطس سنة  33 جلسة
 

رئيس نائب      ماهر البحيرىبرئاسة السيد المستشار /
 المحكمة
محمد على سيف الدين ومحمد عبدالقادر عبدالله وأنور رشاد العاصى  :نالسادة المستشاري وعضوية

 والهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف وتهانى محمد الجبالى.
رئيس هيئة                  جمال الدين علما نجيبالسيد المستشار /  وحضور

 المفوضين
                    السيد / ناصر إمام محمد حسن وحضور

 أمين السر
 
 

 (420رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 33 لسنة 233القضية رقم 

 
 شروط قبوله". -دعوى دستورية "طلب تدخل -2

ول طلب التدخل فى الدعوى الدستورية أن يكون قضاء هذه المحكمة قد أستقر على أن شرط قب
 مقدما من أطراف الدعوى الموضوعية

 
 قيامها حتى الفصل في الدعوى". -دعوى دستورية "المصلحة فيها -3
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شرط المصلحة الشخصية المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى الخصومة 
تها النظرية. فلا تفصل فى غير المسائل الدستورية التى الدستورية من جوانبها العملية وليس من معطيا

 يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى.
إن قضاء هذه المحكمة قد أستقر على أن شرط قبول طلب التدخل فى الدعوى  -1

الدستورية أن يكون مقدما من أطراف الدعوى الموضوعية، وإذ كان ذلك وكانت طالبة 
عوى الموضوعية المتهم فيها المدعى فى الدعوى الراهنة فإنه التدخل غير ممثلة فى الد

 يتعين عدم قبول طلب التدخل المقدم منها.
 
إنه من المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا أن شرط المصلحة الشخصية  -1

المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى الخصومة الدستورية من جوانبها 
وليس من معطياتها النظرية. فلا تفصل فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر  العملية

الحكم فيها على النزاع الموضوعى، ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع عنصرين، أولهما 
قيام الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق بالمدعى، والثانى أن يكون هذا الضرر عائداً إلى 

جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لا يكفى توافر شرط  النص المطعون فيه، وقد
المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية أو عند إحالتها إليها من محكمة الموضوع، وإنما 
يتعين أن تظل هذه المصلحة قائمة حتى الفصل فى الدعوى الدستورية، بحيث إذا زالت 

 تطرق إلى موضوعها.المصلحة بعد رفع الدعوى وقبل الفصل فيها فلا سبيل إلى ال
لسنة  17فإن قانون التجارة رقم  1002وحيث أنه اعتباراً من أول أكتوبر سنة 

بما حواه من أحكام جديدة خاصة بالشيك سيما البيانات التى اشترطت  1999
منه توافرها فى الورقة كى تعتبر شيكاً، وكذلك العقوبات التى رصدها  173المـادة 

يس له مقابل قائم وقابل للسحب، أضحى نافذاً ويتعين على القانون لمن يصدر شيكاً ل
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محكمة الموضوع إنزال حكمه على الواقعة المتهم فيها الطاعن، إذا كانت هذه الأحكـام 
الجديدة تعتبر قانوناً أصلح له، ومن ثم وبزوال العقبة القانونية المتمثلة فى تأجيل العمل 

م يعد للطاعن مصلحة ترجى من الفصل فى بأحكام الشيك فى قانون التجارة الجديد ل
 الدعوى الدستورية الماثلة، ويتعين بالتالى الحكم بعدم قبولها .

 
 الإجــراءات

، أودع المدعى قلم كتاب المحكمة 0222بتاريخ الرابع والعشرين من شهر مايو سنة 
لأولى صحيفة هذه الدعوى طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة ا

، 6999لسنة  67والفقرتين الأولى والثانية من المادة الثالثة من قانون التجارة رقم 
، فيما تضمنته من إرجاء العمل بأحكام 0222لسنة  611وكذلك القرار بقانون رقم 

 الشيك. 
أودعت فاتن أنور جرجس قلم كتاب المحكمة طلب تدخل  09/2/0222وبتاريخ 

 أنضمامى للمدعى فى طلباته.
 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 

 فيها بجلسة اليوم.
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
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تتحصل فى  –على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق  –إن الوقائع حيث 
أن النيابة العامة قدمت المدعى إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح قسم ثان 

، أعطى 7/2/0224بوصف أنه بتاريخ  0224لسنة  0192سوهاج فى الجنحة رقم 
ابله رصيد قائم وقابل للسحب مع المدعى عليه السادس )فى الدعوى الماثلة( شيكاً لايق

، 6999لسنة  67من قانون التجارة رقم  214علمه بذلك، وطلبت عقابه بالمادتين )
دفع المدعى بعدم  4/2/0222من قانون العقوبات، وأثناء نظر الدعوى وبجلسة  117

من قانون العقوبات والفقرة الثانية من المادة الأولى  117، 111دستورية المادتين 
لسنة  67فقرتين الأولى والثانية من المادة الثالثة من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم وال

، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للمدعى برفع دعواه الدستورية، فقد 6999
 أقام الدعوى الماثلة.

إن قضاء هذه المحكمة قد أستقر على أن شرط قبول طلب التدخل فى وحيث 
تورية أن يكون مقدما من أطراف الدعوى الموضوعية، وإذ كان ذلك وكانت الدعوى الدس

طالبة التدخل غير ممثلة فى الدعوى الموضوعية المتهم فيها المدعى فى الدعوى الراهنة 
 فإنه يتعين عدم قبول طلب التدخل المقدم منها.

لسنة  67رقم  وحيث إن الفقرة الثانية من المادة الأولى من مواد إصدار قانون التجارة
تنص على أن )يلغى نص المادة  0222لسنة  611المعدل بالقانون رقم  6999

 .0222من قانون العقوبات إعتباراً من أول أكتوبر سنة  117
كما تنص الفقرتان الأولى والثانية من المادة الثالثة من مواد إصدار القانون وتعديله 

الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول  المشار إليهما على أن" ينشر هذا القانون فى
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، عدا الأحكام الخاصة بالشيك فيعمل بها اعتباراً من أول أكتوبر 6999أكتوبر سنة 
 ".0226سنة 

وتطبق على الشيك الصادر قبل هذا التاريخ الأحكام القانونية المعمول بها فى تاريخ 
 .0220قبل أول أكتوبر سنة إصداره، إذا كان ثابت التاريخ أو تم إثبات تاريخه 

وحيث إنه من المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا أن شرط المصلحة 
الشخصية المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى الخصومة الدستورية من 
جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية. فلا تفصل فى غير المسائل الدستورية التى 

ر الحكم فيها على النزاع الموضوعى، ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع عنصرين، يؤث
أولهما قيام الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق بالمدعى، والثانى أن يكون هذا الضرر 
عائداً إلى النص المطعون فيه، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لا يكفى توافر 

ى الدستورية أو عند إحالتها إليها من محكمة الموضوع، شرط المصلحة عند رفع الدعو 
وإنما يتعين أن تظل هذه المصلحة قائمة حتى الفصل فى الدعوى الدستورية، بحيث إذا 

 زالت المصلحة بعد رفع الدعوى وقبل الفصل فيها فلا سبيل إلى التطرق إلى موضوعها. 
من المادة الأولى والفقرة الأولى وحيث إن المدعى قد دفع بعدم دستورية الفقرة الثانية 
فيما تضمنه  6999لسنة  67والثانية من المادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة رقم 

من قانون العقوبات وإرجاء العمل بالأحكام الخاصة  117من إرجاء لإلغاء نص المادة 
ن واستمرار خضوع الشيك لأحكام القانو  0222بالشيك حتى أول أكتوبر سنة 

والقانون  0226المعمول به وقت إصداره متى كان ثابت التاريخ قبل أول أكتوبر سنة 
بأستمرار الإرجاء سنة أخرى لما فى ذلك من تعطيل وإهدر  0222لسنة  611رقم 

القاعدة رجعية القانون الأصلح للمتهم والتى تعد تأصيلًا للمبدأ الدستورى المنصوص عليه 
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ستور ومن ثم فإن نطاق الدعوى وفقاً للمصلحة فيها وما من الد 11، 46فى المادتين 
ينحصر فى الفقرة الثانية من المادة الأولى وعجز الفقرة الأولى والفقرة  –ورد بصحيفتها 

 الثانية من المادة الثالثة من مواد الإصدار المشار إليها.
 67ارة رقم وحيث إن إرجاء العمل بالأحكام المشار إليها فى مواد إصدار قانون التج

 0221لسنة  621قد تعرض للتعديل لأكثر من مرة أخرها القانون رقم  6999لسنة 
"  0222الذى نص فى المادة الأولى منه على أن: " تستبدل عبارة " أول أكتوبر سنة 

" الواردة بكل من نص الفقرة الثانية من المادة الأولى  0221بعبارة " أول أكتوبر سنة 
بإصدار قانون التجارة ونص الفقرة الأولى من المادة  6999لسنة  67من القانون رقم 

 الثالثة من ذات القانون .
" الواردة فى الفقرة  211( بعبارة " المادة 211و 212كما تستبدل عبارة )المادتين 

" بعبارة )أول 0221الثانية من المادة الثالثة المشار إليها، وعبارة " أول أكتوبر سنة 
 ( الواردة بنص الفقرة الثالثة من المادة ذاتها " .0224أكتوبر سنة 

وتنص المادة الثالثة من ذلك القانون على أن "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية 
 ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره". 

 .0221يوليو 1فى  07وقد نشر القانون فى الجـريدة الرسمـية بالعـدد رقـم 
فإن قانون التجارة رقم  0222تقدم أنه اعتباراً من أول أكتوبر سنة وحيث إن مفاد ما 

بما حواه من أحكام جديدة خاصة بالشيك سيما البيانات التى  6999لسنة  67
منه توافرها فى الورقة كى تعتبر شيكاً، وكذلك العقوبات التى  471اشترطت المـادة 

قابل للسحب، أضحى نافذاً رصدها القانون لمن يصدر شيكاً ليس له مقابل قائم و 
ويتعين على محكمة الموضوع إنزال حكمه على الواقعة المتهم فيها الطاعن، إذا كانت 
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هذه الأحكـام الجديدة تعتبر قانوناً أصلح له، ومن ثم وبزوال العقبة القانونية المتمثلة فى 
ترجى من  تأجيل العمل بأحكام الشيك فى قانون التجارة الجديد لم يعد للطاعن مصلحة

 الفصل فى الدعوى الدستورية الماثلة، ويتعين بالتالى الحكم بعدم قبولها .
 

 فلهـذه الأسبــاب
بعدم قبول طلب التدخل وإلزام طالب التدخل بالمصروفات  -حكمت المحكمة أولاً 

 بعدم قبول الدعوى.  -ثانياً 
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 3002أغسطس سنة  33 جلسة
 

نائب رئيس                ` برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى
 المحكمة

ور رشـاد ـادر عبد الله وأند القـد عبـن ومحمـف الديـى سيـد علـوعضوية السادة المستشارين: محم
 ى عمـرو والدكتور عادل عمر شريفالعاصـى وإلهـام نجيب نوار وسعيـد مرع

ة رئيس هيئ             وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
 المفوضين

     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 

 
 

 (422رقم ) قاعدة

 "دستورية " قضائية 33 لسنة 292القضية رقم 
 

 تحديد نطاق الدعوى في ضوئه". -دعوى دستورية "تعديل طلبات -2
م، فلا يبقى من المقرر أن للخصوم ـ وإلى ما قبل قفل باب المرافعة فى الدعوى ـ أن يعدلوا طلباته

 ماثلاً منها إلا ما يكون محدداً لصورتها النهائية .
 
 حجية الحكم الصادر فى الدعوى الدستورية". -دعوى دستورية "رقابة سابقة  -3
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 41( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 49، 41مقتضى نصى المادتين )
فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة 6979لسنة 

الكافة، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أى جهة  
 كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه وإعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته.

الدعوى الراهنة بطلب الحكم بعدم  حيث إن المدعية بعد أن تقدمت فى -1
المشار إليه، نزلت ـ  1002لسنة  171( من القانون رقـم 13، 4دستورية المادتين )

(، وقصرت طلباتها 4وقبل قفل باب المرافعة ـ عن طلب الحكم بعدم دستورية المادة )
قبل  (. وإذ كان من المقرر أن للخصوم ـ وإلى ما13على الحكم بعدم دستورية المادة )

قفل باب المرافعة فى الدعوى ـ أن يعدلوا طلباتهم، فلا يبقى ماثلًا منها إلا ما يكون 
محدداً لصورتها النهائية. متى كان ذلك، فإن طلب المدعية الحكم بعدم دستورية المادة 

بتنظيم الانتخابات الرئاسية، يكون وحده  1002لسنة  171( من القانون رقم 13)
 ماثلة، وبه يتحدد نطاقها .موضوعاً للخصومة ال

 
حيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن تعرضت لمدى دستورية النص  -1

المذكور ـ مع غيره من نصوص القانون المشار إليه ـ بقرارها الصادر بتاريخ 
قضائية  17لسنة  144القضية رقم ثم بحكمها الصادر فى  16/6/1002

والذى قضت فيه برفض الدعوى بالنسبة  1006يناير سنة  12" بجلسة "دستورية
للنص المطعون عليه، أى اتفاقه مع أحكام الدستور، وبذلك فإن هذه المحكمة تكون 
قد حسمت المسألة المثارة فى الدعوى الماثلة، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة 

، 14مكرر، وكان مقتضى نصى المادتين ) 1العدد  14/1/1006الرسمية بتاريخ 
، أن 1979لسنة  14قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ( من 19

يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، 
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وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولًا فصلًا لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أى 
اتها دون المجادلة فيه وإعادة طرحه عليها من جديد جهة كانت، وهى حجية تحول بذ

 لمراجعته، ومن ثم فإن الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة .
 الإجــراءات

، أودعت المدعية صحيفة هذه 0222بتاريخ التاسع والعشرين من أكتوبر سنة 
( من 61، 1الدعوى، قلم كتاب المحكمة، طالبة الحكم بعدم دستورية نصى المادتين )

 بتنظيم الانتخابات الرئاسيـة . 0222لسنة  674القانون رقم 
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً: بعدم قبول الدعوى، 

 واحتياطياً برفضها. 
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

لمدعية مذكرة قصرت ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقدمت ا
( من القانون المشار إليه، 61فيها طلباتها على طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة )

 وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

فى أن  حيث إن الوقائع ـ حسبما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل
قضائية، أمام محكمة القضاء  29لسنة  11497المدعية كانت قد أقامت الدعـوى رقم 

الإدارى، بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة الانتخابات الرئاسية باستبعادها من 
الترشيح لرئاسة الجمهورية، وقبول طلبات مرشحى الأحزاب، استناداً إلى أنها لم ترفق 

لمقدم إلى رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية، النماذج الخاصة بتأييد بطلب ترشيحها ا
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( من 61( من المادة )6طالب الترشيح، أو ترشيح الحزب المنصوص عليها فى البند )
بتنظيم الانتخابات الرئاسية، وأثناء نظر تلك الدعوى،  0222لسنة  674القانون رقم 

ن القانون المشار إليه. وإذ قدرت م 61، 1دفعت المدعية بعدم دستورية المادتين 
محكمة الموضوع جدية هذا الدفـع، وصرحت لها برفع دعواها الدستورية، فقد أقامت 

 المدعية دعواها الماثلة. 
وحيث إن المدعية بعد أن تقدمت فى الدعوى الراهنة بطلب الحكم بعدم دستورية 

إليه، نزلت ـ وقبل قفل المشار  0222لسنة  674( من القانون رقـم 61، 1المادتين )
(، وقصرت طلباتها على الحكم 1باب المرافعة ـ عن طلب الحكم بعدم دستورية المادة )

(. وإذ كان من المقرر أن للخصوم ـ وإلى ما قبل قفل باب 61بعدم دستورية المادة )
المرافعة فى الدعوى ـ أن يعدلوا طلباتهم، فلا يبقى ماثلًا منها إلا ما يكون محدداً 

( 61صورتها النهائية. متى كان ذلك، فإن طلب المدعية الحكم بعدم دستورية المادة )ل
بتنظيم الانتخابات الرئاسية، يكون وحده موضوعاً  0222لسنة  674من القانون رقم 

 للخصومة الماثلة، وبه يتحدد نطاقها .
رئيس ( المشار إليها تنص على أن " يقُدم طلب الترشيح إلى 61وحيث إن المادة )

لجنة الانتخابات الرئاسية، وذلك على النموذج الذى تعده اللجنة، خلال المادة التى 
 تحددها، على ألا تقل عن سبعة ايام من تاريخ فتح باب الترشيح .

 ويجب أن يرفق بالطلب المستندات التى تحددها اللجنة، وعلى الأخص :
 لحزب له. " .( النماذج الخاصة بتأييد طالب الترشيح، أو ترشيح ا6)

وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن تعرضت لمدى دستورية النص المذكور ـ 
ثم  01/1/0222مع غيره من نصوص القانون المشار إليه ـ بقرارها الصادر بتاريخ 

يناير  62قضائية " دستورية " بجلسة  07لسنة  611بحكمها الصادر فى القضية رقم 
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برفض الدعوى بالنسبة للنص المطعون عليه، أى اتفاقه مع  والذى قضت فيه 0221سنة 
أحكام الدستور، وبذلك فإن هذه المحكمة تكون قد حسمت المسألة المثارة فى 

العدد  61/6/0221الدعوى الماثلة، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 
الدستورية العليا ( من قانون المحكمة 49، 41مكرر، وكان مقتضى نصى المادتين ) 0

، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى 6979لسنة  41الصادر بالقانون رقم 
الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره 
قولًا فصلًا لا يقبل تأويلًا ولا تعقيباً من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون 

دلة فيه وإعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، ومن ثم فإن الدعوى الراهنة تكون المجا
 غير مقبولة .

 
 فلهـذه الأسبــاب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعية 
 المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

 



  

 
 
 
 
 

 الثانيالقسم 
 مبادئ الأحكام الصادرة 

 دعاوى التنازع ومنازعة التنفيذفى 
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 3002ديسمبر سنة  41 جلسة 
 

رئيس            برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

حمدى محمد على وعدلى محمود منصور وعبد الوهاب عبد الرازق  وعضوية السادة المستشارين: 
 لى جبالى ومحمد عبد العزيز الشناوي وماهر سامي يوسف.ود. حنفى ع

رئيس هيئة             وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم
 المفوضين

     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 

 
 

 (4رقم ) قاعدة

 "تنازع" قضائية 31 لسنة 7القضية رقم 
 

أساس  -ية "مناطها: اختلاف جهات القضاءدعوى فض تناقض الأحكام النهائ -4
 الفصل فيها".

مناط طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين قضائيين نهائيين متناقضين، طبقاً 
لسنة  84( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 52للبند الثالث من المادة )

راً من أية جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات ، هو أن يكون أحد الحكمين صاد9191
عقلاً  –اختصاص قضائي، والثاني من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد تصادما، ليغدو متعذراً 
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اجتماع تنفيذهما معاً، مما يستوجب أن تتولى المحكمة الدستورية العليا حسم هذا التناقض  -ومنطقاً 
د الاختصاص الولائي لتحدد على ضوئها أيهما صدر بالمفاضلة بين الحكمين على أساس من قواع

 من الجهة التي لها ولاية الفصل في الدعوى، وأحقها بالتالي بالتنفيذ.
لا يشمل ما يندرج في ولاية  -اختصاصه -قضاء القيم "هيئة قضائية مستقلة -3

 جهة قضائية أخرى".
 –دون غيره  –صار مختصاً وحيث إن قضاء محكمة القيم كهيئة قضائية لها استقلالها، وإن 

بنظر المنازعات المتعلقة بتحديد الأموال المفروضة عليها الحراسة وقيمة التعويضات بالتطبيق لأحكام 
بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب، وقانون حماية القيم من  9199لسنة  48القانون رقم 

الاختصاص لا يمتد ليشمل ما يندرج في  ، بيد أن هذا9141لسنة  12العيـب الصـادر بالقانون رقم 
 إطار ولاية سائر الهيئات القضائية، وإلا أضحى ذلك سلباً لاختصاص جهة قضائية أخرى.

 

مناط طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين قضائيين نهائيين  -1
ة العليا ( من قانون المحكمة الدستوري52متناقضين، طبقاً للبند الثالث من المادة )

، هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أية 1191لسنة  84الصادر بالقانون رقم 
جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والثاني من جهة أخرى منها، 

اجتماع تنفيذهما معاً، مما  -عقلًا ومنطقاً  –وأن يكونا قد تصادما، ليغدو متعذراً 
دستورية العليا حسم هذا التناقض بالمفاضلة بين يستوجب أن تتولى المحكمة ال

الحكمين على أساس من قواعد الاختصاص الولائي لتحدد على ضوئها أيهما صدر من 
 الجهة التي لها ولاية الفصل في الدعوى، وأحقها بالتالي بالتنفيذ.

وحيث إن النزاع في الدعويين إنما يتعلق بموضوع واحد هو مدى أحقية المدعى في 
الشقة المشار إليها؛ حيث قضى حكم محكمة القيم بطرده منها و تسليمها لجهاز  شغل

تصفية الحراسات، في حين أن حكم محكمة استئناف القاهرة قد انتهى إلى أحقيته في 
شغلها، حيث قضى بإلغاء الحكم المستأنف الذي صدر بإخلاء وطرد المدعى منها 
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دعوى المستأنف، ومن ثم يتحقق في وتسليمها لجهاز تصفية الحراسات، وبرفض ال
الدعوى الماثلة مناط قبولها تأسيساً على تصادم الحكمين النهائيين المشار إليهما؛ مما 

 يتعذر تنفيذهما معاً.
دون  –إن قضاء محكمة القيم كهيئة قضائية لها استقلالها، وإن صار مختصاً  -5
روضة عليها الحراسة وقيمة بنظر المنازعات المتعلقة بتحديد الأموال المف –غيره 

بتنظيم فرض الحراسة  1191لسنة  48التعويضات بالتطبيق لأحكام القانون رقم 
لسنة  12وتأمين سلامة الشعب، وقانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 

، بيد أن هذا الاختصاص لا يمتد ليشمل ما يندرج في إطار ولاية سائر الهيئات 1141
 وإلا أضحى ذلك سلباً لاختصاص جهة قضائية أخرى. القضائية،

 
 الإجــراءات

أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم   5115بتاريخ الرابع عشر من فبراير سنة 
كتاب المحكمة، طالباً الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القيم في الدعوى 

الصادر من محكمة استئناف قضائية وفي الموضوع بالاعتداد بالحكم  92لسنة  91رقم 
 قضائية. 998لسنة  9195القاهرة في الاستئناف رقم 

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً: بعدم قبول الدعوى لأن 
حكم محكمة القيم المشار إليه يعتبر صادراً في مادة مستعجلة؛ غير حاسم في 

 م الصادر من محكمة القيم.الموضوع، واحتياطياً: بالاعتداد بهذا الحك
أمر السيد المستشار رئيس المحكمة بوقف تنفيذ الحكم  58/4/5115وبتاريخ 

 قضائية. 92لسنة  91الصادر من محكمة القيم في القضية رقم 
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
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كمة إصدار الحكم ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المح
، ثم 59/1/5114، وفيها تم مد أجل الحكم لجلسة 9/9/5114فيها بجلسة 

، حيث قررت المحكمة إصدار الحكم فيها 95/91/5114أعُيدت للمرافعة لجلسة 
 بجلسة اليوم.

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

تتحصل في  –ئر الأوراق على ما يبين من صحيفة الدعوى وسا –حيث إن الوقائع 
 91لسنة  9صدر حكم محكمة القيم في الدعوى رقم  54/95/9142أنه بتاريخ 

قضائية "حراسات"، بمصادرة أموال وممتلكات المدعى وزوجته وأولاده، وأيدته المحكمة 
قضائية "قيم عليا" بتاريخ  9لسنة  2العليا للقيم بحكمها الصادر في الطعن رقم 

 219هذا الحكم مصادرة مسكن المدعى الكائن بالشقة رقم ، وشمل 95/8/9149
شارع الجزيرة الوسطى بالزمالك، مما حدا بجهاز تصفية الحارسات إلى  59بالعقار رقم 

أمام محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة ضد  9115لسنة  419إقامة الدعوى رقم 
ة والتسليم، فقضت المدعى، طالباً الحكم بصفة مستعجلة بطرده من الشقة المذكور 

بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى، وبإحالتها إلى محكمة  54/8/9118بتاريخ 
قضائية "قيم"، وأصدرت فيها حكمها  92لسنة  91القيم لنظرها؛ حيث قيُدت برقم 

بطرد المدعى من تلك الشقة وتسليمها لجهاز تصفية الحراسات؛  9/5/9119بتاريخ 
من أموال وممتلكات المدعى التي سبق أن قُضى بمصادرتها. استناداً إلى أنها تقع ض

أمام  9112لسنة  4514وفضلًا عما تقدم، أقام جهاز تصفية الحراسات الدعوى رقم 
محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، طالباً فيها الحكم بإخلاء المدعى وطرده من الشقة 

تصفية الحراسات، مع إلزام  السالفة البيان وتسليمها بما فيها من منقولات إلى جهاز
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المدعى بمقابل الانتفاع عنها من تاريخ صدور الحكم بمصادرتها حتى نهاية فبراير سنة 
وما يستجد منه حتى تاريخ الإخلاء، فقضت المحكمة فيها بتاريخ  9112

بإخلائه من العين وطرده وتسليمها لجهاز تصفية الحراسات، وإلزامه  51/95/9119
عنها، تأسيساً على انعدام سنده في شغلها، فطعن المدعى على هذا  بمقابل الانتفاع

الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة طالباً إلغاءه، والحكم في موضوع الدعوى برفضها، 
قضائية  998لسنة  9195في الاستئناف رقم  8/1/9119فأصدرت حكمها بتاريخ 

 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى المستأنفة.
ا ارتأى المدعى أن ثمة تناقضاً بين الحكم الصادر من محكمة القيم في الدعوى وإذ

قضائية، والحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف  92لسنة  91رقم 
قضائية، بما يتعذر معه تنفيذهما معاً، فقد أقام الدعوى الماثلة  998لسنة  9195رقم 

 بغية فض هذا التناقض.
عن الدفع المُبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى على سند من وحيث إنه 

أن حكم محكمة القيم المشار إليه يعتبر صادراً فى مادة مستعجلة؛ غير حاسم في 
الموضوع، فإن هذا الدفع مردود بأن هذا الحكم الصادر من محكمة القيم في القضية 

لمدعى من الشقة محل النزاع وتسليمها قضائية "قيم"؛ إذ قضى بطرد ا 92لسنة  91رقم 
لجهاز تصفية الحراسات، فإنه يكون قد صدر في موضوعها؛ حاسماً لوجه النزاع فيها 
حول أحقية المدعى في استمرار شغله الشقة المذكورة، بما من شأنه استنهاض ولاية 

تنفيذها هذه المحكمة لإزالة التناقض بين الأحكام القضائية النهائية الذي يثور عند 
وتحديد أي منها هو الواجب الاعتداد به، وذلك في ضوء ما استقر عليه قضاؤها من أن 
مناط طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين قضائيين نهائيين متناقضين، 

( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 52طبقاً للبند الثالث من المادة )
، هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أية جهة من جهات 9191نة لس 84رقم 
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القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والثاني من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد 
اجتماع تنفيذهما معاً، مما يستوجب أن تتولى  -عقلًا ومنطقاً  –تصادما، ليغدو متعذراً 

مفاضلة بين الحكمين على أساس من المحكمة الدستورية العليا حسم هذا التناقض بال
قواعد الاختصاص الولائي لتحدد على ضوئها أيهما صدر من الجهة التي لها ولاية 

 الفصل في الدعوى، وأحقها بالتالي بالتنفيذ.
وحيث إن النزاع في الدعويين إنما يتعلق بموضوع واحد هو مدى أحقية المدعى في 

حكمة القيم بطرده منها و تسليمها لجهاز شغل الشقة المشار إليها؛ حيث قضى حكم م
تصفية الحراسات، في حين أن حكم محكمة استئناف القاهرة قد انتهى إلى أحقيته في 
شغلها، حيث قضى بإلغاء الحكم المستأنف الذي صدر بإخلاء وطرد المدعى منها 
وتسليمها لجهاز تصفية الحراسات، وبرفض الدعوى المستأنف، ومن ثم يتحقق في 

عوى الماثلة مناط قبولها تأسيساً على تصادم الحكمين النهائيين المشار إليهما؛ مما الد
 يتعذر تنفيذهما معاً.

دون  –وحيث إن قضاء محكمة القيم كهيئة قضائية لها استقلالها، وإن صار مختصاً 
بنظر المنازعات المتعلقة بتحديد الأموال المفروضة عليها الحراسة وقيمة  –غيره 

بتنظيم فرض الحراسة وتأمين  9199لسنة  48ات بالتطبيق لأحكام القانون رقم التعويض
، 9141لسنة  12سلامة الشعب، وقانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 

بيد أن هذا الاختصاص لا يمتد ليشمل ما يندرج في إطار ولاية سائر الهيئات القضائية، 
 قضائية أخرى. وإلا أضحى ذلك سلباً لاختصاص جهة

وأياً كان أطراف  -وحيث إن النزاع الذي يتعلق بحماية حق حائز العين في شغلها
يمثل بطبيعته منازعة مدنية، يدخل الفصل فيه في اختصاص القضاء العادى؛  -هذا الحق

باعتباره صاحب الولاية العامة في المنازعات الناشئة عن روابط القانون الخاص طبقاً 
( من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون 92) لأحكام المادة
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( والفقرة الأولى من 2، وذلك إعمالًا لأحكام كل من المادة )9195لسنة  89رقم 
في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم  9199لسنة  81( من القانون رقم 9المادة )

 –ا على أن "تختص المحاكم العادية العلاقة بين المؤجر والمستأجر، إذ تنص أولاهم
بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون"، وتقضى  –دون غيرها 

الخاص بإيجار  –ثانيتهما بأن يعُد في حكم المستأجر في تطبيق أحكام الباب الأول 
ار. متى كان مالك العقار المنزوعة ملكيته بالنسبة إلى ما يشغله من هذا العق –الأماكن 

ذلك، وكان الحكم الصادر من محكمة القيم قد قضى بطرد المدعى من الشقة التي 
يشغلها، فإنه يكون قد سلب اختصاص جهة القضاء العادي في هذا الصدد، ومن ثم 

 يكون الحكم الصادر من هذه الجهة الأخيرة هو الأحق بالاعتداد به.
 

 فلهـذه الأسبــاب
بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة في  حكمت المحكمة بالاعتداد

قضائية، دون الحكم الصادر من محكمة القيم في  998لسنة  9195الاستئناف رقم 
 قضائية. 92لسنة  991القضية رقم 



  1472 

 3002ديسمبر سنة  41 جلسة
 

 رئيس             المستشار/ ممدوح مرعى السيد برئاسة
 المحكمة
حمدى محمد على ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصـور المستشارين:  السادة وعضوية

 وعلى عوض محمد صالـح وأنور رشـاد العاصى وعبد الوهاب عبد الرازق .
 المفوضينهيئة  رئيس                     رجب عبدالحكيم سليم المستشار/  السيد وحضور
 السر ينأم                       / ناصر إمام محمد حسن  السيد وحضور
 
 

 (3رقم ) قاعدة

 "تنازع" قضائية 31 لسنة 40القضية رقم 
 

 منازعة تنفيذ". –دعوى "تكييفها  -4
المحكمة ـ بما لها من هيمنة على الدعوى ـ هى التى تعطيها وصفها الحق وتكييفها القانونى 

المضى طلب  –الصحيح متقصية فى سبيل ذلك طلبات الخصوم مستظهرة حقيقة مراميها وأبعادها 
فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية باعتبار أن حكم محكمة النقض يمثل عقبة قانونية تحول دون 

أثر ذلك: دخول تلك  -جريان تنفيذ مقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا بالنسبة للمدعيين
ا الصادر ( من قانون المحكمة الدستورية العلي21المنازعة فى عداد المنازعات التى عنتها المادة )

بنصها على اختصاص هذه المحكمة دون غيرها بالفصل فى كافة  9191لسنة  84بالقانون رقم 
 المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها .
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 منازعة التنفيذ "قوامها". -3

ً لطبيعته، وعلى  ضوء الأصل قوام " منازعة التنفيذ " أن يكون تنفيذ الحكم القضائى لم يتم وفقا
 فيه، بل اعترضته عوائق تحول قانوناً ـ بمضمونها وأبعادها ـ دون اكتمال مداه.

 
حسم الموضوع بجعل طلب وقف  –حكم بات  -منازعة تنفيذ "عقبة تنفيذ -2

 التنفيذ غير ذي موضوع".
إنهاء ؛ تلك المنازعة التى تتوخى فى ختام مطافها ذ هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذعوائق التنفي

الآثار القانونية المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا 
بإسقاطها، وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها، وسبيلها فى ذلك 

ئق الذى عطل مجراه، لأنه الأمر بالمضى فى تنفيذ الحكم بعدم الدستورية وعدم الاعتداد بذلك العا
لا يعدو ـ وإن كان حكماً باتاً ـ أن يكون عقبة مادية هى والعدم سواء. فتسترد محكمة الموضوع 
عندئذ ولايتها فى إعمال الأثر الرجعى للحكم بعدم الدستورية دون أن يصدَّّنها عن ذلك عمل سابق 

 لها. 
 
ن هيمنة على الدعوى ـ هى التى حيث إن المقرر قانوناً أن المحكمة ـ بما لها م -1

تعطيها وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح متقصية فى سبيل ذلك طلبات الخصوم 
مستظهرة حقيقة مراميها وأبعادها، وكان ما يقصده المدعيان فى واقع الأمر إنما يتحصل 
فى طلب المضى فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا السالف الإشارة إليه، 
وباعتبار أن حكم محكمة النقض المذكور إنما يمثل عقبة قانونية تحول دون جريان 
تنفيذ مقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر بالنسبة للمدعيين، ومن ثم 

( 21فإن طلبات المدعيين تندرج ـ بهذه المثابة ـ فى عداد المنازعات التى عنتها المادة )
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بنصها على  1191لسنة  84ورية العليا الصادر بالقانون رقم من قانون المحكمة الدست
اختصاص هذه المحكمة دون غيرها بالفصل فى كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام 

 والقرارات الصادرة منها .
 
حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قوام " منازعة التنفيذ " أن  -5

تم وفقاً لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضته يكون تنفيذ الحكم القضائى لم ي
عوائق تحول قانوناً ـ بمضمونها وأبعادها ـ دون اكتمال مداه، وتعطل بالتالى أو تقيد 

 اتصال حلقاته بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان
 
؛ تلك المنازعة التى تتوخى فى ذ هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذعوائق التنفي -4

ختام مطافها إنهاء الآثار القانونية المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة 
عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاطها، وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته 
السابقة على نشوئها، وسبيلها فى ذلك الأمر بالمضى فى تنفيذ الحكم بعدم الدستورية 

اد بذلك العائق الذى عطل مجراه، لأنه لا يعدو ـ وإن كان حكماً باتاً ـ أن وعدم الاعتد
يكون عقبة مادية هى والعدم سواء. فتسترد محكمة الموضوع عندئذ ولايتها فى إعمال 
نها عن ذلك عمل سابق لها. بيد أن  الأثر الرجعى للحكم بعدم الدستورية دون أن يصدَّّ

لإزاحة عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها، وتنال من تدخل المحكمة الدستورية العليا 
جريان آثارها فى مواجهة الكافة ودون تمييز، بلوغاً للغاية المبتغاة منها فى تأمين الحقوق 
للأفراد وصون حرياتهم، إنما يفترض أن تكون هذه العوائق ـ سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى 

 ها تنفيذاً صحيحاً مكتملاً أو مقيدة لنطاقها .نتائجها ـ حائلة فعلاً دون تنفيذ أحكام
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 الإجــراءات
أودع المدعيان صحيفة هذه  5115الثامن والعشرين من شهر مارس سنة  بتاريخ

الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبين الحكم بالمضى فى تنفـيذ حـكم المحكمة الدسـتورية 
وبعدم  5/4/9119لسة ق الصادر بج 94لسنة  999العليا الصـادر فى الدعوى رقم 

ق الصادر  92لسنة  9814الاعتداد بحكم محكمة النقض الصادر فى الطعن رقم 
؛ ثم ألحق المدعيان بطلبهما المتقدم طلباً واعتباره كأن لم يكن 58/91/5119 بجلسة

بالتماس القضاء بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة النقض ـ 
إلى حين الفصل فى  58/91/5119ق بجلسة  92لسنة  9814المشار إليه ـ رقم 
 الدعوى الماثلة .

 بعدم قبول الدعوى .هيئة قضايا الدولة مذكـرة طلبت فيها الحكم  قدمتو 
 تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها . وبعد

إصدار الحكم  المحكمةالمبين بمحضر الجلسة، وقررت  النحوالدعوى على  ونظُرت
 ها بجلسة اليوم .في

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
أن وسائر الأوراق ـ تتحصل فى  من صحيفة الدعوىإن الوقائع ـ على ما يبين  حيث

( شارع 91المدعى عليه الأخير استأجر من المدعية الثانية شقة سكنية بالعقار رقم )
بالدقى جيزة بموجب عقد الإيجار يثرب ناصية عمر بن الخطاب غرب نادى الصيد 

ثم تركها لشقيقه المدعى عليه الخامس الذى أقام الدعوى  49/9/9191المحرر فى 
إيجارات كلى الجيزة ضد المدعى الأول ـ زوج المدعية الثانية  9119لسنة  9959رقم 
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 المؤجرة ووكيلها ـ طلب فيها الحكم بإلزامه بتحرير عقد إيجار جديد باسمه بذات شروط
؛ كما أقامت متداد عقد الإيجار إليه من شقيقهعقد الإيجار الأصلى استناداً إلى ا

إيجارات كلى الجيزة ضد المدعى  9119لسنة  9912المدعية الثانية الدعوى رقم 
عليهما الخامس والسادس بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المشار إليه وتسليم الشـقة 

ت محكمة الجيزة الابتدائية برفض الدعوى قض 95/9/9114خالية إليها، وبجلسة 
قضائية،  991لسنة  5159الأولى فاستأنف المدعى فيها هذا الحكم بالاستئناف رقم 

برفض الدعوى الثانية فاستأنفت المدعية فيها هذا  99/9/9118كما قضت بجلسة 
قضائية، وقد ضمت محكمة الاستئنـاف  999لسنة  4111الحكـم بالاستئناف رقم 

بقبولهما شكلًا وفى  2/8/9112ئنافيـن المشار إليهما وقضـت فيهما بجلسـة الاست
ق بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام المستأنف ضده ـ  991لسنة  5159الاستئناف رقم 

المدعى الأول فى الدعوى الماثلة ـ بتحرير عقد إيجار للمستأنف ـ المدعى عليه الخامس 
 4111وفى الاستئناف رقم  49/9/9191مؤرخ ـ بذات شروط عقد الإيجار الأصلى ال

قضائية برفضه، وإذ لم يرتض المدعيان هذا الحكم فقد طعنا عليه أمام  999لسنة 
قضائية حيث قضت المحكمة ـ فى غرفة  92لسنة  9814محكمة النقض بالطعن رقم 

بعدم قبول الطعن استناداً إلى أن استخلاص توافر  58/91/5119مشورة ـ بجلسة 
مة بالعين المؤجرة والتى تجيز امتداد إيجار المكان للمقيمين مع المستأجر الأصلى الإقا

حتى وفاته أو تركه العين من مسائل الواقع التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع ومما 
 لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

محكمة وحيث إن المدعيين يهدفان بدعواهما الماثلة إلى المضى فى تنفيذ حكم ال
قضائية دستورية، وعدم الاعتداد  94لسنة  999الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 
لسنة  9814فى الطعن رقم  58/91/5119بحكم محكمة النقض الصادر بتاريخ 
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لسنة  81( من القانون رقم 51قضائية حيث استند الحكم الأخير إلى نص المادة ) 92
وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما نصت  فى شأن تأجير وبيع الأماكن 9199

عليه من أن " وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً حتى الدرجة الثالثة، يشترط 
لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة 

قضت المحكمة المستأجر أو تركه للعين أو مدة شغله للمسكن أيتهما أقل " وقد 
لسنة  999الدستورية العليا بعدم دستورية تلك الفقرة بحكمها الصادر فى الدعوى رقم 

قضائية " دستورية " سالفة الذكر، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد  94
إلا أن محكمة النقض التفتت عن إعمال أثر هذا  98/4/9119بتاريخ  44رقم 

ام منهما أمامها بالمخالفة لما استقر عليه قضاء المحكمة الحكم على الطعن المق
 الدستورية العليا وقضاء محكمة النقض .

وحيث إن المقرر قانوناً أن المحكمة ـ بما لها من هيمنة على الدعوى ـ هى التى 
تعطيها وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح متقصية فى سبيل ذلك طلبات الخصوم 

اميها وأبعادها، وكان ما يقصده المدعيان فى واقع الأمر إنما يتحصل مستظهرة حقيقة مر 
فى طلب المضى فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا السالف الإشارة إليه، 
وباعتبار أن حكم محكمة النقض المذكور إنما يمثل عقبة قانونية تحول دون جريان 

الذكر بالنسبة للمدعيين، ومن ثم تنفيذ مقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا سالف 
( 21فإن طلبات المدعيين تندرج ـ بهذه المثابة ـ فى عداد المنازعات التى عنتها المادة )

بنصها على  9191لسنة  84من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 
نفيذ الأحكام اختصاص هذه المحكمة دون غيرها بالفصل فى كافة المنازعات المتعلقة بت

 والقرارات الصادرة منها .
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وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قوام " منازعة التنفيذ " أن يكون 
تنفيذ الحكم القضائى لم يتم وفقاً لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضته عوائق 

و تقيد اتصال تحول قانوناً ـ بمضمونها وأبعادها ـ دون اكتمال مداه، وتعطل بالتالى أ
ذ هى ذاتها حلقاته بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان ومن ثم تكون عوائق التنفي

؛ تلك المنازعة التى تتوخى فى ختام مطافها إنهاء الآثار القانونية موضوع منازعة التنفيذ
المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا 

قاطها، وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها، بإس
وسبيلها فى ذلك الأمر بالمضى فى تنفيذ الحكم بعدم الدستورية وعدم الاعتداد بذلك 
العائق الذى عطل مجراه، لأنه لا يعدو ـ وإن كان حكماً باتاً ـ أن يكون عقبة مادية هى 

ة الموضوع عندئذ ولايتها فى إعمال الأثر الرجعى للحكم والعدم سواء. فتسترد محكم
بعدم الدستورية دون أن يصّدَّنها عن ذلك عمل سابق لها. بيد أن تدخل المحكمة 
الدستورية العليا لإزاحة عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها فى 

منها فى تأمين الحقوق للأفراد وصون  مواجهة الكافة ودون تمييز، بلوغاً للغاية المبتغاة
حرياتهم، إنما يفترض أن تكون هذه العوائق ـ سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها ـ 

 حائلة فعلًا دون تنفيذ أحكامها تنفيذاً صحيحاً مكتملًا أو مقيدة لنطاقها .
عوى وحيث إنه لما كان ما تقدم وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت فى الد

والمنشور بالجريدة  5/4/9119قضائية " دستورية " بجلسة  94لسنة  999رقم 
" بعدم دستورية ما نصت عليه المادة  98/4/9119( بتاريخ 44الرسمية بالعدد رقم )

فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة  9199لسنة  81( من القانون رقم 51)
عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً حتى الدرجة بين المؤجر والمستأجر من أن " وفيما 

الثالثة، يشترط لاستمرار عقد الإيجار، إقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة 
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على وفاة المستأجر، أو تركه للعين أو مدة شغله للمسكن أيتهما أقل "، كما ورد 
إليها، تلزم المؤجر ـ وفى  المشار 51بأسبـاب ذلك الحكم " إن الفقرة الثالثة من المـادة 

كل الأحوال ـ بتحرير عقد إيجار لمن لهم الحق فى شغل العين وكان حكمها هذا مرتبطاً 
بالأجزاء المطعون عليها من فقرتها الأولى ارتباطاً لا يقبل التجزئة، فإنها تسقط فى هذا 

 منعدماً".  النطاق، إذ لا يتصور تطبيقها، وقد غدا النص الذى تستند إليه لإعمالها،
وحيث إن مؤدى حكم المحكمة الدستورية العليا المتقدم أن الامتداد القانونى لعقد 

( آنفة الذكر أصبح بعد ذلك القضاء مقصوراً 51الإيجار المنصوص عليه فى المادة )
على الأشخاص الوارد بيانهم حصراً فى صدر الفقرة الأولى من تلك المادة وهم الزوجة 

؛ لما كـان ذلك وكـان هـم الأقـارب مـن الدرجـة الأولىن والـدى المستأجر و والأولاد وأى مـ
قضائية الذى انتهت  92لسنة  9814الثابت من الأوراق أن فيصل النزاع فى الطعن رقم 

إلى عدم قبوله إنما يرتكز على ذات الشق من  58/91/5119محكمة النقض بجلسة 
م الدستورية ـ باعتبار المطعون ضـده الأول فى ( المقضى عليها بعد51الفقرة من المادة )

ذلك الطعن من غير الأقارب من الدرجة الأولى الذين يمتد إليهم عقد الإيجار )شقيق 
للمستأجر الأصلى( ـ الأمر الذى بات معه ذلك القضاء الأخير الصادر من محكمة 

ون اكتمال النقض فى الطعن المشار إليه يشكل والحال كذلك عقبة قانونية تحول د
؛ وتوافرت للمدعيين بذلك تورى وعطلت بالتالى اتصال حلقاتهمدى تنفيذ الحكم الدس

مصلحة شخصية ومباشرة فى منازعة التنفيذ الراهنة، الأمر الذى يكون متعيناً معه القضاء 
بالمضى فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا على الوجه المبين بأسبابه إعمالًا 

لقة لأحكام المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية بما يلزم كل للحجية المط
سلطة فى الدولة ـ بما فيها الجهات القضائية على اختلافها ـ باحترام قضائها وتنفيذ 

من الدستور، والفقرة الأولى  994و  95مقتضاه على وجهه الصحيح امتثالًا للمادتين 
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لسنة  84الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم  ( من قانون المحكمة81من المادة )
وبما مؤداه عدم الاعتداد بأى عقبة تكون قد عطلت من هذا التنفيذ أو انحرفت  9191

 بجوهره أو حدت من مداه .
وحيث إنه متى كانت المحكمة قد حسمت موضوع المنازعة فإن طلب وقف التنفيذ 

 أياً كان وجه الرأى فيه صار غير ذى موضوع .
 

 فلهـذه الأسبــاب
بالمضى فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة  المحكمة حكمت

قضائية " دستورية " مع ما يترتب على  94لسنة  999فى القضية رقم  5/4/9119
 ذلك من آثار .
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 3001يناير سنة  44 جلسة
 

 حكمةرئيس الم          برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى
ز الشناوى وماهر سامى ـوعضوية السـادة المسـتشـارين: الدكتور حنفى على جبالـى ومحمد عبدالعزي
 يوسف والسيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى

رئيس هيئة              وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
 المفوضين

     محمد حسنوحضور السيد / ناصر إمام 
 أمين السر 

 
 

 (2رقم ) قاعدة

 "تنازع " قضائية 32 لسنة 43القضية رقم 
 

 أساس الفصل فيها".–دعوى فض تناقض الأحكام النهائية "مناط قبولها  -4
إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين طبقاً للبند ثالثاً من 

، هو أن 9191لسنة  84المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ( من قانون 52المادة )
يكون أحد الحكمين صادراً من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر 

 مـن جهة أخرى، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً 
 

 "طلب وقف التنفيذ". دعوى فض تناقض الأحكام -3
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فرع من أصل النزاع حول فض التنازع  -أو كليهما –طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين 
 بينهما. الفصل في هذا الطلب يغدو غير ذي موضوع بعد أن تهيأ النزاع للفصل في موضوعه.

وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين  -1
( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر 52يين طبقاً للبند ثالثاً من المادة )نهائ

ً من أية جهة من 1191لسنة  84بالقانون رقم  ، هو أن يكون أحد الحكمين صادرا
جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر مـن جهة أخرى، وأن يكونا قد 

ث يتعذر تنفيذهما معاً، بما مؤداه أن النزاع الذى حسما النزاع فى موضوعه، وتناقضا بحي
يقوم بسبب التناقض بين الأحكام وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك 
الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص 

صادرة من محاكم القضائى، ولا تمتد ولايتها بالتالى إلى فض التناقض بين الأحكام ال
تابعة لجهة واحدة منها، ذلك أن المحكمة الدستورية العليا لا تعتبر جهة طعن فى هذه 
الأحكام ولا اختصاص لها بالتالى بمراقبة التزامها حكم القانون أو مخالفتها لقواعده 
تقويما لاعوجاجها وتصويباً لأخطائها، بل يقتصر على المفاضلة بين الحكمين النهائيين 

متناقضين على أساس من قواعد الاختصاص الولائى لتحدد ـ على ضوئها ـ أيهما صدر ال
 من الجهة التى لها ولاية الفصل فى الدعوى وأحقها بالتالى فى التنفيذ .

وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الحكمان النهائيان المدعى بوقوع التناقض بينهما 
اء العادى، فإن طلب تحديد أى من قد صدرا من جهة قضاء واحدة هى جهة القض

ً لأساس صحيح  الحكمين هو الواجب التنفيذ من هذه المحكمة يكون قد جاء مفتقرا
 من القانون بما يقتضى الحكم بعدم قبول الدعوى المرفوع بها هذا الطلب .

 
حيث إنه من المقرر أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين ـ أو كليهما  -5



  1422 

ل النزاع حول فض التناقض بينهما، وإذ تهيأ ذلك النزاع للفصل فى موضوعه ـ فرع من أص
فإن مباشرة رئيس المحكمة الدستورية العليا اختصاص البت فى هذا الطلب قد صار غير 

 ذى موضوع .
 

 الإجــراءات
أودعت المدعية صحيفة هذه  5119بتاريخ الحادى عشر من أغسطس سنة 

لبة الحكم بقبولها شكلًا، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الدعوى قلم كتاب المحكمة، طا
مدنى كلى المنيا، واستئنافه رقم  9149لسنة  9499الحكم الصادر فى القضية رقم 

ق استئناف بنى سويف مأمورية المنيا، لصدوره متناقضاً مع الحكم  59لسنة  255
 مدنى كلى المنيا . 9149لسنة  9494البات الصادر فى القضية رقم 

 عد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .وب
ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 

 فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حصل فى أن حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تت
مدنى كلى المنيا  9149لسنة  9494مورث المدعى عليهم كان قد أقام الدعوى رقم 

والمنسوب  91/9/9149ضد المدعية، طلباً للحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 
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صدوره إلى المدعية، والذى تضمن بيعها حق الرقبة دون حق الانتفاع للأعيان الموضحة 
ع وكشف التحديد المسطر بالصحيفة. وأثناء نظر الدعوى الحدود والمعالم بعقد البي

طعنت المدعية بالتزوير على هـذا العقد، وانتدبت المحكمة خبيراً انتهى فى تقريره إلـى أن 
التوقيع المنسـوب إلـى المدعية الموقع بـه على عقد البيع موضوع الفحص هـو توقيع مـزور 

قضـت المحكمة أولًا:  54/5/9119على صاحبته ولم يصدر عن يدها. وبجلسة 
. ثانياً: 91/9/9149بانتهاء إجراءات الادعاء بالتزوير على عقـد البيع الابتدائـى المؤرخ 

برفض الدعوى. وأصبح هذا الحكم نهائياً وباتاً طبقاً للشهادة المرفقة بعدم حصول 
ن قد أقام استئناف، ثم إن مورث المدعى عليهم ـ فى الدعوى الدستورية الماثلة ـ كا

مدنى كلى المنيا ضد المدعية على سند من أن  9149لسنة  9499الدعوى رقم 
الأخيرة باعته الأعيان والأطيان والعقارات الموضح بيانها وحدودها ومعالمها بصحيفة 

، وقضت المحكمة برفض هذه الدعوى. 1/2/9149الدعوى بموجب عقد بيع مؤرخ 
لسنة  255فقد طعن عليه بالاستئناف رقم  وإذ لم يرتض المحكوم ضده هذا القضاء

قضت محكمة  59/9/5119ق استئناف بنى سويف مأمورية المنيا، وبجلسة  59
الاستئناف أولًا: بعدم قبول الطعن بالتزوير المعنوى، ثانياً: وفى موضوع الاستئناف بإلغاء 

 1/2/9149الحكم المستأنف والقضاء بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائى المؤرخ 
موضوع الدعوى. الأمر الذى ارتأت معه المدعية ـ فى الدعوى الدستورية الراهنة ـ أن 

مدنى كلى المنيا برفض دعوى مورث  9149لسنة  9494الحكم فى القضية رقم 
المدعى عليهم، والذى صار نهائياً وباتاً، يتناقض مع الحكم الصادر فى القضية رقم 

ق استئناف بنى  59لسنة  255استئنافه رقم مدنى كلى المنيا و  9149لسنة  9499
سويف مأمورية المنيا بتسليم العقارات التى سبق رفض الدعوى بشأنها فى الحكم الأول 
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باعتبار أن العقارات والأطيان موضوع الحكمين واحدة. مما حدا بها إلى رفع دعواها 
انون المحكمة ( من ق52أمام المحكمة الدستورية العليا طالبة إعمال حكم المادة )

 والقضاء لها بطلباتها المشار إليها آنفاً . 9191لسنة  84الدستورية رقم 
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين 

( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 52طبقاً للبند ثالثاً من المادة )
هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أية جهة من جهات  ،9191لسنة  84رقم 

القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر مـن جهة أخرى، وأن يكونا قد حسما 
النزاع فى موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، بما مؤداه أن النزاع الذى يقوم 

لفصل فيه، هو ذلك الذى بسبب التناقض بين الأحكام وتنعقد لهذه المحكمة ولاية ا
يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص 
القضائى، ولا تمتد ولايتها بالتالى إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم 
تابعة لجهة واحدة منها، ذلك أن المحكمة الدستورية العليا لا تعتبر جهة طعن فى هذه 

اختصاص لها بالتالى بمراقبة التزامها حكم القانون أو مخالفتها لقواعده  الأحكام ولا
تقويما لاعوجاجها وتصويباً لأخطائها، بل يقتصر على المفاضلة بين الحكمين النهائيين 
المتناقضين على أساس من قواعد الاختصاص الولائى لتحدد ـ على ضوئها ـ أيهما صدر 

 ى الدعوى وأحقها بالتالى فى التنفيذ .من الجهة التى لها ولاية الفصل ف
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الحكمان النهائيان المدعى بوقوع التناقض بينهما 
قد صدرا من جهة قضاء واحدة هى جهة القضاء العادى، فإن طلب تحديد أى من 
الحكمين هو الواجب التنفيذ من هذه المحكمة يكون قد جاء مفتقراً لأساس صحيح 

 القانون بما يقتضى الحكم بعدم قبول الدعوى المرفوع بها هذا الطلب . من
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وحيث إنه من المقرر أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين ـ أو كليهما ـ 
فرع من أصل النزاع حول فض التناقض بينهما، وإذ تهيأ ذلك النزاع للفصل فى موضوعه 

ا اختصاص البت فى هذا الطلب قد صار غير فإن مباشرة رئيس المحكمة الدستورية العلي
 ذى موضوع .

 
 فلهـذه الأسبــاب

 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
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 3001يناير سنة  44 جلسة
 

رئيس            برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

نصور دى محمد على ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود مـحموعضوية السادة المستشارين: 
 وعلى عوض محمد صالح وأنور رشـاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى 

رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 
 المفوضين

     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 

 
 

 (1رقم ) قاعدة

 "تنازع " قضائية 32 لسنة 41القضية رقم 

 
 تناقض الأحكام النهائية "مناط قبولها: اختلاف جهات القضاء". دعوى فض -4

طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند ثالثاً من 
، مناطه: أن 9191لسنة  84( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 52المادة )

اً من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر يكون أحد الحكمين صادر 
من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما موضوع النزاع فى جوانبه كلها أو بعضها وتناقضا بحيث 
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يتعذر تنفيذهما معاً، بما مؤداه أن النزاع الذي بسبب الأحكام وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل 
بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص  فيه، هو الذي يقوم

 القضائى.
 

 قضاء عسكري". –ملكية "اختصاص جهة القضاء العادي بنظر منازعاتها  -3
ً فى اختصاص  الفصل فى المنازعات المتعلقة بتحقيق الملكية وإثباتها أو انتفائها يدخل ابتداء

ية العامة فى نظر كافة المنازعات إلا ما استثنى بنص خاص، القضاء العادى باعتباره صاحب الولا
من قانون السلطة القضائية، وليس فى قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم  92طبقاً للمادة 

 ما يعقد للقضاء العسكرى اختصاصاً مزاحماً للقضاء العادى فى هذا الشأن . 9199لسنة  52
 
الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين حيث إن مناط قبول طلب  -1

( من قانون المحكمة الدستورية العليا 52نهائيين متناقضين طبقاً للبند ثالثاً من المادة )
، هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أية 1191لسنة  84الصادر بالقانون رقم 

ة أخرى منها، جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من جه
وأن يكونا قد حسما موضوع النزاع فى جوانبه كلها أو بعضها وتناقضا بحيث يتعذر 
تنفيذهما معاً، متى كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن محكمة مرسى مطروح الابتدائية 

مدنى بعقد الهبة  1115لسنة  15قد اعتدت بحكمها الصادر فى الدعوى رقم 
وات المسلحة وقضت برفض دعواهما ببطلان هذا العقد، كما الصادر من المدعيين للق

 25أن محكمة مرسى مطروح الجزئية حين قضت بحكمها الصادر فى الدعوى رقم 
مدنى تنفيذ مطروح بعدم الاعتداد بما تم من تنفيذ حكم القضاء  1119لسنة 

جنايات عسكرية مطروح، قد  1112لسنة  44العسكرى الصادر فى القضية رقم 
ت قضاءها على ما ثبت لها من عدم ملكية القوات المسلحة لأرض النزاع، وقد أسس
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أصبح هذان الحكمان ـ حسبما يبين من الشهادة الصادرة من محكمة استئناف 
والشهادة الصـادرة من محكمة مرسى مطروح بتاريخ  18/9/5111إسكندرية بتاريخ 

ئنافهما وذلك فى حين أن والمودعتين بالأوراق ـ نهائيين بعدم است 41/11/5111
 1112لسنة  44حكم المحكمة العسكرية العليا أسس قضاءه فى الدعوى رقم 

جنايات عسكرية مطروح بحبس المدعيين وإلزامهما برد العقار المغتصب موضوع 
الدعوى للقوات المسلحة، إلى ما ثبت لدى المحكمة من أنهما تعديا على أرض فضاء 

تفعا بها ببيع جزء منها وهبة جزء آخر، ومن ثم فإن حكمى مملوكة للقوات المسلحة وان
القضاء المدنى يكونان قد تصادما مع حكم القضاء العسكرى، بحيث يتعذر اجتماع 

 تنفيذهما مع الحكم الأخير، وبالتالى فإن مناط التناقض يكون متحققاً .
 
اتها أو انتفائها من المقرر أن الفصل فى المنازعات المتعلقة بتحقيق الملكية وإثب -5

يدخل ابتداءً فى اختصاص القضاء العادى باعتباره صاحب الولاية العامة فى نظر كافة 
من قانون السلطة القضائية،  12المنازعات إلا ما استثنى بنص خاص، طبقاً للمادة 

ما يعقد  1122لسنة  52وليس فى قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 
 اختصاصاً مزاحماً للقضاء العادى فى هذا الشأن . للقضاء العسكرى

 
 الإجــراءات

أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى  5119بتاريخ الحادى عشر من نوفمبر سنة 
قلم كتاب المحكمة، بطلب الحكم بالاعتداد بحكمى جهة القضاء المدنى الصادر 

فى الدعوى رقم  مدنى كلى مطروح، وثانيهما 9115لسنة  95أولهما فى الدعوى رقم 
مدنى تنفيذ مطروح، دون الحكم الصادر من المحكمة العسكرية  9119لسنة  95
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جنايات عسكرية مطروح، مع الأمر بصفة  9119لسنة  44العليا فى الجناية رقم 
 مستعجلة بوقف تنفيذه لحين الفصل فى النزاع .

 وى .وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدع
 وبالعرض على السيد المستشار رئيس المحكمة أمر برفض طلب وقف التنفيذ .

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 

 فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
 المداولة .بعد الاطلاع على الأوراق، و 

حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 
المدعى الأول كان قد اشترى من السيد / عوض ختال علوانى قطعتى أرض فضاء بناحية 
عزبة الأفراد بمحافظة مطروح، كما قام المدعى الثانى وإخوته بشراء قطعة أرض بذات 

والثانى تحت رقم  9144لسنة  41دى البيع الأول تحت رقم الناحية وتم إشهار عق
، وإذ قامت القوات المسلحة بوضع يدها على الأراضى محل عقدى 9149لسنة  94

البيع المذكورين، فقد ثار نزاع بينها وبين المدعيين انتهى بقيام الأخيرين بإبرام عقد هبة 
ة مقابل تخليها عن باقى من الأرض المذكور  5م 98211للقوات المسلحة عن مساحة 

، إلا أنه إزاء قيام القوات 9141لسنة  49المساحة وأشهر هذا العقد تحت رقم 
بالإعلان عن بيع جزء من قطعة الأرض الموهوبة لها فقد بادر  9115المسلحة سنة 

مدنى أمام محكمة مرسى مطروح  9115لسنة  95المدعيان برفع الدعوى رقم 
د الهبة المشار إليه حيث قضت المحكمة برفض الدعوى، الابتدائية بطلب بطلان عق
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وإذ أعدت هيئة الرقابة الإدارية تقريراً انتهت فيه إلى أن العقد سند ملكية البائع للمدعيين 
 9119لسنة  44مزور فقد تمت إحالتهما للمحكمة العسكرية العليا بالقضية رقم 

 9144لسنة  41البيع رقمى جنايات عسكرية بتهمة استعمال محرر مزور لشهر عقدى 
، حيث قضت المحكمة فى أول 9141لسنة  49وعقد الهبة رقم  9149لسنة  94و

الأمر ببراءتهما، إلا أن هذا الحكم لم يتم التصديـق عليـه، وأعيدت محاكمتهمـا فقضت 
بحبس كل من المتهمين سنة مع الشغل والنفاذ  92/91/9119المحكمة بجلسة 

المغتصب للقوات المسلحة ومصادرة المحرر المزور. وعند قيام  وإلزامهما برد العقار
القوات المسلحة بتنفيذ الحكم الأخير باسترداد قطعة الأرض محل النزاع عارض بنك 
فيصل الإسلامى ـ بصفته مالكاً لحصة من هذه الأرض بطريق الشراء من المدعى الأول ـ 

محكمة مرسى مطروح الجزئية  تنفيذ مطروح أمام 9119لسنة  95وأقام الدعوى رقم 
فى منازعة تنفيذ موضوعية بعدم الاعتداد بالتنفيذ  54/9/5119التى قضت بجلسة 

 الذى تم من قبل القوات المسلحة .
وحيث ارتأى المدعيان أن ثمة تناقضاً بين حكم القضاء العسكرى الذى أثبت ملكية 

 9149لسنة  94و 9144 لسنة 41أرض النزاع للقوات المسلحة وأبطل العقود أرقام 
لابتنائها على عقد مزور، وحكمى القضاء العادى بصحة الهبة  9141لسنة  49و

الصادرة من المدعيين إلى القوات المسلحة، وبعدم الاعتداد بالتنفيذ الذى تم، فقد أقاما 
 الدعوى الماثلة بغية فض هذا التناقض .

بشأن تنفيذ حكمين نهائيين  وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم
( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر 52متناقضين طبقاً للبند ثالثاً من المادة )

، هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أية جهة من 9191لسنة  84بالقانون رقم 
جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا 
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حسما موضوع النزاع فى جوانبه كلها أو بعضها وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً،  قد
متى كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن محكمة مرسى مطروح الابتدائية قد اعتدت 

مدنى بعقد الهبة الصادر من  9115لسنة  95بحكمها الصادر فى الدعوى رقم 
اهما ببطلان هذا العقد، كما أن محكمة المدعيين للقوات المسلحة وقضت برفض دعو 

 9119لسنة  95مرسى مطروح الجزئية حين قضت بحكمها الصادر فى الدعوى رقم 
مدنى تنفيذ مطروح بعدم الاعتداد بما تم من تنفيذ حكم القضاء العسكرى الصادر فى 

جنايات عسكرية مطروح، قد أسست قضاءها على ما  9119لسنة  44القضية رقم 
ن عدم ملكية القوات المسلحة لأرض النزاع، وقد أصبح هذان الحكمان ـ ثبت لها م

 98/9/5119حسبما يبين من الشهادة الصادرة من محكمة استئناف إسكندرية بتاريخ 
والمودعتين  41/91/5119والشهادة الصـادرة من محكمة مرسى مطروح بتاريخ 

م المحكمة العسكرية العليا بالأوراق ـ نهائيين بعدم استئنافهما وذلك فى حين أن حك
جنايات عسكرية مطروح بحبس  9119لسنة  44أسس قضاءه فى الدعوى رقم 

المدعيين وإلزامهما برد العقار المغتصب موضوع الدعوى للقوات المسلحة، إلى ما ثبت 
لدى المحكمة من أنهما تعديا على أرض فضاء مملوكة للقوات المسلحة وانتفعا بها ببيع 

بة جزء آخر، ومن ثم فإن حكمى القضاء المدنى يكونان قد تصادما مع جزء منها وه
حكم القضاء العسكرى، بحيث يتعذر اجتماع تنفيذهما مع الحكم الأخير، وبالتالى فإن 

 مناط التناقض يكون متحققاً .
 

وحيث إن قضاء هذه المحكمة، قد جرى على أن المفاضلة التى تجريها المحكمة 
ين المتناقضين، لتحدد على ضوئها أيهما أحق بالاعتداد به عند بين الحكمين النهائي

التنفيذ، إنما يتم على أساس ما قرره المشرع من قواعد لتوزيع الولاية بين جهات القضاء 
 المختلفة.
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وحيث إن من المقرر أن الفصل فى المنازعات المتعلقة بتحقيق الملكية وإثباتها أو 
اص القضاء العادى باعتباره صاحب الولاية العامة فى نظر  انتفائها يدخل ابتداءً فى اختص

من قانون السلطة القضائية،  92كافة المنازعات إلا ما استثنى بنص خاص، طبقاً للمادة 
ما يعقد  9199لسنة  52وليس فى قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 
 ا الشأن .للقضاء العسكرى اختصاصاً مزاحماً للقضاء العادى فى هذ

وحيث إن القضاء العسكرى أقام حكمه الصادر بإدانة المدعيين على أنهما غير 
مالكين لأرض النزاع مفنداً أسانيد كسبهما للملكية، لما كان ذلك، وكان من المقرر ـ 
حسبما سلف البيان ـ أن توافر السبب المكسب للملكية بشرائطه المقررة قانوناً هو مما 

اختصاص القضاء العادى، فإن حكم القضاء العسكرى ببحث  يدخل الفصل فيه فى
ملكية المدعيين وإثبات هذه الملكية للقوات المسلحة دونهما ـ الأمر الذى عارضه 

 9119لسنة  95الحكم الصادر من محكمة مرسى مطروح الجزئية فى الدعوى رقم 
لقضاء العادى، مدنى تنفيذ مطروح ـ يكون قد سلب اختصاصاً قصره القانون على جهة ا

وإذ كان مناط المفاضلة بين الحكمين المتناقضين لتحديد الأولى منهما بالتنفيذ إنما 
يقوم ـ وفقاً لما سبق ذكره ـ على بيان الجهة التى اختصها المشرع بولاية الفصل فى 
الخصومة القضائية على أساس من القواعد التى عين بها المشرع لكل جهة قضائية 

نازعات المنوطة بالفصل فيها، فإن الحكمين الصادرين من جهة القضاء نصيبها من الم
 العادى، دون الحكم الصادر من القضاء العسكرى يكونان هما الأحق بالتنفيذ .

 
 فلهـذه الأسبــاب

حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكمين النهائيين الصادرين من جهة القضاء العادى 
مدنى تنفيذ  9119لسنة  95نى كلى مطروح ومد 9115لسنة  95فى الدعويين رقمى 
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 9119لسنة  44مطروح دون الحكم الصادر من القضاء العسكرى فى الجناية رقم 
 جنايات عسكرية مطروح .
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 3001يناير سنة  44 جلسة
 

رئيس            برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

دلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح حمدى محمد على وعـوعضوية السادة المستشارين: 
 وأنور رشاد العاصى وعبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفى على جبالى 

رئيس هيئة             نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 
 المفوضين

     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 

 
 

 (5رقم ) قاعدة

 "تنازع " قضائية 31 ةلسن 41القضية رقم 
 

 دعوى تنازع الاختصاص "مناط قبولها". -4
( من قانون 52مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص ـ طبقاً للبند ثانياً من المادة )

، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع 9191لسنة  84المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 
ضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تتخلى إحداهما عن واحد أمام جهتين من جهات الق
 نظرها، أو تتخلى كلتاهما عنها.

 
 عدم قبول". –دعوى تنازع الاختصاص "عدم تقديم دليل التمسك  -3
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عدم إرفاق الأوراق الدالة على أن كلا من جهتي القضاء المتنازعتين قد قضت باختصاصها 
أمامها أو مضت في نظرها بما يفيد عدم تخليها عنها ويستتبع عدم بالفصل في المنازعة المطروحة 

 قبول الدعوى.
ً من  -1 حيث إن مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص ـ طبقاً للبند ثانيا

لسنة  84( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 52المادة )
ة، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكم 1191

واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تتخلى 
إحداهما عن نظرها، أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابى 

كلتاهما أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين، وأن تكون  
قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر 

 الالتجاء إلى هذه المحكمة لطلب تعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها .
 

المدعى لم يرفق بطلب تعيين جهة القضاء المختصة، وفقاً لحكم المادتين  -5
مشار إليه، ما يدل على أن أياً من جهتى القضاء ( من قانون المحكمة ال48، 41)

المدنى أو الإدارى أو مجلس التأديب الاستئنافى بوزارة التعليم العالى ـ أياً كان الرأى فيما 
إذا كان يعتبر هيئـة ذات اختصاص قضائى من عدمه ـ قد تمسك باختصاصه بالفصل فى 

د عدم تخليه عنها حتى يمكن المنازعة المطروحة أمامه، أو مضى فى نظرها بما يفي
القول بتمسك كل من هذه الجهات باختصاصه، الأمر الذى يترتب عليه انتفاء قيام تنازع 
إيجابى على الاختصاص بين الجهات المذكورة يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل 

 فيه، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .
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 الإجــراءات
أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم   5115نية سنة بتاريخ الثالث عشر من يو 

كتاب المحكمة طالباً الفصل فى تنازع الاختصاص الناشب بين المجلس الاستئنافى 
 949بوزارة التعليم العالى ومحكمة أسوان الابتدائية )دائرة كلى عمال( فى الدعوى رقم 

قضائية، وتعيين  89نة لس 1494، والمحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 5115لسنة 
 الجهة المختصة بنظر الدعوى .

 وقدم المدعى عليه مذكرة طلب فيها الحكم برفض الدعوى .
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 فيها بجلسة اليوم .

 

 ـةالمحكمــ
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 
مجلس التأديب الابتدائى للعاملين بالمعهد العالى للخدمة الاجتماعية بأسوان، أصدر 

 5111لسنة  9قراراً فى الدعوى التأديبية رقم  59/9/5119بجلسته المنعقدة بتاريخ 
بفصل السيد / عادل عبد الستار هميمى الموظف بالمعهد جزاء له عما نسب إليه من 
مخالفات إدارية، فاستأنف المدعى هذا القرار أمام مجلس التأديب الاستئنافى بوزارة 
التعليم العالى، كما طعن على ذات القرار أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 

، ثم قام بالطعن عليه بتاريخ 59/9/5119ضائية بتاريخ ق 89لسنة  1494
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مدنى   5115لسنة  949أمام محكمة أسوان الابتدائية بالدعوى رقم  49/4/5115
كلى عمال أسوان، وإذ ارتأى المدعى أن هذه الطعون جميعها عن موضوع واحد بين 

منها عن  نفس الخصوم ومتداولة أمام الجهات القضائية المشار إليها ولم تتخل أى
نظرها، فإن ثمة تنازعاً إيجابياً على الاختصاص بين هذه الجهات ومن ثم فقد أقام 

 الدعوى الماثلة لتعيين الجهة المختصة بنظر هذا الموضوع .
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص ـ طبقاً للبند ثانياً من المادة 

ـ  9191لسنة  84الصادر بالقانون رقم ( من قانون المحكمة الدستورية العليا 52)
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام 
جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تتخلى إحداهما 

كون عن نظرها، أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابى أن ت
الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين، وأن تكون كلتاهما قد 
تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر 

 الالتجاء إلى هذه المحكمة لطلب تعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها .
جهة القضاء المختصة، وفقاً لحكم المادتين  وحيث إن المدعى لم يرفق بطلب تعيين

( من قانون المحكمة المشار إليه، ما يدل على أن أياً من جهتى القضاء 48، 49)
المدنى أو الإدارى أو مجلس التأديب الاستئنافى بوزارة التعليم العالى ـ أياً كان الرأى فيما 

ك باختصاصه بالفصل فى إذا كان يعتبر هيئـة ذات اختصاص قضائى من عدمه ـ قد تمس
المنازعة المطروحة أمامه، أو مضى فى نظرها بما يفيد عدم تخليه عنها حتى يمكن 
القول بتمسك كل من هذه الجهات باختصاصه، الأمر الذى يترتب عليه انتفاء قيام تنازع 
إيجابى على الاختصاص بين الجهات المذكورة يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل 
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 عين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .فيه، مما يت
 

 فلهـذه الأسبــاب
 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
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 3001يناير سنة  44 جلسة
 

رئيس            برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

العزيز لدكتـور حنفـى علـى جبالـى ومحمد عبدى واـاد العاصـور رشـأنوعضوية السادة المستشارين: 
 الشناوى والسيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى .

رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 
 المفوضين

     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 

 
 

 (6رقم ) قاعدة

 "تنازع" قضائية 31 لسنة 47القضية رقم 

 
 اختلاف جهات القضاء". –قض الأحكام النهائية "مناطها دعوى فض تنا

ً للبند  مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقا
، 9191لسنة  84( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 52)ثالثاً( من المادة )
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المحكمة ـ أن يكون أحد الحكمين صادراً من إحدى جهات  هو ـ على ما جرى به قضاء هذه
القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر صادراً من جهة قضائية أخرى، وأن يكونا قد تعامدا 

 على محل واحد، وحسما النزاع فى موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً.
نفيذ حكمين نهائيين متناقضين مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن ت

( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 52طبقاً للبند )ثالثاً( من المادة )
، هو ـ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن يكون أحد 1191لسنة  84رقم 

الحكمين صادراً من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر 
من جهة قضائية أخرى، وأن يكونا قد تعامدا على محل واحد، وحسما النزاع فى  صادراً 

موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، بما مؤداه أنه إذا كان التناقض المدعى به 
واقعاً بين حكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة، فإن محاكم هذه 

ها ولاية الفصل فيه وفقاً للقواعد المعمول بها فى نطاقها. الجهة وحدها هى التى تكـون ل
لما كان ذلك، وكان الحكمان المدعى تناقضهما صادرين من جهة قضائية واحدة هى 
جهة القضاء العادى، وكان هذا التناقض ـ بفرض قيامه ـ لا يستنهض ولاية هذه المحكمة 

لصادرة من جهات القضاء على للفصل فيه، باعتبار أنها ليست جهة طعن فى الأحكام ا
تباينها، فإن شروط قبول دعوى التناقض طبقاً لقانون هذه المحكمة ـ ووفقاً لما جرى 
عليه قضاؤها ـ تكون متخلفة فى شأن الدعوى الماثلة، مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها 

. 
 

 الإجــراءات
ذه الدعوى أودع المدعى صحيفة ه 5115بتاريخ الخامس عشر من سبتمبر سنة 
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قلم كتاب المحكمة، طالباً أولًا: وبصفة مستعجلة الأمر بوقف تنفيذ قرار النيابة العامة فى 
إدارى شبرا، والحكم المؤيد لـه الصادر فى الدعـوى  9114لسنة  9899الشكوى رقم 

مستأنف مستعجل القاهرة. ثانياً: فى الموضوع الحكم بعدم  9111لسنـة  449رقـم 
ر النيابة العامة والقضاء المؤيد له سالفى الذكر، وما يترتب على ذلك من الاعتداد بقرا

 آثار .
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 فيها بجلسة اليوم .

 
 المحكمـــة

 ق، والمداولة .بعد الاطلاع على الأورا
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 
المدعى كان قد استأجر من المدعى عليهن من الثانية حتى الرابعة بمقتضى عقد إيجار 

العين المبينة بالأوراق، إلا أن المدعى عليه الأول تقدم بشكوى إلى  9/8/9118مؤرخ 
إدارى شبرا، ذهب فيها إلى أنه يمتلك  9114لسنة  9899ة، قيدت برقم النيابة العام

حصة شائعة فى تلك العين كان يقيم بها حال حياة والدته، واستمر فى الإقامة بعد 
وفاتها، وأنه فوجئ بقيام شقيقاته بتأجيرها للمدعى دون توقيعه على عقد الإيجار. وقد 

شمال القاهرة قراراً بتمكين المدعى عليه الأول  أصدر السيد المحامى العام الأول لنيابات
مستعجل  9111لسنة  919من عين النزاع، فتظلم المدعى من هذا القرار بالدعوى رقم 

القاهرة، وقضى فيها بإلغاء القرار المتظلم منه. استأنف المدعى عليه الأول هذا القضاء 
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وبجلسة مستأنف مستعجل القاهرة،  9111لسنة  449بالاستئناف رقـم 
قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وتأييد قرار النيابة العامة فى  58/9/9111

 55/95/9111إدارى شبرا آنف البيان، وبتاريخ  9114لسنة  9899الشكوى رقم 
إيجارات كلى شمال القاهرة، ضد  9111لسنة  9299أقام المدعى الدعوى رقم 

الحكم بصحة ونفاذ عقد الإيجار المؤرخ المدعى عليهم من الأول حتى الرابعة، بطلب 
قضت المحكمة بصحة ونفاذ  51/9/5111وتسليمه العين، وبجلسة  9/9/9118

العقد المذكور وإلزام المدعى عليهم بتسليم العين محل التداعى، وأصبح هذا الحكم 
نهائياً لعدم الطعن عليه بالاستئناف، وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تناقضاً بين الحكم 

" مستأنف  9111لسنة  449صادر من محكمة المواد المستعجلة فى الدعوى رقم ال
مستعجل القاهرة "، بتأييد قرار النيابة العامة بأحقية المدعى عليه الأول فى العين محل 
التنازع، وبين الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية فى الدعوى رقم 

 9/8/9118ـة ونفـاذ عقـد الإيجار المؤرخ " إيجـارات " بصح 9111لسنة  9299
 وإلزام المدعى عليهم بتسليم عين التداعى للمدعى، فقد أقام الدعوى الماثلة .

وحيث إن هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، قد سبق لها إعداد تقرير فى 
ة، فقرر الشق العاجل من الدعوى الماثلة، تم عرضه على السيد المستشار رئيس المحكم

 رفض طلب وقف التنفيذ . 2/9/5114بتاريخ 
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين 

( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر 52متناقضين طبقاً للبند )ثالثاً( من المادة )
هذه المحكمة ـ أن يكون ، هو ـ على ما جرى به قضاء 9191لسنة  84بالقانون رقم 

أحد الحكمين صادراً من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر 
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صادراً من جهة قضائية أخرى، وأن يكونا قد تعامدا على محل واحد، وحسما النزاع فى 
موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، بما مؤداه أنه إذا كان التناقض المدعى به 

عاً بين حكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة، فإن محاكم هذه واق
الجهة وحدها هى التى تكـون لها ولاية الفصل فيه وفقاً للقواعد المعمول بها فى نطاقها. 
لما كان ذلك، وكان الحكمان المدعى تناقضهما صادرين من جهة قضائية واحدة هى 

التناقض ـ بفرض قيامه ـ لا يستنهض ولاية هذه المحكمة جهة القضاء العادى، وكان هذا 
للفصل فيه، باعتبار أنها ليست جهة طعن فى الأحكام الصادرة من جهات القضاء على 
تباينها، فإن شروط قبول دعوى التناقض طبقاً لقانون هذه المحكمة ـ ووفقاً لما جرى 

يتعين معه الحكم بعدم قبولها  عليه قضاؤها ـ تكون متخلفة فى شأن الدعوى الماثلة، مما
. 

 
 فلهـذه الأسبــاب

 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
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 3001فبراير سنة  1 جلسة
 

 رئيس المحكمة          برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى
وعضوية السادة المستشارين: حـمدى محـمد على وماهـر البحـيرى ومحمد على سيف الدين ومحمد 

 لقادر عبدالله وعلى عوض محمد صالح وعبدالوهاب عبدالرازق عبدا
رئيس هيئة              وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما

 المفوضين
     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 أمين السر 
 
 

 (7رقم ) قاعدة

 "تنازع" قضائية 35 لسنة 5القضية رقم 
 

 هائية "مناطها: اختلاف جهات القضاء".دعوى فض تناقض الأحكام الن
طلب الفصل في نزاع بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين. مناط قبوله: أن يكون أحد 
ً من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات الاختصاص القضائي، والآخر صادراً من  الحكمين صادرا

( 52تنفيذهما معاً. المادة ) جهة قضائية أخرى، وأن يكون قد حسما النزاع، وتناقضاً بحيث يتعذر
من قانون المحكمة الدستورية العليا. صدور الحكمين المدعى تناقضهما من محكمتين تابعتين لجهة 
قضاء واحدة. أثره: استفاء هذا المناط. مؤدى ذلك: اختصاص محاكم هذه الجهة وحدها بولاية 

 الفصل فيها.
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قوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى ي
ً من المادة ) ً للبند ثالثا ( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصـادر بالقانون 52طبقا

ً من أية جهة من جهات 1191لسنة  84رقم  ، هو أن يكون أحد الحكمين صادرا
القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من جهة أخرى، وأن يكونا قد حسما 

اع فى موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، بما مؤداه أن النزاع الذى يقوم النز 
بسبب التناقض بين الأحكام وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذى 
يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص 

فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم القضائى، ولا تمتد ولايتها بالتالى إلى 
تابعة لجهة واحدة منها، ذلك أن المحكمة الدستورية العليا لا تعتبر جهة طعن فى هذه 
الأحكام ولا اختصاص لها بالتالى بمراقبة التزامها حكم القانون أو مخالفتها لقواعده 

لمفاضلة بين الحكمين تقويماً لاعوجاجها وتصويباً لأخطائها، بل يقتصر بحثها على ا
النهائيين المتناقضين على أساس من قواعد الاختصاص الولائى لتحدد ـ على ضوئها ـ 

 أيهما صدر من الجهة التى لها ولاية الفصل فى الدعوى وأحقها بالتالى بالتنفيذ.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الحكمان النهائيان المدعى بوقوع التناقض بينهما 

من جهة قضاء واحدة هى جهة القضاء العادى، فإن الطلب من هذه المحكمة قد صدرا 
ً لأساس صحيح من  تحديد أى من الحكمين هو الواجب التنفيذ يكون قد جاء مفتقرا

 القانون بما يقتضى الحكم بعدم قبول الدعوى المرفوع بها هذا الطلب .
 

 الإجــراءات
، أودع المدعى صحيفة هذه 5119بتاريخ الخامس والعشرين من شهر يناير سنة 
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طالباً الحكم أولًا: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم رقم قلم كتاب المحكمة  الدعوى
ق مساكن الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية مؤقتاً إلى أن يتم  24لسنة  8429

 5115لسنة  9891الفصل فى الموضوع، وتنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 
لإسكندرية. ثانياً: بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف مدنى كلى ا

ق مساكن والاعتداد بالحكم الصادر  24لسنة  8429الإسكندرية فى الاستئناف رقم 
 مدنى كلى الإسكندرية . 5115لسنة  9899فى الدعوى رقم 

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم ونظُرت الدعو 

 فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 
لسنة  8825عوى رقم المدعى عليه الأول كان قد أقام على المدعى عليه الثانى الد

مدنى كلى الإسكندرية بطلب إخلاء العين المؤجرة له وتسليمها له خاليـة استنـاداً  5119
إلى تراخيه فى سداد الأجرة. حكمت المحكمة له بطلباته. طعن المدعى عليه الثانى 

ق أمام محكمة استئناف  24لسنة  8429على ذلك الحكم بالاستئناف رقم 
ت ببطلان الحكم المستأنف لبطلان فى إعلان صحيفة الدعوى. الإسكندرية التى قض

وقبل صدور ذلك الحكم كان المدعى عليه الأول قد قام بتنفيذ الحكم بالإخلاء وباع 
الشقة إلى المدعى. وإذ امتنع عن تسليم العين كالتزام فى العقد فقد أقام ضده الدعوى 
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تسليم وقضت المحكمة مدنى كلى الإسكندرية بطلب ال 5115لسنة  9891رقم 
وشملت حكمها بالنفاذ المعجل بغير كفالة له حيث سلم  49/91/5115بذلك فى 

المدعى عليه بالطلبات. وإذ تراءى للمدعـى أن فى تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 
ق استئناف الإسكندرية ما يناقض تنفيذ الحكم الصادر لصالحه فى  24لسنة  8429

بالتسليم إذ يترتب عليه طرده من العين التى استلمها  5115نة لس 9891الدعوى رقم 
بالفعل فقد أقام الدعوى الماثلة مرفقاً بها صورة رسمية من الحكمين المشار إليهما. وقد 

 أمر السيد المستشار رئيس المحكمة برفض الطلب المستعجل .
مين نهائيين وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حك

( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 52طبقاً للبند ثالثاً من المادة )
، هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أية جهة من جهات 9191لسنة  84رقم 

القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من جهة أخرى، وأن يكونا قد حسما 
قضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، بما مؤداه أن النزاع الذى يقوم النزاع فى موضوعه، وتنا

بسبب التناقض بين الأحكام وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذى 
يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص 

حكام الصادرة من محاكم القضائى، ولا تمتد ولايتها بالتالى إلى فض التناقض بين الأ
تابعة لجهة واحدة منها، ذلك أن المحكمة الدستورية العليا لا تعتبر جهة طعن فى هذه 
الأحكام ولا اختصاص لها بالتالى بمراقبة التزامها حكم القانون أو مخالفتها لقواعده 

ن تقويماً لاعوجاجها وتصويباً لأخطائها، بل يقتصر بحثها على المفاضلة بين الحكمي
النهائيين المتناقضين على أساس من قواعد الاختصاص الولائى لتحدد ـ على ضوئها ـ 

 أيهما صدر من الجهة التى لها ولاية الفصل فى الدعوى وأحقها بالتالى بالتنفيذ.
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وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الحكمان النهائيان المدعى بوقوع التناقض بينهما 
هى جهة القضاء العادى، فإن الطلب من هذه المحكمة قد صدرا من جهة قضاء واحدة 

تحديد أى من الحكمين هو الواجب التنفيذ يكون قد جاء مفتقراً لأساس صحيح من 
 القانون بما يقتضى الحكم بعدم قبول الدعوى المرفوع بها هذا الطلب .

 
 فلهـذه الأسبــاب

 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
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 3001فبراير سنة  1 جلسة
 

 رئيس المحكمة          برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى
وعضوية السادة المستشارين: حمدى محمد على ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور 

 ومحمد عبدالقادر عبدالله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى .
رئيس هيئة              وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما

 المفوضين
     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 أمين السر 
 
 

 (1رقم ) قاعدة

 "تنازع " قضائية 35 لسنة 6القضية رقم 
 

 دعوى تنازع الاختصاص "مناط قبولها". -4
مناط قبول هذه الدعوى هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء 

 ت الاختصاص القضائى ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتهما عنها.أو الهيئات ذا
 

 –دعوى تنازع الاختصاص "جهة القضاء أو الهيئة ذات الاختصاص القضائي  -3
 ماهيتها".

إن جهة القضاء أو الهيئة ذات الاختصاص القضائى، هى تلك التى تستمـد ولايتها من قانون 
ات نظر الخصومة أمامها، مفصل لضماناتها القضائية، وأن تصدر محدد لاختصاصها، مبين لإجراء
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أحكامها على أساس قاعدة قانونية محددة سلفاً، لتكون عنواناً للحقيقة فيما تخلص إليه متى حازت 
 قوة الأمر المقضى.

 النيابة العامة تعتبر جهة قضاء". –دعوى تنازع الاختصاص "أساس الفصل فيها  -2
تورية العليا لفض التنازع بين هذه الجهات والهيئات، أو بين بعضها نهوض المحكمة الدس

من الدستور ـ  999البعض، يقتضيها إعمال القواعد الآمرة التى حدد بها المشرع ـ بتفويض من المادة 
ولاية كل منها، باعتبار أن ما يدخل فى اختصاص كل جهة أو هيئة من بينها، يعتبر محجوزاً لها 

 . وموقوفاً عليها
 
( 52مناط قبول دعوى الفصل فى تنازع الاختصاص وفقاً للبند ثانياً من المادة ) -1

، هو أن 1191لسنة  84من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 
تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات 

عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط الاختصاص القضائى ولا تتخلى إحداهما 
انطباقه فى حالة التنازع الإيجابى أن تكون الخصومة ـ عند رفع الأمر إلى المحكمة 

 الدستورية العليا ـ قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين. 
 
إن جهة القضاء أو الهيئة ذات الاختصاص القضائى، هى تلك التى تستمـد  -5

ن قانون محدد لاختصاصها، مبين لإجراءات نظر الخصومة أمامها، مفصل ولايتها م
لضماناتها القضائية، وأن تصدر أحكامها على أساس قاعدة قانونية محددة سلفاً، لتكون 
ً للحقيقة فيما تخلص إليه متى حازت قوة الأمر المقضى، بما مؤداه أن الجهات  عنوانا

ينها ـ إيجابياً كان هذا التنازع أم سلبياً ـ هى تلك والهيئات التى تتنازع الاختصاص فيما ب
التى منحها المشرع ولاية القضاء فى موضوع معين، وتتوافر لقراراتها القضائية بالنسبة 

 إليه، خصائص الأحكام ومقوماتها، وترقى بالتالى إلى مرتبتها باعتبارها من جنسها .
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بين هذه الجهات والهيئات، أو نهوض المحكمة الدستورية العليا لفض التنازع  -4

بين بعضها البعض، يقتضيها إعمال القواعد الآمرة التى حدد بها المشرع ـ بتفويض من 
من الدستور ـ ولاية كل منها، باعتبار أن ما يدخل فى اختصاص كل جهة  129المادة 

ع أو هيئة من بينها، يعتبر محجوزاً لها وموقوفاً عليها. متى كان ذلك، وكان النزا 
الموضوعى ـ بافتراض وحدة المسألة الكلية اللازمة للفصل فيه ـ لم يطرح إلا أمام النيابة 
العامة كسلطة تحقيق تابعة لجهة القضاء العادى التى تتولى وفقاً للقانون إجراءات 
التحقيق الجنائى، ولها دون غيرها الحق فى رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ما لم ينص 

لاف ذلك، وهى بهذه الصفة لا تعد جهة قضاء أو هيئة ذات اختصاص القانون على خ
( من قانون المحكمة الدستورية العليا، كما أن 52قضائى طبقاً لمفهوم نص المادة )

المحكمة المنظور أمامها النزاع هى محكمة جنح النزهة التابعة لجهة القضاء العادى، 
ل دعوى التنازع، الأمر الذى يتعين معه ومن ثم لا يتوافر فى الدعوى الماثلة مناط قبو 

 الحكم بعدم قبول الدعوى .
 

 الإجــراءات
قلم   أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى 5114بتاريخ الثلاثين من أبريل سنة 

طالبة الحكم بتعيين الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع المطروح كتاب المحكمة، 
جنح الوايلى، والجنح المباشرة أرقـام  5115سنة ل 184على نيابة الوايلى الجزئية برقم 

جنح النزهة  5115لسنة  4911و 4914و 4919و 4919و 4912و 4918
 المنظورة أمام محكمة جنح النزهة باعتبار أن كلتا الجهتين لم تتخل عن نظر النزاع .

 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
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 الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .وبعد تحضير 
ونظُرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 

 فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فيما 
 184قررته المدعية من أن المدعى عليها الأخيرة كانت قد أبلغت ضدها بالمحضر رقم 

جنح قسم الوايلى تتهمها فيه بخيانة الأمانة، على سند من أنها تسلمت  5115لسنة 
منها مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الأمانة، وأن هذا المبلغ محرر به إيصال ضمن 

الاتهام، فقد أثبتت المدعية فى التحقيق الذى تجريه  عدة إيصالات أخرى. ودرءاً لهذا
نيابة الوايلى فى هذه الواقعة، أنها هى التى تعرضت للنصب ومحاولة الابتزاز بهذه 

رعى )قسم الإيصالات التى طعنت بتزويرها، فأحيلت الأوراق إلى مصلحة الطب الش
من المدعى عليها (، ولدى طلب النيابة أصول المستندات أبحاث التزييف والتزوير

الأخيرة امتنعت عن تقديمها وقررت أنها لجأت إلى طريق الادعاء المباشر أمام محكمة 
 5115لسنة  4911إلى  4918جنح النزهة بإقامة ست جنـح قيـدت بالأرقام من 

، وإزاء تمسك كل من المحكمتين بنظر النزاع مما رأت معه 95/5/5115بتاريخ 
 إيجابياً على الاختصاص، فقد أقامت الدعوى الماثلة .المدعية أنه يشكل تنازعاً 

وحيث إن مناط قبول دعوى الفصل فى تنازع الاختصاص وفقاً للبند ثانياً من المادة 
، هو 9191لسنة  84( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 52)
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أو الهيئات ذات  أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء
الاختصاص القضائى ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط 
انطباقه فى حالة التنازع الإيجابى أن تكون الخصومة ـ عند رفع الأمر إلى المحكمة 
الدستورية العليا ـ قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين. وكان من المقرر فى 

م هذا البند ـ وعلى ما جرى به قضاء المحكمة الدستورية العليا ـ أن جهة تطبيق أحكا
القضاء أو الهيئة ذات الاختصاص القضائى، هى تلك التى تستمـد ولايتها من قانون 
محدد لاختصاصها، مبين لإجراءات نظر الخصومة أمامها، مفصل لضماناتها القضائية، 

ة محددة سلفاً، لتكون عنواناً للحقيقة فيما وأن تصدر أحكامها على أساس قاعدة قانوني
تخلص إليه متى حازت قوة الأمر المقضى، بما مؤداه أن الجهات والهيئات التى تتنازع 
الاختصاص فيما بينها ـ إيجابياً كان هذا التنازع أم سلبياً ـ هى تلك التى منحها المشرع 

ية بالنسبة إليه، خصائص الأحكام ولاية القضاء فى موضوع معين، وتتوافر لقراراتها القضائ
ومقوماتها، وترقى بالتالى إلى مرتبتها باعتبارها من جنسها. وكان نهوض المحكمة 
الدستورية العليا لفض التنازع بين هذه الجهات والهيئات، أو بين بعضها البعض، يقتضيها 

لدستور ـ من ا 999إعمال القواعد الآمرة التى حدد بها المشرع ـ بتفويض من المادة 
ولاية كل منها، باعتبار أن ما يدخل فى اختصاص كل جهة أو هيئة من بينها، يعتبر 
محجوزاً لها وموقوفاً عليها. متى كان ذلك، وكان النزاع الموضوعى ـ بافتراض وحدة 
المسألة الكلية اللازمة للفصل فيه ـ لم يطرح إلا أمام النيابة العامة كسلطة تحقيق تابعة 

ء العادى التى تتولى وفقاً للقانون إجراءات التحقيق الجنائى، ولها دون غيرها لجهة القضا
الحق فى رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وهى 
بهذه الصفة لا تعد جهة قضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى طبقاً لمفهوم نص المادة 
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لعليا، كما أن المحكمة المنظور أمامها النزاع هى ( من قانون المحكمة الدستورية ا52)
محكمة جنح النزهة التابعة لجهة القضاء العادى، ومن ثم لا يتوافر فى الدعوى الماثلة 

 مناط قبول دعوى التنازع، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .
 

 فلهـذه الأسبــاب
 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
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 3001مارس سنة  7 جلسة
 

رئيس             برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

رى وعدلى محمود منصـور ومحمد عبد القادر عبدالله ـوبحضور السادة المستشارين: ماهر البحي
 وعلى عوض محمد صالح وعبد الوهاب عبد الرازق وتهانى محمد الجبالى .

رئيس هيئة             لدين علماوحضور السيد المستشار / نجيب جمال ا
 المفوضين

      وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 

 
 

 (9رقم ) قاعدة

 "تنازع " قضائية 32 لسنة 47القضية رقم 
 

 دعوى تنازع الاختصاص السلبي "مناطها". -4
البند ثانياً من  (52مناط الفصل فى طلب تنازع الاختصاص السلبى وفقاً لما تقضى به المادة )

أن تكون الدعوى قد طرحت  9191لسنة  84قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 
عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، وتخلت  

 كلتاهما عن نظرها .
 

ة القضاء العادي عدم تخلي جه –دعوى تنازع الاختصاص "أساس الفصل فيها  -3
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 عدم قبول".  –
تعيين الجهة القضائية المختصة فى أحوال تنازع الاختصاص، إيجابياً كان أم سلبياً، إنما يتم على 
ضوء القواعد التى حدد بها المشرع لكل جهة أو هيئـة قضائيـة تقـوم ولايتهـا بمراعاة حكم المادة 

ئات القضائية وقواعد اختصاصها وطرق ( من الدستور التى تفوض المشرع تحديد الهي992)
 تشكيلها.

 
ً لما تقضى به  -1 حيث إن مناط الفصل فى طلب تنازع الاختصاص السلبى وفقا

ً من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 52المادة )  84( البند ثانيا
هات أن تكون الدعوى قد طرحت عن موضوع واحد أمام جهتين من ج 1191لسنة 

 القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، وتخلت كلتاهما عن نظرها .
 
أن تعيين الجهة القضائية المختصة فى أحوال تنازع الاختصاص، إيجابياً كان أم  -5

سلبياً، إنما يتم على ضوء القواعد التى حدد بها المشرع لكل جهة أو هيئة قضائية تقوم 
( من الدستور التى تفوض المشرع تحديد الهيئات 122ولايتها بمراعاة حكم المادة )

القضائية وقواعد اختصاصها وطرق تشكيلها، وأن فض التنازع السلبى على الاختصاص 
ً فلا  يتوخى أن يكون لكل خصومة قضائية قاض يمحص جوانبها إنهاء للنزاع موضوعيا

ا كان الثابت من يبقى معلقاً إلى غير حد، بما يعرض للضياع الحقوق المدعى بها، ولم
الوقائع والأوراق أن محكمة القضاء الإدارى قد قضت بعدم اختصاصها واختصاص 
القضاء العادى بالنظر فى طلبات المدعى، التزاماً منها بقواعد الاختصاص وأن القضاء 
العادى قد تصدى لنظر النزاع الذى كان مطروحاً على القضاء الإدارى بعد إحالته إليه، 

ك ثمة تخل من القضاء العادى عن نظره، من ثم فإن شروط قبول طلب ولم يكن هنا
( البند الثانى من قانون المحكمة 52التنازع السلبى على نحو ما تقرره المادة )
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الدستورية، تعد غير متوافرة ويكون طلب تحديد جهة القضاء المختصة بنظر المنازعة، 
 عوى .قد ورد على غير محل مما يتعين معه عدم قبول الد
 الإجــراءات

، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى 5119بتاريخ الخامس من شهر نوفمبر سنة 
قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بقبولها شكلًا وفى الموضوع بتحديد جهة القضاء 
المختصة ولائياً بنظر النزاع بينه وبين الشركة المدعى عليها الأولى، ما بين القضاء العادى 

 لإدارى .والقضاء ا
 قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 

 فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
 والمداولة .بعد الاطلاع على الأوراق، 

حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 
مدنى بندر ميت غمر، ضد  9142لسنة  545المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 

الشركة المدعى عليها الأولى فى الدعوى الماثلة، طالباً بصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار 
رف أجره، وموضوعياً بإلغاء القرار وإعادته لعمله وص 92/2/9142فصله المؤرخ 

 95/9/9149وصرف كامل أجره وإلزام الشركة المدعى عليها بالتعويض، وبجلسة 
حكمت المحكمة بعدم اختصاصها وإحالة الدعوى لمحكمة مدنى مستعجل المنصورة 
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قضت تلك  91/9/9149مدنى، وبجلسة  9149لسنة  94حيث قيدت برقم 
قرار إنهاء خدمة المدعى وإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدى إليه المحكمة بوقف 

مقابل أجره، وأمرت بإحالة طلبى الإلغاء والتعويض إلى محكمة قسم أول المنصورة 
عمال، وأمام تلك المحكمة عدل  9149لسنة  584للاختصـاص، حيث قيـدت برقم 

يه، وبجلسة المدعـى مبـلغ التعويض المطالب به إلى ثلاثين ألف جن
حكمت المحكمة بعدم اختصاصها القيمى بنظر الدعوى وإحالتها إلى 9/5/9144

مدنى كلى  9144لسنة  9894محكمة المنصورة الابتدائية، حيث قيدت برقم 
قضت المحكمة بإلزام الشركة المدعى عليها بأن  94/9/9111المنصورة، وبجلسة 

ا ذلك من طلبات، وإذ لم يرتض كل تؤدى للمدعى مبلغ أربعة آلاف جنيه ورفض ما عد
من المدعى والشركة المدعى عليها هذا القضاء فقد طعن عليه الأول بالاستئناف رقم 

قضائية أمام محكمة استئناف المنصورة كما طعـن عليه الثانـى  85لسنة  511
قضائية أمام ذات المحكمـة، فقررت المحكمـة ضم  85لسنة  411بالاستئنـاف رقم 

بقبولهما شكلًا ورفضهما موضوعاً،  94/4/9119فين وقضت فيهما بجلسة الاستئنا
قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى  98لسنة  41وكان المدعى قد أقام الدعوى رقم 

بالمنصورة ضد الشركة المدعى عليها، بطلب الحكم بعدم الاعتداد بقرار إنهاء خدمته 
 94/99/9114تى قضت بجلسة واعتباره كأن لم يكن، وال 92/2/9142المؤرخ 

بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها لمحكمة المنصورة الابتدائية )بدائرة 
عمـال، وبجلسة  9118لسنـة  424عمالية( للاختصاص، حيث قيدت برقم 

قضت تلك المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها،  52/99/9112
قضائية  84لسنة  49ضاء فقد طعن عليه بالاستئناف رقم وإذ لم يرتض المدعى بهذا الق
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أمام محكمـة استئنـاف المنصـورة بطلـب إلغائه والقضاء مجدداً له بالطلبات، واحتياطياً 
بشأن قانون العمل،  9149لسنة  949( من القانون رقم 99بعدم دستورية المادة )

رفضه موضوعاً، فأقام قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلًا و  9/9/9119وبجلسة 
المدعى دعواه الماثلة بطلب الحكم بتعيين جهة القضاء المختصة بالفصل فى النزاع بينه 
وبين الشركة المدعى عليها الأولى على سند من ادعاء تخلى جهتى القضاء العادى 

 والإدارى عن نظر طلباته والفصل فيها .
ى وفقاً لما تقضى به المادة وحيث إن مناط الفصل فى طلب تنازع الاختصاص السلب

لسنة  84( البند ثانياً من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 52)
أن تكون الدعوى قد طرحت عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء  9191

 أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، وتخلت كلتاهما عن نظرها .
هذه المحكمة، أن تعيين الجهة القضائية المختصة فى وحيث إن المقرر فى قضاء 

أحوال تنازع الاختصاص، إيجابياً كان أم سلبياً، إنما يتم على ضوء القواعد التى حدد بها 
( من الدستور 992المشرع لكل جهة أو هيئة قضائية تقوم ولايتها بمراعاة حكم المادة )

د اختصاصها وطرق تشكيلها، وأن التى تفوض المشرع تحديد الهيئات القضائية وقواع
فض التنازع السلبى على الاختصاص يتوخى أن يكون لكل خصومة قضائية قاض 
يمحص جوانبها إنهاء للنزاع موضوعياً فلا يبقى معلقاً إلى غير حد، بما يعرض للضياع 
الحقوق المدعى بها، ولما كان الثابت من الوقائع والأوراق أن محكمة القضاء الإدارى 

قضت بعدم اختصاصها واختصاص القضاء العادى بالنظر فى طلبات المدعى، التزاماً قد 
منها بقواعد الاختصاص وأن القضاء العادى قد تصدى لنظر النزاع الذى كان مطروحاً 
على القضاء الإدارى بعد إحالته إليه، ولم يكن هناك ثمة تخل من القضاء العادى عن 
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( البند 52التنازع السلبى على نحو ما تقرره المادة )نظره، من ثم فإن شروط قبول طلب 
الثانى من قانون المحكمة الدستورية، تعد غير متوافرة ويكون طلب تحديد جهة القضاء 

 المختصة بنظر المنازعة، قد ورد على غير محل مما يتعين معه عدم قبول الدعوى .
 فلهـذه الأسبــاب

 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى. 
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 3001مارس سنة  7 جلسة
 

رئيس            برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

ر البحيرى وعدلـى محمـود منصـور وعلى عوض محمد صالح وعبد ماهوعضوية السادة المستشارين: 
 الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى والدكتور عادل عمر شريف .

رئيس هيئة              جمال الدين علمانجيب وحضور السيد المستشار / 
 المفوضين

     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 

 
 

 (40رقم ) قاعدة

 "تنازع " قضائية 31 لسنة 46القضية رقم 

 
 –دعوى فض تناقض الأحكام النهائية "مناط قبولها: إختلاف موضوع الحكمين 

 عدم قبول".
زاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين ـ طبقاً للبند مناط قبول طلب الفصل فى الن

ـ  9191لسنة  84( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 52ثالثاً من المادة )
هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أى جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى 
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، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما والآخر من جهة أخرى منها
 معاً .
 

مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين ـ 
ً للبند ثالثاً من المادة ) ( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 52طبقا

ً من أى جهة من جهات ـ هو أ 1191لسنة  84رقم  ن يكون أحد الحكمين صادرا
القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد 
حسما النزاع فى موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، بما مؤداه أن النزاع الذى 

ة الدستورية العليا يقوم بسبب التناقض بين الأحكام النهائية وينعقد الاختصاص للمحكم
للفصل فيه، هو ذلك النزاع الذى يقوم بين حكمين اتحدا موضوعاً، وتناقضا بحيث 
يكون تنفيذ أحدهما متعارضاً مع تنفيذ الآخر، ودون ذلك فإن مناط قبول الطلب يكون 

 منتفيـاً .
 

 الإجــراءات
أودع المدعون قلم كتاب المحكمة  5115بتاريخ الخامس من أغسطس سنة 

حيفة هذه الدعوى طالبين الحكم بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة ص
 41/8/5111" قضائية " عليا بجلسة  88لسنة  9255الإدارية العليا فى الطعن رقم 

فيما قضى به من إلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تسجيل الحكم الصادر فى الدعوى 
ما يترتب على ذلك من آثار لصدوره من  مدنى كلى الجيزة مع 9119لسنة  9988رقم 

جهة لا ولاية لها بالفصل فى هذا النزاع ولتعارضه وتناقضه مع الحكم الصادر من 
 " قضائية " . 999لسنة  1421محكمة استئناف القاهرة فى الاستئناف رقم 
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 قدم المدعى عليهما الأول والثانية مذكرة طلبا فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى.
 دمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .وق

 وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 

 فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 
مدنى كلى الجيزة أمام محكمة  9115لسنة  141المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 

الجيزة الابتدائية ضد المدعى عليه الثالث بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع العرفى 
لسنة  4995، ثم قاموا بتسجيل صحيفتها برقم 58/2/9149المبرم بين الطرفين بتاريخ 

قضت تلك المحكمة برفض الدعوى، فأقام المدعون  58/2/5111. وبجلسة 9115
" قضائية " أمام محكمة استئناف القاهرة، فقضت  999لسنة  1421الاستئناف رقم 

صل بقبوله شكلًا وبرفـض موضوع التدخل ـ الحا 51/95/5111بجلستها المنعقدة فى 
من المدعى عليهما الأول والثانية فى الدعوى الماثلة ـ وفى موضوع الاستئناف بإلغاء 

فيما تضمنه  58/2/9149الحكم المستأنف وبصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائى المؤرخ 
من بيع المستأنف ضده )المدعى عليه الثالث فى الدعوى الماثلة( للمستأنفين قطعة 

ف المبينة الحدود والمعالم بالعقد. ومن جهـة  9ط   95احتها الأرض الزراعية البالغ مس
أخـرى كان المدعى عليهما الأول والثانية ـ فى الدعوى الماثلة ـ قد أقاما الدعوى رقم 

قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة ضد السيد وزير العدل  29لسنة  411
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تنفيذ وإلغاء قرار مصلحة الشهر ورئيس مصلحة الشهر العقارى طالبين الحكم بوقف 
العقارى بالامتناع عن التأشير وتسجيل الحكم الصادر لصالحهما بصحة ونفاذ عقد البيع 

 54/8/9114مدنى كلى الجيزة. وبجلسة  9119لسنة  9988موضوع الدعوى رقم 
أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها بإلغاء القرار الصادر من مصلحة الشهر 

بالمسجل  89/9112الممتد برقم  9118لسنة  419يل الطلب رقم العقارى بتسج
لصالح السيد / محمد شرف سعيد شاهين ورفض ما عدا ذلك  9119لسنة  511رقم 

من طلبات. وإذ لم يلق هذا القضاء قبولًا من طرفى النزاع فقد طعن عليه السيد وزير 
 9599لعليا بالطعن رقم العدل ورئيس مصلحة الشهر العقارى أمام المحكمة الإدارية ا

" قضائية " عليا، كما أقام المدعى عليهما الأول والثانية فى الدعوى الماثلة  88لسنة 
قضت المحكمة  41/8/5111" قضائية" عليا. وبجلسة  88لسنة  9255الطعن رقم 

" قضائية " عليا، وفى الطعن رقم  88لسنة  9599الإدارية العليا برفض الطعن رقم 
"قضائية " عليا بتعديل الحكم ليكون " وبإلغاء القرار السلبى بالامتناع  88لسنة  9255

مدنى كلى الجيزة مع ما  9119لسنة  9988عن تسجيل الحكم الصادر فى الدعوى 
يترتب على ذلك من آثار. وإذ رأى المدعون أن ثمة تناقضاً بين الحكم الصادر من 

" قضائية، والحكم الصادر  88لسنة  9255المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 
قضائية،  999لسنة  1421لصالحهم من محكمة استئناف القاهرة فى الاستئناف رقم 

والصادر حكم  58/2/9149وذلك تأسيساً على أن الأرض المبينة بعقد البيع المؤرخ 
محكمة الاستئناف المشار إليه بصحته ونفاذه تدخل ضمن المساحة المباعة بعقد البيع 

مدنى كلى الجيزة والذى صدر حكم  9119لسنة  9988وضوع الدعوى رقم م
المحكمة الإدارية العليا بإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تسجيله، فقد أقاموا الدعوى 
الماثلة طالبين عدم الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 
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لتعارضه وتناقضه مع الحكم الصادر من محكمة " قضائية " عليا  88لسنة  9255
 " قضائية " . 999لسنة  1421استئناف القاهرة فى الاستئناف رقم 

 
ومن حيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين 

 ( من قانون المحكمة الدستورية العليا52نهائيين متناقضين ـ طبقاً للبند ثالثاً من المادة )
ـ هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أى جهة  9191لسنة  84الصادر بالقانون رقم 

من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها، وأن 
يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، بما مؤداه أن 

الأحكام النهائية وينعقد الاختصاص للمحكمة  النزاع الذى يقوم بسبب التناقض بين
الدستورية العليا للفصل فيه، هو ذلك النزاع الذى يقوم بين حكمين اتحدا موضوعاً، 
وتناقضا بحيث يكون تنفيذ أحدهما متعارضاً مع تنفيذ الآخر، ودون ذلك فإن مناط 

 قبول الطلب يكون منتفيـاً .
بتنظيم الشهر العقارى أنه  9189لسنة  998وحيث إن البين من أحكام القانون رقم 

قد أوجب شهر جميع التصرفات التى من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية 
أو نقله أو تقييده أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشئ من ذلك بطريق 

تأشير التسجيل، كما أوجب تسجيل دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية وال
بمنطوق الحكم النهائى فى ذيل التأشير بالدعوى أو فى هامش تسجيلها، وتلتزم مصلحة 
الشهر العقارى بإجراء الشهر متى توافرات شروطه طبقاً لأحكام القانون، فإذا امتنعت عن 
تسجيل التصرفات المشار إليها شكّل امتناعها هذا قراراً سلبياً يختص القضاء الإدارى 

 شروعيته .بالفصل فى م
وحيث إن الثابت من مدونات الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعنين 
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المقامين طعناً  41/8/5111" قضاية " عليا بجلسة  88لسنة  9255و 9599رقم 
 29لسنة  411فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 

أن المدعى عليهما الأول والثانية فى الدعوى الماثلة  54/8/9114" قضائية " بجلسة 
" قضائية " أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة ضد  29لسنة  411أقاما الدعوى رقم 

السيد وزير العدل ورئيس مصلحة الشهر العقارى بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مصلحة الشهر 
لصالحهما بصحة ونفاذ عقد البيع العقارى بالامتناع عن التأشير وتسجيل الحكم الصادر 

 54/8/9114مدنى كلى الجيزة. وبجلسة  9119لسنة  9988موضوع الدعوى رقم 
قضت المحكمة بإلغاء القرار الصادر من مصلحة الشهر العقارى بتسجيل الطلب رقم 

 9119لسنة  511بالمسجـل رقم  9112لسنـة  89الممتد برقـم  9118لسنة  419
شرف سعيد شاهين، وأقامت قضاءها على أن مصلحة الشهر لصالح السيد / محمد 

 9118لسنة  419العقارى تنكبت الطريق الصحيح حينما قامت بتسجيل الطلب رقم 
لصالح محمد صالح شرف سعيد شاهين رغم تعارضه مع  9112لسنة  89الممتد برقم 

يلها طلبات المدعين السابقة عليه، والتى طلبت المصلحة للسير فى إجراءات تسج
استيفاء بعض البيانات بالحصول على موافقة مجلس الوزراء بحسبان أن المدعى الأول 
أجنبى الجنسية )المدعى عليه الأول فى الدعوى الماثلة( إلا أنها التفتت عن طلبه 
وقامت بتسجيل الطلب اللاحق المشار إليه بحجة أن المدعى لم يسجل الحكم الصادر 

أن المستندات المقدمة منه تقطع بسابقة تصرف  لصالحه خلال خمس سنوات رغم
المالك له فى أطيان النزاع وأن التصرف الصادر لصالح محمد شرف سعيد شاهين قد 
صدر عن جزء من المساحة المبيعة للمدعى من غير المالك وإنما من وكيله. وبالطعن 

" قضائية "  88لسنة  9255على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 
قضت بتعديل قضاء محكمة القضاء الإدارى المشار إليه ليكون " وبإلغاء القرار السلبى 
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مدنى كلى  9119لسنة  9988بالامتناع عن تسجيل الحكم الصادر فى الدعوى رقم 
 الجيزة مع ما يترتب على ذلك من آثار " .

 
ر بجلسـة وحيث إن البيـن مـن حكـم محكمــة استئناف القاهرة الصـاد

" قضائية " المقام من  999لسنة  1421فى الاستئناف رقم  51/95/5111
المدعين فى الدعوى الماثلة ضد المدعى عليه الثالث فى الدعوى الماثلة والذى تدخل 
فيه كل من المدعى عليهما الأول والثانية تدخلًا هجومياً أنه قضى برفض موضوع التدخل 

بإلغاء الحكم المستأنف وبصحة ونفاذ عقد البيع  الهجومى وفى موضوع الاستئناف
فيما تضمنـه من بيع المستأنف ضده )المدعى عليه  58/2/9149الابتدائى المؤرخ 

 9ط  95الثالث فى الدعوى الماثلة( للمستأنفين قطعة الأرض الزراعية البالغ مساحتها 
تدخل الهجومى على ف المبينة الحدود والمعالم بالعقد وأقامت قضاءها برفض موضوع ال

 411ما استبان لها من الاطلاع على حكمـى محكمة القضـاء الإدارى فى الدعوى رقم 
 9255و 9599" قضائية "، والمحكمة الإدارية العليا فى الطعنين رقمى  29لسنة 
" قضائية " عليا من أن النزاع أمام القضاء الإدارى كان بين المتدخلين وبين  88لسنة 

اً مع المستأنفين أمام محكمة أول درجة )محمد اشرف سعيد شاهين( المتدخل منضم
وأنه لم يرد بأسباب الحكمين الصادرين من محكمة القضاء الإدارى والمحكمة الإدارية 

والمقام بشأنه الدعوى رقم  58/2/9149العليا أى إشارة إلى عقد المستأنفين المؤرخ 
ئناف الماثل، وأن نزاع المتدخلين مدنى كلى الجيزة موضوع الاست 9115لسنة  141

هجومياً لا ينصب على قطعة الأرض المبينة الحدود والمعالم بعقد البيع الابتدائى المؤرخ 
المشار إليه والمحرر بين المستأنفين مشترين والمستأنف ضده )المدعى  58/2/9149

م، فقد رأت أن عليه الثالث فى الدعوى الماثلة( بائعاً، وإذ انتهت المحكمة إلى ما تقد
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طلبات المتدخلين رفض دعوى المستأنفين لأن جزءاً من أرض النزاع بيعت لهما تكون 
 على غير أساس من القانون والواقع متعيناً رفضها .

 
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة فى 

حة ونفاذ عقد البيع المؤرخ " قضائية " يقضى بص 999لسنة  1421الاستئناف رقم 
فيما تضمنه من بيع المستأنف ضده )المدعى عليه الثالث فى الدعوى  58/2/9149

الماثلة( للمستأنفين )المدعين فى الدعوى الماثلة( الأرض المبينة الحدود والمعالم 
لسنة  9255بالعقد، وكان الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 

قضائية " عليا يقضى بإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تسجيل الحكم الصادر فى "  88
مدنى كلى الجيزة والمقام من المدعى عليهما الأول  9119لسنة  9988الدعوى رقم 

والثانية ضد السيد وزير العدل ورئيس مصلحة الشهر العقارى، فإنهما يكونان قد اختلفا 
ض بالمعنى المقصود فى قانون المحكمة الدستورية العليا، موضوعاً ولا يقوم بهما التناق

يؤكد ذلك ما ورد بأسباب الحكم الصادر من محكمة الاستئناف المشار إليه من أن نزاع 
المتدخلين هجومياً لا ينصب على قطعة الأرض المبينة الحدود والمعالم بعقد البيع 

 موضوع الاستئناف . 58/2/9149الابتدائى المؤرخ 
 

 ـذه الأسبــابفله
 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
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 3001مارس سنة  7 جلسة
 

رئيس             برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

وبحضور السادة المستشارين: ماهر البحيرى وعـدلى محمود منصـور وعلى عوض محمد صالح 
 ر عادل عمر شريف وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى والدكتو 
رئيس هيئة               وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما

 المفوضين
       وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 أمين السر 
 
 

 (44رقم ) قاعدة

 "تنازع " قضائية 35 لسنة 2القضية رقم 

 
 دعوى تنازع الاختصاص "مناط قبولها".

تنازع الاختصاص هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام مناط قبول طلب الفصل فى 
جهتين من جهات القضاء، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو 

 تتخلى كلتاهما عنها.
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( من قانون 52قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص وفقاً للبند ثانياً من المادة )
ـ سواء كان إيجابياً أو  1191لسنة  84يا الصادر بالقانون رقم المحكمة الدستورية العل

سلبياً ـ هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء، أو 
الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما 

ستوريـة العليـا على أن التنازع عنها. وترتيباً على ذلك فقد استقـر قضـاء المحكمـة الد
ً بين هيئتين تابعتين لجهة قضائية واحدة، فإن  بنوعيه ـ الإيجابى والسلبى ـ إذا كان واقعا
هذه الجهة وحدها هى التى تكون لها ولاية الفصل فيه وفقاً للقواعد المعمول بها فى 

 نطاقها.
 

 الإجــراءات
بإيداع صحيفتها قلم كتاب ، أقام المدعى هذه الدعوى 92/4/5114بتاريخ 

المحكمة، طالباً تعيين أى من جهتى القضاء المختصة بنظر الدعوى الموضوعية وما إذا  
 219كانت محكمة الإسكندرية الابتدائية للأمور المستعجلة المقام أمامها الدعوى رقم 

مدنى مستعجل الإسكندرية، أو محكمة الإسكندرية الكلية التى كانت  5119لسنة 
مدنى كلى الإسكندرية مقامة أمامها ثم أحالتها إلى  5111لسنة  4941وى رقم الدع

 محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة .
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 بجلسة اليوم .

 

 ـةالمحكمــ
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 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع تتحصل ـعلى ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ فى أن 

 5119لسنة  219المدعى فى الدعوى الماثلة تدخل منضماً للمدعى فى الدعوى رقم 
مدنى مستعجل الإسكندرية، وهو أحد الملاك السابقين لجزء من العقار المبين 

لصحيفة، والتى أقامها متظلماً من قرار السيد المحامى العام لنيابات شرق الإسكندرية با
إدارى الرمل، بتمكين المدعى عليه  9114لسنة  4892فى المحضر الإدارى رقم 

الأول فى الدعوى الماثلة من الحديقة الخلفية للعقار سالف البيان وغرفة بتلك الحديقة، 
تمكينه والمدعى من الحديقة والغرفة التى بها، وبجلسة طالباً إلغاء ذلك القرار و 

قضى بقبول تدخله وبعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى،  59/9/5115
وأصبح هذا الحكم نهائياً بعدم الطعن عليه. كما أقام المدعى فى الدعوى الماثلة الدعوى 

داد بقرار السيد مدنى الإسكندرية، بطلب الحكم بعدم الاعت5111لسنة  4941رقم 
 51/2/5115المحامى العام لنيابات شرق الإسكندرية سالف البيان، وبجلسة 

حكمت المحكمة بعدم الاختصاص نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها لمحكمة الأمور 
مدنى مستعجل  5115لسنة  9292المستعجلة بالإسكندرية والتى قيُدت أمامها برقم 

ود تنازع سلبى فى الاختصاص بنظر موضوع النزاع الإسكندرية. وإذ ارتأى المدعى وج
بين محكمة الإسكندرية الابتدائية ومحكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة فقد أقام 

 الدعوى الماثلة بطلب تعيين المحكمة المختصة بنظر هذا النزاع .
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص وفقاً للبند ثانياً من المادة 

ـ سواء   9191لسنة  84( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 52)
كان إيجابياً أو سلبياً ـ هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات 
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القضاء، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو 
ى ذلك فقد استقـر قضـاء المحكمـة الدستوريـة العليـا على تتخلى كلتاهما عنها. وترتيباً عل

أن التنازع بنوعيه ـ الإيجابى والسلبى ـ إذا كان واقعاً بين هيئتين تابعتين لجهة قضائية 
واحدة، فإن هذه الجهة وحدها هى التى تكون لها ولاية الفصل فيه وفقاً للقواعد 

 المعمول بها فى نطاقها .
ماثل لا يعتبر قائماً بين جهتين مختلفتين من جهات القضاء فى وحيث إن التنازع ال

( من قانون المحكمة الدستورية العليا باعتباره 52تطبيق أحكام البند )ثانياً( من المادة )
مردداً بين محكمة الإسكندرية الابتدائية ومحكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة 

 بعدم قبول هذا التنازع يكون متعيناً . التابعتين لجهة القضاء العادى، فإن الحكم
 

 فلهـذه الأسبــاب
 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
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 3001أبريل سنة  1 جلسة
 

 رئيس المحكمة          برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى
وعضوية السادة المستشارين: حـمدى محـمد على وماهـر البحـيرى ومحمد على سيف الدين وعلى 

 عوض محمد صالح وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف 
رئيس هيئة              وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما

 المفوضين
     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 أمين السر 
 
 

 (43رقم ) قاعدة

 "تنازع " قضائية 31 لسنة 6القضية رقم 
 

 لسلبي "مناط قبولها".دعوى تنازع الاختصاص ا -4
مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص السلبى أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام 
جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، وأن تتخلى الجهتان كلتاهما عن 

 نظرها.
 

دعوى تنازع الاختصاص السلبي "الأساس في تعيين الجهات القضائية  -3
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 مختصة".ال
تعيين الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع، إنما يتم وفقاً لقواعد توزيع الاختصاص بين الهيئات 

 القضائية والتى حدد بها المشرع لكل من هذه الهيئات قسطها من الولاية.
إن مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص السلبى طبقاً للبند " ثانياً " من  -1

لسنة  84ن قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ( م52المادة )
، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو 1191

 الهيئات ذات الاختصاص القضائى، وأن تتخلى الجهتان كلتاهما عن نظرها.
 

قواعد توزيع تعيين الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع، إنما يتم وفقاً ل -5
الاختصاص بين الهيئات القضائية المعمول بها وقت الفصل فى الطلب؛ والتى حدد بها 

 المشرع لكل من هذه الهيئات قسطها من الولاية.
 

 الإجــراءات
بة عن ، أودعت هيئة قضايا الدولة نائ5115بتاريخ الثانى عشر من فبراير سنة 

تعيين جهة القضاء العادى جهة مختصة ؛ طلباً للحكم بالمدعيين صحيفة هذه الدعوى
 بنظر النزاع موضوعياً والفصل فيه .

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 

 فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
 اولة .بعد الاطلاع على الأوراق، والمد
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حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 
بدائرة قسم كفر  2/1/9112النيابة العـامة كانت قـد اتهمت المدعى عليه بأنـه فـى يـوم 

الدوار استأنف أعمال بناء سبق وقفها بالطريق الإدارى رغم إعلانه بذلك على الوجه 
وقدمته إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة بندر كفر الدوار فى قضية ؛ المقرر قانوناً 
( من 58و  55/5و  92، وطلبت عقابه بالمواد )9119لسنة  498الجنحة رقم 

بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، وبجلسة  9199لسنة  919القانون رقم 
دعوى، قضت محكمة الجنح غيابياً بعدم اختصاصها نوعياً بنظر ال 9/4/9119

وإحالتها إلـى النيابة العامة، التى أمرت بإحالة المدعى عليه إلى محكمة أمن الدولة العليا 
( من أمر رئيس مجلس الوزراء 5/9و  9/8طوارئ مضيفة إلى مواد الاتهام المادتين )

لسنة  881، وأعادت قيد الواقعة برقم 9115لسنة  8ونائب الحاكم العسكرى رقم 
حكمت المحكمة غيابياً بمعاقبة  59/4/9119وبجلسة ؛ لدوارجنايات كفر ا 9119

المدعى عليه بالحبس مع الشغل لمدة سنتين، وبعد إعادة الإجراءات وبجلسة 
قضت محكمة أمن الدولة العليا " طوارئ " بعدم اختصاصها نوعياً  99/91/5119

اء تخلى كل من جهتى بنظر الدعوى وبإعادتها إلى النيابة العـامة لاتخاذ شئونها فيها. وإز 
القضاء آنفتى الذكر عن نظر النزاع والفصل فيه، فقد أقام المدعيان هذه الدعوى بطلبهما 

 سالف البيان .
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص السلبى طبقاً للبند " ثانياً " 

لسنة  84رقم ( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 52من المادة )
، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو 9191

وكان ؛ الهيئات ذات الاختصاص القضائى، وأن تتخلى الجهتان كلتاهما عن نظرها
الثابت من الأوراق أن كلًا من جهتى القضاء العادى، ومحكمة أمن الدولة العليا 
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بشأن حالة الطوارئ ـ وهى على  9124لسنة  995 المشكلة طبقاً لأحكام القانون رقم
ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة جهة قضاء استثنائى، ولا تتبع جهة القضاء العادى ـ 
قد تخلتا عن نظر موضوع النزاع المعروض عليهما، فإن مناط قبول الطلب الماثل يكون 

 متحققاً .
بنظر النزاع، إنما يتم وفقاً  وحيث إن من المقرر أن تعيين الجهة القضائية المختصة

؛ لقواعد توزيع الاختصاص بين الهيئات القضائية المعمول بها وقت الفصل فى الطلب
والتى حدد بها المشرع لكل من هذه الهيئات قسطها من الولاية، إعمالًا للتفويض 

وكان قد صدر بتاريخ ؛ لما كان ذلك؛ ( من الدستور999المخول له بمقتضى المادة )
بإلغاء بعض الأوامر  5118لسنة  5أمر رئيس الجمهورية رقم  5118ن يناير سنة م 99

 9" ... تلغى البنود أرقام  -العسكرية ناصاً فى الفقرة الثانية من المادة الأولى على أن :
من المادة الأولى والفقرة الثانية من المادة الثانية من أمر رئيس مجلس  2و 8و 4و 5و 

" وفى المادة الثالثة " فقرة  9115لسنة  8كم العسكرى العام رقم الوزراء ونائب الحا 
" تحيل محاكم أمن الدولة " طوارئ " الدعاوى المنظورة أمامها عن -أولى " على أن :

بالحالة التى تكون عليها، إلى المحاكم ؛ الجرائم المنصوص عليها فى الأوامر الملغاة
راءات الجنائية ". فإن لازم ذلك ـ ومن باب العادية المختصة طبقاً لأحكام قانون الإج

أولى ـ إسباغ الولاية بنظر قضية الجنحة محل الطلب ـ وهى التى كانت محلًا للتجريم 
الملغاة ـ من  9115لسنة  8على ما تقدم، وفق بعض بنود المادة الأولى من الأمر رقم 

لتزم بالفصل فيها، جديد على جهة القضاء العادى، صاحبة الاختصاص الأصيل بنظرها لت
 ولو كان نهائياً .؛ غير مقيدة بقضائها السابق فى شأنها

 
 فلهـذه الأسبــاب
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حكمت المحكمة باختصاص جهة القضاء العادى ـ محكمة جنح كفر الدوار ـ بنظر 
 الدعوى .
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 3001أبريل سنة  1 جلسة
 

 رئيس المحكمة          برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى
جـيب نـوار ية السادة المستشارين: حمدى محمد على ومحمد على سيف الدين وإلهام نوعضو 
 ر سامى يوسف ومحـمد خيرى طـه والدكتور عادل عمر شريف وماه

رئيس هيئة              وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
 المفوضين

     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 

 
 

 (42رقم ) قاعدة

 "تنازع " قضائية 31 لسنة 1القضية رقم 
 

 دعوى تنازع الاختصاص الإيجابي "مناط قبولها". -4
( من 52مناط قبول دعوى الفصل فى تنازع الاختصاص الإيجابى وفقاً للبند " ثانياً " من المادة )

تكون الخصومة قائمة فى أن  9191لسنة  84قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 
 وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين.

 
تحديد  –دعوى تنازع الاختصاص الإيجابي "وقف الدعاوى المتعلقة بها  -3

 مؤداه". –صدور حكم نهائي من إحدى الجهتين  –وضعها 



  1222 

لفصل رفع دعوى التنازع على الاختصاص مؤداه لزوماً وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى ا
ومن ثم، يتحدد وضع دعوى تنازع الاختصاص أمام المحكمة الدستورية العليا، بالحالة التى ؛ فيه

تكون عليها الخصومة أمام كل من جهتى القضاء المدعى بتنازعهما على الاختصاص فى تاريخ تقديم 
قد اتخذته طلب فض التنازع إلى هذه المحكمة، ولا اعتداد بما تكون أى من الجهتين القضائيتين 

 من إجراءات و أصدرته من قرارات تالية لهذا التاريخ .
 
من المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن مناط قبول دعوى الفصل -1

( من قانون المحكمة 52فى تنازع الاختصاص الإيجابى وفقاً للبند " ثانياً " من المادة )
أن تكون الخصومة قائمة فى  1191لسنة  84الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 

 وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين عند رفع الأمر إلى هذه المحكمة. 
 
( من قانونها ذاته، أن رفع دعوى التنازع على 41بالفقرة الثالثة من المادة ) -5

ومن ثم، ؛ الاختصاص مؤداه لزوماً وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه
حدد وضع دعوى تنازع الاختصاص أمام المحكمة الدستورية العليا، بالحالة التى تكون يت

عليها الخصومة أمام كل من جهتى القضاء المدعى بتنازعهما على الاختصاص فى تاريخ 
تقديم طلب فض التنازع إلى هذه المحكمة، ولا اعتداد بما تكون أى من الجهتين 

 و أصدرته من قرارات تالية لهذا التاريخ. القضائيتين قد اتخذته من إجراءات
وكان الثابت بيقين، أن إحدى الجهتين القضائيتين قد ؛ وحيث إنه لما كان ما تقدم

فصلت بحكم نهائى فى الدعوى المطروحة عليها ـ وقبل رفع الأمر إلى هذه المحكمة ـ 
ً لخروج الخصومة مـن يدها قطعياً ونهائياً  بإصدارها حكماً ؛ مستنفدة بذلك ولايتها تبعا

فإنه ـ وأياً كان وجه الرأى فى شأن وحدة موضوع الدعويين مثار التنازع ـ لا يكون ؛ فيها
متعيناً ؛ بعد إذ لم يعد النزاع مردداً بين جهتين قضائيتين مختلفتين؛ لهذا الطلب من محل
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 والحال كذلك القضاء بعدم قبول الدعوى .
 الإجــراءات

، أودع المدعى صحيفة هـذه الدعـوى قلم 5115براير سنة بتاريخ السادس عشر من ف
فى القضية  41/91/5119طالباً وقـف تنفيذ الحكم الصادر بجلسة ؛ كتاب المحكمة

جنايات عسكرية مطروح لحين الفصل فى الدعوى، وتحديد الجهة  5119لسنة  9رقم 
 المختصة بنظر الدعوى .

 المحكمة أمر برفضه .وبعرض طلب وقف التنفيذ على المستشار رئيس 
 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى .

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظُرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 

 فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
 لاع على الأوراق، والمداولة .بعد الاط

حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 
النيابة العـامة أسندت إلى المدعى أنه بتاريخ سابق على الإبلاغ بدائرة قسم مطروح تعدى 

غير وذلك بعد أن قدم بيانات على ؛ على أرض مملوكة للدولة بأن أقام منشآت عليها
جنح مطروح،  5111لسنة  2814وقدمته للمحاكمة فى قضية الجنحة رقم ؛ الحقيقة

قضت  51/95/5111مكرراً( عقوبات، وبجلسة  495وطلبت عقابه بالمادة )
وتأيد هذا الحكم استئنافياً فصار نهائياً، وعقب ؛ المحكمة ببراءة المدعى مما أسـند إليه

واتفاقه مع ؛ بالتعدى على قطعة الأرض ذاتهاذلك، اتهمت النيابة العسكرية المدعى 
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مكرراً( عقوبات  495وقيدت الواقعة بالمادة )؛ مجهول على اصطناع عقد بيع موثق لها
قضت المحكمة العسكرية العليا فى الجناية  41/91/5119وغيرها، وبجلسة 

 مطروح بإدانته عنها، مع إلزامه برد العقار المغتصب 5119لسنة  9العسكرية رقم 
وإذ تراءى للمدعى أن ثمة تنازعاً على ؛ ومصادرة المحررات المزورة موضوع الدعوى

الاختصاص بين حكمى القضاء العادى والقضاء العسكرى آنفى الذكر، فقد أقام دعواه 
وقدم رفق صحيفتها صورتين رسميتين من ؛ الماثلة لتعيين جهة القضاء المختصة بنظره

 حاضر تحقيق أجرتها النيابة العسكرية مع المدعى .وصور م؛ حكم الجنحة واستئنافها
وحيث إن من المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن مناط قبول دعوى 

( من قانون 52الفصل فى تنازع الاختصاص الإيجابى وفقاً للبند " ثانياً " من المادة )
أن تكون الخصومة  9191لسنة  84المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 

قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين عند رفع الأمر إلى هذه المحكمة، وهو ما 
( من قانونها ذاته، أن رفع 49حمل المشرع على أن يقرر بالفقرة الثالثة من المادة )

دعوى التنازع على الاختصاص مؤداه لزوماً وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى 
ومن ثم، يتحدد وضع دعوى تنازع الاختصاص أمام المحكمة الدستورية ؛ فيه الفصل

العليا، بالحالة التى تكون عليها الخصومة أمام كل من جهتى القضاء المدعى بتنازعهما 
على الاختصاص فى تاريخ تقديم طلب فض التنازع إلى هذه المحكمة، ولا اعتداد بما 

تخذته من إجراءات و أصدرته من قرارات تالية تكون أى من الجهتين القضائيتين قد ا
 لهذا التاريخ .

وكان الثابت بيقين، أن إحدى الجهتين القضائيتين قد ؛ وحيث إنه لما كان ما تقدم
فصلت بحكم نهائى فى الدعوى المطروحة عليها ـ وقبل رفع الأمر إلى هذه المحكمة ـ 

بإصدارها حكماً قطعياً ونهائياً ؛ امستنفدة بذلك ولايتها تبعاً لخروج الخصومة مـن يده



  1222 

فإنه ـ وأياً كان وجه الرأى فى شأن وحدة موضوع الدعويين مثار التنازع ـ لا يكون ؛ فيها
متعيناً ؛ بعد إذ لم يعد النزاع مردداً بين جهتين قضائيتين مختلفتين؛ لهذا الطلب من محل

 والحال كذلك القضاء بعدم قبول الدعوى .
 

 فلهـذه الأسبــاب
 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
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 3001أبريل سنة  1 جلسة
 

 رئيس المحكمة          برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى
وعضوية السادة المستشارين: ماهـر البحيرى ومحـمد على سيف الدين وإلهام نجـيب نـوار ومحـمد 

 ف خـيرى طـه وسـعيد مرعـى عـمرو والدكتور عادل عمر شري
رئيس هيئة              وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما

 المفوضين
     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 أمين السر 
 
 

 (41رقم ) قاعدة

 "تنازع " قضائية 35 لسنة 9القضية رقم 
 

 دعوى فض تناقض الأحكام النهائية "مناط قبولها". 
هو ؛ ع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين قضائيين نهائيين متناقضينمناط قبول طلب الفصل فى النزا 

ً من أى جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائى ؛ أن يكون أحد الحكمين صادرا
ً ـ اجتماع ؛ والثانى من جهة أو هيئة أخـرى منها ً ـ عقلًا ومنطقا وأن يكونا قد تصادما، ليغدو متعذرا

بالمفاضلة ؛ ب أن تتولى هذه المحكمة حسم التناقض الواقع بين الحكمينمما يستوج؛ تنفيذهما معاً 
 بينهما على أساس من قواعد الاختصاص الولائى.
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إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين قضائيين 
تورية ( من قانون المحكمة الدس52نهائيين متناقضين، طـبقاً للبـند " ثالثاً " من المادة )

هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من ؛ 1191لسنة  84العليا الصادر بالقانون رقم 
والثانى من جهة أو هيئة ؛ أى جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائى

؛ وأن يكونا قد تصادما، ليغدو متعذراً ـ عقلاً ومنطقاً ـ اجتماع تنفيذهما معاً ؛ أخـرى منها
بالمفاضلة ؛ لى هذه المحكمة حسم التناقض الواقع بين الحكمينمما يستوجب أن تتو 

بينهما على أساس من قواعد الاختصاص الولائى لتحدد على ضوئها أيهما صدر من 
 الجهة التى لها ولاية الفصل فى الدعوى، وأحقهما بالتالى بالتنفيذ .

 
 الإجــراءات

دعى صحيفة هـذه الدعـوى قلم أودع، الم 5114بتاريخ الرابع والعشرين من يونيه سنة 
كتاب المحكمة، طالباً وقـف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة العسكرية العليا بجلسة 

وفى ؛ جنايات عسكرية مطروح 5119لسنة  9فى القضية رقم  41/91/5119
 5111لسنة  9518الموضوع الحكم بتغليب حكم القضاء العادى فى القضية رقم 

 الحكم الأول .جنح مستأنف مطروح على 
أمر المستشار رئيس المحكمة بوقف تنفيذ الحكم الصادر  1/91/5114وبتاريخ 

 5119لسنة  9فى القضية رقم  41/91/5119من المحكمة العسكرية العليا بجلسة 
 جنايات عسكرية مرسى مطروح، وذلك لحين الفصل فى الشق الموضوعى .

ا الحكم )أصلياً( بعدم قبول وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامه
 الدعوى، و )احتياطياً( بتغليب حكم القضاء العسكرى .

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
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ونظُرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 فيها بجلسة اليوم .

 المحكمـــة
 ق، والمداولة .بعد الاطلاع على الأورا

حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 
النيابة العـامة أسندت إلى المدعى أنه بتاريخ سابق على الإبلاغ بدائرة قسم مطروح تعدى 
على أرض مملوكة للدولة بأن أقام منشآت عليها، وذلك بأن قدم بيانات على غير 

جنح مطروح،  5111لسنة  2814ته للمحاكمة فى قضية الجنحة رقم الحقيقة، وقدم
قضت  51/95/5111مكرراً( عقوبات، وبجلسة  495وطلبت عقابه بالمادة )

وتأيد هذا القضاء بالحكم الصادر ؛ المحكمة حضورياً ببراءة المدعى مما أسـند إليه
جنح  5111لسنة  9518فى قضية الجنحة المستأنفة رقم  99/5/5119بجلسة 

وعقب ذلك، اتهمت النيابة العسكرية المدعى بالتعدى على قطعة ؛ مستأنف مطروح
الأرض ذاتها، بأنه وآخر مجهول اتفقا وقاما باصطناع عقد بيع لها موثق على غير 

و  595و  599و  89و 81/5،4الحقيقة، وقيدت الواقعـة بمواد قانـون العقـوبات )
"ب" مـن قانـون الأحـكام العسـكرية، وبجلسـة  2( والمـادة 5و9مكرراً  495و  598

لسنة  9قضت المحكمة العسكرية العليا فى الجناية العسكرية رقم  41/91/5119
مطروح بحبس المدعى سنة مع الشغل والنفاذ، مع إلزامه برد العقار المغتصب،  5119

اً بين وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تناقض؛ ومصادرة المحررات المزورة موضوع الدعوى
جنح مطروح، وبين  5111لسنة  2814الحكم النهائى الصادر فى قضية الجنحة رقم 
مطروح بما يتعذر معه  5119لسنة  9الحكم الصادر فى الجناية العسكرية رقم 

 تنفيذهما معاً، فقد أقام الدعوى الماثلة .
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 وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع
الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين قضائيين نهائيين متناقضين، طـبقاً للبـند " ثالثاً " من 

لسنة  84( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 52المادة )
هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أى جهة من جهات القضاء، أو هيئة ؛ 9191

وأن يكونا قد تصادما، ؛ هة أو هيئة أخـرى منهاوالثانى من ج؛ ذات اختصاص قضائى
مما يستوجب أن تتولى هذه ؛ ليغدو متعذراً ـ عقلًا ومنطقاً ـ اجتماع تنفيذهما معاً 

بالمفاضلة بينهما على أساس من قواعد ؛ المحكمة حسم التناقض الواقع بين الحكمين
ا ولاية الفصل فى الاختصاص الولائى لتحدد على ضوئها أيهما صدر من الجهة التى له

 الدعوى، وأحقهما بالتالى بالتنفيذ .
وحيث إن الموضوع فى الدعويين، إنما يتعلق بمحل واحد هو قطعة الأرض المتنازع 

وما ترتب على ذلك من آثار جنائية ومدنية متعلقة ؛ عليها بين الدولة وبين المدعى
ضا بما يجعل تنفيذهما ومن ثم، فقد تعامد الحكمان على محل واحد، وتناق؛ بملكيتها

 معاً متعذراً .
( من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار 92وحيث إنه من المقرر عملًا بالمادة )

أن القضاء العادى هو الأصل، والمحاكم العادية هى  9195لسنة  89بقانون رقم 
عقوبات، المختصة بنظر جميع الدعاوى الناشئة عن أفعال مكونة لجريمة وفقاً لقانون ال

وهو القانون العام، أياً كان شخص مرتكبها، فى حين أن المحاكم العسكرية ليست إلا 
محاكم خاصة ذات اختصاص قضائى استثنائى، مناطه إما شخص مرتكبها على أساس 

( من قانون الأحكام 8صفة معينة توافرت فيه على نحو الحالات المبينة بالمادة )
ـواد ، أو خصوصية الجـرائم المبينة بالم9199لسنة  52 العسكرية الصادر بالقانون رقم

، وتوكيداً لأصل اختصاص القضاء العادى حرصت المادة مكرراً( منه 4و  9و  9و  2)
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)قانون الإصدار( على أن تستثنى من اختصاص  9199لسنة  52( من القانون رقم 8)
د رفعت إلى القضاء العسكرى، جميع الدعاوى الداخلة فى اختصاصه إذا كانت ق

بما مؤداه أن دخول الدعوى الجنائية فى حوزة إحدى ؛ الجهات القضائية المختصة
وهذه القاعدة التى  ؛ محاكم القانون العام، مانع من اختصاص القضاء العسكرى بها

كفلتها النظم القانونية جميعها، وصاغتها المواثيق الدولية، مردها أن الجريمة الواحدة لا 
أن يتعرض الشخص لخطر ملاحقته باتهام جنائى أكثر من ؛ يجوز، من ثم ولا؛ تزر وزرين

 مرة عن الجريمة عينها .
وكان الثابت من الأوراق، أن المدعى قدم للمحاكم ؛ وحيث إنه، لما كان ما تقدم

لسنة  2814الجنائية أمام محكمة مرسى مطروح الجزئية، فى قضية الجنحة رقم 
 495على أملاك الدولة المنصوص عليها بالمادة ) بتهمة التعدى؛ جنح مطروح 5111

التى قضت ببراءته، بعـد أن ثبت لديها، من واقع التقرير المقدم من ؛ مكرراً( عقوبات
أن الأرض محل الواقعة ضمن ؛ مصلحة الشهر العقارى والتوثيق " مكتب جنوب القاهرة

لًا من إبراهيم محكمة مصر المختلطة، والمثبت به أن ك 9151لسنة  58411العقد 
السيد الكبير وآخر باعا قطعة أرض تدخل فى مساحتها الأرض المنسوب للمدعى 
التعدى عليها لكل من عبدالمقصود محمد زيزه وعبدالسلام عوض الله عوض، ثم قام 

فى  9991الأخير بالتصرف بالبيع للمدعى ممثلًا بوليه الشرعى بموجب العقد الموثق 
؛ دود العقد الأخير تدخل ضمن العقد سند ملكية البائع، وأن ح9189مارس سنة  49

ومن ثم خلص الحكم إلى ؛ وانتهى التقرير إلى صحة سندات الملكية وتسلسل الملكية
خلو الأوراق من دليل على ملكية الدولة لأرض التداعى، وكذا إلى عدم ثبوت تزوير العقد 

ارى فى الدعوى رقم سند الملكية، سيما وقد أكد ذلك حكم محكمة القضاء الإد
وقد أضحى هذا الحكم نهائياً بتأييده بالحكم ؛ قضائية الإسكندرية 84لسنة  9814
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لسنة  9518فى قضية الجنحة المستأنفة الرقيمة  99/5/5119الصادر بجلسة 
س جنح مطروح. إذ كان ذلـك، فما كان يجوز إعادة إحالة المدعى إلى القضاء  5111

، التى دانته 5119لسنة  9فى الجناية العسكرية رقم ؛ ذاتـها العسـكرى لمحاكمته بالتهم
بعد أن برأت ساحته منها بحكم حائز ؛ 41/91/5119بها بحكمها الصادر بجلسة 

 ومن ثم فهو الأحق بالتنفيذ .؛ لقوة الأمر المقضى صادر من جهة الاختصاص
 

 فلهـذه الأسبــاب
القضاء العادى ـ محكمة حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر من جهة 

جنح مطروح  5111لسنة  2814مرسى مطروح الجزئية ـ فى قضية الجنحة رقم 
س جنح مطروح، دون الحكم الصادر من  5111لسنة  9518واستئنافها رقم 

 مطروح . 5119لسنة  9المحكمة العسكرية فى الجناية العسكرية رقم 
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 3001مايو سنة  9 جلسة
 

رئيس            / ممدوح مرعىبرئاسة السيد المستشار 
 المحكمة

إلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوي والسيد عبد المنعم وعضوية السادة المستشارين: 
 حشيش وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهاني محمد الجبالى.

رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 
 وضينالمف

     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 

 
 

 (45رقم ) قاعدة

 "تنازع " قضائية 32 لسنة 45القضية رقم 

 
 دعوى فض تناقض الأحكام النهائية "مناطها قبولها: إختلاف جهات القضاء"
 ً ً للبند ثالثا من المادة مناط قبول الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين طبقا

هو أن يكون أحد  9191لسنة  84( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 52)
ً من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصـاص قضائـى، والآخر من جهة  الحكمين صادرا

 أخرى، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً.
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مناط قبول الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين طبقاً للبند ثالثاً 

لسنة  84( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 52من المادة )
ً من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة  1191 هو أن يكون أحد الحكمين صادرا

جهـة أخرى، وأن يكونـا قد حسما النزاع فى  ذات اختصـاص قضائـى، والآخر من
موضوعـه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، بما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب 
التناقض بين الأحكام وتنعقد لهذه المحكمة ولابد الفصل فيه، هو ذلك الذى يقوم بين 

لقضائى، ولا أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئـات ذات الاختصاص ا
تمتـد ولايتهـا بالتالى إلى فض التناقض بين الأحكام الصـادرة من محاكم تابعة لجهة 
قضائية واحدة ،ذلك أن المحكمة الدستورية العليا لا تعتبر جهة طعن فى هذه الأحكام، 
ولا اختصاص لها بالتالى بمراقبة التزامها حكم القانون أو مخالفتها لقواعده تقويماً 

جها وتصويباً لأخطائها ـ بل يقتصر بحثها على المفاضلة بين الحكمين النهائيين لإعوجا
المتناقضين على أساس من قواعد الاختصاص الولائى ـ لتحدد على ضوئها ـ أيهما صدر 

 من الجهة التى لها ولاية الفصل فى الدعوى وأحقهما بالتالى بالتنفيـذ .
 

 الإجــراءات
ـ أودع المدعى صحيفة هذه  5119شهر أكتوبر سنة  بتاريخ السابع والعشرين من

الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم أولًا: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكمين 
لسنة  994" قضائية " الصادر من محكمة استئناف الإسماعيلية و 59لسنة  51رقم 

ضوع، ثانياً: الصادر من محكمة الإسماعيلية الابتدائية ولحين الفصل فى المو  9114
 وفى الموضوع بالفصل فى النزاع القائم بشأن تنفيذ الحكمين المنوه عنهما .
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 وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 

 فيها بجلسة اليوم .
 المحكمـــة

 وراق، والمداولة .بعد الاطلاع على الأ
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 

بيع كلى الإسماعيلية قام بشراء  9111لسنة  8المدعى وبموجب أمر البيع الجبرى رقم 
شـارع السلطـان حسين بالإسماعيلية " بالجدك " والمرهون من قبل  941المحل رقم 

لى / غنيم محمد مغربى لصالح الدائن المرتهن " البنك الوطنى للتنمية " المستأجر الأص
مقابل مبلغ إجمالى قيمته ستون ألف جنيه سددها للبنك، وعقب ذلك أقام مورث 

إيجارات  9114لسنة  819المدعى عليهم فى الدعوى الماثلة الدعوى رقم 
لماثلة بطلب إخلائهم من الإسماعيلية ضد ورثة المستأجر الأصلى والمدعى فى الدعوى ا

العين وتسليمها خالية، وأثناء نظر الدعوى تدخل المدعى عليه الأول فى الدعوى الماثلة 
حكمت المحكمة بقبول التدخل  51/95/9112انضمامياً للمدعى وبجلسة 

الانضمامى ورفض الدعوى، وإذ لم يصادف هذا القضاء قبولًا لدى الخصم المتدخل فقد 
قضائية ـ أمام محكمة استئناف الإسماعيلية  59لسنة  51ئناف رقم طعن عليه بالاست

طالباً إلغاء الحكم والقضاء بإخلاء المستأنف ضده الرابع )المدعى فى الدعوى الماثلة( 
وتسليم العين، واحتياطياً بإلزامه والمستأنف ضده الخامس )البنك( بأن يؤديا للمستأنف 

، 9149لسنة  949( من القانون رقم 51المنصوص عليها بالمادة ) %21قيمة 
حكمت المحكمة بإلغاء الحكم وإلزامهما متضامنين بأن يؤديا  58/4/9114وبجلسة 

جنيه، وإذ لم يصادف هذا القضاء قبولًا لدى البنك فقد طعن  54521للمستأنف مبلغ 
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نقضت المحكمة الحكم  41/1/9111، وبجلسة 99لسنة  9599عليه بالنقض رقم 
جزئياً فيما قضى به بالنسبة للطاعن فقط )البنك( ومن ثم أصبح الحكم  المطعون فيه

الصادر ملزماً للمدعى فقط بسداد المبلغ المحكوم به، وإذ أقام ورثة المدعى عليه الثانى 
مدنى كلى أمام محكمة  9114لسنة  944فى الدعوى الماثلة ـ الدعوى رقم 

الماثلة والبنك وآخرين بطلب إلزامهم الإسماعيلية الابتدائية ضد المدعى فى الدعوى 
 52/9/9114بأداء المبلغ المحكوم به فى الدعوى السالف بيانها متضامنين وبجلسة 

حكمت المحكمة بإلزام المدعى )فى الدعوى الراهنة( والبنك الوطنى للتنمية بأداء مبلغ 
يه جنيه للمدعين، وإذ لم يصادف هذا القضاء قبولًا من البنك فطعن عل 54521

ق أمام محكمة استئناف الإسماعيلية وبجلسة  58لسنة  519بالاستئناف رقم 
قضت المحكمة بقبوله شكلًا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف  51/9/5119

فيما قضى به وإلزام المدعى وحده بدفع المبلغ المحكوم به لورثة المدعى عليه الثانى فى 
فى تنفيذ الحكمين الصادر أولهما لصالح  الدعوى الماثلة، وإذ تراءى للمدعى أن

 %911المدعى عليه الأول والثانى لصالح المدعى عليهم ورثة الثانى يقضى بدفعه نسبة 
وأن  9149لسنة  949وفقاً لأحكام القانون  %21من ثمن بيع الجدك وليس نسبة 

فيذهما لحين الشروع فى تنفيذهما يلحق به أضراراً فقد أقام الدعوى الماثلة بغية وقف تن
الفصل فى النزاع القائم بشأنهما ـ مرفقاً بها صورة رسمية من الحكمين المشار إليهما، 

 وقد أمر السيد المستشار رئيس المحكمة برفض الطلب المستعجل.
وحيث إن مناط قبول الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين طبقاً 

 84قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ( من 52للبند ثالثاً من المادة )
هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أية جهة من جهات القضاء أو  9191لسنة 

هيئة ذات اختصـاص قضائـى، والآخر من جهة أخرى، وأن يكونا قد حسما النزاع فى 
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ع الذى يقوم بسبب موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، بما مؤداه أن النزا 
التناقض بين الأحكام وتنعقد لهذه المحكمة ولابد الفصل فيه، هو ذلك الذى يقوم بين 
أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا 
تمتد ولايتها بالتالى إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة 

لك أن المحكمة الدستورية العليا لا تعتبر جهة طعن فى هذه الأحكام، قضائية واحدة، ذ
ولا اختصاص لها بالتالى بمراقبة التزامها حكم القانون أو مخالفتها لقواعده تقويماً 
لإعوجاجها وتصويباً لأخطائها ـ بل يقتصر بحثها على المفاضلة بين الحكمين النهائيين 

ختصاص الولائى ـ لتحدد على ضوئها ـ أيهما صدر المتناقضين على أساس من قواعد الا
 من الجهة التى لها ولاية الفصل فى الدعوى وأحقهما بالتالى بالتنفيـذ .

وحيث إنه لما كان ما تقدم ـ وكان الحكمان النهائيان المدعى بوقوع التناقض بينهما 
ن هذه قد صدرا من جهة قضائية واحدة هى جهة القضاء العادى، وتنحسر بالتالى ع

المحكمة ولاية الفصل فيه إذ هى ليست جهة طعن فى الأحكام الصادرة من جهات 
القضاء ـ على تباينها، ومن ثم فإن الطلب من هذه المحكمة تحديد أى من الحكمين 
هو الواجب التنفيذ يكون قد جاء مفتقراً لأساس صحيح من القانون بما يقتضى الحكم 

 بعدم قبول الدعوى الماثلة .
 

 هـذه الأسبــابفل
 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
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 3001مايو سنة  9 جلسة
 

رئيس            برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

أنور رشاد العاصى وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى وعضوية السادة المستشارين: 
 انى محمد الجبالى.والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وته

رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 
 المفوضين

     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 

 
 

 (46رقم ) قاعدة

 "تنازع " قضائية 35 لسنة 40القضية رقم 

 
 قضاء".دعوى فض تناقض الأحكام النهائية "مناط قبولها: اختلاف جهات ال

( 52مناط الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين طبقاً للبند ثالثاً من المادة )
هو أن يكون أحد  9191لسنة  84من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 

ً من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من  جهة الحكمين صادرا
 أخرى، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً.
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إن مناط الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين طبقاً للبند ثالثاً من 

لسنة  84( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 52المادة )
ً من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة هو أن يكون أحد  1191 الحكمين صادرا

ذات اختصاص قضائى، والآخر من جهة أخرى، وأن يكونا قد حسما النزاع فى 
موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، بما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب 

الذى يقوم بين التناقض بين الأحكام وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك 
أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا 
تمتد ولايتها بالتالى إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة 
قضائية واحدة، ذلك أن المحكمة الدستورية العليا لا تعتبر جهة طعن فى هذه الأحكام، 

لتالى بمراقبة التزامها حكم القانون أو مخالفتها لقواعده تقويماً ولا اختصاص لها با
لاعوجاجها وتصويباً لأخطائها، بل يقتصر بحثها على المفاضلة بين الحكمين النهائيين 
المتناقضين على أساس من قواعد الاختصاص الولائى ـ لتحدد على ضوئها ـ أيهما صدر 

 ى وأحقهما بالتالى بالتنفيـذ .من الجهة التى لها ولاية الفصل فى الدعو 
 

 الإجــراءات
ـ أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى  5114بتاريخ الثالث من شهر أغسطس سنة 

قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بقبول الدعوى شكلًا وفى الموضوع وبصفة مستعجلة 
لسنة  4545بالفصل فى النزاع القائم بشأن وقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 

قضائية من محكمة استئناف القاهرة، والحكم الصادر فى الاستئنافين رقمى  2
 قضائية من محكمة استئناف القاهرة . 999لسنة  59115، 91412
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 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع طلبت فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى
 .وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها 

 
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 

 فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 
 9118لسنة  4954قام الدعوى رقم المدعى عليه الثالث " فى الدعوى الماثلة " أ

مدنى كلى أمام محكمة شمال القاهرة ضد المدعى والمدعى عليه الرابع " فى الدعوى 
شارع متولـى نـور ـ المنطقـة  92الماثلة " طالبـاً تمكينه من المحـل التجارى الكائن برقم 

ن حكمت المحكمة بتمكينه من عي 94/4/9118الأولـى ـ بمدينة نصر، وبجلسة 
النزاع وتسليمها له خالية، وإذ لم يصادف هذا القضاء قبولًا من المدعى والمدعى عليه 

لسنة  59115، 91412الرابع فى الدعوى الماثلة فطعنا عليه بالاستئنافين رقمى 
ـ  98/5/9119قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة والتى قضت فيهما بجلسة  999

 دعوى الابتدائية .بإلغاء الحكم المستأنف، ورفض ال
مدنى كلى أمام  5111لسنة  2199وكان المدعى عليه الثالث قد أقام الدعوى رقم 

محكمة شمال القاهرة ضد المدعى والمدعى عليهما الرابع والخامس طالباً الحكم 
وأشار فيها إلى  41/4/9118، 9/99/9114ببطلان عقدى البيع المؤرخين فى 

مدنى كلى شمال والمنوه عنها موضحاً أن  9118لسنة  4954وقائع الدعوى رقم 
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المدعى فى الدعوى الحالية امتنع عن تسليم عين النزاع وقام ببيعه للمدعى عليه 
حكمت محكمة أول درجة ببطلان عقدى البيع  41/8/5119الخامس، وبجلسة 

هذا المنوه عنهما وإلزام المدعى بتسليم عين النزاع للمدعى عليه الثالث، وإذ لم يصادف 
لسنة  4545القضاء قبول المدعى عليهما الرابع والخامس فطعنا عليه بالاستئناف رقم 

قضائية أمام محكمة استئناف القاهـرة، كما أقـام المدعـى استئنافاً فرعياً طعنا عليه،  2
قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة لعقد البيع  51/99/5119وبجلسة 
والحكم بعدم  41/4/9118عديله بالنسبة للعقد المؤرخ وبت 9/99/9114المؤرخ 

، وإذ تراءى للمدعى أن ثمة ى عليه الثالث فى الدعوى الماثلةسريانه فى حق المدع
تناقض بين الحكمين المنوع عنهما فأقام الدعوى الماثلة مرفقاً بها صورة رسمية من 

كمة برفض الطلب الحكمين المشار إليهما، وقد أمر السيد المستشار رئيس المح
 المستعجل .

وحيث إن مناط الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين طبقاً للبند 
لسنة  84( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 52ثالثاً من المادة )

هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة  9191
ات اختصاص قضائى، والآخر من جهة أخرى، وأن يكونا قد حسما النزاع فى ذ

موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، بما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب 
التناقض بين الأحكام وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذى يقوم بين 

الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو 
تمتد ولايتها بالتالى إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة 
قضائية واحدة، ذلك أن المحكمة الدستورية العليا لا تعتبر جهة طعن فى هذه الأحكام، 

اعده تقويماً ولا اختصاص لها بالتالى بمراقبة التزامها حكم القانون أو مخالفتها لقو 
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لاعوجاجها وتصويباً لأخطائها، بل يقتصر بحثها على المفاضلة بين الحكمين النهائيين 
المتناقضين على أساس من قواعد الاختصاص الولائى ـ لتحدد على ضوئها ـ أيهما صدر 

 من الجهة التى لها ولاية الفصل فى الدعوى وأحقهما بالتالى بالتنفيـذ .
 

تقدم ـ وكان الحكمان النهائيات المدعى بوقوع التناقض بينهما  وحيث إنه لما كان ما
قد صدرا من جهة قضائية واحدة هى جهة القضاء العادى، وتنحسر بالتالى عن هذه 
المحكمة ولاية الفصل فيه إذ هى ليست جهة طعن فى الأحكام الصادرة من جهات 

حديد أى من الحكمين القضاء ـ على تباينها، ومن ثم فإن الطلب من هذه المحكمة ت
هو الواجب التنفيذ يكون قد جاء مفتقراً لأساس صحيح من القانون بما يقتضى الحكم 

 بعدم قبول الدعوى الماثلة .
 

 فلهـذه الأسبــاب
 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
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 3001يولية سنة  1 جلسة
 

رئيس            برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

ام منصور وأنـور رشـاد العاصى وإله حمـدى محمد على وعدلـى محمودضوية السادة المستشارين: وع
 م حشـيش والدكتور عادل عمر شريف .وار والسـيد عبد المنعنجيب ن

رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 
 المفوضين

     / ناصر إمام محمد حسن السيد وحضور
 السر أمين 

 
 

 (47رقم ) قاعدة

 "تنازع " قضائية 31 لسنة 2القضية رقم 
 

 دعوى تنازع الاختصاص الإيجابي "مناط قبوله". - 4
مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص الإيجابي هو أن تطرح هذه الدعوى عن موضوع واحد أمام 

 إحداهما عن نظرها. جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي ولا تتخلى
 

الإحالة إلى هيئة مفوضي  –دعوى تنازع الاختصاص "عدم إرفاق دليل التمسك  -3
 الدولة لا تفيد الاختصاص".
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عدم إرفاق ما يدل على أن إحدى الجهتين قضت باختصاصها بالفصل في المنازعة المطروحة 
الإدارية لا تعتبر مطروحة للفصل أمامها أو مضت في نظرها، يتعين معه عدم قبول الدعوى. المنازعة 

فيها على جهة القضاء الإداري إلا بعد أن تقوم هيئة مفوضي الدولة بتحضيرها وتهيئتها للمرافعة. 
مفاده: أن الإحالة إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضير المنازعة الإدارية وتهيئتها للمرافعة لا ينطوي على 

 أو مضيها في نظر المنازعة المطروحة عليها.قضاء من محكمة القضاء الإداري باختصاصها 
 

حيث إن مناط قبول دعـوى الفصـل فـى تنـازع الاختصاص الإيجابى وفقاً للبند "  -1
 84( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 52ثانياً " من المادة )

جهات القضاء  ـ هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من 1191لسنة 
 أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ولا تتخلى إحداهما عن نظرها .

 
( من قانون المحكمة 41عدم إرفاق الشركة المدعية بالطلب ـ وفقاً للمادة ) -5

المشار إليه ـ ما يدل على أن محكمة القضاء الإدارى قد قضت باختصاصها بالفصل فى 
ى الأخرى فى نظرها مما يفيد عدم تخليها عنها المنازعة المطروحة أمامها أو مضت ه

ً إيجابياً على الاختصاص بين جهتى القضاء العادى  حتى يمكن القول بأن هناك تنازعا
والإدارى يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه، ولا ينال من ذلك الشهادة المقدمة 

ة مفوضى ق فى مرحلة التحضير بهيئ 2لسنة  2212مع الطلب بأن الدعوى رقم 
( من قانون مجلس الدولة 51، 59الدولة، ذلك أنه من المقرر وفقاً لأحكام المادتين )

أن المنازعة الإدارية لا تعتبر مطروحة للفصل  1195لسنة  89الصادر بالقانون رقم 
فيها على جهة القضاء الإدارى إلا بعد أن تقوم هيئة مفوضى الدولة بتحضيرها وتهيئتها 

وء الطلبات الختامية التى أبداها الخصوم، ثم تقدم تقريراً مسبباً فى نهاية للمرافعة على ض
المطاف بالرأى القانونى إلى رئيس المحكمة لتعيين تاريخ الجلسة التى تنظر فيها 
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الدعوى، بما مفاده أن الإحالة إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضير المنازعة الإدارية وتهيئتها 
اء من محكمة القضاء الإدارى باختصاصها أو مضيها فى للمرافعة لا ينطوى على قض

نظر المنازعة المطروحة عليها، إذ لن يصدر قضاء منها قبل عرض المنازعة عليها من 
هيئة مفوضى الدولة مشفوعة بتقريرها عن كل الجوانب الواقعية والقانونية المثارة فيها على 

لقضاء متعلقاً بولايتها فى نظر ضوء الطلبات الختامية فى الدعوى، سواء كان هذا ا
 الدعوى أو صادراً فى موضوعها.

 
 الإجــراءات

، أقامت الشركة التى يمثلها المدعى بصفته الدعوى 5115يناير سنة  54بتاريخ 
الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة، طالبة تعيين الجهة القضائية المختصة من 

ظر النزاع بينها وبين المدعى عليهم والتى لم يفصل بين جهتى القضاء الإدارى والعادى بن
 فيها بعد ولم تتخل إحداهما عن نظره .

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظُرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 

 فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
 ى الأوراق، والمداولة .بعد الاطلاع عل

حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أنه 
أممت شركة " إخوان عيد للنسيج " المملوكة  9194لسنة  95طبقاً للقرار بقانون رقم 

للمدعى عليهما الأول والثانى، وأدمجت بالشركة المدعى عليها الخامسة، ثم آلت إلى 
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ة المدعية بقرار المؤسسة المصرية العامة للغزل والنسيج الصادر بتاريخ الشرك
 9115لسنة  5549، وكان المدعى عليه الأول قد أقام الدعوى رقم 9/5/9199

مدنى كلى المحلة أمام محكمة مأمورية المحلة الكبرى الابتدائية، ضد الشركـة المدعـية 
لباً الحكم بتسليمه العقارات الموضحة وباقى المدعى عليهم ـ فيما عدا الثانى ـ طا

(، وذلك على سند من أن س 2ط،  9ف،  9والبالغ مساحتهـا )بصحيفة تلك الدعوى 
قد أدرجت تلك  9194لسنة  419لجنة التقييم المشكلة بقرار وزير الصناعة رقم 

العقارات فى أصول الشركة المؤممة، فى حين أنها مملوكة لمورثه بصفة شخصية بعقود 
قضت المحكمة المذكورة بعدم  59/9/9114جلة وليست باسم الشركة، وبجلسة مس

اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بطنطا، حيث 
تقرر حجزها  91/91/9111ق، وبجلسة  2لسنة  2912قيدت بجدولها تحت رقم 

فيها. كما أقام المدعى عليهما الأول للتقرير أمام هيئة مفوضى الدولة ولم يتم إعداد تقرير 
مدنى كلى المحلة أمام محكمة مأمورية  9111لسنة  9914والثانى الدعوى رقم 

المحلة الكبرى الابتدائية، ضد الشركة المدعية وباقى المدعى عليهم، طالبين الحكم 
بتسليمهم الأرض وما يوجد عليها من مبان والمملوكة لمورثهم وآخرين ملكية خاصة 

بتاريخ  4918، 94/95/9199بتاريخ  1959موجب العقدين المسجلين رقمى ب
س( وتثبيت ملكيتهم لها، على  2ط،  9ف،  9والتى تبلغ مساحتها ) 2/95/9199

سند من أن لجنة التقييم قد أدرجت تلك العقارات على سبيل الخطأ ضمن أصول الشركة 
يست باسم الشركة كشخص المؤممة فى حين أنها مملوكة لمورثهم ملكية خاصة ول

اعتبارى. وإذ ارتأت الشركة المدعية أن ثمة تنازعاً إيجابياً بين جهتى القضاء العادى 
والإدارى، فقد أقامت الدعوى الماثلة طالبة الحكم بتعيين جهة القضاء المختصة بنظر 

 النزاع .
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قد  وحيث إن الثابت من الأوراق أن محكمة مأمورية المحلة الكبرى الابتدائية
مدنى كلى، حكماً تمهيدياً بتاريخ  9111لسنة  9914أصدرت فى الدعوى رقم 

قبل الفصل فى الدفوع والموضوع بندب خبير لبيان حدود الأرض  51/8/5111
المطالب بها ومعالمها ومساحتها تحديداً ومالكها وسند ملكيته، وعما إذا كان قرار 

ا الشأن، ولم يتم إيداع تقرير الخبير بعد، التأميم قد شملها والإجراءات التى تمت فى هذ
 91/91/9111ق إدارى طنطا قد تقرر بتاريخ  2لسنة  2912بينما الدعوى رقم 

 حجزها للتقرير أمام هيئة مفوضى الدولة .
وحيث إن مناط قبول دعـوى الفصـل فـى تنـازع الاختصاص الإيجابى ـ وفقاً للبند " 

 84المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم  ( من قانون52ثانياً " من المادة )
ـ هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء  9191لسنة 

 أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ولا تتخلى إحداهما عن نظرها .
وحيث إن الثابت من الأوراق أن محكمـة مأمورية المحلة الكبرى الابتدائية، قد 

ت قبل الفصل فى الدفوع والموضوع بندب الخبير المختص لأداء المأمورية سالفة حكم
( من قانون المحكمة 49البيان. إلا أن الشركة المدعية لم ترفق بالطلب ـ وفقاً للمادة )

المشار إليه ـ ما يدل على أن محكمة القضاء الإدارى قد قضت باختصاصها بالفصل فى 
و مضت هى الأخرى فى نظرها مما يفيد عدم تخليها عنها المنازعة المطروحة أمامها أ

حتى يمكن القول بأن هناك تنازعاً إيجابياً على الاختصاص بين جهتى القضاء العادى 
والإدارى يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه، ولا ينال من ذلك الشهادة المقدمة 

ير بهيئة مفوضى الدولة، ق فى مرحلة التحض 2لسنة  2912مع الطلب بأن الدعوى رقم 
( من قانون مجلس الدولة الصادر 51، 59ذلك أنه من المقرر وفقاً لأحكام المادتين )

أن المنازعة الإدارية لا تعتبر مطروحة للفصل فيها على  9195لسنة  89بالقانون رقم 
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ة جهة القضاء الإدارى إلا بعد أن تقوم هيئة مفوضى الدولة بتحضيرها وتهيئتها للمرافع
على ضوء الطلبات الختامية التى أبداها الخصوم، ثم تقدم تقريراً مسبباً فى نهاية المطاف 
بالرأى القانونى إلى رئيس المحكمة لتعيين تاريخ الجلسة التى تنظر فيها الدعوى، بما 
مفاده أن الإحالة إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضير المنازعة الإدارية وتهيئتها للمرافعة لا 

على قضاء من محكمة القضاء الإدارى باختصاصها أو مضيها فى نظر المنازعة  ينطوى
المطروحة عليها، إذ لن يصدر قضاء منها قبل عرض المنازعة عليها من هيئة مفوضى 
الدولة مشفوعة بتقريرها عن كل الجوانب الواقعية والقانونية المثارة فيها على ضوء 

ن هذا القضاء متعلقاً بولايتها فى نظر الدعوى أو الطلبات الختامية فى الدعوى، سواء كا
 صادراً فى موضوعها، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعـوى .

 
 فلهـذه الأسبــاب

 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
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 3001يولية سنة  1 جلسة
 

رئيس            برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

حمدى محمـد على وعدلـى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح ادة المستشارين: وعضوية الس
 وأنور رشـاد العاصـى والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى .

رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 
 المفوضين

               / ناصر إمام محمد حسن السيد وحضور
 السر أمين

 
 

 (41رقم ) قاعدة

 "تنازع " قضائية 31 لسنة 5القضية رقم 

 
 دعوى تنازع تنفيذ الأحكام المتناقضة " مناط قبولها: اختلاف جهات القضاء". 

مناط قبول طلب فض تنازع تنفيذ الأحكام النهائية المتناقضة أن يكون أحد الحكمين صادراً من 
اص قضائي، والآخر صادراً من جهة أخرى منها، وأن إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختص

يكونا قد تعامدا على محل واحد وحسما النزاع في موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً. 
 -مؤداه: انتفاء هذا المناط إذا كان الحكمان المدعى تناقضهما صادرين عن جهة قضائية واحدة

في التناقض بينهما وفقاً للقواعد المعمول بها في  ولاية المحكمة المختصة بهذه الجهة بالفصل
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نطاقها. أثره: ثبوت أن التناقض المدعى به واقعاً بين حكمين صادرين من محكمة النقض، فإن 
 الدعوى المرفوعة بشأنه تكون غير مقبولة.

 
مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين 

ً للبن ( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 52د ثالثاً من المادة )طبقا
هو ـ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن يكون أحد  1191لسنة  84رقم 

ًً من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى، وأن يكونا  الحكمين صادراَ
عه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما قد تعامدا على محل واحد وحسما النزاع فى موضو 

معاً، مما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب تناقض الأحكام النهائية وتنعقد لهذه 
المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذى يكون بين أحكام صادرة من أكثر من جهة 
من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، فإذا كان التناقض المدعى به 

اقعاً بين حكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة، فإن محاكم هذه و 
الجهة وحدها هى التى تكون لها ولاية الفصـل فيه وفقاً للقواعد المعمول بها فى نطاقها، 
ً بين حكمين صادرين من محكمة واحدة  لما كان ذلك وكان التناقض المدعى به واقعا

تنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، ومن هى محكمة النقض، فإنه لا يس
 ثم فإن الدعوى المرفوعة بشأنه تكون غير مقبولة .

 
 الإجــراءات

، أودع المدعيان صحيفة الدعوى الماثلة قلم  5115بتاريخ العاشر من فبراير سنة 
كتاب المحكمة، بطلب الفصل فى التناقض القائم بين الحكم الصادر من محكمة 

 99لسـنة  9491و 9129قضائية و 92لسـنة  91599قض فى الطعـون أرقـام الن
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قضـائية من جهـة والحكـم الصـادر من محكمة النقض )الهيئة العامة للمواد المدنية 
قضائية والأخذ بما ورد  99لسنة  9554والتجارية والأحوال الشخصية( فى الطعن رقم 

 فى الحكم الأخير .
 لة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .وقدمت هيئة قضايا الدو 

 وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 

 فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

ى ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن حيث إن الوقائع ـ عل
المدعيين كانا قد اشتريا الشقة المبينة بصحيفة الدعوى من شركة الشرق للتأمين والتى 
سبق للشركة المذكورة أن اشترتها من جهاز تصفية الحراسات من أملاك المدعى عليهما 

 9199لسنة  5929الجمهورية رقم  الأول والثانى اللذين بادرا بعد صدور قرار رئيس
باستثنائهما من أحكام فرض الحراسة، وتسليم أموالهما وممتلكاتهما إليهما، برفع دعوى 
أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكـم بتثبيت ملكيتهما للشقة المشار 

تى إليها وتسليمها لهما، فقضت تلك المحكمة بإحالة الدعوى إلى محكمة القيم ال
قضت لهما بطلباتهما، فطعن المدعيان على هذا الحكم كما طعنت عليه شركة الشرق 
للتأمين أمام محكمة القيم العليا التى قضت بتأييده، ولم يلق الحكم الأخير قبول 

قضائية  92لسنة  91599المدعيين فطعنا عليه أمام محكمة النقض بالطعنين رقمى 
 9491ليه شركة الشرق للتأمين بالطعن رقـم قضائية. كما طعنت ع 99لسنة  9129و
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بعدم قبول الطعن  41/2/9111قضـائية، فقد قضـت تلك المحكمة بجلسة  99لسـنة 
 99لسنة  9491، 9129قضائية وبرفض الطعنين رقمى  92لسنة  91599رقم 

 قضائية 
 

 وإذ صدر حكم الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية بجلسة
قضائية، المقام من السيد / حسن  99لسنة  9554فى الطعـن رقم  58/9/5119

محمود سامى بدراوى وآخرين ضد السيد الدكتور / أحمد عبده محمد وشركة التأمين 
الأهلية، قضى بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى المحكمة العليا للقيم، 

ها الحكم الأخير تغاير الأسباب التى استند وارتأى المدعيان أن الأسباب التى قام علي
 إليها الحكم السابق بما يشكل تناقضاً بين الحكمين فقد أقاما الدعوى الماثلة.

وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين 
ة العليا الصادر ( من قانون المحكمة الدستوري52متناقضين طبقاً للبند ثالثاً من المادة )

هو ـ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن يكون  9191لسنة  84بالقانون رقم 
ًً من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى، وأن  أحد الحكمين صادراَ
يكونا قد تعامدا على محل واحد وحسما النزاع فى موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر 

النزاع الذى يقوم بسبب تناقض الأحكام النهائية وتنعقد  تنفيذهما معاً، مما مؤداه أن
لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذى يكون بين أحكام صادرة من أكثر من 
جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، فإذا كان التناقض 

اء واحدة، فإن المدعى به واقعاً بين حكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قض
محاكم هذه الجهة وحدها هى التى تكون لها ولاية الفصـل فيه وفقاً للقواعد المعمول بها 
فى نطاقها، لما كان ذلك وكان التناقض المدعى به واقعاً بين حكمين صادرين من 
محكمة واحدة هى محكمة النقض، فإنه لا يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا 

 ن ثم فإن الدعوى المرفوعة بشأنه تكون غير مقبولة .للفصل فيه، وم
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 فلهـذه الأسبــاب

 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى. 
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  3001نوفمبر سنة  7 جلسة
 

رئيس            برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

دالمنعم عبدالعزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبوعضوية السادة المستشارين:محمد 
 حشيش ومحمد خــيرى طــه وسعيد مرعى عمـرو وتهانى محمد الجبالى

رئيس هيئة             نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 
 المفوضين

     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 

 
 

 (49رقم ) قاعدة

 "تنازع " قضائية 33 لسنة 43القضية رقم 
 

عدم  –جهة قضائية واحدة  -تنفيذ الأحكام المتناقضة "مناط قبولها  دعوى تنازع
 قبول".

مناط قبول طلب الفصل في هذا التنازع هو أن يكون الحكمان صادرين من جهتين قضائيتين 
انتفاء هذا  –بحيث يتعذر تنفيذهما معاً  –متغايرتين وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه وتناقضا 

 التناقض واقعاً بين حكمين صادرين من هيئتين تابعتين لجهة قضائية واحدة. المناط إذا كان
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م بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين و مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يق
على ما  –( من قانون المحكمة الدستورية العليا. هو 52طبقاً للبند " ثالثاً " من المادة )

حدى جهات إأن يكون أحد الحكمين صادراً من  –جرى به قضاء هذه المحكمة 
القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر صادراً من جهة قضائية أخرى، وأن 
يكونا قد تعامدا على محل واحد، وحسما النزاع فى موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر 

ن من ـن صادريـــض المدعى به واقعاً بين حكميـتنفيذهما معاً، بما مؤداه أنه إذا كان التناق
محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة، فإن محاكم هذه الجهة هى وحدها التى تكون 
لها ولاية الفصل فيه وفقاً للقواعد المعمول بها فى نطاقها، ولا تمتد إليه ولاية المحكمة 
الدستورية العليا، إذ هى ليست جهة طعن فى الأحكام الصادرة من جهات القضاء على 

 . تباينها
 

 الإجــراءات
، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى 5111بتاريخ الحادى عشر من شهر مايو سنة 

قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكمين الصادرين من 
، أولهما بجلسة 9111لسنة  458محكمة جنح بلقاس فى القضية رقم 

الفصل فى التنازع القائم بين ، و 9/9/5111، وثانيهما بجلسة 59/99/9111
 الحكمين وحول تنفيذهما .

 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 ليوم .فيها بجلسة ا
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 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

فى أن  لتتحصحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ 
جنح بلقاس بأنه  9111لسنة  458النيابة العامة قد اتهمت المدعى فى القضية رقم 

( من قانون العقوبات، 494د الأفراد، وطلبت معاقبته بالمادة )ـسرق خط تليفون أح
بحبسه شهراً  4/2/9111ة ـت غيابياً بجلسـوقدمته إلى محكمة جنح بلقاس التى قض

حكمت  59/99/9111مع الشغل والنفاذ، فعارض فى هذا الحكم، وبجلسة 
جنيه  219المحكمة المذكورة بتأييد الحكم المعارض فيه مع إلزام المدعى بأداء مبلغ 

ت، ثم عادت ذات المحكمة وقررت مد أجل الحكم لجلسة على سبيل التعويض المؤق
، وبتلك الجلسة عدّلت وصف التهمة من سرقة خط تليفونى إلى جريمة 9/9/5111

الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمجنى عليه بأن استرق المدعى السمع على 
قانون  مكررا )أ( من( 411محادثاته عن طريق التليفون، والمعاقب عليها بالمادة )

العقوبات، وحكمت بالحكم السابق دون تعديل. وإذ لم يرتض المدعى هذا القضاء، 
قضت  59/8/5111، وبجلسة 5111لسنة  2991فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 

ثمانية محكمة جنح مستأنف المنصورة بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المدعى 
 ساعة وإلزامه بالتعويض . وأربعون

المدعى أن ثمة تناقضاً بين الحكمين الصادرين من محكمة جنح بلقاس وإذ ارتأى 
والثانى بجلسة  59/99/9111، الأول بجلسة 9111لسنة  458فى القضية رقم 

والذى تم تعديله بقضاء محكمة جنح مستأنف المنصورة، فقد أقام دعواه  9/9/5111
 الماثلة بغية فض هذا التناقض .

محكمة الدستورية العليا قد سبق لها إعداد تقرير فى وحيث إن هيئة المفوضين بال
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الشق العاجل من الدعوى الماثلة تم عرضه على السيد المستشار رئيس المحكمة فقرر 
 رفض طلب وقف التنفيذ . 9/91/5111بتاريخ 

م بشأن تنفيذ حكمين نهائيين و وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يق
( من قانون المحكمة الدستورية العليا. هو 52" ثالثاً " من المادة ) متناقضين طبقاً للبند

حدى إأن يكون أحد الحكمين صادراً من  –على ما جرى به قضاء هذه المحكمة  –
جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر صادراً من جهة قضائية أخرى، 

موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر  وأن يكونا قد تعامدا على محل واحد، وحسما النزاع فى
تنفيذهما معاً، بما مؤداه أنه إذا كان التناقض المدعى به واقعاً بين حكمين صادرين من 
محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة، فإن محاكم هذه الجهة هى وحدها التى تكون 

لاية المحكمة لها ولاية الفصل فيه وفقاً للقواعد المعمول بها فى نطاقها، ولا تمتد إليه و 
الدستورية العليا، إذ هى ليست جهة طعن فى الأحكام الصادرة من جهات القضاء على 
تباينها. لما كان ذلك، وكان الحكمان المدعى بوقوع التناقض بينهما، قد صدرا من 
محكمة واحدة تابعة لجهة القضاء العادى، وهى محكمة جنح بلقاس، فإن طلب 

اجب التنفيذ من هذه المحكمة، يكون قد جاء مفتقراً تحديد أى من الحكمين هو الو 
لأساس صحيح من القانون، بما يقتضى الحكم بعد قبول الدعوى المقامة بشأن هذا 

 الطلب .
 

 فلهـذه الأسبــاب
 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .

 



  1222 

  3001نوفمبر سنة  7 جلسة
 

 س المحكمةرئي          برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى
وعضوية السادة المستشارين: على عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار ومحمد عبدالعزيز الشناوى 

 وماهر سامى يوسف ومحمد خــيرى طــه والدكتور عادل عمر شريف 
رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 

 المفوضين
     حسن السيد / ناصر إمام محمد وحضور

 أمين السر 
 
 

 (30رقم ) قاعدة

 "تنازع " قضائية 31 لسنة 1القضية رقم 

 
دعوى تنازع الاختصاص "المحكمة الدستورية العليا لا يمكن أن تكون طرفاً في هذا 

 التنازع".
المحكمة الدستورية العليا هي الهيئة القضائية صاحبة الولاية في الفصل في تنازع الاختصاص، ولا 

 من قانونها. 52جهة قضائية بالمعنى المقصود في تطبيق أحكام البند )ثانياً( من المادة تعتبر 
 

لا يمكن أن تكون طرفاً فى دعاوى التنازع على المحكمة الدستورية العليا 
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 هاالاختصاص سواء كان إيجابياً أو سلبياً، ولا أن تقُحم على النزاع المتعلق به، ذلك أن
ى تفصل بأحكامها النهائية فى طلبات التنازع، وولايتها فى هى الهيئة القضائية الت

المسائل التى تدخل فى اختصاصها هى ولاية منفردة لا مزاحمة فيها، وقولها فى شأنها 
عى به بين دهو القول الفصل، وأنها حين تباشر اختصاصها بالفصل فى التنازع الم

حين تقول   تهاا يفترض غير جهتين قضائيتين فإنها تقوم بدور الحكم بينهما، وهو م
لا تكون أحكامها طرفاً فيه، فضلًا عن أن أكلمتها فى هذا النزاع. وشرط ذلك بداهة 

هذه المحكمة حين تفصل فى النزاع القائم حول الاختصاص فإنها تركن إلى قواعد توزيعه 
ً لولاية كل منها، وهى قواعد فوض الدستور ف ى بين الجهات القضائية المختلفة تحديدا

منه المشرع فى إقرارها وليس من بين هذه الجهات المحكمة الدستورية  (129)المادة 
العليا التى تخرج من محيطها بعد أن أفرد لها الدستور فصلًا مستقلًا عن السلطة 
القضائية بهيئاتها المختلفة ومحاكمها المتعـددة. ولازم ذلك، أن هذه المحكمة لا تعتبر 

 ( من قانونها .52حكام البند )ثانياً( من المادة )جهة قضائية فى تطبيق أ
 

 الإجــراءات
، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، 59/9/5115بتاريخ 

وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة جنح  –طالباً الحكم فى: أولًا: وبصفة مستعجلة 
 . 95/95/5119بجلسة  5111لسنة  9949مستأنف عابدين فى القضية رقم 

 ثانياً: تحديد جهة الاختصاص بنظر القضية المذكورة .
 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
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 جلسة اليوم .فيها ب
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حصل فى أن حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تت
جنح  5111لسنة  8519دعى الدعوى رقم مالمدعى عليه الأول كان قد أقام ضد ال

ب، فقضت المحكمة " غيابياً " عابدين لإصداره شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسح
 جنيه، عارض المدعى 5119جنيه وتعويض مؤقت  511بحبس المدعى سنتين وكفالة 

هذا الحكم إلا أن المحكمة قضت بتأييده، فطعن على الحكم الأخير بالاستئناف  فى
مستأنف وسط أمام محكمة جنوب القاهرة، ودفع أمامها  5111لسنة  9949رقم 

عقوبات إلا أن المحكمة قدّرت عدم جدية هذا الدفع  (449)ة بعدم دستورية الماد
 بتأييد الحكم المستأنف . 95/95/5119وقضت بجلسة 

عقوبات مطروحاً أمام  (449)ويرى المدعى أنه لما كان أمر دستورية المادة 
قضائية دستورية وأنه وقد تدخل  54لسنة  99المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 

الدعوى كما أدخل خصمه )المدعى عليه الأول فى الدعوى الماثلة( فيها فقد فى هذه 
أصبح وخصمه طرفين فى كل من الدعوى الدستورية والدعوى الموضوعية ويعتبر النزاع 

 الناشب بينهما مطروحاً أمام جهتين من جهات القضاء، ومن ثم أقام دعواه الماثلة .
در من محكمة جنوب القاهرة بجلسة وحيث إنه عن طلب وقف تنفيذ الحكم الصا

، فقد أصدر السيد المستشار 5111لسنة  9949فى القضية رقم  95/95/5119
 رئيس المحكمة الدستورية العليا قراره برفض هذا الطلب .

وحيث إنه فيما يتعلق بما ارتأه المدعى من قيام تنازع على الاختصاص بيــن المحكمة 
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" ومحكمة جنوب قضائية "دستورية 54لسنة  99رقم  ىالدســتورية العليا فـى الدعـو 
، فإن قضاء هذه المحكمة قد استقر على 5119لسنة  9949القاهرة فى القضية رقم 

أنها لا يمكن أن تكون طرفاً فى دعاوى التنازع على الاختصاص سواء كان إيجابياً أو 
لدستورية العليا هى الهيئة سلبياً، ولا أن تقُحم على النزاع المتعلق به، ذلك أن المحكمة ا

القضائية التى تفصل بأحكامها النهائية فى طلبات التنازع، وولايتها فى المسائل التى 
تدخل فى اختصاصها هى ولاية منفردة لا مزاحمة فيها، وقولها فى شأنها هو القول 

ين عى به بين جهتين قضائيتدالفصل، وأنها حين تباشر اختصاصها بالفصل فى التنازع الم
حين تقول كلمتها فى هذا النزاع.  تهافإنها تقوم بدور الحكم بينهما، وهو ما يفترض غير 

لا تكون أحكامها طرفاً فيه، فضلًا عن أن هذه المحكمة حين تفصل أوشرط ذلك بداهة 
فى النزاع القائم حول الاختصاص فإنها تركن إلى قواعد توزيعه بين الجهات القضائية 

منه  (999)ولاية كل منها، وهى قواعد فوض الدستور فى المادة المختلفة تحديداً ل
المشرع فى إقرارها وليس من بين هذه الجهات المحكمة الدستورية العليا التى تخرج من 
محيطها بعد أن أفرد لها الدستور فصلًا مستقلًا عن السلطة القضائية بهيئاتها المختلفة 

المحكمة لا تعتبر جهة قضائية فى تطبيق ومحاكمها المتعـددة. ولازم ذلك، أن هذه 
 ( من قانونها .52أحكام البند )ثانياً( من المادة )

 
 فلهـذه الأسبــاب

 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .



  1222 

  3001نوفمبر سنة  7 جلسة
 

 رئيس المحكمة          برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى
محمد صالح وإلهام نجيب نوار ومحمد عبدالعزيز الشناوى  وعضوية السادة المستشارين: على عوض

 وماهر سامى يوسف والسيد عبدالمنعم حشيش ومحمد خيرى طه 
رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 

 المفوضين
     السيد / ناصر إمام محمد حسن وحضور

 أمين السر 
 
 

 (34رقم ) قاعدة

 "تنازع " قضائية 31 لسنة 43القضية رقم 
 

 تحديد وضعها". –دعوى تنازع الاختصاص " مناط قبولها  -4
( من قانون المحكمة 52مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقاً للبند )ثانياً( من المادة )

على ما جرى به قضاء هذه المحكمة  -، هو 9191لسنة  84الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 
تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص أن  –

 .القضائى، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها، أو تتخليان معاً عنها
 

 عدم قبول". –دعوى تنازع الاختصاص الإيجابي "عدم إرفاق دليل التمسك  -3
المتنازعتين قد قضت باختصاصها  يلزم إرفاق الأوراق الدالة على أن كلًا من جهتي القضاء
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بالفصل في المنازعة المطروحة أمامها أو مضت في نظرها بما يفيد عدم تخليها عنها، ولا يغني عن 
 ذلك تقديم مستندات تفيد إقامة الدعاوى.

( من 52مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقاً للبند )ثانياً( من المادة ) -1
، هو أن تطرح 1191لسنة  84ليا الصادر بالقانون رقم قانون المحكمة الدستورية الع

الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص 
القضائى، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها، أو تتخليان معاً عنها، فإذا كان تنازعهما 

ن القضائيتين أو الهيئات إيجابياً لزم أن تكون المنازعة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتي
ذات الاختصاص القضائى وأن تستمر كل منهم متمسكة باختصاصها بنظرها إلى وقت 
رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين 
الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها، وهو ما حدا بالمشرع إلى النص فى الفقرة الثالثة 

( من القانون ذاته على أنه يترتب على تقديم الطلب " وقف الدعاوى 41من المادة )
القائمة المتعلقة به حتى يفصل فيه " بما مؤداه أن وضع طلب التنازع إنما يتحدد بالحالة 
التى تكون عليها المنازعة الموضوعية أمام كل من جهتى القضاء المدعى بتنازعهما على 

قديم طلب تعيين جهة القضاء المختصة إلى هذه المحكمة الاختصاص فى تاريخ ت
تخذته من إجراءات أو أصدرته من ادونما اعتداد بما تكون أى من هاتين الجهتين قد 

 .قرارات تالية لهذا التاريخ
 
وفقاً لحكم المادتين  –تعيين جهة القضاء المختصة المدعى لم يرفق بطلبه  -5

يدل على أن كلًا من جهتى القضاء قضت ما  –( من قانون المحكمة 48، 41)
باختصاصها بالمنازعة المطروحة أمامها، أو مضت فى نظرها بما يفيد عدم تخليها عنها 

ول بتمسك الجهتين كلتيهما باختصاصها، ولا يغنى عن ذلك ما قدمه ـحتى يمكن الق
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 –عهما وبافتراض وحدة موضو  –المدعى من مستندات تفيد إقامة الدعاوى المشار إليها 
تدائية ومنشية النصر التابعين لجهة لابأمام كل من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة ا

القضاء العادى، إذ لا تكشف تلك الأوراق عن تمسك كل من جهتى القضاء 
يستنهض ولاية  –باختصاصها بما يترتب عليه من قيام تنازع إيجابى على الاختصاص 

 ذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .هذه المحكمة للفصل فيه، الأمر ال
 

 الإجــراءات
، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب 5115بتاريخ الثامن من مايو سنة 

المحكمة، طالباً الفصل فى تنازع الاختصاص القائم بين محكمة القضاء الإدارى 
ين المحكمة بالمنصورة، ومحكمتى المنصورة " مأمورية دكرنس " ومنية النصر، وتعي

قضائية قضاء إدارى المنصورة،  51لسنة  99المختصة منهما بنظر الدعاوى أرقام 
 مدنى منية النصر . 9114لسنة  2مدنى كلى دكرنس،  19لسنة  5859

 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
 أيها .وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً بر 

ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 فيها بجلسة اليوم .

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
تتحصل فى أن حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ 

قضائية أمام محكمة القضاء  51لسنة  99المدعى عليها الأولى أقامت الدعوى رقم 
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فحص الطعون المشكلة قانوناً  لجنةالإدارى بالمنصورة طعناً على القرار الصادر من 
فداناً بحوض السبعين خاصة قرية  29لفحص الحيازات بطلب نقل حيازة مساحة 

فداناً بحوض أم عنن بناحية قرية الحرية منشأة  59الحرية منشأة عبدالرحمن و
التابعة لمحافظة الدقهلية وإثبات تلك الحيازة لها. وقد تدخل  –دكرنس  –لرحمن عبدا

بصفته أحد الورثة وأكبر أبناء المرحوم  –المدعى عليه الثالث هجومياً فى تلك الدعوى 
بطلب رفض الدعوى استناداً لما قررته  –ؤجر تلك الأطيان له مالشيخ محمد الحفنى و 

اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى، ومازالت لجنة فحص الطعون ودفع بعدم 
الدعوى متداولة أمام القضاء الإدارى. كما أقامت المدعى عليها الأولى الدعوى رقم 

مدنى كلى دكرنس بطلب فرض الحراسة على تلك الأطيان وريعها  9119لسنة  5859
عليها الخامسة أمام محكمة دكرنس الكلية. وأقامت مورثة المدعى عليه الرابع والمدعى 

مدنى منية النصر بطلب وقف نفاذ الحكم الصادر فى  9119لسنة  411الدعوى رقم 
 مدنى كلى دكرنس. 9119لسنة  5859الدعوى رقم 

مدنى منية النصر بذات الطلبات  9114لسنة  2كما أقام المدعى الدعوى رقم 
ات الخصوم السابقة. وأنه لما كانت تلك الدعاوى تدور حول موضوع واحد وبين ذ

ومازالت متداولة أمام جهتى القضاء )الإدارى والمدنى( وأن كلتيهما تمسكت 
باختصاصها، فقد ارتأى المدعى أن ثمة تنازعاً إيجابياً على الاختصاص فأقام الدعوى 

 الماثلة .
( من 52وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقاً للبند )ثانياً( من المادة )

على ما  -، هو 9191لسنة  84ة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم قانون المحكم
أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من  –جرى به قضاء هذه المحكمة 

جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها، 
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لزم أن تكون المنازعة قائمة فى وقت أو تتخليان معاً عنها، فإذا كان تنازعهما إيجابياً 
واحد أمام الجهتين القضائيتين أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى وأن تستمر كل 
منهم متمسكة باختصاصها بنظرها إلى وقت رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، 

ها، وهو مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل في
( من القانون ذاته على أنه 49ما حدا بالمشرع إلى النص فى الفقرة الثالثة من المادة )

يترتب على تقديم الطلب " وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى يفصل فيه " بما 
مؤداه أن وضع طلب التنازع إنما يتحدد بالحالة التى تكون عليها المنازعة الموضوعية 

تى القضاء المدعى بتنازعهما على الاختصاص فى تاريخ تقديم طلب أمام كل من جه
تعيين جهة القضاء المختصة إلى هذه المحكمة دونما اعتداد بما تكون أى من هاتين 

تخذته من إجراءات أو أصدرته من قرارات تالية لهذا التاريخ، ولما كان االجهتين قد 
 –( من قانون المحكمة 48، 49ادتين )وفقاً لحكم الم –المدعى لم يرفق بطلبه الراهن 

ما يدل على أن كلًا من جهتى القضاء قضت باختصاصها بالمنازعة المطروحة أمامها، 
ول بتمسك الجهتين  ـأو مضت فى نظرها بما يفيد عدم تخليها عنها حتى يمكن الق

كلتيهما باختصاصها، ولا يغنى عن ذلك ما قدمه المدعى من مستندات تفيد إقامة 
أمام كل من محكمة القضاء  –وبافتراض وحدة موضوعهما  –اوى المشار إليها الدع

تدائية ومنشية النصر التابعين لجهة القضاء العادى، إذ لا تكشف لابالإدارى بالمنصورة ا
تلك الأوراق عن تمسك كل من جهتى القضاء باختصاصها بما يترتب عليه من قيام 

ولاية هذه المحكمة للفصل فيه، الأمر الذى يستنهض  –تنازع إيجابى على الاختصاص 
 يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .

 
 فلهـذه الأسبــاب
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 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .



  1222 

  3001نوفمبر سنة  7 جلسة
 

 رئيس المحكمة          برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى
حمد عبدالعزيز الشناوى وماهـر سامى يوسف وعضوية السادة المستشارين: إلهام نجيب نوار وم

 والسيد عبدالمنعم حشيش ومحمد خــيرى طــه وتهانى محمد الجبالى
رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 

 المفوضين
     السيد / ناصر إمام محمد حسن وحضور

 أمين السر 
 
 

 (33رقم ) قاعدة

 "تنازع " قضائية 31 ةلسن 41القضية رقم 

 
 جهة قضائية واحدة". –دعوى تنازع تنفيذ الأحكام المتناقضة "مناط قبولها 

أن يكون أحد مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين 
الحكمين صادراً من أى جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من جهة 

وينتفي  -، النزاع فى موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً  اقد حسم ا، وأن يكونامنهأخرى 
 هذا المناط إذا كان التناقض بين أحكام صادرة من محاكم تابعة لجهة قضاء واحدة.
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إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين طبقاً 
( من قانون المحكمة الدستورية العليا هو أن يكون أحد 52) للبند )ثالثاً( من المادة

الحكمين صادراً من أى جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى، 
والآخر من جهة أخرى، وأن يكون قد حسم النزاع فى موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر 

الأحكام وتنعقد لهذه تنفيذهما معاً، بما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض بين 
المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات 
القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تمتد ولايتها بالتالى إلى فض التناقض 
بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة قضاء واحدة منها، ذلك أن المحكمة 

ن فى هذه الأحكام ولا اختصاص لها بالتالى بمراقبة ععليا لا تعتبر جهة طالدستورية ال
خطائها، بل لأعوجاجها وتصويباً لاالتزامها حكم القانون أو مخالفتها لقواعده تقويماً 

يقتصر بحثها على المفاضلة بين الحكمين النهائيين المتناقضين على أساس من قواعد 
أيهما صدر من الجهة التى لها ولاية الفصل  –ئها على ضو  –الاختصاص الولائى لتحدد 

 فى الدعوى وأحقها بالتالى بالتنفيذ .
 

 الإجــراءات
، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى 5115انى والعشرين من سبتمبر سنة بتاريخ الث

قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى 
ق الإسكندرية وقد أصدر رئيس المحكمة الدستورية العليا  22ة لسن 418القضية رقم 

قراراً برفض ذلك الطلب، وفى الموضوع الفصل فى التنازع بين الحكم الصادر فى القضية 
 989ضرائب الإسكندرية الابتدائية المؤيد بالاستئناف رقم  9112لسنة  911رقم 



  1222 

ق  22لسنة  418ية رقم ق ضرائب الإسكندرية والحكم الصادر فى القض 24لسنة 
 استئناف الإسكندرية .

 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونظُرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 فيها بجلسة اليوم .

 
 محكمـــةال

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
تتحصل فى أن حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ 

بشغل منطقة حرة خاصة لإقامة  9198الشركة المدعية استصدرت ترخيصاً فى عام 
المال العربى بعض المشروعات التى تتمتع أرباحها بإعفاء ضريبى طبقاً لقانون استثمار 

والأجنبى والمناطق الحرة، وإذ اصدرت مأمورية ضرائب الشركات المساهمة بالإسكندرية 
والمدة من  9144حتى  9199قراراً بربط ضرائب عن أرباح الشركة عن المدة من 

 9112لسنة  911، فقد أقامت الشركة المدعية الدعوى رقم 9144حتى  9148
حتى  9148ناً على قرار ربط الضريبة بشأن المدة من ضرائب الإسكندرية الابتدائية طع

. حكمت المحكمة بإلغاء القرار المطعون عليه، وتأيد ذلك الحكم فى 9144
ق الإسكندرية، كما اقامت الشركة الدعوى رقم  424لسنة  989الاستئناف رقم 

م ضرائب الإسكندرية الإبتدائية طعناً على قرار لجنة الضرائب رق 9118لسنة  9244
بشأن الربط الضريبى عن أرباحها خلال المدة الأخرى، حكمت  9119لسنة  559
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ضرائب شركات. استأنف المدعى عليهما هذا الحكم  91المحكمة ببطلان نموذج 
ضرائب الإسكندرية. قضت المحكمة بإلغاء الحكم  22لسنة  418بالاستئناف رقم 

ولما كان الحكم الصادر فى  المستأنف ورفض الدعوى وتأييد القرار المطعون عليه.
الاستئناف الأول قد قضى بعدم خضوع أرباح الشركة لقوانين الضرائب فى حين أن 
الحكم الاستئنافى الثانى قد تناقض مع الحكم الأول بأن أخضع أرباح الشركة للضرائب، 

 فقد أقامت الشركة دعواها الماثلة .
 

قوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى ي
( من قانون المحكمة الدستورية العليا هو أن يكون 52طبقاً للبند )ثالثاً( من المادة )

أحد الحكمين صادراً من أى جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى، 
والآخر من جهة أخرى، وأن يكون قد حسم النزاع فى موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر 

يذهما معاً، بما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض بين الأحكام وتنعقد لهذه تنف
المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات 
القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تمتد ولايتها بالتالى إلى فض التناقض 

اكم تابعة لجهة قضاء واحدة منها، ذلك أن المحكمة بين الأحكام الصادرة من مح
ن فى هذه الأحكام ولا اختصاص لها بالتالى بمراقبة عالدستورية العليا لا تعتبر جهة ط

خطائها، بل لأعوجاجها وتصويباً لاالتزامها حكم القانون أو مخالفتها لقواعده تقويماً 
لمتناقضين على أساس من قواعد يقتصر بحثها على المفاضلة بين الحكمين النهائيين ا

أيهما صدر من الجهة التى لها ولاية  –على ضوئها  –الاختصاص الولائى لتحدد 
 الفصل فى الدعوى وأحقها بالتالى بالتنفيذ .
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وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الحكمان النهائيان المدعى بوقوع التناقض بينهما 
اء العادى، فإن الطلب من هذه المحكمة قد صدرا من جهة قضاء واحدة هى جهة القض

تحديد أى من الحكمين هو الواجب التنفيذ يكون قد جاء مفتقراً لأساس صحيح من 
 فوع بها هذا الطلب .ر القانون بما يقتضى الحكم بعدم قبول الدعوى الم

 
 فلهـذه الأسبــاب

 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
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  3001نوفمبر سنة  7 جلسة
 

رئيس            السيد المستشار / ممدوح مرعىبرئاسة 
 المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: على عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار ومحمد عبدالعزيز الشناوى 
 وماهر سامى يوسف والسيد عبدالمنعم حشيش ومحمد خيرى طه 

رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 
 لمفوضينا

     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 

 
 

 (32رقم ) قاعدة

 "تنازع " قضائية 31 لسنة 49القضية رقم 

 
 جهة قضائية واحدة". –دعوى تنازع تنفيذ الأحكام المتناقضة "مناط قبولها 

يكون أحد  أنهو  مناط قبول الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين
من جهة  اً حدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر صادر إمن  اً الحكمين صادر 

، وينتفي موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً  ىقضائية أخرى، وأن يكونا قد حسما النزاع ف
 ضائية واحدة.هذا المناط إذا كان التناقض واقعاً بين حكمين صادرين من هيئتين تابعتين لجهة ق
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إن مناط قبول الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، 

( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر 52طبقاً للبند " ثالثاً " من المادة )
أن  –على ما جرى به قضاء هذه المحكمة  –، هو 1119لسنة  84بالقانون رقم 

حدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى، إمن  اً يكون أحد الحكمين صادر 
موضوعه وتناقضا  ىمن جهة قضائية أخرى، وأن يكونا قد حسما النزاع ف اً والآخر صادر 

بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، بما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض بين الأحكام، 
يكون بين أحكام أكثر من جهة  وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذى

إلى  لىمن جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تمتد ولايتها بالتا
فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة واحدة منها، ذلك أن 

 –المحكمة الدستورية العليا لا تعتبر جهة طعن فى هذه الأحكام، ولا اختصاص لها 
بمراقبة مدى صحة تطبيقها للقانون، بل يقتصر اختصاصها على المفاضلة بين  –ى بالتال

على  –ساس من قواعد الاختصاص الولائى لتحدد أالحكمين النهائيين المتناقضين على 
 أيهما صدر من الجهة التى لها ولاية الفصل فى الدعوى، وأحقها فى التنفيذ . –ضوئها 

 
 الإجــراءات

، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى 5111لعشرين من فبراير سنة بتاريخ التاسع وا
قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى 

 895، 894تجارى كلى دمنهور والمؤيد بالاستئنافين رقمى  9119لسنة  99رقم 
الصادر فى ذات النزاع قضائية الإسكندرية. وذلك لتعارضه مع الحكم البات  24لسنة 

 225مدنى كلى دمنهور والمؤيد بالاستئناف رقم  9114لسنة  5119فى الدعوى رقم 
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 قضائية الإسكندرية مع ما يترتب على ذلك من آثار . 25لسنة 
أمر السيد المستشار/ رئيس المحكمة برفض طلب وقف  9/5/5118وبتاريخ 

 التنفيذ.
 كم بعدم قبول الدعوى .وقدم المدعى عليه مذكرة طلب فيها الح

 

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 

 فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

تتحصل فى أنه الدعوى وسائر الأوراق ـ حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة 
تكونت شركة بين المدعى فى هذه الدعوى والمدعى عليه وآخرين  9/2/9142بتاريخ 

أجر المدعى عليه له حصته فى هذه الشركة، وفى  99/4/9149للتجارة، وفى 
يجار إتم تعديل عقد الشركة فى بعض بنوده وأطرافه دون التعرض لعقد  9/9/9111

يتقاضى القيمة الإيجارية لمدة  –المؤجر  –بها الشركة وظل المدعى عليه  العين التى
أربع سنوات تالية لهذا التعديل. إلا أنه تراءى له التنصل من عقد الإيجار سالف البيان 

لزام المدعى بتقديم  إمدنى كلى دمنهور بطلب 9114لسنة  5119فأقام الدعوى رقم 
وقضى فى هذه  9118حتى  9111ت من كشف حساب عن أرباح الشركة عن السنوا

الدعوى برفضها استناداً إلى أن المدعى عليه مجرد مؤجر لحصته، وقد تأيد هذا الحكم 
قضائية الإسكندرية ولم يطعن على هذا الحكم بالنقض  25لسنة  552بالاستئناف رقم 
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 تجارى كلى 9119لسنة  99صار حكماً باتاً. كما أقام المدعى عليه الدعوى رقم ف
دمنهور بطلب الحكم باعتبار عقد الإيجار المشار إليه مفسوخاً بموجب تعديل عقد 

وقد أجيب المدعى عليه إلى طلباته فى تلك الدعوى،  9/9/9111الشركة المذكورة فى 
قضائية  24لسنة  895، 894ذا الحكم بالاستئنافين رقمى ـفطعن المدعى على ه

تئنافين وتأييد الحكم المستأنف، فأقام الإسكندرية، وقد قضت المحكمة برفض الاس
 ق ولم يفصل فيه بعد.  91لسنة  549الطعن بالنقض رقم 

ارى كلى ـتج 5111لسنة  51كما أن المدعى عليه أقام ضد المدعى الدعوى رقم 
وأن مكتب  9/9/9111ن الفترة اللاحقة على عـاح ـالباً الحكم بإلزامه بالأربـدمنهور ط

ود حكمين متعارضين وقد طلب المدعى وقف تلك الدعوى وفقاً الخبراء انتهى إلى وج
( من قانون المحكمة الدستورية العليا، فتقرر تأجيلها لجلسة 52للفقرة الثالثة من المادة )

ليقدم ما يفيد رفع الدعوى أمام المحكمة الدستورية. وأضاف المدعى  55/9/5115
ن نهائيان متعارضان أحدهما أنه قد صدر فى ذات النزاع وبين ذات الخصوم حكما

 5119أصبح باتاً بعدم الطعن عليه بطريق النقض هو الحكم الصادر فى الدعوى رقم 
قضائية  25لسنة  225مدنى كلى دمنهور المؤيد بالاستئناف رقم  9114لسنة 

لسنة  99الإسكندرية، والآخر لم يصبح باتاً وهو الحكم الصادر فى الدعوى رقم 
قضائية  24لسنة  895، 894المؤيد بالاستئنافين رقمى  تجارى دمنهور 9119

قضائية. وانتهى إلى طلباته  91لسنة  549الإسكندرية والمطعون عليه بالنقض رقم 
 سالفة البيان .

وحيث إن مناط قبول الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين 
من قانون المحكمة الدستورية العليا ( 52متناقضين، طبقاً للبند " ثالثاً " من المادة )

 –على ما جرى به قضاء هذه المحكمة  –، هو 9119لسنة  84الصادر بالقانون رقم 
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حدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص إمن  اً أن يكون أحد الحكمين صادر 
موضوعه  ىمن جهة قضائية أخرى، وأن يكونا قد حسما النزاع ف اً قضائى، والآخر صادر 

بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، بما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض بين وتناقضا 
الأحكام، وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذى يكون بين أحكام 
أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تمتد 

م الصادرة من محاكم تابعة لجهة واحدة إلى فض التناقض بين الأحكا لىولايتها بالتا
منها، ذلك أن المحكمة الدستورية العليا لا تعتبر جهة طعن فى هذه الأحكام، ولا 

بمراقبة مدى صحة تطبيقها للقانون، بل يقتصر اختصاصها  –بالتالى  –اختصاص لها 
ص ساس من قواعد الاختصاأعلى المفاضلة بين الحكمين النهائيين المتناقضين على 

أيهما صدر من الجهة التى لها ولاية الفصل فى  –على ضوئها  –الولائى لتحدد 
 الدعوى، وأحقها فى التنفيذ .

وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الحكمان المدعى بوقوع التناقض بينهما قد صدرا 
من جهة قضاء واحدة، هى جهة القضاء العادى، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول 

 الدعوى .
 

 فلهـذه الأسبــاب
 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
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  3001نوفمبر سنة  7 جلسة
 

 رئيس المحكمة          برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى
وعضوية السادة المستشارين: أنور رشاد العاصى وماهـر سامى يوسف والسيد عبدالمنعم حشيش 

 تهانى محمد الجبالىومحمد خــيرى طــه وسعيد مرعى عـمرو و 
رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 

 المفوضين
     السيد / ناصر إمام محمد حسن وحضور

 أمين السر 
 
 

 (31رقم ) قاعدة

 "تنازع " قضائية 35 لسنة 44القضية رقم 

 
ر الأحكام دعوى فض تناقض الأحكام النهائية "تقديم صورة رسمية تشمل عناص

 موضوع التناقض".
طلب فض التنازع القائم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين. ضرورة إرفاق صورتين رسميتين 

 من الحكمين موضوع التنازع، وهاتين الصورتين لابد أن تشملا على عناصرهما.
 

 بالقانون رقم الصادر ( من قانون المحكمة الدستورية العليا48المادة )عملًا بنص 
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يجب أن تكون الطلبات وصحف الدعاوى التى تقدم إلى "  1191لسنة  84
ً عليها من محام مقبول للحضور أمامها أو عضو بهيئة  المحكمة الدستورية العليا موقعا
قضايا الدولة بدرجة مستشار على الأقل حسب الأحوال، وأن يرفق بالطلب المنصوص 

لحكمين اللذين وقع فى شأنهما التنازع ( صورة رسمية من ا45، 41) عليه فى المادتين
ير مقبول "، وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ـوالتناقض، وإلا كان الطلب غ

هاتين الصورتين لابد أن تشملا على عناصر الحكمين موضوع التنازع أو التناقض، وأن 
ذلك يعد إجراءاً يقدما معاً عند رفع الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا باعتبار أن 

ى ينتظم التداعى فى المسائل التى حددها قانون المحكمة ـة عامة حتـجوهرياً تغيا مصلح
 ة العليا وفقاً لأحكامه .ـالدستوري

 
 الإجــراءات

، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، 54/1/5114بتاريخ 
لسنة  8249لصادر فى القضية رقم وقف تنفيذ الحكم ا –طالباً: أولًا: وبصفة مستعجلة 

جنح قسم النزهة. ثانياً: وفى الموضوع بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة  9118
قضائية، والمؤيد بالحكم  89لسنة  4141القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 

 قضائية عليا . 84لسنة  8511الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 
 ت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .وقدم

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 

 فيها بجلسة اليوم .
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 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

تتحصل فى أن حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ 
لسنة  8249النيابة العامة سبق أن قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية فى القضية رقم 

 –ياه بإقامة بناء بدون ترخيص، فقضت المحكمة إهمة تجنح قسم النزهة، م 9118
جنيه والإزالة وغرامة تعادل ضعف  4111بحبسه ثلاث سنوات وغرامة  –غيابياً 

، فقضت المحكمة بتعديل الحكم مالأعمال المخالفة، عارض المدعى فى هذا الحك
إلى غرامة تعادل قيمة الأعمال المخالفة ومثليها لصندوق الإسكان والإزالة. استأنف 

جنح مستأنف شرق القاهرة حيث قضت  9119لسنة  2454المدعى بالاستئناف رقم 
أمام محكمة القضاء  89لسنة  4141مة بالتأييد. كما أقام المدعى الدعوى رقم المحك
الصادر من رئيس حى مصر  9114لسنة  911بالقاهرة، طعناً على القرار رقم  ىالإدار 

ذا القرار، وفى ـوقف تنفيذ ه –بصفة مستعجلة  –الجديدة بإزالة المبانى المخالفة طالباً 
محكمة بطلباته، وتأيد هذا القضاء بالحكم الصادر من الموضوع بإلغائه، فقضت له ال

قضائية " عليا "، وإذ تراءى  84لسنة  8511المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 
للمدعى تناقض الحكم الصادر من جهة القضاء العادى مع الحكم الصادر من جهة 

 لماثلة .القضاء الإدارى مما يتعذر معه تنفيذهما معاً، فقد أقام دعواه ا
وحيث إن المدعى قدم رفق صحيفة دعواه صورة رسمية من الحكم الصادر من 

قضائية كما قدم  89لسنة  4141محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 
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لسنة  8511شهادة رسمية صادرة من المحكمة الإدارية العليا بما تم فى الطعن رقم 
ية من الحكم الصادر فى المعارضة فى الجنحة قضائية عليا، وقدم أيضاً صورة رسم 84
، لا يبين منها موضوع الاتهام فى هذه الجنحة، فضلًا عن 9118لسنة  8249رقم 

ضوئية لشهادة صادرة من نيابة شرق القاهرة الكلية عما تم فى الجنحة رقم  ةتقديمه صور 
 جنح مستأنف شرق القاهرة . 9119لسنة  2454

لمحكمة الدستورية العليا سبق لها إعداد تقرير فى الشق وحيث إن هيئة المفوضين با
العاجل من الدعوى الماثلة، تم عرضه على السيد المستشار رئيس المحكمة، فقرر رفض 

 . 9/5118/ 51طلب وقف التنفيذ بتاريخ 
 84بالقانون رقم  الصادر ( من قانون المحكمة الدستورية العليا48وحيث إن المادة )

يجب أن تكون الطلبات وصحف الدعاوى التى تقدم إلى " لى أنه تنص ع 9191لسنة 
المحكمة الدستورية العليا موقعاً عليها من محام مقبول للحضور أمامها أو عضو بهيئة 
قضايا الدولة بدرجة مستشار على الأقل حسب الأحوال، وأن يرفق بالطلب المنصوص 

اللذين وقع فى شأنهما التنازع ( صورة رسمية من الحكمين 45، 49) عليه فى المادتين
ير مقبول "، وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ـوالتناقض، وإلا كان الطلب غ

هاتين الصورتين لابد أن تشملا على عناصر الحكمين موضوع التنازع أو التناقض، وأن 
إجراءاً  يقدما معاً عند رفع الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا باعتبار أن ذلك يعد

جوهرياً تغيا مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل التى حددها قانون المحكمة 
الدستورية العليا وفقاً لأحكامه. لما كان ذلك، وكان المدعى لم يقدم رفق طلبه إلا صورة 
رسمية من الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى أحد طرفى التناقض، بينما لم 

ية من الحكم الصادر مـن محكمة جنح النزهة، الحد الآخر للتناقض، يقدم صورة رسم
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ولا يقدح فى ذلك تقديمه صورة رسمية من الحكم الصادر فى المعارضة عن هذا 
ت تلك الصورة من بيان واقعة الاتهام وأسباب حكم الإدانة، كما لم يقدم الحكم، إذ خلّ 

م، ومن ثم فإن الطلب الماثل صورة رسمية من الحكم الصادر فى استئناف هذا الحك
( 48رائط قبوله، أحد الشروط الجوهرية التى استلزمتها المادة )ـيكون قد تخلف عن ش

 سالفة الذكر، بما يتعين معه القضاء بعدم قبوله .
 

 فلهـذه الأسبــاب
 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
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 3005فبراير سنة  42 جلسة
 

 رئيس المحكمة          دوح مــرعىبرئاسة السيد المستشار / ممــ
دى محمد على ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ـوعضوية السادة المستشارين: حم

 وعلى عـوض محمد صالح وماهر سامى يوسف والدكتور عادل عمر شريف 
رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 

 المفوضين
     يد / ناصر إمام محمد حسنالس وحضور

 أمين السر 
 
 

 (35رقم ) قاعدة

 "تنازع " قضائية 32 لسنة 7القضية رقم 
 

سريان أحكامه المبينة في قانون المرافعات على الدعاوى الدستورية  –ترك الخصومة 
. 

تقضى  9191لسنة  84( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 54المادة )
بسريان الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية على الدعاوى الدستورية بما لا يتعارض 
وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها، ومن ثم فإنه يتعين إجابة المدعى إلى طلبه 

 وإثبات تركه للخصومة .
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 الإجــراءات
ودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم  ، أ5119بتاريخ السابع عشر من يونيه سنة 

كتاب المحكمة، طلباً للحكم بالفصل فى تنازع الاختصاص الإيجابى بين محكمة 
القضاء الإدارى وبين مجلس الشعب فى شأن تعيين الجهة المختصة بالفصل فى صحة 

فى المرحلة اللاحقة للانتهاء من عملية  5111عضويته لمجلس الشعب لسنة 
قرار وزير الداخلية بإعلان نتيجة الانتخابات، وذلك طبقاً لنص  الانتخابات وصدور

 ( من قانون المحكمة الدستورية العليا .49، 52المادتين )
 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .

كما قدم المدعى عليه السابع مذكرة طلب فيها الحكم أصلياً: برفض الدعوى 
 : بعدم قبولها .واحتياطياً 

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 

 فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

وقرر بتنازله عن الدعوى وترك  حيث إن وكيل المدعى قد مثل أمام هيئة المفوضين
الخصومة فيها، وتم ذلك فى حضور ممثل هيئة قضايا الدولة ووكيل المدعى عليه السابع 

 ولم يعترض أيهما على هذا التنازل .
ك الخصومة فى المادتين وحيث إن قانون المرافعات المدنية والتجارية قد نظم تر 

 -ممن يملكه وقبله المدعى عليه متى وقع  –(، وكان مؤدى هذا الترك 985، 989)
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إلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة على قيام الدعوى فيعود الخصوم إلى الحالة التى كانوا 
 عليها قبلها .

 
 84( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 54وحيث إن المادة )

المرافعات المدنية والتجارية على  تقضى بسريان الأحكام المقررة فى قانون 9191لسنة 
الدعاوى الدستورية بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها، 

 ومن ثم فإنه يتعين إجابة المدعى إلى طلبه وإثبات تركه للخصومة .
 

 فلهـذه الأسبــاب
 .حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة. 

 
 
 

                                       
 قضائية "تنازع". 52لسنة 5أصدرت المحكمة الدستورية العليا بذات الجلسة حكماً مماثلا في القضية رقم .
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 3005 فبراير سنة 42 جلسة
 

 رئيس المحكمة          برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى
وعضوية السادة المستشارين: حمدى محمد على وماهــر البحــيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى 

 محمود منصور وماهـر سامى يوسـف والدكتور عادل عمر شريف 
رئيس هيئة             نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 

 المفوضين
     السيد / ناصر إمام محمد حسن وحضور

 أمين السر 
 
 

 (36رقم ) قاعدة

 "تنازع " قضائية 32 لسنة 40القضية رقم 

 
التناقض في  –وحدة الموضوع  -مناطها -دعوى فض تناقض الأحكام النهائية -4

 مجال التنفيذ.
( من 52يين طبقاً للبند الثالث من المادة )مناط قبول طلب الفصل فى التناقض بين حكمين نهائ

قانون المحكمة الدستورية العليا هو أن يكون النزاع قائماً بشأن تنفيذ حكمين نهائيين، صادرين من 
جهتين قضائيتين مختلفتين، تعامدا على محل واحد، وكانا حاسمين لموضوع الخصومة، ومتناقضين، 

ين النهائيين الذى يستنهض ولاية المحكمة الدستورية الأصل فى النزاع حول التناقض بين الحكم
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شرط هذا التناقض أن يكون إعمال أحد ، للفصل فيه أن يكون هذا التناقض واقعاً فى مجال تنفيذهما
 هذين الحكمين متهادماً مع إنفاذ الأخر، ولازم ذلك أن يكون موضوعهما واحداً .

في ضوء قواعد -ها الفصل في –دعوى فض تناقض الأحكام النهائية  -3
 الاختصاص الولائي.

بالفصل فى التناقض بين  –وفقاً لقانونها  –الاختصاص المعقود للمحكمة الدستورية العليا 
حكمين نهائيين، ليس مقرراً لها بوصفها جهة طعن تفصل فيما يعرض عليها من الطعون خلال ميعاد 

الموضوعى لا ينتقل إليها لتجيل بصرها فى  محدد بقاعدة آمرة لا يجوز مخالفتها، ذلك أن النزاع
ولكنها، وأياً كانت الأخطاء التى يمكن نسبتها  –واقعية كانت أو قانونية  –العناصر التى قام عليها 

إلى الحكمين المدعى تناقضهما، أو أحدهما، لا تفصل فى شأن التناقض بينهما إلا على ضوء قواعد 
ليحدد بها لكل هيئة قضائية قسطها أو نصيبها من  الاختصاص الولائى التى ضبطها الشارع

 المنازعات التى اختصها بالفصل فيها.
 
فإن مناط قبول طلب الفصل فى التناقض بين حكمين نهائيين طبقاً للبند الثالث  -1

( من قانون المحكمة الدستورية العليا هو أن يكون النزاع قائماً بشأن 52من المادة )
صادرين من جهتين قضائيتين مختلفتين، تعامدا على محل  تنفيذ حكمين نهائيين،

واحد، وكانا حاسمين لموضوع الخصومة، ومتناقضين، بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، فإذا  
كانا غير متحدين محلاً، أو مختلفين نطاقاً فلا تناقض. وكذلك كلما كان التعارض 

تزول الشبهة فيه من خـلال التوفيق  بينهما ظاهرياً لا يتعمق الحقائق القانونية، أو كان مما
بينهما. ذلك إن الأصل فى النزاع حول التناقض بين الحكمين النهائيين الذى يستنهض 
ولاية المحكمة الدستورية للفصل فيه أن يكون هذا التناقض واقعاً فى مجال تنفيذهما، 

بما مؤداه أن شرط وهو ما يقتضى أن يكون تنفيذهما معاً متصادماً وتعذر التوفيق بينهما، 
هذا التناقض أن يكون إعمال أحد هذين الحكمين متهادماً مع إنفاذ الأخر، ولازم ذلك 
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 أن يكون موضوعهما واحداً .
 
 –وفقاً لقانونها  –حيث إن الاختصاص المعقود للمحكمة الدستورية العليا  -5

طعن تفصل فيما بالفصل فى التناقض بين حكمين نهائيين، ليس مقرراً لها بوصفها جهة 
يعرض عليها من الطعون خلال ميعاد محدد بقاعدة آمرة لا يجوز مخالفتها، ذلك أن 

واقعية كانت  –النزاع الموضوعى لا ينتقل إليها لتجيل بصرها فى العناصر التى قام عليها 
ولكنها، وأياً كانت الأخطاء التى يمكن نسبتها إلى الحكمين المدعى  –أو قانونية 
أو أحدهما، لا تفصل فى شأن التناقض بينهما إلا على ضوء قواعد  تناقضهما،

الاختصاص الولائى التى ضبطها الشارع ليحدد بها لكل هيئة قضائية قسطها أو نصيبها 
من المنازعات التى اختصها بالفصل فيها، وهى قواعد أرساها المشرع إعمالًا للتفويض 

ى تنص على أن يحدد القانون الهيئات ( من الدستور الت129المقرر بمقتضى المادة )
 القضائية، ويبين اختصاصاتها، وطريقة تشكيلها .

 
 الإجــراءات

، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب 5119بتاريخ السابع من يوليو سنة 
أولًا: وبصفة مستعجلة :وقف تنفيذ الحكم الصادر من  –المحكمة، طلباً للحكم 

ق بشقيه المستعجل  22لسنة  999ى الدعوى رقم محكمة القضاء الإدارى ف
ق،  22لسنة  199ق،  22لسنة  442والموضوعى والدعاوى المنضمة لها أرقام 

ق إدارى، والمحكوم فيها بجلستى  22لسنة  9919ق،  22لسنة  9191
، مؤقتاً لحين الفصل فى الموضوع. ثانياً: وفى الموضوع: 4/9/5119، 2/99/5111

الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى سالف البيان وعدم  الحكم بوقف تنفيذ
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 94الاعتداد به لمخالفته للقانون والدستور، والاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 
فى شأن تمتع  58/5/5119مدنى جزئى السيدة زينب بجلسة  5119لسنة 

الحقوق  الحاصلين على جنسيات أجنبية مع احتفاظهم بجنسيتهم المصرية بكافة
الدستورية والقانونية دون انتقاص لخلو التشريعات القائمة من تفرقة، وذلك باعتباره 

 الحكم الأجدر والأحـق بالتنفيذ .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى، كما قدم 

 المدعى عليه السابع مذكرة طلب فيها الحكم برفض الدعوى .
 الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .وبعد تحضير 

ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 فيها بجلسة اليوم .

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
تتحصل فى  –على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق  –حيث إن الوقائع 

المدعى كان قد تقدم لانتخابات مجلس الشعب عن دائرة الظاهر والأزبكية والمحدد  أن
. اعترض المدعى عليه السابع أمام لجنة فحص 4/99/5111لإجرائها يوم 

الاعتراضات على إدراج اسم المدعى بكشوف الترشيح على سند من عدم توافر شروط 
لديه غير مصريين، وأنه لم يؤد الخدمة الترشيح بالنسبة للأخير باعتباره ليس مصرياً ووا

العسكرية الإلزامية، ولم يعف من أدائها، كما أنه تجنس بالجنسية الفرنسية دون الحصـول 
على موافـقة السلطات المصرية إلا أن لجنة فحص الاعتراضات رفضـت الاعتراض. 

القضاء طعن المدعى عليه السابع على قرار اللجنة أمام محكمة  41/91/5119بتاريخ
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ق طالباً الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ  22لسنة  999الإدارى فى الدعوى رقم 
قرار لجنة فحص الاعتراضات، واستبعاد اسم المدعى من قائمة المرشحين لعضوية 

، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع كافة ما 5111مجلس الشعب لسنة 
قضت المحكمة فى الشق المستعجل  2/99/5111يترتب عليه من آثار. بجلسة 

بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من قبول أوراق ترشيح المدعى لعضوية 
الأزبكية والظاهر، وما يترتب  –( محافظة القاهرة 95مجلس الشعب فى الدائرة رقم )

 9/99/5111على ذلك من آثار، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان. بتاريخ 
ق أمام ذات المحكمة بطلب  22لسنة  422أقام المدعى عليه السابع الدعوى رقم 

 999بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم  –بصفة مستعجلة  –الحكم 
أجريت الانتخابات وفاز المدعى على منافسيه  4/99/5111ق. بتاريخ  22لسنة 

بإعلان فوزه  5111لسنة  99919خلية رقم بالدائرة المشار إليها، وصدر قرار وزير الدا
أقام المدعى  99/99/5111واستخرج المذكور بطاقة عضوية مجلس الشعب. بتاريخ 

ق بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير  22لسنة  199عليه السابع الدعوى رقم 
الدعـويين  الداخلية الأخير مع ما يترتب على ذلك من آثار، كما أقام المدعى عليه الثامـن

ق بـذات الطلبات السـابقة. وبجلسة  22لسنة  9919ق،  22لسنة  9191رقمى 
قضت محكمة القضاء الإدارى الدائرة السابعة فى الدعاوى سالفة البيان  4/9/5119

: الاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر  ًً بعد ضمها: أولًا: ......... ثانياً .......... ثالثاَ
وما يترتب على ذلك من  2/99/5111ق بجلسـة  22لسنة  999فى الدعوى رقم 

 5111آثار. رابعاً: إلغاء قرار لجنة الاعتراضات على مرشحى مجلس الشعب لعام 
بمحافظة القاهرة فيما تضمنه من إدراج اسم المدعى ضـمن المرشحين عـن دائرة الظاهر 

اسمه من كشوف  والأزبكية )فئات( مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استبعاد
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 5111لسنة  99919المرشحين عن هذه الدائرة. خامساً: إلغاء قرار وزير الداخلية رقم 
فيما تضمنه من إعلان فوز المدعى بمقعد الفئات عن  1/99/5111الصادر بتاريخ 

محافظة القاهرة مع ما يترتب على ذلك من آثار  -دائرة قسم شرطة الظاهر والأزبكية 
ه لعضوية مجلس الشعب وانعدام واقعة حلف اليمين، وقيده ضمن أخصها عدم اكتساب

أعضائه، وإعادة الانتخابات مجدداً بين جميع المرشحين لمقعد الفئات بهذه الدائرة عدا 
مدنى جزئى  5119لسنة  94المذكور. ثم إن المدعى عليه التاسع أقام الدعوى رقم 

صفة مستعجلة: فرض الحراسة أولًا: وب –السيدة زينب ضد المدعى طالباً الحكم 
قسم  –القضائية على العقار الكائن بشـارع الهادى المتفرع مـن شارع عبدالمجيد اللبان 

السيدة زينب بالقاهرة. ثانياً: وفى الموضوع: بفسخ عقد البيع الابتدائى المؤرخ 
والمتضمن بيع المطعون ضده الأخير للمدعى نصف العقار سالف البيان  9/9/9119

سند من أن المدعى قد تجنس بالجنسية الفرنسية مما يترتب عليه بطلان عقد البيع على 
قضت محكمة السيدة زينب الجزئية فى الدعوى  58/5/5119المشار إليه. وبجلسة 

المذكورة أولًا .... ثانياً: فى موضوع الدعوى بالرفض. وإذ رأى المدعى أن هناك تناقضاً 
وحكم محكمة السيدة زينب الجزئية، وقد صار بين حكم محكمة القضاء الإدارى 

فى أن حكم القضاء الإدارى  –من وجهة نظره  –الحكمان نهائيين، وتمثل هذا التناقض 
حرمه من الترشيح لعضوية مجلس الشعب بمقولة أنه مزدوج الجنسية لحمله الجنسية 

القانونية لهذا الفرنسية مع احتفاظه بجنسيته المصرية بما ينتقص من حقوقه الدستورية و 
السبب، بينما قضى حكم محكمة السيدة زينب الجزئية بحقه فى التملك رغم ازدواج 

فى مجال كفالة كافة الحقوق  –جنسيته ترتيباً على أن القوانين المصرية لا تقيم تفرقة 
بين من هم مصريون فقط وبين من يحمل الجنسية  –الدستورية والقانونية للمواطنين 

ضافة إلى جنسية أخرى، الأمر الذى حفز المدعى إلى اللجوء إلى المحكمة المصرية بالإ
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الدستورية العليا لفض ما رآه تنازعاً بين الحكمين المشار إليهما آنفاً، والقضاء له بطلباته 
 الواردة فى صحيفة دعواه على نحو ما سلف بيانه .

 
تهت فيه إلى رفض الطلب وقد أعدت هيئة المفوضين تقريراً برأيها فى الشق العاجل ان

العاجل، وعرض على السيد المستشار رئيس المحكمة الذى أصدر قراراً برفض الطلب 
 . 9/91/5119بتاريخ 

وحيث إن الدعوى الماثلة تقوم على أساس أن ثمة تناقض بين الحكمين سالفى 
 الإشارة إليهما .

 84ادر بالقانون رقم ( من قانون المحكمة الدستورية العليا الص52وحيث إن المادة )
 تنص على أن " تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بما يأتى : 9191لسنة 

: الفصل فى التنازع الذى يقوم بشأن تنفيذ  ًً أولًا: ......... ثانياً .......... ثالثاَ
حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أى جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات 

 ضائى والآخر من جهة أخرى منها .اختصاص ق
( منه على أن " لكل ذى شأن أن يطلب إلى المحكمة 45كما تنص المادة )

الدستورية العليا الفصل فى النزاع القائم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين فى الحالة 
ائم (. ويجب أن يبين فى الطلب النزاع الق52المشار إليها فى البند ثالثاً من المادة )

حول التنفيذ، ووجه التناقض بين الحكمين، ولرئيس المحكمة أن يأمر بناء على طلب 
 ذوى الشأن بوقف تنفيذ الحكمين أو أحدهما حتى الفصل فى النزاع " .

فإن  -وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة  -وحيث إنه تأسيساً على ما تقدم 
نهائيين طبقاً للبند الثالث من المادة مناط قبول طلب الفصل فى التناقض بين حكمين 

( من قانون المحكمة الدستورية العليا هو أن يكون النزاع قائماً بشأن تنفيذ حكمين 52)
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نهائيين، صادرين من جهتين قضائيتين مختلفتين، تعامدا على محل واحد، وكانا 
نا غير حاسمين لموضوع الخصومة، ومتناقضين، بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، فإذا كا

متحدين محلًا، أو مختلفين نطاقاً فلا تناقض. وكذلك كلما كان التعارض بينهما ظاهرياً 
لا يتعمق الحقائق القانونية، أو كان مما تزول الشبهة فيه من خـلال التوفيق بينهما. ذلك 
إن الأصل فى النزاع حول التناقض بين الحكمين النهائيين الذى يستنهض ولاية 

ورية للفصل فيه أن يكون هذا التناقض واقعاً فى مجال تنفيذهما، وهو ما المحكمة الدست
يقتضى أن يكون تنفيذهما معاً متصادماً وتعذر التوفيق بينهما، بما مؤداه أن شرط هذا 
التناقض أن يكون إعمال أحد هذين الحكمين متهادماً مع إنفاذ الأخر، ولازم ذلك أن 

 يكون موضوعهما واحداً .
بالفصل  –وفقاً لقانونها  –لاختصاص المعقود للمحكمة الدستورية العليا وحيث إن ا

فى التناقض بين حكمين نهائيين، ليس مقرراً لها بوصفها جهة طعن تفصل فيما يعرض 
عليها من الطعون خلال ميعاد محدد بقاعدة آمرة لا يجوز مخالفتها، ذلك أن النزاع 

واقعية كانت أو  –العناصر التى قام عليها  الموضوعى لا ينتقل إليها لتجيل بصرها فى
ولكنها، وأياً كانت الأخطاء التى يمكن نسبتها إلى الحكمين المدعى  –قانونية 

تناقضهما، أو أحدهما، لا تفصل فى شأن التناقض بينهما إلا على ضوء قواعد 
بها الاختصاص الولائى التى ضبطها الشارع ليحدد بها لكل هيئة قضائية قسطها أو نصي

من المنازعات التى اختصها بالفصل فيها، وهى قواعد أرساها المشرع إعمالًا للتفويض 
( من الدستور التى تنص على أن يحدد القانون الهيئات 999المقرر بمقتضى المادة )

 القضائية، ويبين اختصاصاتها، وطريقة تشكيلها .
ماثلة، فإن الثابت من وحيث إنه بإنزال المبادئ المستقرة السابقة على الدعوى ال

الأوراق أن حدىّ التناقض المدعى به يتمثلان فى الحكم الصادر من محكمة القضاء 
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الإدارى، وينصرف فى موضوعه إلى مسألة الحق فى الترشيح لعضوية مجلس الشعب 
ومدى تمتع المدعى به وقوفاً على صحة القرارات الصادرة بقبول ترشيحه هذا وبإعلان 

مجلس، أما الحد الآخر فهو الحكم الصادر من محكمة السيدة زينب فوزه بعضوية ال
الجزئية ويتصل بحق الملكية ومدى أحقية المدعى فى التمتع به وما يتفرع عنه من 
حقوق وخاصة الحق فى التصرف، وبالتالى الأثر القانونى المترتب على عقد شرائه أحد 

 -خ ذلك العقد، وكلا الحكمين العقارات استجلاء لمعرفة أحقية البائع فى طلب فس
مختلف فى موضوعه عن الآخر، ويمكن لذلك تنفيذهما  –حسبما هو جلىّ من الأوراق 

معاً دون تعارض أو تصادم، ولا ينال من ذلك أن كلًا من الحكمين قد ناقش مسألة 
الحصول على جنسية أخرى وازدواجها مع الجنسية المصرية، وانتهى حكم القضاء 

طروح إلى تأثر الحق فى الترشيح لعضوية مجلس الشعب سلبياً بذلك، على الإدارى الم
حين انتهى حكم القضاء العادى إلى عدم تأثر حق الملكية بهذه المسألة، ذلك أن 
تعرض الحكمين لهذا الأمر كان بمناسبة حسم الدعوى الخاصة به دون أن يرقى إلى 

ذوى الجنسية المزدوجة، ولا وضع قاعدة عامة أو ضابط محدد للحقوق المختلفة ل
اختصاص للمحكمة الدستورية العليا فى حسم الخلاف بين ما ذهب إليه الحكمان فى 
هذا الشأن، وإنما يقتصر بحثها على المفاضلة بين الحكمين النهائيين المتناقضين على 

أيهما صدر من الجهة  –على ضوئها  –أساس من قواعد الاختصاص الولائى لتحدد 
 ولاية الفصل فى الدعوى وأحقهما بالتالى بالتنفيذ . التى لها

 وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان مؤداه ولازمه انتفاء مناط قبول دعوى التنازع.
 

 فلهـذه الأسبــاب
 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
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 3005فبراير سنة  42 جلسة
 

رئيس             برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 حكمةالم

ى وماهــر البحـيرى وعدلى محمود منصور وأنور ادة المستشارين: حمـدى محمـد علـوبحضور الس
 رشاد العاصى ومحمد عبد العزيز الشناوى والدكتور عادل عمر شريف .

رئيس هيئة               وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
 المفوضين

       حسنوحضور السيد / ناصر إمام محمد 
 أمين السر 

 
 

 (37رقم ) قاعدة

 "تنازع " قضائية 31 لسنة 44القضية رقم 

 
 ماهيتها". –صورة رسمية من الأحكام  -دعوى فض تناقض الأحكام النهائية "شرطها

( صورة رسمية من الحكمين 45، 49يجب أن يرفق بالطلب المنصوص عليه فى المادتين )
التناقض وإلا كان الطلب غير مقبول ". بما مؤداه أن الصور الرسمية  اللذين وقع فى شأنهما التنازع أو

التى قصد إليها المشرع فى هذا النص، هى الصور الرسمية كما حددها قانون الإثبات، وذلك بأن 
تكون صوراً تنفيذية للأحكام التى يثار تنازعها أو تناقضها، أو تكون صوراً رسمية من ذات المحاكم 
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 الأحكام . التى أصدرت هذه
 

 84( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48حيث إن المادة )
تنص على أنه: " يجب أن تكون الطلبات وصحف الدعاوى التى تقدم  1191لسنة 

إلى المحكمة الدستورية العليا موقعاً عليها من محام مقبول للحضور أمامها أو عضو 
ة مستشار على الأقل حسب الأحوال، وأن يرفق بالطلب بهيئة قضايا الدولة بدرج

( صورة رسمية من الحكمين اللذين وقع فى 45، 41المنصوص عليه فى المادتين )
شأنهما التنازع أو التناقض وإلا كان الطلب غير مقبول ". بما مؤداه أن الصور الرسمية 

ددها قانون الإثبات، التى قصد إليها المشرع فى هذا النص، هى الصور الرسمية كما ح
وذلك بأن تكون صوراً تنفيذية للأحكام التى يثار تنازعها أو تناقضها، أو تكون صوراً 

 رسمية من ذات المحاكم التى أصدرت هذه الأحكام .
 

 الإجــراءات
، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى 5115بتاريخ الخامس من شهر مايو سنة 

ولًا: بصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم الصادر فى قلم كتاب المحكمة، بطلب الحكم أ
جنح  9111لسنة  5944المعادى والمستأنفة برقم  9114لسنة  994الجنحة رقم 

مستأنف جنوب القاهرة. ثانياً: وفى الموضوع بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء 
محكمة " قضائية " المؤيد بقضاء ال 25لسنة لسنة  4419الإدارى فى الدعوى رقم 

 " قضائية ". 88لسنة  4592الإدارية العليا فى الطعن رقم 
 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الدعوى.

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
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ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 اليوم .فيها بجلسة 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن الوقائع تتحصل ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ فى أن 
بتعديل مستوى العقار المملوك لها  9112لسنة  95المدعية حصلت على التصريح رقم 

ن المدعى عليه الرابع إلى مستوى الإسكان الفاخر، وتشييد عدة ملحقات به، إلا أ
بوقف أعمال البناء بذلك العقار استناداً إلى ارتكاب  9119لسنة  99أصدر القرار رقم 

، وقيد 9119لسنة  999المدعية بعض المخالفات، التى تحرر بشأنها المحضر رقم 
لقيامها بأعمال بناء دون ترخيص من الجهة المختصة  9114لسنة  994جنحة برقم 

. حكمت المحكمـة بتغريم المدعية 9199لسـنة  919ام القانون رقم بالمخالفة لأحك
جنيه قيمة الأعمال المخالفة والإزالة، فاستأنفت هذا الحكم بالاستئناف رقم  4121
قضت  94/4/9111جنح مستأنف جنوب القاهرة. وبجلسة  9111لسنة  5944

ميعاد، وفى المعارضة المحكمة غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلًا للتقرير به بعد ال
الاستئنافية قضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن. وكانت المدعية قد أقامت 

" قضائية " أمام محكمة القضاء الإدارى، طعناً على قرار  25لسنة  4419الدعوى رقم 
وقف أعمال البناء فى العقار المملوك لها، وحكمت المحكمة بوقف تنفيذ القرار 

 4592، وتأيد هذا الحكم بقضاء المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم المطعون فيه
" قضائية "، وإذ ارتأت المدعية أن ثمة تناقضاً بين الحكم الصادر من محكمة  88لسنة 

جنح مستأنف، والحكم الصادر من  9111لسنة  5944جنوب القاهرة فى القضية رقم 
" قضائية "، ويتعذر تنفيذهما  88لسنة  4592المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 
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 معاً، فقد أقامت دعواها الماثلة .
 

وقدمت المدعية رفق صحيفة دعواها حافظة مستندات طويت على صور ضوئية من 
جنح المعادى، والحكم الصادر فى  9114لسنة  994الحكم الصادر فى القضية رقم 

لقاهرة، والحكم الصادر فى جنح مستأنف جنوب ا 9111لسنة  5944الاستئناف رقم 
ذات القضية باعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن، والحكم الصادر من محكمـة 

" قضائية، وكذلك صورة ضوئية من  25لسنة  4419القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 
"  88لسنة  4592شهادة من قسم الجدول بالمحكمة الإدارية العليا فىالطعن رقم 

 يا " .قضائية ـ عل
وحيث إن هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا قد سبق لها إعداد تقرير فى 
الشق العاجل من الدعوى الماثلة، تم عرضه على السيد المستشار رئيس المحكمة، فقرر 

 رفض طلب وقف التنفيذ . 49/9/5114بتاريخ 
در من محكمة وحيث إن المدعية تطلب الفصل فى التناقض القائم بين الحكم الصا

، والحكم الصادر من المحكمة 9111لسنة  5944الجنح المستأنفة فى القضية رقم 
 " قضائية "، وتنفيذ الحكم الأخير . 88لسنة  4592الإدارية العليا فى الطعن رقم 

 84( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48وحيث إن المادة )
ه: " يجب أن تكون الطلبات وصحف الدعاوى التى تقدم تنص على أن 9191لسنة 

إلى المحكمة الدستورية العليا موقعاً عليها من محام مقبول للحضور أمامها أو عضو 
بهيئة قضايا الدولة بدرجة مستشار على الأقل حسب الأحوال، وأن يرفق بالطلب 

ين وقع فى ( صورة رسمية من الحكمين اللذ45، 49المنصوص عليه فى المادتين )
شأنهما التنازع أو التناقض وإلا كان الطلب غير مقبول ". بما مؤداه أن الصور الرسمية 
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التى قصد إليها المشرع فى هذا النص، هى الصور الرسمية كما حددها قانون الإثبات، 
وذلك بأن تكون صوراً تنفيذية للأحكام التى يثار تنازعها أو تناقضها، أو تكون صوراً 

ذات المحاكم التى أصدرت هذه الأحكام. إذ كان ذلك، وكان الثابت أن  رسمية من
صور الأحكام التى قدمتها المدعية كافة، وصورة الشهادة الصادرة من المحكمة الإدارية 
العليا، هى مجرد صور ضوئية، وبالتالى تكون صور غير رسمية وفقاً للتحديد الوارد 

ن الدعوى الماثلة أحد شرائط قبولها التى بأحكام قانون الإثبات، ومن ثم يتخلف ع
 ( من قانونها، بما لازمه القضاء بعدم قبول الدعوى .48استلزمها المشرع فى المادة )

 
 فلهـذه الأسبــاب

 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى. 
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 3005فبراير سنة  42 جلسة
 

 رئيس المحكمة          برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى
عضوية السادة المستشارين: على عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار وماهـر سـامى يوسـف و 

 ومحمد خـيرى طـه وسـعيد مرعـى عمرو وتهانى محمد الجبالى
رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 

 المفوضين
     السيد / ناصر إمام محمد حسن وحضور

 أمين السر 
 
 

 (31رقم ) قاعدة

 "تنازع " قضائية 35 لسنة 43القضية رقم 
 

 دعوى تنازع الاختصاص الإيجابي " مناطها". -4
( من 52مناط قبول دعوى الفصل فى تنازع الاختصاص الإيجابى وفقاً للبند " ثانياً " من المادة )

د أمام جهتين من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واح
 جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ولا تتخلى إحداهما عن نظرها .

 
 قضاء إداري " الإحالة إلى هيئة مفوضي الدولة لا تفيد التمسك". -3

الإحالة إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضير المنازعة الإدارية وتهيئتها للمرافعة لا ينطوى على قضاء 
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ضاء الإدارى باختصاصها أو مضيها فى نظر المنازعة المطروحة عليها، إذ لن يصدر من محكمة الق
قضاء منها قبل عرض المنازعة عليها من هيئة مفوضى الدولة مشفوعة بتقريرها عن كل الجوانب 
الواقعية والقانونية المثارة فيها على ضوء الطلبات الختامية فى الدعوى، سواء كان هذا القضاء متعلقاً 

 ولايتها فى نظر الدعوى أو صادراً فى موضوعها.ب
مناط قبول دعوى الفصل فى تنازع الاختصاص الإيجابى وفقاً للبند " ثانياً " من  -1

لسنة  84( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 52المادة )
ضاء أو هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات الق – 1191

 الهيئات ذات الاختصاص القضائى ولا تتخلى إحداهما عن نظرها .
 

( من قانون مجلس الدولة الصادر 51، 59من المقرر وفقاً لأحكام المادتين ) -5
أن المنازعة الإدارية لا تعتبر مطروحة للفصل فيها على  1195لسنة  89بالقانون رقم 

مفوضى الدولة بتحضيرها وتهيئتها للمرافعة جهة القضاء الإدارى إلا بعد أن تقوم هيئة 
على ضوء الطلبات الختامية التى أبداها الخصوم، ثم تقدم تقريراً مسبباً فى نهاية المطاف 
بالرأى القانونى إلى رئيس المحكمة لتعيين تاريخ الجلسة التى تنظر فيها الدعوى، بما 

عة الإدارية وتهيئتها للمرافعة لا مفاده أن الإحالة إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضير المناز 
ينطوى على قضاء من محكمة القضاء الإدارى باختصاصها أو مضيها فى نظر المنازعة 
المطروحة عليها، إذ لن يصدر قضاء منها قبل عرض المنازعة عليها من هيئة مفوضى 

وء الدولة مشفوعة بتقريرها عن كل الجوانب الواقعية والقانونية المثارة فيها على ض
الطلبات الختامية فى الدعوى، سواء كان هذا القضاء متعلقاً بولايتها فى نظر الدعوى أو 

 صادراً فى موضوعها. الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .
 

 الإجــراءات
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، أقامت المدعية الدعوى الماثلة بإيداع صحيفتها قلم 5114أكتوبر سنة  99بتاريخ 
ة تعيين الجهة القضائية المختصة بنظر الطعن على قرار الإزالة رقم كتاب المحكمة، طالب

ق قضاء 99لسنة 4294حـى غـرب أسـيوط موضوع الدعوى رقم  9111لسنة  949
لسنة  949والدعوى رقم  99/99/5114إدارى أسيوط والمحـدد لنظـرها جلسة 

عالى  ق استئناف 94لسنة  519مدنى كلى مساكن أسيوط المستأنفة برقم  5119
 والتى لم تتخل إحداهما عن نظر النزاع . 4/99/5114أسيوط والمحدد لنظرها جلسة 

أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة انتهت فيها إلى اختصاص جهة القضاء العادى بنظر 
 النزاع .

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم  ونظُرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر

 فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أنه 
حى  9119لسنة  949صدر لصالح المدعى عليه الخامس بالدعوى الراهنة القرار رقم 

 994يوط بإزالة وإخلاء العقار موضوع القرار. فأقامت المدعية الدعوى رقم غرب أس
قضت  41/2/5111أمام محكمة أسيوط الابتدائية طعناً عليه، وبجلسة  9111لسنة 

المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء 
ق قضاء إدارى أسيوط وأحيلت  99سنة ل 4294الإدارى بأسيوط فقيدت الدعوى برقم 
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 . 99/99/5114لهيئة المفوضين وحدد لها جلسة 
كما أقام المدعى عليه الرابع فى هذه الدعوى )بصفته أحد مستأجرى العقار سالف 

مساكن طعون أسيوط طعناً على ذات القرار  5119لسنة  949البيان( الدعوى رقم 
 بالدعوى الراهنة . ضد المدعى عليهم الأول والثانى والخامس

كما تدخلت المدعية فى الدعوى الحاضرة خصماً هجومياً فى تلك الدعوى عن 
نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر / أحمد وزينب، بطلب الحكم استعجالًا 

 وقف تنفيذ القرار وموضوعاً إلغاءه .
فض، وحيث إن المحكمة الابتدائية قضت فى دعوى المساكن سالفة الذكر بالر 

فطعنت عليه المدعية فى الدعوى الدستورية بالاستئناف، وأثناء نظر الاستئناف تراءى لها 
أن هذا الأمر يشكل إحدى حالات تنازع الاختصاص لتمسك كل من محكمة القضاء 
الإدارى ومحكمة أسيوط الابتدائية بولايتها بنظر الدعوى المقامة أمام كل ولماّ يصدر 

من أيهما فأقامت دعواها الحاضرة بطلب تعيين الجهة القضائية حكماً منهياً للخصومة 
 المختصة بنظر النزاع .

وحيث إن مناط قبول دعوى الفصل فى تنازع الاختصاص الإيجابى وفقاً للبند " ثانياً 
لسنة  84( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 52" من المادة )

عوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو هو أن تطرح الد – 9191
 الهيئات ذات الاختصاص القضائى ولا تتخلى إحداهما عن نظرها .

وحيث إنه وإن كان الثابت من الأوراق أن محكمة أسيوط الابتدائية قد قضت برفض 
ى الدعوى، إلا أن المدعية لم ترفق بالطلب الماثل ما يدل على أن محكمة القضاء الإدار 

قد قضت باختصاصها بالفصل فى المنازعة المطروحة أمامها أو مضت فى نظرها مما 
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يفيد عدم تخليها عنها حتى يمكن القول بأن هناك تنازعاً إيجابياً على الاختصاص بين 
جهتى القضاء العادى والإدارى يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه، ولا ينال من 

ق إدارى أسيوط فى مرحلة التحضير  99لسنة  4294ذلك القول بأن الدعوى رقم 
( من قانون 51، 59بهيئة مفوضى الدولة، ذلك إنه من المقرر وفقاً لأحكام المادتين )

أن المنازعة الإدارية لا تعتبر  9195لسنة  89مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 
مفوضى الدولة  مطروحة للفصل فيها على جهة القضاء الإدارى إلا بعد أن تقوم هيئة

بتحضيرها وتهيئتها للمرافعة على ضوء الطلبات الختامية التى أبداها الخصوم، ثم تقدم 
تقريراً مسبباً فى نهاية المطاف بالرأى القانونى إلى رئيس المحكمة لتعيين تاريخ الجلسة 

زعة التى تنظر فيها الدعوى، بما مفاده أن الإحالة إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضير المنا
الإدارية وتهيئتها للمرافعة لا ينطوى على قضاء من محكمة القضاء الإدارى باختصاصها 
أو مضيها فى نظر المنازعة المطروحة عليها، إذ لن يصدر قضاء منها قبل عرض المنازعة 
عليها من هيئة مفوضى الدولة مشفوعة بتقريرها عن كل الجوانب الواقعية والقانونية المثارة 

ضوء الطلبات الختامية فى الدعوى، سواء كان هذا القضاء متعلقاً بولايتها فى فيها على 
 نظر الدعوى أو صادراً فى موضوعها. الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .

 
 فلهـذه الأسبــاب

 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
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 3005فبراير سنة  42 جلسة
 

رئيس            مرعى برئاسة السيد المستشار / ممدوح
 المحكمة

وبحضور السادة المستشارين: على عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز 
 الشـناوى وماهـر سامى يوسـف ومحمـد خيرى طه وتهانى محمد الجبالى .

رئيس هيئة              وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
 المفوضين

               د / ناصر إمام محمد حسنوحضور السي
 أمين السر

 
 

 (39رقم ) قاعدة

 "تنازع " قضائية 36 لسنة 2القضية رقم 

 
 عدم قبول". –جهة قضاء واحدة  -دعوى فض تناقض الأحكام النهائية "مناطها

ً للبند  مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقا
( من قانون المحكمة الدستورية العليا، أن يكون أحد الحكمين صادراً من 52ثالثاً من المادة )

ً من جهة قضائية أخرى، وأن  إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر صادرا
 يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، فإذا كان التناقض المدعى
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وجوده واقعاً بين حكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة، تولت المحكمة 
المختصة بتلك الجهة تقويم اعوجاجها تصويباً لما يكون قد شابها من خطأ فى تحصيل الوقائع أو 

 تطبيق القانون أو هما معاً.
ن نهائيين حيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمي

( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر 52متناقضين طبقاً للبند ثالثاً من المادة )
، هو ـ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن يكون 1191لسنة  84بالقانون رقم 

أحد الحكمين صادراً من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر 
ً من جهة قضا ئية أخرى، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه وتناقضا بحيث صادرا

يتعذر تنفيذهما معاً، مما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب تناقض الأحكام النهائية 
وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذى يكون بين أحكام صادرة من 

تصاص القضائى، فإذا كان أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاخ
التناقض المدعى وجوده واقعاً بين حكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضاء 
واحدة، تولت المحكمة المختصة بتلك الجهة تقويم اعوجاجها تصويباً لما يكون قد 

 شابها من خطأ فى تحصيل الوقائع أو تطبيق القانون أو هما معاً 
 

 الإجــراءات
، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب 5118يل سنة إبر  99بتاريخ 

المحكمة الدستورية العليا طالباً الحكم بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر ضده 
جنح مركز دمنهور لحين الفصل فى التنازع، وفى  9114لسنة  98249فى الجنحة رقم 

 55942إليه والحكم رقم الموضوع الفصل فى النزاع القائم بشأن تنفيذ الحكم المشار 
 جنح مينا البصل، وإلغاء الحكم الصادر ضده وعدم الاعتداد به . 5119لسنة 
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 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
أمر السيد المستشار رئيس المحكمة برفض طلب وقف التنفيذ  9/4/5118وبتاريخ 

. 
 ة المفوضين تقريراً برأيها .وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئ

ونظُرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 فيها بجلسة اليوم .

 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 
 98249انت قد قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية فى الجنحة رقم النيابة العامة ك

توصل إلى  41/9/9114جنح مركـز دمنهـور، بوصفه أنه فى يوم  9114لسنة 
الاستيلاء على المبلغ النقدى المملوك لماهر فتحى سليمان وذلك بطريق الاحتيال بأن 

ة المنزلاوى لتجارة نقل السويس، السابق بيعه لها لشرك 4992باع له السيارة رقم 
قضت المحكمة بحبسه ستة أشهر مع الشغل  59/9/9111السيارات، وبجلسة 

وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ وأصبح هذا الحكـم نهائيـاً وباتاً وتم تنفـيذ عقـوبة الحبس 
. كما أنه أقيمت الجنحة المباشرة 99/9/5118إلى  91/9/5118عليه اعتباراً من 

جنح مينا البصل )بالإسكندرية( ضد كل من عادل الشربينى  5119ة لسن 55942رقم 
المنزلاوى وناصر عبد الحليم إبراهيم ومحمد سعد حسن سلامة، على سند ارتكابهم 

من قانون العقوبات، لتوصلهم بطريق الاحتيال  449/9جريمة النصب المؤثمة بالمادة 
لمدعية بالحق المدنى، وذلك بأن باع إلى الاستيلاء على المبلغ النقدى المملوك للشركة ا

نقل السويس نظير مبلغ  4992السيارة رقم  91/9/9114لها المتهم الأول بتاريخ 
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اثنين وستين ألف جنيه استلمها بالكامل، ووقع المتهم الثانى )الذى يعمل سائقاً لدى 
شركة الأول( على عقد البيع على اعتبار أن السيارة مسجلة باسمه، وبعد أن قامت ال

المدعية بالحق المدنى ببيع السيارة لآخر يدعى ماهر فتحى محمد سليمان، تقدم 
زاعماً قيامه بشراء تلك السيارة من الشركة  5/4/9114المتهم الثالث ببلاغ ضدها فى 

 99/8/5115المدعية بالحـق المدنـى ووقـع المتهـم الأول علـى عقـد البيـع. وبجلسة 
حة بحبس كل منهم ثلاثة أشهر مع الشغل، وكفالة مائتى قضت المحكمة فى تلك الجن

جنيه لإيقاف التنفيذ وقد أصبح هذا الحكم نهائياً بعدم الطعن عليه، وإذ تراءى للمدعى 
أن هناك تناقضاً بين هذا الحكم وبين الحكم الصادر بإدانته فى الجنحة سالفة البيان 

 فيها، فقد أقام الدعوى الماثلة . والذى بدأ فى تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها عليه
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين 

( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر 52متناقضين طبقاً للبند ثالثاً من المادة )
ن يكون ، هو ـ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أ9191لسنة  84بالقانون رقم 

أحد الحكمين صادراً من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر 
صادراً من جهة قضائية أخرى، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه وتناقضا بحيث 
يتعذر تنفيذهما معاً، مما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب تناقض الأحكام النهائية 

ية الفصل فيه، هو ذلك الذى يكون بين أحكام صادرة من وتنعقد لهذه المحكمة ولا
أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، فإذا كان 
التناقض المدعى وجوده واقعاً بين حكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضاء 

ما يكون قد واحدة، تولت المحكمة المختصة بتلك الجهة تقويم اعوجاجها تصويباً ل
شابها من خطأ فى تحصيل الوقائع أو تطبيق القانون أو هما معاً، لما كان ذلك وكان 
الحكمان المدعى بوقوع تناقض بينهما فى الدعوى الماثلة، صادرين من محكمتين 
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 تابعتين لجهة قضائية واحدة، هى جهة القضاء العادى، فإن الدعوى تكون غير مقبولة .
 فلهـذه الأسبــاب

 مت المحكمة بعدم قبول الدعوى .حك
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 3005فبراير سنة  42 جلسة
 

 رئيس المحكمة          برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى
ام منصـور وأنور رشاد العاصى وإلهـ وعضوية السادة المستشارين: حمدى محمد على وعدلى محمود

 شيش نجيب نــوار ومحمد عبدالعزيز الشناوى والسيد عبدالمنعم ح
رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 

 المفوضين
     السيد / ناصر إمام محمد حسن وحضور

 أمين السر 
 
 

 (20رقم ) قاعدة

 "تنازع " قضائية 36 لسنة 7القضية رقم 
 

 عدم قبول". –جهة قضاء واحدة  -دعوى فض تناقض الأحكام النهائية "مناطها 
قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين طبقاً للبند ثالثاً من  مناط
ً من أية جهة من 52المادة ) ( من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون أحد الحكمين صادرا

جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من جهة أخرى، وأن يكونا قد حسما النزاع 
موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً ولا تمتد ولايتها بالتالى على فض التناقض بين فى 

الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة واحدة منها ذلك أن المحكمة الدستورية العليا لا تعتبر جهة 
ر على طعن فى هذه الأحكام ولا اختصاص لها بالتالى بمراقبة التزامها حكم القانون. بل يقتص
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المفاضلة بين الحكمين النهائيين المتناقضين على أساس قواعد الاختصاص الولائى لتحدد أيهما 
 صدر من الجهة التى لها ولاية الفصل فى الدعوى وأحقها بالتالى فى التنفيذ .

حيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين 
ً للبند ثالثاً م ( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 52ن المادة )طبقا

ً من أية جهة من جهات 1191لسنة  84رقم  ، هو أن يكون أحد الحكمين صادرا
القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من جهة أخرى، وأن يكونا قد حسما 

ا مؤداه أن النزاع الذى يقوم النزاع فى موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، بم
بسبب التناقض بين الأحكام وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذى 
يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص 
القضائى، ولا تمتد ولايتها بالتالى على فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم 

واحدة منها ذلك أن المحكمة الدستورية العليا لا تعتبر جهة طعن فى هذه  تابعة لجهة
الأحكام ولا اختصاص لها بالتالى بمراقبة التزامها حكم القانون أو مخالفتها لقواعده 
تقويماً لإعوجاجها وتصويباً لأخطائها، بل يقتصر على المفاضلة بين الحكمين النهائيين 

أيهما صدر  –على ضوئها  –لاختصاص الولائى لتحدد المتناقضين على أساس قواعد ا
 من الجهة التى لها ولاية الفصل فى الدعوى وأحقها بالتالى فى التنفيذ .

 
 الإجــراءات

، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب 5118بتاريخ العشرين من أبريل سنة 
ر فى الاستئناف رقم المحكمة، طالباً الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصاد

قضائية قنا. وفى الموضوع بالاعتداد بالحكم الصادر فى الاستئناف رقـم  55لسنة  494
 قضائية الإسماعيلية " مأمورية الطور " . 95لسنة  29
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 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
 

لمحكمة إصدار الحكم ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت ا
 فيها بجلسة اليوم .

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 

المملوك لشركة ألميه للفنادق السياحية وهى إحدى  –فندق أبروتيل بالاس شرم الشيخ 
جنوب  5119لسنة  548القابضة. كان قد أقام الدعوى رقم  شركات مجموعة ترافكو

سيناء الابتدائية، ضد صندوق الخدمات المحلية والتنمية المحلية لمحافظة جنوب سيناء 
والسيد / محافظ جنوب سيناء بطلب وقف تحصيل الرسوم المقررة على فاتورة إقامة 

ا، نفاذاً لقضاء المحكمة النزلاء بالفندق، وإلزام المدعى عليهما برد ما حصل منه
قضائية " دستورية "، والذى قضى بعدم  94لسنة  49الدستورية العليا فى القضية رقم 

بشأن الرسوم الموحـدة  9199لسنة  541دستورية قرار وزير الإدارة المحلية رقم 
للمجالس المحلية، وبسقوط الأحكام التى تضمنتها المادة الرابعة من قانون إصدار قانون 

، وكذلك تلك التى احتواها 9191لسنة  84ظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ن
، فقضى للمدعى بطلباته، وتأيد ذلك 9111لسنة  491قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

قضائية الإسماعيلية " مأمورية الطور "   95لسنة  29بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 
المملوك للشركة القابضة المالكة للفندق  –ى صن فندق مكاد –كما أقام المدعى 

الغردقة الابتدائية ضد  5119لسنة  941المدعى فى الدعوى السابقة الدعوى رقم 
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المدعى عليهما بطلب الحكم بوقف تحصيل الرسوم المقررة على فاتورة النزلاء بالفندق، 
بالاستئناف رقم ورد ما تحصل منها. وقضت المحكمة برفض الدعوى، وتأيد هذا الحكم 

فى الدعوى الدستورية  –قضائية قنا، الأمر الذى ارتأى معه المدعى  55لسنة  494
أن الحكم الأول الذى صار نهائياً، يتناقض مع الحكم الأخير، باعتبار أن  –الراهنة 

المدعى فى كلا الدعويين مملوك لشركة واحدة، مما حدا به لإقامة الدعوى الماثلة طالباً 
، 9191لسنة  84( من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 52كم المادة )إعمال ح

 والقضاء له بطلباته المشار إليها آنفاً .
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين 

القانون ( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر ب52طبقاً للبند ثالثاً من المادة )
، هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أية جهة من جهات 9191لسنة  84رقم 

القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من جهة أخرى، وأن يكونا قد حسما 
النزاع فى موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، بما مؤداه أن النزاع الذى يقوم 

عقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذى بسبب التناقض بين الأحكام وتن
يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص 
القضائى، ولا تمتد ولايتها بالتالى على فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم 

طعن فى هذه  تابعة لجهة واحدة منها ذلك أن المحكمة الدستورية العليا لا تعتبر جهة
الأحكام ولا اختصاص لها بالتالى بمراقبة التزامها حكم القانون أو مخالفتها لقواعده 
تقويماً لإعوجاجها وتصويباً لأخطائها، بل يقتصر على المفاضلة بين الحكمين النهائيين 

أيهما صدر  –على ضوئها  –المتناقضين على أساس قواعد الاختصاص الولائى لتحدد 
 لتى لها ولاية الفصل فى الدعوى وأحقها بالتالى فى التنفيذ .من الجهة ا

وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الحكمان النهائيان المدعى بوقوع التناقض بينهما 
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قد صدرا من جهة قضاء واحدة هى جهة القضاء العادى، فإن طلب تحديد أى من 
مفتقراً لأساس صحيح الحكمين هو الواجب التنفيذ من هذه المحكمة يكون قد جاء 

من القانون، بما يقتضى الحكم بعدم قبول الدعوى المرفوع بها هذا الطلب، ودون ما 
 حاجة لبحث مدى اتحاد الخصوم فى الحكمين المدعى تناقضهما .

أو كليهما  –وحيث إنه من المقرر أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين 
بينهما، وإذ تهيأ ذلك النزاع للفصل فى  فرع من أصل النزاع حول فض التناقض –

موضوعه، فإن مباشرة رئيس المحكمة الدستورية العليا اختصاص البت فى هذا الطلب قد 
 صار غير ذى محل .

 
 فلهـذه الأسبــاب

 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
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 3005فبراير سنة  42 جلسة
 

 رئيس المحكمة          برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى
وعضوية السادة المستشارين: حمدى محمد على وماهــر البحــيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى 

 محمود منصور وأنـور رشـاد العاصى والدكتور عادل عمر شريف 
رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 

 المفوضين
     حسن السيد / ناصر إمام محمد وحضور

 أمين السر 
 
 

 (24رقم ) قاعدة

 "تنازع " قضائية 36 لسنة 1القضية رقم 
 

 دعوى فض التناقض "مناط قبولها". -4
ً من إحدى جهات القضاء أو  مناط قبول دعـوى فض التناقض أن يكون أحد الحكمين صادرا

ع فى موضوعه، هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزا 
 وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً.

 

طعون انتخابية "تقرير محكمة النقض في الطعون الانتخابية لا يصلح حداً  -3
 للتناقض".

ولاية محكمة النقض فى شأن الطعون الانتخابية لا تتعدى التحقيق فيها إذا ما أحيلت إليها من 
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تعتبر ولاية قضاء، وما تعده من تقارير فى شأنها لا  مجلس الشعب، فولايتها عليها والحال كذلك لا
 يعدو أن يكون رأياً لا تنعقد به؛ وبهـذه المثابة فهـى لا تصلح لأن تكون حداً للتناقض المدعى به.

 تفسير "قرار التفسير التشريعي لا يصلح حداً ". -2
ً للتناقض ، ذلك أنه لا يحسم نزاعاً قرار التفسير التشريعى المشار إليه فإنه لا يصلح بدوره حدا

 موضوعياً.
 
( " ثالثا " من 52مناط قبول دعـوى فض التناقض المنصوص عليها فـى المادة ) -1

وعلى ما جرى به  – 1191لسنة  84قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 
لا يتحقق إلا إذا كان أحد الحكمين صادراً من إحدى جهات القضاء أو  –قضاؤها 
ت اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع فى هيئة ذا

موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، فإذا كان واقعاً بين حكمين صادرين من 
هى  –على تعدد درجاتها  –محكمة تابعة لجهة قضاء واحدة، فإن محاكم هذه الجهة 

 لقواعد المعمول بها فى نطاقها .التى تكون لها ولاية الفصل فيه وفقاً ل
 
فى مفهوم المادة  –ولاية محكمة النقض فى شأن الطعون الانتخابية لا تتعدى  -5
التحقيق فيها إذا ما أحيلت إليها من مجلس الشعب، فولايتها عليها  –من الدستور  14

كون رأياً والحال كذلك لا تعتبر ولاية قضاء، وما تعده من تقارير فى شأنها لا يعدو أن ي
لا تنعقد به خصومة، ولا يلزم للفصل فى المنازعة التى يتعلق بها هذا الرأى، مراعاة حد 

وبهـذه المثابة فهـى لا تصلح لأن ؛ أدنى مـن إجـراءات التقاضى، أو ضماناته الرئيسية
 تكون حداً للتناقض المدعى به .

 
وره حداً للتناقض، ذلك أن قرار التفسير التشريعى المشار إليه، فإنه لا يصلح بد -4
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ما يصدر عن هذه المحكمة، لا يحسم نزاعاً موضوعياً، ولا يتصور بالتالى أن يشجر 
 تنازع بينه وبين حكم صادر من إحدى جهات القضاء.

 الإجــراءات
، أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم 5118بتاريخ الثالث عشر من مايو سنة 

أولًا: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من كتاب المحكمة، طلباً للحكم: 
ق ثانياً: وفى الموضوع:  22لسنة  9958محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 

( الحكم الصادر من محكمة القضاء 9بإزالة التناقض والتنازع بين الأحكام الآتية: )
و  189اوى أرقام ( الحكم الصادر منها فى الدعـ5الإدارى فى الدعوى سالفة الذكر. )

( تقرير محكمة النقض فى الطعون 4قضائية ) 22لسنة  9149و  9111و  144
 914و 259و 841و 894و 824و 449و 444و 452و 459و 594أرقام 

( قرار 8مجلس الشعب ) 5111لسنة  449و 919و 994و 999و 949و 994و
قضائية "  59نة لس 9التفسير الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الطلب رقم 

والحكم بتغليب تقرير محكمة النقض فيما انتهى إليه من بطلان الانتخابات ؛ تفسير "
فى الدائرة الأولى قسم الجيزة على مقعدى الفئات والعمال فى ضوء قرار التفسير 

 التشريعى سالف الذكر .
 قرر رئيس المحكمة رفض الطلب المستعجل . 1/9/5118وبتاريخ 

 ايا الدولة مذكرة اختتمتها بطلب الحكم بعـدم قبول الدعوى .وقدمت هيئة قض
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 فيها بجلسة اليوم .

 المحكمـــة
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 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
تتحصل فى  –على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق  –ن الوقائع حيث إ

أن المدعيين كانا قد أتما ترشيحهما لانتخابات مجلس الشعب فى الدائرة الأولى قسم 
وقد أسفر الانتخاب الذى جرى فى ؛ شرطة الجيزة على مقعدى الفئات والعمال

إعادة الانتخاب على مقعد عن صدور قرار وزير الداخلية، متضمناً  4/99/5111
وقد ؛ العمال بين كل من المدعى الثانى والمرشح بدر محروس محمد سليمان شعراوى

 9149و 9111و 144و  189قضائية و 22لسنة  9958أقيمت الدعاوى أرقام 
قضى فى الدعوى  2/95/5111قضائية بطلب إلغاء هذا القرار، وبتاريخ  22لسنة 

ون فيه وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إجراء الانتخاب الأولى بإلغاء القرار المطع
مجدداً على مقعد العمال بين جميع المرشحين عدا بدر محروس محمد سليمان 

فى الدعاوى الأخرى بإلغاء القرار المطعون  51/99/5119فيما قضى بتاريخ ؛ شعراوى
قرار  9/9/5119فيه وما يترتب على ذلك من آثار، ومن جهة ثالثة صدر بتاريخ 

محكمة النقض فى طعون مجلس الشعب المشار إليها بعدم الاعتداد بما أسفرت عنه 
 قسم شرطة الجيزة لبطلانها . –الانتخابات فى الدائرة الأولى 

( " ثالثا 52وحيث إن مناط قبول دعـوى فض التناقض المنصوص عليها فـى المادة )
وعلى ما جرى به  – 9191لسنة  84" من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 

لا يتحقق إلا إذا كان أحد الحكمين صادراً من إحدى جهات القضاء أو  –قضاؤها 
هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع فى 
موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، فإذا كان واقعاً بين حكمين صادرين من 

هى  –على تعدد درجاتها  –حكمة تابعة لجهة قضاء واحدة، فإن محاكم هذه الجهة م
التى تكون لها ولاية الفصل فيه وفقاً للقواعد المعمول بها فى نطاقها. لما كان ذلك، 
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قضائية، والحكم الصادر فى  22لسنة  9958وكان الحكم الصادر فى الدعوى رقم 
كلاهما ؛  والدعاوى المنضمة لها آنفة الذكرقضائية  22لسنة  189الدعوى الرقيمة 

 –ومن ثم، فإن هذا التناقض ؛ صادراً من جهة قضاء واحدة هى جهة القضاء الإدارى
لا يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه بحسبان أنها ليست جهة  –وبفرض قيامه 

 طعن فى الأحكام الصادرة عن هذه الجهة، وينتفى بالتالى مناط قبول دعوى فض
وإذ كانت ولاية محكمة النقض فى شأن الطعون الانتخابية ؛ التناقض. ومن ناحية أخرى

التحقيق فيها إذا ما أحيلت إليها من  –من الدستور  14فى مفهوم المادة  –لا تتعدى 
مجلس الشعب، فولايتها عليها والحال كذلك لا تعتبر ولاية قضاء، وما تعده من تقارير 

كون رأياً لا تنعقد به خصومة، ولا يلزم للفصل فى المنازعة التى فى شأنها لا يعدو أن ي
؛ يتعلق بها هذا الرأى، مراعاة حد أدنى مـن إجـراءات التقاضى، أو ضماناته الرئيسية

 وبهـذه المثابة فهـى لا تصلح لأن تكون حداً للتناقض المدعى به. 
ه مـن قوة ملزمة، فإنه لا يصلح أما قرار التفسير التشريعى المشار إليه، فرغم ما يتمتع ب

لا  -حتى ولو كان حكماً  –بدوره حداً للتناقض، ذلك أن ما يصدر عن هذه المحكمة 
يحسم نزاعاً موضوعياً، ولا يتصور بالتالى أن يشجر تنازع بينه وبين حكم صادر من 

 غير مقبولة . –من كافة أوجهها  –وتغـدو الدعوى ؛ إحدى جهات القضاء
 

 سبــابفلهـذه الأ
 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
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 3005مارس سنة  42 جلسة
 

 رئيس المحكمة          برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على وعـدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح 

 شريف  وإلهام نجيب نـوار وماهـر سـامى يوسف والدكتور عادل عمر
رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 

 المفوضين
     السيد / ناصر إمام محمد حسن وحضور

 أمين السر 
 
 

 (23رقم ) قاعدة

 "تنازع"  قضائية 49 لسنة 7القضية رقم 
 

 تحققه". –دعوى تنازع الاختصاص "مناطها   -4
( من قانون المحكمة 52طبقاً للبند ثانياً مـن المادة ) مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص

، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام 9191لسنة  84لصادر بالقانون رقم الدستورية العليا ا
، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو أو الهيئات ذات الاختصاص القضائىجهتين من جهات القضاء 

 تتخلى كلتاهما عنها
 

 عاونية "علاقة الجمعية بأعضائها تدور في فلك القانون الخاص".جمعيات ت -3
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الحالات التى عددها على سبيل الحصر تتعلق  -( من قانون التعاون الإسكانى 92نص المادة )
بقرارات تصدرها الجهة الإدارية المختصة وفقاً لقانون التعاون الإسكانى فى حين أن علاقة الجمعية 

يثور بشأنها من خلافات تدور فى فلك القانون الخاص حسبما سلف البيان  التعاونية بأعضائها وما
 ويختص بالفصل فيها القضاء العادى .

 
 إسباغ الولاية". –دعوى تنازع الاختصاص "مقتضى الحكم فيها   -2

، هو إسباغ الولاية عليها من جديد بحيث تلتزم كم الصادر منها بتعيين هذه الجهةمقتضى الح
 غير مقيدة بقضائها السابق فى هذا الشأن ولو كان نهائياً . بنظر الدعوى

 
( من قانون 52مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص طبقاً للبند ثانياً مـن المادة ) -1

، هو أن تطرح 1191لسنة  84لصادر بالقانون رقم المحكمة الدستورية العليا ا
لهيئات ذات الاختصاص أو االدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء 

 ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها.القضائى
 
الحالات التى عددها على  -( من قانون التعاون الإسكانى 22نص المادة ) -5

سبيل الحصر تتعلق بقرارات تصدرها الجهة الإدارية المختصة وفقاً لقانون التعاون 
ة التعاونية بأعضائها وما يثور بشأنها من خلافات الإسكانى فى حين أن علاقة الجمعي

تدور فى فلك القانون الخاص حسبما سلف البيان ويختص بالفصل فيها القضاء العادى 
. 

 
المشرع إذ ناط بالمحكمة الدستورية العليا دون غيرها الفصل فى تنازع  -4

انياً من المادة ثالاختصاص بتعيين الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع طبقاً للبند 



  1222 

، هو إسباغ كم الصادر منها بتعيين هذه الجهة، فإن مقتضى الح( من قانونها52)
الولاية عليها من جديد بحيث تلتزم بنظر الدعوى غير مقيدة بقضائها السابق فى هذا 

 الشأن ولو كان نهائياً .
 الإجــراءات

وى قلم كتاب يفة هذه الدع، أودع المدعون صح9119سبتمبر سنة  54بتاريخ 
، طالبين الحـكم بتعيين الجـهة القضائية المختصة بنظـر النزاع الناشـب بينهم المحكمة

وبين الجمعية التعاونية لبنـاء المسـاكن وتعمـير صحراء الأهرام وذلك بعد أن تخلت كل 
 من جهتى القضاء العادى والإدارى عن نظره .

ليهما الثالث والرابع مذكرة طلبت فيها وقدمت هيئة قضايا الدولة نيابة عن المدعى ع
 الحكم بتعيين جهة القضاء العادى جهة مختصة بنظر النزاع .

 ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .وبعد تحضير الدعوى
، وقررت المحكمة إصدار الحكم ى على النحو المبين بمحضر الجلسةونظُرت الدعو 

 فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
 طلاع على الأوراق، والمداولة .بعد الا

تتلخص فى  –على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق  -حيث إن الوقائع 
مدنى كلى أمام محكمة جنوب  92549أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 

القاهرة الابتدائية ضد المدعى عليه الأول وآخرين بغية الحكم لهم بصحة ونفاذ عقد بيع 
، وإذ رأت حدود بصحيفة دعواهم لصالح مورثهمالأرض المبينة المعالم والقطعة 

المحكمة أن التكييف الصحيح لدعوى المدعين أنها تشكل طعناً فى قرار إدارى صادر 
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، يختص بنظره القضاء الإدارى وفقاً لحكم مجلس إدارة الجمعية المدعى عليهامن 
قد قضت بجلسة ، ف9149لسنة  98نون رقم ( من القا12المادة )

حالتها إلى محكمة ا ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بـبعدم اختصاصه59/9/9141
، وقضى فيها بجلسة قضائية 84لسنة  8919ـا برقم ، حيث قيدت أمامهالقضاء الإدارى

بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائياً بنظر الدعوى تأسيساً  41/95/9115
نها شخص عية التعاونية للإسكان لا يعتبر قراراً إدارياً لأعلى أن القرار الصادر من الجم
ى والقضاء ، وإزاء تخلى كل من جهتى القضاء العادمـن أشخاص القانون الخاص

 ، فقد أقام المدعون الدعوى الماثلة .الإدارى عن نظر النزاع
ن ( م52وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص طبقاً للبند ثانياً مـن المادة )

، هو أن تطرح 9191لسنة  84لصادر بالقانون رقم قانون المحكمة الدستورية العليا ا
أو الهيئات ذات الاختصاص الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء 

، وكان الثابت من عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها ، ولا تتخلى إحداهماالقضائى
نظر موضوع النزاع  عادى والإدارى قد تخلت عنالأوراق أن كلًا من جهتى القضاء ال

 ، فإن مناط قبول طلب تعيين الجهة القضائية المختصة يكون متحققاً .المعروض عليها
وحيث إنه من المقرر أن تعيين الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع طبقاً للمادة 

جهات القضائية التى ( المشار إليها إنما يتم وفقاً لقواعد توزيع الاختصاص بين ال52)
( من 999حدد بها المشرع ولاية كل منها إعمالًا للتفويض المخول لـه بمقتضى المادة )

 الدستور فى شأن تحديد الهيئات القضائية وتعيين اختصاصها وتنظيم طريقة تشكيلها .
وحيث إن محور النزاع الماثل يدور حول تكييف القرار الصادر من الجمعية المدعى 

، ولما كان قانون التعاون الأرض محل النزاع لمورث المدعين إلغاء تخصيص قطعةعليها ب
وإن قضى بأن أموال الجمعيات  9149لسنة  98الإسكانى الصادر بالقانون رقم 
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، لإسكان مملوكة لها ملكية تعاونية، وبين إجراءات تأسيسها وشهرهاالتعاونية للبناء وا
ا الاعتبارية بحسبانها " منظمة جماهيرية والتى بتمامها تكتسب الجمعية شخصيته

ديمقراطية" يستقل أعضاؤها بإدارتها وفقاً لنظامها الداخلى فلا تتداخل فيها جهة الإدارة 
نة فى إطار بنية متكاملة وحدد مهمتها بتوفير المساكن لأعضائها وتعهدها بالصيا

عتبارية العامة ، بيد أن كل أولئك لا يسبغ على الجمعية وصف الشخصية الاالخدمات
، بل يسلكها فى دائرة أشخاص القانون ( من القانون المدنى49م المادة )فى مفهو 

، فلا تها وكيفية تكوينها ونظم إدارتهاالخاص سواء بالنظر إلى أغراضها أو على ضوء طبيع
ًُ للقواعد المقررة فيه، وبالتالى فإن المنازعات الناشبة بين  تباشر نشاطها أصلًا إلا وفقاً

هذه الجمعيات وأعضائها تدخل فى اختصاص القضاء العادى صاحب الولاية العامة 
لسنة  89( من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 92طبقاً للمادة )

9195 . 
( من قانون التعاون الإسكانى 92وحيث إنه لا ينال مما تقدم ما تنص عليه المادة )

ذى شأن الطعن فى القرارات الإدارية الصادرة برفض طلب المشار إليه من أن " لكل 
شهر الجمعية التعاونية أو بوقف تنفيذ قرار مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية أو إسقاط 
العضوية عن عضو مجلس الإدارة أو حل المجلس وتعيين مجلس إدارة مؤقت أو انقضاء 

مة الإدارية المختصة .... " . الجمعية أو حلها أو إدماجها أو تقسيمها أمام المحك
ذلك أن الحالات التى عددها النص المذكور على سبيل الحصر تتعلق بقرارات تصدرها 
الجهة الإدارية المختصة وفقاً لقانون التعاون الإسكانى فى حين أن علاقة الجمعية 
ا التعاونية بأعضائها وما يثور بشأنها من خلافات تدور فى فلك القانون الخاص حسبم

 سلف البيان ويختص بالفصل فيها القضاء العادى .
وحيث إن سبق قضاء محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بعدم اختصاصها بنظر 
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، ذلك أن جهة القضاء العادى بنظـر النزاع الدعوى لا يحول دون القضاء باختصاص
صاص المشرع إذ ناط بالمحكمة الدستورية العليا دون غيرها الفصل فى تنازع الاخت

، ( من قانونها52انياً من المادة )بتعيين الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع طبقاً للبند ث
، هو إسباغ الولاية عليها من جديد كم الصادر منها بتعيين هذه الجهةفإن مقتضى الح

 بحيث تلتزم بنظر الدعوى غير مقيدة بقضائها السابق فى هذا الشأن ولو كان نهائياً .
 

 الأسبــابفلهـذه 
 حكمت المحكمة باختصاص القضاء العادى بنظر الدعوى .
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 3005مارس سنة  42 جلسة
 

 رئيس المحكمة          برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على وعـدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صـالح 

 نـوار وماهـر سامى يوسف وأنـور رشاد العاصى وإلهام نجـيب 
رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 

 المفوضين
     السيد / ناصر إمام محمد حسن وحضور

 أمين السر 
 
 

 (22 رقم ) قاعدة

 "تنازع"  قضائية 33 لسنة 41القضية رقم 

 
 دعوى تنازع الاختصاص  "مناطها".  -4

ازع الاختصاص أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات مناط قبول دعوى تن
عن نظرها أو تتخلى كلتاهما  ، ولا تتخلى إحداهماأو الهيئات ذات الاختصاص القضائىالقضاء 

ت واحد أمام ، وشرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابى أن تكون الخصومة قائمة فى وقعنها
تكون كلتاهما قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى  ، وأنالجهتين المتنازعتين

المحكمة الدستورية العليا مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها 
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 والفصل فيها.
 
 

دعوى تنازع الاختصاص "تعيين الجهة القضائية المختصة يتم استناداً إلى قواعد  -3
 توزيع الاختصاص".

ين الجهة القضائية المختصة فى أحوال تنازع الاختصاص  إنما يتم وفقاً للقواعد التى نظم بها تعي
 المشرع توزيع الاختصاص الولائى بين الجهات القضائية المختلفة.

 

 قرار إداري "ماهيته". -2
نين القرار الإدارى  هو إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوا

ًُ وجائزاً قانوناً .  واللوائح وذلك بقصد إحداث مركز قانونى معين متى كان ذلك ممكناً
 

 هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة "من أشخاص القانون العام ". -1
، من أشخاص القانون، ومن ثم فإن القرارين العمرانية الجديدة هى هيئة عامة هيئة المجتمعات

القرارات الإدارية التى تدخل المنازعة فى شأنها فى اختصاص القضاء  المطعون عليهما يعدان من
 الإدارى

 

( من 52إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقاً للبند ثانياً مـن المادة ) -1
، هو أن تطرح 1191لسنة  84قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 

أو الهيئات ذات الاختصاص ن جهات القضاء الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين م
، وشرط انطباقه بالنسبة عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها ، ولا تتخلى إحداهماالقضائى

، ت واحد أمام الجهتين المتنازعتينإلى التنازع الإيجابى أن تكون الخصومة قائمة فى وق
إلى المحكمة وأن تكون كلتاهما قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر 
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الدستورية العليا مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها 
 والفصل فيها .

 
إيجابياً كان أم  –تعيين الجهة القضائية المختصة فى أحوال تنازع الاختصاص  -5
ين إنما يتم وفقاً للقواعد التى نظم بها المشرع توزيع الاختصاص الولائى ب –سلبياً 

 الجهات القضائية المختلفة
 
القرار الإدارى  هو إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة  -4

 ًُ بمقتضى القوانين واللوائح وذلك بقصد إحداث مركز قانونى معين متى كان ذلك ممكناً
 وجائزاً قانوناً .

 
، ومن خاص القانونالعمرانية الجديدة هى هيئة عامة، من أش هيئة المجتمعات -8

ثم فإن القرارين المطعون عليهما يعدان من القرارات الإدارية التى تدخل المنازعة فى 
 شأنها فى اختصاص القضاء الإدارى.

 
 الإجــراءات

اب أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كت، 5111يونيو سنة  95بتاريخ 
بين جهتى القضاء العادى ، طالباً فى ختامها الفصل فى تنازع الاختصاص المحكمة
، بتعيين جهة القضاء المختصة بنظر النزاع القائم بين الهيئة التى يمثلها والمدعى والإدارى

قضائية أمام محكمة القضاء  24لسنة  9985عليها الثانية والمردد فى الدعوى رقم 
مدنى كلى جنوب القاهرة واستئنافه رقم  11لسنة  9494الإدارى والدعوى رقم 
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 قضائية القاهرة . 999لسنة  92914
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة نيابة عن المدعى عليهما الأول والثالث طلبت فيها 

 الحكم باعتبار جهة القضاء الإدارى هى المختصة بنظر النزاع الموضوعى .
 ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .وبعد تحضير الدعوى

، وقررت المحكمة إصدار الحكم ين بمحضر الجلسةى على الوجه المبونظُرت الدعو 
 فيها بجلسة اليوم .

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
تتحصل فى  –على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق  -حيث إن الوقائع 

 لسنة 9985أن المدعى عليها الثانية كانت قد أقامت ضد المدعى وآخرين الدعوى رقم 
قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالبة الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرارى اللجنة  24

و  58/4/9111العقارية الرئيسية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الصادرين فى 
بإلغاء تخصيص قطع الأراضى السابق تخصيصها لها بكل من مدينتى  9/8/9111

قضت المحكمة أولًا برفض  59/99/9111سة السادس من أكتوبر والشيخ زايد وبجل
الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وباختصاصها ......  وثالثاً بوقف 

 تنفيذ القرارين المطعون فيهما .
ضد المدعى وآخرين  9111لسنة  9494كما أقامت السيدة المذكورة الدعوى رقم 

الحكم بعدم الاعتداد بقرارى إلغاء أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية طالبة 
قضت المحكمة بعدم  49/91/9111، وبجلسة التخصيص المشار إليهما وبطلانهما

، وإذ ى محكمة القضاء الإدارى للاختصاصاختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إل
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لم يلق هذا القضاء قبولًا لدى المدعية فى الدعوى الموضوعية فقد طعنت عليه 
قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة التى قضت  999لسنة  92914ئناف رقم بالاست

بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم اختصاص  8/2/5111فيه بجلسة 
، وإذ تراءى للمدعى فى الدعوى ولائياً بنظر الدعوى وباختصاصهامحكمة أول درجة 

ن الفصل فى النزاع الماثل بين جهتى الماثلة أن ثمة تنازعاً إيجابياً على الاختصاص بشأ
 القضاء العادى والإدارى فقد أقام دعواه المعروضة بطلباته المشار إليها .

( من 52وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقاً للبند ثانياً مـن المادة )
، هو أن تطرح 9191لسنة  84لصادر بالقانون رقم قانون المحكمة الدستورية العليا ا

الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص 
، وشرط انطباقه بالنسبة عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها ، ولا تتخلى إحداهمالقضائىا

، ت واحد أمام الجهتين المتنازعتينإلى التنازع الإيجابى أن تكون الخصومة قائمة فى وق
ت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة وأن تكون كلتاهما قد تمسك

الدستورية العليا مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها 
 والفصل فيها .

وحيث إن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تعيين الجهة القضائية المختصة فى 
إنما يتم وفقاً للقواعد التى نظم بها  – إيجابياً كان أم سلبياً  –أحوال تنازع الاختصاص 

المشرع توزيع الاختصاص الولائى بين الجهات القضائية المختلفة تحديداً لوظيفة كل 
 ( من الدستور .999منها إعمالًا للتفويض المخول له بمقتضى نص المادة )

الذى تختص محاكم  –كما جرى قضاء هذه المحكمة على أن القرار الإدارى 
هو إفصاح جهة الإدارة عن  –ولة دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة به مجلس الد

إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح وذلك بقصد إحداث مركز 
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ًُ وجائزاً قانوناً .  قانونى معين متى كان ذلك ممكناً
موجب القانون وحيث إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هى هيئة عامة أنشئت ب

، ومن ثم فإنها تعد ةفى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديد 9191لسنة  21رقم 
حسبما يبين من  –، وقد صدر القراران المطعون عليهما أشخاص القانون العاممن 

من اللجنة العقارية المشكلة بها ووفقاً لأحكام كل من اللائحة العقارية  –الأوراق 
لسنة  5118وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم  9118لسنة  98يئة رقم الصادرة بقرار اله

فى شأن القواعد والشروط المنظمة لإدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى  9112
ى المخصصة للهيئة المذكورة واللذين تضمنا شروطاً وقواعد مغايرة لمثيلتها التى يجر 

ين المطعون عليهما يعدان من القرارات ، ومن ثم فإن القرار التعامل وفقاً لها بين الأفراد
الإدارية التى تدخل المنازعة فى شأنها فى اختصاص القضاء الإدارى وفقاً لأحكام المادة 

 . 9195لسنة  89( من الدستور وقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 995)
 

 فلهـذه الأسبــاب
 بنظر النزاع . حكمت المحكمة بتعيين جهة القضاء الإدارى جهة مختصة 
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 3005مارس سنة  42 جلسة
 

رئيس               برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : إلهـام نجيب نوار وماهـر سامى يوسـف ومحمـد خـيرى طـه وسـعيد 
 مرعى عمرو والدكـتور عادل عمـر شريف وتهانى محمد الجبالى .

رئيس هيئة                 لمستشار / نجيب جمال الدين علماوحضور السيد ا
 المفوضين

           وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 

 
 

 (21رقم ) قاعدة

 "تنازع"  قضائية 31 لسنة45القضية رقم  
 

المفاضلة بين الحكمين على أساس  -دعوى فض تناقض الأحكام النهائية "مناطها 
 تصاص الولائي".قواعد الاخ

، هو أن يكون أحد حكمين نهائيينمناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ 
ً من أية جهة من جهات  ، والآخر من جهة القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائىالحكمين صادرا

تمتد ولايتها  ولا، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً ، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه، أخرى
 بالتالى إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة واحدة منها.
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حيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين 

ً للبند ثالثاً من المادة ) ( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 52طبقا
ً من أية جهة من جهات ، 1191ة لسن 84رقم  هو أن يكون أحد الحكمين صادرا

وأن يكونا قد حسما ، والآخر من جهة أخرى، القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى
بما مؤداه أن النزاع الذى يقوم ، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً ، النزاع فى موضوعه

هو ذلك الذى ، لاية الفصل فيهبسبب التناقض بين الأحكام وتنعقد لهذه المحكمة و 
يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص 

ولا تمتد ولايتها بالتالى إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم ، القضائى
ذلك أن المحكمة الدستورية العليا لا تعتبر جهة طعن فى هذه ، تابعة لجهة واحدة منها

ام ولا اختصاص لها بالتالى بمراقبة التزامها حكم القانون أو مخالفتها لقواعده الأحك
بل يقتصر بحثها على المفاضلة بين الحكمين ، تقويماً لاعوجاجها وتصويباً لأخطائها

النهائيين المتناقضين على أساس من قواعد الاختصاص الولائى لتحدد ـ على ضوئها ـ 
 وأحقها بالتالى بالتنفيذ .، ولاية الفصل فى الدعوىأيهما صدر من الجهة التى لها 

 
 الإجــراءات

أودع المدعون صحيفة هذه ، 5115بتاريخ الخامس عشر من شهر يوليو سنة 
طالبين الحكم أولًا : بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم ، الدعوى قلم كتاب المحكمة

لحكم الصادر فى مدنى كلى دمنهور وا 5111لسنة  4918الصادر فى الدعوى رقم 
( ـ ثانياً : عدم مستأنف الإسكندرية )مأمورية دمنهور 29لسنة  9491الاستئناف رقم 

 2959الاعتداد بالحكمين السالف ذكرهما والاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 
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مدنى كلى دمنهور والمؤيد استئنافياً بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم  9114لسنة 
 ائية .قض 29لسنة  91

 أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .، وبعد تحضير الدعوى
وقررت المحكمة إصدار الحكم ، ونظُرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة

 فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

وراق ـ تتحصل فى أن حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأ
بصفتها وصية على أولادها القصر )باقى المدعين فى المدعية الأولى عن نفسها و 

مدنى كلى  9114لسنة  2959كانت قد أقامت الدعوى رقم ،  (الدعوى الماثلة
ضد المدعى عليهم الثلاث الأول )فى الدعوى  مساكن أمام محكمة دمنهور الابتدائية

رحوم حسن محمد عثمان طالبة انتهاء عقد الإيجار المؤرخ ( بصفتهم ورثة المالماثلة
( . وبجلسة المحرر بينها وبين مورثهم )المستأجر الأصلى 9/9/9194

حكمت المحكمة بانتهاء عقد الإيجار وإلزام المدعى عليهم بتسليم  52/99/9111
 91م وإذ لم يرتض المحكوم ضدهم هذا القضاء فقد أقاموا الاستئناف رق، الشقة خالية

خرى كانت ومن جهة أ، أمام محكمة استئناف الإسكندرية والتى قضت برفضه 29لسنة 
لسنة  4918( قد أقامت الدعوى رقم المدعى عليها الأخيرة )فى الدعوى الماثلة

مدنى كلى مساكن أمام محكمة دمنهور الابتدائية ضد المدعية عن نفسها  5111
بطلب الحكم بامتداد عقد الإيجار ، (لمدعينبصفتها وصية على أولادها القصر )باقى او 
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والمؤيد  9114لسنة  2959المشار إليه وعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى 
حكمت المحكمة بعدم الاعتداد  41/4/5119وبجلسة ، استئنافياً السابق بيانه

فطعنت المدعى عليها الأخيرة ، بالحكمين المشار إليهما ورفض باقى الطلبات
قضائية أمام محكمة استئناف  92لسنة  9491( بالاستئناف رقم دعوى الماثلة)فىال

بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم الاعتداد  99/8/5115الإسكندرية التى قضت بجلسة 
 29لسـنة  91الاستئناف رقم ، 9114لسنة  2959بالحكمين الصادرين فىالدعوى 

رية . وإذ ارتأى المدعون أن ثمة تناقضاً بين السـابق الإشارة إليهما وبامتداد العلاقة الإيجا
الحكمين بما يتعذر معه تنفيذهما فقد أقاموا الدعوى الماثلة مرفقاً بها صورة رسمية من 

وقد أمر السيد المستشار رئيس المحكمة برفض الطلب ، الحكمين المشار إليهما
 المستعجل .

أن تنفيذ حكمين نهائيين وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بش
( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 52طبقاً للبند ثالثاً من المادة )

هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أية جهة من جهات ، 9191لسنة  84رقم 
وأن يكونا قد حسما ، والآخر من جهة أخرى، القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى

بما مؤداه أن النزاع الذى يقوم ، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً ، وضوعهالنزاع فى م
هو ذلك الذى ، بسبب التناقض بين الأحكام وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه

يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص 
اقض بين الأحكام الصادرة من محاكم ولا تمتد ولايتها بالتالى إلى فض التن، القضائى

ذلك أن المحكمة الدستورية العليا لا تعتبر جهة طعن فى هذه ، تابعة لجهة واحدة منها
الأحكام ولا اختصاص لها بالتالى بمراقبة التزامها حكم القانون أو مخالفتها لقواعده 
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بين الحكمين  بل يقتصر بحثها على المفاضلة، تقويماً لاعوجاجها وتصويباً لأخطائها
النهائيين المتناقضين على أساس من قواعد الاختصاص الولائى لتحدد ـ على ضوئها ـ 

 وأحقها بالتالى بالتنفيذ .، أيهما صدر من الجهة التى لها ولاية الفصل فى الدعوى
 

وكان الحكمان النهائيان المدعى بوقوع التناقض بينهما ، وحيث إنه لما كان ما تقدم
فإن الطلب من هذه المحكمة ، هة قضاء واحدة هى جهة القضاء العادىقد صدرا من ج

تحديد أى من الحكمين هو الواجب التنفيذ يكون قد جاء مفتقراً لأساس صحيح من 
 القانون بما يقتضى الحكم بعدم قبول الدعوى .
 

 فلهـذه الأسبــاب
 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
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 3005مارس سنة  42 جلسة
 

رئيس            ة السيد المستشار / ممدوح مرعىبرئاس
 المحكمة

ر سـامى يوسـف والسيد عبد المنعم حشيش وار وماهوعضوية السادة المستشارين : إلهام نجيب ن
 وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى .

رئيس هيئة                 وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
 المفوضين

               وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر

 
 

 (25رقم ) قاعدة

 "تنازع "  قضائية 35 لسنة 45القضية رقم 

 
دعوى فض تناقض الأحكام النهائية "وجوب إرفاق صورة رسمية من الحكمين 

 المتناقضين".
نازع ا أوجبت على المدعى عند تقديم طلب الت( من قانون المحكمة الدستورية العلي48المادة )

أن يرفق بالطلب صورة رسمية من ، ( من القانون المشار إليه45، 49المنصوص عليه فى المادتين )
 الحكمين اللذين وقع فى شأنهما التنازع أو التناقض وإلا كان الطلب غير مقبول. 
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ا الصادر بالقانون رقم ( من قانون المحكمة الدستورية العلي48وحيث إن المادة )

قد أوجبت على المدعى عند تقديم طلب التنازع المنصوص عليه  1191لسنة  84
أن يرفق بالطلب صورة رسمية من ، ( من القانون المشار إليه45، 41)فى المادتين 

وقد ، الحكمين اللذين وقع فى شأنهما التنازع أو التناقض وإلا كان الطلب غير مقبول
لمحكمة تطبيقاً لهذا النص على اشتراط تقديم الصور الرسمية من جرى قضاء هذه ا

الأحكام المدعى تناقضها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا باعتبار أن ذلك 
يعد إجراء جوهرياً تغيا مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل التى حددها قانون 

 المحكمة وفقاً لأحكامه .
 

 الإجــراءات
أودع المدعى صحيفة هذه ، 5114بتاريخ الرابع عشر من شهر ديسمبر سنة 

قلم كتاب المحكمة طالباً الفصل فى تنازع الحكمين الموضوعى الصادر فى ، الدعوى
لسنة  45والوقتى رقم ، كلى تجارى شمال القاهرة  5115لسنة  499الدعوى رقم 

 مستعجل القاهرة . 5114
 يئة المفوضين تقريراً برأيها .أودعت ه، وبعد تحضير الدعوى

وقررت المحكمة إصدار الحكم ، ونظُرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة
 فيها بجلسة اليوم .

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
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حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 
بين الشركاء فى الشركة العالمية للصناعات الغذائية " جولدن فريش " خلافاً قد نشب 

( الدعوى رقم ى الدعوى الراهنةفالمدعى عليهما الثانى والثالث ) أقام على أثره كل من
تجارى كلى أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد باقى الشركاء  5115لسنة  499

حكمت المحكمة بحل الشركة  55/2/5115طالبين حل الشركة وتصفيتها . وبجلسة 
( وكان البنك المدعى عليه الأول )فى الدعوى الماثلة، وتصفيتها وندب مصفٍ قضائى

قد تقدم بطلب لقاضى الأمور المستعجلة ضد الممثل القانونى للشركة سالفة الذكر 
ر بغية استصدار أم، (المدعى عليه الثامنالقضائى المعين من قبل المحكمة )والمصفى 

بالإذن للبنك ببيع المحل التجارى المملوك لتلك الشركة وكافة المقومات المرفقة 
فأصدر قاضى الأمور المستعجلة الأمر ، والمرهون بعقد رهن تجارى سابق لصالح البنك

وإذ تراءى للمدعى ، قاضياً بالأمر بالبيع بالمزاد العلنى 5114لسنة  45الوقـتى رقم 
ابنه القاصر أن ثمة تناقضاً فى تنفيذ الحكم الموضوعى والأمر بصفته ولياً طبيعياً على 

فقد أقام الدعوى الماثلة مرفقاً صورتين ضوئيتين من الحكمين محل ، الوقتى سالفى البيان
 الدعوى .

 84( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48وحيث إن المادة )
نازع المنصوص عليه فى عند تقديم طلب التقد أوجبت على المدعى  9191لسنة 

أن يرفق بالطلب صورة رسمية من ، ( من القانون المشار إليه45، 49المادتين )
وقد ، الحكمين اللذين وقع فى شأنهما التنازع أو التناقض وإلا كان الطلب غير مقبول

من  جرى قضاء هذه المحكمة تطبيقاً لهذا النص على اشتراط تقديم الصور الرسمية
الأحكام المدعى تناقضها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا باعتبار أن ذلك 
يعد إجراء جوهرياً تغيا مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل التى حددها قانون 
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وكان المدعى لم يرفق بصحيفة دعواه إلا ، المحكمة وفقاً لأحكامه . متى كان ذلك
فى الدعوى رقم  55/2/5114ورة الرسمية للحكم الصادر بجلسة صورة ضوئية من الص

وصورة ضوئية من الأمر الوقتى ، من محكمة شمال القاهرة الابتدائية 5115لسنة  499
من محكمة القاهرة للأمور  9/8/5114الصادر بجلسة  5114لسنة  45رقم 

قبول دعوى الأمر الذى يخل بإجراء جوهرى من شرائط ، المستعجلة السالف ذكرهما
 بما يقتضى الحكم بعدم قبول الدعوى .، التنازع أمام هذه المحكمة تطبيقاً لقانونها

 
 فلهـذه الأسبــاب

 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
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 3005أبريل سنة  40 جلسة
 

 رئيس المحكمة       برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى
يب نوار ومحمد عبدالعزيز الشناوى وماهـر سـامى يوسـف وعضوية السادة المستشارين: إلهام نج

 والسيد عبدالمنعم حشيش ومحمد خـيرى طـه وسعيد مرعى عمرو 
رئيس هيئة         نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 

 المفوضين
     السيد / ناصر إمام محمد حسن وحضور

 أمين السر 
 
 

 (26رقم ) قاعدة

 "تنازع " قضائية 36 نةلس 1القضية رقم 

 
عدم  –جهة قضاء واحدة  -دعوى فض تناقض الأحكام النهائية "مناط قبولها 

 قبول".
مناط قبول الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، طبقاً للبند " ثالثاً 

لحكمين صادراً من ( من قانون المحكمة الدستورية العليا هو أن يكون أحد ا52" من المادة )
ً من جهة قضائية أخرى، وأن  إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر صادرا

يكون بين أحكام  -أي أن  -يكونا قد حسما النزاع في موضوعه وتناقضاً بحيث يتعذر تنفيذهما معاً 
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ولايتها بالتالى إلى  أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تمتد
 فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة قضاء واحدة منها.

حيث إن مناط قبول الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين  
( من قانون المحكمة الدستورية العليا 52متناقضين، طبقاً للبند " ثالثاً " من المادة )

على ما جرى به قضاء هذه المحكمة  –، هو 1191لسنة  84رقم الصادر بالقانون 
ً من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص  – أن يكون أحد الحكمين صادرا

قضائى، والآخر صادراً من جهة قضائية أخرى، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه 
يقوم بسبب التناقض بين  وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، بما مؤداه أن النزاع الذى

الأحكام، وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذى يكون بين أحكام 
أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تمتد 
ولايتها بالتالى إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة قضاء 

أن المحكمة الدستورية العليا لا تعتبر جهة طعن فى هذه الأحكام،  واحدة منها، ذلك
ولا اختصاص لها بالتالى بمراقبة مدى صحة تطبيقها للقانون، بل يقتصر اختصاصها 
على المفاضلة بين الحكمين النهائيين المتناقضين على أساس من قواعد الاختصاص 

ى لها ولاية الفصل فى الدعوى، الولائى لتحدد على ضوئها أيهما صادر من الجهة الت
 وأحقها بالتنفيذ .

 
 الإجــراءات

، أودعت المدعية صحيفة هـذه الدعـوى 5118بتاريخ السابع عشر من فبراير سنة 
قلم كتاب المحكمة، طالبة الفصل فى النزاع على تنفيذ الحكمين النهائيين الصادر 

ندرية بجلسة مدنى كلى الإسك 9149لسنة  8954أولهما فى الدعوى رقم 
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برفض تظلم المشترى والمدعى عليه الثالث فى الدعوى الراهنة عن  41/2/9141
، مكتب شهر عقارى الإسكندرية المستحقة 9149/9149لسنة  5144المطالبة رقم 

عن تسجيل عقد بيع الأرض المبرم بينه وبين المدعية وآخرين، والصادر ثانيهما فى 
 59/99/9115كلى الإسكندرية بجلسة مدنى   9149لسنة  8992الدعوى رقم 

برفض تظلم ثلاثة من البائعات عن ذات المطالبة سالفة البيان، مع إلزام المدعى عليه 
الثانى فى الدعوى الماثلة بتنفيذ الحكم الأول وإيقاف تنفيذ الحكم الثانى الصادر ضد 

 البائعين .
 م قبول الدعوى .وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم بعد

 قدم المدعى عليهم ثالثاً مذكرة طلبوا فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى .
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونظُرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 فيها بجلسة اليوم .

 
 المحكمـــة

 على الأوراق، والمداولة . بعد الاطلاع
تتحصل فى  –على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق  –حيث إن الوقائع 

أن المدعية فى الدعوى الراهنة وثلاثة آخرين باعوا بموجب عقد ابتدائى فى أغسطس 
قطعة أرض بناحية العجمى بالإسكندرية إلى مورث المدعى عليهم )الثالث(  9199سنة 

 9145لسنة  4954جنيهاً ثـم قـام المشترى بشهر العقد برقم  94899لية بقيمة إجما
مكتب شهر وتوثيق الإسكندرية، وسـدد كافة الرسوم الأصلية بأنواعها وقام بالبناء على 
الأرض وأقام فيها وأسـرته حتى الآن. ثم قام مكتب شهر عقارى الإسكندرية بإصدار أمر 
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جنيهاً تم إعلانه بها  98915الف البيان قيمتها برسوم تكميلية على العقد المشهر س
 8954، فقام بالتظلم منها بالدعوى رقم 49/49لسنة  5144بموجب المطالبة رقم 

برفض  41/2/9141مدنى كلى الإسكندرية وصدر الحكم فيها بتاريخ  9149لسنة 
بإعلان التظلم، ولم يقم مكتب شهر عقارى الإسكندرية بتحصيل المطالبة منه وإنما قام 

ليس من بينهم المدعية فى الدعـوى  -ذات المطالبة للبائعين، فقام ثلاثة من البائعين 
مدنـى كلى  9149لسنة  8992بالتظلم مـن تلك المطالبة بالدعـوى رقـم  -الماثلة 

وأصبح الحكمان نهائيين، وإذ  59/99/9115الإسكندرية، ورفض تظلمهم بتاريخ 
اً بين الحكمين سالفى الذكر، مما يتعذر معه تنفيذهما معاً ارتأت المدعية أن ثمة تناقض
 فقد أقامت دعواها الماثلة .

وحيث إن مناط قبول الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين 
( من قانون المحكمة الدستورية العليا 52متناقضين، طبقاً للبند " ثالثاً " من المادة )

 –على ما جرى به قضاء هذه المحكمة  –، هو 9191لسنة  84الصادر بالقانون رقم 
أن يكون أحد الحكمين صادراً من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص 
قضائى، والآخر صادراً من جهة قضائية أخرى، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه 

بسبب التناقض بين وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، بما مؤداه أن النزاع الذى يقوم 
الأحكام، وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذى يكون بين أحكام 
أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تمتد 
ولايتها بالتالى إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة قضاء 

محكمة الدستورية العليا لا تعتبر جهة طعن فى هذه الأحكام، واحدة منها، ذلك أن ال
ولا اختصاص لها بالتالى بمراقبة مدى صحة تطبيقها للقانون، بل يقتصر اختصاصها 
على المفاضلة بين الحكمين النهائيين المتناقضين على أساس من قواعد الاختصاص 



  1222 

ولاية الفصل فى الدعوى، الولائى لتحدد على ضوئها أيهما صادر من الجهة التى لها 
 وأحقها بالتنفيذ .

 
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الحكمان المدعى بوقوع التناقض بينهما قد صدرا 
من جهة قضاء واحدة هى جهة القضاء العادى، فإن دعوى المدعية بطلب تحديد أى 

بما  الحكمين هو الواجب التنفيذ تكون قد جاءت على غير أساس صحيح من القانون،
 يتعين معه الحكم بعدم قبولها .

 
 فلهـذه الأسبــاب

 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
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 3005أبريل سنة  40 جلسة
 

 رئيس المحكمة          برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
وعضوية السادة المستشارين: حـمدى محمد عـلى وماهـر البحـيرى ومحمد على سيف الدين ومحمد 

 لعزيز الشناوى وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف عبد ا
رئيس هيئة           وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما

 المفوضين
        وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 أمين السر 
 
 

 (27رقم ) قاعدة

 "تنازع " قضائية 36 لسنة 42القضية رقم 
 

 لنهائية "مناط قبولها".دعوى فض تناقض الأحكام ا
ً للبند ثالثاً من  مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقدم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين طبقا

ً من أية جهة من 52المادة ) ( من قانون المحكمة الدستورية العليا، أن يكون أحد الحكمين صادرا
وأن يكونا قد حسما النزاع جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من جهة أخرى، 

فى موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، النزاع الذى يقوم بسبب التناقض بين الأحكام، هو 
ذلك الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضـاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى. 

 لصادرة من جهة قضاء واحدة منها .ولا تمتد ولايتها، بالتالى، إلى فض التنازع بين الأحكام ا
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إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقدم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين طبقاً 

( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 52للبند ثالثاً من المادة )
اء ، هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أية جهة من جهات القض1191لسنة  84

أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من جهة أخرى، وأن يكونا قد حسما النزاع فى 
موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، بما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب 
التناقض بين الأحكام، وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذى يقوم بين 

ات القضـاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى. ولا أحكام أكثر من جهة من جه
تمتد ولايتها، بالتالى، إلى فض التنازع بين الأحكام الصادرة من جهة قضاء واحدة منها. 
ذلك أن المحكمة الدستورية العليا لا تعتبر جهة طعن فى هذه الأحكام، ولا اختصـاص 

لفتها لقواعده، تقويماً لاعوجاجها لها، بالتالى، بمراقبة التزامها حكم القانون أو مخا
وتصويباً لأخطائها، بل يقتصر بحثها على المفاضلة بين الحكمين النهائيين المتناقضين، 
على أسـاس من قواعـد الاختصاص الولائى، لتحدد، على ضوئها، أيهما صدر من الجهة 

 التى لها ولاية الفصل فى الدعوى وأحقها، بالتالى، بالتنفيذ .
 

 اءاتالإجــر 
، أودع المدعى صحيفة هذه 5118بتاريخ الحادى والعشرين من شهر أغسطس سنة 

الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالباً الحكم: أولًا ـ بصفة مستعجلة وقف 
 951لسنة  2214/9411، والمستأنف برقم 9119لسنة  9191تنفيذ الحكم رقم 

، 9119لسنة  9191تنازع بين الحكـم رقـم القضائية، ثانياً ـ وفى الموضوع فض ال
لسنة  999القضائية، والحكم رقم  951لسنة  9411/  2214والمستأنف تحت رقم 

 القضائية . 994لسنة  91489، والمستأنف برقم 9111
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 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
 ن تقريراً برأيها .وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضي

ونظُرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 فيها بجلسة اليوم .

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 

 9111لسنة  999مدعى عليه الأول وآخرين الدعوى رقم المدعى كان قد أقام ضد ال
مدنى كلى جنوب القاهرة بطلب رد مبلغ مالى قيمة إيداعات فى حسابه الجارى مع 

، قضت المحكمـة بإلزام 5119أغسطس سنة  52، وبجلسة 9114الفوائد منذ سنة 
ائتين جنيهاً )مليون وم 9591848ر911المدعـى عليه الأول بأن يؤدى للمدعى مبلغ 

(، فطعن المدعى عليه ة وثمانين جنيهاً، وسبعمائة مليموتسعة عشر ألفاً وأربعمائة وأربع
لسنة  91489الأول على هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 

، بسقوط الحق فى 54/8/5115القضائية، حيث قضت المحكمة بجلسة  994
المدعى قد أقام ضد البنك قبل ذلك الدعوى رقم الاستئناف لرفعه بعد الميعاد. وكان 

أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، بطلب إلزام البنك بتقديم  9119لسنة  9191
كشف حساب، مدعم بالمستندات الرسمية، عن معاملاته مع البنك لتحديد مديونيته، 

، 5114سنة  فبراير 55وادعى فيها البنك فرعـياً، وصـدر فيها حكـم لصـالحه بجلسة 
جنيهاً )سبعمائة وثمانية آلاف ومائة وثلاثة  914944بإلزام المدعى أن يؤدى لـه مبلغ 

، وحتى 9119أكتوبر سنة  94اعتباراً من  %9وثمانين جنيها( والفوائد الاتفاقية بنسبة 
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تمام السداد. وإذ لم يرتض كل من المدعى والمدعى عليه هذا الحكـم، فقد طـعنا فيه 
القضائية، أمام محكمة استئناف  951لسنة  9411و 2214نافين رقمى بالاسـتئ

، فى موضوعهما بتعديل الحكم 5118يولية سنة  54القاهرة، التى قضت بجلسة 
أكتوبر سنة  94اعتباراً من  %99ر2المستأنف بزيادة الفائدة المقضى بها إلى 

المدعى من تناقض فى ، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. وإزاء ما ارتآه 9119
مدنى كلى جنوب القاهرة،  9119لسنة  9191تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 

مدنى كلى جنوب القاهرة، فقد أقام  9111لسنة  999والحكم الصادر فى الدعوى رقم 
 هذه الدعوى .

لسنة  9191وحيث إنه بعرض طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 
جنوب القاهرة على السيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا مدنى كلى  9119

 رفض هذا الطلب . 5118أغسطس سنة  41قرر بتاريخ 
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقدم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين 

القانون ( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر ب52طبقاً للبند ثالثاً من المادة )
، هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أية جهة من جهات 9191لسنة  84رقم 

القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من جهة أخرى، وأن يكونا قد حسما 
النزاع فى موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، بما مؤداه أن النزاع الذى يقوم 

نعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذى بسبب التناقض بين الأحكام، وت
يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضـاء أو الهيئات ذات الاختصاص 
القضائى. ولا تمتد ولايتها، بالتالى، إلى فض التنازع بين الأحكام الصادرة من جهة قضاء 

ن فى هذه الأحكام، واحدة منها. ذلك أن المحكمة الدستورية العليا لا تعتبر جهة طع
ولا اختصـاص لها، بالتالى، بمراقبة التزامها حكم القانون أو مخالفتها لقواعده، تقويماً 
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لاعوجاجها وتصويباً لأخطائها، بل يقتصر بحثها على المفاضلة بين الحكمين النهائيين 
المتناقضين، على أسـاس من قواعـد الاختصاص الولائى، لتحدد، على ضوئها، أيهما 

 در من الجهة التى لها ولاية الفصل فى الدعوى وأحقها، بالتالى، بالتنفيذ .ص
وحيث إنه لما كان ذلك، وكان الحكمان المدعى تناقضهما قد صدرا من جهة 
قضائية واحدة، هى جهة القضاء العادى، فإن الطلب من المحكمة الدستورية العليا 

جاء مفتقراً لأساس صحيح من  تحديد أى من الحكمين هو الواجب التنفيذ يكون قد
 القانون، بما يقتضى الحكم بعدم قبول الدعوى المرفوع بها هذا الطلب .

 
 فلهـذه الأسبــاب

 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى. 
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 3005مايو سنة  1 جلسة
 

 رئيس المحكمة          برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى
رشاد العاصى ومحمد عبدالعزيز الشناوى والسيد عبدالمنعم حشيش  أنوروعضوية السادة المستشارين:

 ه وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالىيرى طومحمد خ
رئيس هيئة             نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 

 المفوضين
     السيد / ناصر إمام محمد حسن وحضور

 أمين السر 
 
 

 (21 رقم ) قاعدة

 "تنازع"  قضائية 34 لسنة 44رقم القضية 

 
 صورة رسمية من الحكمين". –دعوى تنازع الاختصاص  "شرطها 

يتعين أن يرفق بطلب الفصل فى تنازع الاختصاص صورة رسمية من الحكمين اللذين وقع فى 
 شأنهما التنازع وإلا كان الطلب غير مقبول .

 
الدستورية العليا أنه يتعين أن  ( من قانون المحكمة48من المقرر طبقاً لنص المادة )

يرفق بطلب الفصل فى تنازع الاختصاص صورة رسمية من الحكمين اللذين وقع فى 
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 شأنهما التنازع وإلا كان الطلب غير مقبول .
 

 الإجــراءات
أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب ، 9111بتاريخ الرابع من مايو سنة 

هة القضاء المختصة بنظر النزاع المثار فى الدعوى رقم طالباً الحكم بتعيين ج، المحكمة
 999لسنة  544و  951والدعويين رقمى ، قضائية إدارية عليا 85لسنة  9421

 قضائية استئناف القاهرة .
 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .

 كما قدم المدعى عليه الثانى مذكرة طلب فيها الحكم برفض الدعوى .
 أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .، وبعد تحضير الدعوى

وقررت المحكمة إصدار الحكم ، ونظُرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة
 فيها بجلسة اليوم .

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
تتحصل فى  –على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق  –حيث إن الوقائع 

عمال شمال القاهرة  9119لسنة  41أن المدعى عليه الثانى كان قد أقام الدعوى رقم 
وبإلزام الشركة ، الابتدائية ضد المدعى بصفته يطلب الحكم بوقف تنفيذ قرار فصله

جره الشهرى من أول أبريل حتى صدور حكم نهائى المدعية بأن تؤدى له مبلغاً يعادل أ
وعدم ، 9/9/9144وتسوية حالته وتقرير أحقيته فى الترقى اعتباراً من ، فى الدعوى

الاعتداد بقرار فصله وإلزام الشركة بأن تؤدى إليه تعويضاً قدره خمسون ألف جنيه عن 
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المحكمة  حكمت 41/95/9114الأضرار التى أصابته من قـرار الفصل . وبجلسة 
، برفض الطلبات المتعلقة بوقف تنفيذ قرار الفصل وبإلزام الشركة بأن تدفع له مقابل الأجر

وعدم اختصاصها بنظر الدعوى ولائياً وإحالتها إلى ، وتسوية حالته وأحقيته فى الترقى
 951المحكمة التأديبية لوزارة الصناعة . استأنف الطرفان هذا الحكم بالاستئنافين رقمى 

حكمت المحكمة التأديبية ببورسعيد التى ، قضائية استئناف القاهرة 999لسنة  544و 
أحيلت إليها الدعوى من المحكمة التأديبية لوزارة الصناعة برفض طلب الشركة وقف 

وفى الموضوع بإلغاء قرار فصل ، الفصل فى الدعوى لحين الفصل فى الاستئنافين
تعويضاً قدره خمسة عشر ألف جنيه . طعنت  وبإلزام الشركة بأن تدفع، المدعى عليه

 95لسنة  9421الشركة فى هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 
وإذ تراءى للمدعى توافر حالة تنازع إيجابى بين جهتى القضاء العادى والإدارى ، قضائية

 فقد أقام الدعوى الماثلة بطلبه السالف .
( من قانون المحكمة الدستورية العليا أنه 48لنص المادة ) وحيث إنه من المقرر طبقاً 

يتعين أن يرفق بطلب الفصل فى تنازع الاختصاص صورة رسمية من الحكمين اللذين وقع 
وكان المدعى لم يقدم ، فى شأنهما التنازع وإلا كان الطلب غير مقبول . لما كان ذلك

فإنه يتعين الحكم بعدم ، ى بهالصورة الرسمية لأى من الحكمين حدى التنازع المدع
 قبول الدعوى .

 
 فلهـذه الأسبــاب

  . حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .

                                       
 قضائية "تنازع". 59لسنة  9مماثلًا في القضية رقم  أصدرت المحكمة الدستورية العليا بذات الجلسة حكماً .
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 3005مايو سنة  1 جلسة

 
رئيس            برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى

 المحكمة
ـه وسـعيد وعضوية السادة المستشارين : إلهام نجيب نوار والسيد عبدالمنعم حشيش ومحمـد خـيرى ط

 مرعـى عمرو والدكتور عـادل عمـر شريف وتهانى محمد الجبالى .
رئيس هيئة                 وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما

 المفوضين
           وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 أمين السر 
 
 

 (29رقم ) قاعدة

 "تنازع "  قضائية 32 لسنة 44القضية رقم 
 

أساس المفاضلة قواعد الاختصاص  -دعوى فض تناقض الأحكام النهائية "مناطها
 الولائي".

مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين طبقاً للبند ثالثاً من 
ً من أية جهة من 52المادة ) ( من قانون المحكمة الدستورية العليا، أن يكون أحد الحكمين صادرا

وأن يكونا قد حسما النزاع ، والآخر من جهة أخرى، هات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائىج
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بما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض بين ، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً ، فى موضوعه
ة من هو ذلك الذى يقوم بين أحكام أكثر من جه، الأحكام وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه

ولا تمتد ولايتها بالتالى إلى فض التناقض بين ، جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى
يقتصر بحثها على  -الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة واحدة منها. المحكمة الدستورية العليا 
 ولائى.المفاضلة بين الحكمين النهائيين المتناقضين على أساس من قواعد الاختصاص ال

حيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين 
ً للبند ثالثاً من المادة ) ( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 52طبقا

ً من أية جهة من جهات ، 1191لسنة  84رقم  هو أن يكون أحد الحكمين صادرا
وأن يكونا قد حسما ، والآخر من جهة أخرى، قضائىالقضاء أو هيئة ذات اختصاص 

بما مؤداه أن النزاع الذى يقوم ، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً ، النزاع فى موضوعه
هو ذلك الذى ، بسبب التناقض بين الأحكام وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه

ت الاختصاص يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذا
ولا تمتد ولايتها بالتالى إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم ، القضائى

ذلك أن المحكمة الدستورية العليا لا تعتبر جهة طعن فى هذه ، تابعة لجهة واحدة منها
الأحكام ولا اختصاص لها بالتالى بمراقبة التزامها حكم القانون أو مخالفتها لقواعده 

بل يقتصر بحثها على المفاضلة بين الحكمين ، لاعوجاجها وتصويباً لأخطائهاتقويماً 
النهائيين المتناقضين على أساس من قواعد الاختصاص الولائى لتحدد ـ على ضوئها ـ 

 أيهما صـدر من الجهة التى لها ولاية الفصل فى الدعوى وأحقها بالتالى بالتنفيـذ .
 

 الإجــراءات
أودع المدعى صحيفة هذه ، 5119شهر أغسطس سنة  بتاريخ الحادى عشر من

طالباً الفصل فى التنازع القائم بشأن تنفيذ حكمـين ، الدعـوى قلـم كتاب المحكمـة
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( من محكمة إيجارات) 9141لسنة  4942فى الدعوى رقم  نهـائيين الصـادر أولهما
قضائية  995 لسنة 94141شمال القاهرة الابتدائية والصادر ثانيهما فى الدعوى رقم 

 من محكمة استئناف القاهرة .
 أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .، وبعد تحضير الدعوى

وقررت المحكمة إصدار الحكم ، ونظُرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة
 فيها بجلسة اليوم .

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حصل فى أن ا يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحيث إن الوقائع ـ على م

لسنة  4942( كانت قد أقامت الدعوى رقم ى الماثلةفى الدعو المدعى عليها الأولى )
بتدائية ضد المدعى عليه الثانى إيجارات كلى أمام محكمة شمال القاهرة الا 9141

وإخلاء  91/4/9192( بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ فى الدعوى الماثلة)
ولم يطعن على الحكـم فصـار ، وحكمت المحكمة لها بالطلبات، الشقة محل النزاع

( فى الدعوى الماثلةثم قامت ببيعهـا للمدعـى )، زاعوتسلمت بمقتضاه عين الن، نهائياً 
كما أقامت المدعى عليها الثالثة عن نفسها ،  99/4/9115بموجب عقد مؤرخ 

 1418( الدعوى رقم المدعى عليه الرابع )فى الدعوى الماثلة على ابنها وبصفتها وصية
بطلب ، إيجارات أمام محكمة شمال القاهرة ضد المدعى عليها الأولى 9114لسنة 

حيث حكمت ، وتسليمها لها خالية، إلزامها بتحرير عقد إيجار لها عن ذات العين
يها الأولى فطعنت ولم يصادف هذا القضاء قبول المدعى عل، المحكمة لها بالطلبات
قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة التى  995لسنة  94141عليه بالاستئناف رقم 
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لسنة  2191فطعنت عليه بالنقض رقم ، وتأييد الحكم المستأنف، قضت برفض الطعن
، نقضت المحكمة الحكم المطعون عليه نقضاً جزئياً  41/8/9114ق . وبجلسة  99

لحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للمدعى عليها الثالثة وقضت فى الموضوع بإلغاء ا
وتأييد الحكم المستأنف فيما يتعلق ، وبرفض الدعوى بالنسبة لها، عن نفسها فقط

بتحرير عقد الإيجار لنجلها وتسليمه عين النزاع . وإذ تراءى للمدعى أن فى تنفيذ الحكم 
قضائية والمؤيد  995لسنة  94141الصادر من محكمة الاستئناف فى الدعوى رقم 

جزئياً بالحكم الصادر من محكمة النقض ما يناقض تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى 
إذ يترتب عليه إعادة العين التى ، إيجارات كلى شمال القاهرة 9141لسنة  4942رقم 

فقد أقام الدعوى الماثلة ، استلمها بعد حكم نهائى قامت مالكتها ببيعها لـه على أثره
 فقاً بها صورة رسمية من الحكمين المشار إليهما .مر 

وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين 
( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 52طبقاً للبند ثالثاً من المادة )

ية جهة من جهات هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أ، 9191لسنة  84رقم 
وأن يكونا قد حسما ، والآخر من جهة أخرى، القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى

بما مؤداه أن النزاع الذى يقوم ، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً ، النزاع فى موضوعه
هو ذلك الذى ، بسبب التناقض بين الأحكام وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه

أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص  يقوم بين أحكام
ولا تمتد ولايتها بالتالى إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم ، القضائى

ذلك أن المحكمة الدستورية العليا لا تعتبر جهة طعن فى هذه ، تابعة لجهة واحدة منها
حكم القانون أو مخالفتها لقواعده  الأحكام ولا اختصاص لها بالتالى بمراقبة التزامها

بل يقتصر بحثها على المفاضلة بين الحكمين ، تقويماً لاعوجاجها وتصويباً لأخطائها
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النهائيين المتناقضين على أساس من قواعد الاختصاص الولائى لتحدد ـ على ضوئها ـ 
 نفيـذ .أيهما صـدر من الجهة التى لها ولاية الفصل فى الدعوى وأحقها بالتالى بالت

 
وكان الحكمان النهائيان المدعى بوقوع التناقض بينهما ، وحيث إنه لما كان ما تقدم

فإن ، هى جهة القضاء العادى، قد صدرا من جهة قضاء واحدة، فى الدعوى الماثلة
طلب تحديد أى من الحكمين هو الواجب التنفيذ يكون مفتقراً للأساس الصحيح من 

 عدم قبول الدعوى .بما يقتضى الحكم ب، القانون
 

 فلهـذه الأسبــاب
 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى . 
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 3005مايو سنة  1 جلسة
 

 رئيس المحكمة        برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
الله ـيف الدين ومحمد عبد القـادر عبد: ماهر البحيرى ومحمد على سوعضوية السادة المستشارين

 ور رشـاد العاصى والسيد عبدالمنعم حشيش .وعلى عـوض محمد صالح وأن
رئيس هيئة                 وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما

 المفوضين
           وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 أمين السر 
 
 

 (10رقم ) قاعدة

 "تنازع "  قضائية 36 لسنة 40القضية رقم 
 

 لنهائية "مناطها".دعوى فض تناقض الأحكام ا  -4
مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، أن يكون 

والآخر من ، أحد الحكمين صادراً من أية جهة من جهات القضاء أو من هيئة ذات اختصاص قضائى
اً، والمقصود بذلك ـ وأن يكونا قد حسمـا النزاع وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما مع، جهة أخرى منها

 فى القضايا الجنائية ـ وحدة الواقعة أو وحدة الأفعال الإجرامية فى كلا الحكمين.
 

 دعوى فض تناقض الأحكام النهائية "المفاضلة بينها". -3
المفاضلة التى تجريها المحكمة بين الحكمين النهائيين المتناقضين لتحدد على ضوئها أيهما 
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إنما يتم على أساس ما قرره المشرع من قواعد لتوزيع الولاية بين جهات ، لتنفيذأحق بالاعتداد به عند ا
 القضاء المختلفة .

 معيار وحدة الواقعة في القضايا الجنائية. -2
المعيار الذي يتخذ أساساً لوحدة الواقعة، هو عناصر هذه الواقعة من سلوك ونتيجة وعلاقة سببية 

تتحدد صورة الواقعة لا بحسب صورتها في قرار الاتهام،ولكن بينهما، وما تحوطها من ملابسات، و 
الاختلاف الناتج في تدرج النتيجة  -بحسب الظروف التي رأت المحكمة أنها الصورة الصحيحة

 الإجرامية لايعد مغايرة في الواقعة.
 

نص المادة السابعة منه على اختصاص  –تشريع "قانون الأحكام العسكرية  -1
 وحده بمحاكمة ضباط القوات المسلحة".القضاء العسكري 

المعدلة بالقانون  9199لسنة  52( من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 8المادة )
أن القضاء العسكرى يختص وحده بمحاكمة ضباط القوات المسلحة عن كافة  9191لسنة  89رقم 

 لقانون الأحكام العسكرية . الجرائم إذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين
 

حيث إنه من المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن مناط قبول  -1
طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند 

 84( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 52ثالثاً من المادة )
هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أية جهة من جهات القضاء أو ، 1191ة لسن

وأن يكونا قد حسمـا ، والآخر من جهة أخرى منها، من هيئة ذات اختصاص قضائى
بما مفاده أن يكون الحكمان قد اتحدا ، النزاع وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً 

ة ـ وحدة الواقعة أو وحدة الأفعال والمقصود بذلك ـ فى القضايا الجنائي، موضوعاً 
 الإجرامية فى كلا الحكمين.
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حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المفاضلة التى تجريها  -5
المحكمة بين الحكمين النهائيين المتناقضين لتحدد على ضوئها أيهما أحق بالاعتداد به 

لتوزيع الولاية بين جهات  إنما يتم على أساس ما قرره المشرع من قواعد، عند التنفيذ
 القضاء المختلفة.

 
والمقصود بذلك ـ فى القضايا الجنائية ـ وحدة الواقعة أو وحدة الأفعال الإجرامية  -4

هو ، وأن المعيار الذى يتخذ أساساً لوحدة الواقعة فى هذه الحالة، فى كلا الحكمين
ا تحوطها من ملابسات  وم، عناصر هذه الواقعة من سلوك ونتيجة وعلاقة سببية بينهما

، وتتحدد صورة الواقعة لا بحسب صورتها فى قرار الاتهام، كما فصل فيها الحكمان
ولا يهم بعد ذلك أن ، ولكن بحسب الظروف التى رأت المحكمة أنها الصورة الصحيحة

تكون المحكمة قد فصلت فى تلك الصورة على وجه صحيح أم لا طالما كان فى 
ر ـ كذلك ـ أن الاختلاف الناتج فى تدرج النتيجة الإجرامية لا ومن المقر ، مكنتها ذلك

، ومن ثم فلا عبرة فى وحدة الواقعة بالوصف القانونى المعطى لها، يعد مغايرة فى الواقعة
وسواء كان الحكمان قد صدر كل منهما صحيحاً مطابقاً للقانون أم انطوى أحدهما ـ أو  

 ى الواقعة .كلاهما ـ على خطأ فى تطبيق القانون عل
 
 52( من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 8حيث إن المادة ) -8
تنص على أن " يخضع لأحكام  1191لسنة  82المعدلة بالقانون رقم  1122لسنة 

ـ  5ـ ضـباط القـوات المسـلحة الرئيسية والفرعية والإضافية ............  1هـذا القانـون : 
ـ ................... " كما تنص المادة السابعة من القانون ذاته  4.............. 

ـ كافة الجرائم التى ترتكب  1على أن " تسرى أحكام هذا القانون أيضاً على ما يأتى : 



  1222 

من أو ضد الأشخاص الخاضعين لأحكامه متى وقعت بسبب تأديتهم أعمال وظيفتهم . 
لخاضعين لأحكامه إذا لم يكن فيها شريك ـ كافة الجرائم التى ترتكب من الأشخاص ا 5

أو مساهم من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون ومفاد ذلك أن القضاء العسكرى 
يختص وحده بمحاكمة ضباط القوات المسلحة عن كافة الجرائم إذا لم يكن فيها شريك 

 أو مساهم من غير الخاضعين لقانون الأحكام العسكرية .
 

 الإجــراءات
أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب ، 5118لسابع من يوليو سنة بتاريخ ا
طالباً الحكم بفض التناقض بين الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة ، المحكمة
، عسكرية غرب القاهرة 5119لسنة  9919فى الجناية رقم  54/9/5114بتاريمخ 

 وبصفة مؤقتة وقف تنفيذ الحكم الأول .
 أمر المستشار رئيس المحكمة بوقف تنفيذ الحكم الأول . 41/4/5118وبتاريخ 

 أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .، وبعد تحضير الدعوى
وقررت المحكمة إصدار الحكم ، ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة

 فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

وسائر الأوراق ـ تتحصل فـى أن ، الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى حيث إن
جنح  5119لسنة  5914النيابة العسـكرية كانت قد اتهمت المدعـى فى القضية رقم 

أولًا  59/4/5119، 59/4/5119، 1/1/5111عسكرية غرب القاهرة بأنه بتاريخ 
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وراق والمملوكة للمجنى عليها هالة رشاد : بدد منقولات الزوجية المبينة وصفاً وقيمة بالأ
محمد والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال بأن اختلسها لنفسه بنية تملكها إضراراً 
بمالكتها على النحو المبين بالأوراق . ثانياً : ضرب عمداً كلا من المجنى عليهما عايدة 

راعها ودفعها لتصطدم أحمد فرغلى ومصطفى أحمد فرغلى بأن قام بجذب الأولى من ذ
بالحائط ثم قام بدفع الثانى من أعلى درجات السلم ثم ركله فى قدمه فأحدث بهما 
الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية . ثالثاً سب علانية كلًا من المجنى عليهم هالة رشاد 
ومحمد وعايدة أحمد فرغلى ومصطفى أحمد فرغلى بأن وجه إليهم الألفاظ المبينة 

راق والتى تتضمن خدش الشرف والاعتبار . رابعاً : تعدى بالإيذاء الخفيف على بالأو 
، 999يابة العسكرية عقـابه بالمـواد )المجنى عليها هالة رشاد محمد . وطلبت الن

 59/95/5119( مـن قانـون العقوبات . وبتاريخ 499، 489، 585/9، 589/9
ة جنيه عن التهمة الثانية وببراءته من قضت المحكمة العسكرية بمعاقبته بغرامة ثلاثمائ

، وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها عن التهمة الأولى، التهمتين الثالثة والرابعة
فقضت ، ولم يتم التصديق على الحكـم ثـم أعيدت محاكمـة المدعـى أمام دائرة أخرى

بغرامة ألف جنيه عن وبمعاقبته ، ببراءة المدعى من التهمة الأولى 41/8/5115بتاريخ 
حيث قرر ، التهم الثلاث الأخيرة . فتقدم المدعى بالتماس إعادة نظر فى الحكم الأخير

الضابط المصدق إلغاء الحكم بإدانة المدعى عن التهم الثلاث الأخيرة وإعادة محاكمته 
ببراءته من الاتهام . كما باشرت  59/99/5115حيث قضت بتاريخ ، أمام دائرة أخرى

وانتهت إلى تقديم المدعى إلى محكمة جنايات ، بة العامة تحقيقاً فى ذات الواقعةالنيا
لسنة  8819المعادى المقيدة برقم  5119لسنة  9919القاهرة فى الجناية رقم 

بدائرة قسم  59/4/5119متهمة إياه بأنه فى يوم ، كلى جنوب القاهرة  5115
فرغلى بأن تعدى عليه بجذبه ضرب عمداً مصطفى أحمد ، المعادى محافظة القاهرة
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وطرحه أرضاً فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى والتى تخلف لديه من 
( من 581/9. وطلبت عقابه بالمادة ) %92الى جرائها عاهة مستديمة تقدر بحو 

قانون العقوبات . فقضت تلك المحكمة بمعاقبته حضورياً بالسجن لمدة ثلاث سنوات 
ى المدعى وقوع تناقض بين الحكم الصادر من المحكمة العسكرية العليا . وإذ ارتأ

وبين الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة والمشار ، ببراءته من التهم المسندة إليه
فقد أقام الدعوى الماثلة ابتغاء فض هذا ، بما يتعذر معه تنفيذهما معاً ، إليهما آنفاً 
 التناقض .

وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن مناط قبول طلب  وحيث إنه من المقرر ـ
الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند ثالثاً من 

لسنة  84( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 52المادة )
ن جهات القضاء أو من هيئة هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أية جهة م، 9191

وأن يكونا قد حسمـا النزاع ، والآخر من جهة أخرى منها، ذات اختصاص قضائى
، بما مفاده أن يكون الحكمان قد اتحدا موضوعاً ، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً 

والمقصود بذلك ـ فى القضايا الجنائية ـ وحدة الواقعة أو وحدة الأفعال الإجرامية فى كلا 
هو عناصر هذه ، وأن المعيار الذى يتخذ أساساً لوحدة الواقعة فى هذه الحالة، الحكمين

وما تحوطها من ملابسات كما فصل فيها ، الواقعة من سلوك ونتيجة وعلاقة سببية بينهما
ولكن بحسب ، وتتحدد صورة الواقعة لا بحسب صورتها فى قرار الاتهام، الحكمان

فمحكمة الموضوع وهى تفصل فى ، ها الصورة الصحيحةالظروف التى رأت المحكمة أن
، الدعوى غير مقيدة بالواقعة فى نطاقها الضيق المرسوم فى وصف التهمة المحالة إليها

وأن تنزل عليها الوصف القانونى الصحيح ، بل من واجبها النظر فى الواقعة على حقيقتها
الصورة على وجه صحيح  ولا يهم بعد ذلك أن تكون المحكمة قد فصلت فى تلك، لها
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ومن المقرر ـ كذلك ـ أن الاختلاف الناتج فى تدرج ، أم لا طالما كان فى مكنتها ذلك
ومن ثم فلا عبرة فى وحدة الواقعة بالوصف ، النتيجة الإجرامية لا يعد مغايرة فى الواقعة

نون وسواء كان الحكمان قد صدر كل منهما صحيحاً مطابقاً للقا، القانونى المعطى لها
أم انطوى أحدهما ـ أو كلاهما ـ على خطأ فى تطبيق القانون على الواقعة . متى كان 

أن المحكمة ، وكان البين من الصورة الرسمية للحكمين المشار إليهما آنفاً ، ذلك
 5119لسنة  5914فى القضية رقم  59/99/5115العسكرية العليا قضت بتاريخ 

عى من جميع الاتهامات المسندة إليه ومن بينها جنح عسكرية غرب القاهرة ببراءة المد
 59/4/5119اتهامه بجنحة ضرب المجنى عليه مصطفى أحمـد فرغلـى بتاريـخ 

بينما الحكم الصادر من محكمة ، ( عقوبات589/9والمعاقب عليها بمقتضى المادة )
بإدانة المدعى عن ذات الواقعة ولكن بوصف  54/9/5114جنايات القاهرة بتاريخ 

بعد أن استقرت ، ( عقوبات581/9بعقوبة الجناية بمقتضى المادة ) ر معاقب عليهآخ
ومن ثم فإن هذين الحكمين ، إصابة المجنى عليه وأسفر عنها تخلف عاهة مستديمة

وبالتالى فإن مناط التناقـض ، يكونان قد اتحدا موضوعاً وغدا إنفاذ قضائهما معاً متعذراً 
ذا النظر أن يكون الحكمان ـ أو أحدهما ـ قد أخطأ فى ولا يؤثر فى ه، يكـون متحققاً 

خاصة وأن تصحيح هذا ، إسباغ الوصف القانونى الصحيح على الواقعة موضوع الاتهام
 الخطأ هو مما يخرج عن حدود ولاية هذه المحكمة ولا شأن لها به .

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المفاضلة التى تجريها المحكمة 
الحكمين النهائيين المتناقضين لتحدد على ضوئها أيهما أحق بالاعتداد به عند  بين

إنما يتم على أساس ما قرره المشرع من قواعد لتوزيع الولاية بين جهات القضاء ، التنفيذ
 المختلفة .

لسنة  52( من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 8وحيث إن المادة )
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تنص على أن " يخضع لأحكام هـذا  9191لسنة  89انون رقم المعدلة بالق 9199
ـ  5ـ ضـباط القـوات المسـلحة الرئيسية والفرعية والإضافية ............  9القانـون : 

ـ ................... " كما تنص المادة السابعة من القانون ذاته  4.............. 
ـ كافة الجرائم التى ترتكب  9ما يأتى :  على أن " تسرى أحكام هذا القانون أيضاً على

من أو ضد الأشخاص الخاضعين لأحكامه متى وقعت بسبب تأديتهم أعمال وظيفتهم . 
ـ كافة الجرائم التى ترتكب من الأشخاص الخاضعين لأحكامه إذا لم يكن فيها شريك  5

كرى أو مساهم من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون ومفاد ذلك أن القضاء العس
يختص وحده بمحاكمة ضباط القوات المسلحة عن كافة الجرائم إذا لم يكن فيها شريك 

 أو مساهم من غير الخاضعين لقانون الأحكام العسكرية .
وكان الحكم الصادر من جهة القضاء العادى قد قضى ، وحيث إنه متى كان ذلك

ودون أن ، مسندة إليهعن تهمة الضرب ال، بإدانة المدعى ـ وهو ضابط بالقوات المسلحة
فإنه يكون قد سلب اختصاصاً مقرراً للقضاء ، يكون معه شريك أو مساهم فى الجريمة

 ومن ثم يكون الحكم الصادر من الجهة الأخيرة هو الأحق بالاعتداد به .، العسكرى
 

 فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة العسكرية بتاريخ 

، جنح عسكرية غرب القاهرة 5119لسنة  5914فى القضية رقم  59/99/5115
من محكمة جنايات القاهرة فى الجناية رقم  54/9/5114دون الحكم الصادر بتاريخ 

 كلى جنوب القاهرة .  5115لسنة  8819المعادى المقيدة برقم  5119لسنة  9919
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 3005مايو سنة  1 جلسة
 

 رئيس المحكمة         ح مــرعىبرئاسة السيد المستشار / ممــدو 
وعضوية السادة المستشارين : إلهام نجيب نوار ومحمد عبدالعزيز الشناوى وماهــر سامى يوسف 

 والسيد عبدالمنعم حشيش ومحمد خــيرى طــه وسعيد مرعى عمرو 
رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 

 المفوضين
     يد / ناصر إمام محمد حسنالس وحضور

 أمين السر 
 
 

 (14رقم ) قاعدة

 "تنازع "  قضائية 36 لسنة 44القضية رقم 

 
 أساس المفاضلة بينها". –دعوى فض تناقض الأحكام النهائية "مناطها 

مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند " 
( من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون أحد الحكمين صادراً من 52من المادة )ثالثاً " 

ً من جهة قضائية أخرى، إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى وأن ، والآخر صادرا
بما مؤداه أن النزاع الذى ، يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً 

ولا تمتد ولايتها بالتالى ، وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، سبب التناقض بين الأحكاميقوم ب
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 إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة واحدة منها.
 

حيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين 
( من قانون المحكمة الدستورية العليا 52" من المادة ) متناقضين طبقاً للبند " ثالثاً 

على ما جرى به قضاء هذه المحكمة  -هو ، 1191لسنة  84الصادر بالقانون رقم 
أن يكون أحد الحكمين صادراً من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص  -

فى موضوعه وأن يكونا قد حسما النزاع ، والآخر صادراً من جهة قضائية أخرى، قضائى
بما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض بين ، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً 

هو ذلك الذى يكون بين أحكام ، وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، الأحكام
ولا تمتد ، أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى

التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة واحدة ولايتها بالتالى إلى فض 
ولا ، ذلك أن المحكمة الدستورية العليا لا تعتبر جهة طعن فى هذه الأحكام، منها

بل يقصر اختصاصها ، بمراقبة مدى صحة تطبيقها للقانون -بالتالى -اختصاص لها 
من قواعد الاختصاص على المفاضلة بين الحكمين النهائيين المتناقضين على أساس 

أيهما صدر من الجهة التى لها ولاية الفصل فى  –على ضوئها  –الولائى لتحدد 
 وأحقها من ثم بالتنفيذ .، الدعوى

 
 الإجــراءات

أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب ، 5118بتاريخ العاشر من يوليو سنة 
دم الاعتداد بالحكم الصادر طالبين الحكم بقبولها شكلًا وفى الموضوع بع، المحكمة

لسنة  9592من محكمة استئناف الإسكندرية " الدائرة المدنية " فى الاستئناف رقم 
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والحكم الصادر من الدائرة المدنية بمحكمة  51/2/5111قضائية بجلسة  22
 . 41/9/5114بجلسة  9119لسنة  2449الإسكندرية الابتدائية فى الدعوى رقم 

 ودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .أ، وبعد تحضير الدعوى
وقررت المحكمة إصدار الحكم ، ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة

 فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

تتحصل فى  –على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق  –حيث إن الوقائع 
دعى عليهم من الأول حتى الثامن المرحوم / إبراهيم خليل شلتوت كان قد أن.مورث الم

مدنى كلى الإسكندرية ضد المدعين الأربعة ، 9111لسنة  4429أقام الدعوى رقم 
بطلب الحكم أصلياً بإزالة المنشآت التى أقامها مورثهم على الأرض موضوع عقد ، الأول

تزه الخديوى حتى سطح الأرض على والكائنة بحوض المن 1/8/9114البيع المؤرخ 
على سند من أن ، واحتياطياً الإبقاء على تلك المنشآت مقابل سداد قيمتها، نفقتهم

، 54811مورث المذكورين كان قد اشترى الأرض من مورث المدعى عليهم نظير مبلغ 
مدنى   9114لسنة  4918مما دعا البائع لإقامة الدعوى رقم ، جنيه ولم يقم بسداده

وقضى لـه بطلباته وتأيد الحكم ، الإسكندرية بطلب الحكم بفسخ عقد البيعكلى 
ولما كان المشترى قد أقام ، ق الإسكندرية 29لسنة  444استئنافياً بالاستئناف رقم 

مبان على الأرض محل عقد البيع المقضى بفسخه فقد طلب البائع القضاء لـه ، بسوء نية
وإذ لم ، مة أول درجة برفض طلب الإزالةقضت محك 59/1/9111وبجلسة ، بإزالتها

لسنة  9592يصادف هذا القضاء قبولًا لدى المستأنف فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 
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قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف  51/2/5111ق الإسكندرية وبجلسة  22
 وإلـزام المستأنف ضـدهم بإزالـة المبانى المقامة على الأرض سالفة البيان حتى سطح

لسنة  2449صدر حكم فى الدعوى رقم  41/9/5114الأرض على نفقتهم . وبتاريخ 
مدنى كلى الإسكندرية والمرفوعة مـن المدعو / محمد صالح الشيخ ضد كلٍّ من  9129

ورثة المرحوم / عبداللطيف عبدالقادر الفقى والسيد / إبراهيم خليل شلتوت مورث 
دعين فى الدعوى الماثلة " من الأول إلى الرابع المدعى عليهم فى الدعوى الماثلة " والم

بإلزام المدعى عليهم والخصوم المدخلين بتسليم الأرض محل التداعى للمدعى وإزالة ما 
وبرفض الدعوى الفرعية . وإذ ارتأى المدعون فى دعوى ، عليها من منشآت على نفقتهم

ق  22لسنة  9592ئناف رقم التنازع الراهنة أن ثمة تناقضاً بين الحكم الصادر فى الاست
مدنى الإسكندرية الابتدائية  9119لسنة  2449والحكم الصادر فى الدعوى رقم 

بما يتعذر ، وهى أرض النزاع، لوقوعهما على محل واحد، والحائز لقوة الأمر المقضى به
 معه تنفيذهما معاً فقد أقاموا الدعوى الماثلة .

الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين  وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع
( من قانون المحكمة الدستورية العليا 52متناقضين طبقاً للبند " ثالثاً " من المادة )

 -على ما جرى به قضاء هذه المحكمة  -هو ، 9191لسنة  84الصادر بالقانون رقم 
أن يكون أحد الحكمين صادراً من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص 

وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه ، والآخر صادراً من جهة قضائية أخرى، ضائىق
بما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض بين ، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً 

هو ذلك الذى يكون بين أحكام ، وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، الأحكام
ولا تمتد ، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائىأكثر من جهة من جهات القضاء 

ولايتها بالتالى إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة واحدة 
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ولا ، ذلك أن المحكمة الدستورية العليا لا تعتبر جهة طعن فى هذه الأحكام، منها
اختصاصها  بل يقصر، بمراقبة مدى صحة تطبيقها للقانون -بالتالى -اختصاص لها 

على المفاضلة بين الحكمين النهائيين المتناقضين على أساس من قواعد الاختصاص 
أيهما صدر من الجهة التى لها ولاية الفصل فى  –على ضوئها  –الولائى لتحدد 

 وأحقها من ثم بالتنفيذ .، الدعوى
صدرا وكان الحكمان المدعى بوقوع التناقض بينهما قد ، وحيث إنه لما كان ما تقدم

فإن شروط قبول دعوى التناقض تكون ، هى جهة القضاء العادى، من جهة قضاء واحدة
 متخلفة فى شأن الدعوى الماثلة مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها .

 
 فلهـذه الأسبــاب

 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
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 3005يونية سنة  43 جلسة
 

 رئيس المحكمة          برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى ومحمد على ســيف الدين وعدلى محمود منصور وعلى 

 عوض محمد صالح ومحمد عبدالعزيز الشناوى والدكتور عادل عمر شريف 
رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 

 المفوضين
     / ناصر إمام محمد حسنالسيد  وحضور

 أمين السر 
 
 

 (13رقم ) قاعدة

 "تنازع "  قضائية 42 لسنة 3القضية رقم  
 

 أساس الفصل فيها".  -دعوى تنازع اختصاص "مناطها   -4
مناطه أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من  –الفصل في تنازع الاختصاص 

أو تتخلى  ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها، لقضائىجهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص ا
لتتولى هذه المحكمة تعيين أيهما أولى بنظره على ضوء قواعد توزيع الاختصاص بين ؛ كلتاهما عنها

الجهات القضائية التى حدد المشرع ولاية كل منها إعمالًا للتفويض المخول له بمقتضى المادة 
 ( من الدستور .999)

 

اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء  –عملية الانتخابية مجلس الشعب "ال-3
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 إدارى".
عملية انتخاب أعضاء مجلس الشعب تتم على مرحلتين الأولى تبدأ بتقديم طلبات الترشيح 

فــى للعضوية مروراً بفحص هذه الطلبات والفصل فى أية اعتراضات بواسطة اللجــان المنصوص عليها 
وتنتهى بإدراج أسماء من تتوافر فيهم شروط ، الشعب المشار إليه ( من قانون مجلس1و  4المادتين )

الترشيح بالكشوف المعدة لهذا الغرض. المرحلة الثانية تبدأ بيوم الانتخاب وفيه تجرى العملية 
الانتخابية بدءاً بإدلاء الناخبين بأصواتهم فى صناديق الانتخاب ثم فرزها وانتهاء بإعلان نتيجة 

الفصل فى  -اصطلح على تسميتها بالعملية الانتخابية بالمعنى الفنى الدقيق وهى ما ، الانتخاب
المنازعات الإدارية الناشئة خلال المرحلة الأولى المشار إليها هو من اختصاص مجلس الدولة بهيئة 
قضاء إدارى. منفرداً، ويستمر اختصاص المجلس المذكور بهذه المنازعات ولو استطال أمد النزاع إلى 

عد إعلان نتيجة الانتخاب وقيام المرشح الذى أعلن فوزه بحلف اليمين حتى ولو كانت الدعوى ما ب
عضوية مجلس الشعب لا  -بشأن تلك المنازعات قد رفعت بعد إعلان النتيجة أو حلف اليمين 

( من قانون مجلس الشعب واستيفاء 2تكتسب إلا بتوافر شروط الترشيح المنصوص عليها فى المادة )
 ( من ذات القانون .9راءات المنصوص عليها فى المادة )الإج

 
صحة  –مجلس الشعب  –( منه 473( و )92دستور " تفسير المادتين )  -2

 عضوية أعضائه".
( من الدستور معـاً يقتضى التقرير باختصاص مجلس الشعب 995و  14تفسير نص المادتين )

وية أعضائه نتيجة ما قد يشوب العملية بالفصل فى الطعون المقدمة إليه والتى تطال صحة عض
الانتخابية أو كل ما من شأنه التأثير فى إرادة الناخبين متى رفعت بعد اكتساب العضوية ما لم تتعلق 

 بأى من إجراءات المرحلة الأولى والتى هى من اختصاص القضاء الإدارى .
 

ـبند " ثانياً " من حيث إن مناط قـبول طلب الفصل فى تنـازع الاختصاص طـبقاً لل -1
لسنة  84( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 52المادة )



  1222 

هو أن تطرح الدعوى عن موضوع  –وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة  – 1191
ولا تتخلى ، واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى

لتتولى هذه المحكمة تعيين أيهما أولى ؛ تتخلى كلتاهما عنهاأو ، إحداهما عن نظرها
بنظره على ضوء قواعد توزيع الاختصاص بين الجهات القضائية التى حدد المشرع ولاية  

 ( من الدستور .129كل منها إعمالاً للتفويض المخول له بمقتضى المادة )
 

لسنة  44ون رقم حيث إن البين من أحكام قانون مجلس الشعب الصادر بالقان -5
 -أن عملية انتخاب أعضاء ذلك المجلس تتم على مرحلتين : 1195

وتبدأ بتقديم طلبات الترشيح للعضوية مروراً بفحص هذه الطلبات والفصل  -الأولى :
( من قانون 1و  4فى أية اعتراضات بواسطة اللجان المنصوص عليها فــى المادتين )

دراج أسماء من تتوافر فيهم شروط الترشيح وتنتهى بإ، مجلس الشعب المشار إليه
 بالكشوف المعدة لهذا الغرض .

ً بإدلاء الناخبين ، وتبدأ بيوم الانتخاب -والثانية : وفيه تجرى العملية الانتخابية بدءا
وهى ما ، بأصواتهم فى صناديق الانتخاب ثم فرزها وانتهاء بإعلان نتيجة الانتخاب

 نتخابية بالمعنى الفنى الدقيق.اصطلح على تسميتها بالعملية الا
وحيث إن الفصل فى المنازعات الإدارية الناشئة خلال المرحلة الأولى المشار إليها 

( 195هو من اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى منفرداً تطبيقاً لحكم المادة )
، ويستمر 1195لسنة  89من الدستور وقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 

تصاص المجلس المذكور بهذه المنازعات ولو استطال أمد النزاع إلى ما بعد إعلان اخ
نتيجة الانتخاب وقيام المرشح الذى أعلن فوزه بحلف اليمين حتى ولو كانت الدعوى 
بشأن تلك المنازعات قد رفعت بعد إعلان النتيجة أو حلف اليمين، ذلك أن عضوية 
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( 2ط الترشيح المنصوص عليها فى المادة )مجلس الشعب لا تكتسب إلا بتوافر شرو 
( من ذات 2من قانون مجلس الشعب واستيفاء الإجراءات المنصوص عليها فى المادة )

 القانون.
بما لا يؤدى ، ( من الدستور معـاً 195و  14)حيث إن تفسير نص المادتين  -4

الشعب  يقتضى التقرير باختصاص مجلس، إلى تعارضهما أو تغليب أحدهما على الآخر
بالفصل فى الطعون المقدمة إليه والتى تطال صحة عضوية أعضائه نتيجة ما قد يشوب 
العملية الانتخابية أو كل ما من شأنه التأثير فى إرادة الناخبين متى رفعت بعد اكتساب 
العضوية ما لم تتعلق بأى من إجراءات المرحلة الأولى والتى هى من اختصاص القضاء 

 الإدارى .
 

 ـراءاتالإجـ
أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب ، 9119بتاريخ السادس من مايو سنة 

واحتياطياً : ، طلباً للحكم أصلياً : بتعيين جهة القضاء المختصة بنظر النزاع، المحكمة
 بتعيين جهة القضاء الإدارى جهة مختصة بنظـر النزاع .

 لحكم بعدم قبول الدعوى .وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها ا
 أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .، وبعد تحضير الدعوى

 ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة .
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
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وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن ، حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى
قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى  82لسنة  9485كان قد أقام الدعوى رقم المدعى  

قبل المدعى عليهما الثانى والثالث ابتغاء القضاء بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية المتضمن 
قسم السيدة زينب بانتخابات مجلس الشعب  91إعلان فوز المرشح المنافس بالدائرة 

فضلًا عن ، ر المطعون فيه أنه جاء مشوباً بعيب مخالفة القانونثم إلغائه . ناعياً على القرا
وتمثل ذلك فى انطواء العملية الانتخابية على إجراءات باطلة ، إساءة استعمال السلطة
إلى جانب ما اكتنف عملية التصويت من مخالفات بعدم تحرير ، أثرت على عملية الفرز

وطرد وكلائه ومندوبيه من ، اته أو وكيلهمحاضر فتح عملية الانتخاب وعدم إثبات اعتراض
وعدم ؛ وعدم حيدة رؤسائها وأعضائها باعتبارهم من تابعى المنافس، اللجان الفرعية

يضاف إلى ذلك محاباة جهة الإدارة للمرشح ، استبعاد أربعة صناديق ثبت التزوير فيها
ضت ق 2/95/9111المنافس بحكم منصبه الوزارى واضطهادها للمدعى . وبجلسة 

تأسيساً على أن الدعوى ، محكمة القضاء الإدارى بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى
تتناول فى حقيقتها طعناً على صحة عضوية المجلس النيابى الذى ينعقد لـه الاختصاص 

، ( من الدستور14بالفصل فيها بعد اتباع الإجراءات المنصوص عليها فى المادة )
س الشعب . ثم لجأ المدعى إلى محكمة جنوب القاهرة ( من قانون مجل51والمادة )

بطلب ، ضد خصميه ذاتهما، مدنى كلى 9111لسنة  94891الابتدائية بالدعوى رقم 
ولذات  –.. وقد لاقت  الداخلية عينه وعدم الاعتداد به الحكم بوقف تنفيذ قرار وزير

لإدارى عن نظر نفس المآل . وإزاء تخلى كل من جهتى القضاء العادى وا –الأسباب 
 هذا النزاع فقد تقدم المدعى بطلبه الماثل .

وحيث إن مناط قـبول طلب الفصل فى تنـازع الاختصاص طـبقاً للـبند "ثانياً" من 
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 9191لسنة  84( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 52المادة )
الدعوى عن موضوع واحد هو أن تطرح  –وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة  –

ولا تتخلى ، أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى
لتتولى هذه المحكمة تعيين أيهما أولى ؛ أو تتخلى كلتاهما عنها، إحداهما عن نظرها

بنظره على ضوء قواعد توزيع الاختصاص بين الجهات القضائية التى حدد المشرع ولاية  
 ( من الدستور .999لًا للتفويض المخول له بمقتضى المادة )كل منها إعما

 

لسنة  44وحيث إن البين من أحكام قانون مجلس الشعب الصادر بالقانون رقم 
 -أن عملية انتخاب أعضاء ذلك المجلس تتم على مرحلتين : 9195

 

ل وتبدأ بتقديم طلبات الترشيح للعضوية مروراً بفحص هذه الطلبات والفص -الأولى :
( من قانون 1و  4صوص عليها فــى المادتين )فى أية اعتراضات بواسطة اللجــان المن

وتنتهى بإدراج أسماء من تتوافر فيهم شروط الترشيح ، مجلس الشعب المشار إليه
 بالكشوف المعدة لهذا الغرض .

ناخبين وفيه تجرى العملية الانتخابية بدءاً بإدلاء ال، وتبدأ بيوم الانتخاب -والثانية :
وهى ما ، بأصواتهم فى صناديق الانتخاب ثم فرزها وانتهاء بإعلان نتيجة الانتخاب

 اصطلح على تسميتها بالعملية الانتخابية بالمعنى الفنى الدقيق.
 

وحيث إن الفصل فى المنازعات الإدارية الناشئة خلال المرحلة الأولى المشار إليها 
( 995إدارى منفرداً تطبيقاً لحكم المادة )هو من اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء 

ويستمر ، 9195لسنة  89من الدستور وقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 
اختصاص المجلس المذكور بهذه المنازعات ولو استطال أمد النزاع إلى ما بعد إعلان 
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لدعوى نتيجة الانتخاب وقيام المرشح الذى أعلن فوزه بحلف اليمين حتى ولو كانت ا
ذلك أن عضوية ، بشأن تلك المنازعات قد رفعت بعد إعلان النتيجة أو حلف اليمين

( من 2مجلس الشعب لا تكتسب إلا بتوافر شروط الترشيح المنصوص عليها فى المادة )
( من ذات 9قانون مجلس الشعب واستيفاء الإجراءات المنصوص عليها فى المادة )

 القانون.
 

والتى تتمثل فى العملية الانتخابية بالمعنى ، لثانية المشار إليهاأما بالنسبة للمرحلة ا
( من الدستور تنص على أن : " يختص مجلس الشعب 14فإن المادة )، الفنى الدقيق

بالفصل فى صحة عضوية أعضائه . وتختص محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعون 
إحالة الطعن إلى محكمة  المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليه من رئيسه . ويجب

ويجب الانتهاء من التحقيق ، النقض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علم المجلس به
 خلال تسعين يوماً من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض .

 

وتعرض نتيجة التحقيق والرأى الذى انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل فى 
 عرض نتيجة التحقيق على المجلس .صحة الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ 

 

 

 ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس ".
 

 ( من قانون مجلس الشعب المشار إليه .51وفى ذات الإطار جرى نص المادة )
بما لا يؤدى إلى ، ( من الدستور معـاً 995و  14إن تفسير نص المادتين )وحيث 

يقتضى التقرير باختصاص مجلس الشعب ، يب أحدهما على الآخرتعارضهما أو تغل
بالفصل فى الطعون المقدمة إليه والتى تطال صحة عضوية أعضائه نتيجة ما قد يشوب 
العملية الانتخابية أو كل ما من شأنه التأثير فى إرادة الناخبين متى رفعت بعد اكتساب 
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ولى والتى هى من اختصاص القضاء العضوية ما لم تتعلق بأى من إجراءات المرحلة الأ
 الإدارى .

 
وكانت مناعى المدعى جميعها موجهة إلى العملية ، وحيث إنه متى كان ما تقدم

فإنها تنحل طعناً فى صحة عضـوية ؛ الانتخابية وما شابها من مثالب فى يوم الانتخاب
لجهتى  ولا اختصاص، معقوداً لواؤه لهذا المجلس وحـده؛ أحـد أعضاء مجلس الشعب

 مما ينتفى معه مناط قبول هذا الطلب .، القضاء العادى والإدارى كلتاهما به
 

 فلهـذه الأسبــاب
 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .

 



  1247 

 3005يوليو سنة  24 جلسة
 

رئيس            برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

هــــر البحيرى ومحمد على سيف الدين وإلهام حمدى محمد على وما وعضوية السادة المستشارين :
 نجيب نوار وسعيد مــــرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف.

رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 
 المفوضين

     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 

 
 

 (12رقم ) قاعدة

 "تنازع "  قضائية 35 لسنة 41القضية رقم  

 
إرفاق  -تحديد وضعها -دعوى تنازع الاختصاص الايجابي "مناط قبولها -4

 أوراق".
مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات 
القضاء او الهيئات ذات الاختصاص القضائى ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما 

شرط انطباقه بالنسبة للتنازع الإيجابى أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين -نهاع
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المتنازعتين وأن تكون كل منهما قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة 
التى  يتحدد وضع دعوى تنازع الاختصاص أمام المحكمة الدستورية العليا بالحالة -الدستورية العليا 

تكون عليها الخصومة أمام كل من جهتى القضاء المدعى بتنازعها على الاختصاص فى تاريخ تقديم 
 طلب تعيين جهة القضاء المختصة إلى هذه المحكمة.

دعوى تنازع الاختصاص "قيد الدعوى أو نظرها أمام هيئة مفوضي الدولة لا  -3
 يفيد التمسك".

المنازعة الإدارية لا  -عنى أن المحكمة مختصة بنظرها مجرد قيد الدعوى بجدول المحكمة لا ي
تعتبر مطروحة على المحكمة للفصل فيها إلا بعد أن تتولى هيئة مفوضى الدولة تحضيرها وتهيئتها 

 للمرافعة.
 
من  52مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقاً للبند ثانيا من المادة  -5، 1

ن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من قانون المحكمة الدستورية العليا، هو أ
جهات القضاء او الهيئات ذات الاختصاص القضائى ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو 
تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة للتنازع الإيجابى أن تكون الخصومة قائمة 

سكت باختصاصها فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين وأن تكون كل منهما قد تم
بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة 
لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها، ومن ثم يتحدد وضع دعوى تنازع 
الاختصاص أمام المحكمة الدستورية العليا بالحالة التى تكون عليها الخصومة أمام كل 

قضاء المدعى بتنازعها على الاختصاص فى تاريخ تقديم طلب تعيين جهة من جهتى ال
 القضاء المختصة إلى هذه المحكمة.

 -وحيث إن المدعى لم يرفق بطلبه تعيين الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع الماثل
ما يدل على أن  -( من قانون المحكمة الدستورية العليا41وعملًا بنص المادة )
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ء الإدارى قد قضت باختصاصها بالفصل فى المنازعة المطروحة أمامها، محكمة القضا
أو أنها مضت فى نظرها بما يفيد عدم تخليها عنها حتى يمكن القول بأن تنازعاً إيجابياً 
على الاختصاص مما يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، قائم بين 

ل مما تقدم إرفاق المدعى بطلبه شهادة من جهتى القضاء العادى والإدارى. ولا ينا
قضائية بتاريخ  1لسنة  948محكمة القضاء الإدارى تفيد إقامة الدعوى رقم 

مرفق بها صورة من صحيفة تلك الدعوى مؤشر عليها بما يفيد  51/11/5114
، وذلك أن مجرد قيد الدعوى بجدول المحكمة لا 51/11/5114قيدها بتاريخ 

( 54، 59تصة بنظرها فالمنازعة الإدارية عملًا بنص المادتين )يعنى أن المحكمة مخ
من قانون مجلس الدولة لا تعتبر مطروحة على المحكمة للفصل فيها إلا بعد أن تتولى 

 هيئة مفوضى الدولة تحضيرها وتهيئتها للمرافعة.
 

 الإجــراءات
قلم كتاب ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى 5114بتاريخ الثالث من نوفمبر سنة 

المحكمة الدستورية العليا، طلباً للحكم بتعيين الجهة المختصة بنظر النزاع حول تنفيذ 
إيجارات كلى فاقوس وبين الأشكال  5119لسنة  452الحكم الصادر فى الدعوى رقم 

قضائية أمام  1لسنة  948فاقوس والطعن رقم  5114لسنة  221فى التنفيذ رقم 
 محكمة القضاء الإدارى.

مت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً: بعدم قبول الدعوى وقد
 واحتياطياً: برفضها.

 وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
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 فيها بجلسة اليوم.
 

 المحكمـــة
 ى الأوراق، والمداولة .بعد الاطلاع عل

تتحصل فى أن -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق-حيث أن الوقائع 
إيجارات فاقوس  5119لسنة  452المدعى عليه السادس كان قد أقام الدعوى رقم 

طلبا للحكم بفسخ عقد الإيجار المبرم بينه وبين المدعى وقضت المحكمة بالفسخ 
قضائية أمام محكمة  82لسنة  5489عليه بالاستئناف رقم  والإخلاء، فطعن المدعى

لسنة  221استئناف المنصورة التى أيدت الحكم المستأنف. فأقام الاشكال رقم 
أقام المدعى  51/91/5114تنفيذ فاقوس طالباً ايقاف تنفيذ الحكم. وبتاريخ  5114

الحكم بصفة  قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالباً  1لسنة  948الدعوى رقم 
مدنى   5119لسنة  452مستعجلة بوقف تنفيذ ذات الحكم الصادر فى الدعوى رقم 

كلى فاقوس وفى الموضوع بإلغاء القرار السلبى الصادر من المدعى عليه الثامن بتنفيذ 
الحكم المطعون فيه بالامتناع عن الإبقاء على السجل التجارى للعين المحكوم 

لسنة  452ى بأن أمر تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم بإخلائها، وقد أوضح المدع
مدنى كلى فاقوس قد أصبح معروضا أمام جهتين قضائيتين فى وقت واحد مما  5119

 يستوجب عرض الأمر على المحكمة الدستورية العليا.
من  52وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقاً للبند ثانيا من المادة 

الدستورية العليا، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من قانون المحكمة 
جهات القضاء او الهيئات ذات الاختصاص القضائى ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو 
تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة للتنازع الإيجابى أن تكون الخصومة قائمة 



  1242 

أن تكون كل منهما قد تمسكت باختصاصها فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين و 
بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة 
لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها، ومن ثم يتحدد وضع دعوى تنازع 

ومة أمام كل الاختصاص أمام المحكمة الدستورية العليا بالحالة التى تكون عليها الخص
من جهتى القضاء المدعى بتنازعها على الاختصاص فى تاريخ تقديم طلب تعيين جهة 

 القضاء المختصة إلى هذه المحكمة.
 -وحيث إن المدعى لم يرفق بطلبه تعيين الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع الماثل

يدل على أن محكمة ما  -( من قانون المحكمة الدستورية العليا49وعملاً بنص المادة )
القضاء الإدارى قد قضت باختصاصها بالفصل فى المنازعة المطروحة أمامها، أو أنها 
مضت فى نظرها بما يفيد عدم تخليها عنها حتى يمكن القول بأن تنازعاً إيجابياً على 
الاختصاص مما يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، قائم بين جهتى 

عادى والإدارى. ولا ينال مما تقدم إرفاق المدعى بطلبه شهادة من محكمة القضاء ال
 59/91/5114قضائية بتاريخ  1لسنة  948القضاء الإدارى تفيد إقامة الدعوى رقم 

مرفق بها صورة من صحيفة تلك الدعوى مؤشر عليها بما يفيد قيدها بتاريخ 
لا يعنى أن المحكمة  ، وذلك أن مجرد قيد الدعوى بجدول المحكمة51/91/5114

( من قانون مجلس 54، 59مختصة بنظرها فالمنازعة الإدارية عملًا بنص المادتين )
الدولة لا تعتبر مطروحة على المحكمة للفصل فيها إلا بعد أن تتولى هيئة مفوضى الدولة 
تحضيرها وتهيئتها للمرافعة، وهو ما خلت الدعوى الماثلة مما يثبت حصوله. ومن ثم فإن 

صريحاً   -فتراض صدور قضاء عن محكمة القضاء الإدارى فى شأن اختصاصها بنظرهاا
يعتبر لغواً. ولا يتصور بالتالى القول بأن النزاع الموضوعى الماثل مردداً  -كان أو ضمنيا

بين جهتين قضائيتين مختلفتين كان لكل منهما فيه قضاء باختصاصها بنظره. مما يتعين 
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 لدعوى.معه القضاء بعدم قبول ا
 

 فلهـذه الأسبــاب
 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
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 3005ديسمبر سنة  44 جلسة
 
رئيس           ممدوح مرعى السيد المستشار / برئاسة

 المحكمة
رى وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله ـالبحي  ماهر :وعضوية السادة المستشارين

 وار وماهر سامى يوسف.وعلى عوض محمد صالح وإلهام نجيب ن
رئيس هيئة             سليم رجب عبد الحكيم السيد المستشار /  وحضور

 المفوضين
     السيد / ناصر إمام محمد حسن وحضور

 أمين السر 
 
 

 (11رقم ) قاعدة

 "تنازع "  قضائية 37 لسنة 1القضية رقم  
 

 جهات القضاء".دعوى فض تناقض الأحكام النهائية "مناط قبولها: اختلاف   -4
مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين طبقاً للبند ثالثاً من 

( من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون أحد الحكمين صادراً من إحدى جهات 52المادة )
د حسما موضوع القضاء أو هيئات ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا ق

 النزاع وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً.
 

 –مجلس الدولة  –دعوى فض تناقض الأحكام النهائية "أساس الفصل فيها  -3
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 ولايته في التأديب".
المفاضلة التي تجريها المحكمة بين الحكمين النهائيين المتناقضين، أساسها ما قرره المشرع من 

 هات القضاء المختلفة.قواعد لتوزيع الولاية بين ج
حيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين  -1

( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر 52نهائيين طبقاً للبند ثالثاً من المادة )
، هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من إحدى جهات 1191لسنة  84بالقانون رقم 

ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد  القضاء أو هيئات
حسما موضوع النزاع وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً. متى كان ذلك، وكان البين من 

قضائية  52لسنة  54الأوراق أن المحكمة التأديبية لوزارة المالية قضت فى الدعوى رقم 
مع ما يترتب على ذلك من آثار، بما مؤداه  بإلغاء قرار البنك الصادر بفصل المدعى عليه

أحقية المذكور في العودة لعمله في البنك، بينما قضى الحكم الصادر من محكمة 
برفض طلب العامل  5115لسنة  141جنوب القاهرة الابتدائية في الدعوى رقم 

نفاذ المذكور عودته للعمل، فإن هذين الحكمين يكونان قد اتحدا نطاقاً وتناقضاً وغدا إ
 قضائهما معاً متعذراً، ومن ثم فإن مناط التناقض يكون متحققاً.

 
حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المفاضلة التي تجريها بين  -5

الحكمين النهائيين المتناقضين، لتحدد على ضوئها أيهما أحق بالاعتداد به عند التنفيذ، 
لتوزيع الولاية بين جهات القضاء إنما تتم على أساس ما قرره المشرع من قواعد 

 المختلفة.
كهيئة   –إلى مجلس الدولة  -195فى المادة  -وحيث إن الدستور إذ عهد  

قضائية مستقلة بالفصل فى المنازعات الإدارية، والدعاوى التأديبية، فقد دل على أن 
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ا. ووفقاً ولايته في شأنها هي ولاية عامة، وأنه أضحى قاضى القانون العام بالنسبة إليه
فقد أصبحت  1195لسنة  89لأحكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 

المحاكم التأديبية هي صاحبة الولاية العامة بالفصل في مسائل تأديب العاملين بالقطاع 
العام، ومن ثم فإن ولايتها هذه كما تشمل الدعوى التأديبية المبتدأة التي تختص فيها 

جزاء التأديبي، فهي تشمل أيضاً الطعن في أي جزاء تأديبي على النحو المحكمة بتوقيع ال
 الذي فصلته نصوص قانون مجلس الدولة.

وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة 
المالية وملحقاتها قد صدر وفقاً لاختصاص المحاكم التأديبية المحدد بموجب القواعد 

ية المعمول بها وقت صدوره فإن الحكم الصادر من جهة القضاء العادى برفض القانون
عودة المدعى عليه المذكور للعمل في البنك، يكون قد سلب اختصاصاً محجوزاً 
للمحاكم التأديبية، ومن ثم لا يعتد به ويعتد بالحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة 

 المالية.
 

 الإجــراءات
أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب  5112دس من مارس سنة بتاريخ السا

المحكمة طالباً القضاء بوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة المالية 
قضائية المؤيد بالحكم الصادر من المحكمة  49لسنة  54الصادر فى الدعوى رقم 

ئية، وفي الموضوع باعتبار الحكم قضا 81لسنة  8951الإدارية العليا فى الطعن رقم 
 المذكور كأن لم يكن وزوال كافة الآثار القانونية المترتبة عليه.

قرر السيد المستشار رئيس المحكمة وقف تنفيذ الحكم  1/8/5112وبتاريخ 
 المذكور.
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وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بالاعتداد بالحكم الصادر من 
 رة الابتدائية.محكمة جنوب القاه

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 

 فيها بجلسة اليوم.
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
تتحصل فى  –ر الأوراق على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائ –حيث إن الوقائع 

أن المدعى عليه الثاني إبان عمله بإحدى وحدات بنك القاهرة المختصة بتغيير العملات 
الأجنبية واستبدالها بطريق البيع والشراء، أتُهم وآخرون من العاملين بالوحدة المذكور 

بدفاتر بالتعامل في هذه العملات دون تحرير قسائم بيع أو شراء أو إثبات هذه العمليات 
البنك الأمر الذي أضر بالبنك الذي قام بإبلاغ النيابة العامة للتحقيق معهم ثم أصدر 

 54قراره بفصل المدعى عليه المذكور من العمل، فأقام طعناً على هذا القرار قيد برقم 
قضائية أمام المحكمة التأديبية لوزارة المالية، فقضت تلك المحكمة بجلستها  59لسنة 

بإلغاء القرار المطعون عليه مع ما يترتب على ذلك من  55/95/5115تاريخ المعقودة ب
 5115لسنة  9919آثار، كما قام المدعى عليه في ذات الوقت بإقامة الدعوى رقم 

عمال جزئى القاهرة طالباً الحكم بإلزام البنك بتعويضه عما أصابه من أضرار مادية وأدبية 
م بعودته لعمله حيث قضت المحكمة العمالية بعدم من جرار القرار الصادر بفصله والحك

اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها لمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية حيث 
برفضها، وإذ  59/9/5112وصدر الحكم فيها بجلسة  5115لسنة  941قيدت برقم 

ة التأديبية لوزارة ارتأى البنك المدعى أن الحكمين النهائيين الصادر أحدهما من المحكم
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المالية والمؤيد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، بإلغاء القرار الصادر بفصل 
المدعى عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأخصها عودته للعمل في البنك، والآخر 

، فقد من جهة القضاء العادى برفض عودته، قد تناقضاً فيما بينهما، وتعذر تنفيذهما معاً 
 أقام هذه الدعوى بغية فض ذلك التناقض.

 
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين 

( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 52طبقاً للبند ثالثاً من المادة )
جهات القضاء أو  ، هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من إحدى9191لسنة  84رقم 

هيئات ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما 
موضوع النزاع وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً. متى كان ذلك، وكان البين من 

قضائية  59لسنة  54الأوراق أن المحكمة التأديبية لوزارة المالية قضت فى الدعوى رقم 
صادر بفصل المدعى عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار، بما مؤداه بإلغاء قرار البنك ال

أحقية المذكور في العودة لعمله في البنك، بينما قضى الحكم الصادر من محكمة 
برفض طلب العامل  5115لسنة  941جنوب القاهرة الابتدائية في الدعوى رقم 

طاقاً وتناقضاً وغدا إنفاذ المذكور عودته للعمل، فإن هذين الحكمين يكونان قد اتحدا ن
 قضائهما معاً متعذراً، ومن ثم فإن مناط التناقض يكون متحققاً.

وحيث إن حقيقة طلبات البنك المدعى، هي الاعتداد بالحكم الصادر من جهة 
دون الحكم الصادر من المحكمة  5115لسنة  941القضاء العادى في الدعوى رقم 

للأحكام الواردة بقانون العمل الصادر بالقانون رقم  التأديبية بمجلس الدولة وذلك وفقاً 
 44وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم  5114لسنة  95

 .5114لسنة 
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وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المفاضلة التي تجريها بين 
لاعتداد به عند التنفيذ، الحكمين النهائيين المتناقضين، لتحدد على ضوئها أيهما أحق با

إنما تتم على أساس ما قرره المشرع من قواعد لتوزيع الولاية بين جهات القضاء 
 المختلفة.

كهيئة قضائية   –إلى مجلس الدولة  -995فى المادة  -وحيث إن الدستور إذ عهد  
في  مستقلة بالفصل فى المنازعات الإدارية، والدعاوى التأديبية، فقد دل على أن ولايته

شأنها هي ولاية عامة، وأنه أضحى قاضى القانون العام بالنسبة إليها. ووفقاً لأحكام 
فقد أصبحت المحاكم  9195لسنة  89قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 

التأديبية هي صاحبة الولاية العامة بالفصل في مسائل تأديب العاملين بالقطاع العام، ومن 
ما تشمل الدعوى التأديبية المبتدأة التي تختص فيها المحكمة ثم فإن ولايتها هذه ك

بتوقيع الجزاء التأديبي، فهي تشمل أيضاً الطعن في أي جزاء تأديبي على النحو الذي 
 فصلته نصوص قانون مجلس الدولة.

وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة 
د صدر وفقاً لاختصاص المحاكم التأديبية المحدد بموجب القواعد المالية وملحقاتها ق

القانونية المعمول بها وقت صدوره فإن الحكم الصادر من جهة القضاء العادى برفض 
عودة المدعى عليه المذكور للعمل في البنك، يكون قد سلب اختصاصاً محجوزاً 

صادر من المحكمة التأديبية لوزارة للمحاكم التأديبية، ومن ثم لا يعتد به ويعتد بالحكم ال
 المالية.
 

 فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم النهائى الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة 
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قضائية المؤيد بالحكم الصادر من المحكمة  59لسنة  54المالية في الطعن رقم 
 قضائية.  81لسنة  8951الإدارية العليا في الطعن رقم 
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 3006يناير سنة  45 جلسة
 

رئيس            ممدوح مرعىبرئاسة السيد المستشار / 
 المحكمة

ـوار وماهـر سامى يوسف والسيد ب نـهام نجيـرى والـر البحيـماه :وعضوية السادة المستشارين
 المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف.عبد

رئيس هيئة             الدين علمانجيب جمال  وحضور السيد المستشار / 
 المفوضين

 أمين السر                             ناصر إمام محمد حسنالسيد /  وحضور
 

 

 (15رقم ) قاعدة

 "تنازع"  قضائية 36 لسنة 43القضية رقم  
 

دعوى فض تناقض تنفيذ الأحكام النهائية. "مناط قبولها: اختلاف جهات   -4
 القضاء".
وتنعقد للمحكمة الدستورية العليا ولاية الفصل فيه ، ذى يقوم بسبب التناقض بين الأحكامالنزاع ال

هو ذلك الذى يكون بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص 
 القضائى.

 

دعوى فض تناقض الأحكام النهائية "المحكمة الدستورية العليا ليست جهة  -3
 طعن فيها".
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تداد ولاية المحكمة الدستورية العليا إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم عدم ام
 تابعة لجهة قضائية واحدة. علة ذلك: لا تعتبر جهة طعن فى هذه الأحكام.

من قانون المحكمة الدستورية العليا أن  52مؤدى نص البند )ثالثا( من المادة  -1
وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه ، الأحكامالنزاع الذى يقوم بسبب التناقض بين 

هو ذلك الذى يكون بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات 
الاختصاص القضائى، ولاتمتد ولايتها بالتالى إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من 

 محاكم تابعة لجهة واحدة منها. 
 
عتبر جهة طعن فى الأحكام الصادرة من محاكم المحكمة الدستورية العليا لات -5

تابعة لجهة قضائية واحدة، بل يقتصر اختصاصها على المفاضلة بين الحكمين النهائيين 
المتناقضين على أساس من قواعد الاختصاص الولائى لتحدد أيهما صدر من الجهة التى 

 لها ولاية الفصل فى الدعوى، وأحقها من ثم بالتنفيذ.
 

 تالإجــراءا
، أودعت المدعية صحيفة هذه 5118بتاريخ الخامس والعشرين من شهر يوليه سنة 

الدعوى قلم كتاب المحكمة طلباً للفصل فى التنازع بشأن تنفيذ حكمين نهائيين الصادر 
طعون شمال القاهرة الابتدائية المؤيد  9115لسنة  55992أولهما فى الدعوى رقم 

ئية القاهرة، والصادر ثانيهما فى الدعوى رقم قضا 995لسنة  2181بالاستئناف رقم 
 طعون شمال القاهرة الابتدائية. 9111لسنة  94492

 وقدمت هيئة قضايا الحكومة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
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رت المحكمة إصدار الحكم ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقر 
 فيها بجلسة اليوم.

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق وبالقدر اللازم  –حيث إن الوقائع 
تتحصل فى أن المدعية فوجئت بصدور قرارين من الإدارة الهندسية  -للفصل فى الدعوى

م الطابق الرابع من العقار الذى تملك حصة فيه وتنكيس باقى بحى روض الفرج بهد
و  9111لسنة  94492الطوابق، وأنه قد طعُن على القرارين بالدعويين رقمى 

طعون شمال القاهرة الإبتدائية، وقضى فى الدعوى الأولى  9115لسنة  55992
نهائياً بعدم استئنافه،   الحكمبتعديل القرار فيما يتعلق بالطابق الرابع بجعله تنكيساً وصار 

 2181كما قضى فى الدعوى الأخرى برفض الطعن، وتأيد الحكم بالاستئناف رقم 
قضائية القاهرة . وإذ ارتأت المدعية أن ثمة تناقضا بين الحكمين فقد أقامت  995لسنة 

 الدعوى الماثلة.
ية من قانون المحكمة الدستور  52وحيث إن مؤدى نص البند )ثالثا( من المادة 

وتنعقد لهذه المحكمة ولاية ، العليا أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض بين الأحكام
الفصل فيه هو ذلك الذى يكون بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو 
الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولاتمتد ولايتها بالتالى إلى فض التناقض بين 

ذلك أن المحكمة الدستورية العليا ، ة واحدة منهاالأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجه
لاتعتبر جهة طعن فى هذه الأحكام بل يقتصر اختصاصها على المفاضلة بين الحكمين 
النهائيين المتناقضين على أساس من قواعد الإختصاص الولائى لتحدد أيهما صدر من 

 الجهة التى لها ولاية الفصل فى الدعوى، وأحقها من ثم بالتنفيذ.
لما كان ذلك، وكان الحكمان المدعى بوقوع التناقض بينهما قد صدرا من جهة 



  1222 

قضاء واحدة وهى جهة القضاء العادى، فإن شروط قبول الدعوى الماثلة تكون منتفية 
 مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها.

 فلهـذه الأسبــاب
 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
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 3006يناير سنة  45 جلسة
 

رئيس            ممدوح مرعىة السيد المستشار / برئاس
 المحكمة

دى محمد على و ماهر البحيرى  و محمد على سيف الدين ـ: حم وعضوية السادة المستشارين
 وعدلى محمود  منصور و محمد خيرى طه  و الدكتور عادل عمر شريف

يس هيئة رئ                    نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 
 المفوضين

     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 

 
 

 (16رقم ) قاعدة

 "تنازع"  قضائية 36 لسنة 45القضية رقم 
 

 دعوى تنازع الاختصاص "مناط قبولها".  -4
مناط قبول دعاوى تنازع الاختصاص أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات 

 ذات الاختصاص القضائي ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها. القضاء أو الهيئات
 

 دعوى تنازع الاختصاص الإيجابي "مناط قبولها". -3
مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص الإيجابي أن تكون الخصومة قائمة في وقت واحد أمام 
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تكون كلتاهما قد تمسكت جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، وأن 
 باختصاصها عند رفع الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا.

 تنازع الاختصاص الإيجابي "تقديم ما يفيد تمسك جهتي القضاء باختصاصها". -2
يتعين على طالب فض التنازع الإيجابي بين جهتي القضاء أن يقدم ما يفيد تمسك كل من 

منازعة المطروحة عليها، لا يغني عن ذلك تقديم شهادات تفيد الجهتين باختصاصها بالفصل في ال
 تداول الدعوى أمامها.

 
من  52وفقاً للبند " ثانياً " من المادة  -مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص  -1

هو أن تطرح ، 1191لسنة  84قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 
تين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص الدعوى عن موضوع واحد أمام جه

 أو تتخلى كلتاهما عنها. القضائى ولا تتخلى إحداهما عن نظرها
 
مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص الايجابي أن تكون الخصومة قائمة فى وقت  -5

واحد أمام الجهتين المتنازعتين، وأن تكون كل منهما قد تمسكت باختصاصها بنظرها 
الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا مما يبرر الالتجاء إليها لتعيين الجهة عند رفع 

المختصة بنظرها والفصل فيها، ومن ثم يتحدد وضع دعوى تنازع الاختصاص بالحالة 
التى تكون عليها الخصومة أمام جهتى القضاء المدعى بتنازعهما على الاختصاص فى 

 عبرة بما تكون أى من جهتى القضاء تاريخ تقديم الطلب إلى هذه المحكمة، ولا
 سالفتى الذكر، قد اتخذته من إجراءات أو أصدرته من قرارات تالية لهذا التاريخ.

 
يتحدد وضع دعوى تنازع الاختصاص الإيجابي بالحالة التي تكون عليها  -4

الخصومة أمام جهتي القضاء المدعى تنازعهما على الاختصاص في تاريخ تقديم الطلب 
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لمحكمة الدستورية العليا. ويتعين على المدعى أن يقدم ما يفيد تمسك كل من إلى ا
جهتي القضاء باختصاصها بالفصل في المنازعة المطروحة عليها، ولا يغني عن ذلك 
تقديم شهادة تفيد أن الدعوى متداولة بالجلسات، لكونها لا تعني عدم تخلي تلك 

 المحكمة عنها.
 

 الإجــراءات
، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى 5118والعشرين من أكتوبر سنة  الرابع بتاريخ

قلم كتاب المحكمة بطلب الفصل فى تنازع الاختصاص الإيجابى بين المحكمة الإدارية 
قضائية، وبين محكمة شمال القاهرة الابتدائية فى  88لسنة  4992العليا فى الطعن رقم 

 شمال القاهرة. 5118لسنة  4545الدعوى رقم 
 الدعوى . بعدم قبولالحكم  فى ختامهادمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت وق

 أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .؛ وبعد تحضير الدعوى
وقررت المحكمة إصدار الحكم ، ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة

 فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
 اولة .بعد الاطلاع على الأوراق، والمد

أن  حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى
قضائية، أمام  88لسنة  948المدعى كان قد أقام على المدعى عليهم الدعوى رقم 

محكمة القضاء الإدارى، بطلب الحكم بإلغاء الزيادة فى القيمة الإيجارية للاستراحة التى 
، والتى قضى برفضها فطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا يشغلها بمنطقة المنتزة
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أمام محكمة  5118لسنة  4545بالطعن المنوه عنه بطلباته؛ ثم أقام الدعوى رقم 
شمال القاهرة الابتدائية ضد خصومه أنفسهم بطلب الحكم بعدم أحقية المدعى عليه 

وإذ كانت الدعويان متداولتين أمام الثالث للزيادة فى القيمة الإيجارية للاستراحة ذاتها؛ 
جهتى القضاء، وهو الأمر الذى حدا به إلى اللجوء إلى هذه المحكمة للفصل فى تنازع 

 الاختصاص الإيجابى على النحو الذى انتهى إليه فى طلباته.
 52وفقاً للبند " ثانياً " من المادة  -وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص 

هو أن  - 9191لسنة  84ة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم من قانون المحكم
تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات 

أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط  الاختصاص القضائى ولا تتخلى إحداهما عن نظرها
ة فى وقت واحد أمام انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابى أن تكون الخصومة قائم

الجهتين المتنازعتين، وأن تكون كل منهما قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع 
الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا مما يبرر الالتجاء إليها لتعيين الجهة المختصة 
بنظرها والفصل فيها، ومن ثم يتحدد وضع دعوى تنازع الاختصاص بالحالة التى تكون 

صومة أمام جهتى القضاء المدعى بتنازعهما على الاختصاص فى تاريخ تقديم عليها الخ
الطلب إلى هذه المحكمة، ولا عبرة بما تكون أى من جهتى القضاء سالفتى الذكر، قد 

 اتخذته من إجراءات أو أصدرته من قرارات تالية لهذا التاريخ.
من قانون  48و  49ين وفقاً لحكم المادت -وحيث إن المدعى لم يرفق بطلبه الماثل 

ما يدل على أن محكمة شمال القاهرة الابتدائية قد قضت  -هذه المحكمة 
باختصاصها بالفصل فى المنازعة المطروحة أمامها؛ ولا يغنى عن ذلك الشهادة الصادرة 

وأنها متداولة  5118لسنة  4545من واقع الجدول والتى تفيد إقامة الدعوى رقم 
نى عدم تخلى تلك المحكمة عنها؛ حتى يمكن القول بالجلسات؛ إذ هى لا تع
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بتمسكها باختصاصها، الأمر الذى ينتفى معه قيام تنازع إيجابى على الاختصاص بين 
 -والحال كذلك –جهتى القضاء يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه، متعيناً 

 القضاء بعدم قبول الدعوى.
 فلهـذه الأسبــاب

 الدعوى.حكمت المحكمة بعدم قبول 
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 3006يناير سنة  45 جلسة
 

رئيس            ممدوح مرعىبرئاسة السيد المستشار / 
 المحكمة

د على سيف الدين وعدلى محمود منصور ـرى و محمـر البحيـ: ماهوعضوية السادة المستشارين
 والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه  والدكتور عادل عمر شريف.

رئيس هيئة             نجيب جمال الدين علما وحضور السيد المستشار /
 المفوضين

     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 

 
 

 (17رقم ) قاعدة

 "تنازع"  قضائية 36 لسنة 46القضية رقم 
 

 دعوى تنازع الاختصاص "مناط قبولها". -4
م جهتين من جهات مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أما

القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى. ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما 
 عنها.
 

 دعوى تنازع الاختصاص الإيجابي "مناط قبولها". -3
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مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص الإيجابي أن تكون المنازعة قائمة في وقت واحد أمام 
ن تكون كلتا الجهتين قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى الجهتين المتنازعتين، وأ

 المحكمة الدستورية العليا.
 دعوى تنازع الاختصاص "وحدة موضوع الدعويين، وحدة الخصوم" .-2

شرط أساسى لقبول دعوى تنازع  -وبافتراض وحدة الخصوم –وحدة موضوع الدعويين 
 ق.الاختصاص إيجابياً كان أو سلبيا. تطبي

 
( من قانون 52مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقا للبند ثانياً من ) -1

على ما جرى به  -هو 1191لسنة  84المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 
أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات  -قضاء هذه المحكمة

 تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى  القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا
 كلتاهما عنها.

 
مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص الإيجابي أن تكون المنازعة قائمة في وقت  -5

واحد أمام الجهتين المتنازعتين، وأن تكون كلتا الجهتين قد تمسكت باختصاصها بنظرها 
تجاء إلى هذه المحكمة لتعيين عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا مما يبرر الال

 الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها.
 
شرط أساسى لقبول دعوى  -وبافتراض وحدة الخصوم -وحدة موضوع الدعويين -4

تنازع الاختصاص إيجابيا كان أم سلبيا. وكان البين أن موضوع الدعوى الأولى المنظورة 
رم بين الطرفين، فى حين أن موضوع أمام جهة القضاء العادى هو فسخ عقد الإيجار المب

الدعوى المقامة أمام جهة القضاء الإدارى هو الطعن فى قرار الجهة الإدارية بإزالة 
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بافتراض  -الأعمال المخالفة، هذا فضلا عن اختلاف الخصوم فى الدعويين، ومن ثم فإن
ليس ثمة تنازع إيجابى على  -تمسك كل من جهة القضاء المذكورتين باختصاصها

الاختصاص بينهما يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه، الأمر الذى يتعين معه 
 الحكم بعدم قبول الدعوى.

 
 الإجــراءات

، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم 5118الثالث من شهر نوفمبر سنة  بتاريخ
كتاب المحكمة، طالبا تحديد الجهة المختصة بنظر النزاع المطروح أمام كل من 

مستأنف  5118لسنة  444ة القاهرة للأمور المستعجلة فى القضية رقم محكم
 91لسنة  599مستعجل القاهرة، ومحكمة القضاء الإدارى بأسيوط فى القضية رقم 

 قضائية.
 بعدم قبول الدعوى. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم 

 يها.وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأ
المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم  جهظرت الدعوى على الو نو 

 فيها بجلسة اليوم.
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

تتلخص فى أنه  -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق-حيث إن الوقائع 
محلات تجارية، وتوطئة لاستغلالها فى  سبق للمدعى أن استأجر من المدعى عليه الرابع

الغرض المؤجرة من أجله أجرى بها بعض أعمال البناء بدون ترخيص من الجهة الإدارية، 
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بإزالتها، فقام المدعى عليه الرابع  9114لسنة  454التى أصدرت القرار الإدارى رقم 
بفسخ  9111لسنة  94باستصدار حكم من محكمة أسيوط الابتدائية فى القضية رقم 

قضائية أمام محكمة  91لسنة  599عقد الإيجار، كما أقام المدعى الدعوى رقم 
القضاء الإدارى بأسيوط ضد كل من محافظ أسيوط ورئيس الوحدة المحلية لبندر أول 

الصادر بإزالة  9114لسنة  454أسيوط بطلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار الإدارى رقم 
قبل الفصل فى شكل  59/9/5118ة بجلسة الأعمال المخالفة، فقررت المحكم

الدعوى وموضوعها ندب مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المأمورية المبينة بأسباب 
 حكمها.

وتوقيا من تنفيذ الحكم الصادر من محكمة أسيوط الابتدائية بفسخ عقد الإيجار، 
سنة ل 9899فقد استشكل المدعى )فى الدعوى الماثلة( فى تنفيذه بالأشكال رقم 

 59/9/5118أمام محكمـة القاهـرة للأمـور المستعجـلة، التى قضت بجلسـة  5118
بعدم اختصاصها محليا وإحالة الدعوى إلى محكمة أبوتيج الجزئية، ولم يلق هذا القضاء 

أمام محكمة  5118لسنة  444قبولًا من المدعى فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 
تأى المدعى أن كلًا من جهة القضاء العادى وجهة جنوب القاهرة الابتدائية. وإذ ار 

لسنة  454القضاء الإدارى تنظران فى آن واحد النزاع حول تنفيذ القرار الإدارى رقم 
 فقد أقام دعواه الماثلة بطلب تحديد الجهة المختصة بنظر هذا النزاع. 9114

" من قانون 52وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقا للبند "ثانياً" من "
على ما جرى به  -هو 9191لسنة  84المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 

أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات  -قضاء هذه المحكمة
القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى  

بالنسبة إلى التنازع الإيجابى أن تكون المنازعة قائمة فى  كلتاهما عنها، وشرط انطباقه
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وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين، وأن تكون كلتا الجهتين قد تمسكت باختصاصها 
بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة 

  لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها.
 

شرط أساسى لقبول  -وبافتراض وحدة الخصوم -وحيث إن وحدة موضوع الدعويين
 دعوى تنازع الاختصاص إيجابيا كان أم سلبيا.

وكان البين أن موضوع الدعوى الأولى المنظورة أمام جهة القضاء العادى هو فسخ 
القضاء  عقد الإيجار المبرم بين الطرفين، فى حين أن موضوع الدعوى المقامة أمام جهة

الإدارى هو الطعن فى قرار الجهة الإدارية بإزالة الأعمال المخالفة، هذا فضلا عن 
بافتراض تمسك كل من جهتي القضاء  -اختلاف الخصوم فى الدعويين، ومن ثم فإنه 

فليس ثمة تنازع إيجابى على الاختصاص بينهما يستنهض  -المذكورتين باختصاصها
 الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى. ولاية هذه المحكمة للفصل فيه،

 
 فلهـذه الأسبــاب

 بعدم قبول الدعوى. حكمت المحكمة 
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 3006فبراير سنة  43 جلسة
 

رئيس             ممدوح مرعىالسيد المستشار /  برئاسة
 المحكمة

اد العاصى :حمدى محمد على ومحمد عبد القادر عبد الله  وأنور رشالسادة المستشارين ةـوعضوي
 ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى والدكتورعادل عمر شريف 

رئيس هيئة                     نجيب جمال الدين علماالسيد المستشار /  وحضور
 المفوضين

                    السيد / ناصر إمام محمد حسن وحضور
 أمين السر 

 
 

 (11رقم ) قاعدة

 " تنازع"  قضائية 37 لسنة 9القضية رقم  
 

 طلب فض تناقض تنفيذ الأحكام المتعارضة "مناط قبوله". -4
مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين طبقاً للبند ثالثاً من 

ين صادراً من جهة من ( من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون أحد الحكم52المادة )
وأن يكونا قد ، صاص قضائى، والثانى من جهة قضائية أخرى منهاأو هيئة ذات اختجهات القضاء، 

 وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً.، حسما النزاع فى موضوعه
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 دعوى فض تناقض الأحكام "المحكمة الدستورية العليا ليست جهة طعن فيها". -3
ى وقوع تناقض المحكمة الدستورية العليا لا اختصاص لها بتقويم ما قد يشوب الأحكام المدع

 بينها من عوار. محل ذلك.
مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين طبقاً  -1

( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 52للبند ثالثاً من المادة )
د وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ أن يكون أح –هو ، 1191لسنة  84

ً من جهة من جهات القضاء، الحكم أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والثانى ين صادرا
وتناقضا بحيث ، من جهة قضائية أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه

يتعذر تنفيذهما معاً، مما مؤداه أن النزاع المتعلق بهذا التناقض وتنعقد لهذه المحكمة 
ذى يقوم بين حكمين نهائيين صادرين عن جهتين قضائيتين هو ذلك ال، ولاية الفصل فيه

ولا كذلك ما قد يثور من تناقض بين الأحكام الصادرة من جهة قضائية ، مختلفتين
 واحدة . 

 
لا اختصاص للمحكمة الدستورية العليا بتقويم ما قد يشوب الأحكام المدعى  -5

بل مرد ، من اعوجاج - الصادرة من جهة قضائية واحدة –وقوع تناقض في تنفيذها 
الأمر فى تصحيحها إلى ما ينتظم محاكم هذه الجهة من تدرج فيما بينها يجعل لبعضها 

بما يخول الدرجة الأعلى حق مراجعة قضاء الدرجة الأدنى فى الحدود ، علواً على بعض
 التى ينص عليها القانون.

 

 الإجــراءات
أودع المدعون صحيفة هذه  ،5112الثالث والعشرين من شهر مايو سنة  بتاريخ
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بطلب الحكم أولًا : وبصفة مستعجلة،  بوقف تنفيذ ، الدعوى قلم كتاب المحكمة
الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا "دائرة توحيد المبادئ " فى الطعن رقم 

قضائية عليا . ثانياً : وفى الموضوع بإزالة التعارض بين هذا الحكم  89لسنة  95898
م الصادرة من المحكمة الإدارية العليا فى الطعون المشار إليها بصحيفة الدعوى والأحكا

. 
 رفض المستشار رئيس المحكمة الطلب المستعجل . 94/9/5112وفى 

 بعدم قبول الدعوى.قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم قد و 
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

نظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم و 
 فيها بجلسة اليوم .

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
 تتحصل فى - وسائر الأوراق صحيفة الدعوىعلى ما يبين من  - حيث إن الوقائع

و  9582قضائية و  21نة لس 94111أن المدعين كانوا قد أقاموا الطعون أرقام 
قضائية أمام  29لسنة  9529و  9521و  9581و  9584و  9589و  9589

لسنة  511المحكمة الإدارية العليا بطلب الحكم بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 
وإذ سبق ، فيما تضمنه من تخطيهم فى التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية 5118

قضت فى العديد من الطعون المشار إليها بصحيفة الدعوى للمحكمة الإدارية العليا أن 
، بأحقية القضاء الإدارى فى بسط رقابته على ركن السبب فى مثل هذه القرارات –

إلا أن دائرة توحيد المبادئ ، ومراقبة السلطة التقديرية لجهة الإدارة فى هذا الشأن
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على ، قضائية 89سنة ل 95898قد قضت فى الطعن رقم ، بالمحكمة الإدارية العليا
مجزئة الرقابة القضائية على مثل هذه القرارات على ركن الغاية ، خلاف ذلك المبدأ

ضرورة إثبات سوء استعمال جهة الإدارة  –فى هذه الحالة  –التى تستلزم ، وحده
لسلطتها التقديرية كسبيل وحيد لإلغاء مثل هذه القرارات . مما حدا بهم لإقامة هذه 

 الة التناقض بين هذه الأحكام .لإز ، الدعوى
فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين  وحيث إن مناط قبول طلب الفصل

( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 52طبقاً للبند ثالثاً من المادة )
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ أن يكون أحد  –هو ، 9191لسنة  84رقم 

أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والثانى ين صادراً من جهة من جهات القضاء، الحكم
وتناقضا بحيث يتعذر ، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه، من جهة قضائية أخرى

تنفيذهما معاً، مما مؤداه أن النزاع المتعلق بهذا التناقض وتنعقد لهذه المحكمة ولاية 
بين حكمين نهائيين صادرين عن جهتين قضائيتين  الفصل فيه، هو ذلك الذى يقوم

ولا كذلك ما قد يثور من تناقض بين الأحكام الصادرة من جهة قضائية ، مختلفتين
إذ لا اختصاص للمحكمة الدستورية العليا بتقويم ما قد يشوب أحكامها من ، واحدة

درج فيما بل مرد الأمر فى تصحيحها إلى ما ينتظم محاكم هذه الجهة من ت، اعوجاج
بما يخول الدرجة الأعلى حق مراجعة قضاء الدرجة ، بينها يجعل لبعضها علواً على بعض

وكان البين من الأوراق أن ، الأدنى فى الحدود التى ينص عليها القانون. لما كان ذلك
إنما  –بصرف النظر عن وحدة الخصوم فيها من عدمه  –الأحكام المدعى بتناقضها 

فإن مناط قبول الطلب ، واحدة، هى جهة القضاء الإدارى صدرت من جهة قضائية
 ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى .، الراهن يكون منتفياً 
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 فلهـذه الأسبــاب
 بعدم قبول الدعوى .  حكمت المحكمة
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 3006مارس سنة  43 جلسة
 

رئيس            برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

ة المستشارين : ماهر البحيرى وعـدلى محمود منصور والدكتور حنفى على جبالى وعضوية الساد
 وماهـر سامى يوسف وسعيد مرعـى عمرو والدكتور عادل عمر شريف.

رئيس هيئة             وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
 المفوضين

     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 

 
 

 (19رقم ) دةقاع

 "تنازع"  قضائية 37 لسنة 3القضية رقم  
 

 دعوى فض تناقض الأحكام النهائية "مناط قبولها".
( من قانون المحكمة الدستورية 48، 45وعملًا بنص المادتين ) –يتعين على كل ذى شأن 

ووجه ، يذالنزاع القائم حول التنف، أن يبين فى طلب فض التناقض بين الحكمين النهائيين –العليا 
وأن يرفق بطلب فض التناقض عند رفع الأمر إلى المحكمة صورة رسمية من  ؛ التناقض بين الحكمين

 وإلا كان الطلب غير مقبول.، كل من هذين الحكمين
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( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 52( من المادة )البند )ثالثاً 
الاختصاص بالفصل فى النزاع الذى ، يرهاقد أسند لها دون غ 1191لسنة  84رقم 

يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات 
القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها.  وكان يتعين على  

أن  –( من قانون المحكمة الدستورية العليا 45وعملاً بنص المادة ) –كل ذى شأن 
ووجه ، النزاع القائم حول التنفيذ، ين فى طلب فض التناقض بين الحكمين النهائيينيب

التناقض بين الحكمين . وكان المشرع ضماناً لإنباء المحكمة الدستورية العليا وبما لا 
قد ، ووقوفاً على ماهيته على ضوء الحكمين المتنازعين، تجهيل فيه بأبعاد التنازع تعريفاً به

أن يرفق بطلب فض التناقض صورة رسمية من كل من ، ( من قانونها48ة )حتم فى الماد
هذين الحكمين، وإلا كان الطلب غير مقبول. وكان من المقرر وفقاً لقضاء المحكمة 

أنه يتعين تقديم هاتين الصورتين معاً عند رفع الأمر إلى المحكمة ، الدستورية العليا
ً تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى باعتبار أن ذلك يعُد ، الدستورية العليا إجراءً جوهريا

 ينتظم التداعى فى المسائل التى حددها قانون المحكمة الدستورية العليا وفق أحكامه
 

 الإجــراءات
، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم  5112بتاريخ الثالث من فبراير سنة 

فيذ الحكم الصادر من محكمة كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبةً الحكم بوقف تن
قضائية حتى الفصل فى  29لسنة  2119القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 

وفى الموضوع الفصل فى النزاع القائم بشأن تنفيذ الحكم الصادر من محكمة ، النزاع
لسنة  912فى الدعوى رقم  9/9/5115مصر الجديدة للأحوال الشخصية بجلسة 

والحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ، ر الجديدةشرعى جزئى مص 5119
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 قضائية . 29لسنة  2119فى الدعوى رقم  49/91/5118بالقاهرة بجلسة 
 

وأصدر السيد المستشار رئيس ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها فى الشق العاجل
قضاء الإدارى المحكمة الدستورية العليا قراراً بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة ال

 قضائية . 29لسنة  2119بالقاهرة فى الدعوى رقم 
 أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .، وبعد تحضير الدعوى فى موضوعها

كما قدم ،  وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى
المحكمة  المدعى عليه السادس مذكرة طلب فيها الحكم أولًا : بعدم اختصاص

 الدستورية العليا بنظر الدعوى الماثلة وثانياً : بعدم قبولها .
وقررت المحكمة إصدار الحكم ، ونظُرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة

 فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

ائر الأوراق ـ تتحصل فى أن حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وس
 5119لسنة  912المدعية كانت قد أقامت ضد المدعى عليه السادس الدعوى رقم 

شرعى مصر الجديدة أبدت فيها أنها كانت زوجة له بالعقد الشرعى الصحيح ورزق منها 
 49وقد صدر لصالحها حكم فى الدعوى رقم ، 99/2/9118بالصغيرة ياسمين فى 

صية بفرض أجر حضانة لابنتها المذكورة نظراً لأنها فى أحوال شخ 5119لسنة 
وإذ بلغت الصغيرة المذكورة السن القانونية للالتحاق بالتعليم الابتدائى فقد ، حضانتها

قامت بإلحاقها بمدرسة الخليفة المأمون الخاصة المشتركة أسوة بشقيقيها هانى وشريف 
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إلا أنها فوجئت ، ة من ذات المدرسةاللذين حصلا على شهادة اتمام المرحلة الابتدائي
يتقدم إلى إدارة المدرسة بطلب لنقلها إلى مدرسة  –المدعى عليه السادس  –بوالد ابنتها 

وطلبت الحكم باستمرار الصغيرة ياسمين بمدرسة الخليفة المأمون الخاصة ، الكمال
فى ذات ثم تقدمت المدعية ، المشتركة ومنع تعرض المدعى عليه السادس لها فى ذلك

، الوقت إلى وزارة التربية والتعليم بطلب لمنع تسـليم أوراق الصـغيرة المذكورة لوالدها
بعدم جواز تسليم ملف التلميذة / ياسمين  5115لسنة  82فأصدرت الوزارة قرارها رقم 

 5119لسنة  912جمال محمد أبو الفتح إلى والدها حتى يتم الفصل فى الدعوى رقم 
قضت محكمة مصر الجديدة للأحوال  9/9/5115. وبجلسة  شرعى مصر الجديدة

الشخصية للولاية على النفس برفض الدفع المبدى من المدعى عليه بعدم اختصاص 
وفى الموضوع باستمرار استكمال تعليم ، وباختصاصها، المحكمة ولائياً بنظر الدعوى

تركة ومنع تعرض الصـغيرة ياسمين جمال محمد بمدرسة الخليفة المأمون الخاصة المش
 2119المدعى عليه لها فى ذلك . ومن جهة أخرى كان المدعى قد اقام الدعوى رقم 

قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة ضد وزير التربية والتعليم وآخر  29لسنة 
سالف الذكر . وبجلسة  5115لسنة  82طالباً إلغاء القرار الوزارى رقم 

كمة بإلغاء القـرار المطعون فيه . وإذ تراءى للمدعية قضت تلك المح 49/91/5118
أن الحكمين سالفى الذكر قد أصبحا نهائيين ومتناقضين فى موضوع النزاع على نحو 

ض هذا التناقض طبقاً لنص فقد أقامت دعواها الماثلة طالبةً ف، يتعذر معه تنفيذهما معاً 
 دستورية العليا .( من قانون المحكمة ال52( من المادة )البند )ثالثاً 

( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر 52( من المادة )وحيث إن البند )ثالثاً 
الاختصاص بالفصل فى النزاع ، قد أسند لها دون غيرها 9191لسنة  84بالقانون رقم 

الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من 
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وكان يتعين ؛ هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منهاجهات القضاء أو 
 –( من قانون المحكمة الدستورية العليا 45وعملًا بنص المادة ) –على كل ذى شأن 

ووجه ، النزاع القائم حول التنفيذ، أن يبين فى طلب فض التناقض بين الحكمين النهائيين
نباء المحكمة الدستورية العليا وبما لا وكان المشرع ضماناً لإ؛ التناقض بين الحكمين

قد ، ووقوفاً على ماهيته على ضوء الحكمين المتنازعين، تجهيل فيه بأبعاد التنازع تعريفاً به
أن يرفق بطلب فض التناقض صورة رسمية من كل من ، ( من قانونها48حتم فى المادة )

فقاً لقضاء المحكمة وكان من المقرر و ، هذين الحكمين، وإلا كان الطلب غير مقبول
أنه يتعين تقديم هاتين الصورتين معاً عند رفع الأمر إلى المحكمة ، الدستورية العليا
باعتبار أن ذلك يعُد إجراءً جوهرياً تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ، الدستورية العليا

امه . ينتظم التداعى فى المسائل التى حددها قانون المحكمة الدستورية العليا وفق أحك
متى كان ذلك وكانت المدعية لم ترفق بطلب فض التناقض سوى صورة رسمية من 
الحكم الصادر من محكمة مصر الجديدة للأحوال الشخصية للولاية على النفس فى 

وصورة ضوئية من الحكم ، شرعى جزئى مصر الجديدة 5119لسنة  912الدعوى رقم 
 29لسنة  2119ة فى الدعوى رقم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدول

 فإن الحكم بعدم قبول دعواها يكون لازماً .، قضائية
 

 فلهـذه الأسبــاب
 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
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 3006مارس سنة  43 جلسة
 

رئيس             ممدوح مرعىبرئاسة السيد المستشار / 
 المحكمة

لى محمود منصور    ومحمد عبد القادر عبد الله السادة المستشارين : ماهر البحيرى و عدة ـوعضوي
 وعلى عوض محمد صالح والدكتور حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف .

رئيس هيئة                     نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 
 المفوضين

     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 

 
 

 (50رقم ) قاعدة

 "تنازع "  قضائية 37 لسنة 5ية رقم  القض

 
 دعوى تنازع الاختصاص "مناط قيامها".  -4

مناط قيام التنازع السلبي أو الإيجابي أن تكون الدعوى قد طرحت عن موضوع واحد أمام جهتين 
من جهات القضاء أو أية هيئة ذات اختصاص قضائى وتسلبت كل منهما عن نظرها أو لم تتخل 

 .أحداهما عن نظرها
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 جهة القضاء والهيئة ذات الاختصاص القضائى. -3
( من قانون المحكمة 52جهة القضاء والهيئة ذات الاختصاص القضائى في مفهوم المادة )

 الدستورية العليا، ولاية كل منهما. شرطه.
 الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لا تعتبر جهة قضاء.  -2

لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة عند ممارستها للاختصاص المنصوص  الجمعية العمومية
( من قانون مجلس الدولة لا تعتبر جهة قضاء أو هيئة ذات 99عليه في البند )د( من المادة )

 اختصاص قضائى. علة ذلك.
 

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة "الرأي الصادر عنها  -1
 كماً قضائياً".لا يعد ح

وإن كانت آراء الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، تلزم وتقيد الجهات أو 
الهيئات الإدارية التي وقع الخلاف بينهما، إلا أن ذلك لا يصبغ عليها خصائص الأحكام ومقوماتها 

 بسبب عدم تعلقها بالوظيفة القضائية.
 
أن ( من قانون المحكمة الدستورية العليا 41)، (52مؤدى نص المادتين ) -1

أن تكون الدعوى عن موضوع ، مناط قيام التنازع الإيجابى أو السلبى على الاختصاص
ولم ، واحد قد طرحت أمام جهتين من جهات القضاء أو أية هيئة ذات اختصاص قضائى

 تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها.
 

والهيئة ذات الاختصاص ، التى تقوم بولاية القضاء جهة القضاء هى الجهة -5
هى كل هيئة خولها المشرع سلطة ، ( سالفة الذكر52القضائى فى مفهوم المادة )

، الفصل فى خصومة بحكم تصدره بعد إتباع الإجراءات القضائية التى يحددها القانون
ضوعية" وهى جميعاً جهات قضائية متعددة خصها المشرع بالفصل فى خصومات "مو 
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بحيث إذا تنازعت فيما ، ونظم الاختصاص فيما بينها على هدى من أحكام الدستور
كانت المحكمة الدستورية العليا هى وحدها صاحبة الولاية فى ،  بينها حول الاختصاص

 حسم التنازع وتعيين الجهة القضائية المختصة .
ة العمومية أن الجمعي –وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة  –من المقرر  -4

جهة قضاء أو هيئة ، لا تعتبر فى ممارستها لهذا الاختصاص، لقسمى الفتوى والتشريع
ذلك أن ما يصدر عنها فى المسائل التى اختصها البند )د( من ، ذات اختصاص قضائى

لا يعدو أن يكون رأياً فى مجال الإفتاء لا ، من قانون مجلس الدولة بنظرها 22المادة 
، ولا يلزم للفصل فى المنازعة التى يتعلق هذا الرأى بها، بين طرفينتنعقد به خصومة 

أو ضماناته الرئيسية . وآية ذلك أن قانون ، مراعاة حد أدنى من إجراءات التقاضى
فصل فصلًا كاملًا بين الوظيفة القضائية التى تتولاها محاكم مجلس ، مجلس الدولة

عة النصوص القانونية التى عهُد بها إلى ومراج، وبين مهام الإفتاء، الدولة دون غيرها
وكان الفصل بين ، الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى الأحوال التى عينها

ولا تحل إحداهما محل ، مؤداه أنهما لا تتداخلان مع بعضهما، هاتين الوظيفتين
 أو تقوم مقامهـا.، الأخرى

 
ى الفتوى والتشريع فى المنازعات التى الآراء التى تبديها الجمعية العمومية لقسم -8

( من هذا القانون تقيد الجهات والهيئات 22نص عليها فى البند )د( من المادة )
لا يخرجها عن كونها رأياً في مجال الإفتاء، ذلك أن الصفة ، الإدارية المعتبرة طرفاً فيها

هات والهيئات التى وقع تعنى إنفاذها جبراً على الج، الإلزامية لآرائها فى تلك المنازعات
وغايتها : ألا ينقلب النزاع إلى ، وحملها على النزول على مقتضاها، الخلاف بينهما

ويتبدد معها الجهد  والمال فى غير ، ويطول أمدها، خصومة مستمرة تتعقد إجراءاتها
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، من ذلك القانون 22طائل، ولأن الجهات والهيئات التى عناها البند )د( من المادة 
وليس ، ها من أفرع السلطة التنفيذية أو من أدوات النهوض بالمرافق العامة وتسييرهاجميع

ً على ضوء الآراء المحايدة التى ، لأيها أن تتحلل من إلتزامها بالخضوع للقانون محددا
ولو لم تكن لها خصائص الأحكام ، تصدر عن الجمعية العمومية المشار إليها

 وظيفة القضائية .بسبب عدم تعلقها بال، ومقوماتها
 

 الإجــراءات
أودعت الهيئة المدعية صحيفة هذه ، 5112السابع من شهر مارس سنة  بتاريخ

طالبة تعيين الجهة القضائية المختصة بنظر الدعوى سداد ، الدعوى قلم كتاب المحكمة
وذلك بعد أن  –قيمة اشتراكات التأمين الصحى المرفوعة منها ضد المدعى عليه الرابع 

كل من محكمة القضاء الإدارى والجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع   تخلت
 بمجلس الدولة عن نظرها .

 بعدم قبول الدعوى.فيها الحكم  تمذكرة طلبقدمت هيئة قضايا الدولة و 
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

وقررت المحكمة إصدار الحكم المبين بمحضر الجلسة،  وجهونظُرت الدعوى على ال
 فيها بجلسة اليوم .

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
 تتحصل فى - وسائر الأوراق صحيفة الدعوىعلى ما يبين من  - حيث إن الوقائعو 

قضائية أمام محكمة  21لسنة  2419أن الهيئة المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 
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بطلب الحكم بإلزامها بسداد مبلغ ، ضد مؤسسة مصر للطيران، لقاهرةالقضاء الإدارى با
جنيهات قيمة اشتراكات التأمين الصحى عن العاملين لديها بالإضافة إلى  984118

قضت المحكمة بعدم  9/8/5111، وبجلسة %99ر2المصاريف الإدارية بواقع 
هيئة عامة والمؤسسة  اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى تأسيساً على أن الهيئة المدعية

المدعى عليها من المؤسسات العامة ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر المنازعات بينهما 
( من 99للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة طبقاً لنص المادة )

فطلبت الهيئة المدعية ، 9195لسنة  89قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 
على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فرأت  عرض النزاع

عدم اختصاصها بنظره لما تبين  4/99/5118الجمعية العمومية بجلستها المنعقدة فى 
لها من أن مؤسسة مصر للطيران أصبحت شركة قابضة للطيران بصدور قرار رئيس 

اد الجهات المحددة ومن ثم فقد خرجت من عد 5115لسنة  949الجمهورية رقم 
( من قانون مجلس الدولة . وإذ إرتأت الهيئة المدعية أن ثمة تنازعاً 99بنص المادة )

سلبياً على الاختصاص بين كل من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة والجمعية العمومية 
فقد أقامت الدعوى الماثلة لتعيين الجهة ، لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة

 منهما بنظر النزاع . المختصة
 84( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 52وحيث إن المادة )

 تنص على أن " تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بما يأتى:  9191لسنة 
بالفصل فى تنازع الاختصاص بتعيين الجهة  –........    )ثانياً( : -)أولًا( :

بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، وذلك إذا المختصة من 
رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخل أحداهما عن نظرها أو 

( من ذات القانون 49......." . كما تنص المادة ) -تخلت كلتاهما عنها . )ثالثاً( :
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العليا تعيين جهة القضاء  على أن " لكل ذى شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية
ويجب ، (52المختصة بنظر الدعوى فى الحالة المشار إليها فى البند ثانياً من المادة )

أن يبين فى الطلب موضوع النزاع وجهات القضاء التى نظرته وما اتخذته كل منها فى 
 شأنه .............." 

أن ، سلبى على الاختصاصومؤدى هذين النصين أن مناط قيام التنازع الإيجابى أو ال
تكون الدعوى عن موضوع واحد قد طرحت أمام جهتين من جهات القضاء أو أية هيئة 

ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها. وإذا  ، ذات اختصاص قضائى
وأن الهيئة ذات الاختصاص  ، كانت جهة القضاء هى الجهة التى تقوم بولاية القضاء

هى كل هيئة خولها المشرع سلطة الفصل ، سالفة الذكر 52المادة  القضائى فى مفهوم
وهى ، فى خصومة بحكم تصدره بعد إتباع الإجراءات القضائية التى يحددها القانون

جميعاً جهات قضائية متعددة خصها المشرع بالفصل فى خصومات "موضوعية" ونظم 
ا تنازعت فيما بينها بحيث إذ، الاختصاص فيما بينها على هدى من أحكام الدستور

كانت المحكمة الدستورية العليا هى وحدها صاحبة الولاية فى حسم ،  حول الاختصاص
 التنازع وتعيين الجهة القضائية المختصة .

وكانت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ، لما كان ذلك
 89صادر بالقانون رقم من قانون مجلس الدولة ال 99تستمد اختصاصها من المادة 

التى تنص على أن " تختص الجمعية العمومية بإبداء الرأى مسبباً فى  9195لسنة 
 -المسائل والموضوعات الآتية :

)أ( ............ )ب(........... )ج( ............ )د( المنازعات التى تنشأ بين 
بين المؤسسات العامة أو بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو 

وعلى ماجرى  –وكان من المقرر ؛ الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض
لا تعتبر فى ، أن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع –به قضاء هذه المحكمة 
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ذلك أن ما ، جهة قضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى، ممارستها لهذا الاختصاص
من قانون مجلس الدولة  99ها فى المسائل التى إختصها البند )د( من المادة يصدر عن

ولا يلزم ، لا يعدو أن يكون رأياً فى مجال الإفتاء لا تنعقد به خصومة بين طرفين، بنظرها
أو ، مراعاة حد أدنى من إجراءات التقاضى، للفصل فى المنازعة التى يتعلق هذا الرأى بها

فصل فصلًا كاملًا بين الوظيفة ، آية ذلك أن قانون مجلس الدولةضماناته الرئيسية . و 
ومراجعة ، وبين مهام الإفتاء، القضائية التى تتولاها محاكم مجلس الدولة دون غيرها

النصوص القانونية التى عهد بها إلى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى 
مؤداه أنهما لا تتداخلان مع ، وظيفتينوكان الفصل بين هاتين ال، الأحوال التى عينها

وكان لا ينال مما تقدم ، أو تقوم مقامهـا، ولا تحل إحداهما محل الآخرى، بعضهما
ماقرره قانون مجلس الدولة من أن الآراء التى تبديها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى 

هذا القانون من  99والتشريع فى المنازعات التى نص عليها فى البند )د( من المادة 
تقيد الجهات والهيئات الإدارية المعتبرة طرفاً فيها، ذلك أن الصفة الإلزامية لآرائها فى 

، تعنى إنفاذها جبراً على الجهات والهيئات التى وقع الخلاف بينهما، تلك المنازعات
وغايتها : ألا ينقلب النزاع إلى خصومة مستمرة تتعقد ، وحملها على النزول على مقتضاها

ولأن الجهات ، ويتبدد معها الجهد  والمال فى غير طائل، ويطول أمدها، إجراءاتها
جميعها من أفرع ، ( من ذلك القانون99والهيئات التى عناها البند )د( من المادة )

السلطة التنفيذية أو من أدوات النهوض بالمرافق العامة وتسييرها، وليس لأيها أن تتحلل 
محدداً على ضوء الآراء المحايدة التى تصدر عن الجمعية ، انونمن إلتزامها بالخضوع للق

ولو لم تكن لها خصائص الأحكام ومقوماتها، بسبب عدم تعلقها ، العمومية المشار إليها
 بالوظيفة القضائية .

على ماتقدم ذكره  –وكانت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ، لما كان ذلك
أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى فى مفهوم البند "ثانياً" لا تعد من بين الجهات  –
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فإن الدعوى المؤسسة ، ( من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه52من المادة )
 على قيام تنازع على الاختصاص بينها وبين جهة من جهات القضاء لا تكون مقبولة .

 
 فلهـذه الأسبــاب

 عوى .بعدم قبول الد حكمت المحكمة
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 3006مارس سنة  43 جلسة
 

رئيس            ممدوح مرعىبرئاسة السيد المستشار / 
 المحكمة

السادة المستتشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح ة ـوعضوي
 وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى .

رئيس هيئة              جمال الدين علمانجيب وحضور السيد المستشار / 
 المفوضين

     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 

 
 

 (54رقم ) قاعدة

 "تنازع "  قضائية 37 لسنة 1القضية رقم  

 
 دعوى فض تناقض الأحكام النهائية "بيانات لازمة". -4

نزاع القائم حول التنفيذ، ووجه يجب أن يبين في طلب فض تناقض تنفيذ الأحكام النهائية: ال
 التناقض بين الحكمين. 

 
دعوى فض تناقض الأحكام النهائية "وجوب إرفاق صورة رسمية من الأحكام  -3
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 المتناقضة".
 مؤداه عدم قبول الدعوى. –عدم إرفاق صور رسمية من الأحكام المدعى وجود تناقض بينها 

 
( من قانونها 52من المادة ) قضاء هذه المحكمة جرى على أن البند ثالثاً  -1

قد أسند لها دون غيرها الاختصاص بالفصل  1191لسنة  84الصادر بالقانون رقم 
فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة 

وأنه ، من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والأخر من جهة أخرى منها
( من قانون 45عملًا بنص الفقرة الثانية من المادة ) –كل ذى شأن يتعين على  
أن يبين فى طلب فض التناقض بين الحكمين النهائيين  النزاع القائم حول  -المحكمة 

 التنفيذ، ووجه التناقض بين الحكمين.
 

بابعاد  –وبما لا تجهيل فيه  –المشرع ضماناً لإنباء المحكمة الدستورية العليا  -5
قد حتم فى المادة ، اع تعريفاً به ووقوفاً على ماهيته على ضوء الحكمين المتنازعينالنز 
( من قانونها أن يرفق بطلب فض التنازع صورة رسمية من كل من هذين الحكمين 48)

ً جوهرياً تغيا ، عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا باعتبار أن ذلك يعد إجراء
لتداعى فى المسائل التى حددها قانون المحكمة الدستورية مصلحة عامة حتى ينتظم ا

وقت ايداع  –العليا وفقاً لأحكامه . متى كان ذلك وكان المدعى لم يرفق بدعواه الماثلة 
صورة رسمية من كل من الحكمين حدى التناقض  –صحيفتها قلم كتاب المحكمة 

 فإن دعواه الماثلة تكون غير مقبولة .، المدعى به
 

 راءاتالإجــ
أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب ، 5112الثالث من مايو سنة  بتاريخ
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بصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى  -طالباً الحكم أولًا :، المحكمة
بتنفيذ الحكم الصادر فى  -ثانياً :، مدنى كلى الزقازيق 5111لسنة  5819رقم 

 ى الزقازيق .تحكيم كل 5115لسنة  5التحكيم رقم 
وبعرض الطلب العاجل على السيد الأستاذ المستشار رئيس المحكمة قرر بتاريخ 

 رفضه . 98/95/5112
 برفض الدعوى.مذكرة طلب فيها الحكم قدم كل من المدعى عليهما و 

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
سة، وقررت المحكمة إصدار الحكم ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجل

 فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

 تتحصل فى - وسائر الأوراق صحيفة الدعوىعلى ما يبين من  - حيث إن الوقائع
أن المدعى اتفق مع أخر، باعتبارهما شريكين فى ملكية قطعة الأرض البالغ مساحتها 

كائنة بحوض الجبل ناحية الطحاوية مركز بلبيس على اجراء تحكيم ط وال 5س  94
لبيان ما إذا كان هذا  –بعد أن قام شريكه ببيع حصته فى الأرض المذكورة إليه  –بينهما 

البيع يشمل الأرض فقط أم الأرض وماعليها من منشآت. حيث انتهى حكم التحكيم 
نفاذ البيع المذكور وأنه يتضمن تحكيم كلى الزقازيق إلى صحة و  5115لسنة  5رقم 

وتم وضع الصيغة ، نصيب البائع فى الأرض وفى محطة تموين السيارات المقامة عليها
من محكمة الزقازيق  5115لسنة  41التنفيذية على الحكم المذكور بالأمر رقم 

 5111لسنة  5819الابتدائية، إلا أنه تبين للمدعى صدور حكم فى الدعوى رقم 
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زقازيق  يفيد قيام المدعى عليه الثانى فى الدعوى الماثلة ببيع قطعة الأرض مدنى كلى ال
تم تقديمه ، ذاتها للمدعى عليه الأول وابرامهما عقد صلح يقران فيه بهذا التصرف

للمحكمة فى الدعوى المذكورة التى حكمت بإلحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه 
رتأى المدعى أن ثمة تناقضاَ بين الحكمين فيه وجعله فى قوة السند التنفيذى، وإذ ا

المذكورين فقد أقام دعواه الماثلة بطلباته المشار إليها وأرفق بصحيفة دعواه صورة ضوئية 
 من كلا الحكمين .

( من قانونها 52البند ثالثاً من المادة )وحيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن 
لها دون غيرها الاختصاص بالفصل فى قد اسند  9191لسنة  84الصادر بالقانون رقم 

النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من 
وأنه يتعين ، جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والأخر من جهة أخرى منها

 -( من قانون المحكمة 45عملًا بنص الفقرة الثانية من المادة ) –كل ذى شأن على  
أن يبين فى طلب فض التناقض بين الحكمين النهائيين النزاع القائم حول التنفيذ، ووجه 

وبما لا  –التناقض بين الحكمين. وكان المشرع ضماناً لإنباء المحكمة الدستورية العليا 
، بابعاد النزاع تعريفاً به ووقوفاً على ماهيته على ضوء الحكمين المتنازعين –تجهيل فيه 

( من قانونها أن يرفق بطلب فض التنازع صورة رسمية من كل من 48ى المادة )قد حتم ف
باعتبار أن ذلك يعد إجراءً ، هذين الحكمين عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا

جوهرياً تغيا مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل التى حددها قانون المحكمة 
 –ذلك وكان المدعى لم يرفق بدعواه الماثلة  كامه . متى كانالدستورية العليا وفقاً لأح

صورة رسمية من كل من الحكمين حدى  –وقت إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة 
 فإن دعواه الماثلة تكون غير مقبولة .، التناقض المدعى به
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 فلهـذه الأسبــاب
 بعدم قبول الدعوى . حكمت المحكمة
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 3006مارس سنة  43 جلسة
 

رئيس            ممدوح مرعى ئاسة السيد المستشار/بر 
 المحكمة

: ماهر البحيرى وعـدلى محمـود منصـور وعلى عوض محمد صالح  وعضوية السادة المستشارين
 والدكتور/ حنفى على جبالى وماهـر سـامى يوسـف وتهانى محمد الجبالى.

ئيس هيئة ر             نجيب جمال الدين علما وحضور السيد المستشار /
 المفوضين

     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 

 
 

 (53رقم ) قاعدة

 "تنازع"  قضائية 37 لسنة 32القضية رقم  

 
 دعوى "تكييفها".  -4

 المحكمة هي التي تعطي الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح، معايير ذلك.
 

 مناط قبولها".دعوى فض تناقض الأحكام النهائية " -3
ً من أية  يشترط لقبول طلب فض تناقض تنفيذ الأحكام النهائية أن يكون أحد الحكمين صادرا
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 جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من جهة أخرى منها.
 
 

دعوى فض تناقض الأحكام القضائية النهائية "المحكمة الدستورية العليا لا  -2
 ها".تعتبر جهة طعن في

المحكمة الدستورية العليا لا تعتبر جهة طعن في الأحكام المدعى وقوع تناقض بينها، ولا 
 اختصاص لها بمراقبة التزامها حكم القانون أو مخالفتها لقواعده.

 
هى التى تعطيها وصفها الحق  -بما لها من هيمنة على الدعوى -المحكمة -1

رافعها بعد استظهار حقيقة أبعادها وتكييفها القانونى الصحيح، على ضوء طلبات 
 ومراميها دون التقيد بحرفية ألفاظها أو مبانيها.

 
مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين طبقاً  -5

( من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، هو أن 52للبند "ثالثاً" من المادة )
ادراً عن أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص يكون أحد الحكمين ص

قضائى، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه وتناقضا 
بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، بما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض بين الأحكام 

بين أحكام أكثر من جهة من  وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو الذى يقوم
جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تمتد ولايتها بالتالى إلى فض 

 التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة واحدة منها.  
 
المحكمة الدستورية العليا لا تعتبر جهة طعن فى هذه الأحكام ولا اختصاص  -4
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التزامها حكم القانون أو مخالفتها لقواعده تقويماً لاعوجاجها وتصويباً  لها بالتالى بمراقبة
لأخطائها، بل يقتصر بحثها على المفاضلة بين الحكمين النهائيين المتناقضين على 

أيهما صدر من الجهة التى  -على ضوئها -أساس من قواعد الاختصاص الولائى لتحدد
 لى بالتنفيذ.لها ولاية الفصل فى الدعوى وأحقهما بالتا

 
 الإجــراءات

، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم 5112بتاريخ التاسع عشر من أكتوبر سنة 
كتاب المحكمة، طالباً الحكم أولًا وبصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى 

لسنة  99944قسم أول مدينة نصر، والمقيدة برقم  9111لسنة  51414الجنحة رقم 
نف شرق القاهرة، ثانياً وفى الموضوع: بتحديد جهة القضاء جنح مستأ 5114

المختصة بنظر النزاع من بين محكمة الجنح المستأنفة ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية 
 إفلاس. 9114لسنة  9891عن حكمها الصادر فى الدعوى رقم 

اراً أصدر السيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا قر  4/99/5112وبتاريخ 
 برفض الشق العاجل من الدعوى.

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 

 فيها بجلسة اليوم.
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

تتحصل فى أنه   -صحيفة الدعوى وسائر الأوراقعلى ما يبين من  -حيث إن الوقائع
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أصدرت محكمة شمال القاهرة الابتدائية حكمها فى الدعوى  51/91/9114بتاريخ 
تاريخاً  51/8/9114، بشهر إفلاس المدعى واعتبار يوم 9114لسنة  9891رقم 

 -لرابعمؤقتاً للتوقف عن الدفع، ومازالت إجراءات التفليسة قائمة، إلا أن المدعى عليه ا
أمام  9111لسنة  51414أقام ضده الجنحة رقم  -رغم علمه بحكم شهر الإفلاس

محكمة جنح مدينة نصر متهماً إياه بإعطائه شيكاً لايقابله رصيد قائم وقابل للسحب، 
بحبسه سنتين مع الشغل، وتأيد هذا  59/95/9111فقضت تلك المحكمة بجلسة 

مستأنف شرق القاهرة، وإذ  99944فى الجنحة رقم  1/95/5118الحكم بتاريخ 
 يتغيا المدعى تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع، فقد أقام الدعوى الماثلة.

هى التى تعطيها وصفها  -بما لها من هيمنة على الدعوى -وحيث إن المحكمة
الحق وتكييفها القانونى الصحيح،  على ضوء طلبات رافعها بعد استظهار حقيقة أبعادها 

ميها دون التقيد بحرفية ألفاظها أو مبانيها، وكان ما يهدف إليه المدعى من دعواه هو ومرا
قسم  9111لسنة  51414فض التناقض بين كل من الحكم الصادر فى الجنحة رقم 

شرق القاهرة، والحكم الصادر  5114لسنة  99944أول مدينة نصر واستئنافها رقم 
فى  -مال القاهرة الابتدائية، فإن الدعوىإفلاس ش 9114لسنة  9891فى الدعوى رقم 
( 52تعد من المنازعات المنصوص عليها فى البند "ثالثاً" من المادة ) -تكييفها الصحيح

 . 9191لسنة  84من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 
ئيين وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نها

( من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، هو 52طبقاً للبند "ثالثاً" من المادة )
أن يكون أحد الحكمين صادراً عن أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص 
قضائى، والآخر من جهة أخرى، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه وتناقضا بحيث 

، بما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض بين الأحكام وتنعقد يتعذر تنفيذهما معاً 
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لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات 
القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تمتد ولايتها بالتالى إلى فض التناقض 

ة واحدة منها، ذلك أن المحكمة الدستورية بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجه
العليا لا تعتبر جهة طعن فى هذه الأحكام ولا اختصاص لها بالتالى بمراقبة التزامها حكم 
القانون أو مخالفتها لقواعده تقويماً لاعوجاجها وتصويباً لأخطائها، بل يقتصر بحثها 

من قواعد الاختصاص  على المفاضلة بين الحكمين النهائيين المتناقضين على أساس
أيهما صدر من الجهة التى لها ولاية الفصل فى الدعوى  -على ضوئها -الولائى لتحدد

 وأحقهما بالتالى بالتنفيذ.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الحكمان النهائيان المدعى بوقوع التناقض بينهما 

ديد أى من قد صدرا من جهة قضاء واحدة هى جهة القضاء العادى، فإن طلب تح
 هذين الحكمين هو الواجب التنفيذ يكون غير مقبول.

 
 فلهـذه الأسبــاب

  .حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى. 
 
 
 
 
 

                                       
، 42، 45، 41، 54، 59، 59، 52، 58أصدرت المحكمة الدستورية العليا بذات الجلسة أحكاماً مماثلة في القضايا الدستورية أرقام .

 قضائية. 59لسنة  44، 49
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 3006إبريل سنة  9 جلسة
 

رئيس             ممدوح مرعىبرئاسة السيد المستشار / 
 المحكمة
لى جبالى وإلهـام نجيب نوار على عوض محمد صالح ودكتور حنفى ع :نالسادة المستشاري وعضوية

 و ماهر سـامى يوسف والسيد عبـد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه.
رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 

 المفوضين
     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 أمين السر 
 
 

 (52رقم ) قاعدة

 "تنازع "  قضائية 36 لسنة 41القضية رقم  
 

 طلب فض تناقض تنفيذ الأحكام النهائية. "مناطه". -4
مناط قبول طلب فض تناقض تنفيذ الأحكام النهائية أن يكون أحد الحكمين صادراً من أية جهة 
من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر صادراً من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد 

 اً بحيث يتعذر تنفيذهما معاً. حسما النزاع فى موضوعه وتناقض
 

طلب فض تناقض تنفيذ الأحكام النهائية "لا اختصاص للمحكمة الدستورية  -3
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 العليا بالطعن عليها".
لا اختصاص للمحكمة الدستورية العليا بالطعن على الأحكام النهائية المدعى بوقوع تناقض بينها: 

 محل فض هذا التناقض.
ة الدستوريـة العليـا أن مناط قبول طلب فض التنازع المقـرر فى قضاء المحكمـ -1

( 52الذى يقوم بشـأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند "ثالثا" من المادة )
، هو أن يكون أحد الحكمين صادراً 1191لسنة  84من قانونها الصادر بالقانون رقم 

صـاص قضائى، والثانى من أية جهة من جهات القضاء أو من إحدى الهيئات ذات اخت
من جهة أخرى منها، وأن يكونـا قد حسمـا النزاع فى موضوعه وتناقضا بحيث يتعـذر 
تنفيذهما معاً، مما مؤداه أن النزاع الذى تنعقد لهـذه المحكمـة ولايـة الفصل فيـه متعلقــاً 
 بهذا التناقض هو ذلك الذى يقوم بين حكمين نهائيين صادرين عن جهتين قضائيتين

مختلفتين، ولا كذلك ما قد يثور من تناقض بين الأحكام الصادرة عن جهة قضائية 
 واحدة، 

 
لا اختصاص للمحكمة الدستورية العليا بتقويم ما قد يشوب الأحكام المدعى  -5

وقوع تناقض بينها من اعوجاج، بل مرد الأمر فى تصحيحها إلى ما ينظم محاكم هذه 
ل لبعضها علوا على بعض، بما يخول الدرجة الأعلى حق الجهة من تدرج فيما بينها يجع

 مراجعة قضاء الدرجة الأدنى فى الحدود التى ينص عليها القانون.
 

 الإجــراءات
، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب 5118نوفمبر سنة  54بتاريخ 

 5115لسنة  845المحكمة طالبا أولا: وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم رقم 
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 رعى مستأنف كفر الدوار.ش
شرعى  5114لسنة  9149ثانياً: بإزالة التعارض القانونى القائم بين الحكم رقم  

شرعى  5115لسنة  845والحكم رقم  59/8/5118مستأنف الجيزة الصادر بتاريخ 
 .54/91/5118مستأنف كفر الدوار الصادر بتاريخ 

 54/91/5118الصادر فى  5115لسنة  845ثالثاً: الغاء الحكم المتنازع فيه رقم 
 لتناقضه مع الحكم النهائى السابق عليه والمكتسب لقوة الأمر المقضى.

بعدم اختصاص  -وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم: أولًا 
لسنة  845المحكمة الدستورية العليا بنظر طلب إلغاء الحكم الصادر فى الدعوى رقم 

عدم قبول الدعوى لصدور الحكمين من  -دوار، ثانياً شرعى مستأنف كفر ال 5115
 جهة قضاء واحدة بما ينتفى معه مناط التنازع.

، أصدر السيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا قرارا 8/9/5112وبتاريخ 
 برفض الشق العاجل من الدعوى.

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
دعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم ونظرت ال

 فيها بجلسة اليوم.

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
تتحصل فى  –على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق  –حيث إن الوقائع 

الدكرور بزيادة شرعى بولاق  5119لسنة  49أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 
شرعى  9115لسنة  492مفروض النفقة المقررة له بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 
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جزئى محرم بك استناداً إلى أنه لازال مستمراً فى التعليم فضلًا عن زيادة إنفاقه على 
مرضه، وادعى الأب "المدعى عليه الثالث" فى الدعوى الماثلة" فرعياً بكف المفروض 

حكمت المحكمة برفض الدعويين الأصلية والفرعية،  49/4/5115تاريخ من النفقة، وب
وبجلسة  5114لسنة 9142استأنف المدعى هذا الحكم بالاستئناف رقم 

 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. 59/8/5118
شرعى بندر كفرالدوار  5115لسنة  2كما أقام المدعى عليه الثالث الدعوى رقم 

 492لب الحكم بإبطال المقرر بالحكم الصادر فى الدعوى رقم على المدعى وأخرى بط
حكمت المحكمة  41/99/5115أحوال جزئى محرم بك، وبجلسة  9115لسنة 

بكف يد المدعى عليهما "المدعى فى الدعوى الماثلة وأخرى" عن مطالبته بنفقتهما 
نة لس 492، 9142لسنة  491وأجر المسكن والحضانة المقرريين بالحكمين رقمى 

 845أحوال جزئى محرم بك. استأنف المدعى هذا الحكم بالاسئناف رقم  9115
حكمت  54/91/5118شرعى مستأنف كفر الدوار، وبجلسة  5115لسنة 

المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. وكان المدعى قد ارتأى أن ثمة تناقضاً بين الحكم 
شرعى مستأنف  5114لسنة  9142الأخير وبين الحكم الصادر فى الدعوى رقم 

الجيزة والذى صدر بين نفس الخصوم عن ذات الموضوع وحاز قوة الأمر المقضى 
 ويتعذر تنفيذهماً معاً فقد أقام دعواه الماثلة بطلب فض هذا التناقض.

وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة، أن مناط قبول طلب فض التنازع الذى 
( من قانون 52طبقاً للبند "ثالثا" من المادة ) يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين

، هو أن يكون أحد 9191لسنة  84المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 
الحكمين صادراً من أية جهة من جهات القضاء أو من إحدى الهيئات ذات اختصاص 

ه وتناقضا قضائى، والثانى من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوع
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بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، مما مؤداه أن النزاع الذى تنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل 
فيه متعلقاً بهذا التناقض هو ذلك الذى يقوم بين حكمين نهائيين صادرين عن جهتين 
قضائيتين مختلفتين، ولا كذلك ما قد يثور من تناقض بين الأحكام الصادرة عن جهة 

إذ لا اختصاص للمحكمة الدستورية العليا بتقويم ما قد يشوب أحكامها  قضائية واحدة،
من اعوجاج، بل مرد الأمر فى تصحيحها إلى ما ينظم محاكم هذه الجهة من تدرج فيما 
بينها يجعل لبعضها علوا على بعض، بما يخول الدرجة الأعلى حق مراجعة قضاء الدرجة 

 ن.الأدنى فى الحدود التى ينص عليها القانو 
بفرض  -لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق، أن الحكمين المدعى بتناقضهما 

صادران من محكمة تابعة  لجهة قضاء واحدة، هى جهة القضاء العادى، فإن  –قيامه 
 مناط قبول الطلب الراهن يكون منتفياً.

 
 فلهـذه الأسبــاب

 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
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 3006إبريل سنة  9 جلسة
 

رئيس             ممدوح مرعىبرئاسة السيد المستشار / 
 المحكمة
دى محـد عـلى وماهـر البحـيرى ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى : حم السادة المستشارين وعضوية

 عوض محمد صـالح والهام نجـيب نوار ودكتور عادل عمر شريف.
رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 

 المفوضين
     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 أمين السر 
 
 

 (51رقم ) قاعدة

 "تنازع "  قضائية 37 لسنة 22القضية رقم 

 
 دعوى "تكييفها".-4

هي التي تعطيها وصفها الحق وتكييفها القانوني  –بما لها من هيمنة على الدعوى  -المحكمة 
 الصحيح. ضوابط ذلك. 

 
 دعوى فض تناقض الأحكام النهائية "مناط قبولها". -3
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مناط ذلك: أن يكون أحد الحكمين صادراً من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات 
اختصاص قضائى، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه، وتناقضاً 

 بحيث يتعذر تنفيذهما معاً.
النهائية "المحكمة الدستورية العليا لا تعتبر جهة دعوى فض تناقض الأحكام  -2

 طعن فيها".
لا اختصاص للمحكمة الدستورية العليا بالطعن على الأحكام النهائية المدعى بوقوع تناقض بينها 

 محل فض هذا التناقض. –
 
هى التى تعطيها وصفها الحق  -بما لها من هيمنة على الدعوى -المحكمة  -1

الصحيح، على ضوء طلبات رافعها بعد استظهار حقيقة أبعادها وتكييفها القانونى 
 ومراميها دون التقيد بحرفية ألفاظها أو مبانيها.

 
مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين طبقا  -5

رقم ( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 52للبند )ثالثاً( من المادة )
، هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أية جهة من جهات القضاء 1191لسنة  84

أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع 
فى موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، بما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب 

لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو الذى يقوم بين أحكام  التناقض بين الأحكام وتنعقد
أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولاتمتد ولايتها 

 بالتالى إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة واحدة منها. 
 
حكام المدعى وقوع تناقض المحكمة الدستورية العليا لاتعتبر جهة طعن فى الأ -4
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بينها والصادرة من جهة قضاء واحدة، ولا اختصاص لها بالتالى بمراقبة التزامها حكم 
القانون أو مخالفتها لقواعده تقويماً لاعوجاجها وتصويباً لأخطائها، بل يقتصر بحثها 
على المفاضلة بين الحكمين النهائيين المتناقضين على أساس من قواعد الاختصاص 

أيهما صدر من الجهة التى لها ولاية الفصل فى الدعوى  –على ضوئها  –لولائى لتحدد ا
 وأحقهما بالتالى بالتنفيذ.

 
 الإجــراءات

، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى 5112الرابع والعشرين من أكتوبر سنة  بتاريخ
كمة الجنح قلم كتاب المحكمة، طالباً تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع بين مح

 9891المستأنفة ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية عن حكمها الصادر فى الدعوى رقم 
 إفلاس. 9114لسنة 

 . بعدم قبول الدعوىوقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم 
 أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .، وبعد تحضير الدعوى

وقررت المحكمة إصدار الحكم ، محضر الجلسةونظُرت الدعوى على النحو المبين ب
 فيها بجلسة اليوم .

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
فى أنه  حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل

أصدرت محكمة شمال القاهرة الابتدائية حكمها فى الدعوى  51/91/9114بتاريخ 
تاريخاً  51/8/9114، بشهر إفلاس المدعى، واعتبار يوم 9114لسنة  9891رقم 
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مؤقتاً للتوقف عن الدفع، وما زالت إجراءات التفليسة قائمة، إلا أن المدعى عليه 
لسنة  94149أقام ضده الجنحة رقم  –رغم علمه بحكم شهر الإفلاس  –الخامس 
لايقابله رصيد قائم وقابل  جنح أول مدينة نصر متهماً إياه بإعطائه شيكاً  5114

للسحب، فقضت تلك المحكمة بحبسه لمدة سنة، وإذ لم يلق هذا القضاء قبول 
جنح مستأنف شرق  5112لسنة  51944المدعى فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 

القاهرة، وما زال متداولًا أمام محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، وإذ ارتأى المدعى أن 
ين الحكمين وتنازعا على الاختصاص بين المحكمتين المذكورتين ثمة تعارضاً بين هذ

 آنفاً فقد أقام دعواه الماثلة بطلباته المشار إليها.
هى التى تعطيها وصفها  -بما لها من هيمنة على الدعوى -وحيث إن المحكمة 

الحق وتكييفها القانونى الصحيح، على ضوء طلبات رافعها بعد استظهار حقيقة أبعادها 
راميها دون التقيد بحرفية ألفاظها أو مبانيها، وكان ما يهدف إليه المدعى من دعواه هو وم

جنح أول  5114لسنة  94149فض التناقض بين الحكم الصادر فى الجنحة رقم 
إفلاس من  9114لسنة  9891مدينة نصر، وبين الحكم الصادر فى الدعوى رقم 

تعد من  –فى تكييفها الصحيح  – محكمة شمال القاهرة الابتدائية، فإن الدعوى
( من قانون المحكمة 52المنازعات المنصوص عليها فى البند " ثالثاً من المادة )

 .9191لسنة  84الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين 

( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 52ة )طبقا للبند )ثالثاً( من الماد
، هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أية جهة من جهات 9191لسنة  84رقم 

القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد 
مؤداه أن النزاع الذى حسما النزاع فى موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، بما 
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يقوم بسبب التناقض بين الأحكام وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو الذى 
يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص 
القضائى، ولاتمتد ولايتها بالتالى إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم 

منها، ذلك أن المحكمة الدستورية العليا لاتعتبر جهة طعن فى هذه تابعة لجهة واحدة 
الأحكام ولا اختصاص لها بالتالى بمراقبة التزامها حكم القانون أو مخالفتها لقواعده 
تقويماً لاعوجاجها وتصويباً لأخطائها، بل يقتصر بحثها على المفاضلة بين الحكمين 

 –على ضوئها  –الاختصاص الولائى لتحدد  النهائيين المتناقضين على أساس من قواعد
 أيهما صدر من الجهة التى لها ولاية الفصل فى الدعوى وأحقهما بالتالى بالتنفيذ.

وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الحكمان النهائيان المدعى بوقوع التناقض بينهما 
من قد صدرا من جهة قضاء واحدة هى جهة القضاء العادى، فإن طلب تحديد أى 

 هذين الحكمين هو الواجب التنفيذ يكون غير مقبول.
 

 فلهـذه الأسبــاب
 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى. 
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 3006مايو سنة  7 جلسة
 

رئيس            برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

سف والسيد عبد وعضوية السادة المستشارين : ماهـر البحـيرى وإلهـام نجـيب نـوار وماهر سامى يو 
 حشيـش والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى . مالمنع

رئيس هيئة              وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
 المفوضين

     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 

 
 

 (55رقم ) قاعدة

 "تنازع"  قضائية  36 لسنة 47القضية رقم  

 
 ى "التنازل عنها".دعو 

إذا تنازل المدعى عن دعواه، ووافق المدعى عليه على الترك، تعين القضاء بإثباته عملًا بنص 
 من قانون المرافعات. 985و 989من قانون المحكمة الدستورية العليا والمادتين  54المادة 
 

لشركة حيث إن المدعى قد تنازل عن دعواه أمام هذه المحكمة للتصالح بينه وبين ا
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فإنه ، التى تردد بينه وبينها النزاع الموضوعى . وإذ وافقت هيئة قضايا الدولة على الترك
من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر  54يتعين القضاء بإثباته عملًا بالمادة 

 مرافعات . 185و 181والمادتين  1191لسنة  84بالقانون رقم 
 الإجــراءات

أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم  5119نوفمبر سنة  بتاريخ الخامس من شهر
كتاب المحكمة الدستورية العليا طالباً الحكم بتعيين الجهة المختصة بنظر النزاع فى 

 5118لسنة  4192الاستثمار ـ قضاء إدارى ـ و 29لسنة  5991الدعويين رقمى 
 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية .

 ة طلبت فيها عدم قبول الدعوى .وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكر 
 أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .، وبعد تحضير الدعوى

وقررت المحكمة إصدار الحكم ، ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة
 فيها بجلسة اليوم .

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن حيث إن الوقائع ـ حسبما يبين من 

أمام محكمة القضاء الإدارى ـ دائرة  29لسنة  5991المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 
طالباً الحكم ببطلان وإلغاء قرار السيد رئيس مجلس الوزراء  95منازعات الاستثمار رقم 

ة مدنى ذات . وفى ذات الوقت نظرت محكمة جنوب القاهر  5115لسنة  9814رقم 
مدنى التى أقيمت بطلب  5118لسنة  4192النزاع من ذات الخصوم فى الدعوى رقم 

اعتبار ذات القرار منعدماً . ومن ثم فقد تدولت الدعوى أمام جهتين من جهات القضاء 
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 مما استلزم تدخل المحكمة الدستورية العليا .
صالح بينه وبين الشركة وحيث إن المدعى قد تنازل عن دعواه أمام هذه المحكمة للت

فإنه ، التى تردد بينه وبينها النزاع الموضوعى . وإذ وافقت هيئة قضايا الدولة على الترك
من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر  54يتعين القضاء بإثباته عملًا بالمادة 

 مرافعات . 985و 989والمادتين  9191لسنة  84بالقانون رقم 
 

 بفلهـذه الأسبــا
 وألزمته المصروفات .، حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة
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 3006يونية سنة  44 جلسة
 

رئيس            برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : ماهـر البحـيرى وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله 
 تور حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف .وعلى عوض محمد صالح والدك

رئيس هيئة              وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
 المفوضين

     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 

 
 

 (56رقم ) قاعدة

 "تنازع"  قضائية 37 لسنة 15القضية رقم 

 
 جهات القضاء".تعدد  –دعوى تنازع الاختصاص "مناط قبولها 

( من قانون المحكمة 52مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقاً للبند " ثانياً " من المادة )
ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن  9191لسنة  84الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 

ت الاختصاص تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذا
فإذا كان تنازعاً إيجابياً لزم أن تكون ، أو تتخليان معاً عنها، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها، القضائى
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المنازعة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين القضائيتين . وأن تستمر كل منهما متمسكة باختصاصها 
 بنظرها إلى وقت رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا.

 
( من 52مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقاً للبند " ثانياً " من المادة )إن 

ـ وعلى ما جرى  1191لسنة  84قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 
به قضاء هذه المحكمة ـ أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات 

أو ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها، ىالقضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائ
فإذا كان تنازعاً إيجابياً لزم أن تكون المنازعة قائمة فى وقت واحد ، تتخليان معاً عنها

أمام الجهتين القضائيتين . وأن تستمر كل منهما متمسكة باختصاصها بنظرها إلى وقت 
انعقاد الاختصاص  رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا بما مؤداه أن المناط فى

للمحكمة الدستورية العليا بفض التنازع الإيجابى هو أن يكون هذا التنازع واقعاً بين 
جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى فإذا كان واقعاً بين 
محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة كان لمحاكم هذه الجهة وحدها أن تفض هذا 

 قواعد المعمول بها فى نطاقها .التنازع وفقاً لل
 

 الإجــراءات
أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب ، 5112بتاريخ أول نوفمبر سنة 

المحكمة الدستورية العليا بطلب الحكم بتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع 
الدعوى  ( فىحكمتى شمال القاهرة الابتدائية )الدائرة الثامنة إفلاس كلىالمطروح بين م

ومحكمة جنح الزاوية ، 98/99/5112إفلاس المحدد لنظرها  5112لسنة  594رقم 
بعدما حكم فيها بالحبس  5114لسنة  9488الحمراء المنظور أمامها الجنحة رقم 
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 لمدة ثلاث سنوات وعارض المحكوم عليه فى ذلك الحكم .
 دعوى .وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول ال

 أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .، وبعد تحضير الدعوى
وقررت المحكمة إصدار الحكم ، ونظُرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة

 فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

وراق ـ تتحصل فى أنه حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأ
وبناء على شكوى من المدعى عليه السادس أقامت النيابة العامة الدعوى الجنائية ضد 
المدعى لإصداره شيكاً لا يقابله رصيد قابل للسحب وأصدرت محكمة جنح الزاوية 

وقد عارض  9488الحمراء حكمها بحبس المدعى لمدة ثلاث سنوات فى الجنحة رقم 
إفلاس  5112لسنة  594خرى فقد أقيمت ضد المدعى الدعوى رقم فيه . ومن ناحية أ

 9/5/5118أمام محكمة شمال القاهرة بطلب الحكم بإشهار إفلاسه واعتبار يوم 
تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع . وإذ تراءى للمدعى وجود تعارض بين الدعويين الدعوى 

ما يوفر حالة تنازع إيجابى فى الجنائية المتعلقة بالشيك ودعوى الإفلاس المتداولة ب
 فقد أقام الدعوى الماثلة .، الاختصاص

( 52وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقاً للبند " ثانياً " من المادة )
ـ وعلى ما  9191لسنة  84من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 

وى عن موضوع واحد أمام جهتين من جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن تطرح الدع
، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها، جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى
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فإذا كان تنازعاً إيجابياً لزم أن تكون المنازعة قائمة فى وقت واحد ، أو تتخليان معاً عنها
رها إلى وقت أمام الجهتين القضائيتين . وأن تستمر كل منهما متمسكة باختصاصها بنظ

رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا بما مؤداه أن المناط فى انعقاد الاختصاص 
للمحكمة الدستورية العليا بفض التنازع الإيجابى هو أن يكون هذا التنازع واقعاً بين 
جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى فإذا كان واقعاً بين 

ين لجهة قضاء واحدة كان لمحاكم هذه الجهة وحدها أن تفض هذا محكمتين تابعت
 التنازع وفقاً للقواعد المعمول بها فى نطاقها .

، وحيث إن التنازع الماثل ـ وبفرض وجوده ـ ليس قائماً بين جهتين من جهات القضاء
ذلك أنه مردد بين محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة هى محاكم القضاء العادى ومن 

 م فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة .ث
 

 فلهـذه الأسبــاب
 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى . 
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 3001مارس سنة  7 جلسة
 

 رئيس المحكمة          برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى
وعضوية السادة المستشارين : ماهـر البحيرى وعدلى محمـود منصـور وعلى عوض محمد صالح 

 بدالوهاب عبدالرازق وإلهـام نجيب نـوار والدكتور عادل عمر شريف وع
رئيس هيئة              وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما

 المفوضين
     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 أمين السر 
 
 

 (57رقم ) قاعدة

 "منازعة تنفيذ"  قضائية 35 لسنة 2القضية رقم  

 
 تدخل المحكمة الدستورية العليا". -ة التنفيذ "قوامهامنازع –4

، وعلى ضوء الأصل فيه، قوام منازعة التنفيذ أن يكون تنفيذ الحكم القضائى لم يتم وفقاً لطبيعته
ً ـ بمضمونها أو أبعادها ـ دون اكتمال مداه أو تقيد ، وتعطله بالتالى، بل اعترضته عوائق تحول قانونا

 ممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان.اتصال حلقاته وتضا
وتنال من ، بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لإزاحة عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها

بلوغاً للغاية المبتغاة منها فى تأمين الحقوق للأفراد ، جريان آثارها فى مواجهة الكافة ودون تمييز
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ن هذه العوائق ـ سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها ـ حائلة فعلاً إنما يفترض أن تكو ، وصون حرياتهم
 دون تنفيذ أحكامها تنفيذاً صحيحاً مكتملاً أو مقيدة لنطاقها.

 عدم قبول". –عقوبة الجريمة الأشد  –منازعة تنفيذ "جريمة الاتفاق الجنائي  -3
ما يعُد والحال كذلك ـ وفى قرار النيابة العامة الصادر برفض طلب المدعى الإفراج عنه إن

، خصوصية الحالة المعروضة ـ متفقاً وصحيح مقتضى حكم المحكمة الدسـتورية العليا المشار إليه
وينتفى عنه ـ بالتالى ـ ومن قبله حكم محكمة جنايات الإسكندرية القول بأنه يشكل عقبة تحول دون 

 ومن ثم تكون الدعوى الماثلة غير مقبولة .، تنفيذه
 

 ازعة تنفيذ "طلب وقف التنفيذ فرع من أصل النزاع".من-2
يعُد فرعاً من أصل ، إن طلب المدعى وقف تنفيذ حكم محكمة جنايات الإسكندرية المشار إليه

( من قانونها ـ 21فإن مباشرة هذه المحكمة ـ طبقاً لنص المادة )، النزاع حول منازعة التنفيذ الراهنة
يكون ـ وعلى ما جرى به قضاؤها ـ قد ، المقدم من المدعى اختصاص البت فى طلب وقف التنفيذ

 بات غير ذى موضوع .
 
وعلى ، ن قوام منازعة التنفيذ أن يكون تنفيذ الحكم القضائى لم يتم وفقاً لطبيعتهإ -1

ً ـ بمضمونها أو أبعادها ـ دون اكتمال ، ضوء الأصل فيه بل اعترضته عوائق تحول قانونا
أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون ، وتعطله بالتالى، مداه

تلك ، نقصان . ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ
أو ، الخصومة التى تتوخى فى غايتها النهائية إنهاء الآثار القانونية المصاحبة لتلك العوائق

ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها ، هاالناشئة عنها أو المترتبة علي
لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها . وكلما كان التنفيذ متعلقاً بحكم 

، ونطاق القواعد القانونية التى احتواها، فإن حقيقة مضمونه، صادر فى دعوى دستورية
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، وتبلور صورته الإجمالية، شكل التنفيذهى التى تحدد جميعها ، والآثار المتولدة عنها
 وتعين كذلك ما يكون لازماً لضمان فعاليته .

، بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لإزاحة عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها
بلوغاً للغاية المبتغاة منها فى ، وتنال من جريان آثارها فى مواجهة الكافة ودون تمييز

إنما يفترض أن تكون هذه العوائق ـ سواء بطبيعتها ، راد وصون حرياتهمتأمين الحقوق للأف
أو بالنظر إلى نتائجها ـ حائلة فعلاً دون تنفيذ أحكامها تنفيذاً صحيحاً مكتملاً أو مقيدة 

 لنطاقها.
 
قرار النيابة العامة الصادر برفض طلب المدعى الإفراج عنه إنما يعُد والحال   -5

حالة المعروضة ـ متفقاً وصحيح مقتضى حكم المحكمة كذلك ـ وفى خصوصية ال
وينتفى عنه ـ بالتالى ـ ومن قبله حكم محكمة جنايات ، الدسـتورية العليا المشار إليه

ومن ثم تكون الدعوى الماثلة غير ، الإسكندرية القول بأنه يشكل عقبة تحول دون تنفيذه
 مقبولة .

 
، ايات الإسكندرية المشار إليهإن طلب المدعى وقف تنفيذ حكم محكمة جن -4

فإن مباشرة هذه المحكمة ـ طبقاً ، يعُد فرعاً من أصل النزاع حول منازعة التنفيذ الراهنة
( من قانونها ـ اختصاص البت فى طلب وقف التنفيذ المقدم من 21لنص المادة )

 المدعى، يكون ـ وعلى ما جرى به قضاؤها ـ قد بات غير ذى موضوع .
 

 الإجــراءات
المدعى صحيفة هذه الدعوى ، أودع 5114بتاريخ التاسع والعشرين من مارس سنة 
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طالباً الحكم : أولًا : الأمر ـ وعلى وجه السرعة ـ بوقف تنفيذ ، قلم كتاب المحكمة
ثانياً : ، الحكم الصادر بإدانة الطالب مؤقتاً لحين الفصل فى موضوع الطلب الماثل

من محكمة جنايات الإسكندرية بإدانة الطالب فى الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر 
كلى شرق   9112لسنة  49جنايات المنشية والمقيدة برقم  12لسنة  259الجناية رقم 
والاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا ، وعدم الاعتداد به، الإسكندرية

والقاضى ، 5/9/5119قضائية " دستورية " بتاريخ  59لسنة  998فى الدعوى رقم 
( من قانون العقوبات بجميع فقراتها باعتباره أصلح للمتهم 84بعدم دستورية المادة )

المتناقضين عملًا بحكم  وذلك لفض النزاع القائم بين هذين الحكمين، والأحق بالتنفيذ
مع إلغاء جميع ، ( من قانون المحكمة الدستورية العليا21و  45/ثالثاً و52المواد )
لجنائية للحكم الجنائى وإلغاء أية عقبة تعوق تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الآثار ا

 الدستورية العليا المشار إليه .
، وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكـرة طلبت فيها الحكم أصلياً : بعدم قبول الدعوى

 واحتياطياً : برفضها .
 أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .، وبعد تحضير الدعوى

وقررت المحكمة إصدار الحكم ، ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة
 فيها بجلسة اليوم .

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 

خالد أحمد  (5لمى محمد نجيب )( محمود ح9النيابة العامة قد اتهمت كل من : )
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( رمضان عيد حسن فى 8( خـالد خميس عبدالعزيز )4(  )المدعىالدسـوقى عبدالعزيز )
كلى   9112لسنة  49المقيدة برقم ، جنايات المنشية 9112لسنة  259القضية رقم 

بدائرة  99/4/9114حتى  99/9/9114شرق الإسكندرية بأنهم خـلال الفترة من 
حافظة الإسكندرية أولًا : المتهمون جميعاً : اشتركوا فى اتفاق جنائى قسم المنشية بم

الغرض منه ارتكاب جنايات التزوير واستعمال المحررات المزورة بأن اتحدت إرادتهم 
على القيام بها ودبروا خطة وكيفية ارتكابها واتفقوا على الأعمال المسهلة لذلك فوقعت 

المساعدة . ثانياً : المتهم الأول وحده ......   الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك
( اشتركوا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع 9ثالثاً : المتهمون من الثانى حتى الرابع : )

المتهم الأول فى ارتكاب جناية التزوير فى محررات رسمية موضوع التهمتين الثانية والثالثة 
لأوراق والبيانات اللازم إدراجها بها بأن اتفقوا معه على ذلك وساعدوه بأن أمدوه با

( اشتركوا وآخر 5)، فوقعت تلـك الجريمة بنـاء على ذلـك الاتفـاق وتلـك المساعدة
مجهول بطريقى الاتفاق فيما بينهم والمساعدة مع موظف عمومى حسن النية هو محمد 

رر مدنى كلى الإسكندرية فى ارتكاب تزوير فى مح 45أحمد عباس أمين سر الدائرة 
( اشتركوا وآخر مجهول بطريقى الاتفاق فيما بينهم 4رسمى هو .... بأن ..... )

والمساعدة مع موظف عمومى حسن النية هو شكرى نصيف أمين سر محكمة مدنى 
جزئى بندر دمنهور الجزئية فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمى هـو ..... بأن ..... رابعاً 

من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا بطريقى ( وهم ليسوا 9: المتهمون جميعاً : )
الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمى هو .... بأن ... 

( بصفتهم سالفة البيان اشتركوا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول فى 5)
إمضاء أحد  ( قلدوا بواسطة غيرهم4ارتكاب تزوير فى محرر سمى هو ...... بأن .... )

موظفى الحكومة " إمضاء السيد الأستاذ رئيس الدائـرة الثامنة مساكن " فوقعت الجريمة 
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خامساً : المتهمان الثانى والثالث أيضاً : ، بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة
استعملا المحرر المزور موضوع التهمة الثامنة فيما زور من أجله بأن تحصل الثالث على 

لتنفيذية منه وقدمها والثانى لقلم محضرى محكمة بندر دمنهور لتنفيذه مع الصيغة ا
علمهما بأمر تزويره . وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية 
لمعاقبتهم وفقاَ للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة حيث قضت تلك المحكمة بمعاقبة 

دة خمس سنوات عملًا عوى الماثلة ـ بالأشغال الشاقة لمالمتهم الثانى ـ المدعى فى الد
 594و 595و 599و 519و 4، 5، 84/9و 89/9/ثانياً و81و ) 41بالمواد 

( من القانون ذاته بأن وقعت عليه 45مع تطبيق المادة )، ( من قانون العقوبات598و
ى ذلك الحكم وقد طعن المتهم ـ المدعى فى الدعوى الماثلة ـ عل؛ عقوبة الجريمة الأشد

قضائية فقضت بتاريخ  99لسنة  55859أمام محكمة النقـض بالطعـن رقم 
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً . وحال تنفيذ المدعى للعقوبة الموقعـة  5/9/5111

الدعوى رقم حكمها فى  5/9/5119عليه أصـدرت المحكمة الدسـتورية العـليا بتاريخ 
، ( من قانون العقوبات84بعدم دستورية نص المادة ) "قضائية "دستورية 59لسنة  998

فتقدم المدعى إلى النائب العام بطلب الإفراج عنه إعمالًا لمقتضى حكم المحكمة 
الدستورية العليا سالف البيان على حالته بحسبان أن الحكم الصادر ضده بالإدانة قـد 

كما تقدم ،  دستوريتها ( من قانون العقوبات المقضى بعدم84اسـتند إلى نص المادة )
بذات الطلب إلى نيابة شرق الإسكندرية الكلية إلا أن طلبه رفض من جانب النيابة 

 العامة.
وحيث إن المدعى يهدف بدعواه الماثلة ـ وفقاً للتكييف القانونى الصحيح لطلباته ـ 

نة لس 998إلى الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 
قضائية " دستورية " ـ المشار إليه آنفاً ـ وعدم الاعتداد بقرار النيابة العامة الصادر  59
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وبما أدى إليه ذلك من ، برفض الطلب المقدم منه بالإفراج عنه استناداً لذلك الحكم
استمراره فى تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه من محكمة جنايات الإسكندرية وفقاً 

الأمر الذى يشكل فى مجمله ـ من وجهة نظر المدعى ـ عقبة ، كرللحكم سالف الذ 
وهو الأمر ، تحول دون تنفيذ مقتضى الحكم الصادر فى الدعوى الدستورية المشار إليها

، 9191لسنة  84الذى تختص به هذه المحكمة وفقاً لقانونها الصادر بالقانون رقم 
يعترض تنفيذ الحكم الصادر منها ( منه التدخل لإزاحة ما 21حيث خولها بنص المادة )
والعودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على ، أياً كان هذا العائق، بعدم الدستورية من عوائق

الأمر بالمضى فى تنفيذ الحكم بعدم الدستورية وعدم الاعتداد ؛ وسبيلها إلى ذلك، نشوئه
ئياً باتاً ـ أن يكون لأنه لا يعدو ـ وإن كان حكماً قضا، بذلك العائق الذى عطل مجراه

 عقبة مادية هى والعدم سواء .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قوام منازعة التنفيذ أن يكون تنفيذ 

بل اعترضته عوائق تحول ، وعلى ضوء الأصل فيه، الحكم القضائى لم يتم وفقاً لطبيعته
أو تقيد اتصال حلقاته ، بالتالىوتعطله ، قانوناً ـ بمضمونها أو أبعادها ـ دون اكتمال مداه

وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان . ومن ثم تكون عوائق التنفيذ 
تلك الخصومة التى تتوخى فى غايتها النهائية ، القانونية هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ

ولا يكون ، ترتبة عليهاأو الناشئة عنها أو الم، إنهاء الآثار القانونية المصاحبة لتلك العوائق
ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على 

فإن حقيقة ، نشوئها . وكلما كان التنفيذ متعلقاً بحكم صادر فى دعوى دستورية
د هى التى تحد، والآثار المتولدة عنها، ونطاق القواعد القانونية التى احتواها، مضمونه

وتعين كذلك ما يكون لازماً لضمان ، وتبلور صورته الإجمالية، جميعها شكل التنفيذ
فعاليته . بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لإزاحة عوائق التنفيذ التى تعترض 
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بلوغاً للغاية المبتغاة ، وتنال من جريان آثارها فى مواجهة الكافة ودون تمييز، أحكامها
إنما يفترض أن تكون هذه العوائق ـ سواء ، حقوق للأفراد وصون حرياتهممنها فى تأمين ال

بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها ـ حائلة فعلًا دون تنفيذ أحكامها تنفيذاً صحيحاً مكتملًا 
 أو مقيدة لنطاقها.

( من قانون المحكمة الدستورية 81وكان نص المادة )، وحيث إنه لما كان ما تقدم
يجرى على أن " أحكام المحكمة فى  9191لسنة  84بالقانون رقم العليا الصادر 

الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة .... فإذا كان 
الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائى تعتبر الأحكام التى صدرت بالإدانة استناداً 

س هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور ويقوم رئي؛ إلى ذلك النص كأن لم تكن
وبناء عليه وفور صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى ، النطق به لإعمال مقتضاه "

( من 84قضائية " دستورية " بعدم دستورية نص المادة ) 59لسنة  998الدعوى رقم 
ر سيادته الكتاب الدورى قانون العقوبات وإبلاغ النائب العام بالحكم المشار إليه أصد

فى حين تقدم المدعى إلى النيابة ، لوضع ذلك الحكم موضع التنفيذ 5119لسنة  9رقم 
غير أن النيابة العامة بعد ، العامة بطلب الإفراج عنه إعمالًا لآثار ذلك الحكم على حالته

بحث وتمحيص ذلك الطلب انتهت ـ وبحق ـ إلى رفضه استناداً إلى أن المحكمة قد 
( من 594و  519/8جريمة الأشد الواردة بالمادتين )عاقبت المتهم ـ المدعى ـ بعقوبة ال

( من 84قانون العقوبات ولم تعاقب المذكور عن التهمة المسندة إليه بمقتضى المادة )
ومن ثم يضحى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ ، قانون العقوبات منفردة

( عقوبات ـ فى تقدير النيابة العامة ـ غير 84ة نص المادة )بعدم دستوري 5/9/5119
مؤثر فى واقعات تلك الدعوى باعتبار أن الثابت أن جريمة الاتفاق الجنائى ـ المنصوص 

( عقوبات لم تكن هى وحدها مناط التأثيم الذى استندت إليه هيئة 84عليها بالمادة )
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مع ما سبق لمحكمة النقض أن  وهو ما يتفق؛ المحكمة فى إصدار حكمها بالإدانة
قضائية ـ المقام من  99لسنة  55859أسست عليه قضاؤها برفض الطعن الرقيم 

المدعى وآخرين على حكم محكمة جنايات الإسكندرية سالف الإشارة إليه ـ حيث ورد 
بأسباب الحكم أن المدعين " ... لا مصلحة لهم فيما يثيرونه بشأن جريمة الاتفاق 

وأوقع عليهم عقوبة ، ( من قانون العقوبات45م الحكم قد طبق المادة )الجنائى مادا
واحدة تدخل فى حدود العقوبة المقررة لجريمة الاشتراك فى التزوير باعتبارها الجريمة 

الأمر الذى يكون معه قرار النيابة العامة الصادر برفض طلب المدعى الإفراج ، الأشد "
خصوصية الحالة المعروضة ـ متفقاً وصحيح مقتضى عنه إنما يعُد والحال كذلك ـ وفى 

وينتفى عنه ـ بالتالى ـ ومن قبله حكم ، حكم المحكمة الدسـتورية العليا المشار إليه
ومن ثم تكون ، محكمة جنايات الإسكندرية القول بأنه يشكل عقبة تحول دون تنفيذه

 الدعوى الماثلة غير مقبولة .
، م محكمة جنايات الإسكندرية المشار إليهوحيث إن طلب المدعى وقف تنفيذ حك

فإن مباشرة هذه المحكمة ـ طبقاً ، يعُد فرعاً من أصل النزاع حول منازعة التنفيذ الراهنة
( من قانونها ـ اختصاص البت فى طلب وقف التنفيذ المقدم من 21لنص المادة )

 يكون ـ وعلى ما جرى به قضاؤها ـ قد بات غير ذى موضوع .، المدعى
 

 لهـذه الأسبــابف
 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
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 3001أبريل سنة  1 جلسة
 

 رئيس المحكمة          برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى
: ماهـر البحـيرى وعدلى محمود منصـور وعلى عوض محمد صـالح وإلهام وعضوية السادة المستشارين

 عادل عمر شريف  نجـيب نـوار ومحمد خـيرى طـه والدكتور
رئيس هيئة              وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما

 المفوضين
     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 أمين السر 
 
 

 (51رقم ) قاعدة

 "منازعة تنفيذ "  قضائية 35 لسنة 4القضية رقم  
 

قضاء الصادرة دعوى فض تناقض الأحكام "مناط قبولها: اختلاف جهات ال -4
 منها".

( ثالثاً اقضين طبقاً للبند )مناط طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متن
( من قانون المحكمة الدستورية العليا هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أى 52من المادة )

ً من، جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى وأن ، جهة أخرى منها والآخر صادرا
 يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً .

 

 المحكمة الدستورية العليا  "لا يجوز أن تكون طرفاً في التناقض". -3



  2224 

ً من المادة  عدم اعتبار المحكمة الدستورية العليا من جهات القضاء المشار إليها في البند ثالثا
 المحكمة.( من قانون 52)

ن مناط طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضي -1
( من قانون المحكمة الدستورية العليا هو أن يكون 52( من المادة )ثالثاً طبقاً للبند )

، أحد الحكمين صادراً من أى جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى
وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه وتناقضا ، ى منهاوالآخر صادراً من جهة أخر 
 بحيث يتعذر تنفيذهما معاً .

 
القضاء المشار إليها فى البند  المحكمة الدستورية العليا لا تعد من جهاتإن  -5

ذلك أنها ـ وبوصفها الهيئة القضائية العليا ـ هى التى ، ( من قانونها52( من المادة )ثالثاً )
النهائية التى لا يجوز الطعن عليها فى قالة التناقض بين حكمين نهائيين تفصل بأحكامها 

واعتبارها طرفاً فى هذا التناقض أو إقحامـها على النزاع ، وهى التى تعين أحقهما بالتنفيذ
المتعلق به مردود أولًا : بأن ولايتها فى المسائل التى تدخل فى اختصاصها هى ولاية 

قولها فى شأنها هو القول الفصل وليس لها بالتالى أن تنقض و ، منفردة لا مزاحمة فيها
ولا أن تراجعها فيه أية جهة ولو كانت قضائية . ومن ثم تصبح ، قضاء صادراً عنها

أحكامها عصية على العدول عنها بما لا يسوغ معه اعتبارها حداً للتناقض المنصوص 
ومردود ثانياً : بأن هذه ، اوإلا ساغ تغليب قضاء لجهة أخرى عليه، عليه فى قانونها

المحكمة حين تباشر اختصاصها بالفصل فى التناقض المدعى به بين حكمين نهائيين 
صادرين عن جهتين قضائيتين فإنها تقوم بدور الحكم بينهما وهو ما يفترض بداهة 

وشرط ذلك ألا تكون ، حيدتها ونظرتها الموضوعية حين تقول كلمتها فى هذا النزاع
ومردود ثالثاً : بأن هذه المحكمة حين تفصل فى النزاع القائم فى ، رفاً فيهأحكامها ط
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شأن تنفيذ حكمين نهائيين فإنها تفاضل بينهما طبقاً للقواعد التى تقوم بتوزيع 
وليس من بين هذه ، الاختصاص بين الجهات القضائية المختلفة تحديداً لولاية كل منها

التى تخرج عن محيطها بعد أن أفرد لها الدستور ، الجهات المحكمة الدستورية العليا
فصلًا مستقلًا عن السلطة القضائية والتى تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها 

جهة قضاء فى تطبيق أحكام البند بما مؤداه عدم جواز اعتبار هذه المحكمة ، ودرجاتها
 ( من قانونها .52( من المادة )ثالثاً )

 
 الإجــراءات

أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم  ، 5114الث عشر من يناير سنة بتاريخ الث
 29لسنة  4191طالباً وقف تنفيذ الحكم الصـادر فى الاسـتئناف رقم ، كتاب المحكمة

وفـى ، 94/4/5114" قضائية " الصادر من محكمة استئناف المنصورة بجلسة 
لصادر من المحكمة الموضوع بعـدم الاعتداد بذلـك الحكم والاعتـداد بالحكم ا

 قضائية " دستورية "  94لسنة  49الدستورية العليا فى الدعوى رقم 
 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .

 أمر المستشار رئيس المحكمة برفض طلب وقف التنفيذ . 92/4/5114وبتاريخ 
 برأيها . وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً 
وقررت المحكمة إصدار الحكم ، ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة

 فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
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حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أنه 
مدنى   9111لسنة  281د إبراهيم الدعوى رقم سبق أن أقام السيد / عبدالحكيم حام

ضد المدعى بطلب إخلائه من المحل المؤجر له وتسليمه خالياً لعدم ، كلى المنصورة
فقضت ، 9111ويناير سنة  9114سداده الأجرة المستحقة عن شهرى ديسمبر سنة 

تلك المحكمة بإخلاء المدعى عليه من المحل المبين بعقد الإيجار المؤرخ 
وصحيفة الدعوى وتسليمه للمدعى خالياً . وإذ لم يرتض المدعى عليه  9/5/9112

قضائية أمام محكمة  29لسنة  4191ذلك الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 
وأثناء نظره عرض المستأنف على المستأنف ضده قيمة الأجرة ، استئناف المنصورة

مصاريف شاملة ال 49/9/5111حتى  9/95/9114المستحقة عن المدة من 
قضت تلك المحكمة بإلغاء الحكم  94/4/5111والنفقات الفعلية . وبجلسة 

المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى . وقد ورد بالحكم الصادر من محكمة 
استئناف المنصورة رداً على السبب الثانى من أسباب الاستئناف والذى يقوم على بطلان 

المقضى بعدم  %8منه رسم عوائد قدره التكليف بالوفاء بالأجرة المستحقة لتض
لسنة  49أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم ، دستوريتها

 541قضائية " دستورية " انتهى إلى عدم دستورية قرار وزير الإدارة المحلية رقم  94
ضمنتها بشأن الرسوم الموحدة للمجالس المحلية وبسقوط الأحكام التى ت 9199لسنة 

 84المادة الرابعة من قانون إصدار قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 
وأن الإحالة الواردة فى المادة الرابعة المشار إليها إلى قرار وزير الإدارة ، 9191لسنة 

كانت بشأن الرسوم المحلية المستحقة فقط على   9199لسنة  541المحلية رقم 
ذ تراءى للمدعى أن ما ورد بأسباب حكم محكمة استئناف المنصورة المرتبطة وإ، الإنتاج

يناقض القضاء الصادر من المحكمة الدستورية العليا ، بمنطوقه على النحو المشار إليه
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فقد أقام الدعوى الماثلة طالباً فض ، "قضائية "دستورية 94لسنة  49القضية رقـم فـى 
 هذا التناقض .

 
ئيين ب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهاوحيث إن مناط طل

( من قانون المحكمة الدستورية العليا هو أن 52( من المادة )ثالثاً متناقضين طبقاً للبند )
يكون أحد الحكمين صادراً من أى جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص 

د حسما النزاع فى موضوعه وأن يكونا ق، والآخر صادراً من جهة أخرى منها، قضائى
 وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً .

القضاء المشار إليها فى البند  وحيث إن المحكمة الدستورية العليا لا تعد من جهات
ذلك أنها ـ وبوصفها الهيئة القضائية العليا ـ هى التى ، ( من قانونها52( من المادة )ثالثاً )

جوز الطعن عليها فى قالة التناقض بين حكمين نهائيين تفصل بأحكامها النهائية التى لا ي
واعتبارها طرفاً فى هذا التناقض أو إقحامـها على النزاع ، وهى التى تعين أحقهما بالتنفيذ

المتعلق به مردود أولًا : بأن ولايتها فى المسائل التى تدخل فى اختصاصها هى ولاية 
القول الفصل وليس لها بالتالى أن تنقض وقولها فى شأنها هو ، منفردة لا مزاحمة فيها

ولا أن تراجعها فيه أية جهة ولو كانت قضائية . ومن ثم تصبح ، قضاء صادراً عنها
أحكامها عصية على العدول عنها بما لا يسوغ معه اعتبارها حداً للتناقض المنصوص 

بأن هذه  ومردود ثانياً :، وإلا ساغ تغليب قضاء لجهة أخرى عليها، عليه فى قانونها
المحكمة حين تباشر اختصاصها بالفصل فى التناقض المدعى به بين حكمين نهائيين 
صادرين عن جهتين قضائيتين فإنها تقوم بدور الحكم بينهما وهو ما يفترض بداهة 

وشرط ذلك ألا تكون ، حيدتها ونظرتها الموضوعية حين تقول كلمتها فى هذا النزاع
الثاً : بأن هذه المحكمة حين تفصل فى النزاع القائم فى ومردود ث، أحكامها طرفاً فيه
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شأن تنفيذ حكمين نهائيين فإنها تفاضل بينهما طبقاً للقواعد التى تقوم بتوزيع 
وليس من بين هذه ، الاختصاص بين الجهات القضائية المختلفة تحديداً لولاية كل منها

ا بعد أن أفرد لها الدستور التى تخرج عن محيطه، الجهات المحكمة الدستورية العليا
فصلًا مستقلًا عن السلطة القضائية والتى تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها 

جهة قضاء فى تطبيق أحكام البند بما مؤداه عدم جواز اعتبار هذه المحكمة ، ودرجاتها
 ( من قانونها .52( من المادة )ثالثاً )

فى التناقض المدعى بقيامه بين  فإن طلب المدعى الفصل، وحيث إنه إذ كان ذلك
وهو ما يتعين ، حكم صدر عن جهة قضائية وآخر عن هذه المحكمة لا يكون مقبولاً 

 الحكم به .
 

 فلهـذه الأسبــاب
 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .



  2221 

 3001أكتوبر سنة  40 جلسة
                            

رئيس نائب      ماهر البحيرىبرئاسة السيد المستشار / 
 المحكمة

أنور رشاد العاصى ومحمد عبدالعزيز الشناوى والسيد عبدالمنعم حشيش وعضوية السادة المستشارين:
 ومحـمد خـيرى طـه وسـعيد مرعـى عـمرو وتهانى محمد الجبالى

رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 
 المفوضين

                                                     إمام محمد حسن / ناصر السيد وحضور
 السر أمين

 
 

 (59رقم ) قاعدة

 "منازعة تنفيذ "  قضائية 32 لسنة 5القضية رقم 

 
 ترك الخصومة "سريان القواعد الواردة بقانون المرافعات".

لدعاوى والطلبات التي تقدم سريان القواعد المنظمة لترك الخصومة في قانون المرافعات في شأن ا
( من 985، 989من قانون هذه المحكمة، والمادتان ) 54للمحكمة الدستورية العليا عملاً بالمادة 

 قانون المرافعات.
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،  بترك الخصومة فى الدعوى 2/1/5118حيث إن المدعى أقر بمحضر جلسة 
تعين إثبات هذا ومن ثم فقد ، كما قرر الحاضر عن المدعى عليهم بقبوله ترك الخصومة

( من قانون المحكمة الدسـتورية العـليا الصـادر 54الترك، وذلك عملًا بأحكام المادة )
 ( من قانون المرافعات.185، 181والمادتين )، 1191لسـنة  84بالقانـون رقـم 

 
 الإجــراءات

أودع المدعى صحيفة هـذه الدعـوى قلم ، 5119بتاريخ السادس من أغسطس سنة 
طالباً الحكم بعـدم الاعتداد بحكم مجلس الصلاحية الصادر بجلسة ، حكمةكتاب الم

والاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة ، 5111لسنة  9فى الدعوى رقم  9/9/5119
قضائية  59لسنة  929فى الدعوى رقم  1/1/5111الدستورية العليا الصادر بجلسة 

 دستورية وما يترتب على ذلك من آثار.
، ا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً : بعدم قبول الدعوىوقدمت هيئة قضاي

 واحتياطياً برفضها  .
 أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .، وبعد تحضير الدعوى

وقررت المحكمة إصدار الحكم ، ونظُرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة
 فيها بجلسة اليوم .

 
 المحكمـــة

 والمداولة .، وراقبعد الاطلاع على الأ
كما ،  بترك الخصومة فى الدعوى 2/1/5118حيث إن المدعى أقر بمحضر جلسة 

، ومن ثم فقد تعين إثبات هذا الترك، قرر الحاضر عن المدعى عليهم بقبوله ترك الخصومة
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( من قانون المحكمة الدسـتورية العـليا الصـادر بالقانـون 54وذلك عملًا بأحكام المادة )
 ( من قانون المرافعات.985، 989والمادتين )، 9191لسـنة  84رقـم 

 فلهـذه الأسبــاب
  حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة  .
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 3005يناير  سنة  9 جلسة
 

نائب رئيس      برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى
 المحكمة

عبدالله وأنور رشـاد العاصى  وعضوية السادة المستشارين : عدلى محمود منصور ومحمد عبدالقادر
 ومحمد عبدالعـزيز الشناوى ومحمد خـيرى طـه والدكتور عادل عمر شريف 

رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 
 المفوضين

     السيد / ناصر إمام محمد حسن وحضور
 أمين السر 

 
 

 (60رقم ) قاعدة

 "منازعة تنفيذ"  ضائيةق 32 لسنة 3القضية رقم  

 
 سريان قانون المرافعات". –منازعة تنفيذ "ترك الخصومة 

سريان القواعد المنظمة لترك الخصومة في قانون المرافعات في شأن الدعاوى والطلبات التي تقدم 
( من قانون 54( من قانون المرافعات والمادة )989للمحكمة الدستورية العليا عملًا بالمادة )

 .المحكمة
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 الإجــراءات
أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب ، 5119بتاريخ الأول  من يوليه سنة 

طالباً الحكم بإزالة العقبات المادية والقانونية المتمثلة فى صمت السيد ، المحكمة
المستشار وزير العدل عن الطلب المقدم منه لإعمال أثر الحكم الصادر من المحكمة 

وكـذا ، قضائية " دستورية " 59لسنة  929الصادر فى الدعوى رقم الدستورية العليا 
لسنة  9فى الدعوى رقم  54/4/5111الحكم الصادر مـن مجلس الصـلاحية بجلسـة 

، والقضاء بإعمال الأثر المترتب على حكم المحكمة الدستورية المشار إليه، 5111
، جلس الصلاحية سالف الذكروإعادته إلى وظيفته القضائية بالترتيب السابق على حكم م

 مع ما يترتب على ذلك من آثار .
، وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً : بعدم قبول الدعوى

 واحتياطياً : برفضها . 
 أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .، وبعد تحضير الدعوى

ت المحكمة إصدار الحكم وقرر ، ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة
 فيها بجلسة اليوم .

 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
، بترك الخصومة فى الدعوى 91/95/5118حيث إن المدعى أقر بمحضر جلسة 

ومن ثم فقد تعين إثبات هذا ، كما قرر الحاضر عن المدعى عليهم بقبوله ترك الخصومة
( مـن قانـون المحكمة الدستورية العليا الصـادر 54المادة )وذلك عملًا بأحكام ، الترك

 ( من قانون المرافعات .985و  989والمادتين )، 9191لسنة  84بالقانون رقـم 
 

 فلهـذه الأسبــاب
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  .حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة . 

                                       
قضائية  54لسنة  95و 91و  1و  4و  4ضايا الدستورية أرقام أصدرت المحكمة الدستورية العليا بذات الجلسة أحكاماً مماثلة في الق.

 "منازعة تنفيذ". 
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 3005فبراير سنة  42 جلسة
 

 رئيس المحكمة          برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على ومحمد على سيف الدين وعـدلى محمود منصور 

 وأنور رشـاد العاصى وماهـر سامى يوسـف والدكتور عادل عمر شريف 
رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 

 المفوضين
     مام محمد حسنالسيد / ناصر إ وحضور

 أمين السر 
 
 

 (64رقم ) قاعدة

 "منازعة تنفيذ "  قضائية 35 لسنة 1القضية رقم  

 
 منازعة التنفيذ  "قوامها".  -4

ً لطبيعته وعلى ضوء الأصل ، قوام " منازعة التنفيذ " أن يكون تنفيذ الحكم القضائى لم يتم وفقا
أو ، وتعطل بالتالى، دون اكتمال مداه –أو أبعادها  بمضمونها –بل اعترضته عوائق تحول قانوناً ، فيه

ومن ثم تكون عوائق التنفيذ ، تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان
تلك الخصومة التى تتوخى فى غايتها النهائية إنهاء الآثار ، القانونية هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ

ولا يكون ذلك إلا بإسقاط ، أو المترتبة عليها، أو الناشئة عنها، لتلك العوائقالقانونية المصاحبة 
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بيد أن تدخل ، وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها، مسبباتها
وتنال من جريان آثارها فى ، المحكمة الدستورية العليا لإزاحة عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها

إنما ، وصون حرياتهم، بلوغاً للغاية المبتغاة منها فى تأمين الحقوق للأفراد، جهة الكافة دون تمييزموا
حائلة فعلًا دون تنفيذ  –سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها  –يفترض أن تكون هذه العوائق 

ًً صحيحاً مكتملاً أو مقيدة لنطاقها .  أحكامها تنفيذاَ
 

حجية  –إنتفاء المصلحة فى الدعوى  –ن أصلح للمتهم منازعة تنفيذ " قانو  -3
 الحكم بعدم القبول فصلاً في مسألة دستورية".

فى الدعوى الدستورية سالفة  –شيدت المحكمة الدستورية العليا حكمها بانتفاء مصلحة المدعى 
لسنة  949( من القانون رقم 9فى الطعن بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة ) –البيان 

على انهدام الجزاء  9199لسنة  81( من القانون رقم 99وما يرتبط به من نص المادة ) 9149
 9119لسنة  8منذ العمل بالقانون رقم  –من منظور دستورى  –الجنائى الذى فرضه النص الأخير 

ً بهذين النصين فى الإطار الذى حددته لهما بما ، المشار إليه مؤداه فإن حكمها هذا يكون مرتبطا
بإهدار جميع أشكال العوائق التى يكون من  –فى أية منازعة متعلقة بذلك الحكم  –وجوب القضاء 

وهى تلك ، 9199لسنة  81( من القانون رقم 99شأنها إعادة إحياء العقوبة المقررة بنص المادة )
ن المادة العقوبة التى انتهى الحكم سالف الذكر إلى سقوطها فى مجال تطبيق الفقرة الأولى م

فى الدعوى  –وإذ عاد سيف الاتهام يتهدد المدعى ، 9149لسنة  949السادسة من القانون رقم 
بالحكم الصادر ضده من محكمة الجنح والمؤيد من محكمة الجنح المستأنفة وقرار  –الماثلة 

إقامة  فإنه تبعاً لذلك تتوافر له مصلحة شخصية ومباشرة فى، محكمة النقض بعدم قبول الطعن عليه
منازعة التنفيذ الدستورية المعروضة باعتبار أن هذا الحكم الجنائى يمثل عقبة تعوق تنفيذ حكم 
المحكمة الدستورية العليا المشار إليه آنفاً يلزم إزاحتها وإسقاط مسبباتها التزاماً بأحكام الدستور 

بما يلزم  ، فى الدعاوى الدستورية وإعمالاً للحجية المطلقة لأحكام المحكمة الدستورية العليا، والقانون
باحترام قضائها وتنفيذ مقتضاه على  –بما فيها مختلف الجهات القضائية  –كل سلطة فى الدولة 

( من قانون 81والفقرة الأولى من المادة )، ( من الدستور994، 95وجهه الصحيح امتثالاً للمادتين )
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وبما مؤداه عدم الاعتداد بأى عقبة ، 9191لسنة  84المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 
 تكون قد عطلت من هذا التنفيذ أو انحرفت بجوهره أو حدت من مداه .

إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قوام " منازعة التنفيذ " أن وحيث  -1
بل اعترضته ، وعلى ضوء الأصل فيه، يكون تنفيذ الحكم القضائى لم يتم وفقاً لطبيعته

أو ، وتعطل بالتالى، دون اكتمال مداه –بمضمونها أو أبعادها  –ائق تحول قانوناً عو 
ومن ثم تكون ، تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان

تلك الخصومة التى تتوخى فى ، عوائق التنفيذ القانونية هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ
أو المترتبة ، أو الناشئة عنها، الآثار القانونية المصاحبة لتلك العوائق غايتها النهائية إنهاء

وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى ، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها، عليها
، حالته السابقة على نشوئها . وكلما كان التنفيذ متعلقاً بحكم صادر فى دعوى دستورية

هى ، والآثار المتولدة عنها، لقواعد القانونية التى احتواهاونطاق ا، فإن حقيقة مضمونه
وتعين كذلك ما يكون لازماً ، وتبلور صورته الإجمالية، التى تحدد جميعها شكل التنفيذ

بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لإزاحة عوائق التنفيذ التى ، لضمان فعاليته
بلوغاً للغاية ، واجهة الكافة دون تمييزوتنال من جريان آثارها فى م، تعترض أحكامها

إنما يفترض أن تكون هذه ، وصون حرياتهم، المبتغاة منها فى تأمين الحقوق للأفراد
حائلة فعلًا دون تنفيذ أحكامها  –سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها  –العوائق 

ًً صحيحاً مكتملاً أو مقيدة لنطاقها .  تنفيذاَ
 
فى  –تورية العليا حكمها بانتفاء مصلحة المدعى شيدت المحكمة الدس -5

فى الطعن بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة  –الدعوى الدستورية سالفة البيان 
( من 99وما يرتبط به من نص المادة ) 1141لسنة  142( من القانون رقم 2)
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 –نص الأخير على انهدام الجزاء الجنائى الذى فرضه ال 1199لسنة  81القانون رقم 
فإن ، المشار إليه 1112لسنة  8منذ العمل بالقانون رقم  –من منظور دستورى 

حكمها هذا يكون مرتبطاً بهذين النصين فى الإطار الذى حددته لهما بما مؤداه وجوب 
بإهدار جميع أشكال العوائق التى يكون  –فى أية منازعة متعلقة بذلك الحكم  –القضاء 

لسنة  81( من القانون رقم 99اء العقوبة المقررة بنص المادة )من شأنها إعادة إحي
وهى تلك العقوبة التى انتهى الحكم سالف الذكر إلى سقوطها فى مجال ، 1199

وإذ عاد ، 1141لسنة  142تطبيق الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 
الصادر ضده من محكمة  بالحكم –فى الدعوى الماثلة  –سيف الاتهام يتهدد المدعى 

الجنح والمؤيد من محكمة الجنح المستأنفة وقرار محكمة النقض بعدم قبول الطعن 
فإنه تبعاً لذلك تتوافر له مصلحة شخصية ومباشرة فى إقامة منازعة التنفيذ ، عليه

الدستورية المعروضة باعتبار أن هذا الحكم الجنائى يمثل عقبة تعوق تنفيذ حكم 
ورية العليا المشار إليه آنفاً يلزم إزاحتها وإسقاط مسبباتها التزاماً بأحكام المحكمة الدست

وإعمالًا للحجية المطلقة لأحكام المحكمة الدستورية العليا فى ، الدستور والقانون
بما فيها مختلف الجهات القضائية  –بما يلزم كل سلطة فى الدولة ، الدعاوى الدستورية

( 194، 95وجهه الصحيح امتثالًا للمادتين )قتضاه على باحترام قضائها وتنفيذ م –
( من قانون المحكمة الدستورية العليا 81والفقرة الأولى من المادة )، من الدستور

وبما مؤداه عدم الاعتداد بأى عقبة تكون قد ، 1191لسنة  84الصادر بالقانون رقم 
 عطلت من هذا التنفيذ أو انحرفت بجوهره أو حدت من مداه .

 
 الإجــراءات

أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب ، 5114بتاريخ العشرين من أبريل سنة 
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لسنة  9299المحكمة، طلباً للحكم: أولًا: بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الجنحة رقم 
لسنة  1912قسم بنها المؤيد بالحكم الصادر فى الجنحة المستأنفة رقم  9114
قضائية وذلك بصفة مستعجلة. ثانياً:  92لسنة  95129والطعن بالنقض رقم  9118

 وفى الموضوع، بالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة
قضائية فيما فصل فيه من  99لسنة  84فى الدعوى الدستورية رقم  55/5/9119 

 ذلك من آثار.قانوناً أصلح للمتهم مع ما يترتب على  9119لسنة  8اعتبار القانون رقم 
 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى .

 أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .، وبعد تحضير الدعوى
وقررت المحكمة إصدار الحكم ، ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة

 فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
 الأوراق، والمداولة . بعد الاطلاع على

حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 
لسنة  9299النيابة العامة قدمت المدعى إلى المحاكمة الجنائية فى الجنحة رقم 

وهو مالك للعقار تقاضى  9115، 9119قسم بنها متهمة إياه بأنه إبان عامى  9114
وبجلسة ، بالغ كمقدم إيجار يزيد عن الحد المقرر قانوناً من المستأجرين م

وألزمته ، جنيه 21قضت محكمة الجنح بحبسه سنة مع الشغل وكفالة  5/99/9118
ومثليه لصندوق ، جنيهاً وتغريمه مثلى هذا المبلغ 82481برد ما تقاضاه وهو مبلغ 

من القانون رقم ( 59/9، 9وذلك عملًا بالمواد ) –الإسكان الاقتصادى بالمحافظة 
. وبجلسة  9149لسنة  949من القانون رقم  52/4، 9، 9199لسنة  81
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 9118لسنة  1912قضت محكمة الجنح المستأنفة فى الجنحة رقم  8/2/9112
 92/9/5114جنح مستأنف بنها بتأييد الحكم مع إيقاف عقوبة الحبس . وبجلسة 

م قبوله وصار الحكم ق بعد 92لسنة  95129قضت محكمة النقض فى الطعن رقم 
 باتاً .

فبراير سنة  55ولما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلستها المعقودة فى 
قضائية " دستورية " وأسست قضاءها  99لسنة  84بعدم قبول الدعوى رقم  9119

نة لس 8على أن الواقعة محـل الاتهام الجنائى إذ لـم تعد معاقباً عليها  بصدور القانون رقم 
فقد تعين ، بشأن سريان القانون المدنى على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها 9119

بعد أن غض  –فى الدعوى الدستورية المشار إليها  –الحكم بانتفاء مصلحة المدعى 
المشرع بصره عن بعض التدابير الاستثنائية للعلائق الإيجارية التى انبنى التجريم عليها 

أصلح للمتهم وقد  9119لسنة  8ءها باعتبار القانون رقم وأن قضا، وخرج من صلبها
يسبغ عليه ، انبنى على التطبيق المباشر للقواعد الدستورية التى تناولها ذلك الحكم

الحجية المطلقة المقررة قانوناً للأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية بما تعنيه من إلزام 
وقد نشر ، لك جهات القضـاء على اختلافهاللناس كافة ولكل سلطة فى الدولة بما فى ذ

. وإذ كان الحكم الصادر  9119مارس سنة  9هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 
فى الجنحة المشار إليها آنفاً عقبة فى تنفيذ حكم  –فى الدعوى الماثلة  –ضد المدعى 

ة الدعوى الراهنة الأمر الذى حدا به إلى إقام، المحكمة الدستورية العليا سالف البيان
فيما ، طالباً القضاء بالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه

مع ما يترتب على ، قانوناً أصلح للمتهم 9119لسنة  8فصل فيه من اعتبار القانون رقم 
 لك من آثار .

وقد أرفق المدعى بصحيفة دعواه حافظة مستندات طويت على شهادة من جدول 
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 1912بشأن القضية رقم  91/8/5114محكمة الجنح المستأنفة ببنها صادرة فى 
دائرة  –وصورة رسمية من قرار محكمة النقض ، جنح مستأنف بنها 9118لسنة 

 95129فى الطعن رقم  92/9/5114غرفة مشورة الصادر بتاريخ  -الأربعاء )ج( 
المستأنفة ببنها الصادر  وصورة رسمية من حكم محكمة الجنح، ق بعدم قبوله 92لسنة 

جنح مستأنف بنها والذى  9118لسنة  1912فى القضية رقم  8/2/9112بتاريخ 
جنح قسم بنها مع  9114لسنة  9299قضى بتأييد الحكم الصادر فى القضية رقم 
وصورة رسمية من الحكم الأخير الصادر ، إيقاف عقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات

 21حضورياً بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة  الذى قضى 51/99/9118فى 
جنيهاً كل بقدر ما دفع  82481جنيهاً وألزمته برد ما تقاضاه للمجنى عليهم وهو مبلغ 

على نحو ما جاء بأسباب الحكم وتغريمه مثلى هذا المبلغ ومثليه لصندوق تمويل 
 الإسكان الاقتصادى بالمحافظة والمصروفات الجنائية .

دعى يطلب بصفة مستعجلة الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر ضده وحيث إن الم
جنح قسم بنها والذى تأيد بالحكم  9114لسنة  9299فى الدعوى الجنائية رقم 

والقرار الصادر من ، جنح مستأنف بنها 9118لسنة  1912الصادر فى القضية رقم 
لموضوع قضائية . وفى ا 92لسنة  95129محكمة النقض بعدم قبول الطعن رقم 

الحكم بالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 
قضائية دستورية فيما قضى به من اعتبار  99لسنة  84فى القضية رقم  55/5/9119

مع ما يترتب على ذلك من آثار . ومن ، قانوناً أصلح للمتهم 9119لسنة  8القانون رقم 
فى عـداد  –ى نحو ما أورده فى صحيفة دعواه عل –ثم فإن طلبات المدعى تندرج 

( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 21المنازعات التى عنتها المادة )
بنصها على اختصاص هذه المحكمة دون غيرها بالفصل فى كافة  9191لسنة  84رقم 
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 المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها .
 
 حيث إن الفصل فى موضوع الدعوى يغنى عن الخوض فى الشق العاجل منها .و 

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قوام " منازعة التنفيذ " أن يكون 
بل اعترضته عوائق ، وعلى ضوء الأصل فيه، تنفيذ الحكم القضائى لم يتم وفقاً لطبيعته

أو تقيد ، وتعطل بالتالى، اكتمال مداهدون  –بمضمونها أو أبعادها  –تحول قانوناً 
ومن ثم تكون عـوائق ، اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان

تلك الخصومة التى تتوخى فى غايتها ، التنفيذ القانونية هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ
، أو المترتبة عليها، الناشئة عنهاأو ، النهائية إنهاء الآثار القانونية المصاحبة لتلك العوائق

وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته ، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها
فإن ، السابقة على نشوئها . وكلما كان التنفيذ متعلقاً بحكم صادر فى دعوى دستورية

هى التى ، لدة عنهاوالآثار المتو ، ونطاق القواعد القانونية التى احتواها، حقيقة مضمونه
وتعين كذلك ما يكون لازماً ، وتبلور صورته الإجمالية، تحدد جميعها شكل التنفيذ

بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لإزاحة عوائق التنفيذ التى ، لضمان فعاليته
بلوغاً للغاية ، وتنال من جريان آثارها فى مواجهة الكافة دون تمييز، تعترض أحكامها

إنما يفترض أن تكون هذه ، وصون حرياتهم، اة منها فى تأمين الحقوق للأفرادالمبتغ
حائلة فعلًا دون تنفيذ أحكامها  –سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها  –العوائق 

ًً صحيحاً مكتملًا أو مقيدة لنطاقها .  تنفيذاَ
فبراير  55وحيث إنه يبين من الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 

قضائية أنه قد تناول تحديد "  99لسنة  84فى الدعوى الدستورية رقم  9119سنة 
نطاق الدعوى الدستورية " فحصره فى نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون 
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( 99بعد ربطها بالعقوبة على مخالفتها المقررة بنص المادة ) 9149لسنة  949رقم 
ثم عمد إلى تحقيق شرط المصلحة الشخصية ، 9199 لسنة 81من القانون رقم 

استمساكاً بما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من أن عينية ، المباشرة فى الدعوى
فلا يكفى ، بل هو مناط قبولها، الدعوى الدستورية لا تعنى اعتبار هذا الشرط منفكاً عنها

توكيداً لمبدأ حاصله ، ل فيهاأن يتوافر عند رفعها بل يتعين أن يظل قائماً إلى حين الفص
أن " المصلحة الشخصية المباشرة هى شرط ابتداء واستمرار لقبول الدعوى الدستورية " 

 99لسنة  84واستظهاراً لهذا الشرط فى إطاره ذاك وبمراعاة أن الدعوى الدستورية رقم 
ء نظرها قد صادفها أثنا –الصادر فيها الحكم المطلوب الاستمرار فى تنفيذه  –قضائية 

فقد أقامت المحكمة منطوق قضائها " بعدم قبول الدعوى  9119لسنة  8القانون رقم 
لا قوام لهذا المنطوق دونها وتكوِّن معه كلًا واحداً لا ، " على خمس دعامات رئيسية

لحمتها " مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات " ، نصاً وروحاً ، مدادها الدستور، يقبل التجزئة
الحرية الشخصية " وبنيتها تقدير " الضـرورة الاجتماعية " التى أملتها "  وسداها " صون

، متلائمة معها، ورصد غاياتها، سياسة تشريعية " يتعين على المحكمة استنباط مقاصدها
بمنهجية تأخذ فى اعتبارها ، غير قاصرة على مفاهيم حرفية عفا عليها الزمن، ملتزمة بها

فلا تصد عن التطور آفاقه الرحبة . وحاصل ، مية نابضة بالحياةدوماً أن الدستور وثيقة تقد
 تلك الدعامات :

أولهما : أن مجال سريان القانون  –أولًا  :  أن ثمة قاعدتين تجريان معاً وتتكاملان 
الجنائى ينحصر أصلًا فى الأفعال اللاحقة لنفاذه . وثانيتهما : سريان القانون اللاحق 

انون سابق كلما كان القانون الجديد أكثر يسراً . وتكامل هاتين على وقائع كان يؤثمها ق
وكلتاهما معاً تعتبران امتداداً ، القاعدتين مؤداه أن الثانية فرع من الأولى ونتيجة حتمية لها

 ولهما معاً القيمة الدستورية ذاتها .، لازماً لقاعدة شرعية الجرائم والعقوبات
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( منه هى 89التى كفلها الدستور بنص المادة ) ثانياً :  أن صون الحرية الشخصية
ومن ثم يحل القانون الجديد وقد ، التى تقيم قاعدة " القانون الأصلح للمتهم " وترسيها

صار أكثر رفقاً بالمتهم وأعون على صون الحرية الشخصية التى اعتبرها الدستور حقاً 
إعلاء ، حى ألحقهما أسبقهمابل ين، فلا يتداخلان، طبيعياً لا يمس محل القانون القديم

بعد أن صار أكفل لحقوق المخاطبين بالقانون ، للقيم التى انحاز إليها القانون الجديد
 القديم وأصون لحرياتهم .

تفترض ، ثالثاً :  أن القوانين الجزائية التى تقارن ببعضها تحديداً لأصلحها للمتهم
وتفاوتها فيما بينها فى عقوباتها ، حدوتزاحمها على محل وا، اتفاقها جميعاً على الدستور

يقتضى ألا تُـغَّلب المحكمة من صور الجزاء التى تتعامد على المحل الواحد إلا تلك 
 وأهون أثراً .، التى تكون فى محتواها أو شرائطها أو مبلغها أقل بأساً من غيرها

نون القديم وتولد رابعاً :  أن الضرورة الاجتماعية التى انطلق منها الجزاء المقرر بالقا
قوامها حرية  –تبناها المجتمع فى طور أكثر تقدماً  –قد أسقطتها فلسفة جديدة ، عنها

وقد لابس القيود التى فرضها القانون القديم على  –فلا يكون الجزاء الجنائى ، التعاقد
 إلا منهدماً بعد العمل بالقانون الجديد . –هذه الحرية 

رجعى للقانون الأصلح للمتهم يعتبر ضمانة جوهرية للحرية خامساً : أن إعمال الأثر ال
تبلورها السياسة العقابية الجديدة للسلطة التشريعية التى تتحدد على ضوء ، الشخصية

وهى بعد ضرورة ينبغى أن يحمل عليها كل ، فهمها للحقائق المتغيرة للضرورة الاجتماعية
واقعة محل الاتهام الجنائى فى الدعوى وإلا فقد علة وجوده . وإذا كانت ال، جزاء جنائى

بصدور القانون  –الموضوعية التى أقيمت بشأنها الدعوى الدستورية لم تعد معاقباً عليها 
فقد تعين الحكم بانتفاء مصلحة المدعى فى  –المشار إليه  9119لسنة  8رقم 

الاستثنائية بعد أن غض المشرع بصره عن بعض التدابير ، الدعوى الدستورية المشار إليها
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 وخرج من صلبها .، للعلائق الإيجارية التى انبنى عليها التجريم
 

وكانت المحكمة الدستورية العليا قد شيدت حكمها ، وحيث إنه متى كان ذلك
فى الطعن بعدم  –فى الدعوى الدستورية سالفة البيان  –بانتفاء مصلحة المدعى 

وما يرتبط  9149لسنة  949قانون رقم ( من ال9دستورية نص الفقرة الأولى من المادة )
على انهدام الجزاء الجنائى  9199لسنة  81( من القانون رقم 99به من نص المادة )

لسنة  8منذ العمل بالقانون رقم  –من منظور دستورى  –الذى فرضه النص الأخير 
فإن حكمها هذا يكون مرتبطاً بهذين النصين فى الإطار الذى ، المشار إليه 9119

بإهدار  –فى أية منازعة متعلقة بذلك الحكم  –دته لهما بما مؤداه وجوب القضاء حد
جميع أشكال العوائق التى يكون من شأنها إعادة إحياء العقوبة المقررة بنص المادة 

وهى تلك العقوبة التى انتهى الحكم سالف ، 9199لسنة  81( من القانون رقم 99)
فقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم الذكر إلى سقوطها فى مجال تطبيق ال

 –فى الدعوى الماثلة  –وإذ عاد سيف الاتهام يتهدد المدعى ، 9149لسنة  949
بالحكم الصادر ضده من محكمة الجنح والمؤيد من محكمة الجنح المستأنفة وقرار 

صية فإنه تبعاً لذلك تتوافر لـه مصلحة شخ، محكمة النقض بعدم قبول الطعن عليه
ومباشرة فى إقامة منازعة التنفيذ الدستورية المعروضة باعتبار أن هذا الحكم الجنائى يمثل 
عقبة تعوق تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه آنفاً يلزم إزاحتها وإسقاط 

وإعمالًا للحجية المطلقة لأحكام المحكمة ، مسبباتها التزاماً بأحكام الدستور والقانون
بما فيها مختلف  –بما يلزم كل سلطة فى الدولة ، دستورية العليا فى الدعاوى الدستوريةال

وجهه الصحيح امتثالًا للمادتين باحترام قضائها وتنفيذ مقتضاه على  –الجهات القضائية 
( من قانون المحكمة 81والفقرة الأولى من المادة )، ( مـن الدستور994، 95)
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وبما مؤداه عدم الاعتداد بأى ، 9191لسنة  84بالقانون رقم الدستورية العليا الصادر 
 عقبة تكون قد عطلت من هذا التنفيذ أو انحرفت بجوهره أو حدت من مداه .

 فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بالمضىّ فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 

قضائية فيما فصل  99لسنة  84 فى الدعوى الدستورية رقم 9119من فبراير سنة  55
بشأن سريان أحكام القانون المدنى على  9119لسنة  8فيه من اعتبار القانون رقم 

الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت عقود إيجارها دون أن يكون لأحد 
ة وألزمت الحكوم، مع ما يترتب على ذلك آثار، حق البقاء فيها قانوناً أصلح للمتهم

 ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .، المصروفات
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 3005مارس سنة  42 جلسة
 

رئيس            برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمـد علـى وماهــر البحـيرى وإلهـام نجـيب نوار وماهـر سـامى 
 وتهانى محمد الجبالى . يوسف والدكـتور عادل عمـر شريف

رئيس هيئة              وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
 المفوضين

     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 

 
 

 (63رقم ) قاعدة

 "منازعة تنفيذ"  قضائية 34 لسنة 4القضية رقم  
 

قانون المحكمة الدستورية  قانون المرافعات "سريانه فيما لم يرد به نص في -4
 العليا".

تنص  9191لسنة  84( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 29المادة )
فيما لم يرد به نص فى هذا القانون ، على أن " تسرى على الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة

 جارية بما لا يتعارض وطبيعة تلك الأحكام والقرارات.القواعد المقررة فى قانون المرافعات المدنية والت
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 دعوى التفسير " لا تعد طريقاً من طرق الطعن على الأحكام". -3
وإنما تستهدف ، دعوى التفسير لا تعد طريقاً من طرق الطعن فى الأحكام ولا تمس حجيتها

لوقوف على حقيقة ما استجلاء ما وقع فيما قضى به الحكم المطلوب تفسيره من غموض أو إبهام ل
قصدته المحكمة بحكمها حتى يتسنى تنفيذ الحكم بما يتفق وهذا القصد دون المساس بما قضى به 

 الحكم المفسر بنقص أو زيادة أو تعديل.
 رفض الدعوى". –تفسير  "شرط الغموض   -2

أن يكون محل طلب ، ( من قانون المرافعات سالف الذكر915مناط إعمال نص المادة )
أو أسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً جوهرياً مكوناً لجزء منه ، التفسير ما وقع فى منطوق الحكم

أما إذا كان قضاء الحكم ، من غموض أو إبهام يثير خلافاً حول فهم المعنى المراد منه، مكملًا له
ير هذا القضاء حتى فإنه لا يجوز الرجوع إلى المحكمة لتفس، واضحاً جلياً لا يشوبه غموض ولا إبهام

لا يكون التفسير ذريعة للعدول عن الحكم أو المساس بحجيته . كما استقر قضاؤها على أنه يتعين 
استظهار دعوى التفسير على أساس ما قضى به الحكم المطلوب تفسيره إن كان ثمة وجه فى الواقع 

 دون التجاوز إلى تعديل ما قضى به .، والقانون لذلك
 

( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 21ادة )وحيث إن الم -1
تنص على أن " تسرى على الأحكام والقرارات الصادرة من  1191لسنة  84رقم 

فيما لم يرد به نص فى هذا القانون القواعد المقررة فى قانون المرافعات ، المحكمة
( 115القرارات وتنص المادة )المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة تلك الأحكام و 

من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه " يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة 
ويقدم الطلب ، التى أصدرت الحكم تفسير ما وقع فى منطوقه من غموض أو إبهام

وه بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى . ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمماً من كل الوج
للحكم الذى يفسره ويسرى عليه ما يسرى على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق 

 الطعن العادية وغير العادية " .
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، دعوى التفسير لا تعد طريقاً من طرق الطعن فى الأحكام ولا تمس حجيتها -5
وإنما تستهدف استجلاء ما وقع فيما قضى به الحكم المطلوب تفسيره من غموض أو 

للوقوف على حقيقة ما قصدته المحكمة بحكمها حتى يتسنى تنفيذ الحكم بما إبهام 
 يتفق وهذا القصد دون المساس بما قضى به الحكم المفسر بنقص أو زيادة أو تعديل.

وحيث إن المستقر فى قضـاء هذه المحكمـة أن مناط إعمال نص المادة  -4
طلب التفسير ما وقع فى أن يكون محل ، ( من قانون المرافعات سالف الذكر115)

، أو أسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً جوهرياً مكوناً لجزء منه مكملاً له، منطوق الحكم
أما إذا كان قضاء الحكم ، من غموض أو إبهام يثير خلافاً حول فهم المعنى المراد منه

لتفسير هذا فإنه لا يجوز الرجوع إلى المحكمة ، واضحاً جلياً لا يشوبه غموض ولا إبهام
القضاء حتى لا يكون التفسير ذريعة للعدول عن الحكم أو المساس بحجيته . كما 
استقر قضاؤها على أنه يتعين استظهار دعوى التفسير على أساس ما قضى به الحكم 

دون التجاوز إلى تعديل ما ، المطلوب تفسيره إن كان ثمة وجه فى الواقع والقانون لذلك
 قضى به .

 
 تالإجــراءا
أودعت الشركة المدعية صحيفة ، 9111بتاريخ الرابع والعشرين من شهر مايو سنة 

طالبة تفسير الحكم الصادر من المحكمة الدستورية ، هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة
لبيان ما ، قضائية " دستورية " 99لسنة  41فى الدعوى رقم  9/8/9119العليا بجلسة 

دارة شركات قطاع الأعمال المنتخبين فى الجمع بين إذا كان يقرر أحقية أعضاء مجلس إ
بدون حد أقصى بصفتهم أعضاء منتخبين والأرباح السنوية  %2المكافأة السنوية بنسبة 
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 التى تصرف لجميع العاملين بالشركة بصفتهم عمال .
 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .

 ودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .أ، وبعد تحضير الدعوى
وقررت المحكمة إصدار الحكم ، ونظُرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة

 فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 
 9119لسنة  158ليهم من الخامس حتى الأخير كانوا قد أقاموا الدعوى رقم المدعى ع

الابتدائية ضد الشركة المدعية )فى الدعوى الماثلة  عمال كلى أمام محكمة شمال القاهرة
( طالبين الحكم بأحقيتهم فى صرف قيمة الأرباح السنوية التى تقررت عن الأعوام وآخرين

للشركة المدعية خصمها من كل منهم أثناء صرف والتى سبق ، 9112إلى  9115من 
مكافأة سنوية لدى تنفيذها حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى  %2نسبة الـ 

ل طلب التفسير مح) 9/8/9119قضائية دستورية بجلسة  99لسنة  41الدعوى رقم 
لى فى وأثناء نظر دعواهم طلبت الشركة " المدعى عليها الأو ، (فى الدعوى الراهنة

وقف سير الدعوى لاتخاذ إجراءات ، الدعوى الموضوعية ـ المدعية فى الدعوى الماثلة "
رفع دعوى طلب تفسير لحكم المحكمة الدستورية العليا السابق الإشارة إليه . وبجلسة 

قررت المحكمة وقف السير فى الدعوى لتتخذ الشركة إجراءات رفع  51/4/9111
 أقامت الدعوى الماثلة .ف، دعواها بشأن طلب التفسير

 84( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 29وحيث إن المادة )
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، تنص على أن " تسرى على الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة 9191لسنة 
فيما لم يرد به نص فى هذا القانون القواعد المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية 

( من قانون 915بما لا يتعارض وطبيعة تلك الأحكام والقرارات وتنص المادة )
المرافعات المدنية والتجارية على أنه " يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التى 

ويقدم الطلب بالأوضاع ، أصدرت الحكم تفسير ما وقع فى منطوقه من غموض أو إبهام
الصادر بالتفسير متمماً من كل الوجوه للحكم  المعتادة لرفع الدعوى . ويعتبر الحكم

الذى يفسره ويسرى عليه ما يسرى على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن 
 العادية وغير العادية " .

( من قانون المحكمة الدستورية العليا تنص على أن 84وحيث إنه وإن كانت المادة )
إلا أنه لما كانت دعوى التفسير ، بلة للطعن "" أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قا

وإنما تستهدف استجلاء ، لا تعد طريقاً من طرق الطعن فى الأحكام ولا تمس حجيتها
ما وقع فيما قضى به الحكم المطلوب تفسيره من غموض أو إبهام للوقوف على حقيقة 

د دون ما قصدته المحكمة بحكمها حتى يتسنى تنفيذ الحكم بما يتفق وهذا القص
ومن ثم فإن القواعد ، المساس بما قضى به الحكم المفسر بنقص أو زيادة أو تعديل

المقررة فى قانون المرافعات بشأن دعوى التفسير تسرى على الأحكام والقرارات الصادرة 
 من هذه المحكمة .

( من 915وحيث إن المستقر فى قضـاء هذه المحكمـة أن مناط إعمال نص المادة )
، أن يكون محل طلب التفسير ما وقع فى منطوق الحكم، مرافعات سالف الذكرقانون ال

من غموض أو ، أو أسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً جوهرياً مكوناً لجزء منه مكملًا له
أما إذا كان قضاء الحكم واضحاً جلياً لا ، إبهام يثير خلافاً حول فهم المعنى المراد منه

فإنه لا يجوز الرجوع إلى المحكمة لتفسير هذا القضاء حتى لا ، يشوبه غموض ولا إبهام
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يكون التفسير ذريعة للعدول عن الحكم أو المساس بحجيته . كما استقر قضاؤها على 
أنه يتعين استظهار دعوى التفسير على أساس ما قضى به الحكم المطلوب تفسيره إن  

لى تعديل ما قضى به . لما كان دون التجاوز إ، كان ثمة وجه فى الواقع والقانون لذلك
ذلك وكان الحكم المطلوب تفسيره ـ فى الدعوى الماثلة ـ قد جاء واضحاً فى تحديد 

قائماً على أسس ، صريحاً فيما خلص إليه، موضوع المسألة الدستورية التى فصل فيها
كما ورد منطوقه واضحاً لم يشبه ثمة ،  ودعائم جلية تتصل بمبادئ دستورية مترابطة

ويكون ما تطلبه الشركة ، ومن ثم فلا يوجد ما يستوجب تفسيره، موض أو إبهامغ
المدعية من تفسير لقضاء هذا الحكم فى غير محله لتجاوز ما تثيره نطاق موضوع 

 الأمر الذى يتعين معه رفض الدعوى .، الدعوى التى فصل فيها
 

 فلهـذه الأسبــاب
 حكمت المحكمة برفض الدعوى .
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 3005س سنة مار  42 جلسة
 

 نائب رئيس المحكمة    برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيـرى
أنور رشاد العاصى ومحمد عبدالعزيز الشناوى والسيد عبدالمنعم حشيش وعضوية السادة المستشارين:

 ومحمد خـيرى طـه وسعيد مرعـى عـمرو وتهانـى محمد الجبالى
رئيس هيئة              انجيب جمال الدين علموحضور السيد المستشار / 

 المفوضين
     السيد / ناصر إمام محمد حسن وحضور

 أمين السر 
 

 

 (62رقم ) قاعدة

 "منازعة تنفيذ"  قضائية 32 لسنة 7القضية رقم  
 

 منازعة تنفيذ في حكم صادر بعدم الدستورية  "قوامها". -4
أن تعترض تنفيذ أحد أحكامها ، قوام المنازعة المتعلقة بتنفيذ حكم صادر منها بعدم الدستورية

بما يعرقل جريان آثاره  ، وتعطل بالتالى أو تقيد اتصال حلقاته، عوائق تحول قانوناُ دون اكتمال مداه
 كاملة.
 

دعوى دستورية  "الأثر الرجعي لأحكام المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية -3
 نص غير جنائى".

ة المتعلق بنص غير جنائي يكون له أثر رجعي ينسحب الأصل أن قضاء المحكمة بعدم الدستوري
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إلى الأوضاع والعلائق التي يتصل بها ويؤثر فيها ما لم تكن الحقوق والمراكز القانونية التي ترتبط بها 
 قد استقر أمرها بناءً على حكم قضائي بات صدر قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا.

كم صادر منها بعدم الدستورية، أن تعترض تنفيذ قوام المنازعة المتعلقة بتنفيذ ح -1
أحد أحكامها عوائق تحول قانوناُ دون اكتمال مداه، وتعطل بالتالى أو تقيد اتصال 
حلقاته، بما يعرقل جريان آثاره كاملة، ومن ثم تكون هذه العوائق هى محل دعوى منازعة 

ا. بيد أن تدخل المحكمة التنفيذ التى تستهدف إنهاء الآثار القانونية المترتبة عليه
الدستورية العليا لإزاحة عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها  وتنال من انسياب آثارها فى 
ً للغاية المبتغاة منها فى تأمين الحقوق للأفراد وصون  مواجهة الكافة بدون تمييز، بلوغا

 –لى نتائجهاسواء بطبيعتها أو بالنظر إ–حرياتهم، إنما يفترض أن تكون هذه العوائق 
حائلة فعلاً دون تنفيذ أحكامها تنفيذاً صحيحاً مكتملاً، على أن يكون جلياً أن التنفيذ 
لا يبلغ غايته إلا إذا كان كافلًا انسحاب أثر الحكم إلى يوم صدور النص المقضى 

 بإبطاله.
 

( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 81نص المادة ) -5
، 1114لسنة  124المعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم  1191سنة ل 84

فإن الأصل أن قضاءها بعدم ، أنه ما لم تحدد المحكمة تاريخاً آخر لنفاذ أحكامها
يكون لـه أثر رجعى  -عدا النصوص الضريبية  -الدستورية المتعلق بنص غير جنائى 

حتى ما كان سابقاً على نشره ، يؤثر فيهاينسحب إلى الأوضاع والعلائق التى يتصل بها و 
ما لم تكن الحقوق والمراكز القانونية التى ترتبط بها قد أستقر أمرها ، فى الجريدة الرسمية

 بناء على حكم قضائى بات صدر قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا .
 

 الإجــراءات
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ى صحيفة هذه أودع المدع، 5119بتاريخ السادس والعشرين من شهر أغسطس سنة 
بطلب الحكم بإزالة العقبات المادية والقانونية المتمثلة فى ، الدعوى قلم كتاب المحكمة

عدم قيام المدعى عليهم بصفاتهم  بإعمال الأثر المترتب على قضاء المحكمة الدستورية 
وإعادته إلى عمله ، قضائية " دستورية " 59لسنة  929العليا الصادر فى القضية رقم 

 54ى بأقدميته السابقة على حكم مجلس الصلاحية الصادر فى الدعوى رقم القضائ
وما يترتب على ذلك من  9111لسنة  519وإلغاء القرار الجمهورى رقم ، 9111لسنة 
 آثار.

 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
 ا .أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيه، وبعد تحضير الدعوى

وقررت المحكمة إصدار الحكم ، ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة
 فيها بجلسة اليوم .

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
فى أن –على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق  -حيث إن الوقائع تتحصل 

وقد نُسبت إليه اتهامات من ، " أ " المدعى كان يشغل وظيفة رئيس محكمة من الفئة
وعُرض أمره على مجلس الصلاحية ، شأنها أن تنال من صلاحيته فى حالة ثبوتها

( من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 14المشكل وفقاً لنص المادة )
قضى مجلس التأديب بهيئة عدم صلاحية فى  8/4/9111وبتاريخ ، 9195لسنة  89
ونظراً لأن مجلس ، بنقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية 9111لسنة  54وى رقم الدع

الصلاحية الذى أصدر الحكم تضمن فى تشكيله عضوين ممن سبق لهم نظر الموضوع 
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، 944فقد أقام الطعنين رقمى ، وشاركوا فى إصدار قرار السير فى الإجراءات ضده
بطلب القضاء ، ضاء بمحكمة النقضقضائية أمام دائرة طلبات رجال الق 91لسنة  929

( من 989، 989/2بوقف تنفيذ الحكم الصادر وانعدامه لمخالفته نص المادتين )
قضت الدائرة المذكورة بعدم قبول الطلب .  95/9/5119وبتاريخ ، قانون المرافعات

للسيد المستشار رئيس مجلس  5119لسنة  91فتقدم بالتماس إعادة النظر رقم 
ه لنظـر الموضوع فـى ضـوء قضـاء المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ الصلاحـية بصفت

قضائية " دستورية " بعدم دستورية نص  59لسنة  929فـى الدعـوى رقم  1/1/5111
إلا أن مجلس الصلاحية ، ( من قانون السلطة القضائية14الفقرة الأخيرة من المادة )

س . وأوضح المدعى بأنه يفترض فيمن بعدم جواز الالتما 41/9/5119قضى بجلسة 
طلب إحالة العضو إلى المعاش أو رفع الدعوى التأديبية دراسة الأوراق والانتهاء إلى 

وبذلك يكون قد وقّر فى ، أو التخلى عنها، المضى فى دعوى الصلاحية أو التأديب
ء وأن قضا، مما يؤثر على حيدته عند التصدى لموضوع الدعوى، وجدانه الرأى فيها

من شأنه أن يعُدم النص المقضى بعدم دستوريته ، المحكمة الدستورية العليا المار ذكره
وهو ما يرتب إبطال محاكمته وإلغاء الحكم الصادر فى ، بأثر رجعى يرتد إلى يوم صدوره

وإذا كان رفض دائرة طلبات رجال القضاء ، 9111لسنة  54دعوى الصلاحية رقم 
، وحكم مجلس الصلاحية بعدم جواز الالتماس، مين منهبمحكمة النقض الطلبين المقد

وعدم إعمال المدعى عليهم أثر حكم المحكمة الدستورية العليا على حالته كلها عوائق 
فقد أقام ، مادية وقانونية تحول دون تنفيذ قضاء المحكمة الدستورية العليا سالف البيان

 دعواه الماثلة .
إلى  –قاً للتكييف القانونى الصحيح لطلباته وف –وحيث إن المدعى يهدف بدعـواه 

 59لسنة  929الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 
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وعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى دعوى الصلاحية ، قضائية " دستورية " المشار إليه
م الأخير بنقله وما أدى إليه ذلك من استمراره فى تنفيذ الحك، 9111لسنة  54رقم 

عقبة تحول دون تنفيذ  -من وجهة نظره  -وهو ما يشكل ، إلى وظيفة غير قضائية
ومن ثم فإن دعواه تندرج فى عداد ، القضاء الصادر فى الدعوى الدستورية المار ذكرها

المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا وفقاً للمادة 
 . 9191لسنة  84نونها الصادر بالقانون رقم ( من قا2)

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قوام المنازعة المتعلقة بتنفيذ حكم 
أن تعترض تنفيذ أحد أحكامها عوائق تحول قانوناُ دون ، صادر منها بعدم الدستورية

ومن ، ثاره كاملةبما يعرقل جريان آ، وتعطل بالتالى أو تقيد اتصال حلقاته، اكتمال مداه
ثم تكون هذه العوائق هى محل دعوى منازعة التنفيذ التى تستهدف إنهاء الآثار القانونية 
المترتبة عليها . بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لإزاحة عوائق التنفيذ التى تعترض 

ية المبتغاة بلوغاً للغا، أحكامها  وتنال من انسياب آثارها فى مواجهة الكافة بدون تمييز
 –إنما يفترض أن تكون هذه العوائق ، منها فى تأمين الحقوق للأفراد وصون حرياتهم

حائلة فعلًا دون تنفيذ أحكامها تنفيذاً صحيحاً  –سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها 
على أن يكون جلياً أن التنفيذ لا يبلغ غايته إلا إذا كان كافلًا انسحاب أثر ، مكتملاً 

 كم إلى يوم صدور النص المقضى بإبطاله .الح
( من قانون المحكمة 81وكان مفاد نص المادة )، وحيث إنه لما كان ما تقدم

المعدل بقرار رئيس الجمهورية  9191لسنة  84الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 
، امهاأنه ما لم تحدد المحكمة تاريخاً آخر لنفاذ أحك، 9114لسنة  994بالقانون رقم 

عدا النصوص  -فإن الأصل أن قضاءها بعدم الدستورية المتعلق بنص غير جنائى 
، يكون لـه أثر رجعى ينسحب إلى الأوضاع والعلائق التى يتصل بها ويؤثر فيها -الضريبية 
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ما لم تكن الحقوق والمراكز القانونية ، حتى ما كان سابقاً على نشره فى الجريدة الرسمية
قد أستقر أمرها بناء على حكم قضائى بات صدر قبل قضاء المحكمة التى ترتبط بها 

وكان الثابت من الأوراق أن مجلس الصلاحية الخاص ، الدستورية العليا . لما كان ذلك
بعدم صلاحية المدعى لشغل منصبه ونقله إلى  8/4/9111بالقضاة قد قضى بجلسة 

از الطعن عليه بأى طريق عملًا وقد صدر هذا الحكم باتاً لعدم جو ، وظيفة غير قضائية
لسنة  89( من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 919بنص المادة )

طبقاً لحكم مجلس  –ومن ثم يكون المركز القانونى للمدعى قد استقر ، 9195
وينحسر عنه مجـال إعمال الحكم ، استقراراً لا يجوز المساس به –الصلاحية المذكور 

قضائية  59لسنة  929لدعوى رقـم مـن المحكمة الدستورية العليا فى ا الصادر
 .5111سبتمبر سنة  1" بتاريخ "دستورية

فإنه ينتفى القول بأن قضاء مجلس الصلاحية فى ، وحيث إنه ترتيباً على ما تقدم
والحكم الصادر من دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة ، 9111لسنة  54الدعوى رقم 
والحكم الصادر ، قضائية بعدم القبول 91لسنة  929و  944لطلبين رقمى النقض فى ا

يشكل ، 5119لسنة  91من مجلس الصلاحية بعدم جواز الالتماس فى الطلب رقم 
 59لسنة  929عقبة تحول دون تنفيذ قضاء المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 

 ل الدعوى الراهنة .قضائية " دستورية "، مما يتعين معه الحكم بعدم قبو 
 

 فلهـذه الأسبــاب
 . حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .

                                       
قضائية "منازعة  54لسنة  94، 99، 99، 98، 99أصدرت المحكمة الدستورية العليا بذات الجلسة أحكاماً مماثلة في القضايا أرقام .

 تنفيذ".
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 3005أبريل سنة  40 جلسة
 

نائب رئيس      برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى
 المحكمة

: محمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر وعضوية السادة المستشارين
 د صالح وأنور رشـاد العاصى وإلهام نجيب نوار عبدالله وعلى عوض محم

رئيس هيئة                 وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
 المفوضين

           وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 

 
 

 (61رقم ) قاعدة

 "منازعة تنفيذ "  قضائية 32 لسنة 6القضية رقم 

 
 في حكم صادر بعدم الدستورية "قوامها".منازعة تنفيذ   -4

أن تعترض تنفيذ أحد أحكامها ، قوام المنازعة المتعلقة بتنفيذ حكم صادر منها بعدم الدستورية
بما يعرقل جريان آثاره  ، وتعطل بالتالى أو تقيد اتصال حلقاته، عوائق تحول قانوناً دون اكتمال مداه

تهدف إنهاء الآثار القانونية المترتبة عليها، إنما يفترض أن كاملة، محل دعوى منازعة التنفيذ التى تس
تكون هذه العوائق، حائلة فعلاً دون تنفيذ أحكامها تنفيذاً صحيحاً مكتملاً، على أن يكون جلياً أن 
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 التنفيذ لا يبلغ غايته إلا إذا كان كافلاً انسحاب أثر الحكم إلى يوم صدور النص المقضى بإبطاله.
 
 

الأثر الرجعي لأحكام المحكمة الدستورية العليا بعدم  –ورية "حجية دعوى دست -3
 دستورية نص غير جنائي".

الأصل أن قضاء المحكمة بعدم الدستورية المتعلق بنص غير جنائى يكون له أثر رجعى ينسحب 
رتبط بها إلى الأوضاع والعلائق التي يتصل بها ويؤثر فيها ما لم تكن الحقوق والمراكز القانونية التي ت

 قد استقر أمرها بناءً على حكم قضائى بات صدر قبل قضاء المحكمة الدستورية.
 
قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قوام المنازعة المتعلقة بتنفيذ حكم صادر  -1

أن تعترض تنفيذ أحد أحكامها عوائق تحول قانوناً دون اكتمال ، منها بعدم الدستورية
ومن ثم تكون ، بما يعرقل جريان آثاره كاملة، قيد اتصال حلقاتهوتعطل بالتالى أو ت، مداه

هذه العوائق هى محل دعوى منازعة التنفيذ التى تستهدف إنهاء الآثار القانونية المترتبة 
عليها . بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لإزالة عوائق التنفيذ التى تعترض 

ً للغاية المبتغاة وتنال من انسياب آثارها فى مو ، أحكامها اجهة الكافة بدون تمييز بلوغا
إنما يفترض أن تكون هذه العوائق ـ سواء ، منها فى تأمين الحقوق للأفراد وصون حرياتهم

، بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها ـ حائلة فعلاً دون تنفيذ أحكامها تنفيذاً صحيحاً مكتملاً 
إلا إذا كان كافلاً انسحاب أثر الحكم إلى  على أن يكون جلياً أن التنفيذ لا يبلغ غايته

 يوم صدور النص المقضى بإبطاله .
 
( من قانون المحكمة 81وكان مفاد نص المادة )، حيث إنه لما كان ما تقدم -5

المعدل بقرار رئيس الجمهورية  1191لسنة  84الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 
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لم تحدد المحكمة تاريخاً آخر لنفاذ أنه ما ، 1114لسنة  124بالقانون رقم 
فإن الأصل أن قضاءها بعدم الدستورية المتعلق بنص غير جنائى ـ عدا ، أحكامها

النصوص الضريبية ـ يكون لـه أثر رجعى ينسحب إلى الأوضاع والعلائق التى يتصل بها 
والمراكز ما لم تكن الحقوق ، متى كان سابقاً على نشره فى الجريدة الرسمية، ويؤثر فيها

القانونية التى ترتبط بها قد استقر أمرها بناء على حكم قضائى بات صدر قبل قضاء 
 المحكمة الدستورية العليا .

 

 الإجــراءات
أودع المدعى صحيفة هذه ، 5119بتاريخ الثالث والعشرين من أغسطس سنة 

ونية المتمثلة فى طالباً الحكم بإزالة العقبات المادية والقان، الدعوى قلم كتاب المحكمة
عدم قيام المدعى عليهم بإعمال الأثر المترتب على قضاء المحكمة الدستورية العليا 

، قضائية " دستورية " 59لسنة  929فى القضية رقم  1/1/5111الصادر بتاريخ 
وإعادته إلى وظيفته القضائية بأقدميته السابقة على حكم مجلس الصلاحية الصادر 

وما يترتب على ذلك من ، 9118لسنة  99الدعوى رقم  فى 94/4/9112بتاريخ 
 آثار .

 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
 أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .، وبعد تحضير الدعوى

وقررت المحكمة إصدار الحكم ، ونظُرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة
 م .فيها بجلسة اليو 

 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
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حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 
وقد نسبت إليه اتهامات من ، المدعى كان يشغل وظيفة رئيس محكمة من الفئة " أ "

الصلاحية المشكل وعرض أمره على مجلس ، شأنها ـ لو صحت ـ أن تنال من صلاحيته
لسنة  89( من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 14وفقاً لنص المادة )

لسنة  99قضى مجلس الصلاحية فى الدعوى رقم  94/4/9112. وبتاريخ  9195
فتقدم إلى المدعى عليه الثانى بطلب لإعادته إلى ، بنقله إلى وظيفة غير قضائية 9118

كما أقام ،  أمام مجلس الصلاحية 5111لسنة  95وأقام الطلب رقم ، وظيفته القضائية
، قضائية أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض 92لسنة  88الطلب رقم 

، طالباً الحكم ببطلان الحكم الصادر من مجلس الصلاحية بنقله إلى وظيفة غير قضائية
، الصلاحية بعدم جواز الالتماس كما قضى مجلس،  فالتفت الأول عن طلبه ولم يرد عليه

وقضى فى الطلب الأخير بعدم قبوله . وإذ كان قضاء المحكمة الدستورية العليا فى 
بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من ، قضائية " دستورية " 59لسنة  929الدعوى رقم 

رتد من شأنه أن يعدم هذا النص بأثر رجعى ي، ( من قانون السلطة القضائية14المادة )
وهو ما يرتب إبطال محاكمته وإلغاء الحكـم الصادر فى دعوى ، إلى تاريخ صدوره

وإذ لم يعمل المدعى عليهم اثر حكم المحكمة ، 9118لسنة  99الصلاحية رقم 
 فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة .، الدستورية العليا المار ذكره

نى الصحيح لطلباته ـ إلى وحيث إن المدعى يهدف بدعواه ـ وفقاً للتكييف القانو 
 59لسنة  929الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 

وعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى دعوى الصلاحية ، قضائية " دستورية " المشار إليه
وما أدى إليه ذلك من استمرار فى تنفيذ الحكم الأخير بنقله إلى ، 9118لسنة  99رقم 

وهو ما يشكل ـ من وجهة نظره ـ عقبة تحول دون تنفيذ القضاء ، وظيفـة غير قضائية
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ومن ثم فإن دعواه تندرج فى عداد المنازعات ، الصادر فى الدعوى الدستورية المار ذكرها
( 21المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا وفقاً لنص المادة )

 . 9191لسنة  84بالقانون رقم من قانونها الصادر 
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قوام المنازعة المتعلقة بتنفيذ حكم 

أن تعترض تنفيذ أحد أحكامها عوائق تحول قانوناً دون ، صادر منها بعدم الدستورية
من و ، بما يعرقل جريان آثاره كاملة، وتعطل بالتالى أو تقيد اتصال حلقاته، اكتمال مداه

ثم تكون هذه العوائق هى محل دعوى منازعة التنفيذ التى تستهدف إنهاء الآثار القانونية 
المترتبة عليها . بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لإزالة عوائق التنفيذ التى تعترض 

وتنال من انسياب آثارها فى مواجهة الكافة بدون تمييز بلوغاً للغاية المبتغاة ، أحكامها
إنما يفترض أن تكون هذه العوائق ـ سواء ، ها فى تأمين الحقوق للأفراد وصون حرياتهممن

، بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها ـ حائلة فعلًا دون تنفيذ أحكامها تنفيذاً صحيحاً مكتملاً 
على أن يكون جلياً أن التنفيذ لا يبلغ غايته إلا إذا كان كافلًا انسحاب أثر الحكم إلى 

 ر النص المقضى بإبطاله .يوم صدو 
( من قانون المحكمة 81وكان مفاد نص المادة )، وحيث إنه لما كان ما تقدم

المعدل بقرار رئيس الجمهورية  9191لسنة  84الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 
، أنه ما لم تحدد المحكمة تاريخاً آخر لنفاذ أحكامها، 9114لسنة  994بالقانون رقم 

ل أن قضاءها بعدم الدستورية المتعلق بنص غير جنائى ـ عدا النصوص الضريبية ـ فإن الأص
متى كان ، يكون لـه أثر رجعى ينسحب إلى الأوضاع والعلائق التى يتصل بها ويؤثر فيها

ما لم تكن الحقوق والمراكز القانونية التى ترتبط ، سابقاً على نشره فى الجريدة الرسمية
اء على حكم قضائى بات صدر قبل قضاء المحكمة الدستورية بها قد استقر أمرها بن
وكان الثابت من الأوراق أن مجلس الصلاحية الخاص بالقضاة قد ، العليا . لما كان ذلك
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بعدم صلاحية المدعى لشغل منصبه ونقله إلى وظيفة غير  94/4/9112قضى بجلسة 
ى طريق عملًا بنص المادة وقد صدر هذا الحكم باتاً لعدم جواز الطعن عليه بأ، قضائية

ومن ، 9195لسنة  89( من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 919)
ثم يكون المركز القانونى للمدعى قد استقر ـ طبقاً لحكم مجلس الصلاحية المذكور ـ 

وينحسر عنه مجـال إعمال الحكم الصادر من المحكمة ، استقراراً لا يجوز المساس به
قضائية " دستورية  59لسنة  929فى القضية رقم  1/1/5111تورية العليا بتاريخ الدس
. " 

فإنه ينتفى القول بأن القرار السلبى الصادر من المدعى ، وحيث إنه ترتيباً على ما تقدم
، 5111لسنة  95أو الحكم الصادر من مجلس الصلاحية فى الطلب رقم ، عليه الثانى

، قضائية " طلبات رجال القضاء " 92لسنة  88رقم أو الحكم الصادر فى الطلب 
يشكل أياً منها عقبة تحول دون تنفيذ قضاء المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 

 مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى الماثلة .، قضائية "دستورية" 59لسنة  929
 

 فلهـذه الأسبــاب
 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
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 3005أبريل سنة  40 جلسة
 

نائب رئيس        برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى
 المحكمة

: محمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر وعضوية السادة المستشارين
 عبدالله وعلى عوض محمد صالح وإلهام نجـيب نـوار والسيد عبدالمنعم حشيش.

رئيس هيئة                ب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / نجي
 المفوضين

           وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 

 
 

 (65رقم ) قاعدة

 "منازعة تنفيذ "  قضائية 32 لسنة 45القضية رقم 

 
 دعوى "تكييفها". -4

، تكييفها الصحيحو ، المحكمة ـ بما لها من هيمنة على الدعوى ـ هى التى تعطيها وصفها الحق
 مستظهرة حقيقة مراميها وأبعادها.، متقصية فى سبيل ذلك الطلبات المطروحة فيها

 
 أثر رجعي للحكم الصادر بعدم الدستورية". –منازعة تنفيذ "قوامها  -3
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قوام المنازعة المتعلقة بتنفيذ حكم صادر عنها بعدم الدستورية، أن يكون تنفيذ الحكم لم يتم وفق 
ل اعترضته عوائق تحول قانوناً دون اكتمال مداه، وتعطل بالتالي اتصال حلقاته، عوائق طبيعته، ب

التنفيذ هي ذاتها موضوع منازعة التنفيذ، ولا يكون ذلك إلا بإسقاطها، وإعدام وجودها لضمان العودة 
من شأنها بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشئوها، يفترض أن تكون هذه العوائق، قد حالت فعلاً أو 

أن تحول دون تنفيذ أحكامها تنفيذاً صحيحاً مكتملا، أو مقيدة لنطاقها، فإذا أعاق انسيابه أى 
عارض جاز لهذه المحكمة التدخل لترفع من طريقه ذلك العارض وسبيلها إلى ذلك الأمر بالمضى 

نه لا يعدو أن وعدم الاعتداد بذلك الحائل الذى عطلّ مجراه لأ، فى تنفيذ الحكم بعدم الدستورية
 يكون عقبة مادية هى والعدم سواء.

 
حيث إن المحكمة ـ بما لها من هيمنة على الدعوى ـ هى التى تعطيها وصفها  -1
مستظهرة ، متقصية فى سبيل ذلك الطلبات المطروحة فيها، وتكييفها الصحيح، الحق

 حقيقة مراميها وأبعادها
 
قوام المنازعة المتعلقة بتنفيذ حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن  -5

وعلى ضوء ، أن يكون تنفيذ الحكم لم يتم وفق طبيعته، حكم صادر عنها بعدم الدستورية
وتعطل بالتالى اتصال ، بل اعترضته عوائق تحول قانوناً دون اكتمال مداه، الأصل فيه

فيذ هى ذاتها ومن ثم تكون عوائق التن، بما يعرقـل جريان آثاره كاملة دون نقصان، حلقاته
تلك المنازعة التى تتوخى فى ختام مطافها إنهاء الآثار المصاحبة ، موضوع منازعة التنفيذ

وإعدام ، ولا يكون ذلك إلا بإسقاطها، أو المترتبة عليها، أو الناشئة عنها، لتلك العوائق
بيد أن تدخل هذه ، وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها

وتنال من ، لمحكمة لإزاحة عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها فى الدعاوى الدستوريةا
إنما يفترض أن تكون هذه العوائق ـ سواء بطبيعتها أو بالنظر على نتائجها ـ ، جريان آثارها
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أو ، قد حالت فعلاً أو من شأنها أن تحول دون تنفيذ أحكامها تنفيذاً صحيحاً مكتملاً 
ولا يبلغ التنفيذ غايته إلا إذا كان كافلًا انسحاب أثر الحكم إلى يوم  ،مقيدة لنطاقها

فإذا أعاق انسيابه أى عارض جاز لهذه المحكمة التدخل ، صدور النص المقضى بإبطاله
لترفع من طريقه ذلك العارض وسبيلها إلى ذلك الأمر بالمضى فى تنفيذ الحكم بعدم 

الذى عطلّ مجراه لأنه لا يعدو ـ وإن كان حكماً وعدم الاعتداد بذلك الحائل ، الدستورية
وامتثالاً لهذا الحكم تسترد محكمة ، قضائياً باتاً ـ أن يكون عقبة مادية هى والعدم سواء

ولا ، الموضوع ولايتها فى إعمال الأثر الرجعى للحكم بعدم الدستورية على كل ذى شأن
نها عن ذلك عمل سابق لها ى غير جادة القانون بعد أن كان محدداً لأثره عل،  يصدَّ

 أسقطه الحكم الآمر بالمضى فى التنفيذ إذ الساقط لا يعود.
 

 الإجــراءات
أودع المدعى صحيفة الدعوى قلم  ، 5119بتاريخ الرابع والعشرين من أكتوبر سنة 

طلباً للحكم بسريان الأثر الرجعى على حالته تفسيراً لحكم المحكمة ، كتاب المحكمة
القاضى بعدم دستورية ، ق " دستورية " 51لسنة  44ليا فى القضية رقم الدستورية الع

فى شأن تنظيم  9124لسنة  999( من القانون 81و 41" و 4مكرراً "  44المواد )
والمضى ، 9141لسنة  95النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية والمعدل بالقانون رقم 

ق عليا بتاريخ  81لسنة  5941الطعن رقم فى تنفيذه بعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى 
59/1/9111 . 

، وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى
 واحتياطياً برفضها .

 أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .، وبعد تحضير الدعوى



  2221 

صدار الحكم وقررت المحكمة إ، ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة
 فيها بجلسة اليوم .

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 
صدر  4/4/9114وبتاريخ ، المدعى كان يشغل وظيفة نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية

قله إلى وظيفة غير قضائية . طعن فى هذا القرار بالطعنين قرار مجلس الصلاحية بالهيئة بن
قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا . قضت  41لسنة  5914و 5854رقمى 

قضائية أمام ذات المحكمة  81لسنة  5941المحكمة بالرفض . فأقام الدعوى رقم 
لان مماثلة ابتغاء القضاء ببطلان ذلك الحكم . وإذ سبق للمحكمة أن أحالت دعوى بط

فصـل فى دسـتورية قضائية إلى المحكمة الدستورية العليا لل 89لسنة  18لدعواه برقم 
( من قانـون النيابة الإدارية والمحاكمات 81و 41" و 4مكرراً "  44نصـوص المواد )

التأديبية . فقد أرجأت نظر دعوى المدعى لحين الفصل فى الدعوى الدستورية المقيدة 
ق " دستورية " والتى سبق لها أن أحالتها إلى المحكمة الدستورية  51لسنة  44برقم 

العليا . وتعاقب التأجيل لذات السبب عدة مرات . وبعد أن قضت المحكمة الدستورية 
بعدم دستورية نصوص المواد المحالة إليها سالفة البيان فيما  2/95/9114بجلسة 

الذى طـلب إقامـة دعـوى الصـلاحية أو تضمنته من أن يرأس مجلس التأديب رئيس الهيئة 
تأسيساً على أن ، حكمت برفض الدعوى 59/1/9111الدعوى التأديبية . وبجلسة 

بعد أن استقر مركزه ، الحكم بعدم الدستورية ـ المشار إليه ـ لا ينسحب أثره على المدعى
بات سالفة القانونى بالحكم المطلوب إبطاله . ومن ثم فقد أقام الدعوى الماثلة بالطل

 البيـان .
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وحيث إن المحكمة ـ بما لها من هيمنة على الدعوى ـ هى التى تعطيها وصفها 
مستظهرة ، متقصية فى سبيل ذلك الطلبات المطروحة فيها، وتكييفها الصحيح، الحق

وكان المدعى يهدف من دعواه إلى المضى فى تنفيذ حكم ، حقيقة مراميها وأبعادها
ليا سالف الذكر وعدم الاعتداد بحكم المحكمة الإدارية العليا المحكمة الدستورية الع

باعتبار أنه يشكل عقبة تحول دون تنفيذ مقتضى الحكم ، 59/1/9111الصادر فى 
ومن ، ق " دستورية " بالنسبة للمدعى 51لسنة  44الصادر فى الدعوى الدستورية رقم 

نفيذ الأحكام الصادرة من ثم فإن دعواه هذه تندرج فى عداد المنازعات المتعلقة بت
 84( من قانونها الصادر بالقانون رقم 21المحكمة الدستورية العليا فى مفهوم المادة )

 .9191لسنة 
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قوام المنازعة المتعلقة بتنفيذ حكم 

ى ضوء وعل، أن يكون تنفيذ الحكم لم يتم وفق طبيعته، صادر عنها بعدم الدستورية
وتعطل بالتالى اتصال ، بل اعترضته عوائق تحول قانوناً دون اكتمال مداه، الأصل فيه

ومن ثم تكون عوائق التنفيذ هى ذاتها ، بما يعرقـل جريان آثاره كاملة دون نقصان، حلقاته
تلك المنازعة التى تتوخى فى ختام مطافها إنهاء الآثار المصاحبة ، موضوع منازعة التنفيذ

وإعدام ، ولا يكون ذلك إلا بإسقاطها، أو المترتبة عليها، أو الناشئة عنها، لعوائقلتلك ا
بيد أن تدخل هذه ، وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها

وتنال من ، المحكمة لإزاحة عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها فى الدعاوى الدستورية
أن تكون هذه العوائق ـ سواء بطبيعتها أو بالنظر على نتائجها ـ  إنما يفترض، جريان آثارها

أو ، قد حالت فعلًا أو من شأنها أن تحول دون تنفيذ أحكامها تنفيذاً صحيحاً مكتملاً 
ولا يبلغ التنفيذ غايته إلا إذا كان كافلًا انسحاب أثر الحكم إلى يوم ، مقيدة لنطاقها

ق انسيابه أى عارض جاز لهذه المحكمة التدخل فإذا أعا، صدور النص المقضى بإبطاله
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لترفع من طريقه ذلك العارض وسبيلها إلى ذلك الأمر بالمضى فى تنفيذ الحكم بعدم 
وعدم الاعتداد بذلك الحائل الذى عطّل مجراه لأنه لا يعدو ـ وإن كان حكماً ، الدستورية

لًا لهذا الحكم تسترد محكمة وامتثا، قضائياً باتاً ـ أن يكون عقبة مادية هى والعدم سواء
ولا ، الموضوع ولايتها فى إعمال الأثر الرجعى للحكم بعدم الدستورية على كل ذى شأن

كان محدداً لأثره على غير جادة القانون بعد أن ،  يصدَّنها عن ذلك عمل سابق لها
وكانت ، . متى كان ذلكضى فى التنفيذ إذ الساقط لا يعودأسقطه الحكم الآمر بالم

والتى انبنى ، نصوص المقضى بعدم دستوريتها من قانون النيابة الإدارية سالف الذكرال
عليها قرار مجلس الصلاحية بنقل المدعى إلى وظيفة غير قضائية لا تزال تنتج آثرها فى 

فقد بات متعيناً ، بما يقيم مصلحته الشخصية والمباشرة فى منازعة التنفيذ الراهنة، حقه
لسنة  44تنفيذ الحكم الصـادر مـن هـذه المحكمـة فـى القضـية رقم القضاء بالمضى فى 

بما فى ذلك عدم الاعتداد بالحكم ، وترتيب آثاره كاملة، قضائية " دستورية " 51
 81لسنة  5941فى الطعن رقم  59/1/9111الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى 

ادر فى المسألة الدستورية وانحرفت قضائية بحسبانه عقبة مادية أعاقت تنفيذ الحكم الص
مكرراً  44مه انعدام أى أثر لنصوص المواد )بجوهره وحدّت من مداه . ومؤدى ذلك ولاز 

( من قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية الصادر بالقانون رقم 81و 41" و 4" 
حدده فى النطاق الذى  9141لسنة  95والمعدل بالقانون رقم  9124لسنة  999

قضائية " دستورية " فى  51لسنة  44الحكم الصادر عن هذه المحكمة فى القضية رقم 
وذلك فى مجال تطبيقها على المدعى . ولا ينال مما تقدم ، منطوقه وأسبابه المكملة لـه

 41لسنة  5914و 5854سبق صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا فى الدعويين 
، ار مجلس الصلاحية بنقل المدعى إلى وظيفة غـير قضائيةقضائية برفض الطعن على قـر 

ذلك أن الثابت من الأوراق أن المحكمة الإدارية العليا كانت قد أرجأت النظر فى 
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ق المقامة من المدعى ببطلان الحكم الصادر فى  81لسنة  5941الدعوى رقم 
رية رقم ق لحين الفصل فى الدعوى الدستو  41لسنة  5914و 5854الدعويين رقمى 

( 81و 41" و 4مكرراً "  44تورية " طعناً على نصوص المواد )ق " دس 51لسنة  44
ومن ثم فقد كان عليها وقد تربصت قضاء المحكمة الدستورية ، من قانون النيابة الإدارية

أن تلتزم بذلك القضاء فيما يتعلق ، العليا فى شأن دستورية النصوص القانونية سالفة البيان
وما إذا كان ، ة تشكيل مجلس الصلاحية الذى أصدر قراره فى شأن المدعىبمدى سلام

قرار ذلك المجلس فى شأنه صادراً من سلطة تملك من زاوية دستورية إصداره أم إنها 
 سلطة غاصبة .

 
 فلهـذه الأسبــاب

حكمت المحكمة بالمضى فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 
 قضائية " دستورية " . 51لسنة  44فـى القضـية رقم  9114سـنة من ديسـمبر  2
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 3005أبريل سنة  40 جلسة
 

رئيس               برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

: محمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر وعضوية السادة المستشارين
 رشاد العاصى والدكتور عادل عمر شريف. عبدالله وعلى عوض محمد صالح وأنور

رئيس هيئة                وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
 المفوضين

           وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر

 
 

 (66رقم ) قاعدة

 "منازعة تنفيذ "  قضائية 32 لسنة 30القضية رقم  

 
نه فيما لم يرد به نص في قانون المحكمة الدستورية قانون المرافعات "سريا -4

 العليا".
، والمادة 9191لسنة  84( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 54المادة )

( من ذلك القانون أحالتا إلى نصوص قانون المرافعات ـ تسرى فى شأن المنازعات التى تعرض 29)
فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى ، ليا والأحكام والقرارات الصادرة منهاعلى المحكمة الدستورية الع
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بالقدر الذى لا ، وتعد تلك النصـوص ـ بهذه المثابة ـ مندرجة فى مضمونه، قانون هذه المحكمة
 والأوضاع المقررة أمامها .، تتعارض فيه مع طبيعة اختصاصات المحكمة

 
 

 ون المرافعات".من قان 490تفسير أحكام "سريان المادة  -3
( على حكم تفسير الأحكام وهذا النص يعد متمماً 911نص قانون المرافعات في المادة )
 لأحكام قانون المحكمة الدستورية العليا.

 
طلب تفسير حكم المحكمة الدستورية العليا "إقامته بتصريح من محكمة  -2

 الموضوع أو بالإحالة منها".
، الموضوع غموض حكم صادر عن هذه المحكمة أو إبهامه إذا ادعى أحد الخصوم أمام محكمة

كان لها أن تمنح ،  وقدرت محكمة الموضوع لزوم إعمال أثر هذا الحكم على النزاع المطروح عليها
وقد ، ولمحكمة الموضوع كذلك، الخصم أجلًا يطلب خلاله من المحكمة الدستورية العليا تفسيره

الدستورية العليا الحق فى أن تحيل إلى هذه المحكمة  ( من قانون المحكمة51خولتها المادة )
النصوص القانونية التى يتراءى لها عدم دستوريتها واللازمة للفصل فى النزاع الموضوعى المعروض 

بحسبان أن غموض ، أن تطلب من تلقاء نفسها ذلك التفسير من المحكمة الدستورية العليا، عليها
يعوق بالتالى مهمة محكمة الموضوع فى شأن إعمال أثره على الواقع و ، قضائها يثير خلافاً حول معناه

 المطروح عليها .
 
( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 54وحيث إن المادة ) -1
تنص على أن " ... تسرى على قرارات الإحالة والدعاوى ، 1191لسنة  84رقم 

م المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية والطلبات التى تقدم إلى المحكمة الأحكا
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كما تنص المادة ،  بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها "
( من ذلك القانون على أن " تسرى على الأحكام والقرارات الصادرة من 21)

نون المرافعات القواعد المقررة فى قا، فيما لم يرد به نص فى هذا القانون، المحكمة
المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة تلك الأحكام والقرارات " . ومؤدى ذلك أن 
نصوص قانون المرافعات ـ باعتبارها الشريعة العامة فى إجراءات التقاضى ـ تسرى فى شأن 

، المنازعات التى تعرض على المحكمة الدستورية العليا والأحكام والقرارات الصادرة منها
وتعد تلك النصـوص ـ بهذه ، يما لم يرد بشأنه نص خاص فى قانون هذه المحكمةف

بالقدر الذى لا تتعارض فيه مع طبيعة اختصاصات ، المثابة ـ مندرجة فى مضمونه
 والأوضاع المقررة أمامها .، المحكمة

 
حيث إن قانون المحكمة الدستورية العليا خلا من نص ينظم طلبات تفسير  -5

( على أنه " يجوز 111فنص فى المادة )، ين عنى بها قانون المرافعاتح، الأحكام
للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التى أصدرت الحكم تفسير ما وقع فى منطوقه من 

ومن ثم غدا حكم ذلك النص متمماً لأحكام قانون المحكمة ، غموض أو إبهام ... "
مع الأوضاع التى رتبها هذا القانون .  وفى الحدود التى لا يتعارض فيها، الدستورية العليا
اضطرد قضاء هذه المحكمة على إجازة اللجوء إليها مباشرة بطلب ، وإعمالًا لذلك

 تفسير أحكامها تفسيراً قضائياً 
 
الأحكام الصادرة فى المسائل الدستورية ليست آراء مجردة غايتها إثراء الفكر  -4

وهو ما تتولاه محكمة الموضوع عند ، اوإنما هى تصدر بقصد إعمال آثاره، القانونى
فإذا ، على ضوء ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، فصلها فى النزاع الماثل أمامها
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ادعى أحد الخصوم أمام محكمة الموضوع ـ ولو لم يكن خصماً فى الدعوى الدستورية ـ 
وقدرت محكمة الموضوع لزوم ، غموض حكم صادر عن هذه المحكمة أو إبهامه

كان لها أن تمنح الخصم أجلاً يطلب ،  إعمال أثر هذا الحكم على النزاع المطروح عليها
وقد خولتها ، ولمحكمة الموضوع كذلك، خلاله من المحكمة الدستورية العليا تفسيره

( من قانون المحكمة الدستورية العليا الحق فى أن تحيل إلى هذه المحكمة 51المادة )
راءى لها عدم دستوريتها واللازمة للفصل فى النزاع الموضوعى النصوص القانونية التى يت

، أن تطلب من تلقاء نفسها ذلك التفسير من المحكمة الدستورية العليا، المعروض عليها
ويعوق بالتالى مهمة محكمة ، بحسبان أن غموض قضائها يثير خلافاً حول معناه
 . الموضوع فى شأن إعمال أثره على الواقع المطروح عليها

 
 الإجــراءات

أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى ، 5119بتاريخ الحادى عشر من ديسمبر سنة 
 59لسنة  998بطلب تفسير الحكم الصادر فى الدعوى رقم ، قلم كتاب المحكمة

، ( من قانون العقوبات84قضائية " دستورية " القاضى بعدم دستورية نص المادة )
ذه المادة يترتب عليه حتماً سقوط الأحكام المرتبطة باعتبار أن القضاء بعدم دستورية ه

 )ب( من قانون العقوبات . 45ومن بينها أحكام المادة ، بها
 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .

 أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .، وبعد تحضير الدعوى
وقررت المحكمة إصدار الحكم ، بمحضر الجلسةونظُرت الدعوى على الوجه المبين 

 فيها بجلسة اليوم .
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 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن 
 189عابدين المقيدة برقم  5111لسنة  1949المدعى كان قد اتهم فى الجناية رقم 

بأنه وآخر اشتركا فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكـاب ، كلى وسط القاهرة  5111نة لس
وقدمتهما ، ( من قانون العقوبات94( و )99ين المنصوص عليهما فى المادتين )الجريمت

حيث ، )ب( عقوبات 45وكان من بين مواد الاتهام المادة ، النيابة للمحاكمة الجنائية
وأعيدت ، التصديق على الأحكام ألغى الحكم إلا أن مكتب، قضى ببراءتهما

 45دفع المدعى بعدم دستورية المادة ، وأثناء نظر الدعوى، محاكمتهما أمام دائرة أخرى
إلا أن ، وطلب أجلًا لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية، )ب( من قانون العقوبات

ى لتصدر فيهما وضمت الدفع لموضوع الدعو ، محكمة الموضوع لم تفصل فى طلبه هذا
حكماً واحداً . وإذ ارتأى المدعى أن قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 

قضائية " دستورية " والذى قضى بعدم  59لسنة  998فى القضية رقم  5/9/5119
وهى ، ( من قانون العقوبات التى كانت تؤثم الاتفاق الجنائى84دستورية نص المادة )

وبسقوطها كان يتعين الحكم ، تى تضمنت تعريفاً لماهية الاتفاق الجنائىالمادة الوحيدة ال
وإزاء الغموض الذى اكتنف الحكم الصادر فى ، )ب( المشار إليها 45بسقوط المادة 

، فقد أقام الدعوى الماثلة، قضائية " دستورية " المشار إليه 59لسنة  998القضية رقم 
م بإضافة عبارة " وبسقوط أحكام المواد بطلب الحكم بتفسير ما غمض فى هذا الحك

 )ب( من قانون العقوبات . 45المرتبطة بها " وهى المادة 
 84( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 54وحيث إن المادة )

تنص على أن " ... تسرى على قرارات الإحالة والدعاوى والطلبات التى ، 9191لسنة 
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مة الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا تقدم إلى المحك
( 29كما تنص المادة )،  يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها "

فيما ، من ذلك القانون على أن " تسرى على الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة
ررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية بما القواعد المق، لم يرد به نص فى هذا القانون

لا يتعارض وطبيعة تلك الأحكام والقرارات " . ومؤدى ذلك أن نصوص قانون المرافعات 
ـ باعتبارها الشريعة العامة فى إجراءات التقاضى ـ تسرى فى شأن المنازعات التى تعرض 

فيما لم يرد بشأنه نص ، ة منهاعلى المحكمة الدستورية العليا والأحكام والقرارات الصادر 
وتعد تلك النصـوص ـ بهذه المثابة ـ مندرجة فى ، خاص فى قانون هذه المحكمة

والأوضاع ، بالقدر الذى لا تتعارض فيه مع طبيعة اختصاصات المحكمة، مضمونه
 المقررة أمامها .

وحيث إن قانون المحكمة الدستورية العليا خلا من نص ينظم طلبات تفسير 
( على أنه " يجوز 911فنص فى المادة )، حين عنى بها قانون المرافعات، كامالأح

للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التى أصدرت الحكم تفسير ما وقع فى منطوقه من 
ومن ثم غدا حكم ذلك النص متمماً لأحكام قانون المحكمة ، غموض أو إبهام ... "

ض فيها مع الأوضاع التى رتبها هذا القانون . وفى الحدود التى لا يتعار ، الدستورية العليا
اضطرد قضاء هذه المحكمة على إجازة اللجوء إليها مباشرة بطلب ، وإعمالًا لذلك

متى كان الطلب مقدماً من أحد الخصوم وهم ذوو ، تفسير أحكامها تفسيراً قضائياً 
لاية هذه استنهاضاً لو ، الشأن فى المنازعة التى صدر فيها الحكم المطلوب تفسيره

إذا كان الغموض أو ، والوقوف على حقيقة قصدها منه، المحكمة فى مجال تجلية معناه
أو لحق بأسبابه المرتبطة بذلك المنطوق ارتباطاً لا يقبل ، الإبهام قد اعترى منطوقه

 التجزئة .
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ولئن كان صحيحاً أن الخصومة الناشئة عن الدعاوى الدستورية عينية ، وحيث إنه
وأن للأحكام التى تصدر فيها حجية مطلقة تتعدى أطرافها إلى السلطات بطبيعتها ،

وبالدرجة عينها ـ أن ، إلا أنه يبقى صحيحاً ـ فى الوقت ذاته، قاطبة وإلى الناس أجمعين
، الأحكام الصادرة فى المسائل الدستورية ليست آراء مجردة غايتها إثراء الفكر القانونى

وهو ما تتولاه محكمة الموضوع عند فصلها فى ، رهاوإنما هى تصدر بقصد إعمال آثا
فإذا ادعى أحد ، على ضوء ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، النزاع الماثل أمامها

الخصوم أمام محكمة الموضوع ـ ولو لم يكن خصماً فى الدعوى الدستورية ـ غموض 
م إعمال أثر هذا وقدرت محكمة الموضوع لزو ، حكم صادر عن هذه المحكمة أو إبهامه

كان لها أن تمنح الخصم أجلًا يطلب خلاله من ،  الحكم على النزاع المطروح عليها
( 51وقد خولتها المادة )، ولمحكمة الموضوع كذلك، المحكمة الدستورية العليا تفسيره

من قانون المحكمة الدستورية العليا الحق فى أن تحيل إلى هذه المحكمة النصوص 
يتراءى لها عدم دستوريتها واللازمة للفصل فى النزاع الموضوعى المعروض القانونية التى 

بحسبان ، أن تطلب من تلقاء نفسها ذلك التفسير من المحكمة الدستورية العليا، عليها
ويعوق بالتالى مهمة محكمة الموضوع فى ، أن غموض قضائها يثير خلافاً حول معناه

، وكان طلب التفسير الماثل، ها . لما كان ذلكشأن إعمال أثره على الواقع المطروح علي
ولم يسبقه تصريح منها للمدعى برفع طلب التفسير إلى هذه ، لم تحله محكمة الموضوع

وإنما قدم مباشرة من المدعى الذى لم يكن من ذوى الشأن فى القضية رقم ، المحكمة
بهذه المحكمة فإن هذا الطلب لا يكون قد اتصل ، قضائية " دستورية " 59لسنة  998

 متعيناً ـ والحالة هذه ـ القضاء بعدم قبوله .، اتصالًا مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً 
 

 فلهـذه الأسبــاب
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 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى . 
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 3005مايو سنة  1 جلسة
 

 نائب رئيس المحكمة       برئاسة السيد المستشار / ماهـر البحيـرى
القـادر عبد وعدلى محمود منصور ومحمـد عبـد : محمد على سيف الدينريندة المستشاوعضوية السا
 .العزيز الشناوى وسعيد مرعى عمرو ح و محمد عبدوض محمــد صالــاللـه وعلى عـ

رئيس هيئة                 وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
 المفوضين

           وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 

 
 

 (67رقم ) قاعدة

 "منازعة تنفيذ "  قضائية 31 لسنة 4القضية رقم 
 

 شرط ذلك قبول الطرفين". –ترك خصومة "إثباته 
المدعى مثل بشخصه بجلسة المرافعة وقرر بتركه الخصومة عن الدولة وقرر قبول ترك المدعى 

ون المحكمة الدستورية ( من قان54اد )ومن ثم يتعين إثبات هذا الترك عملًا بأحكام المو ، لدعواه
 ( من قانون المرافعات المدنية والتجارية .985ـ  989العليا و )

 
حيث إن المدعى مثل بشخصه بجلسة المرافعة وقرر بتركه الخصومة فى الدعوى 
الماثلة، وبذات الجلسة مثل الحاضر عن الدولة وقرر قبول ترك المدعى لدعواه، ومن ثم 
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ون المحكمة الدستورية العليا و ( من قان54ذا الترك عملاً بأحكام المواد )يتعين إثبات ه
 ( من قانون المرافعات المدنية والتجارية .185ـ  181)

 الإجــراءات
أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم  ، 5114بتاريخ الثالث من شهر يناير سنة 

كم الصادر من مجلس طالباً الحكم أولًا : بعدم الاعتداد بالح، كتاب المحكمة
وكذلك الحكم ، 5119لسنة  92فى الطلب رقم  49/91/5119الصلاحية بجلسة 

فى  94/99/5119الصادر من محكمة النقض " دائرة طلبات رجال القضاء " بجلسة 
وأيضاً عدم الاعتداد ، قضائية باعتبارهما من العقبات القانونية 94لسنة  99الطلب رقم 

ى بصفته باعتباره من العقبات المادية . ثانياً : المضى فى بصمت المدعى عليه الثان
قضائية " دستورية  59لسنة  929تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 

وإعمال الآثار المترتبة على هذا الحكم وأخصها إعادته إلى وظيفته القضائية بترتيبه ، "
 . 9114لسنة  94السابق على حكم الصلاحية رقم 

وثانياً : ، وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها أولًا : عدم قبول الدعوى
 رفضها موضوعاً . 

 أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .، وبعد تحضير الدعوى
وقررت المحكمة إصدار الحكم ، ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة

 فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
 الاطلاع على الأوراق، والمداولة . بعد
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حيث إن المدعى مثل بشخصه بجلسة المرافعة وقرر بتركه الخصومة فى الدعوى 
ومن ثم ، وبذات الجلسة مثل الحاضر عن الدولة وقرر قبول ترك المدعى لدعواه، الماثلة

لعليا و ا( من قانون المحكمة الدستورية 54يتعين إثبات هذا الترك عملًا بأحكام المواد )
 ( من قانون المرافعات المدنية والتجارية .985ـ  989)

 
 فلهـذه الأسبــاب
 حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة .
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 3005مايو سنة  1 جلسة
 

 نائب رئيس المحكمة        برئاسة السيد المستشار / ماهـر البحيـرى
محمود منصور ومحمد عبد القادر  وعضوية السادة المستشارين : محمد على سيف الدين وعدلى

 عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى وسعيد مرعى عمرو .
رئيس هيئة                وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما

 المفوضين
           وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 أمين السر 
 
 

 (61رقم ) قاعدة

 "منازعة تنفيذ "  قضائية 31 سنةل 7القضية رقم 
 
 دعوى "تكييفها". -4

المحكمة بما لها من هيمنة على الدعوى هى التى تعطيها وصفها الحق وتكييفها الصحيح 
 مستظهرة حقيقة مراميها وأبعادها .، متقصية فى سبيل ذلك الطلبات المطروحة فيها

 
 منازعة التنفيذ "قوامها".  -3

إنهاء الآثار المصاحبة لعوائق ، المنازعة التى تتوخى فى ختام مطافهامنازعة التنفيذ هى تلك 
التنفيذ أو الناشئة عنها أو المترتبة عليها بشرط أن تكون قد حالت فعلاً أو كان من شأنها أن تحول 
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ً صحيحاً مكتملًا أو كانت مقيدة لنطاقها على أن يكون ، دون تنفيذ أحكام هذه المحكمة تنفيذا
لتنفيذ لا يبلغ غايته إلا إذا كان كافلاً انسحاب أثر الحكم إلى يوم صدور النص المقضى مفهوماً أن ا

 بإبطاله.
 أثر رجعي". –دعوى دستورية "الحكم فيها  -2

قضاؤها بإبطال نص غير جنائى ـ عدا النصوص الضريبية ـ يكون لـه أثر رجعى إلا أن تكون 
استقر أمرها بناء على حكم قضائى بات صادر قبل قضاء  الحقوق والمراكز القانونية التى ترتبط بها قد

 المحكمة الدستورية العليا.
 
المحكمة بما لها من هيمنة على الدعوى هى التى تعطيها وصفها الحق  -1

مستظهرة حقيقة ، وتكييفها الصحيح متقصية فى سبيل ذلك الطلبات المطروحة فيها
دعواه إلى المضى فى تنفيذ حكم  وكان المدعى إنما يهدف من، مراميها وأبعادها

؛ المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر وإعمال أثره ـ إن كان لذلك وجه ـ فى حقه
باعتبار أنه ؛ 1118لسنة  9وعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى دعوى الصلاحية رقم 

فإن دعواه ؛ ومن ثم؛ يشكل من وجهته عقبة تحول دون تنفيذ مقتضى الحكم الأول
فى تعداد المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية  تندرج

 . 1191لسنة  84( من قانونها الصادر بالقانون رقم 21العليا فى مفهوم المادة )
 
إنهاء الآثار ، منازعة التنفيذ هى تلك المنازعة التى تتوخى فى ختام مطافها -5

عنها أو المترتبة عليها بشرط أن تكون قد حالت فعلاً  المصاحبة لعوائق التنفيذ أو الناشئة
أو كان من شأنها أن تحول دون تنفيذ أحكام هذه المحكمة تنفيذاً صحيحاً مكتملاً أو  

على أن يكون مفهوماً أن التنفيذ لا يبلغ غايته إلا إذا كان كافلاً ، كانت مقيدة لنطاقها
فإذا أعاق انسيابه أى عارض ، إبطالهانسحاب أثر الحكم إلى يوم صدور النص المقضى ب
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ً جاز لهذه المحكمة الأمر بالمضى فى تنفيذ الحكم  ً قضائيا ولو كان تشريعاً أو حكما
 وعدم الاعتداد بذلك الحائل الذى عطل مجراه .؛ بعدم الدستورية

( من قانون هذه المحكمة أنه ما لم تحدد المحكمة 81مفاد نص المادة ) -4
فإن الأصل أن قضاءها بإبطال نص غير جنائى ـ عدا ؛ أحكامهاتاريخاً آخر لنفاذ 

النصوص الضريبية ـ يكون لـه أثر رجعى ينسحب إلى الأوضاع والعلائق التى يتصل بها 
لا يحد من هذا ، حتى ما كان منها سابقاً على نشره فى الجريدة الرسمية، ويؤثر فيها

تى ترتبط بها قد استقر أمرها بناء على الأثر إلا أن تكون الحقوق والمراكز القانونية ال
 لما كان ذلك .؛ حكم قضائى بات صادر قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا

 
 الإجــراءات

أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم ، 5115بتاريخ الحادى عشر من يولية سنة 
فى قعود المدعى  طلباً للحكم بإزالة العقبات المادية والقانونية المتمثلة، كتاب المحكمة

عليهما الثانى والثالث عن إعمال الأثر المترتب على قضاء المحكمة الدسـتورية العـليا 
وإعادته إلى وظيفته ، قضائية " دستورية " 59لسنة  929الصـادر فـى القضـية رقـم 

 وما يترتب على ذلك من آثار.، القضائية بالترتيب السابق على حكم الصلاحية
( الحكم بعدم قبول الدعوى ياً أصلايا الدولة مذكرة طلبت فيها )قض وقدمت هيئة

 ( برفضها .احتياطياً و)
 أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .، وبعد تحضير الدعوى

وقررت المحكمة إصدار الحكم ، ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة
 فيها بجلسة اليوم .
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 المحكمـــة
 لأوراق، والمداولة .بعد الاطلاع على ا

وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن ، حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى
وقد نسبت إليه اتهامات ، المدعى كان يشغل وظيفة " نائب رئيس محكمة الاستئناف "

وعرض أمره على مجلس الصلاحية ؛ من شأنها لو صحت أن تنال من صلاحيته
( من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 14) المشكل وفقاً لنص المادة

صدر قرار مجلس الصلاحية فى الدعوى رقم  4/4/9118وبتاريخ ؛ 9195لسنة  89
وإثر صدور حكم المحكمة الدستورية ؛ بنقله إلى وظيفة غير قضائية 9118لسنة  9

ية " بعدم قضائية " دستور  59لسنة  929فى القضية رقم  1/1/5111العليا فى 
، ( من قانون السلطة القضائية المشار إليه14دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة )

وإعادته إلى ، تقدم بطلبين إلى المدعى عليهما الثانى والثالث لإعمال أثر هذا الحكم
وإذ كان ذلك الموقف يشكل من وجهة نظره عقبة ، إلا أنه لم يلق جواباً ؛ وظيفته السابقة

فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة ؛ ذ قضاء المحكمة الدستورية العليا آنف الذكرفى تنفي
. 

وحيث إن المحكمة بما لها من هيمنة على الدعوى هى التى تعطيها وصفها الحق 
مستظهرة حقيقة ، وتكييفها الصحيح متقصية فى سبيل ذلك الطلبات المطروحة فيها

دف من دعواه إلى المضى فى تنفيذ حكم وكان المدعى إنما يه، مراميها وأبعادها
؛ المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر وإعمال أثره ـ إن كان لذلك وجه ـ فى حقه

باعتبار أنه ؛ 9118لسنة  9وعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى دعوى الصلاحية رقم 
فإن دعواه ؛ ومن ثم؛ يشكل من وجهته عقبة تحول دون تنفيذ مقتضى الحكم الأول

تندرج فى تعداد المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية 
 . 9191لسنة  84( من قانونها الصادر بالقانون رقم 21العليا فى مفهوم المادة )
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وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن منازعة التنفيذ هى تلك المنازعة 
لآثار المصاحبة لعوائق التنفيذ أو الناشئة عنها أو إنهاء ا، التى تتوخى فى ختام مطافها

المترتبة عليها بشرط أن تكون قد حالت فعلًا أو كان من شأنها أن تحول دون تنفيذ 
على أن يكون ، أحكام هذه المحكمة تنفيذاً صحيحاً مكتملًا أو كانت مقيدة لنطاقها

حاب أثر الحكم إلى يوم صدور مفهوماً أن التنفيذ لا يبلغ غايته إلا إذا كان كافلًا انس
فإذا أعاق انسيابه أى عارض ولو كان تشريعاً أو حكماً قضائياً ، النص المقضى بإبطاله

وعدم الاعتداد ؛ جاز لهذه المحكمة الأمر بالمضى فى تنفيذ الحكم بعدم الدستورية
 بذلك الحائل الذى عطل مجراه .

( من قانون هذه المحكمة 81) وكان مفاد نص المادة، وحيث إنه لما كان ما تقدم
فإن الأصل أن قضاءها بإبطال ؛ أنه ما لم تحدد المحكمة تاريخاً آخر لنفاذ أحكامها

نص غير جنائى ـ عدا النصوص الضريبية ـ يكون لـه أثر رجعى ينسحب إلى الأوضاع 
حتى ما كان منها سابقاً على نشره فى الجريدة ، والعلائق التى يتصل بها ويؤثر فيها

لا يحد من هذا الأثر إلا أن تكون الحقوق والمراكز القانونية التى ترتبط بها قد ، لرسميةا
لما  ؛ استقر أمرها بناء على حكم قضائى بات صادر قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا

 4/4/9118أن مجلس الصلاحية قضى بجلسة ، وكان الثابت من الأوراق؛ كان ذلك
وقد صدر ذلك ، ونقله إلى أخرى غير قضائية، وظيفتهبعدم صلاحية المدعى لشغل 

( من قانون 919الحكم باتاً لعدم جواز الطعن عليه بأى طريق عملًا بنص المادة )
ومن ثم يكـون المركز القانونى للمدعى قد استقر طبقاً له، ، السلطة القضائية المشار إليه
 929ال حكم الدعوى رقم بما ينحسر عنه مجال إعم، استقراراً لا يجوز المساس به

 قضائية " دستورية " المنازع فى تنفيذه . 59لسنة 
 

 فلهـذه الأسبــاب
 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
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 3005مايو سنة  1 جلسة
 

نائب رئيس      برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى
 المحكمة

الله وعلى عوض  ادر عبدـلقا عبدد محمـد علـى سيـف الديـن ومحمـ ادة المستشارين:ـوعضوية الس
 ح وأنـور رشـاد العاصى وإلهام نجـيب نـوار وسعيد مرعى عمرو محمد صال

رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 
 المفوضين

     السيد / ناصر إمام محمد حسن وحضور
 أمين السر 

 
 

 (69رقم ) قاعدة

 "منازعة تنفيذ"  قضائية 36 لسنة 1القضية رقم 
 

 منازعة التنفيذ "قوامها".  -4
( من قانونها 21قوام منازعة التنفيذ التى تختص هذه المحكمة وحدها بالفصل فيها وفقاً للمادة )

أن تعترض تنفيذ أحد أحكامها عوائق تحول قانوناً دون اكتمال مداه وتعطل بالتالى أو تقيد اتصال 
 عرقل جريان آثاره بتمامها أو يحد من مداها.حلقاته وتضاممها بما ي

 
 91مجلس صلاحية القضاة "سلامة تشكيله إستناداً إلى ما بقى من نص المادة  -3

 من قانون السلطة القضائية".
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وإن صدر من هيئة تم تشكيلها  5114لسنة  4الثابت من الأوراق أن حكم الصلاحية رقم 
ً إلى ما بقى من نص المادة ) بعد القضاء بعـدم دستورية  -( من قانون السلطة القضائية 14استنادا

 فإنه لا يكون قد اعتوره عيب. –الفقـرة الأخـيرة منها 
قوام منازعة التنفيذ التى تختص هذه المحكمة وحدها بالفصل فيها وفقاً للمادة   -1

أن تعترض تنفيذ أحد أحكامها  –وعلى ما جرى عليه قضاؤها  –( من قانونها 21)
دون اكتمال مداه وتعطل بالتالى أو تقيد  –بمضمونها أو أبعادها  –عوائق تحول قانوناً 

ومن ثم ، اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره بتمامها أو يحد من مداها
تكون هذه العوائق هى محل دعوى منازعة التنفيذ التى تستهدف إنهاء الآثار القانونية 

وهو ما لا يتسنى إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها ، رتبة عليهاالناشئة عنها أو المت
حتى يتم تنفيذ الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة تنفيذاً مستكملًا لمضمونه ومداه 

 ضامناً لفاعليته وإنفاذ فحواه .
 
وإن صدر من  5114لسنة  4إن الثابت من الأوراق أن حكم الصلاحية رقم  -5

ً إلى ما بقى من نص المادة )هيئة تم تشكيلها است ( من قانون السلطة القضائية 14نادا
سيما ، فإنه لا يكون قد اعتوره عيب –بعد القضاء بعـدم دستورية الفقـرة الأخـيرة منها  -

وقـد روعى فـى تشكيل الهيئة الـتى أصـدرته قضاء المحكمة الدستورية العليا فـى القضية 
إذ أن الذى أحال المدعى إلى ، المشار إليهاق " دستورية "  51لسنة  121رقم 

مجلس الصلاحية هو السيد المستشار وزير العدل بناء على طلب المستشار النائب 
فلم يشترك أيهما فى المجلس . ومن ثم فإن حكم ، وقد خلا منهما التشكيل، العام

لا يعـتبر متناقضاً مـع حكم  5114لسنة  4مجلس الصلاحية فى الدعوى رقـم 
ولا يشكل عقبة ، قضائية 51لسنة  121محكمة الدستورية العليا فـى القضية رقـم ال
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 تحول دون تنفيذه.
 
 

 الإجــراءات
أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب ، 5118بتاريخ السادس من أبريل سنة 

طالباً الحكم بإيقاف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر ضده من مجلس تأديب ، المحكمة
والاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر ، 5114لسنة  4ى دعوى الصلاحية رقم القضاة ف

( من 14ق " دستورية " بعدم دستورية نص المادة ) 59لسنة  929فى الدعوى رقم 
 قانون السلطة القضائية .

 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعـوى .
 وضين تقريراً برأيها .أودعت هيئة المف، وبعد تحضير الدعوى

وقررت المحكمة إصدار الحكم ، ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة
 فيها بجلسة اليوم .

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
تتحصل فى  –على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق  –حيث إن الوقائع 

" مساعد نيابة عامة " وصدر قرار المستشار وزير العدل  أن المدعى كان يعمل بوظيفة
( من قانون السلطة 14بإحالته إلى مجلس تأديب القضاة المنصوص عليه فى المادة )

حصر  5114لسنة  15وذلك لما أسفرت عنه التحقيقات فى الشكوى رقـم ، القضائية
ى استمارة التعريف به عـام التفتيش القضائى مـن تعمده إغفال ذكر اسم إحدى قريباته ف
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وبأقاربه عند تقدمه للتعيين فى وظيفة معاون نيابة عامة ضمن المتقدمين من دفعة 
صدر حكم مجلس الصلاحية بقبول الطلب ونقله  54/95/5114وبجلسة ، 5111

فأقام الدعوى الماثلة قالة وجـود تناقض بـين الحكم الصادر ، إلى وظيفة أخرى غير قضائية
" والقاضى ق "دستورية 59لسنة  929ا فى الدعوى رقم دستورية العليعن المحكمة ال

وبين ، 9195لسنة  89( من قانون السلطة القضائية رقم 14بعدم دستورية المادة )
حكم مجلس الصلاحية الذى تم تشكيله طبقاً لهذا النص بما يصمه بالبطلان بل 

 بالانعدام .
هى التى تعطيها وصفها  –لدعوى بما لها من هيمنة على ا –وحيث إن المحكمة 

مستظهرة ، متقصية فى سبيل ذلك الطلبات المطروحة فيها، وتكييفها الصحيح، الحق
حقيقة مراميها وأبعادها . وكان المدعى إنما يهدف من دعواه إلى المضى فى تنفيذ 

وعدم الاعتداد بحكم مجلس  –سالف الذكر  –حكم المحكمة الدستورية العليا 
قاضى بنقله إلى وظيفة غير قضائية . ومن ثم فإن دعواه هذه تندرج فى عداد الصلاحية ال

المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى مفهوم 
 . 9191لسنة  84( من قانونها الصادر بالقانون رقم 21المادة )

نى عن التعرض للشق وحيث إن الدعوى أصبحت مهيأة للفصل فى موضوعها بما يغ
 العاجل .

وحيث إن قوام منازعة التنفيذ التى تختص هذه المحكمة وحدها بالفصل فيها وفقاً 
أن تعترض تنفيذ أحد  –وعلى ما جرى عليه قضاؤها  –( من قانونها 21للمادة )

دون اكتمال مداه وتعطل بالتالى  –بمضمونها أو أبعادها  –أحكامها عوائق تحول قانوناً 
ومن ، قيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره بتمامها أو يحد من مداهاأو ت

ثم تكون هذه العوائق هى محل دعوى منازعة التنفيذ التى تستهدف إنهاء الآثار القانونية 
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وهو ما لا يتسنى إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها ، الناشئة عنها أو المترتبة عليها
لأحكام الصادرة عن هذه المحكمة تنفيذاً مستكملًا لمضمونه ومداه حتى يتم تنفيذ ا

ضامناً لفاعليته وإنفاذ فحواه . لما كان ذلك وكان الحكم الصادر من المحكمة 
قضائية " دستورية " قد قضى فقط بعدم  59لسنة  929الدستورية العليا فى القضية رقم 

والتى كانت تنص ، ن السلطة القضائية( من قانو 14دستورية الفقرة الأخيرة من المادة )
على أنه : " ولا يمنع من الجلوس فى هيئة مجلس التأديب سبق الاشتراك فى طلب 
الإحالة إلى المعاش أو رفع الدعوى التأديبية " لما كان يسببه ذلك من الإخلال بضمانة 

اقى نص الحيدة التى لا يجوز إسقاطها عن أحد المتقاضين . وترتيباً على ذلك فإن ب
 ( المشار إليه يظل قائماً وسارياً . 14المادة )

وإن صدر من  5114لسنة  4وحيث إن الثابت من الأوراق أن حكم الصلاحية رقم 
 -( من قانون السلطة القضائية 14هيئة تم تشكيلها استناداً إلى ما بقى من نص المادة )

سيما ، لا يكون قد اعتوره عيب فإنه –بعد القضاء بعـدم دستورية الفقـرة الأخـيرة منها 
وقـد روعى فـى تشكيل الهيئة الـتى أصـدرته قضاء المحكمة الدستورية العليا فـى القضية 

إذ أن الذى أحال المدعى إلى ، ق " دستورية " المشار إليها 59لسنة  929رقم 
مجلس الصلاحية هو السيد المستشار وزير العدل بناء على طلب المستشار النائب 

فلم يشترك أيهما فى المجلس . ومن ثم فإن حكم ، وقد خلا منهما التشكيل، عامال
لا يعـتبر متناقضاً مـع حكم المحكمة  5114لسنة  4مجلس الصلاحية فى الدعوى رقـم 
ولا يشكل عقبة تحول دون ، قضائية 59لسنة  929الدستورية العليا فـى القضية رقـم 

 لواقع أو القانون وتكون جديرة بالرفض .تنفيذه بما يفقد الدعوى سندها من ا
 

 فلهـذه الأسبــاب
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 حكمت المحكمة برفض الدعوى .
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 3005مايو سنة  1 جلسة
 

 نائب رئيس المحكمة        برئاسة السيد المستشار / ماهـر البحيـرى
ى ى وإلهام نجـيب نـوار ومحمد عبد العزيز الشناو اد العاصوعضوية السادة المستشارين : أنور رش

 وماهر سامى يوسف والسيد عبدالمنعم حشيش ومحمد خيرى طه .
رئيس هيئة                وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما

 المفوضين
           وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 أمين السر 
 
 

 (70رقم ) قاعدة

 "منازعة تنفيذ "  قضائية 36 لسنة 6القضية رقم  

 
 عة التنفيذ "قوامها".مناز  

( من قانونها 21قوام منازعة التنفيذ التى تختص هذه المحكمة وحدها بالفصل فيها وفقاً للمادة )
ً دون اكتمال مداه هذه العوائق هى محل دعوى  أن تعترض تنفيذ أحد أحكامها عوائق تحول قانونا

وهو ما لا يتسنى إلا ، ها أو المترتبة عليهامنازعة التنفيذ التى تستهدف إنهاء الآثار القانونية الناشئة عن
 بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها.
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حيث إن قوام منازعة التنفيذ التى تختص هذه المحكمة وحدها بالفصل فيها وفقاً 
( من قانونها ـ وعلى ما جرى عليه قضاؤها ـ أن تعترض تنفيذ أحد أحكامها 21للمادة )

و أبعادها ـ دون اكتمال مداه وتعطل بالتالى أو تقيد عوائق تحول قانوناً ـ بمضمونها أ
ومن ثم ، اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره بتمامها أو يحد من مداها

تكون هذه العوائق هى محل دعوى منازعة التنفيذ التى تستهدف إنهاء الآثار القانونية 
بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها  وهو ما لا يتسنى إلا، الناشئة عنها أو المترتبة عليها

حتى يتم تنفيذ الأحكام الصادرة عن هذه المحكمـة تنفيذاً مستكملًا لمضمونه ومداه 
 ضامناً لفاعلية فحواه.

 
 الإجــراءات

أودع المدعى قلم كتاب المحكمة ، 5118بتاريخ الثالث عشر من يونية سنة 
الحكم بعدم الاعتداد بحكم المحكمة طالباً ، صحيفة الدعوى الماثلة، الدستورية العليا

قضائية عليا  84لسنة  8419الإدارية العليا ـ الدائرة السابعة ـ الصادر فى الطعن رقم 
باعتباره عقبة مادية وعائق من عوائق تنفيذ أحكام المحكمة  59/9/5114بجلسة 

ق دستورية بجلسة  91لسنة  995الدستورية العليا الصادرة فى الدعاوى أرقام 
ق  55لسنة  2، 9/2/5111ق دستورية بجلسة  91لسنة  914، 9/4/9114

مع الأمر بالمضى فى تنفيذ تلك  8/4/5119دستورية " منازعة تنفيذ " بجلسة 
 الأحكام آنفة البيان مع ما يترتب على ذلك من آثار .

 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعـوى .
 أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .، لدعوىوبعد تحضير ا

وقررت المحكمة إصدار الحكم ، ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة
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 فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

 وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن، حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى
المدعى عين فى وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة وتدرج فـى الترقـى حتى وظيفة 

وبالتفتيـش على أعماله عن ، 54/91/9119وظل يباشـر أعمـال وظيفتـه حتى ، محـام
، قدرت كفايته بدرجة أقل من المتوسط 41/1/9144حتى  9/91/9149الفـترة من 

ورفض اعتراضه . وإذ صدر القرار الجمهـورى رقم  واعترض على هذا التقرير فى الميعاد
ـ المتضمن تخطيه فى الترقية لوظيفة نائب فقد تظلم منه أمام لجنة  9111لسنة  951

. كما أجرى تفتيش آخر على  9111لسنة  94التأديب والتظلمات بموجب التظلم رقم 
يضاً وقدرت كفايته فيه أ 41/1/9141حتى  9/91/9144أعماله فى الفترة من 

بدرجة أقل من المتوسط فقام بالاعتراض عليه بإدارة التفتيش الفنى بتاريخ 
إلا أن تلك الإدارة قدمت مذكرة بذات التاريخ بطلب عرض أمره على  92/9/9119

لجنة التأديب والتظلمات مؤشراً عليها من رئيس إدارة التفتيش الفنى آنذاك ومفتش آخر 
ن طريق رئيس هيئة قضايا الدولة ـ وبناء على ذلك بالإدارة ورفعت إلى وزير العدل ع
أمام لجنة التأديب والتظلمات التى  9119( لسنة 9أقيمت ضده دعوى الصلاحية رقم )

نظرت تلك الدعوى وشارك فيها المفتشان اللذان قاما بالتفتيش عليه فى التقريرين سالفى 
بنقله إلى وظيفة عامة  99/1/9119الذكر . وانتهت اللجنة إلى إصدار قرار بتاريخ 

بتاريخ  9119لسنة  849وبناء على ذلك صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ، أخرى
بنقله إلى وظيفة غير قضائية . وإزاء صدور أحكام المحكمة  54/91/9119
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، 9/4/9114قضائية "دستورية" فى  91لسنة  995الدستورية العليا فى الدعاوى أرقام 
قضائية " منازعة  55لسنة  2، 9/2/5111" فى وريةقضـائية "دسـت 91لسنة  914

بتعديل  5115لسنة  5والتى على ضوئها صدر القانون رقم  8/4/5119تنفيذ "  فى 
قضائية عليا  84لسنة  8419قانون هيئة قضايا الدولة . فقد أقام المدعى الدعوى رقم 

التأديب والتظلمات بهيئة أمام المحكمة الإدارية العليا طعناً على القرار الصادر من لجنة 
، بنقله إلى وظيفة عامة أخرى 9119( لسنة 9قضـايا الدولة فى دعوى الصلاحية رقم )

الصادر بناء عليه  9119لسنة  849طالباً إلغاء ذلك القرار والقرار الجمهورى رقم 
ة وتعويضه عن الأضرار التى أصابته من جراء هذين القرارين ـ واستند فى دعواه إلى مشارك

المفتشين الذين أعدوا تقارير التفتيش عنه فى لجنة التأديب والتظلمات التى نظرت دعوى 
إلا ، خلافاً لما قضت به المحكمة الدستورية العليا فى أحكامها سالفة البيان، الصلاحية

أن المحكمة التفتت عن تلك الأحكام وقضت بعدم قبول الطعن فى القرار المشار إليه 
طلب التعويض شكلًا ورفضه موضوعاً . واستندت فى قضائها إلى أن شكلًا . وبقبول 

الطعن قد أقيم بعد مرور أكثر من عشر سنوات على صدور القرارات المطعون عليها وأن 
القرارات المطعون عليها قد صدرت قبل صدور أحكام المحكمة الدستورية العليا المشار 

 إليها .
ختص هذه المحكمة وحدها بالفصل فيها وفقاً وحيث إن قوام منازعة التنفيذ التى ت

( من قانونها ـ وعلى ما جرى عليه قضاؤها ـ أن تعترض تنفيذ أحد أحكامها 21للمادة )
عوائق تحول قانوناً ـ بمضمونها أو أبعادها ـ دون اكتمال مداه وتعطل بالتالى أو تقيد 

ومن ثم ، د من مداهااتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره بتمامها أو يح
تكون هذه العوائق هى محل دعوى منازعة التنفيذ التى تستهدف إنهاء الآثار القانونية 

وهو ما لا يتسنى إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها ، الناشئة عنها أو المترتبة عليها



  2221 

 حتى يتم تنفيذ الأحكام الصادرة عن هذه المحكمـة تنفيذاً مستكملًا لمضمونه ومداه
 ضامناً لفاعلية فحواه . 

وحيث إن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أنها هى التى تعطى الدعوى وصفها 
بعد أن تستظهر طلبات الخصوم وتستجلى معانيها ، الحق وتكييفها القانونى السليم

 وتقف على مراميهم الحقيقية من إبدائها دون التقيد بألفاظها وعباراتها .
المحكمة قد جرى على أن إعمال أثر الحكم الصادر بعدم  وحيث إن قضاء هذه

( من قانون المحكمة الدستورية العليا 81دستورية نص تشريعى طبقاً لما نظمته المادة )
إنما هو مما تختص به محكمة الموضوع لتنزل  9191لسنة  84الصادر بالقانون رقم 

 حكم هذه المادة على الوقائع المطروحة .
وكان الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن ، ان ذلكوحيث إنه لما ك

قضائية عليا والمطلوب الحكم بعدم الاعتداد به لكونه عائقاً فى  91لسنة  8419رقم 
لم يتعرض لتلك الأحكام المشار إليها ، سبيل تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا

لرأى فى ذلك الذى انتهت إليه المحكمة .... لأسباب شكلية ارتآها ـ أياً ما كان وجه ا
ومن ناحية أخرى فإن ، ومن ثم فإن الأمر منبت الصلة عن الدعوى الماثلة من ناحية

وهو ما ، أحكام المحكمة الدستورية العليا المشار إليها لا تتعلق بدعوى الصلاحية
رية العليا تضحى معه الدعوى الماثلة ـ فى حقيقتها ـ طعن على حكم المحكمة الإدا

وهو ما لا تمتد إليه ، يستهدف إهدار ما انتهت إليه من قضاء فى شأن النزاع الموضوعى
ولاية هذه المحكمة . كما أن الحكم المطلوب عدم الاعتداد به لا يشكل أى عائق أو 
عقبة فى سبيل تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة فى الدعاوى المشار إليها 

 لأمر الذى تقضى معه المحكمة بعدم قبول الدعوى .ا، سلفاً 
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 فلهـذه الأسبــاب
 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .

 3006يناير سنة  45 جلسة
 

رئيس             ممدوح مرعىالسيد المستشار /  برئاسة
 المحكمة

ور :  ماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منص السادة المستشارين ةـوعضوي
 والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف

رئيس هيئة               نجيب جمال الدين علماالسيد المستشار /  وحضور
 المفوضين

             السيد / ناصر إمام محمد حسن وحضور
 أمين السر 

 
 

 (74رقم ) قاعدة

 "منازعة تنفيذ"  قضائية 35 لسنة 6القضية رقم  

 
 دعوى "تكييفها".  -4

هي التي تعطيها وصفها الحق وتكييفها  –بما لها من هيمنة على الدعوى  –المحكمة   
 وسيلة ذلك. –القانوني الصحيح 
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 هدفها". -منازعة التنفيذ "قوامها -3

( 21قوام منازعة التنفيذ التى تختص المحكمة الدستورية العليا وحدها بالفصل فيها وفقاً للمادة )
دون  –بمضمونها أو أبعادها  –أن تعترض تنفيذ أحد أحكامها عوائق تحول قانوناً ، ن قانونهام

 اكتمال مداه.
 الحكم بعدم دستورية نص قانونى "أثر رجعي".  -2

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم الصادر بإبطال نص قانونى لمخالفته للدستور 
 لى صدوره طالما قد مسها وأثر فى بنيانها.ينسحب إلى الأوضاع والعلائق السابقة ع

 
الحكم بعدم دستورية نص عقابى "حجيته. عدم التزام محكمة الموضوع به:  -1

 عقبة تنفيذ".

الحكم الصادر بعدم دستورية نص قانونى، ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة بما في ذلك 
ك الأثر، والحكم بإدانة المتهم، مؤداه المحاكم بجميع أنواعها ودرجاتها. إغفال محكمة الموضوع ذل

 أن ذلك الحكم يمثل عقبة في تنفيذ الحكم الصادر بعدم الدستورية.
 
، المحكمة، بما لها من هيمنة على الدعوى، هى التى تعطيها وصفها الحق -1

مستظهرة حقيقة ، وتكييفها الصحيح متقصية فى سبيل ذلك الطلبات المطروحة فيها
. وكان المدعى إنما يهدف من دعواه إلى المضى فى تنفيذ حكم مراميها وأبعادها 

وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة  -سالف الذكر –المحكمة الدستورية العليا 
ومن ثم فإن دعواه هذه تندرج فى عداد ، جنح طامية والمؤيد من محكمة استئناف الفيوم

لمحكمة الدستورية العليا فى مفهوم المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة من ا
 . 1191لسنة  84( من قانونها الصادر بالقانون رقم 21المادة )
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قوام منازعة التنفيذ التى تختص هذه المحكمة وحدها بالفصل فيها وفقاً للمادة  -5

أن تعترض تنفيذ أحد أحكامها عوائق  –على ماجرى به قضاؤها ، ( من قانونها21)
دون اكتمال مداه،  وتعطل بالتالى أو تقيد  –مضمونها أو أبعادها ب –تحول قانوناً 

ومن ثم ، اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره بتمامها أو يحد من مداها
تكون هذه العوائق هى محل دعوى منازعة التنفيذ التى تستهدف إنهاء الآثار القانونية 

يتسنى إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها  وهو مالا، الناشئة عنها أو المترتبة عليها
حتى يتم تنفيذ الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة تنفيذاً مستكملًا لمضمونه ومداه 

 ضامناً لفاعليته وإنفاذ فحواه .
 
المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا أن الحكم الصادر بإبطال نص  -4

ضاع والعلائق السابقة على صدوره طالما قد قانونى لمخالفته للدستور ينسحب إلى الأو 
سيما إذا  ، فهو تقرير لزوال ذلك النص نافياً لوجوده منذ ميلاده، مسها وأثر فى بنيانها

( من قانون 81كان ذلك النص جنائياً حيث يكون الأثر الرجعى كاملًا وفقاً للمادة )
نة استناداً إلى ذلك النص  وتعتبر الأحكام التى صدرت بالإدا، المحكمة الدستورية العليا

 كأن لم تكن .
 
وفقاً  –لما كانت أحكام هذه المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية  -8

ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة بما فى ذلك المحاكم  –من قانونها  81للمادة 
الحكم الصادر بجميع أنواعها ودرجاتها . فإنه كان على محكمة الاستئناف أن تعمل أثر 

من المحكمة الدستورية العليا بإبطال نص البند )ط( من المادة الأولى من القانون رقم 
، أما ولم تلتزم بذلك، بشأن الحجز الإداري، وتقضى على أساسه 1122لسنة  414
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 فقد أضحى حكمها عقبة عطلت تنفيذ ذلك الحكم متعيناً القضاء بإزالتها .
 

 الإجــراءات
أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب ، 5114ون من مايو سنة العشر  بتاريخ

العليا طلب فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم ، المحكمة الدستورية
جنح طامية والذى تأيد بالاستئناف رقم  9119لسنة  2994الصادر فى الجنحة رقم 

لمحكمة الدستورية العليا فى تنفيذاً للحكم الصادر من ا، الفيوم 5111لسنة  92991
بعدم دستورية البند  1/2/9114قضائية دستورية بتاريخ  91لسنة  89الدعوى رقم 

 فى شأن الحجز الإدارى . 9122لسنة  414)ط( من المادة الأولى من القانون رقم 
 بعدم قبول الدعوى .وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم 

 أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.وبعد تحضير الدعوى، 
ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 

 فيها بجلسة اليوم.
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

أن  تتحصل فى - وسائر الأوراق صحيفة الدعوىعلى ما يبين من -حيث إن الوقائع 
قد أحيل إلى المحاكمة الجنائية لاتهامه بتبديد المحجوزات المبينة وصفاً  المدعى كان

، وقيمة بمحضر الحجز الإدارى والمحجوز عليها إدارياً لصالح البنك الأهلى فرع الفيوم
من قانون العقوبات . قضت  485و 489وقد طلبت النيابة العامة عقابه بالمادتين 

ث سنوات، وعارض فى الحكم وتأيد فاستأنفه محكمة جنح طامية غيابياً بحبسه ثلا
أمام محكمة استئناف الفيوم التى قضت غيابياً  5111لسنة  92991بالاستئناف رقم 
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عارض المتهم فى الحكم إلا أنه قضى بتأييده رغم دفاعه وطلبه ، بعدم قبول الاستئناف
ة بتاريخ قضائية دستوري 91لسنة  89البراءة المستند إلى صدور الحكم فى الدعوى 

لسنة  414بعدم "دستورية" البند )ط( من المادة الأولى من القانون رقم  1/2/9114
فى شأن الحجز الإدارى،  وإذ لم تفلح الطلبات المقدمة إلى كل من المحامى  9122

 العام لنيابات الفيوم أو بنى سويف . فقد أقام المدعى تلك الدعوى. 
بما لها من هيمنة على الدعوى، هى التى وحيث إن المحكمة الدستورية العليا، 

وتكييفها الصحيح متقصية فى سبيل ذلك الطلبات المطروحة ، تعطيها وصفها الحق
مستظهرة حقيقة مراميها وأبعادها . وكان المدعى إنما يهدف من دعواه إلى ، فيها

وعدم الاعتداد  -سالف الذكر –المضى فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا 
ومن ثم ، لحكم الصادر من محكمة جنح طامية والمؤيد من محكمة استئناف الفيومبا

فإن دعواه هذه تندرج فى عداد المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة 
لسنة  84( من قانونها الصادر بالقانون رقم 21الدستورية العليا فى مفهوم المادة )

9191 . 
التنفيذ التى تختص هذه المحكمة وحدها بالفصل فيها وفقاً وحيث إن قوام منازعة 

أن تعترض تنفيذ أحد أحكامها  –على ماجرى به قضاؤها ، ( من قانونها21للمادة )
دون اكتمال مداه،  وتعطل بالتالى أو  –بمضمونها أو أبعادها  –عوائق تحول قانوناً 

ومن ثم ، مامها أو يحد من مداهاتقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره بت
تكون هذه العوائق هى محل دعوى منازعة التنفيذ التى تستهدف إنهاء الآثار القانونية 

وهو مالا يتسنى إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها ، الناشئة عنها أو المترتبة عليها
ونه ومداه حتى يتم تنفيذ الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة تنفيذاً مستكملًا لمضم

 ضامناً لفاعليته وإنفاذ فحواه .
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 89وحيث إنه لما كان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 
بعدم دستورية البند )ط( من  1/2/9114قضائية "دستورية" قد قضى بتاريخ  91لسنة 

وهو نص فى شأن الحجز الإدارى .  9122لسنة  414المادة الأولى من القانون رقم 
كان يجيز للبنوك التى تساهم الحكومة فى رؤوس أموالها بمايزيد على نصفها إتباع 
إجراءات الحجز الإدارى لاستيفاء المبالغ التى تستحقهـا . وكان المقرر فى قضاء هذه 
المحكمة أن الحكم الصادر بإبطال نص قانونى لمخالفته للدستور ينسحب إلى 

فهو تقرير لزوال ، ى صدوره طالما قد مسها وأثر فى بنيانهاالأوضاع والعلائق السابقة عل
سيما إذا كان ذلك النص جنائياً حيث يكون الأثر ، ذلك النص نافياً لوجوده منذ ميلاده

وتعتبر الأحكام ، ( من قانون المحكمة الدستورية العليا81الرجعى كاملًا وفقاً للمادة )
ص كأن لم تكن . وإذ كان ذلك وكان الاتهام التى صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك الن

الذى أسند إلى المدعى يقوم على افتراض صحة الحجز الإدارى الموقع من البنك 
إلا ، 9122لسنة  414الأهلى استناداً إلى البند )ط( من المادة الأولى من القانون رقم 

الجنائية أنه وقد أبطل ذلك النص فقد انهار الأساس الذى قامت عليه المسئولية 
 للمدعى.

 –وحيث إنه لما كان ما تقدم . وكانت أحكام هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية 
ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة بما فى ذلك  –من قانونها  81وفقاً للمادة 

المحاكم بجميع أنواعها ودرجاتها . فإنه كان على محكمة الاستئناف أن تعمل أثر 
محكمة الدستورية العليا بإبطال نص البند )ط( المشار إليه وتقضى الحكم الصادر من ال

فقد أضحى حكمها عقبة عطلت تنفيذ ذلك الحكم ، أما ولم تلتزم بذلك، على أساسه
 متعيناً القضاء بإزالتها .
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 فلهـذه الأسبــاب
بالمضى فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا  حكمت المحكمة

وعدم الاعتداد ، قضائية "دستورية" 91لسنة  89فى القضية رقم  1/2/9114بتاريخ 
جنح طامية المؤيد   9119لسنة  2994بالحكم الجنائى الصادر فى الجنحة رقم 

جنح مستأنف الفيوم . وألزمت الحكومة  5111لسنة  92991بالإستئناف رقم 
 المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
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 3006فبراير سنة  43 جلسة
 

رئيس             ممدوح مرعىالسيد المستشار /  برئاسة
 المحكمة

: ماهر البحيرى و عدلى محمود منصور    ومحمد عبد القادر عبد الله  السادة المستشارين ةـوعضوي
 وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى  وتهانى محمد الجبالى 

رئيس هيئة                     ال الدين علمانجيب جمالسيد المستشار /  وحضور
 المفوضين

                    السيد / ناصر إمام محمد حسن وحضور
 أمين السر 

 
 

 (73رقم ) قاعدة

 "منازعة تنفيذ "  قضائية 35 لسنة 3القضية رقم  
 

  .طلب فض تناقض تنفيذ الأحكام "شرطه: تقديم صور رسمية منها  -4
مخالفة ذلك: عدم قبول  –وجوب إرفاق صور رسمية من الأحكام المطلوب فض التناقض بينها 

 الطلب.
 

 م فاصلة في الموضوع".أن تكون الأحكا طلب فض التناقض "من شروطه -3
التناقض الذى يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا لا يثور بين قضاءين أحدهما صادر فى 

 موضوع نزاع معين والأخر فى الشق المستعجل منه.
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 –( من قانونها 48إعمالاً للمادة ) –لمحكمة الدستورية العليا المقرر بقضاء ا -1
أنه يتعين دائماً أن ترفق بطلب الفصل فى التنازع عند تقديمه إلى المحكمة صورة رسمية 

متضمنة ، تكون بذاتها مشتملة على مقوماتها بأكملها، لكل من الحكمين حدى التنازع
كان الطلب غير ،  كليهما فى وقت لاحق  فإذا قدم المدعى أحدهما أو، عناصره جميعاً 

 مقبول .
 
التناقض الذى يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا لا يثور بين قضاءين  -5

باعتبار أن ، أحدهما صادر فى موضوع نزاع معين والأخر فى الشق المستعجل منه
شأن  دون قضاء قاطع فى، ثانيهما لا يعرض إلا لهذا الشق على ضوء ظاهر الأوراق

ً لإنهاء أولهما للخصومة المرددة بين أ، مضمونها طرافها من خلال الفصل وذلك خلافا
 .فى موضوعها

 
 الإجــراءات

أودع المدعى صحيفة هذه ، 5114الثانى والعشرين من شهر يناير سنة  بتاريخ
بطلب الحكم أولًا : بصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم ، الدعوى قلم كتاب المحكمة

مدنى جزئى بلقاس بفرض الحراسة القضائية  9114لسنة  442فى الدعوى رقم الصادر 
على الأطيان الزراعية المبينة بصحيفة الدعوى والمؤيد استئنافياً فى الاستئنافين رقمى 

وثانياً: فى الموضوع بعدم ، مدنى مستأنف المنصورة 5111لسنة  814، 841
داد بالحكم الصادر من اللجنة القضائية والاعت، الاعتداد بالحكم المطلوب وقف تنفيذه

فيما نص عليه من الاعتداد بالتصرف بالبيع  95/2/9199للإصلاح الزراعى المؤرخ 
 للأطيان محل النزاع من سراج الدين شاهين الديباوى إلى المدعى فى الدعوى الماثلة .
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لاف بعدم قبول الدعوى لاختوقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم 
موضوع الحكم الصادر بفرض الحراسة على أطيان النزاع عن موضوع قرار اللجنة القضائية 

 بهيئة الإصلاح الزراعى .
 

رفض  54/5/5114وبالعرض على السيد المستشار رئيس المحكمة قرر بتاريخ 
 طلب وقف التنفيذ .

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
عوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم ونظُرت الد

 فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

 فى - وسائر الأوراق صحيفة الدعوىعلى ما يبين من  -تتحصل حيث إن الوقائع 
لزراعى بتاريخ أنه سبق أن صدر قرار من من اللجنة القضائية بهيئة الإصلاح ا

بالاعتداد بالتصرف بالبيع الصادر للمدعى من والده المرحوم / سراج  95/2/9199
للأطيان المبينة  9/1/9191الدين شاهين الديباوى بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ 

من الهيئة العامة للإصلاح  4/4/9111( بتاريخ 9988بدعواه وأنه تسلم الشهادة رقم )
إلا أن شقيقات المدعى ، ءات شهر وتوثيق المحرر الناقل للملكيةالزراعى لاتخاذ إجرا

مدنى جزئى بلقاس بطلب فرض  9114لسنة  442وآخرين أقاموا ضده الدعوى رقم 
فتدخل  –الحراسة القضائية على أعيان تركة والدهم ومنها الأرض الزراعية محل النزاع 

ما تدخل مستأجرو تلك ك،  المدعى بطلب عارض لتثبيت ملكيته للأرض محل النزاع
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 51/5/5111وبجلسة ، الأرض وأراض زراعية أخرى بطلب بفرض الحراسة القضائية
( فى الشق فصل فى الطلب العارض وطلب التدخلقبل الحكمة أول درجة )حكمت م

المستعجل من الدعوى الأصلية بفرض الحراسة القضائية على أعيان التركة وتعيين 
حارساً عليها، وندب مكتب خبراء وزارة العدل لمباشرة الحارس القضائى صاحب الدور 
( وآخر ض المدعى )فى الدعوى الماثلةوإذ لم يرت –المأمورية المبينة بمنطوق الحكم 

لسنة  814رقم ، 5111لسنة  841هذا القضاء فقد طعنا عليه بالاستئنافين رقم 
ستئنافين مدنى مستأنف المنصورة، بطلب إلغائه، فقررت المحكمة ضم الا 5111

بقبولهما شكلًا ورفضهما موضوعاً، الأمر الذى ارتأى فيه  59/8/5115وقضت فى 
المدعى أن تنفيذ هذا الحكم يمثل إهداراً لقرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى وعدواناً 

 على ملكيته وحيازته لتك الأرض فأقام دعواه الماثلة بالطلبات السابق بيانها .
( من 48إعمالًا للمادة ) –بقضاء المحكمة الدستورية العليا وحيث إن المقرر 

أنه يتعين دائماً أن ترفق بطلبات الفصل فى التنازع عند تقديمه إلى المحكمة  –قانونها 
تكون بذاتها مشتملة على مقوماتها ، صورة رسمية لكل من الحكمين حدى التنازع

،  أحدهما أو كليهما فى وقت لاحقفإذا قدم المدعى ، متضمنة عناصره جميعاً ، بأكملها
 كان الطلب غير مقبول .

وكان الثابت من الأوراق أن المدعى لم يرفق بصحيفة دعواه عند إيداعها قلم كتاب 
 814، 841المحكمة سوى صورة رسمية من الحكم الصادر فى الاستئنافين رقمى 

إدارة  وصورة رسمية من شهادة صادرة من، مدنى مستأنف المنصورة 5111لسنة 
الملكية والحيازة بهيئة الإصلاح الزراعى بمضمون قرار اللجنة المشكلة بالهيئة والصادر 

فضلًا عن عدم ، لا تتضمن قرار اللجنة المشار إليها بأكمله 91/4/9199بتاريخ 
مدنى جزئى  9114لسنة  442تقديم صورة رسمية من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 
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باعتباره الحكم القابل للتنفيذ. بالإضافة إلى أن  –ئية بلقاس بفرض الحراسة القضا
التناقض الذى يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا لا يثور بين قضاءين أحدهما 

باعتبار أن ثانيهما لا ، صادر فى موضوع نزاع معين والأخر فى الشق المستعجل منه
، اطع فى شأن مضمونهادون قضاء ق، يعرض إلا لهذا الشق على ضوء ظاهر الأوراق

وذلك خلافاً لإنهاء أولهما للخصومة المرددة بين أطرافها من خلال الفصل فى موضوعها 
. 

 51/5/5111أن الحكم الصادر بجلسة ، ولما كان ذلك، وكان البادى من الأوراق
مدنى جزئى بلقاس والمؤيد استئنافياً بالحكم  9114لسنة  442فى الدعوى رقم 

مدنى  5111لسنة  814، 841فى الاستئنافين رقمى  59/8/5115الصادر فى 
مستأنف المنصورة إنما اقتصر على الفصل فى الشق المستعجل من تلك الدعوى وقضى 
بفرض الحراسة القضائية على الأعيان محل النزاع وتعيين حارس قضائى عليها لإدارتها، 

يعد حسماً للنزاع الأمر الذى لا يقيد محكمة الموضوع عند نظرها للموضوع ولا 
وهو على هذا الأساس لا يناقض الحجية المدعاة لقرار ، الموضوعى المعروض عليها

مما لا ، اللجنة القضائية بهيئة الاصلاح الزراعى المقدم بشأنها الشهادة المشار إليها
 يتوافر معه مناط قبول دعوى التنازع وفقاً لشرائطها التى استلزمها المشرع .

 
 ــابفلهـذه الأسب

 بعدم قبول الدعوى . حكمت المحكمة
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 3006فبراير سنة  43 جلسة
 

رئيس نائب      ماهر البحيرىالسيد المستشار /  برئاسة
 المحكمة
الله وعـلى عوض محمد  دـد عبد القـادر عبـور ومحمـود منصـى محمـعدل:ادة المستشارينـالس وعضوية

 .جبالى وماهر سامى يوسفالعاصى والدكتور/ حنفى على  صالح وأنور رشاد
رئيس هيئة                                 نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار/ 

 المفوضين
                                 وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 أمين السر
 
 

 (72رقم ) قاعدة

 "منازعة تنفيذ "  قضائية 36 لسنة 1القضية رقم  

 
 منازعة تنفيذ "قوامها".  -4

قوام المنازعة في تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا  أن تعترض تنفيذ أحد أحكامها عوائق 
دون اكتمال مداه وتعطل بالتالى أو تقيد اتصال حلقاته  –بمضمونها وأبعادها  –تحول قانوناً 

 وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره بتمامها أو يحد من مداها.
 

 دعوى الصلاحية "ما لا يعد إبداء للرأى في موضوعها". -3
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التأشير على ملف الدعوى بتسمية المستشار المقرر، والقرار بالسير في الإجراءات واعتبار 
 المدعى في أجازة حتمية، لا يفيد إبداء رأي في موضوع الدعوى.

 حيث إن المدعى يهدف من دعواه الماثلة إلى المضى فى تنفيذ حكم -1
المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من مجلس 

وهى بذلك تندرج فى عداد المنازعات ، الصلاحية القاضى بنقله إلى وظيفة غير قضائية
( 21المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى مفهوم المادة )

وعلى ما  –. وقوام هذه المنازعة 1191لسنة  84نون رقم من قانونها الصادر بالقا
 –أن تعترض تنفيذ أحد أحكامها عوائق تحول قانوناً  –جرى به قضاء هذه المحكمة 

دون اكتمال مداه وتعطل بالتالى أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها  –بمضمونها وأبعادها 
ثم تكون هذه العوائق هى محل ومن ، بما يعرقل جريان آثاره بتمامها أو يحد من مداها

دعوى منازعة التنفيذ التى تستهدف إنهاء الآثار القانونية الناشئة عنها أو المترتبة عليها 
وهو ما لا يتسنى إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها حتى يتم تنفيذ الأحكام الصادرة 

 إنفاذ فحواه .عن هذه المحكمة تنفيذاً مستكملاً لمضمونه ومداه ضماناً لفاعليته و 
 
ولا يغير من ذلك وجود تأشيرة للسيد المستشار رئيس محكمة النقض )رئيس  -5

أو قرار ، مجلس الصلاحية( على كتاب السيد وزير العدل بتسمية المستشار المقرر
أثناء نظر الدعوى بالسير فى الإجراءات واعتبار  1/1/5114المجلس بجلسة 

إذ أن ذلك كله لا يفيد سبق إبداء الرأى ، الحكمالمدعى فى إجازة حتمية لحين صدور 
 فى موضوع الدعوى .

 
 الإجــراءات
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قلم  ، ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى5118فى العشرين من شهر يونيو سنة 
كتاب المحكمة الدستورية العليا بطلب الحكم بإزالة العقبات المادية والقانونية المتمثلة 

والمضى فى تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى ، والثالثفى صمت المدعى عليهما الثانى 
مع ما يترتب على ذلك من آثار بما فى ذلك ، قضائية دستورية 59لسنة  929رقم 

إعادة المدعى إلى وظيفته القضائية بالترتيب السابق على حكم الصلاحية الصادر فى 
 .2/9/5118بتاريخ  5115لسنة  9الدعوى رقم 

 لة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .وقدمت هيئة قضايا الدو 
 أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .، وبعد تحضير الدعوى

ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة. وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 فيها بجلسة اليوم .

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
تتحصل فى  -لى ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ع –حيث إن الوقائع 

أصدر وزير العدل قراراً بإحالة المدعى الذى كان يشغل  51/4/5115أنه بتاريخ  
وظيفة رئيس محكمة من الفئة )أ( بمحكمة الزقازيق الابتدائية إلى مجلس تأديب القضاة 

لطة القضائية الصادر بقرار من قانون الس999و  14بهيئة عدم صلاحية وفقاً للمادتين 
، وذلك لما نسب إليه فى الشكوى رقم 9195لسنة  89رئيس الجمهورية بالقانون رقم 

قرار  2/9/5118حصر عام التفتيش القضائى.  وقد صدر بجلسة  5115لسنة  999
بإحالة المدعى إلى وظيفة غير  5115لسنة  9مجلس الصلاحية فى الدعوى رقم 

مدعى أن ذلك الحكم صدر ملتفتاً عن الحكم الصادر من قضائية. وإذ ارتأى ال
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 1/1/5111قضائية دستورية فى  59لسنة  929المحكمة الدستورية العليا فى القضية 
ولم يعمل ، ( من قانون السلطة القضائية14بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة )

م، مما دعاه إلى أن يتقدم المجلس أثره رغم تشكيله الباطل وفقاً لما قضى به ذلك الحك
بطلب إلى المدعى عليهما الثانى والثالث لتدارك الأمر وإعمال أثر الحكم إلا أنهما التزما 

وهو ما يعتبر عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا أدت به إلى إقامة ، الصمت
 هذه الدعوى.

ذ حكم المحكمة وحيث إن المدعى يهدف من دعواه الماثلة إلى المضى فى تنفي
الدستورية العليا المشار إليه وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من مجلس الصلاحية 

وهى بذلك تندرج فى عداد المنازعات المتعلقة ، القاضى بنقله إلى وظيفة غير قضائية
( من 21بتنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى مفهوم المادة )

وعلى ما جرى به  –وقوام هذه المنازعة ، 9191لسنة  84القانون رقم قانونها الصادر ب
بمضمونها  –أن تعترض تنفيذ أحد أحكامها عوائق تحول قانوناً  –قضاء هذه المحكمة 

دون اكتمال مداه وتعطل بالتالى أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل  –وأبعادها 
ومن ثم تكون هذه العوائق هى محل دعوى ، جريان آثاره بتمامها أو يحد من مداها

منازعة التنفيذ التى تستهدف إنهاء الآثار القانونية الناشئة عنها أو المترتبة عليها وهو ما 
لا يتسنى إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها حتى يتم تنفيذ الأحكام الصادرة عن هذه 

 ته وإنفاذ فحواه .المحكمة تنفيذاً مستكملًا لمضمونه ومداه ضماناً لفاعلي
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى 

قضائية دستورية قد قضى فقط بعدم دستورية الفقرة الأخيرة  59لسنة  929القضية رقم 
والتى كانت تنص على أنه "ولا يمنع من ، ( من قانون السلطة القضائية14من المادة )
هيئة مجلس التأديب سبق الاشتراك فى طلب الإحالة إلى المعاش أو رفع  الجلوس فى
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قائماً. وإذ كان  –فيما عدا   ذلك  -الدعوى التأديبية"، بينما بقى نص تلك المادة 
الثابت من الأوراق أن مجلس الصلاحية الذى أصدر القرار المشار إليه لم يشترك فيه من 

كيل هيئته متفقاً وقضاء المحكمة الدستورية العليا وجاء تش، طلب رفع الدعوى التأديبية
قضائية دستورية إذ تمت الإحالة من وزير العدل بناء  59لسنة  929فى القضية رقم 

على مذكرة التفتيش القضائى التى لم يثبت اشتراك أى أعضائه فى التشكيل، ومن ثم فإن 
المدعى عليهما الثانى الحكم الصادر من مجلس الصلاحية وما تبعه من عدم استجابة 

والثالث لطلبى المدعى لا يشكل عقبة تحول دون تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا 
المشار إليه )وبالتالى فإن صمت المدعى عليهما الثانى والثالث عن الرد على طلبى 

ولا يغير من ذلك وجود تأشيرة للسيد المستشار رئيس ، المدعى لا يكون عقبة كذلك(
النقض )رئيس مجلس الصلاحية( على كتاب السيد وزير العدل بتسمية محكمة 

أثناء نظر الدعوى بالسير فى  9/1/5114أو قرار المجلس بجلسة ، المستشار المقرر
إذ أن ذلك كله لا ، الإجراءات واعتبار المدعى فى إجازة حتمية لحين صدور الحكم

 يفيد سبق إبداء الرأى فى موضوع الدعوى .
 وقد فقدت الدعوى سندها من الواقع والقانون فإنه يتعين القضاء برفضها.وحيث إنه 

 
 فلهـذه الأسبــاب

 .حكمت المحكمة برفض الدعوى



  

 
 
 
 

 الثالثالقسم 
 مبادئ الأحكام الصادرة 

 دعاوى طلبـات الأعضـاءفى 
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 1002أكتوبر سنة  21 جلسة
 

 رئيس المحكمة          برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى
وعضوية السادة المستشارين: على عوض محمد صالح وعبدالوهاب عبدالرازق وإلهام نجيب نوار 

 لشناوى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى ومحمد عبدالعزيز ا
رئيس هيئة              وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما

 المفوضين
     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 أمين السر 
 
 

 (2رقم ) قاعدة

 "طلبات أعضاء " قضائية 12 لسنة 5القضية رقم 

 
 ريان قانون المرافعات".س –ماهيته  –دعوى دستورية "ترك الخصومة 

( من قانون المحكمة 82اثبات ترك الخصومة في الدعوى الدستورية. يتم تطبيقاً لنص المادة )
 ( من قانون المرافعات.148، 141الدستورية العليا ونص المادتين )

 
وحيث إن المدعين أودعوا ملف الطلب إقراراً موقعاً منهم بتنازلهم عن الدعوى، وكان 

وما بعدها، والتى تسرى فى  141رافعات قد نظم هذا الموضوع فى المواد قانون الم
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من قانون المحكمة الدستورية العليا، وعلى ما  82شأن الدعاوى الدستورية وفقاً للمادة 
جرى به قضاؤها، وذلك على تقدير أن ترك الخصومة هو نزول المدعى عنها، وتخل منه 

ممن يملكه وقبله المدعى عليه ـ إلغاء كافة الآثار  عن كافة إجراءاتها، ومؤداه ـ متى وقع
القانونية المترتبة على قيامها فيعود الخصوم إلى الحالة التى كانوا عليها قبل رفعها، ومن 

 ثم تجيب المحكمة المدعين إلى طلبهم إثبات تركهم الخصومة .
 

 الإجــراءات
حيفة هذا الطلب قلم ، أودع المدعون ص8001بتاريخ التاسع عشر من سبتمبر سنة 

كتاب المحكمة طالبين الحكم بأحقية مورثهم فى الحصول على المقابل النقدى لكامل 
رصيد أجازاته التى لم يتمكن من الحصول عليها بسبب ظروف ومقتضيات العمل خلال 

 مدة خدمته .
 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكـرة فوضت فيها الرأى إلى المحكمة .

 ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .وبعد تحضير الطلب
ونظُر الطلب على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 

 فيه بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

وحيث إن المدعين أودعوا ملف الطلب إقراراً موقعاً منهم بتنازلهم عن الدعوى، وكان 
وما بعدها، والتى تسرى فى شأن  141ون المرافعات قد نظم هذا الموضوع فى المواد قان

من قانون المحكمة الدستورية العليا، وعلى ما جرى  82الدعاوى الدستورية وفقاً للمادة 
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به قضاؤها، وذلك على تقدير أن ترك الخصومة هو نزول المدعى عنها، وتخل منه عن  
تى وقع ممن يملكه وقبله المدعى عليه ـ إلغاء كافة الآثار كافة إجراءاتها، ومؤداه ـ م

القانونية المترتبة على قيامها فيعود الخصوم إلى الحالة التى كانوا عليها قبل رفعها، ومن 
 ثم تجيب المحكمة المدعين إلى طلبهم إثبات تركهم الخصومة .

 
 فلهـذه الأسبــاب
 .حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعين للخصومة. 

                                       
 )طلبات أعضاء(.ق 83لسنة  4، 3تورية العليا حكمين مماثلين بذات الجلسة في القضيتين رقمي أصدرت المحكمة الدس
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 1002مارس سنة  7 جلسة
 

 رئيس المحكمة          برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى
وعضوية السادة المستشارين: ماهـر البحـيرى وإلهـام نجـيب نـوار ومحمد خـيرى طـه وسعيد مرعـى 

 عمرو والدكتور عادل عـمر شريف وتهانى محمد الجبالى
رئيس هيئة             الدين علما وحضور السيد المستشار / نجيب جمال

 المفوضين
     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 أمين السر 
 
 

 (1رقم ) قاعدة

 "طلبات أعضاء " قضائية 11 لسنة 6القضية رقم 
 

 بتعديله".معاش "ميعاد المطالبة  -2
دى هذا النص أن المشرع ، فإنه لما كان مؤ 1791لسنة  97( من القانون رقم 148نص المادة )

حظر المطالبة بتعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط 
المعاش بصفة نهائية، أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق التأمينية، واستثنى من ذلك بعض 

وية هذه الحقوق بالزيادة تنفيذاً الحالات التى أوردها على سبيل الحصر، منها حالة طلب إعادة تس
لحكم قضائى نهائى، والمقصود بالحكم النهائى فى هذا الشأن هو الحكم الصادر لغير صاحب 

 الشأن فى حالة مماثلة أو الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا .
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 معاش "لجنة فحص المنازعات". -1
، 1791لسنة  97( من القانون رقم 119لمقررة بنص المادة )مراعاة الإجراءات والمواعيد ا

والتى تلزم المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء 
إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لعرض النزاع على لجنة فحص 

القانون المشار إليه، لتتولى تسويته بالطرق الودية فى ميعاد لا  المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام
 يجاوز ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، يكون لصاحب الشأن بعده الالتجاء إلى القضاء.

 
  المدعى عليه فيها".صفة  –طلبات أعضاء "معاش -2

ى ينازع الطالب هو مصدر القرارات المنظمة لاستحقاق معاش الأجر المتغير، والتوزير التأمينات 
 فى صحة تطبيقها على حالته، ومن ثم تتحقق فى شأنه الصفة التى يتطلبها القانون فى النزاع الماثل.

 
رؤساء  -نظرائهم  -"رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا طلبات أعضاء  -2

 ونواب رئيس محكمة النقض".

 42عليا الصادر بالقانون رقم ( من قانون المحكمة الدستورية ال14الحق الذى كفلته له المادة )
بنصها على أن " تسرى الأحكام الخاصة بتقاعد مستشارى محكمة النقض على  1797لسنة 

أعضـاء المحكمة " ولازم ذلك أن اكتمال تسوية المعاش عن الأجرين الأساسى والمتغير على وجهه 
تحقق إلا بعد التثبت من أن ربط الصحيح قانوناً بالنسبة لرئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا لا ي

المعاش المقرر لهم لا يقل عن نظرائهم من رؤساء ونواب رئيس محكمة النقض الذين انتهت خدمتهم 
 لبلوغ السن القانونية أو الوفاة فى تاريخ مواكب لانتهاء خدمتهم.

 
 تسوية المعاش: أجر أساسي"." طلبات الأعضاء -5
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معاش الأجر الأساسى لرئيس محكمة النقض ونوابه ورئيس المحكمة الدستورية العليا ومن تسوية 
فى حكمه من أعضائها، تتم على أساس آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو آخر مرتب أساسى  

من أجر الاشتراك الأخير شاملاً  %100كان يتقاضاه أيهما أصلح له، ويربط المعاش بحد أقصى 
الخاصة، وتضاف بعد ذلك إلى المعاش الزيادات المقررة قانوناً على أن تتحمل الخزانة  العلاوات

 العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى، المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعى
 

 متغير".الجر معاش الأ" الأعضاءطلبات  -6

اش الأجر المتغير لرئيس محكمة النقض ونوابه ورئيس المحكمة الدستورية العليا إن المقرر أن مع
ومن فى حكمه من أعضائها، يتم تسويته إما على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه قبل إحالته إلى 
التقاعد، أو على أساس المتوسط الشهرى لأجور المؤمن عليه التى أديت على أساسها الاشتراكات 

من أجر التسوية رفع  %10الاشتراك عن هذا الأجـر أيهما أفضل له، فإن قل المعاش عن  خلال مدة
بتعديل بعض أحكام قانون  1729لسنة  109إلى هذا القدر عملاً بالمادة الأولى من القانون رقم 

التأمين الاجتماعى متى توافرت فى حقه شروط تطبيق هذه المادة، ولا يسرى على معاش المؤمن عليه 
( من قانون التأمين الاجتماعى بعد إلغاء هذا 80/4ن الأجر المتغير الحد الأقصى المقرر بالمادة )ع

، وإنما يسرى عليه الحد الوارد 1724لسنة  49( من القانون رقم 18الحد بمقتضى نص المادة )
من أجر اشتراك  %100من أجر التسوية، شريطة ألا يزيد المعاش عن  %20بذات المادة وهو 

لمؤمن عليه عن الأجر المتغير، لكون هذا الحد هو السقف الذى يحكم علاقة المؤمن عليه بالهيئة ا
 القومية للتأمين الاجتماعى، والذى لا يجوز تجاوزه بأى حال من الأحوال .

 
حيث إنه عن الدفع المبدى من المدعى عليهما بعدم قبول الطلب لرفعه بعد  -1

، فإنه لما كان 1791لسنة  97( من القانون رقم 148الميعاد المقرر بنص المادة )
مؤدى هذا النص أن المشرع حظر المطالبة بتعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد 
انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية، أو من تاريخ الصرف 
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تى أوردها على سبيل بالنسبة لباقى الحقوق التأمينية، واستثنى من ذلك بعض الحالات ال
الحصر، منها حالة طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة تنفيذاً لحكم قضائى نهائى، 
والمقصود بالحكم النهائى فى هذا الشأن ـ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ هو 
الحكم الصادر لغير صاحب الشأن فى حالة مماثلة أو الحكم الصادر من المحكمة 

عليا. لما كان ذلك، وكان الطالب يستند فى طلباته إلى الأحكام الصادرة من الدستورية ال
محكمة النقض فى حالات مماثلة لحالته ـ وهو ما اطرد عليه قضاء هذه المحكمة فى 
شأن أعضائها ـ فإن الدفع بعدم قبول طلبه لرفعه بعد الميعاد يكون على غير أساس متعيناً 

 رفضـه .
 
المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الطلب لعدم مراعاة حيث إنه عن الدفع  -8

، 1791لسنة  97( من القانون رقم 119الإجراءات والمواعيد المقررة بنص المادة )
والتى تلزم المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وغيرهم من المستفيدين 

ة للتأمين الاجتماعى لعرض النزاع قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة القومي
على لجنة فحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المشار إليه، لتتولى تسويته 
بالطرق الودية فى ميعاد لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، يكون لصاحب 

راق أن الطالب الشأن بعده الالتجاء إلى القضاء، ولما كان الثابت من الاطلاع على الأو 
 82/4/8222، 89/3/8222، 1/3/8222تقدم إلى المدعى عليهما بتاريخ 

بطلبات لإعادة تسوية معاشه وذلك قبل تقديم طلبه الماثل، وهـو الإجـراء الذى تطلبته 
( آنفة الذكر، وقد أوضح الطالب أن المدعى عليهما لم يستجيبا لطلباته 119المادة )

الراهن، الأمر الذى يضحى معه الدفع المشار إليه فى غير محله مما دعاه إلى إقامة طلبه 
 حقيقاً بالقضاء برفضه.
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حيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الطلب بالنسبة  -3
لوزير التأمينات ـ المدعى عليه الأول ـ لرفعه على غير ذى صفة، فهو مردود ذلك أن وزير 

رارات المنظمة لاستحقاق معاش الأجر المتغير، والتى ينازع هو مصدر القالتأمينات 
الطالب فى صحة تطبيقها على حالته، ومن ثم تتحقق فى شأنه الصفة التى يتطلبها 

 القانون فى النزاع الماثل، مما يتعين معه رفض الدفع المشار إليه .
 
لب حيث إن هذا الدفع فى غير محله، ذلك أن الطلبات المطروحة فى الط -4

الماثل، إنما تنصب على إعادة تسوية المعاش المستحق للطالب عن الأجرين الأساسى 
والمتغير وفقاً لما استقر عليه قضاء محكمة النقض بالنسبة لرئيس محكمة النقض ونوابه، 

( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر 14وهو الحق الذى كفلته له المادة )
بنصها على أن " تسرى الأحكام الخاصة بتقاعد  1797لسنة  42بالقانون رقم 

مستشارى محكمة النقض على أعضـاء المحكمة " ولازم ذلك أن اكتمال تسوية المعاش 
عن الأجرين الأساسى والمتغير على وجهه الصحيح قانوناً بالنسبة لرئيس وأعضاء 

عاش المقرر لهم لا المحكمة الدستورية العليا لا يتحقق إلا بعد التثبت من أن ربط الم
يقل عن نظرائهم من رؤساء ونواب رئيس محكمة النقض الذين انتهت خدمتهم لبلوغ 
السن القانونية أو الوفاة فى تاريخ مواكب لانتهاء خدمتهم، وذلك تحـقيقاً للعلة فى النص 

ى سالف الذكر، وهو ما يتعين أن تلتزم به الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، مع التقيد ف
تحديد تاريخ الاستحقاق بالنسبة لحالة الطالب بتاريخ المطالبة التى تبدأ بالتظلم المقدم 

 ثم برفع الطلب الماثل. 1/3/8222إلى المدعى عليهما فى 
 
وكانت تسوية معاش الأجر الأساسى لرئيس محكمة النقض ونوابه ورئيس  -1
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على أساس آخر مربوط  المحكمة الدستورية العليا ومن فى حكمه من أعضائها، تتم
الوظيفة التى كان يشغلها أو آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه أيهما أصلح له، ويربط 

من أجر الاشتراك الأخير شاملًا العلاوات الخاصة،  %122المعاش بحد أقصى 
وتضاف بعد ذلك إلى المعاش الزيادات المقررة قانوناً على أن تتحمل الخزانة العامة 

لحد والحدود القصوى الأخرى، المنصوص عليها فى قانون التأمين الفرق بين هذا ا
 الاجتماعى

 
إن المقرر أن معاش الأجر المتغير لرئيس محكمة النقض ونوابه ورئيس المحكمة  -2

الدستورية العليا ومن فى حكمه من أعضائها، يتم تسويته إما على أساس آخر أجر متغير  
، أو على أساس المتوسط الشهرى لأجور المؤمن كان يتقاضاه قبل إحالته إلى التقاعد

عليه التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجـر أيهما 
من أجر التسوية رفع إلى هذا القدر عملاً بالمادة  %12أفضل له، فإن قل المعاش عن 

أمين بتعديل بعض أحكام قانون الت 1729لسنة  129الأولى من القانون رقم 
الاجتماعى متى توافرت فى حقه شروط تطبيق هذه المادة، ولا يسرى على معاش المؤمن 

( من قانون التأمين 82/4عليه عن الأجر المتغير الحد الأقصى المقرر بالمادة )
لسنة  49( من القانون رقم 18الاجتماعى بعد إلغاء هذا الحد بمقتضى نص المادة )

من أجر التسوية،  %22لوارد بذات المادة وهو ، وإنما يسرى عليه الحد ا1724
من أجر اشتراك المؤمن عليه عن الأجر المتغير،  %122شريطة ألا يزيد المعاش عن 

لكون هذا الحد هو السقف الذى يحكم علاقة المؤمن عليه بالهيئة القومية للتأمين 
 الاجتماعى، والذى لا يجوز تجاوزه بأى حال من الأحوال .
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 الإجــراءات
أودع السيد المستشار الطالب قلم كتاب المحكمة  8000من يونية سنة  82بتاريخ 

 صحيفة الطلب الماثل، طالباً الحكم: ـ
أحقيته فى إعـادة تسويـة معاشـه عـن الأجـر الأساسى اعتباراً من  أولا :

على أساس آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه على أن يربط بحد أقصى  12/7/1729
جنيه شهرياً( ويضاف إلى المعاش الزيادات  400الاشتراك الأخير ) من أجر 100%

 المقررة قانوناً وما يترتب على ذلك من آثار .
 391ثانياً: أحقيته فى تسوية معاشه عن الأجر المتغير على أساس معاش وزير بواقع 

 وما يترتب على ذلك من آثار. 1/3/1722جنيه شهرياً اعتباراً من 
ا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم: أصلياً: بعدم قبول الطلب وقدمت هيئة قضاي

 بالنسبة لوزير التأمينات الاجتماعية لرفعه على غير ذى صفة .
واحتياطياً: بعدم قبول الطلب لعدم مراعاة الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها فى 

 . 1791نة لس 97( من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 119المادة )
ومن باب الاحتياط الكلى: بسقوط الحق فى المطالبة بمضى المدة المنصوص عليها 

 . 1791لسنة  97( من القانون رقم 148فى المادة )
كما أشارت الهيئة إلى أن السيد المستشار الطالب توفى إلى رحمة الله بتاريخ 

83/10/8003 . 
 ة طلبت فيها الحكم :ـوقدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى مذكر 

( من القانون 148أصلياً: بعدم قبول الطلب لعدم مراعاة المواعيد المقررة بالمادة )
 المشار إليه . 1791لسنة  97رقم 
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 18لسنة  1واحتياطياً: بعدم جواز نظر الطلب لسابقة الفصل فيه فى الطلب رقم 
 قضائية " طلبات أعضاء " .

 لطلب .ومن باب الاحتياط الكلى: رفض ا
 

 وبعد تحضير الطلب، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظُر الطلب على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وإذ تهيأ الطلب للفصل فى 

 موضوعه، فقد تقرر إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

من صحيفة الطلب وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين 
السيد المستشـار الطالب أقـام طلبه الماثل، وقال شرحاً له إنه التحق بالخـدمة فى 

وتـدرج فى مناصب القضـاء حـتى عـين مستشاراً بمحكـمة النقـض فى  11/10/1710
، وأحيـل 2/2/1720، ثم عين عضواً بالمحكمة الدستوريـة العليـا بتاريـخ 12/2/1792

، وقامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بتسوية معاشه 12/7/1729إلـى التقاعد فى 
عن الأجرين الأساسى والمتغير بالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر 

" القاضى بعدم قضائية "دستورية 12لسنة  111الدعوى رقم فى  2/3/1777بجلسة 
فيما نصت عليه من  1722لسنة  11ثانية مـن قـرار وزيـر التأمينات رقم دستورية المادة ال

" وكذا بالمخالفة لما استقر عليه  1722أنه " ويعمل به اعتباراً من أول مارس سنة 
قضاء محكمة النقض فى حالات مماثلة مما حدا به إلى التظلم للمدعى عليهما، وإذ لم 
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 توصلاً للقضاء له بطلباته المتقدمة . يُجب إلى تظلمه، فقد أقام طلبه الماثل
 

وحيث إنه عن الدفع المبدى من المدعى عليهما بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد 
، فإنه لما كان مؤدى هذا 1791لسنة  97( من القانون رقم 148المقرر بنص المادة )

انقضاء سنتين النص أن المشرع حظر المطالبة بتعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد 
من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية، أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقى 
الحقوق التأمينية، واستثنى من ذلك بعض الحالات التى أوردها على سبيل الحصر، منها 
حالة طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة تنفيذاً لحكم قضائى نهائى، والمقصود 

فى هذا الشأن ـ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ هو الحكم بالحكم النهائى 
الصادر لغير صاحب الشأن فى حالة مماثلة أو الحكم الصادر من المحكمة الدستورية 
العليا. لما كان ذلك، وكان الطالب يستند فى طلباته إلى الأحكام الصادرة من محكمة 

ه قضاء هذه المحكمة فى شأن النقض فى حالات مماثلة لحالته ـ وهو ما اطرد علي
أعضائها ـ فإن الدفع بعدم قبول طلبه لرفعه بعد الميعاد يكون على غير أساس متعيناً 

 رفضـه .
وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الطلب لعدم مراعاة 

، 1791لسنة  97( من القانون رقم 119الإجراءات والمواعيد المقررة بنص المادة )
والتى تلزم المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وغيرهم من المستفيدين 
قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لعرض النزاع 
على لجنة فحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المشار إليه، لتتولى تسويته 

ة فى ميعاد لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، يكون لصاحب بالطرق الودي
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الشأن بعده الالتجاء إلى القضاء، ولما كان الثابت من الاطلاع على الأوراق أن الطالب 
 82/4/8000، 89/3/8000، 1/3/8000تقدم إلى المدعى عليهما بتاريخ 

ثل، وهـو الإجـراء الذى تطلبته بطلبات لإعادة تسوية معاشه وذلك قبل تقديم طلبه الما
( آنفة الذكر، وقد أوضح الطالب أن المدعى عليهما لم يستجيبا لطلباته 119المادة )

مما دعاه إلى إقامة طلبه الراهن، الأمر الذى يضحى معه الدفع المشار إليه فى غير محله 
 حقيقاً بالقضاء برفضه.

بعدم قبول الطلب بالنسبة لوزير  وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة
التأمينات ـ المدعى عليه الأول ـ لرفعه على غير ذى صفة، فهو مردود ذلك أن وزير 

هو مصدر القرارات المنظمة لاستحقاق معاش الأجر المتغير، والتى ينازع التأمينات 
الطالب فى صحة تطبيقها على حالته، ومن ثم تتحقق فى شأنه الصفة التى يتطلبها 

 القانون فى النزاع الماثل، مما يتعين معه رفض الدفع المشار إليه .
وحيث إن الهيئة المدعى عليها الثانية دفعت بعدم جواز نظر الطلب لسابقة الفصل 

 قضائية " طلبات أعضاء " . 18لسنة  1فيه فى الطلب رقم 
ماثل، وحيث إن هذا الدفع فى غير محله، ذلك أن الطلبات المطروحة فى الطلب ال

إنما تنصب على إعادة تسوية المعاش المستحق للطالب عن الأجرين الأساسى والمتغير 
وفقاً لما استقر عليه قضاء محكمة النقض بالنسبة لرئيس محكمة النقض ونوابه، وهو 

( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 14الحق الذى كفلته له المادة )
بنصها على أن " تسرى الأحكام الخاصة بتقاعد مستشارى  1797لسنة  42رقم 

محكمة النقض على أعضـاء المحكمة " ولازم ذلك أن اكتمال تسوية المعاش عن 
الأجرين الأساسى والمتغير على وجهه الصحيح قانوناً بالنسبة لرئيس وأعضاء المحكمة 
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لمقرر لهم لا يقل عن الدستورية العليا لا يتحقق إلا بعد التثبت من أن ربط المعاش ا
نظرائهم من رؤساء ونواب رئيس محكمة النقض الذين انتهت خدمتهم لبلوغ السن 
القانونية أو الوفاة فى تاريخ مواكب لانتهاء خدمتهم، وذلك تحـقيقاً للعلة فى النص 
سالف الذكر، وهو ما يتعين أن تلتزم به الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، مع التقيد فى 

يد تاريخ الاستحقاق بالنسبة لحالة الطالب بتاريخ المطالبة التى تبدأ بالتظلم المقدم تحد
ثم برفع الطلب الماثل، الأمر الذى يتعين معه  1/3/8000إلى المدعى عليهما فى 

 الالتفات عن الدفع المشار إليه .
وحيث إنه عن طلب إعادة تسوية المعاش عن الأجر الأساسى، ولما كانت تسوية 

عاش الأجر الأساسى لرئيس محكمة النقض ونوابه ورئيس المحكمة الدستورية العليا م
ومن فى حكمه من أعضائها، تتم على أساس آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو 

من  %100آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه أيهما أصلح له، ويربط المعاش بحد أقصى 
الخاصة، وتضاف بعد ذلك إلى المعاش الزيادات أجر الاشتراك الأخير شاملًا العلاوات 

المقررة قانوناً على أن تتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى 
الأخرى، المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعى، وكان الثابت أن الطالب كان 

يا، وبلغ مرتبه المرتب يشغل عند إحالته إلى التقاعد وظيفة عضو المحكمة الدستورية العل
المقرر لرئيس محكمة النقض ورئيس المحكمة الدستورية العليا، وإذ خلت الأوراق مما 
يفيد قيام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بتسوية معاشه عن الأجر الأساسى طبقاً لما 

ا، تقدم، أسوة بزملائه من نواب رئيس محكمة النقض وأعضاء المحكمة الدستورية العلي
 فإنه يتعين إلزامها بإعادة تسوية معاشه عن ذلك الأجر على هذا الأساس .

وحيث إنه عن طلب إعادة تسوية معاش الطالب عن الأجر المتغير، فإن المقرر أن 
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معاش الأجر المتغير لرئيس محكمة النقض ونوابه ورئيس المحكمة الدستورية العليا ومن 
على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه قبل  فى حكمه من أعضائها، يتم تسويته إما

إحالته إلى التقاعد، أو على أساس المتوسط الشهرى لأجور المؤمن عليه التى أديت على 
أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجـر أيهما أفضل له، فإن قل المعاش 

لى من القانون رقم من أجر التسوية رفع إلى هذا القدر عملًا بالمادة الأو  %10عن 
بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى متى توافرت فى حقه  1729لسنة  109

شروط تطبيق هذه المادة، ولا يسرى على معاش المؤمن عليه عن الأجر المتغير الحد 
( من قانون التأمين الاجتماعى بعد إلغاء هذا الحد 80/4الأقصى المقرر بالمادة )

، وإنما يسرى عليه الحد 1724لسنة  49( من القانون رقم 18ة )بمقتضى نص الماد
 %100من أجر التسوية، شريطة ألا يزيد المعاش عن  %20الوارد بذات المادة وهو 

من أجر اشتراك المؤمن عليه عن الأجر المتغير، لكون هذا الحد هو السقف الذى 
عى، والذى لا يجوز تجاوزه بأى يحكم علاقة المؤمن عليه بالهيئة القومية للتأمين الاجتما

واستمر  1/4/1724حال من الأحوال. وكان الطالب مشتركاً عن الأجر المتغير فى 
مشتركاً عن هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته لبلوغه سن التقاعد، وكانت الأوراق قد 

ة المعاش خلت مما يفيد التزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى النظر المتقدم عند تسوي
المستحق له عن الأجر المتغير، أسوة بزملائه من نواب رئيس محكمة النقض وأعضاء 
المحكمة الدستورية العليا، فإنه يتعين إلزامها بإعادة تسوية حالته على ذات الأساس، 

 ورفض ما عدا ذلك مـن الطلبات .
 

 فلهـذه الأسبــاب
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 حكمت المحكمة :
تسويـة معاشـه عن الأجر الأساسى اعتباراً من  أولًا: بأحقية الطالب فى إعـادة

على أساس آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه على أن يربط المعاش بحد  1/3/8000
من أجر الاشتراك الأخير شاملًا العلاوات الخاصة، وتضاف للمعاش  %100أقصى 

ذلك من  الزيادات المقررة قانوناً، على التفصيل الوارد بأسباب الحكم، مع ما يترتب على
 آثار .

ثانياً: بأحقية الطالب فى إعـادة تسويـة معاشـه عن الأجر المتغير اعتباراً من 
( من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، على 31طبقاً لنص المادة ) 1/3/8000

أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه أو طبقاً للقواعد العامة أيهما أفضل، على ألا يزيد 
من هذا الأجر رفع إلى هذا  %10من أجر التسوية، فإن قل عن  %20المعاش على 

من أجر الاشتراك عن هذا الأجر، على  %100القدر شريطة ألا تتجاوز قيمة المعاش 
 التفصيل الوارد بأسباب الحكم .

 ثالثاً: رفض ما عدا ذلك من الطلبات. 
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 1002مارس سنة  7 جلسة
 

 رئيس المحكمة          ـرعىبرئاسة السيد المستشار / ممــدوح مـ
وعضوية السادة المستشارين: ماهـر البحيرى وعـدلى محمود منصـور وعلى عوض محمد صالح 

 ومحمد عبدالعزيز الشناوى وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف 
رئيس هيئة             وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما

 المفوضين
     / ناصر إمام محمد حسنوحضور السيد 

 أمين السر 
 
 

 (2رقم ) قاعدة

 "طلبات أعضاء " قضائية 12 لسنة 1القضية رقم 

 
 إعلان "بطلان نسبي". -2

 بطلان إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى بطلان نسبي مقرر لمصلحته.
 

 صفة المدعى عليه فيها". -طلبات أعضاء "معاش -1
تجعل  1791لسنة  97أمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ( من قانون الت141نص المادة )

 الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى هى المختصة بتقدير المعاشات والتعويضات وصرفها لمستحقيها.



  1333 

 
 

معاش  –ومن في حكمه  -طلبات أعضاء "رئيس المحكمة الدستورية العليا -2
 الأجر الأساسي".

 42انون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ( من ق14، 8مؤدى نصى المادتين )
( من قانون التأمين الاجتماعى الصـادر بالقانـون رقم 31، 80، 17، ونصوص المواد )1797لسنة 
( من 90، والفقرة الأولى من المادة الرابعة من مواد إصدار هذا القانون، والمادة )1791لسنة  97

المعدل بالقانون  1798لسنة  42ر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم قانون السلطة القضائية الصاد
فى طلب  3/3/1770، وقرار المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 1792لسنة  19رقم 

قضائية، أنه يتعين تسوية معاش الأجر الأساسى لرئيس المحكمة الدستورية  2لسنة  3التفسير رقم 
ائها على أساس آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها العضو أو آخر العليا ومن فى حكمه من أعض

من أجر الاشتراك  %100مرتب أساسى كان يتقاضاه أيهما أصلح له، ويربط المعاش بحد أقصى 
الأخير شاملًا العلاوات الخاصة، وتضاف بعد ذلك إلى المعاش الزيادات المقررة قانوناً، على أن 

ق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى المنصوص عليها فى قانون تتحمل الخزانة العامة الفر 
 التأمين الاجتماعى .

 
 طلبات أعضاء "معاش الأجر المتغير". -2

وجوب حساب معاش الأجر المتغير لرئيس المحكمة الدستورية العليا ومن فى حكمه مـن 
تماعى المشار إليه، والفقرة ( من قانون التأمين الاج31، 80، 17أعضائها، طبقاً لنصوص المواد )

بتعديل بعض أحكام قانون التأمين  1724لسنة  49( من القانون رقم 18الأولى من المادة )
الاجتماعى، والبند السابع من هذه المادة، إما على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه قبل إحالته 

التى أدُيت على أساسها إلى التقاعد، أو على أساس المتوسط الشهرى لأجور المؤمن عليه 
من أجر  %10الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر أيهما أفضل، فإن قل المعاش عن 
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بتعديل بعض  1729لسنة  109التسوية، رفُع إلى هذا القدر، عملاً بالمادة الأولى من القانون رقم 
ه المادة، ولا يسرى على أحكام قانون التأمين الاجتماعى، متى توافرت فى حقه شروط تطبيق هذ
( من قانون التأمين 80/4معاش المؤمن عليه عن الأجر المتغير الحد الأقصى المقرر بالمادة )

، 1724لسنة  49( من القانون رقم 18الاجتماعى، بعد إلغاء هذا الحد بمقتضى نص المادة )
طة ألا يزيد المعاش عن من أجر التسوية، شري %20وإنما يسرى عليه الحد الوارد بذات المادة وهو 

من أجر اشتراك المؤمن عليه عن الأجر المتغير، لكون هذا الحد هو السقف الذى يحكم  100%
علاقة المؤمن عليه بالهيئة القـومية للتأمـين الاجتماعى، والـذى لا يجوز تجاوزه بأى حال من الأحوال 

. 
 

 طلبات الأعضاء "مكافأة نهاية الخدمة". -5
، عدم سريان 1724لسنة  49( من القانون رقم 18السابع من المادة ) مؤدى نص البند

الأحكام المنصوص عليها فى قوانين خاصة فى شأن قواعد حساب مكافأة نهاية الخدمة، وأنه يتعين 
( من قانون التأمين الاجتماعى، التى 30تسوية تلك المكافأة وفقاً للقواعد التى تضمنتها المادة )

" يستحق المؤمن عليه مكافأة، متى توافرت إحدى حالات استحقاق المعاش أو  جرى نصها على أنه
تعويض الدفعة الواحدة، وتحسب المكافأة بواقع شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى نظام 

 المكافأة، ويقدر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسى " .
 

 قانون التأمين الاجتماعي". –دة طلبات الأعضاء "تعويض الدفعة الواح -6

إنه إزاء خلو قانون السلطة القضائية من النص على تعويض الدفعة الواحدة للقاضى، يتعين الرجوع 
( من قانون التأمين الاجتماعى، باعتباره القانون العام فى هذا الشأن، وهى 82إلى أحكام المادة )

يض الدفعة الواحدة بالحكم الخاص بالوزير أو قاعدة عامة واجب اتباعها غير مقيدة فى نطاق تعو 
( من قانون التأمين الاجتماعى، ومن ثم يتعين 31نائب الوزير أو المعاملين معاملتهم بمقتضى المادة )

( المشار 82من الأجر السنوى طبقاً للمادة ) %11تسوية تعويض الدفعة الواحدة للطالب بنسبة 
 إليها .
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ى من هيئة قضايا الدولة ببطلان إعلان المدعى عليه وحيث إنه عن الدفع المبد -1

الثانى بصحيفة الدعوى إليها فهو مردود، ذلك أن البطلان ـ فى هذه الحالة ـ إن وجد 
فهو بطلان نسبى مقرر لمصلحة المدعى عليه الثانى فقط، وقد مثل فى الدعوى وأبدى 

 دفاعه فى موضوعها، ومن ثم يتعين الالتفات عن هذا الدفع .
 
حيث إنه عن الدفع المبدى من الهيئة المدعى عليها الثانية بعدم قبول الدعوى  -8

( من قانون 141قبلها لرفعها على غير ذى صفة، فهو مردود أيضاً، إذ أن نص المادة )
تجعل الهيئة القومية للتأمين  1791لسنة  97التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 

دير المعاشات والتعويضات وصرفها لمستحقيها، ومن ثم الاجتماعى هى المختصة بتق
 يضحى اختصاصها فى محله .

 
( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر 14، 8مؤدى نصى المادتين ) -3

( من قانون التأمين 31، 82، 17، ونصوص المواد )1797لسنة  42بالقانون رقم 
، والفقرة الأولى من المادة الرابعة 1791لسنة  97الاجتماعى الصـادر بالقانـون رقم 

( من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار 92من مواد إصدار هذا القانون، والمادة )
لسنة  19المعدل بالقانون رقم  1798لسنة  42رئيس الجمهورية بالقانون رقم 

فى طلب  3/3/1772، وقرار المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 1792
قضائية، أنه يتعين تسوية معاش الأجر الأساسى لرئيس المحكمة  2لسنة  3ر رقم التفسي

الدستورية العليا ومن فى حكمه من أعضائها على أساس آخر مربوط الوظيفة التى كان 
يشغلها العضو أو آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه أيهما أصلح له، ويربط المعاش بحد 
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شاملاً العلاوات الخاصة، وتضاف بعد ذلك من أجر الاشتراك الأخير  %122أقصى 
إلى المعاش الزيادات المقررة قانوناً، على أن تتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد 

 والحدود القصوى الأخرى المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعى .
 وجوب حساب معاش الأجر المتغير لرئيس المحكمة الدستورية العليا ومن فى -4

( من قانون التأمين 31، 82، 17حكمه مـن أعضائها، طبقاً لنصوص المواد )
لسنة  49( من القانون رقم 18الاجتماعى المشار إليه، والفقرة الأولى من المادة )

بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى، والبند السابع من هذه المادة،  1724
اه قبل إحالته إلى التقاعد، أو على أساس إما على أساس آخر أجر متغير كان يتقاض

المتوسط الشهرى لأجور المؤمن عليه التى أدُيت على أساسها الاشتراكات خلال مدة 
من أجر التسوية، رفُع  %12الاشتراك عن هذا الأجر أيهما أفضل، فإن قل المعاش عن 

تعديل بعض ب 1729لسنة  129إلى هذا القدر، عملاً بالمادة الأولى من القانون رقم 
أحكام قانون التأمين الاجتماعى، متى توافرت فى حقه شروط تطبيق هذه المادة، ولا 

( 82/4يسرى على معاش المؤمن عليه عن الأجر المتغير الحد الأقصى المقرر بالمادة )
( من 18من قانون التأمين الاجتماعى، بعد إلغاء هذا الحد بمقتضى نص المادة )

 %22، وإنما يسرى عليه الحد الوارد بذات المادة وهو 1724لسنة  49القانون رقم 
من أجر اشتراك المؤمن عليه عن  %122من أجر التسوية، شريطة ألا يزيد المعاش عن 

الأجر المتغير، لكون هذا الحد هو السقف الذى يحكم علاقة المؤمن عليه بالهيئة 
 حال من الأحوال . القـومية للتأمـين الاجتماعى، والـذى لا يجوز تجاوزه بأى

 
، 1724لسنة  49( من القانون رقم 18مؤدى نص البند السابع من المادة ) -1

عدم سريان الأحكام المنصوص عليها فى قوانين خاصة فى شأن قواعد حساب مكافأة 
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( 32نهاية الخدمة، وأنه يتعين تسوية تلك المكافأة وفقاً للقواعد التى تضمنتها المادة )
ين الاجتماعى، التى جرى نصها على أنه " يستحق المؤمن عليه مكافأة، من قانون التأم

متى توافرت إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة، وتحسب 
المكافأة بواقع شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى نظام المكافأة، ويقدر 

 حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسى " .
 

إنه إزاء خلو قانون السلطة القضائية من النص على تعويض الدفعة الواحدة  -2
( من قانون التأمين الاجتماعى، باعتباره 82للقاضى، يتعين الرجوع إلى أحكام المادة )

القانون العام فى هذا الشأن، وهى قاعدة عامة واجب اتباعها غير مقيدة فى نطاق 
ص بالوزير أو نائب الوزير أو المعاملين معاملتهم تعويض الدفعة الواحدة بالحكم الخا

( من قانون التأمين الاجتماعى، ومن ثم يتعين تسوية تعويض الدفعة 31بمقتضى المادة )
 ( المشار إليها .82من الأجر السنوى طبقاً للمادة ) %11الواحدة للطالب بنسبة 

 

 الإجــراءات
، أودع السيد المستشار الدكتور 8001ة بتاريـخ الثالـث والعشـرين مـن شـهر يونيو سن

/ عبدالمجيد محمد محمد حسـن فياض ـ عضو المحكمة الدستورية العليا سابقاً ـ قلم  
 كتاب المحكمة صحيفة الطلب الماثل، طالباً الحكم: ـ

، 8/8/8001بإعادة تسوية معاشه عـن الأجـر الأساسى اعتباراً من  أولا :
من أجر اشتراكه  %100يتقاضاه، بحد أقصى على أساس آخر مرتب أساسى كان 

 الأخير، وإضافة الزيادات المقررة قانوناً، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
، طبقاً للمادة 8/8/8001ثانياً: بإعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير اعتباراً من 
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يتقاضاه أو طبقاً  من قانون التأمين الاجتماعى، على أساس آخر أجر متغير كان 31
من أجر اشتراكه عن هذا الأجر،  %100للقواعد العامة، أيهما أفضل له، بحد أقصى 

 وإضافة الزيادات المقررة قانوناً، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .
وقد أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها انتهت فيها إلى طـلب الحكم: ببطلان 

 عليه الثانى بصحيفة الدعوى فى هيئة قضايا الدولة، وبرفض الدعوى.إعلان المدعى 
كما أودعت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى مذكرة بدفاعها انتهت فيها إلى طلب 
الحكم: أصلياً: بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة، إذ أن صاحب الصفة 

 الأصلى هو وزير المالية، واحتياطياً: برفضها .
 بعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .و 

ثم أودع المدعى صحيفة بطلبات جديدة، إذ أضاف إلى طلبيه الأصليين الطلبين 
 التاليين :

أولا: أحقيته فى تسوية مكافأة نهاية الخدمة المستحقة له على أساس آخر أجر 
ع ما يترتب على ذلك من آثار أساسى كان يتقاضاه، مضافاً إليه العلاوات الخاصة، م

 وصرف الفروق المالية .
من الأجر السنوى  %11ثانياً: أحقيته فى تسوية تعويض الدفعة الواحدة على أساس 

عن كل سنة من السنوات الزائدة فى مدة الاشتراك فى التأمين على ست وثلاثين سنة، 
 مع ما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية .

 ضير هذين الطلبين، أودعت هيئة المفوضين تقريراً تكميلياً برأيها .وبعد تح
ونظُرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 

 فيها بجلسة اليوم .
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 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وراق ـ تتحصل فى أن حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الطلب وسائر الأ

السيد المستشار الدكتور / عبدالمجيد محمد محمد حسـن فياض ـ عضو المحكمة 
، طالباً الحكم: أولًا: 83/2/8001الدستورية العليا سـابقاً ـ تقـدم بهـذا الطـلب بتاريـخ 

على أساس آخر  8/8/8001بإعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى اعتباراً من 
من أجر اشتراكه الأخير، مع إضافة  %100ان يتقاضاه، بحد أقصى مرتب أساسى ك

الزيادات المقررة قانوناً، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية. ثانياً: بإعادة تسوية 
( من قانون التأمين 31، طبقاً للمادة )8/8/8001معاشه عن الأجر المتغير اعتباراً من 

ر كان يتقاضاه أو طبقاً للقواعد العامة أيهما أفضل الاجتماعى، على أساس آخر أجر متغي
من أجر اشتراكه عن هذا الأجر، مع إضافة الزيادات المقررة  %100له، بحد أقصى 

قانوناً، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية. ثالثاً: بإعادة تسوية مكافأة نهاية 
ه، مضافاً إليه العلاوات الخدمة المستحقة له على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضا

الخاصة، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية. رابعاً: بإعادة تسوية تعويض الدفعة 
من الأجر السنوى عن كل سنة من السنوات الزائدة فى مدة  %11الواحدة على أساس 

الاشتراك فى التأمين على ست وثلاثين سنة، مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال 
، وقد قامت الهيئة المدعى عليها 8/8/8001لطلبه إنه بلغ سن التقاعد فى  شرحاً 

جنيهاً  391جنيهاً عن الأجر الأساسى، ومبلغ  420الثانية بربط معاشه الشهرى بمبلغ 
عن الأجر المتغير، وإضافة الزيادات القانونية المقررة لكليهما، التزاماً بالحد الأقصى 
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من قانون التأمين الاجتماعى الصادر  80لثانية من المادة للمعاش المقرر بنص الفقرة ا
من متوسط أجر الاشتراك، والثانى طبقاً  %20، بنسبة 1791لسنة  97بالقانون رقم 

من متوسط أجر اشتراكه عنه.  %10بنسبة  1729لسنة  109لأحكام القانون رقم 
ربط المعاش المستحق لـه إضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة وتعويض المدة الزائدة، وإذ تم 

بالمخالفة لأحكام القانون، وما تواتر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا وقضـاء 
، ولما لم يتلق رداً فقد تقدم بطلبه 88/4/8001محكمة النقض، فقد تقدم بتظلم فى 

 الماثل باعتباره كان يشغل وظيفة عضو بالمحكمة الدستورية العليا عند إحالته للتقاعد،
وكان يتقاضى المرتب الأساسى المقرر لرئيس محكمة النقض ومشتركاً عن الأجر المتغير 
حتى بلوغه سن التقاعد، وكان مركزه الوظيفى يعادل مركز الوزير، ويعامل معاملته من 
حيث المعاش، ومن ثم فإنه يستحق تسوية معاشه عن الأجرين الأساسى والمتغير 

لدفعة الواحدة وفقاً للطلبات سالفة البيان، استناداً إلى ما ومكافأة نهاية الخدمة وتعويض ا
 استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا وقضاء محكمة النقض .

وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة ببطلان إعلان المدعى عليه الثانى 
لة ـ إن وجد فهو بصحيفة الدعوى إليها فهو مردود، ذلك أن البطلان ـ فى هذه الحا

بطلان نسبى مقرر لمصلحة المدعى عليه الثانى فقط، وقد مثل فى الدعوى وأبدى دفاعه 
 فى موضوعها، ومن ثم يتعين الالتفات عن هذا الدفع .

وحيث إنه عن الدفع المبدى من الهيئة المدعى عليها الثانية بعدم قبول الدعوى قبلها 
( من قانون التأمين 141ضاً، إذ أن نص المادة )لرفعها على غير ذى صفة، فهو مردود أي

تجعل الهيئة القومية للتأمين  1791لسنة  97الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 
الاجتماعى هى المختصة بتقدير المعاشات والتعويضات وصرفها لمستحقيها، ومن ثم 
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 يضحى اختصاصها فى محله .
اش، مؤداه إعادة تسويته على وحيث إن المستقر عليه أن طلب إعادة تسوية المع

 النحو الذى يتفق وأحكام القانون، أياً كان الأساس الذى يرتكن إليه الطالب فى طلبه .
وحيث إنه عن طلب إعادة تسوية معاش الطالب عن الأجر الأساسى، فقد جرى 

( من قانون المحكمة 14، 8قضاء هذه المحكمة على أن مؤدى نصى المادتين )
، 80، 17، ونصوص المواد )1797لسنة  42ا الصادر بالقانون رقم الدستورية العلي

، والفقرة 1791لسنة  97( من قانون التأمين الاجتماعى الصـادر بالقانـون رقم 31
( من قانون السلطة 90الأولى من المادة الرابعة من مواد إصدار هذا القانون، والمادة )

المعدل بالقانون  1798لسنة  42نون رقم القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقا
 3/3/1770، وقرار المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 1792لسنة  19رقم 

قضائية، أنه يتعين تسوية معاش الأجر الأساسى لرئيس  2لسنة  3فى طلب التفسير رقم 
يفة المحكمة الدستورية العليا ومن فى حكمه من أعضائها على أساس آخر مربوط الوظ

التى كان يشغلها العضو أو آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه أيهما أصلح له، ويربط 
من أجر الاشتراك الأخير شاملًا العلاوات الخاصة،  %100المعاش بحد أقصى 

وتضاف بعد ذلك إلى المعاش الزيادات المقررة قانوناً، على أن تتحمل الخزانة العامة 
ى الأخرى المنصوص عليها فى قانون التأمين الفرق بين هذا الحد والحدود القصو 

الاجتماعى. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطالب عند إحالته إلى التقاعد 
كان يشغل منصب عضو المحكمة الدسـتورية العليا، وبلغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس 

دة تسوية معاشه عن محكمة النقض ورئيس المحكمة الدستورية العليا، ومن ثم يتعين إعا
 الأجر الأساسى على النحو المتقدم
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وحيث إنه عن طلب إعادة تسوية معاش الطالب عن الأجر المتغير، فقد اطرد قضاء 
هذه المحكمة على وجوب حساب معاش الأجر المتغير لرئيس المحكمة الدستورية 

من قانون  (31، 80، 17العليا ومن فى حكمه مـن أعضائها، طبقاً لنصوص المواد )
 49( من القانون رقم 18التأمين الاجتماعى المشار إليه، والفقرة الأولى من المادة )

بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى، والبند السابع من هذه  1724لسنة 
المادة، إما على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه قبل إحالته إلى التقاعد، أو على 

هرى لأجور المؤمن عليه التى أدُيت على أساسها الاشتراكات خلال أساس المتوسط الش
من أجر التسوية،  %10مدة الاشتراك عن هذا الأجر أيهما أفضل، فإن قل المعاش عن 

بتعديل  1729لسنة  109رفُع إلى هذا القدر، عملًا بالمادة الأولى من القانون رقم 
ت فى حقه شروط تطبيق هذه المادة، بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى، متى توافر 

ولا يسرى على معاش المؤمن عليه عن الأجر المتغير الحد الأقصى المقرر بالمادة 
( 18( من قانون التأمين الاجتماعى، بعد إلغاء هذا الحد بمقتضى نص المادة )80/4)

، وإنما يسرى عليه الحد الوارد بذات المادة وهو 1724لسنة  49من القانون رقم 
من أجر اشتراك المؤمن  %100من أجر التسوية، شريطة ألا يزيد المعاش عن  20%

عليه عن الأجر المتغير، لكون هذا الحد هو السقف الذى يحكم علاقة المؤمن عليه 
بالهيئة القـومية للتأمـين الاجتماعى، والـذى لا يجوز تجاوزه بأى حال من الأحوال. لما  

، واستمر مشتركاً 1/4/1724عن الأجر المتغير فى كان ذلك، وكان الطالب مشتركاً 
، فإنه 8/8/8001فى هذا النظام حتى تاريخ انتهاء خدمته لبلوغه سن التقاعد فى 

يستحق تسوية معاشه عن الأجر المتغير على الأساس المتقدم. وإذ خلت الأوراق مما 
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ية معاش الطالب عن يفيد التزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بهذا النظر عند تسو 
 الأجر المتغير، فإنه يتعين إلزامها بتسويته على هـذا الأساس .

وحيث إنه عن طلب إعادة تسوية مكافأة نهاية الخدمة، فإن المقرر فى قضاء هذه 
لسنة  49( من القانون رقم 18المحكمة أن مؤدى نص البند السابع من المادة )

ا فى قوانين خاصة فى شأن قواعد ، عدم سريان الأحكام المنصوص عليه1724
حساب مكافأة نهاية الخدمة، وأنه يتعين تسوية تلك المكافأة وفقاً للقواعد التى تضمنتها 

( من قانون التأمين الاجتماعى، التى جرى نصها على أنه " يستحق المؤمن 30المادة )
الواحدة، عليه مكافأة، متى توافرت إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة 

وتحسب المكافأة بواقع شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى نظام المكافأة، 
ويقدر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسى ". لما كان ذلك، وكانت 
تسوية معاش عضو المحكمة تتم على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه، شاملًا 

سوية مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للطالب على العلاوات الخاصة، ومن ثم يتعين ت
 أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه، مضافاً إليه العلاوات الخاصة .

وحيث إنه عن أحقية الطالب فى تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك الزائدة، 
، فإنه إزاء خلو قانون السلطة القضائية من النص على تعويض الدفعة الواحدة للقاضى

( من قانون التأمين الاجتماعى، باعتباره القانون 82يتعين الرجوع إلى أحكام المادة )
العام فى هذا الشأن، وهى قاعدة عامة واجب اتباعها غير مقيدة فى نطاق تعويض الدفعة 
الواحدة بالحكم الخاص بالوزير أو نائب الوزير أو المعاملين معاملتهم بمقتضى المادة 

لتأمين الاجتماعى، ومن ثم يتعين تسوية تعويض الدفعة الواحدة للطالب ( من قانون ا31)
 ( المشار إليها .82من الأجر السنوى طبقاً للمادة ) %11بنسبة 
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 فلهـذه الأسبــاب
 حكمت المحكمة :ـ

أولًا: بأحقية الطالب فى إعـادة تسويـة معاشـه عن الأجر الأساسى اعتباراً من 
مرتب أساسى كان يتقاضاه، على أن يربط بحد أقصى ، على أساس آخر 8/8/8001

من أجر الاشتراك شاملًا العلاوات الخاصة، وتضاف إلى المعاش الزيادات  100%
 المقررة قانوناً، مع ما يترتب على ذلك من آثار، على التفصيل الوارد بأسباب الحكم .

ير اعتباراً من ثانياً: بأحقية الطالب فى إعـادة تسويـة معاشـه عن الأجر المتغ
( من قانون التأمين الاجتماعى، على أساس آخر أجر 31،طبقاً للمادة )8/8/8001

متغير كان يتقاضاه، أو طبقاً للقواعد العامة أيهما أفضل، على ألا يزيد المعاش عن 
من هذا الأجر، رفُع إلى هذا القدر، شريطة  %10من أجر التسوية، فإن قل عن  20%

من قيمة الاشتراك عن هذا الأجر، على التفصيل الوارد  %100لمعاش ألا تتجاوز قيمة ا
 بأسباب الحكم .

ثالثاً: بأحقية الطالب فى تسوية مكافأة نهاية الخدمة، على أساس آخر أجر أساسى  
 كان يتقاضاه شاملًا العلاوات الخاصة .

 من %11رابعاً: بأحقية الطالب فى تسوية تعويض الدفعة الواحدة، على أساس 
الأجر السنوى عن كل سنة من السنوات الزائدة فى مدة الاشتراك فى التأمين على ست 
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 .وثلاثين سنة. 

                                       
 2، 81لسنة  1، 88لسنة  2أصدرت المحكمة الدستورية العليا بذات الجلسة أحكاماً مماثلة في القضايا أرقام .

 "قضائية" "طلبات أعضاء". 83لسنة  8، 81لسنة  8، 84لسنة 
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 1005فبراير سنة  22 جلسة
 

رئيس            برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

على عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز وبحضور السادة المستشارين: 
 شـناوى وماهر سامـى يوسف ومحمـد خـيرى طـه والدكتور عادل عمر شريف .ال

رئيس هيئة              وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
 المفوضين

             وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر

 
 

 (2رقم ) قاعدة

 "طلبات أعضاء " قضائية 11 لسنة 5القضية رقم 

 
 تحضير الدعوى". –اتصاله بالنزاع  -دعوى دستورية "تصدي  -2

يجوز للمحكمة فى جميع الحالات أن تقضى بعدم دستورية أى نص فى قانون أو لائحة يعرض 
لها بمناسبة ممارسة اختصاصاتها ويتصل بالنزاع المطروح عليها وذلك بعد اتباع الإجراءات المقررة 

 .لتحضير الدعاوى الدستورية
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 دعوى دستورية "نطاقها". -1
نطاق المسألة الدستورية التى تتعلق بموضوع النزاع المطروح على المحكمة يحدد فيما تنص عليه 

 9( من نظام صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية سالف البيان بعد تعديلها بالقرار رقم 4المادة )
وأسرته إذا التحق بعمل خارج من وقف سريان أحكامه بالنسبة إلى العضو المنتفع  1771لسنة 

"( من هذا النظام من وقف صرف المبلغ الشهرى 8مكرراً " 81البلاد، وكذلك ما تنص عليه المادة )
 .الإضافى إذا التحق العضو بعمل خارج البلاد

 
 تنظيم الحقوق "سلطة المشرع التقديرية".-2

ه قضاء هذه المحكمة ن الأصل فى سلطة المشرع فى موضوع تنظيم الحقوق على ما جرى بإ
أنها سلطة تقديرية ما لم يقيدها الدستور بضوابط معينة، وجوهر هذه السلطة التقديرية يتمثل فى 
المفاضلة التى يجريها المشرع بين البدائل المختلفة لاختيار ما يقدر أنه أنسبها لمصلحة الجماعة 

 اوله بالتنظيم .وأكثرها ملاءمة للوفاء بمتطلباتها فى خصوص الموضوع الذى يتن
 

صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية بالمحكمة الدستورية العليا "المبلغ  -2
 الشهري الإضافي يعد معاشاً تكميلياً".

لا وجه للربط بين أحقية أعضاء المحكمة الدستورية العليا وأعضاء هيئة المفوضين السابقين 
"( من نظام صندوق الخدمات 1كرر "م 81للمبلغ الشهرى الإضافى الذى تقرر بنص المادة )

الصحية والاجتماعية لأعضاء المحكمة الدستورية العليا، وأعضاء هيئة المفوضين وبين الانتفاع بنظام 
الخدمات الصحية والاجتماعية الذى يكفله ذلك الصندوق لأعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة 

يعد معاشاً مكملًا للمعاش  -الشهرى الإضافى المفوضين الحاليين والسابقين وأسرهم، فالمبلغ 
الأصلى، وإنهما معاً يتضافران فى مجال ضمان الحد الأدنى لمتطلباتهم المعيشية، فى حين أن 

( من نظام الصندوق سالف البيان، والتى 4الانتفاع بنظام الخدمات الصحية يخضع لأحكام المادة )
خدمات الصحية بالموارد المالية للصندوق، ومن ثم يجد يتعين النظر إليها فى ضوء ربط الانتفاع بال
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وقف الانتفاع بخدمات الصندوق سنده فى الحالين فى أن الأعضاء الحاليين والسابقين الذين تتهيأ 
لهم فرصة تحسين مواردهم المالية، يصبحون فى وضع يمكنهم من مجابهة أعباء الحياة وتكاليف 

نتفاع بالخدمات الصحية والاجتماعية وصرف مقابل الدواء على العلاج، ومن ثم كان منطقياً قصر الا
من لا يمارسون أى عمل أو مهنة داخل البلاد أو خارجها معتمدين على تصريف شئون حياتهم على 

 ما يتقاضونه من معاش .
 –صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية "خدماته ليست من أعمال التبرع  -5

  يتصور لاستحقاقه الامتناع عن العم"".لا –المبلغ الشهري الإضافي 
الخدمات التى كفلها نظام صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء المحكمة الدستورية 
العليا وأعضاء هيئة المفوضين بها الحاليين والسابقين وشمل بها أسرهم، لا تعتبر من أعمال التبرع 

الى أن يكون الحق فيها بما فى ذلك المبلغ الشهرى التى يقدمها الصندوق لمستحقيها، ولا يجوز بالت
الإضافى حائلاً دون امتهان العضو بعد تقاعده أعمالاً يمارسها أو تقلده وظائف لا يكون بها طاقة 
عاطلة. ومن غير المتصور أن يكون الحق فى الحصول عليها معلقاً على شرط الامتناع عن العمل، 

ر لكل مواطن، ولا يسوغ كذلك أن يرتد النص المطعون فيه عن وهو أحد الحقوق التى كفلها الدستو 
قيم الحق والعدل، ليحجبها دون سند من الدستور عن هؤلاء الذين كفلوا دوماً إرساء مقوماتها لغيرهم 

. 
 

 مبدأ المساواة "ارتباط التنظيم التشريعي بأغراضه". -6

ً ولا هو بقاعدة صماء المساواة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ليس مبدأ تلق ً جامدا ينيا
تنبذ صور التمييز جميعها، ولا كافلًا لتلك الدقة الحسابية التى تقتضيها موازين العدل المطلق بين 
الأشياء. وإذا جاز للسلطة التشريعية أن تتخذ بنفسها ما تراه ملائماً من التدابير، لتنظيم موضوع 

قاً لمقاييس منطقية بين مراكز لا تتحد فى معطياتها، أو محدد، وأن تغاير من خلال هذا التنظيم ووف
تتباين فيما بينها فى الأسس التى تقوم عليها، إلا أن ما يصون مبدأ المساواة، ولا ينفض محتواه، هو 
ذلك التنظيم الذى يقيم تقسيماً تشريعياً ترتبط فيه النصوص القانونية التى يضمها، بالأغراض المشروعة 

فإذا قام الدليل على انفصال هذه النصوص عن أهدافها، أو كان اتصال الوسائل  التى يتوخاها.
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ًً، فلا يكون مشروعاً دستورياً .  بالمقاصد واهياً، كان التميز انفلاتاً وعسفاَ
 

 42( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 89إن المادة ) -1
مة فى جميع الحالات أن تقضى بعدم تنص على أنه " يجوز للمحك 1797لسنة 

دستورية أى نص فى قانون أو لائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة اختصاصاتها ويتصل 
 بالنزاع المطروح عليها وذلك بعد اتباع الإجراءات المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية " .

من إن النزاع الموضوعى فى الدعوى الماثلة يدور حول حرمان الطالب وحيث  -8
الانتفاع بالخدمات الصحية والاجتماعية التى يوفرها الصندوق لأعضائه بما فى ذلك 
المبلغ الشهرى الإضافى خلال فترة عمله بالخارج بعد انتهاء إعارته لإحالته للتقاعد فى 

تاريخ عودته إلى البلاد، فإن نطاق المسألة  1/1/1772وحتى  12/7/1729
نزاع المطروح على المحكمة يحدد فيما تنص عليه المادة الدستورية التى تتعلق بموضوع ال

( من نظام صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية سالف البيان بعد تعديلها بالقرار 4)
من وقف سريان أحكامه بالنسبة إلى العضو المنتفع وأسرته إذا  1771لسنة  9رقم 

"( من هذا النظام 8رراً "مك 81التحق بعمل خارج البلاد، وكذلك ما تنص عليه المادة )
من وقف صرف المبلغ الشهرى الإضافى إذا التحق العضو بعمل خارج البلاد، ولا يمتد 

 نطاقها إلى غير ذلك من أحكام هاتين المادتين .
 
إن هذا النعى مردود، ذلك أن الأصل فى سلطة المشرع فى موضوع وحيث  -3

نها سلطة تقديرية ما لم يقيدها تنظيم الحقوق على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أ
الدستور بضوابط معينة، وجوهر هذه السلطة التقديرية يتمثل فى المفاضلة التى يجريها 
المشرع بين البدائل المختلفة لاختيار ما يقدر أنه أنسبها لمصلحة الجماعة وأكثرها 

المشرع قد ملاءمة للوفاء بمتطلباتها فى خصوص الموضوع الذى يتناوله بالتنظيم. وكان 
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أنشأ صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لرعاية أعضاء المحكمة الدستورية العليا 
وأعضاء هيئة المفوضين الحاليين والسابقين، وخول رئيس المحكمة الدستورية العليا 
سلطة تحديد هذه الخدمات ونطاق تطبيقها، والحالات التى يوقف سريان أحكامه 

ا، فإنه لا تثريب عليه إذا قدر أن النهوض بأعباء الصندوق كى بالنسبة لأحدهما أو كليهم
يتواصل عطاؤه يقتضى دوماً إجراء مراجعة دقيقة لنوع تلك الخدمات وتحديد 
المستفيدين منها ما دام أن ما يسنه من قواعد هدفه كفالة تقديمها وفق أسس موضوعية 

قانون المحكمة الدستورية لأعضاء الصندوق الحاليين منهم والسابقين. فضلًا عن أن 
، وإن أنشأ صندوقاً كافلًا الخدمات 1797لسنة  42العليا الصادر بالقانون رقم 

الصحية والاجتماعية لأعضاء المحكمة الدستورية العليا وأعضاء هيئة المفوضين بها، 
ونص على انصرافها إليهم وإلى أسرهم، إلا أنه خلا من تحديد نوع تلك الخدمات أو 

وعهد إلى رئيس المحكمة الدستورية العليا بتفعيلها وتحديد ضوابطها، مصدراً فى مداها، 
شأنها ما يناسبها من القرارات بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة، على أن يتم ذلك 
فى حدود الموارد المالية للصندوق، بما يعنى أن إنفاذ الخدمات الصحية والاجتماعية 

ها من أعباء يتحملها الصندوق يرتبط دوماً بموارده، فتزيد التى يقدمها وما يترتب علي
حيث تتوفر وتقل إذا ما ضاقت تلك الموارد عن استيعابها. كما أن الهدف من تقرير 
الرعاية الصحية لأعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين السابقين وأسرهم هو 

بعد إحالتهم إلى التقاعد والزيادة إعانتهم على مواجهة انتقاص دخولهم بدرجة كبيرة 
المستمرة فى أجور العلاج لدى الأطباء والمستشفيات وأسعار الدواء، فإذا زادت موارد 
العضو المالية نتيجة التحاقه بأى عمل خارج البلاد بما يعينه على مجابهة تكاليف 

كفلها علاجه حال مرضه، انتفت الحكمة من استمرار تمتعه بالرعاية الصحية التى ي
صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة 
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المفوضين السابقين بحيث تصبح الفئة الأخرى وهى تلك التى لا تزاول أعمالًا خارج 
 البلاد هى الأولى بالرعاية .

 
إنه لا وجه للربط بين أحقية أعضاء المحكمة الدستورية العليا وأعضاء وحيث  -4

مكرر  81هيئة المفوضين السابقين للمبلغ الشهرى الإضافى الذى تقرر بنص المادة )
"( من نظام صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء المحكمة الدستورية 1"

ام الخدمات الصحية والاجتماعية الذى العليا وأعضاء هيئة المفوضين وبين الانتفاع بنظ
يكفله ذلك الصندوق لأعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين الحاليين 
والسابقين وأسرهم، فالمبلغ الشهرى الإضافى يصرف لكل من استحق أو يستحق من 
اً هؤلاء الأعضاء معاشاً، وهذا المبلغ يعد معاشاً مكملًا للمعاش الأصلى، وإنهما مع

يتضافران فى مجال ضمان الحد الأدنى لمتطلباتهم المعيشية، فى حين أن الانتفاع بنظام 
( من نظام الصندوق سالف البيان، والتى 4الخدمات الصحية يخضع لأحكام المادة )

يتعين النظر إليها فى ضوء ربط الانتفاع بالخدمات الصحية بالموارد المالية للصندوق، 
الانتفاع بنظام الخدمات الصحية ليس قاصراً على أعضاء بالإضافة إلى أن وقف 

المحكمة الدستورية العليا وأعضاء هيئة المفوضين ممن يلتحقون بأعمال خارج البلاد، 
وإنما يمتد ليشمل بعض فئات الأعضاء الحاليين، إذ يقضى النص الطعين بأن يقف 

رون للعمل لدى حكومة سريان نظام الخدمات الصحية والاجتماعية للأعضاء الذين يعا
أجنبية أو هيئة دولية طوال مدة الإعارة، ومن ثم يجد وقف الانتفاع بخدمات الصندوق 
سنده فى الحالين فى أن الأعضاء الحاليين والسابقين الذين تتهيأ لهم فرصة تحسين 
مواردهم المالية، يصبحون فى وضع يمكنهم من مجابهة أعباء الحياة وتكاليف العلاج، 

م كان منطقياً قصر الانتفاع بالخدمات الصحية والاجتماعية وصرف مقابل الدواء ومن ث
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على من لا يمارسون أى عمل أو مهنة داخل البلاد أو خارجها معتمدين على تصريف 
 شئون حياتهم على ما يتقاضونه من معاش .

 

إن الخدمات التى كفلها نظام صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية وحيث  -1
ضاء المحكمة الدستورية العليا وأعضاء هيئة المفوضين بها الحاليين والسابقين وشمل لأع

بها أسرهم، لا تعتبر من أعمال التبرع التى يقدمها الصندوق لمستحقيها، بل توخى 
المشرع بتقريرها أن تعينهم مع المعاش الأصلى على إشباع الحد الأدنى من احتياجاتهم 

، فلا يجوز حجبها أو الرجوع فيها أو وقفها بما يعطل حقوقاً  بثاً للاطمئنان فى نفوسهم
كفلها الدستور لكل مواطن. ولا يجوز بالتالى أن يكون الحق فيها بما فى ذلك المبلغ 
الشهرى الإضافى حائلاً دون امتهان العضو بعد تقاعده أعمالاً يمارسها أو تقلده وظائف 

أن يكون الحق فى الحصول عليها معلقاً لا يكون بها طاقة عاطلة. ومن غير المتصور 
على شرط الامتناع عن العمل، وهو أحد الحقوق التى كفلها الدستور لكل مواطن، ولا 
يسوغ كذلك أن يرتد النص المطعون فيه عن قيم الحق والعدل، ليحجبها دون سند من 

 الدستور عن هؤلاء الذين كفلوا دوماً إرساء مقوماتها لغيرهم .
 
مبدأ المساواة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ليس مبدأ تلقينياً  إنوحيث  -2

جامداً ولا هو بقاعدة صماء تنبذ صور التمييز جميعها، ولا كافلاً لتلك الدقة الحسابية 
التى تقتضيها موازين العدل المطلق بين الأشياء. وإذا جاز للسلطة التشريعية أن تتخذ 

دابير، لتنظيم موضوع محدد، وأن تغاير من خلال هذا بنفسها ما تراه ملائماً من الت
التنظيم ووفقاً لمقاييس منطقية بين مراكز لا تتحد فى معطياتها، أو تتباين فيما بينها فى 
الأسس التى تقوم عليها، إلا أن ما يصون مبدأ المساواة، ولا ينفض محتواه، هو ذلك 

لنصوص القانونية التى يضمها، بالأغراض التنظيم الذى يقيم تقسيماً تشريعياً ترتبط فيه ا
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المشروعة التى يتوخاها. فإذا قام الدليل على انفصال هذه النصوص عن أهدافها، أو كان 
ًً، فلا يكون مشروعاً دستورياً.  اتصال الوسائل بالمقاصد واهياً، كان التميز انفلاتاً وعسفاَ

 
 الإجــراءات

المدعى قلم كتاب المحكمـة صحيفة  ، أودع8000بتاريخ العشرين من فبراير سنة 
فقرة أولى( والمادة  8مكرر  81هـذا الطلب ابتغاء الحكم أولًا: بإلغـاء كل من المادة  )

بنظام صندوق  1797لسنة  24( من قرار رئيس المحكمة الدستورية العليا رقم 4)
ما الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء المحكمة وأعضاء هيئة المفوضين بها، في

تضمنته المادة الأولى من وقف صرف المبلغ الشهرى الإضافى إذا التحق العضو بعمل 
داخل البلاد أو خارجها أو مارس مهنة تجارية أو غير تجارية فى الداخل أو الخارج، 
وكذلك ما تضمنته المادة الثانية من وقف سريان النظام المذكور إذا التحق العضو بعمل 

و غير تجارية داخل البلاد أو خارجها أو أعير إلى هيئة دولية أو أو مارس مهنة تجارية أ
حكومة أجنبية طوال مدة الإعارة ـ وما لحقها من تعديل أو ترتب عليها. ثانياً: عدم 
دستورية كل من النصين سالفى الذكر فيما تضمنه كل منهما من مخالفات دستورية. 

ة والاجتماعية لأعضـاء المحكمـة ثالثاً: إلزام مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحي
الدسـتورية العليا بصرف مستحقات الطالب التى صرفـت لزملائه طبقـاً لنظـام الصندوق عن 

 . 1/1/1772حتى  11/7/1729المدة من 
 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .

 أيها .وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً بر 
ثم قدمت تقريرين تكميليين فى الشق الدستورى من الطلب، تنفيذاً لقرار المحكمة 

 فى هذا الشأن .
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ونظر الطلب على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 فيها بجلسة اليوم .

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
يبين من صحيفة الطلب وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن حيث إن الوقائع ـ على ما 

المستشار الطالب أقام الطلب الماثل أمام هذه المحكمة، وقال شرحاً له إنه عين عضواً 
الصادر فى  1720لسنة  417بالمحكمة الدستورية العليا بقرار رئيس الجمهورية رقم 

 1722لسنة  142قم ـ وظل يعمل بها حتى صدر قرار رئيس الجمهورية ر  2/2/1720
تاريخ بلوغه سن  11/7/1729بإعارته للعمل بدولة قطر، وانتهت إعارته اعتباراً من 

الإحالة إلى المعاش، وأصدر السيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا القرار رقم 
، وتمت إجراءات 1729بتسوية معاشه اعتباراً من أول سبتمبر سنة  1729لسنة  48

عاش بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وتم صرفه كاملًا من التاريخ المذكور ـ تسوية الم
دون اعتبار لعمله بالخارج ـ حتى عاد نهائياً عقب استقالته من عمله بالخارج بتاريخ 

، إلا أن صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء المحكمة 1/1/1772
( من قانون إنشاء 12غ المستحقة له طبقاً للمادة )الدسـتورية العليا امتنع عن صرف المبال

لسنة  24وقرار رئيس المحكمة الدستورية العليا رقم  1797لسنة  42المحكمة رقم 
بنظام الصندوق المذكور ـ والتى تتمثل فى المعاش الشهرى الإضافى والإعانات  1797

محكمة السابقين والمنح الصحية والاجتماعية التى جرى صرفها لزملائه من أعضاء ال
حتى  11/7/1729طبقاً لنظام الصندوق، وذلك من تاريخ إحالته إلى التقاعد فى 

. واستند الصندوق فى حرمانه من تلك 1/1/1772تاريخ عودته من العمل بالخارج فى 
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"( من نظـام الصندوق قولًا بأن نص المادة 8مكرر " 81، 4المبالغ إلى نص المادتين )
مكرراً  34ظام الصـندوق سالفـة البيـان تطـابق تمامـاً نـص المادة )"( من ن8مكرر " 81)
لسنة  440المعدل بالقرار رقم  1721لسنة  4213"( من قرار وزير العدل رقم 8"

بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، وإذ  1722
" بجلسة ق "دستورية 11لسنة  87قضت المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقـم 

بعـدم دستورية ذلك النص فيما قضى به مـن وقف صـرف المبلغ الشهرى  3/1/1779
الإضافى إذا مارس العضو مهنة غير تجارية فى الداخل، وكان سـند حرمانـه من المبلغ 

مكرر  81الشهرى الإضافى بسبب مزاولته العمل خارج البلاد يرجع إلى نص المادة )
ن نظام الصندوق لأعضاء المحكمة فإنه يتعين إلغاؤه دون الطعن بعدم دستوريته. "( م8"

أمّا بالنسبة لحرمانه من بدل الدواء والعلاج والإعانة الاجتماعية ومنح المناسبات 
( من نظامه على الرغم من 4المختلفة فقد استندت إدارة الصندوق إلى نص المادة )

قضائية  11لسنة  87الدعوى رقم  الدستورية فىتعارض هذا الأمر مع حكم المحكمة 
" والذى جاء به أن الخدمات الصحية والاجتماعية التى كفلها الصندوق "دستورية

الخاص بها لأعضاء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين ويشمل بها أسرهم لا تعتبر من 
ريرها أن يعينهم مع أعمال التبرع التى يقدمها الصندوق لمستحقيها بل توخى المشرع بتق

المعاش الأصلى على إشباع الحد الأدنى من احتياجاتهم فلا يجوز الرجوع فيها أو 
وقفها. ويبدى الطالب أنه فى حالة عدم إلغاء القرارات الإدارية المشار إليها فإنه يطلب 

( من قانون المحكمة الدستورية 89التصدى لها والحكم بعدم دستوريتها عملًا بالمادة )
. وإذ أعيدت الدعوى إلى هيئة المفوضين لبحث مدى 1797لسنة  42لعليا رقم ا

دستورية النصين سالفى البيان تقدم ورثة الطالب أمام الهيئة المذكورة بصورة رسمية من 
وانحصار إرثه االشرعى فى زوجته  83/10/8003إعلام وراثة الطالب بوفاته بتاريخ 
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ته البالغات نبيلة وأميرة وإيناس وأخته البالغة فايزة، السيدة / فايزة السيد فودة وفى بنا
 وطلبوا استمرار السير فى الدعوى بذات الطلبات .

"( من 8مكرر " 81، 4وحيث إن الطالب عرض فى صحيفة دعواه لنص المادتين )
نظام صندوق الخدمـات الصحية والاجتماعية لأعضـاء المحكمة الدستورية العليا وأعضاء 

ناعياً  1797لسنة  24ين بها الصادر بقرار رئيس المحكمة الدستورية رقم مفوضهيئة ال
ن ـ( م47، 41، 40، 34، 38، 19، 12، 13عليهما مخالفتهما لأحكام المواد )

 الدستور طالباً التصدى لها والقضاء بعدم دستوريتها قبل القضاء له بطلباته الموضوعية .
 42لدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ( من قانون المحكمة ا89وحيث إن المادة )

تنص على أنه " يجوز للمحكمة فى جميع الحالات أن تقضى بعدم  1797لسنة 
دستورية أى نص فى قانون أو لائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة اختصاصاتها ويتصل 

 ة".بالنزاع المطروح عليها وذلك بعد اتباع الإجراءات المقررة لتحضير الدعاوى الدستوري
( من نظام صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية المشار إليها 4وحيث إن المادة )

 تنص على أن " يقف سريان هذا النظام بالنسبة إلى العضو المنتفع وأسرته: 
 إذا التحق بعمل أو مارس مهنة مدة قيامه بذلك . أ ـ 

 عارة " .إذا أعير إلى هيئة دولية أو حكومة أجنبية وذلك طوال مدة الإ ب ـ
الصادر بتاريخ  1771لسنة  9وقد عدل هذا النص بمقتضى القرار رقم 

، وقـد نص بعد تعديله " بأن يقف 1/1/1771والمعمول بـه اعتباراً من  12/1/1771
سريان أحكام نظام الخدمات الصحية والاجتماعية على العضو وأسرته فى الأحوال 

 الآتية: ـ
 البلاد . إذا التحق العضو بعمل خارج أ ـ

 إذا التحق العضو بعمل داخل البلاد يوفر له خدمات صحية . ب ـ
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 إذا مارس العضو مهنة حرة أو تجارية أو غير تجارية داخل البلاد أو خارجها " . ج ـ
لسنة  9"( من نظام الصندوق والمضافة بالقرار رقم 8مكرراً " 81وحيث إن المادة )

لشهرى الإضافى إذا التحق العضو بعمل تنص على أن " يوقف صرف المبلغ ا 1722
داخل البلاد يتقاضى عنه دخـلًا عـدا المكافآت والبدلات، أو التحق بأى عمل خارجها 
أو مارس مهنة تجارية فى الداخل أو الخارج، ويعود الحق فى صرفه حالة ترك العمل أو 

 المهنة .......... " .
 

ـ على ما جرى به قضاء المحكمة وحيث إنه عن المصلحة فى الدعوى، فمن المقرر 
أن المصلحة فى الدعوى الدستورية ـ وهى شرط لقبولها ـ مناطها  -الدستورية العليا 

ارتباطها بصلة منطقية بالمصلحة التى يقوم بها النزاع الموضوعى، وذلك بأن يكون 
ة بها الحكم الصادر فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبط

. 
 

وحيث إن النزاع الموضوعى فى الدعوى الماثلة يدور حول حرمان الطالب من 
الانتفاع بالخدمات الصحية والاجتماعية التى يوفرها الصندوق لأعضائه بما فى ذلك 
المبلغ الشهرى الإضافى خلال فترة عمله بالخارج بعد انتهاء إعـارته لإحـالته للتقاعد فـى 

تاريخ عودته إلى البلاد، فإن نطـاق المسـألة  1/1/1772وحـتى  12/7/1729
الدستورية التى تتعـلق بموضوع النزاع المطـروح على المحكمة يحـدد فيما تنص عليه 

( من نظـام صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية سالف البيان بعد تعديلها 4المادة )
ة إلـى العضو المنتفع وأسـرته من وقف سـريان أحكامـه بالنسب 1771لسنة  9بالقرار رقـم 

"( من هذا 8مكرراً " 81إذا التحق بعمل خارج البـلاد، وكذلك مـا تنص عليه المادة )
النظام من وقف صرف المبلغ الشهرى الإضافى إذا التحق العضو بعمل خارج البلاد، ولا 

 يمتد نطاقها إلى غير ذلك مـن أحكام هاتين المادتين .
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( من نظام الخدمات الصحية 4على نص المادة ) وحيث إن الطالب ينعى
والاجتماعية لأعضاء المحكمة الدستورية العليا وأعضاء هيئة المفوضين بها، بعد تعديلها 

ـ محدداً نطاقاً على النحو المتقدم ـ مخالفة أحكام الدستور،  1771لسنة  9بالقرار رقم 
المعاش الأصلى على إشباع  ذلك أن الغرض من تقرير هذه الخدمات أن تعين العضو مع

الحد الأدنى من احتياجاته، فضلًا عن أنها ليست من أعمال التبرع التى يقدمها 
 الصندوق لمستحقيها ـ فلا يجوز من زاوية دستورية ـ حجبها أو وقفها .

وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك أن الأصل فى سلطة المشرع فى موضوع تنظيم 
اء هذه المحكمة ـ أنها سلطة تقديرية ما لم يقيدها الحقوق ـ على ما جرى به قض

الدستور بضوابط معينة، وجوهر هذه السلطة التقديرية يتمثل فى المفاضلة التى يجريها 
المشرع بين البدائل المختلفة لاختيار ما يقدر أنه أنسبها لمصلحة الجماعة وأكثرها 

لـه بالتنظيم. وكان المشرع قد ملاءمة للوفاء بمتطلباتها فى خصوص الموضوع الذى يتناو 
أنشأ صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لرعاية أعضاء المحكمة الدستورية العليا 
وأعضاء هيئة المفوضين الحاليين والسابقين، وخول رئيس المحكمة الدستورية العليا 
سلطة تحديد هذه الخدمات ونطاق تطبيقها، والحالات التى يوقف سريان أحكامه 

بة لأحدهما أو كليهما، فإنه لا تثريب عليه إذا قدر أن النهوض بأعباء الصندوق كى بالنس
يتواصل عطاؤه يقتضى دوماً إجراء مراجعة دقيقة لنوع تلك الخدمات وتحديد 
المستفيدين منها ما دام أن ما يسنه من قواعد هدفه كفالة تقديمها وفق أسس موضوعية 

ابقين. فضلًا عن أن قانون المحكمة الدستورية لأعضاء الصندوق الحاليين منهم والس
، وإن أنشأ صندوقاً كافلًا الخدمات الصحية 1797لسنة  42العليا الصادر بالقانون رقم 

والاجتماعية لأعضاء المحكمة الدستورية العليا وأعضاء هيئة المفوضين بها، ونص على 
الخدمات أو مداها، وعهد  انصرافها إليهم وإلى أسرهم، إلا أنه خلا من تحديد نوع تلك
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إلى رئيس المحكمة الدستورية العليا بتفعيلها وتحديد ضوابطها، مصدراً فى شأنها ما 
يناسبها من القرارات بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة، على أن يتم ذلك فى حدود 

قدمها الموارد المالية للصندوق، بما يعنى أن إنفاذ الخدمات الصحية والاجتماعية التى ي
وما يترتب عليها من أعباء يتحملها الصندوق يرتبط دوماً بمـوارده، فتزيد حيث تتوفـر 
وتقـل إذا ما ضـاقت تلك الموارد عن استيعابها. كما أن الهدف من تقرير الرعاية الصحية 
لأعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين السابقين وأسرهم هو إعانتهم على 

قاص دخولهم بدرجة كبيرة بعد إحالتهم إلى التقاعد والزيادة المستمرة فى أجور مواجهة انت
العلاج لدى الأطباء والمستشفيات وأسعار الدواء، فإذا زادت موارد العضو المالية نتيجة 
التحاقه بأى عمل خارج البلاد بما يعينه على مجابهة تكاليف علاجه حال مرضه، انتفت 

بالرعاية الصحية التى يكفلها صندوق الخدمات الصحية  الحكمة من استمرار تمتعه
والاجتماعية لأعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين السابقين بحيث تصبح 

 الفئة الأخرى وهى تلك التى لا تزاول أعمالًا خارج البلاد هى الأولى بالرعاية .
رية العليا وأعضاء هيئة وحيث إنه لا وجه للربط بين أحقية أعضاء المحكمة الدستو 

"( 1مكرر " 81المفوضين السابقين للمبلغ الشهرى الإضافى الذى تقرر بنص المادة )
من نظام صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء المحكمة الدستورية العليا 
وأعضاء هيئة المفوضين وبين الانتفاع بنظام الخدمات الصحية والاجتماعية الذى يكفله 

صندوق لأعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين الحاليين والسابقين ذلك ال
وأسرهم، فالمبلغ الشهرى الإضافى يصـرف لكل من استحق أو يستحق من هؤلاء 
الأعضاء معاشاً، وهذا المبلغ يعد معاشاً مكملًا للمعاش الأصلى، وإنهما معاً يتضافران 

م المعيشية، فى حين أن الانتفاع بنظام فى مجال ضمان الحد الأدنى لمتطلباته
( من نظام الصندوق سالف البيان، والتى 4الخدمات الصحية يخضع لأحكام المادة )
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يتعين النظر إليها فى ضوء ربط الانتفاع بالخدمات الصحية بالموارد المالية للصندوق، 
عضاء بالإضافة إلى أن وقف الانتفاع بنظام الخدمات الصحية ليس قاصراً على أ

المحكمة الدستورية العليا وأعضاء هيئة المفوضين ممن يلتحقون بأعمال خارج البلاد، 
وإنما يمتد ليشمل بعض فئات الأعضاء الحاليين، إذ يقضى النص الطعين بأن يقف 
سريان نظام الخدمات الصحية والاجتماعية للأعضاء الذين يعارون للعمل لدى حكومة 

مدة الإعارة، ومن ثم يجد وقف الانتفاع بخدمات الصندوق أجنبية أو هيئة دولية طوال 
سنده فى الحالين فى أن الأعضاء الحاليين والسابقين الذين تتهيأ لهم فرصة تحسين 
مواردهم المالية، يصبحون فى وضع يمكنهم من مجابهة أعباء الحياة وتكاليف العلاج، 

جتماعية وصرف مقابل الدواء ومن ثم كان منطقياً قصر الانتفاع بالخدمات الصحية والا
على من لا يمارسون أى عمل أو مهنة داخل البلاد أو خارجها معتمدين على تصريف 

 شئون حياتهم على ما يتقاضونه من معاش .
( من نظام الخدمات الصحية 4وحيث إنه وبالبناء على ما تقدم فإن نص المادة )

تور الأمر الذى ينهار معه الأساس والاجتماعية المشار إليه يكون متفقاً وأحكام الدس
الذى بنى عليه المدعى طلبه الانتفاع بخدمات الصندوق الاجتماعية والصحية خلال فترة 

 عمله بالخارج حتى تاريخ عودته إلى البلاد .
"( من نظام 8مكرراً " 81وحيث إن المستشار الطالب ينعى على نص المادة )

لمحكمة الدستورية العليا وأعضـاء هيئة الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضـاء ا
المفوضين بهـا ـ محدداً نطـاقاً على النحـو المتقدم ـ إهـداره لحق العمل بالمخالفة لحـكم 

( مـن الدستور، باعتدائه على الملكية الخاصة التى كفل الدستور صونها 13المادة )
نصوص عليه فى المادة ( فضلًا عن مخالفته لمبدأ المساواة الم34، 38بنص المادتين )

( من الدستور بمنحه المبلغ الشهرى الإضافى لبعض أعضـاء المحكمة السابقين 40)
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الذين يزاولون أعمالًا داخل البلاد فى حـين حجب صرفـه عـن زملائهم الذين يلتحقون 
 بأعمال خارج البلاد .

بما يحقق  وحيث إن هذا النعى سديد فى جوهره، ذلك أن البين من أحكام الدستور ـ
تكاملها ويكفل عدم انعزال بعضها عن بعض فى إطار الوحدة العضوية التى تجمعها 

( من الدستور، لا يمنح تفضلًا ولا يتقرر 13وتصون ترابطها ـ أن حق العمل وفقاً للمادة )
إيثاراً، ولا يجوز إهداره أو تقييده بما يعطل جوهره، بل يعتبر أداؤه واجباً لا ينفصل عن 

فيه، ومدخلًا إلى حياة لائقة قوامها الاطمئنان إلى غد أفضل وبذلك تتكامل الحق 
الشخصية الإنسانية من خلال إسهامها فى تقدم الجماعة وإشباع احتياجاتها، وكلما كان 
العمل ذهنياً قائماً على الابتكار، كان لصيقاً بحـرية الإبداع، وصـار تشجيعه مطلوباً عملًا 

الدستور التى تكفل لكل مواطن حرية البحث العلمى والإبداع ( من 47بنص المادة )
الأدبى والفنى والثقافى مع ضمان وسائل تشجيعها، مؤكدة بذلك أن لكل فرد مجالًا حراً 

 لتطوير ملكاته وقدراته، فلا يجوز تنحيتها أو فرض قيود تحد من انطلاقها .
( ـ 34، 38نص المادتين )وحيث إن الملكية الخاصة ـ التى كفـل الدسـتور صونها ب

ترتد فى عديد من جوانبها ومصادرها إلى ضمان حق العمل باعتباره أداة تكوينها ووسيلة 
تراكمها فى الأغلب. وقد جرى قضاء هذه المحكمة، على أن الدستور ـ إعلاء من جهته 

كل لدور الملكية الخاصة، وتوكيداً لإسهامها فى صون الأمن الاجتماعى ـ كفل حمايتها ل
فرد، ولم يجز المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفى الحدود التى يقتضيها تنظيمها 
باعتبارها عائدة ـ فى الأعم من الأحوال ـ إلى جهد صاحبها الذى بذل من أجلها الوقت 
والعرق والمال، وحرص بالعمل المتواصل على إنمائها وأحاطها الدستور بما قدره ضرورياً 

 من خلالها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية أهم أدواتها، مهيمناً عليها لصونها، وكافلاً 
ليختص صاحبها دون غيره بثمارها ومنتجاتها وملحقاتها فلا يرده عنها معتد، بل يقيها 
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الدستور والقانون تعرض الأغيار لها، سواء بغصبها أو انتقاصها من أطرافها، بما يعينها 
 على أداء دورها .

 
ن الخدمات التى كفلها نظام صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية وحيث إ

لأعضاء المحكمة الدستورية العليا وأعضاء هيئة المفوضين بها الحاليين والسابقين وشمل 
بها أسرهم، لا تعتبر من أعمال التبرع التى يقدمها الصندوق لمستحقيها، بل توخى 

صلى ـ على إشباع الحد الأدنى من احتياجاتهم المشرع بتقريرها أن تعينهم ـ مع المعاش الأ
بثاً للاطمئنان فى نفوسهم، فلا يجوز حجبها أو الرجوع فيها أو وقفها بما يعطل حقوقاً  
كفلها الدستور لكل مواطن. ولا يجوز بالتالى أن يكون الحق فيها بما فى ذلك المبلغ 

عمالًا يمارسها أو تقلده الشهرى الإضافى حائلًا دون امتهان العضو ـ بعد تقاعده ـ أ
وظائف لا يكون بها طاقة عاطلة. ومن غير المتصور أن يكون الحق فى الحصول عليها 
معلقاً على شرط الامتناع عن العمل، وهو أحد الحقوق التى كفلها الدستور لكل مواطن، 
ولا يسوغ كذلك أن يرتد النص المطعون فيه عن قيم الحق والعدل، ليحجبها ـ دون سند 

 ن الدستور ـ عن هؤلاء الذين كفلوا دوماً إرساء مقوماتها لغيرهم .م
وحيث إن مبدأ المساواة ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ ليس مبدأ تلقينياً 
جامداً ولا هو بقاعدة صماء تنبذ صور التمييز جميعها، ولا كافلًا لتلك الدقة الحسابية 

ن الأشياء. وإذا جاز للسلطة التشريعية أن تتخذ التى تقتضيها موازين العدل المطلق بي
بنفسها ما تراه ملائماً من التدابير، لتنظيم موضوع محدد، وأن تغاير من خلال هذا 
التنظيم ـ ووفقاً لمقاييس منطقية ـ بين مراكز لا تتحد فى معطياتها، أو تتباين فيما بينها 

مساواة، ولا ينفض محتواه، هو ذلك فى الأسس التى تقوم عليها، إلا أن ما يصون مبدأ ال
التنظيم الذى يقيم تقسيماً تشريعياً ترتبط فيه النصوص القانونية التى يضمها، بالأغراض 
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المشروعة التى يتوخاها. فإذا قام الدليل على انفصال هذه النصوص عن أهدافها، أو كان 
، ف ًً لا يكون مشروعاً دستورياً اتصال الوسائل بالمقاصد واهياً، كان التميز انفلاتاً وعسفاَ

. 
وحيث إن قضـاء هـذه المحكمة مطـرد على أن المبلغ الشهرى الإضـافى يعـتبر مكملًا 
للمعاش الأصـلى لأعضـاء الهيئات القضـائية، وأنهما يتضافران معاً فى مجال ضمان الحد 

هرى الأدنى لمتطلباتهم المعيشية. ولا يجوز بالتالى أن يكون الحق فى المبلغ الش
الإضافـى حائلًا دون امتهـان عضو الهيئة القضائية ـ بعد تقاعده ـ أعمالًا يمارسهـا أو 
تقلده وظائف لا يكون بها طاقة عاطلة، ولا أن يكون الحق فى الحصول على هذا 
المبلغ معلقاً على شرط الامتناع عن العمل، وهو أحد الحقوق التى كفلها الدستور لكل 

 مواطن .
م صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء المحكمة الدستورية وحيث إن نظا

العليا وأعضاء هيئة المفوضين بها، وإن وحد بين هؤلاء الأعضاء فى شأن الأسس التى 
يتم على ضوئها حساب معاشهم التكميلى ممثلًا فى المبلغ الشهرى الإضافى، إلا أن 

خارج البلاد، حال أن قرناءهم الذين النص الطعين حجبه عن بعضهم ممن يزاولون عملًا 
يلتحقون بأعمال داخل البلاد، أصبح من حقهم تقاضى هذا المبلغ بعد قضاء هذه 

قضائية " طلبات أعضاء " بعدم دستورية  17لسنة  1المحكمة الصادر فى القضية رقم 
ذات النص الطعين فيما تضمنه من وقف صرف المبلغ الشهرى الإضافى إذا التحق 

بعمل داخل البلاد يتقاضى عنه دخلًا، ومن ثم فإنه غدا مخالفاً لمبدأ المساواة العضو 
والذى يكفل المعاملة القانونية المتكافئة لأصحاب المراكز القانونية المتماثلة إعمالًا 

 ( من الدستور .40للمادة )
غ وحيث إنه لما كان ما تقدم فإن النص المطعون فيه ـ فيما قرره من وقف صرف المبل
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الشهرى الإضافى إذا التحق العضو بأى عمل خارج البلاد ـ يكون قد جاء مخالفاً 
 ( من الدستور .40، 34، 38، 13لأحكام المواد )

 
وحيث إن إبطال النص المطعون فيه والذى حجب عن الطالب حقه فى صرف 

فى  المبلغ الشهرى الإضافى يعنى انعدام وجوده منذ مولده، مما يستتبع أحقية الطالب
 . 1772ذلك المبلغ منذ تاريخ حرمانه منه وحتى الثلاثين من شهر إبريل سنة 

 
 فلهـذه الأسبــاب

 حكمت المحكمة :
"( من قرار رئيس المحكمة 8مكرراً " 81بعدم دستورية نص المادة )  أولًا :

بنظام صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية  1797لسنة  24الدستورية العليا رقم 
لسنة  9المحكمة الدستورية العليا وأعضاء هيئة المفوضين بها معدلًا بالقرار رقم لأعضاء 
فيما تضمنه من وقف صرف المبلغ الشهرى الإضافى إذا التحق العضو بعمل  1722

 خارج البلاد، وبرفض ما عدا ذلك من طلبات .
من تاريخ  بأحقية المستشار الطالب فى صرف المبلغ الشهرى الإضافى اعتباراً  ثانياً :

 . 1772حرمانه من هذا المبلغ وحتى الثلاثين من شهر إبريل سنة 
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 1005مارس سنة  22 جلسة
 

 رئيس المحكمة          برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى
وعضوية السادة المستشارين : حـمدى محمد على وماهـر البحـيرى وعـدلى محمود منصور وعلى 

 ر سامى يوسف ومحمد خيرى طه عوض محمد صالح وماهـ
رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 

 المفوضين
     السيد / ناصر إمام محمد حسن وحضور

 أمين السر 
 
 

 (5رقم ) قاعدة

 "طلبات أعضاء"  قضائية 11 لسنة 2القضية رقم 

 
 انقطاع سير الخصومة بوفاة المدعى.

ى قـد توفى إلـى رحمة الله ، وكانت الدعوى لم تتهيأ بعد للحكم فى موضوعها، إذا كان المدع
( من قانون المرافعات المدنية 130ومن ثم يتعين الحكم بانقطاع سير الخصومة فيها عملاً بالمادة )

 والتجارية .
 

،  7/1/8224الثابت مـن الأوراق أن المدعى قـد توفى إلـى رحمة الله بتاريخ 
عوى لم تتهيأ بعد للحكم فى موضوعها ، ومن ثم يتعين الحكم بانقطاع سير وكانت الد
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 ( من قانون المرافعات المدنية والتجارية .132الخصومة فيها عملاً بالمادة )
 الإجــراءات

، أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة الطلب الماثل ،  81/1/8000بتاريخ 
بى بالامتناع عن منحه جواز سفر دبلوماسى أو تجديد طالباً إلغاء قرار وزير الخارجية السل

( والفقرة 8( من المادة )14جواز سفره الدبلوماسى ، والحكم بعـدم دستورية نص البند )
بتنفيذ بعض أحكام  1717لسنة  23( مـن قرار وزير الداخلية رقم 2الثانية من المادة )

فيما تضمنته من حرمان  فى شأن جوازات السفر وذلك 1717لسنة  79القانون رقم 
 رؤساء المحكمة الدستورية العليا السابقين من الحصول على جواز سفر دبلوماسى .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها أصلياً الحكم بعدم قبول الدعوى ، 
 واحتياطياً برفضها .

 وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
وى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار ونظُرت الدع

 الحكم فيها بجلسة اليوم .
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

تتحصل فى  –على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق  -حيث إن الوقائع 
سبق أن تقدم بطلب إلى  أن المستشار الطالب قدم الطلب الماثل ، وأبدى شرحاً لـه أنه

وزارة الخارجية بعد إحالته إلى التقاعد لتجديد جواز سفره الدبلوماسى بعد انتهاء مدته ، 
وإذ جُدد الجواز لمدة سنة واحدة ، فقد تقدم بعدها بطلب تجديده سنة أخرى ، إلا أن 
 الجواز ظلّ بالوزارة دون تجديد أو إصدار جواز جديد ، إلى أن حمله المرض إلى
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استخراج جواز سفر عادى للعلاج فى الخارج . وإذ كان حرمان رؤساء المحكمة 
( من 40الدستورية السابقين من الحصول على جواز سفر دبلوماسى يُخل بنص المادة )

( والفقرة 8( من المادة )14الدستور ، وكان هذا الحرمان قد تحقق إعمالًا لنص البند )
فقد طلب سيادته  1717لسنة  23زير الداخلية رقم ( من قرار و 2الثانية من المادة )

 الحكم بعدم دستوريتهما .
حيث إن الثابت مـن الأوراق أن المدعى قـد توفى إلـى رحمة الله بتاريخ 

، وكانت الدعوى لم تتهيأ بعد للحكم فى موضوعها ، ومن ثم يتعين  7/1/8004
من قانون المرافعات المدنية ( 130الحكم بانقطاع سير الخصومة فيها عملًا بالمادة )

 والتجارية .
 

 فلهـذه الأسبــاب
 حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة . 
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 1005مايو سنة  8 جلسة
 

رئيس               برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

م حشـيش نعيد عبد المالعزيز الشناوى والسوعضوية السادة المستشارين:إلهام نجيب نوار ومحمد عبد
 ومحمـد خـيرى طه وسـعيد مرعـى عمـرو وتهانى محمد الجبالى .

رئيس هيئة                وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
 المفوضين

               وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر

 
 

 (6رقم ) قاعدة

 "عضاء طلبات أ"  قضائية  12 لسنة 7القضية رقم  

 
 يتعين إثباته إذا اتفق عليه طرفا الخصومة". –طلبات أعضاء "ترك الخصومة 

( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر 82يتعين إثبات الترك عملًا بأحكام المادة )
( من قانون المرافعات المدنية 143،  148،  141، والمواد ) 1797لسنة  42ون رقم بالقان

 والتجارية .
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 لإجــراءاتا
، أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة  8001بتاريخ الأول من أكتوبر سنة 

الطلب الماثل ، طالباً أصلياً : الحكم بأحقيته فى الحصول على المقابل النقدى للرصيد 
الكامل لإجازاته التى حرم من الحصول عليها بسبب ظروف ومقتضيات العمل طوال مدة 

الحد الأقصى الخاص بأجر ثلاثة أشهر . واحتياطياً بعدم دستورية خدمته ، دون التقيد ب
( من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر 21نص الفقرة الأخيرة من المادة )

، فيما تضمنه  1723لسنة  111المعدل بالقانون رقم  1792لسنة  49بالقانون رقم 
ت التى لم يحصل عليها العامل لا من وضع حد أقصى للمقابل النقدى لرصيد الإجازا

 يجاوز ثلاثة أشهر .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الطلب الأصلى واعتبار 

 الخصومة منتهية بالنسبة للطلب الاحتياطى .
 وبعد تحضير الطلب ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

جلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم ونظُر الطلب على الوجه المبين بمحضر ال
 فيه بجلسة اليوم .

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن المستشار الطالب قدم أثناء تحضير الطلب أمام هيئة المفوضين إقراراً 
بتنازلـه عن الطلب الماثل ، والذى يعد تركاً منه للخصومة فى الطلب ، وبجلسة التحضير 

قرر الحاضر عن الدولة بقبول ترك الطالب للخصومة ، الأمر  3/1/8001منعقدة فى ال
الذى يترتب عليه إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الطلب ، ومن ثم 
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( من قانون المحكمة الدستورية العليا 82يتعين إثبات هذا الترك عملًا بأحكام المادة )
( من قانون 143،  148،  141، والمواد ) 1797لسنة  42رقم الصادر بالقانون 

 المرافعات المدنية والتجارية .
 فلهـذه الأسبــاب
 حكمت المحكمة بإثبات ترك الطالب للخصومة .
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 1005يونية سنة  21 جلسة
 

 رئيس المحكمة          برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى
عاصى وإلهام نجيب نـوار ومحمد عبدالعزيز الشناوى وعضوية السادة المستشارين : أنـور رشاد ال

 وماهر سامى يوسف والسيد عبدالمنعم حشيش ومحمد خيرى طه 
رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 

 المفوضين
     السيد / ناصر إمام محمد حسن وحضور

 أمين السر 
 
 

 (7رقم ) قاعدة

 "طلبات أعضاء "  قضائية 16 ةلسن  1القضية رقم 

 
 طلبات أعضاء "الصفة فيها: معاش".  -2

المحكمة الدستورية العليا هى جهة عمل مورث الطالبة ، وتعرف بأنها صاحب العمل فى مجال 
تتولى الخزانـة العامـة التى يمثلها وزيـر المالـية تمويل الفروق  -تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعى 

تختص الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى التى يمثلها  -عن إعادة تسوية المعاش وتتحمل بها الناشئة 
( من قانون التأمين الاجتماعى بتقدير المعاشات 141المدعى عليه الثالث بصفته طبقاً لنص المادة )

 حله.اختصام الجهات المشار إليها فى هذا الطلب يكون فـى م -والتعويضات وصرفها لمستحقيها 
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 طلبات أعضاء "معاش الأجر الأساسى". -1

تسوية معاش الأجر الأساسى لأعضاء الهيئات القضائية المعاملين معاملة الوزراء على أساس آخر 
مربوط الوظيفة التى كان يشغلها العضو أو آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه أيهما أصلح له ، دون 

، مضروباً فى مدة الاشتراك فى التأمين ، مضروباً فى  التقيد فى ذلك بالحد الأقصى لأجر الاشتراك
من أجر الاشتراك الأخير  %100جزء واحد من خمسة وأربعين جزءاً ، يربط المعاش بحد أقصى 

هذا الأجر هو السقف الذى يحكم العلاقة التأمينية بين المؤمن عليه  -شاملًا العلاوات الخاصة 
تضاف بعد ذلك الزيادات المقررة قانوناً ، على أن تتحمل  –والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى 

الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى المنصوص عليها فى قانون التأمين 
 الاجتماعى .

 
 رئيس المحكمة الدستورية العليا "معاملته من حيث المعاش". -2

ير  يعامل معاملة الوزير من حيث المعاش وظيفة رئيس المحكمة الدستورية العليا بدرجة وز 
يتعين بالتالى إعادة  -المستحق له عن الأجر الأساسى وهى المعاملة المقررة لرئيس محكمة النقض 

من قانون المحكمة الدستورية  14المادة  -تسوية معاشه عن الأجر الأساسى على النحو المتقدم
 العليا.
 

 .طلبات أعضاء "معاش الأجر المتغير" -2
( من قانون التأمين الاجتماعى 31معاش الأجر المتغير المستحق للعاملين بمقتضى نص المادة )

حساب المعاش عن كل من الأجرين الأساسى  -وهم الوزراء أو نواب الوزراء ومن في حكمهم
ر إما حساب معاش الأجر المتغي -( أو وفقاً للقواعد العامة أيهما أفضل31والمتغير معاً وفقاً للمادة )

على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه أو على أساس المتوسط الشهرى لأجور المؤمن عليه التي 
إذا قل معاش المؤمن عليه عن  –أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك أيهما أفضل 
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قدره  يسرى على معاش المؤمن عليه المتغير حد أقصى –من أجر التسوية رفع إلى هذا القدر  10%
 -من أجر اشتراك المؤمن عليه عن الأجر المتغير %100من أجر التسوية شرط ألا يزيد عن  20%

شغل مورث الطالبة وظيفة رئيس المحكمة الدستورية العليا واشتراكه في الأجر المتغير منذ 
أثره: وجوب تسوية معاشه عن الأجر المتغير على الأساس  –يعامل معاملة الوزير  -1/4/1724

 المذكور.
 طلبات أعضاء "مكافأة نهاية الخدمة".  -5

( من قانون التأمين 30تسوية مكافأة نهاية الخدمة وفقاً للقواعد التي تضمنتها المادة )
الاجتماعى، تحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى نظام 

تسوية معاش الأجر  -ش الأجر الأساسى يقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معا -المكافأة 
الأساسى لرئيس المحكمة الدستورية العليا تتم على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه شاملاً 

 العلاوات الخاصة.
 

 قانون التأمين الاجتماعى".–طلبات أعضاء "تعويض الدفعة الواحدة  -6
احدة ، الرجوع فى شأنه إلى أحكام خلو قانون السلطة القضائية من النص على تعويض الدفعة الو 

تسوية تعويض  -( من قانون التأمين الاجتماعى باعتباره القانون العام فى هذا الخصوص 82المادة )
( 82من الأجر السنوى طبقاً لنص المادة ) %11الدفعة الواحدة المستحق لمورث الطالبة بنسبة 

 المشار إليه .
 
مثلها المدعى عليه الأول بصفته هى جهة عمل المحكمة الدستورية العليا التى ي -1

مورث الطالبة ، والتى توجد المستندات المتعلقة بتسوية معاشه تحت يدها ، وتعرف 
الاجتماعى طبقاً لنص المادة بأنها صاحب العمل فى مجال تطبيق أحكام قانون التأمين 

وزيـر المالـية بصفته  ى يمثلها( مـن هذا القانون ، كما تتولى الخزانـة العامـة الت/د1)
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( من قانون التأمين 82( من المادة )8طبقاً لنص البند ) –( )المدعى عليه الثانى
تمويل الفروق الناشئة عن إعادة تسوية المعاش وتتحمل بها ، وتختص  –الاجتماعى 

ً لنص  –الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى التى يمثلها المدعى عليه الثالث بصفته  طبقا
بتقدير المعاشات والتعويضات وصرفها  –( من قانون التأمين الاجتماعى 141ادة )الم

لمستحقيها ، وبالتالى فإن اختصام الجهات المشار إليها فى هذا الطلب يكون فـى 
محله ، ويضحى الدفع بعـدم قبـول الطلب لرفعه على غير ذى صفة بالنسبة لها غير قائم 

 على أسـاس سليم ويتعين رفضه .
 
إنه يتعين تسوية معاش الأجر الأساسى لأعضاء الهيئات القضائية المعاملين  -8

معاملة الوزراء على أساس آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها العضو أو آخر مرتب 
أساسى كان يتقاضاه أيهما أصلح له ، دون التقيد فى ذلك بالحد الأقصى لأجر 

التأمين ، مضروباً فى جزء واحد من خمسة الاشتراك ، مضروباً فى مدة الاشتراك فى 
من أجر الاشتراك الأخير شاملاً  %122وأربعين جزءاً ، ويربط المعاش بحد أقصى 

ذلك أن هذا الأجر هو السقف الذى يحكم العلاقة التأمينية بين  –العلاوات الخاصة 
ت المقررة وتضاف بعد ذلك الزيادا –المؤمن عليه والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى 

قانوناً ، على أن تتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى 
 المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعى .

 
( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 8حيث إن المادة ) -3
قانون يقصد بكلمة " تنص على أنه " فى تطبيق أحكام هذا ال 1797لسنة  42
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المحكمة " المحكمة الدستورية العليا ، وبعبارة " عضو المحكمة " رئيس المحكمة 
( مـن هذا القانون على أن " تسرى الأحكام 14وأعضاؤها .... " وتنص المادة )

الخاصة بتقاعد مستشارى محكمة النقض على أعضاء المحكمة ........ " لما كان 
وظيفة رئيس المحكمة  2/2/8223بة يشغل عند وفاته فى ذلك ، وكان مورث الطال

الدستورية العليا بدرجة وزير ، فإنه يعامل معاملة الوزير من حيث المعاش المستحق له عن 
الأجر الأساسى وهى المعاملة المقررة لرئيس محكمة النقض ، ويتعين بالتالى إعادة 

 تسوية معاشه عن الأجر الأساسى على النحو المتقدم .
 

( من قانون 31معاش الأجر المتغير المستحق للعاملين بمقتضى نص المادة ) -4
حساب المعاش عن   -التأمين الاجتماعى وهم الوزراء أو نواب لوزراء ومن في حكمهم

( أو وفقاً للقواعد العامة أيهما 31كل من الأجرين الأساسى والمتغير معاً وفقاً للمادة )
غير إما على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه أو حساب معاش الأجر المت -أفضل

على أساس المتوسط الشهرى لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات 
من أجر  %12إذا قل معاش المؤمن عليه عن  –خلال مدة الاشتراك أيهما أفضل 

ى قدره سرى على معاش المؤمن عليه المتغير حد أقص –التسوية رفع أي هذا القرار 
من أجر اشتراك المؤمن عليه عن  %122من أجر التسوية شرط ألا يزيد عن  22%

شغل يورث الطالبة وظيفة رئيس المحكمة الدستورية العليا واشتراكه في  -الأجر المتغير
أثره: وجوب تسوية معاشه  –يعامل معاملة الوزير  -1/4/1724الأجر المتغير منذ 

 المذكور. عن الأجر المتغير على الأساس
 

حيث إنه عن طلب إعادة تسوية مكافأة نهاية الخدمة المستحقة لمورث الطالبة  -1
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( من 18، فإن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه وفقاً لنص البند السابع من المادة )
لا تسرى الأحكام المنصوص عليها فى القوانين الخاصة  1724لسنة  49القانون رقم 

افأة نهاية الخدمة ، وإنما يتعين تسوية تلك المكافأة وفقاً فى شأن قواعد حساب مك
( من قانون التأمين الاجتماعى التى تنص على أن 32للقواعد التى تضمنتها المادة )

يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض 
سنة من سنوات مدة الدفعة الواحدة . وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل 

الاشتراك فى نظام المكافأة وبقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر 
الأساسى  ، لما كان ذلك ، وكانت تسوية معاش الأجر الأساسى لرئيس المحكمة 

تتم على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه  –على ما تقدم ذكره  –الدستورية العليا 
( من قانون التأمين 17ة ، وذلك على خلاف ما ورد بالمادة )شاملاً العلاوات الخاص

الاجتماعى ومن ثم يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة المستحقة لمورث الطالبة على 
 أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة .

 

لزائدة حيث إنه عن طلب إعادة تسوية تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك ا -2
، فإن المقرر فى قضاء هذه المحكمة ، أنه إزاء خلو قانون السلطة القضائية من النص 

( من 82على تعويض الدفعة الواحدة ، فإنه يتعين الرجوع فى شأنه إلى أحكام المادة )
قانون التأمين الاجتماعى باعتباره القانون العام فى هذا الخصوص ، وهى قاعدة عامة 

وغير مقيدة فى نطاق تحديد تعويض الدفعة الواحدة المستحق بالحكم واجب اتباعها ، 
( من 31الخاص بالوزير أو نائب الوزير أو المعاملين معاملتهم يمقتضى نص المادة )

قانون التأمين الاجتماعى ، ومن ثم يتعين تسوية تعويض الدفعة الواحدة المستحق لمورث 
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 ( المشار إليه .82لنص المادة ) من الأجر السنوى طبقاً  %11الطالبة بنسبة 
 

 الإجــراءات
، أودعت الطالبة بصفتها وريثة المرحوم الدكتور  8004من يونيه سنة  88بتاريخ 

رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق قلم   –المستشار / محمد فتحى محمد نجيب 
 كتاب المحكمة صحيفة الطلب الماثل ، بطلب الحكم :

ى إعادة تسوية معاش مورثها عن الأجر الأساسى اعتباراً من تاريخ أولًا : بأحقيتها ف
من أجر الاشتراك مع إضافة العلاوات الخاصة  %100بواقع  2/2/8003الوفاة فى 

 والزيادات المقررة قانوناً مع ما يترتب على ذلك من آثار .
ًً من تاريخ ثانياً : بأحقيتها فى إعادة تسوية معاش مورثها عن الأجر المتغير اعتبار  اٍ

من هذا الأجر ، وبما  %20الوفاة على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه بحد أقصى 
من أجر الاشتراك عن الأجور المتغيرة أى الأمرين أفضل ، مع ما  %100لا يزيد على 

 يترتب على ذلك من آثار .
ا بحسبانها ثالثاً : بأحقيتها فى إعادة تسوية مكافأة نهاية الخدمة المستحقة لمورثه

 على أساس آخر أجر أساسى شاملاً العلاوات الخاصة .
رابعاً : أحقيتها فى إعادة تسوية تعويض الدفعة الواحدة المستحق لمورثها على أساس 

من الأجر السنوى الأساسى عن كل سنة من السنوات الزائدة فى مدة الاشتراك  11%
 سنة . 32عن 

مترتبة على ما تقدم اعتباراً من أول أغسطس خامساً : بأحقيتها فى صرف الفروق ال
 . 8003سنة 
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وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الطلب بالنسبة لرئيس 
( لرفعه على غير لدستورية العليا ووزير المالية )المدعى عليهما الأول والثانىالمحكمة ا

 مة .ذى صفة ، وفى موضوع الطلب فوضت الرأى فيه للمحك
كما قدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى مذكرة طلبت فيها الحكم : أصلياً : 

 بعدم قبول الطلب لرفعه على غير ذى صفة بالنسبة للهيئة ، واحتياطياً : برفض الطلب .
 وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

سة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم ونظُر الطلب على النحو المبين بمحضر الجل
 فيه بجلسة اليوم .

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
تتحصل فى أن  –على ما يبين من صحيفة الطلب وسائر الأوراق  -حيث إن الوقائع 

الطالبة أقامت طلبها الماثل ، وقالت شرحاً له أن مورثها المرحوم الدكتور المستشار / 
فتحى محمد نجيب تدرج فى المناصب القضائية إلى أن عُين رئيساً لمحكمة محمد 

،  4/7/8001ثم رئيساً للمحكمة الدستورية العليا فى  81/9/8001النقض فى 
، وقامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى  2/2/8003وتوفى إلى رحمة الله فى 

من أجر الاشتراك ، وبلغ  %20بتسوية المعاش المستحق لـه عن الأجر الأساسى بواقع 
جنيهاً شهرياً مضافاً إليه الزيادات المقررة قانوناً ، وبتسوية المعاش  221هذا المعاش 

 910من الحد الأقصى ، فبلغ معاشه  %10المستحق له عن الأجر المتغير بواقع 
ستحقاته جنيهاً شهرياً بالإضافة إلى الزيادات المقررة قانوناً ، كما قامت الهيئة بصرف م
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عن مبلغ الادخار ومكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة ، وذلك كله على اعتبار 
 سنة وشهرين . 42أن مدة خدمته 

وأضافت الطالبة أنه إزاء مخالفة التسوية التى قامت بها الهيئة لمعاش مورثها لأحكام 
العليا ، فقـد تقدمـت  القانون وما استقر عليه قضاء محكمة النقض والمحكمة الدستورية

برفض تظلمها ، مما حدا بها  8004/  17/1بتظلم إلـى الهيئة التى أخطـرتها بتاريـخ 
 إلى إقامة طلبها الراهن توصلًا للقضاء لها بطلباتها المتقدمة .

وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الطلب لرفعه على غير 
س المحكمة الدستورية العليا ووزير المالية ، والدفع المبدى من ذى صفة بالنسبة لرئي

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بعدم قبول الطلب لرفعه على غير ذى صفة بالنسبة 
للهيئة ، فذلك مردود بأن المحكمة الدستورية العليا التى يمثلها المدعى عليه الأول 

وجد المستندات المتعلقة بتسوية معاشه بصفته هى جهة عمل مورث الطالبة ، والتى ت
تحت يدها ، وتعرف بأنها صاحب العمل فى مجال تطبيق أحكام قانون التأمين 

ى ( مـن هذا القانون ، كما تتولى الخزانـة العامـة الت/د1الاجتماعى طبقاً لنص المادة )
( من المادة 8طبقاً لنص البند ) –المدعى عليه الثانى( يمثلها وزيـر المالـية بصفته )

تمويل الفروق الناشئة عن إعادة تسوية المعاش  –( من قانون التأمين الاجتماعى 80)
وتتحمل بها ، وتختص الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى التى يمثلها المدعى عليه الثالث 

بتقدير المعاشات  –( من قانون التأمين الاجتماعى 141طبقاً لنص المادة ) –بصفته 
ات وصرفها لمستحقيها ، وبالتالى فإن اختصام الجهات المشار إليها فى هذا والتعويض

الطلب يكون فـى محله ، ويضحى الدفع بعـدم قبـول الطلب لرفعه على غير ذى صفة 
 بالنسبة لها غير قائم على أسـاس سليم ويتعين رفضه .
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جر وحيث إنه عن طلب إعادة تسوية المعاش المستحق لمورث الطالبة عن الأ 
،  80،  17الأساسى ، فقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن مؤدى نصـوص المـواد)

، والفقرة  1791لسنة  97( من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 31
( من قانون السلطة 90( من مواد إصدار هذا القانون ، والمادة )4الأولى من المادة )

، أنه يتعين  1792لسنة  19دل بالقانون رقم المع 1798لسنة  42القضائية رقم 
تسوية معاش الأجر الأساسى لأعضاء الهيئات القضائية المعاملين معاملة الوزراء على 
أساس آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها العضو أو آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه 

مضروباً فى مدة  أيهما أصلح له ، دون التقيد فى ذلك بالحد الأقصى لأجر الاشتراك ،
الاشتراك فى التأمين ، مضروباً فى جزء واحد من خمسة وأربعين جزءًا ، ويربط المعاش 

ذلك أن هذا  –من أجر الاشتراك الأخير شاملًا العلاوات الخاصة  %100بحد أقصى 
الأجر هو السقف الذى يحكم العلاقة التأمينية بين المؤمن عليه والهيئة القومية للتأمين 

وتضاف بعد ذلك الزيادات المقررة قانوناً ، على أن تتحمل الخزانة العامة  –ماعى الاجت
الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى المنصوص عليها فى قانون التأمين 

 الاجتماعى .
 42( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 8وحيث إن المادة )

ه " فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بكلمة " المحكمة " تنص على أن 1797لسنة 
المحكمة الدستورية العليا ، وبعبارة " عضو المحكمة " رئيس المحكمة وأعضاؤها .... 

( مـن هذا القانون على أن " تسرى الأحكام الخاصة بتقاعد 14" وتنص المادة )
كان ذلك ، وكان مستشارى محكمة النقض على أعضاء المحكمة ........ " لما  

وظيفة رئيس المحكمة الدستورية العليا  2/2/8003مورث الطالبة يشغل عند وفاته فى 
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بدرجة وزير ، فإنه يعامل معاملة الوزير من حيث المعاش المستحق له عن الأجر 
الأساسى وهى المعاملة المقررة لرئيس محكمة النقض ، ويتعين بالتالى إعادة تسوية 

 ساسى على النحو المتقدم .معاشه عن الأجر الأ
وحيث إنه عن طلب إعادة تسوية معاش مورث الطالبة عن الأجـر المتغير، فقد اطرد 

 97( من القانون رقم 80،  17ى أن مـؤدى نص المادتين )قضاء هـذه المحكمة عل
، والفقرة الأولى من  1729لسنة  109المشار إليه المعدل بالقانون رقم  1791لسنة 

بتعديل بعض أحكام قانون التأمين  1724لسنة  49( من القانون رقم 18المادة )
سالف الذكر ، أن  1729لسنة  109الاجتماعى ، والمادة الأولى من القانون رقم 

المشرع أفرد نظاماً خاصاً لحساب معاش الأجر المتغير المستحق للمعاملين بمقتضى 
لوزراء ونواب الوزراء ومن فى ( من قانون التأمين الاجتماعى وهم ا31نص المادة )

الذى  1724لسنة  49( من القانون رقم 18حكمهم فنص البند السابع من المادة )
على عدم  1729لسنة  109استحدث معاش الأجور المتغيرة المعدل بالقانون رقم 

سريان الأحكام المنصوص عليها فى قوانين خاصة فى شأن الحقوق المستحقة عن 
( 31ثناء ما جاء فى هذه القوانين مـن معاملة بعض فئاتها بالمادة )الأجر المتغير باست

من قانون التأمين الاجتماعى ، وفى تطبيق هذه المادة يحسب المعاش عن كل من 
الأجرين الأساسى والمتغير معاً وفقاً لها أو وفقاً للقواعد العامة أيهما أفضل ، وإذ نصت 

ى معاش المؤمن عليه الذى يشغل منصب وزير ( المشار إليها على أن " يسو 31المادة )
أو نائب وزير على أساس آخر أجر تقاضاه .... " ومن ثم يجب التقيد بهذا النص 
وحساب معاش الأجر المتغير للخاضع لنص هذه المادة إما على أساس آخر أجر متغير 

ليه كان يتقاضاه عملًا بذلك النص ، أو على أساس المتوسط الشهرى لأجور المؤمن ع
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التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر أيهما أفضل لـه 
من أجر التسوية رفع إلى هذا القدر عملًا  %10، فإن قل معاش المؤمن عليه عن 

، متى توافرت فى حقه شروط تطبيق  1729لسنة  109بالمادة الأولى من القانون رقم 
عاش المؤمن عليه عن الأجر المتغير الحد الأقصى هذه المادة ، ولا يسرى على م

( من قانون التأمين الاجتماعى ، بعد إلغاء هذا الحد 80/4المنصوص عليه فى المادة )
، وإنما يسرى عليه الحد الوارد  1724لسنة  49( من القانون رقم 18بمقتضى المادة )

من  %100اش عن من أجر التسوية شريطة ألا يزيد المع %20بذات المادة ، وهو 
أجر اشتراك المؤمن عليه عن الأجر المتغير ، لكون هذا الحد هو السقف الذى يحكم 
علاقة المؤمن عليه بالهيئة القـومية للتأمـين الاجتماعى ، والـذى لا يجوز تجاوزه بأى حال 

 من الأحوال .
دستورية لما كان ذلك ، وكان مورث الطالبة يشغل عند وفاته وظيفة رئيس المحكمة ال

وكان مشتركاً عن الأجر المتغير فى  –على النحو السالف بيانه  –العليا بدرجة وزير 
،  2/2/8003، واستمر مشتركاً عن هذا الأجر حتى تاريخ وفاته فى  1/4/1724

فإنه لذلك يعامل معاملة الوزير من حيث المعاش المستحق عن الأجر المتغير ، وهى 
مة النقض ، ومن ثم يتعين إعادة تسوية معاشه عن الأجر المعاملة المقررة لرئيس محك

المتغير إما على أساس المتوسط الشهرى للأجور التى أديت على أساسها الاشتراكات 
خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر وعلى أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه أيهما 

مين الاجتماعى قد التزمت أفضل له ، وإذ خلت الأوراق مما يفيد أن الهيئة القومية للتأ
هذا النظر عند تسوية معاش مورث الطالبة عن الأجر المتغير ، فإنه يتعين إلزامها بإعادة 

 تسويته على هذا الأساس .
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وحيث إنه عن طلب إعادة تسوية مكافأة نهاية الخدمة المستحقة لمورث الطالبة ، 
( من 18لسابع من المادة )فإن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه وفقاً لنص البند ا

لا تسرى الأحكام المنصوص عليها فى القوانين الخاصة  1724لسنة  49القانون رقم 
فى شأن قواعد حساب مكافأة نهاية الخدمة ، وإنما يتعين تسوية تلك المكافأة وفقاً 

( من قانون التأمين الاجتماعى التى تنص على أن 30للقواعد التى تضمنتها المادة )
المؤمن عليه مكافأة متى توافرت إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض  يستحق

الدفعة الواحدة . وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة 
الاشتراك فى نظام المكافأة وبقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر 

ساسى لرئيس المحكمة الأساسى  ، لما كان ذلك ، وكانت تسوية معاش الأجر الأ
تتم على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه  –على ما تقدم ذكره  –الدستورية العليا 

( من قانون التأمين 17شاملًا العلاوات الخاصة ، وذلك على خلاف ما ورد بالمادة )
الاجتماعى ومن ثم يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة المستحقة لمورث الطالبة على 

 ر أجر أساسى كان يتقاضاه شاملًا العلاوات الخاصة .أساس آخ
وحيث إنه عن طلب إعادة تسوية تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك الزائدة ، 
فإن المقرر فى قضاء هذه المحكمة ، أنه إزاء خلو قانون السلطة القضائية من النص 

( من 82أحكام المادة ) على تعويض الدفعة الواحدة ، فإنه يتعين الرجوع فى شأنه إلى
قانون التأمين الاجتماعى باعتباره القانون العام فى هذا الخصوص ، وهى قاعدة عامة 
واجب اتباعها ، وغير مقيدة فى نطاق تحديد تعويض الدفعة الواحدة المستحق بالحكم 

( من 31الخاص بالوزير أو نائب الوزير أو المعاملين معاملتهم يمقتضى نص المادة )
ن التأمين الاجتماعى ، ومن ثم يتعين تسوية تعويض الدفعة الواحدة المستحق لمورث قانو 
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 ( المشار إليه .82من الأجر السنوى طبقاً لنص المادة ) %11الطالبة بنسبة 
 

 فلهـذه الأسبــاب
 -حكمت المحكمة :

من  أولًا  :  بأحقية مورث الطالبة فى إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى اعتباراً 
على أساس آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه على أن يربط  2/2/8003تاريخ وفاته فى 

من أجر الاشتراك الأخير ، شاملًا العلاوات الخاصة ،  %100المعاش بحد أقصى 
وتضاف للمعاش الزيادات المقررة قانوناً ، على التفصيل الوارد بأسباب الحكم ، مع ما 

 يترتب على ذلك من آثار .
:  أحقية مورث الطالبة فى إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير اعتباراً من   ثانياً 

( من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه ، على 31طبقاً لنص المادة ) 2/2/8003
أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه أو طبقاً للقواعد العامة أيهما أفضل ، على ألا يزيد 

من هذا الأجر رفع إلى ذلك  %10تسوية ، فإن قل عن من أجر ال %20المعاش على 
من أجر الاشتراك عن هذا الأجر ، على  %100القدر شريطة ألا تتجاوز قيمة المعاش 

 التفصيل الوارد بأسباب الحكم .
ثالثاً : أحقية مورث الطالبة فى تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر أجر 

 وات الخاصة ، على التفصيل الوارد بأسباب الحكم .أساسى كان يتقاضاه شاملاً العلا
من  %11رابعاً : أحقية مورث الطالبة فى تسوية تعويض الدفعة الواحـدة على أساس 

الأجر السنوى عن كل سنة من السنوات الزائدة فى مدة الاشتراك فى التأمين على ست 
  وثلاثين سنة .



  

 
 
 
 
 

 الرابعالقسم 
 مبادئ الأحكام الصادرة 

 طلبــات التفسيــرفى 
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 4002مارس سنة  7 جلسة
 

رئيس            برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

ماهر البحيرى ومحمد علي سيف الدين وعدلى محمود منصور وعلى  وبحضور السادة المستشارين:
 لعاصى وعبد الوهاب عبد الرازق.عوض محمد صالح وأنور رشاد ا

رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 
 المفوضين

     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 

 
 

 (1رقم ) قاعدة

 "تفسير"  قضائية 42 لسنةالطلب رقم  واحد 

 
 تفسير تشريعي "شروطه". - 1

ذه المحكمة في مجال التفسير التشريعي، مشروطة بأن تكون للنص إن السلطة المخولة له
التشريعي أهمية جوهرية تتحدد بالنظر إلى طبيعة الحقوق التي ينظمها ووزن المصالح المرتبطة بها، 

قد أثار عند تطبيقه خلافاً حول مضمونه تتباين معه الآثار  -فوق أهميته –وأن يكون هذا النص 
بعمومية القاعدة القانونية  -عملاً  –ا فيما بين المخاطبين بأحكامه على نحو يخُل القانونية التي يرتبه
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الصادرة في شأنهم، والمتماثلة مراكزهم القانونية بالنسبة إليهم، ويهُدر بالتالي ما تقتضيه المساواة بينهم 
 في مجال تطبيقها.

 
 

 أنه".تفسير تشريعي  "حدود ولاية المحكمة الدستورية العليا في ش -4
ولاية المحكمة الدستورية العليا في مجال ممارستها لاختصاصها بالنسبة إلى التفسير التشريعي 
تقتصر على تحديد مضمون النص القانوني محل التفسير لتوضيح ما أبُهِم من ألفاظه، وذلك من 

 تقريره إياه.خلال استجلاء إرادة المشرع وتحري مقصده منه، والوقوف على الغاية التي يستهدفها من 
 

وضوح  -في شأن مجلس الشعب 1774لسنة  33( من القانون رقم 5المادة ) -3
 عدم قبول. –سابقة التفسير –عبارتها 

في شأن مجلس الشعب  2791لسنة  83البين من استقراء نص المادة الخامسة من القانون رقم 
عضوية مجلس الشعب والتي بلغت المطلوب تفسيره أنه قد عدّد الشروط اللازم توافرها فيمن يرشح ل

ستة شروط، وأن عبارته في بيان هذه الشروط جاءت واضحة الدلالة لا غموض فيها ولا إبهام كما أن 
( 2( سبق أن تناولته المحكمة الدستورية العليا بالتفسير في طلب التفسير رقم )5ما تعلق منه بالبند )

 روط طلب التفسير.قضائية "تفسير". أثر ذلك: عدم توافر ش 12لسنة 
 

 1774لسنة  33( من القانون رقم 13تفسير تشريعي "تفسير صدر المادة ) -2
 في شأن مجلس الشعب: توافر شروط طلب التفسير".

إن الشرطان اللذين تطلبهما المشرع لقبول طلب التفسير قد توافرا بالنسبة لصدر المادة الثامنة 
 عشرة من قانون مجلس الشعب المشار إليه.
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 أعمال تحضيرية". -تطور تشريعي -تفسير تشريعي  "إستظهار إرادة المشرع.   -5
إن المحكمة الدستورية العليا في مجال تحديدها مدلول النص التشريعي محل التفسير، تلجأ إلى 
ً عنه، وتستعين  ً عن مقصده منه والذي يفُترض أن يكون ذلك النص معبرا تحري إرادة المشرع كشفا

سبيل الوصول إلى هذه الغاية بالتطور التشريعي للنص المطلوب تفسيره وكذا بأعماله  المحكمة في
 التحضيرية الممهدة له.

التفسير لا  –حالات العدول عنها  –تفسير تشريعي  "التعويل على عبارة النص  -2
 ينطوي على رقابة الدستورية".

ن تفسره بما لا يخُرجه عن المعنى على هذه المحكمة وهي في مقام تفسيرها للنص المشار إليه أ
الذي يبين من ظاهر عبارته، إذ أنها وحدها التي يتعين التعويل عليها ولا يجوز العدول عنها إلى سواها 
إلا إذا كان التقيد بحرفيتها ينُاقش أهدافاً واضحة ومشروعة سعى إليها المشرع، وبمراعاة أن اختصاص 

ة لا يخولها حق مراقبة شرعيتها الدستورية، وإنما هي تكشف هذه المحكمة بتفسير النصوص التشريعي
 عن إرادة المشرع دون تقييم لها.

 
 تطبيق". –تفسير تشريعي  "النص واضح الدلالة لا يجوز إخراجه عن معناه  -7

المستقر عليه في أصول التفسير أنه إذا كان عبارة النص واضحة الدلالة فلا يجوز تأويلها بما 
ناها المقصود منها، أو الانحراف عنها بدعوى تفسيرها، كما أنها إذا جاءت عامة يخرجها عن مع

 فإنها تجري على إطلاقها، ما لم يوجد ما يقيدها أو يخُصص حكمها.
 
إن السلطة المخولة لهذه المحكمة في مجال التفسير التشريعي، مشروطة بأن  -1

طبيعة الحقوق التي ينظمها ووزن تكون للنص التشريعي أهمية جوهرية تتحدد بالنظر إلى 
قد أثار عند تطبيقه خلافاً  -فوق أهميته –المصالح المرتبطة بها، وأن يكون هذا النص 

حول مضمونه تتباين معه الآثار القانونية التي يرتبها فيما بين المخاطبين بأحكامه على 
لمتماثلة مراكزهم بعمومية القاعدة القانونية الصادرة في شأنهم، وا -عملاً  –نحو يخُل 
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القانونية بالنسبة إليهم، ويهُدر بالتالي ما تقتضيه المساواة بينهم في مجال تطبيقها الأمر 
الذي يحتم رد هذه القاعدة إلى مضمون موحد يتحدد على ضوء ما قصده المشرع منها 

 عند إقرارها ضماناً لتطبيقها تطبيقاً متكافئاً بين المخاطبين بها.
 
ء هذه المحكمة قد جرى على أن ولايتها في مجال ممارستها حيث إن قضا -2

لاختصاصها بالنسبة إلى التفسير التشريعي تقتصر على تحديد مضمون النص القانوني 
محل التفسير لتوضيح ما أبُهِم من ألفاظه، وذلك من خلال استجلاء إرادة المشرع 

 قريره إياه.وتحري مقصده منه، والوقوف على الغاية التي يستهدفها من ت
 
لسنة  33حيث إن البين من استقراء نص المادة الخامسة من القانون رقم  -3

في شأن مجلس الشعب المطلوب تفسيره أنه قد عدّد الشروط اللازم توافرها  1792
فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب والتي بلغت ستة شروط، وأن عبارته في بيان هذه 

( 5وض فيها ولا إبهام كما أن ما تعلق منه بالبند )الشروط جاءت واضحة الدلالة لا غم
 22( لسنة 1سبق أن تناولته المحكمة الدستورية العليا بالتفسير في طلب التفسير رقم )

قضائية "تفسير"، ورأت المحكمة أن عبارة هذا البند واضحة الدلالة على اشتراط أداء 
حكام القانون فيمن يرشح لعضوية الخدمة العسكرية الإلزامية أو الإعفاء منها وفقاً لأ

مجلس الشعب، وقد خلت الأوراق مما يفيد قيام خلاف في تطبيق هذا النص بعد 
ممارسة هذه المحكمة لولايتها في إصدار تفسير تشريعي ملزم لعبارته، ومن ثم فإن طلب 

 تفسيره يكون غير مقبول.
 
قد توافرا بالنسبة لصدر إن الشرطان اللذين تطلبهما المشرع لقبول طلب التفسير  -2



  5023 

المادة الثامنة عشرة من قانون مجلس الشعب المشار إليه، فيما تنص عليه من أنه "إذا 
خلال من مكان أحد المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته يجري انتخاب تكميلي 
لانتخاب من يحل محله "ذلك أن هذا النص قد آثار خلافاً في تطبيقه بين بعض دوائر 

اء الإدارى من ناحية والمحكمة الإدارية العليا من ناحية أخرى، إذ في حين محكمة القض
رأت الأولى فتح باب الترشيح لجميع المرشحين في الدوائر التي تخلو لتخلف أحد 
الشروط التي نصت عليها المادة الخامسة من قانون مجلس الشعب إذا كان من تخلفت 

قبلها مجلس الشعب وقرر خلو دوائرهم لهذا فيهم شروط الترشيح قد قدموا استقالاتهم و 
السبب، وشايعتها إدارة الفتوى لوزارة الداخلية في هذا الرأي وأفتت بفتح باب الترشيح 
لكل من توافرت فيه شروط الترشيح لعضوية مجلس الشعب في حالة خلو مكان أحد 

عليا وجهة أخرى المنتخبين أياً كان سبب وطبيعة هذا الخلو، اتجهت المحكمة الإدارية ال
ً في الانتخابات الأولى  مناقضة بقصرها إجراء الانتخابات التكميلية على من كان مرشحا
تأسيساً على أنه لا يجوز قبول استقالة العضو الذي فاز في الانتخابات رغم تخلف أحد 
شروط الترشيح لعضوية مجلس الشعب في شأنه، ولا أن ت رُتََّب أية آثار على هذه 

، وأن إنزال صحيح حكم القانون عند اتخاذ إجراءات الانتخابات التكميلية، الاستقالة
يقتضى قصرها على من كان مرشحاً فقط مع من وصُمت عضويته بالبطلان، وقد انعكس 
هذا الخلاف على وزارة الداخلية، فتضاربت قراراتها في هذا الشأن، كما أن النص محل 

في شأن مجلس الشعب الذي يعُد  1792نة لس 33طلب التفسير انتظمه القانون رقم 
أحد القوانين المكملة للدستور، ويتعلق بممارسة حق دستوري على جانب كبير من 
الأهمية هو حق الترشيح لعضوية مجلس الشعب، ومن ثم فإن طلب تفسيره يكون 

 مقبولاً.
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إن هذه المحكمة في مجال تحديدها مدلول النص التشريعي محل التفسير،  -5
أ إلى تحري إرادة المشرع كشفاً عن مقصده منه والذي يفُترض أن يكون ذلك النص تلج

ً عنه، وتستعين المحكمة في سبيل الوصول إلى هذه الغاية بالتطور التشريعي للنص  معبرا
 المطلوب تفسيره وكذا بأعماله التحضيرية الممهدة له.

فسير أنه كان يجري في وحيث إنه يبين من استقصاء التطور التشريعي للنص محل الت
 في شأن مجلس الشعب على أن: 1792لسنة  33أصل نص الوارد بالقانون رقم 

" إذا لم يرشح في الدائرة الانتخابية أكثر من شخصين أحدهما على الأقل عامل أو 
فلاح أجري الانتخاب في ميعاده، ويعلن انتخاب المرشح إذا حصل على الأغلبية 

يحة التي أعطيت في الانتخاب بشرط ألا يقل عدد هذه المطلقة من الأصوات الصح
 من مجموع الناخبين". %22الأصوات عن 

متبنياً الأخذ بنظام الانتخاب بالقائمة  1733لسنة  112وبصدور القانون رقم 
الحزبية مع التمثيل النسبي في انتخاب مجلس الشعب تم تعديل بعض أحكام القانون 

 ل نص المادة عشرة ليصبح كالتالي:وشمل التعدي 1792لسنة  33رقم 
" إذا خلال من أحد الأعضاء المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته حل محله أحد 
الأعضاء الأصليين الذي لم يحل دوره في العضوية نتيجة عدد المقاعد التي حصلت 
عليها قائمته في الانتخابات فإذا لم يوجد أعضاء أصليون حل محل من انتهت عضويته 

الاحتياطي وفي الحالتين يكون حلول العضو بترتيب ورود اسمه في القائمة التي  العضو
 أنُتخبت وبذات صفة سلفه.

 وتستمر مدة العضو الجديد حتى يستكمل مدة عضوية سلفه".
لسنة  133وإذا رؤى العدول عن نظام الانتخاب بالقائمة فقد صدر القانون رقم 

بالقائمة الحزبية ونظام الانتخاب الفردي، وتم مقرراً الجمع بين نظام الانتخاب  1731
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المشار إليه ليصبح حكماً  1792لسنة  33تعديل المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 
 متسقاً مع النظام الجديد فأصبح نصها كتالي:

"إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته يجري انتخاب 
 تي تم بها انتخاب العضو الذي خلا مكانه.تكميلي بذات الطريقة ال

وإذا كان العضو الذي خلا مكانه من بين المنتخبين بقائمة حزبية اقتصر حق الترشيح 
على الأحزاب الممثلة بالمجلس عن طريق الانتخاب بالقوائم، ويتعين في جميع الأحوال 

ائرة على حدة مراعاة نسبة الخمسين في المائة المقررة للعمال والفلاحين عن كل د
وتستمر مدة العضو الجديد حتى يستكمل مدة عضوية سلفه، على أن يعلن فوز القائمة 
التي تحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة متى كان المرشح لمقعد واحد، وإلا 

 طبُق حكم المادة السابعة عشر".
 
نون المشار وقد أبانت المذكرة الإيضاحية لمشروع قرار رئيس الجمهورية بالقا -1

إليه أن هذا التعديل قد اقتصر على ما يجعل حكم المادة المذكورة متسقاً مع نظام 
الانتخاب الفردي بعد حذف ما يتعلق بالتنظيم الخاص بخلو مكان عضو من بين 

 المنتخبين بقائمة حزبية.
ولدى عرض قرار رئيس الجمهورية بالقانون سالف الذكر على مجلس الشعب، لم 

النص محل التفسير أية مناقشات بين أعضائه تعُين على فهم المراد منه، وإنما  تجر بشأن
وافق المجلس عليه مع نصوصه الأخرى بالصياغة التي أفرغ فيها بجلسته المنعقدة في 

 .1772من ديسمبر سنة  27
وحيث إن التطور التشريعي للنص محل التفسير، وكذا مذكرته الإيضاحية لم يفُصحا 

د المشرع من إقراره سوى ما أسفرت عنه مناقشات مجلس الشعب لدى عن بيان قص
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من استبدال عبارة )يجري انتخاب  1731لسنة  133عرض مشروع القانون رقم 
تكميلي( بعبارة )أعيد الانتخاب( التي وردت بالمشروع، وذلك تأسيساً على أن الأمر لا 

كميليٌ لانتخاب عضو جديد يتعلق بإعادة انتخاب قد تم من قبل وإنما هو انتخابٌ ت
بدلاً من العضو الذي خلا مكانه، ومن ثم أصبح لزاماً على هذه المحكمة وهي في مقام 
تفسيرها للنص المشار إليه أن تفسره بما لا يخُرجه عن المعنى الذي يبين من ظاهر 

إلا إذا  عبارته، إذ أنها وحدها التي يتعين التعويل عليها ولا يجوز العدول عنها إلى سواها 
كان التقيد بحرفيتها ينُاقش أهدافاً واضحة ومشروعة سعى إليها المشرع، وبمراعاة أن 
اختصاص هذه المحكمة بتفسير النصوص التشريعية لا يخلوها حق مراقبة شرعيتها 
الدستورية، وإنما هي تكشف عن إرادة المشرع دون تقييم لها، ويقتصر عملها على رد 

ً مع أحكام النصوص القانونية إلى إ رادة المشرع وحملها عليها سواء كان مضمونها متفقا
 الدستور أم مناقضاً لها.

 
حيث إن من المستقر عليه في أصول التفسير أنه إذا كان عبارة النص واضحة  -9

الدلالة فلا يجوز تأويلها بما يخرجها عن معناها المقصود منها، أو الانحراف عنها 
ذا جاءت عامة فإنها تجري على إطلاقها، ما لم يوجد ما بدعوى تفسيرها، كما أنها إ
 يقيدها أو يخُصص حكمها.

وحيث إن الظاهر من عبارة النص محل التفسير أنه إذا خلا مكان أحد المنتخبين 
قبل انتهاء مدة عضويته بمجلس الشعب، فإنه يتعين إجراء انتخاب تكميلي لانتخاب من 

 مكان" و "يجري انتخاب تكميلي "عامتين ليس يحل محله، وقد وردت عبارتا "إذا خلا
فيهما تخصيص لحكميهما، فإن عبارة "إذا خلا مكان "تشمل جميع حالات خلو 
مكان عضو مجلس الشعب أياً كان سبب هذا الخلو، كما أن عبارة الانتخاب التكميلي 
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م لا تعني سوى الانتخاب الذي نظم قانون مجلس الشعب إجراءاته والتي تبدأ بتقدي
المرشحين طلباتهم إلى مديرية الأمن بالمحافظة التي يرغبون في الترشيح لإحدى دوائرها، 
مصحوبة بالأوراق والمستندات التي تطلب القانون تقديمها لإثبات توافر شروط الترشيح، 
ثم إعلان كشف المرشحين بعد الفصل في الاعتراضات المقدمة على تلك الترشيحات، 

اع التي تتمثل في إدلاء الناخبين بأصواتهم لاختيار من يرونه صالحاً وإجراء عملية الاقتر 
 لتمثيلهم ثم فرز الأصوات وإعلان نتيجة الانتخاب.

لا يجوز صرف عبارة النص محل التفسير عن معناها الظاهري على النحو السالف 
و بيانه، وتفسيرها قسراً واعتسافاً على نحو يؤدي إلى انحسار حكمها عن حالة العض

الذي يخلو مكانه لبطلان عضويته لعدم استيفائه أحد شروط الترشيح لعضوية مجلس 
الشعب، ولا أن يختص ذلك العضو بحكم خاص بكيفية إجراء انتخاب من يحل محله، 
بحيث يتم قصر حق الترشيح لشغل الدائرة التي خلت لبطلان عضويته على من كان قد 

لدائرة وقت إجراء الانتخاب الأولي، ذلك أن تزاحم من المرشحين على شغل مقعد هذه ا
النص العام لا يخصص إلا بدليل، ولا يقيد المطلق إلا بقرينة، فإذا ما انتفى ذلك الدليل 
وتلك القرينة، فإنه لا يجوز إسباغ معنى آخر على النص التشريعي وإلا كان تأويلاً له غير 

 مقبول.
 

 الإجــراءات
ورد إلى المحكمة كتاب السيد المستشار وزير  1002بتاريخ السادس من يناير سنة 

لسنة  83العدل بطلب تفسير نص المادتين الخامسة والثامنة عشر من القانون رقم 
في شأن مجلس الشعب، وذلك بناء على طلب السيد الدكتور رئيس مجلس  2791

 الوزراء.
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 وبعد تحضير الطلب أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
 كمة إصدار القرار بجلسة اليوم.وقررت المح

 
 

 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء طلب تفسير نص المادتين الخامسة 
في شأن مجلس الشعب والتى تنص  2791لسنة  83والثامنة عشرة من القانون رقم 

ام المقررة في قانون تنظيم مباشرة الحقوق أولاهما على أن "مع عدم الإخلال بالأحك
 السياسية، يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب:

 أن يكون مصري الجنسية، من أب مصري. -2
أن يكون اسمه مقيداً في أحد جداول الانتخاب، وألا يكون قد طرأ عليه سبب  -1

 يستوجب إلغاء قيده طبقاً للقانون الخاص بذلك.
 من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل يوم الانتخاب.أن يكون بالغاً  -8
 أن يجيد القراءة والكتابة. -2
 أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها طبقاً للقانون. -5
ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشعب أو مجلس الشورى  -6

الإخلال بواجبات العضوية بالتطبيق لأحكام بسبب فقد الثقة أو الاعتبار أو بسبب 
 من الدستور، ومع ذلك يجوز له الترشيح في أي من الحالتين الآتيتين: 76المادة 

 انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية. -أ
صدور قرار من مجلس الشعب أو من مجلس الشورى بإلغاء الأثر المانع من  -ب
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ب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها ويصدر قرار المجلس الترشيح المترت
في هذه الحالة بموافقة أغلبية أعضائه بناء على اقتراح مقدم من ثلاثين عضواً، وذلك بعد 

 انقضاء دور الانعقاد الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية".
 

انتهاء مدة عضويته  وتنص ثانيتهما على أن "إذا خلا مكان من أحد المنتخبين قبل
يجري انتخاب تكميلي لانتخاب من يحل محله وذلك دون إخلال بحكم الفقرة الأولى 

 من المادة الثالثة من هذا القانون.
 وإذ كان من خلا مكانه من المعينين عين من يحله محله.

وفي الحالتين تستمر مدة العضو الجديد حتى يستكمل مدة عضوية سلفه" وذلك 
أن هذين النصين قد أثارا خلافاً في تطبيقهما وفيما ترتب عليهما من آثار،  تأسيساً على

وتضاربت أحكام القضاء الإدارى بشأن من له حق التشريح في الانتخاب التكميلي الذي 
في شأن مجلس  2791لسنة  83يجري طبقاً لنص المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 

لًا للتفسير الذي انتهت إليه المحكمة الدستورية الشعب،  في الدوائر التي تخلو إعما
العليا فيمن تخلف في شأنه أحد الشروط التي نصت عليها المادة الخامسة من ذات 
القانون وسبق فوزه في الانتخابات، وهل يقتصر الترشيح على من سبق اشتراكهم في تلك 

وقت إجراء الانتخابات الانتخابات، أم يفتح باب الترشيح أمام كل من توافر فيه شروطه 
التكميلي، إذ ذهبت بعض أحكام محكمة القضاء الإداري إلى فتح باب الترشيح لكافة 
المرشحين الذين تتوافر فيهم شروط الترشيح لعضوية مجلس الشعب، إذا كان من تخلفت 
فيهم تلك الشروط قد قدموا استقالاتهم وقبلها مجلس الشعب وقرر خلو دوائرهم 

ذا السبب، وأنه لا يجوز للقضاء الإدارى بسط رقابته على قرار مجلس الانتخابية له
الشعب بقبول استقالة هؤلاء الأعضاء بمقولة أنه كان يتعين على المجلس تقرير بطلان 
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عضويتهم لا قبول استقالاتهم، إذ أن هذا الأمر يتعلق بصحة العضوية ويعد من الأعمال 
قابته عليها إعمالًا لمبدأ الفصل بين السلطات، البرلمانية التي لا يجوز للقضاء بسط ر 

وقد سارت إدارة الفتوى لوزارة الداخلية بمجلس الدولة على ذات الدرب. وانتهى رأيها 
إلى فتح باب الترشيح لكل من تتوافر فيهم شروط الترشيح لعضوية مجلس الشعب حال 

ن طبقاً للمادة صدور قرار من ذلك المجلس ببطلان عضوية أحد أعضائه وخلو المكا
 ( من الدستور. 72)

وأضاف السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء أن المحكمة الإدارية العليا انتهجت 
منهجاً مخالفاً وقضت بأن من فاز في الانتخابات رغم تخلف أحد شروط الترشيح 
لعضوية مجلس الشعب في شأنه، ولم يصدر حكم ببطلان عضويته، لا يجوز لمجلس 

در قراراً بقبول استقالته، وأنه يتعين الالتفات عن هذه الاستقالة وقرار الشعب أن يص
قبولها، وإنزال صحيح حكم القانون عند اتخاذ إجراءات إعادة الانتخاب لشغل مثل هذه 
الدائرة في ضوء بطلان ترشيح شاغلها بداءة بحيث يقتصر إجراء الانتخابات التكميلية 

الأولى. ونتيجة لتضارب تلك الأحكام فقد تباينت  على من كان مرشحاً في الانتخابات
قرارات وزارة الداخلية بشأن إجراءات فتح باب الترشيح في الدوائر التي تجرى فيها 
انتخابات تكميلية طبقاً لنص المادة الثامنة عشرة من قانون مجلس الشعب حال تخلف 

 عضوية ذلك المجلس.أحد الشروط التي تطلبها القانون في مادته الخامسة للترشيح ل
وإزاء اضطراب التفسير والتأويل، واختلاف التطبيق والرؤى وتضارب الأحكام القضائية 
بشأن تفسير نص المادتين الخامسة والثامنة عشرة من قانون مجلس الشعب، ولتعلهما 
بحق دستوري بالغ الأهمية هو حق الترشيح لعضوية مجلس الشعب، فقد طلب السيد 

العدل بناء على كتاب السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء عرض الأمر المستشار وزير 
على هذه المحكمة لإصدار تفسير تشريعي للنصين المذكورين عملًا بما تنص عليه 
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 23( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 88( و )16المادتان )
 .2797لسنة 

نص على أن "تتولى المحكمة الدستورية ( من الدستور ت295وحيث إن المادة )
العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص 
القانونية وذلك كله على الوجه المبين في القانون" . وإعمالًا لهذا التفويض نصت المادة 

ى أن "تتولى المحكمة ( من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه عل16)
الدستورية العليا تفسير نصوص القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية؛ والقرارات بقوانين 
الصادرة من رئيس الجمهورية، وذلك إذا أثارت خلافاً في التطبيق، وكان لها من الأهمية 

 ما يقتضى توحيد تفسيرها".
تفسير التشريعي، مشروطة بأن وحيث إن السلطة المخولة لهذه المحكمة في مجال ال

تكون للنص التشريعي أهمية جوهرية تتحدد بالنظر إلى طبيعة الحقوق التي ينظمها ووزن 
قد أثار عند تطبيقه خلافاً  -فوق أهميته –المصالح المرتبطة بها، وأن يكون هذا النص 

بأحكامه على حول مضمونه تتباين معه الآثار القانونية التي يرتبها فيما بين المخاطبين 
بعمومية القاعدة القانونية الصادرة في شأنهم، والمتماثلة مراكزهم  -عملاً  –نحو يُخل 

القانونية بالنسبة إليهم، ويهُدر بالتالي ما تقتضيه المساواة بينهم في مجال تطبيقها الأمر 
الذي يحتم رد هذه القاعدة إلى مضمون موحد يتحدد على ضوء ما قصده المشرع منها 

 د إقرارها ضماناً لتطبيقها تطبيقاً متكافئاً بين المخاطبين بها.عن
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ولايتها في مجال ممارستها 
لاختصاصها بالنسبة إلى التفسير التشريعي تقتصر على تحديد مضمون النص القانوني 

تجلاء إرادة المشرع محل التفسير لتوضيح ما أبُهِم من ألفاظه، وذلك من خلال اس
 وتحري مقصده منه، والوقوف على الغاية التي يستهدفها من تقريره إياه.
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 2791لسنة  83وحيث إن البين من استقراء نص المادة الخامسة من القانون رقم 
في شأن مجلس الشعب المطلوب تفسيره أنه قد عدّد الشروط اللازم توافرها فيمن يرشح 

بلغت ستة شروط، وأن عبارته في بيان هذه الشروط  لعضوية مجلس الشعب والتي
( سبق أن 5جاءت واضحة الدلالة لا غموض فيها ولا إبهام كما أن ما تعلق منه بالبند )

قضائية  12( لسنة 2تناولته المحكمة الدستورية العليا بالتفسير في طلب التفسير رقم )
لة على اشتراط أداء الخدمة "تفسير"، ورأت المحكمة أن عبارة هذا البند واضحة الدلا

العسكرية الإلزامية أو الإعفاء منها وفقاً لأحكام القانون فيمن يرشح لعضوية مجلس 
الشعب، وقد خلت الأوراق مما يفيد قيام خلاف في تطبيق هذا النص بعد ممارسة هذه 
المحكمة لولايتها في إصدار تفسير تشريعي ملزم لعبارته، ومن ثم فإن طلب تفسيره 

 كون غير مقبول.ي
وحيث إن الشرطان اللذين تطلبهما المشرع لقبول طلب التفسير قد توافرا بالنسبة 
لصدر المادة الثامنة عشرة من قانون مجلس الشعب المشار إليه، فيما تنص عليه من أنه 
"إذا خلال من مكان أحد المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته يجري انتخاب تكميلي 

محله "ذلك أن هذا النص قد آثار خلافاً في تطبيقه بين بعض دوائر لانتخاب من يحل 
محكمة القضاء الإدارى من ناحية والمحكمة الإدارية العليا من ناحية أخرى، إذ في حين 
رأت الأولى فتح باب الترشيح لجميع المرشحين في الدوائر التي تخلو لتخلف أحد 

نون مجلس الشعب إذا كان من تخلفت الشروط التي نصت عليها المادة الخامسة من قا
فيهم شروط الترشيح قد قدموا استقالاتهم وقبلها مجلس الشعب وقرر خلو دوائرهم لهذا 
السبب، وشايعتها إدارة الفتوى لوزارة الداخلية في هذا الرأي وأفتت بفتح باب الترشيح 

أحد  لكل من توافرت فيه شروط الترشيح لعضوية مجلس الشعب في حالة خلو مكان
المنتخبين أياً كان سبب وطبيعة هذا الخلو، اتجهت المحكمة الإدارية العليا وجهة أخرى 
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مناقضة بقصرها إجراء الانتخابات التكميلية على من كان مرشحاً في الانتخابات الأولى 
تأسيساً على أنه لا يجوز قبول استقالة العضو الذي فاز في الانتخابات رغم تخلف أحد 

ح لعضوية مجلس الشعب في شأنه، ولا أن تُ رَتَّب أية آثار على هذه شروط الترشي
الاستقالة، وأن إنزال صحيح حكم القانون عند اتخاذ إجراءات الانتخابات التكميلية، 
يقتضى قصرها على من كان مرشحاً فقط مع من وُصمت عضويته بالبطلان، وقد انعكس 

اتها في هذا الشأن، كما أن النص محل هذا الخلاف على وزارة الداخلية، فتضاربت قرار 
في شأن مجلس الشعب الذي يعُد  2791لسنة  83طلب التفسير انتظمه القانون رقم 

أحد القوانين المكملة للدستور، ويتعلق بممارسة حق دستوري على جانب كبير من 
الأهمية هو حق الترشيح لعضوية مجلس الشعب، ومن ثم فإن طلب تفسيره يكون 

 مقبولًا.
وحيث إن هذه المحكمة في مجال تحديدها مدلول النص التشريعي محل التفسير، 
تلجأ إلى تحري إرادة المشرع كشفاً عن مقصده منه والذي يفُترض أن يكون ذلك النص 
معبراً عنه، وتستعين المحكمة في سبيل الوصول إلى هذه الغاية بالتطور التشريعي للنص 

 حضيرية الممهدة له.المطلوب تفسيره وكذا بأعماله الت
وحيث إنه يبين من استقصاء التطور التشريعي للنص محل التفسير أنه كان يجري في 

 في شأن مجلس الشعب على أن: 2791لسنة  83أصل نص الوارد بالقانون رقم 
" إذا لم يرشح في الدائرة الانتخابية أكثر من شخصين أحدهما على الأقل عامل أو 

ميعاده، ويعلن انتخاب المرشح إذا حصل على الأغلبية فلاح أجري الانتخاب في 
المطلقة من الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب بشرط ألا يقل عدد هذه 

 من مجموع الناخبين". %10الأصوات عن 
متبنياً الأخذ بنظام الانتخاب بالقائمة  2738لسنة  222وبصدور القانون رقم 
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نتخاب مجلس الشعب تم تعديل بعض أحكام القانون الحزبية مع التمثيل النسبي في ا
 وشمل التعديل نص المادة عشرة ليصبح كالتالي: 2791لسنة  83رقم 

" إذا خلال من أحد الأعضاء المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته حل محله أحد 
الأعضاء الأصليين الذي لم يحل دوره في العضوية نتيجة عدد المقاعد التي حصلت 

مته في الانتخابات فإذا لم يوجد أعضاء أصليون حل محل من انتهت عضويته عليها قائ
العضو الاحتياطي وفي الحالتين يكون حلول العضو بترتيب ورود اسمه في القائمة التي 

 أنُتخبت وبذات صفة سلفه.
 وتستمر مدة العضو الجديد حتى يستكمل مدة عضوية سلفه".

لسنة  233لقائمة فقد صدر القانون رقم وإذا رؤى العدول عن نظام الانتخاب با
مقرراً الجمع بين نظام الانتخاب بالقائمة الحزبية ونظام الانتخاب الفردي، وتم  2736

المشار إليه ليصبح حكماً  2791لسنة  83تعديل المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 
 متسقاً مع النظام الجديد فأصبح نصها كتالي:

عضاء المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته يجري انتخاب "إذا خلا مكان أحد الأ
 تكميلي بذات الطريقة التي تم بها انتخاب العضو الذي خلا مكانه.

وإذا كان العضو الذي خلا مكانه من بين المنتخبين بقائمة حزبية اقتصر حق الترشيح 
ع الأحوال على الأحزاب الممثلة بالمجلس عن طريق الانتخاب بالقوائم، ويتعين في جمي

مراعاة نسبة الخمسين في المائة المقررة للعمال والفلاحين عن كل دائرة على حدة 
وتستمر مدة العضو الجديد حتى يستكمل مدة عضوية سلفه، على أن يعلن فوز القائمة 
التي تحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة متى كان المرشح لمقعد واحد، وإلا 

 ة عشر".طبُق حكم المادة السابع
وكان صدر هذه المادة قد ورد في مشروع القانون المعروض على مجلس الشعب 
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 ناصاً على أن:
"إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته أعيد الانتخاب 

 بذات الطريقة التي تم بها انتخاب العضو الذي خلا مكانه".
 

لي( بعبارة )أعيد الانتخاب(، بناء على وقد رؤى استبدال عبارة )يجرى انتخاب تكمي
اقتراح من أحد أعضاء مجلس الشعب بعد المناقشات التي أبداها بعض الأعضاء لدى 
تعليقهم على نص المادة الثامنة عشرة والتي أبدوا خلالها أن الأمر في الحالة المعروضة 

و مكان لا يتعلق بإعادة الانتخاب من جديد وإنما انتخاب تكميلي يجري بعد خل
 العضو.

على  2791لسنة  83وإذ عُرض أمر المادة الخامسة مكرراً من القانون رقم 
المحكمة الدستورية العليا والتي كانت تنظم كيفية انتخاب أعضاء مجلس الشعب وذلك 
عن طريق الجمع في كل دائرة انتخابية بين نظام الانتخاب بالقوائم الحزبية ونظام 

بعدم دستورية  2770مايو سنة  27لستها المنعقدة في الانتخاب الفردي، قضت بج
تلك المادة فيما تضمنته من النص على أن يكون لكل دائرة عضو واحد يتم انتخابه عن 
طريق الانتخاب الفردي ويكون انتخاب باقي الأعضاء الممثلين للدائرة عن طريق 

 الانتخاب بالقوائم الحزبية.
أسفرت عنه التجارب رؤى العودة إلى نظام وتنفيذاً لذلك الحكم، وفي ضوء ما 

الانتخاب الفردي الذي عايشته الحياة النيابية في مصر، واعتادت عليه أمداً طويلا، ومن 
لإلغاء التنظيم  2791لسنة  83ثم كان حتماً مقتضياً أن يتم تعديل أحكام القانون رقم 

لفردي في إطار واحد، الخاص بالجمع بين نظام الانتخاب بالقائمة ونظام الانتخاب ا
متضمناً تعديل بعض  2770لسنة  102فصدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 

أحكام قانون مجلس الشعب ومنها المادة الثامنة عشرة التي تنظم حالة خلو مكان عضو 
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 مجلس الشعب، والتي أصبح نصها كالتالي:
ري انتخاب تكميلي "إذا خلا مكان أحد المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته يج

لانتخاب من يحل محله وذلك دون إخلال بحكم الفقرة الأولى من المادة الثالثة من 
 هذا القانون.

 وإذا كان من خلال مكانه من المعينين عُين من يحل محله.
 وفي الحالتين تستمر مدة العضو الجديد حتى يستكمل مدة عضوية سلفه".

قرار رئيس الجمهورية بالقانون المشار إليه أن  وقد أبانت المذكرة الإيضاحية لمشروع
هذا التعديل قد اقتصر على ما يجعل حكم المادة المذكورة متسقاً مع نظام الانتخاب 
الفردي بعد حذف ما يتعلق بالتنظيم الخاص بخلو مكان عضو من بين المنتخبين بقائمة 

 حزبية.
لى مجلس الشعب، لم ولدى عرض قرار رئيس الجمهورية بالقانون سالف الذكر ع

تجر بشأن النص محل التفسير أية مناقشات بين أعضائه تعُين على فهم المراد منه، وإنما 
وافق المجلس عليه مع نصوصه الأخرى بالصياغة التي أفرغ فيها بجلسته المنعقدة في 

 .2770من ديسمبر سنة  17
ضاحية لم يفُصحا وحيث إن التطور التشريعي للنص محل التفسير، وكذا مذكرته الإي

عن بيان قصد المشرع من إقراره سوى ما أسفرت عنه مناقشات مجلس الشعب لدى 
من استبدال عبارة )يجري انتخاب  2736لسنة  233عرض مشروع القانون رقم 

تكميلي( بعبارة )أعيد الانتخاب( التي وردت بالمشروع، وذلك تأسيساً على أن الأمر لا 
من قبل وإنما هو انتخابٌ تكميليٌ لانتخاب عضو جديد  يتعلق بإعادة انتخاب قد تم

بدلًا من العضو الذي خلا مكانه، ومن ثم أصبح لزاماً على هذه المحكمة وهي في مقام 
تفسيرها للنص المشار إليه أن تفسره بما لا يُخرجه عن المعنى الذي يبين من ظاهر 
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جوز العدول عنها إلى سواها إلا إذا  عبارته، إذ أنها وحدها التي يتعين التعويل عليها ولا ي
كان التقيد بحرفيتها ينُاقش أهدافاً واضحة ومشروعة سعى إليها المشرع، وبمراعاة أن 
اختصاص هذه المحكمة بتفسير النصوص التشريعية لا يخلوها حق مراقبة شرعيتها 

رد  الدستورية، وإنما هي تكشف عن إرادة المشرع دون تقييم لها، ويقتصر عملها على
النصوص القانونية إلى إرادة المشرع وحملها عليها سواء كان مضمونها متفقاً مع أحكام 

 الدستور أم مناقضاً لها.
 وحيث إن النص التشريعي محل طلب التفسير تجري عبارته على أنه:

"إذا خلا مكان أحد المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته يجرى انتخاب تكميلي 
 ..".لانتخاب من يحل محله.

وحيث إن من المستقر عليه في أصول التفسير أنه إذا كان عبارة النص واضحة الدلالة 
فلا يجوز تأويلها بما يخرجها عن معناها المقصود منها، أو الانحراف عنها بدعوى 
تفسيرها، كما أنها إذا جاءت عامة فإنها تجري على إطلاقها، ما لم يوجد ما يقيدها أو 

 يُخصص حكمها.
ن الظاهر من عبارة النص محل التفسير أنه إذا خلا مكان أحد المنتخبين وحيث إ

قبل انتهاء مدة عضويته بمجلس الشعب، فإنه يتعين إجراء انتخاب تكميلي لانتخاب من 
يحل محله، وقد وردت عبارتا "إذا خلا مكان" و "يجري انتخاب تكميلي "عامتين ليس 

لا مكان "تشمل جميع حالات خلو فيهما تخصيص لحكميهما، فإن عبارة "إذا خ
مكان عضو مجلس الشعب أياً كان سبب هذا الخلو، كما أن عبارة الانتخاب التكميلي 
لا تعني سوى الانتخاب الذي نظم قانون مجلس الشعب إجراءاته والتي تبدأ بتقديم 

ها، المرشحين طلباتهم إلى مديرية الأمن بالمحافظة التي يرغبون في الترشيح لإحدى دوائر 
مصحوبة بالأوراق والمستندات التي تطلب القانون تقديمها لإثبات توافر شروط الترشيح، 
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ثم إعلان كشف المرشحين بعد الفصل في الاعتراضات المقدمة على تلك الترشيحات، 
وإجراء عملية الاقتراع التي تتمثل في إدلاء الناخبين بأصواتهم لاختيار من يرونه صالحاً 

 الأصوات وإعلان نتيجة الانتخاب. لتمثيلهم ثم فرز
 

وحيث إنه لا يجوز صرف عبارة النص محل التفسير عن معناها الظاهري على النحو 
السالف بيانه، وتفسيرها قسراً واعتسافاً على نحو يؤدي إلى انحسار حكمها عن حالة 
العضو الذي يخلو مكانه لبطلان عضويته لعدم استيفائه أحد شروط الترشيح لعضوية 
مجلس الشعب، ولا أن يختص ذلك العضو بحكم خاص بكيفية إجراء انتخاب من 
يحل محله، بحيث يتم قصر حق الترشيح لشغل الدائرة التي خلت لبطلان عضويته على 
من كان قد تزاحم من المرشحين على شغل مقعد هذه الدائرة وقت إجراء الانتخاب 

ولا يقيد المطلق إلا بقرينة، فإذا ما  الأولي، ذلك أن النص العام لا يخصص إلا بدليل،
انتفى ذلك الدليل وتلك القرينة، فإنه لا يجوز إسباغ معنى آخر على النص التشريعي وإلا  

 كان تأويلاً له غير مقبول، يؤيد ذلك ما يلي:
أولًا: إن حقي الترشيح والانتخاب من الحقوق الأساسية التي كفلها الدستور، وهما 

 يجوز المساس بهما، أو تفسير النصوص التشريعية التي تنظمهما باعتبارهما كذلك، لا
على نحو يؤدي إلى الانتقاص من محتواهما، بل يتعين تفسيرها تفسيراً ضيقاً يؤدي إلى 
عدم مصادرة حق الناخبين في اختيار المرشح الذي يَ رَوْنَ أنه أهلًا لتمثيلهم في مجلس 

غب في الترشيح لعضوية ذلك المجلس، وفتح الشعب، وفتح باب الترشيح أمام كل من ير 
قُ ذلك يَدْعَمُ  باب الترشيح أمام كل من يرغب في الترشيح لعضوية ذلك المجلس، وتَحَقُّ
حقى الانتخاب والترشيح معاً، أما قصره على من كان مرشحاً في الانتخابات الأولى فإنه 

مرشح من قبل عن يمثل عدواناً على الحق في الترشيح إذ يحجب كل من كان غير 
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التقدم للترشيح، فضلًا عما فيه من اعتداء على حق الناخبين في اختيار ممثليهم، إذ قد 
يفرض عليهم اختيار مرشح رفضوا منحه أصواتهم من قبل تقديراً منهم بأنه ليس جديراً 

 بتمثيلهم في مجلسهم النيابي، أو بسبب اختلافه معهم في توجهاته السياسية.
 

القيود التي تفرض على حقى الانتخاب والترشيح، لا تتقرر اجتهاداً أو ثانياً: إن 
استنباطاً أو قياساً، بل يتعين أن يكون مصدرها نص صريح واضح وجليِّ يفرض مثل هذه 

، والقول بقصر الترشيح  -وبغض النظر عن مدى تعارضها مع أحكام الدستور  –القيود 
ى يتضمن وضع قيد على حق الترشيح بغير على من كان مرشحاً في الانتخابات الأول

هي حالة بطلان  -نص واضح الدلالة يُجيزه، كما أن فيه تخصيص حكم لحالة محددة
بالرغم من أن عبارة النص محل التفسير واضحة في انصراف حكمها  –العضوية 

ليستغرق جميع حالات خلو مكان عضو مجلس الشعب، سواء كان هذا الخلو بسبب 
 الوفاة أو بطلان العضوية أو إسقاطها. الاستقالة أو

ثالثاً: إن القول بقصر دائرة المرشحين على من سبق ترشيحهم في الانتخابات التي 
أفرزت العضو الذي تقرر بطلان عضويته، يؤدي بالضرورة إلى القول بقصر عملية الإدلاء 

قت، وذلك بأصوات الناخبين، على من كان منهم مدرجاً بالكشوف المعدة في ذلك الو 
بالرغم من أنه يطرأ على بعضهم ما يوجب إلغاء قيدهن وهو قول لم يقل به أحد، كما أن 
هذا القول يؤدي أيضاً إلى حرمان من تم قيده بكشوف الناخبين بعد ذلك التاريخ من 
ممارسة حقه في انتخاب ممثله في المجلس التشريعي، وهو ما لا يجوز التسليم به لما 

 على حق الانتخاب.يمثله من عدوان 
رابعاً: إن القول بغلق دائرة الترشيح على من كان مرشحاً من قبل في الانتخابات 
الأولى قد يؤدى إلى نتيجة لا يمكن قبولها أو التسليم بها، وذلك في حالة ما إذا كان 
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المرشح قد أبُطلت عضويته من العمال أو الفلاحين، وكانت قائمة المرشحين في ذلك 
ية من آخرين من ذات الصفة، ففي هذه الحالة إما أن يتم اختيار عضو آخر الوقت خال

من الفئات بدلًا من العضو الذي أبُطلت عضويته رغم اختلاف الصفة بالمخالفة لأحكام 
الدستور وقانون مجلس الشعب اللذين تطلبا أن يكون نصفا أعضاء مجلس الشعب على 

لا يتم إجراء انتخاب  –ء هذه الصعوبة العملية إزا -الأقل من الفلاحين والعمال، أو أنه
عضو آخر محل العضو الذي أبطلت عضويته، وقد يؤدي ذلك إلى نقص عدد أعضاء 
مجلس الشعب عن العدد الذي تطلبه الدستور وقانون المجلس واللذين يشترطان ألا يقل 

لدائرة كي هذا العدد عن ثلاثمائة وخمسين عضواً، أو أن يفتح باب الترشيح في هذه ا
يتقدم مرشحون جدد من العمال والفلاحين لاختيار أحدهم، وفي هذه الحالة يتم فتح 
باب الترشح في بعض الدوائر الانتخابية أمام جميع المرشحين وحجبه عن غيرهم في 
دوائر أخرى ممن يتم قصر الترشيح فيها على من سبق دخولهم في الانتخابات الأولى 

النص محل التفسير والذي يقضي بفتح باب الترشيح أمام كل بالمخالفة لصريح دلالة 
 من يرغب في التقدم له وقت إجراء الانتخاب التكميلي.

 
 فلهـذه الأسبــاب

 2791لسنة  83وبعد الإطلاع على صدر نص المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 
 في شأن مجلس الشعب.

 :قررت المحكمة
في شأن مجلس  2791لسنة  83من القانون رقم أن صدر نص المادة الثامنة عشرة 

الشعب يعني أنه إذا خلا مكان أحد المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته بسبب الاستقالة 
أو الوفاة أو بطلان العضوية أو إسقاطها، ويجري انتخاب تكميلي لانتخاب من يحل 



  5003 

لترشيح لعضوية محله، وذلك بفتح باب الترشيح أمام جميع من تتوافر في شأنهم شروط ا
 مجلس الشعب وقت إجراء الانتخاب التكميلي.
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 4002مارس سنة  7 جلسة
 

رئيس            برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

حمدى محمد على ومحمد على سيف الدين وعلى عوض محمد  وبحضور السادة المستشارين :
 عبد العزيز الشناوىصالح وأنور رشاد العاصى وإلهام نجيب نوار ومحمد 

رئيس هيئة              نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 
 المفوضين

     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 

 
 

 ( 4رقم ) قاعدة

 "تفسير "  قضائية 42 لسنة 4الطلب رقم  

 
 تفسير تشريعي. "شروطه".  -1

عليا على أن اختصاصها بتفسير النصوص القانونية مشروط استقر قضاء المحكمة الدستورية ال
 –لا ثانوية أو عرضية  -بأمرين: )أولهما( أن يكون للنص التشريعي المطلوب تفسيره أهمية جوهرية

تتحدد بالنظر إلى طبيعة الحقوق التي ينظمها، ووزن المصالح المرتبطة بها، و)ثانيهما( أن يكون هذا 
ً حول مضمونه تتباين معه الآثار القانونية التي يرتبها قد آ -فوق أهميته –النص  ثار عند تطبيقه خلافا

فيما بين المخاطبين بأحكامه، بما يفضى عملًا إلى الإخلال بوحدة القاعدة القانونية الصادرة في 
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شأنهم؛ والمتماثلة مراكزهم القانونية إزاءها؛ ويهدر بالتالى ما تقتضيه المساواة بينهم في مجال 
بيقها؛ الأمر الذي يحتم رد هذه القاعدة إلى مضمون موحد يتحدد على ضوئه ما قصده المشرع تط

 منها عند إقرارها ضماناً لتطبيقها تطبيقاً متكافئاً بين المخاطبين بها.
عدم إنطوائه على الفصل في  –تفسير تشريعي "شموله للقرارات بقوانين  -4

الاستهداء  -ة من النص المطلوب تفسيرهاستظهار قصد المشرع والغاي -الدستورية 
 بالتطور التشريعي والأعمال التحضيرية".

اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالنسبة لتفسير النصوص التشريعية لا يجوز أن ينزلق إلى 
الفصل في دستوريتها. سلطة تفسير النصوص التشريعية بمعناها الشامل لقرارات رئيس الجمهورية 

يراً تشريعياً ملزماً يكون كاشفاً عن إرادة المشرع التي صاغ على ضوئها هذه النصوص بقوانين تفس
ً ما يعتريها من تناقض قد يبدو من الظاهر بينها،  ً مضمونها لتوضيح ما أبهم من ألفاظها، مزيلا محددا

ره إياها بلا مستصفياً إرادة المشرع تحرياً لمقاصده منها، ووقوفاً عند الغاية التي استهدفها من تقري
 زيادة أو ابتسار.

 
 المقصود من عبارة "أعضاء من هيئة قضائية". -إنتخابات -تفسير تشريعي   -3

إن تحديد المقصود بعبارة "أعضاء الهيئات القضائية" في تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة 
من عبارة "أعضاء من  ( من القانون المذكور لا يمكن أن يأتى بمعزل عن تحديد قصد الدستور12)

 ( منه.33هيئة قضائية" الواردة بالمادة )
 
( من الدستور تنص على أن "تتولى المحكمة الدستورية العليا 195المادة ) -1

دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص 
. وإعمالاً لهذا التفويض نصت المادة القانونية وذلك كله على الوجه المبين في القانون" 

( من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه على أن "تتولى المحكمة 21)
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الدستورية العليا تفسير نصوص القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية؛ والقرارات بقوانين 
ن لها من الأهمية الصادرة من رئيس الجمهورية، وذلك إذا أثارت خلافاً في التطبيق، وكا

ما يقتضى توحيد تفسيرها"، وفي ضوء هذين الحكمين استقر قضاء هذه المحكمة على 
أن اختصاصها بتفسير النصوص القانونية مشروط بأمرين: )أولهما( أن يكون للنص 

تتحدد بالنظر إلى  –لا ثانوية أو عرضية  -التشريعي المطلوب تفسيره أهمية جوهرية
ينظمها، ووزن المصالح المرتبطة بها، و)ثانيهما( أن يكون هذا النص طبيعة الحقوق التي 

قد آثار عند تطبيقه خلافاً حول مضمونه تتباين معه الآثار القانونية التي  -فوق أهميته –
يرتبها فيما بين المخاطبين بأحكامه، بما يفضى عملًا إلى الإخلال بوحدة القاعدة 

ماثلة مراكزهم القانونية إزاءها؛ ويهدر بالتالى ما تقتضيه القانونية الصادرة في شأنهم؛ والمت
المساواة بينهم في مجال تطبيقها؛ الأمر الذي يحتم رد هذه القاعدة إلى مضمون موحد 
يتحدد على ضوئه ما قصده المشرع منها عند إقرارها ضماناً لتطبيقها تطبيقاً متكافئاً بين 

 المخاطبين بها.
 
إن اختصاص هذه المحكمة بالنسبة لتفسير النصوص التشريعية لا يجوز أن  -2

( من قانون المحكمة الدستورية 21ينزلق إلى الفصل في دستوريتها، ذلك أن المادة )
العليا لا تخولها سوى استقصاء إرادة المشرع من خلال استخلاصها دون تقييم لها، 

ً إلى هذه الإرادة وتحمل عليها حملاً، وعلى أساس أن النصوص التشريعية إنما تر  د دوما
ً مع  ً الحق أو منصفاً، وسواء كان مضمونها ملتئما سواء كان المشرع حين صاغها مجانبا
أحكام الدستور أم كان منافياً لها، ولا يتصور بالتالى أن يكون طلب تفسير النصوص 

وريتها لتقرير صحتها أو المذكور تفسيراً تشريعياً متضمناً أو مستنهضاً الفصل في دست
 بطلانها على ضوء أحكام الدستور.
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إن قرارات التفسير الصادرة من هذه المحكمة قد تواترت على أنها قد خولت سلطة 
تفسير النصوص التشريعية بمعناها الشامل لقرارات رئيس الجمهورية بقوانين تفسيراً 

على ضوئها هذه النصوص محدداً  تشريعياً ملزماً يكون كاشفاً عن إرادة المشرع التي صاغ
ً ما يعتريها من تناقض قد يبدو من الظاهر  مضمونها لتوضيح ما أبهم من ألفاظها، مزيلا
ً إرادة المشرع تحرياً لمقاصده منها، ووقوفاً عند الغاية التي استهدفها من  بينها، مستصفيا

بالتطور التشريعي  تقريره إياها بلا زيادة أو ابتسار، وتستعين المحكمة في سبيل ذلك
 للنص المطلوب تفسيره وبأعماله التحضيرية الممهدة له.

 
تحديد المقصود بعبارة "أعضاء الهيئات القضائية" في تطبيق أحكام الفقرة الثانية  -3

( من القانون المذكور لا يمكن أن يأتى بمعزل عن تحديد قصد الدستور 22من المادة )
( منه، وهو ما يمكن استخلاصه 33" الواردة بالمادة )من عبارة "أعضاء من هيئة قضائية

مما ورد معلقاً بهذه الهيئات بأحكام الفصل الرابع من الباب الخامس من الدستور، ومن 
الأعمال التحضيرية له، حيث يبين أن الدستور بعد أن قرر أن السلطة القضائية مستقلة 

إلى الهيئات القضائية في ثلاثة  وتتولها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها أشار
 مواضع على النحو التالي:

وقصد به تمييز بعض جهات القضاء عن جهة القضاء العادى التي تضم  -الأول: 
من أن مجلس  192المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وهو ما ورد بالمادة 

وفي الدعاوى التأديبية الدولة هيئة قضائية مستقلة ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية 
من أن المحكمة الدستورية  192ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، وما ورد بالمادة 

 العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها في جمهورية مصر العربية، ومقرها مدينة القاهرة.
ها وبمقتضاه فوض الدستور القانون في تحديد الهيئات القضائية واختصاصات -الثاني:
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 (.119وتنظيم طريقة تشكيلها وشروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم )المادة 
ويقضى بوجود مجلس أعلى يقوم على شئون الهيئات يرأسه رئيس  -الثالث:

الجمهورية على أن يبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه وأن 
 (.193شئون الهيئات القضائية )مادة  يؤخذ رأيه في مشروعات القوانين التي تنظم

ويبين مما سلف أن الدستور لما يتناول بالحصر والتحديد كل ما يعتبر هيئة قضائية 
وإنما خول القانون هذا التحديد، يؤيد ذلك ما ورد بمحاضر اجتماع اللجنة التحضيرية 

ائية، إذ للدستور بشأن الضمانات الدستورية للقضاة وتحديد المقصود بالهيئات القض
ظهر اتجاه إلى تحديدها في الدستور بمسمياتها: القضاء العادى والنيابة العامة ومجلس 
ً بأن  الدولة وإدارة قضايا الحكومة، والنيابة الإدارية، بيد أنه عدل عن هذا الاتجاه تقديرا

نن العرف لم يجر به، بحسبانه من الأمور المتروكة للتشريع العادى كما يبين أن الدستور ق
والذي كان قائماً قبل صدور  -دستورياً  –قيام المجلس الأعلى للهيئات القضائية 

ومن بين  1717لسنة  32الدستور وذلك بموجب قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 
أعضائه رئيس المحكمة الدستورية العليا، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس الدولة، 

 ئة النيابة الإدارية.رئيس هيئة قضائية الدولة ورئيس هي
 

 الإجــراءات
ورد إلى المحكمة كتاب السيد  1002بتاريخ التاسع والعشرين من يناير سنة 

( من 12بطلب تفسير الفقرة الثانية من المادة ) 257المستشار وزير العدل الرقيم 
بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المعدل بقرار رئيس  2756لسنة  98القانون رقم

وذلك بناء على طلب السيد الدكتور رئيس  1000لسنة  269ية بالقانون رقم الجمهور 
 مجلس الوزراء.
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 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

 17/2/1002حيث إن السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء طلب بكتابه المؤرخ 
، فيما نصت عليه 2756لسنة  98( من القانون رقم 12تفسير الفقرة الثانية من المادة )

من أن "ويعين كل من رؤساء اللجان العامة واللجان الفرعية من أعضاء الهيئات 
القضائية..." وذلك تأسيساً على أن هذا النص قد أثار خلافاً في تطبيقه، فقد قررت 

 118و 182و 111و 979و 759محكمة النقض في طعون مجلس الشعب أرقام 
لدولة، وهيئة النيابة الإدارية هيئتان قضائيتان في مفهومه، أن هيئة قضايا ا  1000لسنة 

وسايرت الاتجاه ذاته محكمة القضاء الإدارى في حكمها الصادر بجلسة 
قضائية، بيد أن محكمة النقض عادت  55لسنة  35في الدعوى رقم  29/20/1000

حاصله  1000لسنة  757و 727واتخذت منحى مغايراً بما قررته في الطعنين الرقيمين 
( من الدستور، 33أن الهيئتين عينهما ليستا من الهيئات القضائية التي عنتها المادة )

وإنما فرعان من فروع جهات الإدارة التابعة للسلطة التنفيذية، ممثلة في وزارة العدل، 
وخلصت ترتيباً على هذا النظر إلى بطلان إجراءات الانتخابات التي تمت تحت إشراف 

 ين الهيئتين.أعضاء من هات
وأضاف طلب التفسير أن توحيد تفسير ذلك النص له أهمية بالغة لتعلقه بالشروط 
الواجب توافرها في أعضاء اللجان التي تشرف على عملية الاقتراع، ووجوب صحته 

 باعتباره المدخل الطبيعي لصحة العضوية في مجلسى الشعب والشورى.
لة، لتعلقها بممارسة واحد من الحقوق وإزاء أهمية توحيد التفسير في هذا المسأ

الدستورية الأساسية، وتنظيم مباشرتها، فقد طلب عرض الأمر على المحكمة الدستورية 
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( 88( و )16العليا لإصدار تفسير للنص سالف الذكر عملًا بما تنص عليه المادتان )
 .2797لسنة  23من قانونها الصادر بالقانون رقم 

الدستور تنص على أن "تتولى المحكمة الدستورية  ( من295وحيث إن المادة )
العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص 
القانونية وذلك كله على الوجه المبين في القانون" . وإعمالًا لهذا التفويض نصت المادة 

ار إليه على أن "تتولى المحكمة ( من قانون المحكمة الدستورية العليا المش16)
الدستورية العليا تفسير نصوص القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية؛ والقرارات بقوانين 
الصادرة من رئيس الجمهورية، وذلك إذا أثارت خلافاً في التطبيق، وكان لها من الأهمية 

المحكمة على ما يقتضى توحيد تفسيرها"، وفي ضوء هذين الحكمين استقر قضاء هذه 
أن اختصاصها بتفسير النصوص القانونية مشروط بأمرين: )أولهما( أن يكون للنص 

تتحدد بالنظر إلى  –لا ثانوية أو عرضية  -التشريعي المطلوب تفسيره أهمية جوهرية
طبيعة الحقوق التي ينظمها، ووزن المصالح المرتبطة بها، و)ثانيهما( أن يكون هذا النص 

د آثار عند تطبيقه خلافاً حول مضمونه تتباين معه الآثار القانونية التي ق -فوق أهميته –
يرتبها فيما بين المخاطبين بأحكامه، بما يفضى عملًا إلى الإخلال بوحدة القاعدة 
القانونية الصادرة في شأنهم؛ والمتماثلة مراكزهم القانونية إزاءها؛ ويهدر بالتالى ما تقتضيه 

تطبيقها؛ الأمر الذي يحتم رد هذه القاعدة إلى مضمون موحد  المساواة بينهم في مجال
يتحدد على ضوئه ما قصده المشرع منها عند إقرارها ضماناً لتطبيقها تطبيقاً متكافئاً بين 

 المخاطبين بها.
وحيث إن الشرطين الذين تطلبهما المشرع لقبول طلب التفسير قد توافرا بالنسبة لنص 

( من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار إليها؛ 12) الفقرة الثانية من المادة



  5053 

وذلك لما وقع في شأنها من خلاف في التطبيق بين دوائر محكمة النقض بعها البعض؛ 
من جهة، ومحكمة القضاء الإدارى من جهة أخرى، فتضاربت قراراتها وقضاؤها بشأن 

سة أعضاء من هيئتى قضايا الدولة صحة الاقتراع في اللجان التي جرى الاقتراع فيها برئا
والنيابة الإدارية؛ كما لا جرم في أهمية هذا النص؛ تقديراً بوروده في أحد القوانين 
المكملة للدستور، وتعلقه بممارسة حقين دستوريين أساسيين يتبادلان التأثير فيما بينهما 

 وهما حق الترشيح والانتخاب، ومن ثم، كان الطلب مقبولًا.
غنى عن البيان أن اختصاص هذه المحكمة بالنسبة لتفسير النصوص  وحيث إنه

( من قانون 16التشريعية لا يجوز أن ينزلق إلى الفصل في دستوريتها، ذلك أن المادة )
المحكمة الدستورية العليا لا تخولها سوى استقصاء إرادة المشرع من خلال استخلاصها 

يعية إنما ترد دوماً إلى هذه الإرادة وتحمل دون تقييم لها، وعلى أساس أن النصوص التشر 
عليها حملًا، سواء كان المشرع حين صاغها مجانباً الحق أو منصفاً، وسواء كان 
مضمونها ملتئماً مع أحكام الدستور أم كان منافياً لها، ولا يتصور بالتالى أن يكون طلب 

الفصل في دستوريتها لتقرير تفسير النصوص المذكور تفسيراً تشريعياً متضمناً أو مستنهضاً 
 صحتها أو بطلانها على ضوء أحكام الدستور.

وحيث إن قرارات التفسير الصادرة من هذه المحكمة قد تواترت على أنها قد خولت 
سلطة تفسير النصوص التشريعية بمعناها الشامل لقرارات رئيس الجمهورية بقوانين تفسيراً 

ة المشرع التي صاغ على ضوئها هذه النصوص محدداً تشريعياً ملزماً يكون كاشفاً عن إراد
مضمونها لتوضيح ما أبهم من ألفاظها، مزيلًا ما يعتريها من تناقض قد يبدو من الظاهر 
بينها، مستصفياً إرادة المشرع تحرياً لمقاصده منها، ووقوفاً عند الغاية التي استهدفها من 

محكمة في سبيل ذلك بالتطور التشريعي تقريره إياها بلا زيادة أو ابتسار، وتستعين ال
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 للنص المطلوب تفسيره وبأعماله التحضيرية الممهدة له.
وحيث إنه باستعراض التطور التشريعي للنص محل طلب التفسير الماثل يبين أن 
المشرع نظم عملية انتخاب أعضاء المجالس النيابية أولًا بموجب قانون الانتخاب 

( منه معدلة 82متضمناً في المادة ) 2785لسنة  223 الصادر بالمرسوم بقانون رقم
النص على أن تناط إدارة الانتخاب في كل دائرة عامة أو  2728لسنة  22بالقانون رقم 

فرعية بلجنة تؤلف من قاض أو عضو نيابة أو أحد موظفى الحكومة يعينه وزير العدل 
خبين لا يقل عددهم عن وتكون له الرياسة ومن مندوب من قبل وزارة الداخلية ومن نا

 ثلاثة يختارون من غير المرشحين.
بتنظيم  2756لسنة  91أصدر المشرع القانون رقم  2756وبعد صدور دستور سنة 

( منه على أن "يعين عدد اللجان العامة 12مباشرة الحقوق السياسية، ونص في المادة )
مقارها بقرار من وزير  والفرعية التي تجرى فيها عملية الانتخاب أو الاستفتاء وكذلك

 الداخلية.
وتشكل كل من هذه اللجان من رئيس وسكرتير وثلاثة أعضاء على الأقل بحيث 
يكون العدد فردياً ويكون تعيين الرئيس من بين القضاة أو أعضاء النيابة أو أعضاء مجلس 

الموظفين  الدولة أو الموظفين الفنيين بإدارة قضايا الدولة أو النيابة الإدارة أو من بين
 العموميين الذين لا تقل درجتهم عن السادسة أو ما يعادلها، .... "

وإيضاحاً لحكم هذا النص أبانت المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور أنه ضماناً 
للحيدة التامة قُضى بأن يكون تعيين الرئيس من بين القضاة أو أعضاء النيابة أو أعضاء 

لحكومة أو النيابة الإدارية أو من بين الموظفين العموميين مجلس الدولة أو إدارة قضايا ا
 الذين لا تقل درجتهم عن السادسة أو ما يعادلها.
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( منه النص على 33متضمناً في المادة ) 2792وإثر صدور الدستور الحالى سنة 
أن: "يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب وبين أحكام 

ستفتاء، على أن يتم الاقتراع تحت إشراف أعضاء من هيئة قضائية "فقد الانتخاب والا
ومن بينها حكم  2756لسنة  98تدخل المشرع بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

حيث استعاض المشرع عن  2791لسنة  18( وذلك بموجب القانون رقم 12المادة )
ام المصطلح الوارد تعداد الأشخاص الذين يناط بهم رئاسة لجان الانتخاب باستخد

( من الدستور فنص فى الفقرة الثانية من المادة المذكورة على أن "ويعين 33بالمادة )
رؤساء اللجان العامة من بين أعضاء الهيئات القضائية، ويعين رؤساء اللجان الفرعية من 

قدر بين العاملين في الدولة أو القطاع العام من المستوى الثاني على الأقل، ويختارون ب
الإمكان من بين أعضاء الهيئات القضائية أو الإدارات القانونية بأجهزة الدولة أو القطاع 

 العام".
( بالإشارة إلى أن 2791لسنة  18وقد اكتفت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون )رقم 

( من الدستور، وأنه كان من الممكن أن 33هذا التعديل يأتى بناء على ما ورد بالمادة )
رؤساء اللجان العامة من الموظفين العموميين الذين لا تقل درجاتهم عن السادسة  يعين

أو ما يعادلها إلا أن المشرع )مشروع القانون( أوجب دائماً أن يكون رؤساء اللجان 
العامة من بين أعضاء الهيئات القضائية، كما أشار المشرع إلى أن يكون رؤساء اللجان 

ي الدولة أو القطاع العام من المستوى الثاني على الأقل على أن الفرعية من بين العاملين ف
 يختاروا بقدر الإمكان من بين أعضاء الهيئات القضائية....

وحيث أنه يبين من الأعمال التحضيرية للقانون المذكور، أنه صدر بناء على اقتراح 
ة لسن 98من أحد أعضاء مجلس الشعب يقضى باستبدال بعض مواد القانون رقم 
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(، وقد أبديت بعض الملاحظات عليها لم يرد من بينها أي 12من بينها المادة ) 2756
تعليق على ما تضمنته فقرتها الثانية من تعديل يقضى بإسناد رئاسة لجان الانتخاب 

 لأعضاء الهيئات القضائية.
 

ورغم إدخال المشرع عدة تعديلات على حكم الفقرة المذكورة بموجب القوانين أرقام 
وأخيراً القانونين رقمى  1000لسنة  28، 2770لسنة  101، 2732لسنة  26

اللذين ناطا رئاسة اللجان العامة والفرعية بأعضاء  1001لسنة  2و 1000لسنة  269
من الهيئات القضائية، فقد تمسك المشرع باستخدام مصطلح "الهيئات القضائية" على 

تحديد  –ة الثالثة من ذات المادة بموجب حكم الفقر  –أن تتولى كله هيئة قضائية 
أعضائها الذين توافق على اختيارهم للإشراف على عملية الاقتراع. ويبدو جلياً أن تمسك 

( من الدستور باعتبار أن 33المشرع بالمصطلح المذكور يأتى التزاماً منه بحكم المادة )
وغيرها من أحكام ( التى تحوى الفقرة محل طلب التفسير 12الأحكام الواردة بالمادة )

القانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية تقررت تنفيذاً لم استلزمته مادة الدستور من أن 
يبين القانون أحكام الانتخاب والاستفتاء، على أن يتم تحت إشراف أعضاء من هيئة 

 قضائية.
ومن حيث أنه متى كان ما تقدم فإن تحديد المقصود بعبارة "أعضاء الهيئات 

( من القانون المذكور لا يمكن 12ة" في تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة )القضائي
أن يأتى بمعزل عن تحديد قصد الدستور من عبارة "أعضاء من هيئة قضائية" الواردة 

( منه، وهو ما يمكن استخلاصه مما ورد معلقاً بهذه الهيئات بأحكام 33بالمادة )
الدستور، ومن الأعمال التحضيرية له، حيث يبين أن الفصل الرابع من الباب الخامس من 
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الدستور بعد أن قرر أن السلطة القضائية مستقلة وتتولها المحاكم على اختلاف أنواعها 
 ودرجاتها أشار إلى الهيئات القضائية في ثلاثة مواضع على النحو التالي:

لتي تضم وقصد به تمييز بعض جهات القضاء عن جهة القضاء العادى ا -الأول: 
من أن مجلس  291المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وهو ما ورد بالمادة 

الدولة هيئة قضائية مستقلة ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفي الدعاوى التأديبية 
من أن المحكمة الدستورية  292ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، وما ورد بالمادة 

 مستقلة قائمة بذاتها في جمهورية مصر العربية، ومقرها مدينة القاهرة. العليا هيئة قضائية
وبمقتضاه فوض الدستور القانون في تحديد الهيئات القضائية واختصاصاتها  -الثاني:

 (.269وتنظيم طريقة تشكيلها وشروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم )المادة 
ون الهيئات يرأسه رئيس ويقضى بوجود مجلس أعلى يقوم على شئ -الثالث:

الجمهورية على أن يبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه وأن 
 (.298يؤخذ رأيه في مشروعات القوانين التي تنظم شئون الهيئات القضائية )مادة 

ويبين مما سلف أن الدستور لما يتناول بالحصر والتحديد كل ما يعتبر هيئة قضائية 
خول القانون هذا التحديد، يؤيد ذلك ما ورد بمحاضر اجتماع اللجنة التحضيرية  وإنما

والاجتماع  19/6/2792الاجتماع الثالث عشر بتاريخ  –للدستور )لجنة نظام الحكم 
( بشأن الضمانات الدستورية للقضاة وتحديد المقصود 13/6/2792الرابع عشر في 

ديدها في الدستور بمسمياتها: القضاء العادى بالهيئات القضائية، إذ ظهر اتجاه إلى تح
والنيابة العامة ومجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة، والنيابة الإدارية، بيد أنه عدل عن 

هذا الاتجاه تقديراً بأن العرف لم يجر به، بحسبانه من الأمور المتروكة للتشريع العادى  
والذي   -دستورياً  –يئات القضائية كما يبين أن الدستور قنن قيام المجلس الأعلى لله
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 31كان قائماً قبل صدور الدستور وذلك بموجب قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 
ومن بين أعضائه رئيس المحكمة الدستورية العليا، رئيس محكمة النقض،  2767لسنة 

 رئيس مجلس الدولة، رئيس هيئة قضائية الدولة ورئيس هيئة النيابة الإدارية.
 

فيذاً لتوجيهات الدستور في هذا المجال أصدر المشرع قوانين بإعادة تنظيم كل من وتن
 -السلطة القضائية والهيئات القضائية المختلفة على الترتيب التالي تاريخياً:

ويتناول بالتنظيم ترتيب المحاكم  2791لسنة  26قانون السلطة القضائية رقم  -
ية المحاكم وتنظيم جلساتها والأحكام الصادرة وتنظيمها، والنيابة العامة، وتحديد ولا

 عنها والقواعد المتعلقة بتعيين القضاة وكافة شئونهم الوظيفية.
( منه على 2متضمناً النص في المادة ) 2791لسنة  29قانون مجلس الدولة رقم  -

 أن مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة تلحق بوزير العدل.
( منه أن 2مقرراً بالمادة ) 2797لسنة  23عليا رقم قانون المحكمة الدستورية ال -

 المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها في جمهورية مصر العربية.
في شأن  2768لسنة  95بتعديل القانون رقم  2736لسنة  20القانون رقم  -

يئة قضايا الدولة هيئة ( على أن ه2تنظيم إدارة قضايا الحكومة متضمناً النص في المادة )
 قضائية مستقلة تلحق بوزير العدل.

وبعد أن أشار تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المذكور 
إلى العبء الواقع على إدارة قضايا الحكومة، أضاف أنه لمواجهة هذا العبء وضمان 

الدولة أن تكفل لهذه الإرادة  الحيدة في أدائه على الوجه الأكمل كان من الواجب على
من الاستقلال ما كفلته لسائر الهيئات القضائية الأخرى وأن توفر لأعضائها الضمانات 
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اللازمة التي تمكنهم من أداء عملهم باطمئنان ومن ثم رؤى استبدال عبارة "هيئة قضايا 
لدولة هيئة الدولة" بعبارة "إدارة قضايا الحكومة" ونص المشروع على أن هيئة قضايا ا

قضائية مستقلة تلحق بوزير العدل وأن هذا الإلحاق لا يمس استقلال الهيئة ولا ينطوى 
 على معنى التبعية، إنما قصد به تحديد المسئول عنها سياسياً.

لسنة  229بتعديل بعض أحكام القانون رقم  2737لسنة  21القانون رقم  -
( "النيابة الإدارية 2ات التأديبية، مادة )بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكم 2753

 هيئة قضائية مستقلة تلحق بوزير العدل".
وقد تضمن تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المذكور أنه 
لمواجهة ما يقع على النيابة الإدارية من أعباء، وضماناً للحيدة في أدائها للرسالة المنوطة 

الأكمل كان من الواجب على الدولة أن تكفل للنيابة الإدارية الاستقلال   بها على الوجه
كما كفلته لسائر الهيئات القضائية، وأن توفر لأعضائها الضمانات اللازمة التي تمكنهم 
من أداء عملهم بحيدة واطمئنان، وتأكيداً لاستقلال النيابة الإدارية حرص المشروع على 

 هيئة قضائية مستقلة تلحق بوزير العدل.( على أنها 2النص بالمادة )
( أن مصطلح "الهيئة القضائية" في 2) -وحيث إن المستخلص مما تقدم ما يلي: 

النظام القانونى المصري إن هو إلا اسم جنس تندرج تحته عدة أنواع، منها جهات 
تمسك بزمام العدالة وتنفرد على وجه الاستقلال بالفصل في القضايا على أسس 

ة ووفقاً لقواعد إجرائية تكون منصفة في ذاتها، بما يكفل الحماية الكاملة موضوعي
لحقوق من يلوذون بها، وأخصها المحكمة الدستورية العليا، ومحاكم جهتى القضاء 
العادى والإدارى بمختلف درجاتها، ومنها جهات قائمة بذاتها، وهي وإن لم يعهد إلهيا 

 أنه أسبغ عليها صفة الهيئة القضائية تقديراً المشرع باختصاص الفصل في القضايا إلا



  5030 

تسهم في سير العدالة، وهي هيئتا  –بحكم الاختصاص المنوطة بها  –منها بأنها هيئات 
 قضايا الدولة والنيابة الإدارية.

لغير جهات القضاء التي تضم  –( أن العبرة في اكتساب صفة "الهيئات القضائية" 1)
بناء  –هي بوجه عام بالتشريع الذي يصدر  –ا ودرجاته المحاكم على اختلاف مسمياته

بإنشاء الهيئة وتنظيمها والذي يسبغ  –من الدستور  269على التفويض الوارد بالمادة 
عليها هذه الصفة ويمنحها القدر اللازم من الاستقلال، وبانضمامها إلى تشكيل 

 المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
 

 فلهـذه الأسبــاب
لسنة  98( من القانون رقم 12لاطلاع على نص الفقرة الثانية من المادة )وبعد ا

بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم  2756
 .1000لسنة  269

 قررت المحكمة
( من 12أنه يقصد بعبارة "الهيئات القضائية" الواردة بنص الفقرة الثانية من المادة )

المشار إليه كل هيئة يسبغ عليها الدستور أو القانون  2756لسنة  98ون رقم القان
الصادر بإنشائها أو تنظيمها صفة "الهيئة القضائية" وتنضم بهذه الصفة إلى تشكيل 
المجلس الأعلى للهيئات القضائية، ويصدق ذلك على هيئتى قضايا الدولة والنيابة 

 الإدارية.
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 4005مارس سنة  13 جلسة
 
 رئيس المحكمة          ئاسة السيد المستشار / مم  دوح م  رعىبر 

وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على وع دلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح 
 وأن ور رش اد العاصى وإلهام نج يب ن وار وماه ر سامى يوسف 

هيئة رئيس              نجيب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / 
 المفوضين

     السيد / ناصر إمام محمد حسن وحضور
 أمين السر 

 
 

 ( 3رقم ) قاعدة

 "تفسير أحكام "  قضائية 42 لسنة 1الطلب رقم  

 
الجهات المتنازعة هي التي منحها المشرع  -دعوى تنازع الاختصاص "مناطها -1

 ولاية القضاء".
الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين مناط قبول دعوى الفصل في تنازع الاختصاص أن تطرح 

من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى  
ً كان هذا التنازع  –كلتاهما عنها ، وأن الجهات والهيئات التى تتنازع الاختصاص فيما بينها  إيجابيا

اء فى موضوع معين وتتوافر لقراراتها القضائية هى تلك التى منحها المشرع ولاية القض –أم سلبياً 
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 بالنسبة إليه ، خصائص الأحكام ومقوماتها
 

قانون المرافعات "سريانه فيما لم يرد به نص في قانون المحكمة الدستورية  -4
 العليا".

نصوص قانون المرافعات تسرى فى شأن المنازعات التى تعرض على المحكمة الدستورية العليا 
والقرارات الصادرة منها ، فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى قانون ه ذه المحكمة ، وتعد والأحكام 

مندرجة فى مضمونه ، بالقدر الذى لا تتعارض فيه مع طبيعة  –بهذه المثابة  –تلك النصوص 
 اختصاصات المحكمة والأوضاع المقررة أمامها .

 

ريقاً من طرق الطعن في طلب تفسير حكم المحكمة الدستورية العليا "لا يعد ط -3
 رفض الدعوى". -شرط الغموض أو الإبهام -الأحكام

قانون المحكمة الدستورية العليا خلا من نص ينظم طلبات تفسير الأحكام، حين عنى بها قانون 
( على أنه اطرد قضاء المحكمة على إجازة اللجوء إليها مباشرة 271المرافعات، فنص في المادة )

ا تفسيراً قضائياً ، متى كان الطلب مقدماً من أحد الخصوم وهم ذوو الشأن فى بطلب تفسير أحكامه
ً لولاية هذه المحكمة فى مجال تجلية  المنازعة التى صدر فيها الحكم المطلوب تفسيره ، استنهاضا
معناه ، والوقوف على حقيقة قصدها منه ، إذا كان الغموض أو الإبهام قد اعترى منطوقه ، أو لحق 

ً من  أسبابه ً لا يقبل التجزئة ، وم ن ث م فإن طلب التفسير لا يعد طريقا المرتبطة بذلك المنطوق ارتباطا
طرق الطعن فى الأحكام ، ولا يمس حجيتها ، ولا يجوز أن يتخذ ذريعة إلى تعديلها أو نقضها ، أو 

 هدم الأسس التى تقوم عليها .
 

ولا فى الدعائم التى قام الحكم محل طلب التفسير  "لا خفاء فى منطوقه  - 2
 الحكم برفض الدعوى ". -أثره  –عليها 

متى  انتهى الحكم محل طلب التفسير إلى عدم قبول الدعوى وكان لا خفاء فى منطوقه ولا فى 
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 فإنه يتعين الحكم برفض الدعوى . عليهاالدعائم التى قام محمولاً 
 
للبند " ثانياً " من المادة  أن مناط قبول دعوى الفصل فى تنازع الاختصاص وفقاً  -1

، هو أن تطرح  1797لسنة  23( من قانون المحكمة الصادر بالقانون رقم 25)
الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص 
القضائى ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها ، وأن الجهات والهيئات 

ً  –ع الاختصاص فيما بينها التى تتناز  ً كان هذا التنازع أم سلبيا هى تلك التى  –إيجابيا
منحها المشرع ولاية القضاء فى موضوع معين وتتوافر لقراراتها القضائية بالنسبة إليه ، 

 خصائص الأحكام ومقوماتها.
 
 –باعتباره الشريعة العامة فى إجراءات التقاضى  –إن نصوص قانون المرافعات  -2

سرى فى شأن المنازعات التى تعرض على المحكمة الدستورية العليا والأحكام ت
والقرارات الصادرة منها ، فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى قانون ه ذه المحكمة ، وتعد 

مندرجة فى مضمونه ، بالقدر الذى لا تتعارض فيه مع  –بهذه المثابة  –تلك النصوص 
 المقررة أمامها .طبيعة اختصاصات المحكمة والأوضاع 

 
وحيث إن قانون المحكمة الدستورية العليا خلا من نص ينظم طلبات تفسير  -3

( على أن ه " يجوز 172الأحكام ، حين عنى بها قانون المرافعات ، فنص ف ى المادة )
للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التى أصدرت الحكم تفسير ما وقع فى منطوقه من 

ن ثم غدا حكم ذلك النص متمماً لأحكام قانون المحكمة غموض أو إبهام " ، وم
الدستورية العليا اطرد قضاء المحكمة على إجازة اللجوء إليها مباشرة بطلب تفسير 
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ً من أحد الخصوم وهم ذوو الشأن فى  ً ، متى كان الطلب مقدما ً قضائيا أحكامها تفسيرا
ً لولاية هذه المحكمة فى المنازعة التى صدر فيها الحكم المطلوب تفسيره ، استنها ضا

مجال تجلية معناه ، والوقوف على حقيقة قصدها منه ، إذا كان الغموض أو الإبهام قد 
ً لا يقبل التجزئة ، وم ن  اعترى منطوقه ، أو لحق أسبابه المرتبطة بذلك المنطوق ارتباطا

ً من طرق الطعن فى الأحكام ، ولا يمس ح جيتها ، ث م فإن طلب التفسير لا يعد طريقا
 ولا يجوز أن يتخذ ذريعة إلى تعديلها أو نقضها ، أو هدم الأسس التى تقوم عليها .

 
الحكم محل طلب التفسير الماثل قد انتهى إلى عدم قبول الدعوى وكان لا  - 2

خفاء فى منطوقه ولا فى الدعائم التى قام محمولاً عليها فإنه يتعين الحكم برفض الدعوى 
. 

 
 الإجــراءات

، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب   1002يونيو سنة  7ريخ بتا
المحكمة ، طالبة تفسير منطوق الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى 

القاضى بعدم قبول الدعوى  3/1/1002قضائية تنازع بجلسة  15لسنة  6الدعوى رقم 
. 

 بعدم قبول الدعوى . وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم
 وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار 
 الحكم فيها بجلسة اليوم .
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 المحكمـــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

تتحصل فى  –لدعوى وسائر الأوراق على ما يبين من صحيفة ا -حيث إن الوقائع 
قضائية تنازع أمام هذه المحكمة  15لسنة  6أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 

طالبة الحكم بتعيين الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع المطروح على نيابة الوايلى 
 ، 8202جنح الوايلى ، والجنح المباشرة أرقام  1001لسنة  723الجزئية برقم 

جنح النزهة المنظورة  1001لسنة  8207و  8203،  8209،  8206،  8205
أمام محكمة جنح النزهة باعتبار أن كلتا الجهتين لم تتخل عن نظر النزاع ، وبجلسة 

قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى وذلك تأسيساً على  80/2/1008
( 15وفقاً للبند " ثانياً " من المادة )أن مناط قبول دعوى الفصل فى تنازع الاختصاص 

، هو أن تطرح الدعوى عن  2797لسنة  23من قانون المحكمة الصادر بالقانون رقم 
موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ولا 

تتنازع تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها ، وأن الجهات والهيئات التى 
هى تلك التى منحها  –إيجابياً كان هذا التنازع أم سلبياً  –الاختصاص فيما بينها 

المشرع ولاية القضاء فى موضوع معين وتتوافر لقراراتها القضائية بالنسبة إليه ، خصائص 
بافتراض وحدة  –الأحكام ومقوماتها ، وأنه متى كان ذلك ، وكان النزاع الموضوعى 

لم يطرح إلا أمام النيابة العامة كسلطة تحقيق تابعة  –اللازمة للفصل فيه المسألة الكلية 
لجهة القضاء العادى التى تتولى وفقاً للقانون إجراءات التحقيق الجنائى ، ولها دون 
غيرها الحق فى رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، 

أو هيئة ذات اختصاص قضائى طبقاً لمفهوم نص  وهى بهذه الصفة لا تعد جهة قضاء
( من قانون المحكمة الدستورية العليا ، كما أن المحكمة المنظور أمامها 15المادة )
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 النزاع هى محكمة جنح النزهة التابعة لجهة القضاء العادى .
وإذ ارتأت المدعية أن الحكم المذكور قد شاب منطوقه غموض حين لم يفصح عن 

بول وهل هو انتفاء شرط المصلحة أم أن النزاع يدخل فى اختصاص جهة سبب عدم الق
 قضائية أخرى ، ومن ثم فقد أقامت دعواها الماثلة .

 23( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 13وحيث إن المادة )
التى  تنص على أن " .... تسرى على قرارات الإحالة والدعاوى والطلبات 2797لسنة 

تقدم إلى المحكمة الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا 
( 52يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها " . كما تنص المادة )

من ذلك القانون على أن " تسرى على الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة ، فيما 
القانون القواعد المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية بما  لم يرد به نص فى هذا

لا يتعارض وطبيعة تلك الأحكام والقرارات " . ومؤدى ذلك أن نصوص قانون المرافعات 
تسرى فى شأن المنازعات التى تعرض  –باعتباره الشريعة العامة فى إجراءات التقاضى  –

كام والقرارات الصادرة منها ، فيما لم يرد بشأنه نص على المحكمة الدستورية العليا والأح
مندرجة فى  –بهذه المثابة  –خاص فى قانون ه ذه المحكمة ، وتعد تلك النصوص 

مضمونه ، بالقدر الذى لا تتعارض فيه مع طبيعة اختصاصات المحكمة والأوضاع 
 المقررة أمامها .

ينظم طلبات تفسير الأحكام  وحيث إن قانون المحكمة الدستورية العليا خلا من نص
( على أن ه " يجوز للخصوم 271، حين عنى بها قانون المرافعات ، فنص ف ى المادة )

أن يطلبوا إلى المحكمة التى أصدرت الحكم تفسير ما وقع فى منطوقه من غموض أو 
إبهام " ، ومن ثم غدا حكم ذلك النص متمماً لأحكام قانون المحكمة الدستورية العليا 

الحدود التى لا يتعارض فيها مع الأوضاع التى رتبها هذا القانون ، وإعمالًا لذلك  فى
اطرد قضاء المحكمة على إجازة اللجوء إليها مباشرة بطلب تفسير أحكامها تفسيراً 
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قضائياً ، متى كان الطلب مقدماً من أحد الخصوم وهم ذوو الشأن فى المنازعة التى 
ره ، استنهاضاً لولاية هذه المحكمة فى مجال تجلية صدر فيها الحكم المطلوب تفسي

معناه ، والوقوف على حقيقة قصدها منه ، إذا كان الغموض أو الإبهام قد اعترى منطوقه 
، أو لحق أسبابه المرتبطة بذلك المنطوق ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، وم ن ث م فإن طلب 

، ولا يمس حجيتها ، ولا يجوز أن التفسير لا يعد طريقاً من طرق الطعن فى الأحكام 
 يتخذ ذريعة إلى تعديلها أو نقضها ، أو هدم الأسس التى تقوم عليها .

وحيث إنه متى كان ما تقدم ، وكان الحكم محل طلب التفسير الماثل قد انتهى إلى 
عدم قبول الدعوى وكان لا خفاء فى منطوقه ولا فى الدعائم التى قام محمولًا عليها فإنه 

 ن الحكم برفض الدعوى .يتعي
 

 فلهـذه الأسبــاب
 حكمت المحكمة برفض الدعوى . 
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 4002مايو سنة  7 جلسة
 

رئيس            برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى
 المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : ماه ر البح يرى وعدل ى محم ود منصور وعلى عوض محمد صالح 
 لسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو .والدكتور حنفى على جبالى وا

رئيس هيئة              وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
 المفوضين

     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 

 
 

 ( 2رقم ) قاعدة

 "تفسير "  قضائية 47 لسنة 1القضية رقم 
 

رة في قانون المرافعات المدنية تفسير الأحكام "سريان القواعد المقر   -1
 والتجارية".

تسري القواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية على الأحكام والقرارات الصادرة عن 
المحكمة الدستورية العليا فيما لم يرد به نص في قانونها، بما لا يتعارض وطبيعة تلك الأحكام 

 والقرارات.
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 .مناط طلب تفسير الحكم -4

( من قانون المرافعات سالف الذكر ، أن يكون محل طلب 271إن مناط إعمال نص المادة )
التفسير ما وقع فى منطوق الحكم ، أو أسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً جوهرياً مكوناً لجزء منه 

 مكملاً له ، من غموض أو إبهام يثير خلافاً حول فهم المعنى المراد منه.
( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 51ة )حيث إن الماد -1
تنص على أن " تسرى على الأحكام والقرارات الصادرة عن  1797لسنة  23

المحكمة ، فيما لم يرد به نص فى هذا القانون القواعد المقررة فى قانون المرافعات 
القرارات " وتنص المادة المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة تلك الأحك ام و 

( من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه " يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى 172)
المحكمة التى أصدرت الحكم تفسير ما وقع فى منطوقه من غم وض أو إبهام ، ويقدم 
ً من كل  الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى ، ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما
الوجوه للحكم الذى يفسره ويسرى عليه ما يسرى على هذا الحكم من القواعد الخاصة 

 بطرق الطعن العادية وغير العادية " .
( من قانون المحكمة الدستورية العليا تنص على 23وحيث إنه وإن كانت المادة )

عوى أن " أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن " إلا أنه لما كانت د
ً من طرق الطعن فى الأحكام ولا تمس حجيتها ، وإنما تستهدف  التفسير لا تع د طريقا
استجلاء ما وقع فيما قضى به الحكم المطلوب تفسيره من غموض أو إبهام للوقوف 
على حقيقة ما قصدته المحكمة بحكمها حتى يتسنى تنفيذ الحكم بما يتفق وهذا 

المفسر بنقص أو زيادة أو تعديل ، ومن ثم فإن  القصد دون المساس بما قضى به الحكم
القواعد المقررة فى قانون المرافعات بشأن دعوى التفسير تسرى على الأحكام والقرارات 

 الصادرة من هذه المحكمة .
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( من قانون المرافعات سالف الذكر ، أن 172إن مناط إعمال نص المادة ) -2

لحكم ، أو أسبابه المرتبطة بالمنطوق يكون محل طلب التفسير ما وقع فى منطوق ا
ً حول فهم  ً لجزء منه مكملًا له ، من غموض أو إبهام يثير خلافا ً مكونا ً جوهريا ارتباطا
ً لا يشوبه غموض ولا إبهام ،  ً جليا المعنى المراد منه ، أما إذا كان قضاء الحكم واضحا

يكون التفسير ذريعة فإنه لا يجوز الرجوع إلى المحكمة لتفسير هذا القضاء حتى لا 
للعدول عن الحكم أو المساس بحجيته . كما استقر قضاؤها على أنه يتعين استظهار 
دعوى التفسير على أساس ما قضى به الحكم المطلوب تفسيره إن كان ثمة وجه فى 
الواقع أو القانون لذلك ، دون التجاوز إلى تعديل ما قضى به . لما كان ذلك وكان 

ً فى تحديد موضوع المسألة الحكم المطلوب تف سيره   فى الدعوى الماثلة   جاء واضحا
الدستورية التى فصل فيها ، صريحاً فيما خلص إليه ، قائماً على أسس ودعائم جلية 
تتصل بمبادئ دستورية مترابطة ، كما ورد منطوقه واضحاً لم يشبه ثمة غموض أو إبهام ، 

ما تطلبه المدعية من تفسير لقضاء هذا  ومن ثم لا يوجد ما يستوجب تفسيره ، ويكون
الحكم فى غير محله لتجاوز ما تثيره نطاق موضوع الدعوى التى فصل فيها ، الأمر الذى 

 يتعين معه رفض الدعوى .
 

 الإجــراءات
أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم   1005بتاريخ السادس من إبريل سنة 

لسنة  211در فى القضية الدستورية رقم كتاب المحكمة ، طالبة تفسير الحكم الصا
 وذلك بتحديد نطاق سريانه الموضوعى والإجرائى . 28/1/1005قضائية بجلسة  11

وقدمت هيئة قضايا الدولة والمدعى عليهم من الخامسة إلى الأخير مذكرة طلبوا فيها 
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 الحكم برفض الدعوى .
 ها .وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأي

ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار 
 الحكم فيها بجلسة اليوم .

 
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع   على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق   تتحصل فى أن 

لسنة  26606وا قد أقاموا الدعوى رقم المدعى عليهم من الخامسة إلى الأخير كان
مدنى كلى ضد المدعية فى الدعوى الماثلة   أمام محكمة جنوب القاهرة  2777

الابتدائية بطلب الحكم ببطلان الوصية الصادرة من المرحوم مصطفى أمين يوسف إلى 
كل زوجته السيدة / إيزيس عبد العظيم طنطاوى والتى أوصى فيها بأن تنتقل إليها وحدها  

الحقوق الأدبية والمادية لمؤلفاته بجميع أنواعها دون سائر الورثة ، وذلك استناداً لنص 
 2752لسنة  852( من قانون حماية حق المؤلف الصادر بالقانون رقم 23المادة )

التى تجيز للمؤلف أن يعين أشخاصاً بالذات من الورثة أو غيرهم لتكون لهم حقوق 
( من ذات القانون ، ولو  9،  6،  5عليها فى المواد ) الاستغلال المالى المنصوص 

جاوز المؤلف فى ذلك القدر الذى تجوز فيه الوصية ، وحال نظر هذه الدعوى دفع 
المدعون فيها بعدم دستورية ذلك النص ، وبعد أن صرحت لهم محكمة الموضوع بإقامة 

تورية ، وبجلسة قضائية دس 11لسنة  211الدعوى الدستورية ، أقاموا الدعوى رقم 
أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها فى الدعوى المذكورة   بعد  28/1/1005

أن حددت نطاقها فى ضوء المصلحة الشخصية المباشرة للمدعين فيها بنص الفقرة 
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( من القانون المشار إليه   بعدم دستورية النص المذكور فيما 23الثانية من المادة )
لمؤلف أن يعين أشخاصاً من الورثة ليكون لهم حقوق الاستغلال تضمنه من أنه يجوز ل

( من ذات القانون ، ولو جاوز المؤلف  9،  6،  5المالى المنصوص عليها فى المواد ) 
 فى ذلك القدر الذى يجوز فيه الوصية .

 
وإذ ارتأت المدعية أن الحكم المذكور قد شابه الغموض فيما يختص بنطاق سريانه 

قد أقامت دعواها الماثلة طالبة تفسيره وذلك بتحديد نطاق سريان الحكم الزمانى ، ف
 الموضوعى والإجرائى .

 23( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 52وحيث إن المادة )
تنص على أن " تسرى على الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة ،  2797لسنة 

هذا القانون القواعد المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد به نص فى 
( من قانون 271بما لا يتعارض وطبيعة تلك الأحك ام والقرارات " وتنص المادة )

المرافعات المدنية والتجارية على أنه " يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التى 
وض أو إبهام ، ويقدم الطلب بالأوضاع أصدرت الحكم تفسير ما وقع فى منطوقه من غم 

المعتادة لرفع الدعوى ، ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمماً من كل الوجوه للحكم 
الذى يفسره ويسرى عليه ما يسرى على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن 

 العادية وغير العادية " .
ة الدستورية العليا تنص على أن ( من قانون المحكم23وحيث إنه وإن كانت المادة )

" أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن " إلا أنه لما كانت دعوى التفسير 
لا تع د طريقاً من طرق الطعن فى الأحكام ولا تمس حجيتها ، وإنما تستهدف استجلاء 

حقيقة  ما وقع فيما قضى به الحكم المطلوب تفسيره من غموض أو إبهام للوقوف على
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ما قصدته المحكمة بحكمها حتى يتسنى تنفيذ الحكم بما يتفق وهذا القصد دون 
المساس بما قضى به الحكم المفسر بنقص أو زيادة أو تعديل ، ومن ثم فإن القواعد 
المقررة فى قانون المرافعات بشأن دعوى التفسير تسرى على الأحكام والقرارات الصادرة 

 من هذه المحكمة .
( 271المستقر فى قضاء هذه المحكمة أإن مناط إعمال نص المادة ) وحيث إن

من قانون المرافعات سالف الذكر ، أن يكون محل طلب التفسير ما وقع فى منطوق 
الحكم ، أو أسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً جوهرياً مكوناً لجزء منه مكملًا له ، من 

المراد منه ، أما إذا كان قضاء الحكم  غموض أو إبهام يثير خلافاً حول فهم المعنى
واضحاً جلياً لا يشوبه غموض ولا إبهام ، فإنه لا يجوز الرجوع إلى المحكمة لتفسير 
هذا القضاء حتى لا يكون التفسير ذريعة للعدول عن الحكم أو المساس بحجيته . كما 

ه الحكم استقر قضاؤها على أنه يتعين استظهار دعوى التفسير على أساس ما قضى ب
المطلوب تفسيره إن كان ثمة وجه فى الواقع أو القانون لذلك ، دون التجاوز إلى تعديل 
ما قضى به . لما كان ذلك وكان الحكم المطلوب تفسيره   فى الدعوى الماثلة   جاء 
واضحاً فى تحديد موضوع المسألة الدستورية التى فصل فيها ، صريحاً فيما خلص إليه ، 

س ودعائم جلية تتصل بمبادئ دستورية مترابطة ، كما ورد منطوقه واضحاً قائماً على أس
لم يشبه ثمة غموض أو إبهام ، ومن ثم لا يوجد ما يستوجب تفسيره ، ويكون ما تطلبه 
المدعية من تفسير لقضاء هذا الحكم فى غير محله لتجاوز ما تثيره نطاق موضوع 

 عه رفض الدعوى .الدعوى التى فصل فيها ، الأمر الذى يتعين م
 

 فلهـذه الأسبــاب
 حكمت المحكمة برفض الدعوى .
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 الخامسالقسم 
 مبادئ الأحكام الصادرة 

 دعــاوى المخاصمـةفى 
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 5002مايو سنة  8 جلسة
 

نائب رئيس              برئاسة السيد المستشار / حمدى محمد على
 المحكمة

ى القادر عبدالله وأنور رشاد العاصمحمد على سيف الدين ومحمد عبد : وعضوية السادة المستشارين
 وسـف والسـيد عبد المنعم حشـيش ومحمد خيرى طه .وماهر سامـى ي

رئيس هيئة              وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
 المفوضين

     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 أمين السر 

 

 

 (1) رقم قاعدة

 "مخاصمة " قضائية 52 لسنة 1 القضية رقم

 

 صمة أعضائها".المحكمة الدستورية العليا "مخا -1
تسرى فى شأن عدم صلاحية عضو  -المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها 

وتفصل . الأحكام المقررة بالنسبة إلى مستشارى محكمة النقض، وتنحيه ورده ومخاصمته، المحكمة
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ومن يقوم لديه  المحكمة فى طلب الرد ودعوى المخاصمة بكامل أعضائها عدا العضو المشار إليه
عذر، ولا يقبل رد أو مخاصمة جميع أعضاء المحكمة أو بعضهم بحيث يقل عدد الباقين منهم عن 

 سبعة. 
 

 دعوى المخاصمة "قواعد المرافعات بشأنها". -5
وعلى الطالب عند  -ترفع دعوى المخاصمة بتقرير فى قلم كتاب محكمة الاستئناف التابع لها 

ويجب أن يشتمل التقرير على بيان أوجه . جنيه على سبيل الكفالة التقرير أن يودع خمسمائة
ويقوم قلم الكتاب ، وتنظر فى غرفة المشورة. وأن تودع معه الأوراق المؤيدة لها، المخاصمة وأدلتها

تحكم المحكمة فى تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها وذلك . بإخطار الطالب بالجلسة "
 وكيله والقاضى أو عضو النيابة. بعد سماع الطالب أو

 
 المحكمة الدستورية العليا "إجراءات دعوى المخاصمة أمامها". -3

تتولى دون غيرها الفصل فى كافة الدعاوى والطلبات المتعلقة  المحكمة الدستورية العليا
رفع باختصاصاتها ـ بما فى ذلك الدعوى المتعلقة بمخاصمة أعضائها، وكان المشرع إنما قصد أن ت

 دعوى المخاصمة بتقرير في قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الدعوى.
 

لا محل للحكم بالغرامة أو مصادرة  –دعوى المخاصمة "عدم قبول الدعوى  -4
 الكفالة".

الحكم بالغرامة ومصادرة الكفالة يكون عندما تفصل المحكمة فى تعلق أوجه المخاصمة 
وهو ما لا يتأتى إلا بعد التحقق من خضوع ، مة أو برفضهابالدعوى وحين تقضى بعدم جواز المخاص
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ومن ثم فإن ، باعتباره شرطاً شكلياً لازماً لقبول هذه الدعوى، المخاصم لأحكام دعوى المخاصمة
فلا محل ، المحكمة ـ وقد انتهت إلى عدم قبول الدعوى لعدم رفعها بالطريق الذى رسمه القانون

 ة .للحكم بالغرامة ومصادرة الكفال
 
( منه على أن " المحكمة الدستورية 171حيث إن الدستور ينص فى المادة ) -1

مقرها مدينة القاهرة " ـ ، العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها فى جمهورية مصر العربية
( منه على أن " تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة 171وفى المادة )

وذلك كله ، وتتولى تفسير النصوص التشريعية، ورية القوانين واللوائحالقضائية على دست
على الوجه المبين فى القانون ويعين القانون الاختصاصـات الأخرى للمحكمة وينظم 

كما نص فى المادة الأولى من قانون المحكمة الدستورية . الإجراءات التى تتبع أمامها "
على أن " المحكمة الدستورية العليا هيئة  1979لسنة  14العليا الصادر بالقانون رقم 

وفى المادة . مقرها مدينة القاهرة "، قضائية مستقلة قائمة بذاتها فى جمهورية مصر العربية
. الثالثة من القانون ذاته على أن " تؤلف المحكمة من رئيس وعدد كاف من الأعضاء

ئيسها أو أقدم أعضائها وتصدر أحكامها وقراراتها من سبعة أعضاء ويرأس جلساتها ر 
وعند خلو منصب الرئيس أو غيابه أو وجود مانع لديه يقوم مقامه الأقدم فالأقـدم من 

( على أن " تسرى فى شأن 11كما نص فى المادة ). أعضائهـا فى جميع اختصاصاته "
الأحكام المقررة بالنسبة إلى ، وتنحيه ورده ومخاصمته، عدم صلاحية عضو المحكمة

وتفصل المحكمة فى طلب الرد ودعوى المخاصمة بكامل . حكمة النقضمستشارى م
ويراعى أن يكون عدد الأعضاء ، أعضائها عدا العضو المشار إليه ومن يقوم لديه عذر

ولا يقبل رد أو مخاصمة جميع أعضاء . الحاضرين وتراً بحيث يستبعد أحدث الأعضاء
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( على 84وفى المادة ). بعة "المحكمة أو بعضهم بحيث يقل عدد الباقين منهم عن س
تسرى على قرارات الإحالة والدعاوى ، أن " فيما عدا ما نص عليه فى هذا الفصل

والطلبات التى تقدم إلى المحكمة الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية 
كما تنص . بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها ."

( من القانون ذاته على أن " تسرى على الأحكام والقرارات الصادرة من 11لمادة )ا
القواعد المقررة فى قانون المرافعات ، فيما لم يرد به نص فى هذا القانون، المحكمة

 المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة تلك الأحكام والقرارات .
 
من قانـون ( 155إلى  191) د مندعوى المخاصمة قد انتظمتها أحكام الموا -8

( منه على أن " تجوز مخاصمة القضاة 191إذ تنص المادة ). المرافعـات المدنية
ـ إذا وقع من القاضى أو عضو النيابة فى عملهما  1: وأعضاء النيابة فى الأحوال الآتية

( منه 191وفى المادة ). أو تدليس أو غدر أو خطأ مهنى جسيم ............. "غش 
على أن " ترفع دعوى المخاصمة بتقرير فى قلم كتاب محكمة الاستئناف التابع لها 

وعلى ، أو من يوكله فى ذلك توكيلًا خاصاً ، القاضى أو عضو النيابة يوقعه الطالب
ويجب أن يشتمل . الطالب عند التقرير أن يودع خمسمائة جنيه على سبيل الكفالة

وتعرض . وأن تودع معه الأوراق المؤيدة لها، تهاالتقرير على بيان أوجه المخاصمة وأدل
الدعوى على إحدى دوائر محكمة الاستئناف بأمر رئيسها بعد تبليغ صورة التقرير إلى 

وتنظر فى غرفة المشورة فى أول جلسة تعقد بعد ثمانية الأيام ، القاضى أو عضو النيابة
( منه 194وتنص المادة ). ة "ويقوم قلم الكتاب بإخطار الطالب بالجلس، التالية للتبليغ
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على أن " تحكم المحكمة فى تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها وذلك بعد 
 سماع الطالب أو وكيله والقاضى أو عضو النيابة.

 
تتولى دون غيرها ، المحكمة الدستورية العليا هى هيئة قضائية مستقلة بذاتها -3

علقة باختصاصاتها ـ بما فى ذلك الدعوى الفصل فى كافة الدعاوى والطلبات المت
وأحال ، ونظم قانونها القواعد والإجراءات التى تتبع أمامها، المتعلقة بمخاصمة أعضائها

على قانون المرافعات المدنية والتجارية لتحديد القواعد والإجراءات فى حالة خلو قانون 
لما  . بيعة اختصاصهاوبشرط ألا تتعارض هذه القواعد وط، هذه المحكمة من تحديدها

وكان المشرع إنما قصد أن ترفع دعوى المخاصمة بتقرير فى قلم كتاب ، كان ذلك
 المحكمة المختصة بنظر الدعوى.

 
الحكم بالغرامة ومصادرة الكفالة يكون عندما تفصل المحكمة فى تعلق أوجه  -1

 يتأتى إلا وهو ما لا، المخاصمة بالدعوى وحين تقضى بعدم جواز المخاصمة أو برفضها
باعتباره شرطاً شكلياً لازماً ، بعد التحقق من خضوع المخاصم لأحكام دعوى المخاصمة

ومن ثم فإن المحكمة ـ وقد انتهت إلى عدم قبول الدعوى لعدم ، لقبول هذه الدعوى
 فلا محل للحكم بالغرامة ومصادرة الكفالة .، رفعها بالطريق الذى رسمه القانون

 
 الإجــراءات

ورد إلى قلم كتاب المحكمة من محكمة ، 5002خ الثانى عشر من مارس سنة بتاري
بعد أن قضت ، قضائية 52لسنة  562ملف طلب المخاصمة رقم ، استئناف القاهـرة



  7525 

وإحالتها ، بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى، 52/2/5002تلك المحكمة بجلسة 
 بحالتها إلى هذه المحكمة لنظرها .

 أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .، وىوبعد تحضير الدع
وقررت المحكمة إصدار الحكم ، ونظُرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة

 فيها بجلسة اليوم .
 المحكمـــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وبالقدر اللازم ، حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق

للفصل فى هذه الدعوى ـ تتحصل فى أنه بموجب تقرير أودع قلم كتاب محكمة 
قبل السادة ، قضائية 52لسنة  562أقام المخاصم الدعوى رقم ، استئناف القاهرة

طالباً الحكم بقبول المخاصمة ، المستشارين المخاصم ضدهم من الأول إلى السابع
وفى ، لدعوى وصحتها وبجواز قبول المخاصمةوتعلق أوجه المخاصمة با، شكلاً 

فى  2/3/5002الموضوع ببطلان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بتاريـخ 
والقضاء بالطلبات الموضحة بالدعوى ، قضائية " دستورية " 52لسنة  226الدعوى رقم 

بأن يدفعوا إليه  مع إلزام المخاصم ضدهم الثمانية الأول بالتضامن فيما بينهم، الأخيرة
فضلًا عن إلزامهم ) مبلغ مائة ألف جنيه تعويضاً عما أصابه من أضرار مادية وأدبية

وقال . بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بغير كفالة (، بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة
قضائية " دستورية " أمام المحكمة  52لسنة  226أنه أقام الدعوى رقم ، بياناً لدعواه

ورية العليا طالباً الحكم بعدم دستورية الفقرتين الأخيرتين من المادة الثالثة من الدست
 29( من القانون رقم 59بتعديل الفقرة الثانية من المادة ) 2992لسـنة  6القانـون رقـم 
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فقضت المحكمة ، وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، 2922لسنة 
اً على سبق قضائها برفض الدفع بعدم دستورية تلك الفقرتين تأسيس، بعدم قبول الدعوى

ولما ، قضائية " دستورية " 52لسنة  99و  22بحكميها الصادرين فى الدعويين رقمى 
هو مقرر من الحجية المطلقة لقضاء المحكمة الدستورية فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى 

إن قضاء المحكمة الدستورية فى ، واستطرد المدعى قائلاً ، الدولة بسلطاتها المختلفة
وإذ أقام ، الدعويين المذكورتين استند إلى أسباب معينة لرفض الطعن بعدم الدستورية

فإنه ، دعواه موضوع دعوى المخاصمة على سبب آخر لم يسبق أن تناولـه القضاء السابق
وهو ما ، ةيمتنع إعمال قاعدة حجية الأحكام السابقة للحيلولة دون نظر الدعوى الجديد

ومن ثم فقد أقام دعوى المخاصمة للحكم ، يشكل ـ من وجهة نظره ـ خطأ مهنياً جسيماً 
 52/2/5002ومحكمة استئناف القاهرة قضت بتاريخ ، له بطلباته المشار إليها آنفاً 

 بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى هذه المحكمة للاختصاص بنظرها .
( منه على أن " المحكمة الدستورية العليا 222نص فى المادة )وحيث إن الدستور ي

مقرها مدينة القاهرة " ـ وفى ، هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها فى جمهورية مصر العربية
( منه على أن " تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية 222المادة )

وذلك كله على الوجه ، وتتولى تفسير النصوص التشريعية، على دستورية القوانين واللوائح
المبين فى القانون ويعين القانون الاختصاصـات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التى 

كما نص فى المادة الأولى من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر . تتبع أمامها "
ستورية العليا هيئة قضائية مستقلة على أن " المحكمة الد 2929لسنة  29بالقانون رقم 

وفى المادة الثالثة من . مقرها مدينة القاهرة "، قائمة بذاتها فى جمهورية مصر العربية
وتصدر . القانون ذاته على أن " تؤلف المحكمة من رئيس وعدد كاف من الأعضاء
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ند خلو أحكامها وقراراتها من سبعة أعضاء ويرأس جلساتها رئيسها أو أقدم أعضائها وع
منصب الرئيس أو غيابه أو وجود مانع لديه يقوم مقامه الأقدم فالأقـدم من أعضائهـا فى 

( على أن " تسرى فى شأن عدم 22كما نص فى المادة ). جميع اختصاصاته "
الأحكام المقررة بالنسبة إلى ، وتنحيه ورده ومخاصمته، صلاحية عضو المحكمة
ة فى طلب الرد ودعوى المخاصمة بكامل وتفصل المحكم. مستشارى محكمة النقض

ويراعى أن يكون عدد الأعضاء ، أعضائها عدا العضو المشار إليه ومن يقوم لديه عذر
ولا يقبل رد أو مخاصمة جميع أعضاء . الحاضرين وتراً بحيث يستبعد أحدث الأعضاء

لى ( ع59وفى المادة ). المحكمة أو بعضهم بحيث يقل عدد الباقين منهم عن سبعة "
تسرى على قرارات الإحالة والدعاوى ، أن " فيما عدا ما نص عليه فى هذا الفصل

والطلبات التى تقدم إلى المحكمة الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية 
كما تنص . بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها ."

ته على أن " تسرى على الأحكام والقرارات الصادرة من ( من القانون ذا22المادة )
القواعد المقررة فى قانون المرافعات ، فيما لم يرد به نص فى هذا القانون، المحكمة

 المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة تلك الأحكام والقرارات .
( 200إلى  292) وحيث إن قواعد دعوى المخاصمة قد انتظمتها أحكام المواد من

( منه على أن " تجوز مخاصمة 292إذ تنص المادة ). من قانـون المرافعـات المدنية
ـ إذا وقع من القاضى أو عضو النيابة فى  2: القضاة وأعضاء النيابة فى الأحوال الآتية

( منه 292وفى المادة ). "طأ مهنى جسيم ....أو تدليس أو غدر أو خعملهما غش 
صمة بتقرير فى قلم كتاب محكمة الاستئناف التابع لها على أن " ترفع دعوى المخا

وعلى ، أو من يوكله فى ذلك توكيلًا خاصاً ، القاضى أو عضو النيابة يوقعه الطالب
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ويجب أن يشتمل . الطالب عند التقرير أن يودع خمسمائة جنيه على سبيل الكفالة
وتعرض . ق المؤيدة لهاوأن تودع معه الأورا، التقرير على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها

الدعوى على إحدى دوائر محكمة الاستئناف بأمر رئيسها بعد تبليغ صورة التقرير إلى 
وتنظر فى غرفة المشورة فى أول جلسة تعقد بعد ثمانية الأيام ، القاضى أو عضو النيابة

ه ( من296وتنص المادة ). "لم الكتاب بإخطار الطالب بالجلسةويقوم ق، التالية للتبليغ
على أن " تحكم المحكمة فى تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها وذلك بعد 
سماع الطالب أو وكيله والقاضى أو عضو النيابة المخاصم حسب الأحوال وأقوال النيابة 

وإذا كان القاضى المخاصم مستشاراً بمحكمة النقض . العامة إذا تدخلت فى الدعوى
 .دوائر هذه المحكمة فى غرفة مشورة"خاصة إحدى تولت الفصل فى جواز قبول الم

أن المحكمة الدستورية العليا هى هيئة قضائية ، وحيث إن مفاد ما تقدم جميعه
تتولى دون غيرها الفصل فى كافة الدعاوى والطلبات المتعلقة ، مستقلة بذاتها

القواعد  ونظم قانونها، باختصاصاتها ـ بما فى ذلك الدعوى المتعلقة بمخاصمة أعضائها
وأحال على قانون المرافعات المدنية والتجارية لتحديد ، والإجراءات التى تتبع أمامها

وبشرط ألا ، القواعد والإجراءات فى حالة خلو قانون هذه المحكمة من تحديدها
وكان المشرع إنما قصد أن ترفع ، لما كان ذلك. تتعارض هذه القواعد وطبيعة اختصاصها

وإذ تنكب ، ير فى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الدعوىدعوى المخاصمة بتقر 
الطالب هذا السبيل فى رفع دعواه قبل المخاصمين من مستشارى المحكمة الدستورية 

فإن الدعوى الماثلة ، فخاصمهم بتقرير فى قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة، العليا
 تكون غير مقبولة .
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نون المرافعات المدنية والتجارية على أن " ( من قا299وحيث إن النص فى المادة )
أو برفضها حكمت على الطالب بغرامة لا ، إذا قضت المحكمة بعدم جواز المخاصمة

تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه وبمصادرة الكفالة مع التعويضات إن كان 
كون عندما تفصل مفاده أن الحكم بالغرامة ومصادرة الكفالة ي. لها وجه ............ "

المحكمة فى تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وحين تقضى بعدم جواز المخاصمة أو 
وهو ما لا يتأتى إلا بعد التحقق من خضوع المخاصم لأحكام دعوى ، برفضها

ومن ثم فإن المحكمة ـ وقد ، باعتباره شرطاً شكلياً لازماً لقبول هذه الدعوى، المخاصمة
فلا محل للحكم ، عوى لعدم رفعها بالطريق الذى رسمه القانونانتهت إلى عدم قبول الد

 بالغرامة ومصادرة الكفالة .
 

 فلهـذه الأسبــاب
  وألزمت المخاصم المصاريف .، حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى



  

 
 
 
 
ًأولاً
ًفهــــرس

ًالموضوعيةًالأحكامً
ًفىًالدعاوىًالدستوريةًخلالًالفترةًالصادرةً

3002ًحتىًآخرًأغسطس3002ًًمنًأولًأكتوبرً
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30ًلسنة781ًً  1
 ق

ًقانونًإيجارًالأماكن
 

63ًمنًالقانونًرقم62ًًالفقرةًالأولىًمنًالمادةً
7311ًلسنةً

 35 3ً/77ً/3002 عدمًدستورية

لسنة371ًًً 2
ًق33

فنانينًقانونًنقابةًال
ًالتشكيليين

ً ً)نص 31ًالمادة ًرقم ًالقانون ًمن لسنة82ًً(
7312ًً ًالفنانين ًنقابة ماًفيلتشكيليين.ابإنشاء

تضمنهًمنًعدمًقبولًالطعنًفيًانتخابًالنقيبً
ًالفرعيةً ًوالنقابات ًالعامة ًالنقابة ًمجلس وأعضاء

ًإلًمنًربعًعددًأعضائها

 47 3ً/77ً/3002ًعدمًدستورية

771ًو776ً 3
ًق36لسنةً

نونًالتحكيمًفىًقا
الموادًالمدنيةً

ًوالتجارية

31ً(ًمنًالقانونًرقم73ً(ًمنًالمادةً)6الفقرةً)
ً ًالدستورية7336ًًلسنة ًالدعوى ًنطاق مد

ً ًالجديد ًالتشريعي ًالنص ًلتشمل ً–المعروضة
(ً ًرقم ًتعديلًهذا2ًالفقرة ًبعد ًمنًذاتًالمادة )

ً.3000لسنة8ًًالقانونًبالقانونًرقمً

 61 3ً/77ً/3002ًرفضًالدعوى

قانونًالتأمينًًق33لسنة82ًًً 4
ًالجتماعى

(ًمنًالمادة6ًوالبندً)702ً(ًمنًالمادة3ًالبندً)
ًالصادر773ًً ًالجتماعى ًالتأمين ًقانون من

ً ًرقم 13ًًبالقانون ًيتضمنه7311ًًلسنة ًلم فيما
منًأحقيةًالزوجًفىًالجمعًبينًمعاشهًعنًزوجتهً
ًالقانون،ً ًهذا ًبأحكام ًمنتفعاا ًبصفته ًمعاشه وبين

كذاًالجمعًبينًمعاشهًعنًزوجتهًوبينًدخلهًمنًوً
ًالعملًأوًالمهنةًوذلكًدونًحدودً.

 

 76/73/3002ً105ًعدمًدستورية

لسنة710ًًً 5
ًق33

الترخيصًبإنشاءًقانونً
دورًعرضًسينمائىً
ًفىًالمبانىًالجديدة.

ً ًمنًالقانونًرقم ًالثانية 21ًًالمادة 7313ًلسنة
بانىًبالترخيصًبإنشاءًدورًعرضًسينمائىًفىًالم

ًالجديدةً.

 76/73/3002ً113ًعدمًدستورية

قرارًرئيسًالجمهوريةًًق36لسنة3ًًً 6
لسنة10ًًبالقانونًرقمً

بشأنًرسوم7326ًً
ًالتوثيقًوالشهر

منًقرارًرئيسًالجمهوريةًبالقانونًرقم20ًًالمادةً
10ًً ًإطلاقًحظر7326ًًلسنة ًمن ًتضمنه فيما

ًالقانونً ردًأىًرسمًحصلًبالتطبيقًلأحكامًهذا
عدلًأصحابًالشأنًعنًالسيرًفىًالإجراءًولوً

 الذىًحصلًعنهًالرسم

 76/73/3002ً146ًعدمًدستورية

30ًلسنة723ًً 7
ًق

قرارًرئيسًالجمهوريةً
لسنة12ًًبالقانونًرقمً

7322ً

(ً ًالمادة ًالجمهورية2ًنص ًرئيس ًقرار ًمن )
ً ًرقم 12ًًبالقانون ًتراخيص7322ًًلسنة بإنهاء

ًا ستغلالًالبحثًوعقودًاستغلالًالمناجمًوعقود
الجبسًوالرمالًفيماًتضمنهًمنًأنً"تكونًقراراتً
ًبأيً ًفيها ًللطعن ًقابلة ًوغير ًنهائية ًالتقييم لجان

 وجهًمنًأوجهًالطعن"

 8ً/3ً/3006ً213ًعدمًدستورية

لسنة762ًًً 8
ًق30

ً)ًقانونًالزراعة ًالمادة ًمن ًالثانية ًالأولى717ًالفقرة ًوالفقرة )
(ً ًالمادة 711ًمن ًرقم ًالقانون ًمن نةًلس772ً(

ًالزراعة7382ًً ًقانون ًأحكام ًبعض بتعديل
 7322لسنة12ًًالصادرًبالقانونًرقمً

 8ً/3ً/3006ً222ًرفضًالدعوى

لسنة712ًًً 9
ًق37

قانونًتصفيةًبعضً
الأوضاعًالمترتبةًعلىً
قوانينًالإصلاحً

ًالزراعي.

ًالقانونً ًمن ًالرابعة ًالمادة ًالأولىًمن نصًالفقرة
ً 2ًًرقم ًبعض7382ًًلسنة ًتصفية ًشأن في
ًالزراعي،ًالأ ًالإصلاح ًقوانين ًعلى ًالمترتبة وضاع

ًالمنتفعينً ًاستثناء ًعدم ًمن ًعليه ًانطوت فيما
كًاملااًقبلًصدورًهذاً ًبالثمن ًبالوفاء الذينًقاموا

ًالقانونًمنًالحكمًالخاصًبإلغاءًالتوزيع
 

 8ً/3ً/3006ً252ًعدمًدستورية
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لسنة332ًًً 11
ًق32

(ًمن328ًالمادةً)
القانونًالمدنىًالصادرً

727ًانونًرقمًبالق
ً.7368ًلسنةً

(ً ًالصادر328ًنصًالمادة ًالمدنى ًالقانون ًمن )
فيماًتضمنهًمن7368ًًلسنة727ًًبالقانونًرقمً

ًدونً ًالمستمرة ًبالحيازة ًالعقار ًملكية اكتساب
 انقطاعًخمسًعشرةًسنة

 8ً/3ً/3006ً274ًرفضًالدعوى

لسنة310ًًً 11
ًق32

الجدولًالمرفقً
بشأنًضريبةًبالقانونً

المسارحًمقابلًدخولً
وغيرهاًمنًمحالً
ًالفرجةًوالملاهي

ًبالقانونً ًمنًالجدولًالمرفق ًالحادىًعشر البند
بشأنًضريبةًمقابلًدخول7333ًًلسنة36ًًرقمً

 .المسارحًوغيرهاًمنًمحالًالفرجةًوالملاهي

عدمًدستوريةًوسقوطً
ًالحادىً ًالبند نص
ًمنً ًثالثاا ًمن عشر

(ً ًمن71ًالمادة )
ًالتنفيذيةً اللائحة

ًللقانون

8ً/3ً/3006ً281 

لسنة386ًًً 12
ًق32

لئحةًالتحاداتً
ًالرياضية

(ً ًالبند ً)1نص ًالمادة ًمن ًلئحة23ً( ًمن )
ًالشبابً ًوزير ًبقرار ًالصادرة التحاداتًالرياضية

فيماًيتعلقًباشتراطًفيمن3000ًًلسنة821ًًرقمً
ًسبقً ًقد ًيكون ًأل ًالتحاد يرشحًلمجلسًإدارة

متتاليتينًًانتخابهًفيًمجلسًإدارةًالتحادًلدورتين
 ماًلمًتنقضًدورةًانتخابيةًواحدةًعلىًالأقل.

 8ً/3ً/3006ً292ًرفضًًالدعوى

قانونًالضريبةًالعامةًًق73لسنة18ًًً 13
ًعلىًالمبيعات

(ً 7ًالبند ًمن )ً (ً ًرقم ًقانون67ًالمادة ًمن )
الضريبةًالعامةًعلىًالمبيعاتًالصادرًبالقانونًرقمً

77ًً 7337ًًلسنة ًتضمنه تقديرًعقابيًعنًفيما
جريمةًالتأخيرًفيًتقديمًالإقرارًوأداءًالضريبةًفىً

 الميعادًالقانونى

 1ً/2ً/3006ً338ًرفضًالدعوى

لسنة786ًًً 14
ًق73

قرارًبقانونًبقسمةً
الأعيانًالتىًانتهىً

ًفيهاًالوقفً.

ًبالقانونً ًالمتحدة ًالعربية ًالجمهورية ًرئيس قرار
بقسمةًالأعيانًالتىًانتهى7320ًًلسنة11ًًرقمً

 فً.فيهاًالوق

 1ً/2ً/3006ً352ًرفضًالدعوى

لسنة327ًًً 15
ًق30

القانونًبتنظيمًفرضً
الحراسةًوتأمينًسلامةً

ًالشعبً.

(ً ًالمادة ًمن ًالأولى ًرقم30ًالفقرة ًالقانون ًمن )
26ًً ًوتأمين7317ًًلسنة ًفرضًالحراسة بتنظيم

 سلامةًالشعبً.

 1ً/2ً/3006ً371ًرفضًالدعوى

(ًمنًالقانونًرقم11ًنصًالبندً)ثالثاا(ًمنًالمادةً)ًقانونًالرسومًالقضائيةًق37لسنة26ًًً 16
30ًً 7366ًًلسنة ًالقضائية ًالرسوم فيماًبشأن

ً ًالنسبيةًتضمنه ًالرسوم ًأسس ًتحديد من
ًبصحةً ًالحكم ًطلب ًدعاوى ًعلى المستحقة
ًبأنًتقدرًبقيمةًالشئًالمتنازعً العقودًأوًفسخها

ًفيهً.
 

 1ً/2ً/3006ً390ًرفضًالدعوى

لسنة723ًًً 17
ًق37

ًالثالثةًمنًالمادةً)ًالسلطةًالقضائيةقانونً (ًمنًقانونًالسلطة11ًالفقرة
ًبالقانونً ًرئيسًالجمهورية ًبقرار ًالصادر القضائية

21ًالمعدلةًبالقانونًرقم7313ًًلسنة62ًًرقمً
 .7386ًلسنةً

 1ً/2ً/3006ً405ًرفضًالدعوى

لسنة723ًًً 18
ًق37

ً)ًقانونًأحكامًالوقف ًالمادة ًمـن ًالثالثة 77ًالفقـرة ًمن ًرقمً( القانون
68ًً ًتضمنته7361ًًلسنة ًفيما ًالوقف بأحكام

ًالمسجدً ًوقف ًفى ًالتغيير ًأو ًالرجوع ًحظر من
ًمساواةً ًدون ًابتداء ًعليه ًوقف ًفيما ًأو ابتداء

 الكنيسةًبالمسجدًفىًهذاًالحكم

ًعدمًدستورية
فيماًتضمنهًالنصًمنً
قصرًحظرًالرجوعًأوً
ًوقفً ًفى التغيير
ًأوً ًابتداء المسجد

بتداءًفيماًوقفًعليهًا
ًدونًالكنيسة

1ً/2ً/3006ً420 
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لسنة303ًًً 19
ًق32

قانونًالعلاماتً
ًالتجارية

ً ًمنًالقانونًرقم ًالثالثة 11ًًالمادة 7323ًلسنة
 بشأنًالعلاماتًالتجارية

 1ً/2ً/3006ً458ًرفضًالدعوى

لسنة221ًًً 21
ًق32

قانونًالحجزًالإدارىً
.ً

(ًمنًالقانونًرقم7ًنصًالبندً)هـ(ًمنًالمادةًرقمً)
208ًً ًالإدارىً،7311ًًلسنة ًالحجز فىًشأن

ًالحجزً ًإجراءات ًاتباع ًجواز ًمن ًتضمنه فيما
ًبإيجاراتًأملاكًالدولةً ًالوفاء الإدارىًعندًعدم

 الخاصة

 1ً/2ً/3006ً464ًرفضًالدعوى

لسنة701ًًً 21
ًق36

ًالًقانـونًنظامًالبريد ً)ًثانيةالفقرة ًالمادة ًرقم71ًمن ًالقانـون ًمن )
 دبنظامًالبري7310ًلسنة72ًً

 1ً/2ً/3006ً485ًعدمًدستورية

لئحةًترتيبًالمحاكمًًق30لسنة62ًًً 22
ًالشرعية

(ًمنًلئحةًترتيبًالمحاكمًالشرعية36ًالمادةً)
ً ًرقم ًبقانون ًالمرسوم ًبها لسنة18ًًًالصادر

ًبهذه7327ًً ًالمحلى ًالختصاص ًقاعدة بشأن
 المنازعةً.

 6ً/6ً/3006ً531ًرفضًالدعوى

ًالأماكنً.ًقانونًإيجارًق37لسنة61ًًً 23
ً

7387ًلسنة722ًً(ًمنًالقانونًرقم72ًالمادةً)
ًوبيعً ًبتأجير ًالخاصة ًالأحكام ًبعض ًشأن فى
ًوالمستأجرً ًالمؤجر ًبين ًالعلاقة ًوتنظيم الأماكن
ًالمدارسً ًمستأجرى ًأحقية ًمن ًتضمنته فيما
والأقسامًالداخليةًلإيواءًالدارسينًبهاًمفروشةًفىً

دًدونًالتمسكًبالأجرةًالمنصوصًعليهاًفىًالعق
 زيادةً.

 6ً/6ً/3006ً543ًعدمًدستورية

لسنة710ًًً 24
ًق33

القانونًبتعديلًالمادةً
(ًمنًقانونًإيجار33ً)

الأماكنًولئحتهً
ًالتنفيذية.

ً ًرقم ًالقانون ًمن ًالثالثة 2ًًالمادة 7331ًلسنة
(ًمنًالقانون33ًبتعديلًالفقرةًالثانيةًمنًالمادةً)

ً 63ًًرقم ًببعضًالأحكام7311ًًلسنة والمتعلق
ًالخاصةًبإيجارًالأماكنًغيرًالسكنية

(ًمنًاللائحةًالتنفيذية72ًو73ًونصًالمادتينً)
ً ًرقم ًرئيسًالجمهورية ًبقرار لسنة321ًًالصادرة

7331ً. 

ًورفضً ًقبول عدم
ًالدعوى

6ً/6ً/3006ً570 

7387ًلسنة722ًً(ًمنًالقانونًرقم72ًالمادةً)ًقانونًإيجارًالأماكنًق32لسنة76ًًً 25
ًالأحكا ًبعض ًشأن ًوبيعًفى ًبتأجير ًالخاصة م

ًوالمستأجرً ًالمؤجر ًبين ًالعلاقة ًوتنظيم الأماكن
ًفىً ًـ ًوملحقاتها ًالمستشفيات ًمستأجرى أحقية
ًفىً ًالستمرار ًفي ًـ ًمفروشة ًلهم ًتأجيرها حالة
ًبالشروطً ًعليها ًالمتفق ًالمدة ًانتهاء ًبعد العين

 والأجرةًالمنصوصًعليهاًفىًالعقد

 6ً/6ً/3006ً580ًعدمًدستورية

قانونًالضرائبًعلىًًق32لسنة12ًًً 26
ًالدخل

ًالثانيةًمنًالمادةً (721ًالمادةً)وً(722ً)الفقرة
ًبالقانونً منًقانونًالضرائبًعلىًالدخلًالصادر

 .7387لسنة711ًًرقمً

ًورفضً ًقبول عدم
ًالدعوى

6ً/6ً/3006ً599 

لسنة363ًًً 27
ًق32

ًًقانونًالمرافعات ً)نص ًالمرافعات733المادة ًقانون ًمن فيماًً(
 إطلاقًمدةًالوقفًالتعليقىًنًتضمنهًم

 6ً/6ً/3006ً610ًرفضًالدعوى

لئحةًنظامًالعاملينًًق31ًلسنة20ًًً 28
ًبالهيئةًالعامةًللبترولً.

(ً ًبالهيئة706ًالمادة ًالعاملين ًنظام ًلئحة ًمن )
العامةًللبترولًبشأنًتقريرًحدًأقصىًلماًيستحقهً
العاملًمنًمقابلًلرصيدًأجازاتهًالعتياديةًالتىًلمً

ًصلًعليهايح
ً

 6ً/6ً/3006ً649ًعدمًدستورية
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31ًلسنة708ًًً 29
ًق

لئحةًالعاملينًبهيئةً
ًالنقلًالعامًبالقاهرةً.

(ًمنًلئحةًالعاملينًبهيئةًالنقلًالعام21ًالمادةً)
ًرقمً ًالهيئة ًإدارة ًمجلس ًبقرار ًالصادرة بالقاهرة

73ًً ًمن7388ًًلسنة ًالأخيرة بشأنًنصًالفقرة
(ً ًالم21المادة ًاللائحة ًمن ًفيماً( ًإليها شار

ًالأجازاتً ًلرصيد ًأقصى ًحد ًوضع ًمن تضمنته
عنه  الذىًيستحقًمقابلااً

 6ً/6ً/3006ً659ًعدمًدستورية

قانونًًالتأمين31ًًلسنة703ًًً 31
الإجبارىًمنً

المسئوليةًالمدنيةً
الناشئةًمنًحوادثً

ًالسيارات

ً ًرقم ًالقانون ًمن ًالخامسة لسنة213ًًالمادة
ًم7311ً ًالإجبارى ًالتأمين ًالمسئوليةًبشأن ن

ًفيماً ًالسيارات ًحوادث ًمن ًالناشئة المدنية
تضمنتهًمنًقصرًآثارًعقدًالتأمينًفىًشأنًباقىً
أنواعًالسياراتًـًغيرًالخاصةًـًعلىًالغيرًوالركابً

 دونًالعمال

 6ً/6ً/3006ً670ًعدمًدستورية

لسنة721ًًً 31
ًق33

اللائحةًالتنظيميةً
للعاملينًبصندوقًدعمً

صناعةًالغزلً
ً.والمنسوجاتً

ً ً)نص ًالتنظيمية708ًالمادة ًاللائحة ًمن )
ًالغزلً ًصناعة ًدعم ًبصندوق للعاملين

فيماًنصتًعليهًمنًعبارةً"ًوبحدًوالمنسوجاتً
أقصىًأربعًسنواتً،ًويجوزًلمديرًعامًالصندوقً
ًلظروفً ًوفقاا ًالمدة ًهذه ًتجاوز ًعلى الموافقة

 .العملًوصالحهًومقتضياته"

 3ً/1ً/3006ً731ًعدمًدستورية

قانونًلجانًالتوفيقًًق36نةًلس77ًً 32
ً.فيًبعضًالمنازعات

لسنة1ًًالمادةًالحاديةًعشرةًمنًالقانونًرقمًنصً
بإنشاءًلجانًالتوفيقًفىًبعضًالمنازعات3000ًً

ًالعامةً التىًتكونًالوزاراتًوالأشخاصًالعتبارية
طرفااًفيهاًًفيماًنصتًعليهًالمادةًالحاديةًعشرةً

ًترفع ًالدعوىًالتى ًتقبل ًل "ً ًأنه ًإلىًًمن ابتداء
المحاكمًبشأنًالمنازعاتًالخاضعةًلأحكامًهذاً
ًاللجنةً ًإلى ًالتوفيق ًطلب ًتقديم ًبعد ًإل القانون

 المختصة

 3ً/1ً/3006ً757ًرفضًالدعوى

قانونًالتحكيمًفىًًق36لسنة71ًًً 33
الموادًالمدنيةً
ًوالتجاريةً.

(ً 16/3ًًالمادة ًرقم ًالقانون لسنة31ًً(من
 7336لسنة31ًًًبإصـدارًالقانونًرقـم7336ًً

 3ً/1ً/3006ً764ًرفضًالدعوى

لئحةًنظامًالعاملينًًق31لسنة16ًًً 34
بالهيئةًالقوميةًلسككً

ًحديدًمصر

(ً ًالمادة ًمن ًالأخيرة ًلئحة80ًنصًالفقرة ًمن )
نظامًالعاملينًبالهيئةًالقوميةًلسككًحديدًمصرً
ًلرصيدً ًأقصى ًحد ًوضع ًمن ًتضمنته فيما

عنه  الأجازاتًالتىًيستحقًمقابلااً

 3ً/1ً/3006ً814ًعدمًدستورية

لسنة732ًًً 35
ًق31

لئحةًالعاملينًبالهيئةً
العامةًللخدماتً

ًالبيطرية

(ً ًالعامة12ًالمادة ًبالهيئة ًالعاملين ًلئحة ًمن )
ًرقمً ًالوزارى ًبالقرار ًالصادرة ًالبيطرية للخدمات

117ًً ًحد7381ًًلسنة ًتقرير ًمن ًتضمنته فيما
أجازاتهًًأقصىًلماًيستحقهًالعاملًمنًمقابلًرصيد

 العتياديةًالتىًلمًيحصلًعليها

 3ً/1ً/3006ً825ًعدمًدستورية

لسنة738ًًً 36
ًق33

قانونًإنشاءًنقابةً
ًالمهنًالفنيةًالتطبيقية.

21ً(ًمنًالقانونًرقم13ًالبندً)ب(ًمنًالمادةً)
ً 7316ًًلسنة ًرقم ًبالقانون لسنة60ًًمعدلا
ًفيما7313ًً ًالتطبيقية ًالفنية ًالمهن ًنقابة بإنشاء
ليهًمنًلصقًدمغةًالنقابةًعلىًأوامرًوعقودًنصًع

ًوالمعداتًالتىً ًوالأدواتًوالأجهزة ًالسلع توريد
 تلزمًللأعمالًالفنيةًالتنفيذية

وسقوطًًعدمًدستورية
،12ًً،16ًالموادً

من83/1ًً،701ًً
القانونًسالفًالبيانً
بمقدارًاتصالهاً
ًبنطاقًالدعوى

2ً/2ً/3006ً861 
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لسنة382ًًً 37
ًق32

 2ً/2ً/3006ً873ًرفضًالدعوى ً(ًمنًالقانونًالمدنى122المادةً)ًىالقانونًالمدن

لسنة321ًًً 38
ًق31

قانونًالتأمينًالإجبارىً
منًالمسئوليةًالمدنيةً

.ً

ً ًرقم ًالقانون ًمن ًالخامسة لسنة213ًًالمادة
ًالمسئولية7311ًً ًمن ًالإجبارى ًالتأمين بشأن

ًفيماً ًالسيارات، ًحوادث ًعن ًالناشئة المدنية
ًق ًمن ًشأنًتضمنته ًفى ًالتأمين ًعقد ًآثار صر

 الموتوسيكلاتًالخاصةًعلىًالغيرًدونًالركاب

 2ً/2ً/3006ً907ًعدمًدستورية

7311ًلسنة63ًًالقانونًرقمًمنً(63ًًالمادةً)ًًقانونًإيجارًالأماكن.ًق31لسنة80ًًً 39
ًبينً ًالعلاقة ًوبيعًالأماكنًوتنظيم ًتأجير فىًشأن

 المؤجرًوالمستأجر

ًوً ًالدعوى عدمًرفض
ًعلىًًًقبول الطعن

(ً و10ًًالمادتين
16ً)ً

6ً/1ً/3006ً952 

لسنة711ًًً 41
ًق33

قانونًالجماركًوقراراً
ًوزيرًالماليةً.

ً ًرقما ًالمالية ًوزير 311ًًقرارا 7332ًلسنة
732ًًو ًومد7336ًًلسنة ًعليهما، المطعون

ًمنً ًوالأخيرة ًالأولى ًالفقـرتين ًنص ًإلى النطاق
 (ًمنًقانونًالجمـارك.777المادةً)

ريةًوسقوطًعدمًدستوً
ًمنً ًالثانية الفقرة

(ً ًمن777ًالمادة )
ًقانونًالجمارك

1ً/3ً/3006ً980 

لسنة313ًًً 41
ًق31

لئحةًالعاملينًبالهيئةً
ًالقوميةًللبريد

(ً ًالقومية11ًالمادة ًبالهيئة ًالعاملين ًلئحة ًمن )
ً ًرقم ًالنقل ًوزير ًبقرار ًالصادرة لسنة10ًًللبريد

ًبالقرارًرقم7383ًً 33ًًوالمضافة 7336ًلسنة
فيماًتضمنتهًمنًحرمانًالعاملًمنًالبدلًالنقدىً

 لعتياديةًفيماًجاوزًأربعةًشهورًلرصيدًإجازاتهًا

 1ً/3ً/3006ً997ًعدمًدستورية

لسنة313ًًً 42
ًق36

(ًمنًقانونًالمحاماةًالصادر371ًصدرًالمادةً)ًقانونًالمحاماة
ً ًرقم 71ًًبالقانون ًمن7382ًًلسنة ًتضمنه فيما

ًوح ًالنقابة ًمجلس ًفىًاختصاص ًبالفصل ده
 تظلماتًذوىًالشأنًمنًقراراتًلجنةًالصندوق.

 1ً/77ً/3006ً1031ًرفضًالدعوى

لئحةًنظامًشئونًًق31لسنة12ًًً 43
العاملينًباتحادً
ًالإذاعةًوالتليفزيون

(ً ًالعاملين22ًالمادة ًشئون ًنظام ًلئحة ًمن )
باتحادًالإذاعةًوالتليفزيونًفيماًتضمنتهًمنًوضعً

اتًالتىًيستحقًالعاملًحدًأقصىًلرصيدًالأجازً
عنهً  مقابلااً

 1ً/77ً/3006ً1041ًعدمًدستورية

لسنة781ًًً 44
ًق31

لئحةًالعاملينًبالهيئةً
ًالعامةًللأنفاق

(ً ًالمادة ًمن ًالأخيرة ًلئحة16ًنصًالفقرة ًمن )
ًمنً ًتضمنته ًفيما ًللأنفاق ًالعامة ًبالهيئة العاملين

ًالأجازات. ًأقصىًلرصيد الذىًيستحقًوضعًحد
عنه  .مقابلااً

 1ً/77ً/3006ً1059ًعدمًدستورية

لسنة368ًًً 45
ًق31

لئحةًالعاملينًبهيئةً
ًالنقلًالعامًبالقاهرة

(ً ًالمادة ًمن ًالأخيرة ًلئحة21ًنصًالفقرة ًمن )
ًبقرارً ًالصادرة ًبالقاهرة ًالنقلًالعام العاملينًبهيئة

ًرقمً ًالهيئة 73ًًمجلسًإدارة 7388ًلسنة قبلًً
ًرق ًالهيئة ًمجلسًإدارة ًبقرار ًتعديلها لسنة28ًًم

ًأقصىًً–7337ً ًحد ًوضع ًمن ًتضمنته فيما
عنهً.  لرصيدًالأجازاتًالذىًيستحقًمقابلااً

 1ً/77ً/3006ً1069ًعدمًدستورية

لسنة773ًًً 46
ًق37

قانونًالأحوالً
ًالشخصية

(ًمكررااً"ًثالثاا78ًنصًالفقرةًالرابعةًمنًالمادةً)
بتعديل7333ًًلسنة31ًًمنًالمرسومًبقانونًرقمً

 نينًالأحوالًالشخصيةًً.بعضًأحكامًقوا

 73ً73ً3006ً1143ًرفضًالدعوى

ً)ًإيجارًالأماكن.ًق33لسنة83ًًً 47 ًمنًالقانونًرقم1ًالمادة )722ًً 7387ًلسنة
ًوبيعً ًبتأجير ًالخاصة ًالأحكام ًبعض ًشأن في
ًالأماكن،ًوتنظيمًالعلاقةًبينًالمؤجرًوالمستأجرً.

 73ً73ً3006ً1168ًرفضًالدعوى
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ئونًالعاملينًلئحةًشًق31لسنة13ًًً 48
بالبنكًالرئيسيًللتنميةً

ًوالئتمانًالزراعي

(ً ًبالبنك773ًالمادة ًالعاملين ًشئون ًمنًلئحة )
الرئيسيًللتنميةًوالئتمانًالزراعيًوالصادرةًبقرارً

(ًفيماًتضمنتهًمنًوضع82ًمجلسًالإدارةًرقمً)
حدًأقصىًلرصيدًالإجازاتًالتيًيستحقًالعاملً

عنها. نقديااً  مقابلااً

 73ً73ً3006ً1205ًوريةعدمًدست

لسنة337ًًً 49
ًق31

لئحةًالعاملينًبالهيئةً
ًالعامةًللاستعلامات

(ًمنًاللائحة13ًنصًالفقرةًالأخيرةًمنًالمادةً)
ًأقصىً ًحد ًوضع ًمن ًتضمنته ًفيما ًإليها المشار

عنهً.  لرصيدًالإجازاتًالذىًيستحقًمقابلااً

 73ً73ً3006ً1225ًعدمًدستورية

لسنة778ًًً 51
ًق30

7331ًلسنة720ًًالمادةًالثانيةًمنًالقانونًرقمًًلتعليمقانونًا
(ً ًالمادة ًمن ًالرابعة ًوالفقرة ًقانون33ً، ًمن )

ًبالقانونًرقمً 723ًًالتعليمًالصادر 7387ًلسنة
بالقانـونًرقمً  7331لسنة720ًًمعدلاً

 3ً/7ً/3001ً1237ًرفضًالدعوى

لسنة706ًًً 51
ًق32

ًالمادةًقانونًالحجزًالإدارى ًمن ً)ح( ًرقم7ً)ًنصًالبند ًالقانون ًمن )
فيًشأنًالحجزًالإدارىًفيما7311ًًلسنة208ًً

ًناظرااً ًبصفتها ًالأوقاف ًوزارة ًتخويل ًمن تضمنه
ًالإدارىً ًالحجز ًتوقيع ًفى ًالحق ًالأوقاف على
ًتديرهاً ًالتى ًالأعيان ًبإيجارات ًالوفاء ًعدم عند

 الوزارةًبهذهًالصفةً.

 3ً/7ً/3001ً1253ًعدمًدستورية

لسنة716ًًً 52
ًق36

ونًالمرافعاتًقان
ًالمدنيةًوالتجارية

(ً ًالمادة ًمن ًالأولى ًقانون61ًالفقرة ًمن )
ًمنً ًتضمنته ًفيما ًوالتجارية ًالمدنية المرافعات
نهائيةًالحكمًالصادرًمنًالمحكمةًالبتدائيةًإذاًً
 كانتًقيمةًالدعوىًلًتجاوزًعشرةًآلفًجنيهً.

 3ً/7ً/3001ً1299ًرفضًالدعوى

لسنة738ًًً 53
ًق31

لئحةًنظامًالعاملينً
باتحادًالإذاعةً
ًوالتليفزيون

(ً ًالمادة ًمن ًالأخيرة ًقبل ًالفقرة ًمن13ًنص )
ًوالتليفزيونً ًالإذاعة ًباتحاد ًالعاملين ًنظام لئحة

ً ًرقم ًبالقرار 130ًًالصادرة فيما7332ًًلسنة
ًالإجازاتً ًلرصيد ًأقصى ًحد ًوضع ًمن تضمنه

عنهً.  الذىًيستحقًمقابلااً

 3ً/7ً/3001ً1321ًعدمًدستورية

صندوقًالخدماتًًق33لسنة1ًًً 54
الصحيةًوالجتماعيةً
للمحكمةًالدستوريةً

ًالعليا

(ً ًالمادة ًالخدمات6ًنص ًصندوق ًنظام ًمن )
ًالعلياً ًالدستورية ًللمحكمة ًوالجتماعية الصحية

منًوقف7337ًًلسنة1ًًبعدًتعديلهاًبالقرارًرقمً
سريانًأحكامهًبالنسبةًإلىًالعضوًالمنتفعًوأسرتهً

ًالتح ًتنصًإذا ًما ًوكذلك ًالبلاد، ًخارج ًبعمل ق
"(ًمنًهذاًالنظامًمن3ًمكررااً"37ًعليهًالمادةً)

ًالتحقً ًالشهرىًالإضافىًإذا وقفًصرفًالمبلغ
 العضوًبعملًخارجًالبلاد.

 72ً/3/3001ً2726ًعدمًدستورية

قانونًالمرافعاتًًق33لسنة23ًًً 55
ًالمدنيةًوالتجاريةً.

(ً ًمنًقانونًالمرافعاتًدو713ًالمادة نًالموادً(
(711ً،721ً،ًالفقرةًالأخيرةًمنًالمادة712ً)

(73ً،30ًمنًقانونًالمرافعات،ًودونًالمادتينً)
منًقانونًتنظيمًبعضًأوضاعًوإجراءاتًالتقاضىً

 فىًمسائلًالأحوالًالشخصية

 72ً/3ً/3001ً1355ًرفضًالدعوى

قانونًمكافآتًًق33لسنة30ًًً 56
ومرتباتًممثلىً

الحكومةًوالأشخاصً

7382ًلسنة81ًًالمادةًالأولىًمنًالقانونًرقمً
ًالحكمً ًعلىًهذا ًوتنصبًمصلحته ًإليه. المشار
فيماًقررهًمنًأيلولةًالمبالغًالتىًتستحقًللممثلينً

 72ً/3ً/3001ً1369ًرفضًالدعوى
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يةًالعامةًالعتبارً
ًوالبنوكًوغيرها

دونًباقىًً،إلىًالجهاتًالتىًيمثلونها،ًدونًسواه
 أحكامًنصًالمادةًالأولى.

لسنة733ًًً 57
ًق33

قانونًحمايةًحقً
ًالمؤلف

(ً ًالمادة ًمن ًالثانية ًالفقـرة ًقانون78ًنـص ًمن )
ًالمؤلف ًحق ًًحماية ًرقم ًبالقانون 216ًالصادر

ً 7316ًًلسنة ًتعيينًفيما ًجواز ًمن تضمنته
ًلهمً ًليكون ًالورثة ًمن ًبالذات ًأشخاصاا المؤلف
ًفىً ًعليها ًالمنصوص ًالمالى ًالستغلال حقوق

(ً ًمن1ًو2ًو1ًالمواد ذاتًالقانونًولوًجاوزً(
 المؤلفًفىًذلكًالقدرًالذىًيجوزًفيهًالوصية

 72ً/3ً/3001ً1381ًعدمًدستورية

لسنة371ًًً 58
ًق36

قانونًالضرائبًعلىً
ًالدخل

ً ًرقم ًبالقانون 711ًًالصادر معدلة7387ًًلسنة
781ًًبالقانونًرقمً ًنصًعليه7332ًًلسنة فيما

ًأمامً ًاللجنة ًقرار ًفى ًالطعن ًيمنع ًول "ً من
ًقبلًوبعدًالمح كمةًالبتدائيةًمنًأداءًالضريبةً"

 التعديل

 72ً/3ً/3001ً1398ًرفضًالدعوى

قرارًرئيسًالجمهوريةًًق31لسنة87ًًً 59
بقانونًتنظيمً
ًالجامعات

(ً ًبالقانون37ًالمادة ًرئيسًالجمهورية ًقرار ًمن )
ً 63ًًرقم ًالجامعات7313ًًلسنة ًتنظيم بشأن

ً ًرقم ًبالقانون 763ًًالمعدلة ًفيم7336لسنة اً،
تضمنتهًمنًاحتسابًمدةًرعايةًالطفلًضمنًمدةً
كًإجازاتًلعضوًهيئةً العشرًسنواتًالمسموحًبها

 التدريسًبالجامعةًطوالًمدةًخدمته

 72ً/3ً/3001ً1429ًعدمًدستورية

لسنة712ًًً 61
ًق31

لئحةًالعاملينًبهيئةً
تنفـيذًالمشـروعاتً
ًالصناعيـةًوالتعـدينية

(ً ًب770المادة ًالعاملين ًمنًلئحة ًالعامـةً( الهيئة
ًفيماً ًوالتعـدينية ًالصناعيـة ًالمشـروعات لتنفـيذ
ًالنقدىً ًللمقابل ًأقصى ًحد ًوضع ًمن تضمنته
لرصيدًالأجازاتًالعتياديةًللعاملًلًيجاوزًأجرً

 ثلاثةًأشهر.

 72ً/3ً/3001ً1446ًعدمًدستورية

لسنة723ًًً 61
ًق31

اللائحةًالتنظيميةً
للعاملينًبصندوقًدعمً

صناعةًالغـزلً
ًمنسوجاتًالقطنيةوال

(ً ًللعاملين703ًالمادة ًالتنظيمية ًاللائحة ًمن )
بصندوقًدعمًصناعةًالغـزلًوالمنسوجاتًالقطنيةً
ًتضمنتهًمنًعبارةًوذلكًبماًلًيجاوزًأربعةً فيما

ًأشهر.

 72ً/3ً/3001ً1455ًعدمًدستورية

لسنة371ًًً 62
ًق31

لئحةًشئونًالعاملينً
بالهيئةًالعامةًلسوقً

ًالمال

(ً ًبالهيئة703ًالمادة ًالعاملين ًشئون ًلئحة ًمن )
ًحدً ًوضع ًمن ًتضمنته ًفيما ًالمال ًلسوق العامة
ًالأجازاتً ًلرصيد ًالنقدى ًللمقابل أقصى
ًالعتياديةًللعاملًفيماًلًيجاوزًأجرًأربعةًأشهر.

 72ً/3ً/3001ً1466ًعدمًدستورية

لسنة331ًًً 63
ًق31

اللائحةًالتنفيذيةً
لسنة63ًًللقانونًرقمً

نًصدارًقانوًإب7313ً
ًالجامعات

(ً ًالمادة ًمن ًالثالثة ًاللائحة80ًالفقرة ًمن )
ً ًرقم ًللقانون 63ًًالتنفيذية ًفيما7313ًلسنة ،

تضمنتهًمنًتحديدًعددًالمراتًالتيًيجوزًتخلفً
ًالطالبًعنًدخولًالمتحانًفيهاًبعذرًقهري.

 72ً/3ً/3001ً1486ًعدمًدستورية

ًًقانونًمجلسًالدولةًق32لسنة72ًًً 64 ًمنص ًالأولى ً)الفقرة ًالمادة ًقانون17ًن ًمن )
ًالجمهوريةً ًرئيس ًبقرار ًالصادر ًالدولة مجلس

ً ًرقم 61ًًبالقانون 7313ًًلسنة ًيتضمنهًفيما لم
ًفي ًالطعن ًجواز ًًمن ًالإداريةًأحكام المحكمة

ًبطريقًالتماسًإعادةًالنظر.العلياً

 72ً/2ً/3001ً1534ًرفضًالدعوى

القانونًنقابةًًق32لسنة32ًًً 65
ًالمهندسين

ًالأ ًمنًالفقرات ًوالسابعة ًوالخامسة ًوالثانية ولى
(ً ًمنًالقانونًرقم81ًالمادة )22ًً 7316ًلسنة

 72ً/2ً/3001ً1557ًرفضًالدعوى
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ًعرضً ًمن ًأوجبته ًفيما ًالمهندسين، ًنقابة بشأن
الخلافًحولًتقديرًأتعابًالمهندسًقبلًعرضهً
ًضدهً ًيصدر ًمن ًبه ًألزمت ًوما ًالقضاء، على
ًوأتعابً ًمصاريف ًبأداء ًالتقدير ًأمر ًنهائية بصفة

ًمجلسًالنقابة.الخبراءًالتيًيقدرهاً
لسنة337ًًً 66

ًق36
لسنة63ًًالقانونًرقمً

7311ً
(ً ًالمادة ًمن ًالثانية ًرقم62ًالفقرة ًالقانون ًمن )

63ًً 7311ًًلسنة ًالأماكنًفيًشأن ًوبيع تأجير
ًوتنظيمًالعلاقةًبينًالمؤجرًوالمستأجر.

 72ً/2ً/3001ً1568ًعدمًدستورية

لسنة312ًًً 67
ًق36

حةًشئونًالعاملينًلئ
ًبهيئةًقناةًالسويس

المادةً الشطر الأول من الفقرة الأولى من
ًقناة33ً) ًبهيئة ًالعاملين ًشئون ًلئحة ًمن )

أنً"ًتكونًالترقياتًًالسويس.فيماًنصتًعليهًمن
إلىًجميعًالوظائفًبالختيارًللكفايةًدونًالتقيدً

"ًًأنهًبالأقدميةً"ًوالفقرةًالثانيةًمنهًالتىًتنصًعلى
ًفىًالترقياتًويخ ًبالنظر ًالهيئة تصًمجلسًإدارة

لشغلًوظيفةًرئيسًقسمًوماًيعادلهاًوماًفوقهاًمنً
ًبينًشاغلىً ًمن ًالمطلق وظائفًوذلكًبالختيار

ً"الوظيفةًالأدنىًمباشرةًدونًالتقيدًبالأقدمية

 72ً/2ً/3001ً1583ًرفضًالدعوى

لئحةًنظامًالعاملينًًق31لسنة3ًًً 68
باتحادًالإذاعةً

ًيونوالتليفزً

(ً ًالمادة ًمن ًالأخيرة ًنظام20ًالفقرة ًلئحة ًمن )
ًيتضمنهً ًفيما ًوالتليفزيون ًالإذاعة ًباتحاد العاملين
ًلرصيدً ًالنقدى ًللمقابل ًأقصى ًحد ًوضع من

ًالأجازاتًالعتياديةًلًيجاوزًأربعةًأشهر.

 72ً/2ً/3001ً1604ًعدمًدستورية

لسنة382ًًً 69
ًق31

(ًمنًالقانون77ًمنًالمادةً)ً(3نصًالبندًرقمً)ًقانونًزيادةًالمعاشات
ً 701ًًرقم ًأحكام7381ًًلسنة ًبعض بتعديل

قانونًالتأمينًالجتماعىًفيماًتضمنتهًمنًاشتراطً
سنةًفأكثرًلزيادة10ًًأنًتكونًسنًالمؤمنًعليهً

المعاشًالمستحقًفيًالحالةًالمنصوصًعليهاًفيً
(ً ً)1البند ًالمادة ًمن ًالتأمين78ً( ًقانون ًمن )

ًبالق ًالصادر ًالجتماعى ًرقم لسنة13ًًانون
7311.ً

 72ً/2ً/3001ً1644ًعدمًدستورية

لسنة223ًًً 71
ًق32

قانونًالضرائبًعلىً
ًالدخل

(ً ًالمادة ًمن ًالأولى ًقانون787ًالفقرة ًمن )
711ًالضرائبًعلىًالدخلًالصادرًبالقانونًرقمً

ً.7387لسنةً

 8ً/1ً/3001ً1757ًعدمًدستورية

قانونًمزاولةًمهنةًًق36لسنة17ًًً 71
ًالصيدلة

ًالمادتا (ً 20ًًن ،27ًً ًرقم ًالقانون ًمن )731ً
ًفيما7311ًًلسنةً فىًشأنًمزاولةًمهنةًالصيدلة

تضمناهًمنًحظرًتملكًالصيدليًموظفًالحكومةً
الصيدلية.ًوإلزامًالورثةًبضرورةًالتصرفًبالبيعًفيً
ًيعملً ًصيدلي ًبينهم ًمن كًان ًولو الصيدلية

ًبالحكومة.

 8ً/1ً/3001ً1775ًعدمًدستورية

ًلسنة731ًً 72
ًق36

المرسومًبقانونًرقمً
7333ًلسنة31ًً

"ًمنًالمرسومًبقانونًرقم77ًًالمادةً "ًثانيااً مكررااً
الخاصًببعضًأحكامًالأحوال7333ًًلسنة31ًً

ً ًرقم ًبالقانون ًالمضافة لسنة700ًًالشخصية
ًالطائفة7381ً ًالمتحدى ًالمسلمين ًغير ًعلى ،
ًوالملة.

 8ً/1ً/3001ً1857ًرفضًالدعوى

ًنينًزيادةًالمعاشاتًقواًق31لسنة22ًًً 73 ًالثانية ًالمادة ًأرقام ًالقوانين  73ً/2ً/3001ً1871ًعدمًدستوريةلسنة736ًًمن
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7337ًلسنة7330ًً،76ًًلسنة7383ً،76ًًً.
ً ،20ًً 7333ًًلسنة ،711ًً ،7332ًًلسنة

306ًً 7336ًًلسنة ،36ًً 7331ًًلسنة ،82ً
ً 7332ًًلسنة ،82ًً 7331ًًلسنة لسنة37ًً،

ًمنًقصر7338ًً ًتضمنته ًالمعاشاتًفيما بزيادة
ًمعاشًالأجرًالمتغير.إضافةًالزيادةًفيً

لسنة313ًًً 74
ًق31

(ًمنًالقانون737ًنصًالفقرةًالأولىًمـنًالمادةً)ًقانونًتنظيمًالجامعات
ً 63ًًرقم ًالجامعات7313ًًلسنة ًتنظيم بشأن

فيماًتضمنتهًمنًتحديدًالمكافأةًًالأستاذًالمتفرغً
لبدلتًبالفرقًبينًالمرتبًمضافااًإليهًالرواتبًوا

ًالمقررةًوبينًالمعاش.

 73ً/2ً/3001ً1885ًرفضًالدعوى

لسنة63ًًالقانونًرقمًًق73لسنة28ًًً 75
7311ً

(ًمن71ً(ًوالمادةً)76ً)الفقرةًالأولىًمنًالمادةً
ً.7311ًلسنة63ًًالقانونًرقمً

 27ً/1ً/3001ً1912ًرفضًالدعوى

لسنة708ًًً 76
ًق30

722ًنًالقانونًرقمًم(78ًالفقرةً)د(ًمنًالمادةً)ًإيجارًالأماكن
ً ًالخاصة7387ًًلسنة ًالأحكام ًبعض ًشأن في

ًوتنظ ًالأماكن ًوبيع ًالمؤجرًبتأجير ًبين ًالعلاقة يم
ًوالمستأجر.

 27ً/1ً/3001ً1922ًرفضًالدعوى

قانونًالضريبةًالعامةًًق37لسنة30ًًً 77
ًعلىًالمبيعات

ًالثالثةًمنًالمادةً) (ًمنًقانونًالضريبة23ًالفقرة
ًا ًالمبيعات ًعلى ًالعامة ًرقم ًبالقانون 77ًلصادر

ً ًالواردًً،7337لسنة ًالإضافية ًالضريبة وتعريف
ًبنصًالمادةًالأولىًمنًالقانونًذاته.

 27ً/1ً/3001ً1935ًرفضًالدعوى

لسنة338ًًً 78
لسنة367ًًو31

ًق32

ً)ًقانونًالمحاماة ًالمادة ًالثانية ًالفقرة ًقانون28ًنص ًمن )
ً ًرقم ًبالقانون ًالصادر لسنة71ًًالمحاماة

ًت7382 ًمنًوجوبًفيما نًمجلسًاذئستاضمنته
ًأرادً ًإذا ًالمحامى ًيتبعها ًالتى ًالفرعية النقابة

ً.مقاضاةًزميلًله

 27ً/1ً/3001ً1970ًعدمًدستورية

لسنة712ًًً 79
ًق32

قانونًالتأمينً
ًالجتماعى

(ً ًالمادة ًمن ًالثانية ًقانون78ًالفقرة ًمن ًمكرراا )
ًألً ًاشتراط ًمن ًتضمنته ًفيما ًالجتماعى التأمين

ًا ًسن ً)تقل ًعن ًعليه ًلصرف10ًلمؤمن ًسنة )
ًلتوافرً ًاستحقاقه ًعند ًالمتغير ًالأجر المعاشًعن

(ًمنًالمادة1ًالحالةًالمنصوصًعليهاًفيًالبندً)
ً(ًمنًقانونًالتأمينًالجتماعى.78)

 27ً/1ً/3001ً1994ًعدمًدستورية

قانونًضريبةًًق71لسنة78ًًً 81
ًالستهلاك

رقمًًالبندً)السادس(ًمنًالجدولًالملحقًبالقانون
722ًً ًالستهلاك7387ًًلسنة ًضريبة بإصدار

ً.7387لسنة722ًًالصادرًبالقانونًرقمً

 77/73/3001ً2044ًعدمًدستورية

لسنة731ًًً 81
ًق78

قانونًالضرائبًعلىً
ًالدخل

منًالقانونًرقم28ًًنصًالفقرةًالثانيةًمنًالمادةً
فيماًتضمنهًمنًإعطاءًالحق7387ًًلسنة711ًً

ًا ًعدم ًفي ًالضرائب ًبالإقرارًلمصلحة لعتداد
المقدمًمنًالممولًوتحديدًالأرباحًبطريقًالتقديرً

ًالجزافي.

ًوعدمً ًقبول عدم
ًدستورية

77/73/3001ً2052 

لسنة767ًًً 82
ًق36

لئحةًالعاملينًبهيئةً
ًقناةًالسويس

(ً ًالمادة ًمن ًالأخيرة ًلئحة28ًالفقرة ًمن )
ًمنً ًتضمنته ًفيما ًالسويس ًقناة ًبهيئة العاملين

ًل ًاقصى ًحد ًلرصيدًوضع ًالنقدى لمقابل
ًالأجازات.

 77/73/3001ً2087ًعدمًدستورية

 77/73/3001ً2098ًرفضًالدعوى(ًمنًالقانونًالمدنىًفيماًتضمنته238ًالمادةًً)ًالقانونًالمدنىلسنة202ًًً 83
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ًالعملًًق36 ًعقد ًعن ًالناشئة ًالدعاوى ًسقوط من
ًبالتقادم،ًبانقضاءًسنةًتبدأًمنًوقتًانتهاءًالعقد.

ًأرقامًًقوانينًزيادةًالمعاشاتًق31لسنة32ًًً 84 ًالقوانين ًمن ًالثانية ًالمادة ًمن ًالأول البند
لسنة7332ً،82ًًلسنة7331ًً،82ًًلسنة36ًً

7333ًلسنة7338ًً،30ًًلسنة7331ًً،37ًً
ًقصرً ًمن ًتضمنته ًوذلكًفيما ًالمعاشات، بزيادة
ًعلىً ًالمتغي ً ًالأجر ًمعاش ًإلى ًالزيادة إضافة

ًل ًالمعاش ًالشيخوخةًحالتًاستحقاق ًسن بلوغ
ًاستحقاقًالمعاشً ًدونًحالة ًالوفاة ًأو ًالعجز أو

ًبسببًانتهاءًالخدمةًبالستقالة.

 77/73/3001ً2108ًعدمًدستورية

قانونًالتقاعدًوالتأمينًًق31لسنة37ًًً 85
والمعاشاتًللقواتً

ًالمسلحة

ً ًالمادة ًمن ًالأولى ًالتقاعد66ًًالفقرة ًقانون من
ًا ًللقوات ًوالمعاشات ًفيماًوالتأمين لمسلحة

تضمنتهًمنًاشتراطًأنًتكونًالدعوىًقدًرفعتً
ًحالًحياةًالزوج.

 77/73/3001ً2130ًعدمًدستورية

قراراًرئيسًمجلسًًق32لسنة16ًًً 86
ًالوزراء
ً

نصًالمادةًالأولىًمنًقرارًرئيسًمجلسًالوزراءً
فيماًتضمنتهًمنًحظر7332ًًلسنة2082ًًرقمً

ًبمدين ًوالفيلات ًالقصور ًهدم ًعلى ةًالموافقة
ًمنً ًالثانية ًنصًالمادة ًتضمنته ًوما السكندرية،

7338ًلسنة3ًًأمرًالحاكمًالعسكرىًالعامًرقمً
منًحظرًهدمًأوًالتصريحًبهدمًالقصورًوالفيلاتً
ًوكذاً ًالعربية، ًمصر ًجمهورية ًأنحاء ًجميع في

ً ً)77ًالمادة ًالتنفيذية1ًمكرراا ًاللائحة ًمن )
702ًًللقانونًرقمً فيًشأنًتوجيه7312ًًلسنة

ًحظرًوتنظي ًمن ًتضمنه ًفيما ًالبناء ًأعمال م
ًجميعً ًوالفيلاتًفى ًالقصور ًهدم ًعلى الموافقة

ًأنحاءًجمهوريةًمصرًالعربية.

 71ً/7ً/3002ً2158ًعدمًدستوريةًوسقوط

لسنة772ًًً 87
ًق32

قانونًالأحوالً
ًالشخصية

(ً ًبعضًأوضاع37ًنصًالمادة ًتنظيم ًمنًقانون )
ًوإجراءاتًالتقاضىًفىًمسائلًالأحوالًالشخصية

فيماًتضمنه3000ًًلسنة7ًًالصادرًبالقانونًرقمً
منًقصرًالعتدادًفىًإثباتًالطلاقًعندًالإنكارً
علىًالإشهادًوالتوثيقًدونًغيرًمنًطرقًالإثباتً

ًالمقررة.

 71ً/7ً/3002ً2211ًعدمًدستورية

لسنة788ًًً 88
ًق31

قانونًتنظيمً
ًالإنتخاباتًالرئاسية

نً)أ،ً(ًمنًالدستور،ًنصًالفقرتي12نصًالمادةً)
(ً ًمنًالمادة ًمنًالقانونًرقم33ًب( لسنة68ًً(

بإصدارًقانونًالمحكمةًالدستوريةًالعليا،7313ًً
ً ًالمواد ًنصوص 3ًوكذا ،8ً ،77ً ،72ً ،36ً،

31ً ،62ًً ًرقم ًالقانون 716ًًمن 3001ًلسنة
ًبتنظيمًالنتخاباتًالرئاسية.

ً ًاختصاص ً–عدم
ًرفضً–عدمًقبولً

71ً/7ً/3002ً2229 

لسنة786ًًً 89
ًق31

ةًالعاملينًبالهيئةًلئح
ًالقوميةًللبريد

(ً ً)7البند ًالمادة ًمن ًالعاملين83ً( ًلئحة ًمن )
ً ًرقم ًبالقرار ًالصادرة ًللبريد ًالقومية 10ًبالهيئة

ً 7383ًًلسنة ًرقم ًبالقرار ًاستبدالها 703ًبعد
ً ًزيادة7338ًًلسنة ًجواز ًعدم ًمن ًتضمنته فيما

أجازةًمرافقةًالزوجًعلىًستًسنوات،ًوماًتقضىً
(ًمنًذاتًاللائحةًمنًأنهًلًيجوز23ًبهًالمادةً)

أنًيزيدًمجموعًماًيمنحًللعاملًطوالًمدةًخدمتهً

 73ً/3ً/3002ً2331ًعدمًدستوريةًوسقوط
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ًعشرً ًعلى ًمرتب ًبدون ًالخاصة ًالإجازات من
ًسنوات.

ً
ً

لسنة730ًًً 91
ًق31

المرسومًبقانونًرقمً
7361ًلسنة31ًً

(ً ًالمادة ًمن ًالأخيرة ًالمرسوم12ًالفقرة ًمن )
ًرق ًبقانون 31ًًم ًبشئون7361ًًلسنة الخاص

ً ًرقم ًبالقانون ًوالمعدلة لسنة703ًًالتموين
فيماًنصتًمنًعدمًجوازًالحكمًبوقف7380ًً

ًتنفيذًالعقوبة.

 73ً/2ً/3002ً2369ًعدمًدستورية

لسنة736ًًً 91
ًق36

قانونًشركاتًقطاعً
ًالأعمالًالعام

(ً ًالمادة ًمن ًالثانية ًقانون33ًنصًالفقرتين ًمن )
ًالأعما ًقطاع ًمنًشركات ًتضمنته ًفيما ًالعام ل

قصرًمكافأةًالعضويةًعلىًأعضاءًمجلسًالإدارةً
ًالمعينينًدونًغيرهم.

ً

 3ً/6ً/3002ً2385ًعدمًدستورية

لسنة238ًًً 92
ًق36

ً)ًقانونًالحجزًالإدارى ًالمادة ًمن ً)أ( 7ًالبند ًرقم ًالقانون ًمن )208ً
ًفىًشأنًالحجزًالإدارى7311ًلسنةً

 3ً/6ً/3002ً2407ًرفضًالدعوى

لسنة332ًًً 93
ًق31

ًًقانونًإيجارًالأماكن ًالمادة ًالأولىًمن ًالأولىًمن20ًًالفقرة والفقرة
ً 13ًًالمادة ًرقم ًالقانون 63ًًمن ،7311ًلسنة

(ً 36/7ًوالمادة ًرقم ًالقانون ًمن لسنة722ًً(
7387ً

 3ً/6ً/3002ً2432ًرفضًالدعوى

لسنة32ًًالقانونًرقمًًق33لسنة72ًًً 94
7333ً

ً ًالمادة ًمن ًالأخيرة ًمن22ًًالفقرة ً)ز( مكرر
ً ًرقم 32ًًالقانون ًقانون7333ًًلسنة بتعديل

ًالإصلاحًالزراعى

 1ً/1ً/3002ً2502ًرفضًالدعوى

ًًقانونًالعقوباتًق32لسنة82ًًً 95 ًالمادة ًمن ًالثانية ًقانون211ًًالفقرة ًمن مكرر
ًالعقوبات

 1ً/1ً/3002ً2526ًعدمًدستورية

لسنة776ًًً 96
ًق32

المرسومًبقانونًرقمً
7313ًلسنة32ًً
ًونًالخبراءقان

"ً 32ًالمادة ًبقانونًرقم ًمنًالمرسوم لسنة32ًً"
ًتأديب7313ًً ًلجان ًتشكيل ًمن ًتضمنته فيما

ًوزارةًالعدل.

 1ً/1ً/3002ً2537ًرفضًالدعوى

لسنة333ًًً 97
ًق36

لسنة12ًًالقانونًرقمً
7323ً

12ً(ًمنًالقانونًرقم7ًالشطرًالأولًمنًالمادةً)
ً ًالتنفيذ7323ًلسنة ًإجراءات ًإيقاف بشأن

ًعقودًوالإ ًعن ًالتنازل ًعلى ًالمترتبة جراءات
ًالقناةً ًمنطقة ًمن ًللمهاجرين ًالباطن ًمن الإيجار
ًالعدوان"ً ًآثار ًإزالة ًحتى ً"وذلك وسيناء.وعبارة
الواردةًبعجزًهذاًالنص،ًوامتدًالنطاقًإلىًعبارةً
"وبوقفًتنفيذًالأحكامًالصادرةًبذلكًماًلمًيكنً

ًقدًتمًتنفيذها".

 1ً/1ً/3002ً2560ًعدمًدستورية

لئحةًنظامًالعاملينًًق31لسنة12ًًً 98
بالهيئةًالعامةً
ًللاستعلامات

(ً ًبالهيئة13ًالمادة ًالعاملين ًنظام ًلئحة ًمن )
ًحدً ًوضع ًمن ًتضمنته ًللاستعلاماتًفيما العامة
ًيستحقً ًالتي ًالعتيادية ًالأجازات ًلرصيد أقصى

عنه. ًمقابلااً

 1ً/1ً/3002ً2575ًعدمًدستورية

لسنة733ًًً 99
ًق31

لسنة33ًًرقمًًالقانون
7382ً

(ًمنًالقانونًرقم7ًنصًالفقرةًالثانيةًمنًالمادةً)
بشأنًالطعنًفىًقراراتًمجالس7382ًلسنة33ًً

ًلتخريجً ًالمعدة ًالعسكرية ًوالمعاهد الكليات
ًضباطًالقواتًالمسلحة.

 1ً/1ً/3002ً2592ًرفضًالدعوى
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درًبالقانونً(ًمنًقانونًالتجارةًالصا116المادةً)ًقانونًالتجارةًق33لسنة70ًًً 111
ً 71ًًرقم ًإلزام7333ًًلسنة ًمن ًتضمنته فيما

الدائنًطالبًشهرًالإفلاسًإيداعًمبلغًألفًجنيهً
ًلحسابً ًالأمانة ًسبيل ًعلى ًالمحكمة خزينة

ًمصروفاتًنشرًالحكمًبشهرًالإفلاس.

 77ً/2ً/3002ً2625ًرفضًالدعوى

لسنة208ًًً 111
ًق36

قانونًالرسومًالقضائيةً
ورسومًالتوثيقًفىً

ًلمدنيةالموادًا

ً (ً ًالمادة ًمن ًثانياا ًمن )ً ًج (ً ًمن11ًًالبند )
ً ًرقم 30ًًالقانون ًالقضائية7366ًًلسنة بالرسوم

ًالبندً ًقرر ًفيما ًالمدنية ًالمواد ًفى ًالتوثيق ورسوم
ًالطعينًبنظامًالتحرى.

 77ً/2ً/3002ً2644ًعدمًدستورية

782ًو781ًً 112
ًق31لسنةً

لسنة30ًًالقانونًرقمً
7366ً

ً ًالمادة ًالقا78ًنص ًمن ًرقم لسنة30ًًنون
بالرسومًالقضائيةًورسومًالتوثيقًفىًالماد7366ًً

ًالمعارضًإلىً ًتقدم ًأن ًمن ًتضمنه ًفيما المدنية
ًأوً ًالتقدير ًأمر ًرئيسها ًأصدر ًالتى المحكمة

ًالقاضىًحسبًالأحوال.

 77ً/2ً/3002ً2656ًرفضًالدعوى

 



  

 
 
 
 
 ثانيا  
 فهــــرس

 القواعد  فى الأحكام والقرارات
 التى أصدرتها المحكمة الدستورية العليا
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 القسم الأول
 فهــــــرس

 مبادئ الأحكام الصادرة
 اوى الدستوريةــــفى الدع

رقم  القاعدةرقم  
 الصفحة

 " أ "
 –إدخار  –ال شخصية أحو  -أجر  –إجازة  –أثر رجعي 

أوضاع  –أملاك الدولة الخاصة  –أعمال قضائية  –أسرة 
 إيجار -أوقاف  –شكلية 

 أثر رجعي
 أثر رجعي "متى يعتبر القانون متضمنا  له". *

إن الأصللف  للق النللا ون يللو أن ي للرش  للىثر مياشللر علللق مللا ينللى  عللد   للا     لل  ا سللرش 
ز قا و يللة ا لملللا علاصللريا قيللف العمللف النللا ون علللق وقللائى يللا يكويلىللا أو علللق مرا لل

   ىحكامه    ن يذا النا ون يكون ملضملاً أثراً رجعياً.
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 إجازة
 تعويض". –"رصيد  إجازة*  

راجعللاً إلللق جىللة العمللف أو لأسللياظ اقلضلللىا  للروف أدائلله  جللازة لمللا  للان  للوا  اإ
جىللللة العمللللف م للللضولة علللل  يعويضلللله دون أن يكللللون إرادة العامللللف دخللللف  يىللللا   ا للللا 

 علىا.
 966/5، 526ص  931/6، 595ص 936/6، 660ص  904/6ويراجــــــ  

، 9206ص  203/5، 9010ص  15/6،  9060ص  911/6، 445ص 
 299/6، 9991ص  290/6، 9322ص  222/6، 9226ص  206/5
 2511ص  990/1، 9605ص  262/5، 9951ص 

 
905/6 
 

 
650 
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 تها".غاي –إجازة " الحق فيها  *
سلللوية  الشللروت اللللق حللدديا أن  إجللازةإن المشللرع يايللا ملل  ضللمان حللى العامللف  للق 

ي لعيد العامف خلالىا قوا  الماديلة والمعلويلة. علدو جلواز الللزول علىلا أو إيلداريا إ  
 لأسياظ قوية ينلضيىا مصلحة العمف.

 919/9، 526ص  931/5، 660ص  904/5، 605ص  905/5ويراجـــ  
ص  203/9، 9010ص  915/5، 9060ص  911/5، 9092ص 

، 9961ص  292/3، 9322ص  222/5، 9226ص  206/9، 9206
 9605ص  262/3، 9991ص  290/9

936/5 
 

815 
 

 إجازة سنوية "الحق فيها". *

( حى منلرر  للا النلا ون  يرديلد الملادة 56حى العامف  ي اإجازة ال لوية  المادة )
ة لليريللد  ا  الحكللا. اإجللازة  ريضللة اقلضللايا مل   ئحللة العللاملي   الىيضللة النوميلل 77

المشللرع ملل   للف ملل  العامللف وجىللة اإدارة  لللا يملللك أيىمللا إيللداريا  ليللاً أو جزئيللاً إ  
 لأسياظ قوية ينلضيىا مصلحة العمف.

966/9 441 

 أحوال شخصية
( 99شــريعة إســ مية "الفقرتــان الأولــى وال انيــة مــن المــادة   –* أحــوال شخصــية 

الخــاص بــبعض أحكــام  9424لسـنة  25ثانيــا ( مــن المرسـوم بقــانون رقــم مكـررا   
 ". 9455 لسنة 900الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 

الللزاو الزوجلة  عاعلة زوجىلا منا لف اللزاملله  ا   لاف عليىلا  ل ن  كصلا أوق لا   نلىللا 
 –ىلا ميدأ يل حب عللق المصلريي  جميعلاً عللق اخلللاف شلرائعىا وملوائ ىا وملل –

  يلللاقم ملللى ميلللاد   -  يعللرف للملللاو العللللاف ومللا يلحنللله مللل  ييعللا   ىلللذا الميلللدأ
   يف م  حرية العنيدة أو يععيف لشعائر ممارسلىا أو ملايضة  –الشريعة اإسلامية 

 لجوير الدي .

 
304/9 

 
1858 

ــر المســلمين "الشــريعة المســيحية  التــمام الموجــة بطاعــة  –* أحــوال شخصــية لاي
 تطبيق". –زوجها 

الشلريعة الم ليحية عللق اخلللاف موائ ىلا و حلىلا ي لرأ  صل ة أساسلية عللق الزوجللة 

304/3 1858 
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العاعللة اللللزاو ينللى علللق عللايى الزوجللة  للي منا للف اللللزاو الللزو   –ا للللزاو  عاعللة زوجىللا 
  ىن يو يىا حنوقىا  املة.

 أسـرة
 أسرة "وحدتها وضرورة تماسكها". *

( علق أن الأسلرة أسلاا المجلملى  وأن 08  00  01  9 ا الدسلور  ق المواد )
قوامىلا اللدي  والأخللاف والومليلة  وأن العلا ى الأصليف للسلرة المصلرية وملا يلم لف  يلله 
مللل  قللليا ويناليلللد يلللق ملللا يليالللق الح لللاه عليللله ويو يلللد  ويلميلللله  لللق العلاقلللا  داخلللف 

ملا ضلرورة للنلدمىا  وأن المجلمى  وأن الأمومة والع لولة قاعدة ليليلان الأسلرة ورعايلى
م اواة المرأة  الرجف  ق ميلادي  الحيلاة ال ياسلية وا جلماعيلة وا قلصلادية وال نا يلة  
و ذلك اللو يى  ي  عملىا  ق مجلمعىا  وواجيايىا  لق  علاف أسلريىا و ملا   إخللال 
ق  يلله  ىحكللاو الشللريعة يللو مللا يلياللق أن يلللو   الدولللة ويلللىم عليلله   اعليللار  واقعللاً  لل

وحلللدة الأسلللرة  لللق  - علللاف م لللضوليلىا  مشلللمو ً  اللزامايىلللا الللللق يضلللملىا الدسللللور. 
الحللدود اللللق   لىللا الدسلللور  زمىللا ضللرورة يماسللكىا  يو يللداً للنلليا العليللا اللا عللة ملل  
اجلماعىا  وصو اً لأ راديا م  مخامر الليع ر  وليملف ر لات يلذا اللماسلك يلو اللدي  

ق المشلللرع أن يىيلللد لأ راديلللا ملاخلللاً ملائملللاً لضلللمان والأخللللاف  ويلللو ملللا يوجلللب علللل
 وحديىا

 
231/2 

 
1429 

 ترابط الأسرة". -أسرة " فرص عمل في الخارج *
إخلللال اللللا الععللي    للرا العمللف اللللي يلىيللى  للي الخللار  لأحللد الللزوجي    لللك إن 
الجىلللة اإداريلللة  يلللق الللللق يلللو ر  ل  لللىا إمكلللان ا  ل لللاع  ىلللذ  ال لللرا  مللل  خللللال 

خيا ال للل ر الللللق يملحىلللا للعلللاملي   يىلللا. و  ي لللوو مللل   علللد  أن يخلللف  وحلللدة يلللرا
 الأسرة ويرا عىا  م  خلال ملعىا أحد الزوجي  م  اللحاف  الآخر.

922/9 732 

 أسرة " قوامها الدين والأخ ق الوطنية".*
الأسرة اللق حرا الدسلور علق صون وحديىا  وأقامىا علق الدي  والخلى والومليلة  

الأسرة المصلرية  ىعرا ىلا ويناليلديا ويضلاملىا ويراحمىلا وايصلال روا عىلا  ويلعلي   يق
أن يكون م ىلوو الأسلرة وملعليايىلا  ائيلاً عملا ينلوأ  ليا ىلا أو يضلع ىا أو يل ول إللق 

922/3 732 
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ا حرا ىلللا  وإ   لللان  للللك يلللدماً لىلللا وإخللللا ً  وحلللديىا الللللي قصلللد الدسللللور صلللو ىا 
 لذايىا.

 دتها".أسرة "وح *
وحللدة الأسللرة ل  للق الحللدود اللللق   لىللا الدسلللور ل ينلضلليىا أمللران  ضللرورة يماسللكىا 
وعدو ا  رامىا  وأن يو ر المشرع لكف موام  الملاخ الذش يشلعر  يله  لم لك اللوم  
 ه  وإعزاز  إيا   ليس  نط  ح يا ه  رداً مصرياً  وإ ملا أيضلاً  اعليلار  عضلواً  لق أسلرة 

 .مصرية يح ف  ىا مصر

922/2 731 

 أم ك الدولة الخاصة
 تمييم مبرر".–حجم إداري  –أم ك الدولة الخاصة "إيجار *

إن يخويف الشخا العاو اقلضاء حنوقه اللاشضة ع  إيجار أملا ه الخاصة ع  مريى 
الحجللز اإدارش   اعليللار  مرينللاً مي لللراً  قلضللاء يلللك الحنلللوف  و لللك علللق خللللاف 

المرا عللا   شللىن اللل يللذ الجيللرش الواجللب ايياعىللا  قلضللاء  النواعلد المنللررة  للق قللا ون
حنللوف سللائر الللدائلي      لله ولللض   للان  لللك يلضللم  يمييللزاً للشللخا العللاو  للق يللذا 
الصدد  إ  أن يذا اللمييز مرد  يمكي  الشخا العاو م  اسلضداء حنوقه م  مديليه 

يللذا الللملليا علللق أسللس للو للاء  اللزامايلله  للق إشللياع الحاجللا  العامللة  وملل  ثللا ينللوو 
 موضوعية ييرر  و  يلعوش  اللالق علق مخال ة لميدأ الم اواة .

 
15/9 

 
465 

 أوضاع شكلية
* أوضاع شكلية "تحديدها في ضوء الدستور المعمول بـه حـين صـدور النصـوص 

 أثر رجعي". -التشريعية
الملصلة  إن المنرر  ق قضاء يذ  المحكمة أن الأوضاع الشكلية لللصوا اللشريعية

 اقلراحىللا أو إقراريللا أو إصللداريا  إ مللا يلحللدد علللق ضللوء مللا قرريلله  للق شللى ىا أحكللاو 
 الدسلور المعمول  ه حي  صدوريا.

 
 

 
904/6 

 
2562 



  3827 

رقم  القاعدةرقم  
 الصفحة

 أوقــاف
هيئة الأوقاف المصـرية  –أوقاف "وزير الأوقاف بصفته ناظرا  للأوقاف الخيرية  *
 إنتفاء المصلحة". –أحكامه عدم إنطباق  –قانون المناقصات والممايدات  –

ا ي للاف الللذش يللا  للي  وزيللر الأوقللاف وييضللة الأوقللاف المصللرية للوريللد ال للجاد اللللازو 
ل للرا الم للاجد   يمكلل  أن يلعلللى عليلله وصللي ا ي للاف  عريللى الأمللر المياشللر ممللا 

( مل  قلا ون يلمليا الملاقصلا  والمزايلدا   وإ ملا يلو أملر 32يخضى لحكا المادة )
ر الأوقللاف  صلل له  للا راً للوقللاف الخيريللة إلللق ييضللة الأوقللاف المصللرية صللادر ملل  وزيلل

اللللق يلللولق إدارة واسلللالال أعيللان يلللك الأوقللاف  يا للة عللله  للق ينللوو  لوريللد ال للجاد 
اللازو م  إ لا  مصللى قاملا  شلرائه مل  أملوال الوقلي والللق يعلد أملوا ً خاصلة  للا 

لي اللذ ر  وقلد اسللخدما  علم سلا 0970ل للة  21( م  النا ون رقا 6المادة )
أموال الوقي  ق أحد مصارف الأوقاف الخيرية ويق  را الم اجد  ووزارة الأوقاف 
وييضة الأوقاف المصرية ويما يلجريان م ف يذ  اللصر ا    يعدان م  الجىا  اللق 

  صللللدار قللللا ون يلملللليا  0992ل لللللة  29حللللدديىا المللللادة الأولللللق ملللل  النللللا ون رقللللا 
مزايدا  حصراً ويلح ر علىما  اللالق أحكلاو  للك النا للون  رملله  ملا الملاقصا  وال

 ( مله.32 لق  لك  ا المادة )

 
963/2 

 
973 

 إيجــار
عقــد إيجــار " تهقيتــه وتحديــد الأجــرة جــمء ق يتجــمأ مــن حــق اســتا ل المالــ   *

 لملكه".
إ مللا  -ملل  خلللال عنللود إيجاريللا م روشللة –مكلللة اسلللالال الأعيللان مملل  يملكو ىللا 

و اعليللار  يصللر اً  –يعلللي حنىللا  للي يحديللد مللدة العنللد والأجللرة  ليكللون العنللد وحللدة 
  ديلاً ع  اللدخف اللشريعي للحديد يذ  المدة ويلك الأجرة. –قا و ياً وعملاً إرادياً 

 
45/5 

 
581 

ـــة  ـــين طرفـــي الع قـــة ا يجاري ـــة ب ا ضـــرار  -* إيجـــار "تشـــري  اســـت نازية الموازن
 ى".بس مة المبن

ال ياسلللة اللشلللريعية الللللق ا لىجىلللا المشلللرع  لللق معالجلللة أزملللة اإسلللكان  أ للله لجلللى إللللق 
حى  -إصدار يشريعا  إسل لائية خاصة وم قلة لللميا العلاقة  ي  الم جر والم لىجر

395/3 1923 
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  اللللة المشلللرع   -الم للللىجر  لللي العلللي  المللل جرة  زال حنلللاً شخصلللياً  لللق ا  ل لللاع  للله
 جرة  إ ا ملا قلاو الم للىجر  اسللعمالىا اسللعما ً للم جر حلى مللب إخللاء العلي  المل
يذا الللميا وضى سياجاً حاميلا وحلدوداً نمللة  -ضاراً   لامة الميلق أو سمح  ذلك 

 للعلاقة  ي  الم جر والم لىجر يضم  للم جر سلامة المكان الم جر.
 حرية التعاقد". -إيجار "تنظيم خاص *

د يللذا الللملليا الخللاا ل يصللر اً قا و يللاً  اشللضاً علل  حريللة اإجللارة يمللف ل حلللق مللى وجللو 
( ملله  30اللعاقد ويق أحد روا د الحرية الشخصية اللق   لىلا الدسللور  لق الملادة )

( مل  33  38 وف  و ىا مل رعة  ذلك ع  حى الملكية المك لول  للا الملاديي  )
لدسلور صو اً للحنلوف الدسلور  للحيعىا م  جوا يىا المخلل ة المياد  اللق أقامىا ا

والحريللا  اللللق احلضلللىا  وقيللداً علللق  للف يلملليا يللللاول أياللاً ملىللا أو يم للىا  للق أحللد 
 علاصريا.

6/2 35 

القيود التى فرضها المشرع على ا جارة ق تنفي  -* عقد ا يجار "حرية التعاقد 
 حرية التعاقد".

اإسلكان   يل لي أن اإجلارة  النيود اللق  رضىا المشرع علق اإجارة  واقلضلىا أزملة
يمف حلق مى وجلود يلذا الللمليا الخلاا يصلر اً قا و يلاً  اشلضاً عل  حريلة اللعاقلد ويلق 

( مللله  للوف  و ىللا 30أحللد روا للد الحريللة الشخصللية اللللق   لىللا الدسلللور  للق المللادة )
 ( م  الدسلور .33و 38مل رعة  ذلك ع  حى الملكية المك ول  لا الماديي  )

254/9 1568 

 * مبدأ سيادة القانون "إنهاء تطبيق أحكام است نازية".
إن اللا الععي  قد جاء م  لداً لميلدأ سليادة النلا ون  ىسلاا للحكلا  لق الدوللة  علد 
أن أعللاد العلاقللة اإيجاريللة  لللق الأراضللق الزراعيللة إلللق حكلللا النواعللد العامللة  للق حريلللة 

ل لرا  مويلة   ما   مخال ة  يه  اللعاقد ملىيا يعييى أحكاو اسل لائية  ق يذا الشىن
 م  الدسلور. 56للا المادة 

909/6 2503 

 * شريعة إس مية "عقودة عقد إيجارة تحديد الأجرة".
اخللللاف ال نىللاء  يمللا يللو منصللود  العنللد  للي ي  للير الآيللة الكريمللة  يللا أيىللا الللذي  

الرغا مللل  نملللوا أو للوا  العنود يلللذا ا خللللاف يكشلللي علل   ليللة د للللة يللذا الللللا  لل
يللللدخف  –رحيلللا الآ لللاف  اجلىلللاد ال نىللللاء  لللي أحكلللاو عنلللد اإيجلللار -قععيلللة ثيويللله

399/3 1913 
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المشللرع  للي أمللر يحديللد الأجللرة ووضللى ضللوا ط للنللديريا  نصللد علللا  أزمللة اإسللكان 
ويي للير ا  ل للاع  الأعيلللان الملل جرة لاالييلللة المللواملي  ومواجىللة ا ري لللاع ال للاح   لللي 

لعلاقللة  للي  الملل جر والم لللىجر دون حيللي أو جللور اإيجللارا  ويحنينللاً لللللوازن  للي ا
يلل دش إلللق مصلللحة معليللرة شللرعاً و  يكللون المشللرع قللد خللر  علل  دائللرة مللا اجلىللد  يلله 

  مخال للللة لأحكللللاو  -ال نىلللاء ولللللا يخللللالي حكمللللاً شللللرعياً قععلللق ال يللللو  والد لللللة 
 الشريعة اإسلامية  ىي وجه م  الوجو .

 تحديد أجرة". –انبها بقواعد آمرة * عقود "تنظيم بعض جو 
شلرت  –المشرع يملك أن يللاول أ واعا م  العنود ليحليط  علم جوا يىلا  للمليا نملر 

  لك  أن يكون م للداً إلق مصلحة مشروعة.

355/9 2251 

ســــلطة  –توازنهـــا  –ع قــــة إيجاريـــة –مفهومهمـــا  (23و9دســـتور "المادتـــان   *
 تقديرية".

( عللق قيلاو المجلملى عللق أسلاا مل  العلدل 83و3ديي  )الدسلور وإن  ا  لي الملا
والك اية إ  أن  لك   يعلي اإخللال  حلى المشلرع  لي مياشلرة سللعله اللنديريلة  لي 

 مجال يلميا الحنوف.

946/9 1169 

ــــود اســــت نازية  * ــــة "قي ــــق إيجاري ــــدأ المســــاواة  -ع ز "التضــــامن  -ا خــــ ل بمب
 اقجتماعى".

( مل  الدسللور  31يمييلزاً يحكميلاً ملىيلاً علله  للا الملادة ) اللا الععي  جاء مليليلاً 
  ي للللد إلللق أسللس موضللوعية   لللك أ لله اخلللا  ضللة الم لللىجري  لوحللدا  سللكلية 
م روشللللة المخللللاميي   ىحكاملللله   حنللللوف حجيىللللا علللل  أقللللرا ىا م لللللىجرش الوحللللدا  

 ل للللللة 39ال لللللكلية م روشلللللة المخلللللاميي   ىحكلللللاو  ا  النلللللا ون ويلللللو النلللللا ون رقلللللا 
   ما حملف يلذا الللا مل جرش 0920ل للة  035  وم   عد  النا ون رقا 0977

الوحدا  ال كلية الخاضلعة لأحكامله  ىعيلاء واللزاملا  خللال  للرة ا مللداد النلا و ق 
للعند   يلحملىلا غيلريا مل  مل جرش الوحلدا  الم روشلة الأخلرش  أخصلىا حرملا ىا 

لمللدة المل للى عليىللا  للق العنللد   للف وضللم  ملل  مكلللة إ ىللاء العلاقللة اإيجاريللة  ا لىللاء ا
المشللرع الللللا الععلللي  اسلللل لاء أجلللاز  منلضلللا  لمللل جرش الوحلللدا  ال لللكلية م روشلللة 
  لليب اإقامللة  للق الخللار  ملللب إخلائىللا علللد عللوديىا اللىائيللة  حللال  للو ىا جميعللاً 

6/3 36 
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م لللىجري  وملل جري  لوحللدا  سللكلية م روشللة  يلماثللف العلاقللة النا و يللة اللللق يللر عىا 
 علاف اللضلام  واللكا لف  – لذلك  –جلاوز الللا  –مييعلىا ويلحد  ق جويريا   ق

( ملللله ل  ليلللان المجلملللى  7ا جلملللاعق اللللذش أقلللاو عليىملللا الدسللللور ل  للللا الملللادة )
وخللللر   للللق يللللذا الخصللللوا  الملكيللللة علللل   عللللاف و ي لىللللا ا جلماعيللللة اللللللق حللللرا 

 مله . 33  38الدسلور علق يو يديا  ق الماديي  
 مساواةة "المساواة بين طرفى عقد ا يجارة تباين المراكم القانونية". -* دستور 

ييللاي  المرا للز النا و يللة  يىللدو  –الم للاواة  للي المعاملللة  للي  مر للق العلاقللة اإيجاريللة 
 مملة اللمايز. م ال  يندير الأجرة والللميا اللشريعي للحديديا.

355/5 2252 

وال مـن مصـادر ال ـروة القوميـةة ترتيـس الفسـ  جـماء * إيجار "ملكية خاصةة الأم
 اقستعمال الضار للعين المؤجرة".

الأمللوال اللللق يللرد عليىلللا حللى الملكيللة يعلللد  للذلك ملل  مصلللادر ال للروة النوميللة الللللق   
يجوز الل ريط  يىا أو اسلخدامىا عللق وجله يعلوف الللميلة أو يععلف مصلالح الجماعلة 

ء علق اسلعمال الم لىجر العي  الم جرة إسلعما ً يرييب اللا الععي  ال  خ جزا -
 ضاراً  يكون أ  ف وأصون لحى الملكية الخاصة م  العدوان عليه.

395/9 1923 

 ظ " "
 بنـوك

عـــدم اعتبـــار نظامـــه الأساســـي  –* البنـــ  التجـــاري شـــركة مســـاهمة " أثـــر  لـــ  
 تشريعا  مما تختص بالرقابة عليه المحكمة الدستورية العليا".

أن يللللذا اليلللللك شللللر ة  -يللللو  –ملللللاو الأساسللللق لليلللللك اللجلللللارش الدوللللللق )مصللللر( الل
ملل  اللشللريعا  اللللق يخلللا  -يللذا اللمللاو–  يلعللد  -أثللر  لللك  –م للايمة مصللرية 

يلللذ  المحكملللة   عملللال رقا لىلللا الدسللللورية عليىلللا أو عللللق قلللرارا  الجمعيلللة العموميلللة 
المحكملللة  لمللللر الللللدعوش  لليللللك  الأمللللر اللللذش يلعللللي  معللله النضللللاء  علللدو اخلصللللاا

 الماثلة .
 

 
 
235/2 
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عـدم  –سريانها على العاملين به والعاملين بالبنوك التابعـة لـه  -واقزتمان المراعي
 اختصاص".

ق للللميلللة وا ئلملللان الللللا الععلللي  قلللد ورد  لللق  ئحلللة  ملللاو العلللاملي   اليللللك الرئي للل
الزراعللق و روعلله و لللوك الللميللة  المحا مللا   و ا للا يللذ  اللائحللة  وإن صللدر  علل  
مجلللس إدارة اليللللك الرئي لللق  ملوخيلللاً  ىلللا ينريللر النواعلللد النا و يلللة الللللق يللللما أوضلللاع 
العاملي   اليلوك اللا عة  إ  أن يعللى أحكلاو يلذ  اللائحلة  عملال يللك اليللوك  اللذي  

أصلًا لنواعد النلا ون الخلاا  و مجلال  شلامىا  لق دائلرة يلذا النلا ون     يخضعون
يجعلىلللا يلميملللاً إداريلللاً عاملللاً  وإ ملللا الشلللىن  يىلللا  شلللىن  لللف  ئحلللة  يلحلللدد يكيي ىلللا 
 مجللال سللريا ىا.  كلمللا  للان يللذا المجللال ملصلللاً مياشللرة  ملعنللة النللا ون الخللاا  

ىللة اللللق أصللدريىا يعليللر ملل  أشللخاا ا ح للر  الصلل ة اإداريللة علىللا  ولللو  ا للا الج
العللعي   و لق  008النا ون العاو. أثر  لك  اللائحلة الللق ا لدر  يحلىلا  لا الملادة 

مجلللال سللللريان أحكامىللللا  للللق شللللىن اليللللوك اللا عللللة لليلللللك الرئي للللق للللميللللة وا ئلمللللان 
 الزراعلللللق    يعليلللللر يشلللللريعاً  لللللالمعلق الموضلللللوعق  و  يمللللللد إليىلللللا   الللللللالق  الرقا لللللة

 النضائية اللق يياشريا يذ  المحكمة  ق شىن الشرعية الدسلورية .
 مكافهة عن عضوية مجلس ا دارة". –أجر " مم ل مختار  *

أيلولة الميالغ الم لحنة ع  عضوية مجلس اإدارة إلق العضلو الحنينلق  دون مم لله 
اللللا الععللي     المخلللار لمياشللرة شللضون يللذ  العضللوية  و للق الحللدود اللللق يضللملىا 

يشلللكف ا لىا لللا لميلللدأ الأجلللر الملكلللا د للعملللف الواحلللد  و  يلعلللارأ وميلللدأ الم لللاواة 
 أماو النا ون  و  يكون مخال ة لأحكاو الدسلور .

224/2 1370 

"   " 
يضام   -يشريى  –يرقية  –يحكيا  –يحرش  -يىمي  اجلماعق
 يل يذ جيرش –يلميا الحنوف  -يعويم -اجلماعق 

 
 اجتماعي تهمين
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 تضامن إجتماعي". –* تهمين اجتماعي "دعمه 
( مله علق دعا اللىمي  ا جلماعق حلي   لات  الدوللة 07حرا الدسلور  ق المادة )

مللد خللدمايىا  للق يللذا المجللال إلللق المللواملي   جميللى  ضللايىا  للق الحللدود اللللق يييلىللا 
علل  العمللف أو  النللا ون  ملل  خلللال ينريللر مللا يعيلللىا علللق مواجىللة  عللاللىا أو عجللزيا

شلليخوخلىا   لللك أن مملللة اللللىمي  ا جلمللاعق يللق اللللق يك للف  مللدايا واقعللاً أ ضللف 
يللل م  الملللوام   لللق غلللد   ويللللىم  موجيلللا  اللضلللام  ا جلملللاعق الللللق ينلللوو عليىلللا 

( ملل  الدسلللور   مللا ي  للد أن الرعايللة اللىميليللة ضللرورة 7المجلمللى و نللاً للللا المللادة )
 اقلصادية. اجلماعية  ندر ما يق ضرورة

 .2904ص  393/3، 9449ص  326/2، 9699ص  264/2ويراج  

 
264/2 
 

 
1644 
 

المعــا   –الحــق فــي المعــا   –مــن الدســتور  922* تــهمين اجتمــاعى " المــادة 
عدوان علـى الحـق  -إشتراط بلوغ الخمسين عاما   –هدفه  –عن الأجر المتاير 

 فى المعا ".

( إلللق المشللرع  صللوو النواعللد اللللق يلنللرر  موجيىللا 088)عىللد الدسلللور  لللا المللادة 
علللللللق خزا لللللللة الدوللللللللة المرييلللللللا  والمعاشلللللللا  واللعويضلللللللا  واإعا لللللللا  والمكا للللللل   
والجىلللا  الللللق يللللولق يعيينىلللا  للىيضلللة الملللروف الأ ضلللف الللللق ي لللق   حلياجلللا  مللل  

ىضلون ينرر  لمصلحلىا  ويك ف منومايىا الأساسية اللق يلحررون  ىا م  العوز ويل
 معىا  م ضولية حماية أسريا وا ريناء  معيشلىا.

326/3 1995 

التمييـم بــين آثـار الأحكــام  –إثبـات الــمواج  –* تـهمين اجتمــاعى "مبـدأ المســاواة 
 القضازية المتماثلة".

( مللل  قلللا ون 016قضلللاء المحكملللة الدسللللورية العليلللا ال لللا ى  علللدو دسللللورية الملللادة )
يللذا اللللا  للالحكا النضللائق   يللو  الللزوا   لللاء علللق اعلللداد  –اللللىمي  ا جلمللاعق 

دعلللوش ر علللا حلللال حيلللاة اللللزو  وعلللدو اعللللداد   لللالحكا الماثلللف الصلللادر  لللق دعلللوش 
إجللراء ي رقللة ي للللد إلللق حالللة مل صلللة ومليلللة الصلللة  جللوير  -ر عللا  عللد و للاة الللزو 

ماثللة إقاملة ي رقلة  لي  نثلار الأحكلاو النضلائية المل –الحى الذي يكشي عله الحكا 
إخللال  حنلوف أصلحاظ المر لز  – ق درجة حجيلىلا و لق الحلى الواحلد اللذش ينلرر  

 إيدار ميدأ الم اواة. –النا و ق الواحد 

395/3 2131 
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ــــهمين اجتمــــاعي "دعمــــه  ــــا  –* ت ــــوافر أصــــل إســــتحقاقه  -مع عــــدم جــــواز  –ت
 معا  الأجر المتاير". –المساس به 

ا اللىمي  ا جلماعق حلي   لات  الدوللة ( مله علق دع07حرا الدسلور  ق المادة )
مللد خللدمايىا  للق يللذا المجللال إلللق المللواملي   جميللى  ضللايىا  للق الحللدود اللللق يييلىللا 
النللا ون  ملل  خلللال ينريللر مللا يعيلللىا علللق مواجىللة  عللاللىا أو عجللزيا علل  العمللف أو 
شللليخوخلىا الرعايلللة اللىميليلللة ضلللرورة اجلماعيلللة  نلللدر ملللا يلللق ضلللرورة اقلصلللادية  وأن 
غايلىلللا أن يللل م  المشلللمولي   ىلللا  لللق م للللنيف أيلللامىا عللللد يناعلللديا أو عجللللزيا أو 

عىلللد الدسللللور  -مرضلللىا  وأن يلكل  لللفل الحنلللوف المل رعلللة علىلللا لأسللللريا  علللد و لللايىا 
( إللللق المشلللرع  صلللوو النواعلللد الللللق يلنلللرر  موجيىلللا عللللق خزا لللة 088 للللا الملللادة )

ملللات  لللك  يىيضللة  -يلللولق يعيينىللا  الدولللة المعاشللا  واللعويضللا  واإعا للا  اللللق
الملللروف الأ ضلللف الللللق ي لللق  احلياجلللا  مللل  ينلللرر  لمصللللحلىا  ويك لللف منومايىلللا 
الأساسللللية اللللللق يلحللللررون  ىللللا ملللل  العللللوز ويلىضللللون معىللللا  م للللضولية حمايللللة أسللللريا 

 زو  لك أن الحى  ق المعاا ملق يوا ر أصف اسلحناقه و نلاً  -وا ريناء  معيشلىا 
 ه يلىم اللزاماً علق الجىة اللق ينرر عليىلا ملرييلاً  لق  ملىلا  نلوة النلا ون  للنا ون   

 حيث إ ا يلوا ر   لق المل م  عليله الشلروت الللق يعليىلا النلا ون  سللحناف المعلاا 
اسللللنر مر لللز  النلللا و ق  الل لللية إللللق يللللذا المعلللاا  صللل ة  ىائيلللة  و  يجلللوز مللل   علللد 

علللة  لللك  أن الم للاا  لله  -أو ا  لنللاا مللله اللعللديف  للق العلاصللر اللللق قللاو عليىللا 
 عد ا لمالله لليس إ  يلدماً لوجلود   وإحلداثاً لمر لز قلا و ق جديلد ي للنف عل  المر لز 
 ال ا ى الذش  شى م لو ياً لشرائعه  ما يخف  الحنوف اللق رييىا    كار موجيايىا .

399/2 1871 

وافر شـروط اسـتحقاقه ت –معا   –من الدستور  922* تهمين اجتماعى "المادة 
 عدم جواز المساس به". –

( إلللق المشللرع  صللوو النواعللد اللللق يلنللرر  موجيىللا 088عىللد الدسلللور  لللا المللادة )
علللللللق خزا لللللللة الدوللللللللة المرييلللللللا  والمعاشلللللللا  واللعويضلللللللا  واإعا لللللللا  والمكا للللللل   

قصللللد  للللللك  يىيضللللة المللللروف الأ ضللللف اللللللق ي لللللق  -والجىللللا  اللللللق يلللللولق يعيينىللللا
م  ينرر  لمصلحلىا  ويك ف منومايىا الأساسية اللق يلحررون  ىا م    احلياجا 

الحى  ق المعاا  -العوز ويلىضون معىا  م ضولية حماية أسريا وا ريناء  معيشلىا 

393/9 2109 
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ملللق يللوا ر أصللف اسلللحناقه و نللاً للنللا ون     لله يلللىم اللزامللاً علللق الجىللة اللللق ينللرر 
 ا يلللوا ر   لللق المللل م  عليللله الشلللروت الللللق إ -عليىلللا ملرييلللاً  لللق  ملىلللا  نلللوة النلللا ون 

يعليىللا النللا ون  سلللحناف المعللاا  اسلللنر مر للز  النللا و ق  الل للية إلللق يللذا المعللاا 
 يجوز م   عدل اللعديف  ق العلاصر اللق قلاو عليىلا أو ا  لنلاا ملله  - ص ة  ىائية 

و ق جديلللد الم لللاا  للله  علللد ا لمالللله لللليس إ  يلللدماً لوجلللود   وإحلللداثاً لمر لللز قلللا  -
ي لنف ع  المر ز ال ا ى الذش  شلى م للو ياً لشلرائعه  ملا يخلف  لالحنوف الللق رييىلا 

    كار موجيايىا.
 حقوق ق يجوز اهدارها". –* تهمين اجتماعى "معاشات 

( ملللللل  الدسلللللللور  يعللللللي  المشللللللرع النواعللللللد النا و يللللللة لملللللللح المرييللللللا  088المللللللادة )
 –عا للللا  والمكا لللل   اللللللق يلنللللرر علللللق خزا للللة الدولللللة والمعاشلللا  واللعويضللللا  واإ

الللمللليا  –الو للاء  احلياجللا  الملللواملي   مللا يك لللف لىللا منومللا  حيلللايىا الأساسللية 
اللشلللللريعي لىلللللذ  الحنلللللوف يجلللللا ق أحكلللللاو الدسللللللور إن يلللللو أيلللللدريا أو أ رغىلللللا مللللل  

 مضمو ىا.

395/2 2130 

 تحرى
 توق  مشروع". –نسبية رسوم  –* تحري "تحديد قيمة الأراضي المراعية 

( المععون عليله ل  لق اللعلاف المحلدد ل للا يضلى 76حيث إن اليلد ) ( م  المادة )
معيللاراً  يلحللدد عللللق أساسلله قيمللة الأراضلللق الزراعيللة الكائلللة  لللق ضللواحق المللدن   لللق 
الأحوال اللق يلحصف الرسوو الل يية علق أساسىا  معلداً  نط  النيملة الللق يوضلحىا 

أ لله لللا يللر   إلللق  لللك   ايخللذ ملل  الجيايللة ملىاجللاً للله  إ  عللو ل علللق  العالللب. غيللر
 مللاو اللحللرش ل الللذش ينللوو  لله قلللا الكلللاظ ل علل  النيمللة الحنينيللة للراضللق المشللار 
إليىللا  يمىيللداً إخضللاع مللا قللد يمىللر ملل  زيللادة  للق يللذ  النيمللة لرسللوو يكميليللة   عللد 

ا  دون أن يضلللى معلللايير دقينلللة الحكلللا  لللق الخصلللومة النضلللائية  واسللللكمال إجراءايىللل
يلضيط  ىا أسس اللندير  ملوخياً أن يو ر عل  مرينىلا ل وعللق غيلر أسلس موضلوعية ل 
ملللوارد للدوللللة يعيلىلللا عللللق إشلللياع جا لللب مللل  احلياجايىلللا  ويلللو ملللا يعللللق ملاحنلىلللا 
للممللولي  ملل  أجللف اسلللضدائىا  يىميلللاً لميلاىللا ل  عللد أن أدرجىللا  مواز لىللا علللق ضللوء 

 
920/5 

 
2696 



  3896 

رقم  القاعدةرقم  
 الصفحة

الحصول عليىا م  خلال الرسوو النضائية ل وجلوحىا  اللالق إللق المالا ة  لق يوقعىا 
يندير رسلومىا   كلان مللب يللك الرسلوو اللكميليلة مل   وش الشلىن مصلادماً لللوقعىا 

 المشروع.

 تحكيــم
 *  إخت ف مركم المتحاكمين عن المتقاضين.

يعامللف  ضللا  المللواملي  علللق مللا  يلىللا ملل  أن ميللدأ الم للاواة أمللاو النللا ون   يعلللي أن 
 –ييللاي   للي المرا للز النا و يللة معاملللة ملكا ضللة. وملللق  للان  لللك  و للان الملحللا مون 

يلجىلون  ملفء إراديىلا  ومحلم اخليلاريا  إللق اعلملاد  -أخذاً  الأصلف  لي اللحكليا
 مللاو خللاا ل للم مللا  يلللىا ملل   زاعللا  خللار  دائللرة المحللا ا  وو نللاً لشللروت يكللون 

لاً  ي لللاقىا   لللل ن مر لللزيا النللللا و ق يضلللحق  اللللللالق مخلل لللاً عملللل  يلجلللىون إلللللق محللل
 المحا ا ل م ملازعايىا ميناً للنواعد العامة  وخار  دائرة اللحكيا.

 
4/90 

 
64 

دعــــوى الـــــبط ن  –حظـــــر الطعــــن عليــــه  –تحكــــيم "حجيــــة حكــــم التحكــــيم  *
 الأصلية".

و اللحكلليا  مخللللي مللرف الععلل   الللملليا اللشللريعق  يحمللر أصلللاً الععلل   للق أحكللا
العاديللة ملىللا وغيللر العاديللة. أسللاا  لللك. مواجىللة الحللا   اللللق يصللاظ  يىللا حكللا 
اللحكلللليا  عللللوار يلللللال ملللل  منومايلللله الأساسللللية  ويد علللله إلللللق دائللللرة اللللليعلان  مدارجلللله 
المخلل للللة ملللل  جىلللللة أخللللرش  يكللللون مللللل  خلللللال دعللللوش الللللليعلان الأصلللللية   شلللللروت 

حكيا  م لصحياً العييعلة النضلائية لىلذا الحكلا  لي لوش محددة   ق شىن حكا الل
  يله و ي  أحكاو المحا ا النضائية  ص ة عامة.

925/9 765 

 رد المحكم "تنظيمه". *
المشللللرع  إعمللللا ً لمللللا يملكلللله ملللل  سلللللعة ينديريللللة  للللي يلملللليا الحنللللوف وضللللى يلميمللللاً 

 سلللنلال  للي لخصللومة الللرد  غلللب  يلله المنلضلليا  اللللي ي رضللىا ضللما لا الحيللدة وا
المحكا  علق اعليارا   ىائية حكا المحكمي  وحجيله  و ما ليس  يه اعلداء علق 

 الحى  ي اللناضق والد اع وضما ة ال صف إ صا اً  ي الملازعا .

4/4 64 

 63 4/1 .تحكيم "ضمانات التقاضى أمامه"ة خصومة رد المحكم "قوامها" *
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 لي اللناضلق. وملىلا   اللة الحلى اللحكيا يلياق أن   يلال م  الضلما ا  الأساسلية 
ل للة  87( مل  النلا ون رقلا 02 ي رد المحكا  واللق أورديا المشلرع  للا الملادة )

المشللار إليلله  أسللاا  لللك  أن يللو ير الضللما ا  النضللائية  وأيمىللا ضللما لا  0993
الحيلللدة وا سللللنلال  يعلللد أملللراً واجيلللاً  لللي  لللف خصلللومة قضلللائية أو يحكيميلللة  ويملللا 

زمللللان وملعادلللللان  للي مجلللال مياشلللرة العدالللة ويحنيلللى  اعليلىلللا  ولكلللف ضللما لان مللا
ملىمللللا النيمللللة الدسلللللورية  ايىللللا   لللللا يعلللللو إحللللدايما علللللق الأخللللرش أو يجيىللللا   للللف 

 يلضاممان يكاملًا  ويلكا  ن قدراً.
حــق الــدفاع مــن الركــازم الأساســية للمحاكمــة المنصــفة فــي الخصــومة القضــازية  *

 والتحكيمية.
أصلالة أو و اللة  –الحماية الملكاملة لحى اللناضق يلعلب  ذلك   اللة حلى اللد اع 

مل  الدسلللور  واللذي  مللا يلذا الحللى  ضللما ة  59عللق  حللو ملا قللرر   لا المللادة  –
ميدئيلللة   يمكللل   صللللىا أو عزلىلللا عللل  حلللى اللناضلللق  حيث أصللليحا يلكاملللف معللله 

يللر اجللاايلا الاايللة اللىائيلة للخصللومة لليعملا سلوياً  للي دائلرة اللرضللية النضلائية الللي يعل
 النضائية  و ذلك اللحكيمية.

4/5 63 

 مقتضاه". –مصدره  –تحكيم "مفهومه  *
أ ه وسيلة  لية لىا  -وعلق ما جرش عليه قضاء يذ  المحكمة –الأصف  ي اللحكيا 

مييعلة قضلائية  غايلىللا ال صلف  للي  لزاع محللدد ميللا  علاقللة محلف ايلمللاو مل  مر يىللا  
لللا مللل  ور  يزيللله اي لللاف خلللاا  لللي  ملللللازعي  لعلللرأ ملللا  يلىملللا و خلا لللا  عللللق ملحك 

الأغيلللللار يعلللللي   اخلياريملللللا  أو  ل لللللويم ملىملللللا  أو عللللللق ضلللللوء شلللللروت يحلللللددا ىا. 
وي لمد المحكا سلعله م  يذا ا ي اف لي صف  ي  لك اللزاع  نرار يكون  ائياً ع  

  ديلاً ع  النضاء  لا يجلمعان.شيىة الممالأة م دش  لك  اعليار اللحكيا  ماماً 

4/6 63 

 ترقيـة
 * ترقية باقختيار "عملية موضوعية".

يم لللف  –و اعلياريلللا عمللللاً ا لنائيلللاً  –اللرقيلللة  ا خليلللار  لللق م لللاييا اللللدول الملحضلللرة 
ا حيللازاً إللللق الأصللللح والأ  لللر ععلللاءً ا ينللديراً  لللىن المللللزاحمي  عللللق و ي لللة  لللذايىا   

 
269/1 

 
1585 
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للوليىللا ا وأن ليعضللىا ملل  علاصللر الأمليللاز والل للوف مللا يميللزيا يلحللدون  للق   للايلىا 
عللللق غيلللريا  وأن ينلللدير يلللذ  العلاصلللر عمليلللة موضلللوعية   يصلللدر  يىلللا الجىلللة الللللق 
يلو يا ع  أيوائىا ا و  يعيلر  ىلا عل   زوايىلا ا إ  عليىلا أن ينلارن  لي  يلذ  العلاصلر 

والعدل   لا يكون لىا مل  شلىن  علق ضوء حنائنىا ا وأن يزن  لاً ملىا  ميزان الحى
إ   نللدر ارييامىللا  خصللائا يللذ  الو ي للة وملعليايىللا. و لمللا  للان الراسللاء المعىللود 
إللليىا  مىمللة ا خليللار علللق ايصللال دائللا  مراسلليىا  للق مللواقعىا   للان يلل  ء الراسللاء 
أقدر علق سير أغوار المرشحي  لللرقية  وقو اً عللق مملاير يميلزيا أو  لواحق النصلور 

  ق عملىا .

 تشريـ 
إنتفـاء  -بـهثر رجعـي 9445لسـنة  965تشري  "عدم سريان القرار بقانون رقـم  *

ــل  المصــلحة فــي الطعــن عليــه فيمــا يتعلــق بالأحكــام الصــادرة بعــدم الدســتورية قب
 العمل به".

إن المدعي   ق الدعوش الماثلة غير مخاميي   اللا الععي   وأن الضرر المدعق  له 
ل إن صح ل   يلصور أن يكون عائداً إليه   ما مل دا  أن يلذا الللا للا يللف مل  المر لز 
النلللا و ق اللللذش يريلللب لىلللا  للللاء عللللق الحكلللا الصلللادر قيلللف العملللف  للله والناضلللق  علللدو 

 .7/9/0995( م  قا ون ضريية الدماة والصادر  جل ة 23دسلورية المادة )

 
994/2 

 
716 

 رد في تشري  آخرة مؤداه".تشري  "ا حالة على بيان و  *
  إ  أحلال  لق ماديله 0966ل للة  568قا ون اللىمي  اإجيارش علق ال ليارا  رقلا 
  0966ل لللة  339( ملل  النللا ون رقللا 5الخام للة علللق الييللان الللوارد  لللا المللادة )

   للله قصلللد مللل   للللك إلحلللاف يلللذا الييلللان  ىحكامللله مللزعلللاً إيلللا  مللل  إملللار  اللشلللريعق  
مل   ليا له وجلزءاً مل    ليجه مللدمجاً  يله  وأن يلذا الللا ل  اللحديلد  جاعلًا مله ليلة

 .0973ل لة  55الملندو ل  زال قائماً لا يعدل أو يلاق  النا ون رقا 
 .401ص  95/9ويراج  

 

990/9 670 

 62 4/9 تشري  "إلااء التشري  ال حق للتشري  السابق بقدر التعارض بينهما". *
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 ية م  النا ون المد ق  يلو أن  لف يشلريى  حلى يعليلر الأصف المنرر  لا المادة ال ا
 مللاياً لللشريى ال ا ى  الندر الذي يلحنى  يه اللعارأ  يلىما.

( من قانون المرافعات المدنيـة والتجاريـة 91تشري  "الفقرة الأولى من المادة   *
 ق إخ ل بحق التقاضى". -

للحكاو الصادرة م  المحا ا ا  لدائية  الوقوف  اللناضق علد درجة واحدة  الل ية
إ ا  ا ا قيمة الدعوش   يجاوز عشرة ن ف جليه ينلوو عللق اعليلارا  موضلوعية   

 إخلال  يىا  حى اللناضق.

295/3 1300 

لســــنة  59تشــــري  "قــــانون صــــناديق التــــهمين الخاصــــة الصــــادرة بالقــــانون رقــــم  *
 للطيران".وصندوق التهمين الخاص بالعاملين بمصر  9415

يللللك الصلللاديى إشللراف ورقا لللة -قللا ون صللللاديى اللللىمي  الخاصللة  -أخضللى النللا ون 
الم س للة المصللرية العاملللة لللللىمي  ل وأوجللب ي لللجيلىا  مجللرد إ شلللائىا و نللاً للنواعلللد 
واإجلراءا  اللللق رسللمىا  و للذا اعلمللاد وي للجيف أش يعللديف يعللرأ علللق  مامىللا  ويللرك 

الىللا لجمعيلىللا العموميللة ومجلللس إداريىللا و نللاً للمامىللا أمللر يصللريي شللضو ىا وإدارة أمو 
( 806الأساسق  وإعماً  لذلك صدر قلرار الىيضلة المصلرية للرقلا ة علق الللىمي  رقلا )

 ل جيف صلدوف الللىمي  الخلاا  العلاملي   مصلر للعيلران مل   0/0/0923 لاريخ 
 الضيا ة الجوية( .غير أ راد أمنا النيادة )ميارون ومىلدسلون جوي ون وأ راد 

 .9639ص  261/2ويراج  

299/2 1479 

حـاقت  –جـماء  –من قانون الضرازس علـى الـدخل  915* تشري  "نص المادة 
 مختلفة".

الممولون الخاضعون للضريية علق إيرادا  اللشات اللجلارش والصللاعق يللزملون عمللاً 
ا عليىللا  للق المللادة  للاللا الععللي  علللد الحكللا عللليىا  اإدا للة  للق الأحللوال الملصللو 

ملل  قللا ون الضللرائب علللق الللدخف  للىداء ثلاثللة أم للال الضللريية اللللق   للب إللليىا  072
اللىلرظ مل  أدائىللا. و لان مللا يوخلا  المشللرع مل  ينريلر يللذا اللعلويم يللو الحملف علللق 
إي ائىلللا  لللق الموعلللد المحلللدد قا و لللاً و منلللداريا الحنينلللق إللللق الخزا لللة العاملللة لضلللمان 

العنو لة يكلون ملاثلاً  لق  للك اللعلويم   للك أن الملىلر ي  مل   يحصيلىا    ن معلق
أداء الضريية يللزمون   لاثة أم الىا  ق  ف الأحوال سواء أ لان علدو الو لاء راجعلاً إللق 

243/5 9155 
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اللخللللللي عللللل  ينلللللديا إخعلللللار مزاوللللللة اللشلللللات أو   للللليب اسللللللعمال إحلللللدش العلللللرف 
أ لللان  للللك  اشلللضاً عللل  ( مللل  النلللا ون. وسلللواء 072ا حلياليلللة اللللواردة  للللا الملللادة )

عمللد أو إيملللال أو عللل   علللف غيلللر منلللرن  ىيىملللا  ملصللللاً  لللالا  واللحايلللف أو مجلللرداً 
ملىما  واقعاً مرة واحدة أو ملعدداً  ملصلاً  لشات واحد أو أ  ر  إ  يلعي  دوماً أداء 
ثلاثلللة أم للللال الضلللريية  الكامللللف أيللللاً  ا لللا المخال للللة المل للللو ة إللللق الممللللول و للللروف 

. و لان يليالق عللق المشلرع أن ي لرف  لق يلذا الجلزاء  لي  الحلا   المخلل للة اريكا ىلا
 الواردة  اللا .

ـــة هـــو الشـــريعة العامـــة بالنســـبة  *تشـــري  "قـــانون نظـــام العـــاملين المـــدنيين بالدول
 سنوية". إجازة -للعاملين بالدولة وهيئاتها العامة 

 مللاو العللاملي  المللد يي   الدولللة  ( ملل  قللا ون56إن المشللرع قللد صللاو  لللا المللادة )
 0990ل لللة  809المعللدل  النللا ون رقللا  0972ل لللة   37الصللادر  النللا ون رقللا 

حللللى العامللللف  للللق  -ويللللو النللللا ون العللللاو  الل للللية للعللللاملي   الدولللللة وييضايىللللا العامللللة –
ال لللوية  اللدا  لذلك حنللاً منللرراً للله  للا النللا ون يمللف قائملاً مللا  نيللا الرا عللة  جلازةاإ
 لو ي ية قائمة.ا

990/6 2577 

تشري  "قزحة صندوق دعم صـناعة الاـمل والمنسـوجات القطنيـة تعتبـر تشـريعا   *
 تمتد إليه الرقابة الدستورية".

ي للىدف أغراضلاً  ا    لى علاو  -صلدوف دعا صلاعة الالزل والمل لوجا  النعليلة 
ملل  ال للللعة  و خوللله  صللليياً  -وقللد أسلليغ عليللله المشللرع شخصللية اعلياريلللة م لللنلة  -

وعىد   داريه إلق لجلة دائمة يشلرك  لق عضلويلىا خم لة مل   يلار ملو  ق  -العامة 
الدوللة  حكلا و لائ ىا. و لذلك  ل ن الصلللدوف الملذ ور يجملى  ا لة علاصلر الىيضللا  

 -يعليللللر  –أن العللللاملي   ىللللذا الصلللللدوف مو  للللون عموميللللون  -أثللللر  لللللك  -العامللللة 
ي  يشللللريعاً ممللللا يملللللد إليلللله الرقا للللة الدسلللللورية لىللللذ  اللائحللللة الللميميللللة لىلللل  ء العللللامل

 المحكمة.

299/9 1454 

مـــن قزحـــة العـــاملين بالهيئـــة العامــــة  52تشـــري  "الفقـــرة الأخيـــرة مـــن المـــادة  *
 عوار". –رصيد إجازات  -ل ستع مات

ما يضمله يذا اللا م  حرملان العاملف مل  اليلدل اللنلدش لرصليد اجازايله  يملا جلاوز 

206/6 1226 
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ر يخلللالي الدسلللللور مللللق  ا للللا مصللللحة العمللللف يلللي اللللللي اقلضلللا عللللدو أر علللة أشللللى
 حصوله علق يذا الرصيد.

* تشــري  "اختصــاص الســلطة التنفيىيــة علــى ســبيل اقســت ناء بهعمــال تــدخل فــي 
 نطاقه".

الأصف أن ال لعة اللل يذية   يلولق اللشريى. ا سل لاء. م ال  إصدار اللوائح اللازمة 
 نوا ي .للل يذ ال

395/1 2160 

 عدوان على حقوق شخصية". –تشري  "استهدافه تطبيق مجال تطبيقه  * 

 31 علللد يعديلللله  النلللا ون رقلللا  0927ل للللة  017( مللل  النلللا ون رقلللا 00) الملللادة 
حرمللان  ضللة ملل  الملل م  عللليىا ملل  المزايللا  - للي شللىن زيللادة المعاشللا  0998ل لللة 

لمخم عللدوا اً علللق حنللوقىا مي  ا جلمللاعق  يللاللىميليللة اللللق   لىللا لىللا قللا ون اللللى
 .الشخصية

264/9 1645 

 حرمان ميراث". –( من قانون مماولة مهنة الصيدلة 39* تشري  "نص المادة  
( ملللل  قللللا ون مزاولللللة مىلللللة الصلللليدلة قللللد ألللللزو ورثللللة الصلللليدلق  ييللللى 30 للللا المللللادة )

لمىلة المملوحة لىلا  لالرغا الصيدلية  اللق نلا إليىا ميراثاً  إلق صيدلق  عد ا لىاء ا
ملل  أ لله يوجللد ملل   يلللىا ملل  رخ للا للله  مزاولللة مىلللة الصلليدلة و لللك إعمللا ً للحمللر 

( م   ا  النا ون اللذش للا يجلز للصليدلق مو لي الحكوملة 31الوارد  لا المادة )
يملك صيدلية     ىما يكو ان  ذلك قد حا   ي  الورثة و ي  أملوال دخللا الجا لب 

 ىا المالية  عريى الميراث والذش يعد سيياً مشروعاً لك ب الملكية.اإيجا ق لذمل
 

245/1 1777 

 ( من قانون الحجم ا داري".9تشري  "البند  ج( من المادة   *
يخويلللف وزارة الأوقلللاف  صللل لىا  لللا راً عللللق الأوقلللاف صللللاحية يوقيلللى الحجلللز اإداري 

 يخالي الدسلور.

290/5 1254 

 تضامن اجتماعـي
 إجتماعي "مؤداه". تضامن *

اللضلللللام  ا جلملللللاعق  يعللللللق وحلللللدة الجماعلللللة  لللللق  ليا ىلللللا  ويلللللداخف مصلللللالحىا   

 
45/6 

 
581 
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يصادمىا  وإمكان اللو يلى  يلىلا ومزاوجلىلا  ليعم عللد يزاحمىلا  ويلرا ط أ راديلا  يملا 
  يلىا   لا يكون  عضىا ليعم إ   ىيراً  و  يللاحرون ممعاً.

 تعويـض
 ه في حق الملكية".تعويض "إندراج *

الحللى  للق اللعللويم   يعللدو أن يكللون ملل  العلاصللر اإيجا يللة للذمللة الماليللة للعاملللف  
( مل  الدسللور اللللان 33  38مما يللدر   لق إمللار الحنللوف الللق يك لىلا الماديلان )

 صان  ىما حى الملكية الخاصة.
 931/1، 596ص  936/1، 669ص  904/1، 650ص  905/1ويراجـــ  

، 9060ص  911/1، 9092ص  919/6، 445ص  966/6، 521ص 
 292/6، 9951ص  299/1، 9322ص  222/1، 9010ص  915/1
 .2054ص  399/6، 9605ص  262/6، 9961ص 

 
290/1 

 
1448 

 سنوية "رصيدة تعويض". إجازة *
راجعللاً إلللق جىللة العمللف أو لأسللياظ اقلضلللىا  للروف أدائلله  جللازة لمللا  للان  للوا  اإ
رادة العامللف دخللف  يىللا  ا للا جىللة العمللف م للضولة علل  يعويضلله عمللا دون أن يكللون إ

 يجمى ملىا.

919/5 1042 

 تنظيم الحقوق
 تنظيم الحقوق "سلطة المشرع". -دستور  *

الأصف  ق سلعة المشرع  ق مجال يلميا الحنوف  أ ىا سلعة ينديرية  مالما  نيا 
ل رقللة  للي  يلملليا الحللى حر لىللا محللدودة  لعللاف الضللوا ط الدسلللورية  وجويريللا يللو ال

 و ي  الم اا  ه علق  حو يىدر   لياً أو جزئياً.
 264/5، 9609ص  262/9، 593ص  40/2، 905ص  65/2ويراجــــــــــ  

ص  323/9، 9422ص  395/2، 9556ص  392/6، 9695ص 
 .2626ص  995/3، 2359ص  350/9، 9419

 
921/5 

 
758 

 ضوابطها". -تنظيم الحقوق "سلطة تقديرية  *
 للق سلعلللة المشللرع  للق يلملليا الحنللوف ل وملل   يلىللا الحللى  للق اللناضللق ل يللو الأصللف 

63/2 390 
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إملاقىا ما لا يك  الدسلور قد  رأ  لق شلىن ممارسللىا ضلوا ط محلددة  اعليلار أن 
 جوير يذ  ال لعة يو الم اضلة  ي  اليدائف اللق يلصف  الموضوع محف الللميا.

 .2503ص  909/3، 9356ص  225/6، 532ص  55/55ويراج  
 ع مة تجارية". –قرينة قانونية  –تنظيم الحقوق "سلطة تقديرية  *

الأصلللف  لللق سللللعة المشلللرع  لللق موضللللوع يلمللليا الحنلللوف أ ىلللا سللللعة ينديريلللة يلم للللف 
جويريللا  للق الم اضلللة  للي  اليللدائف المخلل للة و للى ينللدير  لللملليا موضللوع محللدد   لللا 

اً أ  لر مل  غيلر  للحنيلى الأغلراأ الللق يخلار م   يلىا إ  ما يكون ملىا عللد  ملاسلي
يلوخايللللا  و لمللللا  للللان الللملللليا اللشللللريعق مرييعللللاً ملعنيللللاً  ىللللذ  الأغللللراأ ل و للللا لراأ 

 مشروعيلىا ل  ان يذا الللميا موا ناً للدسلور.
 .2355ص  350/2ويراج  

19/2 458 

 مفاضلة بين البدازل المتاحة". –تنظيم الحقوق "سلطة تقديرية *
لدسلللور ملل  يىسلليس اللمللاو ا شلللرا ق الللديمنرامق علللق الك ايللة والعللدل    مللا قللرر  ا

يعلللق اإخلللال  حللى المشللرع  للق مياشللرة سلللعله اللنديريللة  للق مجللال يلملليا الحنللوف 
ايياعاً لضوا ط الدسلور  ويو ما ينوو  ه حي  ي اضف  ي  اليدائف الملاحة مرجحاً م  

 وعة اللق قصد حمايلىا. يلىا ما يرا  أ  ف للحنيى المصالح المشر 

960/3 953 

ام الأغـــراض التـــي يقتضـــيها الصـــال  هإســـتل –* تنظـــيم الحقـــوق "ســـلطة تقديريـــة 
 العام".

الأصلف  لق سللعة المشلرع  لق مجلال يلملليا الحنلوف  أ ىلا سللعة ينديريلة ملا للا ينيللد 
الدسلللور ممارسلللىا  ضللوا ط يحللد ملل  إملاقىللا ويكللون يخومللاً   يجللوز اقلحامىللا أو 

ملل دش  لللك  يياشللر ال لللعة اللشللريعية اخلصاصللايىا اللنديريللة  عيللداً علل   –ىللا يخعي
   –رقا للة المحكمللة الدسلللورية العليللا  يمللا خلللا النيللود اللللي ي رضللىا الدسلللور عليىللا 

يجوز للمحكمة أن يزن  معاييريلا الذاييلة ال ياسلة الللي ا لىجىلا المشلرع  لي موضلوع 
العيللرة  للىن يلحنللى لللدش  –ملاءمللة يعيينىللا  معللي  و  أن يلاقشللىا و  أن يخللوأ  للي

المحكمللللة أن ال لللللعة اللشللللريعية  اشللللر  اخلصاصللللايىا م للللللىمة أغراضللللاً ينلضلللليىا 
 الصالح العاو و وسائف مرييعة عنلاً  ىا.

 

392/6 1886 
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 تنظيمه". –حق التقاضى  –* تنظيم حقوق "سلطة تقديرية 
ة ملللا للللا ينيلللديا الدسلللللور سللللعة المشلللرع  لللي موضللللوع يلمللليا الحنلللوف سللللعة ينديريلللل

للللليس ثملللة يلللللاقم  لللي  حللللى  - ضلللوا ط معيللللة يعليللللر حلللداً لىللللا يحلللول دون إملاقىلللا 
اللناضللق  حلللى دسلللورش أصللليف و لللي  يلميملله يشلللريعياً   شلللرت أ يلخللذ المشلللرع يلللذا 

الللا المععلون  يله  يللال مل  و يلة  -الللميا وسيلة إلق حمر يلذا الحلى أو إيلدار  
ينلصلللر يلللذا  -ا ا عللل   ملللر ملازعلللا  معيللللة مملللا يخللللا  للله النضلللاء و يعلللزل المحللل

اللا علق يحديد ميعاد ي نط  ا نضائه اللدعاوش  عللب الحنلوف اللاشلضة عل  عنلد 
العمف. المشرع ي رأ يذ  المواعيد للحنيى المىمة الللق  امىلا  ىلا  ويلق أن يكلون 

الحلى  لق اللدعوش  اللنيلد  ىلا   يعللق مصلادرة -حداً زملياً  ىائياً إجراء عمف معلي  
 ( م  الدسلور.52  مخال ة للا المادة ) -
 

392/9 2099 

 تنفيى جبري
 حجم إداري". -اقست ناء –تنفيى جبري "الأصل فيه  *

الأصللف المنللرر  للق قللا ون المرا عللا  المد يللة واللجاريللة أن اقلضللاء الحنللوف علل  مريللى 
يلللذش اسللللمف  للله دائلللله قيلللف اللل يلللذ جيلللراً عللللق أملللوال الملللدي     يكلللون إ    للللد يل 

اللل يللذ  ولللا ييلالله إ   عريللى يحنللى  لله ديللله وصللحله وصللار حنينللة قا و يللة أو قضللائية 
يجوز اللل يذ  منلضايا. ا سل لاء  خر  المشرع علق يلذا الأصلف  لق قلا ون الحجلز 

( مللله ل ضلا  معيلللة يم للف 8   لىن أجللاز  للق الملادة )0966ل لللة  312اإدارش رقلا 
ون العلاو  إصلدار أملر  للا ق  اييلاع إجلراءا  الحجلز اإدارش عللد علدو أشخاا النا 

( م   لك النا ون  وم   يلىا 0الو اء  الم لحنا  المالية المشار إليىا  ق المادة )
 ما يضمله اللا الععي   شىن إيجارا  أملاك الدولة الخاصة. علة  لك.

 
15/2 

 
464 

 اقست ناء". -نة "القاعدة العامة التنفيى على أموال المدي -* تنفيى جبري 
اللل يللذ الجيللري علللق أمللوال المللدي   شللرمه يللوا ر سلللد يل يللذي  ا سللل لاء  إجللراءا  

 الحجز اإداري  علة  لك.
 
 

353/9 2407 
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"  " 
 جزاء مالي –جزاء جلائق  –جريمة 

 جريمـة
 عقوبتها "شخصية العقوبة وشخصية المسئولية الجنازية".-* جريمة 
ي الجريمة أن عنو لىا   يلحملف  ىلا إ  مل  أديل   ىلا  م لضول علىلا  ويلي الأصف  

 علللد عنو للللة يجلللب أن يلللللوازن ومىيىللللا ملللى مييعللللة الجريمللللة موضلللوعىا  ملللل دش  لللللك. 
 شخصية العنو ة وشخصية الم ضولية الجلائية  يلازمىما.

 
 
 
355/9 

 
 
 

2433 

 جماء جنازى
 ضوابطه". –جماء جنازي "دستوريته  *

لجلائي   يكون مخال اً للدسلور إ  إ ا اخلف اللعادل  صورة  ايرة  ي  مدا  الجزاء ا
 ومييعة الجريمة اللي يعلى  ىا.

39/9 223 

 * عقوبة "شخصية العقوبة وتناسبها م  الجريمة".
شخصية العنو ة ويلاسيىا مى الجريمة محلىا مرييعلان  مل  يكلون م لضو ً قا و لاً عل  

 اريكا ىا.

315/1 2370 

 عقوبتها "شخصية العقوبة وشخصية المسئولية الجنازية".-* جريمة 
الأصف  ي الجريمة أن عنو لىا   يلحملف  ىلا إ  مل  أديل   ىلا  م لضول علىلا  ويلي 
 علللد عنو للللة يجلللب أن يلللللوازن ومىيىللللا ملللى مييعللللة الجريمللللة موضلللوعىا  ملللل دش  لللللك. 

 شخصية العنو ة وشخصية الم ضولية الجلائية  يلازمىما.
 

355/9 2433 

  إستهداف الحفاظ على الرقعة المراعية". –تجريم "ضوابطه  *
و ملا  –المشرع يملك  ما لله م  سلعة ينديرية  ق مجال يلميا الحنوف والواجيلا  

أن يحلدد و لى أسلس موضلوعية ومل  خللال الللما  –  إخلال  يله  المصللحة العاملة 
أ عليللله الدسللللور مرائلللى  لللذايىا العنا يلللة الللللق ينريلللا  أر لللان  لللف جريملللة دون أن ي لللر 

لضليعىا يعري للاً  ىلا  ودون إخلللال  ضلرورة أن يكللون الأ علال اللللق جرملىلا يللذ  اللللما 

39/3 223 
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قامعة  ق  يان الحدود الضينة للواييىا   لا يشو ىا الاموأ أو يلداخف معىا أ علال 
ا مشللروعة يحميىللا الدسلللور. ملل دش  لللك  أن الجللرائا اللللق يلاولىللا قللا ون الزراعللة  إ ملل

 ي لىدف الح اه علق الرقعة الزراعية ورد العدوان عليىا.
 ضوابطه". –جماء جنازي "دستوريته  *

الجزاء الجلائي   يكون مخال اً للدسلور إ  إ ا اخلف اللعادل  صورة  ايرة  ي  مدا  
 ومييعة الجريمة اللي يعلى  ىا.

39/9 223 

 جماء مالي
 ة".مااق –* جماء مالي "شرعيته 

الجزاء المالق الملم ف  ق إلزاو المخلالي  لىداء م للق الميلالغ الللق أ  نىلا  لق الدعايلة 
ا  لخا يللللة  أو جللللاوز  ىللللا الحللللد الأقصللللق لت  للللاف علللللق الحملللللة ا  لخا يللللة مشللللوظ 
 الماا ة مجاوز  مدا  الحدود الملعنية اللق ينلضيىا  رضه   للك أن شلرعية الجلزاء 

ملى الأ عال اللق أثمىا المشلرع أو حمريا أو قيلد مياشلريىا   ملامىا أن يكون مللاسياً 
 لل  ا لللا يكلل  الجللزاء مللاسللياً مللى خعللورة الأ عللال الم ثمللة    لله ي نللد ميللررا  وجللود  

 ( م  الدسلور .30ملضملاً اعلداء علق الحرية الشخصية اللق   للىا المادة )

393/5 1898 

 "ح "
حى  –حرية شخصية  -حرية اللعاقد –حراسة  –حجز إدارش 

حى  –حى اللناضق  –حى اللعليا  –حى اللعيير  –اإرث 
حى  -حى الم اواة -حى الم لي –حى العمف  –الد اع 

 حيازة – الملكية
 حجم إداري

علـة  -حجم إدارى "التنفيى الجبري على أموال المدينة الأصل فيهة اقسـت ناء *
  ل ".

ة واللجاريلللة أن اللل يلللذ جيلللراً عللللق أملللوال الأصلللف المنلللرر  لللق قلللا ون المرا علللا  المد يللل

 
 
 
 
 
 
41/2 
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المدي  ل  ما له م  نثار خعيرة عليه ل   يكون إ    لد يل يذش. إ  أ ه خروجاً علق 
 ىوضلاع  0966ل للة  312الأصف العاو جلاء  أحكلاو قلا ون الحجلز اإدارش رقلا 

صللحة أو اسل لائية  ملىا أ ىا جعلا الأمر المكللوظ الصلادر مل  اللوزير أو رئليس الم
الملللدير أو مم لللف الشلللخا ا عليلللارش العلللاو ح لللب الأحلللوال  أو مللل  يلييللله  لللف مللل  
يللل  ء  لا لللة  معلللاد ً لل للللد اللل يلللذش اللللذش يجلللوز اللل يلللذ  للله ويلللذا ا سلللل لاء ييلللرر  

 المصلحة العامة. أساا  لك.
 .269ص  15/2ويراج  

نون العـــام. المنازعـــة فـــي الحجــــمة *حجـــم إداري "امتيـــاز لصـــال  أشـــخاص القــــا
 أثرها".

قللللا ون الحجلللللز اإداري قللللرر امليلللللازاً لصللللالح أشلللللخاا النللللا ون العلللللاو  منلضللللا . أثلللللر 
 الملازعة  ي  لك  يلنق علق الجىة الحاجزة ييعة إثيا  ما يدعيه.

353/2 2407 

 تمييم مبرر".–حجم إداري  –أم ك الدولة الخاصة "إيجار *
و اقلضاء حنوقه اللاشضة ع  إيجار أملا ه الخاصة ع  مريى إن يخويف الشخا العا

الحجللز اإدارش   اعليللار  مرينللاً مي لللراً  قلضللاء يلللك الحنلللوف  و لللك علللق خللللاف 
النواعلد المنللررة  للق قللا ون المرا عللا   شللىن اللل يللذ الجيللرش الواجللب ايياعىللا  قلضللاء 

للشللخا العللاو  للق يللذا حنللوف سللائر الللدائلي      لله ولللض   للان  لللك يلضللم  يمييللزاً 
الصدد  إ  أن يذا اللمييز مرد  يمكي  الشخا العاو م  اسلضداء حنوقه م  مديليه 
للو للاء  اللزامايلله  للق إشللياع الحاجللا  العامللة  وملل  ثللا ينللوو يللذا الللملليا علللق أسللس 

 موضوعية ييرر  و  يلعوش  اللالق علق مخال ة لميدأ الم اواة .

15/9 465 

 است ناء". -تهحجم إداري "غاي *
غاية النواعد اللي يضملىا قا ون الحجز اإداري أن يكون  يد أشخاا النا ون العاو 
وسللائف مي للرة يمكلىللا ملل  يحصلليف حنوقىللا   لللا يلنيللد  نواعللد قللا ون المرا عللا   للي 
شلللىن اللل يلللذ الجيلللري. العييعلللة ا سلللل لائية لنواعلللد الحجلللز اإداري ينلضلللي يعيينىلللا 

ملل  غيللر الجللائز  نللف يللذ   –ملصلللاً  ل لليير جىللة اإدارة لمرا نىللا مرييعللاً  ىيللدا ىا و 
 النواعد إلق غير مجالىا.
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ــــدين * ــــ  والحجــــم  -حجــــم إداري "المنازعــــة فــــي أصــــل ال وقــــر إجــــراءات البي

 ا دارى".
حرصاً م  المشرع علق أن ينيا يواز اً  ي  حى الدولة  ق اقلضاء حنوقىلا عللق اللحلو 

ي  حللللى المللللدي  المحجللللوز عليلللله أو الايللللر مملللل  يلللللىثر مصللللالحه  للللذلك الملنللللدو  و لللل
الحجز  أجاز الملازعة أماو النضاء  ق أصف اللدي   أو  لق صلحة إجلراءا  الحجلز  

( ملل   ا  النللا ون 87أو  للق ملكيللة الأشللياء المحجللوز عليىللا   ريللب  لللا المللادة )
ييلى اإداريلي  إللق علق مجرد إقامة الدعوش  لق يلذا الشلىن وقلي إجلراءا  الحجلز وال

 أن ي صف  ىائياً  ق اللزاع.

15/3 465 

 حراسـة
 حراسة " ماهيتهاة غايتها". *

الحراسللللة يللللق يللللد ير قضللللائق م قللللا  عييعللللله ينصللللد  لللله اللللللح   والوقايللللة  وي للللرأ 
لمصلحة المجلملى  لله   نصلد ي ييلا دعلائا اسللنامة الم لعق  لي  الملواملي   وشلف 

 احيه لتضرار  مصالح الوم  العليا.حر ة رأا المال علدما يلحرك ص

 
60/9 

 
371 

 مدعى عام اشتراكي "ا شراف على أعمال الحراسة". *
عىد النلا ون  اإشلراف عللق أعملال الحراسلة إللق الملدعق ا شللرا ق وأععلق للدائلق 
الخاضى ل ي لوش  ق  للك  وش اللديون العاديلة والممللازة ل اللوجله إللق جىلة الحراسلة 

يللة  للديو ىا. وجعللف لكللف  ي شللىن اللللملا ملل  الحكللا الصللادر   للرأ مياشللرة للمعال
 الحراسة.

60/2 371 

 حرية التعاقد
 زيادة أجرة". –حرية التعاقد "صلتها بالحق في الملكية  *

حريلللة اللعاقلللد قاعلللدة أساسلللية ينلضللليىا الدسللللور صلللو اً للحريلللة الشخصلللية   ىلللي مللل  
جواز يلميمىا  –حى  ي الملكية ويي  ذلك وثينة الصلة  ال –خصائصىا الجويرية 

  ما يك ف أداءيا لو ي لىا ا جلماعية  ي  عاف العلائى اإيجارية.
 .559ص  45/9، 599ص  40/3ويراج  
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 تصرف". –منتفعي إص ح زراعي -حرية التعاقد "صلتها بحق الملكية *
وسلللعة اللنريللر اللللي املللداد أشللكال حمايلىللا إلللق أشللكا  ملعللددة ملل  إرادة ا خليللار 

يليالللق أن يملكىللللا  للللف شلللخا ويللللي وثينللللة الصللللة  للللالحى  للللي الملكيلللة  للللاللمر إلللللق 
 الحنوف اللي يرييىا العنود  يما  ي  أمرا ىا.

34/3 253 

 حرية شخصية
 جواز تنظيمها". –* حرية شخصية "حرية التعاقد 

 لللك  أن شللرت  -حريللة اللعاقللد ملل  صللور الحريللة الشخصللية. جللواز  للرأ قيللود عليىللا
 يكون و ى أسس موضوعية.

 

 
355/9 

 
2252 

 حق ا رث
 حق ا رث "كفالته". *

  الة الدسلور لحى اإرث  يعلق أن حلى الورثلة الشلرعيي   لق ير لة ملورثىا يجلب أن 
يلل ول إلللق أصللحا ىا  للف  ح للب  صللييه دون  نصللان   مللا يعلللق  للق  ا  الوقللا أن 

صيب  يىا يجور  ه عللق حلى غيلر   لق مورثىا   يملك أن يخا واحداً م   يلىا  ل
 اللر ة عيلىا.

 

 
230/2 

 
1381 

 حق التعبيـر
 إع نات". –* حق التعبير "حق الترشي  

( مل  المشلروع عللق أن )يحملر إ اعلة أش إعلا لا  مد وعلة الأجلر 88يلا الملادة )
 يلعلى  ا  لخا ا  الرئاسية  ق وسائف اإعللاو الم موعة والمرئية( .

يذا اللحو يلعارأ مى حى  ف إ  ان  ق اللعيير عل  رأيله و شلر   لالنول واللا علق 
( 37أو الكلا ة أو اللصوير أو غير  لك م  وسائف اللعيير  المخال لة لحكلا الملادة )

مللل  الدسللللور   ملللا أ للله ي لللرأ عللللق حلللى اللرشللليح قيلللوداً يكلللون مللل  شلللى ىا الم لللاا 
اللللة يمكللل  المرشلللح مللل   مضلللمون يلللذا الحلللى مملللا يعلللوف ممارسلللله  صلللورة جديلللة و ع

عللرأ  ر امجلله ا  لخللا ق ونرائللله اللللق يلل م   ىللا عللللق جمىللور اللللاخيي  ممللا يشلللكف 

 
212/4 
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( م  الدسلور  سيما وأن لت  اف علق الدعاية ا  لخا يلة 58مخال ة لحكا المادة )
 سن اً   يجوز يجاوز  .

 حق التعليم
 حق التعليم "تنظيمه". *

علد يلميمىا للحى  لق اللعلليا أن يكلون لكلف ملوام  الحلى  لق  علق الدولة أن يراعق
أن يللنلللق مللللله قللللدراً يللاسللللب مللللى ميوللللله وملكايلللله وقدرايلللله ومواييلللله  و لللللك  للللله و للللى 
النواعد الللق يللولق المشلرع وضلعىا يلميملاً لىلذا الحلى  ملا   يل دش إللق مصلادريه أو 

ال يللذا الللملليا  ميللدأش ا  لنللاا مللله  وعلللق أ  يخللف النيللود اللللق ي رضللىا  للق مجلل
 يكا   ال را والم اواة.

 
295/3 

 
1487 

 تنظيمهة قصر التقاضى على درجة واحدة". -دستور "حق التقاضى *
ليس ثمة يلاقم  ي  الحى  ق اللناضلق  حلى دسللورش أصليف  و لي  يلميمله يشلريعياً 

 . وقلد  شرت أ  يلخذ المشرع م  يذا الللميا وسيلة إلق حمر  للك الحلى أو إيلدار 
اسلللنر قضللاء يللذ  المحكمللة علللق أن قصللر اللناضللق  للق الم للائف اللللق ي صللف  يىللا 
الحكا علق درجة واحدة   يلاقم الدسلور  وإ ما يدخف  ق إمار ال للعة اللنديريلة 

 اللق يملكىا المشرع  ق مجال يلميا الحنوف.
 2655ص  929/6، 9244ص  295/2ويراج  

925/5 765 

 مساواة". –ه تشريعيا . الحراسة تدبير مؤقت. دواعيه حق التقاضى " تنظيم *
لكف موام  حى اللجوء إلق قاأ يكون  اللمر إلق مييعة الخصومة النضائية  وعلق 
ضللللوء مخللللللي العلاصللللر اللللللق    لللللىا  مىيللللىً لل صللللف  يىللللا  و للللان اللللللاا جميعللللاً   

يللدعو ىا   للف يلمللايزون  يمللا  يلللىا  للق مجللال سللعيىا لللرد العللدوان علللق الحنللوف اللللق 
 .يملكون الوسائف عيلىا  ق شىن ملب الحنوف  ايىا واقلضائىا

والللملليا اإجرائللق للخصللومة  وقللي سلليريا يل للى ومييعللة الحراسللة  لللد ير م قللا ينللوو 
علق غف يد الخاضلى للحراسلة عل  إدارة أموالله يوقيلاً للىرييىلا أو اخللاسلىا أو إيلا ىلا 

العللللاو  وصللللو ا لجللللوير مصللللالحىا اللللللق يلا يىللللا  إضللللراراً  الللللدائلي  وإضللللعا اً لضللللما ىا
يللزاحمىا  يمللا  يلللىا ملل  خلللال الل للا ى للحصلليف حنللوقىا  عللرف ووسللائف  عيللدة علل  

60/5 372 
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رقا ة المدعق ا شلرا ق الذش يلوظ قا و اً ع  الخاضى  ويحول دون إخرا  الأملوال 
 الخاضعة للحراسة  لىا أو  عضىا م   عاقىا علق غير سلد م  النا ون.

* حق التقاضي "دعوى البط ن الأصلية تضمن حـق التقاضـي عوضـا عـن اغـ ق 
 باب التماس اعادة النظر".

عدو جواز العع  علق أحكاو المحكمة اإداريلة العليلا  عريلى اللملاا إعلادة اللملر   
يمك  لذوش الشىن إ ا قلاو  ىلذ  الأحكلاو سليب مل   -يلال م    الة حى اللناضق 

 أن ينيموا دعوش  علان أصلية . أسياظ اليعلان

255/6 1536 

 * حق التقاضى "كفالته".
 شلىن  0923ل للة  99( مل  النلا ون رقلا 0إ ا   ف  ا ال نلرة ال ا يلة مل  الملادة )

الععلللل   للللي قللللرارا  مجللللالس الكليللللا  والمعايللللد الع للللكرية المعللللدة للخللللري  ضلللليات 
لنللللوا  الم لللللحة النللللوا  الم لللللحة لللللذوي الشللللىن حللللى الععلللل  أمللللاو لجلللللة ضلللليات ا

الملعنللدة  صلل ة ييضللة قضللائية  يمللا يصللدر  مكلللب يل لليى النيللول  الكليللا  والمعايللد 
 الع كرية م  قرارا      ه   يكون قد مس  حى اللناضي.

992/9 2592 

 لجان التوفيق "اختصاصها ق ينال من حق التقاضى. أساس  ل ". *
ل للللة  7رة مللل  النلللا ون رقلللا أداء اللجلللان الملصلللوا عليىلللا  لللق الملللادة الحاديلللة عشللل

    يلللللال ملللل  حللللى اللناضللللق سللللواء  للللق محلللللوا  أو  للللق مناصللللد .  لللللك أن 8111
 شلللللامىا يم لللللف مرحللللللة أوليلللللة ل لللللم الللللللزاع حلللللول حنلللللوف يلللللدعيىا  و الشلللللىن   للللل ن 

 اسلل ديىا  و ان قراريا   يرضيىا   ف مرينىا إلق الخصومة النضائية ملاحاً.

921/2 757 

 .مساواة" –ة تنظيمه "حق التقاضىحقوق  *
العع   اإلااء علق قرار أو إجراء معي    يجوز ينييد   يما وراء الأسس الموضلوعية 
اللي ينلضيىا ضرورة يلميمه  و ان اللمراء   يلمايزون  يما  يلىا  ي مجال اسلعمال 
الحنللللوف اللللللي   لىللللا الدسلللللور لىللللا  و   للللي  للللرا صللللو ىا  والللللد اع علىللللا  و   للللي 

و لللى منلللاييس موحلللدة عللللد يلللوا ر شلللروت مليىلللا   لللف يكلللون للحنلللوف عيلىلللا  اقلضلللائىا
قواعد موحدة  سواء م  حيث وسائف إثيايىلا أ و  يىلا مل  خللال الخصلومة النضلائية 

ملل دش  لللك  أن النيللد الللذي يضللمله اللللا الععللي  يريللى الخصللومة النضللائية اللللي  –
للنيلللب وأعضلللاء مجللللس يحر ىلللا أحلللد أعضلللاء الجمعيلللة العموميلللة معللللاً  لللي ا لخلللاظ ا

5/3 55 
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اللنا ة  ويللىي إلق غلى أ وا ىا مل  دو له  ووأد وسلائف اللد اع  لي شلىن الحنلوف الللي 
 ي لىدف الوصول إليىا.

 2099 392/9 تنظيمه". –حق التقاضى  –* تنظيم حقوق "سلطة تقديرية وراج  
 حق الدفاع

الخصــومة القضــازية حــق الــدفاع مــن الركــازم الأساســية للمحاكمــة المنصــفة فــي  *
 والتحكيمية.

أصلالة أو و اللة  –الحماية الملكاملة لحى اللناضق يلعلب  ذلك   اللة حلى اللد اع 
مل  الدسلللور  واللذي  مللا يلذا الحللى  ضللما ة  59عللق  حللو ملا قللرر   لا المللادة  –

ميدئيلللة   يمكللل   صللللىا أو عزلىلللا عللل  حلللى اللناضلللق  حيث أصللليحا يلكاملللف معللله 
ئلرة اللرضللية النضلائية الللي يعليللر اجللاايلا الاايللة اللىائيلة للخصللومة لليعملا سلوياً  للي دا

 النضائية  و ذلك اللحكيمية.

 
4/5 

 
63 

 حق العمل
 * حق العمل "الأصل في العمل أن يكون إراديا  قازما  على اقختيار الحر".

الأصللف  للي العمللف أن يكللون إراديللاً قائمللاً علللق ا خليللار الحللر   لللا ي للرأ علللوة علللق 
 أحد  إ  أن يكون  لك وقى النا ون  و منا ف عادل.

 
350/9 

 
2386 

 حق العمل " تنظيمه". *
لل لعة اللشريعية يلميا حى العمف. شرمه. عدو يععيف جلوير . حجلب جىلة العملف 

 ال لوية ع  عامف ي لحنىا. غير جائز. جازةاإ

966/3 998 

 حق العمل "شروط مباشرته". *
أداء العملف  لي  عاقىلا ملصل اً وإ  لا ياً ومواييلاً   للا يلللزع  ضمان الشروت الللي يكلون

 يذ  الشروت ق راً م  محيعىا.
 9205ص  203/2ويراج  

919/2 1041 

 حق العمل "شرط أدازه".*
لكللف حللى أوضللاعاً ينلضلليىا  وأثللاراً يرييىللا  ملل   يلىللا  للق مجللال حللى العمللف ل ضللمان 

292/2 
 

1466 
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 اً وإ  للا ياً ومواييللاً   لللا يللللزع يللذ  الشللروت اللللق يكللون أداء العمللف  للق  عاقىللا ملصلل
الشروت ق راً م  محيعىلا  و  يريى   حوايلا  يضة العمللف  ايىلا  أو يللاقم  ىثريلا ملا 
يلياق أن يرييط حنلاً وعنللًا  الشلروت الضللرورية لأداء العملف  صللورة مييعيلة   يحاملف 

لمياشلللرة عملللف أو  يىلللا  ومللل  ثلللا   يجلللوز أن يل صلللف الشلللروت الللللق يلعليىلللا المشلللرع 
أعملللال  لللذوايىا عللل  ملعليلللا  ممارسللللىا  وإ   لللان ينريريلللا ا حرا لللاً  ىلللا عللل  غايلىلللا  

 ي لوش  ق  لك أن يكون سلديا علاقة عندية أو را عة  ئحية .
 2516ص  990/9، 2055ص  399/3، 9956ص  299/9ويراج  

 حق العمل "شروط مباشرته". *
شللروت اللللق يلعليىللا المشللرع لمياشللرة عمللف أو أعمللال  للذوايىا    يجللوز أن يل صللف ال

علل  ملعليللا  ممارسلللىا  وإ   للان ينريريللا ا حرا للاً  ىللا علل  غايايىللا ي لللوش  للق  لللك 
 أن يكون سلديا علاقة عندية أو را عة  ئحية .

، 441ص  2/ 966، 660ص  904/3، 650ص  905/3ويراجـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 222/3، 9225 ص 206/2، 9010ص  915/3، 9060ص  911/3
 .9956ص  299/2، 9996ص  290/2، 9322ص 

936/3 
 

815 
 

 شرطان". –* حق العمل "عدالة الأجر 
العمف   يجوز أن ي رأ جيراً علق المواملي  إ   منلضلق قلا ون ولأداء خدملة عاملة 

   –عداللللة الأجللللر   يل صلللف علللل  الأعملللال اللللللي ي ديىلللا العامللللف  -و منا لللف عللللادل 
ا لف للعملف إ   شلرمي   أولىملا  أن يكلون مللاسلياً ملى الأعملال اللللق يكلون الأجلر من

أدايلا العامللف منللدراً  مراعللاة علاصللر واقعيللة. ثا يىمللا  أن يكللون ضللا ط اللنللدير موحللداً 
  لا يلعدد معايير يذا اللندير.

392/5 1886 

 تقدير من يمتازون فيه وفق شروط موضوعية". -* حق العمل "كفالته 
ة لحللى العمللف  واعلاايللا لنللدر العمللف وينللدير ملل  يملللازون  يلله يلياللي أن   الللة الدوللل

 يكون و ناً لشروت موضوعية.
 
 

350/3 2386 
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 حق المؤلر
 تنظيمه بعد وفاة المؤلر". –حق المؤلر "حمايته  *

  أ  يلنيللد 0963ل لللة  363نثللر قللا ون حمايللة حللى الم لللي الصللادر  النللا ون رقللا 
ق  ا  الوقلا لللا يا لف اسللمىار حلى الم للي الأد لق وحنلله  لمريلة معيللة  إ  أ له و ل

المللادش علللق مصللل ه حللال حيايلله   يللي  أن للم لللي دون سللوا  الحللى  للق ينريللر  شللر 
مصللل ه و للق يحديللد مرينللة يللذا اللشللر  وللله حللى   للية المصلللي إلللق    لله ومللا يليللى 
  للك مل  حنله  للق مللى أش حلذف أو يعللديف أو ياييلر  لق المصلللي   ملا أن لله حللى
سللحب م ل الله ملل  اللللداول  وللله وحللد  إدخللال مللا يللرش ملل  اللعللديف أو اللحللوير علللق 
مصل ه  وله حلى يرجملله إللق لالة أخلرش  أملا حلى الم للي الملادش أو الملالق  يلم لف 
 ق حنه  ق اسلالال مصل ه علق أية صورة م  صور ا سلالال والللق يللا عل  مريلى 

للق  النللا ون  للملليا  نللف المصلللي إلللق الجمىللور  عريللى مياشللر أو 
غيللر مياشللر.  مللا ع لق

( مللله 02مياشللرة يللذا الحللى  عللد و للاة الم لللي  لللا  للق ال نللرة الأولللق ملل  المللادة )
علللق أن يكللون لورثللة الم لللي وحللديا  عللد و ايلله الحللى  للق مياشللرة حنللوف ا سلللالال 

( مل   ا  النلا ون  إ  أ له أجلاز  للق 7و 5و 6الملالق الملصلوا عليىلا  لق الملواد )
يىللللا ال ا يللللة للم لللللي أن يعللللي  أشخاصللللاً  الللللذا  ملللل  الورثللللة ليكللللون لىللللا حنللللوف  نر 

ا سلالال المالق المشار إليىا  ق ال نرة ال لا نة وللو جلاوز الم للي  لق  للك النلدر 
 الذش يجوز  يه الوصية.

 
230/9 

 
1382 

 حق المؤلر "طبيعته القانونية". *
يللراً  لي  ال نىللاء حللول مييعللله  إ   حللا حلى الم ل قللي علللق مصللل ه أثلار جللد ً قا و يللاً  ي

اليعم ملىا إلق إدخاله  لق  علاف حلى الملكيلة   لق حلي  أخرجله الليعم الآخلر مل  
 علللاف يلللذا الحلللى  ومللل   احيلللة أخلللرش   نلللد قلللال الللليعم  لللىن للم ل قلللي عللللق مصلللل ه 
حني  مل صللي  أحلديما أد لق والآخلر ملادش   لق حلي   يلب الليعم الآخلر إللق أن 

 مك  أن يلن ا.حى الم لي   ي
 

230/3 1382 

   حق الملكية
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 3352 يراج  ملكية ص
 حيازة

 -ه طو شـر  -حق الايـر فـي كسـس الملكيـة بالحيـازة  –حق الملكية "حق دازم  *
 تمتعها بالحماية الدستورية المقررة لحق الملكية".

( مللل  النلللا ون الملللد ي يلعللللب الحيلللازة الصلللحيحة للمللللك 952مينلللاً لللللا الملللادة )
ا   اللنادو  أن يكون يلاك سيعرة  علية علق العنار محف الحيازة وا سللحوا  العنار 

عليللله مللل  خللللال أعملللال ماديلللة  لللايرة يىلللدف إللللق اسللللعمال العنلللار  ح لللب مييعلللله 
وللللللو  لللللان مالصلللللياً للحلللللى  -يىييىلللللا الحلللللائز ا للللللداءً أو ا لنلللللا ً مللللل  الايلللللر وي للللللينيىا

ي يمللك  للك العنلار واسللمرار يللك مى اقلران  لك  للوا ر  يلله  وضلوح  ل –موضوعىا
الحيللازة يادئللة مللدة خمللس عشللر سلللة  أثللر  لللك  يمخضللىا سلليياً مياشللراً للنللف ملكيللة 

 لللىثر رجعلللي مللل  يلللاريخ  لللدئىا  ويضلللحق –مللللق يم لللك  لللذلك  -العنلللار إللللق الحلللائز
الملكيللة اللاشللضة ملل  يلللك الحيللازة ملكيللة  املللة جللديرة  الحمايللة اللللي   لىللا الدسلللور 

 .( مله33  38اديي  ) منلضق الم

 
93/2 

 
274 

 " د "
 دعوش دسلورية –دسلور 

 دستور
ـــة ســـابقة  * ـــة المحكمـــة  -رقاب دســـتور "طلـــس تعـــديل الدســـتور يخـــرج عـــن وقي

 الدستورية العليا.أساس  ل ".
 -النللوا ي  واللللوائح للمحكمللة الدسلللورية العليللا اخلصاصللاً مل للرداً  مراقيللة مللدش يوا للى 

( ملللل  75دسلللللور. ملللللب اخضللللاع يعللللديف  للللا المللللادة )مللللى  صللللوا ال–دون غيريللللا
ة   ضللاً عل  أن يعلديف الدسلور للل ى مى  اقق أحكامه يجاوز حلدود و يلة المحكمل

 علللللم ملللللواد  يخضلللللى إجلللللراءا  خاصلللللة مل لللللردة  لللللذايىا   صللللللة لىلللللذ   الدسللللللور أو
 المحكمة  ىا.

 
 

 
356/3 

 
 

 
2230 

 731 922/2 أسرة "وحدتها". *
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  لىللا الدسلللور ل ينلضلليىا أمللران  ضللرورة يماسللكىا   وحللدة الأسللرة ل  للق الحللدود اللللق
وعدو ا  رامىا  وأن يو ر المشرع لكف موام  الملاخ الذش يشلعر  يله  لم لك اللوم  
 ه  وإعزاز  إيا   ليس  نط  ح يا ه  رداً مصرياً  وإ ملا أيضلاً  اعليلار  عضلواً  لق أسلرة 

 مصرية يح ف  ىا مصر.
 

رعايــــــة الأمومــــــة  -مهــــــا الــــــدين والأخــــــ ق والوطنيــــــة قوا -* دســــــتور "الأســــــرة 
 والطفولة".

الأسلللرة أسلللاا المجلملللى  قوامىلللا اللللدي  والأخللللاف والومليلللة ورعايلللة الأموملللة والع وللللة 
  اعلياريا قاعدة ليليان الأسرة ضرورة للندمىا.

 

313/3 2332 

 * دستور "إتساق نصوصه".
خلذ  اعلياريلا ملرا علة  يملا  يلىلا  الأصف  ي اللصوا الللي يلضلملىا الدسللور أ ىلا ي  

و ما يرد علىا الللا ر واللعارأ  ويك ف اي لاقىا  لي إملار وحلدة عضلوية يضلمىا  و  
 ي رف  ي  أجزائىا   ف يجعف يلاغا يوجىايىا  زما.

 

245/5 1776 

دســتور "المســازل التــي احتجمهــا الدســـتور بــنص صــري  ليكــون التشــري  فيهـــا  *
 بقانون".

ي احلجزيللا الدسلللور  لللا صللريح ليكللون اللشللريى  يىللا  نللا ون صللادر ملل  الم للائف الللل
ال للللعة اللشلللريعية    يجلللوز يلميمىلللا أو يعلللديف أحكامىلللا أو إلاائىلللا  لللىداة يشلللريعية 

 أد ق. مخال ة  لك.

395/90 2160 

 .دستور "حرية العملة اقستقالة الحكمية"  *
للعامللف  إعرا للاً ملله علل  عزو لله علل  ا سللنالة الحكميللة يللق يعييللر عل  اإرادة الضللملية 
 العمف وإعراضه ع  أدائه   لا يجوز إجيار  عليه.

65/1 406 

المعــا   –الحــق فــي المعــا   –مــن الدســتور  922* تــهمين اجتمــاعى " المــادة 
عدوان علـى الحـق  -إشتراط بلوغ الخمسين عاما   –هدفه  –عن الأجر المتاير 

 فى المعا ".

( إلللق المشللرع  صللوو النواعللد اللللق يلنللرر  موجيىللا 088ة )عىللد الدسلللور  لللا المللاد
علللللللق خزا لللللللة الدوللللللللة المرييلللللللا  والمعاشلللللللا  واللعويضلللللللا  واإعا لللللللا  والمكا للللللل   

326/3 1995 
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والجىلللا  الللللق يللللولق يعيينىلللا  للىيضلللة الملللروف الأ ضلللف الللللق ي لللق   حلياجلللا  مللل  
يلىضلون ينرر  لمصلحلىا  ويك ف منومايىا الأساسية اللق يلحررون  ىا م  العوز و 

 معىا  م ضولية حماية أسريا وا ريناء  معيشلىا.
 " مؤداه". -تضامن اجتماعي -دستور  *

ما  ا عليه الدسلور  ق المادة ال لا عة مل  قيلاو المجلملى عللق أسلاا مل  اللضلام  
ا جلمللللاعق  يعلللللق وحللللدة الجماعللللة  للللق  ليا ىللللا  ويللللداخف مصللللالحىا   يصللللادمىا  

 يلىلا ومزاوجلىلا  ليعم عللد يزاحمىلا  وايصلال أ راديلا ويلرا عىا  يملا وإمكلان اللو يلى 
  يلىا.

 559ص  45/6ويراج  

40/6 544 

"قـوام الأسـرة ورعايـة الأخـ ق  –*دستور "حرية شخصيةة حـق الـمواج والطـ ق" 
 والقيم والتقاليد والحفاظ عليها".

  يلجايللف النلليا  حللى الللزوا  والعلللاف ومللا يل للرع علىمللا ملل  الحنللوف الشخصللية اللللي
الديليلللة أو الخلنيلللة أو ينلللوأ روا عىلللا  عيلللداً أو ا علللاز ً عللل  اللناليلللد الللللي يللل م   ىلللا 

 الجماعة   ف يعززيا  ما يصون حدوديا ويرعق منومايىا.

359/5 2213 

 تنظيم تشريعي". -دستورة "حق التقاضى  *
دخف   لق حلدود الحى  ق اللناضق م  الحنوف الدسللورية الللق يجلوز للمشلرع أن يلل

سلللعله اللنديريللة   للميمىللا واخليللار الأشللكال واإجللراءا  اللللق ينلضلليىا إ  لللا   لللك 
 الحى.

44/9 610 

 حق التقاضى "ضمانة سرعة الفصل في القضاياة غايته".-دستور  *
ضمان سرعة ال صف  ي النضايا الملصوا عليىا  ي الدسلور  غايلىا أن يلا ال صف 

خللللال  للللرة زمليلللة   يجلللاوز  - علللد عرضلللىا عللللق قضلللايىا –  لللي الخصلللومة النضلللائية
  اسلعاللىا  ف حد معنول  و  يكون قصريا مللايياً. م ال  لك.

921/3 758 

 حق التقاضى "تقريس جهات القضاء من المتقاضينة الااية منها". –دستور  *
ينريللللب جىللللا  النضللللاء ملللل  الملناضللللي  يلللللوخق ضللللمان حمايللللة أ  للللر  اعليللللة لحللللى 

 اقلصار  لك علق جىا  النضاء دون غيريا. –اضق اللن

921/9 758 
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 تنظيمهة قصر التقاضى على درجة واحدة". -دستور "حق التقاضى *
ليس ثمة يلاقم  ي  الحى  ق اللناضلق  حلى دسللورش أصليف  و لي  يلميمله يشلريعياً 
قلد  شرت أ  يلخذ المشرع م  يذا الللميا وسيلة إلق حمر  للك الحلى أو إيلدار . و 

اسلللنر قضللاء يللذ  المحكمللة علللق أن قصللر اللناضللق  للق الم للائف اللللق ي صللف  يىللا 
الحكا علق درجة واحدة   يلاقم الدسلور  وإ ما يدخف  ق إمار ال للعة اللنديريلة 

 اللق يملكىا المشرع  ق مجال يلميا الحنوف.

925/5 765 

 حق التقاضى "تنظيمهة عدم التقيد بهشكال جامدة". -دستور  *
للمللليا اللشلللريعق لحلللى اللناضلللق ل و لملللا  لللان   يللللاقم وجلللود يلللذا الحلللى أو يخلللف ال

 محلوا  ل ي لرأ  يه أن   يلنيلد  ىشلكال جاملدة   يلريا المشلرع علىلا لل لرو قواليىلا 
 ق صورة صماء   ييديف  يىا   ف يجوز أن يااير المشرع  يما  يلىا  وأن يندر لكف 

لعلورة ينلضليىا الأوضلاع الللق يياشلر الحلى عمللاً حال ما يلاسيىا علق ضوء م اييا م
  ق  عاقىا.

925/1 766 

دستور " حق العملة إنقطاع القاضي عن عمله مدة طويلة قرينة على اقسـتقالة  *
 الضمنية".

المشللرع ل  لللق حلللدود سلللعله اللنديريلللة ل قلللد قلللدر أن ا نعللاع الناضلللق عللل  عملللله ملللدة 
سلللللنالة  ا للللللاء يللللذا الللملللليا علللللق أسللللس مويلللللة. إ مللللا يللللو قريلللللة علللللق رغيللللله  للللق ا 

موضللوعية راعللا  للق جويريللا مييعللة وقدسللية عمللف الناضللق  ومللا ي للللزمه  لللك مللل  
 ضرورة ا لماو سير العمف  المحا ا.

65/6 406 

 حق العمل "تنظيمه تشريعيا ة حدوده". -دستور  *
 ىلللا   ( يلملليا حللى العمللف  إ  أ03خللول الدسلللور ال لللعة اللشللريعية  لللا المللادة )

يجلوز لىللا أن يععللف جلوير   و  أن يلخللذ ملل  حمايلىللا للعاملف موملللاً إيللدار حنللوف 
 ال لوية. جازةيملكىا. م ال  لك  الحى  ي اإ

 

904/9 660 

 ضوابطها". -المساواةة "الحماية المتكافئة للحقوق –* دستور 
ن  للاللمر إلللق  الحمايللة الملكا ضللة اللللي   لىللا الدسلللور للحنللوف جميعىللا يللللاول النللا و 

 و ه يعيير ع  سياسة محددة أ شىيىا أوضاع لىا مشكلايىا   نصد يحنيلى أغلراأ 

355/6 2433 
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 ذايىا  وسائف محددة   موجب قاعدة عامة مجردة ي للد إلق أسلس موضلوعية دون 
 يمييز  ي  المخاميي   ىحكامىا.

 
 إثبات وقوع الط ق". -حقوق طبيعية  –*دستور "الحرية الشخصية 

ملللى المعلنللة ملل  إثيللا  وقللوع العلللاف  للي حالللة اإ كللار وعللدو يوثينلله  يلعللارأ مللى 
 الحرية الشخصية. أساا  لك.

359/1 2212 

 الدولة القانونية". -دستور "تنظيم الحقوقة سلطة المشرع التقديرية  *
الأصف  ق اخلصاا المشرع   لعة يلميا الحنوف أ ىا سلعة ينديرية ملا للا ينيلديا 

 ضللوا ط معيلللة يعليللر حللدوداً لىللا و واصللف   يجللوز للله يجاوزيللا. وأن الدولللة  الدسلللور
( ملل  الدسلللور ل يللق اللللق يلنيللد  للق  ا للة 56و  53النا و يللة ل و نللاً للللا المللاديي  )

 مماير  شامىا  نواعد قا و ية يعلو عليىا ويكون ضا عاً لأعمالىا ويصر ايىا.
 2293ص  359/4، 155ص  921/5ويراج  

65/2 405 

 دستور "الرقابة على الشرعية الدستورية". *
إ لللللراد الدسللللللور المحكملللللة الدسللللللورية العليلللللا  مىملللللة الرقا لللللة عللللللق دسللللللورية النلللللوا ي  

ضلللما ه  –ي صللليف مرائلللى يلللذ  الرقا لللة و ي يلىلللا  لللي قلللا ون يلللذ  المحكملللة  -والللللوائح
 مر زية الرقا ة علق الشرعية الدسلورية.

995/9 894 

لمرافقــة الــموج  إجـازةلتقديريـة المخولــة لجهــة ا دارة فـي مــن  *دسـتور "الســلطة ا
 المرخص له بالعمل في الخارجة يتعارض م  وحدة الأسرة".

لمرا نلة الللزو  الملرخا للله  العمللف  إجللازةمللح الجىللة اإداريلة سلللعة ينديريلة  للي مللح 
  ي الخار  يلعارأ مى وحدة الأسرة ويماسكىا. أساا  لك.

313/1 2332 

 758 921/5 تنظيم الحقوق "سلطة المشرع". -دستور  *راج  يو 

ــــان   * ســــلطة  –توازنهــــا  –ع قــــة إيجاريــــة –(مفهومهمــــا 23و9دســــتور "المادت
 تقديرية".

( عللق قيلاو المجلملى عللق أسلاا مل  العلدل 83و3الدسلور وإن  ا  لي الملاديي  )
للنديريلة  لي والك اية إ  أن  لك   يعلي اإخللال  حلى المشلرع  لي مياشلرة سللعله ا

946/9 1169 
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 مجال يلميا الحنوف.
 شريعة إس مية". –دستور "المادة ال انية  *

و نللاً لحكللا المللادة ال ا يللة ملل  الدسلللور و عللد يعللديلىا  للق  –اللللزاو ال لللعة اللشللريعية 
 للللى  يلللللاقم أحكللللاو مللللا ينللللر  ملللل   صللللوا قا و يللللة ميللللاد  الشللللريعة  *88/6/092

 د للىا.اإسلامية المنعوع   يويىا و 
، 2932ص  355/2، 2292ص  359/9، 519ص  49/9ويراجـــــــــــــــــــــــــــــــ  

 2933ص  355/3

942/2 1143 

 تطبيق المادة ال انية من الدستور". -* دستور "شريعة إس مية 
المنلرر  للي قضلاء يللذ  المحكملة أن الرقا للة عللق الشللرعية الدسللورية اللللي يياشلريا  للي 

عد يعديلىا   يملد لاير اللصوا النا و ية مجال يعيينىا للمادة ال ا ية م  الدسلور  
 م  مايو سلة . 88الصادرة  عد  لك اللعديف الحاصف  ي 

 873ا  33/0راجى 

399/9 1912 

 شريعة إس مية "الأحكام الظنية يجوز اقجتهاد فيها". -* دستور 
يىلا. الأحكاو الملية غيلر المنعلوع   يويىلا أو  لد يىا أو  ىملا معلاً  يجلوز ا جلىلاد  

 ضوا ط  لك.
 2259ص  355/2ويراج  

359/5 2212 

 محله". –الشريعة ا س ميةة "اقجتهاد  -* دستور 
قضاء يذ  المحكمة جرش علق أن اللا  ق المادة ال ا ية مل  الدسللور  علد يعلديلىا 
 لللىن "ميلللاد  الشلللريعة اإسللللامية المصلللدر الرئي لللق لللشلللريى" يلللدل عللللق أ للله   يجلللوز 

در  ق  له أن يلاقم الأحكاو الشرعية النععية  ق ثيويىلا ود للىلا للا يشريعق يص
 معاً  اعليار أن يذ  الأحكاو وحديا يق اللق يمللى ا جلىاد  يىا.

355/2 2432 

 عدالتها". -ضرازس ورسوم -منه 994* دستور "المادة 
ا ل إن الأعيلللاء الللللق يجلللوز  رضلللىا عللللق الملللواملي   نلللا ون أو  لللق الحلللدود الللللق يييلىللل

وسللواء  للان  ليا ىللا ضللريية أو رسللماً أو يكلي للاً نخللر ل يللق اللللق  ممىللا الدسلللور  لللا 
( م  الدسلور  وإن خلا  ىلا اللملاو الضلرييق  32( ا و ا ا المادة )009المادة )

ملعليلاً أن يكللون العدالللة ا جلماعيللة مضللمو اً لمحلوايلا  وغايللة يلوخايللا   لللا يل صللف 

920/9 2645 
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ينيا المشرع عليىا اللما الضرييية علق اخللا ىا  إ  أن  علىا اللصوا النا و ية اللق
الضللريية  كللف صللوريا  يم للف  للق جويريللا عيضللاً ماليللاً علللق المكل للي   ىللا  شللى ىا  للق 

( مللل  الدسللللور  ويلعلللي  009 للللك شلللىن غيريلللا مللل  الأعيلللاء الللللق ا لمملىلللا الملللادة )
لمللاعق  مىيملللاً عليىللا  اللللالق ل و للاللمر إلللق ومىيىللا ل أن يكللون العللدل ملل  ململلور اج

 مخللي صوريا  محدداً الشروت الموضوعية  قلضائىا   ائيلاً عل  اللمييلز  يلىلا دون 
م وو   ذلك وحد  ضلمان خضلوعىا لشلرت الحمايلة النا و يلة الملكا ضلة الللق   لىلا 
الدسلور للمواملي  جميعاً  ق شىن الحنوف عيلىا   للا يحكمىلا إ  منلاييس موحلدة 

 ضوا عىا .   يل رف  ىا
 * دستور "اقلتمام بالضوابط التي يفرضها".

الضللوا ط اللللق ي رضللىا الدسلللور علللق ال لللعلي  اللشللريعية واللل يذيللة لضللمان ينيللديما 
 ىحكامه  يي ضوا ط نمرة   ييديف  يىا و  مىرظ ملىا  وليس لأي جىة أو سللعة 

  أمرا ىلا  أو أن يجعلف لىلا عوجلاً  أو  اللالق أن يياق علىلا حلوً   أو أن ينللصلىا مل
 أن يلحلف م   ىسىا أ داً.

335/2 2045 

 دستور " عدالة ضريبيةة تحصيل الضريبة ". *
أن ايخللا  العدالللة ا جلماعيللة مضللمو اً وإمللاراً لللمللاو الضللرييق  للق اللليلاد إ مللا ينلضللق 

وإجلراء ملا يلصللف  الضلرورة أن ينا لف حلى الدوللة  لق اقلضلاء الضلريية لللميلة موارديلا  
 ىلللا مللل  نثلللار عرضلللية   حلللى الملللللزمي  أصللللاً  ىلللا  والم لللضولي  علىلللا   لللق يحصللليلىا 
 ملىا  و ى أسس موضوعية يكون إ صا ىا  ائياً للحي ىا  وحيديىا ضما اً  علدالىا.

53/3 339 

 تحديد معناه أو مفهومه". -* دستور "عدل
  83  3للللق يضلللملىا   لللالمواد )إن الدسللللور وإن قلللرن العلللدل  ك يلللر مللل  اللصلللوا ال

(  وخللللا  لللق الوقلللا  ايللله مللل  يحديلللد معللللا   إ  أن م ىلللوو العلللدل يلايلللا  67  63
اللعييللر علل  يلللك النلليا ا جلماعيللة اللللق   يل صللف الجماعللة  للق حر لىللا علىللا  واللللق 
ييلللور منايي للىا  للق شللىن مللا يعليللر حنللاً لللديىا   لللا يكللون العللدل م ىومللاً معلنللاً ثا لللاً 

راد   للف مر لاً وملايللراً و نلاً لمعللايير الضلمير ا جلمللاعق وم للويايىا  ويللو  للذلك    لام
يعللدو أن يكللون  ىجللاً ملواصلللاً ملي للعاً علللق أشللكال ملل  الحيللاة يلعللدد ألوا ىللا  واز للاً 
 الن للط يلللك الأعيللاء اللللق ي رضللىا المشللرع علللق المللواملي    لللا يكللون ومىيىللا علللق 

920/3 2645 
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يمللا  يلللىا إ صللا اً  وإ  صللار النللا ون ملىيللاً لللوا للى  للق  عضللىا عللدوا اً   للف يعيينىللا  
 مجال يل يذ   وغدا إلااا   زماً .

 9155ص  243/9ويراج  
 دستور "اللواز  التنفيىيةة حدودها". *

رئيس الجمىوريللة  للي إصللدار اللللوائح لللاللائحللة صللدر   منلضللق ال لللعا  المخولللة 
( ملل  الدسلللور   مللا للليس  يلله يعللديف أو 033لمللادة )اللل يذيللة للنللوا ي  مينللاً للللا ا

 يععيف للنا ون أو إع لاء م  يل يذيا.

49/3 571 

 مخالفة  ل ". –المختص بإصدارها  –*دستور "لواز  تنفيىية 
الجىللللا  اللللللي يخلللللا  – 033 للللي المللللادة  –حلللدد الدسلللللور علللللق سللللييف الحصللللر 

   صدار اللوائح اللل يذية. مخال ة  لك. أثر .

395/5 2160 

 مخالفة محددة تحديدا  واضحا ". –( منه 66دستورة "المادة   *
العنو ة المرصودة لمخال ة ضرييية حدد  يحديلداً واضلحاً  يوخيلاً لأغلراأ اقلصلادية 

يلحنللى معىللا المصلللحة العامللة للدوللللة  للق المجلللال الضللرييق و  يصللير  -واجلماعيللة 
 ( م  الدسلور.55و ا المادة ) يلاك أساا إثارة  كرة يعارأ اللا الععي .

53/9 339 

 مساواةة "المساواة بين طرفى عقد ا يجارة تباين المراكم القانونية". -* دستور 
ييللاي  المرا للز النا و يللة  يىللدو  –الم للاواة  للي المعاملللة  للي  مر للق العلاقللة اإيجاريللة 

 مملة اللمايز. م ال  يندير الأجرة والللميا اللشريعي للحديديا.

355/5 2252 

* دستور "مساواة المرأة بالرجل والتوفيق بين عملهـا فـي المجتمـ  وواجباتهـا فـي 
 نطاق أسرتها تتوقه الدولة".

م اواة المرأة  الرجف  لي ميلادي  الحيلاة المخلل لة  واللو يلى  لي  عملىلا  لي المجلملى 
 وواجيىا  حو أسريىا  اللزاو علق الدولة. أساا  لك.

313/9 2332 

 وحدة الأسرة "تماسكها وتوفير المناخ الىي يمكى روح الوطنية". -تور * دس
يماسكىا  يز ية مشاعر الوملية داخف وجدان أ راديلا. ملا  –ما ينلضيه وحدة الأسرة 
 يوجيه  لك علق المشرع.

 

313/5 2332 

 2332 313/6التــي تمــن  لمرافقــة الــموج  جــازةوحــدة الأســرة "وضــ  حــد أقصــى لإ –* دســتور 
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 يتعارض م  وحدة الأسرة". -سفر إلى الخارجالمرخص له بال
وضللللى حللللد أقصللللق للجللللازا  اللللللي يملللللح لمرا نللللة الللللزو  المللللرخا للللله  ال لللل ر إلللللق 

 يلعارأ مى وحدة الأسرة ويماسكىا. أساا  لك. -الخار 
 

 دعوى دستورية
 إتصالها بالمحكمة -دعوى دستورية           

 الدستورية العليا با حالة أو الدف ". * دعوى دستورية "إتصالها بالمحكمة

إن قضاء يذ  المحكمة قلد جلرش عللق أن و يلىلا  لق اللدعاوش الدسللورية  ينلوو إ  
( مللل  قا و ىلللا 89 ايصلللالىا  اللللدعوش ايصلللا ً معا نلللاً للوضلللاع المنلللررة  لللق الملللادة )

دش   و لللك إمللا   حاللة الأوراف إليىللا ملل  إحلل0979ل للة  32الصلادر  النللا ون رقللا 
المحا ا أو الىيضا   ا  ا خلصاا النضائق لل صف  لق الم لىلة الدسللورية  وإملا 
 ر عىلللا مللل  أحلللد الخصلللوو  ملاسلللية دعلللوش موضلللوعية د لللى  يىلللا  علللدو دسللللورية  لللا 
يشلللللريعق  وقلللللدر  محكملللللة الموضلللللوع جديلللللة اللللللد ى  ورخصلللللا لللللله  ر لللللى اللللللدعوش 

 الدسلورية أماو المحكمة الدسلورية العليا.

 
 
905/9 

 
 

2554 

ترقـــــس محكمـــــة  –دعـــــوى دســـــتورية "إتصـــــالها بالمحكمـــــة الدســـــتورية العليـــــا  *
 است ناءات". -الموضوع

ايصلللال الخصلللومة الدسللللورية  المحكملللة الدسللللورية العليلللا و نلللاً للوضلللاع الملصلللوا 
عليىللا  للق قا و ىللا  يعلللق دخولىللا  للق حوزيىللا للىلليم  عليىللا وحللديا   لللا يجللوز  عللد 

الموضلوع إجلراءً أو يصلدر حكملاً يحلول دون ال صلف  للق  ا عناديلا أن يلخلذ محكملة
الم للائف الدسلللورية اللللق قللدر  جديللة مللا أثللار   وو الشللىن  خصوصللىا   للف إن عليىللا 

 أن يلرقب قضاء المحكمة الدسلورية العليا  يىا.
 

932/9 792 

 اختصاص -دعوى دستورية           
 ".* دعوى دستورية " اختصاصة رقابة دستوريةة محلها 

ا خلصاا المل رد والمعىود  ه إلق المحكمة الدسلورية العليا  ي مجال الرقا ة علق 
يلحدد حصراً  ي اللصلوا النا و يلة الللي يلوللد علىلا مرا لز عاملة  –دسلورية النوا ي  

 
266/2 

 
1623 
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مجللللللردة  سللللللواء ورد  يللللللذ  اللصللللللوا  اللشللللللريعا  الأصلللللللية اللللللللق سللللللللىا ال لللللللعة 
للشللريعا  ال رعيللة اللللق يصللدريا ال لللعة اللل يذيللة اللشللريعية  أو يلللك اللللق يضللمللىا ا

 عما سوايا . – اللالق  – ق حدود صلاحيلىا اللق  امىا الدسلور  ىا وأن يلح ر 
 

* دعوى دسـتورية "اختصـاصة قـرار رزـيس اقتحـاد العـام لنقابـات عمـال مصـر ق 
ـــة المحك ـــا  ممـــا يســـتنهض وقي ـــا  أو قزحي ـــرارا  تنظيمي ـــد ق مـــة الدســـتورية العليـــا يعُ

 للفصل فيه".
المععلللون  – 0995ل للللة  36قللرار رئللليس ا يحلللاد العلللاو للنا لللا  عمللال مصلللر رقلللا 

  يلعد قراراً يلميمياً أو  ئحياً مما ي للىم و يلة المحكملة الدسللورية العليلا  –عليه 
  لل صللللف  يلللله  اعليللللار أن يللللذا ا يحللللاد  للللاللمر إلللللق مييعللللله و ي يللللة يكويللللله يعليللللر ملللل

 أشخاا النا ون الخاا.

396/3 2141 

 * دعوى دستورية " اختصاص وقزية بح ه سابق على الشكل ".
قضاء يذ  المحكملة قلد جلرش عللق أن ينريلر اخلصاصلىا و ئيلاً  لملر دعلوش  لذايىا  
سلللا ى  الضلللرورة عللللق ي يلىلللا مللل  يلللوا ر شلللروت ايصلللال الخصلللومة النضلللائية  ىلللا و نلللاً 

 ق قا و ىا .للوضاع الملصوا عليىا  

266/9 1623 

 إحالة –دعوى دستورية         
 عدم توافرهاة عدم قبول". –* دعوى دستورية "بيانات قرار ا حالة 

مياشللللرة محكمللللة الموضللللوع  خلصاصللللىا  اإحالللللة إلللللق المحكمللللة الدسلللللورية العليللللا 
ينلضللللليىا أن يكلللللون قضلللللاايا  اإحاللللللة ملضلللللملاً يحديلللللداً  ا يلللللاً لللصلللللوا اللشلللللريعية 

لمععون عليىا  و صوا الدسلور المدعق مخال لىا  والأوجه الللق ينلوو عليىلا يلذ  ا
 المخال ة.

13/9 953 

 بياناته". -* دعوى دستورية "قرار با حالة من محكمة الموضوع
( م  قا ون المحكمة لا يلعلب صلدور اإحاللة  حكلا  لف عللق العكلس 31المادة )

يضم  قرار محكمة  -ر الصادر  ا حالة" م   لك اسلخدما  ق مللىا عيارة "النرا
الموضوع  ق الدعوش الماثلة اإشارة إلق أن الللا الععلي  يلضلم  قيلوداً يريلى الحلى 

( ملللل  52  31  2 لللق اللناضلللق ويللنصللله مللل  أمرا لللله  المخال لللة للصلللوا الملللواد )

323/2 1971 
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 يادو معه الد ى  اللجىيف غير قائا علق أساا . –الدسلور 
 يكفي أن يكون تعيينها ممكنا ". -ورية "بيانات جوهرية* دعوى دست

( مللل  قا و ىلللا  يلللو أ  31ملللا يايلللا  قلللا ون المحكملللة الدسللللورية العليلللا  للللا الملللادة )
يكلللون صلللحي ة اللللدعوش الدسللللورية أو قلللرار اإحاللللة الصلللادر مللل  محكملللة الموضلللوع 

يلىلللا يعييللللاً  مجىللللاً  الم لللائف الدسللللورية المعروحلللة عللللق يلللذ  المحكملللة ضلللما اً للعي
 ا ياً   لاي ير خ اءً  ق شىن مضمو ىا أو اضعرا اً حول  عاقىا  ليلمك   وو الشىن 

( 37جميعاً م  إعداد د اعىا ا لداءاً ورداً ويعنيياً  ق المواعيد اللق حدديىا الملادة )
ملللل   لللللك النللللا ون  ولللللللولق ييضللللة الم وضللللي   عللللد ا نضللللاء يلللللك المواعيللللد يحضللللير 

اد ينرير يكون محدداً للم ائف الدسللورية الم لارة ورأيىلا  يىلا م ليياً  الدعوش  ثا إعد
 وم  ثا يك ق للحنيى يلك الااية أن يكون يعيي  يذ  الم ائف ممكلاً.

990/2 2575 

 البيانات الواجس توافرها -دعوى دستورية           
دعــــوى دســــتورية "البيانــــات الواجــــس توافرهــــا فــــي صــــحيفة الــــدعوى أو قــــرار  *

 ا حالةة علة  ل ".

يجلللللب أن يلضلللللم  النلللللرار الصلللللادر  اإحاللللللة إللللللق المحكملللللة  أو صلللللحي ة اللللللدعوش 
المر وعلللة إليىلللا   يلللان الللللا اللشلللريعق المععلللون  علللدو دسللللوريله  والللللا الدسللللورش 

 المدعق مخال له  وأوجه المخال ة .

 
925/9 

 
764 

 المحال ".تحديد نطاقها في النص  –* دعوى دستورية "أوضاع إجرازية 
ملللللات و يللللة المحكمللللة الدسلللللورية العليللللا  الرقا للللة علللللق الشللللرعية الدسلللللورية ايصلللللالىا 

( مللل  89 الللدعوش ايصللا ً معا نللاً للوضللاع المنللررة والملصللوا عليىللا  للي المللادة )
  و لللك إمللا   حالللة الأوراف إليىللا ملل  إحللدش 0979ل لللة  32قا و ىللا الصللادر  للرقا 

خلصاا النضائق لل صف  لي الم لىلة الدسللورية  وإملا المحا ا أو الىيضا   ا  ا 
 ر عىللا ملل  أحللد الخصللوو  ملاسللية دعللوش موضللوعية د للى  يىللا الخصللا  عللدو دسلللورية 
 للا يشللريعي وقللدر  محكمللة الموضللوع جديللة الللد ى  رخصللا للله  للي ر للى الللدعوش 

علاو يلذ  الأوضلاع اإجرائيلة يلعللى  اللملاو ال - ذلك أملاو المحكملة الدسللورية العليلا 
  اعلياريا شكلاً جويرياً  ق اللناضق.

 354/9، 9959ص  943/9، 925ص  91/9، 920ص  95/2ويراجــــــــــ  

335/9 2069 
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 .2649ص  926/9، 2592ص  902/9، 2992ص 
 دعوى دستورية "بيانات الصحيفة". *

ضللرورة اشلللمال الصللحي ة أو قللرار اإحالللة علللق سلليب الللدعوش الدسلللورية واللصللوا 
 ا للدسلور  ح يا ىا أحد الييا ا  الجويرية اللازو يوا ريا  يىا.المدعق مخال لى

 

90/9 87 

 إجراءات شكلية -دعوى دستورية           
 فرضها" ى* دعوى دستورية "ا جراءات الشكلية ق تنفصل عن دواع

 للف شللكلية ولللو  ا للا جويريللة  رضللىا المشللرع لمصلللحة عامللة حلللق يللللما اللللداعق 
 وز  صلىا ع  دواعيىا. علة  لك.و ناً لحكمىا   يج

 

351/9 
 

 

2241 

اعتبــــار الــــدف  بعــــدم  –فواتــــه  –ميعــــاد  –* دعــــوى دســــتورية "أوضــــاع إجرازيــــة 
 الدستورية كهن لم يكن".

الأوضلللاع اإجرائيلللة ل سلللواء ملللا ايصلللف ملىلللا  عرينلللة ر لللى اللللدعوش الدسللللورية أو  ميعلللاد 
شللكال الجويريللة  للق اللناضللق اللللق ر عىللا ل إ مللا يلصللف  اللمللاو العللاو  اعلياريللا ملل  الأ

 يايا المشرع  ىا مصلحة عامة.
 

11/9 477 

 أوضاع إجرازية -دعوى دستورية           
 عدم قبول". –دعوى أصلية  –* دعوى دستورية "أوضاع إجرازية 

م  المنرر  ي قضاء يذ  المحكمة أن ايصالىا  الم ائف الدسلورية المعروحلة عليىلا 
( ملل  قا و ىللا  يعللد ملل  89ي الميعللاد الملصللوا عليلله  للي المللادة )و نللاً للوضللاع و لل

اللماو العلاو   اعلياريلا جميعلاً مل  الأشلكال الجويريلة الللي يايلا  ىلا المشلرع مصللحة 
عاملللة  حللللق يلللللما الللللداعق  لللي الم لللائف الدسللللورية  لللاإجراءا  الللللي رسلللمىا  و لللي 

ضلللوع  اللللد ى  علللدو الميعلللاد اللللذي حلللدد . مللل دش  للللك  علللدو يصلللريح محكملللة المو 
الدسللورية يجعلف الللدعوش المعروضلة دعللوش أصللية  علدو الدسلللورية أقيملا  المخال للة 
لعرينلللق اللللد ى واإحاللللة الللللذي  اسلللللزمىما النلللا ون للللللداعق  لللي الم لللائف الدسللللورية 

 ملعيلاً والحال  ذلك النضاء  عدو قيولىا.
 925/9، 625ص  902/9، 9952ص  45/9، 996ص  12/9  ـويراجـــــــــ

 

99/9 
 

265 
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، 9952 945/9، 9026ص  912/9، 551ص  993/9، 195ص 
ص  256/9، 9655ص  310/9، 9901ص  233/3، 9940 2009/9
، 2230ص  356/9  ،2999ص  396/9، 9453ص  320/2، 9130
 351/9، 2360ص  311/9، 2215ص  362/9، 2262ص  354/9
 .2911ص  346/9، 2921ص 

عــدم  –تنــازل عــن الــدف  بعــدم الدســتورية  –* دعــوى دســتورية " أوضــاع إجرازيــة 
 قبول الدعوى".

الأوضاع اإجرائيلة ل سلواء ملا ايصلف ملىلا  عريلى ر لى اللدعوش أو  ميعلاد ر عىلا ل يلعللى 
  اللماو العاو  اعلياريا أشكا ً جويرية  ق اللناضق يايا  ىا المشرع مصلحة عامة.

65/9 427 

جـواز القضـاء  –تهـاة تـربص محكمـة الموضـوع * دعوى دسـتورية "التصـري  بإقام
 في الدعوى الموضوعية في أحوال بعينها. مخالفة  ل ة أثره".

مللللق أقيملللا اللللدعوش الدسللللورية أملللاو المحكملللة الدسللللورية العليلللا   نلللد دخللللا  لللي 
حوزيىلللللا للىللللليم  عليىلللللا وحلللللديا. املللللللاع ملللللوا ة محكملللللة الموضلللللوع  ملللللر اللللللدعوش 

عوش الدسللورية  و للك  يملا علدا الأحلوال الللي يلل للق الموضلوعية قيلف ال صلف  لي اللد
 يىا المصللحة  لي اللدعوش الدسللورية  أو الللق يللرك  يىلا الخصلا دعلوا  الموضلوعية  
أو الللي يلخللق  يىلا علل  اللد ى  علدو الدسللورية الللذي سليى وأن أ لدا   أو الللي يلحللق 

ملل  المحكمللة   يىللا محكمللة الموضللوع يللذا الللد ى إعمللا ً ملل  جا يىللا لنضللاء صللادر
الدسللللورية العليلللا  صلللحة أو  عللللان الللللا اللشلللريعي المععلللون عليللله أمامىلللا. مخال لللة 

  لك  أثر   اسلمرار  مر الدعوش الدسلورية وال صف  يىا.

351/9 2242 

 ميعادها –دعوى دستورية            
 * دعوى دستورية "ميعاد. عدم قبول. نظام عام"

الأوضللللاع اإجرائيللللة أمللللاو يللللذ  المحكمللللة سللللواء مللللا ايصللللف  ىللللا  عرينللللة ر للللى الللللدعوش 
الدسلللورية أو ميعللاد ر عىللا  يعليللر ملل  اللمللاو العللاو. ميعللاد الأشللىر ال لاثللة الللذي  رضلله 

رية أو الميعللللاد الللللذي يحللللدد  محكمللللة المشللللرع  حللللد أقصللللق لر للللى الللللدعوش الدسلللللو 
الموضللوع و للي خلللال يللذا الحللد الأقصللق  يلعليللر ميعللاداً حلميللاً يلعللي  علللق الخصللوو 

 إقامة الدعوش قيف ا نضائه  وإ   ا ا غير منيولة.

 
935/9 

 
835 
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اعتبــــار الــــدف  بعــــدم  –فواتــــه  –ميعــــاد  –دعــــوى دســــتورية " أوضــــاع إجرازيــــة  *
 الدستورية كهن لم يكن".

مىلة الأشىر ال لاثة الملصوا عليىا  يه غايلىا اللزول  كف ميعاد يزيد عليىلا إللق ملا 
  يجاوزيا  اعلياريا حداً زملياً  ىائياً ينرر  ناعدة نمرة  لا يجوز لمحكمة الموضلوع 
أن يلعدا     ن يق  علا  ما  ان للخصا أن ينيا دعوا  الدسلورية  عد  وايىا  ي يد 

اد  أن ا نضاء  قليف ر عىا  مل دا  اعليلار اللد ى  علدو الدسللورية  لىن حلمية يلذا الميع
لللللا يكلللل   وامللللللاع قيللللول الللللدعوش الدسلللللورية أمللللاو المحكمللللة الدسلللللورية العليللللا لعللللدو 

 ايصالىا  ىا و ناً للوضاع الملصوا عليىا  ق قا و ىا.
 959ص  15/9ويراج  

 

95/9 999 

 عدم قبول". –التصري  بهيئة ماايرة إعادة  -فواته –* دعوى دستورية "ميعاد 
الأوضللاع اإجرائيللة أمللاو المحكمللة الدسلللورية العليللا  سللواء مللا ايصللف ملىللا  عريللى ر للى 
اللللللدعوش الدسللللللورية أو  معيلللللاد إقاملىلللللا  يعليلللللر مللللل  اللملللللاو العلللللاو  قلللللا ون المحكملللللة 

يلدش الدسلورية العليا أ ات  محكمة الموضوع ينلدير جديلة اللد ى  علدو الدسللورية الم
أمامىا ويحديد موعد إقامة الدعوش الدسلورية   وا  يلذا الميعلاد دون ر عىلا ي للليى 
اعليللار الللد ى  عللدو الدسلللورية  للىن لللا يكلل   مللا ملل دا  عللدو قيللول الللدعوش الدسلللورية 

 المنامة  عد الميعاد.

 
96/9 

 
925 

 * دعوى دستورية "ميعادهاة محكمة الموضوعة مهلة جديدةة شروطها".
ز لمحكملللة الموضلللوع أن يمللللح الخصلللا اللللذش أثلللار الم لللىلة الدسللللورية مىللللة   يجلللو 

جديدة يجاوز  ىا حدود الميعاد الذش ضلر له ا للداءً لر لى اللدعوش الدسللورية ا ملا للا 
 يك  قراريا  المىلة الجديدة قد صدر علىا قيف ا نضاء الميعاد الأول.

، 2241ص  366/2، 2249ص  365/2، 9653ص  211/9ويراجـــــــــــــــــ  
 2699ص  996/9

991/9 705 

 عدم قبول ". –دعوى دستورية "ميعاد * 
المشرع رسا مريناً معيلاً لر ى الدعوش الدسلورية   ياحة ال رصة للخصوو   قاملىا  إ ا 
ملللا قلللدر  محكملللة الموضلللوع جديلللة اللللد ى  علللدو الدسللللورية  وعللللق أن يكلللون  للللك 

253/9 9195 
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ثللة أشللىر   لدل  لللك علللق خللال الأجللف الللذش يحلدد  المحكمللة  و مللا   يجلاوز ثلا
اعليللار يللذي  الأمللري  ملل  منومللا  الللدعوش الدسلللورية   لللا ير للى إ   عللد إ للداء د للى 
 عدو الدسلورية يندر محكمة الموضوع جديله  و  ينيف إ  إ ا ر عا خللال الأجلف 

 المحدد قا و اً  وأن يذ  الأوضاع اإجرائية  إ ما يلصف  اللماو العاو.
، 2241ص  366/2، 2249ص  365/2، 9653ص  211/9ويراجـــــــــــــــــ  

ص  90/9، 945ص  24/9، 9195ص  253/9، 2699ص  996/9
، 9956ص  944/9، 9049ص  959/9، 501ص  53/9، 260
 269/9، 9569ص  251/9، 9335ص  229/9، 9264ص  292/9
ص  309/9، 9110ص  249/9، 9195ص  240/9، 9696ص 

، 2929 ص 399/9، 2096ص  324/9، 9493ص  395/9، 9533
 345/9، 2963ص  343/9، 2241ص  366/9، 2249ص  365/2
 2913ص  345/2، 2913ص 

 ميعاد". –* دعوى دستورية "أوضاع إجرازية 
المشرع رسا مريناً معيلا لر ى الدعوش الدسلورية   ياحلة ال رصلة للخصلوو إقاملىلا إ ا 

عللللق أن يكلللون  للللك  -ملللا قلللدر  محكملللة الموضلللوع جديلللة اللللد ى  علللدو الدسللللورية 
خلللللال الأجللللف الللللذش يحللللدد  يلللللك المحكمللللة و مللللا   يجللللاوز ثلاثللللة أشللللىر  ويللللذان 

  ير للى الللدعوش الدسلللورية إ   عللد إ للداء  -الأمللران ملل  منومللا  الللدعوش الدسلللورية 
د للى  علللدو الدسلللورية ينلللدر المحكمللة جديلللله  و  ينيللف إ  إ ا ر علللا خلللال الأجلللف 

وضلاع ا جرائيلة يلعللى  اللملاو العلاو  اعلياريلا مل  الأشلكال يلذ  الأ -المحدد قا و اً 
الجويريللة  للق اللناضللق اللللق يايللا المشللرع  ىللا مصلللحة عامللة حلللق يللللما اللللداعق  للق 

 الم ائف الدسلورية.

395/9 1943 

 سريان قانون المرافعات". –توكيل  –دعوى دستورية "ترك خصومة * 
ازللله عل  الللدعوش ويلرك الخصللومة م لول و يللف الملدعق أمللاو ييضلة الم وضللي   وينريلر يل

قيللول ييضللة  -اللو يللف المنللدو ملل  الحاضللر علل  المللدعق ييلليح للله اإقللرار  للاللرك - يىللا
( ملل  قلللا ون 82ي لللليى إثيللا  يلللرك الخصللومة إعمللا ً للمللادة ) -قضللايا الدولللة  لللك

 030  والماديي  )0979ل لة  32المحكمة الدسلورية العليا الصادر  النا ون رقا 

325/9 2013 
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   قا ون المرا عا  المد ية واللجارية.( م038و
، 9092ص  965/9، 494ص  954/9، 159ص  930/9ويراجـــــــــــــــــــــــــــــــ  

ص  306/9، 9505ص  294/9، 9259ص  295/9، 9095 964/9
 2554ص  999/9، 2929 356/9، 2265 360/9، 9599

 

انتفـــاء المصـــلحة فـــى الطعـــن علـــى تعـــديل  -*دعـــوى دســـتورية "المصـــلحة فيهـــا 
( من قانون المحكمة الدستورية العليا فيما يتعلـق بالأحكـام الصـادرة 94دة  الما

 قبل العمل به".

أن  –ويلق شلرت لنيلول اللدعوش الدسللورية  –إن ملات المصلحة الشخصية المياشرة 
يكللون ثمللة ارييللات  يلىللا و للي  المصلللحة  للق الدعلللوش الموضللوعية  و لللك  للىن يكللون 

زماً لل صف  ق العليا  المرييعة  ىا والمعروحة علق ال صف  ق الم ىلة الدسلورية  
محكملللة الموضلللوع  لملللا  لللان  للللك  و لللان النلللرار  نلللا ون المععلللون  يللله و نلللاً لماديللله 

ملل  الدسلللور  يعمللف  لله  072ال ا يللة والأصللف الدسلللورش الملصللوا عليلله  للق المللادة 
ا الجديلد اللذش  ىثر  ورش  أش م  اليوو اللالق للاريخ  شر   وم  ثا  لا يلعيى الحك

أيللللق  لللله النللللرار  نللللا ون المععللللون  يلللله  علللللق مللللا يكللللون قللللد صللللدر ملللل  أحكللللاو  عللللدو 
 الدسلورية قيف العمف  ه.

، 993ص  99/9، 905ص  93/9، 909ص  92/2، 91ص  1/9ويراجــ  
، 966ص  23/9، 935ص  94/9، 920ص  95/9، 993ص  99/9
، 2292ص  351/5، 996ص  12/2، 333ص  52/2، 293ص  33/9
 313/9، 2322ص  319/9، 2219ص  369/2، 2262ص  354/2
ص  359/9 ، 2364ص  315/9، 9394ص  315/9، 2339ص 

، 2620ص  991/9، 2594ص  901/9، 2502ص  909/9، 2345
 2625ص  995/9

945/9 9969 

دعــوى دســتورية "المصــلحة الشخصــية المباشــرةة إلاــاء القاعــدة أو إبــدالهاة ق  *
 ا".يحول دون الطعن عليه

المصلحة الشخصية المياشلرة يحلدد للخصلومة الدسللورية  عاقىلا ا  للا يللدر  يحلىلا 

55/9 531 
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إ  اللصوا اللشريعية اللق ي ثر الحكا  صحلىا أو  علا ىا  ص ة مياشرة علق اللزاع 
الموضللوعق دون مللا سللوايا. إلاللاء الناعللدة النا و يللة ل أو  الأصللح إ للدالىا  م لىللا ل   

مللل  قيلللف مللل  مينلللا عليللله خللللال  للللرة   ا يلللا  ويرييلللا  يحلللول ل دون الععللل  عليىلللا
  منلضايا نثار قا و ية  الل ية لله. أساا  لك  يعييى.

 دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرةة نطاقها". *

مصللللحة الملللدعق   يكلللون منيوللللة إ   النلللدر الللللازو لل صلللف  لللق مليايللله الموضلللوعية 
 المياشرة ل  شرت لنيول الدعوش الدسلورية. يعييى. ويلوا ر  ه مصلحله الشخصية

، 260ص  90/2، 222ص  39/9، 45ص  99/9، 62ص  4/5ويراجـــــــــ  
، 369ص  15/9، 335ص  53/9، 309ص  96/9، 242ص  95/9
ص  921/9، 109ص  996/9، 660ص  904/2، 943ص  50/9
 959/9، 534ص  934/9، 526ص  931/2، 595ص  936/2، 151
، 452ص  969/9، 434ص  951/9، 435ص  956/9، 426ص 
ص  911/9، 450ص  969/3، 450ص  969/9، 461ص  962/9
، 9225ص  206/9، 9993ص  942/9، 9064ص  915/2، 9054
 250/9، 9345ص  232/9، 9355ص  225/9، 9269ص  299/9
ص  334/9، 9136ص  255/9، 9615ص  215/9، 9599ص 

، 2940ص  350/9، 2954ص  395/6، 2954ص  359/3، 2016
 355/9، 2339ص  313/2، 2299ص  359/2، 2202ص  352/9
ص  904/3، 2526ص  905/9، 2943ص  344/9، 2932ص 

، 2139ص  939/9، 2199ص  925/9، 2109ص  921/2، 2569
 391/3، 9525ص  253/2، 9591ص  259/9، 2212ص  369/3
ص  923/2، 2664ص  922/9، 2631ص  994/3، 2950ص 

، 2645ص  926/2، 2651ص  925/2، 2652ص  929/9، 2615
 295/2، 2121ص  930/2، 2192ص  925/2، 2103ص  921/9
 9509ص 

49/2 
 

510 
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* دعــوى دســتورية "المصــلحة الشخصــية المباشــرةة اســتمرارها حتــى الفصــل فــي 
 الدعوى الدستورية".

 يلعي  أن يمف المصلحة ملوا رة حلق الحكا  ي الدعوش الدسلورية.
، 2950ص  3/ 391، 9525ص  253/2، 9591ص  259/9ويراجــــــــــــــ  

 929/9، 2615ص  923/2، 2664ص  922/9، 2631ص  994/3
ص  921/9، 2645ص  926/2، 2651ص  925/2، 2652ص 

 2121ص  930/2، 2192ص  925/2، 2103

369/3 2272 

 تحريها". –دعوى دستورية "المصلحة الشخصي ة المباشرة  *
ا الللللي يلحللللرش يلللوا ر شللللرت المصللللحة  للللي الللللدعوش المحكملللة الدسلللللورية يلللي وحللللدي

 المعروضة عليىا.

295/2 1504 

 * دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرةة مناطها، عنصراها".
المصلللحة الشخصلللية المياشلللرة  شلللرت لنيلللول الللدعوش الدسللللورية  ملامىلللا قيلللاو را علللة 

ايا  أن ينيا الملدعق ملعنية  يلىا و ي  المصلحة النائمة  ي دعوش الموضوع. علصر 
الللللدليف علللللق أن ضللللرراً واقعيللللاً قللللد لحللللى  لللله  وأن يكللللون مللللرد يللللذا الضللللرر إلللللق اللللللا 

 اللشريعي المععون عليه.
ص  906/9، 696ص  900/9، 544ص  41/9، 569ص  42/9ويراجــ  
، 9525ص  253/9، 9395ص  221/9، 655ص  993/9، 699
 924/9، 2636ص  994/2، 2953ص  349/3، 2996ص  355/2
 2120ص 

369/9 2219 

 إنتفاؤها". –دعوى دستورية "المصلحة فيها  *
شلللرت المصللللحة الشخصلللية المياشلللرة أن يكلللون الحكلللا  لللي الم لللىلة الدسللللورية  زملللاً 
لل صف  ي م ىلة  لية أو  رعية يدور حولىا اللزاع الموضوعي. ا ل لاء يلذ  المصللحة 

للق الللا المععلون  يله  أو  لان مل  إ   ان اإخلال  لالحنوف الللي يلدعيىا   يعلود إ
( ملل  377غيلر المخللاميي   ىحكاملله. "م للال  شللىن يعييلى ال نللرة ال ا يللة ملل  المللادة )

 .النا ون المد ي"
 996/2، 151ص  939/2، 943ص  250/2، 293ص  31/2  ـويراجـــــــــ

969/2 962 
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، 413ص  963/2، 412ص  963/9، 499ص  959/9، 552ص 
 941/9، 9045ص  952/2، 9056ص  950/2، 9029ص  919/9
ص  293/2، 9944ص  202/2، 9949ص  209/9، 9911ص 

، 9136ص  255/2، 9662ص  219/9، 9339ص  223/2، 9219
 395/5، 2016ص  334/2، 9455ص  325/9، 9599ص  301/9
 2206ص  353/9، 2954ص 
عـــدم  –الــنص الطعـــين يفــت  بابـــا  للتصــال  -دعــوى دســـتورية "المصــلحة فيهـــا *

 قبول".
  رأ صحة المعلاع  الموجىلة  –قضاء يذ  المحكمة  عدو دسلورية اللا الععي  

للل  يكللون  ا أثللر علللق اللللزاع الموضللوعي   للل  يحنللى للمللدعق   عللاً  يمكلل  أن  -إليلله
يليلدل  له مر لز  النلا و ي  لي اللدعوش الجلائيللة   لف سلوف يوصلد أمامله  لاظ اللصللالح 

سللوش إ للزال العنللاظ  لله  وملل  ثللا  لل ن   للي يلللك الللدعوش  و  يلينللق  للي حالللة إدا للله
 مصلحله  ي مخاصمة يذا اللا يادو ملل ية.

90/2 87 

دعــوى دســتورية "المصــلحة الشخصــية المباشــرةة إلاــاء القاعــدة أو إبــدالهاة ق  *
 يحول دون الطعن عليها".

المصلحة الشخصية المياشلرة يحلدد للخصلومة الدسللورية  عاقىلا ا  للا يللدر  يحلىلا 
وا اللشريعية اللق ي ثر الحكا  صحلىا أو  علا ىا  ص ة مياشرة علق اللزاع إ  اللص

الموضللوعق دون مللا سللوايا. إلاللاء الناعللدة النا و يللة ل أو  الأصللح إ للدالىا  م لىللا ل   
يحلللول ل دون الععللل  عليىلللا مللل  قيلللف مللل  مينلللا عليللله خللللال  للللرة   ا يلللا  ويرييلللا 

  لك  يعييى.  منلضايا نثار قا و ية  الل ية لله. أساا

55/9 531 

* دعوى دستورية "المصلحة فيهاة إلااء النص التشريعي وزوال كافة آثاره. انتفاء 
 المصلحة".

إ ا  لللان الللللا اللشلللريعي الععلللي  قلللد ألالللق وزال  لللف ملللا  لللان لللله مللل  أثلللر قلللا و ي مللللذ 
 صدرو   دل  لك علق ا ل اء المصلحة الشخصية المياشرة.

 

395/9 2159 

 2158 395/2 مؤداه". –ق بعضها بعوار دستوري * مطاعن "تعل
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المللاعق الللي وجىلىللا محكملة الموضلوع إلللق اللصلوا الععيللة  عللدو اقلصلاريا علللق 
 يللان يعارضللىا مللى أحكللاو ورد   للي  صللوا يشللريعية أخللرش  وا صللرا ىا إلللق م خللذ 
يلعلللى  عللوار دسلللورش  ملل دا   أن الأمللر يلعلللب أن يجيللف المحكمللة الدسلللورية العليللا 

 ك الم خذ. صريا  ي يل
 استق لها -دعوى دستورية           

 * دعوى دستورية "استق لها عن الدعوى الموضوعية".
يكييلللللي اللللللدعوش الموضلللللوعية يلللللو مللللل  اخلصلللللاا محكملللللة الموضلللللوع  ولكلللللف مللللل  
الدعويي  الموضوعية والدسلورية  اييلىا ومنومايىا  لا يخللعان  يعضىما و  يلحدان 

رائط قيولىمللللا   للللف ي لللللنف  للللف ملىمللللا علللل  الأخللللرش  للللق شللللكلىا  للللق إجللللراءا  وشلللل
 وموضوعىا .

 

255/9 
 

1534 

 تجهيل -ورية دعوى دست          
انتفــاؤه متــى كــان بنيــان صــحيفة الــدعوى منبئــا  عــن  -* دعــوى دســتورية "تجهيــل

 حقيقتها".
( ملللله مللل  وجلللوظ أن 31ملللا يايلللا  قلللا ون المحكملللة الدسللللورية العليلللا  للللا الملللادة )

يلضلللم  صلللحي ة اللللدعوش الدسللللورية  يا لللاً  اللصلللوا الدسللللورية الملللدعق  مخال لىلللا 
يكللللللون صللللللحي ة الللللللدعوش مجىلللللللة  الم للللللائف الدسلللللللورية وأوجلللللله المخال للللللة  يللللللو أ  

المعروحللة عللللق يلللذ  المحكمللة  ليللللمك   وو الشلللىن ملل  إعلللداد د لللاعىا ا للللداءً ورداً 
ويعنيياً. يك ق ليلوو يلك الااية أن يكون يعيي  يذ  الم ائف ممكلاً  ويلحنلى  للك  

 . لما  ان  ليلان علاصريا مليضاً ع  حنينلىا
، 9599ص  250/2، 9253ص  290/9، 694ص  905/2ويراجــــــــــــــــــــــــ  

 2252ص  355/6، 2299ص  351/2، 2299ص  359/9

 
211/2 

 
1683 

 عدم قبول". –دعوى دستورية "تجهيل  *
أوجللللب المشللللرع أن يلضللللم  صللللحي ة الللللدعوش الدسلللللورية اللللللا اللشللللريعي الععللللي   
واللللا الدسلللوري المللدعق  مخال للله  والمعللاع  الموجىللة إلللق اللللا المععللون  يلله  

( مل  020  079  072دو احلواء الصحي ة علق أسياظ لعدو دسللورية الملواد )ع
أثللر   أن ال صللف  للي دسلللورية يللذ  المللواد   يكللون  0920ل لللة  067النللا ون رقللا 

950/9 1086 
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 معروحاً علق المحكمة الدسلورية العليا.
 2555ص  905/2، 9109ص  250/9ويراج  

 دعوى دستورية "تدخل". *
( ملللل  قللللا ون 085  ضللللمامق مينللللاً لمللللا ينضللللق  لللله المللللادة )شللللرت قيللللول اللللللدخف ا

المرا عا   أن يكون لعالب الللدخف مصللحة شخصلية ومياشلرة  لق ا  ضمللاو لأحلد 
وملللات المصلللحة  للق ا  ضللماو  الل للية للللدعوش الدسلللورية   -الخصللوو  للق الللدعوش 

ضلوعية أن يكون ثمة ارييات  يلىلا و لي  مصللحة الخصلا قيلف يدخلله  لق اللدعوش المو 
الم ار  يىا الد ى  علدو الدسللورية  وأن يل ثر الحكلا  لق يلذا اللد ى عللق الحكلا  يملا 

 أ دا  يذا الخصا أماو محكمة الموضوع م  مليا  .
 994/9، 2390ص 365/9، 931ص  910/9، 939ص  95/2ويراجــــــ  

ص  930/9، 2120ص  924/2، 2651ص  925/9، 2636ص 
2121 . 

299/9 1279 

 تربص محكمة الموضوع -ى دستورية دعو           
 تربص محكمة الموضوع". -دعوى دستورية "إتصالها بالمحكمة  *

ايصال الخصومة الدسلورية  الدعوش الدسلورية م  خلال ر عىا  و نلاً للنواعلد ومينلاً 
لتجلللراءا  الملصلللوا عليىلللا  لللق قا و ىلللا يعللللق دخولىلللا  لللق حوزيىلللا للىللليم  عليىلللا 

عناديللا أن يلخللذ محكمللة الموضللوع أجللراءً أو يصللدر حكمللاً وحللديا  لللا يجللوز  عللد ا 
 يحول دون ال صف  ق الم ىلة الدسلورية.

 

920/9 
 

720 

 دعوى دستورية "تربص محكمة الموضوع". *
ملللل  المنلللرر  للللق قضلللاء يللللذ  المحكملللة  أن ايصللللال الخصلللومة الدسلللللورية  ىلللا  و نللللاً 

لىا  للللق حوزيىلللا للىللليم  عليىلللا للوضلللاع الملصلللوا عليىلللا  لللق قا و ىلللا  يعلللللق دخللللو 
وحلديا   لا يجلوز  عد ا عناديا أن يلخلذ محكملة الموضلوع إجلراءً أو يصلدر حكملاً 
يحلللول دون ال صلللف  لللق الم لللائف الدسللللورية الللللق قلللدر  جديلللة ملللا أثلللار   وو الشلللىن 
 خصوصلللىا ا  لللف إن عليىلللا أن يللللر ا قضلللاء المحكملللة الدسللللورية العليلللا  يىلللا  وإ  

 ( م  الدسلور.52و56و076ال اً للصوا المواد )صار عملىا مخ

94/9 319 
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رقم  القاعدةرقم  
 الصفحة

 *  دعوى دستورية "التصري  بإقامتهاة تربص محكمة الموضوع".
المنرر ل عللق ملا جلرش  له قضلاء يلذ  المحكملة ل أن ايصلال الخصلومة الدسللورية  ىلا 
 و ناً للوضاع الملصلوا عليىلا  لق قا و ىلا  يعللق دخولىلا  لق حوزيىلا للىليم  عليىلا
وحديا   لا يجوز  علد ا عناديلا أن يلخلذ محكملة الموضلوع إجلراءً أو يصلدر حكملاً 
يحلللول دون ال صلللف  لللق الم لللائف الدسللللورية الللللق قلللدر  جديلللة ملللا أثلللار   وو الشلللىن 
 خصوصىا   ف عليىا أن يلر ا قضاء المحكمة الدسلورية العليا  يىا   ما م دا  أ ه 

صللحة  لق اللدعوش الدسللورية  نضلاء مل  يلذ   يما علدا الأحلوال الللق يلل لق  يىلا الم
المحكملة  أو الللق يللزل  يىللا خصلا عل  الحللى  لق دعلوا  الموضللوعية مل  خللال يللرك 
الخصلللللومة  يىلللللا  أو الللللللق يلخللللللق  يىلللللا عللللل  د لللللى  علللللدو الدسللللللورية سللللليى لمحكملللللة 
الموضوع يندير جديله  أو اللق يكلون علدولىا  يىلا عل  ينلدير الجديلة ميللا  إعمالىلا 

الملرييللة علللق قضللاء المحكمللة الدسلللورية العليللا  للق شللىن  ا  اللصللوا اللللق   للآثللار
  ا ا محلاً للد ى  عدو الدسلورية.

995/9 873 

 تصري  -دعوى دستورية           
 * دعوى دستورية "تصري  محكمة الموضوع بإقامة الدعوى الدستوريةة شرطه".

ش الدسللورية  صلريحاً دا ً  ذايلله يلعلي  أن يكلون قلرار محكملة الموضللوع   قاملة اللدعو 
 علق اقللاعىا  جدية الد ى الميدش  عدو الدسلورية.

 394ص  9/ 94ويراج  
 

362/2 2278 

الفصـــل فـــي  -دعـــوى دســـتورية "التصـــري  بإقامتهـــاة تـــربص محكمـــة الموضـــوع *
 الدعوى الموضوعية إلتماما  بقضاء المحكمة الدستورية العليا ".

  المحكمللللة  أن ايصللللال الخصللللومة الدسلللللورية  ىللللا و نللللاً الم لللللنر عليلللله  نضللللاء يللللذ
للوضللللاع الملصللللوا عليىللللا  للللق قا و ىللللا  يعلللللق دخولىللللا  للللق حوزيىللللا للىلللليم  عليىللللا 
وحديا   لا يجوز  عد ا عناديا  أن يلخذ محكمة الموضوع إجراءً أو يصلدر حكملاً 

شلللىن يحلللول دون ال صلللف  لللق الم لللائف الدسللللورية الللللق قلللدر  جديلللة ملللا أثلللار   وو ال
  خصوصىا   ف إن عليىا أن يلر ا قضاء المحكمة الدسلورية العليا  يىا.

991/9 889 

 1155 943/3دعـــوى دســـتورية "تصـــري  بـــالطعنة مجلـــس التهديـــس اقبتـــدازى لأعضـــاء هيئـــة  *



  3335 

رقم  القاعدةرقم  
 الصفحة

 التدريس والعاملين بالمعهد التكنولوجي العالي بمدينة العاشر من رمضان".
اا قضللللائق  للللي م ىللللوو المللللادة مجللللس اللىديللللب المللللذ ور   يعللللد ييضللللة  ا  اخلصللل

اللصللريح الصللادر ملىللا  ر للى الللدعوش  –( ملل  قللا ون المحكمللة الدسلللورية العليللا 89)
الدسلللورية غيللر ملللل   للي ايصللال الللدعوش  ىللذ  المحكمللة مينللاً للوضللاع المنللررة  للي 

 قا و ىا.
يكفـــــى التصـــــري   –* دعـــــوى دســـــتورية "تصـــــري  محكمـــــة الموضـــــوع بإقامتهـــــا 

 نى"الضم
ليس  زماً   ق مجال يندير جدية الد ى الم ار أماو محكملة الموضلوع  صلدور قلرار 

يك يىلا أن يكلون قراريلا  -صريح  اللصريح لم  أثار اللد ى   قاملة اللدعوش الدسللورية 
 ق يذا الشىن ضملياً م ل اداً م  عيون الأوراف  وم   لك يعلينىا ال صف  ق اللزاع 

للصوا النا و ية المد وع أمامىا  عدو دسلوريلىا  إ  لو  الموضوعق علق ال صف  ق ا
 لللان ملللامرح عليىلللا  لللق شلللىن ملاحيىلللا   ي للللنيا عنللللًا  لكلللان قراريلللا إرجلللاء الللللزاع 

 الموضوعق حلق ال صف  يىا م  المحكمة الدسلورية العليا  لاواً.

323/9 1970 

 تقدير ضمني -دعوى دستورية           
 ر ضمني لجدية الدف  بعدم الدستورية".* دعوى دستورية " تقدي

أن يكلللون قلللرار محكملللة الموضلللوع  – لللي مجلللال ينلللدير جديلللة اللللد ى  –لللليس  زملللاً 
 صريحاً  يك ي أن يكون ضملياً. يعييى.

 

351/3 
 

2242 

 حجية -دعوى دستورية           
ســـبق القضـــاء بعـــدم دســـتورية  –الحكـــم فيهـــا مطلقـــة  * دعـــوى دســـتورية "حجيـــة

 تبار الخصومة منتهية".اع –النص 

( ملل  قللا ون المحكمللة الدسلللورية العليللا  أن يكللون 39  32منلضللق  للا المللاديي  )
لنضلللاء يلللذ  المحكمللللة  لللق الللللدعاوش الدسللللورية حجيللللة معلنلللة  للللق مواجىلللة الكا للللة 
و الل للية إلللق الدولللة   لللعايىا المخلل للة   اعليللار  قللو ً  صلللاً  للق الم للىلة المنضللق 

 لذايىا دون المجادللة  يله أو إعلادة مرحله عليىلا مل  جديلد    يىا  ويق حجية يحول
 وم  ثا   ن الخصومة  ق الدعوش الرايلة يادو مللىية .

 99/2، 39ص  5/9، 21ص  9/9، 23ص  3/9، 95ص  9/9   ـويراجـــــــــــ

 
211/3 

 
1684 



  3337 

رقم  القاعدةرقم  
 الصفحة

ص  50/9، 911ص 26/9، 913 25/9، 955ص  29/9، 45ص 
ص  55/9         ،944ص  59/9، 913ص  16/9، 324 59/9، 325
ص  992/2، 629ص  909/9، 566ص  43/9، 522ص  56/9، 595
، 121ص  929/9         ،129ص  920/3، 190 ص 995/9، 653
ص  951/2، 593ص  990/9، 150ص  924/9، 193ص  929/2
، 9001ص  961/2، 442ص  965/2، 461ص  962/2، 434
 209/2، 9933ص  940/9، 9059ص  915/9، 9029ص  919/2
ص  239/2، 9396ص  229/9، 9306ص  294/9، 9949ص 

، 9509ص  291/9، 9919ص  293/2، 9929ص  236/2، 9999
 305/9  ،9199ص  254/9، 9199ص  252/9، 9530ص  259/9
ص  330/9، 9469ص  322/2، 9432ص  396/9، 9553ص 

 333/9                ،2030ص  332/9، 2025ص  339/9، 2020
ص  399/2، 2052ص  390/9، 2090ص  3339/9، 2035ص 

، 2946ص  359/2، 2940ص  350/2، 2959ص  394/2، 2929
 310/9، 2399ص  364/9، 2305ص  361/2، 2292ص  351/6
ص  311/2، 2355ص  316/9، 2394ص  315/2، 2395ص 

، 2522ص  909/9، 2965ص  349/9، 2992ص  359/9، 2360
 991/2، 2605ص  999/9، 2609ص  993/9، 2594ص  901/2
 .2629ص 
 عدم قبول". -دعوى دستورية "حجية الحكم فيها *

( م  قا ون المحكمة الدسلورية العليا الصلادر 39( و)32منلضق أحكاو الماديي  )
  أن يكللللون لنضللللاء يللللذ  المحكمللللة  للللق الللللدعاوش 0979ل لللللة  32 النللللا ون رقللللا 

ىة الكا ة  و الل ية إلق الدولة   للعايىا المخلل لة  الدسلورية حجية معلنة  ي مواج
 اعليار  قوً   صلًا   ينيف يعنيياً م  أية جىة  ا ا. ويي حجية يحلول  لذايىا دون 

 المجادلة  يه  أو إعادة مرحه عليىا م  جديد لمراجعله.

4/2 69 
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رقم  القاعدةرقم  
 الصفحة

، 962ص  22/9، 996ص  20/9، 909ص  92/9، 94ص  2/9ويراجــ  
ص  39/9        ، 200ص  30/9، 959ص  21/9، 910ص  29/9
ص  36/9، 235ص  35/9، 222ص  39/2، 205ص  32/9، 209
ص  92/9، 269ص  90/3، 295ص  35/9، 293ص  31/9، 234
ص  52/9، 320ص  94/2 304ص  91/9، 309ص  96/2، 210
، 369ص  55/9، 360 51/9، 351ص  56/9، 394ص  59/9، 333
، 900ص  69/9، 356ص  62/9، 359ص  69/9، 361ص  54/9
، 503ص  52/9، 999ص  19/2، 931ص  10/2، 996ص  66/9
ص  49/9          ،556ص  49/9، 534ص  54/9، 521ص  51/9
 901/9   ، 624ص  903/9، 601ص  45/9، 545ص  46/9، 510
، 641ص  995/9، 643ص  999/9، 653ص  992/9، 696ص 
ص  933/9، 142ص  932/2، 151ص  939/9، 190ص  923/9
 953/9، 495ص  952/2، 554ص  991/2، 534ص  934/2، 141
، 9095ص  910/9، 435ص  956/2، 421ص  959/3، 422ص 
 959/9، 9903ص  953/2، 9039ص  913/9، 9021ص  912/2
ص  955/2، 9996ص  956/9، 9992ص  955/9، 9905ص 

، 9965ص  946/9، 9931ص  949/2، 9924ص  954/9، 9929
 299/2، 9269ص  299/2، 9294ص  204/9، 9239ص  201/9
ص  221/2، 9395ص  226/9، 9251ص  296/2، 9250ص 

، 9992ص  234/9، 9935ص  235/9، 9355ص  225/2، 9395
 265/9، 9692ص  263/9، 9514ص  260/2، 9565ص  255/9
ص  219/9، 9664ص  213/9، 9666ص  212/9، 9620ص 

، 9640ص  215/9، 9614ص  216/9، 9615ص  215/2، 9612
 244/9، 9153ص  242/9/ 9150ص  249/9، 9133ص  251/9
 302/9، 9529ص  309/2             ،9593ص  300/3، 9505ص 
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رقم  القاعدةرقم  
 الصفحة

ص  390/9، 9531ص  305/9، 9524ص  303/9، 9525ص 
، 9459ص  329/9/ 9460ص  329/9، 9495ص  394/9، 9561
، 2905ص  393/2            ، 2065ص  331/9، 2001ص  321/2
 363/9، 2263ص  354/3، 2202ص  352/2، 2999ص  396/5
، 2390ص  365/2، 2245 366/3، 2251ص  369/9، 2253ص 
 340/9، 2921ص  351/2، 2909ص  352/9، 2325ص  312/9
ص  900/9، 2943ص  344/2، 2960ص  342/9، 2995ص 

 2139ص  939/2، 2595ص  903/9، 2593ص  902/3، 2945
 حجية ضمنية –دعوى دستورية           

اتفـاق الـنص القـانوني الـىي يسـتند إليـه  –حكم بدسـتورية نـص قزحـي "مـؤداه  *
 م  الدستور".

قضاء المحكمة  ر م الدعوش يىسي اً عللق أن وزيلر اللنلف والمواصللا  أصلدر قلرار  
  رأ  لك الرسلا اسلللاداً إللق  لا الملادة ال ال لة مل  النلا ون  0993ل لة  82رقا 
  الماثف  م دش  لك أن الأساا اللشلريعق اللذش محلف الععل 0921ل للة  22رقا 

ل للللة  22قللاو عليللله الرسللا محلللف الللدعوش الماثللللة يللو الملللادة ال ال للة مللل  النللا ون رقلللا 
  0993ل للة  82المشار إليىا  واللق يشكف مى أحكاو النرار الوزارش رقلا  0921

ل للللة  22  للللاً واحلللداً   يلجلللزأ   ملللا مللل دا  أن  لللا الملللادة ال ال لللة مللل  النلللا ون رقلللا
 للان  م ا للة م للىلة أوليللة يللا  حللث أمللر اي اقىللا مللى أحكللاو الدسلللور ملل  قيللف   0921

 82يللذ  المحكمللة قيللف يعرضللىا لمللدش دسلللورية قللرار وزيللر اللنللف والمواصللللا  رقللا 
 المشار إليه. 0993ل لة 

 

955/2 944 

الفصـــل فـــي عـــوار موضـــوعي يفيـــد اســـتيفاء الأوضـــاع  -دعـــوى دســـتورية          
 كليةالش

 * نصوص قانونية "الفصل في عوار موضوعي يفيد إستيفاء الأوضاع الشكلية".
إن اللحنللللى ملللل  إسلللللي اء اللصللللوا النا و يللللة لأوضللللاعىا الشللللكلية يعليللللر أمللللراً سللللا ناً 

  الضرورة علق الخوأ  ي عيو ىا الموضوعية.

 
905/2 

 
2527 
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رقم  القاعدةرقم  
 الصفحة

ص  314/9، 9231ص  205/9، 352ص  55/9، 69ص  4/9ويراجـــــــــ  
2311 

 
 * دعوى دستورية "حجية الحكم فيهاة اقتصارها على ما فصلت فيه المحكمة".
الحجيلللة المعلنللللة للحكللللاو الصللللادرة  للللق اللللدعاوش الدسلللللورية  ينلصللللر  عاقىللللا علللللق 
اللصوا اللشريعية اللق  ا ا م اراً للملازعة حول دسلوريلىا و صلا  يىا المحكمة 

عللق المحكملة وللا ي صلف  يله  ال علف  ما لا يكل  معروحلاً  – صلًا حاسماً  نضائىا 
 يعييى. -  يملد إليه يلك الحجية

304/9 1857 

عـــدم إنصـــراف نـــص المـــادة ال انيـــة مــــن  –* دعـــوى دســـتورية "شـــريعة إســـ مية 
الدســتور بعــد تعــديلها إلــى النصــوص الســابقة علــى تعديلــه. ســبق رفــض الــدعوى 

ــنص الطعــين علــى وضــعه  –علــى هــىا الأســاس  ــة –بقــاء ال عــدم  –مطلقــة  حجي
 قبول".

 علد يعلديف  –إلزاو المشلرع  ايخلا  ميلاد  الشلريعة اإسللامية مصلدراً رئي لياً لللشلريى 
  يلصللللرف سللللوش إلللللق  – 0921مللللايو سلللللة  88المللللادة ال ا يللللة ملللل  الدسلللللور  للللق 

 اللشريعا  اللق يصدر  عد اللاريخ الذش  رأ  يه يذا اإلزاو.

951/9 9920 

 أثره-حكم - دعوى دستورية          
دعوى دستورية "الحكم بعدم دستورية النص الطعين يميـل هـىا الـنص مـن تـاري  *

 صدوره".
الد ى  عدو قيول الدعوش الميدش م  ييضة قضايا الدولة إحالة المدعي  للمعاا  لق 

ويللللللو اليللللللوو اللللللللالق للشللللللر حكللللللا المحكمللللللة  - 09/6/8111يللللللاريخ سللللللا ى علللللللق 
ف دسللورية  علدو دسللورية  لا  80ل للة  8عوش رقا الدسلورية العليا الصادر  ق الد

 شلىن العلاملي  الملد يي   لق الدوللة  0972ل للة  37( م  النلا ون رقلا 56المادة )
   لله  لللق غيلللر محلللله  للللك أن المعلللروح  للق يلللذ  اللللدعوش الماثللللة يلللو  لللا الملللادة  -
كلللا ( مللل   ئحلللة العلللاملي   الىيضلللة العاملللة للخلللدما  الييعريلللة  ضللللاً عللل  أن الح65)

  عدو دسلورية اللا يزيف يذا اللا ملذ ياريخ صدور  .

931/9 825 

   دف  -دعوى دستورية           
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* دعوى دستورية "الدف  بعدم قبول الدعوى لمخالفة نص قانوني لآخر هـو دفـ  
 بعدم اقختصاص".

إ ا ثيلللا  -لمخال لللله  لللا قلللا و ي لللللا قلللا و ي نخلللر  -اللللد ى  علللدو قيلللول اللللدعوش 
يعد د عاً  عدو اخلصاا المحكمة  لمر الدعوش وليس د عاً  عدو قيولىلا   –صحله 

وم  ثا   ن الد ى  عدو النيول م  يذا الوجه أيضاً   ينوو علق أسلاا صلحيح ييلرر  
 ملعيلاً ر ضه .

255/3 1535 

 رقابة دستورية -دعوى دستورية           
ع الشــكلية يســبق البحــ  فــي * رقابــة دســتورية "اقســتي اق مــن اســتيفاء الأوضــا 

 العيوب الموضوعية".
غايلىلا أن يلرد  -وعللق ملا املرد عليله قضلاايا–إن الرقا ة اللق يياشريا يذ  المحكمة 

إلللق قواعللد الدسلللور  ا للة اللصللوا اللشللريعية المععللون  يىللا  وسللييلىا إلللق  لللك  أن 
وضلوعية  وأن ي صف  ىحكامىا اللىائية  لق الععلون الموجىلة إليىلا شلكلية  ا لا أو م

يكللون اسلللي اقىا ملل  اسلللي اء يللذ  اللصللوا لأوضللاعىا الشللكلية أمللراً سللا ناً  الضللرورة 
 علق خوضىا  ق عيو ىا الموضوعية 

 
904/9 

 
2561 

 سقوط –دعوى دستورية           
 ق يعتبر طلبا  جديدا ". -* دعوى دستورية "طلس سقوط

( م  قا ون العنو ا  337مادة )إن المدعق وإن  ان قد مع   عدو دسلورية  ا ال
 –ويو ملا صلرحا  له محكملة الموضلوع  إ  أ له أقلاو دعلوا  الدسللورية ماليلاً الحكلا 

 07مل  الملادة ال ال لة مل  النلا ون رقلا  3  8  لنوت ال نلريي   - اإضا ة إلق  للك 
  صدار قا ون اللجارة لوجود إرييلات   ينيلف اللجزئلة  يلىلا و لي  الملادة  0999ل لة 

 –( م  قا ون العنو ا  المععون  عدو دسلوريلىا  وم  ثا   ن حنينة مليايله 337)
والللذش  0999ل لللة  07و عللد صللدور قللا ون اللجللارة الجديللد الصللادر  النللا ون رقللا 

يضم  أحكاماً جديدة  ق شىن الشيك يق الللق أصليحا واجيلة اللعييلى ومل   يلىلا 
ق ملل  مللواد اإصللدار   لاللاء  للا المللادة مللا  صللا عليلله ال نللرة ال ا يللة ملل  المللادة الأوللل

  يعليلللر مليلللاً جديلللداً مليلللا الصللللة  ملللا د لللى  للله أملللاو محكملللة  –( عنو لللا  337)
الموضللوع وإ مللا يللو ملل  قييللف اللنللديرا  النا و يللة اللللق يملكىللا المحكمللة الدسلللورية 

 

923/9 
 

2674 
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العليللللا  يمللللا لللللو قضللللا  عللللدو دسلللللورية  للللا معللللي  ورييللللا ال للللنوت للمللللواد الأخللللرش 
 لله إرييامللاً   ينيللف اللجزئللة ويللو أمللر ينضللق  لله المحكمللة ملل  يلنللاء    للىا المرييعللة 

( 337حلللللق ولللللو لللللا يعليلللله الخصللللوو  وملللل  ثللللا يمللللف  عللللاف الللللدعوش قاصللللراً علللللق )
 عنو ا  .

 سقوط النصوص المرتبطة". -حكم بعدم الدستورية "أثره *
لل ية لليللد )ظ( مل  الملادة الحكا  عدو دسلورية ضريية الدماة  ي مجال يعيينىا  ا

   شلاء  نا لة المىل  ال ليلة اللعيينيلة. أثلر    0973ل للة  57( م  النا ون رقلا 68)
( مللل  016و 7/ 28و 63و 63سلللنوت ملللا يلصلللف  ىلللذا اليللللد مللل  أحكلللاو الملللواد )
  لك النا ون المرييعة  ه اريياماً   ينيف اللجزئة.

999/6 862 

 التفسيرطلس  -دعوى دستورية           
 اخت فها عن طلس التفسير" –* دعوى دستورية "توافر شروطها 

اشلللمال حكللا اإحالللة علللق  يللان  للاللا اللشللريعي المععللون  عللدو دسلللوريله  وأوجلله 
المخال لللا  الدسلللللورية المل للللو ة إليلللله  ملللل دا  أ لللله ملللللب لل صللللف  للللي دسلللللورية  لللللك 

 اللا  وليس ملب لل  ير .

 

391/9 
 

2149 

 عدم دستورية وسقوط -وى دستورية دع          
 سقوط". -حكم بعدم الدستورية "ارتباط  *

ملللل  الجللللدول المر للللى  -المععللللون  يلللله -الحكللللا  عللللدو دسلللللورية اليلللللد الحللللادي عشللللر
  لللرأ ضلللريية منا لللف دخلللول الم لللارح وغيريلللا مللل   0999ل للللة  83 النلللا ون رقلللا 

 صلللوا اللائحلللة  محلللال ال رجلللة والملايلللي  ي للللليى حلملللاً سلللنوت ملللا يلللرييط  للله مللل 
 اللل يذية اريياماً   ينيف اللجزئة.

 
99/5 

 
282 

 حكم بعدم دستورية نص تشريعي "مؤداهة سقوط النصوص المترتبة عليه". *
النضلللاء  علللدو دسللللورية  صلللوا يشلللريعية أورد  حملللراً عللللق يلللدو أو اللصلللريح  ىلللدو 

 النصور وال يلا   م دايا سنوت المواد الملريية عليىا. يعييى.

395/95 2161 

 * حكم بعدم دستورية نص "سقوط ما يقابله في  ات ال زحة".
النضاء  عدو دسللورية  لا  لي  ئحلة  ينلضلق النضلاء   لنوت ملا ينا لف حكمله  لي 

  ا  اللائحة.

313/5 2333 
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 شروط اتصالها بمحكمة الموضوع -دعوى دستورية           
حكمـة الموضـوع ق يـدخل فـي * دعوى موضوعية "الفصل في شروط اتصـالها بم

 مهام المحكمة الدستورية العليا".
ال صلللف  لللق شلللروت ايصلللال اللللدعوش الموضلللوعية  محكملللة الموضلللوع و نلللاً للوضلللاع 
المنررة أمامىلا لليس مل   لي  المىلاو الللق  امىلا المشلرع  المحكملة الدسللورية العليلا  

نللرر صللحة اللصللوا وإ مللا يلحصللر و يلىللا  يمللا يلعللرأ عليىللا ملل  م للائف دسلللورية لل
المععلللون عليىلللا أو  علا ىلللا  علللد ي يلىلللا مللل  ايصلللال اللللدعوش الدسللللورية  ىلللا   للل جراء 

 صحيح و ناً للوضاع المنررة  ق قا و ىا .

 
255/2 

 
1534 

 دعوى دستورية "محكمة الموضوعة استمرارها في نظر الدعوى". *
د أن ييلي  لىلا   ي ريب عللق محكملة الموضلوع إ  يلي اسللمر   لي  ملر اللدعوش  عل

 سيى النضاء  عدو دسلورية اللا الذي صرحا  ر ى الدعوش الدسلورية معلاً عليه.

32/2 208 

 إلااء النص ق يحول دون الطعن عليه -          
 دعوى دستورية "إلااء النص ق يحول دون الطعن عليه". *

ليله خللال  للرة إلااء اللا النا و ي   يحلول دون الععل   علدو دسللوريله ممل  ميلى ع
   ا  .

 

969/2 
 

980 

* دعوى دستورية "صدور قانون جديد يمحو التهثيم عن الأفعال التي كان يؤثمها 
 قانون سابقة مؤداهة انتفاء المصلحة".

صلللدور قلللا ون جديلللد يمحلللو اللجلللريا عللل  الأ علللال الللللي  لللان ي ثمىلللا النلللا ون النلللديا  
 ا ل اء المصلحة. -مر زاً سا ناً  م دا يلشد للملىا مر زاً قا و ياً جديداً  وينوأ 

369/9 2272 

 تصدي -دعوى دستورية           
 * دعوى دستورية "رخصة التصدي".

( ملل  قا و ىللا أن 87ملللات إعمللال رخصللة اللصللدش المنللررة للمحكمللة مينللاً للمللادة )
زاع يكللون اللللا الللذش يللرد عليلله اللصللدش ملصلللاً  لللزاع معلللروح عليىللا  ا ل للاء قيللاو الللل

أمامىا   ما يو الحلال  لق اللدعوش الرايللة  اللذش ا لىلا المحكملة إللق علدو قيولىلا 
 عدو قيول الدعوش. –  يكون لرخصة اللصدش سلد ي وو إعمالىا  -

 .2369ص  311/3، 2999ص  396/6ويراج  

 
300/9 

 
1813 
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 " ر "
 رقا ة دسلورية –رسوو 

 رسـوم
 ددة عوضا  عن تكلفتها.* أتعاب الخبراء هي رسوم مقابل خدمة مح

( المشلللار إليىلللا ملللا يلللق إ  رسلللوو ي للللحى  ميلللر 27أيعلللاظ الخيلللراء اللللورادة  الملللادة )
الأعمال اللق ي ديىا اللنا ة  ملاسية  مر  زاع يندير أيعاظ المىلدا المعروأ عليىا 
وإصدار قراريا  يه  ويي رسوو منا ف خدمة محددة عوضاً ع  يكل لىلا وإن للا يكل  

.  ما أ ه   يلللزو  ىلذ  المصلرو ا  إ  الخصلا اللذش صلدر قلرار أملر ينلدير  منداريا
الأيعللاظ ضللد   صلل ة  ىائيللة  ويللو مللا يضللم  أ  يكللون   نايىللا عيضللاً إ  علللق يلل  ء 

 الذي  جحدوا الحنوف الملداعق  ق شى ىا إعلاياً ومماملة .

 
 
 
 

256/5 

 
 
 
 

1549 

 رسوم "مناط استحقاقها". *
يللذ  المحكمللة أن ملللات اسلللحناف الرسللا أن يكللون منا للف خدمللة  المنللرر  للق قضللاء

محللددة  للذلىا الشللخا العللاو لملل  مليىللا  منا للف للكل لىللا وإن لللا يكلل   منللداريا  
 ملا ملل دا  أن ثيلو  حللى الشلخا العللاو  لق الرسللا يلوقلي علللق ا لملال أداء الخدمللة 

 اللق ينرر الرسا م  أجف الحصول عليىا.

94/2 146 

 عن طلس الخدمة يرتس ا سترداد".رسوم "عدول  *
ملات اسلحناف الشخا العاو للرسا محف الدعوش ل وعلق ما سلي  يا ه ل يلو شلىر 
المحللرر  عريللى الل للجيف   لل  ا لللا يكلمللف أداء يلللك الخدمللة لعللدول صللاحب الشللىن 
ع  ال ير  ق إجراءا  الشىر ا ل ق سلد الشخا العاو  ق أن ي ول إليه قيمة الرسلا 

ن أدا  ماللللب الخدملللة للحصلللول عليىلللا. وإ   لللان الللللا الععلللي  يحلللول اللللذش سللليى أ
دون اسلرداد الأخير قيمة يلك الرسوو     ه يكلون قلد أخلف  الحمايلة المنلررة دسللورياً 
لحلى صللاحب الشللىن الشخصللق  للق أن يللرد إليله أمواللله  مللا ملل  شللى ه أن يللللنا  ايللر 

حلف علدوا اً عللق حلى الملكيلة منلضق م   عم العلاصر اإيجا ية لذملله الماليلة  ويل

94/3 147 
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 م  الدسلور . 33و 38 المخال ة للماديي  
 رسوم قضازية "رسوم نسبية". *

المشلرع قلد  لا علللق أسلس ينلدير الرسللوو الل ليية  لق دعللاوش الحكلا  صلحة العنللود 
أو   للخىا  ح للب قيمللة الشللد المللللازع  يلله  ولللا يلللزو مالللب الحمايللة النضللائية  للي 

 ىن ي دش  امف الرسوو النضائية الم لحنة علد إقامله الدعوش ا لداء  يلك الدعاوش 
 وإ ما ألزمه  ىداء قدر ضضيف ملىا  رسوو ا لدائية.

63/9 391 

 رسوم قضازية "ا عفاء منها". *
 مللا المشللرع سلليف إع للاء غيللر النللادري  ماليللاً ملل  أداء الرسلللوو النضائيلللة علللق  حللو مللا 

الرسوو النضائية المشار إليه  سواء قيف ر ى الدعوش أو  ( م  قا ون83جاء  المادة )
أثلاء  مريلا أو  علد ال صلف  يىلا.  ضللاً عل  أن المشلرع للا يجعلف سللعة قللا الكللاظ 
 للق ينللدير الرسللوو الل لليية الم لللحنة علللق دعللاوش صللحة العنللود أو   للخىا ل وغيريللا 

 يريا.م  الدعاوش ل معلنة   ف أياح لذش الشىن المعارضة  ق أمر يند

63/6 391 

 عوار". –رسوم "إنتفاء الضوابط *
( مل  قلا ون الجملارك الصلادر  لالنرار 000خلو ال نريي  الأولق والأخيرة م  الملادة )

ملل  يحديللد ضللوا ط الرسللوو اللللي  يللىللا وأ للواع يللذ   0953ل لللة  55 النللا ون رقللا 
قوعىما  لي و  -الرسوو وأوعيلىا وإجازيىا  رأ رسوو علق خدما  أخرش غير م ما 

 ( م  الدسلور.009حمىة مخال ة  ا المادة )

969/1 981 

 أساس ا لمام بها". –مصروفات قضازية "الرسوم جمء منها  *
الحكللا  المصلللرو ا  النضلللائية  والرسلللوو جلللزء ملىلللا  أساسللله حصلللول  لللزاع  لللي الحلللى 

 الذي حكا  ه.

63/5 391 

 رقابة دستوريـة
م بإصــــدار قــــانون يخــــرج عــــن نطــــاق رقابــــة *المحكمــــة الدســــتورية العليــــا "ا لــــما

 الدستورية".
إن الرقا لللة النضلللائية الللللق يياشلللريا ي ييللللاً للشلللرعية الدسللللورية  ملامىلللا يللللك اللصلللوا 
النا و يللة اللللق أقريىللا ال لللعة اللشللريعية أو اللللق أصللدريىا ال لللعة اللل يذيللة  للق حللدود 

 
904/2 

 
2560 



  3335 

رقم  القاعدةرقم  
 الصفحة

ا إللللزاو يلللايي  ال للللعلي  صللللاحيايىا الللللق  يلىلللا الدسللللور  و الللللالق يخلللر  عللل   عاقىللل
  قرار قا ون أو إصدار قرار  نا ون  ق موضوع معي   إ  أن  لك مملا ي للنف  لنلدير  
يلللللك ال لللللعلان و نللللاً لأحكللللاو الدسلللللور  و يجللللوز  اللللللالق حملىمللللا علللللق اللللللدخف 

 إصدار يشريى  ق زم  معي  أو علق  حو ما.
 يميل عنه شبهة عدم الدستورية". * رقابة دستورية "تفسير النص على وجه

حللللوش المشللللروع المعللللروأ  صوصللللاً ي للللور  شللللى ىا شلللليىة علللللدو الدسلللللورية إ  إ ا يللللا 
 ي  يريا علق وجه يزيف علىا يذ  الشيىة.

393/2 1897 

دســـتورية التشـــري  "العبـــرة فيـــه بتوافـــق أو اخـــت ف نصوصـــه وأحكـــام الدســـتور  *
 ومقتضياتها".

ية اللشريى يق  لوا ى أو اخللاف  صوصه وأحكاو الدسلور إن العيرة  ق يندير دسلور 
و نلللاً لميلللدأش الم لللاواة  -ومنلضللليايىا   للل  ا ملللا قلللرر المشلللرع حنلللاً معيللللاً وجلللب عليللله

وصللون الملكيللة الخاصللة  وقللد أ زلىمللا الدسلللور مكا للاً عاليللاً ل أن يضللى النواعللد اللللق 
لماثللللة  مللى عللدو الم لللاا يك للف المعاملللة الملكا ضللة لأصلللحاظ المرا للز النا و يللة الم

  حماية الملكية الخاصة.

45/5 582 

 قبول الدعوى". –* رقابة دستورية في ضوء الشريعة ا س مية "مطاعن أخرى 
قضائية "دسللورية"  الللق  88ل لة  66قضاء المحكمة الدسلورية  ر م النضية رقا 

دشء الشللللريعة ( ملللل  النللللا ون المللللد ق لميللللا592ألقيمللللا  عيللللاً علللللق مخال للللة المللللادة )
اقلصار قضاايا المذ ور علق اللصدش لىذا الملعق  نلط  يىسي لاً عللق  -اإسلامية 

مللايو  88أن النيللد المنللرر  منلضللق المللادة ال ا يللة ملل  الدسلللور   عللد يعللديلىا  لللاريخ 
سللللة   والملضلللم  إللللزاو المشلللرع  علللدو مخال لللة ميلللادشء الشلللريعة اإسللللامية   يللللىيق 

المللللادة المللللذ ورة ملللل  النللللا ون المللللد ق  -ريعا  ال للللا نة عليلللله إعماللللله  الل للللية لللشلللل
م دش  لك  أن قضلاء  -الصادر سلة  لا يلحنىا أش يعديف  عد اللاريخ المشار إليه 

يللذ  المحكمللة  للق الللدعوش المشللار إليىللا  يعليللر معىللراً لللذلك اللللا ممللا قللد يكللون 
ة مرحلللله علللللق عالنللللاً  لللله ملللل  م الللللب أخللللرش  و يحللللول  للللي   للللف  ش مصلللللحة وإعللللاد

 المحكمة.
 

392/9 2098 
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* رقابــة ســابقة علــى دســتورية مشــروع قــانون اقنتخابــات الرزاســية "ق تحــول دون 
صـــ حية أعضـــاء المحكمـــة للحكـــم فـــي  –الرقابـــة ال حقـــة علـــى  ات القـــانون 

 الدعوى".
 خلصلللاا عنللد لىلللا  ي لللنيا ما علللاً  –علللق إخلللللاف أ واعىللا  –مياشللرة المحلللا ا 

شللرة سللائر إخلصاصللايىا إ  يلعللي  اللمللر إلللق  ا للة اإخلصاصللا    علياريللا دو ىللا وميا
ملكامللللة  يللللا ر أو يعلللارأ  يلىلللا. م لللال  للللك  الرقا لللة ال لللا نة عللللق مشلللروع قلللا ون 

 يلميا ا  لخا ا  الرئاسية  والرقا ة اللاحنة علق  صوا  لك النا ون.

356/9 2229 

 * رقابة دستورية سابقة "ما يخرج عنها".
ن اخلصلللللاا المحكملللللة الدسللللللورية العليلللللا  الرقا لللللة ال لللللا نة عللللللق مشلللللروع النلللللا ون إ

( مللل  الدسللللور  لنريلللر ملللدش 75المعلللروأ يلحلللدد عللللق اللحلللو اللللوارد  للللا الملللادة )
 معا نله لأحكاو الدسلور  وم  ثا    ه يخر  ع  يذا ا خلصاا ما يلق  

 مراجعة الصياغة النا و ية للمشروع . -0
يلللاقم  للي   صللوا المشللروع  عضللىا اللليعم أو يعارضللىا مللى أيللة  اللمللر  للق أش -8

  صوا قا و ية أخرش.
ينريلر مللدش ملاءمللة  علم الأحكللاو اللللق حوايللا المشلروع  اعليللار أن  لللك الأمللر  -3

 يدخف  ق  عاف ال لعة اللنديرية للمشرع .
 

393/9 1896 

 الجم  بين معاشين".–مساواة  –* رقابة دستورية "مناطها 
لورية أش يلملليا يشللريعق أ  يل صللف  صوصلله أو يلخلللي علل  أيللدا ىا  وملل  ملللات دسلل

ثللا  لل  ا قللاو اللماثللف  للق المرا للز النا و يللة اللللق يللللما  عللم  ضللا  المللواملي  وي للاووا 
 اللالق  ق العلاصر اللق يكو ىلا  اسلللزو  للك وحلدة الناعلدة النا و يلة الللق يليالق أن 

أن يلدخف دوماً  ىدوايله للحنيلى الم لاواة  لي   يللممىا  و زو  لك  أن المشرع عليه
  وش المرا ز النا و ية الملماثلة  أو لمدار ة ما  ايه  ق يذا الشىن.

 

93/3 106 

 2656 929/2 * رقابة دستورية "مناطها التعارض بين نص تشريعي وبين حكم في الدستور".
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للشلريى ملامىلا الرقا ة النضائية اللق يياشريا المحكمة الدسلورية العليا علق دسللورية ا
قياو يعارأ  ي   ا قا و ق أو  ئحق و ي  حكا  ق الدسلور و  شىن  ما ينلى مل  

 للي  يشللريعي  سللواء ايحللدا أو اخلل للا  للق مرييليىمللا مللا لللا  –  للرأ صللحله  –يلللاقم 
 يك   لك ملعوياً  ذايه علق مخال ة دسلورية .

 9422ص  395/9، 532ص  55/2ويراج  
 تورية "عدم اقتصارها على المخالفة التي ي يرها الخصم".رقابة دس *

 للللق شللللىن  –الرقا للللة اللللللق يياشللللريا يلللللذ  المحكمللللة  وعلللللق مللللا جللللرش عليلللله قضللللاايا 
اللصلللوا النا و يللللة المللللدعق مخال لىلللا للدسللللللور  ينلضلللليىا أن ينلللرر إمللللا صللللحلىا أو 

 خلللللذ عليىللللا  علا ىللللا  ويللللق إ  يخلللللا إلللللق  راءيىللللا ممللللا يعييىللللا دسلللللورياً  أو قيللللاو م
لمخال لىلا الدسلللور     ىلا   ينلللى  المخال لة الللق   ليىا الخصلللا إليىلا  للق الدعلللوش 
المعروحلللة عليىلللا  أو الللللق أثاريىلللا محكملللة الموضلللوع  لللق شلللى ىا   لللف يجيلللف  صلللريا 

  عديا  ق اللصوا الدسلورية جميعىا علق ضوء اللمرة الملكاملة لأحكامىا.

296/9 1286 

 " ا "
 يةسلطة قضاز

 استق ل السلطة القضازية "لمومه". *
 اسلنلال ال لعة النضائية أمر  زو لضمان الخضوع للنا ون. ما يك ف  لك

 

 
65/3 

 

 
406 

 " ا "
 شريعة إسلامية –شر ا  

 شركات
 شركات "طبيعة الشركات القابضة والشركات التابعة لها". *

ا ون الخللاا ويلخللذ شللكف الشلر ا  النا ضللة والشللر ا  اللا علة لىللا ملل  أشللخاا النل
 الشر ة الم ايمة.

 266/3، 409ص  994/9، 409ص  994/2، 399ص  95/3ويراجــــــــــ  
 9635ص  265/3، 9629ص 296/3، 9946ص 

 
 

 
296/3 

 
 
 

1496 
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 * شركات " مناط إستحقاق مكافهة عضوية مجلس ا دارة".
للخيلللللي  يلللللوا ر مللللللات اسللللللحناف مكا لللللىة العضلللللوية والمكا لللللىة ال للللللوية للعضلللللاء الم

 والمعيلي   ي مجلس إدارة الشر ة  علة  لك.

350/6 2386 

 مكافهة عن عضوية مجلس ا دارة". –أجر " مم ل مختار  *
أيلولة الميالغ الم لحنة ع  عضوية مجلس اإدارة إلق العضلو الحنينلق  دون مم لله 

   المخلللار لمياشللرة شللضون يللذ  العضللوية  و للق الحللدود اللللق يضللملىا اللللا الععللي  
يشلللكف ا لىا لللا لميلللدأ الأجلللر الملكلللا د للعملللف الواحلللد  و  يلعلللارأ وميلللدأ الم لللاواة 

 أماو النا ون  و  يكون مخال ة لأحكاو الدسلور .
 

224/2 1370 

 شريعة إس مية
أحكــام ظنيــةة اجتهــاد ولــي  -* شــريعة إســ مية "أحكــام قطعيــةة امتنــاع اقجتهــاد

 الأمر".
ثيويىللا ود للىللا معللاً يللي وحللديا اللللي يمللللى ا جلىللاد  الأحكللاو الشللرعية النععيللة  للي

الأحكاو غير النععيلة  لي ثيويىلا أو  لي د للىلا أو  يىملا معلاً   لاظ ا جلىلاد  - يىا 
يللذا  -يل للى  يىللا لمواجىللة يايللر الزمللان والمكللان ويعللور الحيللاة ويلللوع مصللالح العيللاد

ي  للللك أولللق وأوجللب للللولق ا جلىللاد وإن  للان جللائزاً ومللللدو اً ملل  أيللف ال نللله  ىللو  لل
 الأمر.

، 9356ص  225/9، 9999ص  942/3، 519ص  49/9ويراجـــــــــــــــــــــــــــــــ  
 2625ص  995/2، 2292ص  359/9، 9956ص  295/9

 

 
399/2 

 
1912 

 تنظيم اقعتىار عن عدم أداء ا متحان لأسباب صحية من الأمور الوضعية.*
مور الوضعية اللق   يلميا ا علذار ع  عدو أداء ا ملحا ا  لأسياظ صحية م  الأ

 يلدر  يحا قاعدة  لية أو جزئية م  قواعد الشريعة اإسلامية قععية.

295/2 1487 

 شريعة إس مية "حضانةة اجتهاد ولي الأمرة حدوده". *
علللدو ملاقضلللة يلللذا  –الحضلللا ة مللل  الم لللائف ا جلىاديلللة الللللق ييايللللا حولىلللا الآراء 

مللللر ا جلىللللاد  للللق الأحكللللاو المليللللة يوخيللللاً لللللولق الأ -ا جلىللللاد حكمللللاً شللللرعياً قععيللللاً 
 لمصالح اللاا".

942/9 1144 
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 ".9450مايو سنة  22شريعة إس مية "تشريعات سابقة على  *
ملللايو سللللة  88النيلللد المنلللرر  منلضلللق الملللادة ال ا يلللة مللل  الدسللللور  علللد يعلللديلىا  لللي 

لملللللادة   يللللللىيق إعمالللللله  الل لللللية لللشلللللريعا  ال لللللا نة عليللللله  وملىلللللا  لللللا ا 0921
اللعلي  -( م  النا ون المد ي والذي لا يلحنه أي يعديف  عد اللاريخ المذ ور653)

 عليه  مخال ة المادة ال ا ية م  الدسلور غير سديد.
 9564ص  254/2، 9920ص  951/9، 519ص  995/3ويراج  

995/9 519 

 أحكام الشريعة ا س مية". –* ط ق "اثباته 
يلحف الزوا  الصحيح  ىا  ل   مخصلوا صلريحاً  لان  العلاف م   رف اللكاح اللي

ويعديلايلله لللا يضللى قيللداً علللق جللواز إثيللا   0989ل لللة  86أو  لا للة. النللا ون رقللا 
 العلاف قضاءً  كا ة مرف اإثيا . مخال ة اللا الععي   لك  م دا .

 

359/6 2212 

 * شريعة إس مية "عقودة عقد إيجارة تحديد الأجرة".
ء  يمللا يللو منصللود  العنللد  للي ي  للير الآيللة الكريمللة  يللا أيىللا الللذي  اخللللاف ال نىللا

نملللوا أو للوا  العنود يلللذا ا خللللاف يكشلللي علل   ليللة د للللة يللذا الللللا  للالرغا مللل  
يللللدخف  –رحيلللا الآ لللاف  اجلىلللاد ال نىللللاء  لللي أحكلللاو عنلللد اإيجلللار -قععيلللة ثيويللله

أزمللة اإسللكان  المشللرع  للي أمللر يحديللد الأجللرة ووضللى ضللوا ط للنللديريا  نصللد علللا 
ويي للير ا  ل للاع  الأعيلللان الملل جرة لاالييلللة المللواملي  ومواجىللة ا ري لللاع ال للاح   لللي 
اإيجللارا  ويحنينللاً لللللوازن  للي العلاقللة  للي  الملل جر والم لللىجر دون حيللي أو جللور 
يلل دش إلللق مصلللحة معليللرة شللرعاً و  يكللون المشللرع قللد خللر  علل  دائللرة مللا اجلىللد  يلله 

  مخال للللة لأحكللللاو  -حكمللللاً شللللرعياً قععلللق ال يللللو  والد لللللة  ال نىلللاء ولللللا يخللللالي
 الشريعة اإسلامية  ىي وجه م  الوجو .

399/3 1913 

 " ا "
 صناديق التهمين الخاصة

عــــــدم  –رقابــــــة دســــــتورية  –* صــــــناديق التــــــهمين الخاصــــــة "تنظيمــــــات إتفاقيــــــة 
 إختصاص".

 
 
 

355/2 

 
 
 

2229 
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قعلللى  لللىن  0976ل للللة  63قلللا ون صللللاديى الللللىمي  الخاصلللة الصلللادر  النلللا ون رقلللا 
يلللك الصلللاديى يلميمللا  اي اقيللة خاصللة. أيللدا ىا. رقا للة الىيضللة المصللرية للرقا للة علللق 
اللللىمي  مجللرد إجللراءا  إداريللة لضلليط حر للة يللذ  الصلللاديى   يمللس العييعللة الخاصللة 
 ىا واللي يلح ر علىا وصي اللشريى  ويلح ر علىا اخلصاا المحكمة الدسلورية 

  سلوريلىا.العليا  مراقية د
، 9950ص  299/3، 9390ص  225/2، 545ص  995/3ويراجــــــــــــــــــــــــ  

 9435ص  391/9، 9120ص  259/3
 " أ "
 ضرازس

* ضــرازس "جــماء ا خــ ل بــاقلتمام بالضــريبةة الحــدود المنطقيــة للجــماءة عدالــة 
 اجتماعية".

ة  إ  أن يلللللذ  إن اللشلللللريى الضلللللرييق  وإن يلللللوخق حمايلللللة المصللللللحة الضلللللرييية للدولللللل
المصللللللحة يليالللللق مواز لىلللللا  العداللللللة ا جلماعيلللللة    يجلللللوز أن يكلللللون ديللللل  الضلللللريية 

  يجللللوز أن يعمللللد  -ملمخضلللاً عنا للللاً  مللللا يخرجىللللا علللل   واع ىللللا الأصلللللية والعرضللللية 
الدوللللة  لللذلك اسللللي اءً لمصللللحلىا  لللق اقلضلللاء ديللل  الضلللريية  إللللق ينريلللر جلللزاء عللللق 

مدا  أو يعدد  الحدود الملعنية اللازمة لصون مصلحلىا اإخلال  ىا يكون مجاوزاً  
 الضرييية وإ   ان يذا الجزاء غلواً وإ راماً.

 9435ص  391/9ويراج  

 
 
391/9 

 

 
1935 

 عدالتها". -ضرازس ورسوم -منه 994* دستور "المادة 
إن الأعيلللاء الللللق يجلللوز  رضلللىا عللللق الملللواملي   نلللا ون أو  لللق الحلللدود الللللق يييلىلللا ل 

سللواء  للان  ليا ىللا ضللريية أو رسللماً أو يكلي للاً نخللر ل يللق اللللق  ممىللا الدسلللور  لللا و 
( م  الدسلور  وإن خلا  ىلا اللملاو الضلرييق  32( ا و ا ا المادة )009المادة )

ملعليلاً أن يكللون العدالللة ا جلماعيللة مضللمو اً لمحلوايلا  وغايللة يلوخايللا   لللا يل صللف 
المشرع عليىا اللما الضرييية علق اخللا ىا  إ  أن  علىا اللصوا النا و ية اللق ينيا

الضللريية  كللف صللوريا  يم للف  للق جويريللا عيضللاً ماليللاً علللق المكل للي   ىللا  شللى ىا  للق 

920/9 2645 



  3368 

رقم  القاعدةرقم  
 الصفحة

( مللل  الدسللللور  ويلعلللي  009 للللك شلللىن غيريلللا مللل  الأعيلللاء الللللق ا لمملىلللا الملللادة )
  مىيملللاً عليىللا  اللللالق ل و للاللمر إلللق ومىيىللا ل أن يكللون العللدل ملل  ململلور اجلمللاعق

 مخللي صوريا  محدداً الشروت الموضوعية  قلضائىا   ائيلاً عل  اللمييلز  يلىلا دون 
م وو   ذلك وحد  ضلمان خضلوعىا لشلرت الحمايلة النا و يلة الملكا ضلة الللق   لىلا 
الدسلور للمواملي  جميعاً  ق شىن الحنوف عيلىا   للا يحكمىلا إ  منلاييس موحلدة 

 عىا .  يل رف  ىا ضوا 
 9155ص  243/2، 334ص  53/3ويراج  

 وعاؤها". –* ضريبة "دينها 
 -يحديد ديل  الضلريية ي للرأ اللوصلف إللق ينلدير حنينلي لنيملة الملال الخاضلى لىلا 

 لللللك يعللللد شللللرماً  زمللللاً لعدالللللة الضللللريية  لصللللون مصلللللحة  للللف ملللل  الممللللول والخزا للللة 
صللراً  للي المللال المحمللف  عيضىللا  محللدداً يلعللي  أن يكللون وعللاء الضللريية ملح -العامللة

   -عللللق أسلللس واقعيلللة يكلللون ممكللللاً معللله الوقلللوف عللللق حنينلللله عللللق أ ملللف وجللله 
منلدار  -يكون الوعاء محنناً إ  إ ا  ان ثا لاً  عيداً ع  شيىة ا حلمال أو الللرخا 
إليلله  و للى الضللريية أو ميلاىللا أو ديلىللا  إ مللا يلحللدد مرييعللاً  وعائىللا و اعليللار  مل للو اً 

 الشروت اللي يندر المشرع معىا واقعية الضريية وعداللىا  ما   مخال ة  يه للدسلور.
 2053ص  336/3ويراج  

335/3 2045 

 مخالفة محددة تحديدا  واضحا ". –( منه 66دستورة "المادة   *
العنو ة المرصودة لمخال ة ضرييية حدد  يحديلداً واضلحاً  يوخيلاً لأغلراأ اقلصلادية 

يلحنللى معىللا المصلللحة العامللة للدوللللة  للق المجلللال الضللرييق و  يصللير  -واجلماعيللة 
 ( م  الدسلور.55يلاك أساا إثارة  كرة يعارأ اللا الععي . و ا المادة )

53/9 339 

 ضريبة "اخت فها عن الرسم". *

يعلود الضريية  ريضة مالية ينلضيىا الدولة جيراً مل  المكل لي   ىدائىلا دون   لى خلاا 
 -ارييلللات  لللرأ الضلللريية  المنلللدرة اللكلي يلللة للمملللول -علللليىا مللل  وراء يحملىلللا  ىلللا

اخللا ىا ع  الرسا الذي ي لحى منا ف  شات خاا أيا  الشخا العاو عوضلاً عل  
 يكل له وإن لا يك   منداريا.

 459ص  969/9ويراج  

999/2 861 



  3363 

رقم  القاعدةرقم  
 الصفحة

التقــــدير  –ول عــــدم اقعتــــداد بــــإقرار الممــــ –* ضــــريبة "ضــــرازس علــــى الــــدخل 
 عدم دستورية". –الجمافى 
المشللرع  للق اللللا الععللي  لللا  - 0920ل لللة  067( ملل  النللا ون رقللا 32المللادة )

يحنللى اللللوازن المعلللوظ  للي  أمللري  يمللا حللى الدولللة  للق اسلللضداء الضللريية الم لللحنة 
اد  و لي  قا و اً لما يم له م  أيمية  الاة  حو و اء الدولة  اللزامايىا العاملة يجلا  الأ لر 

الضما ا  الدسلورية والنا و ية المنررة  ق مجال  رأ الضرائب عللق أ لراد المجلملى 
المشللرع  -  سليما ملل  حيلث يحديللد وعلاء الضللريية يحديلداً حنينيللاً  شلرت لعللداللىا 

ملح مصلحة الضرائب سلعة علدو ا عللداد  لاإقرار المنلدو مل  المملول واللجلوء إللق 
ا ل للاء يحنللى  -ريية  عريللى اللنللدير الجزا للق دون سلللد يحديللد أر احلله الخاضللعة للضلل

م دش  لك  إمكا ية حصول الشعط  ق  -اللندير الحنينق لوعاء الضريية الم روضة
 -يللذا اللنللدير ليجللاوز أر للاح الممللول ال عليلللة  ويلعللدايا إلللق أصللف رأا المللال  لللدمر  

 اللندير الجزا ق  يصادو يوقى الممولي  المشروع .

336/9 2054 

 جباية". –* ضريبة "قوالبها الشكلية وأسسها الموضوعية 
الضريية  ريضة مالية ينلضيىا الدوللة جيلراً و صل ة  ىائيلة مل  المكل لي   ىلا يم لف عيضلاً 

ويلعللي  أن يكللون العللدل ملل  ململلور اجلمللاعق مىيملللاً عليىللا  مخللللي  -ماليللاً عللليىا 
 -علل  اللمييللز  يلىللا دون م للوو صللوريا محللدداً الشللروت الموضللوعية  قلضللائىا  ائيللاً 

 لك وحلد  ضلمان خضلوعىا لشلرت الحمايلة النا و يلة الملكا ضلة الللق   لىلا الدسللور 
ملل  الدسلللور  يجللب أن يلضللم  اللشللريى يحديللد  009المللادة  –للمللواملي  جميعللاً 

وعاء الضلريية وأسلس ينلدير  و يلان ميلاىلا  والملللزمي  أصللاً  ىدائىلا  والم لضولي  عل  
  وقواعد ر عىا ويحصيلىا ويوريديا وضوا ط ينادمىلا  وغيلر  للك مملا يلصلف يوريديا
  الضلللللريية يلللللق الللللللق يللللللوا ر لىلللللا قواليىلللللا 009و 50الدسللللللور الماديلللللان  - يليا ىلللللا 

الشلللكلية وأس لللىا الموضلللوعية  ويكللللون العداللللة ا جلماعيلللة الللللق ينلللوو عليىلللا اللملللاو 
إ   -مل  الدسللور  32 لق الملادة  الضرييق ضلا عاً لىلا  لق الحلدود الملصلوا عليىلا

للليس ثمللة مصلللحة مشللروعة يريجللق ملل  وراء إقللرار يلملليا ضللرييق يلللوخق مجللرد يلميللة 
جيايللللة  -ملللوارد الدولللللة ملللل  خللللال  للللرأ ضللللريية ي لنلللر إلللللق يلللللك النواللللب والأسللللس 

 الأموال  ق  ايىا   يعلير يد اً يحميه الدسلور .

336/2 2052 
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 ضريبة عامة "أداة فرضها". *
مللايز  -لضللريية العامللة  ريضللة ماليللة ينلضلليىا الدولللة جيللراً دون أن ينا لىللا   للى خللااا

( ملللله   لللي  الضلللريية العاملللة و لللي  غيريلللا مللل  الضلللرائب 009الدسللللور  للللا الملللادة )
المالية م  حيث أداة إ شاء  ف ملىا   الضريية العامة   ي رضىا أو يعدلىا أو يلايىا 

ائم الماليللة  يك للي للنللديريا أن يكللون واقعللاً  للي حللدود إ  قللا ون  أمللا غيريللا ملل  ال للر 
 النا ون.

99/2 281 

 ضريبة عامة "أسسها الموضوعية". *
علق ما جرش  ه قضاء يذ   –الضريية اللق يكون أداايا واجلياً قا و اً ميناً لىلذا اللا

يلللق يللللك الللللق يللللوا ر لىللا النواللللب الشلللكلية والأسلللس الموضلللوعية الللللق  –المحكمللة 
 ياق أن يكون قواماً لىا واللق  دو ىا يلحف عدماً.يل

99/9 282 

 ضريبة "الأصل أيلولة مبلاها إلى الخمانة العامة". *
الأصللف  للي الضللريية أيلولللة ميلاىللا إلللق الخزا للة العامللة علللق أسللاا أن حصلليللىا يعليللر 

نا لللة الللللا المشلللار إليللله  لللرأ الضلللريية المنلللررة  موجيللله لصلللالح يلللذ  الل -إيلللراداً عاملللاً 
يللذ   – للذايىا لللل ول حصلليللىا مياشللرة إليىللا و  يللدخف خزا للة الدولللة ضللم  موارديللا 

 الضريية يي  ي حنينلىا معو ة مالية رصد.

999/5 862 

 حصيلتها". –ضريبة "ماهيتها  *
الضللريية  ريضللة ماليللة ينلضلليىا الدولللة ملل  المحملللي   عيضىللا جيللراً علللىا    يجللوز لىللا 

المواعيللد المحللددة لجيايلىللا  اعليللار أن حصلليللىا يللق وسلليلة الللصللف ملل  أدائىللا  للق 
الدوللة  للق يلد ير المللوارد ال ليادية لخزا لىللا ويللق الللق يعيلىللا عللق اللىللوأ  خللدمايىا 

 ومىامىا اللق يعود  الل ى العاو علق جموع المواملي   ىا.

232/3 1399 

 ضريبة عامة "دستوريتها". *
ضلللوء  أملللري  أولىملللا  أن الأملللوال الللللي يجييىلللا  يحلللدد دسللللورية الضلللريية العاملللة عللللق

ومنلضلللق  –الدوللللة مللل  ضلللرائيىا يكلللون وثينلللة الصللللة  و ائ ىلللا اللنليديلللة أو الحدي لللة 
 لللللك ضللللرورة ر للللط المللللوارد  للللي جمللىللللا  مصللللار ىا ي صلللليلاً وإحكللللاو الرقا للللة عليىللللا  

غيلر  مل  الملوارد  وثا يىما  أن الضريية العامة يي أصلاً وا لداء مورداً مالياً يلضلا ر ملى
لمواجىللة الل نللا  الكليللة للدولللة ويكللون ملل  ثللا يحنيللى الل للى العللاو قيللداً علللق إ  للاف 

999/3 862 
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 .الدولة إيرادايىا وشرماً أولياً  قلضائىا ضرائيىا ورسومىا
 
 

تناسـبه مـ  جســامة  –* ضـريبة عامـة علـى المبيعـات "ضـريبة إضـافيةة جـماء مـالي 
 الفعل المنهي عنه".

زاء المالق المنرر   رأ ضريية إضا ية مندرة سل اً  لا الملادة الأوللق مل  قلا ون الج
الضللريية العاملللة عللللق المييعلللا    مللا يياعلللد  يلىلللا و لللي  أن يكللون عنو لللة ينلللرر   ايلللر 
حكلا قضلائق  يىلدف  له المشلرع إللق أملري   يعلويم الخزا لة العاملة عل  الللىخير  للق 

ىلللا قا و للللاً  وردع المكل لللي   لحصيللللف يلللذ  يحصللليف الضلللريية علللل  الآجلللال المحلللددة ل
يللذا الجللزاء يكللون قللد  للرأ ملل  شلليىة  -الضللريية علل  اللنللاعس  للق يوريللديا للمصلللحة 

الع ي والالوا وجاء مللاسياً مى ج امة ال عف الملىق عله  وغير ملاقم  ق الوقا 
  ايه لميدأ خضوع الدولة للنا ون.

391/2 1936 

مناط اقستحقاقة اندماج الضريبة في ثمن السلعة * ضريبة عامة على المبيعات "
 جماء عدم توريدها في الميعاد". -أو الخدمة 

ملات اسلحناف ضلريية المييعلا  يلو يحنلى واقعلة  يلى سللعة خاضلعة للضلريية أو أداء 
م دش  لك أن الضريية يلدم   ق ثم  ال لعة أو الخدملة  –خدمة  معر ة المكل ي  
ور  اللللالق  يلى يللذ  أو أداء يلللك دون يحصليف يللذ  الضللريية ويعلد جللزءاً مللها و  يلصلل

يللللزو المكلللي  لوريللد الضللريية  للق الميعللاد   -ملل  مشلللرش ال لللعة أو مللنللق الخدمللة 
وإ   للان عللد ً وملعنللاً يحمللله  للالجزاء المنللرر قا و للاً علللق عللدو يوريللديا  للق الميعللاد 

 المنرر قا و اً.

391/3 1936 

المفروضـة علـى المسـارح والم هـي وغيرهـا مـن المحـال * ضريبة عامة "الضـريبة 
" "طبيعتهاة عدم اعتبارها ضـريبة 9444لسنة  29الخاضعة لأحكام القانون رقم 

 محلية".
إن الضلللللريية الللللللق  رضلللللىا المشلللللرع عللللللق الم لللللارح والملايلللللق وغيريلللللا مللللل  المحلللللال 

يية لحكملللله    يعليلللر ضللللر  0999ل للللة  83والأ شلللعة الللللق أخضللللعىا النلللا ون رقللللا 
محليللة يلحصللر سللريا ىا  للق رقعللة إقليميللة  للذايىا   يلجاوزيللا  وإ مللا يللق ضللريية عامللة 

99/3 282 
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و لما يحنى ملامىا مم لاً  ق  –ي ى الحدود اإقليمية للدولة جميعىا   ما يي عىا 
 علق  ف الأجزاء اللق يشلمف عليىا إقليمىا. –الواقعة اللق أ شىيىا 

 " ت "
 موار  -ملاف 

 ط ق
 أحكام الشريعة ا س مية". –ط ق "اثباته  *

العلاف م   رف اللكاح اللي يلحف الزوا  الصحيح  ىا  ل   مخصلوا صلريحاً  لان 
ويعديلايلله لللا يضللى قيللداً علللق جللواز إثيللا   0989ل لللة  86أو  لا للة. النللا ون رقللا 

 العلاف قضاءً  كا ة مرف اإثيا . مخال ة اللا الععي   لك  م دا .

 
 
 
 

359/6 

 
 
 
 

2212 

 طوارئ
عـــــدم تخويلهـــــا رزـــــيس  –مردهـــــا وإرتباطهـــــا بالاايـــــة منهـــــا  –طـــــوارئ "تـــــدابير * 

 ضوابط ا نابة". -الجمهورية سلطة إصدار تشري 
 للللللرئيس  0962ل لللللللة  058( ملللللل  النللللللا ون رقللللللا 3اللللللللدا ير اللللللللي  امللللللا المللللللادة )

للماو العاو  لي الجمىورية إيخا يا ملق أعللا حالة العوار   مرديا. يعرأ الأم  وا
أراضق الجمىورية أو  ي ملعنة  يىا للخعلر  والاايلة مل  ينريريلا المحا ملة عللق أمل  
الللوم  والملللواملي  معللاً. و لللف يللد ير أو إجلللراء يلخلللذ  للي يلللذا الشللىن يليالللي أن يلللرييط 
 ىذ  الاايلة دون سلوايا. وقلد خللا يللك الللدا ير مل  إععلاء رئليس الجمىوريلة سللعة 

 ا أمر معي  حلق ولو  ان يدور حول يحنيى يلك الاايةإصدار يشريى لللمي

 
395/92 

 
2161 

 نظام است نازي". -طوارئ " قانون حالة الطوارئ  *
قللللا ون العللللوار  مللللا يللللو إ   مللللاو خللللاا قصللللد  لللله دعللللا ال لللللعة اللل يذيللللة ويزويللللديا 
 مكلا  يحد  ىا م  الحنوف والحريا  العامة. الىدف م   لك. يلو  ىلذ  الم ا لة 

 ملاو اسلل لائي. ملل دش  للك  علدو جلواز اللوسللى  لي يعيينله  ويلعلي  الل  للير  محلم
 الضيى لأحكامه.

395/93 2161 

ــيس مــن بينهــا حظــر هــدم القصــور  *  2161 395/99طــوارئ "التــدابير الــواردة بقــانون الطــوارئ ل
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 والفي ت. مؤدى  ل  وجوب تنظيمه بقانون. أساس  ل ".
ل للللللة   8ا الع للللكرش العلللللاو رقللللا مللللا ورد  للللىمر رئللللليس مجلللللس الللللوزراء و ائلللللب الحللللا 

ملللل  حمللللر يللللدو أو اللصللللريح  ىللللدو النصللللور وال لللليلا   ورصللللد عنو للللة لملللل   0992
يخالي  لك  وإن  ان يلصف  المصلحة العامة ومنلضيايىا  إ  أ ه   يلعلد مل  قييلف 
الللللدا ير اللازمللللة للمحا مللللة علللللق الأمللل  واللمللللاو العللللاو واللللللي يعلللل  ملللل  أجلىللللا حالللللة 

  لك. ضرورة يلميا يذا الأمر  نا ون. العوار . م دش
 "ع "

عمف  –عنو ة  –عند العمف  –عدالة اجلماعية  –ن و عامل
 قضائق
 نو عامل

 ن "أطر مختلفة لإختيار والمرتبات والترقيات".و * عامل
إن المشللللرع يللللللدخف  اللشللللريى  لللللق وضلللللى الأمللللر لكي يلللللة اخليللللار العلللللاملي  ومرييلللللايىا 

لمشلروع العلاو  و  عليله إن وضلى إملاراً يخلللي لمشلروع  ش مييعلة ويرقيلايىا داخلف ا
 خاصة.
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 عدالة اجتماعية
* ضــرازس "جــماء ا خــ ل بــاقلتمام بالضــريبةة الحــدود المنطقيــة للجــماءة عدالــة 

 اجتماعية".
إن اللشلللللريى الضلللللرييق  وإن يلللللوخق حمايلللللة المصللللللحة الضلللللرييية للدوللللللة  إ  أن يلللللذ  

مصللللللحة يليالللللق مواز لىلللللا  العداللللللة ا جلماعيلللللة    يجلللللوز أن يكلللللون ديللللل  الضلللللريية ال
  يجللللوز أن يعمللللد  -ملمخضلللاً عنا للللاً  مللللا يخرجىللللا علللل   واع ىللللا الأصلللللية والعرضللللية 

الدوللللة  لللذلك اسللللي اءً لمصللللحلىا  لللق اقلضلللاء ديللل  الضلللريية  إللللق ينريلللر جلللزاء عللللق 
حدود الملعنية اللازمة لصون مصلحلىا اإخلال  ىا يكون مجاوزاً  مدا  أو يعدد  ال
 الضرييية وإ   ان يذا الجزاء غلواً وإ راماً.
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 وعاؤها". –* ضريبة "دينها 
 -يحديد ديل  الضلريية ي للرأ اللوصلف إللق ينلدير حنينلي لنيملة الملال الخاضلى لىلا 

خزا للللة  لللللك يعللللد شللللرماً  زمللللاً لعدالللللة الضللللريية  لصللللون مصلللللحة  للللف ملللل  الممللللول وال
يلعللي  أن يكللون وعللاء الضللريية ملحصللراً  للي المللال المحمللف  عيضىللا  محللدداً  -العامللة

   -عللللق أسلللس واقعيلللة يكلللون ممكللللاً معللله الوقلللوف عللللق حنينلللله عللللق أ ملللف وجللله 
منلدار  -يكون الوعاء محنناً إ  إ ا  ان ثا لاً  عيداً ع  شيىة ا حلمال أو الللرخا 

 مللا يلحللدد مرييعللاً  وعائىللا و اعليللار  مل للو اً إليلله  و للى الضللريية أو ميلاىللا أو ديلىللا  إ
 الشروت اللي يندر المشرع معىا واقعية الضريية وعداللىا  ما   مخال ة  يه للدسلور.

 
335/3 

 
2045 

 عقد العمل
 *عقد العمل "سقوط الدعاوى الناشئة عنه".

ه  يىللدف إلللق قيللد المشللرع الللدعاوش اللاشللضة علل  عنللد العمللف  ميعللاد ي للنط    نضللائ
يصلللللل ية الملازعللللللا  الملعلنللللللة  حنللللللوف العمللللللال ورظ العمللللللف يصلللللل ية  ىائيللللللة  صللللللو اً 

 للمصلحة العامة  ق  ي لعيف اللزاع  يلىما.

 
392/3 

 
2099 

 عقوبة
 مخالفة محددة تحديدا  واضحا ". –( منه 66دستورة "المادة   *

يلاً لأغلراأ اقلصلادية العنو ة المرصودة لمخال ة ضرييية حدد  يحديلداً واضلحاً  يوخ
يلحنللى معىللا المصلللحة العامللة للدوللللة  للق المجلللال الضللرييق و  يصللير  -واجلماعيللة 

 ( م  الدسلور.55يلاك أساا إثارة  كرة يعارأ اللا الععي . و ا المادة )
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 * عقوبة "تحديد الأفعال المؤثمة بصورة قاطعة".
أ عال غير محددة يحديداً دقينلاً   للك  م  المشروع يعاقيان علق 66و 63اللصان 

أن اللجللللة يصلللدر قلللرارا  علللدة  لللاللعييى لأحكللللاو المشلللروع المعلللروأ  وملىلللا ملللا   
ي لوجب ينرير عنو ة جلائيلة علد مخال لىلا   ملا أ ىلا يل لاو   يملا  يلىلا مل  حيلث 

او الملممللة الأيميللة ممللا ي للللزو ي اويلللاً عنا يللاً عللللد مخلال لىلللا   مللا أن عيللارة )الأحكلل
(  يىلا مل  العمللوو والشلمول ملا يللللاقم 66للدعايلة ا  لخا يلة( اللواردة  لللا الملادة )

والنواعللد اللللق يعليىللا الدسلللور  للق النللوا ي  الجزائيللة  واللللق ينضللق  للىن يكللون درجللة 

393/6 1898 
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اليني  اللق يللما أحكامىا  ق أعلق م لويايىا  وأ ىر  ق يذ  النوا ي  ملىا  ق أيلة 
وعلة  لك أن النوا ي  الجزائية ي رأ علق الحرية الشخصلية أخعلر  يشريعا  أخرش 

أن يكللون الأ عللال اللللق  –النيللود وأ لاىللا أثللراً  ويلعللي   اللللالق ه ضللما اً لىللذ  الحريللة 
ي ثمىا يذ  النوا ي  محددة  صورة قامعة  ما يحول دون اللياسىا  ايريا  وأن يكلون 

الضينة للواييىا  لك أن اللجىيلف  ىلا أو  يلك النوا ي  جلية واضحة  ق  يان الحدود
ا يىامىا  ق  عم جوا يىا   يجعف المخاميي   ىا علق  يله م  حنينة الأ عال اللق 

 يلعي  عليىا يجليىا.
 "الأصل فيها تفريدها". –* عقوبة 

ة  الأصف  ي العنو ة ي ريلديا. ينريلر اسلل لاء عليىلا. مل دا  ينريلر عنو لة  لي غيلر ضلرور 
 أثر  لك.

315/2 2369 

 * عقوبة "شخصية العقوبة وتناسبها م  الجريمة".
شخصية العنو ة ويلاسيىا مى الجريمة محلىا مرييعلان  مل  يكلون م لضو ً قا و لاً عل  

 اريكا ىا.

315/1 2370 

 * عقوبة "سلطة الدولة في فرضها والمحاكمة المنصفة".
الحلد الأد لق للللك الحنلوف الللق  يعملض   رأ الدولة العنو لة   يجلوز أن يللال مل  
 الملىا  ق غيا ىا إلق محا مة ملص ة.

315/6 2370 

 "مشروعيتها، مناطها". –* عقوبة 
 ملات مشروعية العنو ة أن يياشر  ف قاضق سلعله  ي مجال اللدر   ىا ويجزئلىا .

315/3 2369 

 تفريدها". –* عقوبة "سلطة وقر تنفيىها 
ال وقلي يل يلذ العنو لة.  لرع مل  ي ريلديا  يخرجىلا مل  قواليىلا سلعة الناضق  لي مجل

 الصماء.

315/9 2370 

 عمل قضازى
 تمييمه". –هيئات  ات اختصاص قضازي "عمل قضازى  *

إسياو الص ة النضائية علق أعمال أية جىة عىد إليىا المشرع  ال صف  ق  زاع معي  
علللق يشللكيلىا العلصللر  ي لللرأ أن اخلصللاا يللذ  الجىللة محللدد  نللا ون  وأن يالللب
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النضللائق  الللذش يلللزو أن يلللوا ر  للق أعضللائه ضللما ا  الك ايللة والحيللدة وا سلللنلال  
وأن يعىللد إليىللا المشللرع   لللعة ال صللف  للق خصللومة  نللرارا  حاسللمة  ودون إخلللال 

  الضما ا  النضائية الرئي ية اللق   يجوز اللزول علىا.
 2535ص  906/3ويراج  

 لجنة إدارية". –لجان تقييم  –ضازي "تمييمه عمل ق *
إن قضللاء يللذ  المحكمللة قللد جللرش علللق أن مجللرد وجللود علصللر قضللائق  للي يشللكيف 

 لجلة  أو رئاسله لجلة يىيي يشكيلىا م  غير النضاة    يك ق 
 ذايه لأ ه ي يغ عليىا الص ة النضائية.  لك أن الملات  ي إسياو يلذ  الصل ة عليىلا 

الذي ينوو  ه اللجلة.  كلما  لان جلوير يلذا العملف ي للىدف  للوو يو مييعة العمف 
الحنينلة  يملا عىلد إليىلا  له مل  اخلصلاا  و لان ال لييف إللق  للوو يلذ  الحنينلة يلو 
إييللاع إجللراءا  رسللمىا النللا ون  وا للللزاو  نواعللد معيلللة يللرييط  ر للات   يل صللا  للي أن 

لللي  لالىلا   لىثر إجلراءا  يللاح يادو قرارايا   يما يصلد  لله  يلو عللوان الحنينلة ا
ملل  خلالىلللا لكللف صلللاحب شللىن أن ييلللدش ملللا يللرا  محننلللاً لمصلللحله  د علللاً ود اعلللاً  
وقيللو ً ورداً  ليخضللى حاصللف  لللك  للله لليحللث واللمحلليا الللواقعق والنللا و ق   ينللود 
اللجلللة إلللق قللرار يلعللى  الحنينللة اللللي اسلللجللىا ملل  واقللى مللا مللرح عليىللا   لل ن مييعللة 

للجلللة   للي يللذ  الحالللة  يكللون قضللائية. أمللا إ ا لللا يكلل  عمللف اللجلللة  للذلك  عمللف ا
واقلصللر الأمللر علللق ا  راديللا  لنريللر قيمللة قللدريىا لأعيللان معيلللة  دون اللللزاو  لل جراءا  
يك للف يحنيللى اللوا للى  للي  يللذ  النيمللة  اعليللار واقعللاً  و للي  قرارايللا الللذي لللا يلللوا ر للله 

الواقعللة  للي يكللون علوا للاً لىللا     ىللا   يكللون سللوش منومللا  ا رييللات  ىللذ  الحنينللة 
 لجلة إدارية.

 

33/2 213 

 " ف "
 فرازض مالية

 حدود قصوى". –فرازض مالية "تفويض السلطة التنفيىية في تنظيمها  *
ال رائم المالية وملىا الرسوو يلىدش جيراً منا ف خدمة محددة يندمىا الشخا العاو 
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وإن للا يكل   لي منلداريا. لل للعة اللشلريعية ي لويم  لم  يعليىلا عوضلاً مل  يكل لىلا
ال للعة اللل يذيللة  للي يلملليا أوضللاعىا  شلرت أن يحللدد النللا ون  للوع الخدمللة والحللدود 

 النصوش للرسا اللي   يجوز يخعيىا.
 الهدف منها". -فرازض مالية "قيود دستورية *

 ي ي ويضىا لل لعة اللل يذية  ي شىن  النيود اللي قيد  ىا الدسلور ال لعة اللشريعية
ال رائم المالية الأخلرش غيلر الضلريية العاملة منصلوديا أ  يكلون الرسلوو مجلرد وسليلة 
جيايللللة   ينا لىللللا خللللدما  حنينيللللة يحصللللف عليىللللا ملللل  يللللد عىا.  يللللللا ق  لللللك مللللى 
 .المرو ة اللازمة  ي  رأ الرسوو لمجا ىة المروف الملايرة  ي يكاليي أداء الخدمة
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 " ف "
 قضاة –قضاء النيا  –قا ون مكمف للدسلور 

 قانون مكمل للدستور
  * قانون مكمل للدستور.

  ثمة شرمي  يلعي  إجلماعىما معاً  عليار مشروع قا ون معي  مكملاً للدسلور 
)أولىما(  أن يكون الدسلور ا للداء قلد  لا صلراحة  لي م لىلة  عيلىلا عللق أن يكلون 

نللا ون أو و نللاً لنللا ون أو  للي الحللدود اللللي  يلىللا النللا ون أو مينللاً للوضللاع يلميمىللا  
اللللي ينرريللا   لل ن يللو  عللف  د ل  لللك علللق أن يللذا الللملليا  لللغ  للي ينللدير  درجللة ملل  

  الأييمة وال نف   يجوز معىا أن يعىد  ه إلق أداة أد ق.
  الوثللائى الدسلللورية )ثا يىمللا(  أن يكللون يللذا الللملليا ملصلللاً  ناعللدة  ليللة ممللا جللر 

علق احلوائىا وإدراجىا يحا  صوصلىا  ويللك يلي النواعلد الدسللورية  لعيينىلا الللي 
  يخللو ملىلا  لي الأعلا أي وثينلة دسلللورية  والللي يلعلي   لي يكلون الللمليا اللشللريعي 

 .مكملاً لىا أن يكون محدداً لمضمو ىا م صلاً لحكمىا مييلاً لحدوديا
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 اء القيمقض
 قضاء القيم "القاضي الطبيعي لفرض الحراسة وما يتمحض عنها". *

 لللي إملللار الللمللليا اللللذش وضلللعه المشلللرع للحراسلللة   شلللى قضلللاء النللليا  وصللل ه النلللاأ 
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العييعق  الل لية ل لرأ الحراسلة وملا يللمحم علىلا مل  أوضلاع  و للك  جىلة قضلاء 
 . وعي يخلا دون غيريا  كف ما يلعلى  الحراسة. علة  لك

 قضاة
  قضاة "عدم قابليتهم للعمل". *

عللدو قا ليللة النضللاة للعللزل حصللا ة قرريللا الدسلللور والمشللرع حمايللة للو ي للة النضللائية 
 و ضما ة  سلنلال ال لعة النضائية.
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 " ل "
 لوائح -لجلة إدارية  –لجان ينييا  –لجان اللو يى 

 لجان التوفيق
 تصاصها ق ينال من حق التقاضى. أساس  ل ".لجان التوفيق "اخ *

ل للللة  7أداء اللجلللان الملصلللوا عليىلللا  لللق الملللادة الحاديلللة عشلللرة مللل  النلللا ون رقلللا 
    يلللللال ملللل  حللللى اللناضللللق سللللواء  للللق محلللللوا  أو  للللق مناصللللد .  لللللك أن 8111

 شلللللامىا يم لللللف مرحللللللة أوليلللللة ل لللللم الللللللزاع حلللللول حنلللللوف يلللللدعيىا  و الشلللللىن   للللل ن 
 قراريا   يرضيىا   ف مرينىا إلق الخصومة النضائية ملاحاً. اسلل ديىا  و ان
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757 

لجان التوفيق في بعض المنازعات التـي تكـون الـوزارات والأشـخاص اقعتباريـة  *
عـدم  –ق تعـد جهـة قضـازية أو هيئـة  ات اختصـاص قضـازي  –العامة طرفا  منها 

 قبول.
ن للللي الللللذ ر  أن لجللللان  8111ل لللللة  7يلضللللح ملللل  اسلللللنراء  صللللوا النللللا ون رقللللا 

اللو يللى  للق  عللم الملازعللا  اللللق يكللون الللوزارا  والأشللخاا ا علياريللة العامللة مر للاً 
 يىلللا  والللللق أ شلللىيا يلللذا النلللا ون  ياللللب عللللق يشلللكيلىا العلصلللر اإدارش  و  يلنيلللد 
ل  نواعد قا و ية محددة سل اً   ما أن ما يصدر علىا م  يوصلية مريلون   ا يلا  نيلو 

مر ق اللزاع لىا  وم  ثا   يلملى يذ  اللجان  الحيدة والك اية وا سلنلال اللازملي  
لل صف  ق اللزاع المعروأ عليىا أثر  لك  اللجان المشار إليىا   يلعد جىة قضلائية 
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" مللللل  قلللللا ون المحكملللللة  89أو ييضلللللة  ا  اخلصلللللاا قضلللللائق مملللللا عللللللله الملللللادة " 
 الدسلورية العليا.

 ان تقييملج
 لجنة إدارية". –لجان تقييم  –عمل قضازي "تمييمه  *

إن قضللاء يللذ  المحكمللة قللد جللرش علللق أن مجللرد وجللود علصللر قضللائق  للي يشللكيف 
لجلللة  أو رئاسلللله لجللللة يلللىيي يشلللكيلىا مللل  غيلللر النضلللاة    يك لللق  ذايللله لأ للله ي للليغ 

يو مييعة العملف عليىا الص ة النضائية.  لك أن الملات  ي إسياو يذ  الص ة عليىا 
الللذي ينللوو  لله اللجلللة.  كلمللا  للان جللوير يللذا العمللف ي لللىدف  لللوو الحنينللة  يمللا 
عىد إليىا  ه م  اخلصاا  و ان ال ييف إللق  للوو يلذ  الحنينلة يلو إييلاع إجلراءا  
رسللمىا النللا ون  وا للللزاو  نواعللد معيلللة يللرييط  ر للات   يل صللا  للي أن ياللدو قرارايللا  

علللوان الحنينللة اللللي  لالىللا   للىثر إجللراءا  يلللاح ملل  خلالىللا  يمللا يصللد  للله  يللو 
لكللف صلللاحب شللىن أن ييلللدش ملللا يللرا  محننلللاً لمصللللحله  د عللاً ود اعلللاً  وقيلللو ً ورداً  
ليخضللى حاصللف  لللك  للله لليحللث واللمحلليا الللواقعق والنللا و ق   ينللود اللجلللة إلللق 

 ل ن مييعلة عملف اللجللة  قرار يلعى  الحنينة اللي اسلجللىا م  واقى ملا ملرح عليىلا  
 للي يللذ  الحالللة  يكللون قضللائية. أمللا إ ا لللا يكلل  عمللف اللجلللة  للذلك  واقلصللر الأمللر 
علللق ا  راديللا  لنريللر قيمللة قللدريىا لأعيللان معيلللة  دون اللللزاو  لل جراءا  يك للف يحنيللى 
ت اللوا ى  ي  يذ  النيمة  اعليار واقعاً  و ي  قرارايا الذي لا يلوا ر له منوما  ا رييا

  ىذ  الحنينة الواقعة  ي يكون علوا اً لىا     ىا   يكون سوش لجلة إدارية.
 

 
33/2 

 
213 

 لجنة إدارية
 لجنة إدارية "خضوع قراراتها لرقابة القضاء". *

( ملل  قللرار رئلليس 3لجلللة ينيلليا راوا أمللوال الملشلل   الملصللوا عليىللا  للي المللادة )
    يعللللدو أن يكلللون لجلللللة إداريللللة  المشللللار إليىلللا 0953ل للللة  73الجمىوريلللة رقللللا 

( 52ويلعي  خضوع ما يصلدر علىلا مل  قلرارا  لرقا لة النضلاء  إعملا ً لللا الملادة )
 م  الدسلور.
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 لواز 
 عدم اختصاص". –* قزحة خاصة " تنظيم اتفاقي 

إن  ئحلللة شلللروت ا ل لللاع المىلدسلللي   الوحلللدا  ال لللكلية  لللق مشلللروع إسلللكان  نا لللة 
 مديلة المليا واللق يضملا اللا الععلي   لي لا إ  يلميملاً اي اقيلاً  لي   المىلدسي 

 أعضاء اللنا ة ال رعية.
 

 
259/2 

 
1706 

قزحــــة البنــــ  الرزيســــي للتنميــــة  –قزحــــة "تكييفهــــا يتحــــدد بمجــــال ســــريانها  *
عـدم  –سريانها على العاملين به والعاملين بالبنوك التابعـة لـه  -واقزتمان المراعي

 صاص".اخت
الللللا الععلللي  قلللد ورد  لللق  ئحلللة  ملللاو العلللاملي   اليللللك الرئي لللق للللميلللة وا ئلملللان 
الزراعللق و روعلله و لللوك الللميللة  المحا مللا   و ا للا يللذ  اللائحللة  وإن صللدر  علل  
مجلللس إدارة اليللللك الرئي لللق  ملوخيلللاً  ىلللا ينريللر النواعلللد النا و يلللة الللللق يللللما أوضلللاع 

إ  أن يعللى أحكلاو يلذ  اللائحلة  عملال يللك اليللوك  اللذي   العاملي   اليلوك اللا عة 
يخضعون أصلًا لنواعد النلا ون الخلاا  و مجلال  شلامىا  لق دائلرة يلذا النلا ون    
يجعلىلللا يلميملللاً إداريلللاً عاملللاً  وإ ملللا الشلللىن  يىلللا  شلللىن  لللف  ئحلللة  يلحلللدد يكيي ىلللا 

ملعنللة النللا ون الخللاا   مجللال سللريا ىا.  كلمللا  للان يللذا المجللال ملصلللاً مياشللرة  
ا ح للر  الصلل ة اإداريللة علىللا  ولللو  ا للا الجىللة اللللق أصللدريىا يعليللر ملل  أشللخاا 

العللعي   و لق  008النا ون العاو. أثر  لك  اللائحلة الللق ا لدر  يحلىلا  لا الملادة 
مجلللال سللللريان أحكامىللللا  للللق شللللىن اليللللوك اللا عللللة لليلللللك الرئي للللق للللميللللة وا ئلمللللان 

يلللللر يشلللللريعاً  لللللالمعلق الموضلللللوعق  و  يمللللللد إليىلللللا   الللللللالق  الرقا لللللة الزراعلللللق    يعل
 النضائية اللق يياشريا يذ  المحكمة  ق شىن الشرعية الدسلورية .

 935/2، 509ص  939/2، 615ص  999/3، 393ص  95/2  ـويراجـــــــــ
، 9059ص  914/2، 9059ص  916/2، 409ص  994/3، 501ص 

25/2 955 
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 220/2، 9242ص  291/2، 9220ص  205/2، 9295ص  209/2
ص  265/9    ،9629ص  266/9، 9946ص  296/9، 9390ص 

، 2399ص  319/3، 9149ص  241/3، 9106ص  259/2، 9635
 2955ص   345/3، 2952ص  341/3

 * لواز  تنفيىية " تجاوز حدود اقختصاص ".
  للي شللىن يوجيلله ويلملليا أعمللال اليلللاء 0975ل لللة  015خلللو  صللوا النللا ون رقللا 

م  أية أحكاو يلما يدو الميا ق أو يحمر يدو ميان  عيلىا. قرار وزيلر اإسلكان رقلا 
 لعللديف اللائحللة اللل يذيللة للنللا ون المشللار إليلله  ويضللميله  للا  0992ل لللة  021

يحمللر الموا نللة علللق يللدو النصللور وال لليلا   للي جميللى أ حللاء الجمىوريللة  ملل دا  أ لله 
 صدر مجاوزاً حدود اخلصاصه. أثر  لك.

 519ص  49/3ويراج  
 

395/4 2160 

 " و "
ميدأ خضوع الدولة  –ميدأ يكا   ال را  –ميدأ الم اواة 

مجلس  –مجلس الدولة  –ميدأ سيادة النا ون  –للنا ون 
 –المحكمة اإدارية عليا  –مجلس يىديب  –الشعب 

 -مرا عا  –مدعق عاو اشلرا ي  –المحكمة الدسلورية العليا 
 - م ك  الحضا ة –مىلة الصيدلة  مزاولة –مر ى عاو 

مكا ىة  –منا ف  ندي لرصيد الأجازا   –معاا  –مصادرة 
 ميراث –مواعيد  –موارد عامة  –ملازعة يل يذ  –ملكية  –

 مبدأ المساواة
 أسس موضوعية للتمييم". –* مبدأ المساواة "معناه 

   –  المحكملة علق ما جرش عليه قضاء يذ –ميدأ م اواة المواملي  أماو النا ون 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
255/1 
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يعلللق أن يلعامللف  ضللايىا علللق مللا  يلىللا ملل  ي للاو   للق مرا زيللا النا و يللة معاملللة قا و يللة 
ملكا ضللة   للذلك   ينللوو يللذا الميللدأ علللق معارضللة صللور اللمييللز جميعىللا  إ  أن ملل  
 يلىلللا ملللا ي لللللد إللللق أسلللس موضلللوعية و  يلعلللوش  الللللالق عللللق مخال لللة لللللا الملللادة 

(31.) 
، 9594ص  256/9، 9359ص  225/5، 9235ص  205/2ويراجـــــــــــــــــ  

 .243ص  95/9، 2651ص  929/5، 2044ص  392/5
 *  إخت ف مركم المتحاكمين عن المتقاضين.

أن ميللدأ الم للاواة أمللاو النللا ون   يعلللي أن يعامللف  ضللا  المللواملي  علللق مللا  يلىللا ملل  
 –عاملللة ملكا ضللة. وملللق  للان  لللك  و للان الملحللا مون ييللاي   للي المرا للز النا و يللة م
يلجىلون  ملفء إراديىلا  ومحلم اخليلاريا  إللق اعلملاد  -أخذاً  الأصلف  لي اللحكليا

 مللاو خللاا ل للم مللا  يلللىا ملل   زاعللا  خللار  دائللرة المحللا ا  وو نللاً لشللروت يكللون 
إلللللق  محللللاً  ي لللاقىا   لللل ن مر لللزيا النللللا و ق يضلللحق  اللللللالق مخلل لللاً عملللل  يلجلللىون

 المحا ا ل م ملازعايىا ميناً للنواعد العامة  وخار  دائرة اللحكيا.
 165ص  925/6ويراج  

4/90 64 

* مبـــــدأ المســـــاواة "تكـــــافؤ المراكـــــم القانونيـــــة بـــــين المشـــــمولين بـــــنظم التـــــهمين 
 اقجتماعي".

 صور اللمييز المجا يلة للدسللور قوامىلا  لف ي رقلة أو ينييلد أو ي ضليف أو اسلليعاد يللال
 صللورة يحكميللة ملل  الحنللوف والواجيللا  اللللي   لىللا الدسلللور أو النللا ون  مللا يحللول 
 –دون مياشلللريىا عللللق قلللدو مللل  الم لللاواة الكامللللة  لللي  المللل يلي  قا و لللاً للا ل لللاع  ىلللا 

اللكلا    للي  المشلمولي   لللما اللللىمي  ا جلملاعق المخلل للة ينلضلق معللامللىا معاملللة 
ملل  الأرامللف ملل  الحللى  للق معللاا أزواجىلل  ل يللو  حرمللان مائ للة  –قا و يللة ملكا ضللة 

ملاقضلة  –زواجى   ىحكاو قضلائية صلدر   للاء عللق دعلاوش ر علا  علد و لاة اللزو  
 ميدأ الم اواة.

395/9 2131 

ـــدأ المســـاواة "تشـــري ة "المـــادة   9412لســـنة  94مـــن القـــانون رقـــم  929* مب
 ."2000لسنة  52بشهن تنظيم الجامعات المعدلة بالقانون رقم 

راعلللق المشلللرع  لللي ينلللديريا قلللدر  –المكا لللىة اإجماليلللة المنلللررة للسلللايذة المل لللرغي  

392/9 1886 
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  إخلللال  ميللدأ الم للاواة  للي  الأسللايذة المل للرغي   –العمللف الم لللد إللليىا ومييعللله 
الل للللاو   للللي  مكا لللل   الأسللللايذة المل للللرغي  مرجعلللله ي للللاو   –والأسللللايذة العللللاملي  

 اة  ي  أ راد يذ  العائ ة.  مخال ة لميدأ الم او  -معاشايىا
ـــة  ـــة قبـــل قبـــول الوكال ـــة الفرعي ـــدأ المســـاواة "شـــرط اســـتئىان النقاب إخـــ ل  –*مب

 تفرقة بين المدعين". –بالمساواة بين المحامين 
 م دش اللا الععي  إ شاء قيد علق اخلصاو المحامق  ق أية دعوش أو شكوش.

323/1 1972 

 نصوص القانونية بههدافها".* مبدأ المساواة "إتصال ال
ميلللدأ الم لللاواة لللليس ميلللدأ يلنيليلللاًاً جاملللداً ملا يلللاً للضلللرورة العمليلللة  و  يلللو  ناعلللدة 
صماء يليذ صور اللمييز جميعاً  و   ا لاً لللك الدقة الح ا ية اللق ينلضليىا ملوازي  

للك مل دش  للك  أن اللمييلز الملىلق علله  موجيله يلو   -العدل المعللى  لي  الأشلياء 
الذش يكلون يحكميلاً إ ا جلاز لل للعة اللشلريعية أن يلخلذ ملا يلرا  ملائملاً مل  الللدا ير 
لللمللليا موضلللوع محلللدد  إ  أن اي لللاف يلللذا الللمللليا ملللى أحكلللاو الدسللللور ي للللرأ أ  
يل صف اللصوا النا و ية ع  أيدا ىا   لك أن  لف يلمليا يشلريعق   يعليلر منصلوداً 

ا يعلير يذا الللمليا ملييلاً لىلا  ويعكلس مشلروعية يلذ  لذايه   ف للحنيى أغراأ  عيلى
الأغللراأ إمللاراً للمصلللحة العامللة اللللق ي للعق المشللرع ليلوغىللا  ملخللذاً ملل  اللصللوا 
النا و يللة اللللق ينللوو عليىللا يللذا الللملليا سللييلاً لىللا  لل  ا قللاو الللدليف علللق ا  صللال يللذ  

 لللان ايصلللال الوسلللائف اللصلللوا عللل  أيلللدا ىا والأغلللراأ المشلللروعة الللللق يلوخايلللا  أو  
 المناصد غير ملعني ووايياً   ان اللمييز يحكمياً غير م للد إللق أسلس موضلوعية  

 ( م  الدسلور .31ومصادماً لميدأ الم اواة الذش   لله المادة )
 906ص  93/3، 9556ص  392/3ويراج  

399/3 1872 

 تمييم مبرر".–حجم إداري  –أم ك الدولة الخاصة "إيجار *
ويف الشخا العاو اقلضاء حنوقه اللاشضة ع  إيجار أملا ه الخاصة ع  مريى إن يخ

الحجللز اإدارش   اعليللار  مرينللاً مي لللراً  قلضللاء يلللك الحنلللوف  و لللك علللق خللللاف 
النواعلد المنللررة  للق قللا ون المرا عللا   شللىن اللل يللذ الجيللرش الواجللب ايياعىللا  قلضللاء 

يلضللم  يمييللزاً للشللخا العللاو  للق يللذا حنللوف سللائر الللدائلي      لله ولللض   للان  لللك 
الصدد  إ  أن يذا اللمييز مرد  يمكي  الشخا العاو م  اسلضداء حنوقه م  مديليه 

15/9 465 
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للو للاء  اللزامايلله  للق إشللياع الحاجللا  العامللة  وملل  ثللا ينللوو يللذا الللملليا علللق أسللس 
 موضوعية ييرر  و  يلعوش  اللالق علق مخال ة لميدأ الم اواة .

 
 مساواة "مراكم قانونية مختلفة". *

  ي لللنيا النللول  م للاواة مر للز الحاضلللة  الحاضلل   للق اخليللار المحكمللة اللللق ينللاو 
 أمامىا دعوش الحضا ة أو ضا الصاير ا أساا  لك.

 2543ص  992/2ويراج  

55/9 532 

 * مبدأ المساواة "قيد على السلطة التقديرية للمشرع فى مجال تنظيم الحقوق".
( مل  الدسللور 31م اواة الملواملي  أملاو النلا ون  الملصلوا عليله  لق الملادة ) ميدأ

والللذش ردديلله الدسللايير المصللرية الملعاقيللة جميعىللا   ح لليا ه ر يللزة أساسللية للحنللوف 
والحريللا  علللق اخللا ىللا وأساسللاً للعللدل وال لللاو ا جلمللاعق  غايللله صللون الحنللوف 

ال ملىا أو ينيلد ممارسللىا   اعليلار  وسليلة والحريا   ق مواجىة صور اللمييز اللق يل
للنرير الحمايلة النا و يلة الملكا ضلة الللق   يمييلز  يىلا  لي  المرا لز النا و يلة الملماثللة  
وقيداً علق ال لعة اللنديرية اللق يملكىا المشرع  ق مجلال يلمليا الحنلوف  والللق   

ة اللللللق يلحللللدد و للللى شللللروت يجللللوز  حللللال أن يلللل ول إلللللق اللمييللللز  للللي  المرا للللز النا و يلللل
 موضوعية يلكا ى المواملون خلالىا أماو.

 9930ص  231/3ويراج  

264/5 1645 

 * مبدأ المساواة "قوامهة الحماية المتكافئة للحقوق".
ملللل دش ميللللدأ الم للللاواة أمللللاو النللللا ون أ لللله   يجللللوز لأش ملللل  ال لللللعلي  اللشللللريعية أو 

اللق  امىا الدسلور  ىا  ما يخف  الحماية اللل يذية أن يياشر اخلصاصايىا اللشريعية 
الحمايللة الملكا ضللة أملللاو النللا ون   يللللاول  -الملكا ضللة اللللق   لىللا للحنللوف جميعىللا 

النلللا ون مللل  م ىلللوو مجلللرد  وإ ملللا  لللاللمر إللللق أن النلللا ون يعييلللر عللل  سياسلللة محلللددة 
 أ شىيىا أوضاع لىا مشكلايىا.

 9412ص  323/6، 999ص  99/3ويراج  

392/9 1885 

 مبدأ المساواة "كفالته". *
الللا اللشلريعي الععلي  قلد أقللاو يمييلزاً غيلر ميلرر  لي شللىن الصلادرة  لي حنىلا قللرارا  

33/9 214 
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ملل  اللجلللة المشللار إليىللا حللي  حمللر عللليىا الععلل   يىللا  حللال إن يللذا الععلل  جللائز 
 لم  يصدر  ي حنىا قرارا  م  اللجان اإدارية الأخرش.

 "مؤداه". مبدأ المساواة *
قضلللاء يلللذ  المحكملللة قلللد جلللرش عللللق أن ميلللدأ الم لللاواة أملللاو النلللا ون و نلللدر يعلنللله 
 الحلللللدود الللللللق يياشلللللر  يىلللللا يلللللذ  المحكملللللة و يلىلللللا مللللل دا  أ للللله   يجلللللوز أن يخلللللف 
ال لللللعلان اللشللللريعية أو اللل يذيللللة  للللق مياشللللريىما  خلصاصللللايىما اللللللق  للللا عليىللللا 

ضللة للحنللوف جميعىللا  سللواء  للق  لللك يلللك اللللق الدسلللور   الحمايللة النا و يللة الملكا 
 للا عليىللا الدسلللور أو اللللق حللدديا النللا ون  وملل  ثللا  للان يللذا الميللدأ عاصللماً ملل  
اللصللوا النا و يللة اللللق يلنلليا  ىللا المشللرع يمييللزاً غيللر ميللرر يللللا ر  لله المرا للز النا و يللة 

ىلللا  لللف يكلللون الللللق يلماثلللف علاصلللريا   للللا يكلللون وحلللدة  ليا ىلللا ملللدخلاً لوحلللدة يلميم
الناعلدة النا و يللة اللللق يحكمىللا إمللا مجللاوزة  اي للاعىا أوضللاع يللذ  المرا للز أو قاصللرة 

  مدايا ع  اسليعا ىا .
، 9951ص  295/9، 9344ص  232/9، 132ص  922/5ويراجــــــــــــــــــــــــ  

 9445ص  326/9

230/5 1382 

 تكونها".التى عناصر ال* مبدأ المساواة "مراكم قانونيةة 
لللللق يلعلللى  ىلللا ميلللدأ الم للاواة يلحلللد  لللق العلاصللر الللللق يكلللون  للللاً المرا للز النا و يلللة ا

ملىا     اعلياريا علاصلر واقعيلة للا يلدخلىا المشلرع  لق اعليلار    لف  وصل ىا علاصلر 
 اعلد  ىا مريياً عليىا أثراً قا و ياً محدداً.

392/2 1885 

 مبدأ المساواة " تماثل المراكم القانونية يستلمم وحدة القاعدة". *
ميدأ م اواة المواملي  أماو النا ون  غايله صون الحنوف والحريا   ق مواجىة صور 
اللمييز اللق يلال ملىلا  أو ينيلد ممارسللىا  و اعليلار  وسليلة للنريلر الحمايلة الملكا ضلة 
للحنللللوف جميعىللللا. مجللللال إعماللللله    ينلصللللر علللللق مللللا   للللله الدسلللللور ملللل  حريللللا  

يلملليا يشللريعق أ  يل صلف  صوصلله أو يلخلللي  وحنلوف وواجيللا . ملللات دسللورية أش
علل  أيللدا ىا  وملل  ثللا  لل  ا قللاو اللماثللف  للق المرا للز النا و يللة اللللق يللللما  عللم  ضللا  
الملللواملي  وي لللاووا  الللللالق  لللق العلاصلللر الللللق يكو ىلللا  اسلللللزو  للللك وحلللدة الناعلللدة 

 النا و ية اللق يلياق أن يللممىا.

61/2 420 
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ص  906/6، 453ص  960/5، 920ص  61/2، 905ص  93/2ويراجــ  
2535 

 مبدأ المساواة " تماثل المراكم القانونية لمؤجري الوحدات المفروشة". *
 ميدأ الم اواة أماو النا ون   يعلي معاملة المواملي  جميعاً و ى قواعد موحدة.

45/1 581 

 تطبيق". -مبدأ المساواة "تماثل المراكم القانونية  *
  لميللدأ الم للاواة   عوائلله علللق يمييللز غيللر ميللرر  للي   ضللة الر للاظ مخال للة اللللا الععللي

 للق ال لليارا  الخاصللة و للاقق أ للواع ال لليارا   و للي   ضللة العمللال  للق أ للواع ال لليارا  
الأخرش ل غير ال يارا  الخاصة ل إ  شلمف الللىمي  ال ضلة الأوللق دون ال ا يلة  حلال أن 

 يا م  الر اظ. العمال  الل ية لل يارا  الأخرش غير الخاصة 

990/2 670 

لســــنة  652تشــــري  "المــــادة الخامســــة مــــن القــــانون رقــــم  -مبــــدأ المســــاواة  *
9455." 

ي رقلة الللا الععلي   للي  ر لاظ المويوسليكلا  الخاصلة والايللر. ينلدير معامللة يىميليللة 
 ( م  الدسلور.31ملاقضة الم اواة اللي  رضلىا المادة ) -ملميزة لل ضة الأخيرة 

950/2 907 

 مبدأ المساواة "قيد مدة بينية على الترشي ". *
علللق ييللاي  مرا للزيا  -ميللدأ م للاواة المللواملي  أمللاو النللا ون   يعلللق أن يعامللف  ضللايىا

معاملة قا و ية ملكا ضة  و  معارضة صور اللمييز علق اخللا ىا   للك أن  –النا و ية 
 و يلللة الللللي ييلايلللا المشلللرع مللل   يلىلللا ملللا ي لللللد إللللق علاقلللة ملعنيلللة  لللي  اللصلللوا النا

لللميا موضوع معي   والللائ  اللي رييىا عليىا  ليكون اللمييز  اللالي موا ناً لأحكلاو 
الدسللللور الللللي يلاقضلللىا أن يل صلللف اللصلللوا اللشلللريعية عللل  أيلللدا ىا  أو أن يللللوخق 

 يحنيى مصالح ضينة   يجوز حمايلىا.

95/9 293 

 ( من قانون التعليم".24رابعة من المادة  مبدأ المساواة "تشري ة الفقرة ال *
رد اللا الععي  المخاميي   ىحكامه إلق قاعدة عامة ر عىلا المشلرع  مصللحة عاملة 
يلم ف  ي يلا لق ملا أسل ر علله يعييلى  ملاو اللح لي  مل  عيلوظ وم لاو    يخلالي 

 ( م  الدسلور.31حكا المادة )

205/3 1238 

 لقانونيةة تمييم مبرر".مبدأ المساواة "اخت ف المراكم ا *
اخللاف المر ز النا و ي  ي  العلاظ اللاجحي   لي ال ا ويلة العاملة  لي العلاو الدراسلي 

205/9 1238 
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  والعلللاظ المنيللدي   الصلللي ال الللث  للاللعليا ال لللا وي العللاو  للي العلللاو 0997/ 95
 . أثر  لك  اللمييز  ي  ال ضلي  يعد ميرراً دسلورياً.0997/ 97الدراسي 

 
 مبدأ المساواة "المركم القانوني لكل من المال  والمستهجر". *

إن اللعلللق  مخال لللة الللللا الععلللي  لميلللدأ الم لللاواة يىسي لللاً عللللق أ للله قلللد ميلللز المللل جر 
 مر للز قللا و ق أقللوش ملل  الم لللىجر ويللو العللرف الضللعيي   لل ن ميللدأ الم للاواة الللذش 

 و يلة اللذش يللما  علم  ضلا  يك له الدسلور    ه ي لرأ قياو اللماثف  ق المرا ز النا
 .المواملي  وي اويىا  اللالق  ق العلاصر اللق يكو ىا

909/5 2503 

دستور "حق المسـاواةة اخـت ف المركـم القـانوني للقاضـي عـن المركـم القـانوني  *
 لسواه من الموظفين العامين".

لمعمول عمف الناضق   يناا  اير  م  المو  ي  العامي   و  يو ي اخذ  الضوا ط ا
 ىللا  للق شللىن واجيللايىا الو ي يللة  وإ مللا يلعللي  أن يكللون منللاييس سلللو ه أ  للر صللرامة 

 وأشد حزماً. علة  لك.

6 5/5 406 

 مبدأ تكافؤ الفرص
 * مبدأ تكافؤ الفرص "إعماله".

يلصللف مضللمون يللذا الميللدأ  للال را اللللي يلعىللد الدولللة  لنللديمىا  وإعماللله ينللى علللد 
 اللزاحا عليىا.
، 2503ص  909/9، 9594ص  256/3، 453ص  960/9ويراجــــــــــــــــــــــــ  

 2651ص 929/9

 
906/5 

 
2538 

 *  مبدأ تكافؤ الفرصة "مؤداه".
( ملللل  الدسلللللور يللللي يلللللك اللللللي يلعىللللد الدولللللة 2ال للللرا اللللللي يعليىللللا  للللا المللللادة )

 لنلللديمىا  ملوخيلللة  لللي  للللك  ومللل  خللللال الشلللروت الموضلللوعية الللللي يلممىلللا   لللم 
 ىا  ويريييىا  يما  يلىا علق ضوء شروت اسلحناقىا اللي اللزاحا عليىا  ي  م  يعليو 

يحدد أجدريا  الحصول عليىا  ويو ملا ي للرأ أن يكلون يلذ  ال لرا محلدودة  لي 
علدديا  وأن ير لو عليىلا ملل  ي لا نوا لليلىلا. و   لذلك اللللا الععلي  اللذي   يلصللف 

4/99 64 
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 لللل ن اللعللللق  إعماللللله   للللرا قائمللللة ينللللدمىا الدولللللة ويجللللري اللللللزاحا عليىللللا. وملللل  ثللللا 
  مخال ة يذا اللا لميدأ يكا   ال را يكون غير سديد.

 
 * مبدأ تكافؤ الفرص ق يتداخل ومبدأ المساواة.

اللا المععون  يه يلعللى  لاللعييى المياشلر لميلدأ يكلا   ال لرا الملصلوا عليله  لق 
ا ون المنلللرر ( ملل  الدسلللور ا و  يللللداخف  اللللالق وميللدأ الم لللاواة أمللاو النلل2المللادة )

وعللق ملا جلرش  –( ملله ا ينلديراً  لىن لكلف مل  يلذي  الميلدأي  31 منلضق الملادة )
دائلرة يعملف  يىلا. و لق مجلال يعييلى ميلدأ يكلا   ال لرا   – ه قضاء يذ  المحكمة 

  ن اللا   ينيا يمييزاً غير ميلرر  لي  المللزاحمي  عللق اللرقيلة إللق الو لائي الرئي لية 
 ف يرديا جميعاً إلق قواعد موحدة ينلضق أن يكون شالىا حناً   ىيضة قلاة ال ويس 

للجدر  لوليىا  ويا  ذلك يل اوون  ق مليىا علق ضوء   ايلىا. و لوف  للك   ل ن 
وعللق ملا جلرش  –المرا ز النا و ية اللق يلعللى  ىلا يعييلى ميلدأ الم لاواة أملاو النلا ون 

 –لاصلر الللق يكلون  لف ملىلا يق يللك الللق يلحلد  لق الع – ه قضاء يذ  المحكمة 
 للف  وصللل ىا علاصللر أدخلىلللا المشللرع  لللق اعليللار  مرييلللاً  –   اعلياريللا علاصللر واقعيلللة 

 عليىا أثراً قا و ياً ا  لا يكون يرا عىا إ  ملشضاً لذلك المر ز النا و ق الذش يضمىا .

269/5 1586 

 مبدأ خضوع الدولة للقانون
 تناسس الجماء م  الأفعال". – * مبدأ خضوع الدولة للقانون "معناه

يعللللي أن مضللمون الناعلللدة النا و يلللة الللللي ي لللمو  لللي  –ميللدأ خضلللوع الدوللللة للنلللا ون 
الدولة النا و ية عليىا  ويلنيد يي  ىا  لضمان أ  يلزل الدولة النا و ية  الحماية اللق 

وجلله عللاو يو ريلا لحنللوف موامليىلا وحريللايىا  عل  الحللدود اللد يا لملعليايىللا المنيوللة  
 للق الللدول الديمنراميللة  ويلللدر  يحلىلللا  أ  يكلللون الجللزاء علللق أ عللالىا  إ رامللاً   للف 
مللاسللياً معىللا  وملللدرجاً  نللدر خعوريىللا وومىيىللا علللق الصللالح العللاو   لللا يكللون يللذا 

 الجزاء إعلايلاً.

 
243/6 

 
1758 

 مبدأ الخضوع للقانون "أشخاص القانون الخاص". *
ينيد أشخاا النا ون الخلاا  لي مجلال مياشلرة  شلامىا  نواعلد  ي لرأ يذا الميدأ

290/9 1254 
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 الخرو  عليىا   يكون إ  لضرورة و ندريا. -يذا النا ون ووسائله
 
 

 مبدأ سيادة القانون
 * مبدأ سيادة القانون "إنهاء تطبيق أحكام است نازية".

للحكلا  لق الدوللة  علد  إن اللا الععي  قد جاء م  لداً لميلدأ سليادة النلا ون  ىسلاا
أن أعللاد العلاقللة اإيجاريللة  لللق الأراضللق الزراعيللة إلللق حكلللا النواعللد العامللة  للق حريلللة 
اللعاقد ملىيا يعييى أحكاو اسل لائية  ق يذا الشىن ل لرا  مويلة   ما   مخال ة  يه 

 م  الدسلور. 56للا المادة 

 
909/6 

 
2503 

 مجلس الدولة
ـــــة "اختصاصـــــه با ـــــس الدول ـــــدعاوى * مجل ـــــة وال ـــــي المنازعـــــات ا داري لفصـــــل ف

 التهديبية".
اخلصلللاا مجللللس الدوللللة  ال صلللف  لللي الملازعلللا  اإداريلللة واللللدعاوش اللىديييلللة و نلللاً 

( ملل  الدسلللور   يعلللي غللف يللد المشللرع العللادي علل  إسلللاد ال صللف  للي 078للمللادة )
 للللك   علللم الملازعلللا  اإداريلللة واللللدعاوش اللىديييلللة إللللق جىلللا  أخلللرش مللللق إقلضلللق

 الصالح العاو.
 2531ص  906/2ويراج  

 
992/3 

 
2593 

 مجلس الشعس
ق يرتـــس إســـقاط القـــوانين والقـــرارات التـــي  –*مجلـــس الشـــعس "بطـــ ن تكوينـــه 

 أقرها".
الأصف إجراء ا لخا ا  مجلس الشعب  لاء علق  ا يشريعق قلضق  عدو دسلوريله  

ليعلان   يلريب عليه اليله إسنات ي دش إلق  علان يكويله ملذ ا لخا ه  إ  أن يذا ا
 ما أقر   لك المجلس م  قوا ي  وقرارا .

 2952ص  349/9، 9156ص  246/9ويراج  

 
214/9 

 
1694 
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مجلــس الشــعس "إلتمامــه بقــرار المحكمــة الدســتورية العليــا بشـــهن رقابــة ســابقة *
 الرقابة السابقة على مشروع قانون اقنتخابات الرزاسية".

 للميا ا  لخا ا  الرئاسلية  مللزملاً وملوا نلاً  8116ل لة   073قا صدور النا ون ر 
 مى قرار المحكمة الدسلورية العليا  ي شىن رقا لىا ال ا نة علق مشروعه.

356/5 2239 

 مجلس تهديس
  * مجلس تهديس خبراء وزارة العدل هيئة  ات اختصاص قضازي.

علصللللر النضللللائق  إ  إن يشللللكيف مجلللللس يىديللللب خيللللراء وزارة العللللدل لللللا يخللللف ملللل  ال
 يمللا يلللدخف  لللق  – اعليلللار  سلللعة يىديييلللة  –يضللم  عضلللوي  قضللائيي   وأ للله ي صللف 

اخلصاصه  عد إعللان المللىا  ملا يلو مل لوظ إليله  و لاليوو المحلدد للمحا ملة  ولله 
أن يم ف  شخصه أمامه  وأن المشرع   ف لله  لذلك حلى اللد اع  إ  أيلاح لله ال رصلة 

نديا د اعه  لا ة   ما يمكله م  مجا ىة اللىا الم لدة إليله  الكاملة إ داء أقواله وي
 ودحم ما قدو ضد  م  أدلة عليىا.

 

 
906/9 

 
2538 

 المحكمة ا دارية العليا
* المحكمة ا دارية العليا على قمـة القضـاء ا داري "أحكامهـا تعـد أحكامـا  باتـة 

 النظر".كهحكام محكمة النقض، ق تقبل الطعن بطريق التماس إعادة 
المحكملللة اإداريلللة العليلللا عللللق قملللة النضلللاء اإدارش و ىايلللة المعلللاف  يللله  والأحكلللاو 
الصادرة ملىا يعد أحكاماً  اية   ينيف العع   يىا  ىش مريى م  مرف العع  العاديلة 
وغيللر العاديللة  م لىللا  للق  لللك م للف محكمللة اللللنم اللللق وضللعىا المشللرع علللق رأا 

ائغ الل وية  ي   للا المحكمللي   لق علدو جلواز الععل  جىة النضاء العادش  م  ال 
  ق الأحكاو الصادرة ملىما  عريى اللماا إعادة اللمر.

 

255/5 1535 

 المحكمة الدستورية العليا 
ــره ســابق علــى الت بــت مــن  ــا "اختصــاص وقزــية تقري * المحكمــة الدســتورية العلي

 شروط إتصال الدعوى بالمحكمة".

 
319/9 

 
2393 
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ر الدعوش سا ى علق الل يا مل  يلوا ر شلروت ايصلال الخصلومة ينرير ا خلصاا  لم
 النضائية  المحكمة الدسلورية العليا.

 233/9، 400ص  994/9، 611ص  999/9، 633ص  909/9ويراجـــ  
ص  265/9  ،9623ص  266/9، 9945ص  296/9، 9906ص 

، 2959ص  341/9، 2990ص  396/9، 9143ص  241/9، 9631
 2951ص  345/9

 محلها". –رقابة دستورية  -المحكمة الدستورية العليا "اختصاص  *
المحكمللة الدسلللورية العليللا   يلي للط و يلىللا  للق شللىن الرقا للة النضللائية علللق دسلللورية 
اللشريى  إ  علق النا ون  معللا  الموضلوعق   اعليلار  ملصلر اً إللق اللصلوا النا و يلة 

ا سواء ورد  يذ  اللصوا  اللشريعا  الأصللية  اللق يلولد علىا مرا ز عامة مجردة
اللللق أقريىللا ال لللعة اللشللريعية  أو يضللمللىا اللشللريعا  ال رعيللة اللللق يصللدريا ال لللعة 
 –اللل يذية  ق حدود صلاحيايىا اللق  امىا الدسللور  ىلا ا وأن يلنليم يللك الرقا لة 

 عما سوايا . – اللالق 
ص  939/9، 611ص  999/2، 393ص  95/9، 955ص  25/9ويراجــ  
، 9059ص  914/9، 9059ص  916/9، 549ص  995/2، 500
 225/9، 9390ص  220/9، 9242ص  291/9، 9295ص  209/9
ص  296/2، 9914ص  299/9، 9906ص  233/2، 9334ص 

، 9630ص  261/9، 9623ص  266/2، 9553ص  269/9، 9945
 259/2، 9194ص  259/9، 9106ص  259/9، 9631ص  265/2
ص  320/9، 9592ص  300/9، 9143ص  241/2، 9194ص 

، 2955ص  395/9، 2990ص  396/9، 2051ص  399/9، 9452
 345/2  ،2959ص  341/2، 2393ص  319/2، 2229ص  355/9
 2560ص  904/9، 2951ص 

235/9 1419 

قــرار تحديــد أعــداد المقبــولين بالكليــات المختلفــة بجامعــة الأزهــر ق يعــد قــرارا   *
 اختصاص. عدم –قزحيا  

909/2 633 
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قلللرار مجللللس جامعلللة الأزيلللر اللللذش ينلصلللر عللللق يحديلللد أعلللداد المنيلللولي   الكليلللا  
المخلل لللة  جامعلللة الأزيلللر )سلللواء صلللدر مللل  مجللللس الجامعلللة أو مللل  رئللليس الجامعلللة 
 الل ويم(   يعدو أن يكون قراراً يل يذياً يصدر عللق يلدش علاصلر وأوضلاع يخلللي 

 م   لية إلق أخرش. وم  عاو إلق نخر.
 المحكمة الدستورية العليا "حق التصدى". *

( ملل  قا و ىللا. شللرت  أن 87اعمللال المحكمللة لرخصللة اللصللدش المنللررة  للي المللادة )
 يكون اللا الذي يرد عليه اللصدش ملصلاً  لزاع معروح عليىا.

1/2 91 

اتفـاق الـنص القـانوني الـىي يسـتند إليـه  –حكم بدسـتورية نـص قزحـي "مـؤداه  *
 الدستور". م 

قضاء المحكمة  ر م الدعوش يىسي اً عللق أن وزيلر اللنلف والمواصللا  أصلدر قلرار  
  رأ  لك الرسلا اسلللاداً إللق  لا الملادة ال ال لة مل  النلا ون  0993ل لة  82رقا 
محلف الععل  الماثف  م دش  لك أن الأساا اللشلريعق اللذش  0921ل للة  22رقا 

ل للللة  22لماثللللة يللو الملللادة ال ال للة مللل  النللا ون رقلللا قللاو عليللله الرسللا محلللف الللدعوش ا
  0993ل للة  82المشار إليىا  واللق يشكف مى أحكاو النرار الوزارش رقلا  0921

ل للللة  22 للللاً واحلللداً   يلجلللزأ   ملللا مللل دا  أن  لللا الملللادة ال ال لللة مللل  النلللا ون رقلللا 
ور ملل  قيللف  للان  م ا للة م للىلة أوليللة يللا  حللث أمللر اي اقىللا مللى أحكللاو الدسللل  0921

 82يللذ  المحكمللة قيللف يعرضللىا لمللدش دسلللورية قللرار وزيللر اللنللف والمواصللللا  رقللا 
 المشار إليه. 0993ل لة 

955/2 944 

* رقابــة ســابقة علــى دســتورية مشــروع قــانون اقنتخابــات الرزاســية "ق تحــول دون 
صـــ حية أعضـــاء المحكمـــة للحكـــم فـــي  –الرقابـــة ال حقـــة علـــى  ات القـــانون 

 ".الدعوى
 خلصلللاا عنللد لىلللا  ي لللنيا ما علللاً  –علللق إخلللللاف أ واعىللا  –مياشللرة المحلللا ا 

دو ىللا ومياشللرة سللائر إخلصاصللايىا إ  يلعللي  اللمللر إلللق  ا للة اإخلصاصللا    علياريللا 
ملكامللللة  يللللا ر أو يعلللارأ  يلىلللا. م لللال  للللك  الرقا لللة ال لللا نة عللللق مشلللروع قلللا ون 

 ة اللاحنة علق  صوا  لك النا ون.يلميا ا  لخا ا  الرئاسية  والرقا 

356/9 2229 

 806 935/9 المحكمة الدستورية العليا "رقابة قضازيةة محلها". *
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( مللللله إلللللق المحكمللللة الدسلللللورية العليللللا دون 076الدسلللللور قللللد عىللللد  لللللا المللللادة )
غيريللا   لللولق الرقا للة النضللائية علللق دسلللورية النللوا ي  واللللوائح علللق الوجلله الميللي   للق 

اً أن اخلصللاا يللذ  المحكمللة ل  للق مجللال مياشللريىا الرقا للة النضللائية النللا ون. م  للد
علللللق الدسلللللورية ل يلحصللللر  لللللق اللصللللوا اللشلللللريعية أيللللاً  لللللان موضللللوعىا  أو  علللللاف 
يعيينىللللا  أو الجىللللة اللللللق أقريىللللا أو أصللللدريىا.  لللللا يلي للللط و يلىللللا  للللق شللللىن الرقا للللة 

عق  اعليلللار  ملصلللر اً إللللق النضلللائية عللللق الدسللللورية إ  عللللق النلللا ون  معللللا  الموضلللو 
اللصللوا النا و يللة اللللق يلولللد علىللا مرا للز عامللة مجللردة  سللواء ورد  يللذ  اللصللوا 
 اللشلللريعا  الأصللللية الللللق أقريىلللا ال للللعة اللشلللريعية  أو يضلللمللىا اللشلللريعا  ال رعيلللة 
اللللق يصللدريا ال لللعة اللل يذيللة  للق حللدود صلللاحيلىا اللللق  امىللا الدسلللور  ىللا  وأن 

 ك الرقا ة ل  اللالق ل عما سوايا .يلنيم يل

 مدعى عام اشتراكى
 مدعى عام اشتراكي "ا شراف على أعمال الحراسة". *

عىد النلا ون  اإشلراف عللق أعملال الحراسلة إللق الملدعق ا شللرا ق وأععلق للدائلق 
سلة الخاضى ل ي لوش  ق  للك  وش اللديون العاديلة والممللازة ل اللوجله إللق جىلة الحرا

مياشللرة للمعاليللة  للديو ىا. وجعللف لكللف  ي شللىن اللللملا ملل  الحكللا الصللادر   للرأ 
 الحراسة.

 
60/2 

 
371 

 مرافعات
 اقست ناء". -التنفيى على أموال المدينة "القاعدة العامة  -* تنفيى جبري 

اللل يللذ الجيللري علللق أمللوال المللدي   شللرمه يللوا ر سلللد يل يللذي  ا سللل لاء  إجللراءا  
 داري  علة  لك.الحجز اإ

 
353/9 

 
2407 

علـة  -حجم إدارى "التنفيى الجبري على أموال المدينة الأصل فيهة اقسـت ناء *
  ل ".

الأصلللف المنلللرر  لللق قلللا ون المرا علللا  المد يلللة واللجاريلللة أن اللل يلللذ جيلللراً عللللق أملللوال 
خروجاً علق المدي  ل  ما له م  نثار خعيرة عليه ل   يكون إ    لد يل يذش. إ  أ ه 

 ىوضلاع  0966ل للة  312الأصف العاو جلاء  أحكلاو قلا ون الحجلز اإدارش رقلا 

41/2 600 
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اسل لائية  ملىا أ ىا جعلا الأمر المكللوظ الصلادر مل  اللوزير أو رئليس المصللحة أو 
الملللدير أو مم لللف الشلللخا ا عليلللارش العلللاو ح لللب الأحلللوال  أو مللل  يلييللله  لللف مللل  

ذش اللللذش يجلللوز اللل يلللذ  للله ويلللذا ا سلللل لاء ييلللرر  يللل  ء  لا لللة  معلللاد ً لل للللد اللل يللل
 المصلحة العامة. أساا  لك.

 أساس ا لمام بها". –مصروفات قضازية "الرسوم جمء منها  *
الحكللا  المصلللرو ا  النضلللائية  والرسلللوو جلللزء ملىلللا  أساسللله حصلللول  لللزاع  لللي الحلللى 

 الذي حكا  ه.

63/5 391 

 تطبيق". –بقوة القانون وقر  –وقر الخصومة "أنواعه  *
وقي الخصومة  ماو إجرائي يعر ه قا ون المرا عا   ق أحلوال معيللة مل  مراحلف سلير 
الخصومة  ويللوع ما  ي  وقي وجو ق ونخر جوازش ينضق  ه المحكمة  ما لىلا مل  

 سلعة ينديرية  ق إدارة العدالة  ما يحنى ح   سيريا.

60/9 372 

 وقر تعليقي "الهدف منه". *
وقلي اللعلينلي أحلد صلور يلدخف المشلرع  لي الللمليا اإجرائلي للخصلومة النضللائية  ال

الىللدف مللله. إملللاف مللدة الوقللي لحللي  صللدور قضللاء يح للا الم للىلة الأوليللة. العلللة 
 مله.

44/2 610 

 مرفق عام
 * قواعد ا دارة في المشروعات المرفقية.

ا ملل  المشللروعا  العامللة  يلمللر  للق اإدارة وقواعللديا  للق المشللروعا  المر نيللة وغيريلل
 املللة الملكيللة للدولللة أو المخللعللة إلللق م للىللي   الأولللق يللق يحللرش أوجلله اللشللات 
النلللائا  لللق  لللف ملىلللا وملللا يللاسلللب ملللى يلللذ  الأوجللله مللل  ضلللرورة يلللو ير الملللورد الملللالق 
والعلصر ال للق لله  وال ا يلة ... يلو ير المنلدرة اليشلرية الللق ينلوو  العملف و للك  وضلى 

ملائللا  خليللار أصلللح العلاصللر اليشللرية للعمللف  للق المشللروع والنللدر الملائللا اإمللار ال
للمنا لللف الملللالق لأداء أ لللراد العلصلللر اليشلللرش و ي يلللة الأداء ومراقيلللله ثلللا اإثا لللة علللله أو 

 الجزاء.

 
269/3 

 
1584 

 1584 269/9 * الهيكل الوظيفى للهيئة أو المؤسسة يختلر بحسس الحاجة.
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ىيكلللف اليشلللرش للىيضلللة أو الم س لللة إ ملللا يلللدور اللعييلللر عللل  ا خلللللاف  لللق يوصللليي ال
حول يياي  الو ي ة والىدف  يما ينوو  ه يلك الىيضة أو الم س ة  ق إداريىلا للمرا لى 
العاملة  ح لب  لوع المر للى مل  حيلث  شلامه ومللدش ارييامله  مصلالح الدوللة الحيويللة 

جميللى ومللدش حاجللله إلللق النللوش اليشللرية ملل  حيللث الدرجللة العاليللة ملل  الك للاءة علللق 
م لللللويايىا العلميللللة أو اإداريللللة أو ا  ضلللليامية أو ال ياسللللية أو مللللا يخللللا العلاقللللا  

 الدولية   ف  لك ليحنى المشروع  جاحاً يل ى ويلوا ى مى المىمة اللق يلو يا.

 مماولة مهنة الصيدلة
 حرمان ميراث". –( من قانون مماولة مهنة الصيدلة 39* تشري  "نص المادة  

( ملللل  قللللا ون مزاولللللة مىلللللة الصلللليدلة قللللد ألللللزو ورثللللة الصلللليدلق  ييللللى 30ا المللللادة ) لللل
الصيدلية  اللق نلا إليىا ميراثاً  إلق صيدلق  عد ا لىاء المىلة المملوحة لىلا  لالرغا 
ملل  أ لله يوجللد ملل   يلللىا ملل  رخ للا للله  مزاولللة مىلللة الصلليدلة و لللك إعمللا ً للحمللر 

ا ون اللذش للا يجلز للصليدلق مو لي الحكوملة ( م   ا  الن31الوارد  لا المادة )
يملك صيدلية     ىما يكو ان  ذلك قد حا   ي  الورثة و ي  أملوال دخللا الجا لب 
 اإيجا ق لذملىا المالية  عريى الميراث والذش يعد سيياً مشروعاً لك ب الملكية.

 
245/1 

 
1777 

 مساواة
 3356الم اوة ا  ميدأ يراجى 

  

 مسكن الحضانة
 حضانة "عودة المطلق إليه بعد انتهاء مدتها".مسكن ال *

المعلى حى العودة إلق م كله  عد ا لىاء مدة الحضا ة  –يخويف اللا المشار إليه 
  يعدو أن يكون اجلىاداً غير مخالي لأحكاو الشريعة اإسلامية  ي أصولىا ال ا للة 

 وميادئىا الكلية.

 
942/5 

 
1144 

 صادرةم 
 .ملكية خاصة "مصادرة" *

حملر الدسلللور ل إمعا للاً  للق حمايللة الملكيلة الخاصللة وصللو ىا ملل  ا علللداء عليىللا  ايللر 

 
14/3 

 
486 
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حلللى ل المصلللادرة العاملللة حملللراً معلنلللاً  وأوجلللب أن يكلللون المصلللادرة الخاصلللة  حكلللا 
 قضائق وليس قرار إدارش. علة  لك.

 
 
 

 معا 
دمــــة انحســــار اقســــتحقاق عــــن انتهــــاء الخ –* معــــا  "معــــا  الأجــــر المتايــــر 

 مخالفة مبدأ المساواة". -باقستقالة
  –إن اللصوا المععون  يىا  لنريريا الزيادة  لق معلاا الأجلر الملايلر قلد اسللىد ا 

رعاية أصحاظ المعاشا  وزيادة معاشايىا  – ما أوضحا الأعمال اللحضيرية لىا 
دة  للق  مللا يللاسللب مللى الزيللادة  للق الأسللعار  واري للاع يكللاليي المعيشللة  وموا يللة الزيللا

الأجور  غير أ ىا  نصريا ا سل ادة م  يلك الزيادة عللق حلا   اسللحناف المعلاا 
ليلوو س  الشيخوخة أو العجز أو الو اة  دون حالة اسلحناف المعلاا   ليب ا لىلاء 

رغللللا  للللو ىا جميعللللاً ملللل م  عللللليىا قللللاموا   للللداد ا شلللللرا ا   –الخدمللللة  ا سلللللنالة 
لأعيللاء واللكللاليي وا للزامللا  اللللق ملل  أجلىللا سلل  المنللررة قا و للاً  ويواجىللون  ا  ا

 لل ن  -المشللرع اللصللوا الععيلللة وضللملىا الزيللادة الملندمللة  للق معللاا الأجللر الملايللر 
يلك اللصوا يكون قد ا علو  عللق يمييلز  لي  يلايي  ال ضللي  يصلادو الأغلراأ الللق 

 يوخايا المشرع م  ينرير يذ  الزيادة.

 
399/9 

 
1873 

زيـادة  –لكية " امتداد الحماية المقـررة لـه إلـى الأمـوال جميعهـا * حق الموراج  
 في المعا ".

399/5 1873 

 عدم جواز المساس به". –* معا  "توافر أصل استحقاقه 
الحللى  للق المعللاا ملللق يللوا ر أصللف اسلللحناقه و نللاً للنللا ون    لله يلللىم اللزامللاً علللق 

  عليللله الشلللروت الللللق يعليىلللا الجىلللة الللللق ينلللرر عليىلللا   حيلللث إ ا يلللوا ر   لللق المللل م
النا ون  سلحناف المعلاا اسللنر مر لز  النلا و ق إزاء يلذا المعلاا  صل ة  ىائيلة  و  

 يجوز م   عد ا  لناا مله.

264/3 1645 
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عـدوان علـى  –اسـتبعاد فئـة مـن المـؤمن علـيهم  –* معا  الأجر المتاير "هدفـه 
 الحق فى المعا ".

الملايلر ينلرر  ىلدف ملد الحمايلة اللىميليلة للشلمف أصف الحى  ق المعلاا عل  الأجلر 
أجر الم م  عليه  مخللي علاصر    اية يلو ير معلاا ملاسلب للمل م  عليله  منلارظ 

اسلللمراراً لىللذا اللللى  حللرا المشللرع  -لمللا  للان يحصللف عليلله ملل  أجللر أثلللاء الخدمللة 
ن  يله علق ينرير زيلادة سللوية يضلاف إللق معلاا الأجلر الملايلر ضلملىا الللا المععلو 

غيللر أ للله اشللللرت لت لللادة ملل  يللللك الزيلللادة أن يكلللون اسلللحناف المعلللاا ليللللوو سللل   -
ملل دش  لللك  اسللليعاد  ضللة ملل  الملل م  عللليىا  يللا  -الشلليخوخة أو العجللز أو الو للاة 

أولضللللك الللللذي   يلللللدرجون ضللللم  الحللللا   اللللللق عللللدديا اللللللا الععللللي  علللللق سللللييف 
  لليب ا لىللاء الخدمللة  ا سلللنالة   الحصللر  وملل   يلللىا ملل  يللا إحللاللىا إلللق المعللاا

رغلللا يلللوا ر شلللروت اسللللحناقىا أصلللف المعلللاا وسلللداديا ا شللللرا ا  المنلللررة قا و لللاً  
أثلر  لللك  اإخلللال  للالمر ز النللا و ق لىللذ   –شلاملة العلللاوا  الخاصللة المشللار إليىللا 

العائ للللة الملللل م  عللللليىا  وحرمللللا ىا ملللل  المزايللللا اللىميليللللة اللللللق   لىللللا لىللللا الدسلللللور  
 ويلمخم  اللالق عدوا اً علق حنوقىا الشخصية اللق سعق الدسلور إلق صو ىا.

393/5 2109 

 مقابل نقدي لرصيد الأجازات
 سنوية "رصيدة تعويض" إجازة *

راجعللاً إلللق جىللة العمللف أو لأسللياظ اقلضلللىا  للروف أدائلله  جللازة لمللا  للان  للوا  اإ
م للضولة علل  يعويضلله عمللا  دون أن يكللون إرادة العامللف دخللف  يلله  ا للا جىللة العمللف

 يجمى ملىا.

 
222/6 

 
9305 

 تعويض "إندراجه في الملكية الخاصة".*
إن الحللى  للق يللذا اللعللويم   يعللدو أن يكلللون مللل  العلاصللر اإيجا يللة للذمللة الماليللة 

( م  الدسلور 33و 38للعامف  مما يلدر   ق إمار الحنوف اللق يك لىا الماديان )
 كية الخاصة.الللان صان  ىما حى المل

 
 

222/1 9305 
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ـــة هـــو الشـــريعة العامـــة بالنســـبة  *تشـــري  "قـــانون نظـــام العـــاملين المـــدنيين بالدول
 سنوية". إجازة -للعاملين بالدولة وهيئاتها العامة 

( ملل  قللا ون  مللاو العللاملي  المللد يي   الدولللة 56إن المشللرع قللد صللاو  لللا المللادة )
 – 0990ل لة  809دل  النا ون رقا المع 0972ل لة  37الصادر  النا ون رقا 

 جلازةحلى العاملف  لق اإ -ويو النا ون العلاو  الل لية للعلاملي   الدوللة وييضايىلا العاملة
ال لوية  ادا  ذلك حنلاً منلرراً لله  للا النلا ون يملف قائملاً ملا  نيلا الرا علة الو ي يلة 

 قائمة.

990/6 2563 

 تعويض". -سنوية "رصيد إجازة* 
راجعاً إلق جىة العمف ولأسياظ اقلضللىا  لروف أدائله  دون  جازةاإ لما  ان  وا  

أن يكلللون إرادة العاملللف دخلللف  يىلللا  ا لللا جىلللة العملللف م لللضولة عللل  يعويضللله علىلللا  
أن يعليىلا جمللة  إ ا  لان اقلضلاء ملا يجملى  –و ىصلف علاو  – يجوز للعاملف علدئلذ 

ن اللعللويم اللنللدش علىللا ملل  إجازايلله ال لللوية علللق يللذا اللحللو ممكلللاً عيلللاً  وإ   للا
مرديا إلق  جازةواجياً  ينديراً  ىن المدة اللق املد إليىا الحرمان م  اسلعمال يلك اإ

 جىة العمف   كان  زماً أن يلحمف وحديا ييعة  لك.
 

990/1 2563 

 –حـق العمــل "ســلطة المشـرع فــي تنظــيم حــق العمـل قيجــوز أن تعطــل جــوهره  *
 السنوية". جازةالحق في ا 

( سلعة يلميا حلى العملف  إ  03الدسلور وإن خول ال لعة اللشريعية  لا المادة )
أ ىلللا   يجللللوز أن يععللللف جللللوير   و  أن يلخللللذ مللل  حمايلىللللا للعامللللف مومضللللاً إيللللدار 

ال لللوية    يجللوز لجىللة العمللف أن يحجيىللا علل   جللازةحنللوف يملكىللا  الحللى  للي اإ
 علق صحله اليد ية والل  ية. عامف ي لحنىا  وإ   ان  لك ملىا عدوا اً 

290/3 9933 

 2563 990/5 * ملكية خاصة "الحق في التعويض".وراج  
 مكافهة

 * مكافهة "العمل هو الواقعة المنشئة للحق في تقاضيها".

العمللف يللو الواقعللة الملشللضة لحللى يناضللق مكا للىة العضللوية والمكا للىة ال لللوية لأعضللاء 
 مجلس إدارة الشر ة.

 
350/1 

 
2312 
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 ملكية
ــه إلــى الأمــوال جميعهــا  ــة المقــررة ل ــادة فــي  –* حــق الملكيــة " امتــداد الحماي زي

 المعا ".
الحمايللة اللللق أ للف  ىللا الدسلللور الملكيللة الخاصللة لضللمان صلللو ىا مللل  العللدوان عليىللا 

المال يو  -( مله  يملد إلق الأموال جميعىا دون يمييز  يلىا 33و ناً للا المادة )
الماليللة سللواء  للان يللذا الحللى شخصللياً أو عيليللاً  أو  للان ملل  حنللوف الحللى  و النيمللة 

الحلى  لق الزيلادة  للق المعلاا إ ا يلوا ر أصللف  -الملكيلة الأد يلة أو ال ليلة أو الصلللاعية 
اسلللللحناقه يلللللىم اللزامللللاً علللللق الجىللللة اللللللق ينللللرر عليىللللا  وعلصللللراً إيجا يللللاً  للللق  مللللة 

نللللاً لأحكللللاو قللللا ون اللللللىمي  صللللاحب المعللللاا أو الم لللللحني  عللللله يلحللللدد قيمللللله و 
اللصلوا الععيللة يلحلف علدوا ا اً  -ا جلماعق   ما   يلعارأ مى أحكلاو الدسللور 

 ( م  الدسلور.33علق حى الملكية  المخال ة للا المادة )
، 2630ص  920/2، 9632ص  264/1، 561ص  45/3راجـــــــــــــــــــــــــــــــ  وي

 2046ص  393/1، 9459ص  326/5

 
399/5 

 
9554 

 جواز تقييدها بما ينال منها".*ملكية خاصة "عدم 
صللون الدسلللور للملكيللة الخاصللة ملل دا  إن المشللرع   يجللوز أن يجرديللا ملل  لوازمىللا  
و  أن ي صف علىا  عم أجزائىا  و  أن يللنا م  أصلىا أو ياير م  مييعلىا دون 
ما ضرورة ينلضليىا و ي لىلا ا جلماعيلة. و لان ضلمان و ي لىلا يلذا ي للرأ أ  يريلى 

د اللللي ي رضللىا المشللرع علللق جللوير منومايىللا. و للان صللون الملكيللة وإعاقلىللا   النيللو 
يجلمعان    ن يدمىا أو ينويم أس ىا م  خلال قيود يلال ملىا  يلحف عص اً لىا 

 ملا ياً للحى  يىا.

245/3 9162 

 حق الملكية "تنظيمه".*
الدوللة ل للا يعلد حنلاً الملكية ل  ق إمار اللما الوضعية اللق يزاو   ي  ال رديلة ويلدخف 

معلنلللاً  و  يلللق عصلللية عللللق الللمللليا اللشلللريعق  ولللليس لىلللا مللل  الحمايلللة ملللا يجلللاوز 
ا  ل لللاع المشلللروع  علاصلللريا  ومللل  ثلللا سلللاو يحميلىلللا  لللالنيود الللللق يلعليىلللا و ي لىلللا 

 ا جلماعية.

45/2 566 
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 .2994ص  355/5، 599ص  40/5ويراج  
 ون".تنظيمه بقان -دستور "حق الملكية  * 

 يلميا الملكية الخاصة   يكون إ   نا ون. مخال ة  لك  أثر .
395/99 2996 

 تنظيمه". –حق الملكية "عدم زواله  *

حى الملكية  ا ذ  ي مواجىة الكا ة ليخلا صاحيه دون غير   الأموال اللي يملكىلا 
 لللان صلللون ويىيضلللة ا  ل لللاع الم يلللد  ىلللا  للعلللود إليىلللا ثماريلللا وملحنايىلللا ومللجايىلللا  و 

حرملىللا ملل دا  أ  يللزول الملكيلللة علل   ويىللا  ا نعلللاعىا علل  اسلللعمالىا  وأ  يجرديلللا 
المشلرع ملل  لوازمىللا  أو ي صلف علىللا  عللم الأجلزاء اللللي يكو ىللا  أو يللال ملل  أصلللىا 
أو يعللدل ملل  مييعلىللا  أو ينيللد ملل  مياشللرة الحنللوف اللللي يل للرع علىللا  للي غيللر ضللرورة 

 ة.ينلضيىا و ي لىا ا جلماعي

34/2 235 

 –شـروطه –حـق الايـر فـي كسـس الملكيـة بالحيـازة  –حق الملكيـة "حـق دازـم  *
 بالحماية الدستورية المقررة لحق الملكية". -تمتعها 

( مللل  النلللا ون الملللد ي يلعللللب الحيلللازة الصلللحيحة للمللللك 952مينلللاً لللللا الملللادة )
الحيازة وا سللحوا   العنارا   اللنادو  أن يكون يلاك سيعرة  علية علق العنار محف

عليللله مللل  خللللال أعملللال ماديلللة  لللايرة يىلللدف إللللق اسللللعمال العنلللار  ح لللب مييعلللله 
وللللللو  لللللان مالصلللللياً للحلللللى  -يىييىلللللا الحلللللائز ا للللللداءً أو ا لنلللللا ً مللللل  الايلللللر وي للللللينيىا

مى اقلران  لك  للوا ر  يلله  وضلوح  لي يمللك  للك العنلار واسللمرار يللك  –موضوعىا
عشللر سلللة  أثللر  لللك  يمخضللىا سلليياً مياشللراً للنللف ملكيللة  الحيللازة يادئللة مللدة خمللس

 لللىثر رجعلللي مللل  يلللاريخ  لللدئىا  ويضلللحق –مللللق يم لللك  لللذلك  -العنلللار إللللق الحلللائز
الملكيللة اللاشللضة ملل  يلللك الحيللازة ملكيللة  املللة جللديرة  الحمايللة اللللي   لىللا الدسلللور 

 .( مله33  38 منلضق الماديي  )

93/2 260 

 تمتد إلى صور كسبها".* ملكية خاصة "حمايتها 
الحمايللة اللللي يك لىللا الدسلللور للملكيللة الخاصللة يملللد  دايللة إلللق مللا يللو مشللروع ملل  
صلللور   لللليىا اللللللي يعللللد سلللليياً لللنيىللللا أو   لنالىلللا ملللل  يللللد أصللللحا ىا إلللللق الآخللللري   
 للللالأموال اللللللي يملكىللللا ال للللرد لللللا يجللللز الم للللاا  ىللللا إ  اسللللل لاءً  و مراعللللاة الوسللللائف 

ليمة اللي ينارن حى إ شائىا ويايير سلديا.  لا يكلون صلون الملكيلة إ  النا و ية ال 

245/9 9162 
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 ضما اً  ايياً لأصحا ىا  يرد ع  ملكيلىا  ف عدوان يلال م  علاصريا.
 * ملكية خاصة "حمايتها".

ا عللللداء عللللق الجا لللب اإيجلللا ي للذملللة الماليلللة للمخاملللب  لللاللا الععلللي   إخللللال 
 لي   ف الدسلور حمايلىا وصو ىا. الملكية الخاصة ال

350/4 2313 

 * حق الملكية "الحماية المقررة له".
أن الحمايللللة الدسلللللورية المنللللررة لحللللى الملكيللللة يلصللللرف إلللللق جميللللى ال لللللعا  اللللللق 
يخولىا يذا الحى لصاحيه  ومالما  ان حى الملكية حنلاً جامعلا ما علا  ل ن لصلاحيه 

اللصرف  يه  ولي ا يلذ  المكللا  إ  للماللك ا  ل اع  المال المملوك واسلالاله و 
 إحدش أو  ف يذ  ال لعا . -قا و اً أو اي اقا -ما لا يخول شخا نخر

 

909/2 2955 

 قيود ". –* حق الملكية "دور اجتماعى 
للللا يخللر  الدسللللور عللل  يى يلللد  عللللق اللللدور  –  للف الدسللللور حلللى الملكيلللة الخاصلللة 

لىللللا  لللليعم النيللللود اللللللي ينلضلللليىا أو ا جلمللللاعق لحللللى الملكيللللة حيللللث يجللللوز يحمي
ي رضللىا ضللرورة اجلماعيللة مالمللا لللا ييلللغ يللذ  النيللود ميلاللاً يصلليب حللى الملكيللة  للي 

 جوير  أو يعدمه جف خصائصه.

399/9 9544 

دفــاتر تــوفير  –إدخــار  –إمتــدادها إلــى صــور كســبها  –حــق الملكيــة "حمايتــه  *
 البريد".

نلصر علق صون ما يكون قائماً ملىا  علًا  أن ضمان الدسلور للحى  ق الملكية   ي
وإ ما يملد حمايله إلق  را   يىا  والأصف  يىا اإمللاف   للا يجلوز ينييلديا دون 

 ما ضرورة ينلضيىا مصلحة مشروعة.

14/9 912 

 القيود التي تفرض عليها". –ملكية خاصة "حمايتها  *
 للف أشللكالىا  وينلليا يواز للاً الحمايللة اللللق   لىللا الدسلللور للملكيللة الخاصللة يملللد إلللق  

دقينللاً  للي  الحنللوف المل رعللة علىللا  والنيللود اللللق يجللوز  رضللىا عليىللا   لللا يريللى يللذ  
 النيود يلك الحنوف  ما يلال م  محلوايا أو ينلا م  دائريىا.

14/2 919 

 * ملكية خاصة "ق يجوز المساس بها إق على سبيل اقست ناء".
حمايلىلللا لكلللف  لللرد وللللا يجلللز الم لللاا  ىلللا إ  عللللق الملكيلللة الخاصلللة   لللف الدسللللور 

245/2 9169 
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سييف ا سلل لاء و لق الحلدود الللق ينلضليىا يلميمىلا  ومل  أجلف  للك حملر الدسللور 
 لللرأ قيلللود عللللق الملكيلللة الخاصلللة يللللا ق و ي لىلللا ا جلماعيلللة أو يكلللون مللل  شلللى ىا 

لق مللا يععيللف ا  ل للاع  ىللا  مللا ي نللديا علللة وجوديللا ويلحللدر  الحمايللة المنللررة لىللا إللل
 ي رغىلا م  مضمو ىلا   لك أن صلون الملكية الخاصلة وإعاقلىا   يجلمعلان .

 ملكية خاصة "مصادرة". *
حملر الدسلللور ل إمعا للاً  للق حمايللة الملكيلة الخاصللة وصللو ىا ملل  ا علللداء عليىللا  ايللر 

كلللا حلللى ل المصلللادرة العاملللة حملللراً معلنلللاً  وأوجلللب أن يكلللون المصلللادرة الخاصلللة  ح
 قضائق وليس قرار إدارش. علة  لك.

14/3 912 

 * ميراث "إعتباره من عناصر الملكية".
( علللللق أن الملكيللللة الخاصللللة يجللللب صللللو ىا  وأن 33الدسلللللور إ   للللا  للللق المللللادة )

حمايلىا يملد إلق حى اإرث ليكون مك وً    ند دل  ذلك علق أن ما ي ول للعيلاد 
يعليلر مل  علاصلللر ملكيلىللا  اللللق   يجلوز لأحللد ميراثلاً  لق حللدود أ صليلىا الشلللرعية  

 أن يلال ملىا .

245/6 9163 

 وظيفة اجتماعية". –ملكية خاصة "حمايتها  *
صللون الدسلللور للملكيللة الخاصللة  ملل دا  أ  يللللنا المشللرع ملل  أصلللىا  أو يحللد ملل  
أن مياشرة الحنوف المل رعة علىا   ق غير حاجة ينلضيىا و ي لىا ا جلماعية  علق 

يينق ملا ي رضله المشلرع مل  قيلود  لق يلذ  الحاللة   مللىش عل  ينلويم  ليلان الملكيلة 
أو يععيللف ا  ل للاع  ىللا   لللا يلنيللف أن يعاللق الو ي للة ا جلماعيللة للملكيللة علللق  و ىللا 

 حناً  ايياً ي لىثر  ه صاحيه ويل رد  اللصرف  يه .
 

99/2 44 

 منازعة التنفيى
 يتها" تدخل المحكمة الدستورية العليا.منازعة التنفيى "قوامهاة غا *

قواو ملازعة اللل يذ أن يكون يل يذ الحكا النضائق اعلرضلله عوائلى يخلول قا و لاً دون 
يللللدخف  -ا لمللللال مللللدا . غايللللة يللللذ  الملازعللللة. إ ىللللاء الآثللللار النا و يللللة لىللللذ  العوائللللى
ن العوائللى المحكمللة الدسلللورية العليللا إزالللة مللا يعللوف يل يللذ أحكامىللا. شللرت  أن يكللو 

 حائلة  علاً دون يل يذ يلك الأحكاو.
 

 
1/9 
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 موارد عامة
 موارد عامة "تحويلها إلى جهة بعينها بشرطين". *

جواز يحويف الدولة  عم موارديا إللق جىلة  عيلىلا  شلرمي  الأول أن يكلون أغراضلىا 
اً ملعلنلللة  صلللالح الملللواملي   لللي مجملللوعىا. وال لللا ي أن يكلللون دعلللا يلللذ  الجىلللة ماليللل

 .معلو اً للحنيى أيدا ىا
 

 
999/9 

 
862 

 مواعيد
 *عقد العمل "سقوط الدعاوى الناشئة عنه".

قيللد المشللرع الللدعاوش اللاشللضة علل  عنللد العمللف  ميعللاد ي للنط    نضللائه  يىللدف إلللق 
يصلللللل ية الملازعللللللا  الملعلنللللللة  حنللللللوف العمللللللال ورظ العمللللللف يصلللللل ية  ىائيللللللة  صللللللو اً 

 زاع  يلىما.للمصلحة العامة  ق  ي لعيف الل

 
392/3 

 
2099 

 ميراث
 * ميراث "إعتباره من عناصر الملكية".

( علللللق أن الملكيللللة الخاصللللة يجللللب صللللو ىا  وأن 33الدسلللللور إ   للللا  للللق المللللادة )
حمايلىا يملد إلق حى اإرث ليكون مك وً    ند دل  ذلك علق أن ما ي ول للعيلاد 

لر ملكيلىللا  اللللق   يجلوز لأحللد ميراثلاً  لق حللدود أ صليلىا الشلللرعية  يعليلر مل  علاصلل
 أن يلال ملىا .

 
245/6 

 
1777 

 " ن "
  نا ا  -  نة الصاير 

 نفقة الصاير
 نفقة الصايير يحكمها القانون وليس المىهس الحنفي "إنتفاء المصلحة".* 

 86مكللرراً ثا يللاً( ملل  المرسللوو  نللا ون رقللا  02  نللة الصللاار يحكمىللا  للا المللادة )
  ومل  ثللا  ل ن ال صللف  للق 0926ل لللة  011ة  النلا ون رقللا والمضللا  0989ل للة 

اللللدعوش المناملللة مللل  المللللدعق عليللله ال اللللث ضلللد المدعيللللة    علللال   نلللة الصللللايرة   

 
 

 
246/3 

 
 

 
1787 
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 ي للزو الرجوع إلق أرجح الأقوال م  مذيب اإماو أ ق حلي ة.

 نقابات
أصـل  -سـاس ديمقراطـىتنظيم نقابى "الحق في إقامة التنظيمات النقابية على أ *

 عام مقرر ق يجوز تجاوزه".
الحللى  للي إقامللة الللميمللا  اللنا يللة علللق أسللس ديمنراميللة  و للذلك إدارايىللا لشللضو ىا 
 ما يك ف اسلنلال قرارايىا  عيلداً عل  أي يلدخف أو وصلاية مل  الجىلة اإداريلة  وحلى 

اللا الععلي   -ر جمعيلىا العمومية  ي مراقية صحة ا عناديا أصلاً عاو   له الدسلو 
 نلم يللذا الأصللف  حللي  جعلف للععلل   للي صللحة ا عنلاد الجمعيللة العموميللة   لخللاظ 
مجلللس اللنا للة العامللة أو إحللدش  نا ايىللا ال رعيللة  صللا اً عللددياً  لللا ينيللف إ  إ ا  للان 
منلللدماً مللل  ر لللى أعضلللائىا  ليحلللول  ىلللذا النيلللد  لللي   لللف عضلللو عللللق اسللللنلال  و لللي  

 اري   مخال اً حكا النا ون.ممارسة حنه  ي يصحيح ما 

 
5/2 

 
55 

 ضمان مصال  أعضاء النقابة". -* نقابات "التنظيم وفق أسس ديمقراطية
المعللايير والخصللائا اللللق ينللوو عليىللا الللملليا اللنللا ق  يللق اللللق قللىللا الدسلللور  للق 

( يحللللا ا شلللاء  و لللى أسلللس ديمنراميلللة يكلللون 65 لللا الملللادة ) –مجملللف أحكامللله 
لىلللا راعيلللاً للللدوريا  لللق يل يلللذ الخعلللط واليلللرام  الللللق اسللللىد ىا  مرينيلللا النلللا ون  لللا لاً 

 ك ايلىلللا  ضلللاملاً ينيلللد مللل  ي لللىمون  يىلللا   للللو ىا ا شللللرا ق   للللا يللصللللون مللل  
إ للللراد  -واجيلللايىا أو يعملللللون عللللق  نيضللللىا  ودون إخللللال  حنللللوقىا المنلللررة قا و للللاً 

يكللللون اعلرا للللاً ملللل  الدسلللللور  ( المشللللار إليىللللا  يعللللدو أن65اللنا للللا   لللللا المللللادة )
 ىيميلللللة وخعلللللورة المصلللللالح الللللللق يم لىلللللا  وعللللل  ايصلللللالىا  لللللالحنوف المنلللللررة قا و لللللاً 

 لأعضائىا  ومايلياق أن يلخذ م  اللدا ير للد اع علىا  ق مجموعىا.

323/5 1971 

* نقابــة المحــاميين "فصــل مجلــس النقابــة فــي الــتظلم مــن قــرارات لجنــة صــندوق 
 ة والصحية ق يعد فص   في خصومة قضازية".الرعاية اقجتماعي

مجلس اللنا ة المذ ور الذش عىد إليه اللا الععلي  وحلد  ا خلصلاا  ال صلف  لق 
يململلا   وش الشللىن ملل  قللرارا  لجلللة صلللدوف الرعايللة ا جلماعيللة والصللحية  يخلللو 
ق يشكيله م  العلصر النضلائق  ويلمر  ق اللملما  م  قرارا  لجلة الصلدوف  والل

913/9 1032 
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للللا يك لللف المشلللرع لعرحىلللا علللليىا الضلللما ا  الجويريلللة لللناضلللق  وعللللق  للللك  للل ن 
 صف يذا المجلس  ق يللك اللململا    يعلد  صللاً  لق خصلومة قضلائية  و  يعليلر 
المجلللللس حللللال ممارسللللله لىللللذا ا خلصللللاا ييضللللة  ا  اخلصللللاا قضللللائق   مللللا أن 

 ار النضائق.النرار الصادر مله  ق يذا الشىن   يصدف عليه وصي النر 
 
 
إخـــ ل  –مبـــدأ المســـاواة "شـــرط اســـتئىان النقابـــة الفرعيـــة قبـــل قبـــول الوكالـــة * 

 تفرقة بين المدعين". –بالمساواة بين المحامين 
 م دش اللا الععي  إ شاء قيد علق اخلصاو المحامق  ق أية دعوش أو شكوش.

323/1 1972 

 " يل "
 عامة ييضا  –ييضا   ا  اخلصاا قضائي 

 هيئات  ات اختصاص قضازي
تقدير جديـة الـدف  بعـدم  –تميمه  -* هيئة  ات اختصاص قضازى "عمل قضازى

 الدستورية".
إسلللياو الصللل ة النضلللائية عللللق أعملللال أيلللة جىلللة عىلللد إليىلللا المشلللرع  ال صلللف  لللي  لللزاع 
معلللي   ي للللرأ أن يكلللون اخلصلللاا يلللذ  الجىلللة محلللدداً  النلللا ون  وأن ياللللب عللللق 

لصلللر النضلللائق  وأن يكلللون لىلللا و يلللة اليلللا  لللي الخصلللومة  وأن يحلللات يشلللكيلىا الع
أعمالىلللا  الضلللما ا  الرئي للللية لللناضلللق  ودون  لللف أولضللللك    يل للللق وصلللي يلللللك 
الجىة  ى ىا ييضة  ا  اخلصاا قضائق يكون منيو ً ملىا إحالة أية م لىلة دسللورية 

و الدسللورية  ومل  ثللا إللق يلذ  المحكملة  أو ينلدير جديلة اللد ى الميلدش أمامىلا  علد
 اإ ن  ر ى الدعوش الدسلورية.

 
 

 
943/2 

 
 

 
1154 

* لجان التوفيق في بعض المنازعات التـي تكـون الـوزارات والأشـخاص اقعتباريـة 
عـدم  –ق تعـد جهـة قضـازية أو هيئـة  ات اختصـاص قضـازي  –العامة طرفا  منها 

 قبول.

91/3 939 
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ن للللي الللللذ ر  أن لجللللان  8111ل لللللة  7يلضللللح ملللل  اسلللللنراء  صللللوا النللللا ون رقللللا 
اللو يللى  للق  عللم الملازعللا  اللللق يكللون الللوزارا  والأشللخاا ا علياريللة العامللة مر للاً 
 يىلللا  والللللق أ شلللىيا يلللذا النلللا ون  ياللللب عللللق يشلللكيلىا العلصلللر اإدارش  و  يلنيلللد 
 نواعد قا و ية محددة سل اً   ما أن ما يصدر علىا م  يوصلية مريلون   ا يلا  نيلول 

لزاع لىا  وم  ثا   يلملى يذ  اللجان  الحيدة والك اية وا سلنلال اللازملي  مر ق ال
لل صف  ق اللزاع المعروأ عليىا أثر  لك  اللجان المشار إليىا   يلعد جىة قضلائية 

" مللللل  قلللللا ون المحكملللللة  89أو ييضلللللة  ا  اخلصلللللاا قضلللللائق مملللللا عللللللله الملللللادة " 
 الدسلورية العليا.

 هيئات عامة
 تشري  موضوعي" –* هيئات عامة "عاملون باتحاد ا  اعة والتليفميون 

ايحاد اإ اعة والللي زيون ييضة عامة يلولق إدارة مر ى عاو  وم  ثلا  ىلو مل  أشلخاا 
النا ون العاو ويعلير العاملون  يه مو  ي  عاميي  يرييعون  ه  علاقة يلميمية يحكمىلا 

 نلللرار مجللللس أمللللاء ايحلللاد اإ اعلللة والللي زيلللون   ئحلللة  ملللاو شلللضون العلللاملي  الصلللادرة
 ويعلير اللائحة يشريعاً  المعلق الموضوعق يملد إليه رقا ة المحكمة الدسلورية العليا.

 9329ص  222/2ويراج  

 
919/9 

 
1041 

 تشري  موضوعي". -* هيئات عامة "قزحتها
العلاملون  -للرو الأ  لافالىيضلة النوميلة للا  لاف ييضلة عاملة ينلوو  لل يلذ مر لى علاو يلو م

 ىذ  الىيضلة مو  لون عموميلون يرييعلون  ىلا  علاقلة يلميميلة يحكمىلا  ئحلة العلاملي  
 يعلير يذ  اللائحة يشريعاً مما يملد إليه رقا ة المحكمة الدسلورية العليا. – الىيضة 

911/2 1059 

 تشري  موضوعي". –* هيئة عامة "قزحتها 
العللاملون  ىللذ  الىيضللة  -ينللوو علللق إدارة مر للى اللنللف العللاو ييضللة اللنللف العللاو ييضللة عامللة

مو  ون عموميون يرييعون  ىا  علاقلة يلميميلة  حكلا ييعيللىا لشلخا مل  أشلخاا 
النللا ون العللاو  ي للرش عللليىا أحكللاو النللوا ي  الملعلنللة  الو للائي العامللة  يمللا لللا يللرد 

ئحة يشريعاً مما يملد  شى ه  ا خاا  ي  ئحة شضون العاملي   ىا ويعلير يذ  اللا
 إليه رقا ة المحكمة الدسلورية العليا.

915/9 1069 
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تشــــري   –* هيئــــة عامــــة "عــــاملون بالبنــــ  الرزيســــي للتنميــــة واقزتمــــان المراعــــي 
 موضوعي".

اليلك الرئي لي للللميلة وا ئلملان الزراعلي ييضلة عاملة  ومل   ىلو شلخا مل  أشلخاا 
و  ي  عاميي  يرييعون  ه  علاقة يلميمية يحكمىلا النا ون العاو ويعلير العاملون  يه م

 ئحللة  مللاو العللاملي   اليلللك  ويعليللر يللذ  اللائحللة يشللريعاً  للالمعلق الموضللوعي يملللد 
 إليه رقا ة المحكمة الدسلورية العليا.

203/9 1205 

* تشري  "قزحة صـندوق دعـم صـناعة الاـمل والمنسـوجات القطنيـة تعتبـر وراج  
 ه الرقابة الدستورية".تشريعا  تمتد إلي

299/9 1454 

 –تحللها من النظم الحكومية  -هيئة عامة "قزحة العاملين بهيئة قناة السويس *
 خضوعها للرقابة الدستورية".

 ئحة العاملي   ىيضة قلاة ال ويس  صادرة ع  أحد أشخاا النا ون العاو  للاء عللق 
وللىيم  علق الرا عة الللق يصللىا ي ويم م  المشرع  ق يلميا أوضاع العاملي   ىا  

وشلائجىا  ال للعة العاملة  -و لك المر ى الحيوش الذش ينوو عللق شلضو ه ييضلة عاملة 
ا عنللاد الو يللة  -وامليازايىللا مللا ا  كللا وثينللة  ومللا  لضللا يللذ  الرا عللة را عللة يلميميللة 

  الرقا ة الدسلورية عليىا لىذ  المحكمة.

399/2 2088 

العـاملين بهيئـة النقـل العـام بالقـاهرة تعتبـر تشـريعا  تمتـد إليـه * هيئة عامة " قزحـة 
 الرقابة الدستورية".

ييضلة اللنللف العللاو  النللايرة ييضلة عامللة ينللوو علللق إدارة مر لى اللنللف العللاو. وملل دش  لللك 
أن العاملي   ىذ  الىيضة مو  ون عموميون يرييعون  ىا  علاقة يلميمية  حكا ييعيلىا 

 ون العلللللاو  وي لللللرش علللللليىا أحكلللللاو النلللللوا ي  الملعلنلللللة لشلللللخا مللللل  أشلللللخاا النلللللا
 الو للائي العامللة  يمللا لللا يلللرد  شللى ه  للا خللاا  للق  ئحلللة يلميمىللا  وملل  ثللا  للل ن 
اللائحللة المشللار إليىللا ل ويلضللم  اللللا الععللي  ل يعليللر يشللريعاً ممللا يملللد إليلله الرقا للة 

 الدسلورية.

904/9 695 

لمصـرية العامـة للبتـرول تعتبـر تشـريعا  تمتـد * هيئة عامـة "قزحـة العـاملين بالهيئـة ا
 إليه الرقابة الدستورية".

الىيضة المصرية العامة لليلرول ييضة عامة لىا شخصية اعليارية م لنلة وعلاقة العاملي  

905/9 635 
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 ىللا يلللق علاقللة  ئحيلللة يلميميللة.  ئحلللة العلللاملي   للللك الىيضلللة يعليللراً يشلللريعاً يخللللا 
 رقا لىا الدسلورية عليىا. المحكمة الدسلورية العليا   عمال

 هيئة عامة "قزحة العاملين بها". *
الىيضللة العامللة للاسلللعلاما  يللق ييضللة عامللة لىللا شخصللية اعلياريللة م لللنلة مينللاً للللا 

و اللللالق  0957ل لللة  0281( ملل  قللرار رئلليس الجمىوريللة    شللائىا رقللا 0المللادة )
     ىا يدخف  ق عداد أشخاا النا ون العاو.

990/9 2569 

 * هيئة عامة "قزحة العاملين بها تعتبر تشريعا  تمتد إليه الرقابة الدستورية".
يللي  0921ل لللة  68الىيضللة النوميللة ل للكك حديللد مصللر و للى قللا ون إ شللائىا رقللا 

ييضللة عامللة ينللوو علللق إدارة مر للى عللاو  وقللد أصللدر وزيللر اللنللف والمواصلللا   واللنللف 
   الىيضة وعلق  لك  ل ن العلاملي   الىيضلة النوميلة ل لكك اليحري  ئحة  ماو العاملي

حديللد مصللر يلللا مو  للون عموميلللون يرييعللون  الىيضلللة  علاقللة يلميميلللة  حكللا ييعيللللىا 
لشخا م  أشخاا النا ون العاو وي رش عليىا أحكاو النوا ي  الملعلنة  الو ائي 

 ن اللائحلللة العاملللة  يملللا للللا يلللرد  شلللى ه  لللا خلللاا  لللق  ئحلللة يلميمىلللا. ومللل  ثلللا   للل
المشللار إليىللا واللللق يلضللم  اللللا المععللون  يلله يعليللر يشللريعاً ممللا يملللد إليلله الرقا للة 

 الدسلورية لىذ  المحكمة .

936/9 500 

 * هيئة عامة "قزحة نظام العاملين بها تعتبر تشريعا  بالمعنى الموضوعي".
يلللق  0928ل للللة  09الىيضللة النوميلللة لليريلللد و نلللاً لنلللا ون إ شللائىا ويلللو النلللا ون رقلللا 

ييضلللة عاملللة ينلللوو عللللق إدارة مر لللى علللاو يلللو مر لللى اليريلللد  ومللل  ثلللا  ىلللق شلللخا مللل  
 أشخاا النا ون العاو.

 9929ص  236/9ويراج  

966/9 453 

 " و "
 وقر الخصومة

 تطبيق". –وقر بقوة القانون  –* وقر الخصومة "أنواعه 
ل معيللة مل  مراحلف سلير وقي الخصومة  ماو إجرائي يعر ه قا ون المرا عا   ق أحلوا

الخصومة  ويللوع ما  ي  وقي وجو ق ونخر جوازش ينضق  ه المحكمة  ما لىلا مل  

60/9 372 



  3393 

رقم  القاعدةرقم  
 الصفحة

 سلعة ينديرية  ق إدارة العدالة  ما يحنى ح   سيريا.
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 القسم الثاني
 فهـــــرس

 مبادئ الأحكام الصادرة
 في دعاوى التنازع ومنازعة التنفيذ

رقم  
 القاعدة

رقم 
 الصفحة

 " أ "
 إرفاق الأوراق –أثر رجعي 

 أثر رجعي
  *  الحكم بعدم دستورية نص قانونى "أثر رجعي".

 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم الصادر بإبطال نص قانونى لمخالفته
للدستور ينسحب إلى الأوضاع والعلائق السابقة على صدوره طالما قد مسها وأثر فى 

  بنيانها.

 
 
 
 
17/3 

 
 

 
3118 

 إرفاق أوراق
 3987ص  37/3، 3893ص  64/3ويراجع 

  عدم قبول". –* دعوى تنازع الاختصاص "عدم تقديم دليل التمسك 
ء المتنازعتين قد قضت عدم إرفاق الأوراق الدالة على أن كلا من جهتي القضا

باختصاصها بالفصل في المنازعة المطروحة أمامها أو مضت في نظرها بما يفيد عدم 
  تخليها عنها ويستتبع عدم قبول الدعوى.

 

 
 

8/3 

 
 

2770 

الإحالة إلى هيئة مفوضي  –* دعوى تنازع الاختصاص "عدم إرفاق دليل التمسك 
  الدولة لا تفيد الاختصاص".

ا يدل على أن إحدى الجهتين قضت باختصاصها بالفصل في المنازعة عدم إرفاق م
المطروحة أمامها أو مضت في نظرها، يتعين معه عدم قبول الدعوى. المنازعة الإدارية 
لا تعتبر مطروحة للفصل فيها على جهة القضاء الإداري إلا بعد أن تقوم هيئة مفوضي 

71/3 2833 
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أن الإحالة إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضير الدولة بتحضيرها وتهيئتها للمرافعة. مفاده: 
المنازعة الإدارية وتهيئتها للمرافعة لا ينطوي على قضاء من محكمة القضاء الإداري 

  باختصاصها أو مضيها في نظر المنازعة المطروحة عليها.

 "ت "
 تفسير –ترك خصومة 

 ترك الخصومة
قانون المرافعات على الدعاوى سريان أحكامه المبينة في  –ترك الخصومة * 

  الدستورية .
لسنة  82( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 82المادة )
تقضى بسريان الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية على  9191

ررة الدعاوى الدستورية بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المق
  أمامها، ومن ثم فإنه يتعين إجابة المدعى إلى طلبه وإثبات تركه للخصومة .

 
 
 
 

38/7 

 
 
 
 

2871 

  ترك الخصومة "سريان القواعد الواردة بقانون المرافعات".* 
سريان القواعد المنظمة لترك الخصومة في قانون المرافعات في شأن الدعاوى والطلبات 

من قانون هذه المحكمة،  82العليا عملًا بالمادة  التي تقدم للمحكمة الدستورية
  ( من قانون المرافعات.988، 989والمادتان )

88/7 3050 

  شرط ذلك قبول الطرفين". –ترك خصومة "إثباته * 
المدعى مثل بشخصه بجلسة المرافعة وقرر بتركه الخصومة عن الدولة وقرر قبول ترك 

( من قانون 82هذا الترك عملًا بأحكام المواد )المدعى لدعواه ، ومن ثم يتعين إثبات 
  .( من قانون المرافعات المدنية والتجارية 988ـ  989المحكمة الدستورية العليا و ) 

41/7 3099 

 تفسير
  ".للتناقض  * تفسير "قرار التفسير التشريعي لا يصلح حدا 

تناقض، ذلك أنه لا قرار التفسير التشريعى المشار إليه فإنه لا يصلح بدوره حداً لل
  يحسم نزاعاً موضوعياً.

 
37/3 

 
2903 
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  * دعوى التفسير " لا تعد طريقا  من طرق الطعن على الأحكام".
دعوى التفسير لا تعد طريقاً من طرق الطعن فى الأحكام ولا تمس حجيتها ، وإنما 

هام تستهدف استجلاء ما وقع فيما قضى به الحكم المطلوب تفسيره من غموض أو إب
للوقوف على حقيقة ما قصدته المحكمة بحكمها حتى يتسنى تنفيذ الحكم بما يتفق 

  وهذا القصد دون المساس بما قضى به الحكم المفسر بنقص أو زيادة أو تعديل.

43/3 3067 

  رفض الدعوى". –*  تفسير  "شرط الغموض 
ن يكون محل ( من قانون المرافعات سالف الذكر ، أ918مناط إعمال نص المادة )

طلب التفسير ما وقع فى منطوق الحكم ، أو أسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً جوهرياً 
مكوناً لجزء منه مكملًا له ، من غموض أو إبهام يثير خلافاً حول فهم المعنى المراد 
منه ، أما إذا كان قضاء الحكم واضحاً جلياً لا يشوبه غموض ولا إبهام ، فإنه لا يجوز 

وع إلى المحكمة لتفسير هذا القضاء حتى لا يكون التفسير ذريعة للعدول عن الرج
الحكم أو المساس بحجيته . كما استقر قضاؤها على أنه يتعين استظهار دعوى 
التفسير على أساس ما قضى به الحكم المطلوب تفسيره إن كان ثمة وجه فى الواقع 

  به .والقانون لذلك ، دون التجاوز إلى تعديل ما قضى 

43/3 3068 

* طلب تفسير حكم المحكمة الدستورية العليا "إقامته بتصريح من محكمة 
  الموضوع أو بالإحالة منها".

إذا ادعى أحد الخصوم أمام محكمة الموضوع غموض حكم صادر عن هذه المحكمة 
أو إبهامه ، وقدرت محكمة الموضوع لزوم إعمال أثر هذا الحكم على النزاع المطروح 

يها ، كان لها أن تمنح الخصم أجلًا يطلب خلاله من المحكمة الدستورية العليا عل
( من قانون المحكمة 81تفسيره ، ولمحكمة الموضوع كذلك ، وقد خولتها المادة )

الدستورية العليا الحق فى أن تحيل إلى هذه المحكمة النصوص القانونية التى يتراءى 
فى النزاع الموضوعى المعروض عليها ، أن تطلب لها عدم دستوريتها واللازمة للفصل 

من تلقاء نفسها ذلك التفسير من المحكمة الدستورية العليا ، بحسبان أن غموض 
قضائها يثير خلافاً حول معناه، ويعوق بالتالى مهمة محكمة الموضوع فى شأن إعمال 

  أثره على الواقع المطروح عليها .

44/3 3093 
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  من قانون المرافعات". 781المادة  * تفسير أحكام "سريان

( على حكم تفسير الأحكام وهذا النص يعد 911نص قانون المرافعات في المادة )
  متمماً لأحكام قانون المحكمة الدستورية العليا.

44/3 3093 

 "ج "
 – جمعية عمومية لقسمي الفتوى والتشريع -جمعيات تعاونية

 جهة قضاء
 جمعيات تعاونية

  اونية "علاقة الجمعية بأعضائها تدور في فلك القانون الخاص".* جمعيات تع
الحالات التى عددها على سبيل  -( من قانون التعاون الإسكانى 56نص المادة )

الحصر تتعلق بقرارات تصدرها الجهة الإدارية المختصة وفقاً لقانون التعاون الإسكانى 
يثور بشأنها من خلافات تدور فى  فى حين أن علاقة الجمعية التعاونية بأعضائها وما

 فلك القانون الخاص حسبما سلف البيان ويختص بالفصل فيها القضاء العادى .

 
 
 
 
 
33/3 

 
 
 
 
 

2907 

 جمعية عمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة
  *  الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لا تعتبر جهة قضاء.

ومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة عند ممارستها للاختصاص الجمعية العم
( من قانون مجلس الدولة لا تعتبر جهة 55المنصوص عليه في البند )د( من المادة )

  قضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى. علة ذلك.

 
81/3 

 
3002 

در عنها * الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة "الرأي الصا
  لا يعد حكما  قضائيا ".

وإن كانت آراء الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، تلزم وتقيد 
الجهات أو الهيئات الإدارية التي وقع الخلاف بينهما، إلا أن ذلك لا يصبغ عليها 

  خصائص الأحكام ومقوماتها بسبب عدم تعلقها بالوظيفة القضائية.
 

81/6 3002 
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 جهة قضاء
  * جهة القضاء والهيئة ذات الاختصاص القضائى.

( من قانون 86جهة القضاء والهيئة ذات الاختصاص القضائى في مفهوم المادة )
  المحكمة الدستورية العليا، ولاية كل منهما. شرطه.

 
81/3 

 
3001 

 "د "
دعوى تنازع  –دعوى الصلاحية  –دعوى دستورية  –دعوى 

 فض تناقض الأحكامدعوى –الاختصاص 
 دعوى

ص  17/7، 3713ص  49/7، 3198ص  48/7، 3133ص  86/7ع ـراجـي
3771 

  منازعة تنفيذ". –* دعوى "تكييفها 

المحكمة ـ بما لها من هيمنة على الدعوى ـ هى التى تعطيها وصفها الحق وتكييفها 
يها القانونى الصحيح متقصية فى سبيل ذلك طلبات الخصوم مستظهرة حقيقة مرام

طلب المضى فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية باعتبار أن حكم محكمة  –وأبعادها 
النقض يمثل عقبة قانونية تحول دون جريان تنفيذ مقتضى حكم المحكمة الدستورية 

أثر ذلك: دخول تلك المنازعة فى عداد المنازعات التى  -العليا بالنسبة للمدعيين
لسنة   82كمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ( من قانون المح61عنتها المادة )

بنصها على اختصاص هذه المحكمة دون غيرها بالفصل فى كافة المنازعات  9191
  المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها .

 
 
 
 
 
 

3/7 

 
 
 
 
 
 

2748 

  *  دعوى "تكييفها".
ها القانوني الصحيح، معايير المحكمة هي التي تعطي الدعوى وصفها الحق وتكييف

  ذلك.
 
 

83/7 3013 
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 دعوى دستورية
*دعوى دستورية  "الأثر الرجعي لأحكام المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية 

  نص غير جنائى".
الأصل أن قضاء المحكمة بعدم الدستورية المتعلق بنص غير جنائي يكون له أثر رجعي 

يتصل بها ويؤثر فيها ما لم تكن الحقوق والمراكز  ينسحب إلى الأوضاع والعلائق التي
القانونية التي ترتبط بها قد استقر أمرها بناءً على حكم قضائي بات صدر قبل قضاء 

  المحكمة الدستورية العليا.
 

 
43/3 

 
3073 

الأثر الرجعي لأحكام المحكمة الدستورية العليا بعدم  –* دعوى دستورية "حجية 
  ئي".دستورية نص غير جنا

الأصل أن قضاء المحكمة بعدم الدستورية المتعلق بنص غير جنائى يكون له أثر رجعى 
ينسحب إلى الأوضاع والعلائق التي يتصل بها ويؤثر فيها ما لم تكن الحقوق والمراكز 
القانونية التي ترتبط بها قد استقر أمرها بناءً على حكم قضائى بات صدر قبل قضاء 

  المحكمة الدستورية.
 

46/3 3080 

  أثر رجعي". –* دعوى دستورية "الحكم فيها 
قضاؤها بإبطال نص غير جنائى ـ عدا النصوص الضريبية ـ يكون لـه أثر رجعى إلا أن 
تكون الحقوق والمراكز القانونية التى ترتبط بها قد استقر أمرها بناء على حكم قضائى 

  بات صادر قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا.
 

49/3 3103 

 دعوى الصلاحية
 دعوى الصلاحية "ما لا يعد إبداء للرأى في موضوعها". *

التأشير على ملف الدعوى بتسمية المستشار المقرر، والقرار بالسير في الإجراءات 
 واعتبار المدعى في أجازة حتمية، لا يفيد إبداء رأي في موضوع الدعوى.

 
 

 
13/3 

 
3128 
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 دعوى تنازع الاختصاص
ص  71/7، 3973ص  73/7، 3916ص  77/7، 3196ص  9/7جع يرا

 64/3، 3893ص  64/7، 3873ص  33/7، 3999ص  39/7، 3933
 3117ص  81/7، 3891ص  61/3، 3891ص  61/7، 3893ص 

  إسباغ الولاية". –*  دعوى تنازع الاختصاص "مقتضى الحكم فيها 
الولاية عليها من جديد مقتضى الحكم الصادر منها بتعيين هذه الجهة ، هو إسباغ 

  بحيث تلتزم بنظر الدعوى غير مقيدة بقضائها السابق فى هذا الشأن ولو كان نهائياً .

 
 
 
 

33/3 

 
 
 

2908 

  * دعوى تنازع الاختصاص "مناط قبولها".
( من 86مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص ـ طبقاً للبند ثانياً من المادة )

، هو أن تطرح 9191لسنة  82ية العليا الصادر بالقانون رقم قانون المحكمة الدستور 
الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات 

  الاختصاص القضائى، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها، أو تتخلى كلتاهما عنها.

8/7 3111 

  تحققه". –*  دعوى تنازع الاختصاص "مناطها 
( من قانون 86ازع الاختصاص طبقاً للبند ثانياً مـن المادة )مناط قبول دعوى تن

، هو أن تطرح 9191لسنة  82المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 
الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات 

 .الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها

33/7 2907 

  تعدد جهات القضاء". –دعوى تنازع الاختصاص "مناط قبولها * 
( من قانون 86مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقاً للبند " ثانياً " من المادة )

ـ وعلى ما جرى به  9191لسنة   82المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 
عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات  قضاء هذه المحكمة ـ أن تطرح الدعوى

القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها ، أو 
تتخليان معاً عنها ، فإذا كان تنازعاً إيجابياً لزم أن تكون المنازعة قائمة فى وقت واحد 

ظرها إلى أمام الجهتين القضائيتين . وأن تستمر كل منهما متمسكة باختصاصها بن
  وقت رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا.

84/7 3031 



  3333 

رقم  
 القاعدة

رقم 
 الصفحة

  إرفاق أوراق". -تحديد وضعها -* دعوى تنازع الاختصاص الايجابي "مناط قبولها
مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين 

لا تتخلى إحداهما عن من جهات القضاء او الهيئات ذات الاختصاص القضائى و 
شرط انطباقه بالنسبة للتنازع الإيجابى أن تكون -نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها

الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين وأن تكون كل منهما قد 
يتحدد  -تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا 

ختصاص أمام المحكمة الدستورية العليا بالحالة التى تكون عليها وضع دعوى تنازع الا
الخصومة أمام كل من جهتى القضاء المدعى بتنازعها على الاختصاص فى تاريخ 

 تقديم طلب تعيين جهة القضاء المختصة إلى هذه المحكمة.

63/7 2967 

 –ي * دعوى تنازع الاختصاص "جهة القضاء أو الهيئة ذات الاختصاص القضائ
  ماهيتها".

إن جهة القضاء أو الهيئة ذات الاختصاص القضائى، هى تلك التى تستمـد ولايتها من 
قانون محدد لاختصاصها، مبين لإجراءات نظر الخصومة أمامها، مفصل لضماناتها 
القضائية، وأن تصدر أحكامها على أساس قاعدة قانونية محددة سلفاً، لتكون عنواناً 

  إليه متى حازت قوة الأمر المقضى. للحقيقة فيما تخلص

9/3 2784 

  النيابة العامة تعتبر جهة قضاء". –* دعوى تنازع الاختصاص "أساس الفصل فيها 
نهوض المحكمة الدستورية العليا لفض التنازع بين هذه الجهات والهيئات، أو بين 

بتفويض من بعضها البعض، يقتضيها إعمال القواعد الآمرة التى حدد بها المشرع ـ 
من الدستور ـ ولاية كل منها، باعتبار أن ما يدخل فى اختصاص كل جهة  959المادة 

  أو هيئة من بينها، يعتبر محجوزاً لها وموقوفاً عليها .

9/3 2785 

عدم تخلي جهة القضاء العادي  –* دعوى تنازع الاختصاص "أساس الفصل فيها 
  عدم قبول". –

تصة فى أحوال تنازع الاختصاص، إيجابياً كان أم سلبياً، تعيين الجهة القضائية المخ
إنما يتم على ضوء القواعد التى حدد بها المشرع لكل جهة أو هيئـة قضائيـة تقـوم 

( من الدستور التى تفوض المشرع تحديد الهيئات 956ولايتهـا بمراعاة حكم المادة )
  القضائية وقواعد اختصاصها وطرق تشكيلها.

8/3 2790 



  3333 

رقم  
 القاعدة

رقم 
 الصفحة

الإحالة إلى هيئة مفوضي  –دعوى تنازع الاختصاص "عدم إرفاق دليل التمسك  *
  الدولة لا تفيد الاختصاص".

عدم إرفاق ما يدل على أن إحدى الجهتين قضت باختصاصها بالفصل في المنازعة 
المطروحة أمامها أو مضت في نظرها، يتعين معه عدم قبول الدعوى. المنازعة الإدارية 

وحة للفصل فيها على جهة القضاء الإداري إلا بعد أن تقوم هيئة مفوضي لا تعتبر مطر 
الدولة بتحضيرها وتهيئتها للمرافعة. مفاده: أن الإحالة إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضير 
المنازعة الإدارية وتهيئتها للمرافعة لا ينطوي على قضاء من محكمة القضاء الإداري 

  زعة المطروحة عليها.باختصاصها أو مضيها في نظر المنا
 3987ص  37/3، 3893ص  64/3، 3111ص  8/3ويراجع 

71/3 2833 

دعوى تنازع الاختصاص "المحكمة الدستورية العليا لا يمكن أن تكون طرفا  في * 
  هذا التنازع".

المحكمة الدستورية العليا هي الهيئة القضائية صاحبة الولاية في الفصل في تنازع 
تبر جهة قضائية بالمعنى المقصود في تطبيق أحكام البند )ثانياً( من الاختصاص، ولا تع

  من قانونها. 86المادة 

31/7 2847 

  تحديد وضعها". –* دعوى تنازع الاختصاص " مناط قبولها 
( من قانون 86مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقاً للبند )ثانياً( من المادة )

على ما  -، هو  9191لسنة  82ر بالقانون رقم المحكمة الدستورية العليا الصاد
أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من  –جرى به قضاء هذه المحكمة 

جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها، 
  أو تتخليان معاً عنها.

37/7 2851 

ضائية المختصة يتم استنادا  إلى قواعد * دعوى تنازع الاختصاص "تعيين الجهة الق
  توزيع الاختصاص".

تعيين الجهة القضائية المختصة فى أحوال تنازع الاختصاص  إنما يتم وفقاً للقواعد التى 
  نظم بها المشرع توزيع الاختصاص الولائى بين الجهات القضائية المختلفة.

 
 

33/3 2914 
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  رسمية من الحكمين".صورة  –دعوى تنازع الاختصاص  "شرطها * 

يتعين أن يرفق بطلب الفصل فى تنازع الاختصاص صورة رسمية من الحكمين اللذين 
  وقع فى شأنهما التنازع وإلا كان الطلب غير مقبول .

39/7 2938 

  أساس الفصل فيها".  -*  دعوى تنازع اختصاص "مناطها 
ضوع واحد أمام جهتين مناطه أن تطرح الدعوى عن مو  –الفصل في تنازع الاختصاص 

من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن 
نظرها ، أو تتخلى كلتاهما عنها ؛ لتتولى هذه المحكمة تعيين أيهما أولى بنظره على 
ضوء قواعد توزيع الاختصاص بين الجهات القضائية التى حدد المشرع ولاية كل منها 

  ( من الدستور .959يض المخول له بمقتضى المادة )إعمالاً للتفو 

63/7 2959 

* دعوى تنازع الاختصاص "قيد الدعوى أو نظرها أمام هيئة مفوضي الدولة لا يفيد 
  التمسك".

المنازعة  -مجرد قيد الدعوى بجدول المحكمة لا يعنى أن المحكمة مختصة بنظرها 
ل فيها إلا بعد أن تتولى هيئة مفوضى الإدارية لا تعتبر مطروحة على المحكمة للفص

  الدولة تحضيرها وتهيئتها للمرافعة.

63/3 2968 

  *دعوى تنازع الاختصاص "وحدة موضوع الدعويين، وحدة الخصوم" .
شرط أساسى لقبول دعوى تنازع  -وبافتراض وحدة الخصوم –وحدة موضوع الدعويين 

  الاختصاص إيجابياً كان أو سلبيا. تطبيق.

61/3 2988 

تحديد وضعها  –* دعوى تنازع الاختصاص الإيجابي "وقف الدعاوى المتعلقة بها 
  مؤداه". –صدور حكم نهائي من إحدى الجهتين  –

رفع دعوى التنازع على الاختصاص مؤداه لزوماً وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى 
لمحكمة الدستورية الفصل فيه ؛ ومن ثم، يتحدد وضع دعوى تنازع الاختصاص أمام ا

العليا، بالحالة التى تكون عليها الخصومة أمام كل من جهتى القضاء المدعى بتنازعهما 
على الاختصاص فى تاريخ تقديم طلب فض التنازع إلى هذه المحكمة، ولا اعتداد بما 
تكون أى من الجهتين القضائيتين قد اتخذته من إجراءات و أصدرته من قرارات تالية 

  اريخ .لهذا الت
 

73/3 2812 
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  * دعوى تنازع الاختصاص السلبي "مناطها".
( البند 86مناط الفصل فى طلب تنازع الاختصاص السلبى وفقاً لما تقضى به المادة )

أن  9191لسنة  82يا الصادر بالقانون رقم ثانياً من قانون المحكمة الدستورية العل
ن من جهات القضاء أو تكون الدعوى قد طرحت عن موضوع واحد أمام جهتي

  الهيئات ذات الاختصاص القضائى، وتخلت كلتاهما عن نظرها .
 3919ص  73/7ويراجع 

 

8/7 2790 

* دعوى تنازع الاختصاص السلبي "الأساس في تعيين الجهات القضائية 
  المختصة".

ص بين تعيين الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع، إنما يتم وفقاً لقواعد توزيع الاختصا
  الهيئات القضائية والتى حدد بها المشرع لكل من هذه الهيئات قسطها من الولاية.

 

73/3 2808 

 دعوى فض تناقض الأحكام
  ".ا* طلب فض تناقض تنفيذ الأحكام المتعارضة "مناط قبوله

مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين طبقاً للبند 
( من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون أحد الحكمين 86ن المادة )ثالثاً م

صادراً من جهة من جهات القضاء  ، أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والثانى من جهة 
قضائية أخرى منها ، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه ، وتناقضا بحيث يتعذر 

  تنفيذهما معاً.
ص  76/7، 3118ص  1/7، 3116 ص 4/7، 3143ص  6/7ويراجع 
ص  31/7، 3983ص  38/7، 3939ص  74/7، 3933ص 78/7، 3971
 61/7، 3833ص  31/7، 3839ص  34/7، 3813ص  37/7، 3981

، 3819ص  68/7، 3813ص  66/7، 3886ص  67/7، 3864ص 
 3133ص  86/3، 3179ص  83/7، 3173ص  83/3، 3884ص  68/7

 
69/7 

 
2992 

  * دعوى فض تناقض الأحكام "طلب وقف التنفيذ".

فرع من أصل النزاع حول  -أو كليهما –طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين 
3/3 2757 
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فض التنازع بينهما. الفصل في هذا الطلب يغدو غير ذي موضوع بعد أن تهيأ النزاع 
  للفصل في موضوعه.

  تورية العليا ليست جهة طعن فيها".* دعوى فض تناقض الأحكام "المحكمة الدس

المحكمة الدستورية العليا لا اختصاص لها بتقويم ما قد يشوب الأحكام المدعى وقوع 
  تناقض بينها من عوار. محل ذلك.

 3179ص  83/3، 3819ص  68/3، 3136ص  86/3ويراجع 

69/3 2992 

أساس  -اء* دعوى فض تناقض الأحكام النهائية "مناطها: اختلاف جهات القض
 .الفصل فيها"

مناط طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين قضائيين نهائيين 
( من قانون المحكمة الدستورية العليا 86متناقضين، طبقاً للبند الثالث من المادة )

، هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أية 9191لسنة  82الصادر بالقانون رقم 
ء، أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والثاني من جهة أخرى جهة من جهات القضا

اجتماع تنفيذهما معاً،  -عقلًا ومنطقاً  –منها، وأن يكونا قد تصادما، ليغدو متعذراً 
مما يستوجب أن تتولى المحكمة الدستورية العليا حسم هذا التناقض بالمفاضلة بين 

ضوئها أيهما صدر  الحكمين على أساس من قواعد الاختصاص الولائي لتحدد على
 من الجهة التي لها ولاية الفصل في الدعوى، وأحقها بالتالي بالتنفيذ.

7/7 2741 

التناقض في  –وحدة الموضوع  -مناطها -* دعوى فض تناقض الأحكام النهائية
  مجال التنفيذ.

مناط قبول طلب الفصل فى التناقض بين حكمين نهائيين طبقاً للبند الثالث من المادة 
( من قانون المحكمة الدستورية العليا هو أن يكون النزاع قائماً بشأن تنفيذ 86)

حكمين نهائيين، صادرين من جهتين قضائيتين مختلفتين، تعامدا على محل واحد، 
وكانا حاسمين لموضوع الخصومة، ومتناقضين، الأصل فى النزاع حول التناقض بين 

كمة الدستورية للفصل فيه أن يكون هذا الحكمين النهائيين الذى يستنهض ولاية المح
التناقض واقعاً فى مجال تنفيذهما، شرط هذا التناقض أن يكون إعمال أحد هذين 

  الحكمين متهادماً مع إنفاذ الأخر، ولازم ذلك أن يكون موضوعهما واحداً .
 3166ص  89/7، 3184ص  71/7، 3181ص  3/7ويراجع 

34/7 2874 
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في ضوء قواعد -الفصل فيها  –النهائية  * دعوى فض تناقض الأحكام
  الاختصاص الولائي.

بالفصل فى التناقض  –وفقاً لقانونها  –الاختصاص المعقود للمحكمة الدستورية العليا 
بين حكمين نهائيين، ليس مقرراً لها بوصفها جهة طعن تفصل فيما يعرض عليها من 

تها، ذلك أن النزاع الموضوعى الطعون خلال ميعاد محدد بقاعدة آمرة لا يجوز مخالف
 –واقعية كانت أو قانونية  –لا ينتقل إليها لتجيل بصرها فى العناصر التى قام عليها 

ولكنها، وأياً كانت الأخطاء التى يمكن نسبتها إلى الحكمين المدعى تناقضهما، أو 
 أحدهما، لا تفصل فى شأن التناقض بينهما إلا على ضوء قواعد الاختصاص الولائى

التى ضبطها الشارع ليحدد بها لكل هيئة قضائية قسطها أو نصيبها من المنازعات التى 
  اختصها بالفصل فيها.

 3864ص  61/3، 3867ص  38/7، 3878ص 36/7 ويراجع

34/3 2875 

 –صورة رسمية من الأحكام  -دعوى فض تناقض الأحكام النهائية "شرطها* 
  ماهيتها".

( صورة رسمية من 18، 19ص عليه فى المادتين )يجب أن يرفق بالطلب المنصو 
الحكمين اللذين وقع فى شأنهما التنازع أو التناقض وإلا كان الطلب غير مقبول ". بما 
مؤداه أن الصور الرسمية التى قصد إليها المشرع فى هذا النص، هى الصور الرسمية كما 

م التى يثار تنازعها أو حددها قانون الإثبات، وذلك بأن تكون صوراً تنفيذية للأحكا
  تناقضها، أو تكون صوراً رسمية من ذات المحاكم التى أصدرت هذه الأحكام .

 13/7  ،3118ص  87/3، 3836ص  38/7، 3944ص  36/7ع ـويراج
 3839ص  39/7، 383ص  37/3، 3944ص  36/7، 3733ص 

31/7 3993 

 لموضوع".فض التناقض "من شروطه أن تكون الأحكام فاصلة في ادعوى * 
التناقض الذى يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا لا يثور بين قضاءين أحدهما 

 صادر فى موضوع نزاع معين والأخر فى الشق المستعجل منه.

13/3 3733 

 –مجلس الدولة  –* دعوى فض تناقض الأحكام النهائية "أساس الفصل فيها 
  ولايته في التأديب".
ا المحكمة بين الحكمين النهائيين المتناقضين، أساسها ما قرره المفاضلة التي تجريه

66/3 2972 
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  المشرع من قواعد لتوزيع الولاية بين جهات القضاء المختلفة.
 

  * دعوى فض تناقض الأحكام النهائية "بيانات لازمة".
، يجب أن يبين في طلب فض تناقض تنفيذ الأحكام النهائية: النزاع القائم حول التنفيذ

  ووجه التناقض بين الحكمين.
 

87/7 3009 

* دعوى فض تناقض الأحكام القضائية النهائية "المحكمة الدستورية العليا لا تعتبر 
  جهة طعن فيها".

المحكمة الدستورية العليا لا تعتبر جهة طعن في الأحكام المدعى وقوع تناقض بينها، 
  أو مخالفتها لقواعده.ولا اختصاص لها بمراقبة التزامها حكم القانون 

 

83/3 3014 

  دعوى تنازع تنفيذ الأحكام المتناقضة " مناط قبولها: اختلاف جهات القضاء".* 
مناط قبول طلب فض تنازع تنفيذ الأحكام النهائية المتناقضة أن يكون أحد الحكمين 
صادراً من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر صادراً من 

ة أخرى منها، وأن يكونا قد تعامدا على محل واحد وحسما النزاع في موضوعه جه
وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً. مؤداه: انتفاء هذا المناط إذا كان الحكمان 

ولاية المحكمة المختصة بهذه  -المدعى تناقضهما صادرين عن جهة قضائية واحدة
اعد المعمول بها في نطاقها. أثره: ثبوت أن الجهة بالفصل في التناقض بينهما وفقاً للقو 

التناقض المدعى به واقعاً بين حكمين صادرين من محكمة النقض، فإن الدعوى 
  المرفوعة بشأنه تكون غير مقبولة.

 3947ص  33/7، 3984ص  33/7، 3963ص  78/7ويراجع 
 

79/7 2839 

 " ص "
 صورة رسمية

 1811اجع دعوى فض تناقض الأحكام ص ير 
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 "ط "
 طعـون

* طعون انتخابية "تقرير محكمة النقض في الطعون الانتخابية لا يصلح حدا  
  للتناقض".

ولاية محكمة النقض فى شأن الطعون الانتخابية لا تتعدى التحقيق فيها إذا ما أحيلت 
إليها من مجلس الشعب، فولايتها عليها والحال كذلك لا تعتبر ولاية قضاء، وما تعده 

ر فى شأنها لا يعدو أن يكون رأياً لا تنعقد به؛ وبهـذه المثابة فهـى لا تصلح من تقاري
  لأن تكون حداً للتناقض المدعى به.

37/3 2902 

 "ع "
 عقبة التنفيذ

* الحكم بعدم دستورية نص عقابى "حجيته. عدم التزام محكمة الموضوع به: عقبة 
  تنفيذ".

لزم لجميع سلطات الدولة وللكافة بما في الحكم الصادر بعدم دستورية نص قانونى، م
ذلك المحاكم بجميع أنواعها ودرجاتها. إغفال محكمة الموضوع ذلك الأثر، والحكم 
بإدانة المتهم، مؤداه أن ذلك الحكم يمثل عقبة في تنفيذ الحكم الصادر بعدم 

  الدستورية.

 

 
17/6 

 

 
3118 

 "ق "
 –ء إداري قضا –قرار إداري  –قانون الأحكام العسكرية 

 قضاء عسكري –قضاء القيم 
 قانون الأحكام العسكرية

نص المادة السابعة منه على اختصاص  –* تشريع "قانون الأحكام العسكرية 
  القوات المسلحة".القضاء العسكري وحده بمحاكمة ضباط 

 
 
 
 
 

61/6 

 
 
 

 
2947 



  3333 

رقم  
 القاعدة

رقم 
 الصفحة

 9155لسنة  86( من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 8المادة )
أن القضاء العسكرى يختص وحده بمحاكمة  9191لسنة  85قانون رقم المعدلة بال

ضباط القوات المسلحة عن كافة الجرائم إذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير 
  الخاضعين لقانون الأحكام العسكرية .

 

 قرار إداري
  * قرار إداري "ماهيته".

دارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القرار الإدارى  هو إفصاح جهة الإ
ُ  وجائزاً  القوانين واللوائح وذلك بقصد إحداث مركز قانونى معين متى كان ذلك ممكناً

 قانوناً .
 

 
33/3 

 
2914 

 قضاء إداري
 .* قضاء إداري " الإحالة إلى هيئة مفوضي الدولة لا تفيد التمسك"

ضير المنازعة الإدارية وتهيئتها للمرافعة لا ينطوى الإحالة إلى هيئة مفوضى الدولة لتح
على قضاء من محكمة القضاء الإدارى باختصاصها أو مضيها فى نظر المنازعة 
المطروحة عليها، إذ لن يصدر قضاء منها قبل عرض المنازعة عليها من هيئة مفوضى 

فيها على ضوء الدولة مشفوعة بتقريرها عن كل الجوانب الواقعية والقانونية المثارة 
الطلبات الختامية فى الدعوى، سواء كان هذا القضاء متعلقاً بولايتها فى نظر الدعوى 

  أو صادراً فى موضوعها.
 

 
39/3 

 
2888 

 قضاء القيم
لا يشمل ما يندرج في ولاية  -اختصاصه -* قضاء القيم "هيئة قضائية مستقلة

  جهة قضائية أخرى".
دون  –ئة قضائية لها استقلالها، وإن صار مختصاً وحيث إن قضاء محكمة القيم كهي

بنظر المنازعات المتعلقة بتحديد الأموال المفروضة عليها الحراسة وقيمة  –غيره 
بتنظيم فرض الحراسة  9199لسنة  18التعويضات بالتطبيق لأحكام القانون رقم 

 
7/3 

 
2742 
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لسنة  16رقم  وتأمين سلامة الشعب، وقانون حماية القيم من العيـب الصـادر بالقانون
، بيد أن هذا الاختصاص لا يمتد ليشمل ما يندرج في إطار ولاية سائر 9121

  الهيئات القضائية، وإلا أضحى ذلك سلباً لاختصاص جهة قضائية أخرى.

 قضاء عسكري
  قضاء عسكري". –* ملكية "اختصاص جهة القضاء العادي بنظر منازعاتها 

علقة بتحقيق الملكية وإثباتها أو انتفائها يدخل ابتداءً فى الفصل فى المنازعات المت
اختصاص القضاء العادى باعتباره صاحب الولاية العامة فى نظر كافة المنازعات إلا ما 

من قانون السلطة القضائية، وليس فى قانون  96استثنى بنص خاص، طبقاً للمادة 
ما يعقد للقضاء العسكرى  9155لسنة  86ية الصادر بالقانون رقم الأحكام العسكر 

  اختصاصاً مزاحماً للقضاء العادى فى هذا الشأن .

 
6/3 

 
2764 

 "م "
 –مجلس صلاحية القضاة  -مجلس الشعب -مجلس الدولة

 منازعة تنفيذ –ملكية  –مرافعات  –المحكمة الدستورية العليا 
 مجلس الدولة

لة بهيئة قضاء اختصاص مجلس الدو  –* مجلس الشعب "العملية الانتخابية 
  إدارى".

عملية انتخاب أعضاء مجلس الشعب تتم على مرحلتين الأولى تبدأ بتقديم طلبات 
الترشيح للعضوية مروراً بفحص هذه الطلبات والفصل فى أية اعتراضات بواسطة اللجــان 

( من قانون مجلس الشعب المشار إليه ،  1و  2المنصوص عليها فــى المادتين ) 
اج أسماء من تتوافر فيهم شروط الترشيح بالكشوف المعدة لهذا الغرض. وتنتهى بإدر 

المرحلة الثانية تبدأ بيوم الانتخاب وفيه تجرى العملية الانتخابية بدءاً بإدلاء الناخبين 
بأصواتهم فى صناديق الانتخاب ثم فرزها وانتهاء بإعلان نتيجة الانتخاب ، وهى ما 

الفصل فى المنازعات  -نتخابية بالمعنى الفنى الدقيق اصطلح على تسميتها بالعملية الا
الإدارية الناشئة خلال المرحلة الأولى المشار إليها هو من اختصاص مجلس الدولة 

 
 
 
 
 
63/3 

 
 
 
 
 

2959 
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بهيئة قضاء إدارى. منفرداً، ويستمر اختصاص المجلس المذكور بهذه المنازعات ولو 
المرشح الذى أعلن فوزه استطال أمد النزاع إلى ما بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقيام 

بحلف اليمين حتى ولو كانت الدعوى بشأن تلك المنازعات قد رفعت بعد إعلان 
عضوية مجلس الشعب لا تكتسب إلا بتوافر شروط الترشيح  -النتيجة أو حلف اليمين 

( من قانون مجلس الشعب واستيفاء الإجراءات 6المنصوص عليها فى المادة )
 ( من ذات القانون .5)المنصوص عليها فى المادة 

   مجلس الشعب
صحة  –مجلس الشعب  –( منه 713( و )83*  دستور " تفسير المادتين )

  عضوية أعضائه".
( من الدستور معـاً يقتضى التقرير باختصاص  998و  11تفسير نص المادتين ) 

صحة عضوية أعضائه مجلس الشعب بالفصل فى الطعون المقدمة إليه والتى تطال 
نتيجة ما قد يشوب العملية الانتخابية أو كل ما من شأنه التأثير فى إرادة الناخبين متى 
رفعت بعد اكتساب العضوية ما لم تتعلق بأى من إجراءات المرحلة الأولى والتى هى 

 من اختصاص القضاء الإدارى .
 3888ص  63/3ويراجع 

63/3 2960 

 مجلس صلاحية القضاة
 89س صلاحية القضاة "سلامة تشكيله إستنادا  إلى ما بقى من نص المادة * مجل

  من قانون السلطة القضائية".
وإن صدر من هيئة تم  8111لسنة  2الثابت من الأوراق أن حكم الصلاحية رقم 

بعد  -( من قانون السلطة القضائية 12تشكيلها استناداً إلى ما بقى من نص المادة )
  فإنه لا يكون قد اعتوره عيب. –ورية الفقـرة الأخـيرة منها القضاء بعـدم دست

 
48/3 

 
3107 

 المحكمة الدستورية العليا
  * المحكمة الدستورية العليا  "لا يجوز أن تكون طرفا  في التناقض".

عدم اعتبار المحكمة الدستورية العليا من جهات القضاء المشار إليها في البند ثالثاً من 

 
89/3 

 
3044 
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  من قانون المحكمة.( 86المادة )
 
 

 مرافعات
* قانون المرافعات "سريانه فيما لم يرد به نص في قانون المحكمة الدستورية 

  العليا".
لسنة  82( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 69المادة )
حكمة ، فيما تنص على أن " تسرى على الأحكام والقرارات الصادرة من الم 9191

لم يرد به نص فى هذا القانون القواعد المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية بما 
  لا يتعارض وطبيعة تلك الأحكام والقرارات.

 
43/7 

 
3067 

* قانون المرافعات "سريانه فيما لم يرد به نص في قانون المحكمة الدستورية 
  العليا".

لسنة  82حكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ( من قانون الم82المادة )
( من ذلك القانون أحالتا إلى نصوص قانون المرافعات ـ تسرى 69، والمادة )9191

فى شأن المنازعات التى تعرض على المحكمة الدستورية العليا والأحكام والقرارات 
مة ، وتعد تلك الصادرة منها ، فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى قانون هذه المحك

النصـوص ـ بهذه المثابة ـ مندرجة فى مضمونه ، بالقدر الذى لا تتعارض فيه مع طبيعة 
  اختصاصات المحكمة ، والأوضاع المقررة أمامها .

 

44/7 3092 

 ملكية
  قضاء عسكري". –* ملكية "اختصاص جهة القضاء العادي بنظر منازعاتها 

الملكية وإثباتها أو انتفائها يدخل ابتداءً فى  الفصل فى المنازعات المتعلقة بتحقيق
اختصاص القضاء العادى باعتباره صاحب الولاية العامة فى نظر كافة المنازعات إلا ما 

من قانون السلطة القضائية، وليس فى قانون  96استثنى بنص خاص، طبقاً للمادة 
لقضاء العسكرى ما يعقد ل 9155لسنة  86الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 

  اختصاصاً مزاحماً للقضاء العادى فى هذا الشأن .
 

 
6/3 

 
2764 
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 منازعة تنفيذ
  منازعة تنفيذ". –* دعوى "تكييفها 

المحكمة ـ بما لها من هيمنة على الدعوى ـ هى التى تعطيها وصفها الحق وتكييفها 
ة مراميها القانونى الصحيح متقصية فى سبيل ذلك طلبات الخصوم مستظهرة حقيق

طلب المضى فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية باعتبار أن حكم محكمة  –وأبعادها 
النقض يمثل عقبة قانونية تحول دون جريان تنفيذ مقتضى حكم المحكمة الدستورية 

أثر ذلك: دخول تلك المنازعة فى عداد المنازعات التى  -العليا بالنسبة للمدعيين
لسنة  82ن المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ( من قانو 61عنتها المادة )

بنصها على اختصاص هذه المحكمة دون غيرها بالفصل فى كافة المنازعات  9191
  المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها .

 
3/7 

 
2748 

  * منازعة التنفيذ "قوامها".

م القضائى لم يتم وفقاً لطبيعته، وعلى ضوء قوام " منازعة التنفيذ " أن يكون تنفيذ الحك
  الأصل فيه، بل اعترضته عوائق تحول قانوناً ـ بمضمونها وأبعادها ـ دون اكتمال مداه.

3/3 2749 

حسم الموضوع بجعل طلب وقف  –حكم بات  -* منازعة تنفيذ "عقبة تنفيذ
  التنفيذ غير ذي موضوع".

لتنفيذ ؛ تلك المنازعة التى تتوخى فى ختام عوائق التنفيذ هى ذاتها موضوع منازعة ا
مطافها إنهاء الآثار القانونية المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة 
عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاطها، وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته 

فيذ الحكم بعدم الدستورية السابقة على نشوئها، وسبيلها فى ذلك الأمر بالمضى فى تن
وعدم الاعتداد بذلك العائق الذى عطل مجراه، لأنه لا يعدو ـ وإن كان حكماً باتاً ـ أن 
يكون عقبة مادية هى والعدم سواء. فتسترد محكمة الموضوع عندئذ ولايتها فى إعمال 

نها عن ذلك عمل سابق لها.   الأثر الرجعى للحكم بعدم الدستورية دون أن يصّدَّ

3/3 2749 

  تدخل المحكمة الدستورية العليا". -منازعة التنفيذ "قوامها *
قوام منازعة التنفيذ أن يكون تنفيذ الحكم القضائى لم يتم وفقاً لطبيعته ، وعلى ضوء 
الأصل فيه ، بل اعترضته عوائق تحول قانوناً ـ بمضمونها أو أبعادها ـ دون اكتمال مداه 

81/7 3035 
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د اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون ، وتعطله بالتالى ، أو تقي
بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لإزاحة عوائق التنفيذ التى تعترض  نقصان.

أحكامها ، وتنال من جريان آثارها فى مواجهة الكافة ودون تمييز ، بلوغاً للغاية 
هم ، إنما يفترض أن تكون هذه المبتغاة منها فى تأمين الحقوق للأفراد وصون حريات

العوائق ـ سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها ـ حائلة فعلًا دون تنفيذ أحكامها تنفيذاً 
  صحيحاً مكتملاً أو مقيدة لنطاقها.

ص  48/3، 3118ص  46/7، 3113ص  43/7، 3184ص  47/3ويراجع 
ص  17/3، 3773ص  11/7، 3711ص  48/7، 3713ص 49/3 3198
 3739ص  713/7 ،3771

  عدم قبول". –عقوبة الجريمة الأشد  –* منازعة تنفيذ "جريمة الاتفاق الجنائي 
قرار النيابة العامة الصادر برفض طلب المدعى الإفراج عنه إنما ي عد والحال كذلك ـ 
وفى خصوصية الحالة المعروضة ـ متفقاً وصحيح مقتضى حكم المحكمة الدسـتورية 

المشار إليه ، وينتفى عنه ـ بالتالى ـ ومن قبله حكم محكمة جنايات الإسكندرية العليا 
  القول بأنه يشكل عقبة تحول دون تنفيذه ، ومن ثم تكون الدعوى الماثلة غير مقبولة .

 

81/3 3036 

  *منازعة تنفيذ "طلب وقف التنفيذ فرع من أصل النزاع".
ات الإسكندرية المشار إليه ، ي عد إن طلب المدعى وقف تنفيذ حكم محكمة جناي

فرعاً من أصل النزاع حول منازعة التنفيذ الراهنة ، فإن مباشرة هذه المحكمة ـ طبقاً 
( من قانونها ـ اختصاص البت فى طلب وقف التنفيذ المقدم من 61لنص المادة )

  المدعى ، يكون ـ وعلى ما جرى به قضاؤها ـ قد بات غير ذى موضوع .
 

81/3 3036 

  سريان قانون المرافعات". –منازعة تنفيذ "ترك الخصومة * 
سريان القواعد المنظمة لترك الخصومة في قانون المرافعات في شأن الدعاوى والطلبات 

( من قانون المرافعات والمادة 989التي تقدم للمحكمة الدستورية العليا عملًا بالمادة )
  ( من قانون المحكمة.82)
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رقم  
 القاعدة

رقم 
 الصفحة

 عامة هيئات
  * هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة "من أشخاص القانون العام ".

هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هى هيئة عامة ، من أشخاص القانون ، ومن ثم 
فإن القرارين المطعون عليهما يعدان من القرارات الإدارية التى تدخل المنازعة فى شأنها 

 .رىفى اختصاص القضاء الإدا
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 " و "
 وحدة الواقعة

  معيار وحدة الواقعة في القضايا الجنائية. *
المعيار الذي يتخذ أساساً لوحدة الواقعة، هو عناصر هذه الواقعة من سلوك ونتيجة 
وعلاقة سببية بينهما، وما تحوطها من ملابسات، وتتحدد صورة الواقعة لا بحسب 

بحسب الظروف التي رأت المحكمة أنها الصورة  صورتها في قرار الاتهام،ولكن
  الاختلاف الناتج في تدرج النتيجة الإجرامية لايعد مغايرة في الواقعة. -الصحيحة
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 القسم الثالث
 فهـــــرس

 مبادئ الأحكام الصادرة
 في دعاوى طلبـات الأعضاء

رقم  
 القاعدة

رقم 
 الصفحة

 " أ "
 الخصومةسير انقطاع  –إعلان  –أجر أساسى 

 أجر أساسى
 * المحكمة الدستورية العليا "طلبات الأعضاء: تسوية المعاش: أجر أساسي".

لنقض ونوابه ورئيس المحكمة تسوية معاش الأجر الأساسى لرئيس محكمة ا
الدستورية العليا ومن فى حكمه من أعضائها، تتم على أساس آخر مربوط الوظيفة التى  
كان يشغلها أو آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه أيهما أصلح له، ويربط المعاش بحد 

من أجر الاشتراك الأخير شاملًا العلاوات الخاصة، وتضاف بعد ذلك  %011أقصى 
ش الزيادات المقررة قانوناً على أن تتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد إلى المعا

 والحدود القصوى الأخرى، المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعى
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 إعلان
 * إعلان "بطلان نسبي".

 بطلان إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى بطلان نسبي مقرر لمصلحته.
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 الخصومةسير انقطاع 
 * انقطاع سير الخصومة بوفاة المدعى.

إذا كان المدعى قـد توفى إلـى رحمة الله ، وكانت الدعوى لم تتهيأ بعد للحكم فى 
( من 031موضوعها، ومن ثم يتعين الحكم بانقطاع سير الخصومة فيها عملًا بالمادة )

 قانون المرافعات المدنية والتجارية .
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 ت""
 تعويض الدفعة الواحدة –تصدى  – ترك الخصومة

 ترك الخصومة
 سريان قانون المرافعات". –ماهيته  –دعوى دستورية "ترك الخصومة * 

( من قانون 82اثبات ترك الخصومة في الدعوى الدستورية. يتم تطبيقاً لنص المادة )
 مرافعات.( من قانون ال048، 040المحكمة الدستورية العليا ونص المادتين )
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 يتعين إثباته إذا اتفق عليه طرفا الخصومة". –* طلبات أعضاء "ترك الخصومة 
( من قانون المحكمة الدستورية العليا 82يتعين إثبات الترك عملًا بأحكام المادة )

( من قانون  043،  048،  040، والمواد )  0191لسنة  42الصادر بالقانون رقم 
 لمدنية والتجارية .المرافعات ا

6/3  3186 

 تصدى
 تحضير الدعوى". –اتصاله بالنزاع  -* دعوى دستورية "تصدي 

يجوز للمحكمة فى جميع الحالات أن تقضى بعدم دستورية أى نص فى قانون أو لائحة 
يعرض لها بمناسبة ممارسة اختصاصاتها ويتصل بالنزاع المطروح عليها وذلك بعد اتباع 

 رة لتحضير الدعاوى الدستورية.الإجراءات المقر 

 
4/3  

 
3164 

 تعويض الدفعة الواحدة
 قانون التأمين الاجتماعي". –* طلبات الأعضاء "تعويض الدفعة الواحدة 

ين إنه إزاء خلو قانون السلطة القضائية من النص على تعويض الدفعة الواحدة للقاضى، يتع
الاجتماعى، باعتباره القانون العام فى من قانون التأمين  (82) الرجوع إلى أحكام المادة

هذا الشأن، وهى قاعدة عامة واجب اتباعها غير مقيدة فى نطاق تعويض الدفعة الواحدة 
( من 30) لمعاملين معاملتهم بمقتضى المادةبالحكم الخاص بالوزير أو نائب الوزير أو ا

حدة للطالب بنسبة قانون التأمين الاجتماعى، ومن ثم يتعين تسوية تعويض الدفعة الوا
 ( المشار إليها .82من الأجر السنوى طبقاً للمادة ) 01%
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 قانون التأمين الاجتماعى".–طلبات أعضاء "تعويض الدفعة الواحدة  *
خلو قانون السلطة القضائية من النص على تعويض الدفعة الواحدة، الرجوع فى شأنه إلى 

ين الاجتماعى باعتباره القانون العام فى هذا ( من قانون التأم82أحكام المادة )
من  %01تسوية تعويض الدفعة الواحدة المستحق لمورث الطالبة بنسبة  -الخصوص 

 ( المشار إليه .82الأجر السنوى طبقاً لنص المادة )

7/6  3191 

 "د "
 دفع -دعوى دستورية 

 دعوى دستورية
 1364ص  4/3تصدى يراجع 

 * دعوى دستورية "نطاقها".

المسألة الدستورية التى تتعلق بموضوع النزاع المطروح على المحكمة يحدد  نطاق
( من نظام صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية سالف 4فيما تنص عليه المادة )

من وقف سريان أحكامه بالنسبة إلى  0110لسنة  9البيان بعد تعديلها بالقرار رقم 
 80البلاد، وكذلك ما تنص عليه المادة )العضو المنتفع وأسرته إذا التحق بعمل خارج 

"( من هذا النظام من وقف صرف المبلغ الشهرى الإضافى إذا التحق العضو 8مكرراً "
 بعمل خارج البلاد.
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 دفع
 * دفع "بعدم قبول الدعوى بعد الميعاد". تطبيق

مؤدى هذا النص ، فإنه لما كان 0191لسنة  91( من القانون رقم 048نص المادة )
أن المشرع حظر المطالبة بتعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من 
تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية، أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق 
التأمينية، واستثنى من ذلك بعض الحالات التى أوردها على سبيل الحصر، منها حالة 

تسوية هذه الحقوق بالزيادة تنفيذاً لحكم قضائى نهائى، والمقصود بالحكم طلب إعادة 
النهائى فى هذا الشأن هو الحكم الصادر لغير صاحب الشأن فى حالة مماثلة أو الحكم 
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 الصادر من المحكمة الدستورية العليا .
 * دفع بعدم قبول "الإجراءات والمواعيد" .تطبيق

لسنة  91( من القانون رقم 019والمواعيد المقررة بنص المادة )مراعاة الإجراءات 
، والتى تلزم المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وغيرهم من 0191

المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى 
تطبيق أحكام القانون المشار إليه، لعرض النزاع على لجنة فحص المنازعات الناشئة عن 

لتتولى تسويته بالطرق الودية فى ميعاد لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، يكون 
 لصاحب الشأن بعده الالتجاء إلى القضاء.

2/2 1313 

 * دفع بعدم قبول "غير ذي صفة". تطبيق.

الأجر المتغير، والتى ينازع هو مصدر القرارات المنظمة لاستحقاق معاش وزير التأمينات 
الطالب فى صحة تطبيقها على حالته، ومن ثم تتحقق فى شأنه الصفة التى يتطلبها 

 القانون فى النزاع الماثل.

2/1  3139 

 "ر "
 رئيس المحكمة الدستورية العليا

 3352ص  1/1طلبات أعضاء يراجع 
 رئيس المحكمة الدستورية العليا "معاملته من حيث المعاش". *

وظيفة رئيس المحكمة الدستورية العليا بدرجة وزير  يعامل معاملة الوزير من حيث المعاش 
يتعين  -المستحق له عن الأجر الأساسى وهى المعاملة المقررة لرئيس محكمة النقض 

من  04المادة  -بالتالى إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى على النحو المتقدم
 العليا. قانون المحكمة الدستورية
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رؤساء ونواب رئيس  -نظرائهم  -* "رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا 
 محكمة النقض".

( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر 04الحق الذى كفلته له المادة )
بنصها على أن " تسرى الأحكام الخاصة بتقاعد  0191لسنة  42بالقانون رقم 

محكمة النقض على أعضـاء المحكمة " ولازم ذلك أن اكتمال تسوية المعاش مستشارى 

2/4 1313 
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عن الأجرين الأساسى والمتغير على وجهه الصحيح قانوناً بالنسبة لرئيس وأعضاء 
المحكمة الدستورية العليا لا يتحقق إلا بعد التثبت من أن ربط المعاش المقرر لهم لا 

كمة النقض الذين انتهت خدمتهم لبلوغ يقل عن نظرائهم من رؤساء ونواب رئيس مح
 السن القانونية أو الوفاة فى تاريخ مواكب لانتهاء خدمتهم.

 "س "
 سلطة المشرع التقديرية

 *تنظيم الحقوق "سلطة المشرع التقديرية".

إن الأصل فى سلطة المشرع فى موضوع تنظيم الحقوق على ما جرى به قضاء هذه 
ديرية ما لم يقيدها الدستور بضوابط معينة، وجوهر هذه السلطة المحكمة أنها سلطة تق

التقديرية يتمثل فى المفاضلة التى يجريها المشرع بين البدائل المختلفة لاختيار ما يقدر 
أنه أنسبها لمصلحة الجماعة وأكثرها ملاءمة للوفاء بمتطلباتها فى خصوص الموضوع 

 الذى يتناوله بالتنظيم .
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 ص ""
 صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية

 –* صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية "خدماته ليست من أعمال التبرع 
 لا يتصور لاستحقاقه الامتناع عن العمل". –المبلغ الشهري الإضافي 

الخدمات التى كفلها نظام صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء 
أعضاء هيئة المفوضين بها الحاليين والسابقين وشمل بها المحكمة الدستورية العليا و 

أسرهم، لا تعتبر من أعمال التبرع التى يقدمها الصندوق لمستحقيها، ولا يجوز بالتالى أن 
يكون الحق فيها بما فى ذلك المبلغ الشهرى الإضافى حائلًا دون امتهان العضو بعد 

بها طاقة عاطلة. ومن غير المتصور أن  تقاعده أعمالًا يمارسها أو تقلده وظائف لا يكون
يكون الحق فى الحصول عليها معلقاً على شرط الامتناع عن العمل، وهو أحد الحقوق 
التى كفلها الدستور لكل مواطن، ولا يسوغ كذلك أن يرتد النص المطعون فيه عن قيم 

ساء الحق والعدل، ليحجبها دون سند من الدستور عن هؤلاء الذين كفلوا دوماً إر 
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 مقوماتها لغيرهم .
 

* صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية بالمحكمة الدستورية العليا "المبلغ 
 الشهري الإضافي يعد معاشاً تكميلياً".

لا وجه للربط بين أحقية أعضاء المحكمة الدستورية العليا وأعضاء هيئة المفوضين 
"( من نظام 0مكرر " 80رر بنص المادة )السابقين للمبلغ الشهرى الإضافى الذى تق

صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء المحكمة الدستورية العليا، وأعضاء هيئة 
المفوضين وبين الانتفاع بنظام الخدمات الصحية والاجتماعية الذى يكفله ذلك 

ين وأسرهم، الصندوق لأعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين الحاليين والسابق
يعد معاشاً مكملًا للمعاش الأصلى، وإنهما معاً يتضافران فى  -فالمبلغ الشهرى الإضافى 

مجال ضمان الحد الأدنى لمتطلباتهم المعيشية، فى حين أن الانتفاع بنظام الخدمات 
( من نظام الصندوق سالف البيان، والتى يتعين النظر 4الصحية يخضع لأحكام المادة )

وء ربط الانتفاع بالخدمات الصحية بالموارد المالية للصندوق، ومن ثم يجد إليها فى ض
وقف الانتفاع بخدمات الصندوق سنده فى الحالين فى أن الأعضاء الحاليين والسابقين 
الذين تتهيأ لهم فرصة تحسين مواردهم المالية، يصبحون فى وضع يمكنهم من مجابهة 

كان منطقياً قصر الانتفاع بالخدمات الصحية   أعباء الحياة وتكاليف العلاج، ومن ثم
والاجتماعية وصرف مقابل الدواء على من لا يمارسون أى عمل أو مهنة داخل البلاد أو 

 خارجها معتمدين على تصريف شئون حياتهم على ما يتقاضونه من معاش .

4/4  3165 

 "ط "
 طلبات أعضاء

 1333ص  7/4يراجع  - 1333ص  7/2رئيس المحكمة الدستورية العليا يراجع 
 1351ص  1/5راجع مكافأة نهاية الخدمة ي

 تسوية المعاش: أجر متغير"."* طلبات الأعضاء 

إن المقرر أن معاش الأجر المتغير لرئيس محكمة النقض ونوابه ورئيس المحكمة 
يته إما على أساس آخر أجر متغير  الدستورية العليا ومن فى حكمه من أعضائها، يتم تسو 
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كان يتقاضاه قبل إحالته إلى التقاعد، أو على أساس المتوسط الشهرى لأجور المؤمن 
عليه التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجـر أيهما 

دة من أجر التسوية رفع إلى هذا القدر عملًا بالما %11أفضل له، فإن قل المعاش عن 
بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى  0129لسنة  019الأولى من القانون رقم 

متى توافرت فى حقه شروط تطبيق هذه المادة، ولا يسرى على معاش المؤمن عليه عن 
( من قانون التأمين الاجتماعى بعد 81/4الأجر المتغير الحد الأقصى المقرر بالمادة )

، وإنما 0124لسنة  49( من القانون رقم 08ص المادة )إلغاء هذا الحد بمقتضى ن
من أجر التسوية، شريطة ألا يزيد  %21يسرى عليه الحد الوارد بذات المادة وهو 

من أجر اشتراك المؤمن عليه عن الأجر المتغير، لكون هذا الحد  %011المعاش عن 
الاجتماعى، والذى لا هو السقف الذى يحكم علاقة المؤمن عليه بالهيئة القومية للتأمين 

 يجوز تجاوزه بأى حال من الأحوال .
 

 صفة المدعى عليه فيها". -* طلبات أعضاء "معاش

 0191لسنة  91( من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 040نص المادة )
شات والتعويضات تجعل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى هى المختصة بتقدير المعا

 وصرفها لمستحقيها.
 

1/2  3151 

معاش الأجر  –ومن في حكمه  -* طلبات أعضاء "رئيس المحكمة الدستورية العليا
 الأساسي".

( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 04، 8مؤدى نصى المادتين )
أمين الاجتماعى ( من قانون الت30، 81، 01، ونصوص المواد )0191لسنة  42

، والفقرة الأولى من المادة الرابعة من مواد إصدار 0191لسنة  91الصـادر بالقانـون رقم 
( من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية 91هذا القانون، والمادة )

، وقرار المحكمة 0192لسنة  09المعدل بالقانون رقم  0198لسنة  42بالقانون رقم 
قضائية،  2لسنة  3فى طلب التفسير رقم  3/3/0111ورية العليا الصادر بجلسة الدست

أنه يتعين تسوية معاش الأجر الأساسى لرئيس المحكمة الدستورية العليا ومن فى حكمه 
من أعضائها على أساس آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها العضو أو آخر مرتب 

1/1  3152 
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من أجر  %011بط المعاش بحد أقصى أساسى كان يتقاضاه أيهما أصلح له، وير 
الاشتراك الأخير شاملًا العلاوات الخاصة، وتضاف بعد ذلك إلى المعاش الزيادات 
المقررة قانوناً، على أن تتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى 

 الأخرى المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعى .
 ء "معاش الأجر المتغير".* طلبات أعضا

وجوب حساب معاش الأجر المتغير لرئيس المحكمة الدستورية العليا ومن فى حكمه مـن 
ار ( من قانون التأمين الاجتماعى المش30، 81، 01أعضائها، طبقاً لنصوص المواد )
بتعديل بعض  0124لسنة  49( من القانون رقم 08إليه، والفقرة الأولى من المادة )

أحكام قانون التأمين الاجتماعى، والبند السابع من هذه المادة، إما على أساس آخر أجر 
متغير كان يتقاضاه قبل إحالته إلى التقاعد، أو على أساس المتوسط الشهرى لأجور 

على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر  المؤمن عليه التى أدُيت
من أجر التسوية، رفُع إلى هذا القدر، عملاً  %11أيهما أفضل، فإن قل المعاش عن 

بتعديل بعض أحكام قانون التأمين  0129لسنة  019بالمادة الأولى من القانون رقم 
ولا يسرى على معاش الاجتماعى، متى توافرت فى حقه شروط تطبيق هذه المادة، 

( من قانون التأمين 81/4المؤمن عليه عن الأجر المتغير الحد الأقصى المقرر بالمادة )
لسنة  49( من القانون رقم 08الاجتماعى، بعد إلغاء هذا الحد بمقتضى نص المادة )

من أجر التسوية، شريطة  %21، وإنما يسرى عليه الحد الوارد بذات المادة وهو 0124
من أجر اشتراك المؤمن عليه عن الأجر المتغير، لكون هذا  %011د المعاش عن ألا يزي

الحد هو السقف الذى يحكم علاقة المؤمن عليه بالهيئة القـومية للتأمـين الاجتماعى، 
 والـذى لا يجوز تجاوزه بأى حال من الأحوال .

1/4  3152 

 الاجتماعي".قانون التأمين  –* طلبات الأعضاء "تعويض الدفعة الواحدة 

إنه إزاء خلو قانون السلطة القضائية من النص على تعويض الدفعة الواحدة للقاضى، يتعين 
( من قانون التأمين الاجتماعى، باعتباره القانون العام فى 82الرجوع إلى أحكام المادة )

هذا الشأن، وهى قاعدة عامة واجب اتباعها غير مقيدة فى نطاق تعويض الدفعة الواحدة 
( من 30الحكم الخاص بالوزير أو نائب الوزير أو المعاملين معاملتهم بمقتضى المادة )ب

قانون التأمين الاجتماعى، ومن ثم يتعين تسوية تعويض الدفعة الواحدة للطالب بنسبة 

1/6  3153 
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 ( المشار إليها .82من الأجر السنوى طبقاً للمادة ) 01%
 
 طلبات أعضاء "الصفة فيها: معاش".  *
لمحكمة الدستورية العليا هى جهة عمل مورث الطالبة ، وتعرف بأنها صاحب العمل فى ا

تتولى الخزانـة العامـة التى يمثلها وزيـر  -مجال تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعى 
تختص الهيئة  -المالـية تمويل الفروق الناشئة عن إعادة تسوية المعاش وتتحمل بها 

جتماعى التى يمثلها المدعى عليه الثالث بصفته طبقاً لنص المادة القومية للتأمين الا
( من قانون التأمين الاجتماعى بتقدير المعاشات والتعويضات وصرفها لمستحقيها 040)
 اختصام الجهات المشار إليها فى هذا الطلب يكون فـى محله. -

 

7/3  3189 

 طلبات أعضاء "مكافأة نهاية الخدمة".  *
( من قانون التأمين 31نهاية الخدمة وفقاً للقواعد التي تضمنتها المادة ) تسوية مكافأة

الاجتماعى، تحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى 
 -يقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسى  -نظام المكافأة 

ستورية العليا تتم على أساس آخر أجر تسوية معاش الأجر الأساسى لرئيس المحكمة الد
 أساسى كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة

7/5  3191 

 قانون التأمين الاجتماعى".–طلبات أعضاء "تعويض الدفعة الواحدة  *
خلو قانون السلطة القضائية من النص على تعويض الدفعة الواحدة، الرجوع فى شأنه إلى 

لتأمين الاجتماعى باعتباره القانون العام فى هذا ( من قانون ا82أحكام المادة )
من  %01تسوية تعويض الدفعة الواحدة المستحق لمورث الطالبة بنسبة  -الخصوص 

 ( المشار إليه .82الأجر السنوى طبقاً لنص المادة )

7/6  3191 

رؤساء  -نظرائهم  -"رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا طلبات أعضاء * 
 س محكمة النقض".ونواب رئي

( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 04حق الذى كفلته له المادة )ال
بنصها على أن " تسرى الأحكام الخاصة بتقاعد مستشارى  0191لسنة  42رقم 

محكمة النقض على أعضـاء المحكمة " ولازم ذلك أن اكتمال تسوية المعاش عن 
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ر على وجهه الصحيح قانوناً بالنسبة لرئيس وأعضاء المحكمة الأجرين الأساسى والمتغي
الدستورية العليا لا يتحقق إلا بعد التثبت من أن ربط المعاش المقرر لهم لا يقل عن 
نظرائهم من رؤساء ونواب رئيس محكمة النقض الذين انتهت خدمتهم لبلوغ السن 

 القانونية أو الوفاة فى تاريخ مواكب لانتهاء خدمتهم.

 "م "
مكافأة نهاية  –اش مع –مبلغ شهرى إضافى –مبدأ المساواة 

 الخدمة
 مبدأ المساواة

 مبدأ المساواة "ارتباط التنظيم التشريعي بأغراضه". *
المساواة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ليس مبدأ تلقينياً جامداً ولا هو بقاعدة 

لًا لتلك الدقة الحسابية التى تقتضيها موازين صماء تنبذ صور التمييز جميعها، ولا كاف
العدل المطلق بين الأشياء. وإذا جاز للسلطة التشريعية أن تتخذ بنفسها ما تراه ملائماً 
من التدابير، لتنظيم موضوع محدد، وأن تغاير من خلال هذا التنظيم ووفقاً لمقاييس 

بينها فى الأسس التى تقوم عليها،  منطقية بين مراكز لا تتحد فى معطياتها، أو تتباين فيما
إلا أن ما يصون مبدأ المساواة، ولا ينفض محتواه، هو ذلك التنظيم الذى يقيم تقسيماً 
تشريعياً ترتبط فيه النصوص القانونية التى يضمها، بالأغراض المشروعة التى يتوخاها. فإذا 

الوسائل بالمقاصد قام الدليل على انفصال هذه النصوص عن أهدافها، أو كان اتصال 
، فلا يكون مشروعاً دستورياً . ًً  واهياً، كان التميز انفلاتاً وعسفاَ
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 مبلغ شهري إضافى
 –* صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية "خدماته ليست من أعمال التبرع 

 لا يتصور لاستحقاقه الامتناع عن العمل". –المبلغ الشهري الإضافي 

ى كفلها نظام صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الخدمات الت
المحكمة الدستورية العليا وأعضاء هيئة المفوضين بها الحاليين والسابقين وشمل بها 
أسرهم، لا تعتبر من أعمال التبرع التى يقدمها الصندوق لمستحقيها، ولا يجوز بالتالى أن 
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ضافى حائلًا دون امتهان العضو بعد يكون الحق فيها بما فى ذلك المبلغ الشهرى الإ
تقاعده أعمالًا يمارسها أو تقلده وظائف لا يكون بها طاقة عاطلة. ومن غير المتصور أن 
يكون الحق فى الحصول عليها معلقاً على شرط الامتناع عن العمل، وهو أحد الحقوق 

يه عن قيم التى كفلها الدستور لكل مواطن، ولا يسوغ كذلك أن يرتد النص المطعون ف
الحق والعدل، ليحجبها دون سند من الدستور عن هؤلاء الذين كفلوا دوماً إرساء 

 مقوماتها لغيرهم .
 

* صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية بالمحكمة الدستورية العليا "المبلغ 
 الشهري الإضافي يعد معاشاً تكميلياً".

الدستورية العليا وأعضاء هيئة المفوضين  لا وجه للربط بين أحقية أعضاء المحكمة
"( من نظام 0مكرر " 80السابقين للمبلغ الشهرى الإضافى الذى تقرر بنص المادة )

صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء المحكمة الدستورية العليا، وأعضاء هيئة 
ه ذلك المفوضين وبين الانتفاع بنظام الخدمات الصحية والاجتماعية الذى يكفل

الصندوق لأعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين الحاليين والسابقين وأسرهم، 
يعد معاشاً مكملًا للمعاش الأصلى، وإنهما معاً يتضافران فى  -فالمبلغ الشهرى الإضافى 

مجال ضمان الحد الأدنى لمتطلباتهم المعيشية، فى حين أن الانتفاع بنظام الخدمات 
( من نظام الصندوق سالف البيان، والتى يتعين النظر 4ع لأحكام المادة )الصحية يخض

إليها فى ضوء ربط الانتفاع بالخدمات الصحية بالموارد المالية للصندوق، ومن ثم يجد 
وقف الانتفاع بخدمات الصندوق سنده فى الحالين فى أن الأعضاء الحاليين والسابقين 

م المالية، يصبحون فى وضع يمكنهم من مجابهة الذين تتهيأ لهم فرصة تحسين موارده
أعباء الحياة وتكاليف العلاج، ومن ثم كان منطقياً قصر الانتفاع بالخدمات الصحية 
والاجتماعية وصرف مقابل الدواء على من لا يمارسون أى عمل أو مهنة داخل البلاد أو 

 ش .خارجها معتمدين على تصريف شئون حياتهم على ما يتقاضونه من معا
 

4/4  3165 

 معاش
 1313ص  2/4طلبات أعضاء يراجع 
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رؤساء ونواب رئيس  -نظرائهم  -"رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا * 
 محكمة النقض".

 صفة المدعى عليه فيها". -* طلبات أعضاء "معاش

 0191لسنة  91( من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 040نص المادة )
تجعل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى هى المختصة بتقدير المعاشات والتعويضات 

 وصرفها لمستحقيها.

 
1/2  

 
3151 

 طلبات أعضاء "الصفة فيها: معاش".  *
المحكمة الدستورية العليا هى جهة عمل مورث الطالبة ، وتعرف بأنها صاحب العمل فى 

تتولى الخزانـة العامـة التى يمثلها وزيـر  -جتماعى مجال تطبيق أحكام قانون التأمين الا
تختص الهيئة  -المالـية تمويل الفروق الناشئة عن إعادة تسوية المعاش وتتحمل بها 

القومية للتأمين الاجتماعى التى يمثلها المدعى عليه الثالث بصفته طبقاً لنص المادة 
والتعويضات وصرفها لمستحقيها ( من قانون التأمين الاجتماعى بتقدير المعاشات 040)
 اختصام الجهات المشار إليها فى هذا الطلب يكون فـى محله. -

7/3  3189 

 رئيس المحكمة الدستورية العليا "معاملته من حيث المعاش". *
وظيفة رئيس المحكمة الدستورية العليا بدرجة وزير  يعامل معاملة الوزير من حيث المعاش 

يتعين  -ساسى وهى المعاملة المقررة لرئيس محكمة النقض المستحق له عن الأجر الأ
من  04المادة  -بالتالى إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى على النحو المتقدم

 قانون المحكمة الدستورية العليا.

7/1  3190 

 تسوية المعاش: أجر أساسي"." * طلبات الأعضاء

ونوابه ورئيس المحكمة الدستورية تسوية معاش الأجر الأساسى لرئيس محكمة النقض 
العليا ومن فى حكمه من أعضائها، تتم على أساس آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها 

 %011أو آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه أيهما أصلح له، ويربط المعاش بحد أقصى 
من أجر الاشتراك الأخير شاملًا العلاوات الخاصة، وتضاف بعد ذلك إلى المعاش 

يادات المقررة قانوناً على أن تتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود الز 
 القصوى الأخرى، المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعى
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 إن المقرر أن معاش الأجر المتغير لرئيس محكمة النقض ونوابه ورئيس المحكمة
الدستورية العليا ومن فى حكمه من أعضائها، يتم تسويته إما على أساس آخر أجر متغير  
كان يتقاضاه قبل إحالته إلى التقاعد، أو على أساس المتوسط الشهرى لأجور المؤمن 
عليه التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجـر أيهما 

من أجر التسوية رفع إلى هذا القدر عملًا بالمادة  %11 أفضل له، فإن قل المعاش عن
بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى  0129لسنة  019الأولى من القانون رقم 

متى توافرت فى حقه شروط تطبيق هذه المادة، ولا يسرى على معاش المؤمن عليه عن 
نون التأمين الاجتماعى بعد ( من قا81/4الأجر المتغير الحد الأقصى المقرر بالمادة )

، وإنما 0124لسنة  49( من القانون رقم 08إلغاء هذا الحد بمقتضى نص المادة )
من أجر التسوية، شريطة ألا يزيد  %21يسرى عليه الحد الوارد بذات المادة وهو 

من أجر اشتراك المؤمن عليه عن الأجر المتغير، لكون هذا الحد  %011المعاش عن 
ى يحكم علاقة المؤمن عليه بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، والذى لا هو السقف الذ

 يجوز تجاوزه بأى حال من الأحوال .
 معاش "ميعاد المطالبة بتعديله".* 

، فإنه لما كان مؤدى هذا النص 0191لسنة  91( من القانون رقم 048نص المادة )
مقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من أن المشرع حظر المطالبة بتعديل الحقوق ال

تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية، أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق 
التأمينية، واستثنى من ذلك بعض الحالات التى أوردها على سبيل الحصر، منها حالة 

المقصود بالحكم طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة تنفيذاً لحكم قضائى نهائى، و 
النهائى فى هذا الشأن هو الحكم الصادر لغير صاحب الشأن فى حالة مماثلة أو الحكم 

 الصادر من المحكمة الدستورية العليا .

2/3  3138 

 معاش "لجنة فحص المنازعات".* 

لسنة  91( من القانون رقم 019مراعاة الإجراءات والمواعيد المقررة بنص المادة )
لزم المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وغيرهم من ، والتى ت0191

المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى 
لعرض النزاع على لجنة فحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المشار إليه، 
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 يجاوز ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، يكون لتتولى تسويته بالطرق الودية فى ميعاد لا
 لصاحب الشأن بعده الالتجاء إلى القضاء.

   
 مكافأة نهاية الخدمة

 1333ص  7/5يراجع طلبات أعضاء 
 * طلبات الأعضاء "مكافأة نهاية الخدمة".

ريان ، عدم س0124لسنة  49( من القانون رقم 08مؤدى نص البند السابع من المادة )
الأحكام المنصوص عليها فى قوانين خاصة فى شأن قواعد حساب مكافأة نهاية 

( من 31الخدمة، وأنه يتعين تسوية تلك المكافأة وفقاً للقواعد التى تضمنتها المادة )
قانون التأمين الاجتماعى، التى جرى نصها على أنه " يستحق المؤمن عليه مكافأة، متى 

ق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة، وتحسب المكافأة توافرت إحدى حالات استحقا
بواقع شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى نظام المكافأة، ويقدر حساب 

 المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسى " .
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 الرابعالقسم 
 فهـــــرس

 مبادئ الأحكام الصادرة
 في دعاوى طلبات التفسير

رقم  
 القاعدة

رقم 
 الصفحة

 "ت "
 تفسير تشريعي

 تفسير تشريعي "شروطه". * 
إن السلطة المخولة لهذه المحكمة في مجال التفسير التشريعي، مشروطة بأن تكون 

عة الحقوق التي ينظمها ووزن للنص التشريعي أهمية جوهرية تتحدد بالنظر إلى طبي
قد أثار عند تطبيقه خلافاً  -فوق أهميته –المصالح المرتبطة بها، وأن يكون هذا النص 

حول مضمونه تتباين معه الآثار القانونية التي يرتبها فيما بين المخاطبين بأحكامه على 
ماثلة مراكزهم بعمومية القاعدة القانونية الصادرة في شأنهم، والمت -عملاً  –نحو يُخل 

  القانونية بالنسبة إليهم، ويهُدر بالتالي ما تقتضيه المساواة بينهم في مجال تطبيقها.

 
 
1/1 

 
 

3502 

 تفسير تشريعي  "حدود ولاية المحكمة الدستورية العليا في شأنه". * 
ولاية المحكمة الدستورية العليا في مجال ممارستها لاختصاصها بالنسبة إلى التفسير 

ي تقتصر على تحديد مضمون النص القانوني محل التفسير لتوضيح ما أبُهِم من التشريع
ألفاظه، وذلك من خلال استجلاء إرادة المشرع وتحري مقصده منه، والوقوف على الغاية 

 التي يستهدفها من تقريره إياه.

1/5 3502 

 في 8791لسنة  81( من القانون رقم 81تفسير تشريعي "تفسير صدر المادة ) *
 شأن مجلس الشعب: توافر شروط طلب التفسير".

إن الشرطان اللذين تطلبهما المشرع لقبول طلب التفسير قد توافرا بالنسبة لصدر المادة 
 الثامنة عشرة من قانون مجلس الشعب المشار إليه.

 

1/4 3502 
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رقم  
 القاعدة

رقم 
 الصفحة

 أعمال تحضيرية". -تطور تشريعي -تفسير تشريعي  "إستظهار إرادة المشرع.  *
كمة الدستورية العليا في مجال تحديدها مدلول النص التشريعي محل التفسير، إن المح

تلجأ إلى تحري إرادة المشرع كشفاً عن مقصده منه والذي يفُترض أن يكون ذلك النص 
معبراً عنه، وتستعين المحكمة في سبيل الوصول إلى هذه الغاية بالتطور التشريعي للنص 

 تحضيرية الممهدة له.المطلوب تفسيره وكذا بأعماله ال

1/2 3502 

التفسير لا  –حالات العدول عنها  –تفسير تشريعي  "التعويل على عبارة النص  *
 ينطوي على رقابة الدستورية".

على هذه المحكمة وهي في مقام تفسيرها للنص المشار إليه أن تفسره بما لا يُخرجه عن 
التي يتعين التعويل عليها ولا يجوز  المعنى الذي يبين من ظاهر عبارته، إذ أنها وحدها

العدول عنها إلى سواها إلا إذا كان التقيد بحرفيتها ينُاقش أهدافاً واضحة ومشروعة سعى 
إليها المشرع، وبمراعاة أن اختصاص هذه المحكمة بتفسير النصوص التشريعية لا يخولها 

  دون تقييم لها.حق مراقبة شرعيتها الدستورية، وإنما هي تكشف عن إرادة المشرع 

1/2 3503 

 تطبيق". –تفسير تشريعي  "النص واضح الدلالة لا يجوز إخراجه عن معناه  *
المستقر عليه في أصول التفسير أنه إذا كان عبارة النص واضحة الدلالة فلا يجوز تأويلها 
ا بما يخرجها عن معناها المقصود منها، أو الانحراف عنها بدعوى تفسيرها، كما أنها إذ
جاءت عامة فإنها تجري على إطلاقها، ما لم يوجد ما يقيدها أو يُخصص حكمها.

  

1/3 3503 

 تفسير تشريعي. "شروطه". *
استقر قضاء المحكمة الدستورية العليا على أن اختصاصها بتفسير النصوص القانونية 

لا  -ةمشروط بأمرين: )أولهما( أن يكون للنص التشريعي المطلوب تفسيره أهمية جوهري
تتحدد بالنظر إلى طبيعة الحقوق التي ينظمها، ووزن المصالح  –ثانوية أو عرضية 

قد آثار عند تطبيقه خلافاً  -فوق أهميته –المرتبطة بها، و)ثانيهما( أن يكون هذا النص 
حول مضمونه تتباين معه الآثار القانونية التي يرتبها فيما بين المخاطبين بأحكامه، بما 

إلى الإخلال بوحدة القاعدة القانونية الصادرة في شأنهم؛ والمتماثلة مراكزهم يفضى عملًا 
القانونية إزاءها؛ ويهدر بالتالى ما تقتضيه المساواة بينهم في مجال تطبيقها؛ الأمر الذي 
يحتم رد هذه القاعدة إلى مضمون موحد يتحدد على ضوئه ما قصده المشرع منها عند 

5/1 3553 
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رقم  
 القاعدة

رقم 
 الصفحة

 تطبيقاً متكافئاً بين المخاطبين بها.إقرارها ضماناً لتطبيقها 
 

عدم إنطوائه على الفصل في الدستورية  –تفسير تشريعي "شموله للقرارات بقوانين  *
الاستهداء بالتطور  -استظهار قصد المشرع والغاية من النص المطلوب تفسيره -

 التشريعي والأعمال التحضيرية".
ز أن ينزلق بالنسبة لتفسير النصوص التشريعية لا يجو اختصاص المحكمة الدستورية العليا 

إلى الفصل في دستوريتها. سلطة تفسير النصوص التشريعية بمعناها الشامل لقرارات رئيس 
الجمهورية بقوانين تفسيراً تشريعياً ملزماً يكون كاشفاً عن إرادة المشرع التي صاغ على 
ضوئها هذه النصوص محدداً مضمونها لتوضيح ما أبهم من ألفاظها، مزيلًا ما يعتريها من 

اقض قد يبدو من الظاهر بينها، مستصفياً إرادة المشرع تحرياً لمقاصده منها، ووقوفاً تن
 عند الغاية التي استهدفها من تقريره إياها بلا زيادة أو ابتسار.

5/5 3552 

 المقصود من عبارة "أعضاء من هيئة قضائية". -إنتخابات -تفسير تشريعي   *
ئات القضائية" في تطبيق أحكام الفقرة الثانية من إن تحديد المقصود بعبارة "أعضاء الهي

( من القانون المذكور لا يمكن أن يأتى بمعزل عن تحديد قصد الدستور من 54المادة )
 ( منه.22عبارة "أعضاء من هيئة قضائية" الواردة بالمادة )

5/3 3552 

 "د "
 دعوى تنازع الاختصاص

نازعة هي التي منحها المشرع ولاية الجهات المت -دعوى تنازع الاختصاص "مناطها* 
 القضاء".

مناط قبول دعوى الفصل في تنازع الاختصاص أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام 
جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ولا تتخلى إحداهما عن 

صاص فيما بينها نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها ، وأن الجهات والهيئات التى تتنازع الاخت
هى تلك التى منحها المشرع ولاية القضاء فى  –إيجابياً كان هذا التنازع أم سلبياً  –

 .موضوع معين وتتوافر لقراراتها القضائية بالنسبة إليه ، خصائص الأحكام ومقوماتها
 

 
 
3/1 
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رقم  
 القاعدة

رقم 
 الصفحة

 
 "ق"
 قانون

 الدستورية العليا".قانون المرافعات "سريانه فيما لم يرد به نص في قانون المحكمة  *
نصوص قانون المرافعات تسرى فى شأن المنازعات التى تعرض على المحكمة الدستورية 
العليا والأحكام والقرارات الصادرة منها ، فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى قانون هـذه 

مندرجة فى مضمونه ، بالقدر الذى لا  –بهذه المثابة  –المحكمة ، وتعد تلك النصوص 
 ض فيه مع طبيعة اختصاصات المحكمة والأوضاع المقررة أمامها .تتعار 

 
 
3/5 

 
 

3543 

 "" ط 
 طلب تفسير

طلب تفسير حكم المحكمة الدستورية العليا "لا يعد طريقاً من طرق الطعن في  
 رفض الدعوى". -شرط الغموض أو الإبهام -الأحكام

عنى  قانون المحكمة الدستورية العليا خلا من نص ينظم طلبات تفسير الأحكام، حين
( على أنه اطرد قضاء المحكمة على إجازة 195بها قانون المرافعات، فنص في المادة )

اللجوء إليها مباشرة بطلب تفسير أحكامها تفسيراً قضائياً ، متى كان الطلب مقدماً من 
أحد الخصوم وهم ذوو الشأن فى المنازعة التى صدر فيها الحكم المطلوب تفسيره ، 

ه المحكمة فى مجال تجلية معناه ، والوقوف على حقيقة قصدها منه استنهاضاً لولاية هذ
، إذا كان الغموض أو الإبهام قد اعترى منطوقه ، أو لحق أسبابه المرتبطة بذلك المنطوق 
ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، ومـن ثـم فإن طلب التفسير لا يعد طريقاً من طرق الطعن فى 

جوز أن يتخذ ذريعة إلى تعديلها أو نقضها ، أو هدم الأحكام ، ولا يمس حجيتها ، ولا ي
 الأسس التى تقوم عليها .

 
 
3/3 
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 –الحكم محل طلب التفسير  "لا خفاء فى منطوقه ولا فى الدعائم التى قام عليها  *
 الحكم برفض الدعوى ". -أثره 

منطوقه متى  انتهى الحكم محل طلب التفسير إلى عدم قبول الدعوى وكان لا خفاء فى 

3/4 3543 
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رقم  
 القاعدة

رقم 
 الصفحة

 ولا فى الدعائم التى قام محمولاً عليها فإنه يتعين الحكم برفض الدعوى .
 تفسير الأحكام "سريان القواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية". *

تسري القواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية على الأحكام والقرارات 
المحكمة الدستورية العليا فيما لم يرد به نص في قانونها، بما لا يتعارض الصادرة عن 

 وطبيعة تلك الأحكام والقرارات.

4/1 3549 

 * مناط طلب تفسير الحكم.
( من قانون المرافعات سالف الذكر ، أن يكون محل 195إن مناط إعمال نص المادة )

مرتبطة بالمنطوق ارتباطاً جوهرياً طلب التفسير ما وقع فى منطوق الحكم ، أو أسبابه ال
 مكوناً لجزء منه مكملاً له ، من غموض أو إبهام يثير خلافاً حول فهم المعنى المراد منه.

4/5 3549 

 "م "
 مجلس الشعب

وضوح  -في شأن مجلس الشعب 8791لسنة  81( من القانون رقم 5المادة ) * 
 عدم قبول. –سابقة التفسير –عبارتها 

في شأن مجلس  1935لسنة  32قراء نص المادة الخامسة من القانون رقم البين من است
الشعب المطلوب تفسيره أنه قد عدّد الشروط اللازم توافرها فيمن يرشح لعضوية مجلس 
الشعب والتي بلغت ستة شروط، وأن عبارته في بيان هذه الشروط جاءت واضحة الدلالة 

( سبق أن تناولته المحكمة 2ه بالبند )لا غموض فيها ولا إبهام كما أن ما تعلق من
قضائية "تفسير". أثر ذلك:  54( لسنة 1الدستورية العليا بالتفسير في طلب التفسير رقم )

 عدم توافر شروط طلب التفسير.
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 القسم الخامس
 فهـــــرس

 مبادئ الأحكام الصادرة
 في دعـاوى المخاصمــة

رقم  
 القاعدة

رقم 
 الصفحة

 "د "
 دعوى المخاصمة

 * دعوى المخاصمة "قواعد المرافعات بشأنها".
وعلى  -ترفع دعوى المخاصمة بتقرير فى قلم كتاب محكمة الاستئناف التابع لها 

ئة جنيه على سبيل الكفالة. ويجب أن يشتمل التقرير الطالب عند التقرير أن يودع خمسما
على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها، وأن تودع معه الأوراق المؤيدة لها. وتنظر فى غرفة 
المشورة، ويقوم قلم الكتاب بإخطار الطالب بالجلسة ". تحكم المحكمة فى تعلق أوجه 

أو وكيله والقاضى أو عضو المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها وذلك بعد سماع الطالب 
 النيابة.

 
 
1/2 

 
 

2285 

لا محل للحكم بالغرامة أو مصادرة  –* دعوى المخاصمة "عدم قبول الدعوى 
 الكفالة".

الحكم بالغرامة ومصادرة الكفالة يكون عندما تفصل المحكمة فى تعلق أوجه المخاصمة 
تأتى إلا بعد التحقق بالدعوى وحين تقضى بعدم جواز المخاصمة أو برفضها، وهو ما لا ي

من خضوع المخاصم لأحكام دعوى المخاصمة، باعتباره شرطاً شكلياً لازماً لقبول هذه 
الدعوى، ومن ثم فإن المحكمة ـ وقد انتهت إلى عدم قبول الدعوى لعدم رفعها بالطريق 

 الذى رسمه القانون، فلا محل للحكم بالغرامة ومصادرة الكفالة .
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رقم  
 القاعدة

رقم 
 الصفحة

 "م "
 المحكمة الدستورية العليا

 * المحكمة الدستورية العليا "مخاصمة أعضائها".
تسرى فى شأن عدم  -المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها 

صلاحية عضو المحكمة، وتنحيه ورده ومخاصمته، الأحكام المقررة بالنسبة إلى 
الرد ودعوى المخاصمة بكامل  مستشارى محكمة النقض. وتفصل المحكمة فى طلب

أعضائها عدا العضو المشار إليه ومن يقوم لديه عذر، ولا يقبل رد أو مخاصمة جميع 
 أعضاء المحكمة أو بعضهم بحيث يقل عدد الباقين منهم عن سبعة. 

 
1/1 

 
 

2285 

 * المحكمة الدستورية العليا "إجراءات دعوى المخاصمة أمامها".
تتولى دون غيرها الفصل فى كافة الدعاوى والطلبات المتعلقة المحكمة الدستورية العليا 

باختصاصاتها ـ بما فى ذلك الدعوى المتعلقة بمخاصمة أعضائها، وكان المشرع إنما 
 قصد أن ترفع دعوى المخاصمة بتقرير في قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الدعوى.

1/2 2285 
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 بيان الأحكام الصادرة
 في الدعـاوى الدستورية

 رقم الدعوى
 تاريخ جلسة الحكم والسنة القضائية

رقم 
 الصفحة

 تاريخ النشر
 رقم العدد بالجريدة الرسمية

 - - 15 2001أكتوبر  32 قضائية 31لسنة  321

 تابع 31 21/30/2001 19 2001أكتوبر  32 قضائية31لسنة  373

 * * 23 2001أكتوبر  32 قضائية 20لسنة  323

 * * 27 2001نوفمبر  2 قضائية 20لسنة  310

 تابع 34 31/33/2001 31 2001نوفمبر  2 قضائية 20لسنة  371

 تابع 34 31/33/2001 35 2001نوفمبر  2 قضائية 20لسنة  317

 تابع 34 31/33/2001 37 2001نوفمبر  2 قضائية 21لسنة  41

 تابع 34 31/33/2001 43 2001نوفمبر  2 يةقضائ 21لسنة  237
لسنة  334و333

 قضائية23
 تابع 34 31/33/2001 61 2001نوفمبر  2

 مكرر 42 13/32/2001 87 2001ديسمبر  33 قضائية 31لسنة  74

 * * 95 2001ديسمبر  33 قضائية 31لسنة  12

 مكرر 42 13/32/2001 101 2001ديسمبر  33 قضائية 23لسنة  73

 مكرر 42 13/32/2001 105 2001ديسمبر  33 قضائية 22لسنة  11

 مكرر 42 13/32/2001 113 2001ديسمبر  33 قضائية 22لسنة  340
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 رقم الدعوى
 تاريخ جلسة الحكم والسنة القضائية

رقم 
 الصفحة

 تاريخ النشر
 رقم العدد بالجريدة الرسمية

لسنة  343و 22لسنة  311
 قضائية 23

 مكرر 42 13/32/2001 120 2001ديسمبر  33

 مكرر 42 13/32/2001 128 2001ديسمبر  33 قضائية 21لسنة  17

 مكرر 42 13/32/2001 133 2001ديسمبر  33 ضائيةق 21لسنة 314

 مكرر 42 13/32/2001 141 2001ديسمبر  33 قضائية 21لسنة  214

 مكرر 42 13/32/2001 146 2001ديسمبر  33 قضائية 23لسنة  2

 مكرر 42 13/32/2001 154 2001ديسمبر  33 قضائية 23لسنة  331

 * * 158 2001ديسمبر  33 قضائية 23لسنة  201

 ( تابع4) 21/3/2003 162 2003يناير  33 قضائية 20لسنة  11

 تابع 4 21/3/2003 166 2003يناير  33 قضائية 20لسنة  13

 تابع 4 21/3/2003 170 2003يناير  33 قضائية 22لسنة  17

 * * 173 2003يناير  33 قضائية 22لسنة  347

 تابع 4 21/3/2003 177 2003يناير  33 قضائية 22لسنة  371

 تابع 4 21/3/2003 181 2003يناير  33 قضائية 21لسنة 32

 تابع 4 21/3/2003 185 2003يناير  33 قضائية 23لسنة  14

 تابع 4 21/3/2003 195 2003يناير  33 قضائية 23لسنة  337

 تابع 4 21/3/2003 200 2003يناير  33 قضائية 24لسنة  304
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 رقم الدعوى
 تاريخ جلسة الحكم والسنة القضائية

رقم 
 الصفحة

 تاريخ النشر
 رقم العدد بالجريدة الرسمية

 تابع )أ( 30 3/1/2003 204 2003اير فبر  1 قضائية 31لسنة  2

 تابع )أ( 30 3/1/2003 208 2003فبراير  1 قضائية 20لسنة  31

 تابع )أ( 30 3/1/2003 213 2003فبراير  1 قضائية 20لسنة  312

 تابع )أ( 30 3/1/2003 222 2003فبراير  1 قضائية 20لسنة  334

 تابع )أ( 30 3/1/2003 235 2003فبراير  1 قضائية 20لسنة  313

 تابع )أ( 30 3/1/2003 239 2003فبراير  1 قضائية 20لسنة  202

 * * 243 2003فبراير  1 قضائية 20لسنة  211

 تابع )أ( 30 3/1/2003 248 2003فبراير  1 قضائية 23لسنة  20

 تابع )أ( 30 3/1/2003 252 2003فبراير  1 قضائية 23لسنة  374

 - - 260 2003فبراير  1 قضائية 22لسنة  13

 تابع )أ( 30 3/1/2003 265 2003فبراير  1 قضائية 21لسنة  71

 * * 270 2003فبراير  1 قضائية 21لسنة  311

 تابع )أ( 30 3/1/2003 274 2003فبراير  1 قضائية 21لسنة  221

 تابع )أ( 30 3/1/2003 281 2003فبراير  1 قضائية 21لسنة  240

 تابع )أ( 30 3/1/2003 292 2003فبراير  1 ضائيةق 21لسنة  213

 تابع )أ( 30 3/1/2003 304 2003فبراير  1 قضائية 21لسنة  113



  4343 

 رقم الدعوى
 تاريخ جلسة الحكم والسنة القضائية

رقم 
 الصفحة

 تاريخ النشر
 رقم العدد بالجريدة الرسمية

 * * 309 2003فبراير  1 قضائية 23لسنة 14

 تابع )أ( 30 3/1/2003 313 2003فبراير  1 قضائية 23لسنة  223

 تابع )أ( 30 3/1/2003 319 2003فبراير  1 قضائية 23لسنة  211

 تابع )أ( 30 3/1/2003 325 2003فبراير  1 قضائية 23لسنة  121

 * * 329 2003فبراير  1 قضائية 24لسنة  44

 تابع )أ( 30 3/1/2003 333 2003فبراير  1 قضائية 24لسنة  337

 تابع 32 31/1/2003 338 2003مارس  7 قضائية 31لسنة  41

 تابع 32 31/1/2003 349 2003مارس  7 قضائية 31لسنة  313

 تابع 32 31/1/2003 352 2003مارس  7 قضائية 31لسنة  313

 * * 357 2003مارس  7 قضائية 31لسنة  230

 * * 360 2003مارس  7 قضائية 20لسنة  13

 * * 364 2003مارس  7 قضائية 20لسنة  324

 * * 367 2003مارس  7 قضائية 20لسنة  331

 تابع 32 31/1/2003 371 2003مارس  7 قضائية 20لسنة  213

 تابع 32 31/1/2003 381 2003مارس  7 قضائية 23لسنة  43



  4333 

 رقم الدعوى
 تاريخ جلسة الحكم والسنة القضائية

رقم 
 الصفحة

 تاريخ النشر
 رقم العدد بالجريدة الرسمية

 * * 386 2003مارس  7 قضائية 23لسنة  40

 تابع 32 31/1/2003 390 2003مارس  7 قضائية 23لسنة  43

 * * 400 2003مارس  7 قضائية 23لسنة  17

 تابع 32 31/1/2003 405 2003مارس  7 قضائية 23لسنة  311

 * * 416 2003مارس  7 قضائية 23لسنة  334

 تابع 32 31/1/2003 420 2003مارس  7 قضائية 23لسنة  342

 تابع 32 31/1/2003 427 2003مارس  7 قضائية 23لسنة  232

 تابع 32 31/1/2003 431 2003مارس  7 قضائية 22لسنة  34

 تابع 32 31/1/2003 437 2003مارس  7 قضائية 22لسنة  341

 تابع 32 31/1/2003 441 2003مارس  7 قضائية 21لسنة  13و  11

 تابع 32 31/1/2003 446 2003مارس  7 قضائية 21لسنة  47

 تابع 32 31/1/2003 453 2003مارس  7 قضائية 21لسنة  201

 تابع 32 31/1/2003 458 2003مارس  7 قضائية 21لسنة  201

 تابع 32 31/1/2003 464 2003مارس  7 قضائية 21لسنة  114

 تابع 32 31/1/2003 473 2003مارس  7 قضائية 23لسنة  4

 تابع 32 31/1/2003 477 2003مارس  7 قضائية 23لسنة  22



  4333 

 رقم الدعوى
 تاريخ جلسة الحكم والسنة القضائية

رقم 
 الصفحة

 تاريخ النشر
 رقم العدد بالجريدة الرسمية

 * * 481 2003مارس  7 قضائية 23لسنة  21

 تابع 32 31/1/2003 485 2003مارس  7 قضائية 23لسنة  304

 * * 493 2003مارس  7 قضائية 23لسنة  301

 * * 499 2003مارس  7 قضائية 23لسنة  320

 تابع 32 31/1/2003 503 2003مارس  7 قضائية 23لسنة  344

 تابع 32 31/1/2003 507 2003مارس  7 قضائية 23لسنة  232

 تابع 32 31/1/2003 512 2003مارس  7 قضائية 23لسنة  103

 * * 518 2003مارس  7 قضائية 24لسنة  42

 * * 522 2003مارس  7 قضائية 24لسنة  41

 )أ(تابع  34 34/3/2003 527 2003أبريل  3 قضائية 31لسنة  313

 )أ(تابع  34 34/3/2003 531 2003أبريل  3 قضائية 20لسنة  34

 )أ( تابع 34 34/3/2003 539 2003أبريل  3 قضائية 23لسنة  3

 )أ(تابع  34 34/3/2003 543 2003أبريل  3 قضائية 23لسنة  37

 )أ(تابع  34 34/3/2003 556 2003أبريل  3 قضائية 23لسنة  47

 )أ(تابع  34 34/3/2003 561 2003أبريل  3 قضائية 23لسنة  317

 )أ(تابع  34 34/3/2003 566 2003أبريل  3 قضائية 22لسنة  4



  4333 

 رقم الدعوى
 تاريخ جلسة الحكم والسنة القضائية

رقم 
 الصفحة

 تاريخ النشر
 رقم العدد بالجريدة الرسمية

 )أ(تابع  34 34/3/2003 570 2003أبريل  3 قضائية 22لسنة  370

 )أ(تابع  34 34/3/2003 580 2003أبريل  3 قضائية 21لسنة  33

 )أ(تابع  34 34/3/2003 595 2003أبريل  3 قضائية 21لسنة  34

 )أ(تابع  34 34/3/2003 599 2003أبريل  3 قضائية 21لسنة  74

 )أ(تابع  34 34/3/2003 607 2003أبريل  3 قضائية 21لسنة  12

 )أ(تابع  34 34/3/2003 610 2003أبريل  3 قضائية 21لسنة  232

 )أ(تابع  34 34/3/2003 616 2003أبريل  3 قضائية 21لسنة  217

 )أ(تابع  34 34/3/2003 621 2003أبريل  3 قضائية 21لسنة  120

 )أ(تابع  34 34/3/2003 625 2003أبريل  3 قضائية 21لسنة  141

 )أ(تابع  34 34/3/2003 629 2003أبريل  3 قضائية 23لسنة  222

 )أ(تابع  34 34/3/2003 633 2003أبريل  3 قضائية 23لسنة  230

 - - 639 2003أبريل  3 قضائية 23لسنة  241

 )أ(تابع  34 34/3/2003 641 2003أبريل  3 قضائية 23لسنة  271

 * * 646 2003أبريل  3 قضائية 23لسنة  121

 )أ(تابع  34 34/3/2003 649 2003أبريل  3 قضائية 24لسنة  40

 )أ(تابع  34 34/3/2003 659 2003أبريل  3 قضائية 24لسنة  301

 تابع أ 34 34/3/2003 670 2003أبريل  3 قضائية 24لسنة  301



  4334 

 رقم الدعوى
 تاريخ جلسة الحكم والسنة القضائية

رقم 
 الصفحة

 تاريخ النشر
 رقم العدد بالجريدة الرسمية

 )أ(تابع  34 34/3/2003 677 2003أبريل  3 قضائية 24لسنة  331

 تابع 23 30/4/2003 683 2003مايو  1 قضائية 31لسنة  321

 * * 688 2003مايو  1 قضائية 20لسنة  220

 تابع 23 30/4/2003 693 2003مايو  1 قضائية 23لسنة  43

 * * 697 2003مايو  1 قضائية 23لسنة  71

 تابع 23 30/4/2003 701 2003مايو  1 قضائية 23لسنة  314

 تابع 23 30/4/2003 705 2003مايو  1 قضائية 23لسنة  237

 تابع 23 30/4/2003 710 2003مايو  1 قضائية 22لسنة  42

 تابع 23 30/4/2003 715 2003مايو  1 قضائية 22لسنة  17

 تابع 23 30/4/2003 720 2003مايو  1 قضائية 22لسنة  324

 * * 727 2003مايو  1 قضائية 22لسنة  332

 تابع 23 30/4/2003 731 2003 مايو 1 قضائية 22لسنة  347

 تابع 23 30/4/2003 740 2003مايو  1 قضائية 21لسنة  27

 تابع 23 30/4/2003 743 2003مايو  1 قضائية 21لسنة  11

 تابع 23 30/4/2003 748 2003مايو  1 قضائية 21لسنة  12

 * * 752 2003مايو  1 قضائية 21لسنة  214



  4333 

 رقم الدعوى
 تاريخ جلسة الحكم والسنة القضائية

رقم 
 الصفحة

 تاريخ النشر
 رقم العدد بالجريدة الرسمية

 تابع 23 30/4/2003 757 2003 مايو 1 قضائية 23لسنة  33

 تابع 23 30/4/2003 764 2003مايو  1 قضائية 23لسنة  34

 تابع 23 30/4/2003 780 2003مايو  1 قضائية 23لسنة  44

 تابع 23 30/4/2003 784 2003مايو  1 قضائية 23لسنة  11

 تابع 23 30/4/2003 787 2003مايو  1 قضائية 23لسنة  300

 * * 792 2003مايو  1 ائيةقض 23لسنة  374

 * * 797 2003مايو  1 قضائية 23لسنة  231

 تابع 23 30/4/2003 800 2003مايو  1 قضائية 24لسنة  31

 تابع 23 30/4/2003 806 2003مايو  1 قضائية 24لسنة  20

 تابع 23 30/4/2003 814 2003مايو  1 قضائية 24لسنة  43

 تابع 23 30/4/2003 825 2003يو ما 1 قضائية 24لسنة  311

تابع  24 23/4/2003 835 2003يونية  4 قضائية 31لسنة  333
 )ب(

 * * 839 2003يونية  4 قضائية 20لسنة  1

تابع  24 23/4/2003 843 2003يونية  4 قضائية 20لسنة  314
 )ب(

تابع  24 23/4/2003 847 2003يونية  4 قضائية 20لسنة  312
 )ب(

تابع  24 23/4/2003 852 2003يونية  4لسنة  330و 20سنة ل 201
 )ب(



  4333 

 رقم الدعوى
 تاريخ جلسة الحكم والسنة القضائية

رقم 
 الصفحة

 تاريخ النشر
 رقم العدد بالجريدة الرسمية

 قضائية 23

تابع  24 23/4/2003 857 2003يونية  4 قضائية 22لسنة  23
 )ب(

تابع  24 23/4/2003 861 2003يونية  4 قضائية 22لسنة  321
 )ب(

تابع  24 23/4/2003 873 2003يونية  4 قضائية 21لسنة  211
 )ب(

تابع  24 23/4/2003 882 2003يونية  4 ائيةقض 23لسنة  11
 )ب(

تابع  24 23/4/2003 889 2003يونية  4 قضائية 24لسنة  370
 )ب(

تابع  24 23/4/2003 894 2003يونية  4 قضائية 24لسنة  371
 )ب(

 * * 900 2003يونية  4 قضائية 24لسنة  201

تابع  24 23/4/2003 907 2003يونية  4 قضائية 24لسنة  214
 )ب(

 )أ(تابع  21 34/7/2003 914 2003يولية  3 قضائية 31لسنة  24

 )أ(تابع  21 34/7/2003 918 2003يولية  3 قضائية 20لسنة  14

 )أ(تابع  21 34/7/2003 922 2003يولية  3 قضائية 20لسنة  347

 )أ(تابع  21 34/7/2003 926 2003يولية  3 قضائية 23لسنة  21

 )أ(تابع  21 34/7/2003 932 2003يولية  3 قضائية 23لسنة  214

 * * 935 2003يولية  3 قضائية 23لسنة  211

 )أ(تابع  21 34/7/2003 939 2003يولية  3 قضائية 21لسنة  320



  4333 

 رقم الدعوى
 تاريخ جلسة الحكم والسنة القضائية

رقم 
 الصفحة

 تاريخ النشر
 رقم العدد بالجريدة الرسمية

 )أ(تابع  21 34/7/2003 944 2003يولية  3 قضائية 23لسنة  343

 )أ(تابع  21 34/7/2003 949 2003يولية  3 قضائية 23لسنة  237

 )أ(تابع  21 34/7/2003 952 2003يولية  3 قضائية 24لسنة  10

 تابع 11 34/1/2003 962 2003أغسطس  21 قضائية 31لسنة  204

 تابع 11 34/1/2003 967 2003أغسطس  21 قضائية 21لسنة  337

 تابع 11 34/1/2003 972 2003أغسطس  21 قضائية 23لسنة  213

 )أ(تابع  11 34/1/2003 980 2004سبتمبر  4 ةقضائي 22لسنة  374

 )أ(تابع  11 34/1/2003 992 2004سبتمبر  4 قضائية 21لسنة  241

 )أ(تابع  11 34/1/2003 997 2004سبتمبر  4 قضائية 24لسنة  272

 تابع 34 3/33/2003 1007 2003أكتوبر  30 قضائية 21لسنة  231

 تابع 31 2/32/2003 1012 2003نوفمبر  7 قضائية 30لسنة  4

 * * 1015 2003نوفمبر  7 قضائية 30لسنة  33

 تابع 31 2/32/2003 1018 2003نوفمبر  7 قضائية 22لسنة  27

 تابع 31 2/32/2003 1021 2003نوفمبر  7 قضائية 21لسنة  331

 * * 1026 2003نوفمبر  7 قضائية 21لسنة  343

 تابع 31 2/32/2003 1031 2003نوفمبر  7 قضائية 23لسنة  271



  4333 

 رقم الدعوى
 تاريخ جلسة الحكم والسنة القضائية

رقم 
 الصفحة

 تاريخ النشر
 رقم العدد بالجريدة الرسمية

 تابع 31 2/32/2003 1041 2003نوفمبر  7 قضائية 24لسنة  41

 تابع 31 2/32/2003 1051 2003نوفمبر  7 قضائية 24لسنة  44

 تابع 31 2/32/2003 1054 2003نوفمبر  7 قضائية 24لسنة  334

 تابع 31 2/32/2003 1059 2003نوفمبر  7 قضائية 24لسنة  317

 تابع 31 2/32/2003 1069 2003نوفمبر  7 قضائية 24لسنة  231

 تابع 31 2/32/2003 1081 2003نوفمبر  7 قضائية 24لسنة  241

 تابع 2 31/3/2004 1086 2003ديسمبر  31 قضائية 31لسنة  324

 تابع 2 31/3/2004 1094 2003ديسمبر  31 قضائية 31لسنة  331

 تابع 2 31/3/2004 1098 2003ديسمبر  31 قضائية 31لسنة  11

 تابع 2 31/3/2004 1103 2003ديسمبر  31 قضائية 31لسنة  13

 تابع 2 31/3/2004 1108 2003ديسمبر  31 قضائية 31لسنة  301

 * * 1112 2003ديسمبر  31 قضائية 31لسنة  331

 تابع 2 31/3/2004 1116 2003ديسمبر  31 قضائية 31لسنة  333
 31 لسنة 317و 314

 تابع 2 31/3/2004 1120 2003ديسمبر  31 قضائية

 * * 1124 2003ديسمبر  31 قضائية 20لسنة  41

 * * 1129 2003ديسمبر  31 قضائية 23لسنة  1



  4333 

 رقم الدعوى
 تاريخ جلسة الحكم والسنة القضائية

رقم 
 الصفحة

 تاريخ النشر
 رقم العدد بالجريدة الرسمية

 تابع 2 31/3/2004 1133 2003ديسمبر  31 قضائية 23لسنة  44

 تابع 2 31/3/2004 1137 2003ديسمبر  31 قضائية 23لسنة  10

 تابع 2 31/3/2004 1143 2003ديسمبر  31 قضائية 23لسنة  331

 تابع 2 31/3/2004 1154 2003ديسمبر  31 قضائية 22لسنة  33

 * * 1160 2003ديسمبر  31 قضائية 22لسنة  32

 تابع 2 31/3/2004 1164 2003ديسمبر  31 قضائية 22لسنة  13

 - - 1168 2003ديسمبر  31 قضائية 22لسنة  12

 تابع 2 31/3/2004 1177 2003ديسمبر  31 قضائية 22لسنة  301

 تابع 2 31/3/2004 1182 2003ديسمبر  31 قضائية 22لسنة  314

 تابع 2 31/3/2004 1186 2003ديسمبر  31 قضائية 22لسنة  344

 * * 1190 2003ديسمبر  31 قضائية 21لسنة  302

 تابع 2 31/3/2004 1194 2003ديسمبر  31 قضائية 21لسنة  131

 تابع 2 31/3/2004 1199 2003ديسمبر  31 قضائية 21لسنة  142

 تابع 2 31/3/2004 1205 2003ديسمبر  31 قضائية 24لسنة  41

 تابع 2 31/3/2004 1215 2003ديسمبر  31 قضائية 24لسنة  11

 تابع 2 31/3/2004 1220 2003ديسمبر  31 قضائية 24لسنة  333



  4333 

 رقم الدعوى
 تاريخ جلسة الحكم والسنة القضائية

رقم 
 الصفحة

 تاريخ النشر
 رقم العدد بالجريدة الرسمية

 تابع 2 31/3/2004 1225 2003ديسمبر  31 قضائية 24لسنة  213

 تابع 1 23/3/2004 1234 2004يناير  1 قضائية 20لسنة  12

 تابع 1 23/3/2004 1237 2004يناير  1 قضائية 20لسنة  331

 تابع 1 23/3/2004 1249 2004يناير  1 قضائية 23لسنة  310

 تابع 1 23/3/2004 1253 2004يناير  1 قضائية 21لسنة  303

 تابع 1 23/3/2004 1264 2004يناير  1 قضائية 21لسنة  134

 تابع 1 23/3/2004 1269 2004يناير  1 قضائية 21لسنة  134

 تابع 1 23/3/2004 1274 2004يناير  1 قضائية 21لسنة  110

 تابع 1 23/3/2004 1279 2004يناير  1 قضائية 23لسنة  301

 تابع 1 23/3/2004 1284 2004ر يناي 1 قضائية 23لسنة  324

 تابع 1 23/3/2004 1286 2004يناير  1 قضائية 23لسنة  340

 تابع 1 23/3/2004 1292 2004يناير  1 قضائية 23لسنة  371

 تابع 1 23/3/2004 1299 2004يناير  1 قضائية 23لسنة  373

 تابع 1 23/3/2004 1306 2004يناير  1 قضائية 23لسنة  233

 تابع 1 23/3/2004 1310 2004يناير  1 قضائية 23نة لس 270

 تابع 1 23/3/2004 1316 2004يناير  1 قضائية 24لسنة  73

 تابع 1 23/3/2004 1321 2004يناير  1 قضائية 24لسنة  321



  4333 

 رقم الدعوى
 تاريخ جلسة الحكم والسنة القضائية

رقم 
 الصفحة

 تاريخ النشر
 رقم العدد بالجريدة الرسمية

 تابع 1 23/3/2004 1331 2004يناير  1 قضائية 24لسنة  333

 تابع 1 23/3/2004 1335 2004يناير  1 قضائية 24لسنة  343

 تابع 1 23/3/2004 1339 2004يناير  1 قضائية 24لسنة  277

 تابع 30 30/1/2004 1345 2004فبراير  31 قضائية 20لسنة  203

 تابع 30 30/1/2004 1348 2004فبراير  31 قضائية 23لسنة  221

 تابع 30 30/1/2004 1355 2004فبراير  31 قضائية 22لسنة  41

 تابع 30 30/1/2004 1369 2004فبراير  31 ةقضائي 22لسنة  10

 تابع 30 30/1/2004 1381 2004فبراير  31 قضائية 22لسنة  322

 تابع 30 30/1/2004 1392 2004فبراير  31 قضائية 23لسنة  20

 تابع 30 30/1/2004 1398 2004فبراير  31 قضائية 23لسنة  237

 تابع 30 30/1/2004 1406 2004فبراير  31 قضائية 23لسنة  134

 تابع 30 30/1/2004 1414 2004فبراير  31 قضائية 24لسنة  3

 تابع 30 30/1/2004 1419 2004فبراير  31 قضائية 24لسنة  34

 تابع 30 30/1/2004 1424 2004فبراير  31 قضائية 24لسنة  47

 تابع 30 30/1/2004 1429 2004فبراير  31 قضائية 24لسنة  13

 * * 1438 2004فبراير  31 ضائيةق 24لسنة  331

 تابع 30 30/1/2004 1442 2004فبراير  31 قضائية 24لسنة  331



  4333 

 رقم الدعوى
 تاريخ جلسة الحكم والسنة القضائية

رقم 
 الصفحة

 تاريخ النشر
 رقم العدد بالجريدة الرسمية

 تابع 30 30/1/2004 1446 2004فبراير  31 قضائية 24لسنة  344

 تابع 30 30/1/2004 1455 2004فبراير  31 قضائية 24لسنة  342

 تابع 30 30/1/2004 1466 2004فبراير  31 قضائية 24لسنة  237

 * * 1474 2004فبراير  31 قضائية 24لسنة  223

 تابع 30 30/1/2004 1479 2004فبراير  31 قضائية 24لسنة  233

 تابع 30 30/1/2004 1486 2004فبراير  31 قضائية 24لسنة  217

 تابع 30 30/1/2004 1495 2004فبراير  31 قضائية 24لسنة  4

 تابع 30 30/1/2004 1501 2004ير فبرا 31 قضائية 24لسنة  33

 تابع 30 30/1/2004 1504 2004فبراير  31 قضائية 24لسنة  41

 تابع 33 7/3/2004 1508 2004مارس  31 قضائية 33لسنة  11

 تابع 33 7/3/2004 1511 2004مارس  31 قضائية 31لسنة 74

 تابع 33 7/3/2004 1517 2004مارس  31 قضائية 31لسنة  10

 تابع 33 7/3/2004 1521 2004مارس  31 قضائية 31نة لس 314

 تابع 33 7/3/2004 1525 2004مارس  31 قضائية 20لسنة  301

 تابع 33 7/3/2004 1530 2004مارس  31 قضائية 20لسنة  333

 تابع 33 7/3/2004 1534 2004مارس  31 قضائية 21لسنة  34

 تابع 33 7/3/2004 1548 2004مارس  31 قضائية 21لسنة  14



  4333 

 رقم الدعوى
 تاريخ جلسة الحكم والسنة القضائية

رقم 
 الصفحة

 تاريخ النشر
 رقم العدد بالجريدة الرسمية

 تابع 33 7/3/2004 1561 2004مارس  31 قضائية 21لسنة  223

 تابع 33 7/3/2004 1565 2004مارس  31 قضائية 23لسنة  37

 تابع 33 7/3/2004 1568 2004مارس  31 قضائية 23لسنة  223

 * * 1579 2004مارس  31 قضائية 23لسنة  231

 تابع 33 7/3/2004 1583 2004مارس  31 قضائية 23لسنة  274

 تابع 33 7/3/2004 1604 2004مارس  31 قضائية 24لسنة  2

 - - 1612 2004مارس  31 قضائية 24لسنة  11

 تابع 33 7/3/2004 1616 2004مارس  31 قضائية 24لسنة  71

 تابع 33 7/3/2004 1620 2004مارس  31 قضائية 24لسنة  347

 - - 1623 2004مارس  31 قضائية 24لسنة  224

 تابع 33 7/3/2004 1630 2004مارس  31 قضائية 24لسنة  231

 تابع 33 7/3/2004 1637 2004مارس  31 قضائية 24لسنة  244

 تابع 33 7/3/2004 1644 2004مارس  31 قضائية 24لسنة  214

 تابع د 37 21/3/2004 1658 2004أبريل  30 قضائية 31لسنة  303

 تابع د 37 21/3/2004 1662 2004بريل أ 30 قضائية 31لسنة  314

 تابع د 37 21/3/2004 1666 2004أبريل  30 قضائية 20لسنة  221

 تابع د 37 21/3/2004 1669 2004أبريل  30 قضائية 23لسنة  34



  4334 

 رقم الدعوى
 تاريخ جلسة الحكم والسنة القضائية

رقم 
 الصفحة

 تاريخ النشر
 رقم العدد بالجريدة الرسمية

 تابع د 37 21/3/2004 1672 2004أبريل  30 قضائية 22لسنة  314

 تابع د 37 21/3/2004 1675 2004أبريل  30 قضائية 22لسنة  334

 تابع د 37 21/3/2004 1679 2004أبريل  30 قضائية 22لسنة  373

 تابع د 37 21/3/2004 1683 2004أبريل  30 قضائية 21لسنة  304

 تابع د 37 21/3/2004 1690 2004أبريل  30 قضائية 21لسنة  144

 تابع د 37 21/3/2004 1694 2004أبريل  30 قضائية 23لسنة  347

 تابع د 37 21/3/2004 1701 2004أبريل  30 قضائية 23سنة ل 341

 تابع د 37 21/3/2004 1706 2004أبريل  30 قضائية 23لسنة  371

 تابع د 37 21/3/2004 1711 2004أبريل  30 قضائية 24لسنة  234

 تابع د 37 21/3/2004 1715 2004أبريل  30 قضائية 24لسنة  270

 تابع د 37 21/3/2004 1719 2004يل أبر  30 قضائية 24لسنة  274

 تابع 23 24/4/2004 1725 2004مايو  1 قضائية 31لسنة  10

 تابع 23 24/4/2004 1730 2004مايو  1 قضائية 31لسنة  333

 تابع 23 24/4/2004 1733 2004مايو  1 قضائية 31لسنة  343

 تابع 23 24/4/2004 1736 2004مايو  1 قضائية 31لسنة  341

 تابع 23 24/4/2004 1741 2004مايو  1 قضائية 20لسنة  11

 تابع 23 24/4/2004 1745 2004مايو  1 قضائية 21لسنة  37



  4333 

 رقم الدعوى
 تاريخ جلسة الحكم والسنة القضائية

رقم 
 الصفحة

 تاريخ النشر
 رقم العدد بالجريدة الرسمية

 تابع 23 24/4/2004 1750 2004مايو  1 قضائية 21لسنة  11

 تابع 23 24/4/2004 1753 2004مايو  1 قضائية 21لسنة  204

 تابع 23 24/4/2004 1757 2004مايو  1 قضائية 21لسنة  112

 تابع 23 24/4/2004 1770 2004مايو  1 قضائية 23لسنة  23

 تابع 23 24/4/2004 1775 2004مايو  1 قضائية 23لسنة  43

 تابع 23 24/4/2004 1786 2004مايو  1 قضائية 24لسنة  32

 تابع 23 24/4/2004 1793 2004مايو  1 قضائية 24لسنة  40

 تابع 24 21/4/2004 1801 2004 يونية 32 قضائية 31لسنة  301

 تابع 24 21/4/2004 1808 2004يونية  32 قضائية 31لسنة  312

 تابع 24 21/4/2004 1812 2004يونية  32 قضائية 31لسنة  334

 تابع 24 21/4/2004 1821 2004يونية  32 قضائية 20لسنة  41

 تابع 24 21/4/2004 1825 2004يونية  32 قضائية 20لسنة  333

 تابع 24 21/4/2004 1829 2004يونية  32 قضائية 20لسنة  313

 تابع 24 21/4/2004 1833 2004يونية  32 قضائية 20لسنة  310

 تابع 24 21/4/2004 1837 2004يونية  32 قضائية 23لسنة  14

 تابع 24 21/4/2004 1841 2004يونية  32 قضائية 23لسنة  234

 تابع 24 21/4/2004 1844 2004يونية  32 قضائية 21لسنة  10



  4333 

 رقم الدعوى
 تاريخ جلسة الحكم والسنة القضائية

رقم 
 الصفحة

 تاريخ النشر
 رقم العدد بالجريدة الرسمية

 تابع 24 21/4/2004 1853 2004يونية  32 قضائية 21لسنة  332

 تابع 24 21/4/2004 1857 2004يونية  32 قضائية 23لسنة  327

 تابع 24 21/4/2004 1867 2004يونية  32 قضائية 23لسنة  100

 تابع 24 21/4/2004 1871 2004يونية  32 قضائية 24لسنة  11

 تابع 24 21/4/2004 1885 2004يونية  32 قضائية 24لسنة  241
قرار المحكمة بشأن مشروع 

 مكرر 24 24/4/2004 1896 2004يونية  24 قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية

 تابع 13 24/1/2004 1912 2004يولية  13 قضائية 31لسنة  41

 تابع 13 24/1/2004 1922 2004يولية  13 قضائية 20لسنة  301

 تابع 13 24/1/2004 1932 2004يولية  13 قضائية 20لسنة  332

 تابع 13 24/1/2004 1935 2004يولية  13 قضائية 23لسنة  10

 تابع 13 24/1/2004 1943 2004يولية  13 قضائية 23لسنة  14

 تابع 13 24/1/2004 1948 2004يولية  13 قضائية 23لسنة  334

 تابع 13 24/1/2004 1952 2004لية يو  13 قضائية 22لسنة  32

 تابع 13 24/1/2004 1960 2004يولية  13 قضائية 21لسنة  12

 تابع 13 24/1/2004 1964 2004يولية  13 قضائية 21لسنة  71
لسنة 233و 24لسنة  221

 قضائية 24
 تابع 13 24/1/2004 1970 2004يولية  13



  4333 

 رقم الدعوى
 تاريخ جلسة الحكم والسنة القضائية

رقم 
 الصفحة

 تاريخ النشر
 رقم العدد بالجريدة الرسمية

 تابع 13 24/1/2004 1984 2004يولية  13 قضائية 24لسنة  213

 تابع 13 24/1/2004 1988 2004يولية  13 قضائية 24لسنة  233

 تابع 13 24/1/2004 1994 2004يولية  13 قضائية 24لسنة  341

 تابع 13 24/1/2004 2007 2004يولية  13 قضائية 24لسنة  347

 تابع 13 24/1/2004 2013 2004يولية  13 قضائية 24لسنة  223

 تابع 30 1/30/2004 2016 2004سبتمبر  24 ائيةقض 23لسنة  24

 تابع 30 1/30/2004 2020 2004سبتمبر  24 قضائية 23لسنة  31

 تابع 30 1/30/2004 2025 2004سبتمبر  24 قضائية 24لسنة  34

 تابع 34 30/33/2004 2030 2004أكتوبر  34 قضائية 23لسنة  11

 تابع 34 30/33/2004 2035 2004أكتوبر  34 قضائية 24لسنة  311

 31 1/32/2004 2040 2004نوفمبر  24 قضائية 23لسنة  7

 تابع 42 21/32/2004 2044 2004ديسمبر  33 قضائية 34لسنة  31

 تابع 42 21/32/2004 2052 2004ديسمبر  33 قضائية 31لسنة  324

 تابع 42 21/32/2004 2065 2004ديسمبر  33 قضائية 20لسنة  41

 تابع 42 21/32/2004 2069 2004ديسمبر  33 قضائية 20لسنة  77

 تابع 42 21/32/2004 2076 2004ديسمبر  33 قضائية 23لسنة  33

 تابع 42 21/32/2004 2082 2004ديسمبر  33 قضائية 23لسنة  10



  4333 

 رقم الدعوى
 تاريخ جلسة الحكم والسنة القضائية

رقم 
 الصفحة

 تاريخ النشر
 رقم العدد بالجريدة الرسمية

 تابع 42 21/32/2004 2087 2004ديسمبر  33 قضائية 23لسنة  333

 تابع 42 21/32/2004 2098 2004ديسمبر  33 قضائية 23لسنة  104

 تابع 42 21/32/2004 2108 2004ديسمبر  33 قضائية 24لسنة  24

 تابع 42 21/32/2004 2124 2004ديسمبر  33 قضائية 24لسنة  224

 تابع 42 21/32/2004 2130 2004ديسمبر  33 قضائية 27لسنة  23

 مكرر 1 23/3/2004 2140 2004يناير  34 قضائية 31لسنة  321

 - - 2149 2004يناير  34 قضائية 23لسنة  331

 مكرر 1 23/3/2004 2158 2004يناير  34 قضائية 21لسنة  73

 مكرر 1 23/3/2004 2184 2004يناير  34 قضائية 23لسنة  344

 مكرر 1 23/3/2004 2190 2004يناير  34 قضائية 23لسنة  212

 مكرر 1 23/3/2004 2196 2004يناير  34 قضائية 24لسنة  12

 مكرر 1 23/3/2004 2202 2004يناير  34 قضائية 24لسنة  240

 مكرر 1 23/3/2004 2206 2004يناير  34 قضائية 24لسنة  43

 مكرر 1 23/3/2004 2211 2004يناير  34 قضائية 24لسنة  331

 مكرر 1 23/3/2004 2224 2004يناير  34 قضائية 27لسنة  31

 - - 2229 2004ير ينا 34 قضائية 27لسنة  311

 مكرر )أ( 1 3/1/2004 2241 2004فبراير  32 قضائية 34لسنة  4



  4333 

 رقم الدعوى
 تاريخ جلسة الحكم والسنة القضائية

رقم 
 الصفحة

 تاريخ النشر
 رقم العدد بالجريدة الرسمية

 مكرر )أ( 1 3/1/2004 2251 2004فبراير  32 قضائية 31لسنة  11

 مكرر )أ( 1 3/1/2004 2262 2004فبراير  32 قضائية 20لسنة  344

 مكرر )أ( 1 3/1/2004 2268 2004فبراير  32 قضائية 20لسنة  311

 مكرر )أ( 1 3/1/2004 2271 2004فبراير  32 قضائية 20لسنة  230

 مكرر )أ( 1 3/1/2004 2278 2004فبراير  32 قضائية 23لسنة  221

 مكرر )أ( 1 3/1/2004 2283 2004فبراير  32 قضائية 22لسنة  72

 مكرر )أ( 1 3/1/2004 2287 2004فبراير  32 قضائية 22لسنة  312

 مكرر )أ( 1 3/1/2004 2291 2004فبراير  32 قضائية 22لسنة  371

 مكرر )أ( 1 3/1/2004 2297 2004فبراير  32 قضائية 21لسنة  31

 مكرر )أ( 1 3/1/2004 2305 2004فبراير  32 قضائية 21لسنة  17

 مكرر )أ( 1 3/1/2004 2310 2004فبراير  32 قضائية 21لسنة  17

 مكرر )أ( 1 3/1/2004 2314 2004فبراير  32 قضائية 21لسنة  111

 مكرر )أ( 1 3/1/2004 2318 2004فبراير  32 قضائية 23لسنة 314

 مكرر )أ( 1 3/1/2004 2322 2004فبراير  32 قضائية 23لسنة  341

 مكرر )أ( 1 3/1/2004 2328 2004فبراير  32 قضائية 23لسنة  214

 )أ( مكرر 1 3/1/2004 2331 2004فبراير  32 قضائية 24لسنة  313

 مكرر )أ( 1 3/1/2004 2343 2004فبراير  32 قضائية 24لسنة  311



  4333 

 رقم الدعوى
 تاريخ جلسة الحكم والسنة القضائية

رقم 
 الصفحة

 تاريخ النشر
 رقم العدد بالجريدة الرسمية

 مكرر 31 4/3/2004 2349 2004مارس  32 قضائية 24لسنة  101

 مكرر 31 4/3/2004 2355 2004مارس  32 قضائية 24لسنة  317

 مكرر 31 4/3/2004 2360 2004مارس  32 قضائية 27لسنة  3

 مكرر 31 4/3/2004 2369 2004مارس  32 قضائية 27لسنة  320

 مكرر 31 4/4/2004 2377 2004أبريل  1 قضائية 22لسنة  372

 مكرر 31 4/4/2004 2385 2004أبريل  1 قضائية 23لسنة  323

 مكرر 31 4/4/2004 2398 2004أبريل  1 قضائية 23لسنة  201

 مكرر 31 4/4/2004 2404 2004أبريل  1 قضائية 23لسنة  211

 مكرر 31 4/4/2004 2407 2004أبريل  1 قضائية 23 لسنة 121

 مكرر 31 4/4/2004 2412 2004أبريل  1 قضائية 24لسنة  11

 مكرر 31 4/4/2004 2416 2004أبريل  1 قضائية 24لسنة  344

 مكرر 31 4/4/2004 2424 2004أبريل  1 قضائية 24لسنة  341

 مكرر 31 4/4/2004 2427 2004أبريل  1 قضائية 24لسنة  211

 مكرر 31 4/4/2004 2432 2004أبريل  1 قضائية 24لسنة  214

 مكرر 31 4/4/2004 2442 2004أبريل  1 قضائية 24لسنة  30

 مكرر 31 4/4/2004 2448 2004أبريل  1 قضائية 24لسنة  71

 مكرر 31 4/4/2004 2452 2004أبريل  1 قضائية 24لسنة  320



  4333 

 رقم الدعوى
 تاريخ جلسة الحكم والسنة القضائية

رقم 
 الصفحة

 تاريخ النشر
 رقم العدد بالجريدة الرسمية

 مكرر 31 4/4/2004 2460 2004أبريل  1 قضائية 24لسنة  324

 مكرر 31 4/4/2004 2463 2004أبريل  1 قضائية 24لسنة  332

 مكرر 31 4/4/2004 2468 2004أبريل  1 قضائية 24لسنة  337

 مكرر 31 4/4/2004 2473 2004أبريل  1 قضائية 24لسنة  313

 مكرر 31 4/4/2004 2477 2004أبريل  1 قضائية 27لسنة  31

 مكرر 31 4/4/2004 2481 2004أبريل  1 قضائية 27لسنة  13

 مكرر 31 4/4/2004 2487 2004أبريل  1 قضائية 27لسنة  43

 مكرر )ب( 20 21/4/2004 2493 2004مايو  7 قضائية 31لسنة  342

 مكرر )ب( 20 21/4/2004 2498 2004مايو  7 قضائية 23لسنة  32

 مكرر )ب( 20 21/4/2004 2502 2004مايو  7 قضائية 22لسنة  34

 مكرر )ب( 20 21/4/2004 2512 2004مايو  7 قضائية 22لسنة  34

 - - 2518 2004مايو  7 قضائية 22لسنة  333

 مكرر )ب( 20 21/4/2004 2522 2004مايو  7 قضائية 22لسنة  324

 مكرر )ب( 20 21/4/2004 2526 2004مايو  7 قضائية 21لسنة  11

 مكرر )ب( 20 21/4/2004 2537 2004يو ما 7 قضائية 21لسنة  333

 مكرر )ب( 20 21/4/2004 2549 2004مايو  7 قضائية 21لسنة  212

 مكرر )ب( 20 21/4/2004 2554 2004مايو  7 قضائية 23لسنة  201



  4333 

 رقم الدعوى
 تاريخ جلسة الحكم والسنة القضائية

رقم 
 الصفحة

 تاريخ النشر
 رقم العدد بالجريدة الرسمية

 مكرر )ب( 20 21/4/2004 2560 2004مايو  7 قضائية 23لسنة  211

 مكرر )ب( 20 21/4/2004 2575 2004مايو  7 قضائية 24لسنة  44

 مكرر )ب( 20 21/4/2004 2589 2004مايو  7 قضائية 24لسنة  74

 مكرر )ب( 20 21/4/2004 2592 2004مايو  7 قضائية 24لسنة  311

 مكرر )ب( 20 21/4/2004 2601 2004مايو  7 قضائية 24لسنة  247

 مكرر )ب( 20 21/4/2004 2605 2004مايو  7 قضائية 27لسنة  3

 مكرر )ب( 20 21/4/2004 2610 2004مايو  7 قضائية 27لسنة  27

 مكرر )ب( 20 21/4/2004 2614 2004مايو  7 قضائية 27لسنة  37

 مكرر )ب( 20 21/4/2004 2620 2004مايو  7 قضائية 27لسنة  12

 مكرر )أ( 21 31/4/2004 2625 2004يونية  33 قضائية 22لسنة  30

 مكرر )أ( 21 31/4/2004 2636 2004يونية  33 قضائية 23لسنة  241

 مكرر )أ( 21 31/4/2004 2644 2004يونية  33 قضائية 23لسنة  101
 24لسنة  314و 314

 مكرر )أ( 21 31/4/2004 2656 2004يونية  33 قضائية

 مكرر )أ( 21 31/4/2004 2669 2004يونية  33 قضائية 24لسنة  31

 - - 2674 2004أغسطس  27 قضائية 21لسنة  14

 مكرر )ب( 14 31/1/2004 2682 2004أغسطس  27 قضائية 23لسنة  42

 مكرر )ب( 14 31/1/2004 2687 2004أغسطس  27 قضائية 23لسنة  71



  4333 

 رقم الدعوى
 تاريخ جلسة الحكم والسنة القضائية

رقم 
 الصفحة

 تاريخ النشر
 رقم العدد بالجريدة الرسمية

 مكرر )ب( 14 31/1/2004 2694 2004أغسطس  27 قضائية 23لسنة  214

 مكرر )ب( 14 31/1/2004 2703 2004أغسطس  27 قضائية 24لسنة  14

 مكرر )ب( 14 31/1/2004 2711 2004أغسطس  27 قضائية 24لسنة  231

 - - 2720 2004أغسطس  27 قضائية 27لسنة  77

 مكرر )ب( 14 31/1/2004 2727 2004أغسطس  27 قضائية 27لسنة  322

 مكرر )ب( 14 31/1/2004 2734 2004أغسطس  27 قضائية 27لسنة  311

 
() :الاستدراكات بالجريدة الرسمية 
 (13/32/2001مكرر بتاريخ  42)العدد       2001ديسمبر  33قضائية جلسة  23لسنة  73وى رقم الدع -3
 ( 2/32/2001تابع بتاريخ  31)العدد       2003نوفمبر  7قضائية جلسة  22لسنة  27الدعوى رقم  -2
 (2/32/2001تابع بتاريخ  31)العدد       2003نوفمبر  7قضائية جلسة  24لسنة  44الدعوى رقم  -1
 (2/32/2001تابع بتاريخ  31)العدد       2003نوفمبر  7قضائية جلسة  24لسنة  231الدعوى رقم  -3
 

 : ملاحظات  ( *) 
 .4تابع ص  31قضائية غير منشورة ولكن منوه عنها بالعدد  20لسنة  323الدعوى  -3
 .4ابع ص ت 34قضائية غير منشورة ولكن منوه عنها بالعدد  20لسنة  310الدعوى  -2
 .43مكرر ص  42قضائية غير منشورة ولكن منوه عنها بالعدد  31لسنة  12الدعوى  -1
 .43مكرر ص  42قضائية غير منشورة ولكن منوه عنها بالعدد  23لسنة  201الدعوى  -3
 .4تابع ص  4قضائية غير منشورة ولكن منوه عنها بالعدد  22لسنة  347الدعوى  -4
 .32تابع )أ( ص 30قضائية غير منشورة ولكن منوه عنها بالعدد  20لسنة  211الدعوى  -4
 .43تابع )أ( ص 30قضائية غير منشورة ولكن منوه عنها بالعدد  23لسنة  311الدعوى  -7
 .32تابع )أ( ص  30قضائية غير منشورة ولكن منوه عنها بالعدد  23لسنة  14الدعوى  -1
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 .32تابع )أ( ص  30ن منوه عنها بالعدد  قضائية غير منشورة ولك 24لسنة  44الدعوى -1
 .31تابع ص  32قضائية غير منشورة ولكن منوه عنها بالعدد  31لسنة  230الدعوى  -30
 .31تابع ص  32قضائية غير منشورة ولكن منوه عنها بالعدد  20لسنة  13الدعوى  -33
 .72تابع ص  32لسنة  قضائية غير منشورة ولكن منوه عنها بالعدد  20 324الدعوى  -32
 .31تابع ص  32قضائية غير منشورة ولكن منوه عنها بالعدد  20لسنة  331الدعوى  -31
 .72تابع ص  32قضائية غير منشورة ولكن منوه عنها بالعدد  23لسنة  40الدعوى  -33
 .72تابع ص  32قضائية غير منشورة ولكن منوه عنها بالعدد  23لسنة  17الدعوى  -34
 .72تابع ص  32قضائية غير منشورة ولكن منوه عنها بالعدد  23لسنة  334الدعوى  -34
 .11تابع ص  32قضائية غير منشورة ولكن منوه عنها بالعدد  23لسنة  21الدعوى  -37
 .14تابع ص  32قضائية غير منشورة ولكن منوه عنها بالعدد  23لسنة  301الدعوى  -31
 .14تابع ص  32نوه عنها بالعدد غير منشورة ولكن م 23لسنة  320الدعوى  -31
 .330تابع ص  32قضائية غير منشورة ولكن منوه عنها فى العدد  24لسنة  42الدعوى  -20
 .330تابع ص  32قضائية غير منشورة ولكن منوه عنها فى العدد  24لسنة  41الدعوى  -23
 .14تابع )أ( ص  34قضائية غير منشورة ولكن منوه عنها فى العدد  23لسنة  121الدعوى  -22
 .24تابع ص  23قضائية غير منشورة ولكن منوه عنها فى العدد  20لسنة  220الدعوى  – 21
 .1تابع ص  23قضائية غير منشورة ولكن منوه عنها فى العدد  23لسنة  71الدعوى  -23
 .1تابع ص  23قضائية غير منشورة ولكن منوه عنها فى العدد  22لسنة  332الدعوى  -24
 .24تابع ص  23قضائية غير منشورة ولكن منوه عنها فى العدد  21لسنة  214دعوى ال -24
 .74تابع ص  23قضائية غير منشورة ولكن منوه عنها فى العدد  23لسنة  374الدعوى  -27
 .74تابع ص  23قضائية غير منشورة ولكن منوه عنها فى العدد  23لسنة  231الدعوى  -21
 .23تابع )ب( ص  24ية غير منشورة ولكن منوه عنها فى العدد قضائ 20لسنة  1الدعوى  -21
 .41تابع )ب( ص  24قضائية غير منشورة ولكن منوه عنها فى العدد  24لسنة  201الدعوى  -10
 .10تابع )أ( ص  21قضائية غير منشورة ولكن منوه عنها فى العدد  23لسنة  211الدعوى  -13
 .4تابع ص  31نشورة ولكن منوه عنها فى العدد قضائية غير م 30لسنة  33الدعوى  -12
 .31تابع ص  31قضائية غير منشورة ولكن منوه عنها فى العدد  21لسنة  343الدعوى  -11
 .21تابع ص  2قضائية غير منشورة ولكن منوه عنها فى العدد  31لسنة  331الدعوى  -13
 .21تابع ص  2ى العدد قضائية غير منشورة ولكن منوه عنها ف 20لسنة  41الدعوى  -14
 .24تابع ص  2قضائية غير منشورة ولكن منوه عنها فى العدد  23لسنة  1الدعوى  -14
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 .42تابع ص  2قضائية غير منشورة ولكن منوه عنها فى العدد  22لسنة  32الدعوى  -17
 .44تابع ص  2قضائية غير منشورة ولكن منوه عنها فى العدد  21لسنة  302الدعوى  -11
 42تابع ص  30قضائية غير منشورة ولكن منوه عنها فى العدد  24لسنة  331الدعوى  -11
 .40تابع ص  30قضائية غير منشورة ولكن منوه عنها فى العدد  24لسنة  223الدعوى  -30
 . 34تابع ص  33قضائية غير منشورة ولكن منوه عنها فى العدد  23لسنة  231. الدعوى -33
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 ادرةبيان الأحكام الص
 في دعاوى التنازع ومنازعات التنفيذ 

 رقم الدعوى
 والسنة القضائية

 تاريخ جلسة الحكم
رقم 

 الصفحة
 تاريخ النشر

 بالجريدة الرسمية
 رقم العدد

 - - 2741 4002ديسمبر  42 قضائية تنازع 42لسنة  7
 - - 2748 4002ديسمبر  42 قضائية تنازع 42لسنة  40
 - - 2757 4002يناير  44 قضائية تنازع 42لسنة  44
 - - 2763 4002يناير  44 قضائية تنازع 42لسنة  41
 - - 2770 4002يناير  44 قضائية تنازع 42لسنة  42
 - - 2774 4002يناير  44 قضائية تنازع 42لسنة  47
 - - 2779 4002فبراير  1 قضائية تنازع 45لسنة  5
 - - 2784 4002فبراير  1 قضائية تنازع 45لسنة  6
 - - 2790 4002مارس  7 قضائية تنازع 42لسنة  47
 - - 2796 4002مارس  7 قضائية تنازع 42لسنة  46
 - - 2804 4002مارس  7 قضائية تنازع 45لسنة  2
 - - 2808 4002أبريل  2 قضائية تنازع 42لسنة  6
 - - 2812 4002أبريل  2 قضائية تنازع 42لسنة  1
 - - 2817 4002أبريل  2 قضائية تنازع 45لسنة  9
 - - 2823 4002مايو  9 قضائية تنازع 42لسنة  45
 - - 2828 4002مايو  9 قضائية تنازع 45لسنة  40
 - - 2833 4002يولية  2 قضائية تنازع 42لسنة  2
 - - 2839 4002يولية  2 قضائية تنازع 42لسنة  5
 - - 2843 4002نوفمبر  7 قضائية تنازع 44لسنة  44
 - - 2847 4002نوفمبر  7 قضائية تنازع 42لسنة  2
 - - 2851 4002نوفمبر  7 قضائية تنازع 42لسنة  44
 - - 2856 4002نوفمبر  7 قضائية تنازع 42لسنة  41
 - - 2861 4002نوفمبر  7 قضائية تنازع 42لسنة  49
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 رقم الدعوى
 والسنة القضائية

 تاريخ جلسة الحكم
رقم 

 الصفحة
 تاريخ النشر

 بالجريدة الرسمية
 رقم العدد

 - - 2866 4002نوفمبر  7 قضائية تنازع 45لسنة  44
 - - 2871 4005فبراير  42 قضائية تنازع 42لسنة  7
 - - 2874 4005فبراير  42 ة تنازعقضائي 42لسنة  40
 - - 2883 4005فبراير  42 قضائية تنازع 42لسنة  44
 - - 2888 4005فبراير  42 قضائية تنازع 45لسنة  44
 - - 2893 4005فبراير  42 قضائية تنازع 46لسنة  2
 - - 2897 4005فبراير  42 قضائية تنازع 46لسنة  7
 - - 2902 4005فبراير  42 قضائية تنازع 46لسنة  1
 - - 2907 4005مارس  42 قضائية تنازع 49لسنة  7
 - - 2913 4005مارس  42 قضائية تنازع 44لسنة  42
 - - 2919 4005مارس  42 قضائية تنازع 42لسنة  45
 - - 2924 4005مارس  42 قضائية تنازع 45لسنة  45
 - - 2928 4005أبريل  40 قضائية تنازع 46لسنة  2
 - - 2933 4005أبريل  40 قضائية تنازع 46لسنة  42
 - - 2938 4005مايو  1 قضائية تنازع 44لسنة  44
 - - 2941 4005مايو  1 قضائية تنازع 42لسنة  44
 - - 2946 4005مايو  1 قضائية تنازع 46لسنة  40
 - - 2954 4005مايو  1 قضائية تنازع 46لسنة  44
 - - 2959 4005يونية  44 قضائية تنازع 42لسنة  4
 - - 2967 4005يولية  24 ئية تنازعقضا 45لسنة  42
 - - 2972 4005ديسمبر  44 قضائية تنازع 47لسنة  2
 - - 2978 4006يناير  45 قضائية تنازع 46لسنة  44
 - - 2982 4006يناير  45 قضائية تنازع 46لسنة  45
 - - 2951 4006يناير  45 قضائية تنازع 46لسنة  46
 - - 2992 4006فبراير  44 قضائية تنازع 47لسنة  9
 - - 2996 4006مارس  44 قضائية تنازع 47لسنة  4
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 رقم الدعوى
 والسنة القضائية

 تاريخ جلسة الحكم
رقم 

 الصفحة
 تاريخ النشر

 بالجريدة الرسمية
 رقم العدد

 - - 3001 4006مارس  44 قضائية تنازع 47لسنة  5
 - - 3009 4006مارس  44 قضائية تنازع 47لسنة  1
 - - 3013 4006مارس  44 قضائية تنازع 47لسنة  42
 - - 3018 4006أبريل  9 قضائية تنازع 46لسنة  41
 - - 3023 4006ريل أب 9 قضائية تنازع 47لسنة  22
 - - 3028 4006مايو  7 قضائية تنازع 46لسنة  47
 - - 3031 4006يونية  44 قضائية تنازع 47لسنة  25

 - - 3035 4002مارس  7 قضائية م.تنفيذ 45لسنة  2
 - - 3044 4002أبريل  2 قضائية م.تنفيذ45لسنة  4
 - - 3050 4002أكتوبر  40 قضائية م.تنفيذ 42لسنة  5
 - - 3053 4005يناير  9 ضائية م.تنفيذق 42لسنة  4
 - - 3055 4005فبراير  42 قضائية م.تنفيذ 45لسنة  2
 - - 3067 4005مارس  42 قضائية م.تنفيذ 44لسنة  4
 - - 3073 4005مارس  42 قضائية م.تنفيذ 42لسنة  7
 - - 3079 4005أبريل  40 قضائية م.تنفيذ 42لسنة  6

 - - 3085 4005أبريل  40 قضائيةم.تنفيذ 42لسنة  45
 - - 3092 4005أبريل  40 قضائيةم.تنفيذ 42لسنة  40
 - - 3099 4005مايو  1 قضائية م.تنفيذ 42لسنة  4
 - - 3102 4005مايو  1 قضائية م.تنفيذ 42لسنة  7
 - - 3107 4005مايو  1 قضائية م.تنفيذ 46لسنة  2
 - - 3112 4005مايو  1 قضائية م.تنفيذ 46لسنة  6
 - - 3117 4006يناير  45 م.تنفيذ قضائية 45لسنة  6
 - - 3123 4006فبراير  44 قضائية م.تنفيذ 45لسنة  4
 - - 3128 4006فبراير  44 قضائية م.تنفيذ 46لسنة  1
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 بيان الأحكام الصادرة 
 في دعاوى طلبات الأعضاء

 رقم الدعوى
 والسنة القضائية

 تاريخ النشر  رقم الصفحة تاريخ جلسة الحكم
 ية بالجريدة الرسم

 رقم العدد

 - - 3135 4002أكتوبر  44 قضائية 42لسنة  5
 - - 3138 4002مارس  7 قضائية 44لسنة  6
 - - 3151 4002مارس  7 قضائية 42لسنة  4
 - - 3164 4005فبراير  42 قضائية 44لسنة  5
 - - 3182 4005مارس  42 قضائية 44لسنة  4
 - - 3186 4005مايو  1 قضائية 42لسنة  7
 - - 3189 4005يونية  44 ائيةقض 46لسنة  4

 بيان الأحكام الصادرة 
 في طلبات التفسير

 رقم الدعوى
 والسنة القضائية

 تاريخ النشر  رقم الصفحة تاريخ جلسة الحكم
 بالجريدة الرسمية 

 رقم العدد

 - - 2405 4002مارس  7 قضائية تفسير 46واحد لسنة
 - - 2447 4002مارس  7 قضائية تفسير 46لسنة  2
 - - 2424 4005مارس  42 قضائية تفسير 46ة لسن 4
 - - 2429 4006مايو  7 قضائية تفسير 47لسنة  4

 بيان الأحكام الصادرة 
 في دعاوى المخاصمة

 رقم الدعوى
 والسنة القضائية

 تاريخ النشر  رقم الصفحة تاريخ جلسة الحكم
 بالجريدة الرسمية 

 رقم العدد

قضائية  47لسنة  4
 مخاصمة

 - - 2457 4005مايو  1
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 فهرس موضوعات القواعد

 فى الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية

 الموضوع
رقم 

 الصفحة
 الموضوع

رقم 
 الصفحة

 0033 تعويض  ) أ (
 0033 تنظيم الحقوق 0820 أثر رجعى

 0030 تنفيذ جبرى 0820 إجازة
  )ج( 0823 أحوال شخصية

 0033 جريمة 0823 أسرة
 0033 نائىجزاء ج 0823 أملاك الدولة الخاصة

 0033 جزاء مالى 0823 أوضاع شكلية
  )ح( 0823 أوقاف
 0033 حجز إدارى 0823 إيجار

 0033 حراسة  )ب(
 0033 حرية التعاقد 0823 بنوك

 0032 حرية شخصية  )ت(
 0032 حق الإرث 0828 تأمين اجتماعى

 0032 حق التعبير 0823 تحرى
 0032 حق التعليم 0823 تحكيم

 0033 حق الدفاع 0823 ترقية
 0033 حق العمل 0823 تشريع

 0030 حق المؤلف 0033 تضامن اجتماعى 
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 الموضوع
رقم 

 الصفحة
 الموضوع

رقم 
 الصفحة

 0033 عدالة اجتماعية 0033 حيازة
 0032 عقد العمل  )د(

 0032 عقوبة 0033 دستور
 0032 عمل قضائى 0088 دعوى دستورية

  )ف(  )ر(
 0033 فريضة مالية 0033 رسوم

  )ق( 0033 رقابة دستورية
 0033 قانون مكمل للدستور  )س(

 0033 قضاء القيم 0032 سلطة قضائية
 0038 قضاة  )ش(

  )ل( 0032 شركات
 0038 لجان التوفيق 0032 شريعة إسلامية

 0030 لجان تقييم  )ص(
 0030 لجنة إدارية 0033 صناديق التأمين الخاصة

 0033 لوائح  )ض(
  )م( 0033 ضرائب
 0033 مبدأ المساواة  )ط(

 0033 مبدأ تكافؤ الفرص 0033 طلاق
 0038 مبدأ خضوع الدولة للقانون 0033 طوارئ

 0030 مبدأ سيادة القانون  )ع(
 0030 مجلس الدولة 0033 عاملون
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 الموضوع
رقم 

 الصفحة
 الموضوع

رقم 
 الصفحة

 0028 ملكية 0030 مجلس الشعب
 0023 منازعة التنفيذ 0033 مجلس تأديب

 0023 موارد عامة 0033 المحكمة الإدارية العليا
 0023 مواعيد 0033 لدستورية العلياالمحكمة ا

 0023 ميراث 0033 مدعى عام اشتراكى
  )ن( 0033 مرافعات

 0023 نفقة الصغير 0032 مرفق عام
 0023 نقابات 0032 مزاولة مهنة الصيدلة

  )هـ( 0032 مسكن الحضانة
 0022 هيئات ذات اختصاص قضائى 0032 مصادرة

 0023 هيئات عامة 0023 معاش
  )و( 0023 نقدى لرصيد الإجازاتمقابل 
 0028 وقف الخصومة 0028 مكافأة
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 فهرس موضوعات القواعد

 فى الأحكام الصادرة فى دعاوى التنازع ومنازعة التنفيذ

 الموضوع
رقم 

 الصفحة
 الموضوع

رقم 
 الصفحة

  )ط(  ) أ (
 0333 طعون  0020 أثر رجعى

  )ع( 0020 إرفاق أوراق
 0333 عقبة التنفيذ  )ت(

  )ق( 0023 ترك الخصومة

 تفسير

 0333 قانون الأحكام العسكرية 0023

 0332 قرار إدارى  )ج(
 0332 قضاء إدارى 0023 جمعيات تعاونية

 0332 قضاء قيم 0023 جهة قضاء
 0332 قضاء عسكرى  )د(

  )م( 0023 دعوى
 0332 مجلس الدولة 0022 دعوى دستورية

 0333 شعبمجلس ال 0022 دعوى الصلاحية
 0333 مجلس صلاحية القضاة 0022 دعوى تنازع الاختصاص

 0333 المحكمة الدستورية العليا 0330 دعوى فض تناقض الأحكام
 0333 مرافعات  )ص(

 0333 ملكية 0333 صورة رسمية
    

  )و( 0333 منازعات تنفيذ
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 الموضوع
رقم 

 الصفحة
 الموضوع

رقم 
 الصفحة

 0333 وحدة الواقعة  )هـ(
   0330 هيئات عامة
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 قواعدفهرس موضوعات ال

 فى الأحكام الصادرة فى دعاوى طلبات الأعضاء

 الموضوع
رقم 

 الصفحة
 الموضوع

رقم 
 الصفحة

  )س(  ) أ (
 0332 سلطة المشرع التقديرية 0333 أجر أساسى 

  )ص( 0333 إعلان
 0332 صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية 0333 انقطاع سير الخصومة

  )ط(  )ت(
 0383 ت أعضاءطلبا 0333 ترك الخصومة

  )م( 0333 تصدى
 0383 مبدأ المساواة 0333 تعويض الدفعة الواحدة

 0383 مبلغ شهرى إضافى  )د(
 0383 معاش 0333 دعوى دستورية

 0382 مكافأة نهاية الخدمة 0333 دفع
    )ر(

   0332 رئيس المحكمة الدستورية العليا
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 فهرس موضوعات القواعد

 ى طلبات التفسيرفى الأحكام الصادرة ف

 الموضوع
رقم 

 الصفحة
 الموضوع

رقم 
 الصفحة

  )ق(  ) ت (
 0308 قانون 0382 تفسير تشريعي

  )ط(  )د(
 0308 طلب تفسير 0303 دعوى تنازع الاختصاص

    )م(
   0300 مجلس الشعب
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 فهرس موضوعات القواعد

 المخاصمةفى الأحكام الصادرة فى دعاوى 

 الموضوع
رقم 

 الصفحة
 الموضوع

رقم 
 الصفحة

  )م(  )د(
 0303 المحكمة الدستورية العليا 0303 دعوى مخاصمة
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 السادة المستشارون رؤساء وأعضاء
 المحكمة العليا ورؤساء وأعضاء هيئة مفوضيها

 من تاريخ إنشائها 
 

 أولاً : السادة المستشارون رؤساء المحكمة :
 إلى                  من     

 4/01/0771  7/2/0771    بدوي إبراهيم حموده
 1/01/0777  5/01/0771    أحمد ممدوح عطية

 
 لسادة المستشارون نواب رئيس المحكمة :ثانياً : ا

 إلى        من      
 6/5/0777  7/2/0771   الوهاب خليل محمد عبد

 27/2/0776  7/2/0771    عادل عزيز زخارى
 1/01/0777  07/3/0770    عمر حافظ شريف

 1/01/0777  0/01/0777    أبو بكر محمد عطية
 

 كمة :ثالثاً : السادة المستشارون أعضاء المح
 إلى                  من      

 06/3/0770  7/2/0771    عمر حافظ شريف
 )الوفاة(5/7/0773  7/2/0771    حسين حسين قاسم

 04/7/0775  7/2/0771    حسين زكى حسن
 30/5/0774  7/2/0771    أحمد طوسون حسين

 03/7/0777  7/2/0771   محمد بهجت محمود عتيبه
 1/01/0777  7/2/0771    يمإبراه علي أحمد كامل

 نقل استئناف القاهرة  25/5/0770   عبد الحميد عثمان عبد الحميد
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           7/01/0774   الدكتور / محمد منير على العصره
 )الوفاة(00/2/0776

 31/7/0777  7/01/0774    أبو بكر محمد عطية
 كندريةنقل استئناف إس           06/02/0774    طه أحمد أبو الخير

 1/01/0777  06/7/0775   محمد فهمي حسن عشري

 1/01/0777  06/7/0775    كمال سلامه عبد الله

 2/1/0777  30/7/0776  الرحمن  المرحوم / إسماعيل حسني  عبد
 

 رابعاً : السادة المستشارون أعضاء هيئة مفوضي المحكمة :
 إلى                      من      

 1/01/0777  06/6/0773    محمد كمال محفوظ
 2/7/0775   المرالدكتور / عوض محمد عوض 

 1/01/0777 
 1/01/0777  2/7/0775   الدكتور / أحمد محمد الحفنى

 1/01/0777  00/0/0776   الدكتور / أحمد عثمان عياد
 1/01/0777  07/0/0777  الدكتور / محمد إبراهيم أبو العينين

 
 المساعدين بالهيئة :خامساً : السادة المستشارون 

 إلى                    من        
 05/6/0773  25/5/0770    محمد كمال محفوظ

 25/5/0770   المرالدكتور / عوض محمد عوض 
 0/7/0775 

 0/7/0775  2/2/0774   الدكتور / أحمد محمد الحفنى
 06/0/0777  7/01/0776  الدكتور / محمد إبراهيم أبو العينين
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 المستشارون رؤساء وأعضاء السادة

 المحكمة الدستورية العليا ورؤساء وأعضاء هيئة مفوضيها
 من تاريخ إنشائها حتى الآن

 
 :السابقينأولًا : السادة المستشارون رؤساء المحكمة 

 إلى                 من       
 30/1/0712  7/01/0777    أحمد ممدوح عطية

 31/6/0713  07/7/0712  فاروق محمود مصطفى سيف النصر
 31/6/0714  0/7/0713  الدكتور / فتحي عبد الصبور عبد الله

 0/7/0714    محمد علي راغب بليغ
 00/7/0717 

 )الوفاة(6/01/0717           05/7/0717   محمود حمدي عبد العزيز
 31/6/0770  03/01/0717    ممدوح مصطفى حسن

 0/7/0770   الدكتور / عوض محمد عوض المر
 31/6/0771 

 7/7/0771    محمد ولي الدين جلال
 07/1/2110 

 )الوفاة( 1/1/2113            4/7/2110   الدكتور / محمد فتحي نجيب
 31/6/2116            26/1/2113   ممدوح محي الدين مرعي

 
 ر رئيس المحكمة الدستورية العليا:ثانياً: السيد المستشا

 دماهر سيد إبراهيم عبد الواح

 
 :السابقينالمحكمة ونواب رئيس : السادة المستشارون أعضاء ثالثاً 

 إلى                من      
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 31/6/0711  7/01/0777    علي أحمد كامل
 31/6/0711  7/01/0777    أبو بكر محمد عطية

 01/7/0712  7/01/0777  فاروق محمود مصطفى سيف النصر
 إلى                من     

 31/6/0711  7/01/0777   بد الهادى العشماوىياقوت ع
 31/7/0710  7/01/0777   محمد فهمي حسن عشري

 07/7/0712  7/01/0777    كمال سلامه عبد الله
 31/6/0713  7/01/0777  الدكتور / فتحى عبد الصبور عبد الله

 04/01/0711              7/01/0777    محمود حسن حسين 
 7/01/0777    يغمحمد على راغب بل

 31/6/0714 
 05/7/0717  6/1/0711   محمود حمدى عبد العزيز

 05/7/0717  6/1/0711    مصطفى جميل مرسى

 02/01/0717  6/1/0711    ممدوح مصطفى حسن
 31/6/0714  27/6/0710   محمد عبد الخالق النادى

 25/7/0717  27/6/0710   الدكتور / منير أمين عبد المجيد
 21/7/0711  21/6/0712    طفى جمعهرابح ل

 31/6/0771  21/6/0712    فوزي أسعد مرقص 
 31/6/0771  07/3/0713    محمد كمال محفوظ 

 22/1/0717  24/7/0713    شريف برهام نور
 0/7/0714   الدكتور / عوض محمد عوض المر

 31/6/0770 
 31/6/0771  07/01/0714  الدكتور / محمد إبراهيم أبو العينين

 2/1/0771  26/00/0714    واصل علاء الدين
 2/01/0711    محمد ولى الدين جلال

 1/7/0771 
 5/7/0771  2/01/0711   نهاد عبد الحميد خلاف
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 31/6/2111  7/01/0711   فاروق عبد الرحيم غنيم
 7/01/0717    محمد علي حمدي محمد

 31/6/2116 
 )الوفاة(1/7/2112  2/7/0771   عبد الرحمن الناصر محمد نصير

 30/1/0777  2/01/0771    سامي فرج يوسف
 07/02/0771    محمد علي عبد الواحد

 7/02/0772 
 06/01/0770   الدكتور / عبد المجيد محمد فياض

 31/6/2110 
 -رابعاً: السادة المستشارون نواب رئيس المحكمة:
                     من       

 06/01/0770   ماهر علي أحمد البحيري
 00/6/0772    محمد علي سيف الدين

 07/02/0772   عدلي محمود محمود منصور
 07/02/0772   محمد عبد القادر عبد الله

 1/00/0771   علي عوض محمد صالح
 1/00/0771   أنور رشاد محمد العاصي
 20/3/2110   حسن عبد الوهاب عبد الرازق

 20/3/2110   الدكتور / حنفي علي جبالي
 2/01/2110   إلهام نجيب نوار جرجس

 2/01/2110   محمد عبد العزيز الشناوى
 2/01/2110    ماهر سامي يوسف

 2/01/2110   السيد عبد المنعم حشيش
 2/01/2110   محمد خيري طه عبد المطلب
 22/01/2112   سعيد مرعي محمد جاد عمرو

 30/02/2112  الدكتور / عادل عمر حافظ شريف
 25/0/2113    تهاني محمد الجبالي
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 -:السابقين: السادة المستشارون رؤساء هيئة المفوضين خامساً 

 إلى               من        
 1/7/0710  7/01/0777                عمر حافظ شريف 

 06/3/0713  25/7/0710    محمد كمال محفوظ
 30/3/0713   تور / عوض محمد عوض المرالدك

 21/7/0714 
 05/1/0717  31/01/0714   الدكتور / أحمد محمد الحفني

 0/7/0771  07/1/0717   عبد الرحمن الناصر محمد نصير

 21/3/2110  27/0/0774   عبد الوهاب عبد الرازق حسن
 إلى               من        

 21/3/2110  06/7/0776   الدكتور / حنفي علي جبالي
 0/01/2110  30/7/0777   محمد خيري طه عبد المطلب
 20/01/2112  27/7/0777   سعيد مرعي محمد جاد عمرو

 31/02/2112  0/1/2110  الدكتور / عادل عمر حافظ شريف
 0/1/2110    نجيب جمال الدين علما

 )الوفاة(6/6/2117 
 

 -فوضين:سادساً: السادة المستشارون رؤساء هيئة الم
 21/5/0772   السيد عبد الحميد عمارة
 0/1/2110   رجب عبد الحكيم سليم

 0/1/2110  حمدان حسن محمد فهمىالدكتور/ 
 02/02/2112    محمود محمد على غنيم

 
 -المستشارون أعضاء هيئة المفوضين السابقين:السادة  :سابعاً 

 24/7/0710  7/01/0777    محمد كمال محفوظ
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 7/01/0777   وض محمد عوض المرالدكتور / ع
 31/3/0713 

 27/01/0714  7/01/0777   الدكتور / أحمد محمد الحفني
 31/6/0717  7/01/0777   الدكتور / أحمد عثمان عياد

 06/01/0714  7/01/0777  الدكتور / محمد إبراهيم أبو العينين
 01/1/0717  31/01/0713   عبد الرحمن الناصر محمد نصير

 07/5/0772  31/01/0713   عبد الحميد عمارةالسيد 
 26/0/0774  21/7/0711   عبد الوهاب عبد الرازق حسن

 05/7/0776  31/01/0713   الدكتور / حنفي علي جبالي
 31/7/0777  4/5/0717   محمد خيري طه عبد المطلب
 21/7/0777  7/5/0771   سعيد مرعي محمد جاد عمرو
 30/7/2110  1/6/0772  ريفالدكتور / عادل عمر حافظ ش

 
 إلى             من                  

 1/6/0772    نجيب جمال الدين علما
 30/7/2110 

 30/7/2110  05/7/0773   رجب عبد الحكيم سليم
 30/7/2110  05/7/0773  ر/ حمدان حسن محمد فهمىالدكتو 

 01/01/2112    حمود محمد على غنيمم
 00/02/2112 

 
 -:المستشارون المساعدون أعضاء هيئة المفوضينالمستشارون و اً: السادة ثامن

 30/02/2115      حاتم حمد عبدالله بجاتو
 30/02/2115    النجاربدالحميد عالدكتور/ محمد عماد 

 30/02/2115    سالمانمحمد عبد العزيز  الدكتور/
 30/02/2115     فاتن عبد العزيز شعراوى

 30/02/2115     ارق عبد الجواد شبلالدكتور/ ط
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 2116 / 5 /4   طارق عبد العليم السيد أبو العطا
 30/02/2115  عماد طارق عبد الفتاح البشرىالدكتور/

 30/02/2115   شيرين حافظ موسى فرهود
 2116/  5/ 4   طارق عبد المطلب محمد البحيرى

 2116/  5/ 4   عوض عبدالحميد عبد الله على
 2116/  5/ 4   ن فهيم اسكندرتامر ريمو 

 2116/  5/ 4   محمد فرج حافظ الدرى
 2116/  5/ 4   طارق محمد عبد القادر عبد الله

 2116/  5/ 4 الدكتور/ حسام فرحات شحات محمد أبو يوسف
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